احاباة 


العدد الأول السئة ٠2ل‏ يثاير .لاوا 


ج المحامون والعدوان الصهيونىي ٠‏ 

ه ملاحظات حول المحكمة العليا ٠‏ 

ج جرائم الأاهمال ٠‏ 

ه الاختصاص بنظر منازعات العاملين بالقطاع العام , 


ج الأحكام السستحدثة فى قانون ايجار الأماكن . 


ركات ا علريّ نا نصّر ودين 


عله لماج 


العدد الآول ه السنة ١ه‏ - ينابر سلة ٠./او1آ‏ 
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كنا على موعد ان نلنقى مرة اخرى عندما يأذن الله ٠‏ 
هكذا كان وعدنا وعهدنا لكم فى كلمتنا الآخرة بالعدد الخامس للسئة (/5 
( مايو سنة 1118 ) التى اعتثرنا فيها عن مواصلة العمل لاسباب تعرفوتها ٠‏ 
وها نحن نلنقى بكم علي صنحات هددالجلة وفقا لارادتكم متمثلة فى انتتخساى 
عضوا بمحلس نقابة المحامين الجديد الذرى عهد الينا بسكرتارية التحرير ٠‏ 
ونحن سعداء آن نعود لخدمتكم ونساأل الله ان يمنحنا القوة والعزيمة 
لنمفى فى رسالننا لخدمة بلادنا والمحاماة وزملائنا المحامين ٠‏ 


سكرنير الت<رير 
وعضو مجلس نقابة المحايين 


دوبيا وطيس رسف سدس سدس مام هبز سوج ٠‏ بن م اج ما لج مسف سبج بإ لسع نهد وسو سج اي او و سود وداج سود وسو سج سس و و وسو سه ل و 


ا امون والع دان العمسري 


٠ )١( فسوفنا الأعزاء‎ 

زملائى اعضاء الامانة العامة لرابطة الحو قبين 
الدبمقراطيين العالمية . 

ان المحامين فى الجمهورية العربية المتحدة 


يسعدون اذ يستقبلونكم » وهم عليمون بالاهداف 
العظيمة » التى انشيئت من اجلها رابطتنا 6 عملا جاد! 


ودؤبا يبتفي اقران السلام وتنمية التعاون الدولى.. 


ونضالا لا يكل مستهدفا تحتيق الاستقلال للشعوب 

قاطبة ومقاومة ومحاربة كانة القيود التى تمس هلدا 

: الاستقلال فى التشريع والتطبيق . الى جانب أهداف 
أخرى عظيمة فى سسبيل اقرار حقوق الانسسان 
والدفاع عنها وتلميتها , 

0 واذا كان لديكم جدول اعمال » عليكم دراسته » 
وانتم تستعدون لعقد المؤتمر التاسع لرابطلة 
الحقوقيين الديمراطيين العامية » فقد اضسفيتم 
عليئا شر فين : 

اولهما : هو عقد هذا الاجتماع في القاهرة التى 
أن سعدت بكم اليوم ؛ وانتم تعقدون هصسسذلا!ا 

. الاجتماع لتعدوا لمؤتير عالى يعقد قى هلمسستكى 
فى صيف العام اللى سوف تطلع شيسه بعد ايام 
قلائل » فان نقابة المحامين بالقاهرة حريصة ملى أن 


)١(‏ كلمة الأستاذ أحمد الشواجة نقيب العماين فى الجاع 
الأمائة العامة لرابطة السقرقيين الديبقراطيين المالمية المنمقد 
فى نقابة المحامين بالتاهرة من +1 ب هل ديسمير 13535 بم 


اراز أعى_اللمواجمه 
تعيب المىامين 


بعقد مؤتمركم التالى فى القاهرة نفسها » أو على 
الأقل ان تستوعب طاقاتكم جميعا » من اجل مؤتمر 
عالمى » يضم كل الهيئات العافية العامة فى ميدان 
العانون ٠‏ 

وثانيهما : الكم وانتم تضعون قضية الشرق) 
الأوسط فى صدر جدول اعمالكم » سوف ترون 
بأعينكم ؛ ما رآه زملاؤكم الذين أو فدتموهم لتحقيق] 
الجرائم الصهيونية ؛ فى الشرق الاوسط به 


ومع تقديرى لكل ماورد فى هذا التقرير واعجابى 
بالحق الواضمح فيه » وامترازى بجهد الزميلين جول 
شوميه وفرانشسكو فابرى © قانكي سوف ترون 
باعينكم صورة أشد ظلما » وترك الظلم قائما قد بجر 
العالم كله الى هاوية لا خلاص منها » لان أصابع 
الاستعمار على الطر ف الآخر من حبهة القتال تفذيها 
بكل ما تملك لعل الصراع أن يبقى لها ها استمرات 
الحصول عليه من ثروأت الامة العربية » فضلا عن 
الشعوب المستعيدة فى كل مكان . 


وليسن الآمر معهدذا وذلك ظلما وقع اثناء الحرب 
فحسب »© ونرتب عليه احتلال أحراء كثيرة من دول 
ثلات »© أعضاء فى منغلمة الأمم المتحدة » بل سوف 
تستبيئنون الظلم غابة الظلم » فى أمر الضلعب 
الفلسطينى ذاته الذى طرد من أرضه مند نيف 
وعشرين عاما » وأقام فى الخيام » على حدود وطئه » 
أو فيما كان باقيا له من هذا الوطن 6 يعيش على 
الممونات التى يلقاها من وكالة فوث اللاجئين وفيرها 
وأرضه وماله ووطنه على مرآى العين من تلك الخيام 
يستبيحها المعتدون ويتعمون بها ء 


وأنتم ‏ رجال القانون مشاركون وخلفاء لأولتنك 
آألذين شرعوا نفلم الحضارة قوانيئها على الصعيدين 
الوطنى والدولى » وتعلمون فى اطان الشانون ) مأ هى 
بحق العتدى هليه فى الدفاع عن تفسه وعن ماله كما 
تعلبون ما الذي عار فت عليه القوانين الدولية قاطبة؛ 
وما الى قررته من حقوق كل شعب يستباج وطنه 
وتهدر حريته ؛ وبحال بينه وبين العودة الى موطنه 


الكم بقير شك »6 سوف تضعون اللمثاومة المساحة 
للشعب الفلسطيئى ى موضعها الصحيح ؛ حقا 
مشروعا للفلسطينيين ؛ بل انى على يقين » بعد أن 
'قرات كتاب الوثائق الذى (مددتموه فى شأن هذه 
التضية انلكم سوف تستظيرون الأمور الآتية ؛ 

أولا ‏ أن بلغُور حين وعد روتشيلد ؛ باقامة وطن 
قومى لليوود فى فلسطين لم يكن يملك مثلهذا التقرير 
لان فلسطين لم تكن حينذاك جوءا من بريطائيا » بل 
كانت فى ذلك التاريع احدى الولايات العربية التى 
وقعت تحت الاستعمار العثمانى . 


ثانيا ‏ انه لم يثبت عبر التاريخ أن أشخاصا من 
سكان فلسطين قد تركوها أو أكرهوا على تركها » 
لانهم يدنيون باليهودية ,, 


ثالثا # وان نزول رسالات السماء واليهودية 
من بيئها فى هذه البقعة من الأرض لا تبيح ولا تجييز 
لكل من بدين باليهودية » ان يزعم حقا على الاأرض 
لآ نالجنسية تستمد أصولها القانونية ممعوامل ليس 
الدين واحدا منها بل أن التاريش نفسه ؛ يشبت ان 
الشعب الوثنى الذى كان يسكن هذه المنطقة من 
الأرض قديما » هو ذات الشعبالذى آمن باليهودية 
وهو ذات الشعب الذى آمنت غالبيته بالسيحية 
ثم هو ذات الشعب الذى آمنث غالبيته بالاسلام » 
وبقيت القلة والكثرة تميشان معا فى دمة 
وسلام م 


وأمن 


وأصبحتمن القواعد المقروة بل والمئنة اله أكراه 
في الدين وان لكل أن بعيد الله على الدين الذى يراه 
وهكذا عاش المسلم والمسيحى واليهودى مما . فاذا 
كان فيرهم قد آمن بدين من هذه الأديان » خارج 
حدود هله البلاد ؛ فليس له ان يدعى حقافى 
جنسيتها ءأو فى الاقامة فيها أو فى اقامة وطن 
عتصرى داخلها . 


وهده الدعاوى الباطلة لم تمد .خطرا بتهدد الآمة 
العربية وحدها ؛ بل امتد لينبسط على دول كثيرة , 


وأؤكد لكم مخلصا » ان الذى بجرى على أركنا » 
لم يكن ولن يكون هراعا دينيا ؛ بل اله ميل قام » 
صراع طبيعى شسب بين القسوى الوطنية التى 
استهدفت التحرنر من الاستعمار © وبين الاستعمان 
'ذأته ., 


فلما بدات نسمات التقدم تفذى حركات التحرير 
وتعمق نضالها ) ادركتشدوب امتئاقى جميع اتطارها 
أن استمرار حريتها رهين بتوسهة قواعد الحرية » 
رهين يوضع ادوات الانتاج فى ايدى الشعوب » بدلة 
من قوى الاحتكار المرتبطة بالاستعمار والمتحالفة 
معه © فاإذداد الصراع بينهما اشهعالا . 

والمثالان أمامنا واضحان © يوم قامت حكومة 
مصر بتأميم شركة قناة السوس ؛ وهو حق لها على 
مرفق من مرافقها » كانت حكومة اسرائيل وجيش 
اسرائيل هى الاداة التى استخدمها الاستعمار لتكون 
راس الحربة لتمهد لجروشه التى حاولت بالظالم 
والغدر ان تحتل بلادنا عن «عدبد » متعيد مرافقها 
وثرواتها الى مناطق نفوذ المستعمرين . فلما تمكنت 
القوى الوطنية فى مصر /) بقيادة الزعيم المناضل 
جمال عبد الناصر من تحقيق انتصار على قوى الغزو 
والسيطرة » علت فى الوطن العريبى كله صيحات 
التحرير ©) تنشد خلاص الأرضص المربية كلها من 
الاستعمار وقواعده ونفوذه » واستطالت مؤامراته 
الاستعمار متحينة الفرصة لواد حركات التحصرر 


المحامونوالعدوان الصهيوثى 0 


والتقدم » الى ان مكنت لاسرائيل من احتلال اجزاء 
كبيرة من الوطن العربى فى سنة 1951 ٠‏ لعل ذلك أن 
يمكن القوى الامبريالية من بسط نفوذ أقوى وبطشس 
إشد تمصف بحركات التحرد التى تموج بها الأرض 
المربية ٠‏ 


ولكن أله لشعب العربى » لم د يستسلم © ولم يلين 2 
وان يستسام ولن يلين ؛ فليس هناك خيار بين 
الاستقلال والاحتلال آوبين الحرية والعبودية . 


ولئن كان العدو قد اسكرته نشسوة النصن 
العسكرى ؛ وظل متشبثا بما احتله من أرض ود فضصس 
تنفينك قرار مجلس الأمن المصادر فى ١١‏ توفمبر 
1119 بشآن انسحابه الى حدود بدء القتال والى 
قرار الجمعية العمومية للأمم التحدة » فيما يتعلق 
بالقدس » كما رفض من بينها عديد القرارات التى 
تتملق بحق الشعب الفلسطينى فى العودة الى بلاده » 
قانه يضعئة أمام الخيار الصعب »© ولى أن اسالكم 
ما الذى تفعلونه لو وقعت اراضيكم تحت الاحتلال ؟ 


ثقوا اننا ننشد السملام ونسعى اليه » قلم 
شرج من أوضنا لنحارب على أرض أخرى © بل 
اتى المستعمرون الى ارضنا تحت دماوى باطلة 
وطردوا شعيا من دياره » وهم لا يقفسسون بل 
يتوسعون ٠‏ 
وان بظل آمر فلسطين أو قيرها قدرا تتلاعب 
. به قوى الاستعمان بل أن الأرض العربية هى ملك 
لاصحابها أن مز عليهم ان يحرروها طبقا لقواعد 
العدل السلمى »؛ فان العدل حيثذاك هو أن بذل 
.الدم من اجل التحرير ٠‏ 

وبعضكم أن ام تكونو! جميعا من شعوب شرينهة 
أمرارة المذاق فى كاس الحرب المالمية الثانية ؛ يوم 
'احتلت -جحافل النازية أرضكم »© ولم تجد معهسا 
آلا المقاومة الباسلة التى خاضتها شمربم © ودفعت 
فيها افد ثين عرفته البشربة فى تاريخها » حتى 


أنهيتم دماوى النازية والفاشية . وهذا الذى 
قاومتموه © هو ذاته الذى سجرى على أرضمشما » 
عنصرية تدعى التميز تفذيها وتمولها القوى التى 
سكريها تسعد معلا مسامية اق الفسدفه 
الذى يتلاقى عليه من سخر نفسه ومن سسخر غيره» 
لا يمكن أن يعيش لانه ضد طيائع الأشياء » ومئاف 
تجركة اقارية + 


ونحن لا تنفرد بهذا الوضع الشساذ ؛ بل 'نشاركنا ٠‏ 
فيه شعوب أخرى اخوان لنا فى افريقيا » فى جنوبها 
فى دوديسيا » فى انحولا وموازمييق » وفيرهم وتعانيه 
شعوب أخرى فى أمركا اللاتينية ٠‏ 


أما آسيا » فقد أضحى فيها الصراع وأصسبح 
نموذجا قريدا بدين الاستعمار ويدمفه © وأعنى 
بذلك تلك الحرب الظالمة التى يشتها الاسستعمار 
الأمربكى وحلفاؤه على ارض فيتئام شسمالها 
وحنوبها ٠‏ 


فلم بكفهم تفتيت كل شعب الى شعبين و وطئين 
كما فعاوا ق كوريا © يل يزيدون أن بطمسسوا ما 


ولذا استمر العدوان على فيتنام الديمتراطبة 
وعلى جمهورية كوريا 
الفيتنامى والكورى ©» وسوف يتوحد الوطن لكل 
فكهنها . وسوا فك كس الععيا النلسظي بعل 
أفراده » لتنتهى تلك الماسساة التى يخوضها 
الاستعمار فى العالم ٠‏ 


. وسوف ينتصر الشسعبان 


ولا أخالكم تختلقون معى ؛ فى أن القصبسسد 
الحقيقى من كل تجمع نحتشد فيه » هو البحث 
عن رفاهية البششرية كلها وسعادة الانسان فى كل 
مكان ») حين نبحث عن سلامته © عن ححقه » مسن 
رفاهيتة ٠,‏ 


والسلام والحرية ؛ لا بنفصمان » فلا يمكن أن 
يتحقق السلام فى ظل الاحتلال .م 


ال منعيّدبنمَابة ا معامين بالمَاهَةٌ 


من م١-‏ امب ١118‏ 


ان مكتب دابطة الحقوقيين الدمقراطيين العالمية 
بذكر بأن الرابطة اولى منظمات القانونيين العالية 
التى استئكرت العدوان الامرائيلى الذى وقع فى 
يوثيو سنة /1551 

وهقى أذ لسستعيد نصىو ص قراره الصباذنر فىمامايا 
« برومانيا ) فى سبيتمبر سنة 19571 ونصوص كافة 
قراراته التى أصدرها مستنكرا الانتهاك المستمر 
للقانون الدولى منذ ذلك التاريخ على النحو الذدى 
سحجلته الأمم المتحدة فى أكثر من مئاسبة 3 

واذ يسجل على اسرائيل موقفها المتعمد بر فضها 
| لخضوع للقرار الذى اتخذه مجلس الآمن بالاجمام 
فى 11 نوفمبر سنة 1951 وتحدى حكومة اسرائيل 
للامع المتحدة بر فضها تنفيد هذا القرار المبدئى . 
المفتصية علنسوة مازالت محتلة بل أن الحكومة 
الامرائيلية مازالت.سادرة فى غيها مستمرة فى فرض 
قوائيئها َ 1 ١‏ الحندة ا وف ا بصفة 


وا ين فلسطين مطرودا من أرضه 
وألحكومة الاسرائيلية تمنعه من العودة اليها أو 
تمارس ضده كافة صنوف الارهاب فائه لم يكن 
يملك الا ان يقاوم تلك المقاومة التى أصبحت حركة 
تحرير وطنية بكل ما يترتب على ذلك من نتسائج 


قانونية » مثبتا بدلك وجود شعب فلسطين ووطن 
فلسبطيئى دفرضان استمرار وحودهما كحفيقفة 
تاربخية . 
ودعما للمجحهودات التى تبدل تحقيقا للتعساون 
الدولى وتوفيرا للسلام والامن فى المنطقة فان مكتب 
الرابطة : 
س يطالب الحقوقيين وكافة المنظمات الديمتراطية 
بأن تضاعف جهودها لاقناع حكوماتها باتخاذ 
عن الحكومة الاسرائيلية 
السثولة عى هذا اللموقف © كافة المساعدات 
المادية والاقتصادية وغيرها التى تمكنها من 
الاستمرار فى سياستها العدوانية . 


اجراءات ابحابية ملع عن 


من كافة الارا: 
سنة لا8ؤل ٠.‏ 
سب ويطالب بعودة الشسعب الفلسطيتي الى بلاده مع 
ضمان كافة الحقوق الاساسية التى يكفلها له 
ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقسوق 
الانسان بما فيها حق تقرير المصير والاعتراف 
بالمقاومة الفلسطينية كحركة تحرير تمارس 
لكا مشروفا < 
القاهرة قى 1131/11/18 » 


ا 0 يونين 


ف احعننات 
حول المحكمة 
الجساميا 


لاركسر رمال الوطيعى اداه 


لدى محكمة النقضش 

بتاريخ الا أغسطس 1951 صدر القانون رقم 
الى لسنة ١955‏ باصداى قانون المحكمة العليا .. 
وبمقتفى هذا القانون انشثت محكمة عليا تكون هى 
الهينة القضائية العليا بالجمهورية العريية المتحدة 
حسيما نصت على ذلك المادة الأولى من قانون 
المحكمة العليا . 

ومن المعمروف أنه قبل صك ور هذا القانون 
عامة . كما كانت المحكمة الادارية العليا تعتبر اعلى 
هيئة قضالية فى نطاق القضاء الادارى , كما أنه من 
المعروف أن النظام القضائى المصرى لم بعرف قبل 
ذلك نظام الحكمة العليا ‏ أما ما كانت توصفف به 
محكمة النقض أحيانا بأنها المحكمة العليا » قانه كان 
مسحصرد تقفدير لكونها أعلى محكمة فى النظام 
القضائى() ٠‏ 
المحكمة الملبا ومحكية النقض ؛ 

ومن ثم فان علينا ان نميز بين المحكمة المليا 

فمحكية النقض هى محكمة قانون قبل كل 
شىء ؛ اى انها لا تفصل فى الوقائعالا بصسفة 

)١(‏ وعلى سبيل المثال تنص المادة ١‏ من وستور الصمهورية 
المربية المتحدة الصادر في مارس 1914 على آن تختص, محكية 
عليا بعيئها التاثون بالتحقيق ق صحة الطعون المقدمة الى 
مجلس الامة , ووقق قانون مجلس الامة رقم ١64‏ لسنة 19337 
لختصي محكمة النقشي بالتحقيق فى صجبة الطمون المِسدمة الى 
مجلس الامة م 


استثدائية) كما اهبا لا تفصلّ الا فى الطعون التى 
تطرح عليها . وتفمسيرها للقانون ليس ملزما الا فى! 
الدعموى التى أصدرات فيها حكيها.. وقد تكون له 
قيمة أدبية تدعو اللحاكم الادنى الى الآخل به غ 
الا انها ليست ملزمةة باتباعه . كما انها ليست حهة 
اشراف على سير العدالة فى المحساكم الآدئى » 
ولا يتحقق لها هذا الاشراف الا من خلال الطسون 
التى ترفع أمامها ا ومن خلال مجلسى القضاء 
الأعلى . فمحكمةا النقض بحمعيتها العمومية 
وبدوائرها وبهيئاتها » ليس لها اأى اختصاص. 
بالاشراف المباشر على سير العمل فى المحاكم الآدلى ‏ 

وتتفق طبيعة لالحكمة الادارية العليا فى نطساق 
القضاء الادارى مع طبيعة محكمة النقض فى نطاق 
القضاء العام أى المادى . 

اما المحكمة اللليا » كما هو مستفاد من النظم 
اللقارنة التى تأخشل ببها ؛ فانها محكمة قانون كما انها 
محكمة وقائع .. بويحوز لها علاوة على الاختصاص 
بالفصل فى الطعوئ التى ترفع أمامها أن تتصدى 
للفصل فى منازعات مطروحة أمام محاكم ادنى منها ٠‏ 
كما انها فى بعض النظم تملك أن توج المحاكم الآادثى 
الى تفسير موحد لللقانون ٠‏ وهى تشرف على سير 
العدالة فى الحاكم الادئى . واختصاصها بشسمل 
المنازعات العادبية كما بشمل المنازعات الاأداريه » 
ففيها يتوحد الاشراف على سائر المجاكم وسود 


() انظر المادة 501] هرافمات والادة ه؟ من القالون 0م 
للئة 4م6١[‏ يشان :حمالات واجرامءات الطمن امام محكبة النقضسم 


السئة .هم 


مبدا وحدة العضاعء . فالمفروض أن ١‏ الحكمة العليا ' 


تعتبر محكمة لقض فى نفس الوقت © ولا توجد 
محكمة للنقض الى جاتب المحكمة العليا . 

وبلاحظ أن المحكمة العليا فى الدول الاتحادنة 
أى الفيدرالية » ننشا على مستوى الاتحاد » فتسمى 
المحكمة العليا الاتحادية » كما انها تنشأ أيضا على 
مسستوى الجمهوريات أو الولايات فتكون لكل 
جمهوربة أو ولاية محكمة عليا : 

كما بلاحظ إن المحكمة المليا فى الدول الاتحادية 
تقوم بدور هام آخر هوا حل المنازعات المتعلقسة 
باختصاص الجمهوريات أو الولايات الداخلة 
فى الاتحاد » كما تنظر فى الطعون فى أحكام المحساكم 
العليا للجمهوريات فى بعض الحالات »© كما تنظر فى 
مخالفات القانون الابحادى التى قد تقع فى احكام 
هده الحاكي() ٠‏ 


النحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا : 
| كذلك يتعين علينا أن تغرق بين اختصاصات 

اللحكمة العليا-والحكمة الدستورية العليا , 

وبلاحظ فى هذا الشآن.أن امحكمة العليا قهد 
تجمع الى اختصاصاتها كمحكمة مليا » الالختصاص 
بنظر دمبتورية القوائين » كما هو الآمر فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وسوسيرا ,٠.‏ 

وفى نظم أخرى »© توجد الحكسة الدستورية 
الى جانب المحكمة العليا » كها هو الامر فى ألانيا 
الاتحادية ( المواد ؟1 ب ١٠٠١‏ من دستور .)1١5549‏ 
وفى يوجوسلافيا ( المادة 9؟؟ بشان المحكمة العليا 
والمواد ١؟؟‏ ب (060؟ بشأن الكجكمة الدستورية » 
دستور 11517 ايء 

وفى هذه الحالة بلاحفل ان المحكمة الدستورية 
العليا لا : نعتبر جزءا من النظام القضالئى » فبهى 


دستورية 5 . 


وفى نظم ثالثة » لا بجوز للقضاء نظر دستورية 


)١(‏ أنظر فى #اختصاصات المحكمة العليا الامربكية © دكتوي 
أحمد كمال أبو الجد فى الرقابة على دستورية القوائين فى الولايات 
المتحدة الامربكية 6 القاهرة 155٠‏ ص لمة1 وماايمدها ‏ وأنظر 
فى اختصاصات المحكمة العليا اليوجوسلافية نص الادة 9؟؟ من 
الدستور اليوجوسلاق الحالى الصادر عام |١557‏ . 

ومن بين الدول الفيدرالية التى تآخل بنظام المحكمة العليا : 
الاتحاد السوقييتي ( دستور 11951 ) والهند ( دستور حلط 1 
وائانيا الانحادية ( دستور 1454 ) ٠‏ 

(؟) جوفان دجورجفيتشي »© بوجرسلافيا »6 باريس لحولا 

هن 515 وما يمذها م ١‏ 


القوانين اصلا رعم وجود محكمة عليا ؛ كما هو الآمر 
فى الانحاد السو فييتى وفى انجلترا . 
اللحكمة العليا والحكمة المختصة بمحاكمة رئيس 
الجمهورية : 

وبلاحظ انه قد بعهد الى محكمة خاصة 
بمحاكمة رئيس الجموورية والوزراء 4 وقد تمهيد 
بهذا الاختصاص الى المحكمة العليا . 

فعلى سبيل اكثال ينص القائون رقم “7إ4؟ 
لسئة 1167 بشأن محاكمة رئيس الجمهسورية 
والوزراء على ان 23 تتولى محاكمة رئيس الجمهورية 
محكمة عليا تشكل من أثنى عشر عضوا ستة منهم 
من أعضاء مجلسن الامة . يختارون بطريق القرعة 
وستة من مستشارى محكمة النقض ومحاكم 
الاستئناف بيختارون بطريق القرعة ايضا من بين 
مستشارى محكمة النقض من أقدم ثلاثين مستشار 


من محاكم الاستثئاف . 


أما فى ايطاليا مثلا فوفق المادة 196 من دستور 
17 تختص المحكمة العليا بنظر التهم التى توجه 
الى رئيس الجمهورية والوزراء 3 
اختصاصات المحكمة العليا فى القانون 

حددت الادة الرابعة من قانون المحكمة العليا 
القوانين وتفسير النصوص والفصل فى طلبات وقف 
تنفيذ أحكام هيئاتثت التحكيم والفصل فى مسائل 
أدلا ب الحكمة العليا كمحكمة دستورية : 

تنص المادة٠الرابعة‏ من قانون المحكمة العليا فى 
فقرتها الأولى على اختصاص المحكمة العليا بالفصل 
« دون غيرها » لى دستورية القوانين اذا ما دفع 
بعدام دستورية قائلون أمام أحدى المحاكم . وتحدد 
المحكمة التى آثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع 
الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا » ويوقف الفصل 
فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكبة العليا فى 
الدفع . فاذا لم ترقع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع 

فلاول مرة يقر اللشرع المصرى صراحة الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين . ' 

وكان بيان .ا مارس قد أشار من بين المبادىء 
الاساسية التى يرى أن يتضمنها الدستور الدائم 
الى انشاء محكمة دست رئة عنما كه لأا أقده 2 


ملاحظات حول المحكمة العليا . 1 


تقرير دستورية القوائين "وتطابقها مع الميشاق 
والدستونر ٠‏ 

وبلاحفل ان القضاء المصرى كان قد استقر على 
اختصاصه بالنظر فى دسستورية القانون المطلوب 
تطبيقه فى الدعوى المطروحة عليه اذا دقع بمدم 
دستوريته(١) ٠‏ 

' ولكن الجديد أن المشرع قد ناط هذا الاختصاص 

بالمحكمة العليا وحدها . وقد علل المشرع ذلك فى 
الذكرة الايضاحية للقانون بقوله « حتى لا بتترك أمر 
الت فى مسألة على هذا القدر من الخطورة للمحاكم 
على مختلف مستوياتها حسبما جرى عليه العرف 
القضائئ فى الجمهورية العرببة المتحدة وحتى 
لا تنباين وحوه اارأى قيه 4() . 

والواقع أن منطق انشاء محكمة عليا ‏ لا ق 
نطاق الدسحورية وحدهاا ب بقوم على آأساس تحقيق 
وحدة وتجانس التطبيق القانونى . 

ويلاحظ على اختصاص المحكمة العليا بالفل 
فى دستورية القوانين ما يأتى ١‏ 


)١(‏ حكم محكية التضاء الادارى الصسائر فى ٠١‏ قبراير 
|١158‏ © مجموعة أمحكام مجلس الدولة النة الثائية ص ؟1!"ا ٠‏ 
وفى نفس الاتجاه حكبها الصادر فى ١؟‏ يونية 1401 ( السينة 
السادسة 1151 ) والصابر فى ٠٠١‏ يوليو 5 (السنة السادسة 
ص اه( ٠.1)‏ 

وان كانت اللحكمة الاداوية المليا فد يقت بعد ذلك من 
المبادىء التى 'قرركها أحكام التضاء الاداوى السابقة » قائها لم 
نكم بعدم اختصامصها باانظلر فى الدقع بعدم دستورية القوائين» 
بل كانت تحكم باختصاصها ولكنها كانت ترفضض الدفع لاسياب 
ترى معها أن القانون لم يكن مخالفا للدستور ( أنظر على سبيل 
المغال احكامها الصادرة فى لم بونيه لاه فى التضية 1944 السنة 
الثانية قضائية » وفى 115 بونيه لام 4 لى القضية 151 البسسنة 
الثالثئة قضائلية ©» واحكامها العديدة التى صدرت منذ حكبيا فى 
؟ يثاير 56 فى القضية ١.١6‏ السنة السابعة قضائية بشأن 
. دستورية القانرن 99 لسنة 98" باعتبار قرادات رئيس الجمهررية 
الصادرة يفصصسل الوظفين هن غير طريق التاديب من امبال 
السسيادة ) . 

(؟) وعلى سبي لالثال عفبينماكانت المحكمة الادارية العليا 
قد استقرت مثل حكمها العادر فى 64 بتساير 14 على الحكع 
: بدستورية القانون 79/181 باعتباىر قرارات رئيس الجمهودية 
الصادرة بفصل الوظفين عن فبى طريق التاديب من أعمال السيادقه 
وات بعض. ١‏ الادارية غر هذا الرأى ٠‏ ومن ذلك حكم 
الحكمة الادارية لوزارات الخرانة والانتماد فى القضية رقم 1١1١‏ 
لسنة ١7‏ قشائية منُحاكم الصادر فى أول يوليو .م حيث 'أنتبهى 
آلى رفش الدئع بعدم اختصاس مجلس الدولة بنظر دمرى بالغام 
قرار لصسل موظف يفير الطريق التادييبى »6 تأسيسا على أن 
' الثاثون رقم ١‏ لسسئة 39 الذى اعتير الفمل من اعمال السيادة 
هو مصادية لحق التقافى ومخالف لالدستوو ثمنا وروا معسسا 


بسوغ. للمحكمة وهى تباشر حقهافي الرقابة على دستووية القوانين, 


: أن تفغل آثره وتمتنع عن تطييقه ٠‏ 


- أن المشرع أخد برقابة الدستورية بطريق 
الدفع لا بطريق الدموى الأصلية نلا ير 
اقامة دعوى مبتدأة بالطعن ف دسسستورية 
القانون . بل يمكن اعمال هذه الر قابة بطريق 

الدقع . أى أنه لا يحون التصدى لبحثه 
دستورية قانون الا اذا دفع بذاك فى النراع 
الذى طلب فيه تطبيق هذا القانون . ' 

؟ ل آنه يجوز ابداءالدفع أمام اكحكمة التى تنظ ١‏ 
الدعوى المطلوب. تطبيق القانون فيها »؛ ولكن 
الفصل فى الدفع من اختصاص الححكمة العليا 
وحدهااء ش 

؟ م أن المحكمة التى يبدئ: آمامها الدقع لا تملك 
أن تقفى فيه ولو بالرفض ٠‏ ومن ثم فان ادام 
الدفع قد بيترتب عليه تعطيل الفصسل فى 
الدموى » حتى لو كان الدفع ظاهر. 1 
غير بادى الجدية دون أن تملك الحكمة التى 
أبدى امامها أن تقضى برفضه ٠‏ ولعله كان من 
الاصوب لو نص الشرع على أنه اذا دقع آمام 
احدى المحاكم بمناسبة دعوى منظورة أمامها 
بعدم دستورية قانون مطلوب تطبيقه فيها , 
ولم تفض المحكمة برفضض الدفع » فعليها أن 
توقف الفصل فى الدعوى وان تتجيلهسا الى 
اللحكمة المليا للفصل فى الدفع () ٠‏ 

؟ م أن النص بشم الى اختصاص المحكمة العليا 
فى الفصل فى دستورية « القوانين » ؛ دون 
أن تبين المذكرة الايضاحية هل بقصد بالقانون 
معئاه الموضوعى الواسع أم يوخ فى تحديده 
بالمميار الشكلى » ومن ثم فهل بظ لالاختصاص 
بالفصل ى عدم دستورية تشريع صسدر به 


)١(‏ قارن المادة 7؟ من القاتون رقم /إلم الصادر ى ١١‏ مارس 
56 بنظام العدل بالحكبة الدستورية فى ايطساليا ٠.‏ ونمها 
كالاتى * 


2 للنيابة العامة وللخصوم لثناء نظر النراع امام آأية 
محكية اللعن بعدم دستورية القوانين ٠‏ ويكون الطسن بطلب 
يقدم للمحكية ويبين فيه : 

(1) نصوص القوانئين أو الغرارات التى لها قوة القانون 8 
المطمون يعدم دستوريتها ٠‏ 

زب النصرص الدستووية المدعي بمسخالفتها , 

فاذا رات الحكمة أن الطعن واضح الجدية ومؤثر في الفمل 
فى النزاع الاصلى © أمرت بوقف الفسل فى هذ١‏ التراع واحالت 
الطمن ألى المحكمة الدمسهورية بقرار تبين فيه أوجه الطمن 
والتصوص القانونية امون بعدع دستوريتها ى “ 


3 العدق الاول ب السئة .م 


قرار جمهورى ( فإ غير الخالات التى يكون 
فيها للقرار الجمهووى قوة القانون نوفقيا 
للدستور ) خاضها اللقواعد المعمول بها من 
قل »م 

ه ب أن الئنض لم ينين #ثر حكم المحكممة العليا 
يول الدفع عدخ دسسستووية القانون ٠.‏ 
والمفهوم رغم غدم! أشارة النض الى ذتك ب 


أن محكمة الموضوع تفصيل فى الدعوى على . 


مقتضى حكم المحكملة العليا() . ولكن النص 

لم يشر الى هدى #التزام سائر المخاكم باتباع 

وأى الححكمة العليا بثى غير القضية التى صدر 

الحكم فيها » كما لي بشر الى اثر حكم النحكمة 

العليا بالنسية للقاون ذاته . 

ومن المعروف أله فى الولايات 'التجدة الآمر بكية 
يققصر أثر الحكم بعدم 'دستورية القسانون على 
امتنئاع عن تطبيق القانوتئ غير الدستورى؟) كما أثه 
فى نظم اخرى مثل ابطاليا يوقف فاذ القانون ابتداء 
من اليوم التالى لنشر قرزار المحكمة ( المادة 1١١5‏ من 
دسقور /1957 ) وى بوجوسلافيا اذا قروت المحكمة 
وجب على البرمان الاتحادى أن بطابق هقا القانون 
للدستؤر فى بحر مدة لا تتجاوز ستة أشهر تالية 
لحكم المحكمة » واذا لم يقم البرلمان بذلك فى المدة 
القررة بطل العمل بهذا بالقانون ( المنادة م14؟ من 
دستور ا135 1ه 


وواضح أن المشرع المصرى قصي4ه أن بكون 
قضاء الملحكمة العليا فى الإدستورية هو قضاء امتناع 
الحاكم بقضاء المحكمة لألعليا . فهل يعتبر قضاء 
ا محكمة العليا بر فض النافع بعدم دستوربية ثانون » 
مائعا من اثارة الطعن يعدم دستورية هذآا الغانون 


)١(‏ قارن ها 'ننص عليه #للادة 555 من قانون المرافعات من 
أنه بتحتم على الممكية التى أحيلت اليها القفبية أن تتبع حكم 
محكمة النقض فى المسألة القا#نونية التى فصلت فيها المحكية . 

(؟) أحمد كمال أبو المجد؛» المرجع السايق » صن 581 ى 


أمام أى منحكمة أخرى . وهل يعتبر قضاوٌها بقبول 
الدفع مانعا من تطبيق المحاكم للأحكام المخالفة 
للاستور فى هذا القانون ؟ ام انه بتعين على المحاكم 
كلفا أثير أمامها دفع بعدم الدستورية ؛ أن توقف 
الدعوى وتحيل الدفع الى المحكمة العليا ولو كانت 
المحكمة العليا قد سبق أن ابدت رأبها فيه ؟ 
ثانها ‏ المحكمة الهليا كهيئة عليا للتفسير : 


يعبر القسانون عن العلاقات الاجتماعيبة 
والاتتضادية التى تسود المجتمع . والقانون ليس : 
هو التصوص وحدها 4 بل انه التطبيق الذنى تتولاه 
المحاكم . ومهما أحكمت صياغة النصوص القانونية» 
فان الرأى قد يخُتلف فى تفسيرها » كما ان المشرع 
لا يستطيع التنبا بجميع الحالات التى بشيرها. 
التطبيق ؛ ويصيح بذلك تفسير النصوص تواجهة 
هذه الحالات مرا بالغ الاهمية . والقاضى حيثما 
بلجا الى التفسير يجب أن يستلهم مبادىء المجتمع 
الذى يعيش فيه ويجرى تفسسيره على أساس . 
التزامة بها . فالقاضى لا يمكن أن يكون مخائدا ازاء 
النظام الاجتماعى الذى بعيش فى ظله . فهو فى 
مسجتمع رأسمالى يلتزم بمبادىء هذا المجتمع ؛ فهو 
بحمى اللكية الخاصة والنشاط الفردى(0) . وهو 
فى مجتمع 'اشتراكى يجب أن يستلهم فى تفيسيره 
النضموص هبادىء هذا المجتمع © فهو يحمى الملكية 
العامة ويلتزم باخكام الخطة الاقتضادية كقيد على 
حرية التعاقد وسلطان الارادة ؛ وهو يحدد معيار ' 


الاستغلال الذى. يرد كقيد غلى الملكية الخاصة . 
بر 


ولا شك أن محكمة النقض باعتبارها اعلى 
محكمة فى الجهاز القضائى ؛ وهى التى عهد اليهسنا 
القانون بتضويب الأخطاء العساثونية التى تقبع ل 
الاخكام القضائية النهائية + ومثلها النحكمة الأدارية 
العليا » كان يمكنها أن تكون آداة فمالة فى القفسير » 


)0 نروت !تيس الاسيوطى » المنهج القائوثى بين الراسمالية 
والاشترائحية 4 سجلة مصر المحاصيرة ا المدد م808 يوكين 115/6 
والعدد 98 ؛ ايريل 5556| 


لولا انها لا تنصدى للتفسير آلا بمناسبة طعن برقع 
أليها عن حكم ستفرق صدوره سنوات وقد تتباين 
خلالها وحهات نظر المحاكم فضلا عن أن تفسيرها 
بعد ذلك ليس ملرما قانونا الا فى الدعوى التى 
صدر فيها الحكم ؛ ويترتب على ذلك اضطراب 
وعدم استقرار فى المراكز القانونية . 
محكمة عليا للاشراف على سير العدالة فى جميع 
المحاكم وتوجيهها نحو تفسير موحد للقانون بل 
وتجيز لها ان تتصدى لنظر دعوى مرفوعة أمام 
احدى المحاكم وان تحكم فيها ينفسها نظرا لأهمية 
الادىء القانونية التى تثيرها . 

ولعل أظهر مثال لهذه المحكمة فى التشريعسات 
المقارنة هى المحكمة العليا فى الاتحاد السوفييتى 
وفى دول أوروبا الاشتراكية وهى التى بعهد ليها 
الدستور ذاته بمهمة الاشراف على العمل القضائى 
الذى تقوم ك جميعالهيئات القضائية(١)‏ . ومثالها 
أبضا المحكمة العليا ليوحوسلاقيا التى بعيف اليها 
دستور بوجوسلافيا الصادر عام 136 بتعر بر 
المبادىء وصيافة الاحكام القانونية الرئيسية التى 


تهم توحيد تطبيق المحاكم لها() . 


وام يكن انشاء مثل هذه المحكمة العليا قاصرا 


على الدول الاشتراكية » بل أته مقرر أيضا فى كثير 
أظهر هذه الأمثلة المحكمة العليا الاتحادية الولايات 
المتحدة الأمريكية ولها اختصاصات واسعة ليست 
كلها اختصاصات دستورية مش وعلى غرارها انشثت 
محاكم عليا فى معظم دول أمريكا اللاتينية() . كما 
)١(‏ انظر الادتين ؟١٠‏ و 1١5‏ عن دستوىر 19551 السوفييتى؟ 
والمادة 1١‏ من دستور بلغاريا الصادي عام /ا1515 + 
والمادة 5ه من دستور المجر الصادر عام وهكا ٠‏ 


وألمادة 9 من دستور تشيكو سلوقاكيا الصائر عام علؤل . 
وائادة 597 من دستوى رومائيا الصادى عام 556( ٠‏ 


وامادة 44 من دستوو المانيا الديموقراطية الصسادر عام 


فككا . 
(؟) المادة 6ا؟ من دستور يوحوسلافيا ٠‏ 
) المادة الثالثة من دستوى الولايات المتحدة الامريكية م 
: وأنظر على سبيل المثال هن دسائير دول أمريكا اللاثينية ؛ المادة 
٠ 1‏ هن دستور اليرازيل الصادر عام ١546‏ والمادة ١7٠+‏ من 
ااستور فيكاراجوا الصادر عام 54 والادة ١51‏ عن دمستوني 
|اهتدوراس الصانى عام 1955 والمادة 1167 من دستور يوليفيا 
الصادي مام ١ ٠1956‏ 


ملاحظات حول الحكمة العليا 0 


أن هذه المحكمة العليا ليست دائما محكمة دستورية 
كما انها ليست دائما محكمة اتحادية .. نهىمعروفة 
فى الجلترا حيث تقوم منصة الملكة بدور هام فى 
الاشراف على سير العدالة فى سائر المحاكم لتحول 
بيئها وبين أن تسىء استعمال سلطتها أو تتجاونا 
اختصاصها أو تخرج على أحكام القانون » بل 
وحمابتها ايشا من أى تدخل أو تاأئثير يشل 
باستقلالها(!, . ولكن هذه المحكمة ليست محكمة 
دستورية ©» لأنالنظام الانجليرى 0 لمسمح للمحاكم 
برقابة دستورية القوانين ٠‏ 


وينص دستور الهند الحالى على أن توا 
الحكمة العليا الاشراف والهيمنة على كافة المحاكم 
ويكون لها أن تطلب من هذه المحاكم تقارير عن 
المبادىء ذات الأهمية التى تعرض لها وتضع لها 
المحكمة العليا القواعد التى تسير عليها » بل ولها 
أن تسحب أىقضية منظووة أمام احدى الحاكم وأن 
قتصدى للفصل فيها . وهو اختصاص مقردر 
للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وى 
انجلترا وفى كثير من الدول التى تطبق الشربعة 


وكثير من: الدول الافربقية قد آأخذ أيضا بنظام 
المحكمة العليا مثل الصومال والسنغال ومساحل 
العاج9) . 


وقد أدى عدم وجود مثل هله المحكمة فى 
نظامنا القضائى الى عدة محاذير خطرة على استقلال 


() القاضى دارلئج فى حكمه فى تضية اللك ضد كلارك عام 
1 حيث أضاف أن هذه المحكمة ألمليا تعتير حامية للعدالة 
5 جميع أنحاء المملكة ( موسوعة التايمز القانونية مهلد رقم 
٠6#‏ من .]114١‏ 


(؟) احمد كمال #بو المجد » المرجع السابق 2 ص 9١5١اا‏ سم 
٠. 6٠6١‏ 
4 


(؟) المادة 55 من دستور الصومال الصادر عام [155٠‏ م 
والادة ١خ‏ عم دستور الستغال الصادر عام 5 5 
والمادة لإه من دستور ساحل الماج الماتر عام ٠155ام‏ 


1 العدد الأول - السكة .ه 


القضاء كما انها خطرة على مصلحة المجتمع العليا 
وعلى حقوق الواطنين والمؤسسات العامة . ففى 
يعض الحالات وجدت سلطة الدولة انها مضطرة 
أمام مقنضيات حماية التحول الى الاشتراكية » 
الى الاختيار بين آن تقف جامدة أعام أحكام قد 
تصدر قير متسقة مع مقاصد الثورة الاشتراكية 
وأهدافها أو ان قضطر الى التدخل بابقافها أو بانشاء 
محاكم خاصة أو لجان اذارية » أو بعدماجازة الطعن 
أمام القضساء فى بعض اجراءات السلطة اللازمة 
لحمابة التحول الى الاشتراكية , وكل من صذه 
الحلول وان كانت له أحيانا مبرراته » الا أن له 
مخاطرة ٠‏ 


لذلك فقد كان اختصاص امحكمة العليا بتفسير 
النصوص التانونية التى تستدعى ذلك بسبب 
طبيعتها أو أهميتها ضممانا لوحدة التطبيق 
القضائى » خطوة هامة نحو قضاء موحد متجانس » 
على حد ما آشارتاليه المذكرة الابضاحية للقانون . 

ومع ذلك فان هناك ملاحظات ترد فى مذا 
الشأن : 


١‏ - أن التفسير بجحب أن بكون باء على طلب 
وزير العدل . فلا تملكه المحكمة العليا من 
تلقاء نفسها »© كما لا تملك المحاكم الأدئى أن 
تطلب منها هذا التفسير . وهو مالا بحقق 
للمحكمة العليا الاشراف الكامل على سير 
العدالة فى المحاكم الأخرى . 

؟ ‏ ان الاشارة فى النص الى أن القرار الماور 
بالتفسير يكون ملزما ؛ تعنى أن تفسير المحكمة 
العليا بكون ملزما للكافة . ووقق ما جاء 
بالمذكرة الابضاحية 3 فانه لاتكون ثمة حاجة 
الى الالتجاء الى أصداو تشريعات تقسيرية 
أو انشاء لجان لهذا الفرض © ٠‏ 


وهو ما يطرح تساؤلا عن وضع اللجان التى 
مهدت اليها بعض التقوانين ياصدار تسسيرات 


تشريعية ملزمة مثل اللجنة المشكلة وفقا للقانون 
4 لسنة 1465 الخاص بنظام العاملين المدنيين 
بالدولة برياسة وزير العدل وبعضوية كل من رئيس 
مجلسن الدولة ورئيس ديوان اللوظفين ( الجهباز 
المركرى للتنظيم والادارة ) ووكيل وزارة الخرانة » 
لتفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما ., 


ومثل ما ينص عليه القانون وقع .ه لسسنة 
5 بشان تعيين حد أقصى للكية الاسرة والفرد 
فى الأراضى الرراعية وما فى حكمها » من تشسكيل 
لجئة لتفسير احكام هذا القانون برئاسة وزير 
الزراعة والاصلاح الزراعى وعضوية رئيس مجلس 
الدولة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى . 


كذلك بطرح الاختصاص بالتفسير الذى عهد به 
قانون المحكمة العليا اليها » تساؤلا عن أثر ما بمكن 
أن بقع من تعارض بين تفسير تتولاه الححكمة العليا 
وتفسير تجريه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع ؛ بعد أن أصبحت المادة /!؟ من قاثون 
مجلس الدولة » بعد تعديلها بالقانون ركم 5م لسنة 
5 والذى صدر بعد قانون المحكمة العليا » تنص 
على أن رأى -الجمعية العمومية فى المنازعات التى 
تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين 
الهيئات العامة أو بين الؤرسات العامة أو بين 
الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض» 
يكون ملزما للجانيين . 


وهو أخيرا يثير تساؤلا عن قيمة ما ذكرته 
المذكرة الابضاحية من هدف الوصول الى « قضاء 
موحد متجانس © مع بقاء محكمة النقض والمحكمة 
الادارية العليا باعتبارهها محكمتى قانون » يختصان 
بالتفسير » بمناسبة ما يرفع اليهما من طمون ب 
بينما أن توحيد التطبيق القضائى » كان يقتضى 
بطبيعته ادماج محكمة النقض وافحكمة الادارية 
العليا فى المحكمة العليا » على النحو المستقر فى تجارب 


ملاحظاك حول الفحكمة العليآ 1 


الدول الأخرى(١) ٠‏ والذى تدل عليه نفس اشارة 
المذكرة الايضاحية ألى تعدد جهات القضاء كناحية 
من توأاحى القصور فى نظامنا الفضائى الموروث(؟) 5 
ثالثا ب ١‏ أحكمة العليا كهيثة عليا للتحكيم : 

تختص المحكمة العليا أيضا بالفصل فى طلبات 
وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات ١ت‏ 
المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام » 
فاذا أمرت يوقف التنفيذ كان عليها أن تتصدى 
للفصل فى موضوع النراع ٠‏ 

فهنا تبدو المحكمة العليا » كمحكمة موضوع 
استثنافية تنظر فى أحكام هيئات التحكيم . 

فالاصل أن أحكام هيثات التحكيم المشكلة طبقا 
للقانون ؟7 لسنة 1551 فى شأن المؤؤسسات العامة » 
نهائية وتافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من 
وجوه الطعن وفق ما تنص عليه المادة ملا من هذا 
القانلون ٠.‏ 

| وقد سبق لنا أن علقنا على عدم قايلية أحكام 
هيثات التحكيم للطعن بأن « بعض امنازعات التى 
نعرض على التحكيم قد يكون على نحو من الخطورة 
لا يتصور معه أن يعهد بالفصل فيه بقرار نهائى 

هيثئة التحكيم التى نضم ممثلين عن اطراف 
التزاع » فليس من المقبول أن تكون قرارات هيئات 
' التحكيم نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق » بل انه 
كان يجب أن تنظم طريقة الطعن فى قراراتها أمام 


)١(‏ وهو. الرآى الذى دعينا اليه من قبل فى كتابنا العدالة 
الاستراكية ؛ ملحق الاهرام الاقتصادى .. مارس 1501 ص 1١8‏ 
للففدك 

(؟) فقد جام بالمكرة الابضاحية لقانون المحكمة العليا 
هنا نصه : 

« وقد كان من بين نواحى القصور فى نظامل ا العغضائى 
الموروث » تعدد جهات القضاء ٠‏ وقد تحقق اصلاح جذرى للقضاء 
حينما ألفيت المحاكم الشرعية والملية بالقانون وقم 517 لسنة 
؛ وأصبحت دوائر الاحوال الشخصية جزءا من القضاء 
العادى ٠‏ ولكن التعدد ىق جهات القضام لا يرال قائما » بين قضاءم 
عادىي وقضاء ادارىي وقضاء تحكيم ٠‏ وهم أن تنوع المحاكم أمر 
قد تمليه طبيعة الخصومة أو أطرافها » الا أن هذا التنوع يجب 
أن يتم من خلال قضاء موحد متجانس حتى يمكن كفالة استقرار 
العلاقات القافونية ومدم وقوع تناقض بين الاحكام ٠‏ وحتى فى 
نطاق القضاء الواحد » فان هذا التجائس فير متحقق »© نتيجة 
أن محاكم القانون فى القضاء العادى أو لى القضاء الادارى 
( محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ) لا تتصدى لارسام 
التفسير القانونى السليم » الا بمتاسية طمن يطرح مليها ويستغرق 
نظره سئوات ٠‏ تظل خلالها حقوق المجتمع وامواطتين قلعّة غير 
مستقرة ٠.‏ وتفسيرها بعد ذلك ليس ملزما قانونا الاق الدعوي 
التي صدر فيها الحكي” كام 


هيئة أعلى .. وهو ما تأخذ به قوانين التحكيم قَ 
الدول الاشتراكية 6 لل)بم 
ولهذا فقد كان الرأى بتجه حتى قبل صدون 
قانون المحكمة العليا الى تعديل نظام التحكيم بما 
الستميح باتاحة الطعن فى قرارات هيثة التحكيم أمام 
هيثّة تحكيم عليا 9) . 
ألى المحكمة العليا معللا ذلك حسمما جاء بالمذكرة 
الاضاحية « كما أن عدم قابلية احكام . هيئاتة 
التحكيم للطعن فيها مام جهة قضائية أعلى * 
لانتسح المجال لارساء المادىء القانونية التى تحكم 
العلا قات بين الو سسات الاقتصادية 4 ومع احتمال 
أن بختلف تطبيق هذه البادىء من هيئة الى أخرئ 
واحتمال أن بصدر حكم فيها لا تفق وأآصداقم 
ألخطة الاقتصادية .فلا يكون هثاك من سبيل 
قانونى لتصويبه وارساء المبدا القاتوثى السليع 6 
وتلاحل على اختصاص المحكمة العليا بنظر 
الطسون فى أأحكام هيئات التحكيم ما بأتى : 
١‏ لاتزال الأصل قى أحكام هيات التحكيم انها 
نهائية غير قابلة للطعن ء 
؟ ‏ أن اختصاص المحكمة العليا بالتصدعى لنظر 
الو ضوع استثنافيا » قاصر على حالة ما اذا 
قلت طلب وقف التنفيذ . 


 #‏ أن طلب وقف التنفيك يقدم من النائب العام 
بناء على طلب الوزير المختص » ولا بقدم من 
الخصوم . كما أن الاب العام سستقل 
يتقدير ملاءمة الطلب الذى يقدم اليه من 
الوزير المختص بوقف التنفيك ٠ )١(‏ 

؟ - أنطلب وقف التنفيدذ قاصر على حالة ما اذا 
كان تنفيدث الحكم من شأئه الاضرار بأهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة والاخلال ٠:‏ 
بسير المرافق العامة »4 فلا شأن له بحالات 
البطلان فى تشكيل الهيثة أو فى الاجراءات ٠.‏ 


(1) يراجع كتاب المؤلف : شرح القانون الجديد للمؤسساتة 
العامة وشركات القطاع العام 4 مكتية الاهرام الاتتصادى ©» 
القاهرة' 15715 ل من مض 11 الى من 11١6‏ . 

(؟) محشر الاجتماع التاسع للجنة الاسلاح التشرنعى برزارة 
العدل فى ى! مارس 1515. م 


1 العدد الأول ب السئة 


رابعا ‏ المحكبة العليا كمحكمة تنازع اختصاص : 


عهد قانون المحكمة المليا اليما بالفصل فى 
السلطة القضائية طيقا مواده /ا1 و 15 و٠؟ ٠.‏ 

ومن المعروف أن هذا الاختصاص كان معهودا 
به طيقًا افانون الاح العضاء الى محكمة اتش م 
لمحكمة تشكل برياسة رئيس محكمة النقض وعضوبة 
ثلائة من مسنتشارى فخكمة النقض وثلاثة من 
مستشارى الحكمة الادارية العليا ٠.‏ وهقى تختص 
بحالات التنازع الايجابى أى أن ترفع الدعوى عن 
موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين ولا تتخلى 
احداهما عن نظرها » كما تختص بحالة التنازع 
الس إى أن كت كنا السر ل الل الوق 
وكذلك تختص بالفصل فى النراع حول تنفيذ حكمين 
تهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين ٠.‏ 

ولا شك فى أن ادماج محكمتى النقض والمحكمة 
الادارية العليا فى المحكمة العليا » ومنح المحكمة العليا 
سلطة الاشراف على سير العدالة فى جميع المحاكم 
كان من شأنه أن نحسم حالات تنازع الاختصاص »2 
فى ألوقت الناسب ٠.‏ 

ولكن كل ما آدخله قانون ١‏ الحكمة العليا من 
تعديل بشان تنازع الاختصاص هو 'تعديل الجهة, 
المختصة بالفصل فيه ؛ فقد أصبحت المحكمة العليا 
. بعد أنْ كانت محكمية تنازع الاختصاص ٠‏ ومن 
المعروف أنه لم ينشر لحكمة تنازع الاختصاص أى 
أحكام منذ صدور قانون. السلطة القضائية رقم 15 
لسنة م15"6 (9) وى 


(1) جاه بمحضر الاجتماع التاسع للجنة الاصلاح التشر بعى 
بوذارة العدل بتاريخ 11 مارس 1433 ها يأتى : 2 وقد تساعل, 
السيد النائب العام عما اذا كان طلب وقف التتفيذ يعد ملزما 
أو أن موضوعه يكون محل دراسة الثائب العام وهو صاحب الراى 
قى اجابته ٠‏ 

وتد استقر الرأى على أن المغهوم أن طلب وقف التلقييل 
لا يلترم النائب العام باجابته وانما يكون خاضعا للتقدير وأن 
التائب العام صاحب السلطة قى اصدار الامر من عدمه © . 


(؟) ورغثم التضارب الشديد فى أحكام القضائين الادارى 
والممالى بثان الاختماص يبتظر متازعات العاملين فى القطاع 
العام » فان محكمة تنازع الاختصاص لم تحسم هذا التتازع فى 
الاختماص ( دكتور محيد عصغور »2 الاختصاص بنظر مثازعات 
العاملين فى القطاع العام ب مجلة المحاماة العدد الاول 6 سسنة 
هك ص 4؟ ) ء 


ومهما بكن الأمر فان قائون المراقعات الحديد 
قد أورد حكما هن شأنه حسم الفصل فى تنازع 
الاختصاص السلبى . فهو يوجب قف المادة ١١.‏ على 
المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة 
الدعوى بحالتها الى الحكمة المختصة ولو كان عدم 
الاختصاص متعلقا بالولاية ٠‏ وى هذه الحالة تلتزم 
اللحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها 6) . 

ومع ذلك فان نص المادة ١١.‏ من قانون 
المرافعات محل نظر . فالنص على اطلاقه سمح 
أحكمة جزئية بأن تحكم بعدم اختصاصها وان تحيل 
الدعوى الى محكمة القضاء الادارى مثلا وهى فى 
درحة محاكم الاستئئاف ‏ دون أن تملك هذه 
المحكمة الأعلى الا آن تلترم برأى المحكمة الجرئية 
فى تحديد اختصاصها ٠.‏ 


ولا شك أنهمن الأمول أن يتم تنسميق النص 
العليا مع نص قانون المرافعات . 

كما أن الاصلاح الحقيقى فى هذا الشأن لا بمكن 
أن يتم الا من خلال منح المحكمة األعليا الاختصاصات 
الحقيقية لمحكمة عليا وهى ألتى تسمح لها بالاشراف 
على سير العدالة فى سائر المحاكم » والتدخل ولو من 
تلقاء نفسها فى الوقت المناسب لحسم أى منازعات ٠‏ 
قد تثور حول الاختصاص أو حول تفسير التنصوص 
القانونية ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان انشاء محكمة عليا » خطوة 
الموحد المتجانس »© الذى تصبح فيه المحكمة العليا 
جهة حكم وجهة أشراف »© والذى قد ينتهى فى تطوره 
الىأآن تستوعب المحكمة العليا اختصاصات الاشراف 
التى تتولاها حاليا وزارة العدل ٠.‏ 

/ 


)١(‏ ومن الاحكام الحديثة التى قضت بعلم الاختصاص 
وبالاحالة الى جهة قضاء أخرى © حكم محكبة استثناف القاهرة 
الدائرة ؟1 مدني الصادر فى 11 أكتوبر 1934 فى الطمن. م؟ 
لسننة الم ق وحكمها الصادر فى ١؟‏ توقمير 19355 فى الطس ١/597‏ / 
لسنة هلم قاء وكلا الحكمين أحال الدعوى الى محكبة القضاء 
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رام ابرقرال 
ومكئء الي الؤاصاء 


مقدمة وتقسيم : 

الحق القانون رقم .؟[ لسنة 115١‏ مادتين 
بالمسادة عقوبات هما المادتان +11 مكررا ل 
واآلاب”ء 

وتنص المادة 1١15‏ مكررا 1 على أن * 
أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم 
وظيفته آو 'بأموال الأقراد أو مصالحهم المعهود بها 
أليها بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين 
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه ٠‏ 

قاذا كان الضرر الذى ترتبه على قعله غير جسيم 
جان الحكم عليه بدلا من العقوبات السابقة بالحبس 
مدة لا تزيد على خمس سنوات وبقرامة لا تجصاوز 
خمسماثة جئيه اد باحدى هاتين العموبتين ٠‏ 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى 
جنيه ولا تجاوز الفى جئيه اذا ترتب على الجريسة 
اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية 
ها6.” ١‏ 

أما الكادة 115 مكررا ب من قانون العقبوبات 
فهى تنص على ما بأتى * ' 

« كل موظف عمومى تسبب بخطئه الجسيم فى 
عمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال 


: الأفراد أو مصالحهم المعهود بها اليها » بأن كان ذلك 


ناشنًا عن أهمال سسييم قَّ أذاء وظيفته أو عن أساءة 


استعمال اكسلطة آوْ عن اخلال جسيم بواجبات 


ظ للرلتو رصح ىع سفح هه 
الموانى لركي وامرة الميص 


الوظيفة بعاقب بالحبس وبقرامة لا لجآول مائتى 
جنيه أو ياحدى هاتين المقربتين »© ٠‏ 

ولكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سسئة 
ولا تزيد على ست مسستوات وغرامة لا تجساونا 
خمسمائة جنيه اذا ترتب على الجريمة أضرار بمركق 
البلاد الاتتصادى أو بمصلحة قومية لها . 
رقع الدعوى الجنائية 4 ٠ )١(‏ 

وقد تشقت المذكرة الإبضاحية بيانا لهذين 
الحكيين امستحدثين ٠‏ 

٠ فقالت بالنسسة لحريمة الاضرار العمدى‎ )١( 
استحدثت المادة 116 مكروا 1 لواجهة حالة الموظفه‎ 
العيومى الذى يشر عمدا بأموال مصالح الجهة التى‎ 
يعمل بها أو نتصل بها بحكم وظيفكته وهويمءةةه.‎ 
٠ " ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له‎ 

(ب) وقالت بالنسمة (( لجرائم الاهمال )) : 
« كما استحدثت المادة 115 مكررا ب لعاقبة الموظف 


العمومى الذى يتسيب بخطئه الجسيم فى الحاق 


هرو جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها 


() وثرى من الهرورى أن نشير الى أنه وان اطلق وصف 
« جرائم الاهمال * على بعض الجنايات والجنح التى يرئكبها 
الموظف العام » آلا أن ١‏ الأهمال 6 لا يتصرف بداهة الى جرائم 
وكتها الاسامسى تعمك الموظف العام الاشران بالأموال أو المصالح 
العامة أو شبه الغامة » وعقوبتها الستجن صبع سئوات وغرامة 
لا تقل عن مائة جتيه ولا تجاوز'الالف حتيه » ويضامف الحسد 
الاتمى للعقوبة اذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد 
الاتتصادى أو ببصلحة قومية لها وانعا وصف 3 جرائم الاهمال » 
يتمرقف الى الجرالم قر العمدية وحدها 4 


34 1 العلاد الأول السئة .ته 


أو ينصلٌْ بها بحقم وظيكتته أو بأموال الأفراد أو 
مصالحهم المعهود بها اليها » وذلك نظرا لا يوجسه 
بناء المجتمع الجديد على كل فرد من خرورة التزام 
الحيطة والحرص على هذه الأموال والصائح حرصه 
على ماله ومصلحته الشتخصية ٠‏ وواضح أن النص 
شترط الخطا الجسيم والضرر الجسيم كركتين 
متلازمين اوقوع هذه الجريمة » فالخطأ غير الجسيم 
لا يكفى ولو كان الشرر جسسسيها ؛ والضرر قير 
الجسيم لا يكفى ولو كان الخطا جسيما . وقد 
. شددت العقوبة اذا ترتب على الفعل الحاق ضرر 
بمركز البلاد الاقتصادئ أو بمصلحة قومية لها . 
واشترط لرفع الدعوى أن يصدر بدذلك قرار من 
[انائب العام أو الحامى العام 1 ٠‏ 


أما جئح الاهمال العادية التى يرتكبها آحاد 
الئاس : وتقع تحت طائلة أحكام المادقين ,18 و 545 
من قانون العقوبات ( وهما خاصتان بالقتل والجرح 
اخطأ ) فقد تشدد المشرع قيها نشددا كبيرا يبرفسع 
الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين : 

قرقع المشرع الحدين الأدنى والأقصى فى حالة 
ما اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى أخلدلاً 
جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيقته أو مهنته أو 
حرفته » أو اذا أكان الجانى عند ارتكابه الخطأ الذى 
نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو نش 
عن الاصابة عاهة مستديمة أو نكل وقت الحادث عن 
مسنادة من ترقت عله التريسية ان عن طلنت 
المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 


كما جعل الشرع من تند المجنى عليهم فى 
الحربمتين ظرفا مشستنذا آخر تغلظ به العقوبة » 
دون تغيير طبيعة الجريمة من جنحة الى جنابة لآن 
وصف الجريمة لابتلاءم معحصول الحادث عن خط ٠‏ 


وقد برر المشرع هذا الاتجاه المتشدد بتطور 
أسباب الحوادث فى العصر الحديث بسبب كثرة 
الآلات الصناعية » وتعدد مئاحى النشاط الاقتصادى 
فى الحياة اليومية حتى وصلت الحوادث فى بعض 
الاحيان الى ما بشبه الكوارث لكثرة عدد الضحاياً 
ولان النصوص القائمة يششأن القتل الخساطىء 
والاصابة الخطا لم تحقق الردع الكافى وقد قدر 
المشرع أنه بتغليظ العقوبات يمكن درء أسباب كثيرة 
من النكيات والحوادث التى تهدد حياة المواطئين ٠‏ 


وظاهر أن التطور التشريعى فى نطاق هذه 
الجرائم يتمثل فى تغليظ العقوبة اما بسبب طبيعة 
الخطأ أو نوع الضرر * 

فيعتبر المشرع ظرقا مشددا طبيعة الخطا ذاته 
اذا هو صدر من شخص اخلال جسيم بما تفرض 
عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ويتوافر 
هذا الظرف الشدد كذلك اذا كان الجانى عند ارتكاب 
الخطا مو ضوع امسألة متعاطيا مسكرا أو مخدرا 
أو نكل عن مساعدة المجنى عليه .. ففى الحالة 
الأولى بحاسب اللمخطىء فى ضوء أصول وظيفته أو 
مهنته أو حر فته عن الاخلال الجسيم .. وف الحالة 
الثانية بحاسب المخطىء ( أيا كان نوع نشساطه) 
مسكرا أو مخدرا ... وفى الحالة الثالثة بحاسب 
الجانى عن خطأ تال لوقوع الحدث موضوع المساءلة 
هو نكوله عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن 
طلب الساعدة مع تمكنه من ذلك ٠‏ 


ويعتبر.الشرع ظر فا مشددا! فداحة الضرر سواء 
كان فرديا أو جماعيا » ففى الحالة الآولى يكون 
تخلف هاهة مستديمة هن الحادث ظرفا مفلظا ») وق 
الحالة الثانية يكون تعدد المجنى عليهم فى جردمتى 
القتلوالجرح غير العمديتين ظروفا مغلظا هو الآخر. 

ورم هذا التشديد فى جرائم الاهمال العادية 
فان المشرع لم ستحدث أحكاما تعد خروجا على 
قواعد التحريم القائمة من قبل ؛ وائما استحدث 
اللشرع هذا النوع من الاحكام بالنسبة للمادة ١15‏ 
ع أ حيث تمثل تطورا جديدا فى نظام العقساب من 
حيث الاخذ سياسة متشددة فى محاسبة بعض 
المخالفات التأديبية » فلئن أبقى المشرع على نلام 
التأديب بجانب نظام العقاب الجنائى الا انه ب يدون 
النظامين الجنائى والتأديبى متوسسها فى النظام 
الجنائى على حساب النظام التأديبى »؛ مخرجا من 
عداد المخالفات التاديبية طائفتين كبيرتين من هذه 
الخالفات هما ٠‏ 

أولا ‏ طائفة التصرفات التى تنطوى على قصل 
الاضرار بأموال أو مصالح عامة أو شبه عامة , 

أنيا ‏ طائفة التصرفات التى تنطوى على 
الاهمال اذا كان ميناها اهمال جسيم وترتب عليها 
ضرر جسيم م ش 
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ليس هذا فحسعبه وانسا أزال المشرع كلك 
الحدود القاصلة بين المجالين المدنى والخنائى نينا 
عاقب عليه من اخلال بالتزامات عقدية كان المفروض 
ان تظل من أخحختصاص التضاء الادارى وهو بطبيعة 
الحال قضاء غير عقابى . 
ولفد أوضحت أثنيابة العامة في تقرير لها بالطعن 
أمام محكمة النقض ما بنطوى عليه تمديل قانون 
العقوبات من تغيير جوهرى فى أصول المقاب » فقد 
جاء فى هذا التقرير : - 
« حتى سمسسكة 1159 لم يكن قانون العقوبافت 
يشمل على نض يعاقسبة على أهمال المؤظف العام ومن 
فى حكمه ومن ثم فكانت الأخطاء المانية لا تخضع الا 
الى المساءلة التأدببية تضاف اليها المسثولية المدئية 
اذا وقع ضرر من الاهال . وقى كل الآأخوال كان 
الموظف العام بظل بعيذا عن المسثولية الجنائية طائا 
كان خطؤٌه التأديبى ناشكًا عن اهمال . غير أن ضع 
تطور المجتمغ وتطبيق النظام الاشتراكى الذى نقل 
ملكية أدوات الانتاج الى الدولة انسبع نطاق المال 
العام وتغيرت النظرة الى الاعتداء الذى بقع عليه » 
فامتبره المشرع اعتداء على الامة كلها وعلى نظامها 
الاجتباعى 4 لذلك صدى القانون رقم .؟1 لسنة 
5 شفى بتعاديل بعض نصوص قائون العقوبات 
الخاصة بالرشوة والتزوير والاختلاس وهو تعديل 
من مقتضاه تغليظ العقوبة فى هذه الجرائم بعد أن 
اصبح اتصالها وثيقا بأموال الدولة والاتتصساد 
القومى للبسلاد فاستحدث المشرع المادة 114 مكررا 
مواجهة حالة الموظف العمومى الذى بشر عمدا بأمؤال 
ومصالج الجهة التى يعمل بها وتدرج فى هذه المادة 
بالعقاب وفقًا لفدار الضرر الذى بيترتب على الخردمة 
كما استحدثت أبضا المادة 115 مكرر ب لمعاتقبيبة 
. الموظف العمومى الى «تسبب بخطئه الجسيم فى 
! الحاق ضر نجسيم بأموال الجهة التى يعمل بها 
وشدد المشرع العقوبة اذا تزتب على الجريمة ضرر 
بمركل الملاد الاقتصادئ أو مضاعة قومية بها . 
وبلاحظ فى شأن المادة 115 مكرر ب أن المشرع 
٠‏ استحدث بعض القواعد الجديدة فى قائثون العقوبات 
أذا تم الاهمال اللدى بيترتب عليه ضرر بلمال ؛ وهو 
: أمر لم يكن مغاقبا عليه من قبل الا فى حالة الحريق 
باهمأل ؛ كما شمل الأغمال الخطأ التأديبى الجسيم 
تعد أن كان بغيدا من نطاق المسنثولية الجنائية » كما 
استلزم لتوافر جريمسة الاقمال شرط جسسابة 


الاهمال وخسامة الضرر قبعث بذلك فكرةٌ مبجورة 
فى القانون اللجنائى كانت تقشى بالتغرفة فى مجال 
المسثولية الجئائية بين الخطاأ الجسيم والخطآ 
البسير ء ولا كانت المنسكولية عن الاعمال ايا كان 
نوغها لا نتقرر لأن فاعله قصل أعذاث لنيهة معينة 
ولكن لانه لم يتوقع النشيجة الضارة ألثى قرثئيث على 
فعله ولم يففل على تداركها حيتما كان سكب غليسه 
أن يفقل . ولا كان الاغمسال تعتير بيبا ناما 
للمسئوليات المدنية والجنائية والتادسية ؛ وما كانث 
جريمة الاعمال الجسهيم آن فى آلا نوع من الجرائم, 
فير العمدية أساسها الخطأ التأدبى فان تحديد 
الاعمال الجسيم فى هذه الجرائم يقتضى بالفرورة , 
الرجوع أولا الى القواعد العامة فى هذه المسئوليات 
الثلاث : 


.وقد ثاى الخحدل أول الآمر حول تعقدذددك كرة 
الخطا فى كل من هذه المسئوليات الثلاث فكان الرأى 
السائد قديما أن فكرة الخطما تختلف فى القائزن 
المدنى عنها فى القانون الجنائى والادارى »2 وانةهلا بعتد 
فى مجال المسثولية الجنائية بالخطأ اليسير وائما بلرم 
لتوافر هذه المسثولية أن يكؤن ألخطا على درحة معن 
الحسائة ٠‏ غير أن هلا الرآني كان مو ضع التقتاد 
لان التفرقة بين انواع الخطا فى فروع القانون 
لا نستئد الى اساس من القانون طلما أن المشرع فى 
كل هذه التشربعات لا يدف الا الى غاية واحدة 
وهى خمابة المجتمع » ؤان اختلقت وسائل الحمابة 
باختلاف القانون ومن ثم انتهى الرأى الى أنه لابد أن 
يكون للاهمال معثى واحد فى كل قروع الغانون (!؟ ) 
وهكا الرأى الآخر أبدته محكمة النقض فى العديد 
من أحكامها فطللما قضت بأن الاهمال المنصوص علية 
فى المسادة 11 عقوبات لا يختلف فى أى عنصر غن 
عناصره من الخطأ الذى بستوجب المسئولية المدلية.: 


وكما ثار الجدل حول فكرة الخطا ثار مرة آخرى 
حول تحديد ضوابطه »؛ ققك كان الرأى أولا أنه يهب 
أن ينظر الى الشخص ودرجة يقظته وتبصره لعرفة 
هل 'ها وقغ منه عتبر أشمالا بالنسبة اليه شخضيا 
أم لا ه غير أله أخسذ على هذا الراى أن صوابط 
الاهمال ستتغر من شخص الى آخر ومن مهنة الى 
أخرى وأنه بذلك بعتبر الاهمال ظاهرة شخصية ىق 
حين أنه فى الحقيقة مخالفة لالترام قانونى باليقظلة 
والتيمر »؛ ولذلك استقر الرآى فقها وقضاء على 
الاخد بمقياس واحند للاهمال هو ساوك الشخضص 
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العادى المجرة من الغلروف الشخصية فيقاس عليه 


التصرف ممرفة مدى خروحه على القانون ؛ يستوى 
فى ذلك آن يصدر التصرف من أحد أصحاب الهن 
الفنية أو قيرهم » اذ لا فرق بين الخطا فى الجسال 
المهئى الفئى وبين الخطا قى الجال العام لكافة 
المواطئين (1) > ( الوسيط للدكتوو الستهورى ج ١‏ 
ص 4// والنظرية العامة للقانون الجنائى للدكتور 
وميس بثهام ى ؟ طبعة 15185 ص 515 وما يعدها 
وص ]5غ وما تعدها ) ٠‏ ا 

وهذ! الى دعبت اليه النيابة العامة فّ تقريرها 
صحيح فى بعض مواضصسعه » وخاطىء فى موأاضع 
أخرى ٠‏ فما اصابتة النيابة العامة فيه هو تأكيدها 
الاحكام التى استحدثها القانون رقم +117 لسئة 
115 وهى أحكام ممسستعارة من المقسانون المدنى 
والثائرن التأديبى وأفكار مهحورة فى قانون العقوبات 
قير ان ما اخطات فيه الثيابة العامة هو تاكيسدها 
ببساطة توحد معئى الخطأ فى كافة المجالات سواء فى 
اللجال الجنائى أو المدنى أو التآأدسبى .. ولبيان وحه 
الحق فى هذه السألة . نشير الى أن أى نظام 
للمسئولية ‏ أيا كان الجال الذى بحكمه ‏ لايد وآن 
يقوم على أساسيين ( هما الضرر والخطأ ) . وربما 
أمكن تصور أن ككون الضرر وحده سمئدا للمسئثولية 
حتى لو كان القمل الذِى احدثه غير منطنو على 
لخطأ . فى حين لا نتصور أن بكون الخطأ فى ذاته محلا 
لساءلة ما لم يفترض أن اقترافه ينطوى على اضرار 
بمصلحة خاصة أو عامة » سواء كان الضرر الواقع 
معنويا أو ماديا ٠.‏ دلهنالا عاد تعدث عي اللسعولية 
محتى يتصرف الذهصسن أول ها صرف - الى 
ما بحدثه التصرف محل المساءلة من ضرر » قبل أن 


سأل عن نوع الخطاأ الؤدى الى وقوعه ٠‏ نلمس ذلك 


ينها فى طبيمة الخطا وتدى :جساتكيتة © وق توج 
الضرر ومداه * 


: فثمت قروق عميقة بين أنواع الخطا‎ )١( 

ففى حين يتحقق الخطا امدنى باخلال بإحد 
الالتزامات المدنية التى لا حصر لها والمتعددة اللصاذر 
وهو اتبيحهن ضررا بالامة المالية لاأحد الأفراد 
لا تحقق الخطا الحنائى الا بارتكاب جريسة من 
الجرائم وام التى ترد فى قانون العقوبات ‏ أو فى القوانين 
الجنائية الخاصة ‏ على سبيل الحصر ٠.‏ وشطوى 


الخطأً الجنالى على معنى الاثم أو الذنب ويعتير 
مقتر فه مرتكيا لعمل شائن ٠.‏ 

أما الخطأ التأديبى فيتميز عن كل من الخطاين 
المدنى والجنائى : فهو وان اتفق مع الخطأ الجنائى نى 
آنه ينطوى على معنى الاثم » الا أنه لا يرد على سبيل 
او الس ارك و ب لك 
وان انفق مع الخط المدنى فى أنه لا سبيل الى حصره 
الا أنه بختلف عنه فى عدم ارتباطه أرتياطا وثيقا 
بعتصر الضرر بمعئى أنه يمكن أن يحاسب الشخص 
تأديبيا عن عديد من الأخطاء لا يترتب عليها ضرر ٠‏ 

( ب ) وكما تختلف نظم المسثولية اختلافا 
عميقا » فى ركنالخطأ المولد لها » تختل فكذالك فى وكن 
الضرز ؛ ولقد قبل ان ركن الضرر قائم فى الجريمتين 
المدنية والجنائية » وان الفرق بيئهما بنحصر فى نوع 
المصلحة ألتى صيبها هذا الغرر حيث صيب 
الضرر فى الجريمة المدنية مصلحة فردية وصيب قى 
الجريية الجنائية مصلحة للمجتمع .. فير أن هذا 
النظر غير صحيح من عدة وجوه مئها : أنه صعب 
المصلحة التى تمسن وما اذا كانت مصلحة فرد أو 
مصلحة ا مجتمع ؛ وأته اذا كان القافى الأدتى يو سس 
المسئولية على ما يتيينه هو.من غرر واقع فملا» / 
ان القافى الحئائى مقيد بأن بسكم بالادانة فى عديد 
من الجرائم دون أن يسمح له بأن يتحقق من قيام 
أو عدم قيام الضرر » نظرا لآن تجريم الشرع لافعال ' 
بذاتها يفترض قيام الضرر . وهذا بعنى أنه وان كان 
التجريم مرتبطا فى الغالب بفعل ضار اجتماعيا » الا 
يتولى المشرع تحديده فى الوصف الذى يعطيسبه 
للجربمة وفى العقوبة التى يقررها لها . 

والأمر على خلاف ذلك بالنسسبة الجريمة 
التأديبية »؛ فهى لا تتطلب لتحققها وقوع ضرو » وائما 
بعاقب عليها فى احيان كثيرة بسبب «الخطأ» القترف 
وأنطوائه على معنى العدوان على مصلحة أدبية أو 
مادبة بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق غرر ما م 

وهذه الاختلافات الجوهرية بين نظم السكولية 
بالمسنة اركنى الخلسا والفازن مين على ليع 
الجزاء الذى يجب أن يوقع : 


فليا كان « الانحراف » فى النطاتين الجنائى 
والتأديبى اثما » فمن الطبيعى أن يكون جراوؤٌه عقوبة 
تنطوى على معتى الايلام ٠‏ 

غير أنه لما كان هذا العدوان الآثم ( الذى تتضمته 
الجر يمتسسان الجنائية والتأديبية) ينصب على 
مصلحتين متفاوتتى القيمة © فانه كون من الضرورىئى 
تفاوت العقوبتين الجنائية والتاديبية فى طبيعتيهها . 

أما الانحراف فى النطاق الكدنى » فلا ينظر اليه 
فى ذاته وانما ينظر اليه مرتبطا بالضرر الواقع فحسب 
بامتباره مساسا بالذمة المالية لآخر © ولهذا كان 
جزاؤه اصلاح هذا الفرر أما باعادة الشىء الى 
أصله أو بعوض مالى عما لا بمكن اعادته الى أصله 

وظاهر مما قدمناه أن ثمت فروقا جوهرية تقوم 
بن المسثوليات الجنائية والمدتية والتأديبية 6 وهى 
على تعددها يمكن أن ترد الى اصلين أحدهما يعاق 
بالغاية من التنظيم القانونى »© والآخر يتعاق بطبيعة 
العدوان الذى يرتكب : 

© فالغابة من القانون المدنى هى مجرد تنظيم 
يباشرها الافراد فيما بيئهم » ولهذا فانه لا يتضمن 
سوى بعض قواعد جزائية تمثل فحسب جزأ ضميلا 
من مجموع تنظيمه الذى بحاسب الانحراف عنه 
بالاصلاح .. والامر على خسلاف ذلك بالنسبة 
للقوانين الجزائية » آذ الغابة منها حمابة مصالح 
جماعية ما وقيمتها من العدوان عليها : والجماعة 
التى بعنى قانون العقوبات بشأنها هى المجتمسع 
بأسره فى حين انها بالنسبة لقانون التأديب الجماعة 
الصغسية التى ينتمى اليها افراد بخضعون لها 
وباتمرون بأمرها ٠‏ 
القانونى وما اذا كان اصلاحا أو ردعا يتعكس على 
طبيعة المسئولية بكافة عناصرها ولذلك تتحكم هذه 
الفابة فى طبيعة الخطأ والضرر والجزاء والاجراءات. 

ومع قيام هذه الاختلافات الجوهرية كيف يكن 
القول ‏ كما قالت النيابة العامة فى تقريرها ‏ يأنه 


جرائم الأهمال ومشكلة الددوة الناصلة ل 


لا بد أن .كون 5 للاعمال معنى واحد فى كل قروج 
القانون »6 ومع ذلك فانه يحمد للنيابة العامة أن 
تقريرها يرسم الاطار العام لشكلةمن أخطر مشكلاتة 
العقاب ألا وهى تحديد النقطة التى لابجوز نخطيها 
فى التجريم سواء بالنسبة للافعال الضارة أوالذنوب 
التاديبية .. 


فثمث حدود ب أو يجب أنتكون هناك حلاوة - 
بين الجريمة الجنائية التى تستأهل العقاب » وبين 
الانحرافات الاخرى التى لا تبلغ فى جسامتها مرتبة 
الجريمة » ولهذا يجب أن بكتفى فى شأنها بالتعويض 
المدنى © ومن المؤكد أن معظم النظم القانونية تميزا 
بين ما يكتغى فيه بالتعويض » وبين ما يجب أن 
يواجه بالردع والرجر » واقامة خط قاصل بين 
الجرائم المدنية والجنائية ووضع حدود فاصلة بين 
نظامى التعريض والتجريم يصدران عن فكرة 
أساسية هى أن تكون آخر وسيلة يلجأ اليها المجتمع 
أواجهة الاخطاء التى بمكن أن تقترف هى استخدام 
سلاح العقاب الجنائى ‏ بما ينلوى عليه من شدة 
وما بيترتب عليه من وصم الجانى » ولهذا ترى أنه 
حيث يعاقب المشرع جنائيا على ما يجب أن بكتفى 
فيه بالسدولية المدئية هو تجاوز لهذا الأصل 
الأساسى فى التجريم »© وتهديد بالتوسع فى أساوب 
العقاب على نحو بدمو الى البليلة » بل والتشسكك 
فى حقيقة هذا الاثم الجنائى الذى يراد الحساب عليه 
جنائيا ودمغ صاحبه بطابع الاجرام ٠‏ 

' والامر كذلك بالنسبة لوضع التاديب من 
التجريم فاذا قرر المشرع ان العقاب الجنائى على 
أهمال الموظف العام صار ضرورة فى مجتمع جديد 
فانه لا يجوز التوسع فيه ولا أنبهام الحدود الفاصلة 
بين ما بجرم وما كان يجب أن يكتفى فيه بالتاديب ', 
والواقع أن اسباغ الصفة الجنائية على فمل كان 
فى الاصل مخالفة تاديبية شير عديدا من المشكلات 
التى تختلف عن امشكلات التى يثيرها تولى جهة 
خاصة العقاب على جريمة من جراثم القانون العام 
فى بعض الأحيان » فحيث تتولى جهة خاصة العقاب 
على أنواع معينة من الانحرافات بما فى ذلك جرائم 
الثانون العام فان الجدل يثور حول طبيعة نظام 
جنائى ؛ أم أن طبيعته تتوقف على' طبيعة الفمل 
الموّئم ونوع الجراء الذى يوقع 5 ْ 


على جرائم كانت فى الأصل مخالفات تأديبية فان 
ألشكلات التى تثور نكون مشكلات من نوع اخر 
لا تثور بداهة حول طبيعة نظام العقاب فهو نظام 
جنائى لا شسبهة فيه » وانما تثور جول طبيعة الجريمة 
التى ترتكب . , آذ اي انحرافات الوظيفة العامة 
جنائية فى مفهوم التعديل الجديد ؟ والواقع أن 
من شأن هذا التعديل الحديد احداث تغيير جوهرى 
في مفهوم كل من الجريمتين الجنائية والتآديبية 
التى يمكن أن يرتكبها الوظف العاموما يستتبعه ذلك 
من تعديل في حدود ولادتى التأديب والتجرم » ذلك 
أن حريمة الاضرار أو الاهمال لا تنترع فحسب 
كثيرا من الخالفات التادببية من ولابة التأديب 
وتخضهها للنظام الجنساثى » وانئما هى تعنى أولا أن 
المشرع قد ارال م فى كثير من النواحى ‏ الحد 
الفاصل بين التجرم والتأديب »© وهو ما يؤدى الى 
(ضطراب بالغ ىق فهم أركان هذه الجريمة : فيثور 
الخلاف حتما حول طبيعة الخطأ الذى يمكن أن 
بعد أساسا لمكولية تأدسية فقط وهذا الذى بعد 
أساسا لمسئولية جنائية ٠.‏ وى عبارة أخرى سيجرى 
البحث عن معيار نستهدي به للتقرير بأن أنواعا 
بذاتها من المخالفات التأدسية هى دون ثيرها التى 
قعتبر جراتم جنائية » كما سيحتدم الخلاف حول 
المعيار الواجب الاتباع فى مسائل خطيرة ودقيقة 
لا بتوقف عليها سسب نوق وشم الوللف 
العام » وائما توقف عليها كيان النظام التأدبى 
الذى بتهدده التوسعع فى تفسير جريمتي الاضرار 
والاهمال . وى عبارة أخرى ان المفهوم الجحنائى 
لجربمتى الاضرار والاهمال ليس مفهوما منقطع 
أاصلة بالنظامين الادارى والتأديبى » ذلك أن جريمة 
الاضرار أو الاهمال هى أصلا مخالفة تأدسية بحانب 
اعدبارها جريعة مدئية ارتفع بها الشرع الن مرئبة 
الجريمة الجنائية وليس من شان هذه العالجة 
التشريعية الجديدة اقتلاع جذور هذه الجريمة التى 
لا تزال تضرب فى اعماق التربة الادارية والتأديبية 

ولذلك فانه ايا كان الكدى الذى بلغهالتغيير التشر بعى 
وصف التصرف المنحرف ( الذى كان آأصلاً 
مخالفة تأدببية »؛ وأيا كان المدى الذى سسسيبلقه 
القضاء الجنائى فى تفسير هذا التصرف الذى أسبغت 
هليه الصغة الحنائية » فان الامر الموٌكد أن طبيعة 


ان سمي تسم سلسم لصتممية 


وأما حيث تولي التضاء الجنائى العقاب. 


الخطأ أو معياره أو صوره لابد وأن تتحدد فى صوع 
النظامين الادارى والتادسى ٠‏ 

على هذا النحو يثير.القانون رقم .؟١‏ لسنة 
5 مشكلات دقيقة تتعلق بوضع الحدود الفاصلة 
بين التجريم من جهة والتعويضى والتأديب من جهة 
أخرى * وما يستتبعه ذلك من بحث ركني الخطا 
والفرر فى هذه الجالات الثلاثة كلها » وتجديد وجوه 
الشبه والخلاف بيثئهما . ولهذا السبب ثرى ان 
تعديل قانون العقوبات على نحو تعبلت معه الحدود 
الفاصلة بين التجريم والتعويض والتأديب » يدعو 
الى تناول المشكلة من جذورها » وهو ما نجاول أن 
تقوم به فيما يلى فنوضح فى بحث تمهيدى وى 
فرعين متتاليين معالم التمييز بين الخطا الجنائى 
والخطا المدني من جهة ؛ ومعالم التمييز بين الخطأ 
الجنائى والخطأ التأديبى من جهة أخخرى والى أى 
حد سقي المشرع على هده العالم أو شير منها . 

وما كان معظم التحديد الذى استحدث فى 
قانون العقوبات صرف الى جرائم غير همدية كانت 
فى الاصل حرائم تأديبية وقد صار يعاقب عليها , 
الان جنائيا مع استعارة أوصاف مدنية ( الخط] 
الحسسيم والضرر الجسيم ) قائنا نرى من الضرورى / 
أن تعالج فى قسسمين متتاليين * 

الوضع القلق للجرائم غير العبدية فى نظام 
التجريم وكيف بلغ ذروته فى جرائم الاعهعمال 
امستحدثة ) ثم تعالج فى قسم ثاأن الوضع القلق 
لجراثم الاهمسال من حيث تأرجحها بين مسايير 
القانونين الادارى والتأديبى من جهة وبين اصول 
التجرم من جهة أخرى وأصداء هذا كله على مإيجب 
أن يحتذى به من معابير العقاب ٠‏ 

ونبين فى خاتمة البحث ما اذا كانت تتحتق 
وحدة حقيقية للخطأ فى مجالات التجريم والتعويض 
والتأديب » وما اذا كانت تتوحد معايير الخطأ على 
نحو تسمح يقيام ضابط واحد مام للخطا فى كافة 
المحالات ي 
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مبحث تمهيدقى 


هل توجد معالم التمييز بين الجريمة 
وكل من الفعل الضار والذنب التأديبى 


الغرع الأول 

معالم التمبيز بين الخطاين الجنائى والمدنى 

نظامان قانونيان متميزان : المقاب والاصلاح 

اذا كانت الجماعات البدائية لم تميز تمييزآا 
واضحا بين الانحرافات التى بيجب أن يعاقب عليها 
وبين الانحرافات التى يجب أن بكتفى فيها بالتضمين 
فان هذا التمييز صار أمرا موكدا اليوم ... فثم 
حد فاصل وقاطع بين نظامين متميزين هما : 

نظام العقساب : وبتناوله قانونا العقوبات 
والاجراءات الجنائية . 

ونظام الاأصلاح :-وتمثله فروع القانونين العام 
والخاص التى تتناول المسئولية غير العقابية بكافة 
صورها » سواء كانت مسئولية اداربة أو مدنيسة 
أو تجارية ٠.‏ 

ولا نتميز النظقامان القانونيان ( الجزائى 
والتضمينى ) فى مظاهرهما الخارجية أو فى 
أجراءاتهما الداخلية فحسب » وانما هما بتميزان 
كذلك أحدهما عن الآخر من حيث الفانبة التى 
يستهدفها كل منهما : فمواجهة 'النشاط الاجرامى 
تقتضى بداهة الزجر أو العقاب » فى حين أن نظام 
امسئولية غير العقابية لا يواجه نشاطا اجراميا » 
وانما هو يواجه تصرفا ضارأ بآحاد الناس كون 
علاجه اما بارجاع الثىء الى أصله اذا كان ذلك 
ممكنا أو بالتعويض عنه .. فالجزاء فى المسئولية 
قير العقابية لا ينضح اذن بمعنى العقاب .. 

واذا كان نظاما العقاب والاصلاح يختلفان من 
حيث الفسابة فانه يكون من الطبيعى أن برد هذا 
الاختلاف الى طبيعة التصرف المنحرف الذى يحرك 
السئولية طبقا لأى من النظامين . ونكاد تجمع 
شروح قانون العقوبات على أن ما يميز الجريسة 
الجنائية عن غيرها من صور الانحرا قات أنها تنطوى 
على ارادة آثمة أو خطيئة وخطورة كامنتين فى نفس 
الجانى ) قلا يتصور أن تكون مجرد فعل مادى ضار 
ولهذا السبب كان هدف العقوبة ردع الجانى وردع 
قيره .٠‏ وليس موأجهمة أى ضرر مادى صيب 
الجتمع ٠.‏ وتأسيسا على هذا النظر كانت القاعدة فى 
النظام الجنائى أن الأصل فى الجريمة أن تكون عمدية 


والاستثناء أن تكون غير عمدية » باعتبار أن الجريمة 
العمدية هى الصورة اللمتادة للجريمة فى حين أن 
الجريمة غير العمدية صورة شاذة لها ٠ )١(‏ 

فالجسامة الآدبية الخلا اذن ‏ هى أكثن 
المظاهر تمييزا للخطأ الجنائى ؛ واذا كانت الجريمتان 
المانية والجنائية تتفقان فى آنهما تتحققان ه فى فاليه 
الاحيان ب بارتكاب فعل ارادى هو الخطا أى ؛ أن 
المسئولية الدنية كالمسئولية الجنائيسنة تستلزم ق 
معظم الأحيان اتجاه الارادة وليس القصد نحو فعل! 
غير مشروع » الا أن ما يمير معظم الجرائم الجنائية 
عن الجرائم المدنية هو أنها تتطلبتوافر عنصر القصفا 
يجانبه عنصر الارادة » بل أن بعض الجرائم المدنية 
يتحقق دون أرادة كما هو الشضان فى السئولية 
الشيئية ؛ ففي معظم الجرائم الجنائية بهتم المشرع 
بالقصد الاجرامى بصفة خاصة » وهو بتطليه فى هذه 
الجرائم بل انه يتطلب بجانب القصد العام قصدا 
خاصا فى عدد معين من الجرائم ؛ على أن الجريمبة 
الجنائية بوجه مام تفترض اساسا لها مسئولية 
أدبية بمعنى أن التصرف أو عام التصرف محلا 
أ أؤاخذة والتأثيم بيجب أن بحد أصله فى حالة نفسية 
أى فى انحراف فى الروح بكون قابلا لوم اجتماعيا 
وحتى أدبيا ( على الاقل فى الفكر التقليدى ) : فثم 
عامل من عوامل استقلال قانون العقوبات وذاتيته 
وتميزه هو أهتمامه بدرجة الاثم الدى المتهم » ولهذا 
السبب بقيم سياسته فى العقاب على آساس الأخطام 
والاتحاهات الشخصية ومن هنا كانت موائع العقاب 
وأسباب الاعقاء من المسئولية . 

فالقصد الجنائى عنصر أسامى فى معظم الجرائم 
التى يعاقب عليها قانون العقوبات » لآن هذا القانون 
بعاقب أساسا ‏ كما أوضحنا من قيل ‏ النية 
الشريرة والرغبة فى الابذاء ) أكثر من عقابه الخطغ 
غير العمدى » ولهذا السبب تفترض معظم الجنايات 
والجنح توافر نية اجراميية لدى امتهم لا تكتملا 
عناصر الجريمة بدونها ٠.‏ ولهذا يقرر الشراح آنه 
لا توجد ‏ بصفة عامة ب جنابة أو جنحة الا اذا ثبت 
ارتكاب مقتر فها لخطأ عمدئ: ؛ بمعنى أن الجسامة 
الابية للخطأ هى التى تحدد قيام السئولية ذاتها . 
وقانون العقوبات بتطلبه هذا الشرط يربط المسئولية 
الجنائية بالجسامة الأدبية للتصرفات التى اقترنها 


(1) الدكتور محمود نجيب حستنى ل شرح قانون العقوبات م 
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الشخص : ومؤدى ذلك أنه حيث لا ينص القانون ب 
فى تعريفه للجريمة ‏ على أن مجرد الاهمال يكفى 
كلعقاب » يكون من المحتم اعتبار الخطا قصديا أو 
عمديا حتى بحاسب )١(‏ . والواقع أن « الجرائم 


العسمدية 6 تكون الجزء الاكبر أو الأهم من قاتقون 
المقوبات .. 


والتصد محل اختلاف فى التعريف به : فيرئ 
بعض الشراح أن الخطأ العمدى هو الخطسا الذى 
يرتكب عن وعى وارادة ( رأى الاستاذين « فيدال » 
و 2 تاتيول » و « بوزا 4 لآن مرتكب الفمل لا يجهل 
هندئذ أنه يشقترق فعلا غير مشروع ويرى آخرون أن 
هذا القصد هو الارادة فى ارتكاب فعل بقصد تحقيق 
نتيجة بحرمها قانون العقوبات » فالقصد يقيم رابطة 
بين الارادة وبين غاية معيئنة ( بأى (لبندعووم) 
وهذا هو المعنى اللقصود فى معظم الجرائمي حيث 
يتطلبه القانون أن يسعى الجانى الى تحقيق النتيجة 
و يتحعل من ذلك شرطا للعقاب ») وهذًا هو بصفة 
والافتصاب والنصب والسرقة ؛ واذا كان القانون 
الجنائى يعاقب أساسا على قصد جنائى » فانه 
بتصور عندئذ أن تتفاوت مرائب الشر بتفاوت درجة 
التصميم على ازتكاب الذئب . وهذا هو الحاصل 
قعلا » اذ أن الجرائم العمدية ذاتها تتفاوت مراتبها 
فى الاثم تبعا لجسامة ارادة الثم » وتأسيسا على ذلك 
بعتبر قاتون العقوبات بعض مظاهر التصميم ظرفا 
مشدداأ ؛ « قفسبق الاصرار 6 طاخم ختةقمسفمم 
وهو يمثل درجة من الجسامة اكثر من التصد 
البسيط يحول جريمة القتل #6تهطد الى قتل مع 
سيق الاصرار قصلم 2553 عقوبة الاعدام 49 5 


فما سيز الخطأ الجنائى اذن عن الخطأ المدنى 
هو أنه دائما انحراف شخصى ينطوى على معنى الاثم 
أو الذنب . وقى عبارة أخرى بتميز الخظأ الجنائى 
بطبيعة مزدوجة : فهو هن جهمسة فعل ينطوى على 
قدر معين من الحسسامة المادية أو الموضوعية ©» وهو 
من جهة أخرى مسلك يكشف عن ارادة آثمة أى عن 
فعل ذى قدر معين من الحسامة الادبية . وقد كان 
)١( .‏ عقال الاستاد 2©:م2 فى مجمومة أيحاث متشورة تحت 
أشراف الاستاذ أ509129 .1 بعئوان 

عتقدماتنة نا ع كأعممدة وعسواعنو 

طلقم 20315 52# م م1 2ه5؟!ا ‏ تبدة 1 

(1) السدى السابق صن 1017 ليدة ؤم 


أحد الفقهاء الالمان موقمًا كل التوفيق في ابراز هذه 
الطبيعة حيث قرد أن الجريمة الجنائية ذات طبيعة 
مختلطة وأن لها جانبين : احدهما مادى يتمثل فيما 
دود فى نفس مرتكبها » أى ما يقوافر لديه من 
وما تصدر عله من ارادة ومرد هذا الازدواج الى 
طبيعة الانسان المزدوحة .. فللانسان ب صانع 
الجريمة ب كيان مادى ونفسى » والجريسة تدور 
قيهما مغااء 

ان القاعدة العامة فى قانونالعقوبات هى العقاب 
على الارادة الآثمة والقصد السيىء » والدليل على 
ذلك أن قانون العقوبات لا يجعل من محرد المشاركة 
المادية فى الجريمة سببا كافيا لترتيب المسئولية ... 
أما الاستثناء فهو العقاب على أقعال ترتكب بحسبن 
نية ؛ واذا كان المشرع بقرر العقاب عليها فلانه 
يقدر أنها تنطوى على درجة معينة من الجسامة 
الموضوعية دون أن تدل على قصد شرير )١(‏ فيجمل 
القانون من وقوع الضرر غنصرا أساسيا للمسدولية 
سواء أصاب هذا الفرر مصلحة فردية » ام كان 
محصورا فى مصلحة احتماعية () ٠.‏ واذا تركنا الآن 
جانبا الجرائم غير العمدية ( أو ما اصطلح على 


المسئولية الجنائية هى اساسا مسئولية آدبية ومن 
هنا كانت أكثر السمات تمييزا لقانون العقوبات .. 
فهذه اللسئولية تقوم على أصل معين هو قاعدة ذاتية 
أو شخصية تحدد المؤاخذة لا على أساس أهصية 
الضرر ؛ وانما على أسامن جسامة الفعل الثم من 
الناحية الآدبية ؛ أى أن المعول عليه فى العقاب 
والزجر هو أساسا شخص المجسرم وليس الضرر 
المترتب على فعله » ولهذا قيل أن الحسامة الآديبة 
للخطأ هى التى يضهها المشرع الجنائى موضسع 
لمرتبة الجريمة ومقدار العقوبة » هو مقدار الاثم 
الأدبى منظورا اليه نظرة موضوعية » وكذلك السنلك . 
الذاتى للمتهم منظورا اليبه بالنسسبة للمتهم .. 
فما يعاقب عليه فى الحقيقة هو مسلك عمدى ينطوى 
على الاثم أو الخطيئة أو الخطورة الكامنة فى نفس 
الجانى .. واذا كانت ممظم الجرائم الجنائية 
العمدبة تنطوى على ضرر بالغ الجسامة فعلا ؛ الا أن 
كثيرا منها يقدر المشرع الجنائى أنه كامن فى .النية 


الشريرة أو الآثمة فى اقتراف الفعل » أى فى الازادة 


(1) مقال الاستاذ 2ملامع10 سابق الاشارة اليه . 
(5) الاستاذ حلى بدوى ب الجر يمة سا مس 01؟ ٠‏ 


التى تتجه فى تصرفها نحو تحقيق الغاية المؤثمة » 
ولا تكون هذه الارادة الآثمة موضعالاعتبار التشريعى 
وحده وائمها يجب أن تكون كذلك موضع أعتيار 
القافى نفسه : قلا يقتصر الأمر فى النظام الحنائى 
على أن ضع الشرع الجنائى شخص المجرم وارادته 
مواضع الاعتبار فى التجرم والعقاب »6 وانما يحب أن 
كون شخص المجرم وارادته الؤثمة مو ضع تقدسر 
القسافى الجنائى نفسه عللما بطبق العقوبة * 
فالقانون أذ يقرو حدين اقصى وآدنى للعقوبة بترك 
للقافى الجنائى مهمة اختيار العقوبة ألتى تتناسب 
مع العناصر الشخصية كلها سواء ما اتصل منها 
نيه الجرع او لوقه الحيعلة يه , ١‏ 


ركن الخطا طبيعة كل من الخطاين الجنائى والمدنى 
وقيم يختلف الخطآن 


انه وان ظل الخطا أساس كل من المسئوليتين 
المدنية والجنائية الا أنه لا بقوم بنفس الدور فى 
النظامين المدئى والجنائى ومرد ذلك فى نظر بعض 
الشراح ‏ اختلآف الغاية من القانونين حيث آأدت 
الاعتبارات الخاصة بالعقاب الى أن يضفى على 
الخطا الجنائى طابع مميز بٌكد ذاتية قانونالعقوبات 
فى هذا المجال . ولقد تخص الشراح أوجه الذاتية 
للخطأ الجنائى فى أمرين : 


أولهها ‏ أن الخطأ الجنائى اضيق مدى من 
الخطأ المدنى » لأن وجود الخطأ الجنائى لا بجوز أن 
بقرره القافى الا فى الحالات وبالشروط التى يضعها 
القانون . فى حين بملك القاضى المدنى على النقيض 
من ذلك حرية أومسع فى أن يدمغ بعدم المشروعية 
التصرفات التى تبدو له وأجبة اللوم . والسبب فى 
ذلك أن مبدأ مشروعية الجراثم بجعل نطاق الخطأ 
الجنائى متوقفا على التعريف القالوئى للجريمة 
ومحصورا قى هجال' هذا التعريف . 

والآمر الثانى الذى يتميز به الخطأ الجنائى هو 
أنه فى المجال المحدود تسببيا الذى رسم المشرعاطاره 
بقوم بدور أكس من الدور الذى يوٌُدبه الخطأ المدنى 
من حيث أن مس ءُولية المتهم تتوقف درجتها على 
درحة الخطأ. الملمسئوب أليه » ولذلك قان العقوبة 
الجنائية :على خلاف التعويض المدنى - تظل فى 


ا ا الضرر 
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00 
فالجريمة المدئيسة هى ق جوهرها ومن حيثا 

ألغاية من الحساب عليها ب ممجرد فعل ضار لا نظن 
اليه الا على أنه اخلال بالتزام مقرر فى ذمة محدث 
الضرر » وأن وقوعه على الفم. يرتب له الحق ف 
التعويض عما أصسابه من ضرد ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الخطأ المدنى لا ينظر اليه فى ذأته وانما.ينظر اليه 
قحسب من حيث آثره الذى بحدثه وهو الضرر , 
وللن كانت المسثولية المدنية 7 تتقرر فى معظم الأحوال 
استنادا الى وقوع خطأ » الا أنه على الرغم من ذلك 
يفوق ركن الضرر فى أهميته ركن الخطأ » والسيب 
فى ذلك أن المسدولية الادبية ليست آساسا أو حتى 


. عنصرا لقيام السئولية اللدنية » بل ان المسئؤلية 


المدنية تت تحرو ف يعضن الأحيسان ساس فكرة الغظا 
لكى تكون مسئكولية شيلية .٠‏ 
ولهذا السبب كان الفرق الأسامى بين كل هن 
الخطاين المدنى والجنائى مىحيث اعتبارهما مصدرآ 
للمسئولية ‏ هو أن الخطا المدنى أبا كانت دوجة 
جسامته ؛ يعتبر مصدرا للمسئثولية المدنية ). وذلك 
لأآن الاساس فى المسئولية المدنية هو مدا التقابل 
بين الأخطاء 5غأناة1 5عل ع721656أناو6 فاقل الأخطاء 
جسسامة قد يؤدى الى تطبيق المادة ( ؟/ا1 م/ 
م.ف ) لآن الصيافة العامة للنص تسائل كل 
فعل صادر عن شخص دون أن تكون النية الشريرة 
أو القصد السيىء شرطا للمسئولية » وذلك طبقا 
اللمبدا اللاتينى القائل 
1 مأتصعنة فقسلذذابع! قمآأنى وأأأنوة معها 11 
ومؤدى ذلك أن لا تكون لحسامة الخطأ 
فى القانون المدئى س نفس الاهمية فى القسانون 
الجنائى ؛ لآنه لا تثور فى النطاق المانى مسألة ما اذا 
كان القاعل بعد أو لابعد مسولا أدبيا » واذا اعترف 
المشرع أحيانا بنوع من التدرج فى الأخطاء ب نيعا 
لمدى حسامتها ‏ فانه ليست له نفس الأهمية فى٠‏ 
القانون الحنائى » فالقاعدة التقليدية فىالقانون اللدنى 
تمائل بين الخطأ الجسيم والغش » كما يتقبل 
القانون المانى المساواة بين خطأ غير عمدى ولكنه 
جسيم وبين خطأ عمدى »© والخطأ مهما كان خفيفا 
يكفى لترتيب المسئولية » وليس من شأن اضفاء 
صنة الجسامة عليه جعل شخص مسئولا وكان عن 
قبل معفى من كل مسئولية » وفذلك: قيل أنه يمكن 
أن يفترض أن مرئكب الخطأ الجسيم بصفة خاصة 
تتوافر لديه النية فى أن يحدث الفرر ؛ بل حتى لو 
كان مهملا مجرد اهمال ؛ قان أتجاهه يكون من 


ةا ا ا - اا 110 ااا 200 


الجسامة بحباثه بمكن افتراض. ئية الابذاء لدبه 
ها لم ثبت عكس ذلك © ومن الواضسسم أن هذه 
النتائج ما كانت تترتقب لو لم # سس المسسكولية 
أخدنية على فكرة الاصلاح لا العقاب [) ٠‏ 

واذا كان الآمر كذئك فافه يكون من الطبيعى أن 
يرى كثير من الشراح اختلاف الخطأ الجئائى! لعمدى 
من الخطأ المدتى الذى كتطلب قيه نية الاضرار : 

ففى الخطا النجثاتي العمسدى يعتبر القصد 
الجنائى أحد أركان الحريمة الجنائية ) وهذا القصد 
الجنائى يختلف عن نيسة الاضرار التى تكون بعض 
الجرائم الدنية ٠.‏ ويظهر هذا التبان حيث دختلف 
العمد فى الجريمتين : فهو بوٌدى الى عدم قيام 
الجربية الجنائية أصلا بوصفها جربمة عمدية ( وان 
كان يمكن أن تتخلف عثها جريمة غير عمدية اذا نص 
'قائون العقوبات على ذلك صراحة ) ٠‏ فى حين أن 


تخلف نية الاغرار ليس من شأنه الاعفساء من" 


السئولية المدنية اذا كان قد ترتبه على الفعل 
الخاطىء غرر . ولا يتمائل قصد الأيذاء مع القصد 
الجنائى . فتصد الايذاء بعنى مجرد اتجاه الارادة 
نحو احداث الغرر ولهذا السسبب لا يعرف القانون 
المدثى سوى صورة واحدة لقصد الاضراد :٠‏ والآمر 
على خلاف ذلك فى قانون العقوبات ذلك أن القصد 
الجنائى توعان : عام وخاص » وليس من المتعين أن 
كون القصد العام أو الخاص مطابقا لقصد الاضرار 
الذى هول علنهفى الجزائم المدنية م ,قفخ توريمة 
البرقة مث 1 يلي هاتول المتوبات بمحرد انتراع 
حيازة المال المملوك للغير » بل شترط أن تنصرف 
نية الحانى ألى تملكه . قاذا أخذ شخص مال غيره 
لا بقصد تملكه » بل بقصد حرمان مالكه منه موّقتا 
لتفودت فرصة عليه »© فأن فعله لابتوافر فيه القصد 
الجنائى المكون للسرقة © ولكن دتوافر فيه قصسد 
الاضرار بالغير فيعتير جربمة مدنية أى خطأ عمدا 
ولكنه لا بكون من الناحية الحئنائية حرممة السرقة ؛» 
فيتواقر فيه الخطأ المدني العمد دون الخطأ الجنائى 
العمد . 

وحتى اذا فرضنا تطابقالقصد الجنائىوالقصد 
المدنى » قفأن الخطً المدنى بمكن تحققه مع انتفساء 
ألخطأ الجنائى العمد » لأن الخطأ العمد لا شكون من 
مجرد القصد فحسب » بل من اخلال بواجب قانوتى 
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يقترن بالقصد » ولآن الواجبات القانونية التى بعد 
الاخلال بها خطأ جنائيا محدودة بنصوص قوانين 
العقوبات » فى حين أن الواجبات التىيعد الاخلال بها 
خطأ مدنيا أعم من ذلك وأوسع » فاذا كان الواحب 
القانونى الذى يقع الاخلال به ليس مما تكفله قوانين 
العقوبات وكان ذلك مقترنا بقصد الاضرار بالغير » 
اعتبر خطأ مدنيا عمدأ دون أن بكون خطأ جنائيا » 
ومن هذا القبيل الحالات التى يشترط فيها قانون 
العقوبات اقتران القصى الجئائى باستعمال طرق 
احتيالية كماقى جريمة النصب » فان عدم استعمال 
شىء من هذه الطرق ينفى الخطأ الجنائى ؛ ولكنه 
لا ينغفى الخطأ المدنى العمسد » اذ أن مجرد الكذب 
بقصد ابتزان مال الغير مثلا أو بقصد احداث أى 
ضرر آخر بالغير بعد خطا مدنيسا عمدا يستوجب 
التعويض (1) ٠‏ 


ركن الضرر +٠‏ وفيم يختلف دور الشرر 

فى الجريمة الجنائية عنه فى الجريمة المدنية ؟ 

هذا هو مدى الاختلاف العميق بين الجريمة 
العمدية بين الجريمة المدنية العمدرة ٠٠‏ وهق 
اختلاف ييسر ظاهريا وضع خط فاصل واضح 
وقاطع بين نظامى العقاب والاصلاح .. قهل يمكن 
التقرير بقيام هذا الخط.فى كافة الجرائم وبحيث 
سمح بالقول بأن فكرة الضرر التى تعد ركنا فى 
الجريمة ‏ ليست محل اعتبار المشرع الجنائى ؟ 


ولئن كان هناك شبه اتفاق على أن المعول علبه 
فى ترشسيح خطأ ما للمسثولية الحنائية هو مدى 
جسامته » الا أن الخلاف محتدم حول المعيار الذى 
وّخْد به فى تحديد هذه الجسامة : فقيل اله طبيعة 
المصلحة المعتتدى عليها أهى مصلحة فردية أم 
جماعية ؛ وقيل أنه أمر بتص بالخطأ ذاته وماينطوى. 
عليه من جسامة أدبية . وقيل أنه أمر يتصل بآثار 
هذا الخطأ أو الجسامة الموضوعية للخطأا .. فهمل 
تكفى وأحد من هذه المعابير » أم أن التنظيم الجنائيى 
قوم عليها مجتمعة 1 ٠‏ 

(1) ثم دأى بأنتحديد الطبيعة الجنائية أوالمدنية 
للخطأ يتوقف على نوع المصلحة التى يعتدى عليها 
هذا الخطأ » فحيث تكون المصلحة المعتدى عليها 


)١(‏ يراجع قى هذا كله مؤلف الدكتور سليبان مرقمن هن 
المسئو لية المدنية ٠‏ 


مصلحة فردية يجب أن كتفى بالمسكولية المدلية » 
وحيث تكو نالمصلحة المعتدىعليها مصلحة حماعية » 
فيجبه أن بتدخل قانون العقوبات ٠‏ 

وعيب هذا النظر أنه ليس هناك حد فاصل 

وحقيقى أو مستقر بين ما يجب أن يعتبر مصلحة 
٠‏ قردبة ( يحاسبه على الساسس بها بنظام غير نظام 
العقاب الجناثي ) وبين ما بعتبر مصلحة عامة بعتبر 
الممساس بها مبررا لتطبيق قانون العقويات .. 
والآمر فى النهاية يتوقف على ظروف الزمان والمكئان 
التى تحدد طبيعة الصالح من جهة » وما اذا كانت 

تعد قردبة أو جماعية والتى تحدد كذلك متى يكون 
العدوان على مصلحة فردية قى الأصل مهددا اكيان 
الجماعة كما تحدد أخيرا متى بكتفى المشرع فى بعض 
حالات العدوان على مصالح جماعية بالاكتفاء 
بالمسئولية المدنية ٠‏ 

(ب) وثم رأى بأنتحديد الطبيعة الجنائية أو 
الدنية للخطأ يتوقف على طبيعة الخطأ ذاته التى 
تتحدد بما بنطوى عليه الخطأ من اثم .٠.‏ فالخطا 
الحسيم الذي كون هدفا للعقاب الجنائى هو خطأ 
متميز باقترانه بارادة متجهة الىارتكاب فعلمثثم ٠.‏ 
ومع التسليم بأن معظم الجراثم الجنائية هى جراثم 
عمدية ‏ أى ترتكب بقصد سيىء ورقبة فى الاذاء ب 
فانه تبقى حرائم عديدة لا بتطلب فيها القصد 
الحنائى .. فجرائم الأهمال صارت تكون الآن 
الجزء الأكبر من التشريعات الجنائية التى تتجاوز 
تقنين العقوبات وفضلا عن ذلك فان تحديد ما بعد 
وما لابعد قعلا مؤّئها أمر بحتاج الى معيار .. اذ أئ 
فعل يجب أن يعتبر موّثما سواء تطلبنا فيه القصد 
أو عدم الاحتياط ؟ هل يعتد فى ذلك بالضرر ؟ وعلى 
أى نحو بتحدد هذا الضرر 5 ان هذا ينتهى بنا الى 
معيار ثالث هو معيار الجسامة المادية للخطأ .. 
للحساب الجنائى هو ما يقال عنه بالجسامة المادية 
أو الوضوعية للخطا . 

والواقع أن المشرع لا باخذ بجسامة الفمل 
الادبية وحدها » وانما هو بأخذ ايضا بالجسامة 
الوضوعية لهذا الفعل » أى ما بنطوى عليه هذا 
الفسمل من خطر اجتمامى .. غير أن المشرع هو 
الذى. يتدخل فى هذا الجال لكى يقرد قيام أو عدم 
قيام هذ١‏ الخطر وهو فى تقديره لهذا اتخطر لا يلتزم 
فكرة واحدة : , 


فهو فى كثير من الأحيان:اخد يفكرة خطر مفترض 
فى بعض الأخطاء التى بقدر أنها تهدد قيم الجمامة ., 
هاديا محضا بالتعويل على الآثار المترقبية على 
التصرف سواء قصدات هذه الآثار أو وقعمته نتيجة 
اهمال برى المشرع الجنائى أنه فير مغتثر .. 

واذا كانت توافر فى معظم الجرائع العمدية 
الحسامتان الأدبية والموضوعية » الا أن المشرع 
بكتفى فى حالات تجرسم كثيرة بأحد المعيارين : 

© فهو قى بعض الجرائم العمدية لا يعاقب على 
الجسامة الموضوعية للتصرف » وذلك قى الحالات 
التى لا تتم فيسها الجريعة لسبب لا دخل لارادة 
الجانى فيسه »؛ ومن قبيل ذلك حالات الشروع فى 
الجرائم التى يدر الشروع آنها تنطوى على قدن 
كبير من الخطر يستوجب العقاب ٠‏ 

© وهو فى الجرائم غير العمدية لا يعاقب على 
الجسامة الادبية للفعل بقدر ما يعاقب على جسامته 
الموضوعية » ذلك أن الشرع الجنائى لا يعاتب فى 
الحقيقة على ارادة آثمة وأانما هو يعاقب على فعل 
ضار ضررا جسيما ( أى على خطأ مدنى ) من شأنه 
أن يرفع الخطأ المدنى أصلا الى مرتبة الجريمة ٠‏ 
التصرفات المنحرفة لكى بخلع عليه وصف الحريمة 
الجنائية » فانه بكاد بكون من القرر أن عنصن 
« الضرر »© ليسى العنصر الحاسم فى هذا الأمر وانما 
هى الجسامة المادية للخطا الجنائى وهى لا تتمثل ىق 
النتيجة المترتبة على الخطأ وانما تتمثل فى طبيعة 
المصالح أو ألقيم التى يتهددها هذا الخطأ »© فهى 
تعنى فى نطاق القانون الجنائى شيئًا آخر غير الشرر 
الادى المترتب على الجردمة »6 ولهذا تتحدد هذه 
الحسامة المادية بارادة المشرع الجنائى نفسه بغض 
النظر عما بقع فعلا من ضرر . فعلى خلاف الخطأ 
اللدنى لا يحاسب عليه الا اذا ترقب عليه ضرن 
بحاسب الخطأ الجنائى بغض النظر عن آثاوره » 


من جرائم أن بترتب عليها ضرر » وأثما' هو راعى ىق 
العقاب على الكثير منها خطرها أو اختمال شررها. 
على الجتمع » وهذا! يعنى أن فكرة الضرر ليسنتة 
أساسا لقيام المسثولية الجنائية فى جميع الحالات » 
وانما لا تتدخل هذه الفكرة فى كثير من الأحيان فى 
قيام السئولية الجنائية ٠‏ ولثى كان الشبرع يعتهع 
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قن غالت الجرائم بالنتيجة ويقعها موضع تقديره ف] 
تحديد مرتبة بعض الجرائثم » الا أنه لا ينظر الى هذه 
النتيحة نظرة « مدئية ») حيث لا شدر الجريمة 
يهبدى الضرر الذى تمس به مصساحة قردية » 
والسبب فى ذلك أن القيسم التى يحميها قانون 
العقوبات ( وتتاكد فى هذا المجال ذاقية قائون 
المقوباتة واستقلاله التام عن كاقة فروع القانون 
يتصورها المشرع » وحمابة هله القيم لا تتقيد فى 
هذا الشآن سدى الضرر الذى يصيب بعض المصالح 
الخاصة والنتائج التى تترتبه على ذلك بعييدة 
الدى ؛ فهناك من الجرائم الجسيمة ل فى نظر 
المشرع ‏ ما لا يترتب على ارتكابها نتيجة مادية ) 
وكثير مئها لا بصيب أآية مصلحة خاصة بالضرر » 
وهى مع ذلك تشغل اقصى مراتبالجرائم والعقاب ) 
على خلاف ما يجرى فى المسسكُولية المدئية حيث 
لا تتدخل فكرة الضرر الا بصفة تبعية فى نطاق 
المسئوئية الجنائية » ومن امؤكد أن العديد م نالجرائم 
الجنائية تقوم على أساس تحقيق ضرر معين من 
قبيل ذلك القتل والجراح والحريق والسرقة غير أن 
المسثولية الجنائية تظل مستقلة عن الضرر الناتج » 
وان العقاب على الشروع شبت ذلك بماقيه الكفاية » 
وحتى بالنسبة للجرائم ( الجنابات والجنح ) التى 
لا تتطلب وقوع ضرر بالأشخاص أو الأموال تفتر ض 
أن كون لفكرة الضرر مدى أو معنى أوسع فى نطاق 
التجرم منها فى نطاق القانون المانى () * 
ان قاثون العقوبات وأن كان بضع فى أعتبارهة 
هند تحديد مراتب بعض الجرائم وتحديد العقويات 
هدى ما أصاب المصلحة الخاصة أو أمن الجماعة من 
ضرر ؛ قير أن الضرر الواقع أو المفترض ليس العنصر 
الحاسم فى تقسيم الافعال الؤّئمة وتحديد وضعها 
فى مراتب العقاب » وائما هناك امتبارات آأخرى 
يتصل بعضها بما يشيمه المشرع من فروض تتصل 
يقيم المجتمع الأدبية والسياسية ( وقالبا ما بحدث 
ذلك بالنسبة للجرائم السياسية ) ويتصل بعضها 
الآخر بالارادة الآثمة ٠.‏ واذا كانت فكرة « الضرر » 
يمقهومها المدنى لا تسيطر على المشرع الجنسائى 
قيما يضطلع بترشيحه للتأثيم وتحديد مرتبته ى 
الاثم » قفانه يترتبه على ذلك أن بتلاق القانوتان 
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الجنائى والمانى فى بعض التصرفات الضصارة وأن 
متباعد القانونان الجنائى والمدئى فى معظم الجرائم » 
وأنها يتلاقيان تلاقيا ظاهريا فى يعض التصرفات 
الضارة ٠.‏ 

(1)أما التباعد بين القانونين المدئى والجنائى 
فيتمثل فى تأثيم المشرع الجنائى لاخطاء غريبة ٠‏ 
تماما عن الأخطاء بمفهومها المدنيى ؛ وهى الحثايات 
والجنسح التى لا يتطلب لقيامها احداث ضغرر 
بالأشخاص أو الأموال ؛ أى دون أن بصساحيها 
الاغرار بمصلحة قردية » ومن قبيلها أوجه العدوان 
على سلامة الدولة أو جرائم التشرد وحمل السلاح 
واحرازه بغير ترخيص » وكالشروع فى بعض الجرائم 
.٠.‏ ولقد قيل فى تبرير العقاب على هذه التصرفات 
انها لا تتجرد من الشرر ؛ بل هى تنطوى فى كثير من 
الأحيان على ضرر اجتماعى يقدر المشرع وقوعه 
أو بغترضه افتراضا استئادا الى حالة الخطر التى 
يخلقها الفعل النحرف . 

( ب ) وأما التقارب بين القائثونين المدنى والجنائي 
فيتم بالنسبة لعديد من الجرائم التى يتوقف 
التجريم فيها على درحة الضرر الذى بتحقق ». وهذا 
هو الشان بالنسية لجرائم القتل والجرح والضرب 
والحريق والسرقة . غير أن هذا التعقارب بين 
القانونين ( وهو يتمثل فى عقاب القانون الجنائى على 
أفعال ضاوة ) هو تقارب ظاهرى فحسب »؛ لأنه 
باللنسسبة لهذه الجرائم »© لا تتدخل فكرة الضرر 
آلا بصفة تبعية » اذ نظل السئولية الجنائية مستقلة 
عن الشرر الذى تسبب بالفعل وبحاسب امتهم فى 
أحيان كثيرة على خطئه فحسب مجردا من أى أثر 
أو ضرر . 

(ج) بل انه بالنسبة للحالاث التى بيشترط 
قيها وجود الضرر لقيام المسئولية الجنائية بتوسع: 
قانون العقوبات فى تفسسير معنى الضرر على نحو 
اكثر مما يفسر به فى القانون المدئى . كما أنه يفترض 
فى بعض الجرائم فرضا لا يقبل اثبات العكس » 
والذى ستفاد من مطالعة نصوص قائون العقوبات 
أنه بقدرب من القانون المدنى فى الجرائم التى تقسع 
على الأشخاص وأنه ببتعد عنه فى جرائم الأموال:: 

© فقانون إلعقوبات يقترب من القانون المدنى. 
فى أخذه بعين الاعتبار الجراثم ألتى تصيب الأشخاص 
بأذى »© ففى جرائم القتل والضرب والجرح » يعاقب 
عليها سواء وقعت عن عمد أو عن عدم احتياط » 


جرام الأهمال ومشكلة الحدود الفاصلة 04 
مم ل ل ل لس سس ] مس 


ولقد رأى الشراح أن القضساء فى تفسيره للمادتين 
و5١56"‏ من قائرن العقوبات الغرنسى يفرض 
التزاما عاما بالحيطة على الآفراد يتمائل مع هذا 
الالتزام الذى يفترض فى نطاق القانون المدنى . 

© وببتعد قانون العقوبات عن القانون المدنى 
فى جرائم الآموال » فالقاعدة العامة فى شأن العدوان 
على آموال الغير أنه لايؤثم مالم يكن عمديا وتستشنى 
من ذلك بعض جرائم قليلة أهمها الحريق غير المعيدى 
رع 875م5/؟ ى. ف ) والجراح غير العمسسدية التى 
تصيب الحيوانات (م 14ا؟/؟ ل 6 ع.ف ) وهى 
تعتبر مخالقات »؛ وهو ما يعنى أن الالتزام العام 
بالحيطة من جانب الافراد أقل فى مداه فى نطاق 
العدوان على الأموال منه فى نطاق العسدوان على 
الأشخاص ٠.‏ 

على أنه اذا حاز أن سرر العقاب على أمثال هذه 
الجرائم بفكرة ضرر مفترض وقوعه بالنسبة للامة 
أو اللجتمع » فانه يكون من الواضع أن فكرة الضرر 
بمفهومها الجتائى تكون أوسع كثيرا من مغهومها 
المانى » ففى حين يكفى فى الضرر بمفهومه الجنائى 
أن يكؤن مفترضا بالنسبة تحالة الخطر التى بولدها 
الفعل الثم ؛ تجد أن الضرر بمفهومه المئى بجحب 
أن يكون واقعا بالفعل . على أن استقلال التجريم 
عن الضرر الذى تسببه الجريمة يظهر بكل وضوح 
قى نطاق الجزاء » فلن كان الشرع يضع فى اعتباره 
فى بعض الأحيان ‏ عند 'تنقدير العقوبة حسامة 
الفرر ( فيعاقب القتل مثلا بأشد مما يعاقب الشرب 
والجرح ) الا أن درحة العقوبة لا ترتبط فى معظم 
الأحيان بحسامه الضرر وانما بالجسامة الأدية 
الجريمة » وهو أمر يستقل الشرع بتقديره () ٠‏ 

غير أن الفقه يقرر أنه لا بجوز لنا أن نمضى 
بعيدا فى تأكيد اولوية « فكرة الاصلاح » فى القانون 
المدئى مجردة عن ألنية أو القصد الاجرامى . 
فاللاحظ أن القانفى المدنى يوازن فى الغالب بين 
التعويض الذى يقضى به وبين مدى جرم المسكول 
المدئى : أى أن القافى المدنى بتجه فى تقديره 
للتغوبض الى أن بضسع ف اعتباره جسامة الخطاً 
الرتكب » فيضرب بشدة الخطأ الجسيم ويشسسامح 
مع الخطأ الخفيف »© وينتقد جانب من الشراح هذا 
الاتجاه لانه بهدر مبدا « الاصلاح » الكامل للضرر 


0 بحث الاستاذ 120282 الرجم السابق السابق ص 
لكلا و١ل7‏ | و الالاى 1 . 


03 عيبب ااا ا ا 
الذيخ يكون قد أصاب المجنى عليه ؛ والذئ بيجب أن 
يكون تعويضه مستقلا عن جسامة الخطا المرتكب 
وبقوإل فى ذلك الاستاذان « مازو 6 ان القافى بفيد 
من ساطته فى تحديد الذنب لكى بعاقب أو يبرىء 
بدلا أمن أن بعوض .. وهو بهذأ بحول التعويضات: 
الى عقوبةخاصة » دون أن يسمم له بذلك أى نص , 
والواقع أن القضاء يفسد فكرة تقويم الضرر اذا هي 
وزنغحسامة الخطأ توصسلا مته لتقدير وحسابء 
رقم التعويض الواجب دفعه . ولقد حذرت محكمة 
النقض الفرشسية من الفى فى هذا الاتجاه فقررت: 
بأن (« التعويض المدتى عن الغرر يجب أن يفهم على 
أنه مجموع الغرر أيا كانت جسامة الخطأ أو درجة 
الاههال التى ارتكبها الشخص المسئول 6 ٠.‏ وآن 
الظسروف التى من طبيعتها آن تخقف من جسسامة 
خطا؛ما لا يجوز أن يكون لها تأثير على التعويض الذئ 
سبحقه المجلى عليه ؛ ورغم هذا التحذير فان 
الاستاذ 016©2ع2 بثسير الى أنه سدو من الصعب 
أن أنمسسع الحاكم من أن تستمر فى اتجاهها فى أن 
تسلتوحى جسامة الخطأ لتقدير التعويض وآن هذا 
التجذير لن بحول فى حالة تعدد السسئولية ب يصفة 
خاضة ‏ من أن سحث القافى المدنى عن دور خطأ 
كل|امتهم وجرمه » لتوزيع التعويض عليهم كل بقدر 


مسنثوليته () ٠‏ 
هل يبقى المشرع على معالم التمييز 


بين الخطاين الجنائى والمدني ؟ 


اقترحت لوضع الحد الفاصل بين نوعين من الأخطاء 
٠.‏ ه. تجاسب على أحدهما مدئينا » وبحاسب فلى 
الآأخرجنائيا .. قهل بعد أحد هذه العاير متصبطا ؟ 
وطل يكفى أساسا لوضع سيامة للعقاب ؟ 
نعتقد أن معيبار طبيعة الصلحة ؛ أو معيسار 
حدسامة العدوان ., لا كفى وحده أساسا للعقاب » 
فنصلا عن عدم انضباط هذه المعابير كلها : فكل من 
فكزرتى طبيعة الصلحة » وحسامة العدوان ب صواء 
فغُصورتها المادية أو الادبية ‏ فكرة مرنة للغابة ,. 
ولعى تتفاوت حتما من دولة الى أخرى ؛ بل وهى 
تشفاوت فى الدولة ذاتها بتضير الزمن والتقاليد » 
وألهذا نستطيع أن نقرم بيقين أن ما يعتبر فى يعض 
1 (1) مقال الاستاذد 8#[292 المرجع السابق من إلاذ فى 
م : 
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النظم مصلحة جماعية يمد المساس بها خطا جنائيا 
أو مابعد عدوانا جسيما يستوجب العقاب الجنائى » 
كمكن أن يعتبر فى تقدير نظام آخر مصلحة فردية 
والعدوان مجرد عدوان عادى لا يستوحب التجرم 
ب ٠.‏ كما نستطيع أن نقرد أن التنظيم الحنائى ذاته 
للأفعال المجرمة يستهدف لكثير من النقد بالنسبة 
لمرائب الجرائم تبعا لجسامة العقوبات المقررة لها » 
جمعنى أن كثيرا من الجرائم التى وضعت فى القمة 
من حيث الشدة فى العقاب لا تنطوى على كثير من 
الاثم ( وهذا هو الشان بالنسسبة لمعظم الجرائم 
السياسية التى لا ندل فى معظم الأحيان على أى 
انحراف اجرامى ) » فى حين أن جراثم أخرى عوقبت 
عقابا أخف على الرفم من أنها تستوجب من حيث 
بجسامتها المادية أوالادبية أن تدرج فى قائمة الجنابات 
[ ومن قبيل ذلك جرائم الزنا والاجهاض التى 
تنطوى - قى الحقيقة . على خطأ أددى أكثر جسامة 
هن عديد .من الجرائع التىاعتيرها المشرع حنابات !) 

واذا كانت أغلب أحكام قانون العقوبات تعاقب 
على جرائم تمس مصالح اساسية للمجتمع » الا أن 
هناك بعض الأخطاء التى لا تمن مصائح المجتمع » 
وهى مع ذلك تعاقب .حنائيا » وفنا أخطاء أخري 
كثيرة تمس مصالح اساسية للمجتمع وعلى الرغم 
عن ذلك تخضع لنظام المسثولية المدنية 'أوالتادبية ٠.‏ 

واذا كانت معظم أحكام قانون العقوبات تعاقب 
على أوحه للعدوان لا شبهة فى حسامتها الادبية 
والمادية » فان هناك حالات كثيرة يعاقب فيها على 
تصرفات غر جسيمة ماديا أو أآدبيا . ولو انه اكتفى 
بالجسامة المادية وحدها ( كما هو الشأن فى جرائم 
الاهمال ) لا كان هناك محل لفكرة الاثم أو الذئب 
التى تدمغ التصر قات الاجرامية بطايع خاص »؛ بل 
والتى تجعل هناك معن لقيام نظام قانونى مستقل 
للعتاب يتميز بطبيعته الخاصة . 

سياسة التجريم لا تلتزم أصولا علمية 

وقد يكون واضحا مما قدمناه أن سياسة 
التجريم لا تلترم معيارا واحدا اذ يندر أن بأخذ 
المشرع الجنائى بنظرية واحدة تنتظم نصوصه كلها » 
وانما هو موزع بين عدة اعتبارات أو معابر اكل 
منها صدأها فيبما بحرم من الأفعال © وق الدرجة 
التى تشغلها هذه الجرائم فى مراتب العقاب . ولهذا 
السبب يصعب الحكم على المشرع الجنائى ‏ فى أي 
لام قانونى # استنادا الى. معيار وحيد.فى تجريم 
الأفعال » اذ يكشف فحص تصوص القانون الجنائى 


عن أضطراب ظاهرى بالغ فى التقدير وعدم التزام 
المنطق فى مراتب الجرائم » وما يبدو غير منطقى فى 
هذا الوضع هو فى الحقيقة مظهر لمعابير فى العقاب 
متنومة » ياخذ المشرع باحدها فى تجريم بعض 
الأفعال » ويهدره فى تجريم بعض الأفعال الأخرى 
الت باخ د فى مجرينها ببيار كر .بؤهدا بح أن 
متفاوتة 6 بل ومتضاربة فى بعض الاحيان ٠‏ ولثن 
صورت حبابة أمن المجتمع وسلامة أقراده وثرواته 
على انها هى الهدف لقانون العقوبات » وهى المبرر 
لوحجوده » الا أن فكرة هذا الأمن أو السلامة هى فى 
نظرنا فكرة سياسية أكثر منها قانونية »© ولذلك 
لا نعدو الحقيقة اذا نحن قررئا أن سياسة التجرم 
فى معالمها هى سسياسة تقوم على كثير من التحكم 
( طالما انه بترك لمحض تقدير المشرع تحديد ما بعتير 
منطويا على اخلال. بأمنٍ الملجتمع وسلامته . ) بل 
اننا نذهب الى أبعد من ذلك » فنقرر أن سسياسة . 
التجرم تتأثر بالاعتبارات السياسية اكثر من 
خضوعها لاعتبارات العدالة والقانون 6 وريما كانت 
اكثر الأدلة تأكيدا لصحة هذا النظر أن الجرائمع التى 
كانت توجه الى سلطة الحكام هى آولى الجرائم التى 
عر فها التاريخ » بل وكانت ( ولا تزال ) أشد الجرائم 
عرضة للعقاب . وعلى الرغم من التطور العميق الذى 
(أصاب حياة الانسان الاجتماعية خلال هذه القرون 
الطوبلة فلقد ظلت جرائم اللطة محتفظة بمكانتها 
الأولى وأهميتها فى مراتب التجريم أيا كان نوع 
النظام الاجتماعى ( أهو اقطاعى ام رأسمالى آم 
اشتراكى ) »© بل انه لآمر جدير .بالملاحظة أن تعاقب 
هذه الجراثم بأشد العقوبات فى الدولة السنو فيتية 
التى تعتبر من الناحية النظرية أنها دولة تسعى الى 
انهاء ذاتها ! فالنظرة السسرياسية فى التجرم. كانت 
ولا ترال محورا لنظم العقاب كلها ؛ على أنه يجب 
أن تفهم السلطة قهما صحيحا وهى أنها لا تعنى حكم ' 
القوة فحسسب وانما هىتقوم على عدة دعائم سياسية 
واحتماعية ودينية وأدية ... ولهذا نرى أن مراتب 
التجريم بالنسمية لكثر من التصرفات الملحصرفة 
تستوحى أساسا حماية السلطة بمعناها الواسع ؛ 
وان بدت منقطعة الصلة بها ... وى ضوء هلا 
المعئى الأسامى بيجب أن تفسر دلالة التطور الخطير 
لسر الع ا اي انمتن 
هليهها قانوت | العقويات ) يسبب الازمة' ألتى اضابت 


جرائم الأهمال ومشكلة الحدود الفاصلة - لق 


المبدا نتيجة لا احدثته الحرب العاللية الاولى من 
الخلخلة () . كان هذا سنة 19199 .. أما الآن » 
فلقد تغير الوضع تماما حيث صارت أزمة نظام 
العقاب هى الازمة التى يواجبها أصله الثانى وهو 
الحقوق الفردية التى نادت الديمقراطية بكفالتها . 
ذلك أنه لا يستقيم مع حماية هذه الحقوق أن يشتط 
المشرع فى العقاب الجنائى على ما يجب ان يظل 
خاضعا لمسئولية تأديبية أو مدنية . ومع ذلك فان 
التيار الغالب فى كافة النظم الجنائية العاصرة هو فى 
اعتبار الاهمال ‏ فى العديد من صوره وآيا كان 
مجاله ‏ جريمة جنائية » فعلى خلاف ما كان مقررا 
من قبل أن يكون الأصل فى العقاب الحنائى الحساب 
على جراثم عمدية وأن يكون الاستثناء هو العقاب 
على الجرائم غير القصدية » لم يعد العقاب على 
جرائم الاعمال استتئناء وانما توسع المشرع فيها 
بالاضافة الى الاكثار من الجرائم الشكلية المتعاقة 
بالتنظيم الاقتصادى أو الاجتماعى أو الادارى وبذلك 
صارت هذه الجرائم وجرائم الاهمال تكون الجزء 
الأكير من الجرائم الجنائية .. ! ولسنا نرى مصدر 
الخطر على الحربات فى كثرة جرائم الاهمال ب وان 
كانت بذائها ظاهرة خطيرة ‏ وائما نراه فى سهولة 
الالتجاء الى أسلوب التجريم فيما بجب ان توضع له 
عقوبات خاصة أو « تدابير أمن © . 
اسلوب التجريم الحديث لا يلتزم خطا واضحا 
يميز بين الجريمة وبين ما عداها 

لقد كان انفصال الجرائم الجنائية عما عداها 
من التصر فات الضارة وخضوعها لنظام قاتونى خاص 
يكفل ضمانات للأفراد مظهرا من مظاهر انتصار 
الديمقراطية وسيادة القانون » غير أن هذا النظام 
ذاته بواجه فى عالممنا المعاصر أزمة فديدة أخضعته 
وان كان ذلك بمرحات متفاوة - لاوضاع 
استثنائية ... ولقد كان المظهر البارز لتدهور 
فكرتى الدبمقراطية وسيادة القائون ‏ فى نطاق 
العقاب ‏ أن التجاء المشرع للتجريم لم بعد كما 
كان فى المافضى م سمبيلا استثنائيا لمواجهة الاأخطار 


(1) مقدمة الطبعة الثانية من مؤلف الاستاذ « رو »4 كرح 
قانون العقويات وهو قد أضار الى أن قانون العقوبات يوفق بين 
هبدا ين متعارضين 2 

أولهها ‏ ميد السلطة الذى يجب أن يستخلمه المجتمع 
لحماية النظام العام ٠‏ :. 

ثانيهما ‏ مبداآ حقورق الفزاد الذلى تهنده المحاكمة الجنائية . 

وهر وان اشان الى أزمة السلطة »؛ الا انه لم بوافق شراحا 
آخرين على أن مصدرها هو الشكل الديبقراطي للحكم ٠‏ 


التى تهدد المجتمع ؛ بل صار امرا عاديا ومالوفا .. 
على أنه من الانصاف أن نشير الى أن اتساع الجر يم. 
ليس مرده ازمة الحرية والديمقراطية فحسب » 
وانيا مرده أيضا تطور فى فكرة العقاب ذأتها » ولهذا 
لم بعد يجوز أن يعتير التخصص القالم فى معظم 
النظم القانؤنية أو بالاحرى هذا الانفصال بين نظام 
للعقاب ونظام للتضمين لم يعد دليلا على تجاونا 
المجتمع الحديث كرحلة كان بحياها مجتمع بدائى 
متخلف يخضع لنظام شامل: للعقاب » فقد يكون 
هذا النظام مظهر فلسفة جديدة للعقاب .. والواقع 
أن نظما قانونية فى عالمنا العاصر ب وخاصة نظم 
الكتلة الشرقية لا تقر تحديد نطاق التجريم »6 وانمة 
هى تجعل من السئولية الجنائية الاصل فى المحاسبة 
على اغلب الانحرافات على نحو يصعب معه وضع 
حد فاصل بين ما بستوجب العقاب الجنائى من جهة 
وما يكتفى فيه بالتأديب أو حتى بالتعويض .. 
فالمخالفات العادية فى نطاق العمل التى تخضع فى 
الديمتراطيات النربية لتواعد القانون الخاص » 
تعتبر فى نظم الكتلة الشر قية جرائم خطيرة لانها تعتبر 
موجهة ضد الدولة ونظامها الاجتماعى » وهذا هو 
السبب فى تدخل النظام الجنائى فى مجالات لم بتدخل 
فيها قانون العقوبات فى الديمقراطيات »© فعدم الكفاية 
أو سوء آداء العمل سواء بالنسبة للمهئة أو الأمور 
الفنية ‏ صار جريمة يعاقب عليها جنائيا . 

ويقابل هذا فى معظم النظم العانونية الغربية 
( وفى نظامتا العانونى ) وجود جذور للوحدة السابقة 
فى التجريم » بدليل تسليمها بخضوع بعض الطوائف 
لنظام قانونى خاص يجمع بين خصائص التجريم 
والتأديب 2 وهذا هو الشأن بالنسسبة للعسكر بين 
الذين يخضعون فيما يقتر فونه من مخالغات لنظام 
فريد فى العقاب بحمل سمات التجريم والتأديب .. 
ليس هذا نحسب » بل اننا لا نستطيع أن تففل 
انجاها لدى معظم المشرعين فى'اعتباد التجريم بالنسبة 
لعدبد من المخالفات الشكلية أمرا عاديا وأاهم من 
ذلك الاتجاه الى اضناء الطابع الجنائى على العدد 
الأكبر من المخالفات التأديبية العادبة »؛ واعتبار بعض 
الاخطاء المدنية العقدية جرائع جنائية » واذا دل هذا 
على شىء فعلى أنه لا يوجد معيار متضبط يمكن 
التعويل عليه فى رسم الحد الفاصل بين التجريم 
والتعريض . على انه اذا أمكن نظريا الاهتداء الى 
هذا المعيار فليس هناك ضمان فى أن 'بلتزم المشرع 
فيما بجرمه ومالا بجرمه من الافعال »6 وانما سياسة 


ِ# ش المعدد الأو س السكة .هم 


التجريم هى عمل سيامى لاتمليه الاعتباراته القانونية 
وحدها غير أنه لا يجوز أن نصد هذه الحقيقة الباحث 
من. تنمس معازر ,خلها كونب 4 الممستقيلل .ب معالم 
المشرع هو السيد المطلق فى تحديد ما يعلبوما لا بعد 
جريمة جنائية دو نان يلتزم فى هذا منطقؤ أو معيارا 
محددا . فالجرائم تنتولد عن سياسة الحكومة فى 
لحظة ما » وذلك بأن تكون السسلطة :الحاكمة فى 
المجتمع سا فى فترة معينة ب قد وضعت أو تقبلت 
قواعد قانونية تنحظر على الناس أن بحدقوا بمسلكهم 
نتائج معيئة © ولما كانت هذه السياسة #الحكومية فى 
التحريم تتأثر بعدة اعتبارات »6 فانه ليس هن اليسير 
دائما أن تكتشف ما هى على وحةه التبجديد الدّوى 
والدواقع التى ولدتها . ومع ذلك قلان تحليلا 
للأحداث التاريخية والراهنة يوضح أن أى مسلك 
تنشعر ألة طائفة قوبة فى جماعة ما آنه بهلاد مصالحها 
الخاصة وبعرض أمنها أو استقرارها للضطر » تعتبر 
هذه الطائفة شرا وأذى وتسعى الى تلعقاب عليه 
بصرامة مستعدية فى ذلك يسلطات الدبولة للعقساب 
على التصرف اذا استطاعت ٠.‏ وبطبيعة الحال قان 
هتاك عددا متنوعا من العوامل قد تسمل فى نفس 
الوقت لاحداث هذه النتيجة © ويندر: أن بكون من 
المستطاع التعرف على هذه العوامل بوإضوح »؛ وانما 
كل ما بمكن أن بقال فى هذا الصدد أن مملوكا عدوانيا 
قد بفدو جربمة لتيجة تضافر علهد من القوى 
الاجتماعية المختلفة : 


نفى نظام ملكى بدائى أو حيتت تتقلد الحكم 
أقلية » بعد أى تصرف متجها الى تغيير الهيئلة 
الحاكمة خيانة أو جناية من اجسم الجعابات . ولهذا 
فأنه فى الحمهوربة الرومانية الأولى عندما صدرت 
سلطة السيادة على انها بين بدى مجاس الشميوخ 
وشعب روما » قان السلوك الذى بنظير اليه على أنه 
يهلد أمن وحسين نقام الدولة يوصف بأنه 


والآعتةموم (لى اعلان الحرب عثى المواطنين !) 
,]128165 (وهو يعتى انتهاكا لعزظمة الدولة ! ) 


هه وحيث كانت الدول المدن 5]8165 بالك 
تعتمد بصفة كبيرة على قوة الجدران والأسوار التى 
تحيط بها نفسها © فقد كان يحظر أقامة مسساكن 
خاصة بالقرب منها قد تعوق حركة 'القوات المدافمة 
من الداخل أو تحجب مقدم الأعداعء من الخارج . 
وقد استعدت روما بآلهتها لحماية؛ هذه الجدران 


والأسوار فاعتبرتها ضمن الأشياء المقدسة 
©5813 5ع وكان بدخل فى عداد الجرائم العظمى 
ابذاء هذه الجدران أو حتى تسلقها لدخول المدبنة 
بدلا من دخولها بطريقة طبيعية من خلال الابواب , 
© ويعقب انتاء نظام سياسى جديد ( سواء 
كان نتيجة ثورة عنيفة أو بغير عنف ) انثساء جرائم 
جديدة ؛ وقد بظير. فى قائمة هذه الجراتثم تشكيل 
أى حزب جديد »© أو ارتداء شعارات أو ازياء قد 
تشتبه مع الملابس. الرسمية » وقد يوضع البوليس 
السياسى فوق أية رقابة قضائية ويزود بسسلطة 
محاكمة المعتدين وأن بتخذ ما براه مناسيا من 
الاجراءات ضد اى مسسلك يعتيره معاديا للسلطة التى 
فى 'الحكي , 
قالقوى والدوافع الاجتماعية عديدة ومتنوعة 
تلك التى قد تؤثر فى مدى ما يضمن القانون الجنائى 
من أحكام » وهى تختلف تبعا لاختلاف نظم الحكم 
وما يتعرض له من ضغوط سسواء كان ضفغط ارادة 
حاكم مستبد أو ضغط الرأى العام |43 5 


واذا كان الأمر حسبما تقسكم فانه بكون من 
الصعب وضع تعريف علمى دقيق للجريمة » وهو امر 
مسلم به فى شرح قانون العقوبات . وهذا هوالسبب 
قيما قرره الشراح الانجليز من أنه لم يكن يوجد 
تمييز واضح بينالجرائم الجنائية والمدئية حيث كان 
يطلق على النوعين ما يمكن أن يسمى ١‏ بالمزيج أو 
المخلوط الصلب ع"انا2201ع181 قلامءو1 8 © ولم 
يبرز فى تاريخ القانون ‏ الا فى وقت متأخر ‏ هذا 
التمييز غم المحدد بين الضرر المدنى والجريمة 
الجنائية . وهو امر لا بتميز به النظام الانجليزى 
وانما هو شائع بين النظم حسبما أوضحه « السير 
هنرى مين » . ويقرر الشراح الانجليز أنه لا يوجد 
فارق طبيعى أو رئيسى أو كامن بين الجريمة والثعل 
الضار 10:4 . فكل سلوك يوّذى فردا بِؤّذى الى 


حد ما المجتمع لان المجتمع مكون من أقراد » .ولذلك 


)1١(‏ عؤّلف: 
قا أقسأطاءت 01 قعص ذاأنا0 واتإصدعكا : ممصسل 
ع5 1 


صض 3 ؛ #آ ان 


جرائم الاهمال ومشكلة الحدوة الفاصلة ا 


فانه أذا كان صحيحا ما يقال من أن الجريمة عدوان 
ضد المجتمع © قانه ليس من شأن هذا التقرير أن 
بميز الجريمة عن الفعل الضار . واتما الفارق بين 
الائنين هو قارق فى الدرجة فحسب ٠.‏ وسوف يظل 
من اليسير أن نقرر ناذا لا تعامل أنواع معينة من 
السلوك الضار على أنها غير مشروعة واجرامية »؛ ولا 
لماذا تظل تعامل طائفة من الاخطاء على أنها أفمال 
ضارة مدنيا فحسب ؛ على الرغم من أن ألواما أخرى 
من السلوك الاقل اذى قد خلع عليها وصف الجريمة 
الجنائية . والملاحظ أن قواعد القانون الجنائى 
الانجليزى غالبا ما استمرت متشحة بثوب العقاب 
على الرغم من أن نيار التاريخ قد جرف الاوضاع 
التى بدا انها كانت الدافع على وضعها . وليس فى 
القواعد الاجرائية فى القانون الانجليزى ما يرود بخط 
واضح ومحدد يمكن أن نفرق بمقتضاه بصفة مطلقة 
بين الجريمة والضرر وحتى اذا غيرت هذه الفواعد 
بقوانين صادرة عن البرلمان بمكن بمقتضاها التمييز 
بين الجرائم الدنية والجرائم الجنائية » قائه ليس 
من شأن صدور هذه القوانين اعطاء تعريف علمى 
لطبيعة الجريمة » وطلما ستسستمر الجرائم تنشاً 
بمعر فة الحكوبة » فسوف تستعصى طبيعة الجريمة 
على أى تعريف صحيح »© وكما قال أحد المستشارين 
الانجليز فى احد الاحكام : « أن نطاق القانون الجنائى 
لا بتحدد الا بفحص التصرفات التى تعلن الدولة 
فى اى وقت معين أنها جرائم .. » ولذلكِ فان أقصى 
ما بمكن تقريره أنه لابد وأن تتوافر فى الجريمة 
الجنائية خصائص ثلاثة على الأقل هى : 

١‏ أنها اذى بحدثه سلوك انسسانى تقرر سلطة 

الدولة منعه . 
؟ - أنه من بين الوسائل التى: اختيرت لهذا المنع 
التهديد بالعقاب .. 1 


9 لب أن تستتخدم أجراءات قائونية من نوع خاص 
لتقرير ما اذا كان الشخص المتهم قد احدث 
الضرر بالفعل وانه يمكن قانونا أنيعتبر مسئولا 
فيستأهل العقاب )١(‏ . 
وأذا كان أمر خاق الحرائم أمرا 'نتديريا مسحضا 

بمارسه المشرع فى كل دولة بسلطة مطلقة » فانه بكون 

واضحا استحالة وضع معيار موضوعى لا بجب أن 

يعتبر جريمة جنائية ولا يجب أن يعتبر فعلا ضارأ : 

قانه أكثر صدقا بالئيسية للتصرفات غير العمدية او 

ها يصطلح على نسميته بجرائم الاهمال . ذلك أنه 
أيا كان ما شال عن أاسئاد التجرم بالنسسسة ليذه 
التصرفات . الى ارادة آثمة » فان الركن الجوهرى 
فى هذه الجرائم هو ركن الضرر وهو ما يقارب كثيرا 
بين هذه التصرفات وبين الافعال الضارة ألتى 
تتمحض المسئثولية عتها مسثولية مدلية واذا كان 
ما بحرك نظام العقاب جريمة أو حطبئة تنطوى على 
معنى المذنب وتقف من ورائها ارادة آثمة ) فى حين 
أن الذى بحرك المسئولية غير العقابية خطأ لا يشمترط 
قيه أن ببلغ حد الجريمة » ولا أن تكمن وراءه رغية 
فى الابذاء . غير أن الاتجاهات العقابية الحديثة لم 
تعد تلتزم منطقيا فى التجريم © فهى تتمرد أحيانا 
على مبدأ التحديد الذى تقوم عليه فكرة شرعية 
الجريمة » وهى فى أحيان أخرى تنتهج اسلوبا 
جئائيا أو شبه جنائى فى توقى بعض أوجه الاحتال 
بالامن والنظام العام »؛ وهى قى بعض الظروف 
تحاسب على بعض الجرائم الجنائية بأسلوب غير 
عقابى وهذه الأمور كلها تزيد فى انبهام الحد الفاصل 
الشحرفة . 


(1) 36ر1 المرجع السابق ص 1 هم 


- 


للركئو رعلى العديت 


المماعى لع طارة النقصنم 


القانونين الحديد والقديم للمراقعات ٠‏ 

والواقع أن القانون الجديد للمرافعات المدنية 
والتجارية الصادرة برقم 17 لستة 1958 والذى 
حل منذ أوائل نوقمير 1114 بدلا من القانون القديم 
للمرافعات المدنية والتجارية رقم #ا/ا لستة 1559 
فأنه لم بأت بتعديلات جوهرية فى هذا اموضوع ٠‏ 

وقد نصت المادة الأولى من مواد اصدار القانون 
الجديد للمرافعات على ألقه القانون القدم سالف 
الذكر عدا المواد خآ »6 95؟ وهى الخاصة بالمعارضة 
والمواد كم ء 1١85‏ وهى المتعلقة بمسائل الاحوال 
الشخصية ٠.‏ 

وتعتبر هقه الطرشة فى التشريع محل نظر ء. 

كما صدس قالون رقم 10 لسنة 1158 بالاثبات 
قى المواد المدنية والتجارية بدلا من قواعد الاثبيات فى 
القانون المدنى والقانون العديم للمرافعات . ولم 
دأت هذا القانون أبيضا بتعديلات جوهرية فى هذا 
الموضوعء 

وقبل كل شىم فان قانون المراقعات الجديد 
التفصيلات القليلة المحدودة ٠‏ 


الرعارى العّجارايرت 
فى كانوت اللرائعات الجربد 


تعريف الدعوى التجارية ؟ 

القاعدة فى الدعاوى المالية آنها مدئية . ولكن 
اذا كان الالتزام بسيب عمل تجارى بالنسبة للطر فين 
أو على الأقل بالنسبة للمدعى عليه فتكون الدعوى 
تجارية » ولو كان الطرفان من غير التجار . 

وأما الأعمال التجارية فهى مو ضحة بالمادة الثانية 
من القائون التجارى . كثراء المنقول بقصد بيعه ,, 

وتعتسر هذه الاعمال التجارية واردة على سبيل 
الحصر ( استئناف القاهرة ) ؟6؟ ملرس 1155 
محاماأة منة م؟ عدد ؟ ص 161 )٠ه‏ 

مثال ذلك اشترى فلاح من فلاح آخر قمحا 
بقصد بيعه فيعتبر هذا الشراء عملا تجاريا للاول 
( المشترى ) وتكون مطالبته بالثمن بدعوى تجارية ٠‏ 

ولا بهم فى العمل أن يكون تجاريا بطبيعته ام 
بالتبعية بحيث اكتسب هذه الصفة بسيب ارتباطه 
بعمل تجارى آخر ( ؟؟ تجارى ) ٠‏ 

كما لا بهم فى الالترام الناتج عن العمل التجثرى 
أن يكون تعاقديا ام لا 9 وذلك بسيب عموم النص م 

واذا توق التائم بعمل تجارى فان هذا الممل 
ستمر تجاريا مع الورثة بحيث تكون مطاليبتهم 
بيوجب دعوى تجارية كالحاصل مع مورثهم ( تقض 
مدنى 18 مابو 1956 محاباة سنة /[؟ ص 316 ٠)‏ 


الدعارئ التجترية ق تالو الرائيات انجلا ا 5 


ولا بهم فى ذلك ان كون أأورث تاحرآ أم لانم 

ولكن صفة التاجر تعتبر شخصية المحترف 
نقسه فلا تتتعل الى ورنته . 

وكما تستص الصفة التجارية للعمل فى حالة 
الحلول القانوني ( نقض مدتى 50؟ ناير 1174 محاماة 
سنة 49 عدد ثان ص 155 ) ٠‏ 

وأما كفالة الدين التجارى فتعتبر عملا مدنيا 
للكفيل ولو كان متضاهعنا عدأ فى الاوراق التجارية 
زم كلالا مدلى ) . ١‏ 

وانما تصبح الكفائة عملا تجاريا بالنسبة للكفيل 
اذا كان الباعث عليها هو مصلحته فى عمل تجارى 
مما يبرر اكتسابها ألصفة التجفرية بالتبعية طبقا 
للتواعد العامة ( ؟؟ تجارى ) :س. 

مثال ذلك - اقترض رب الآسرة نقودا لاجل؛ 
شراء #ثاث منزله من محل التاجر الذى كفل هذا 
القرض . فيكون القرض عملا مدنيا بالنسية ارب 
الأسرة وتكون الكفالة تجارية بالتبعية للكفيل التاجر 
يسببه ارتباطها يتجارته وتصريف بضاعتة . 

ولا بهم ان تكون هذه الكفالة بالمجان لآن المكسب 
فير ضرورى فى العمل التجارى بالتبعية حيث يعتبر 
عملا فرعيا غير نمستقل ٠‏ 

وبلاحظ ان الاقتراض ولو بفائدة ليس من 
الأعمال التجارية بطبيعتها بالنسبة للمقترض » حيث 
لم تذكره الملدة. الثانية من القانون التجارى . ولذلك 
قان هذا الاقتراض يعتبر عملا مدنيس! .للمقترض 
هادام ستخدمه فى الاعمال المدنية » 

ومع ذلك فقد اختلفت الآراء فى الاقتراض من 
الينوك فاعتبره البعض. تجاريا بطبيعته للطر فين 


( البنك والمقترض ) وذلك بسبب الظروف الخاصة , 


بالبتوك , 

ولكن دتمسك البعض الآخر بالقواعد العامة 
ويعتبر الاقراض من البنك مدنيا للمقتترض كالحاصل 
فى حالة الاقتراض من جهات أخرى ٠‏ 

وقد تضاريت احكام النقض فى فرنسا فى هذ! 
الموضموع . وذهيت بعض احكام الثقض المصرى الى 
تر جيح الرأى الول ( نقض مدلى ه مأرس 15148 
محاماة سنة 51 عدد رابع ص 1١75‏ ) . 

ولكن بؤيد معظم الشراح فى مصر وفرنسا الرأى 
الثانى 00 ١‏ 7 


وعلى كل حال فاك معظم اتدعاوئ العجارية تر نج 
فى الحياة العملية يسبب نوعيخ من الأعمال السجارية 
وهما أعمال التاجر والأوواق التجارية م 

أعمال التاجر ب تعتبس بجميع اعمال اثتاجن 
تجارية بالنسية له لان المفهوم من نص اكادة الثانية 
من القانون التجارى بفقرتها التاسعة هو أن الشادج 
كرا ثرئة اريراك جنيع اعبال لاسن ( #علتددية 
أم لا ) بحرفته بحيث “كتسب هذه الاعمال الصف 
التجارية بالتبعية ( نقض مدنى 58 يلأير 1181] 
محاماة سنة ها ص 1١١‏ ) فاذا اشترى التسالجي 
قمحا فيعتبر ذلك عملا تجاريا بالنسية له ومهما 

ولكن هذه القريئة قايلة للهدم فيجوق للعاجص 
أثبات عدم ارتباط العمل المقصود بتجارته كأن يكون 
شراء القمح لحاحته المنزلية قلا يعتبر هذا الشرام 
عملا تجارنا .م 1 

ويكون هذا الاثبات بجميع الوسائل بما فيه 
البينة والقرائن م 

وتعتبر قرينة نجارية اعمال التاجر مقررة 
لمصلحة الغير وحده قلا يحون للتائحر التمسك بية 
ضد الخصم النكر للصفة التجارية للعمل المقصود 
بل بلزم التاجر باثئبات ان هذا العمل تجارى بطبيعته 
أو مرتبط يحرفته بحيث يكتسب الصفة التجارية 


ولا بهم فى التاجر أن بكون فردا أم شركة . 

وى حالة الشركة فلا بهم شكلها ( تضامنا ام 
مساعمة أم خلافه ) بل الهم هو احتراف الشركة 
لأحدى اهن التجارية بحيث تعتير تاجرة وتخضع 
لنظام التجار كالا فراد ٠‏ 

وستوق فى ذلك شركات القطاعين الخاص 
والعام إل 3 
الأوراق النجارية : 

وهى الكمبيالة والسئد الاذنى والشيك هه 

قأما الكمبيالة فتعتبر عملا تجهربا بطبيعته لجميع 
الموقعين عليها ( الساحب والمظهر والضامن الاحتياطى 


)١(‏ راجع قانون وقم #0 لسنة 1411 المنظم لشركات القطاع 
العام ونقتض جنائى ١‏ يئاس 1457 محاماة سنة لم4 عدد أول 
ص !ة ونقض مدتئن (؟ توفيبر /177( محاماة سنة لم5 عدد 5 
ص ٠ ٠١5‏ 


8 . العكد الأول س الستة .هم 


واللسعوب عليه القابل ) وذلك ىْ جميع الحالات 
ولو كانت العاملة مدنية. للجميع وكانو! من غير التجال 
ويعتبر ذلك مفهوما.من عموم تمن المفدة الثانية 
من القانون التجارى فضلا عن أن غرض الشارع هو 
الاكتغاء بشكل الكمبيالة لاكتساب الصفة التجارية 
توحيدا انظامها بسبب اهميتها فى التجارة الخارجية 
وتمشياا. مع التشريع المثارت ى 
وآما السئد الاذنى فيكون عملا تجاريا فى حالتين 
وهما أن يكون محرره 'ناجرا أو أن بكون تتحجسريرة 
يسيب دين تجارى أحرر (؟؟ تجارى ) ٠‏ 
والمفهوم أن تجارية سئد التاجر هى سيب 
علاقة هذا السند عادة بتجارة التاجر : ولذلك قأل 
البعض بجواز هارم هذه القردنة بالدليل العكسى . 
ولكن ترى المحاكم بآن هذه القرينة مطلقة غير 
قايلة للهدم ( نقض مدنى / أبريل ه115 محاماة سسنة 
ص 855) .. 1 


وبمكن تفسير هذا الراى الآخير بأن غرض 
الشارع ليس تطبيق نظرية التبعية ٠‏ بل توحيد نظام 
سندات التئجر لاحل اطمئثئان التاأس وتشجيعهم 
على التعامل بهذه السندات دون خشية النراع فى 
صفتها التجارية . 

وأما تجارية سند غير التالجر الذى بحرره بسبب 
دين تجارى فتعتبر مجرد تطبيق لقاعدة تجسارية 
العمل بالتبعية للعمل التجارى المرقبط به ٠,‏ 

ولذلك اذا حرر قير التاجر سندين وكان أحدهما 
لدفع أجرة مسكنه والثانى لدفع ثمن منقول اشتراه 
يكسد انيع افيكون السسندا الأول 'مدنيا بيتها بعتير 
السند الثانى عملا تجاريا بالتبعية . 

ويلرم الطرف المدعى بالصفة التجارية السئد 
شير التاجر ثبات هذه الصفة , 

ويحاول البعض تجنبا اتاعب اثبات الصفة 
التجارية أن يوضح فى السند بأن القيسة وصلت 
بضاعة للدلالة على أن الستد محرر لعمل تجارى ٠.‏ 
ولكن ترفض الحاكم هذه الطريقة لان شراء البضائع 
قد يكون (حيانا لاغراض مدنية ( كلى مصر مستانف 
لإ! أبريل /إ9! محاماة 59 عدد .خامس ص ؟م١‏ 
بخصوص صاحب عمارة حرر ستدا بثمن أدوات 
صحية لازمة لعمار رته وأوضح فى السئد أن القيمة 
وصلت بضاعة ) .. 


ولذلك فلافضل هو أن يوضح فى السند بآن 
محرره تاجر . ولكن اذا كان هذا البيان مخالف 
للواقع فيجوز للمحرر اثبات الحقيقة بجميع الوسائل 
سيب ارتباط صفة التاجر بالنظاع العام , 

وقى هذه الحالة يعرض هذا المحرر نفسهبالرجوع 
عليه بالتعويض عن الضرر الناتج من هذا التلاعب 
أمام كل شخص حسن النية وطيقا للقواعد العامة . 

وأما بالنسبة لباقى الموقعين على السند خلاف 
المحرر كالمظهرن والضامثين الاحتياطيين ففن المادة 
4 من ألقانون المدنيى قنص على أن الكفالة الناشئة 
عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن 
تظهير هذه الاوراق تعتبر دائمة عملا تجاريا . 


ولذلك فيكفى أن زكرن السند تجاريا للمحرد 
لكى يعتبر أيضا تجاريا لجميع المظهمرين والضامئين 
الاحتياطيين ولو كانت توقيعاتهم على هذا السند 
بسبب معاملات مدنية وكانوا من غير التجار . 

وأما غرض الشارع فهو توحيد نظام الستد 
التجارى تشجيعا للئاس على التمامل ,به بدلا من 
متاعهب ازدواج النظام وضياع الوقت فى البحث 
والتعرض للمفاجثات , 
الشسيك: ‏ - 

وأما الشيك قلم تذكره المادة الثانية من القانون 
التجارى بين الاعمال التجارية رغما من أنه احد 
الأوراق التجارية رع 5١‏ تجارى ) . 

.وقد أدى هذا السكوت الى اختلاف الآراء قى 
الصفة التجارية للشيك فقال البعض بأنه عسل 
تجارى في جميع الحالات كالكمبيالة بسبب التشابه 
فى تكوينهما ( م 191 تجارى ) مما يبرر اعتبار الشيك 
عملا تجاريا بطبيعته ( كامل ملشى . القبالون 
التجارى جزء أول بند 1" ص 57 طبيعة فرلسية ) , 

ولكن الرأى الآافض هو الاكتفاء بتطبيق القواعد 
العامة وهى نقفى بمدنية العمل ما لم ,كتسببالصفة 
التجارية بالتبعية بسبب ارتياطه بعمل تجارى آخر 
ولذلك يكون الشسيك عملا مدنيا كالستد الاذلى ما لم 
بحرو بسبب دين تجارى للساحب حيث يعتير فى 
هذه الحالة الأخيرة عملا تجاريا لهذا الساحب ( مؤيد 
وهيية . احكمام الاوراق التجارية بند ه طبعة 1م15 
ومحمد صالح . القاثون التيجارى . جزء ” بند) م 

ومما يويد هذا الرأى الآخير اسلوب المادة 154 
ل ل ل ل 


الخسى الخاص بالأوراق التجارية على الشسيك ان 
يكون هذا الشيك محررا لاعمال تجارية ., 
آثار الصفة التجارية للدعوى : 

اذا كان المدعى عليه مدنيا بدين تجارى قتعتبر 
الدعوى تجارية وتخضع للقواعد الآنية وهى  :‏ 
اولا الاخصاص القيمى ,. 


ثانيسا الاختصاص النوعى 
ثالتقا الاختصاص المحلى , 
رابعا ل أوامر الآراع.م 
خاسا ‏ لالقوائلكت . 

سلادسا ‏ الهلة القضائية رم 
سابعها التضامن . 

ثاينا ب الانذار العرق . 
قاسعا ‏ اللنفاذ الممحل والكفالة م 
عاشضرا ‏ التقادم . 


الحادى عشر ‏ الاثبات م 


أولا ‏ الاختصاص القيمى : 
تطبيقا للقواعد العامة فى المرافعات تر فع الدعاوئ 
( الدنية أو التجارية ) أمام المحاكم الابتدائية أو 
الجزئية حسب قيمة الدعوى فتكون الحكمة الجرئية 
هى المختصة اذا كان المطلوب ماثتين وخمسين حنيها 
على الاكث. ( م 49 مراقعات ) بينما تختص المحاكم 
الابتدائية اذا زاد المطلوب عن ذلك أو كان غير مقدر 
(مل!؛ مرافعات ) . ' 
ولكن توجد حالات مستثئاة فمثلا تختص الحكمة 
الابتدائية بدعاوى الافلاس والصلح الواقى من 
التفليس فى جميع الحالات بدون التفات الى قيمة 
.الدعوى ( م لا4 مرافعات وم ١.؟‏ تجارى ) . 
كما يختص قافى الأمور الستعجلة بجميع 
الدعاوى ف المسائل التى يخشى عليها من فوات 
الوقت وبدون التفات الى قيمة الدعوى ( م م4 
مرافعات ) وتسائف أحكامه أمام المحكمة الابتدائية 
(م7!؟ مرائعات) . 
كما يختص قافى التنفيل دون غيره بالقصل فى 
جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اياكانت 
| 'قيمتها » كما يختص باصدار القرارات والاوامر 
المتعلقة بالتنفيذ ( م 5/4 © هلا؟ مرافعات ) .. 


الدعاوى التجارية فى قائون اأراقمات الجديد با 


وتستانف احكام قاضفى التنقيذ أمام المحكبة 
الابتدائية اذا كانت المنازعة وقتية آيا كانت قيمتها 
أو أذا كانت النازعة مو ضوعية وزادت قيمتها عن 
خمسين جنيها ولم تتجاوز مائلتين وخمسين جليها » 

وأما اذا زادت قيمة النازعة الموضوعية عن 
مائتين وخمسين جنيها فيكون استشئناف حكم قافى 
التنفيذ أمام محكمة الاستئناف ( م /1/ا؟ مرافعات )م 

وسكت القانون عن استثئناف احكام قاضى 
التنفيذ فى المنازعات الموضوعية التى لم تتجاوز 
الخمسين جنيها . ونرى عدم جواز استثنافها طبقا 
للقواعد العامة (م لا مرافعات ) . 

ويعتبر الاختصاص القيمى مرتبطا بالنظام العام 
(م ٠١5‏ مراتعات) , 

وجميع هذه التواعد مطابقة لنظائرها فى القازون 
القدم للمرا فعات مع استئئاف قافى التنفنك فهو 
نظام حددث , 
ثانيا ‏ الاختصاص النومى : 

الفاعدة هى عدم وجود محاكم خاصة للدعاوي 
التجارية بل تعتبر المحاكم المدنية مختصة بجميم 
الدماوى المالية مدنية كانت ام تجارية (م 61١‏ و 417 
مرافعات ) م 

كما يجوز للمحاكم الجنائية الفصل قى الدماوئ 
المانية والتجارية المرفوعة للتعويض بصفة اضافية 
عن طريق التدخل بالادعاء الدنى بجانب الدعوى 
العمومية ( م ١5؟‏ قاتون الاجراءات الجنائية ) , 
تخصص الدوائر الكلية والاستئنافية : 

جرت العادة منذ سئة .195 على ان تخصص 
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعض دوائرها 
للدعاوى التجارية وحدها بحيث بلاحظ ذلك قلم 
الكتاب ورياسة المحكمة حين توزع القضايا . 

وتعتبر هذه الدوائر التجارية هدنية كباقى 
دوائر المحكمة ولكن هن الجهة العملية تحال عليها 
الدعاوى التجارية وحدها حين توزع القضابا بينا 
نترك الدعاوى المدنية لباقى الدوائر . 
بين فوائد 'تخصصى القضاة وما ينتج عنه من مرعة 
الفصل وسلامة الحكم قضلا عن وحدة القضباة 
وما بنتج عنه من الراحة من مشكلات الاختصاص م 

والواقع ان جمع الدوائر بهذه الحاكم لم تزل 
مدنية ومختصة بالدعاوى المدنية والتجارية ( م اى 


١ 8‏ العند الأول - السثة .٠ه‏ 


يعدم الختصاصها اذا أتضم أن الدعوى مدنية . 

كما ل يجوز الدقع آمام الدوائر المخصصة 
للدعاوى المدنية يعدم اختصاصهة اذا اتضح أن 
الدحوى تجارية ». 


وكل جة هتاك قانه دجوز للمحكية وسواء من 
الدائرة الأخرى المتخصصة فى نوع الدعورى ٠.‏ 


وعلى كل حال فتعتبر هذه الاحالة جوازية 

للمحكمة بحيث يمكن للدوائر المعروض عليها الدوى 
الاستمراد فى نظرها ورفض احالتنا الى الدائرة 
التخصصة فنوعها ( استثتاف القاهرة لا؟ قيراسر 
157 رقم /إ سنة 214 قضائية موسوعة القضاء 
التجارى للاستاذ عبد المعين لطفى جمعة( ص 7 
طبعة 5517( ).م 

والخلاصة قلا يوحجد أمام مسحاكم الاستئئاف 
والمحاكم الابتداثية اختصاص مدنى وآخر تجارى , 
وكل ما هناك فيوجد تخصص فملى حاصل بصفة 
ادارية وبدون أثر قانونى ٠‏ وبموجب هذآ النظام 
تجمع الدعلوى التجارية فى دوائر معينة وتترك 
الدعناوى الدنية لباقى الدوائر الأخرى ٠‏ 

وتطبق الدائرة ( مدنية كانت أم تجارية ) القاقون 
الدنى أو التحارى حسب الدعوى المعروضة عليها 
( استثتاف القاهرة /ا؟ يونيو 686١ا‏ رقم .)1١٠١‏ 
سنة ١لا‏ قضائية موسوعة الاستاذ عبد المعين لطغفى 
جمعة ( ص "4 طيعة /1551 ) » 


الملحاكم الجزئية : 

لا توجد دوائر مجارية فى هذه المحاكم تسبب 
قلة دوائرالكمة الجزئية وهى غالبا دائرة واحدة 
مبا لا يساعد على التخصص . 

ولكن أدت كثرة الدعاوى التجارية الجزئية ىق 
القاهرة واادن الكبرى. الى الاهتمام بتنظيم هذا 
الموضوع ٠‏ ولا شك أنه لو كان بالقاهرة محكمةجزئية 
موحدة فان تعدد دواثرهة ساعد على تخصص يعضها 
للدعاوي التجفرية كالحاصل ف المحكمة الابتدائية . 

.والواقع يستقل كل قسم بالقاهرة بمحكمته 
الخاصة الجزئية لأن هذه المحاكم أنشئت فى القرن 
الماضى حيث كانت !أواصلات بطيئة وكانت الحمير 


هى الوسيلة الشعبية الوحيدة مما كان يمنع الاكتفاء 
بمحكمة واحدة جرلية . 
ثم استمر هذا النظام القديم فى تمدد اللحاكم 

الجرئية بللدينة الواحدة رغما من اختفاء الحمير 
واستبدالها بوسائل سربعة كالترام والاتوييس 
والمترو والتروللى باس والميكروباس . 

بل استمر تعدد المحاكم الجرئية فى القاهرة رفما 
من تجمعها فى وسط المدينة فى الميانى الجديدة 
لمجمعات المحاكم . 

وعلى كل حال فقد نظم الشباوع القضاء التجارى 
الجرئى فقرر وزير العدل بموجب قرار وزارى بتاريخ 
١1‏ شاير ٠‏ 5 أنشاء محكمةتجار بةحزئية بالقاهرة 
( وحدث ذلك أيضا فى الدن الكبرى كالاسكندرية) 
ويشمل اختصاصها جميع الدعاوى التجارية التابعة 
للمحاكم المدنية الجزئية بالقاهرة . 

ولكن اختلفت الآراء فى تأثير اختصاص المحكمة 
التجارية فى اختصاص باقى المحاكم الجزئية فالمدينة 
الواحدة ٠‏ قفقال البعقى ان هذه المحاكم الآخيرة 
نستمر محتفظة باختصاصها المانى والتجارى )1١(‏ . 
بحيث يكون للمدعى حق الاختيار . وبعبارة اخرى 
فان المحكمة التجارية هى مجرد محكمة أضافية 
للتعاون ٠.‏ 

ولكن قال آخرون بأن غرض الشارع هو حصر 
الاختصاص التجارى قى اللمحكمة الجديدة بحيث 
أصبحت باقى المحاكم الجزنية فى المديئة الواحدة 
مختصة بالدعاوى المدنية وحدها . وقد اخذت معظم 
الاحكام بهذا الرأى الاخير ( كلى القاهرة مستانف 
14 ديسمير 11569 دائرة 11) . 


وعلى كل حال فالتفق عليه هو ان اختصاص 
المحكمة التجارية الحرئية يعتبر مقصورا على . 
الدعاوى التجارية وحدها دون المدنية لآن قرار 
التشارئ وسكك عن التمازي الكنية : 

ويعتبر ذلك مفهوما لآن ئيس الشبام محكسة 
حرثية لجميع الدعاوى المانية والتجارية لمدشة 
القاهرة بل المقصود هو مجرد تركيز الدعاوى 
التدارءة و امتدكية عولية واحدة . 


)١(‏ كلى مصر ١‏ اكتوبر 18415 محاماة سنة 1] ص 69ل م 


الدعتوئ التجارية فى قانوى الراثمات الجلايك 1 


وتظر! لارتباط الاختصاص النوعى بالنظام العام 
زع 1.9 مرافعات ) فتلزم المحكمة التجاربة بالحكم 
المدئية للدعوى ( كلى مصر . ديسمير .146 محاماة 
سنة ١؟‏ ص 6١8‏ وحرثى القاهرة تجارى !؟ مارس 
م6 محاماة سنة ؟؟ ص 6011) ٠‏ 

ورفما من انفراد المحكمة التجارية الجرئية 
بالاختماص بالدعاوى التجارية الجزئية فى مدينتها 
فانة توجد حالات مستثئاة وهى ؛: قضاء المستسجل 
والعمل والتنفيد . 

القضاء الستعجل ‏ يختص قافى الأمور 
الستعجلة بجميع الدعاوى فى المسائل التى يخثى 
عليها من فوات الوقت (م هع مرانعات ) . 

وشمل هذا الاختصاص جميع الدعاوى المدنية 
والتجارية نظرا لعموم الئص ( مستعجل مصر 
القاهرة ١؟!‏ سبتمبر 1169 محاماة سنة 1١6‏ ص 
6؟ ) فضلا عن أن المقصود غفن انشاء المحاكم 
التجارية الجرئية هو المنازعات الموضوعية ( الحكم 
السابق ٠1)‏ 
قضاء العمل : 

انشئت محكمة حرئية فى القاهرة لاجل أظر 
الدعوى النائجة عن تطبيق قوانين العسل وذلك 
بموجب قرار وزير العدل فى ؟١‏ أبريل 1167 ( وقالع 
517 عدد ؟”7 ) ولسمى بمحكفة شكون 
العمال الجزئية وتختص بهذا النوع من الدعاوى 
التابعة لمحاكم القاهرة الجزئية . 

وحدث ذلك أيضا فى المدن الكبرى ٠‏ 

والفهوم أن اختصاص محكمة العمل بشمل 
جميغ دعاوى العمل الجزئية مدنية كانت أم تجارية 
نظرا لعموم النص ٠‏ 

ولدذلك لا بهم أن يكون المدعى عليه تاجرا ام لا . 
كما لا نهم الصفة المدنية أو التجاربة لعقبد العمل 
وسواع بالنسسة للطر فين ) المدعى والمدعى علية ) أو 
لأحدهما . 

ويعتبر اختضاص محكمة العمل مقصورا على 
دعاوى العمل الجزئية وحدها قلا بجوز نظرها 
للدماوى الأخرى مدنية كانت أم 'نجارية ٠‏ 

ولقد قررت بعض المحاكم الابتدائية ومحائم 
الاستئناف أن تخصص كل منها دائرة أو أكثن لقضايا 


العمل . ولكن يعتير هذا التخصص مجرف أجرام 
ادارى داخلى بدون ائر قانونى كالحاصل في الدوائي 
التحارية الكلية والاستئنافية ٠‏ 

ولذلك لا محل للد فع بعدع الالخعصاص النوعي 
اذا عرضت على دوائر العمل بالمحاكم الابتدائية 
والاستئناقية دعاوىي أخرى خلاف العمل 5 وائمآا 
حول لهذه ؛ الدوائر الاسشمرار فى نظر ها أو أحالتها 
الى الدوائر العادية بطريقة ودية . . 
قضاء التنفيذ : 

المفهوم هو أن فرق الشاوع هو تركيق مدازوانتا 
التنفيذ أمام قاضى التنفيذ فى المحكمة الجزئية التابع 
لها مكان المال المراد التنفيذ عليه (ع 6/!؟ و 5لا 
مرافعات ) , 

وشمل هذا الاختصاص جميع مثازعات التنفية 
الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها زم ملا؟ 
مرافعات ) . 

والمفهوم أنه لا بلغت فى ذلك الى لوع المحكمئة 
التى اصدرت الحكم , 

ولذلك فان الرأى الظاهر هو أن كون هذا 
القاضى فى المحاكم الجزئية العادية (المدنية) وحدهاء 
وأن شمل اختصاصه جميع منازعات التنفيك 
الانية والتجارية ٠‏ 
ثالثا ب الاختصاص المحلى ٠:‏ س 
المرا فعات ر(م مه قديم ) على أن يكون الاختصاص 
المحلى للمحكمة التى نمع فى دائرتها موطن المدعى 
عليه ٠.‏ 

واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص المحكمة 
التى بقع فى دائرتها موطن احدهم . 

واما المقصود بالموطن فهو محل الاقامة العادية 
(م .2 هدنى ) ويعتبر أيضا مكان مزاولة التجارة 
أو الحرفة موطنا بحخصو ص أدارة هذه الاعبال 
(ع ١‏ مرافعات ) . ١‏ 

ونظرا لأن التاحر يزاول حر فته عادة فى دكاأن أو 
مصبنع فيكون هذا المكان موطنا لحر فته وبجوز رقع 
الدعاوى التعلقة بتجارته أمام المحكمة التابع لها هذا 
المكان . 


3 العدد الأول 2 السنة .م 


والفاعدة فى الاختصاص المحلى هى عدم ارتباطه 
بالنظام العام ', ولذلك قرر قانون اللرافعات ) +35 
جديد و م 5١‏ قديم ) جواز الاتفاق على الوطن 
المختار لاجل التقاغى امام المحكمة التابع لها هذا 
الموطن . 

وفى هذه الحالة الآخيرة يجوز للمدعى الاختيار 
رم 55 مرائمات ) م 

ولقد اهتم القانون ( م .ه / 1١‏ مرافمات ) 
بالنص على بعض حالات مسسكناة من قاعدة 
الاختماص المحلى لموطن المدعى عليه . كما فيل 
ذلك ايضا القانون القديم رم 58/55 ) ٠‏ 
بالدعاوى التجارية وعى : - 
١‏ _-الافلاس . 
؟ ‏ التامين . 
الشركات . 
 :‏ التوريدات . 
هم المواد التجارية . 
055 الدعاوى المستعجلة 2 


تن 


منازعات التنفيظ . 
١‏ الافلاس : 


من جهة الاختصاص الحلى فهى المحكمة التابع 
لها الموطن التجارى للمدين التاجر ( م 151 تجارى ) 
أى المحكمة التابع لها المحل الرئيسى للتاجر المطلوب 
شهر افلاسه فلا بلغت الى محل أقامته ( كلى 
اسكندرية. ٠؟‏ أكتوبر 1965 محاماة سنة هلا ص 
تكلااء 

ويعتبر هذا الالختصاص مرتبط بالنظام العام 
١‏ كلى القاهرة ١“‏ مارس مسئة 19794 محاماة سنة 
٠؟‏ ص 966 والحكم السابق ) ٠‏ 


المحلى بالنظام العام 5 ولكن غرض الشارع فى هذه . 


الحالة هو انفراد هذه المحكمة وحدها بهل؟ اللوضوع 
يسبب اتصاله بمصالح الثير . 


و نعكير اختصاص هله المحكمة غير مقصور على 
على أعمال التفليسة والمنازعات المتفرعة عنها زعم ؟؟ 
تجارىي وم 1 مرافعات ) .2 
؟ - التامين : 

ينص كائثون المرافعات (م له حديك وام م»" 
قديم ) على أنه فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة 
التأمين بكون الاختصاص الحلى لمحكبفة موطن 
المستفيد أو مكان امال المؤمن عليه . 

والمفهوم هو سريان هذه القاعدة سسواء كان 
المدعى عليه تاجرا أم لا ٠‏ ولكن فى الحياة العملية 
كون هذا الشخص ثركة تجارية محتر فة التأمين , 

والمقصود بهده القاعدة راحة المدعى المطالب 
بقيمة التأمين ٠‏ ونقول الشراح بأنه بجوز ابشما لهذا 
الشخص التقافى أمام محكمة موطن المدعى عليه 
طبقا للقواعد العامة ( عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ وحجيل 
المرافعات بند 11/8 ص ١5؟‏ طبعة 1586) . 

ولذلك بتمتع المطالب بقيمة التأمين بحق الاختيار 
مكان المال المؤمن عليه أو محكمة موطن المدعى عليه . 
؟ ' الشركات : 

نظم قانون المراقفعات ( م 5" حديك وام ايه 
قدم ) الاختصاص المحلى لدعاوى اتلشركات المدنية 
أو التجارية بدون تمييز فضلا عن الجمعيات . ولكن 
فى الحياة العملية تعتبر معظم الشركات تجارية م 

وقخضى هلا النظام بأن تكون امحكمة التابع لها 
مركز اداره الشركة هى المختصة مصليا بالدعاوى 

والمفهوم أن الباعث على ذلك هو سهولة الاطلاع 
على دفاتر الشركة ومعرفة أعمالها فضلا عن فوائد 
( الماعى والمدعى عليه ) فلا يملك المدعى حق الاختيار 
بحيث اذا رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى 
عليه فيمكن لهذا الأخر الدفع بعدم الاختصاص . 


الدعاوى التجارية فى قانون الرافعات الجديد لق 


إ(1) أن تكون الشركة ذات شخصية اعتبارية فخرج 
عن ذلك شركات المحاصة لانعدام شخصيتها 
ومركزها . 

(ب) أن تكون الشركة قائية وقت رفع الدعوى أو 
على الأقل فى دور التصفية ٠‏ 

(ج) أن تكون الدعوى مرفوعة على المدعى عليه 
بصفته شريكا نخرج عن ذلك مطالبة الشركة 
للشريك بثمن اشياء اشتراها كعميل . 
ولا نهم شخصية المدعى فيجوز أن يكون هو 

الشركة أو شريك آخر . 
كما يقضى هذا النظام بأنه اذا كانت الشركة مدعى 

عليها وكانت الدعوى متعلقة بنشاط أحد فروعها 

فانه يجوز للمدعى رقع الدعوى أمام المحكمة التابع 

لها هذا الفرع . 


والمفهوم أن غرض الشارع هو راحة الجمهون 
المتعامل مع هذا الفرع ولكن هذا الحق اختيارى 
للمدعى فيجوز له الرجوع الى القواعد العامة 
والتقاضى أمام الحكمة التابع لها مركز ادارة الشركة. 
© - التوريدات : 

نص قائون المرافمات بالادة السادسة 
والخمسين ( وتطابق المادة 9" قديم ) بأنه ف المنازعات 
المتعلقة بالتوريدات والمقاولات )١(‏ بكون الاختصاص 
لمحكمة موطن المدعى اذا تم الاتفاق أو نفك فى دائرتها. 
كما يجوز أن يكون أيضا لمحكمة موطن المدعى عليه . 

اى أنه فى هذه الحالة يكون للمدعى حق الاختيار 
بين المحكمتين ٠.‏ 

ومثال ذلك . توريدات الجزار للمنزل ٠‏ وقيام 
الورشة باصلاح العربة ٠‏ 
ه ب الواد التجارية : 

ينص قانون المرافعات بالمادة الحامسة والخمسين 
بأنه ( فى المواد التجارية ) يكون الاختصاص امحكمة 
المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو 
بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى بيجب تنفيذ الاتفاق 
فى دائرتها . 


(1) .وتشمل هلله الحالة ايضا اجون العمال واجرة المسساكن 
(عاما» 0 


وكذلك فعل القانون القديم للمراقعات بلمادة 
؟> على خلاف قليل فى الصيفة (1) هم 

وبقفى النظام الحالى بحق المدعى فى الاختيان 
بين ثلاث محاكم بدلا من القواعد العامة التى تازمه 
بالتقامى أمام محكمة موطن المدعى عليه ., 

ولكن يجب اجتماع ثلائة شروط وهى كا 


(!) أن تكون الدعوى تجارية بالنسية للمدعى علية 

(إب) أن تكون المعاملة تعاقدية لأن المادة ذكرطز 
الاتفاق . قلا يجوز مثلا أن يكون موضصوع 
الدعوى المطالبة بتفويض بموجب المسسئولية 

التقصيرية . 

وقد بحدث أحيانا أن ينكر الماعى عليه 
وجود الاتفاق . وفى هذه الحالة ول بعض 
الشراح بأته اذا كان الاتكار جديا وليس مجرد 
دفع كيدى فيجب الرجوع الى القواعد العامة 
فى الاختصاص أى محكمة موطن المدعى عليه 
لاجل اثيات هذا الاتفاق ( تالى. . القانون 
التجارى بند 16؟؟ ) . ش 

(ج) عدم وحود محكمة اخرق مختصة كحكية 
المعينة قانونا بخصوص بعض الدعاوى كدعوى 
شهر الافلاس والدعوى ضد الشريك ( م ؟1 
وه و6همرانعات ). 

قاذا اجتمعت هله الشروط الثلائة فيكون 
للمدعى حق الاختيار فى رفع الدعوى أمام احدى 

المحاكم الثلاث الآتية وهى 1 

(1) محكمة موطن المدعى عليه أى طبقنا للقواعد 
العامة فى الاختصاص المحلى . وهذه المحكمة 
هى التى يفضلها المدعى عادة بدلا من أن يعرض, 
نفسه للدقع بعدم الاختصاص اذا لم تتوافر 
شروط الاختيار فضلا عن متاعب اسات هذه 
الشروط . 

رب ) اللمحكمة التابع لها مكان الاتفاق الى تم فيه 
التنفيذ ولو جرئيا أى يجب حصول الاتفاق 
والتنفيذ فى مكان واحد . 


(1) كانت انادة 11 قديم تدص ( فى الواد التجارية يكرح 
الاختصاص احكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى فى دائرتها تم 
الانفاق وتسليم البضاعة أو التى فى دائرتها يجب الوفام 4 هد 


0ك 


والقصود بحكان الاتفاق هو الذى حدث 
أقبه تبادل رضاء ألطر فين اذا كان العقد 
وضائيا . واذ! حدث خلاف فى تحديد هذا 
اللمكان فى حالة اللمراسلة فتطبيق القواعد العامة 
(م !9 مدنى ) قيمتير الانقاق قد تم فى المكان 
الذى بعلم فيه اللوجب بالقبول ٠‏ 
وآما المقصود بالتنفيد فهو وفوع أأوفاع 
الغعلى ببعض التزامات العقد كسليم كل أو 
يفن البضامة او دق كل :انامض المن: .. 
ولكن بشرط أن تكون ذلك فى مكان الاتفاق ٠‏ 
:(ج) المحكمة التابع لها الكان الحدد لتنغيذ الاتفاق» 
قمثلا يتفق الطرفان على أن يكون تسسليم 
البضاعة أو دفع الثشس بالاسكادرية ,+ 
أ جريا ) بل المهم هو الانفاق على تحديد مكانة , 
وقد بحدث خلاف حول وجود اتفاق على تحديد 
مان التنفيذ . وى هذه الحالة بلزم الطرف الذدى 
وبكون ذلك بجميع وسائل الاثبات لان المادة 
تجارية ٠‏ 
وذهبت بعض المحاكم الفرنسية الى أن استلام 
(اأشترى لفاتورة موضح بها محل الدقع وسكوته 
يعتبر رضاء ضمنئيا بتعيين هذا الحل ( نقض قرنسى 
ال يليو 1١51‏ دالوز ؟0/195/لا؟١‏ ). 
ولكن نرى عدم الأخذ بهذا الرأى تى مصر ( قارن 
( كولان مع كابيتان . القانون المدنى الفرنسى جرع 
كان بند 551 )1ء 
وأما غرض الشمارع من مح المدمى حق الاختيار 
هن الاكتفاء بميحكمة موطن المدعي عليه طبقا للقواعد 
آلاثبات بالبينة فى أماكن المعاملة ى 
1 س الدعاوى المستمحلة : 


ينص قانون المرانعات ( م 1ه جديد و م 1" 
'قديم ) على أن يكون الاختصاص الحلى فى دعاوى 
الاجراءات الوقتية احكمة موطن المدعى عليه أو 
لمحكمة مكان التنفية ى 


: منازعات التنفيذ‎ - ٠ 


شص قانون المرافعات (م ه/ ) على اختصاصض 
قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع متازعات 
السنغيذ الموضوعية والوقتية أبا كانت قيمتها ., 

وبكون الاختصاص الحلى لقافى التنفيدك 
(م 976 ) بالحكمة الجزئية التابع لها مكان 
التنفيذ . 


رابعا ب أوزآمر الاداء : 


نظم قانون المرافمات ( م 5.1/.١؟‏ جدينا 
وم 61غ8/4٠6م‏ قديم ) التقاضى لاستيفاء الديون 
النقدية(١)‏ اذا كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار . 
وبكون ذلك بالحصول على أمر من القافى ضاد 
المدين . وذلك بدلا من الاجراءات العادبة ( رفع 
دعوص وتحديد جلسة وصدور حكم ) ويعتبر هذا 
النظام احباريا فلا يملك الدائن حق الاختيار . 

ويكون الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية أو 
الابتدائية حسب قيمة المطلوب طبقا للقواعد العامة 
رم ؟؟ مرافعمات ) . 


وكون الاختصاص الحلى لمحكمة موطن المدين 
أو الموطن المختار رم 5.5 مرافعات ) م 

وبثشمل هذا النظام جميعالدء أوى بدون 
التفات الى صفتها المدنية أو التجارية كل ما هناك 
فاذا كانت الدعوى تحارية فيكون القضاء التحارى 
مختصا باصدار أوامر الادام , 

ولكن فى حالة الأوراق التجارية تنص امادة 1.؟ 
مرافعات على أن ( تتبع هذه الأحكام اذا كان 
صاحب الحق دائنا بورقة تجاربة واقتصر رجوعه 
على الساحب أو المحرر أو القايل أو الضسامن 
الاحتياطى لأحدهم . أما اذا أراد الرجوع على غير 
هؤلاء وجب عليه اتباع القفواعد العامة فى رفع 
الدعوى ) ,. 

مثال ذلك اذ! كان الستد الأذني 'نجاريا وآراد 
الحامل مطالبة المحرر وحله أو مع ضامئيه 
الاحتباطى فيلرم بالحصول على أمر آداء . والاكتفام 
بالرجوع على باقى اللتزمين ١‏ المظهسوين وضامنيهم 


(41 أو متقولاثك محينة بنوعها ومقدارها 2 01 مرانسسات 
حدايك م ىا 


4 همه 
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الاحتياطيين ) بالاحراءات العادية المعروفة فى 
التقاضى لأنها وحدها تلاثم دعوى الضمان فلا بحوز 
آدخالهم بصعم المحرر فى آمر الآداء . كمالا بحوز 
الحصول على أمر أداء خاص بهم دون المحرر 5 

أما اذا أراد الحامل التعقاضى باجراء واحد ضد 
محرر السسند مع باقى الملتزمين ( المظهرين وضامنيهم 
الاحتياطيين ) فيازم برقع الدموى العادية ضك 
الجميع ٠.‏ 

وقد نظم القانون القديم للمرافعات هذا 
امو ضوع بقواعد ممائلة (ع ١خ/مه6‏ ) وكل 
ما هناك فانه سكت عن الضامن الاحتياطى للمحرر 
( أو للساحب ) مما ساعد على اختلاف الآراء بعكس 
القانون الجدبد الذى ينص صراحة على حواز 
مطالبته بأمر الآداء كالحاصل مع المحرر (م 1١؟‏ ) ٠‏ 
كما بجوز ادخالهما معا فى أمر أداء واحد نظرآا 
للتضامن ٠‏ 

وفى هذه الحالة الأخيرة بكون التقامفى أمام 
محكمة محرر السسئد باعتباره المدين الأصلى لعدم 
حواز مطالبة هذا الأخير أمام محكمة الضامن لى 
كان متضامئا ( عبد المنعم الشر قاوى وجير المرافعات 
بند 1١519/‏ طبعة 1541 ) ه 


خامسا ‏ الفوائد ٠‏ 
سكت قانون المرافعات الحديد والقديم عن هذا 
الموضوع . ولكن ينص القانون المدنى بالمادة 51551 
على أن ديون النقود ( مدنية أم تجارية ) غير منتحة 
القضائية . وذلك ما لم ينص اتفاق أو قانون أو 
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والمقصود بالمطالبة القضائية هو رفع الدعوى . 
وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بالفوائد منذ تاريخ 
أعلان صحيفة الدعوى الى حين السداد ٠‏ 
المدنية ‏ 

والمقصود بذلك هو ان تكون الفائدة بسعر ه // 
أذا كانت الدعوى تجارية للمدين المدعى علية وبسعر 


5 / اذا كانت الدعوى مدنية بالنسية لهذا المدين 


( السنهورى . الوسيط جرء ئان طيعة 11557 بند 
5ه ص؟.5). 


كون الاعتيار فى سعر الفائدة هو صغة الدعوي 
بالنسية للدائن المدعى لآن المقصود تعويضه .. 

ولكن هذا الرأى الأخير مخالف لغرض الشاوع 
وللقواعد العامة التى تلزم المدين بعمل تجارى بالآثان 
التجارية بعكس اكدين بعمل مدئى . 

ويضاف أن المدين المدنى قد بجيل الصفة 
التجارية للعمل بالنسية للدائن فكيف يلزم بالسعن 
التجارى للفائدة , 


وعلى كل حال تستحق هذه الفدوائد بلنون 
حاجة الى ثبوت الضشرر الناتج من تأخير الوفاء لأن 
ذلك مفروض قانونا ( م .18 مدنى 6 . 

ويحوق للمدعى الطالبة بفوائد أضافية أذا ائبت 
سوء نية الدين ومماطلته مما سبب له فررا أعظم 

وبالعكس اذا تسبب الدائن سوء نية فى اطالة 
أمد النزاع فيحوز للمحكمة خفض هذه الفوائد بل 
حذفها رم 566 مدنى) . 


الاتفاق ‏ بجوز للطر فين الاتفاق على استحقاق) 
الفوائد بمجرد التأخير فى الوفاء وفى هذه الحالة 
تسرى الفوائد منذ تاريخ الاستحقاق . وليس مند 
تاريخ المطالبة القضائية . 

ولكن اختلفت الآراء فى ضرورة الأعذار (م /1؟ 
مدنى ) وعلى كل حال يجوز النص فى الانفاق على 
الاعفاء من الأعذار منعا للخلاف . 

ويحوز للطر قين الاتفاق على سعر الغائدة بشرط 
عدم زيادتها عن سبعة فى المائة سنويا سواء فىالديون 
المدنية او التجارية , والا كانت الزيادة باطلة ويازم 
الدائن بردها عملا بالمادة /1؟؟ مدنى ( نقض مدتنى 
9 مايو .114 محاماة سنة ١؟‏ ص 1151) . 


وقد لحدث أحياتا فى القروض اتفاق الطر فين 
على سعر الفائدة للقرض ٠‏ ولكن لا شسأن لمذا 
الاتفاق باستحقاق الفوائد عن التأخير حيث يجب 
المطالبة القضائية ما لم نص العقد على استحقاق 
الفوائد لحين السداد ٠‏ 


1 العدد الأول ل السئثة .م 


وى هذه الحالة الأخيرة سرى السعر الاتفاقى 
للفائدة الخاص بالقرض على فوائد التأخير لاتعدام 
الحكمة فى التفريق واحتراما لارادة الطرفين . 

وآما اذا لم يوجد شرط استحقاق الفوائد لحين 
السداد ورقع الدائن دعوى المطالبة بفوائك التأخير 
قيكون السسعر القانونى ( ه بم تجاريا و ؟ بم مدنيا ) 
هو الواجب التطبيق يدون التفات الى المسسعر 
الاتفاقى الذى يعتير خاصا بالقرض و حده دون تأخير 
الوفاع . 

القانون ‏ ينص القسانون أحيانا على سريان 
الفوائد سجرد استحفاق الدين وبدون احراءات 
كحالة الشريك ( م ١١ه‏ مدنى) أو الوكيل (م 5.لا 
و .الا مدنى ) . وذلك بدون التفات الى الصفة 
المدنية أو التجارية للدين . 


كما ينص القانون التجارى ( م لإثم! و 145 ) 
على استحقاق الفوائد عن السند الاذنى والكمبيالة 
مئل تاريخ البروتستو . 


العرف التجارى ب شرر هذا العرف أحيانا 
قواعد أخرى . وفى هله الحالة تحترم الحاكم هذه 
القواعد اذا كان الدين تجاريا للمدين ورثيت وحود 
العرف فى هذه المعاملة ‏ 
سادسا ‏ المهلة القضائية : 

بنص القانون المدني بالمادة 9745 على حق القاضفى 
فيه التزامه اذا استدعت حالته ولم طحق الدائن 
من هذا التأجيل ضرر جسيم ) . 

وواضح أن تقدير هذه الظرو ف متروك لحدكمة 
القضاء , حيث يكون ملح هله الململة للمدين 
الجدير بها . 

وتعرف هذه القاعدة بالمهلة العضائية اشارة 
أو الاتفاق . 

والفهوم هو مريان هذه القاعدة على جميع 
الدعاوى مدنية كانت آم تجاربة سسب عموم النصض 
( حرئى تجارى القاهرة 18 أبريل .191 محاماة 


ولكن لا تعتبر هله المهمسلة .يمادا حجديد 


للاستحقاق بل مجرد وسيلة عملية للوقاء الودى 
بحيث لا تمنع المقاصة (م 8*5 بنه ؟ مدنى ) 
وفوائد التأخير . 

وعلى كل حال فان المحاكم تتشدد فى المملة 
القضائية فى الدعاوى التجارية بسبب أهمية السرعة 
والمحافظة على المواعيد وتشسابه المصالح ٠,‏ 

ولقد أهتم الشارع بالنص صراحة على منع 
هذه المهلة فى بعض الدعاوى التجارية وهى دعاوى 
الأوراق التجارية ( م 155 تجارى ) . 
الأوراق التى تعر دماسة التحصارة وأساس 
المعاملات , 
التاجبل لادخال ضامن : 


تنص المادة .119 من قاتون الراقمات ( م 164 
قديم ) على الزام المحكمة فى المواد المدنية بقبول 
طلب تأجيل الدعوى لاجل ادخال الشضامن اذا 
تواقرت شروط معينة . 

وفيما عدا ذلك يكون التاجيل لادخال الضامن 
جوازيا ٠‏ 

وبعيارة أخرى يعتبر هذا التاجيل جوازيا 
للمحكمة قى المواد المدنية اذا لم تتوافر الشروط 
العينة . 

كما بعتبر جوازيا فى الدعاوى التجارية فى جميع 
الحالات وسواء توافرت هله الشروط الممينة 
أعلاء 

ولكن الرأى الراجح هو أن غفرض الشارع من 
منع المملة القضائية فى دعاوى الاوراق التجارية 
(م 161 تجارى ) يشمل أبضا منع التأجيل لادخال 
الضامن فى دعاوى هذه الأوراق ( محمد صالح . 
القانون التجارى جزء ثالث بند 185 وجرئى تجارى 
اسكندرية 55 مابو 1915 محصاماة سسلتة +؟ 
ص 154). 


سابعا ب التضامن + 


اذا تعدد المدينون فى عمل تجارى بالنسبة لهم 
فيكون تضامتهم مفروضا بموحجب العرف التجارى 
بحيث يجوز الزام أحدهم بالوفاء بهذا العمل كله 
( محمد صالح ٠‏ القانون التجارى جزء أول يند م 
ورسير بئد م4 وحرئى تجارى اسكتدرية ؟؟ 
دسمير .55| محاماة سنة ١؟‏ ص 5955 )1 . 
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ويمكن تفسير اهتمام العرف التجارى بتقرير 
هذا التفسسامن بأهمية السرعة َ 1 - ارة حتى 
لايضطر الدائن الى توزيع الطالبة بين المدينين أو 
أضاعة الوقت فى اشتراط تضامنهم بشرط صريح. 

ولا بهم فى هذا التضامن أن بكون الدائن أو 
المديثون تجارا أم لا بل الهم هو أن بكون الدين عملا 
تجاريا ليؤلاء المدينين ولو كان الدين المدين مدينة 
للدائن ٠.‏ 

وأما اذا كان دين تجاريا لبعض المديتين 
ومدينا للآخرين فان الآولين وحدهم متضامئون 
فى الدين كله لآن التضامن لابفترض فى المواد المدنية 
زع 5؟ مدلى )2. 

وعلى كل حال فيجوز الاتفاق على مخالفة 

وبلاحظ أن القانون التحارى ذكر صراحة 
تضامن المدينين فى بعض الحالاتكالشر يكالمتضامن 
زع 565 و 19 ) والموقعين على الورقة التجحارية 
(م ١١/‏ ) والضامن الاحتياطى لاورقة التجارية 
ب(مكلالا). 

كما بلاحظ أن العرف التجارى لم بشترطف 
التضامن بين الدائنين . وذلك يسبب عدم ضرورته 
فى الحياة العملية . وسموى أحيانا بالتضشسن 
الموجب نمييزا له عن تضامن المديئين الذى سمى 
ايشا بالساين نه 
الكنالة : 

يحدث أحيانا وجود كفيل للمدين . وقى هذه 
الحالة تعتبر الكفالة مدئية للكفيل ولو كان تاجر! 
والدين المكفول تجفريا للمدين مع استثناء الاوراق 
الكفيل متضامنا بدون شرط . 

وأما اذا كانت الكفالة تجارية للكفيل بحيث 
يكون الباعث عليها هو مصلحته فى عمل تجارى 
كأن يكفل عميله فى قرض تشجيعا على التعامل معه 
فى صفقة معينة . ففى هذه الحالةهليعتبر الكفيل 
متضامنا بحكم العرف التجارى كالحاصل للمدين 
بعمل تجارى ؟ . 

اختلفت الإآراء ولكن الرأى الراجح هو تضامن 
هذا الكفيل ( تالير مع ديسترلق . الاقلاس جزء ثان 


بند ا1لم هامش 9" ص ١١١‏ ورسير .. القانون 


التجارى بند 180؟ ٠.)‏ 

وعلى كل حال فقد قرر القانون المدتى بالمادة 
6 بأنه اذا تعدد الكفلاء فى الكفالة القانونية أو 
القضائية فيعتيرون متضامنين . 
والتجارية بسيب عموم النص » 
ثامنا ب الانذار العرق 25 

ينص القانون على وجوب انذار المدين التأخر 
فى الوفاء ( م 14؟ مدنى ) والمفهوم أن يكون هذا 

ولكن قرر العرف التجارى بالاكتفاء بالانذاى 
العرق اذا كان الدين عملا 'تجاريا بالنسبة للمدين 
( كلى مصر 5 مارس (114 محاماة سئة 1؟ ص 
١135‏ ؛ ورسير بند 8 )1 . 1 


ولا يوجد شكل معين لهذا الانذار العمرق 
فيجوز أن يكون شغفويا ولكن الافضل أن يكون 
خطابا مكتوبا موصى عليه بالبريد لأجل سهولة 
الاثيات (0) , 

وعلى كل حال فيجوزفى الواد المدنية والتجارية 
اتفاق الطرفين على الاعفاء من الانذار الرسمى 
والعرق ( م 8!١؟‏ مدنى ) بل أن القانون ينص على 
حالات معينة لهذا الاعفاء بدون حاجة الى اتفاق 
(مء؟؟ مدنى ٠)‏ 


تاسعا ‏ التفاذ الكعجل والكفالة : 


ينص قاتون المرقعات ( م 46؟ جديد وم 551 
قديم ) على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون 
للاحكام الصادرة فى الواد التجارية وذلك بشرط 
تقديم كقالة . 

ولذلك فاذا كان الدين تجاريا للمدين فيكونة 
الحكم الابتدائى مشمولا بالثفاذ المعجل بقوة القانون 
ولا بلتفت فى ذلك الى درجة المحكمة ( جرئية أم ل؛ 


)١(‏ وستحسن أن يكون الخطاب فى شكل له مظروفة مئعا 
اللادماع بوصول الظرف خاليا و 


55 العدد الآول ‏ السئة .٠ه‏ 


م 


ولكن هذا التنفية المعجل معلق على تقديم 
الكقالة وقد نظمها القانون رم 99؟40/1؟ مرافعات ) 

وعلى كل حال يجوز الاعقفاء من الكفالة اذا 
“كانت القواعد العامة تجعل هذه الكفالة جوازية فى 
موضوع المنازعة كالحاصل فى حالات المادة 51 
مرافعات لانها تشمل الدعاوى المدنية والتجارية . 

9 تكون الاعفاء من الكفالة وجوبا بقوة القانون 
طيقا للقواعد العامة قى موضوعات معينة كالحاصل 
فى المواد المستعجلة ( م كلل؟ مرافعات ) . 

ولقد ختف القانون الجحددكد للمرافعات من 
التعقيدات المعروفة فى هذا الموضوع . واللأمول هو 
الاستمرار فى هذا الانجاه حتى الوصول الى درجة 
ألثقة الكاملة بالقافى فتكون جميع آحكامه الابتدائية 
مدئية وتجارية مشدولة بالنفاذ العجل جوازيا مع 
الكثالة وبدوثها ٠.‏ 
ماشرا. التقادم : 

القاعدة أن مدة التقادم واحدة فى الواد المدنية 
والتحارية 3 وكذلك حالات انقطاعها ووقفها ٠.‏ 
ولذلك ذيكفى الرجوع الى القواعد العامة المبينة فى 
القانون المدنى ( 17" 6 8/8؟ )م 

وكل ما هناك ققد اهتم القائنون التجارى 
بتنظيم مدة خاصة للتقادم فى حالات معينة مستثناة 
ومن : 

الشركات المتحلة ( م ه58 تجارى ) حيث 
يقرد القانون بآن دعوى دائن الشركة المنحلة ضد 
الشركاء تسقط بتقادم خمسن سئوات من تاريخ 
انتهاء مدة الشركة . 

؟ ‏ مسئولية متعمد النقل (م 195 و ؟.٠١‏ 
تجارى ) بحدد القانون مددأ مختلفة بين 14 ساعة 
وسنة واحدة من موعد الوصول الى الرسل اليه 
لأجل تقادم دعوى مسئكولية الناقل عن التأآخير أو 
هلاك الشىء ٠.‏ 

 *‏ الأوراق التجارية ( م 155 تجارى ) ب 
تتقادم ديون الوقعين على الورقة التجارية بمفى 
خمس سنوات من تتاريم استحقاقها . ولكن بحوز 
المتمسك بهذا التقادم وذلك حتى بتعفى الدين 
بالتقادم الطويل العادى وهو خمس عشر سنة 
لام 5/؟ مدنى ) . ١‏ 


وبعبارة أخرى فان هذا التقادم الخمسى مجرد 
قرينة على ألوفاء فيجوز هدمها يتوجيه أليمين الى 
المدين ٠‏ 

؟ ل بعض العقود البحرية ( م 119 بحرى ) 
حيث بيقرر القانون البحر مدة خمس سنوات للتقادم 
فى اللعاوى الخاصة بهذه العقود المعينة البحرية ٠‏ 
الحادى عشر - الاثبات : 

كانت قواعد الاثبات ميعثرة فيوجد بعضها ى 
القانون المدنى ( 946 4 /517 ): والبعض الآخر فى 
القانون القديم للمرافعات ( م 161 6 1911 ) ثم صدر 
قانون رقم م؟ لسنة 14354 للائبات فى الواد المدنية 
للقواعد القديمة سالفة الذكر ٠.‏ 

وحقيقة أن التعديلات غير جوهرية لآن المقصود 
هو مجرد تجميع هذه القواعد لأجل سوولة 
التطبيق ٠‏ 

ويئص قانون الاثبات بالمادة السستين (ع..؟ 
هدنى ملفاة ) على عدم جواق شهادة الشهود فى اثيات 
وجود التصرف القانونى أو انقضائه اذا كانت قيمته 
وقت التصرف تزيد علىعشرين جنيهال١)‏ أو كانت 
بالقانون أو كانت المادة تجارية ٠.‏ 

ولذلك تعتبر المواد التجارية مستثناة من قاعدة 
الاثبات بالكتابة بحيث يجوز اثبات التصرف القانونى 
التجارى أو انقضائه عن طريق شهادة الشهود 85 
ومهما بلغت قيمة هذا التصرف . 

وأما اللقصود بالمواد التجارية فهو الالترامات 
المتعلقة بالعمل الذى يعتبر تجاريا للطر فين وسواء 
كانا من التجار آم لا . 


وأما اذا كان العمل ممختلطا قيكون الاثئبات 
بالشهود ضد الطرف المعتير التزامه تجاريا بعكس 
الطرف الآخر فيكون الاثبات ضذه بالقواعد العامة 
المعروفة فى الاثبات المدنى ( أحمد نشآت . لاثبات 
بند 8945 طيعة سادسة ونقن جنائى لا ديسمير 
5 محاماة ستة 55 ص 1.51 ٠1)‏ ْ 

ولكن اذا أعتمد الطرف المدنى على الاثنبات 
بالشهود ضد الطرف التحارى' فيكون لهذا الآخير 


(1) كانت القيبة مشرة حتيهات فى المادة الملغاة 6٠0+‏ عدلى م 
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بشهود آخرين ( استثناف المختلط 1١١‏ فبراير 
75 بلتان سنة ما ص ؟52؟ ) . 

وقد بحدث أحيانا أن يتمكن الطرف المدنى من 
انبات حقه بالشهود ضد التاجر فهل بجوز لهذ1 
التاجر قى هذه الحالة أثبات الوقاء بالشهود ؟ 
والرأى الراجح هو عدم حواز ذلك بسبب استقلال 
تكوين الالتزام عن انقضائه ( احمد نشأت . الاثبات 
بند 5945 طبعة سادسة ) + 


وعلى كل حال ففى معظم الأحيان ترى المحاكم 
وحود المائع المادى أو الادبى من الكتابة (خ57- 
اثبات ) وتقبل شهو التاجر ها دامت المعاملة شفوية 
وكانت الظروف والتقاليد تمئع التاجر من الحصول 
على الكتابة ( احمد نشأت . الاثبات بند 5194 طيعة 
سادسة ) . 

ويجب التنبيه بأن نوع الحكمة ( مدنية أم 
تجارية ) غير مؤثر فى هذا الموضوع بحيث يلزم 
ألطر ف التجارى فى العمل المختلط بالاكتفاء بالائبات 
المدنى ضد الطر ف الآخر ولو كانت المحكمة تجارية , 

وبلاحظ أن قانون الاثبات بنص بالمادة 4١‏ 
(م 4.1 مدنى ملغاة ) على عدم جواز الاثبات 
بالشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها وذلك 
قيما بخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . 

وبعبارة آخرى قان الدليل اللمكتوب لا يهدم 
بالشهود . 

ولكن الرأى الراجح هو أنه لا محل لهذه القاعدة 
فى الاثبات التجارى بحيث يجوق سماع الشهود ضد 
المكتوب ( احمد نشأت . الاثبات بند 8١9494‏ طبعة 
سادسة ) . ١‏ 

وعلى كل حال فان قواعد الاثبات غير مرتيطة 
بالنظام العام ( نقض مدنى 15 لو قمبر 11517 محاماة 
مسلة لم؟ عدد ١.‏ ص 18 ) بما فيها قاعدة منع 
الشهود ضد المكتوب ( نقض مدنى ١١‏ فيرأير م1568 
محاماة سنة 7 ص 058 ) فلا بجوز للمحكمة رفض 
مسماع الشهود ما لم يتمسك صاحب الشأن بحقه 
فى الاثبات الكتابى ٠‏ 


كما يجوز اتفاق الطرفين على منع الاثبات 
بالشهود فى عقودهم وسواء كانت مدئية أم تجارية 
( احمد نشأت . الائيات بند 81لا طبعة سادسة ) ى 


بل أن القانون بقرر أحيانا وجوب الاثباتة 
بالكتابة فى بعض المواد التجارية كعقد تكوين شركة 
التضامن والتوصية (م 55 تجارى ) وبعض العقود 
البحرية ( م ١/4‏ بحرى ) كما تعتبر الكتابة ركنا ف 
أنشاء الورقة التجارية ( م ه..ل تجارى ) ., 


التاريخ العرق : 

ينص قانون الأنيات بالمادة الخامسة عتتن 
(ع 566 مدنى ملغاة ) على أن ( لا بكون المحرى العرق 
ثابت ) , 
المخالصات ( م  .16‏ اثبات و م 840 مدنى ملفاة ] 
حيث يجوز للقافى اعتماد تواريخها العرقية ., 

وأما الباعث على عام اعتماد التاريخ العرق 
ضد الفير فهو الخوف من التواطق للأغرار بالفي 

ولكن شرر العرقف التجارى استثناء اللحرراتة 
نات . الاثبات جزء أول بند 1/4؟ ص 777 طبعة 
سادسة . وليون كان جزه ثالث بند 04 طبعة 
رابعة ) ,+ 
الدفاتر التجارية : 

نظم القانون التجارى الدقاتر التجاربة التى 
يلزم كل تاجر بامساكها لاجل أن يقيد فيها اعماله 
(ع 4»1١١‏ لما تجارى ) .. 2 

ونص قانون الاثنيات بالمادة السابعة عشر على 
أن تكون هذه الدفاتر ححة على التجار . وأما اذا 
كان الخصم غير تاجر فان بياناتث هذه الدفاتر تصلح 
لتوجيه اليمين المتممة فيما بجوز اثباته بالبينة , 

وهذه المادة ١!‏ سالغة الذكر تطابق تماما المادة 
917 مدنى ملغاة التى كانت تنظم هذا الاثبات . 

ولذلك لا يوجد خلاف فى هذا اموضوع بين 
النظامين الحالى والملغى ِ 


ثار(!) الجدل بعد صدور القسرار الجمهورى 
[9.5؟ لسنة 7 بنظام العاملين بالقطاع العام 
حول الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى شركات 
القطاع العام . بعد أن سوى المشرع بين العاملين 
بهذه الشركات وبين العاملين المدنيين بالدولة فى كثير 

من القواعد القانونية ٠‏ 

ومن وأبتا/ان القضاء اء العادي _ 0 زال .آل هو المختص 
كأصل ل تنظر منازعات ات العاملين ١‏ فى فى شركات القطاع 
العام 8 قلا زالت هذه الشركات رعم م تأميمها تحتف 
يشكلها القانونى وشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن 
الؤسسات التى تتبعها . ومن باب أولى فشخصيتها 
الاعتبارية مستقّلة عن الدولة ٠‏ فهى لا تمثل جهازا 
اداربا ولا تعتبر من أشخاص القائوت التره 7 

وهى رغم انتقال ملكيتها الى الدولة لا زالتة 
شخصا من أشخاص القانون الخاص حتى لو اتخذت 
شكل شركة مساهمة تمتلك الدولة جميع أسهمها . 
وهذا لا ببعدها عن أساليب الادارة ا تسرى على 
المشروعات الخاصة . ونظل روابطهبار بالمنتفعين 
وبالغير خاضعة للقانون الخاص وتبقى لما قانود قانونا. 
صلفة التاحر » ذلك أن شركة القطاع العام لا تدار عن" 
طريق الحكومة »؛ كما لا تدار عن طريق الوٌّسسة 


(!) يدوي هذا ألبيحث عن الأحكام العامة بالئتسية للاختصاص 
بنظر منازعات العاملين فى شركات القطاع العام . وق بحث تال 
تعرض للاختصاص بنظر بعض أنواع الملازعات كالتسوياته 
والتأديب وغيرهما وى بحث ثالث نمرض للاختصاص ينظر متازعات 
العاملين فى اللمؤسسات العامة ى 


7 الحا لرك كرا التضيه قفو كولم نقايرأوأعي . 


التى تتبعها واتبذأ تدار عن طريق مجلس ادارتها 


ادارة تجارية ٠‏ 


ومن ثم_تنتفي عن العاملين قْ شركات ٠‏ القطاع 
العام صفة_ الموظف العام عدأ ما هو منصوص عليه 
صراحة فى القانون كالقانون الجنائى مثلا ٠‏ وهم 
لا يعتبرون موظفين عموميين ما داموا لا يساهمون 
فى مرفق عام وما دامت الشركة العامة لا تدار بطريق 
الامستغلال المباشر وانما عن طريق مجلس آدارتها 

وصقة المرفقق العام لا تثبت على الشركات 
المؤممة فالتاميم لا ينشىء مر فقا عاما آلا اذا البسط 
على كافة المشروعات التى تتناوله وهو لا يستوجب 
اخضاعها للقواعد المتعلقة بالمرافق العامة فى القانون 
الادارى ومن ثم 0 القرارات الصادرة من شركات 
القطاع العام لا 2 تعتير قرارات ادارية ٠‏ فيلطيق 
عليها القانون التجارى وكدذلك قانون العمل ولائحة 
العاملين بالقطاع العام ولا بنطبق عليها قانونألعاملين 
المدنيين بالدولة . وتكون المحاكم العادية صاحبة 
الاختصاص العام وليس القضاء الادارى ٠.‏ 

ومن 0 فان منازعات العاملين بشركات القطاع 
العام تختص بها المحاكم العادية دون سواها الا اله 
ها استثنى بنص خاص كما هو الحال بالنسنيكا 
لاختصاص الحاكم التاذسبية بنظر المنازعات الخاصة 
بالجزاءات التأدسية والفصلٍ التأديبى ٠.‏ 

وعلى ضوء ما تقدم لقسسم سنا الى النقاط 
التالية م 


٠ القانونى‎ 

ثانيا ‏ شركات القطاع العام تخضع لاحكام 
العانون الخاص ٠‏ 

الثا ‏ سريان قانون العمل على العاملين فى 
شركات القطاع العام . 

رابعا ‏ العامل فى شركات القطاع العام 
لا يعتبر موظقفا عاما ٠‏ 

خامسا - القرارات الصادرة من شركات 

سادسا ب اختصشاص القضاء الادارىي 
استثنائى وبنص خاص ٠‏ 


أولا ‏ احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى : 

(1أ) تنص المادة الرابعة من القانون رقم 1119 
سنة 195١‏ بتأميم بعض الشركات والمنشآت على 
أن تظل الشركات والبنوك المشسار اليها فى المادة 
الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا 
القانون وتستمر الشركات. والينوك والمشآت المشار 
اليها فى مزاولة نشاطها .. الخ . 


(1) فمؤّدىنصوص القانونر قم /11السئة1551 
بتأميم بعض الشركات والمنشات ومدكرته الايضاحية 
ان الشارع لم يثنا انقضاء الشروع الؤمم بمقتضى 
هذا القائون: بل رأى الابقاء على شكله القانونى 
واستمرار ممارسته نشاطه مع اخضاعه لاشراف 
الجهة الادارية التى برى الحاقه بها وهذا الاشراف 
لا يعنى زوال شخصية الشروع الوم بل نظل له 
الشخصية الاعتبارية التى كافت له قبل التأميم » 
كما أن أبلولة أسهم الشركاتورؤوس أموال المنشآات 
المؤممة الى الدولة معتحديد مسسثو ليتها عنميزانيتها 
السابقة فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها 
فى تاريبخ التاميم لا بمس الشكل القانونى الذى كان 
لها 033 واذ يحتفظ الشروع ؤم على ما تقدم 
بشخصيته القانونية فانه بظل متمتمأ بصخصيته 
الاعتبارية وكيانه المستقل عن شخصية الدولة ٠.6‏ 


لق محكية النقضش 5 الدائرة الجرائية ق اذلو ناكل 5 
الطعن رقم 1١‏ سنة ١6‏ ص .01 والطمن رقم 1936 س 0؟ قا 
فى اك ا/تتكلا ع : 
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وأن اختيار اللشرع الشكل السابق على التأميم. 
سواء كان هذا الشكل هو شكل الشركة المساهمة آو 
شكل آخر من أشكال القانون الخاص أمر لا بدع 
مجالا للشك فى ف أن رغبة المشرع اتجهت الى عدم زوال 
المشروعات الؤممة نتيجة التأميم »© واعتبار هذه 
المشروعات من اشخاص القانون الخاص »© والابقاء 
على النظام القانونى الذى كان للشركة أو المنشأة 
المؤممة من حيث خضوعها كأصل عام لقاثون خاص 
سواء لطريقة العمل بها أو علاقتها بالعاملين فيها ‏ 
يختلف عن القانون الذى بحكم نشاط الدولة . 

( ب ) وتوحب المادة *؟ من قاثون المؤسسات 
العامة الصادر بالقانون ؟” لسسئة 1957 على شركات . 
القطاع العام أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل 
شركة المساهمة . 


كما تنص المادة 5 من القانون المذكور على أن 
يكون لكل شركة شخصية اعتبارية . 

وبذلك فان شركات القطاع العام مع تملك الدولة 
لها لا تفقد الشخصية المستقلة عن الدولة وتظل 
محتقظة بشكلها القانونى ولها شخصيتها الاعتبارية 
والمعدة على نمط الميزانيات التجارية مع استمرارها 
فى مزاولة نشاطها وفق القرارات واللوائح الداخلية 
المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية وذلك دون 
التقيد بالقواعد الحكومية ومن ثم لا يمكن اعتيار 
الشركات المؤممة من المصالح العامة ولا يمكن اعتبار 
العاملين فيها موظفين عموميين ٠‏ 

(ج) وتنص المادة السابعة من قانون الؤسسات 
العامة سالف الذكر على أن « تمارس الؤسسة 
العامة نشاطها بوساطة ما يتبعها من وحدات 
١قتصادية‏ » وبذلك فان شركات القطاع العام لا تدار 
بطريق الاستغلال المبائر فهى لا تدار عن طريق 
الحكومة ولا تدار عن طريق المؤّسسسة التى نتبعها 
وانما تدار عن طريق مجلس ادارتها ادارة تجارية 
فَاأوٌ سسة العامة لا كدير حسمب الأصل بنفسسها بل 
عن طريق الشركات التى تتبعها 


9 0 يكون 2ه لنشاط قله الثم كا طبيعة 
ا 7 


م6 العدة الأو السنة .هم 


لس - 


( د) وتنص المادة الثاية من قائون المؤؤسسات 
العامة المذكور على أن تنختص الّسسات العامة 
بسلطة الاشراف والرقابة 0 وتقييم الآداع 
بالنسية الى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون 
تدخل قى شئونها التنفيذبة . وبذلك تكون لشركات 
القطاع العام شخصيتها وكيانها المسمتقل ولها حررة 
العمل وكل ما للمؤّسسة عليها هوالاشراف والتوجيه 
والرقابة وقرارات هذه الشركات تهائية ولا تخضع 
لاعتماد الوّسسة الا فى مسائل محدودة مثل تلك 
ألتى نمس السياسة العامة أو التخطيط أو التنسيق 
آو ما شابه ذاك ( مادة "1 من ق ؟؟ لسنة 1555 ٠)‏ 

وبدذلك فان شركات القطاع العام لا تمثل جهازا 
أداربا وليس من شأن هذا الاشراف وحده دخول 
العاملين فى هذه الشركات فى مسية الموظفين 
العموميين ». 

وى ذلك قضت محكمة القاهرة الابتدائية () 
« بأن الشركات المؤّممة نظل رغم تملك الدولة آياها 
كما كانت من 1شخاص القانون الخاص فلها ميزانيتها 
المستقلة عن ميزانية الدولة والمعدة على نمطا 
الميزانيات التجارية مع استمرارها فى مزاولة نشاطها 
كما كانت وفتا لقرارات مجالس ادارتها ونظمها 
الداخلية ولا بغير من الأمر شيئًا الحاق تلك الشركات 
بموؤسسات عامة تشر ف عليها لأنه حتى مع التسمليم 
بأن اللإؤسسات العامة تعتير من أشخاص القانون 
العام وقراراتها ادارية ) فان هذه الأو صاف لاتتعدى 
الى الشركات الملحقة بها أولا لما تقدم من أن القانون 
117 لسسنة 1951 نص قى مادته الرابمة على أن 
تحتقفل الشركات الؤّممة بوضعها القانونى االسابق 
وئانيا لآن الحاق الشركة بمؤسسة مالا بمس وضعها 
القانونى السابق فى شىء بل ان هذا الالحاق لم يوئر 
على شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها 
الخاصة بها وادارتها القائمة بذاتها ولم بجعل 
للمؤسسة عليها الا حق الاشراف والتوجيه وجعل 
قرارات مجالس أدارتها نافذة بذاتها أى أنها لاتخضع 
لاعتماد الؤّسسة الا فى مسائل محددة ‏ مواد ؟ ©» 
؟ ١741١16‏ من القانون ؟؟ لسيئة 1955 قسلطة 
المؤسسة العامة على الشركة الموّممة لا تعدو أن تكون 
سلطةاشرافورقابة وتوحيها منها شأنها فىذلك شأن 


(1) القضية رتم ١61‏ لسنة 1951 الدائرة ]1 استثناف ق 
2 


نشأعنه خلق قطاع عام لا بغمى 


سالطة الجهة الاداربة المختصة على الو سسا التابعة 
لها فهى لا تتولى ادارة الشركة بنفسسها ولا تحل 
ارادتها محل ارادة الشركة وقراراتها لا تنفد فى 
شثون الشركة الا اذا تبنتها الشركة واأصدرت 
بمضمونها قرارا وعلىهذا فسلطة الاشراف والتوجيه 
التى تتمتع بها المؤسسات العامة على الشركات 
الائحة لوالا عبى كيان جلك لخر كان أىي شخصيتها 
المتميزة ولا بغير من طبيعتها ووضهها القانونى الذى 
يضعها فى نطاق القانون الخاص ولا بخلع على قراراتها 
صيفة الانتماء الى القانون العام بل تيقى خاضعة 
لأحكام القانون الخاص ولاساليب الادارة المعمول 
بها فى المشروعات التجارية وبتفرع عن ذلك وجوب 
مريان أحكام قانون عقد العمل الفردى على العلاقة 
بين الشركة المإّممة والعاملين فيها ( وفى هذا المعنى 
الدكتور على يونس فى الشركات التجارية ص 154 
1١6٠‏ )». 

( ه ) ولما كا نتأميم شركات القطاع العام لأبغير 
من نظامها القانونى م ا 
العلاقة التى تربط هذه الشركات بالعاملين فيها 

ذلك أن الاحتفاظ بالشكل القانونى ا له 
أثره على طبيعة الشركات المؤممة آثرا يمتد الى المركز 
القانونى للعاملين بهذه الشركات وهذا معناه أن 
العاملين بالشركات ألوّممة قد عيئوأ بعقود خاضعة 
لأحكام عقد العمل الفردى أو الجماعى فان وضعهم 
هذا يجب أن يستمر وببقى بعد التأميم فالتآميم بما 
من المركن التعاقدى 
الذى بثيت للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل 
« المادة الأولى من اللائحة 75.5 لسسنة 1555 ٠.6‏ 

وفى ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة ٠. )١(‏ 

و وحيث أن البنك الاهلى شركة تجارية عمد 
اليها الشرع بأعمال حكومية مصرفية تتشسابه مع 
أعمال البنوك المركزية فى الدول الأخرى »© وعلى ذلك 
فهو مؤسسة عامة ذات نفع خاص تخضع للقضاء 
العام # وترتيبا على ذلك فان البنك الأهلى المصرى 
فى شكله الجديد بخضع فى علاقته بعماله لقانون 
العمل اذ أن التأميم الذى تم فى صورة نقل الملكية 
مباشرة للدولة مع تصفية المشروع المؤمم ووضعه فى 
شكله القانونى الجديد يجعل المؤسسة الجديدة تحل 
محل القديمة ونكو زملتزمة بعقود العمال المبرمة من 


(1) الاستئناف رقم الام لسنة “إلى ق فى 1533/1/15 .ه 


قبل بين أصحاب المشروع المؤّمم وعماله طبعا للمادة 
وم من قانون العمل ما لم ينص قانون التأميم على 
خلاف ذلك ومن ثم يكون الدفع اللمبدى من المستانف 
عليه يعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 
متعين رفضه 6 . 

انيا ب شركات القطاع العام تخضع لأحكام القانون 
الخاص : - 

(1) وأبقى القانون رقم !11 لسنة 1951 بتأميم 
بعض الشركات والمنشآت على الشكل القانونى 
للشركات المؤّممة وجعل لها الشخصية الاعتباربة 
التى كانت لها قبل التأميم . 

وذلك لرغبة المشرع فى عدم احداث تغيير 

جوهرى فى ادارة الشركات وأن تظل لاشركات 
استقلالها حتى تستطيع أن تباشر نشاطها التجارى 
. بحرية وأن تحرر نفسسها حسب ااظرو ف التى تقابلها 
فى حدود السلطة الرسومة والمخولة لها بقعد 

تحقيق أهدافها . 
2 وبذلك فان شركات القطاع العام تظل مع تملك 
الدولة لها شركات تجاربة وتعتبر من أش خاص 
' القانون الخاص التى تمارس نششاطها فى نطاق احكام 
هذا القانو ن. 
ذلك أن اسباغ وصف الشركة المساهمة على 
. المشروعات المؤممة بنأى بها عن دائرة أحكام القانون 
. العام والقواعد المنطبقة على اشخاصه فهى تخضع 
فىآادارتها وتنظيماتها وعلا قتها بالغير تلاساليب المقررة 
فى القانون الخاص . 

وفى ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بأنه )١(‏ : 
3 ومن حيث أنه بتأميم الشركة المدعية قد آلت 
. ملكيتها الى الدولة وأصبحت آموالها من الأموال 
' الملوكة للدولة ملكية خاصة هذا دون أن تسأل 
' الدولة عن الترامات الشركة ألا فى حدود ما آل اليها 
هن أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وأصبحت 
| المؤسسة المصرية العامة لصناعة الغزل والنسيج 
. تختص بالاشراف عليها وهذه بدورها تحت رقابة 
' وزير الصتاعة واشرافه وأصبحت الشركة المدعية 
| محتفظة بشكلها القانونى ولها شخصيتها الاعتبارية 
الخاصة وميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة 
والمعدة على نمط الميزانيات التجارية مع استمرارها 


)١(‏ الطعي رتم 5/5 لسنة ل فى 1151/5/81 - مجمسوعمة 
| البادمم القابونية لي أبو شادى ص 8؟؟ وما بعدها ى 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى شركات القطاع العام 1م 
ب تب ل ب ا ل ا ا 


فى مزاولة نشاطها دون التقيد بالقواعد الحكومية 
المؤسسة الآ فى مسائل محددة مثل تلك التى تمس 
السياشة العامة أو التشطيط اد التتسيق 9 أو 
التسويق أو ما شابه ذلك . 


ومن حيث أن مفاد ذلك أن الشركة المدعية تظل 
مع تملك الدولة لها شركة تجارية من أشخاص 
القانون الخاص وقد حرصت قوانين التأميم على 
تأكيد بقائها محتفظة بشكلها القانونى واستيرارهة 
فى نشاطها فى اطار هذا الشكل ولا يمكن والحالة هذه 
اعتبارها من المصالح العامة ) ٠.‏ 


وكذلك جاء بفنوى الجممية الممومية اجافس 


الشركات التىاممت وآاصبحت تابعة للمرّسسات 
العامة فهى رغم تأميمها وانتقال ملكتها الى الدولة 
لازالت شخصا من الأشخاص القائون الخاص حتى 
لو اتخذت شكل شركة مساهمة تمتلك الدولة جميع 
أسهمها وتكون أموالها أموالا خاصة وتظل روابطها 
بالمنتفعين وبالغير خاضعة القانون الخاص © فتظل 
للشركة قانونا صفة التاجر » وى داخل هذآأ الاطار 
تنتفى عن العاملين بهذه الشركات التجارية صقة 
الموظف العام » وذلك فيما عدا ما هو منصوص عايه 
صراحة فى القانون كالقانون الجنائى مثلا » هذا وأن 
صفة المرفق العام لاتثبت لحميع الشركات المؤّممة » 
فالتأميم لا بنثىء مر فقا عاما الا اذا انبسط علىكافة 
مشروعات القطاع الذى يتناوله » واستبعد من هذا 
القطاع جميع المشروعات الخاصة "اما حيث تشترك 
المشروعات العامة مع المشروعات الخاصة فى قطاع 
معين ؛ قلا بمكن القول بأن تأميم بعض الشروعات 
بنثىء مر فقا عاما . كما أن التاميم لا يسلب المشروع 
طبعه الخاص واستقلاله حقيقة ان المشروع قد 
انتعلت ملكيته ألى الدولة ؛ الا أن هذا لا سعد 
المشروع عن أمساليب الادارة التتى تسرى على 
المشروعات الخاصة ولذلك قان من المقرر أن تأميم 
الشركة لا سستوحب الخحضاعها لافواعد المتعلقة 
بالمرافق العامة فى القانون الادارى ولكن تسرى عليها 
أحكام الغانون الخاص »© ومتى كان موضوع الشركة 
القيام بأعمال تجارية فان القانون النجارى هو الذى 


30/5/1488 فتوى الجمعية العمومية رقم 7؟ ط سد‎ )١( 
5 0 


ا 


1 0 العدد الآول ‏ السنة .ه 


يطبق عليها بعد تأميمها فى الحدود التى لا يكون فيها 
مانع من ذلك . ومتى كان ذلك © وكانت الشركة 
( الؤمبة ) ليست مرققا عاما وهى فى الوقت ذاته 
لاتدار عن طريق الؤسسة التى تتيعها هذه الشركة» 
وانما تدار الشركة عن طريق مجلس ادارتها ادارة 
تجارية » وكل ما للمؤسسة قيلها هو الاثراف 
والتوحيه والرقابة والوّسسسة العامة لا تدير حسب 
الأصل بنفسها » يل عن طريق الشركات التابعة لها 
أو ألتى تنشيئها » وهل هالأخيرة لها شخصيتها وكيانها 
المستقل © ولها حرية العمل 6 وقرارات هذه 
الشركات نهائية ولا تخضع لاعتماد الؤسسة الا فى 
مسائل محددة مثل تملك التى تمس السسياسة العامة 
أو التخطيط أو التنسيق أو ما شابه ذلك © وبهذه 
الثابة فان موظفى الشركات المممة ‏ والحال كذلك 
لا يعتبر ون موظفين عموميين ما داموا لا ساهمون 
قى العمل فى مرفق عام ومادامت الشركة العامة لاتدار 
بطريق الاستغلال المباشر أو يطريق المؤسسسة العامة 
طريق محلس ادارتها ادارة تجارية 4 . 
ويقول الدكتور على حسن يونس (01: 
« أما عن الشركات التابعة للمؤسسات العامة 
'فقد قدمنا انها تعتير أشخاصا اعتبارية والرثى 
مستقر على أنها ليست اشخاصا عامة بل هى 
أشخاص معنوية خاصة ومتى كان النشاط الذى 
تقوم به هذه الشركات من قبيل الاعمال التجارية 
فاتها تكتسبه صقة الاجر ولتزم بالالتراسات 
المفروضة على التجار كما نخضع لاختصاص الحاكم 
العادية وقد قدمنا أن المشرع استوحب أن تتخد 
الشركات العامة شكل المساهمة وأنه يقصد من ذلك 
اخراجها من دائرة القاتون العام وسريان أحكام 
القانون الخاص عليها على نمط ما هو متيع بالنسسية 
لشركات المساهمة فى القطاع الخاص . 
ومع ذلك ققد ثار الخلاف حول حواز اشهار 
افلامها وهى مسألة نظرية كما قدمئا لأآن الوّسسة 
العامة تؤّازر الشركة وتقف من خلفها خصوصا وأن 
شركات القطاع العام تشارك فى تنفيق خطة التنمية 
مما يستوجب فى أغلب الاحوال الابقاء على استمرار 
نشاطها ٠‏ 
كذلك تسرى آحكام القانون التجارى على 


ع0 القطاع العام والخاص ص ؟الالا ينلد 51م ٠‏ 


الشركات العامة التجارية فى كل الاحوال التى 
لا يوجد فيها تعارض بين نصوص القانون التجارى 
والقانون رقم ؟؟ لسنة 1955 الخاص بشركات 
القطاع العام وتطبيقا لذلك قدمنا أن المادة لاه من 
القانون التجارى الخاصة بشهر شركات الممساهبة 
تسرى أيضا بالنسبة لشركات القطاع العام التجارية 
الى جانب قواعد الاشهار الاخرى المقررة فى القانون 
رقم 75 لسنة 1555 6 . 
( ب ) وسيب ذلك أن لنشاط هذه الشركات 
طبيعة تختلف عن طبيعة نشاط الدولة ويخضع 
هذا النشاط لقانون يختلف عن القانون الذى بحكم 
نشاط الدولة مما دعى المشرع أن يوجب اتخاذ 
شركات القطاع العام شكل شركات المساهمة بقصد 
اخراجها من دائرة القانون العام وسريان أحكام 
القانون الخاص عليها ذلك ان المشروعات اللمؤممة 
ذات الصبنة التجارية والصناعية تدار بأوضاع 
وظروف تمائل مثيلاتها من الشروعات التى يملكها 
الافراد مما بتعين ممه تطبيق القانون الخاص عليها 
جميعا دون تفرقة . 
وتبعا لذلك تعتبر الشركة المساهمة تاجرا يقوم 
بأعمال تجارية بقصد الربح وبالتالى نخضع لأحكام 
القانون التجارى ومن ثم تخضع لاحتصاص القشماع 
العادى دون 'حاجة الى تندخل القضاء الأدارى ٠‏ 
وفى ذلك قضت المحكمة الادارية العليا )١(‏ « بأن 
الشركة التى التحق الطعون عليه بالعمل بها بعد 
انقطاعه عن أعمال وظيفته العامة بالادارات الهندسية 
بمحافظة الاسكندرية هى احدى الشركات المساهمة 
المؤممة ولقد حرصت قوائين التأميم على تأكيد بقاء 
تلك الشركات محتفظة بشكلها القانونى واستمرار 
نشاطها فى هذا الشكل ومفاد ذلك أن تظل هله 
الشركات مع تملك الدولئة لها شركات تجسارية من 
أشخاص القانون الخاص ( وقد سيق لهذه المحكمة 
أن قضت بذلك فى حكمها الصادر فى 594 فيرابر سنة 
15 فقى الطعن رقم 919/5 لسسنة م قضائية ) » 
وترتيبا على ذلك لا تعتبر هذه الشركات موؤسسات 
عامة ولا بعتبر موظفوها موظفين عموميين وتظطلل 
خاضعة للأحكام الملقررة فى شان الشبركات المساهمة» 
كذلك قضت محكمة القضاء الادارى بأنه () : 
وحيث أن شركات القطاع العام ما زالت تعتبر 
)١(‏ الطعن رقم 1157 لسنة ٠١‏ ق فى ٠١‏ يتاير سنة 1155 م 
(؟) القضية رقم 15م لسنة ١؟‏ ق فى لاا/را/رخثذةا » 


الأختصاص ينظر منازعاتة العاملين ف شركات القطاع العام 3 


من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لايعتبر العاملون 
يها من اموظفين العموميين الذين يختص مجلس 
الدولة بنظر قضاباها » وأن قوانين التأميم حر رصت 
على تأكيد بقاء تلك الشركات محتفظة بشكلها القانونى 
قبل التأميم واستمرار ننشاطها فى هذا الشكل » 
ومفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة 
لها شركات تجارية من'أشخاص القانون الخاصس 
وترتيبا على ذلك لاتعتبر مو سسات عامة ولاموظفوها 
عموميين »© وتظل خاضعة للأحكام المقررة فى شان 
الشركات الساهمة »© كما أنتت الجمعية العمومية 
للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بأآن الشركات 
اأؤممة أو ألتىي تساهم فيها الدولة تظلل مع تملك 
الدولة لها أو تملكها لنصيب فيها شركات تجاربة 
يما اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بأن قوانين 
التأميم لم تغير من الشكل القانونى لشركات القطاع 
العام واضافت ان القول بأن لائحة العاملين بالقطاع 
العام رقم 5.4 لسنة 1131 تسرى على العاملين 
دالملؤسسات العامة وشركات القطاع العام ممه برر 
اختصاص مجلس الدولة بنظر قضاباهم نظرا 
لاختصاصه بقضايا العاملين بالؤسسات العامة قول 
لا يقوم على أساس سليم »© . 

(د) وان اختيار المشرع لشكل الشركة الساهمة 
لشركفت القطاع العام وتمتعها بشخصية اعتبارية 
مستقلة عن شخصية الدولة بدل على قصد الشسارع 
ان تخضع هذه الشركات للقانون الخاص وبالذات 
' لكافة القواعد التى نحكم شركات المساهمة لى آلقانون 
التجارى ٠.‏ : 

فملكية الدوثة لشركات القطاع العام لا يمئع 
خضوعها للقانون الخاص ولا من اختصاص المحاكم 
العادية فشركة القطاع العام لا تخرج عن نطاق القانون 
الخاص وتظل على الرقم من صفتهة كشركة قطاع 
عام خاضعة للاحكام التى تجرى على التجان عموما 
الا ما يستثنيه الشارع بنصوص خاصة وبالتالى 
فائه شبنى على الصمّة التجارية للشركة المساهمة 
نتائج هامة هى : س 

١‏ تلتزم شركات القطاع العام بالقيد فيالسجل 
التجارى شانها فى ذلك شأن شركات القطاع الخاص 
(م 0" من قانون 57 لسئة 1155 ) وكذلك تسرى 
عليها أحكام المادة لإه من القاثون التجارى الخاصة 
بشهر ثشركات المساعية الى جانب قواعد الاشهار 


الأخرى القروة فى القانون 82 لسئة 1955 ( مادة 
38 )م 

؟ ‏ تعتبر أموال شركات القطاع العام أموالا 
خاصة ويسرى عليها النظام القاتوئى للاموال الخاصة 
وبصفة خاصة جواز الحجز عليها () (م لاق كلا 
لسنة 1555 ) 

٠“‏ ب تعد ميزانيات شركات القطاع العام على 
نمط اليزانيات التجارية ولا تلحقميزانيتها بميرانية 
الضرائب على الارباح التجارية والصناعية ٠‏ 

ه ‏ تلتزم شركات القطاع العام بامساك الدفاتن 
التجارية ٠‏ 

- يجوز لشركات القطاع العام الاثبات فى اموا 
التجارية بكافة طرق الائبات . 

تخضع معاملات شركات القطاع العام للقانوت 
الخاص الا ما استثئنى بنص خاص وترتيبا على ذلك 

تعتبر القرارات الصادرة منمجلس ادارتها قرارات 
ادارية ٠.‏ 

كما لا تعتير العقود التى تبرمهة الشركة عقودا 
آدارية 5 

ولا بعتبر العاملونبشركات القطاع العام موظفين 
عموميإن ٠‏ 
الناشئة بينها ودين العاملين فيها أو المنازعات بينها 
وبين الغير ٠.‏ 

ويقول الدكتور على العريف () * 

« نظم قانون ؟# لسنة 1151 هله الشركات 
كالحاصل فى الشركات العادية فقرر لكل متها 
الشخصية الاعتبارية والزمها بالقيد فى السجل 
التجارى بأآن بكون لهة مجلس آذارة ويكون رئيس 
محلى الادارة هو ممثل الشركة امام القضاء والغير 
ولذلك تطبق قواعد اأراقعات وترفع الدعاوى على 
رئيس مجلسى آدارة الشركة بصفته وتختص بها 
المجاكم العادية من مدنية وتجارية ومحاكم شكون 


الخاص والعام من با يناد اهم . 
(؟) شرح نظام العاملين بالقطاع العام 1333/81 صن 0م 


6 العدد الأول السئة .هم 


العمال وعلى العموع كالحاصل مع هذه الشركاثت 
قبل تأميمها وبدونت شأن للعقضاء الادارى ولا يهم 
كل ذلك أن يكون تأميم الشركة كاملا أو جرئيا . 

< كما لا يهم شكل تعيين العامل واو كان بمؤجب 
أقرأر جمهورى » ٠‏ 

(ه ) وتعريف شركة القطاع بأنها وحدة 
اقتصادية ليبس معئاأة أنها مرفق عام فليس من 
المحتم أن تدخل شركات القطاع العام ضمن فكرة 
امزافق العامة نتيجة الكيتها فالمنفعة العامة تضفى 
فقط على المرافق العامة دون الشركات التى تبغى 
الريح ذلك أن هن المفرد 2 فقه العانون 0 
المشروع حتى يعتير من امرافق العسامة يتعين أن 
تتوافر فيه الصفات الآتية : 

١‏ سان يخضع لنظام قاتونى خاص وثركات 
القطاع العام تخضع لآأحكام القانون التجارى أيضا 
وهو قانون عام . 
؟ ان تدار بمعرقة الدولة عن طر بق الاستغلال 
ادارتها ادارة تجارية . 

ب أن يكون المشروع من المشروعات ذات ت النفع 


العام 9 ان يكون الغرض من المشروع سد حاجات 
عامة مشدش كة أو تقدم خدمات عامة ٠‏ 


. 5 - الا يكون الغرض من المشروع مجرد تحقيق 
الربح وشركة القطاع العام مشروع تجارى الغرض 
منه مسجرد تحقنيق الربح ٠‏ 

١ )1(‏ فالشركات التى اممت واصيحت تابعة 
لهذه الؤسسات العامة فهى رغم تأميمها وانتقال 
ملكيتها الى الدولة لا زالت شسخصا من أ شسخاص 
القانون الخاص حتى لو اتخذتشكل شركة مساهمة 
تملك الدولة جميسع أسهمها وتكون أموالها اموالا 
خاصة وتظل 1 بالمنتفعين والغير خاضعة 


كلقانون الخاص فتظل للشركة قازونا صفة التاجر . 


وفى داخل هذا الاطار تنتفى عن العاملين بهذه 
الشركات التجارية صفة الموظف العام وذلك فيما 
عدا مأ هو منصوص عليه صراحة ف القانون الجنائى 


(1) فتوى الجمعية العبرمية جلسة 15/9/8١‏ علف الجمعية 
رق ١ر١1‏ )ء 


مثلا » هذا وآن صفة المرفق العام لا تثبت تثبت لجميع 
الشركات المؤممة ٠»‏ فالتاميم لا ينثىء مرفقا عاما 
ألا اذا انيسط على كافة مشروعات القطاع العام الذى 
يتناوله واستبعد من هذا القطاع حجميع المشروعات 
امه وبتى لقان للك كانت ركد امي ونا 
عاما وهى فى الوقت ذاته لا تدار بطريق الاستغلال 
المماشر فهى لا تدار عن طريق الحكومة كما أنها 
لا تدار عن طريق المؤسسة التى تتبعها الشركة وانما 
تدار الشركة عن طربق مجسن ادارتها ادارة تجارية 
وكل ما للمؤسسة قبلها هو الاشراف والتوجيسه 


بنفسها بل عن طريق الشركات التابعة لها أو التى 
تنشلها وهذه الأخيرة لها شخصيتها وكيانها 
المستقل ولها حرية العمل . 

وبهذه المثاية قان العاملين بالشركات المؤممة 
والحاثل كذلك لا يعتبرون موظفين عموميين ماداموا 
لا يساهمون فى العمل فى مرفق عام ومادامت الشركة 
العامة لا تدار بطريق الاستغلال المباشر وانما تدار 
عن طريق مجلس ادارتها تجاريا . 6 

( و ) ويؤيد أن شركات القطاع العام تخضع 
للقائون الخاص ان اشخاص الثانون العام محددة 
على سييل الحصر وهى الأشخاص العامة الاقليمية 
( الدولة المحافثلة المديئة القرية ) والاشخاص العامة 
الصلحية ( الهيئات والمؤسسات العامة ) ومن ثم 
فان شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون 
الخاص وتخضع لاحكامه دون أحكام القانون العام 
ولا بعتبر العاملون فيها موظفين عموميين 0١‏ ء. 

الثا ‏ سريان قانون العمل على العساملين 
بشركات القطاع العام : ش 

(1) تنص المادة الأولى من القرار الجمهورى 
لسنة 1955 باصدار نظام العاملين بالقطاع 
العام على أنه « تسرى أحكام النظام المرافق على 
العاملين بالموٌّسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
التابعة لها وتسرى أحكام قانون العمل “فيما لم برد 
به نص فى هذا النظام © ٠‏ 

وتنص المادة ؟ من قانون العمل 15١‏ لسنة 
على أنه لا تسرى ١حكام‏ هنا القانون على 


- (1) دكتور سليمان الطحاوى التققاء الاذارى 
قضاء الالفاء ص 515؟ » 


الكتاب الأول 


عمال الحكومة والؤسسات العامة والوحدات 
الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة الا فيما 
يصدر به قرار من رئيس الجمهورية 4 ٠‏ 

ولو أن المشرع آراد استبعاد العاملين بالشركات 
من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل لنص على ذلك 
صراحة مثل ما فعل بالنسية للمشار أليهم قى المادة 
الرابعة سالفة الذكر وقد أقصحالشارع عن اتجاهه 
الى عدم اعتباى العاملين فى شركات القطاع العام من 
اللوظفين العموميين بما كان عليه نص المادة الأولى 
من لائحة نظام موظفى وعمال الشركات ألتى تتبع 
اللإسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهوربة 
وقم 4 لسنة 1911 من سريان قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية على موظفى وعمال الشركات 
المذكورة واعتبار هذا النظام جزءا متمما لمقد العمل 
وقد عاد المشرع الى تاكيد هذا الحكم بايراده ااه 
فى المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات 
التابعة للمؤ سسنات العامة الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 861 سنة 11515 التى حلت محل 
اللائحة السابقة فنص أيضا فى مادته الأولي على أن 
سرى على العاملين بالشركات الخاضعين لاحكام 
هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأميئات 
الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما له برد بشأنه 
نص خاص فى هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسسة 
لهم وبعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ولم 
يرد فى هذا القرار أيضا نص يقغى بسريان القوانين 
والنظم السارية على موظفى الدولة على الخاضعين 
لاحكامه على نحو ما ورد بالمادة ١‏ من قأنون 
الهيئات العامة "1١‏ لسنة 19479 حيث نص صراحة 
على تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة 
على موظفى وعمال الهيئات العامة وقد استمر 
أحكام هذه اللائحة الى العاملين بال سسات العامة 
بمقتضى القرار الجمهورى رقم 6٠.١‏ لسنة 11519 
باصدار نظام العامللين بالؤسسات العامة ثم جاء 
بعد ذلك نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار 
رئيس الجمهوورية رقم 59.9 لسنة 1955 تنفيذا 
للقانون رقم ؟” لسنة 1151 بشأن المؤسسات 
العامة . حيث نص صراحة بالمادة الاولى فيه على 
أن تسرى أحكام التظسام المرافق على العاملين 
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها وتسرى آحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص 
فى هذا النظام . ومفاد ذلك آن ما لم تنظمه اللائحة 


من أحكام يرجع فيه الى قانون العمل ولم بر 
باللائحة ثمة نص يشآن تحديد الجهة اللختصة ينظ 
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ومن المقرر أن 
جهة القضاء العادى هى الجهة ذات الاختصاص 
العام تختص بالفصل فى كافة اللنازعات الا 
ما استثتى ينص خاص على نحو ما فعل المشرع 
عندما نص فى المادة .5 من اللائحة الجديدة على 
ان التظلم من الجزاءات التى لا يكون قرار مجلس 
الادارة فيها نهائيا يكون أمام المحاكم التأديبية وهذا 
الذى بعد استئناء من القاعدة العامة فى الاختصاص 
كد اتحاه امشرع الى التمسك باختصاص العضاء 
العادى بباقى المنازعات التى قد تثور بين العاملين 
والوحدة الاقتصادية اذ أنه لو قصد باصدار هذه 
اللائحة اخراج هذه المنازمات من ولابة القضاء 
العادى لما كان فى حاجة الى ايراد مثل هذا النص 
وعلى ذلك فان هذه الحالات الخاصة النصوص فى 
اللائحة على اختصاص القضاء الادارى بالفصل فيها 
هى خروج عن قاعدة عامة اقتضته مصلحة العمل 
فى القطاع العام .. 

وفى ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة () 
بأن الؤسسات العامة وشركات القطاع العام وإن 
كانت أموالها تعتبر أموالا عامة الا أن موظفيهاليست 
لهم صفة موظفى الدولة العموميين وانما بخضعون 
من حيث علاقتهم التعاقدبة للقانون 1١1‏ لسنة 1165 
الخاص بشئون العمال والقول بغير ذلك بتعارض مع 
قانون الإسات العامة .5 لسنة 19519 الملغى 
بالقانون #0 لسسنة 1155 الذى أصبح واحبه 
التطصيق وما حاء بالمادة /1 من القانون المذكور من 
حق رئيس الجمهورية فى اصدار قرار بتنظيم أ وضاع 
العاملين فى الإّسسات العامة ومن ثم يكون مذا 
القانون قد أقصاهم عن القوانين المتعلقة بشكون 
موظفى الدولة العموميين وبتعين الحكم باختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى » 

كذلك قضت محكمة القاهرة الابتدائية بأنه 9) 
« مادامت الشركة المممة تعتبر من أشخاص القانون 
الخاص فتنتفى عن صفة العاملين فيها صفة الموظف 
العام ويخضعون فى علاقتهم الوظيفية لشروط العقد 


(1) الاستئناف رقم 1808 لسنة 48 ق 4 4/ه//1539 
(0) القضسية رقم 1547 لسسنة 159] الدائرة ؟؟ عمال 
تائف لى 11 5 


04 العادد الأول ه السنة .هم 


المبرم بينهم وبين الشركة فتعتير علاقتهم يها علاتة 
عقدية لا علاقة لائحية . ولا بقدح فى ذلك تنظيم هذه 
العلاقة سلفا بقواعد تنظيمية لان هذه القواعد تكون 
ملحوظة من طرثى العقد عند التعاقد وتعتبر جزءا 
متمما وانه لمما بوْكه هذا النظر أن العلاقة بين 
العمال وارباب الاعمال كانت ولا تزال علاقة عقدية 
وغم خضوعها لقوانين العمل التى يغلب فيها أن 
ممكون قوانين آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . 
وحيث أنه متى كان ذلك فان الدفع المبدى من 
المستائف بصفته بعدم اختصاص القضاء العمالى 
ولائيا بنظر الدعوى يعتبر غير سديد فى القانون 
ولتعين من ثم القضاء برفضه 0 + 

(ب) وان انطباق قانون العمل فيما لم يرد بشآنه 
نص دون أحكام قوانين الوظائف العامة دليل على 
بقاء طبيعة علاقة العاملين بالشركات علاقة عقدية 
خاضعة للقانون الخاص » لا علاقة تنظيمية تحكمها 
قواعد القانون العام » ويؤيد ذلك )١(‏ : 


١‏ ها نصت عليه المادة 66 من نظام العاملين 
الخاضعين لهذا النظام الشروط المقررةللعلاج 
خارج الجمهورية وفقا لما هو مطبق بشأن 
العاملين المدئيين بالدولة ٠‏ 

ولو كان العاملون بشركات القطاع العام 
ضمن اأوظفين العموميين لما كان هناك حاجة 
الى النص المذكور ٠‏ 

ل ما قضت به الغقرة الآخيرة من المادة ١,‏ من 
من أن يحتففل العامل بصفة شخصصسية بما 
بحصل عليه وقت صدور هذا النقام من 
بدلات ثابتة اذا كان منصوصا عليها فى عقد 
عمله أو فى لائحة النظام الاساسى للعمل طالما 
وليس ق تنظيم المشرع للغلاقة العقدية بقواعد 

كمرة ومتعلقة بالنظام العام ما يغير من طبيعةالعلاقة 

ويجعلها تنظيمية > فأحكام قاثون العمل هى أيضا 
أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام » كما أن اللائحة 
الجديدة لا تمس ما اكتسية العامل من حقوق سابقة 


(1) فتحى عباد الصيور الوسيط فى قانون العمل طيعة 1554 
يقد الى ص 11١‏ . 


سواء كان مصدرها القانون أو العقد زم م/م ) 
من قرار 898.5 لسنة 1955 ) . 


ويقولالدكتور على حسن يونس (1) « أنالعاملين 
فى القطاع العام لا يعتبرون موظقين عموميين ولكنيم 
يرتبطون بمقتضى عقد من عقود العمل غير أن المشرع 
أقرد لهم قواعد خاصة تعتبر استثناءا من أحكام 
قانون العمل ولذلك تسرى هذه الأحكام قيما لم ترد 
به نص فى النظام الخاص بالعاملين المشار اليهم . 

بمعنى أن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم 
يرد به نص فى لائحة نظام العاملين بالقطاع العام . 


رابعا ‏ العامل فى شركات القطاع العام لا يعتير 
موظفا عاما : 

(1) عرف القضاء الادارى الموظف العام بآثة 
الموظف الدذى له درحة فى ميزانية الدولة وتحرى 
على راتبه حكم الاستقطاع ( حكم محكمة القفساء 
الادارى فى الدعوى رقم لم س فى 27/5/56 ) ثم 
الموظفين فى الهيثات الادارية فقط أى فى المرافق التى 
قديرها الدولة بطربق مباشر أو فى اللمؤسسات العامة 
الادارية » فالموظف العام هو موظف الحكومة المركزبة 
والهيئات الادارية والهيئات الأخرى التى وردتعلى 
سبيل الحصر . 
التجارية والصناعية التى تديرها الدولة لا قثشبت 
لهم صفة الموظف العام الا اذا قررت الحكومة ذلك 
وأدرجت وظائفهم فى ميزانية الدولة العامة ( حكم 
محكمة القضاء الادارى فى 1185/1/87 ) 

ويقولالدكتور السعيد صبرى فى بحثه « المركز 
القانونى لوظفى الؤسسات المامة ذات الصفة , 
التجارية » فى مدينة للموظف العام ) : 

تنستطيع أن نقرر إن أهم شروط الموظف العام 
هى : 
أولا ‏ تعييئه بواسطة سلطة من سلطات الدولة 
ثانيا #ى شغله لوظيقة من الوظائف الداخلة فى 
الهيئة (أى وظيفة فى كادر الموظقين العام ) 


للسشدد 


(1) المرجع السابق ص /اثلالا 
(؟) مجلس الدولة السنة ١١‏ ص 5١71‏ م 


ثالثا ب ان تكون هذه الوظيفة واردة فىميزانية 
الدولة العامة أو باحدى الميزانيات الملحقة ... 

ويقول الدكتور توفيق شحاته ) : 

وان كان مدلول لفظ الموظف العمومى تختلف 
باختلاف ما اذا نظر اليه من زاويقمدفية ١و‏ جدائية 
أو أدارية فانئا فستطيع تعر يف الموظف من الناحية 
الادارية بانه الشخص الذى يساهم فى عمل دائم فى 
مرفق تد بره الدولة وشيرها من الوحدات الادارية 


وقد جاه فى فتوى الجمعية العمومية للقّسم 
الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة 9) 
« بأن الموظف العام حسب ما استقر عليه القضاء 
الادارى هو من يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره 
الدولة عن طريق الاستفلال المباشر والمرفق العام 
هو كل مشروع ننشمّه الدولة أو تشرف على أدارته 
ويعمل بانتظام واستمرار وستعين بساطات الادارة 
لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التى يتطلبها لا 
بقصد الربح بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام 
وخدمة الصالح العامة فى الدولة . 

ولثن كانت الؤسسات العامة فى الغالب مراققع 
عامة اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية أو 
تعاونية وادارة المرفق العام بطريق المؤسسة العامة 
هى نوع من طرق الادارة المباشرة فان من نتائج ذلك 
ان تكون القرارات الصادرة من اللؤسسة انعامة هى 
قرارات ادارية , 

وعمال الموؤسسة العامة يبعتبرون موظفين 
عموميين وآموالها تكون ملكا للدولة والعقود التى 
قبرمها مع الأقراد والشركاته تكون عقودا ادارية اذا 
تواقرت فيها آركان العقد الادارى وان ملك النتائج 
وان كان مسلما بها بالنسية الى الؤّسسات العامة 
الا أن الأمر يختلف بالنسسية الى الشركات التى 
أممت وأصبحت "تابعة للمؤّسسات العامة فهى رغم 
لأميمها وانتقال ملكيتها الى الدولة لازالت شخصا 
من أشخاص القانون الخاص حتى لو اتخذت شكل 
أموالها أموالا خاصة وتظل روابطها بالمتفعين 


(؟) مبادىم اثقاتون الاداارى ص 55+ 
()جلسة 1١‏ مارس 149355 قتوى رقم لم9 ٠‏ ملفا 1 لى 
7.5 والغتوى رقع 9ه؟ فى 1155/8/11 س 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين ف نذركات القطاع العام إاه 


وبالفير خاضعة للقانون الخاص فتظل للشتركة قانونا 
صفة التاجر وفى داخل هذا الاطار تنتفى عن العاملين 
بمثل هذه الشركات التجارية صفة الموظف العام 
وذلك فيما عدا ما هو متصوص عليه صراحة قى 
القانون كالقانون الجنائى مثلا ٠‏ 


ومن حيث أنه وأن كان هذا هو الوضع 
بالنسبة الشركات المؤممة والتى صارت ملكيتها 
للدولة ملكية تامة فان شركة النصر لصناعةالسيارات 
وهى ليست من الشركات الوّممة بالمعنى الفنىئم 
للتأميم الا انها شركة تجارية مملوكة للدولة ولا يمكن 
أعتبارها مر فقا عاما ما دامت الشركة العامة لا قدار 
بطريق الاستثلال المباشر أو يطريق الؤّسسة العامة 
ألتى هى نوع من آنواع الاستغلال المبساشر وانما 
تدار عن طريق مجلس ادارتها ادارة تجارية ومن 
ثم فهى تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا يعتبر 
العاملون بها موظفين عموميين »© ٠‏ 

(ب) وقد حدد القانون رقم "4 لسنة 1156 
باصدار قانوننظام العاملينالمدنيينبالدولةعلىسبيل 
الحصر العاملين المدنيين بالدولة وهم الموظفون الذين 
يتطبق عليهم صفة العمومية بأن تسرى أحكام هذا 
القانون على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من 
الوحدات الادارية التى بتألف متها الجهاز الادارى 
للدولة وهؤلاء هم الموظفون العموميون ويخرج من 
هؤلاء بداهة العاملون بشركات القطاع العام ٠‏ 

فقالعاملون فى شركات القطاع العام لا يعتبروت 
موظفين عموميين ما داموا لا بعملون فى خدمة هيثات 
عامة أو وحدات أدارية » وما داموا لا ساهمون فى 
العمل فى مرفق عام يداد بطريق الاستغلال المباشر » 
وما دامت هذه الشركات لا تدار بطريق الاستغلال 
المباشر وانما تدار عن طريق مجالس ادارتها ادارة 
تجارية ٠‏ 

فلكى .كتسبه العاملون فى مرفق عام صفة 
الموظفين العموميين دجب أن بكون هذا المرفق مدارآ 
بمعرقة الدولة من طريق الاستغلال المباشر . : 

فشركات القطاع العام هى وحدها صاحبة 
العمل والعاملون فبها بخضعون لسسلطة الشركة 
وحدها ويتقاضون مرتباتهم منها دون شان بالدولة. 

(ج) وكلما رأىالشارع اعتبارالعاملين بالشركاتة 
الؤممة فى حكم الموظفين العموميين فى موطن ما أورد 
يه نصا خاصا كما هو الشان فى جريمتى الرثسوة 


به : العدد الأول ب السئة .٠ه‏ 


واختلاس الأمرال الأميرية والتسيب بالخطا 5 الحاق 
ضرر جسيم بالأموال وفيرها من الجرائم الواردة 
بالبابين الثالث والرايع من الكتاب الثانى بقسانتون 
العقوبات ٠‏ حيث أضاف القانون رقم .؟1 لسنة 
الى المادة ١١١‏ من قانون العقوبات فقرة 
مستحسادثة نصت على أن : بعد فى حكم الموظفين 
العموميين بالنسبة لهاتين الجر يمتين مستخدمو 
الشركات التى تساهم الدولة أو احدى الهيئات 
العامة فى مالها بنصيب ما يأبة صفة كانت فجعل 
هؤلاء العاملين فى حكم آولئك الموظقين العموميين فى 
هذا الجال العين فحسب دون سواه قلا بجاوزه 
الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون 
الأجراءات الجتائية فيما أسبغه من حمابة خاصة 
على الموظف العام . والعامل ف علاقته يشركة 
القطاع العام لا يكون قد اكتسب صقة الموظف العام 
وبالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة 
الثالنة من السادة > من قانرن الاجراءات 
الجنائية () ٠‏ 


قالعاملون بشركات القطاع العام لا يعتبرون قى 
حكم الموظفين العموميين الا بالنسبة لجرائم معيئة 
حسددها المشرع فى قانون العقوبات على سسبيل 
الحصر ٠‏ 

(د) وآخيرا قانه لا بعد مجرد تنظيم العلاقة بين 
الاقتصادية التابعة لها أو اخضاع هؤلاء العاملين 
لاحكام قانون النيابة الادارية والمحاكم الادارية أو 
تطبيق بعض أحكام قانون العقوبات على الجرائم 
التى تكون محلها أموال الوحدة الاقتصادية ما يفيد 
آن الشرع قد اعتبر هؤلاء العاملين موظفين عموميين 
اذ ليس فى نسوبة فئة من العاملين بفثة اخرى فى 
بعض الأحكام القانونية ما يفيد تغيير طبيعتى العمل 
السند لكل متهما والوصف القانونى له خاصة بعد 
أن قطع المشرع كل شك فى شان اعتبار العاملين 
األخاة صعين لهعانون موظفى الدولة 4 بل يخضعون 


(1) طمن جرائى رقم لزمه١!‏ لسلة ه" ق فى ملثر/رت6”؟( . 
ودكم 167! لسلة؟ ق فى ٠. 1573/1/١‏ 


'والعضى المنتدب أو أى شخص عمل فى أى هيثة أو 
مؤّسسة عامة أو شركة أو جمعية عن ٠ءءهة‏ جح 
ستويا سرى على العاملين فى شركاتك القطاع العام 


لاحكام قانون العمل عملا بالماده الأولى م القرار 
الجمهورى 79.5 لسنة 1955 ٠‏ 

والقول بأن المشرع قد سوى بين العاملين 
كثير من القواعد القانونية مردود عليه بأن القوانين 
ألتى آشم اليها فى هذا الشأن تسرى على العاملين 
فى شركات القطاع العسام وكذلك على العاملين فى 
القطاع الخاص ٠‏ 

١‏ - فالقالون وقم هم؟١‏ لسئة 01 لعدلم 
جواز تلعيين أى شخص بأكثر من وظيفة واحدة 
سرى على الموظفين .فى الحكومة وااو سسات العامة 
والشركات والجمعيات العامة والخاصة والمنشاآت 
الاضرى ٠.‏ 

؟ ل والقانون رقم 1١‏ لسسنة 1951 بعدم 
جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة 

*؟ بس والقانون رقم 5١‏ لسنة 1951 بكيفية 
تشكيل مالس الادارة فى الشركات والّؤسسنات 
سرى على العاملين فى شركات القطاع العام والخاص 
على السواء . 

؟ م والقانون رقم ١9‏ لسنة 1109 فى شأن 
سربآن النيابة الادارية والمحاكمات التأدسبية على 
موظفى المؤسسات والهيئغات العامة والشركات 
والحمعيات سرى على الجمعيات والهيثات الخاصة 
كما يسرى على أعضاء مجالس ادارة التشكيلات 
النقابية ومجاسن الادارة المنتشبين فى الشركات 
الخاصة ٠‏ ش 

ه ل والقانون رقم 1١.‏ لسئة 1157 بتعديل 
أحكام قانون العقوبات تعدبلا مقتضاه التسوية بين 
العقوبات التى توقع على موظفى الدولة والعاملين 
بالقطاع العام فى حرائم الرشوة والاختلاس فان 
الفقرة الآخيرة من المادة ١/8‏ من قانون العمل 41١‏ 
النقابة العامة أو اللجنة النقابية بالعقوبة المقررة 
لاختلاس الأموال الأميربة وهناك نصوص ممائلة فى 
قوانين الجمعيات الخاصة والجمعياك التعاونية » 
بل أن هذا التعديل بؤكد أن العاملين بشركات القطاع 
الى ادخاله على قانون العقوبات ٠‏ 


الاختصاص بنظر متازعات العامثين ف نشركات القطاع العام و6 


وبالنسية لنقل العامل من شركة القطاع العام 
حديدا فى تشريعات العمل ©» فقد كانت الادة لم؟ من 
اللائحة 5ه لسنة 1151 تجيز نقل العامل من 
شركة القطاع العام الى مؤؤسسة عامة وبالعكس » ولم 
يحتج احد فى ذلك الوقت بأن هذا يبرو اعتبسسار 
العاملين بشركات القطاع العام موظقين عموميين ٠‏ 
ولا صدر القانون 55 لسئة 1155 باجازة ثقل 
العامل من الدولة الى اأوّسسة العامة فقد كان 
النقل من شركات القطاع العام الى الدولة نتم عن 
طريق غير مباشر بالنقل الى الؤؤسسة أولا ٠‏ 
وبعد سربان اللائحة 665؟ لسنة ؟115 على 
العاملين بالؤسسات العامة بالقرار الجمهورى ...م 
لسنة 1959 وبعد أن صدرت اللائحة 9.؟ لسنة 
لم بعد هئاك مبرر لعام جواز النقل من 
والى شركة القطاع العام مباشرة . ولا بغير هذا من 
طبيعة العاملين بشركات القطاع العام وانهم يسوا 
موظفين عموميين ٠‏ 
خامسا ‏ القرارات الصادرة من شركات القطصصاع 
العام لا تعتبر قرارات ادارية ٠:‏ 
١‏ أن بصدر من جهة أدارية باعتباره عملا 
من آعمال السلطة العامة ١ ٠‏ 
؟ ل أن بكون محله احداث اثر قانونى لا آثر 
مادى ٠+‏ 
؟' ‏ أن بكون صادرا ثى مو ضوع ادارى ٠‏ 
؟ ل أن ككون للجيهة الادارنة سسلطة فى 
قرارا اداريا » ولما كانت شركات القطاع العام 
لا تستطيع ان تصدر قرارات ادارية تنفيذا لأحكام 
القانون فانها لا تعتبر سلطة عامة ٠‏ 
فشركات القطاع العام لا تملك اصدار لوائح 
عامة للتوظف تعدل من المراكز التعاقادية السسابقة 
على صدورها وبذلك قان القرار الصادر فى شركة 
'.القطاع العام بشن العاملين فيها لا يمكن أن يعتبر 
(1) الحكمة الادارية العليا فى 1101/5/6 مجمومة المكتبه 
الغنى ص للق مه "١‏ 


قرارآ أداويا لآن شركة القطاع العام ليسمت» سلطة 
عامة تملك أصدار القرارات الادارية 5 

ومن ثم لا يختص القضاء الادارى بنظلر الدعاوئ 
المتعلقة بالعاملين تشركات القطاع العام لان هذه 
الشركات لا تملك السلطة العامة لاصدار القرارات 
الادارية انها فى ذلك شان الأفراد والنشاتته 
الخاصة ١ ٠.‏ 


وفى ذلك بقولٌ الدكتور على العريشف )5 
« وأما شركات القطام العام فقند نظمها قانون ؟+ 


ا لسنة 1954 على أساس أنها شركات عادبة وليسته 


أشخاصا عامة ولذلك فهى لا تختلف عن شركات 
القطاع الخاص سوى فى بعضى القواعد الحدودة 
المبيئة بالقانون سائف الذكر وتعتبر قرارات التعيين 
الصادرة من رئيس مجلسى ادارتها بدون صفة أداربة 
كما تكون علاقة العامل بالشركة تعاقدية ويرتبط 
الطرفان بعقود عمل فردية كالحاصل فى القطماع 
الخاص واما التعيين فى الوظائف الكبيرة فى هذه 
الشركة ( الفئة الثانية وما فوقها) فيكون بقران 
أدارى صطاددر مخ الوزير ا مختص أو رئيس 
الجمهورية وى هذه الحالة يتسع الوضوع للخلاف 
فى التوصف القانون لعلاقة هذا العامل بالشركة ونرى 
أن شكل التعيين غير مؤثر فى هذا الوصف القاثونى 
بحيث تعتبر علاقتهم تماقدية بالشركة كباقى 
زملائهم المعينين بقرارات من رئيس مجلس ادارة 
الشركة ٠‏ 

والواقع أن الشركة هى وحدها صاحيبة العمل 
وليست الدولة أو امؤؤسسة العامة ولذلك فيعتير 
هولاء العاملين خاضعين لسلطة الشركة وتعبضون 
مرتباتهم منها بدون شأن للدولة ولا بخفى استقلال 
كل شركة بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها وانها 
تخضع للقوانين الدنية والتجارية ولا شأن لهبا 
بالقاتون الادارى 6 ٠.‏ 

وفى ذلك قضت خكمة الاسكندربة الابتدائية )١(‏ 
« بأن القضاء العادى وهو صاحب الاختصاص العام 
ينظر جميع اللعاوى الا ما استثئثى مئه ينص خاص 
ومئها الطعن فالقرارات الادارية النهائيةالصادرة فى 
شأن الوظائف العامة وطلبات'الغاء القرارات الادارية 
النهائية فيختص بها مجلس الدولة كقتضاء ادارى 
وقد سبق أن أانتهت المحكمة أن العاملين بالشركات 


(1) شرح نظام العاملين للقطاع العام 1/818.5؟ صفحة ..م 


3 العدد الأول - السئة 7 


التابعة للمؤسسات العامة ومنهم المدعى لآ عدون 
موظفين عموميين وبذلك انتفت الحالة الأولى كما أنه 
نشترط فى الآمر الادارى توافر شرطين : الأول أن 
يصدر من جهة ادارية باعتباره عمسلا من أعمال 
السلطة العامة الثانى ‏ أن يكون فى موضوع ادارى 


لها صفة اصداره فاذا توافر الشرطان قالامر اعتبر' 


آمرا اداريا وامتئع على القضاء العادى التعرض له 
المدعى بالشركة المدعى عليها عند صدوره من الشركة 
هذه الناحية ٠.‏ 

. وحيث أنه قيما أثاره الحاضر عن الشركة المدعى 
ولائيا أستثئادا الى القرار الجمهورى 5.8 لسمئة 
15 ولم يرد ذكر للقرار فى مذكرته بدفعه أو 
استناده اليه فى دفعه فان القرار سالف الذكر صدر 
بشآن نظام العاملين بالقطاع العام ونص فى مادته 
الأولى على أن تسرى احكام النظام المرافق على 
العاملين باللؤسسات العامة والوحدات الاقتصادبة 
التابعة لها وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد 
به نص قى هق1 النظام وهذا مما روٌكد أن العلاقة التى 
تربط العاملين بالشركات التابعة للموّسسات العامة 
يحكمها. القانون الخاص وان هذا القرار لم بغير من 
اختصاص العضاء العادى بنظر هذا النزاع ٠‏ 

وحيث أنه وقد أنتيت المحكمة الى ما تقدم 
يكون الدفع بعدم الاختصاص ألولائى الميدى من 
الحم ظلها لا نشوم طن أعباى علوم من اكاترين 
وبتعين القضاء بر فضه واختصاص المحكمة بششر 
الدعوى )6 ٠‏ 

وق ذلك قضتهكمة القاهرة الابتدائية بأنه (0) 
الدعوى لأن البنك موّسسسة عامة دفع فى غير محله 


)١(‏ القضصية رتم 1144 لستة 15543 عمال كلى فى 
ار ا/تكككا م 


احكام المحاكم لا بعتبر مرفقا عاما تديره الدولة 
بالطريق المباشر وانما هو مؤسسة خاصة ذات نفع 
غام لذلك فان موظقيه ليسو من الموظفين العموميين 
وهذا النظر مستفاد من المرسوم بقانون .0 الصادر 
فى 199./(5/18 بالترخيص فى أنشاء بنك زراعى 
بالمرسوم الصادر بتاريخ م؟//1//1؟19 باعتبار بنك 
التسليف مؤسسة ذات نفع عام تهدف ألى خدمة 
مرفق التسليف الزراعى حمابة للزراعة واربابها 
لتتبوا المكان اللائق بها بوصفها المصدر الأول من 
مصادر الثروة فى البلاد انشىء بطريق الاستغفلال 
الختلط بواسطة شركة مساهمة تشترك فيلسه 
الحكومة مع البنوك الأخرى فى راس المال وتأسست 
طبقا لاحكام القانون التجارى وتداى بالوسائل التى 
تنبع فى ادارة واستغلال المشروعات الخاصسة على 
اشراف خاص للحكومة ورقابة على قراراتها فى 
الحدود المشار اليها آنفا والتى لم تغير من طبيعته 
فى شىء ومن ثم فلا تخضع للقانون العام الا فيمسا 
بتعلق بسريان المبادىء والقواعد الأساسية التى 
تتناول كيفية قيام البنك باداه خامة للجمهور 
باعتبار انها تقوم على خدمة مرفق التسليف الزراعى 
مما يقتفى معه دوام بقائها باضطراد ونظام تحقيقا 
للقرض الذى أسست مناجله وتمشيا مع مقتضيات 
الصالح العام ٠‏ 


ويترتب على ما تقدم ان القرارات التى تصدرها 
ادارة البنك لا تعتبر من القرارات الادارية التى 
لا يجوز الطمن قيها الا أمام القضاء الادارى » كما 
لا يعتبر موظفوه من الموظفين العمؤميين » ومتى كان 
ذلك كذلك فان الاختضاص فى النزاع الحالى هو 
لهذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدقع يعدم 
اختصاص الحكمة ولائيا بنظر الدعوى 8 . 


كذلك قضت محكمة القضاء الادارى بأنه (0 * 


(1) قضية .هم لسنة /إ! ق بتاريخ 117/11/75 المحاماة 
من 5 


الاختصاص بنظر منازعاتة العاملين فى شركات القطاع العام ل 


« من حيث أنه غير صحيح مايذهب أليه المدعى 
من أن العلاقة قامت على القرار رقم 5؟ الصادو من 
وزارة الصناعة فى /ا؟ شاير 1957 ذلك ان المادة 
الأولى من هذا القرار جاءت على هذا النحو ( بعين 
السادة خريجو كليات الحقوق والآداب الموضحة 
أسماؤهم بالكشبوف امرافقة بالؤسسات العامة 
الصناعية وفقة للجدول المرافق على ان بصمر الحاق 
كل منهم بوظائف فى الؤسسة أو بالشركات التابعة 
لها بمرتب اسابى ١١6‏ جنيها شهريا ) وورد اسم 
اللدعى ضهن البند ؟ الخاص بالتوزيع على المؤسسة 
المصرية العامة للتعدين ثم صدر قرار رئيس مجلس 
ادارة هذه الموّسسة بالحاق المدعى من أول براير 
سنة 1159 نحت الاختبار لمدة سئة على الأقل 
وسنتين على الاكثر مع منحه راتيا أساسيا قدره 
خمسة عشر جنيها من تاريخ تسلمه العمل بالشركة 
المصرية للتعدين والمنجنيز ثم ابرم عقد الاستخدام 
بين المدعى وبين الشركة العامة لتمدين المنجئيز 
سالفة التنويه فى ١١‏ قبراير سنة 1915 وواضح 
مما تقدم أن القرار الوزارى وان تصدي بلفظ التعيين 
الا ان حقيقة القرار ليس تعيينالانه لم يحتو الضمون 
الحدد له وهو تقليك الموظف وظيفة يعينها أو عملا 
بعينه ؛ بل جاء القرار موزعا للخريجين على ؤسسات 
العامة التابعة للوزارة ومرشحا لهم لوظائف بمرتب 
١5‏ جنيها شهريا وهو على هذا النحو لا يمنح آثره 
فى تقليد المدعى لوظيفة بعينها أو عمل بعيئه فى الشركة 
العامة وهو مفهوم التعيين الذى به تنفتحرابطة العلاقة 
بين المدعى والمدعى عليها . 


وعلى هذا فلا يمدو هذا القرار الوزارى ان يكون 
ترشيحا المدعى للتعيين فى احدى الوّسسات العامة 
التابعة للوزارة وهى الموّسسة العامة للتعدين كما 
لا يعدو ان يكون قراو رئيس مجلس ادارة هذه 
المؤسسة بدوره ترشيحا للمدعى للتعيين فى الشركة 
العامة لتعدين المنجنيز التابعة لها هذا التعيين الذى 
“7 لم يتممه ويحدد موضوعه الاعقد الاستخدام المبرع 


بين المدعى والشركة المامة فى ١١‏ قبراير 11515 ومن 
ثم كون هذا العقد هو المعتمد فى الحالة المعروضة 
وبيثها . 


ومن حيث أنه متى ظهر من الرجوع الى احكام 
هذا العقد أنه يقوم على قواعد القانون الخاص فنفن 
منازعة المدعى فى فصله من الشركة وطعنه على قرار 
مجلس ادارتها بقصله من خدمتها ليست الا منازعة 
منه فى انهاء هذا العقد من جانب الشركة تخرج عن 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى » ,م 


سادسا _. اختصاص القضساء الادارق استمنائي 
وينص خاص ٠‏ 

تنص المادة ١4‏ من قانون السلطة القضائية رقم 
5 لسئة 1456 على أن تختص المحاكم بالفصل فى 
كافة المنازعات والجرائم الا ما استثئى بنص -خاص » 
فالمحاكم العادية وليست محاكم القضاء الادارى 
وغيرها هى صاحبة الاختصاص العام بالفصل فى 
كافة المنازعات ويتعين لسلب الاختصاص متها ان 
ينص امشرع صراحة على منحه لجهة أخرى » ولا 
كان العاملون بشركات القطاع العسام ليسو 
موظفين عموميين طالما احتفظت الشركة بشكهها 
القانونى ومن المقرر طبقا لاحكام القانون الخاص 
بتنظيم مجلس الدولة ان القضاء الادارى يختص 
فحسب بالفصل فى المنلزعات. بالنسبة للمرتبات 
والمعاشات والمكافات تلك التى تستحق للموظفين 
العموميين أو لورثتهم دون غيرهم من العاملين الذين 
لا ينطبق عليهم وصف الوظف العام وقد حرصيئة 
قوانين التأميم على بقاه الشركات الؤسسة محتفظلة 
بشكلها القانونى واستمرارها فى نشاطها فى اطار هذا 
الشكل ولا بمكن والحالة هذه اعتبارها من المصالح 
العامة فى تطبيق حكم الفقرة (ج) من المادة 51 من 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ده لسنة 


ع : العدد الأول ب السئثة .م ٠‏ 


16 بسسآن تنظيم مجلس الدولة « مجموعة 
آبى شبادى »4 جزء )١(‏ ص ”57 رقم لا.5 ) 
ولما كان الشرع لم سلب اختصا ص القضاء العلاى 
ينظر المنازعات الناشئة عن تطبيقاحكام قانون العمل 
ينص صريح على نحو من فعل بالنسبة للموظفين 
السوميين فهو وحده الذى بختص بالفصل فى هذه 
المنازعات وليس فى نصوص القانون ؟ لسئة 1155 
الخاص بالوّسسات العامة وشركات القطاع العام 
ولاى نصوص القرار الجمهورى رقم 75.9 لسئة 
الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام مايسلب 
اختصاص التضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة 
من نطبيق أحكام هذا القانون والقرار المذكور بصفة 
عامة » ولو ان المشرع قصد الى منح هذا الاختصاص 
الى جهة أخرى من جهات القضاء بخلاف القضاء 
العادى لنص على ذلك صراحة على نحو ما فعل فى 
المادة 1" من القانون رقم 8 لسئة 1955 على ان 
تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون 
مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين 
شركات القطاع العام أو بيتها وبين جهة حكومية 
مركزية او.مطية او عيقة هامة أو مؤمنسية غابة 
أو على ندو ما نصت المادة .5 من القرار الجمهورى 
9 لسنة 19355 على أن كون التظلم بالنسبة 
لبعض الجزاءات التى توقع على العاملين فى القطاع 
العام آمام المحكمة التأديبية المختصة »© وعلى ذلك 
فان القانون أو القرار المشار اليهما لم يمنعا القضاء 
العادى بصفة عامة من نظر المنازعات الناشثة عن 
,تطبيق أحكامهما الا فيها ورد قى نص خاص على النحو 
١اليسالف‏ بيانه ؛ بل أن ورود هذه الاستثناءات 
ما يؤكدمنية المشرع فى الاختصاص المشار اليه .. 


يذ 
وبذلئ لابجوز نوع اختصاص الحافكم العادية 
وثقله النْ اختصاص القضاء الادارى الا بشنص 
صربح يدل هذا الاختصاص اليه ») ذلك أن القضاء 
الادارى إقضاء آٌ ستكتائلى 4 والعفساء العادى هو 
صاحبا الاختصاص السام » قلا يجوز العدول 


عن فص الا بنص ولا يجوز نقل الاختصاص العام 
آلا بنص » ولم برد هئاك نص بنزع اختصاص القضاء 
العادى بمنازعات العاملين بالقطاع العام والقضاء 
العادى هى صاحب الاختصاص العام فى جميع 
النازعات دون حاحة الى نص وفقا للمادة ١:‏ من 
قانون الساطة القضائية ٠.‏ 


بل ان المشرع :فى القرار الجمهورى ؟.8 'سنة 
417 حذف النص الوارد فى المفدة .5" من اللائحة 
رقم .1955/98 الذى كان بوجب انتظار المواعيد 
للتظلم طبقا لما هو منصوص عليه فى قرار رئيس 
الجمهورية رقم لاهه مننة ولقل الاختصاص 
بالفصل فى الطعن من الجزاءات التأديبية من الحاكم 
الادارية الى المحاكم التأدببية منعا لآبة شبهة للقول 
بأن قرام توقيع الجزاء التأديبى على العام لالصادر 
منرئيس مجلس ادارةالشركة هو قرار ادارى. واكد 
هذا الحذف نية الشرع فى عدم اتباع المواعيد المقررة 
فى التظلم الادارى تهائيا لأآن قرأر وئيس مجلس 


' ادارة شركة القطاع العام لا بمكن أن كون قرارا 


داريا لآنه ليس صادرا من مصلحة عامة كيا 
أوضحنا . 


وواضح من أحكام القرار الجمهررى ؟.م 
لسنة 15517 أن المشرع قصر ولابة المحاكم التأديبية 
على نظر المنازعات الخاصة بالجزاءات التأدبيية 
والفصل التاديبى وهو اختصاص وارد علىسبيل 
الحصر يوكد ولابة القضاء العادى دون غيره من 
باقى المنازعات الخاصة بالعاملين . 


ويقول الدكتور سليمان الطماوى )١(‏ : ( وآأن 
المشرع نفسه قد أخضع العاملين فى القطاع العام 
للاختصاص الادارى فى خصوص ثاحية معيئة وهى 
المتعلقة بالطعن فى بعض القرارات التأديبية الخاصة 
بهم ... ويمكن اعتبار هذا الحكم مجرد نزول عملى 
رغبة المشرع بصفة استثنائية ى 


(1) المرجع السابق صن 55١‏ .م 


الاختصاص بنظر منازمات العآملين فى شركات القطاع العام ٍ 


وفى ذلك قضت محكية شئون عمال القاهرة 
الجزئية بأنه )١(‏ : 


« وحيث أنه بالنسبة للدفع بعدم الختصاص 
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فقد جاء فى قير محله 
متعينا وفضه وذلك انه ليس صحيحا ما ذهب اليه 
المدعى عليه من أنه منف عمد المشرع الى تنظيم العمل 
فى القطاع العام » اصبحت العلاقة بين العامل ورب 
العمل فى ذلك القطاع تنظيما للوائح الادارية » 
واصبحت القرارات الصادرة بصدد تطبيق أحكامها 
قرارات ادارية تقبل الطعن فيها أمام القضاء الادارى 
دون القضاء المادى فقد جاءث التشربعات المتلاحقة 
التى نظمت العلاقة بين شركات القطاع العام والعاملين 
قيها واضحة الدلالة على انها اى هذه التشربعات 
س تعتبر جزءا متمما لعقّد العمل » اذ نص فيها 
جميعها على أن أحكام قوانين العيسل والتأمينات 
الاجتماعية والقرارات المتعلقة بهما تسرى على موظفى 
وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذه النظم فيما 
لم يرد فى شأنه نص خاص فيها يكون اكثر سخاء 
بالنسية لهم أى أن هذه اللوائح تعتبر مجرد تكملة 
لقانون العمل بحيث يستفيد مئها العامل اذا كانت 
أفضل له 6 وهذا يعنى أن يستمر خضوع العاملين 
فى شركات القطاع العام لاحكام قانون العمل » على 
الا يرجع الىاللوائح التى صدرتبها هذه التشريعات 
الا اذا وجد بها مادة أفضل . وليس فى ذلك 
ما' بخرج العلاقة بين العامل فى شركات القطاع العام 
وهذه الشركات عن صفتها التعاقدية . 


ولا يقدح فى ذلك ان المشرع حينما اصدر نظام 
حجعل التظلم من بعض الجزاءات التى 
توقعها مجالس أدارة شركات القطاع العام للمحكمة 
الاداربة » ونزعحق الشركات فىتوقيعبعض الجراءات 
على شاغلى الفثات التىتعلوها الفئة السابعة»وحول 


(1) القضسسيتان رقسى 5518 و 5515 لسستة 115589 في 
” 


الحكمة الادارية حق توقيعها اذ أن ذلك ليس 
الا تنظيما من المشرع لساطة توقيع الجزاء وليسى 
فيه ما يضفى على عمال وموظفى هذه الشركات صفة 
الموظف العمومى الذى نختص المحكمة الادارية بالنظن 
فى جميع النازعات الناشكلة بينه وبين الجهة التى 
بعمل بها حول العلاقة بينهما كلما كان ذلك وكان 
المدعون وهم من العاملين بشركة من شركات القطاع 
العام بطلبون الحكم بمقابل اعارتهم وكانت لائحة 
العاملين بالقطاع العام لم تنزع اختصاص المحاكم 
العادية الا فيما يتعلق بالنازعات التاشئة عن تطبيق] 
احكام الباب العاشر منها ؛ الخاص بالتحقيق مع 
العاملين وتأديبهم على النحو السالف بيانه » وكانتة 
احكام النقل والاعارة والبعثات قد وردت فى الباب 
السادس من هذه اللائحة فان النزاع الماثل يكون من 
اختصاص الحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى غير محله 
متعيئا رفضة # ء, 

مما تقدم بتضمح لنا أن القضاء العمادى هي ٠‏ 
الختص بنظر منازعات العاملين فى شركات القطاع 
العام الا ما استثئى بنص خاص ه 

آما القول بأن المشرع قد سوى بين العاملين 
المدئيين بالدولة وبين العاملين فى شر كات العام فى كثير: 
من القواعد القانونية فان هذه القواعد لاتخسري عن 
كونها تخضع مختلف اوجه النشاط الاقتصادى 
لاشراف الحكومة ورقابتها وتنظيم احوال العاملين 
بها لتحقيق التوازن بينهم وبين العاملين بالجهان 
الحكومى تحقيقا للعدالة وتكافقٌ الفرص بين كافة 
العاملين فى الدولة وهذه المساواة في التنظيم بيتهم 
ووضع قواعد خاصة بهم الى جانب احكام قانون 
العمل لا يمكن أن بعنى اعتبار العاملين شركات 
القطاع العام موظفين عموميين عموما وكان من 
اليسير على المشرع لو أراد آن ينص صراحة على 
سريان احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة على 
العاملين بالقطاع العام على نحو ما نص صراحة 
بالمادة 1 من القانون 51 لسسسنة 191559 الخاص 
بالهيئات العامة ٠.‏ 


أدخل قانون المرائعات الحديد رقم *1 لسمتة 
النشور بالجرددة الرسمية العدد 141 الصادر 
يتاريخ 1 مابو سئة 1954 ؛ والجارى العمل به بعد 
ستة أشهر من تاري نشره ( مادة 5 من قانون 
الاصدار ). ؛ لى العمول به ابتداء من ل نو فمبر سئة 
1154 .. أدخل هذا القانون تعديلات جوهمرية فى 
أجراءات التنفيدك على المقار تقديرا من المشرع بأن 
الغرد فى المجتمع ينبغى آلا يتجشم فى سبيل اقتضاء 
حقه . كتير عناء .. قفاستهدف القانون الحدند 
تبسيط الاجراءات © واختصار الخطوات ؛ وضقط 
الدد التى ستنفر قيا الاجراء المطلوب . وآعاد النظر 
فى اجراءات التنفية التى كان معمولا بها فى ظل احكام 
قانون المرافعات الملفى رقم للا لسنة 1565 » 
فاستحدث نظام « خافى التنفيذ » 6 كما قام بتذليل 
الصعاب التى كانت تعترض اجراءات التنفيذ على 
العقار 6 وأجرى تعديلا وادماحا لكثير من الاأعمال 
الاحرائية التى كان ينص عليها القانون اللنى > فى 
خصوصيات التنفيذ على العقاى » فتجتب المتقاضون 
صصياع طول الإاجراءات ؛ وأصبح من اميسسور لهم 


وسو ف نتتحدث ف هذا العصندد عن أرد نسة 


الموضوع الأول : مجمل التعديلات الجوهرية ق 
؟جراءات التنفيكا على المقار . 


لل اسان ولس عيار الما لى 


الموضوع الثانى : قافى التنفيلٌ ‏ واختصاصاته» 
وطرق الطعن فى الأحكام والأوامر التى يصدرها . 

اللوضوع الثالث : السسندات والمحررات التى 
تصلح سسئذا للتنفيذ ٠.‏ 


الموضوع الرابع : خصومة التنفيذ على العقار 
فى قانون المرافعات الجدبد رقم 19 لسسنة 4 . 


الموضوع الأول 
مجمل التعديلات الجوهرية ف اجراءات التنفيد 
على العثار 0ض 


أولا ‏ اوجب القانون أن يسيبق التنفيذ على 
العقار ؛ اعلان السستد التنفيذى للمدين © وتكليفه 
بالوفاء عملا بالمادة (4؟ مرافعات جديد التى بيجرى 
نصها : « بجحب أن يسيبق التنفيذ اعلان السسئد 
التنفيذى لشخص المدين » أو فى موطته الأصلى »> 
والا كان باطلا ... © 4 كما أوحجبت هسله المادة 
اشتمال السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء » 
وبيان المطلوب » وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ 
فى الللدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . كما 
لم تجز أحراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من 
أعلان السند التنفيذى ء 

ثانيا س استحدث القانون حكما ورد فى الفقرة 
الآخيرة من الادة ( 4.١‏ ) لمعالجة حالة التنفيذ غلى 
عقار الكفيل العينى التى لم بورد القانون اللفى تنظيما 
لها .. والكفيل العينى هو شخص رهن عقارا 


التعديلات الجوهرية ف اجراءات التنفيك على العقان 1 


ضمانا لدين على شخص آخر من غير أن يكون ملزما 
شخصيا بالدين 8 

وموضوع التنفيف تحت بد الكقيل العينى لم يرد 
بشانه أى نص ف العانون اللغى » وكان الفقهاء على 
خلاف فى هذا الشأن » فحسم القانون الجديد هذا 
الخلاف بالنص فى المادة ( 4.1١‏ ) على أنه اذا كان 
التنفيف على عقار مرهون من ثم المدين »6 أعلن تنبيه 
تزع الملكية الى الراعن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا 
للمادة ( 49؟ ٠)‏ ومقتضى هذا النص أن التتفيدذ على 
عتار الكفيل العينى يكون باعلان تنييه نزع الملكية الى 
الكفيل العينى ©» وتسمجيله باسمه ... وبهذا 
التسجيل تترتب آثار الحجز . فحمى المشرع الف 
الذى يتعامل مع الكفيل © بتقريره اعتبار العقار 
محجوزا نتيجة لاحراء شهر باسم الكفيل العينى 
.. ذلك أنه لو سجل التنبيه باسم المدين » فان الفير 
الذى يشترى العقار من الكفيل العينى »؛ لا يكون فى 
استطاعته أن يعلم بسبق الححز على العقار . 

ثالثا ‏ الغى القانون الجديد اليعاد الذى كان 
مقررا لتسجيل تنبيه نزع الملكية بالنص الوارد فى 
الادة ( ؟.5 ٠.)‏ 

وابعا ب استلزم القانون الجديد أن يتم ابداع 
قائمة شروط البيع خلال ( ٠8‏ ) يوما من تاريخ 
تسجيل التنبيه »؛ والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن ام 
كن رم 515). 

خامسا ب الزم القانون الجديد آن يتم تحديد 
ثمن العقار الاساسى فى شروط البيع وفق المعيار 
القانونى المقرو فى قانون المرافعات بالمادة /ا؟ فقرة 
أولى » أى باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة 
الاصلية المربوطة عليه 6 اذا كان العقار مبنيا » فان 
كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار سبعين مثلا 
لقيمة الضريبة الأصلية . فاذا كان العقار غير مربوط 
عليه ضخريبة » قدرت المحكمة قيمته . وبذلك لم بترك 
القاتون الجديد تحديد الثمن الأساسى لارادة الدائن 
مباشر الاجراءات . 

صسادسا س أدمج القسانون الجديد اجراءات 
وسو امراد 6 وأجراءات الزيادة بالعشر 4 واجراءات 
. اعادة البيع على مسسئولية المشترى المتخلف بالنض 
فى المادة ( .25 ) على وجوب الحكم يابقاع البيع 
فورا لصالح المشترى الذى يعتمد قافى التنفيذ 
عطاءه ثم يقوم بايداع كامل الثمن والمصاريف ورسوم 


سه 


التسجيل حال انعقاد الجلسسة ٠‏ وبذلك تجنب 
المتقاضون المعاناة من طول الاجراءات التى كان شص 
عليها القاتون الملغى حيث كان بجيز لكل شخص 
التقرير بالزيادة بالعشر على الثمن الرامى به الزاد 
خلال عشرة الابام التالية لرسو المزاد ٠‏ 

سابعا ‏ أدخل القاتون الجديد تمديلا بالادة 
الققق ) سجيز للمدين أبداء طلب وقف اجراءات 
التنفيذ على بعض العقارات التى بجرى عليها التنفيف 
اذا ما تحقق أن صاق ما أخلته أمواله » تكفى لاو فاء 
بحقوق الدائنين الحاجزين . والقصود تلك الأموال 
التى ظلت مححوزة عن المدة التالية لتسجيل التئبيه 
طبعًا ثلمادة (5.غ: ) » والتى صار ابدامها خرزانة 
الحكمة بمعرفة المدين ٠‏ 

كما أجيزن للمدين آبضا طلب تأجيل احراءاتة 
دبع العقار اذ! أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة 
واحدة ؛ يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين » 
وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الأجراءات , 
ويصدر الحكم بتأجيل احراءات البيع محدذا الموعد 
الذى تبدأ فيه أجراءات البيع 5 حالة عدم الوقام 05 

ثامنا أعطى القانون الجديد لقافى التنفيسك 
بالمادة ( ه8؟؟ ) سلطة مطلقة » لا معقب عليهاقى 
التحقق من صحة الاجراءات » ومن حصولهاقى 
مواجهة أصحاب الشأن قبل الحكم بايفاع البيع , 


قاذا ها تحقق لديه اتمام الاجراءات فى مواجهمسة 


اصحاب الششأن » بتولى اجراء المزابدة ؛ واعتماد 
العطاء » والحكم بابقاع البيع لصالح من اعتمد عطاؤه 
اذا ما اودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن 
والمصروفات ورسوم التسجيل ٠‏ 

وبذلك الفى القانون الجديد اجراء جوهريآ 
كان يجيزه القانون الللغى بالادة ( 1) » التى كانت 
تسمح لأى شخص الزيادة بالعثر تفاديا للبيع يشمن 

وقد انتقد الدكتور احمد أبو الوفا هذا التعديلٌ 
المستحدث بقوله أن القانون الحديد لم بتنبه الى أن 
قافى التنفيذ قد بسهو عن هذا التحقق من تمام 
اعلان أصحاب الشان بقائمة شروط البيع وبجلسته 
قيضار اصحاب الششأن بالبيع فى غفلة منهم . ولك 
سيادة الفقيه غاد بعدئذ الى أقرار وجمة نلسر 
القانون الجديد بالقول : 8 وعلى أى حسال »؛ وعلى 
الرفم من الغاء حكم المادة ( "1١‏ ) من القانون الملغى * 
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اقان هذا الالغاء ل بخل بحق الداثتين الممتازين الدذين 
لم يخبروا بابداع قائمة شروط البيع ؛ أو لم يخبروا 
بتاريخ جلسته .. لا بخل بحقهم فى التمسك بعدم 
الاحتجاج عليهم باجراءات التنقيق اذا كان فى شروط 
البيع ما يمسن حقوقهم أو يضر بمصالحهم » ذلك لآن 
هذه قاهدة عامة أساسية لا تحتاج الى تنص خاص 6 
... ثم دعم سيادته هذا المضمون بالاشارة اثى تص 
امادة ( .ه: )من القانون الجديد التى تشترط 
التطهير العقار البيع من حقوق الإمتياز والاختصاص 
والرهون الرسمية والحيازية » أن بكون قد أعلن 
[صحابها بابداع قائمة شروط البيع » وأخبروا 
يتاريخ جلسته طبقا لأحكام المادتين /!1؟ 2 4155 + 

تاسعا ب بالنسبة لحلول دائن آخر محل الدائن 
مياشر الاجراءات تفساديا لانقطضاع الاجراءات ٠‏ 
أجرى القانون الجديد تعديلا جوهريا فى هذا الششأن» 
اقحداد ىُّ المادة ( ؟م؟ ) لمباشر الاحراءات خحسبة 
وأربعين وما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام صو 
باجرائه » لابداع قائمة شروط البيع »؛ قاذا لم بتم 
ابداع قائمة شروط البيع خلال المدة التوه عنها » 
جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بايداع 
القائمة » وبحل محله فى متابعة الاجراءات بغير حاجة 
الى المراحل المطولة التى كان ينص عليها القانون 
الملفى ٠.‏ 

عاشرا ‏ استبعد القانون الجديد حكم المادة 
( 564 ) من القانون الملغى التى كانت تنص على أن 
للمحكمة عند النظر فى أوحه البطلان الموضوعية © 
أن تحكم دون مساسس بالحق بالاستمرار فى اجراءات 
التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء يرفع 
النراع الى المحكمة المختصة . 

وكان هذا النص موضع انتقاد الفقه ؛ لآن الحكم 
باستمرار اجراءات التنفيذ رغم الثابت للمحكمة 
بوجود سمب للمنازعة ) قد يؤدى الى صدور حكم 
مرمى الزاد 8 بحسب التسمية القديمة » قبل 
تصفية اللنازعة »© مما بعرض الحقوق لعسدم 
الاستترار ٠‏ 

اللوضوع الثاتى 
قاضى التنفيت واختصاصاته » وطرق الطعن 
ف الأحكام والأوامر الى يصدرها 

نظام قاضى التنفية : 

استحدث قانون!لرافعات الجديد بالمواد 51/4 © 
1 وما بعدهما نلانما خاصا هر سام قاضى 


العدد الاو السئة .م 


التنقيذ . وهو قاض منتدب من قضاة المحكمة 
الابتدائية يتولى عمله فى مقر كل محكمة جزية» 
وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام اللمحكمة الجزئية 
ما لم ينص القانون على غير ذلك (م 1/64؟ ) . 

ومختص بكل منازعات التنفيذ » وتجتمع لديه 
كل سلطات القضاء فى هذا الصدد . 

وبهدف هذا النظام الى اشراف فعال © ورقابة 
متواصلة للقافى على اجراءات التنفيذ فى كل خطوة 
من خطوات التنفيذ . كما يهدف الى جمع شتات 
السائل التعلقة بالتنفيذ فى ملف واحد » وفى بد قاض 
واحد ) قريب.من محل التنفيذ يسهل على الخصوم 
الالتحاء اليه . 

وتحقيقا لهذه الأهداف خول القانون لهذا 
القاضى اختصاصات وسلطات واسعة كل ما بتعلق 
بالتنفيذ . فجمله ‏ دون غيره ب مختصا باصدار 
القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ » وبالفصل فى 
كل المنازعات اللمتعلقة به » سسواء كانت منازعات 
موضوعية أم وقتيه » وسواء كانت من الخصوم أم 
من الغير . كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله 
عند فصله فى المنازعات الوقتية » تلك المنازعات التى 
يكون المطلوب فيها اتخاذ أحراء وقتيا فيما يكون 
متعلقا بالتنفيظ ٠.‏ 

وجميع المنازعات التى بختص بها قاضى التنفيذ 
لا يجوز طرحها ابتداء على مجلس الصلح عمسلا 
بصربح المادة ( 16 فقرة أولى ) من القانون الجدبد »؛ 
ولو باتفاق الطرفين . لأن القاعدة أن احراءات 
التنفيذ انما تجرى تحت أشراف القضاء الختص 
ورقابته .. قلا بتصور أن بقرر مجلس الصاح 
صحة اجراءات التنفيذ على العقار © لآن هذه 
الاجراءات نتم باشراف ورقابة قاضى التنفيك »؛ 
وهو الختص بتقرير صحتها وبطلانها . 

اختصاصات قاض التنفيق : نوعية ومحلية ٠‏ 

الاختصاص النوعى : حددت المادة ( ه/ا؟ ) هذا 
الاختصاص النوعى فى ثلاثة آنواع على الوجه التالى : 

النوع الأولى : اشكالات التنفيف الوقتية ٠‏ 

النوع الثانى : اشكالات التنفيذ الموضوعية ٠‏ 

النوع الثالث : اصدار القرارات والأوامبر 
المتعلقة بالتنفيك . 

وستعطى أمثلة لكل توع من هذه الانواع حسيما 
تقرره نصوص القانون الجديد : 


1 


التعديلات الجوهرية فى اجراعات التنفيذ على العقار له 


النوع الأول : اشكالات التنفيذ الوقنية +٠‏ 

يفصل فيها قاضى التنفيك بوصفه قاضيا 
للأمور المستعجلة رم ه/ا؟/؟ ٠1)‏ 

وبذلك أخرج قانون المرافمات الجديد منازعات 
التنفيذ المستعجلة من اختصاص القافى المستعجل» 
وأدخلها فى اختصاص قافى التنفيذ .ء. ومقتفضى 
ذلك » انه اذا رقع اشكال وقتى الى قاضى الامور 
الستعجلة » كان غير مختص به اذ أصبح اختصاصه 
مقصورا بحسب نص المادة (60 ) على السسائل 
الستمجلة التى بخثى عليها من فوات الوقت ٠‏ 

وقد طبق المشرع هذه القاعدة فى مواضع كثيرة 
بصريح النص ٠‏ 

١‏ طلب الاستمرار فى التنفيذ على المنقول فى 
حالة رفع دعوى استرداد أولى واقفسة للتنفيكد 
( المادة 399 ) ٠‏ 

؟ ‏ طلب وقف التنفيذ فى حالة رفع دعوى 
استرداد ثانية ( المادة 5ؤ9؟ ) ٠.‏ 


* ب دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى 
الغر (المادة اهلا ) . 
النوع الثانى : اشكالات التنفيذ الوضوعية ٠‏ 

بختص قافى التنفيذ بالفصل فى اشكلات 
التنفيذ الموضوعية بنص المادة ( 176 فقرة أولى ) ٠‏ 
وسواء كانت هذه الاشكالات مرفوعة من الخصوم 
آم كانت مر فوعة من الغير كدعوى استرداد المنقولات 
الحجوزة فى حجز المنقول لدى المدين (م 5957 ) 6 
ودموى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها الفر فى 
اجراءات التنفيذ على العقار (م 204 ) . 

واختصاصه فى منازعات التثفية الموضوعية 
بشمل كل مثازعة موضوعية لم يخول القانون بنص 
صر بح الاختصاص فيها لمحكمة أخرى . 
النوع الثالث : اصدار القر ارات والأوامر امتعلقة 

بختص قافى التنفقي1ذ باصدار القرارات 
والاوامر المتعلقة باجراءات التنفيك أيا كان نوع 
التنفيذ وطريقته » أى سواء كان باجراء حجز المنقول 
أو باجراء حجز ما للمدين لدى الغر ؛ أو باجراءات 
التنفيذ على العقار . 

والأمثلة فى هذا الصدد كثيرة » فيختص قاضى 
التنفية باصدار الامر بالتنفيذ اذا امتنع المحضر عن 


أجرائه بالرغم من طلب ذى الشأن اجراء هذا التنفين 
بعد تسليم اللحضر السند التتقيدى (ع 85/!؟ فقرة 
ثانية ) ٠‏ 

كما يختص باصدار الأذن بتفتياش المدين لتواقيع 
الحجز على ما فى جيبه (م 5ه" فقرة ثانية ) ٠‏ 

كما يختص قاضى التنغيذ باصدار الآمر بتقدين 
أجر الحارس على المنقولات المحجوزة (م 1/1؟/؟ ٠»)‏ 

ويختص كذلك بتوقيع حجز ما للمدين لدئ 
ألغير اذا لم يكن بيد الدائن حكم أو سند تنفيذى »6 
أو كان ديئه غير معين القدار ( م /ا؟7 ) ٠.‏ 

كما يختص باصدار الأآمر بتحديد جلسة البيع 
فى اجراعات التنفيذ على العقار » بعد القضاء نهائي]ا 
فى جميع الاعترافات التى قدمت ق الميعاد » ياحكام 
واجبة النفاذ (م 55؟ ) :» 
الاختصاص الحلى : 

نظم القانون الجديد هذا الاختضاص فى الادة 
(“لا؟ فقرة أولى وثانية ) على أساس أن بكون 
الاختصاص عند التنفيذ للمحكمة التى تقع الأموال 
محل التنفيذ فى دائرتها اعتبارا يأنها أقرب المحاكم 
الى محل التنفيق ٠‏ 

اذا تناول التنفيذ عقارات فى دوائر محساكم 
متعددة ؛ كان الاختصاص لأحداها 4 وذلك بصرف 
النظر عن قيمة كل عقار ٠.‏ 
طرف الطعن فى الأحكام والأوامر الصادرة من قافى 

التنفيذ 

تتحدث فى هذا الشأن عن ثلاث حالات ٠‏ 

آولا اذا كان الحكم المطعون قيه صادرا ف 
منازعة وقتية . . 

ثانيا ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى 
منازعة موضوعية ٠‏ 

ثالثا ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه أمرا صادرا 
من قافى التنفيك ٠‏ 
(1) اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى منازعة 
وقتية ٠‏ 

هذا الحكم يعتبر من الاحكام المستعجلة. ولذلك 
يجوز الطعن فيه بالاستثناف ذائما عملا بنص المادة 
(.؟19) ٠‏ ويرفع الاستئئاف الى المحكمة الابتدائية 
رم لا/ا؟ فقرة ثانية )4 م 
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( ب ) اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا! فى منازعة 
موضوعية م 


مخضمع للقاعدة العامة من حيث جواز استثناقه 
ولكن شبغى مراعاة ما بأتى © ب 

اولا ‏ اذا زادت قيمة النزاع على .ه 
برقع الاستئناف الى المحكمة الابتدائية 

ثانيا ‏ اذا زادت قيمة النزاع على .5؟ جنيه 
رفع الاستثئاف الى محكمة الاستثناف (م /الا؟ ) 
(ج) ‏ اذا كان الطعون فيه أمرا صادرا من قافى 
التنفيد ٠‏ 

الطعن فى الأمر الصادر من قاهى التنفيذ بكون 
بطربق التظلم وهو الطريق العتاد للتظلم من 
الاوامر على العرائض ( م 155) ٠‏ 

ير أنه بحب التثويه آن فى اجراءات التنفيدك ب 
وهى موضوع بحثنا ‏ لا يجوز التظلم الى المحكمة 
المختصة كما آشارت المادة ( 195 مراقعات حجديد )» 
لان قاضى التنفيذ بختص بكل منازعات التنفيذ » 
وهو الختص دون ثيره باصدار القرارات والأوامر 
'قرار أو أمر يبصدره بشأن التنقيف . وبصدر حكمه 
فى التنظيم بتأبيد الأمر آو تعديله أو بالغائه » ويكون 
حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام ( المادة 114 
فقرة آخيرة ) . 


الوضوع الثالث 
السئدات والحررات النى تصلح سئدا! للتنفيق 
تنص الفقرة الأولى من المادة ) م؟ ) على أنه 
لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى » وتنص 
الفقرة الثانية من المادة هلم؟ على أن السسندات 
التنفيذية هى : 
»؟ ‏ الأوامر ٠‏ 
المحررات الموئعة ٠.‏ 
؟ ل محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو 
مجالس الصلح . 
ه ‏ والاوراق الأخرى ألتى بعطيها القائون هذه 
الصقة . 


وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه 
إ8 لا يجوز التنفيذ فى غير الاحوال المستثناه ينص فى 


القاتون © الا بموجب صورة 
عليها صيغة التنفيد © . 

ويتضح مما تقدم أن المشرع حرص ف التانون 
الحديد على تجنئب عتصر المفاجأة فى اجراءات 
التنفيذ » فاشترط اعلان السند التنفيذى الى المدين 
قبل اتخاذ اجراءات التنفيذ ( م [4؟) ٠‏ 

وأوردت المادة .م؟ فقرة آخيرة » صيغة التنفيذ 
التى استحدثها المشرع فى القانون الجديد » والتى 
يجرى نصها : « على الجهة التى يناط بها التنفيذ 
أن تبادر اليه متى طلب منها » وعلى السلطات 
الملختصة أن تعين على اجرائه » ولو باستعمال القوة 
متى طلب اليها ذلك » ٠‏ 

وينبغى توفر شرطان اساسيان لاعتبار السئد 
أو المحرر صالحا للتئفيذ بمقتضاه . 

الشرط الأول ب أن كون من بين السندات 
التنفيذية بموجب نص صريح فى القاتون يعطى 
المحرر هذه الصفة رع .8؟ فقرة أولى وثانية ) ٠‏ 

الشرط الثانى ب أن بكون مشستملا على الصيفة 
التنفيذية رم .7/18 )1 . 
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من السند التنقيذى 


بيان وتفصيل * 

ونلاحظ أن المادة .م؟ فقرة ثانية أوردت بيانا 
بأنواع السندات التنفينية © ولكن هذا الييان 
يحتاج الى بعض التفصيل ٠.‏ 

قما الملقصود بالحررات الموثئقة ]5 

وما اللقصود بمحاضر الصاح التى تصدق عليها 
المحاكم أو مجالس الصلح 8.. 

وما المقصود بالاوراق الأخرى التى يعطيها 
القانون هذه الصفة ؟.. 


المحررات الموثقة : 

أطلق القائون الجددد عبسارة « المحررات 
الموئقة » وهى المعروفة بالعقود الرسمية فى القانون 
الملنى ٠‏ 

والمحررات الموثئقة هى التى يقوم بتحريرها 
موظفون مختصون بالتوثيق . وبذلك يجب التنويه 
أنه ليس لكل محرر ورسمى من حيث الائبات قوة 
تنقيذية تجعل مته سئدأا تنفينيا . أن المحررات 
الوئقة فحسيب هى التى نص القانون على تسليمع 


0 


التعديلااتة الجوهرية فى اجراءات التنقيد على العقار 5 


صور تنفيذية منها . ويجوز التنفيذ بمحرر موثق 
بغير حاجة الى استصدار حكم بالحق الثابت فيه , 
لكن الأمر يختلف فى حالة العقد العرق أذ لحب 
الالتجاء الى القضاء لاستصدار حكم بالحق الثابت 

والجهات المختصة بالتوثيق طبقا لقانون التوئيق 
117 لسنة /1311 جهتان * مكاتب التوثيق والمحاكم 
الشرعية ٠‏ 

كما أنه ليس كل محرر رسمى يصع التنفيك 
به . اذ توجد محررات وأوراق رسمية عديدة 
لا تصلح سندا للتنفيذ مث لمحاضر جلسات المحاكم » 
وأوراق اللحضرين » وعقود الزواج » والمحاضر التى 
بحررها رجال الادارة . . هذه كلها لا تعتبر سندات 
تنفيذية ولو تضمنت أقرارات بالحقوق .. 

ولكن هذه السندات لها اعتبارها بالنسية ما 
شبت فيها من أتفاقات تتم بين الخصوم . 


محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو ممجالس 
الصلح : 

القصود بمحاضر الصاح التى تصدق عليها 
المحاكم » محاضر جلسات المحاكم المتضمنة ما يتم 
الجلسة قوة السئد التنفيذى لأنه مثبت لما تصالح 
عليه الخصوم © ولو أنه ليس حكما ولا أمرا » ولا 
محررا موثقا . ولذوى الشأن أن بطلبوا صوراأ 
تنفيذبة من تلك المحاضر وفقا للقواعد المقررة لاعطاء 
صور الأحكام ( م 1١١7‏ ) . 
مجالس الصاح » تلك المحاضر التى تمدها تلك 
المجالس على النحو الى قرره القانون فى المادتين 
٠.“‏ »4 5 اذ نص القانون الحديد فى المادة 6 
فقرة ثانية على أنه اذا تم الصلح بين الخصوم أمام 
مجالس الصلح اعد محفر بذلك تكون له قوة 
السندات واحجبة التنفيدك . 


الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة : 
مفاد هذا النص أنه توجد سندات تنفيذية غير 
الأحكام والأوامر والمحررات الموئقة ٠‏ وستشير الى 


نوعين من هذه المحررات التى بعتيرها التسانوج 
سندات تنفيذية ٠.‏ ' 
أولا س محاضر ببع واعادة بيع اللنقولات الحجوزة م 

أن القانون يعتبر محشر اعادة ألبيع سنئذدط 
تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة للمشترى المتخلف ., 

وهذه الحالة كثيرة الحدوث فى الحياة العملية 
عثدمالا يدقع الراسى عليه الزاد ثمن الأشسياء 
الحجوزة فورا . فالمحضر يعيد البيع على ذمته بأى 
ثمن كان © فقاذا رسا المزاد الثانى بشمن أقل من, 
الثمن الذى رسابه المزاد الأول » كان المشسترى 
المتخلف. ملزما بفرق الثمن .. وثى هذه الحالة بعتبن 
(( محضر أعادة البيع » سندا تنفيذيا بفرق الثمن. 
بالنسية للمشترى التخلف ( القانون الجديد فى 
المادة لمتكا ٠)‏ 


ثانيا ‏ الحضر أكثبت للنسوية الودية لتوزيع 
حصيلة التنفيذ : 

نص القانون الجديد فى المادة 9/1[ على أنه اذا 
حضر الدين والحائرز ( أن وجد ) والدائنون 
الحاجزون ومن اعتبر طر فا قُْ أحراءات التنفيدك 
أمام قاضى التنفيذ فى الجلسة المحددة للتسوية 
الودية لتوزيع حصيلة التنفيذ ؛ وانتهوا الى اتفاقا 
على التوزيع بتسوية ودية » أثبت القاخى اتفاقهم 
فى محضر ؛ ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون ٠‏ 
وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيدلى . 
زم كلاة). 

6 د 

بهذا بتبين أن النص الوارد فى المادة 18٠.‏ فقرة 
ثانية جاء املا لبيان أنواع السندات والمحررات 
التى تصلح سندا للتنفيذ » وقد تناولناها بتفصيل 
دفعا لكل غموض وابهام . 

د ع 
ننتهى قى هذا البحث عند هذا الحد » وسئنتئاول 

فى العدد القادم باذن الله الحديث عن « خصومة 2 
التنفيذ على العقار فى قاتون الرافمات الجديد »© 6 
قالى اللقاء ى 


نجاء قاثون ايجار الأماكن الجديدة بعد مناقشات 
مثرية لمشروع القانون المقدم من وزارة الاسكان 
والمرافق فى القواعد الشعبية بالاتحاد الاشستراكى 
العرى » وملاحظات بناءة أبداها بعض الزملاء 
اللحامين ؛ ودراسات ومناقشات عميقة فى اللجنة 
الشتركة من لجنتى الشئون التشربعية والخدمات 
بمجلس الأمة شارك فيها بعض أساتذة القانون 
بالجامعات » ثم مناقشات الزملاء اأعضساء مجلس 
الامة عند عرض المشروع على المجلس ٠.‏ 

لذلك جاء القانون مسايرا للأوضاع الراهنة ىق 
مجال الاسكان » وشاملا جميع الاحكام التى تنظم 
العلاقة بين المّحرين والمسستأجرين » مستهدفا 
تحقيق العدالة لكل من الؤجر والمستأجر » وملع 
استغلال أى منهما للآخر » وتشجيع القطاع الخاص 
على القيام بدور فعال فى محال الاسكان ٠‏ 

ولا كنت قد أسهمت بجهد متواضع فى دراسة 
ومناقشة مشروع القانون فى اللجنة اللشتركة الشار 
اليها وفى جلسات مجلس الامة عند عرض المشروع » 
لذلك أرى من واجبى أن أعرض أهم الأحكام 
الستحدثة فى القانون خدمة متواضعة ازملائى 
المحامين والمشتغلين بالقانون ٠‏ 

وسأتناول هذه الأحكام وفقا لترتيب مواد 
القانون وحسب أبوايه وقصوله فيما يلى : 


المادة الأولى ب نص القانون الجديد فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة على سر بان أحكامه على الأماكن 


فى تانر إجارايزماكن الربي 


تان كال بولس المو|مى 


مداه لرظ مك لض ومين ب انر تعر بال 


واجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى 
أو اشر ذلك من الأغراعن بدلا:من'العسارة الواردة 
فى القانون القديم وهى ( الوؤّجرة للسكنى ) وذلك 
حتى سرى القانون على جميع الأماكن الممسدة 
للسكنى أو لفيرها من الأغراض حتى ولو لم تكن 
مؤجرة وبذلك يمكن مواجهة حالات اللساكن التى 
يقطنها أصحابها فتقدر أجرتها عند بدء شغلها بهم + 


وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة الأولى مد 
نطاق سريان أحكام القانون على القرى واللنساطق 
السكنية التى لا ينطبق عليها قانون الادارة المحلية . 
بقرار من وزسر الاسكان . 


وأضيف قيد على ذلك تضمنته الفقرة الثالثة 
من المادة المذكورة مؤداه ألا يكون لهذا القرار آثر على 
الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره » وذلك حتى 
لا تتزعزع الروابط القانونية التى تكون نشأت قبل 
صدور قرار الوزير والتى كانت بطبيعتها بعيدة عن 
نطاق تطبيق القانون . 


المادة الثانية ب آضاف اثقانون فى الفقرة الثانية 
من الادة الثانية حالات الضوارىء والضرورة الى 
الحالات التى تسرى أحكام البابالأول عليها » وذلك 
تحقيقا للمرونة اللازمة أواجهة هذه الحالات سيما 
فى الظروف الحالية ٠.‏ ويصدر بتحديد هذه الحالات 
وشروط الانتفاع بالمساكن المتعلقة بها قرار من وذير. 
الاسكان والمرافق م 
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المادة الرابعة ب تضمن هذا النص حالتين : 
الحالة الأولي : 


حت العامل المنقول الى بلد بدلا من عامل آخر 
فى استتجار المسكن الذى كان يشغثله هذا العامل : 

وقد استحدث القانون لفظ العامل بدلا من 
لفل الموظلف لتكون أكثر شمولا فيندرج تحت النص 
العامل والكوظف + 

وراعى القانون اقتصار هذا الحكم على حالات 
نقل المامل بدلا من آخر مع الحظر على المالك 
المتعاقد قيل انقضاء مدة الأسبوعين الملحددة فى المادة 

الحالة الثانية : 

تبادل الوحدات السكئية فى البسلد الواحد : 

وقد نص على أن تحدد هذه الحالات وفقسا 
للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التى 
يحددها قرار من وزير الاسكان والمرافق ٠‏ 

المادتان السادسة والسابعة س استحدثالقانون 
فى هاتين المادتين الأحكام الخاصة بتحجدديد أجرة 
مبدئية عند الترخيص بامبئى تتلاءم مع تكلفته 
ب بتعاقد اجر مع المستاجر على أساسها ب حتى 
فانما بكون ذلك بفروق طفيفة لا ترهق المالك 
أو المستاجر . 


اكادة الثامئة ب توفير! للعدالة روعى فى تشكيل 
لجان تحديد الأجرة أن بمثل فيها العناصر اللازمة 
فنية وضرببية وشعبية ٠‏ 

كما حرص القانون على أن بكون أحد عضوى 
الاتحاد الاثقتراكى العربى من بين ملاك العقارات 
بالديئة أو القرية لكى بطمئن الملاك الى أن تحديد 
الاجرة نتم فى حضور ممثلين عنهم ٠‏ 

الادة التاسرعة ‏ تحقيقا للقائدة المرجوة من 
مرعة تحديد الأجرة أجازت هذه المادة للجنة القيام 
بالتقدير من تلقاء نفسها أو بنساء على اخطار من 
امستاحر أو الجهة المختضة بحصر العقارات المبنية 
وذلك لمواجهسة الحالات التى يتراخى الملاك ىق 
الاخطار عنها ٠‏ 

وتضمنت الفقرة الأخيرة من هله المادة حكمة 


مستحدا بالزام المالك بتسليم العينالؤجرة صالحة 
خصم التكاليف من الأجرة وذلك بعد اعذار المالك 
يالقيام بها . 


وغنى عن البيان آن مراد المشرع من عبسارة 
« صالحة للاستعمال » هواستكمال الأعمالالناقصة 
على اساس شغله فى ظل قاعدة تنفيذ الالتزام وفقا 
لمعيار الرجل اللمعتاد ٠‏ 

المادة العاشرة ب توخيا لوضوح العسلاقة بينة 
لو جر بن والمستأجربن نص القانون صراحة على 
القوائين الاخرى الخاصة بالضرائب والرسوم . 

ولتمكين الؤجر من الوفاء بالتزاماته نحو سداد 
الضرائب والرسوم المستحقة استحدث القالون 
حكما بقفى بالتزام الستاحر بأداء هذه الضرائب 
والرسوم مع الآأجرة الشهرية ©) ورتب على عدم 
الوقاء بها نفس النتائج التى تترتب على عدم الو فاع 
بالآجرة ٠‏ 

وعنيت المناقشات التى دارت فى محلس الأآمة 
حول هذه المادة بشأن الأسس التى بتم على أساسها 
المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة التى 
قدرها القانون بواقع ‏ بز من قيمة المبانى تغطى 

الادة 11 س. حرص القانون على اعادة تحدين 
الأجرة فى جميع الاحوال التى بجد فيها أى تغيير 
فى الوضع الذى بنى التقدير على اساسه : 
على قرارات لجان تح ديد الأجرة فجملته أمام 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتهيا الكان الجر 
خلال تلاثين يوما من تاريخ الأخطار بالقرار * ومن 
ثم ألغى النص مجالس الراجعة التى كانت ترقع 
اليها هذه التظلمات 3 

وهذا الاتجاه الجديد كان محل مناقشة ق: 
اللجنة الشتركة . وكانت قلة تميل الى الابقاء على 
مجالس الراجعمة لتخفيف العبء عن المحاكم » 
ولكن الغالبية ابدت اختصاص القضاء بامتبار أن 
ذلك يدخل فى وظيفته الاساسية التى أقيم من 


7 ألعكد الأول السئة .ه 


أجلها فضلا عن آن راى ألفنيين أمام القضاء رأى 
اخبير يقبل المناقشة وحكم القافى فى النهاية هو 
الفاصل بين وجهات النظر »؛ بخلاف مجالسىالراجعة 
ألتى لا توجد آمامها الا وجهة نظر فنية واحدة 
ولا سبيل أمام الخصوم لمناقتمتها ٠.‏ وبالاضافة الى 
أن قرارات مجالس الراجعة كان يمكن الطعن عليها 
الحالات البطلان أمام محكمة أقضاء الادارى الأمر 
المتقاضين ١ه‏ 

لكل هذه الطروقف واقق المجلس على اختصاص 
المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار موضوع 

واستحدث القانون أضا حكما آخْر وهو أن 
وتب على قمول الطعن فى قرارات لجان تحديد الآجرة 
أعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى 
شملها القرار اللطعون قيه وأعتبار الحكم ألصادر 
فى هذا الشان ملزما لكل من المالك والمستاجر . 

والحكمة من ذلك تفادى ما لوحظ منتناقضات 
نتجت عن الوممع الذى كان معمولا به في القانون 
اللقى الذى يقصر نتيجة الفصل فى التظلم على عن 
قظلم دوت سواه من الستأجرين مع أن المينى ككل 
لا يشل التجرئة . 

المادة +1 نص هذه الادة مستحدث وهو 
قرار لجنة تحدبد الأجرة 6 قأجازت لأول مستأجر 
لهذنه العين أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ نفاذ عقده . 


ونص على أن تظلم المس تأحر فى هذه الحالة 
يكون أثره مقصورا عليه دون باقى وحدات المبنى 

المادة 11 س استحدث القانون حكما مقتضاه 
الزام المؤجر بتحرير عقد الابجار كتابة متضمنا 
تاريخ وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة 
الاجمالية المقدرة للبمنى والوحدة المؤجرة وفقا 
للمادة السابعة ٠.‏ 


كما استحدث القانون منع المالك من ابرام أكثر 
من عقد ابجار واحد للمينى أو الوحدة منه . وقد 
نص فى المادة 55 على معاقبة الؤحر الذى يخالف 


هذا الحظر م 


المادة /ا1 ل حظر القانون فى هذه المادة أن 
بتقاضى الجر بالذات أو بالوساطة أى مقسابل 
أو أتعاب بسيب تحرير العقد ( خلوالرجل ) وحرص 
القانون على مريان هذا الحظر على المستأجر حتى 
سرى عليه ما سرى على الؤجر فى هذا الصدد 
وبخضع لنفسس العقوبة اللقررة عند المخالفة . 

واستحدث القالنون حظرا جدبدا على المالك 
وهو عدم جواز اقتضائه مقدم ايجار ولقد كان 
المشروع المقدم من الوزارة ببيح أقتضاء المقدم ولكن 
أجماع الأعضاء بمجلس الآأمة رفضت هذا الاتجاه 
لعدم ارهاق المستأجربن ألكادحين وهم غالمية أفراد 
المجتمع .. 

وغنى عن البيان أن نص حظر مقدم الانجار 
سرى على الحالات التى يتم فيها التعاقد من وقت 
سريان القانون ٠‏ 

المادة 4 - وهو نص مستحدث حرم فيه 
القانون حصول الجر على تأمين يزيد على ايجار 
شهرين مع رد ما زاد على ذلك وقد روعي فى ذلك 
حماية المستأجر من مغالاة المالك فى تحديد التأمين » 
وكذا حمابة الملاك فى الحالات التى تكون فيها الأجرة 
زهيدة لا تفطى ما قد بحدث من تلف . 

كما نظمت هذه المادة طريقة استرداد قيمة 
التأمين والتسهيل على المالك عند ردها بتقسيطها 
على سنة أو حتى نهاية العقد أبهما اقرب وذلك 
بغير حاجة الى الالتجاء الى القضاء . 

المادة ٠؟‏ س استحدث القانون ف هذه المادة 
حكما من مقتضاه عدم حرمان المستأجر من حق 
أو ميزة كان يتمتسيع بها » وخص قاضى الأمور 
المستعجلة بالاذن للمستأجر فى اعادة الحق أو الميزة 
على حساب الجر خصما من الآجرة أو خصم 
ما بقايلها من الاجرة » وذلك بشرط ألا يكون التزام 
المؤحر فى هذه الحالة مرهقا أو قير متناسب هع 
ما بغله العقار ؛ وفى هذه الحالة أجاز القاتون 
للقافضى أن بيوزع تكلفة أعادة الحق أو الميزة على 
عاتق كل من ااوّجر والستأجر ٠‏ 

كما أجاز القانون لوزير الاسكان والمراقق بقرار 
منه أنيحدد الجهة التى تقوم بتنفيد الأعمال اللازمبة 
لاعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب 
الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة امالك 
على أن تحصل التكاليف مئه بالطريق الادارى ٠‏ 


الاحكام الستحدثة فى قانون ايجار الآماكن الجتارك 0 


الادة 1؟ بس نص مستحدث يقر امتداد ايجار 
المسكن عند وفاة الستاجر أد تركه العين اذا بقى 
فيه زوحه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون 
معه عند الوفاة أو الترك . فاذا كان الشافل من غير 
هؤلاء » وجب لاستمرار عقد الايجار أن يكوذوا من 
أقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة وأن كونوا قد 
أقاموا معه مدة السئة السابقة على وفاته أو مدة 
بحكم المادة الخامسة التى تحرم احتجاق الشخص 
مسكتين فى بلد واحد دون مقتضى ٠‏ 

وغابة المشرع من هذا النص رعاية من كانوا 
الثالنة . 

المادة ؟؟ فقرة (1) - راعى القانون فى هذه 
ألفقرة من الادة ؟'؟ وضع الأحكام الكفيلة بمتنع 
بعض المسستأجر بن من التسويف ق سداد الآحجرة 
امرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل أقفال باب المرافعة 
فى الدعوى » وحرص على النص على أنه اذا تكرر 
امتناع المستاجر أو تآأخره عن الوفاء بالأجرة حكم 
باخلانه اذا لم بقدم أسبابا تقدرها المحكمة . 

المادة 4؟ س نص مستحدث أجاز للمالك زيادة 
عدد الوحداث السكنية فى المبئنى الؤّجر بالاضافة 
أو التعلية ولو كان عقد الابجار يمنع ذلك مع عدم 
أخلال هذا بحق المستاجر ف أنقاص الأجرة ان كان 
لذلك محل'. 

وقد روعى من أبراد هذآ1 انتص زيادة عدد 
الوحدات السكنية فى المنى بالاضافة أو التعلية ٠.‏ 

الأدة م! ب نظم هذا النص المستحدث عملية 
استهلاك المياه مستهدفا تحنب المغالاة فى الاستهلاك 
التى ترهق مرافق المياه والصرف ©» فضسلا عن 
الاضرار بمصالح ألملاك وعدم الحفاظ على الثروة 
القومية العقاربة ممثلة فى المبانى السكنية ٠‏ 

فنص على الاز آم الساغلين بوقابل استهلاك 
امياه بغير اضرار بهم وفقا للقواعد التى بصدر بها 
قرار من وزير الاسكات والرافق » فان كانوا ملرمين 


بها بمقتفى عقد الاإبجار حق لهم تركيب ععداداتة 
على نفتتهم بغير حاحة الى موافقسة المألك حتى 
لا يتحملوا أكثر مما يجب عليهم الوفاء به ؛ وان كان 
الشافلين غير ملتزمين بقيمة استهلاك المياه بمقتفضى 
عقد الابجار جاز للمالك تركنب العداد لحسياب 
مقابل استهلاك اللمياه بالعين على نفقته على أن تخنض 
الآجرة بمقدار هم 1 بحد أدنى قدره مائتا مليم وذلك 

وقررت هذه الادة أيضا أن التأخر قَْ سداد 
قيمة المياه للمؤّجر بيترتب عليه ما يترتب علىالتاخير 
قى سداد الأجرة من آثار 5 

المواد 55 » /ا؟ +58 »2 59 س وضع القانون 
تنظيما مستحدثا للأماكن المفروشة قصدبه ألا بتخد 
من الأماكن المفروشة وسيلة لزبادة استحكام ازمة 
نفسه ما حرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن 
الفروشة فى المصابيف والمشاتى والتيسير فى شأنها 
زع 1؟ ) »2 كما راعى أهمية التأجير المفروش تحقيقا 
للأغراض السياحية وغيرها من الأفراض لواجهمة 
الاحتياجات الطلابية والعمالية ( م 7/56 ) © وترك 
تنظيم كل ذلك لوزير الاسكان ٠.‏ 
أن وُجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه » 
وان حظر التأجر المفروش على المستأجر الاق 
حالات الضرورة الواردة بالمادة 1؟ . 

وقد حدد نص المادة 9؟ قترة انتقالية قدرهما 
سنة من تاريخ العمل بالقانون لتعديل أوضاع الشقة 
المفروشة وققا لأحكامه المستحدثة وبانقضاء هذآأ 
الأجل سلم الكان الأؤجر ألى امالك أو المستاجر 
الأصلى بحسب الاحوال ٠‏ 

المواد من "٠‏ الى 816 س وهى مواد الباب الثانى 
فى شأن المنشآت الآبلة للسقوط والترميم والصيانة 

قحلت هذه المواد محل القانون رقم ألسئة 
15 الذى تضمن بعض الأحكام بش أن الترميم 


عب العدد الآول ‏ السئة .ه 


كلما حلت محل القانون رقم 1.5 لسئة 15614 
الذى تضمن أحكاما فى شأن المنشآت الآيلة للسقوطا 


وحسرئا فعل المشرع بتجميع هذه الأحكام فى 
الذى كان بعتور القانوئين الملغيين الشمار اليهما . 

فمن ناحية الملاك استحدث القسانون احكاما 
تشجمعهم على القيام بأعمال الصيانة والترميم فقد 
نصت المادة ** علىحق امالك زيادة الأجرة السنوية 
يما لا يجاوز ع6 1 من القيمة الابجارية وذلك وفعا 
للاجراءات التى نضمنها القاتون . كما أجازت المادة 
/؟ لوزارة الاسكان والراقق > والّسسات العامة 
التى تشرف عليها » والجهات الأخرى التى بصدر 
بشانها قرار من وزير الاسكان والمرافق ؛ أن تقرض 
ملاك آأبانى الخاضعة للقانون للقيام بترميمها 
وصيانتها وذلك بالشروط وامزايا الواردة بهذا 
وامرافئق ٠‏ 

ومن احية المستأجرين »© فان القانون أجاز لهم 
حق الطعن أمام القضساء على القرارات الادارية 
الخاصة بالترميم والاصلاح أوالاخلاء لهذا الغرض. 


كما استوحب القسانون فى المادة 9؟ فى حالة 
الضرورة القصوى أن بكون هدم البئاء بموجب حكم 
من قاضى الأموو المستعجلة الكاثن فى دائرته العقار. 
وفى ذلك ضمان أكيد للمسستاجرين الذين كثرت 
شكاواهم هن عدم سلامة قرارات اللجان الادارية 
هدم العقارات المخلة . 

المادة ٠؟‏ مب ادخل القانون تعديلا جوهريا على 
القانون فجاءت المادة .؟ على نحو يفتح باب الطون 
فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بجميع 
طرق الطعن المنصوص عليها فى قائثون المرافعات بس 
تجنبا لكثير من التناقضات التى شابت كثيرا من 

وما من شك فان هذا الاتجاه مى شأنه أن 
تستقر الأحكام على مبادىء موحدة وبعطى طمانينة 

د د 6 

وبعد فان هصذه ملاحظات عاجلة حول بعض 
الاحكام المستحدثة فى القانون . 

أرجو أن أكون قد وفقت فى ابرازها وألله ولى 
التوفيق ٠‏ 


تعليق على الأحكام 


ل نية التبرع فى ابت 


من المبادىء التى قررها الحكم : () 

١‏ أن نية التبرع مألة نفيسة وتعرقها من 
شئون محكمة الموضوع . ويجوز لها أن تستخلص 
توافر هذه النية لدى المورث وقت التصرف من 
ارادته التصرف دون عوض . وأن الحكم بكون 
بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف 
تحقيق أية منفعة له وانما مجرد تضحية من جانبه 
لأجل الموهوب له ؛ وهو ما بكفى للتدليل على توافر 
نية التبرع . ولا على الحكم ان هو استخلص هذه 
النية من وضاء المتصرف بالهبة لان نية التبرع 
تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة . 

؟ ل أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث 
فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة 
ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورئته أو ااتقليل 
من انصبتهم فى الميراثك ‏ ويذلك لا يجوز الطعن فيها 
بعدم مشروهية السبب بمفولة أن الباعث الدافع 
اليها هو المساس بحق ألورئة فى المبراث .. 

3# 2 
التعليق 
عن المبدا الأول : 
بخلص من هذا المبداآ أنه فى الهبة المستثرة فى 
صورة عقد بيع » يمكن استنتاج عنصر نية التبرع 
من أرادة المتصرف بالبيع دون عوض ‏ وذلك لآن 
نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء . 


وهذا مدأ محل نظر 5 

لأن حكم النقض فيما ذهب أليه »© خلط بين 
عدم الخلط على الاطلاق وو ضع لكل منهما مؤّشرات 
500 

اذ بفرق القانون بين ارادة الالترام بنتل الملكية 
وهو نية التبرع . ولكن الحكم خلط بين ارادة 
الالتزام وسبب الالترام 8 

فعقد الهبة يتكون من ركنين أساسيين ؟' 


الآول ‏ هو أن بلترم النسخص بنقل الملكية دون 
عوض ٠‏ 


والثانى هو أن بلتزم الشخص بنقل اللكية 
بنية التبرع ٠‏ 


وقى عقود التبرع « كالهبة » يجب علينا الا 
تخلط بين أمرين : 


)١(‏ تعليق على الحكم الصادر من محكية النقض المانية 
بتاريخ لا من ديسمبر 19817 فى الطعن رقم 701 سنة 88 قم 

منخسور قى مجلة الحاماة » العدد الاول 4 السسستة التاسعة 
والاربعون » يناير ستة 1955 6 ص 1٠١1‏ © رقي 1" . وى مصموعة 
الكتب الغنى 6 السنة الثامنة عشرة + العدد الرابع ؛ سي 11517 6 
رتم ملا؟ ه 


7 العلاد الأول السئة .6 


لس 


+1 ا آارادة اللترم قى أن ينقل الملك الى الغير وهو 
عنصر الرضاء فى العقد ٠‏ 


 "‏ وبين أرادته فى أن بتم نقل الملك بنية التبرع 
وهو سبب الالتزام , 
وعلى ذلك فارادة ااواهب يمكن تحليلها الى 
قنصر بن * 
( 1 ) العنصر الأول هو ارادته أن يلتزم بنقل الملك 
الى الغير بدون عوض ٠‏ 
(ب) العنصر الثانى هو ارادته أن بلتزم بنقل الملك 
الى النير على سبيل التبرع ٠‏ 
وهذان العنصران فى عقد الهبة متميزان 
ومستقلان ولا يختلطان 5 وقد بوجد العنصر الأول 
دون وجود العنصر الثاني وذلك ف فعض العقود 
الأخرى غير عقد الهبة » حيث قد شبت فى تلك 
العقود وحود العتصر الأول وهو الرضاء بالالترام 
دون أن شبت وحود العنصر الثاني وهو السبب ٠.‏ 
ان تكون فيه نية التبرع . وعقد القرض من غير 
فائدة » هو عقد بنتفى فيه العابل . 
(انظر رسالة الدكتوراة للدكتور عبد الله 
الجليلى » فى الشرط الستحيل والخالف للنظسام 
العام والآداب 4 ص 505 ) . 


ارادة الملتزم فى نقل ملكية العقار دون عوض »ء لا تفيد 
وجود نية التبرع : 1 
ان نية التبرع - فى الهبة علا تفترض من 
واضحة » ولكن حكم النقض هذا خلط بين ارادة 
الملترم فى نقسل ملكية العقسار دون عوض لافتراض 
وجود نيا التبرع © فتصور أن نية التبرع قساوى 
محانية التصرف © وتصور أيقسا على وجه غر 
صحييح ومضاد للقانون أن نية التبرع هى نتئحة 
طبيعية وحتمية لارادة التصرف دون عوضص © مع 
أن كلا من هذين العنصرين مسستفل عن الآخر تمام 
الاستقلال ولابد من توافره مسستفلد لائنات وحود 
حقد الهبة , 
العقد ) عأع2'! 08 16لتاطة:© ؛ لا بعتير بمغراده 
ركن الهبة بل أن اهم ركن فى عقد الهبة هو ( وجود 


نية التبرع )) دمو ناناتعتصلءة واذا لم يتوافر 
هذا الركن كانت الهبة باطلة ؛ وبذلك لا يصلح العقد 
لا كعقد بيع ولا كقعف هبة . 


وفى ذلك تقول الاسستاذ الدكتور عبد الرزاق 
احمدك الستهورى » ف كتاياهء الجزء الخامس من 
الوسيط فى شرح القانون المدنى » ص 15 وص 19 
من المحلد الثانى : 

« نية التبرع : ولا بكفى لتحقق الهبة أن 
يتصرف الواهب فى ماله دون عوض بل تحب الى 
جانب ذلك قيام العنصر المعنوى فى الهبة وهو نية 
التبرع ٠‏ فقد يتصرف الشخص ف ماله دون عوض 
دولا تكون عنده انية التبرع ) ٠٠.‏ 

« فيجب اذن فى الهبة أن تتمخض نية الواهمب 
للتبرع ‏ دون أن يقصد وفاء بالتزام طبيعى ودون 
أن يهدف الى الاثابة على صنيع » أو الى جنى منفعة 
مادبة أو أدبية 0 . 

وفى ذلك بقول أيضا » الاستاذ الدكتور جمال 
الدين زكى » فى كتابه « مبادىء القانون المدنى فى 
العقود المسماة » » الطبعة الأولى »؛ ص 51 . 

« لكل تبرع عنصران »؛ عنصر مادى ينحصر فى 
قيمة مالية آيا كان نوعها ينقلها المتبرع دون مقابل 
الى المتبرع له » وعنصر معنوى أو نفسى مؤداة أن 
تكون هذه النتيجة مقصودة من الطرفين قى العقد 
أو من التبرع فى التصر ف ويطلق على العنصر الآخر 
قصد التبرع أو نية التبرع ٠‏ فاذا تخلف أحد هذين 
العنصرين زال عن التعرف هذا الوصف ٠)‏ 

ولما كانت الهبة تبرعا ناقلا للحقوق © تحور 
العنصر المادى بما يلائم موضوع العقد مع بقاء جوهر 
العنصر النفسى على حاله . ونصير عنصرا الهبة أولا 
قصد التبرع أو نية التبرع » وثانيامجانية التصرف 
أى انتقال الحق من ذمة المتصرف الى ذمة المتصرف 
الواهب وبشقدرهة 6 . 
نية التبرع لا تفترض من مجانية التصرف : 

ونية التبرع لا تفترض من مجانية التصرف » 
بل بحب أن تكون هذه ألنية وأضحة . 

( أنظر الوسيط فى شرح القانونالمدنى » للاستاذ 
الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى »© المجلد 
الثانى من الجزء الخامس »© هامش رقم ١‏ 4 ص 2؟ 
وانظر حكم النقض المشار اليه فى هذا المرجع ) .. 


تعليق على الاحكام ‏ ئية التبرع فى الهبة_. ” 


وق هنآ بقول الاستاذ الدكتور الستهورى * 
تلخيصا لقضاء النقض فى هذا الشأن ؛ 

واذا صدر الايجاب من الواهب وجب أن تكون 
نية الهية واضحة لا تفترض - نقض مدنى 8 أبريل 
سنة 15 4 مجموعة عمر ) ج ه 4رتم 514 
ص .9 6م 

كما بقول الاستاذ الدكتور جمال الدين زكى ؛ 
فى العقود المسماة »؛ ص 58 : ولا بد لاعتبسار 
المعاوضة ساترة لهبة ©» أن تكون ئية « التبرع 
واضحة 6 . ١‏ 

نك 

بخلص من كل ما تقبدم أن حكم النقض » 
موضوع تعليقنا هذا » قد جانب القانون اذا لم 
ببحث عن نية التبرع فى العقد » كما انه افترض 
وحودها من ارادة الالترام دون عوض ٠‏ مع انه 
لاعتبار المعاوضة ساترة لهبة يجب أن تكون نية 
التبرع واضحة بصرف النظر عن مجانية التبرع » 
وبصرف النظر لاستكمال العقد الشكل القانونى 

د #6 كيه 

عن المبدا الثانى : 

بخلص هذا المبدا فى ان التصرفات المنجزة 
الصادرة من المورث حال حياته تكون صحيحة ولو 
كان يترتب عليها حرمان الورثة من حقوقهم فى 
المراث ؛ وانه لا يجوز الطعن قبها بعدم مشروعية 
السبب بمقولة ان الباعث الداقع اليها هو المساس 
بحق الورئة فى المبراث ,. 

ويؤؤخذ على حكم محكمة النقض فى هذه الناحية 
انه لم يطبق التعديل الذى أدخله القانون المدنى 
الجديد فيما يتعلق بالقصود بالسبب فى التعاقد 
بمعناه الحديث ب وبتحديد السبب فى الهبة بأنه 
الدافع الرئيسى للتبرع ‏ وأنه خلط بين حق المورث 
ق الشبرع بأمواله للغير قبرعا خالصا لوجهه تعالى 
دون قصد الاساءة الى الورثة: وبين حق المورث ىق 
هذا التبرع بتصد الاساءة الى الورثة وحرمانه 
اباهم من الميراث عقوبة لهم . حيث لا بجوز أن يكون 
الباعث على التبرع غير مشروع ومن ذلك تعمد 


العام 8 
وذلك على التفصيل الآتى : 

امقصسود بالسسيب عموما أنه ألباعث الدافع على 
التعاقد : 


التحايل على نظسام المواريث التى هى من النظلام 


١‏ تنص المادة 11 من القاتون المدنى 
على أنه : 

« اذا لم كن للالتزام سيب أو كان بيه 
مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا © . 

؟ - وبالرجوع الى مجموعةالاعمال التحضيرية 
للعانون المدنى ١‏ الجرء الثانى ص 57 ؟ © نجد أنها 
تعر ف السبب فى الالتزام كالآنى : 

8 يقصد بالسيب معناه ااحديث كما يمثله 
القضاءان المصرى والفرسى فى العصر الحاضر ؛فهو 
بهذه المثابة الباعث المسستحث فى التصر فات القانونية 
عامة لا فرق فى ذلك بين التبرعات والعاوضات © . 
وتحديد السبب على هذا الوضع : 

« بدخل فى نطاق القانون المدنى عنصرا نفسيا 
من عناصر الأخلاق يحد من نزعته المادية وهى بعد 
نرعة يشتد طثيائها ق بعض الأحيان © . « مجموعة 
الأعمال التحضربة » الجزء الثانى ؛) ص ه؟؟ 6 . 
القصود بالسبب فى الهية هو الدافع الرئيسى 
للتبرع : 

ب وقد أجملت المذكرة التقسيرية تعريفه 
السبب فى عقد الهبة بهذه العبارة : 

« السبب فى الهبة هو نية التبرع طبقًا للمذهب 
القديم وهو الدافع الرئيسى للتبرع طبقا للمذهب 
الحديث 6 . 

وبذلك بتضح آنه فى التشريع المصرى الحديث» 
السسيب فى الهية هو الدافع الرئيسى التبرع ب 
وما دام المشرع قد اطلق ارادة ألواهب فى أن يهب 
كل امواله امن بشاء وما دامت الارادة لا بد لها من 
باعث يدفعها فلا أقل من أن بشسترط القسانون ان 
بكون الغرض الذى ترمى الارادة الى تحقيقه غرضا 
لا بحرمه العقانون ولا تتعارض مع النظام العام 
ولا يتنانى مع الآداب . 

فاذا كان السسب غير مشروع ؛ أى أنه اذا كانت 
الغاية من الهبة مخالغة للنظام العام والآداب » كانت 
الهبة باطلة بطلانا مطلقا . 

؟ ب أى أن القانون لا يمنم أحدا من أن يهب 
كل امواله أن يشاء حتى ولو ترتب على ذلك حرمان 
ورئته من الميراث نتيجة اتصرفه » ما دامت نية 
التبرع خالصة لوجه الله ولم بقصد بها الاساءة الى 
نظام المواريث ٠‏ 

ولكن اذا كان الباعث على التبرع هو قصده 
حرمان ورثته من حقهم الطبيعى فى اليراث وهو من 
النظام العام الذى لا يجوز التحايل عليه » فان 
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خصرفه بالهبة فى أمواله فى هذه الحالة بقع باطلا 
بطلانا مطلقا ٠‏ 

م ب فعقد البيع سواء آكان عقد يسع حقيقى 
آم عقد بيع بستر هبة ©» يحب ألا يكون المقصود منه 
التحارل على نظام الواريث . فاذا ثبت وجود مثل 
هذا التحايل ؛ كان العقد باطلا ٠‏ 

> ما يل ان البعض يرى ؛ أنه اذا كان أأورث 
'قصد من تصرفه هذا مجرد أشباع شهوة شخصية 
أو ذانية حتى ولو لم بِبِمٌ الحصول على أآبة مصلحة 
مادبة فان ئية التبرع تعتبر متعدمة أصلا ٠‏ 
وق ذلك ؛ بقول الاستاذ الدكتور حمال الدين 
زكى * 

« ويتعقدم هذا القصد بطبيعة الحال اذا قصد 
المنتصرف الى نحقيق منفعة لا يتسئى له الحصول 
عليها دون العقد . فعتدلك كون للمتصرف غابة 
نفعية تنفى عنه صفة ألواهب وتزيل بالتسالى عن 
تصرفه صفة الهبة . ولا أهمية بعد ذلك لنوع هذه 
المنفعة أو طبيعتها » فكما بصح أن تكون مصلحة 


مادية تتمثل فى قيمة مالية مساوية لا اعطاه بدجون ' 


أن تكون مصلحة أدبية فيجد فيها عوضا عما خرج 
من ذمته تتمثل فى تحقيق غرض خاص أو اشسباع 
شهوة ذاتية ولو لم تدخل هذه أو تلك فى دائرة 
تعامله أو فى نطاق عقده © ولو لم يكن بناء على ذتك 
للمتصرف اليه بد فى تحقيقها له .٠.‏ فمئاط وحود 
هذا العنصر أو العدامه هو ما اضمره المتصرف فى 
نيته وقنته العقد وما توخاه من ابرأمه .. 6 

« ميادىء القانون المدنى فى العقود المسماة » 
ص 1١‏ »0 

وبوضمم أيضا الآستاذ الشارح ذاته ؛ فى مؤلفه 
السابق الذكر ( ص 58 ) موقف القضاء الفرنسى فى 
هذا الشأن ؛ بالعول : 

« بل ذهب القضاء الفرنسى الى اعتبار نية 
التبرع منعدمة ولو لم يبغ التصرف الحصول على, 
مصلحة مادية اذا قصد ب من وراء التصرف ‏ الى 
تحقيق مصلحة معنوية أو أدبيسة ؛ أو حتى الى 
اشسباع شهوة شخصية »© . 

وبقول الاستاذ الدكتور عبد الرازق أحماد 
الستهورى ( فى كتابه الوسيط فى شرح القائون 
المانى » فى الالتزامات الجزء الأول » طبعة سسئة 
؟ه؟| 4 ص 45١‏ من البند 86؟ ) عن التطبيقات 
اللقتبسة من القضاء الفرنسى : 

« آما فى التبرعاتث فقد كان القضاء الفرنسى 


عند ئية التبرع » بل اعتد بالباعث على التبرع » 
وتقب عن العوامل النفسية إلتى دفعت المتبرع الى 
التجرد عن ماله دون مقابل © أكان يريد الخر فى 
ذاته » أم يريد مصلحة خاصة مشروعة © أم يرمى 
الى غرض غير مشروع ٠‏ فاذا تبين أن الياعث الذى 
دفع الى التبرع غير شريف أو فير مشروع ابطل 
التبرع ) ٠.‏ 
د يده 


وبذلك » بكون حكم محكمة النقض قد جانب 
القانون » ولم بطبق نص الادة 185 من القانون 
المدئى » وكذلك لم يطبق احكام السبب فى عقد 
الهبة باعتبارها الباعث الدافع الى التعاتد والذى 
يجب أن يكون باعثا مشيروعا . 

وحكم النقض هذا » كان يمكن أن يكون سليما 
فى ظل القانون المدنى الأهلى القديم ©» حيث كانت 
القاعدة أن للشخص حال حياته أن يتصرف فى كل 
أمواله حتى ولو كان هذا التصرف مقصودا به 
حرمان ألورثة الشرعيين ٠‏ وعلى هذا جرت الاحكام 
القديمة لمحكمة النقض فظل القانون المدنى القديم ٠‏ 

الا أن الوضع قد تغير بعد صدور القانون 


المدنى الجديد فى عام 1145 © حيث اتى المشرع 


الجديد بأحكام جديدة فى نظرية السبب فى الالتزام » 
مختلفة عن الاحكام السابقة . اذ اشترط المشرع 
الجديد أن يكون السبب فى الالتزام مشروعا وغير 
مخالف للنظلام العام » وحدد السيب أنه الباعث 
الدافع الى الالتزام .٠‏ 
بل انه بالنسية الى الهبة بالذات ب أوضح 

الشرع فى القانون المدنى الجديد بصريح العبارة » 
أن السبب ف الهبة اختلف معناه فى القانون الجديد 
عن معئاه فى القانون القدم وأتى بأحكام مغاايرة 
جديدة مخالفة لاحكام محكمة النقض التى كانت 
سائدة فى ذلك الوقت . اذان المشرع قد اوضح ى 
المذكرة التفسيرية عن عقد الهبة » أن السسبب فى 
الهبة هو الدافع الباعث الى التبرع » ولم بقف 
جامدا عند فكرة وجود حق المورث فى الهبسة بل 
اشترط أن يكون الباعث الدافع الى الهبة غير 
مخالف للنظام العام أو الآداب . 

| وحكم محكمة النقض ب موضوع هذا التعليق ب 
قد طرح جانبا هذه القواعد القانونية الجديدة 
الواردة فى التشريع المدئى الجديد » وجاء بأحكام 
مبغفايرة متأئرا بالنظريات القدبمة التى هجرها 
التشريع ذاته . 


عت 6 ينا" لرملة 


بقلى و . ايسالف _الاساز جارد صوفيا ٠‏ تشم الرستاز يريسف وررو سير اراي 


أصول التحكيم عن طريق الدولة 
نظامه وطبيعته القانونية () 


١‏ يرتبظ التحكيم عن طريق الدولة ارتباطا 
وثيقا بالاقتصاد الاشتراكى المخطط عاملا على حسن 
سي هذا الاقتصاد وذلك بحل المشساكل المتعلقة 
بالقانون المدنى أو بحلالمنازعات السابقة علىالتعاقد 
التى قد تنشا فيما بين المنظمات الاشتراكية () 
ولهذا السبب دخل نظام التحكيم عن طريق الدولة 
فى كل من الاتحاد السوفييتى والبلاد الاشتراكية 
الأخرى بعد أن استقر للقطاع العام مركز السسيادة 
ق الافتصسات الثومن رمد أن حصلت مؤنسات 
الدولة على قدر منالاهمية فى النشاط الاقتصادى . 


1537/1555 القانون المعاصر 6 العدد الثانى‎ ١ عن مجلة‎ )١( 
» ألتى تصدرها رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية‎ 

(1) المنظمات الاشتراكية هى . هصالح الدولة ومؤسسساتها 
التعاونيات ( الاستهلاكية ) الانتاجية  ..٠.‏ المزايع الجماعية 
وكدذلك المنظمات الاشتراكية التى لا ترمى الى تحقيق الكسب 
( الجمعيات السياسية والهنية والثقافية الخ ) وتعد تلك المنظيات 
هن أشخاص القانون - تسير تلك المنظمات الاشتراكية ‏ فيما 
عدا مصالخالدولة التى يجرى تمويلها عن طريق ميزانية الدولة 
على مبدا التميل الذاتى وعلى أساس الانتاجية . بحكم القانون 
المدنى والعقود المبرمة من المنظمات الاشتراكية العلاقات التي 
كنشاً فيما بيتها ى 


لقد توقرت تلك الظروف بالتمل فى جمهورية يلغاريا 
الشعبية فى أواخر سنة [115 بعد أن قامت بتأميم 
املؤسسات الصناعية والاستخراجية والصرفية « 

تمت المحاولة الاولى بالتعديل الذى أدخل على. 
قانون موؤٌّسسات الدولة الصادر فى ١‏ أكتوبر سنة 
4 وكان بنص فى الياب السادس منه ( المواد ١ل‏ 
الى ؟؟ ) على التحكيم باعتباره طربقا لحسم 
الخلا فاتالتى تنشاً بينمءٌ سسات الدولة ومصالحها 
آلا أن هذا النظام عمليا لم يطبق ٠‏ 

يرجع تاريخ التحسكيم عن طريق الدولة الى 
القانون الصادر بشأنه فى الا ماو سنة .116 الى 
ما زال الرجع القانونى فى هله المادة حتى أليوم » 
وقد انشئت هيئات التحكيم امختافة بموجب هذا 
القانون فى سنة صدوره . ., ثم أدخل تعديلان هامان 
هلى قواعد هذا النظام أولهما فى م فبراير سسسئة 
1147 والثانى فى ١١‏ مارس سنة .155 . 

ستعرض البحث الحالى نظام التحكيم العبول 
به الآن فى بلغاريا ٠‏ 
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؟ ل بتمثل هذا النظام على أساس البنيان 
القائمى عليه فى مجموعة من هيثات التحكيم ذات 
الاختصاص العام أو الخاص وتخضع جميعها لرقابة 
هيئلة التحكيم العليا للدولة ٠‏ وكل تلك الهيئات 
نابعة للدولة كما أن أعضاؤها من الموظفين العموميين 
فهم ليسوا بالتالى معينون من اطراف النزاع . 

تعتبر هيئات التحكيم التى تعمل بيجانب بعض 
الوزارات وبعض الصالح المركزية أو يجانب الاتحاد 
المركزى للتعاونيات هيئات ذات اختصاص خامن ©» 
وقد أطلق هذا الاسم عليها لاقتصار اختصاصها 
على المنازعات التى تنشا بين اللٌرؤسسات والمنظمات 
التابعة للمصلحة الحكومية التى تعمل تلك الهيئات 
أمامها . وتعد هيئات التحكيم التى تعمل بجائب 
اللجان التنفيسدية للمجالس الشسعبية فى المديريات 
والمجالس السعبية فى كل هن محانظة صوفييا 
وبلوقديف وفارنا هيئات ذات اختصاص عام » على 
انه من الجدير أن تضاف أليها الهيئة العليا لتحكيم 
الدولة التى تعمل بجانب وزارة العدل . وتختص 
تلك الهيئنات بكافة النازعات التى لا تدخل فى 
اختصاص هيئات التخكيم الخاصة , 


ليس تنظيم هيثات التحكيم على نفس الصورة 
التى يتخذها تنظيم الهيئات القضائية » فلا يجوز 
الطعن فى القرارات الصادرة من المحكم أمام هيئة 
تحكيم أعلى مستوى منه بل بجوز التظلم منها أمام 
رئيس محكمى الهيئة التابع لها المحكم الى أصدر 
القرار كما وأن تلك الهيئة فباشر من تلقاء نفسها 
الرقابة على القرارات التى تصدر فى اطار التحكيم 
الذى تتولاه ٠‏ 

ومن الملاحظ أن من حقالجمعية العموميةلهيئة 
التحكيم العليا للدولة أن تقفى بالفاء قرارات 
التحكيم التهائية مس تخدمة في سبيل ذلك طرق 
الطعن غير العادية ( أنظر فيما بعد الفصل الثانى 
الفقرة الثالثة ) على أن الآمر يرفع اليها من كبير 
الحكمين فى هيثة التحكيم للدولة الذى بتولى 
ركئاستها ., ومن هنأ نرى أن هيثة التحكيم العليا 
للدولة تقوم استنادا الى حقها فى الرقابة على 
قرارات التحكيم النهائية بالعمل على تسيير وادارة 
كانة هيئات التحكبي فى حدود القاثون والعمل على 
'قوحيد وتلسيق أخماء تلك الميئات , 

وجدير بالملاحلة أن أجهرة الدولة ( الوزارات 


اللجان التنفيذية للمجالسالشعبية ف المديريات ) 
.. التى تعمل تلك إلهيئات أمامها لا تملك اصدار 
التعليمات الى المحكمين فيما يتعلق بحسم المنازعات 
المعروضة عليهم وليسن لها من باب أولى تعديل 
قراراتهم أو الغائها . وبقتصر عمل أجهزة الدولة 
بشأن هيئات التحكيم التى تعمل أمامها على مجرد 
العناية بها من الناحية الادارية ( تعيين المحكمين 
وعزلهم بشرط أزية م ذلك بعد اخذ راى كبر 
المحكمين فى هيئة التحكيم العليا ل ربط مبزانية 
هينات التحكيم ) وتتولى وزارة العدل الرقابة 
الادارية العامة على اعمال كافة المحكمين فى أنحاء 
البلاد . 

من هنا نرى أن المحكمين لا بخضعون فى القيام 
بوظيفتهم لتعليمات الأجهرة الادارية مما سستتبع 
أن طبيعة استقلالهم فى الفصل ف القضابا التى 
تدخل فى اختصاصهم لا مختلف عن طبيعة الاستقلال 
الذى يتمتع به القضية الا أنه بتحتم عليهم أن 
يأخذوا فى عين الاعتبار فى مباشرة نشاطهم 
التوجيهات التى يصدرها كبير المحكمين فى هيئة 
التحكيم العليا » ويرمى هذا التنظيم الى أن يوفر 
لكافة أنواع هيئات التحكيم فى البلاد قيادة موحدة 
وواعية باستبعاد أى تأثير خارجى عليها . 


"؟ ب يشمل الختصاص تحكيم الدولة نوعين من 
المنازعات : المنازعات المتعلقة بالقانون المدنى 
والمنازعات السابقة عاى التعاقد © فتنقسيم قضايا 
التحكيم الى مدنية وأخسرى عن المنازمات السابقة 
على التعاقد . 


)1١(‏ يعتير كضاء التحكيي فى المواد المدنية 
استثناء على اختصاص المحاكم العادية التى يمثل 
قضاوّها القانون العام عملا بنص المادة السادسة 
من قانون المرافعمات المدنى لجمهورية بلفاريا 
الشعبية » غير انه جدير بالذكر أن المنازعات التى 
تطرح على تحكيم الدولة لا تختلف فى جوهرها على 
الاطلاق عن المنازعات امدنية التى تدخل فى 
اختصاصات المحاكم العادية . وتفصيل ذلك أن 
الموضوع فى كل من هذين النوعين من المنسازعات 
يفصل بالقانون المدنى اى يفصل بعلاقات قانونية 
يتساوى قيها أصحابها كما أنه يقفى فى النراع 
قوة الثىء المحكوم به . أن المعيار الذدى يميز بين 


هذين النوعين من المنازعات هو ما بتسم به أطراف 

تختص هيئات تحكيم الدولة طبقا للمادة الأولى 
من قانون تحكيم الدولة بكافة القضايا المانية التى 
تقوم بين المنظمات الاشتراكية » فليس للقانون 
المدنى موضوع النزاع أى دور بالتالى فى توزيع 
الاختصاص الا أن المادة الثامنة من هذا القانون قد 
أوردت استثنائية لهذا المبدا . 

بقع الاستثناء الأول على المنازعات التى يكون 
من أطرافها الزارع الجماعية أو البنك المركزى 
اللغارى أو بنك الاستثيار البلغارئ أو مؤّسسة 
التأمينات أو صتندوق التو قير التابعين للدولة . أما 
الاستثناء الآخر قينئصب على القضايا القليلة الأهمية 
أى التى لا بتعدى نصابها . .؟ لينا » فتلك المنازعات 
( مؤسسات الدولة ومصالحها » التعاونيات ) التى 
تخضع لتحكيم الدولة الا أن تلك المنظمات الداخلة 
فى النراع تتبع نفسى الجهاز الادارى الذى يتولى 
فحص هذا النوع من المنازعات متيعا الطرق الاداربة 
) المادة 4لا الفقرة الثانية من قانون الإجراءات 
الددنى ) . ومما بلاحظ أن هاأين الاستثناثين 
لا بناقضان حقيقة أن الغالبية الكبرى من المنازعات 
ذات الطابع المانى وذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة 
تخضع لاختصاص هيئات التحكيم . ومن الهم أن 
نقدر فى هذا العدد أن هيثئات تحكيم الدولة ليست 
لها ولاية للقضاء فى امنازعات المتعلقة بالقانون 
الادارى أو القانون الضريبى ( المادة الثالثة من قالون 
تحكيم الدولة ) . 

( ب ) تختص هيثئات تحكيم الدولة دون 
سواها بالمنازعات السابقة على التعاقد فهى الجهة 
الوحيدة المختصة بحسم المنازعات السابقة على 
التعاقد التى تنش بين النظمات الاشتراكية ( وذلك 
على خلاف المنازعات السابقة على التعاقد التى بكرن 
منأطرافها منازعة جماعية) وهى منازعات لا تخضع 
بالضرورة لقرارات تصدر من أحد أجهزة الدولة . 

لا يتكيف مقهوم النراع السابق على التعاقد 
بالوقت الذى ينشسا فيه الخلاف ولكنه بتكيف 
بموضوع هذا الخلاف فيجوز للمنظمات الاشتراكية 
ألتى ستكون أطرافا قى العقد الذى تزمع أبرأصسه 
بموجبه أمر التخطيط أن نازع فى هذا العقد من 
زاوية : 

(1) شرعية مناسية أمر التخطيط الذى يفرض 


على المنظمات القيام بأداء معين ويقرضى عليها أن. 
تمرم عقدا يتضمن الشروط اللازمة لانجاز هذا 
الأداع, 

( ب ) الالترام السابق على ابرام العقد الخطط 
بشأن انجاز الأداء أو بشأن ايرام العقد طبقا لامر 
التخطيط () . 


(1) تنشا بمناسبة تثفية أوامر التغطيط التىتوجهها الاجهرة 
العليا إلى المنظمات الاشتراكية التزامات على ماتق تلك المنظمات 
وتتقسم تلك الاوامر الى نوعين أساسيين 4 أوامر النوع الاول 
التى يطلق عليها أوامر التخطيط الثنائية وهى ألتى توجه الى 
منظمتين على اعتبار أن كل منهما يمثل على مستوى العلاقة 
القانونية طرفا فى مواحهته بالطرف الاخر ( توريد ‏ تشسغيل الخ ) 
من اجل تحقيق تلك العلاقة بموجب أمر التخطيط . ولذلك قان 
تلك المنظمات مقطرة الى ابرام العقد من أجل تحقيق نلك 
العلاقة ومن هنا أطلق اسم العقد المخطط على هذا التوع من 
العقود . ويتم ابرام مثل هلأ العقد باتباع الاجراءات النصوص 
عليها فى القانون التى يتحتم بها على كل طرف من الطرقين عرض 
مقترحاته فى هذا الشأن الى الطرف الآخر ‏ وينجم عن عدم 
تنقيذ هذا الالتزام مسئو لية هذا الطرفه قبل الطرف الآخر فيكون 
عن حقه عندئد رفع الدعوى أمام الحاكم ( المادة 914 من قاتون 
تحكيم الدولة) . 

يأخدذ دور العقد المخططل فى العلاقة التى يرهى أمر التخطيك 
اليها مظهرا مزدوجا قيبلو العقد فى يعض الحالات على أنه مصدي 
تلك العلاقة مما يحدث لا سيها فى الحالة التى يتسم قيها الادام 
المنصوص عليه فى أمر التخطيط بطلبع متحدد بحيث أنه لا ييكن 
اذ ذاك المطالبة يتنفيذ الادلء هذا بينما يشتمل أمر التخطيطظ 
فى حالات أخرى على تفاصيل اقية عن الاداء جاعلا من هذا الآداء 
أستنادا الى أمر التخطيط شىم من الممكن انجازه قبل ابرام 
العقد المخطط . هذا ما بمستفاد من المادة 5 ١؟‏ من قانون الالتزامات 
والعقود كما وأن قضاء التحكيم استقر فى هذا الاتجاه ٠‏ نتحدد 
دور العقد فى تلك الحالة فى قيامه بين الاطراف بتنظيم كافة 
المسائل التى لم يتولى آمر التخطيط تنظيمها وعلاوة على ذلك 
فمن وظيفة العقد أبضا تحديد الشرط الجزائى . من هنا نرى 
أن العقد الخطط بنشأ مجموعة من الحقوق والالتزامات المكملة 
للالتزام الاساسى الترتب على أمر التخطيط ٠.‏ ويستتبع ذلك أن 
العلاقة التى تربط الاطراف والتى تعتبر مجمومة من الحقوق 
والالترامات تنش عن أمر التخطيط كما تنشاً أيها عن العقد 
سواء بسواهة ٠.‏ 

تثور حول قضية العلاقة بين أمر التخطيط والعقد اللخطط 
مناقشات فقهية حامية سواء فى بلغاريا أو فى الاتحاد السوقييتى 
أو فى البلاد الاشتراكية الاخوى وبينما يشترك معنا فى الرلى 
كوجوخاروف ( الالتزامات _ القسم العام ب صوقيا 4م155 
صفحات 15١‏ 181 ) يقف ل. فاسيليف ( نظرة العقود المخططة 
ل صوقيا 1185 صفحات 117 ل 1١5‏ الا1 15 ) موقفا 
محتلفا أذ يؤكد أن الالتزام بتوريك الاداء يفترض بوجود عقف 
مخطط وان كان قد تم ابرامه جرئيا ٠.‏ 

يتخل أمر التخطيط طابعا وحيد الجائب عندما يفرض على 
منظمة اشتراكية واحدة القيام بنشاط اقتصادى معين فأمر 
التخطيط يترك بالتالى للمنظبة مطلق الحرية أن يبرم مع 
النظمات التى تختارها العقود اللازمة لتؤدى التشاط الاقتصادي 
القروض عليها ,بموجب هذا الامر ولا تعتبر تلك العقود انها عقوج 
مخططة وهى تشكل الصدر الوحيد للحقوق والالتزامات التى 
عنشا بين الاطراف ٠‏ ولا يتوتبه على آمر التخطيط الوحيد الجاتب 
آي التزرام محدد وملموس بشأن ايرام العقد وبشان القيام يأدام 
معين وذلك على خلاف أمر التخطيط الثنائى +« 
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(ج) بعض عتامر الالترامات المتسادلة بين 
الاطراف التى نشات بالفمل نتيجة أوامر التخطيط 
النمطية أو الفردية )١(‏ » 

ليست تلك المتازعاث قى جوهرها منازمات 
سابقة حلى التعاقد فالمنازعات التى تثور بشاأان 
شرعية أوأمر التخطيط الادارية تدخل قُْ نطاق 
القانون الادارى ولا ولابة لتحكيم الدولة عليها . أما 
النازعات التى تثور حول مئاسبة آمر التخطيط فهى 
كخرج أيضا من اختصاص التحكيم (؟) وينبقغى على 
المحكم اذا ما رأى أن أمر التخطيظ قير مناسب 
أقتصساديا أن وجل القضية حتى نتم لجهساز 
التخطيط المختص فى هذا الشأن تسوية الأشكال » 
وكون قرأره مازم للمحكم ( المادة 11 من قانون 

تحكيم الدولة ]) ٠‏ 

تعر الخلانفات بشان نشاأة الالتزامات الدنية 
من التنضايا المدنية المترتبة على أوامر التخطيط 
النمطية أو الفردية أو المتعلقة بشروط اتجاز تلك 
الالترامات وبجون ربط تلك القضايا المدنية بالنزاع 
السابق على التعاقد للنظر قيهم معا واصدار قرار 
واحف بشائهم دون أن تتحول تلك القضايا من طابعها 
المدئى الى منازعات سابقة على التعاقد . 


بو سعئا تعريف النزاع السابق على التعاقد على 
آنه خلاف يتعلق بتنظيم علاقات الاطراف بشسان 
(1) تشكل أواسر التخطيط ما يسمى ب (العقود اللموذجية» 
إى ما السمى ب 5 الشروط العامة لكتوريكد © 0 

بنشاً من تلك المعقرد تنظيما مسيقا تبعا لمختلف أنواع 
الالتزرامات ‏ ود هذا التنظيم مستقلا عن أرادة الاطراف 
وبطبق على كافة العلاقات القانونية التى ترمى اليهما العقود 
النموذجية والتى تظهر ملى اثر آم التخطيط الثتائي بعد مريان 
مفعول تلك العقود أو على آثر أى عقد هن العقود - 

ولما كان الالزام هى طابع احكام العقود النموذجية ثلا بحق 
بالتالى للاطراف الغاؤها - 

يتحدد مفمون العلاقة القانونية آالتى تنشا نتيجة أهر 
التخطيطف الثنائى بأمر التخطيط نفسه كما تتحدد بالمسقد 
التموذجي مما السخاتيع أن الحقوق والالترامات المترتبة على العقّد 
الخطط تغاف الى الحقوق والالتزامات التى يتضمنها كل من 
لمر التخطيط والعقد اللموذجي ٠‏ 
يبالفعل قبل الحقورق والالتراءات الئناشئة عن العقد اللخطط 
أقيجول بالتالى رقع الدموى المانية يشأن تلك العلاقات قبل 
ايرام العقد الخطط . 


(؟) بتحتم على تحكيم الدولة احترام اوامر التخطيط وليس 
إن حقه تعديل تلك الأوامر أى الثائها ٠‏ وقد استقر قضاء الهيئة 


لوليا التحكيم الدولة على عدا الاتجاه , 


الشروط التى بتفقون عليهسا في اطسار حريتهم 
التعاقدية ؛ مما يعنى أننا بصدد خلاف صب على 
علاقات مستقبلة وليس على حقوق قد نشات 
بالفعل وأهدرت » ومرد ذلك أنه ليس لأبة منظمة 
من المنظمات المشتركة فى الباحكات أن تفرض على 
الأطراف الآخرين شروط تعاقدية تقترحها بمفردها 
كما أنه لا يمكن الرامها بقسبول الشروط المقترحة من 
الطرف الآخر ؛ فالالتزام الذى يكون من هذا القبيل 
يتعارض مع مبدا الحرية التعاقدية وصذا بالدقة 
ها جعل القانون ينص على ابرام أالعقدك المخطل 
لضشمان الأعمال بهذا المبدأ الذى يتمشى مع أعداف 
الخطة الاقتصادية . 


ولذلك بحسن اعتبسار النزاع السابق على 
التعاقد أنه اقتصادى الجوهر وليسسن قانونى فان 
هذا الخلاف يدور حول طريقة تنظيم المسلافة 
الالزامية لتحقيق هدنيا المنشود على آحسن 


وحه [١)اء‏ 


ذلك أنه لا يجون لاحد أطراف العقد غغو 

الفلط اسار الشف الاخر عل 00 
التحكيم فى حل الخلاف السابق على التعاقد (؟) مما 
يعنى أن الخلاف بظل دون. حل فلا ينشا الالتزام 
الذى يرمى اليه العقد غير المخطط فى حالة امتناع 
أحد أطرافه عن عرض التزاع على التحكيم ( المادة 
5 الفقرة الثانية من اللائحة التطبيقية لقانون 
تحكيم الدولة ) . 

تاخذ المنازعات السابقة على التعاقد مظهمرا 
من مظهر بن * 

بنشا فى بعض الحسالات النراع السابق "على 
التعاقد لمجرد امتناع احدى المنظمات عن الاشتراك 
فى الاجراءات المنصوص عليها بشأن ابرام العقكد . 
المخطط وهو ما يطلق عليه « الخلاف السسابق على 
التعاقد للامتناع عن أبرام العقد » بينما بنشا النراع 


(() تثوى أيضا حول موضوع الطبيعة القالونية للتراع 
السابق على التعاقد وعن التحكيم السابق على التعاقد مناقشة 
حامية فى أدبيات القانون فى جمهورية بلناريا الشعيية ٠‏ 


(؟) أن أنتماج السبيل الآخر يكون من شانه الغام حرية 
التعاقد التى تنطوى فى حالة العقود فير اللملخططة على أمكانية 
المنظمة فى اختيار الطرف المتعاقد الآخر يعتى'انتهاج هذا السبيل 
حق تحكيم الدولة بأن بعرض بالتالى علاقة قاتونية ضد أوادة 
أحد الاطراف . وقد استقر قضاء هيئة التحكيم العليا فى'هذا 
الاتجام 3 


قانوتن مقارت ‏ التحكيم عن طريق الدولة ا 


فى حالات آخرى اذا اتضح أن الالتزامات المتيادلة 
بين الأطراف وامعروضة فملا طبقا للاجراءات 
كل متها الأخرى » وهو ما يطلق عليه ١‏ الخلاقه 
السابق على التعاقد الثابت بمحضر مثبت للخلاف » 
( امادة ؟؟ الفقرة الأولى من قانون تحكيم الدولة ٠)‏ 

بنطوى الخلاف السابق على التعاقد للامتناع 
عن أبرام العقد على اختلاف فى وجهة النظر القانونية 


بشان مسئولية المنظمة التى نقضت التزامها بموجب 


ألخطة يابرام العقد . 

ومن الملاحظل أن سلطات المحكم بشسأن حل 
النزاعات المختلفة السابقة على التعاقد واحدة 
لا اختلاف فيهاءكما أن القرارات التى بصدرها لها 

أن طبيعة النشاط الذى يقوم به تحكيم 
الدولة فى المواد المدنية من نفس طبيعة النشاط الذى 
قباشره المحاكم العادية » فكل من تحكيم الدولة 
والمحاكم العادية بدخل فى نطاق القضاء المدنى ٠‏ ومن 
هنا قان قرارات التحكيم التى تصدر فى المنازعات 
المدنية هى فى الواقع أعمال قضائية وتنتج نفس 
الآثار ( أنظر الفصل الثانى الفقرة الاولى ) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى تصطبغ قرارات هيثئنات 
التحكيم التى تصدر فى القضايا السابقة على التعاقد 
آجهرة التخطيط »؛ فالتحكيم ششضا أو ينظم على 
غرارها علاقات قانونية فيما بين المنظمات المتنازعة 
تتمشى مع المقنتضيات الاقتصادية ٠‏ 


ان الاطار الذى «سعى فيه التحكيم على اقامة 
علاقات قانونية تتمثى على أحسن وجه مع الأهداف 
الاقتصادية المنشودة ينطبق على الحدود المرسومة 
فى القانون وق الخطة بشأن الحرية التعاقدية المكفولة 
للمنظمات الاشتراكية صاحبة الصلحة () ٠‏ نرى 
من ذلك أن حسم امنازعات السابقة على التعاقد 
يمثل نشاطا من النوع الادارى الداخل فى مجال 
الاقتصاد القومى بيئما تكون قرارات التحكيم التى 


(1) أصدوت هيثة التحكيم العليا ثراوا واضحا وصريحا ىق 
هذا الاتجاه : 15!/111 مجموعة رقم م؟ ولذلك فلا يمكن أن 
يتناقضش مضمون العلاقة القانونية الترتبة على التحكيم مع 
أوامر التخطيط الغردية أو النمطية التى تحكم تلك العلاقة ع 


تصدر فى تلك المنازعات عمال آدارية تتمخض عنها 
آثار مدنية ( انظر الفصل الثالث الفقرة الأولى ) ٠‏ 

تختلف تلك القرارات بما لها من قالب قضائى 
عن الأعمال الاداردة العادبة وبلاحظ أن الاحراءات 
المتبعة بشأن المنازعات السابقة على التعاقد تطابقم 
عمليا الاجراءات المعمول بها فى القضابا المدنية وثرى 
من هنا الشسسسه الكيير بين التحكيم فى المنازعاته 
السابقة على التعاقد والقضاء الولائى أمام المحاكم 
العادبة ٠‏ 

ه ل يضفى بئيان تحكيم الدولة واختصاصه 
طابعا قضائيا خاصا على هذا التحكيم © وعلى الرعم 
أن اسمه يذكرنا بالتحكيم المعمول به فى القانون 
الخاص بارادة الأطراف الا آنه يختلف جوهريا عله 
لآن قضاء هذا التحكيم الزامى باعتباره نظاما عاما م, 


أطلق على تحكيم الدولة هذا الاسم بالنظر الى 
أسلوب حل النازعات المتبع فيه » فالحكم ببحث 
بالاتفاق مع ممثلى المنظمات الداخلة فى النراع عن 
حل ملائم للخلاف ويقوم بمعاونتهم على ابرام الاتفاق 
بعد اعتماده منه ٠.‏ 

يتكون الاتفاق الذى بيرم فى اللمنازعات السابعة 
على التعاقد من العقد الخطط أو فير المخطط الذى 
تعذر قبل تدخل المحكم ابرامه بين الطرفين وهذا 
الاتفاق لا بعتبر فى الواد المدنية أنه مصالحة وتفصيل 
ذلك آنه ليس للمنظمات الاتستراكية الحق ى 
التصالح على حقوقها ومن ثم فالافاق الذى يتم 
فيما بينها عن طريق التحكيم ليس الا عقدا يعكس 
الوضع القانونى القائم بين الطرفين وبالتالى فهذا 
العقد اثر كاشف وبحوز تماما كأى مصالحة قضائية 


على حجة الشىء المحكوم به كما ويجوز أبضا على 


القوة التنفيذية . 

بشكل هذا الاتفاق الطريق الأسابى فى حل 
إلشكلات التى تثور بين المنظمات الاشتراكية ©» ولا 
يفرض المحكم حلا لتلك الخلافات الا اذا تعذر على 
الاأطراف رعم تدخله الوصول الى اتقاق فيما بينهم . 


1 العدد الأول السئلة +60 


يتدخل الحكم باعتباره جهازا قضائيا )١(‏ أو 
تاعتباره جهازا اداريا متمتعا فى الواقع تبعا لطبيعة 
النزاع بسلطات قضائية وبسلطات ادارية ومن هنا 
اقليس المحكم محكمة عادية وليس هيثة ادارية بمعنى 
الكلمة , ظهر تحكيم الدولة بالنسبة للمحاكم العادية 
على أنه قضاء خاص وبعد أهم أنواع القضاء الخاص 
فى الملاد بالنظر الى عدد القضايا المطروحة عليسه 
وأهميتها ى 


تنوفر لتحكيم الدولة كل الامكانيات اللازمة 
كواحهة المهام القانونية والاقنصادية الملقاه على عاتقه 
بما يتجمع بين يديه من اختصاص ووسائل ٠‏ 

أن تحكيم الدولة حين بحسم الخلافات السابقة 
على التعاقد. ينظ بشكل عاجل ويطربقة علمية 
ألعلاقات الاقتصادية ألتى تربط فيما بيتها النظمات 
الاشتراكية المعهود اليها تنفيذ الخطة وهو يوقر فى 
ذات الوقت خلال المحادثات المساواة بين المنظمسات 
متفاديا الى حد الخلافات المحتملة بين الاطراف 
يتنظيمه العلاقات التعاقدية بطريقة علمية وعميقة » 
واذ يوفر تحكيم الدولة حماية المنظمات الاشتراكية 
فى حقوقها قهو يفرض بذلك احتدام القانون والعقد 
ويوحد بالتالى الاطمئثئان اللازم لنمو الاطمثئنان 
اللازم لنمو العلاقات الاتتصادية ٠‏ لاشك أن فى 
وجود مثازعات سابقة على التعاقد ووحود المنازعات 
الدنية بين المنظمات الاشتراكية ما بعوق تنفيذ خطة 
الاقتتصاد القومى وما نبطىء فى دورة أموال تلك 
المنظمات وما يضعف فاعليتها » ولذلك فان تحكيم 
ألدولة عندما بحسم على وحسه الاستعجال وعلى 
أساس فادل المنازعات السابقة على التعاقد 
والمنازعات المدنية انما يزيل العقبات التى تعترض 
تنفيذ الخطة ويعجل من دورة الأموال ويهىء 
الظروف المناسبة لرفع انتاجية المنظمات الاشتراكية 
ألتى بحكم نشاطها مبدا التسيير المالى الذاتى . 


الآثار القانونية التى تترتب على قرارات التحكيم فى 
المواد المدنية 

تنشا الآثار القانونية المترتبة على قرارات 

9) تيرق المادة السادسة من « هبادىء التشريع المأنى فى 

الاتحاد السوفييتى والجبهوريات المتحدة »© الطابع القضائى 


للتحكم فى الواد المدنية وذلك باقرار وظيقته فى حمابة الحقوق 
المدتية التى تخحتص بها المحاكع العادية . 


التحكيم فى المواد الدنية من طابع تلك القرارات 
القضائى لها لذلك آثار الأحكام التى تصدرها المحاكم 
العادية فى القضايا المدنية أى أنها تحوز على حجية 
الشىء المحكوم به وعلى القوة التنفيذية وعلى الآثار 
المنشاة للحقوق () ٠‏ 


بحوز اى قرار من قرارات التحكيم على حجية 
قابل للطعن . تتضح هنا وظيفة التحكيم القضائية 
لأن ححية الثىء المحكوم به تحدد وتبين العلاقات 
التى تربط المنظمات الاشتراكية فيما بيثها وتقضى 
على احتمال وقوعها فى الخلافات وتوجهها للقيسام 
بالنشاط المتفق عليه فيما بيتها طبقا لقرار التحكيمع. 


تحكم الحدود الموضوعية والذاتية لحجية الشىء 
المحكوم به ذات المبادىء التى تحكم نطاق ححجية 
الثىء المحكوم به بشأن الاحكام القضائية الصادرة 
من المحاكم العادية ( المادة م؟؟ من قانون المرافعات 
المدنى ) ٠.‏ 


لا تتعلق القوة التنفينية سوى بعرارات 
التحكيم التى تقضى على أحد أطراف النزاع ؛ وجدير 
بالملاحظة ان تلك القوة التنفيذية هى التى بعتد 
بها عمليا لآن موضوع الدعاوى المرفوعة أمام تحكيم 
الدولة نصب عادة على القيام بأداء ٠‏ 


يشكل قرار التح كيم الذى يقضى بالالتزام 
سئذا تنفيذيا اذ بفرض فيه المحكم تفسسسه شرطا 
جزافيا ( المادة ١؟‏ من قانون تحكيم الدولة ) كما أن 
اللحكم بختص أيضا بالدعوى التى تقيمها المنظمة 
المدنية لاثبات انقضاء الدين بعد صدور القرار 
( المادة م؟؟ من قانون المرافعات المانى والمادة 6م 
الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقائون تحكيم 
الدولة ) » ومن ثم شرف تحكيم الدولة بنفسه على 
الآثار التنفيفية المتعلقة بقراراته وذلك على عكس 
الآثار التنفيدذية للأاحكام التى تصدرها المحاكم 
الخاصة الأخرى وهى تظل خاضعة لاشراف المحاكم: 
العادية . 


تتمثل الآثار المنشئة للحقوق فى التعدبلات التى 
بفرضها المحكم على علاقات القانون المدنى قيما بين 
المنظمات الداخلة فى النراع مسستتئدا الى حق 


() تشمل الاثار المنشأة للحقوق نشأة تلك الحقوق وتعديلها 
وانقضائها م 
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« التكوين » الذى بتمتع به كل طرف قبل الآخر ى 
احجراء هذا التعديل . وشت بالتحكيم هذا الحق 
فى « التكوين » فيشمله بحجية الشىء المحكوم به »> 
علما بأن الدعاوى. بشأن الآثار المنشئة للحقوق نادرة 
جدا فى قضاء التحكيم . 

0 ليست الظروف التى تتشأ فيها الآثار 
المترتبة على قرارات التحكيم فى المواد المدنية واحدة 
فى كل الحالات . 
ثفتر ض الآثاى امنشأة للحقوق المترتبنة عاى قرار 
التحكيم طابعا نهائيا لهذا القرار على غرار الأحكام 
القضائية أو تفترض بالدقة أنه لا بحون الطعن فيه 
بطرق الطعن المادية » فى الوقت الذى بكون فيه 
القرار سارى المقعول اذا أصبح غير قابل للطعن 
بالطرق العادية ٠‏ 
الطعن بالطرق العادية » الاولى رفع دعوى بالالفاء 
أمام كبر الحكمين على أن تتم مباشرتها من الطرف 
صاحب المصلحة فى ميعادت سيعة 7) أيام من تاريخ 
ابلاغه بالقرار والثانية رقع دموى الالفاء من كبير 
الحكمين بنفسه تلقاثيا على أنه لا يجوز تحريك 
الإاجراءات بشأنها الا فى ميعاد شهر بعد النطق بقرار 
وانظر آبضا الفصل الأول الفقرة ألثانية ) ٠‏ 

بحول لكبر المحكمين عتد النظر فى دعوى الالهاء 
أن بصدر قرارا بالغاء القرار المطمون فيه بأكمله أى 
بآن يلغى آيضا اجراء القرار التى لم يطعن فيها كما 
أن من حقّه فى حالة تعدد المدعيين أو المدعى عليهم 
الغاء القرار بالنسبة للطرف الذى لم طالب به . 
وستمد كبير المحكمين هذا الحق من الساطة الخولة 
له فى أن دلغى من تلقاء نفسه قرارات التحكيم 
الشوبة بالعيوب . ويترتب على حق كبير المحكمين فى 
الالفاء تلقائيا أن الطعن فى القرار يحول دون أعتباره 
نهائيا بالنسبة للنقاط غير التنازع عليها وان كان 
الطعن غير منصب سوى على جزء من القرار ٠‏ 

لا تجوز الطعن بالطرق العادية ى القرارات التى 
يصدرها كبر المحكمين فى الموضوع بعد الغائه القرار 
على الطرق غير العادية ( انظر النعطة رقم ل[ ) مما 


بؤدى الى اعتبار تلك القرارات نهائية ببحرده النطق 
بهماء. 


تصبح قرارات التحكيم تهائية تاستنفاذوسيلتى 
الطعن المنصوص عليهما وهما الدعوى التى يرفعها 
نفسه » ويتم ذلك بانقضاء المواعيد المحددة لاستعمال 
رقص دعورق الالعاء لعدم القبول ٠‏ 

( ب ) لا تكون الأحكام الصادرة من المحاكم 
العادية ثافذة ألا اذا أصبحت غير قابلة للطعن ( المادة 
/1؟؟ الققرة «1 6 من قأنون المراقعات المدتى » قليس 
للمحكمة الا استثناء القضاء بالتنفيذ الموّقتا فى حكم 
صادر فى أول درحة (المادة 8؟؟) من قاتون الر!افقعات 
المدنى ) . 


ان المبداآ على العكس تماما بان قرارات 
التحكيم فهى نافذة من تاريخ النطق بها ( المادة 1؟ 
الفقرة « 1 4 من قانون تحكيم الدولة ) مما بعنى أن 
قرارات التحكيم وان كانت قير نهائية تحوز على 
القوة التنفيذية مما يستتبع أن تلك القراررات تتمتع 
طبقا للقانون بالتنفيذ السابق . 

يعقوم المحكم من تلقاء نفسه باجراء التنقيد 
السابق اذا كان قضى القرار بمبلغ من المال 
فيرسل المحكم صورة تنفيذية منه الى المصرف الذى 
يكون للمنظمة المدتية حساب جارى فيه وذلك بهدف 
التعجيل فى دورة الأموال الجاربة التى فى حوزة 
المنظمات الاشتراكية . وستند الطابع المياشر فى 
التنفيذ الى مبدأ « ادقع وطالب »6 ولا شكل التنفيد 
مع هذا الوضع آى خطر جدى للمنظمة المدنية لندرة 
القرارات الخاطئة التى يصدرها المحسكم وتكون 


'النظمة الاشتراكية المستفيدة بالتنفيذ القت فى 


حكم الليئة مما بضمن رد المبالغ التى دفعت بلا 
حق . 

اذا شاب قرار الحكم عيب شسكلى أو 
موضوعى جاز ابطال آثاره القانونية 

(1) لما كانت القوة التنقيذية هى أثر من آثار 
قرأى التحكيم الذى لم يصبح نهائيا بعد فيمكن 
ازالتها بطرق الطعن العادية على أن تسرى الازالة 
من تاريخ سريان القرار الجديد القافى بعدم وجود 
الدين » غير آنه يجوز آن يصدر المحكم قرارا يوقتف 
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#تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتركب عليه وقف 
التنفيذ يقوة القانون , فاذا ما تم التنفيذ وجب رد 
ما دفع بلا حق ( المادة 61؟ من قاتون المرأفعات 
الملانى والمادة /زا؟ من قانتون تحكيم الدولة ) 

اذا أصبح قرأر التحكيم تهائيا فلا بجوز شل 
قوته التنفيذية الا باسستعمال طرق الطعن غير 
العادية .ى 


نحجية األشىم الممحكوم به والآثار المنشأة للحقوق 
المترتبة على قرارات التحكيم النهائية . 
وهى نوعين : 
١‏ اعادة النظر عن طريق الرقابة 
؟ مه الالغاء لأسباب حديدة فى المنصوص عليه ف 
الادة 1ز؟ من قانون المرافعات المدنى () , 


تقضى الجمعية العمومية لهيئة التحكيم العليا 
اللدولة باعادة النظر والالغاء بناء عللى طلب كبير 
المحكمين ( أنظر الفصلين الآول والثانى ) . أوردت 
المادة إا؟ من قانون المرافعات المدئى أسسياب 
الالفاء على سبيل الحصر والتحديد ومن أهمها 
وقوع ظروف جديدة أو ظهور أدلة جديدة ٠‏ 


يتم تحريك دعوى اعادة النظر اذا شاب القرار 
عيب شكلى أو موضوعى ( المادة ه؟؟ من قانون 
المرافعات المدتى ) » وتعد تلك الوسيلة غير العادية 
فى الطمن نظاما يختص ويتميز به قانون المرافعات 
الافستراكى الذى يرمى يذلك الى جعل الأعمال 
القضائية النهائية متمشية مع مقتضيات الشرعية 
ومع احترام الحقيقة الأوضوعية فيفصل هذا 
النظام لا تكون الحجية الشىء المحكوم به السيادة 


)١(‏ تطيق تلك الطرق أيشا على ألغاء الاحكام التهائية المعيية 
الصادرة من المحاكم العادية ٠.‏ يتضمن قاتون الراقعات المدني 
تفصيلا نظام تلك الطرق ومما بلاحظا أن قانون تحكيم الدولة 
ولائحته التنقيذية تميلان الى هذا النظام ( المادة ه؟ من قانون 
إتحكيم الدولة والادة 3 من اللائحة ) 5 


على القانون ولا تصبح له الغلبة على الحالة القاثونية 
القائمة فعلا ٠‏ 

(ج ) أيا كانت الآثار القانونية المترتبة على 
قرارات التحكيم فان الغاء تلك القراراتِ يكون دائما 
بأثر رجعى وتعتبر لاغية وكأن لم تكن ٠‏ بعكس الآثر 
الرجعى المتعلق بالالغاء ما يتسم به العمل القضائى 
من طابع كاشف فيما بتعلق بالحالة القافونية الثابنة 
فيه فظاقاآن آاز العمل القضائن :وسيلة للمسابة 
الحق المانى فلا يجوز لها بالتالى أن تنقض هذا 
الحق , ولذلك يحل القرار الجديد بآثره الرجعى 
لاعتباره مطابقا الحقيقة محل القرار اكلفى مما يعنى 
أن القرار الجديد له فى الزمان نفس مفعول القرار 
اللفى ,, 


؟ - يجرى تدعيم الآثار القاتونية المترتية على 
قرارات التحكيم من الوقت الذى تصبح فيه تلك 
القرارات غير قابلة للطعن على أن يتم هذا التدعيم 
تدريجيا وبقدر انقضاء وسائل الالغاء . ولذلك يتم 
هذا التدعيم بالنسبة لطرق الطعن العادية فيمثل 
الشرط اللازم ليصبح لهذا القرار أثره قانونيا كاملا 
الا ان هذا التدعيم لا بجعل القرار غير قابل للالغاء 
الأمر الذى لا بتم آلا بعد انقضاء طرق الالغاء غير 
العادية ٠‏ 


ستتيع ذلك انقضاء اعادة النظر عن طريق 
الرقاية بانتهاء الميعاد المحدد بسستة شهور المحدد فى 
المادة ه؟ من قانون تحكيم الدولة » كما ينقضى بعد 
ثلاث سنوات ( المادة 99؟ من قائون المرافعات 
المدنى ) طريق الطعن بالالفاء لوقائع جديد ( المادة 
1 من قانون المرافعات المدنى و ( المادة ؟؟؟ من 
قانون المرافعات المدنى ) . 
بسرى التدعيم على كافة قرارات التحكيم 
المشوبة بعيب باستثناء القرارات التى تكون باطلة 
بطلانا مطلقا . ويترتب على تدعيم الآثار القانونية 
الناشئة عن قرارات التحكيم الصادرة فى الأمور 
الدنية أن تصيح العلاقات بشأن الحقوق المدلية 


اقانوت مقنارئ ب التحكيم عع طر بقع اللاو'ة أن 


مستقرة فيما بين المنظمات الاشتراكية » مع ملاحظة 


الآثار القانونية المترتبة على قرارات 
التحكيم ف المنازعات السابقة على التعاقد 


يشكل قرار التحكيم الصادر فى نزاع سابع 
على التعاقد عملا اداريا بحل محل العقد الذى لم 
يتم ابرامه ( انظر الفصل الأول ) »© ويطايق الآثر 
السرتب على هذا القرار نظرا لطبيعة القانونية الاثر 
المترتبة على العقد الذى بحل مله ؛ وبالتالى فان 
قرار التحكيم على غرار هذا العقد مصدر الالتزامات 
بين الأطراف الداخلة فى النزاع السابق على التعاقد 


ان الآثر المثرتب على قرار التحكيم بشان نساأة 
الحقوف والالتزامات رهن وظيفة العقد الذى يحل 
محله القرار فاذا كان من المفروض ان يرتب هذا 
الععد بين المنظمات الاشتراكية رابطة الزامية غير 
قائمة حتى الآن ( تسليم ٠‏ تشغيل ...) فمن شأن 
القرار الذى يحسم النزاع السابق على التعاقد أن 
يكون مصدر للالتزام على أن يقوم المحكم باقرار تلك 
العلاقة التى نشات على هذه الصورة . أما اذا كان 
الفصد من العقد مجرد بتطوير التزام قائمى نشا 
فعلا عن أمر التخطيط فيكون عندئذ قرار التحكيم 
فى المنازعات السابقة على التعاقد مصدرا لحقوق 
والتزامات تضاف الى الالتزام الذى نشأ بالفعل من 
أمر التخطيط »؛ ومن هنا فان من شان الحقوق 
والالتزامات المترتبة على القرارات استكمال تنظيم 
العلاقة الناشئة عن آمر التخطيط» وجدير باللاحظة 
ان القرار منشىء للحقوق فى الحالتين وأن اختلف 
مناطه اذ أن القرار قد أنشاً فى الحالة الاولى التزاما 
ابتدائيا بيئما لا نحم عئه فى الحالة الثانية سوى 
حقوق والتزامات تدخل فى اطار الرابطة الالرامية 
القائمة فعلا يثسبه القرار الصادر فى المنازعات 
السابقة على التعاقد بما بتولد عنه من آثار القرار 
المنثشىء للحقوق فليس ما بميز بيئهها سوى الأساس 
القاثونى للأثر المنشىء للحقوق »© وهذ! الأساس قيما 
يتعلق بالقرارات النشئة هو حق « التكوين 6 مما 
يؤدى الى أن القرار لن ينتج اثرا منشىء طالما لم 


يقرر حق التكوين بموجب عمل حائر على حجيبة 
الشىء المحكوم به هه 

لا بحق لآى طرف ف المنازعات السابقة على 
التعاقد أن يفرض رابطة الزامية على الطرف الآخن 
سبق تحديد مضمونها القانوني «انظر الفصل الآأول) 

نجع الأساس الثانونى فى هذا المجال قئ 
السلطة المخولة للمحكم الذى له ان يتصرف على 
المستوى الاقتصادى بامتباره جهاز أدارى «»ه ولا 
تحوز تلك القرارات على حجية الثىء المحكوم. به 
طالما أنها لا تشكل حماية لحقوق مئازع فيها أى 
مهدرة أو لا تحوز على القوة التنفيذية وتقتصرآثارهط 
بالنسبة لاطراف النزاع على آثار القانون المدنى 
السابق توضيحها .» 

؟- ننتج القرارات فى المنازعات السايقة على 
التعاقد آثارها من تاريخ النطق بها ( المادة ١؟‏ 
الفقرة الثالثة من قانون تحس كيو الدولة ) فهى 
بالتالى آثار فورية ولا نفترض أن القرار قد اصطبغ 
بطابع نهائى ويستهدف هذا النظام التعجيل باعمال 
العلاقات الالزامية التى ترتبط فيما بين اللنظمات 
الاشتراكية الموكول اليها تنفيذ الخطة . ويطسابق: 
الآثر المترتب على قرار التحكيم ق المنازعاتالسابقة 
الاثر السابق فى التنفيذ المتعلق بالأعمال الادارية » 


وعلى غرار العقهد لا ينتج قرار التحكيم فى 
المنازعات السابقة على التماقد آثارا فى المستقبل 
فلا يتعلق بهذا القرار بأئر رجعى »© وينبغى على 
الاطراف العمل بهذا القرار من يوم علمهم به . 

لم يرد مع هذا المبدا سوى استثناء واحد فى 
المادة ١؟‏ الفقرة الثالثة » قانون التحكيم يشان 
الشرط الجزائى الذى يقغى المحكم به ولا بقتصر 
هذا الشرط على ضمان تنفيذ الالتزامات ااترتبة 
على قرار التحكيم بل من شاأنه أيضا ضمان 
الالتزامات الناشسئة عن أمر التخطيط . تلك 
الالتزامات الأخيرة سابقة على القرار وتعتبر ىق 
العادة انها صحيحة مئذ بدء السنة التى يرجع آمر 
التخطيط اليها » والهدف من الاثر الرجعى التعائق 
بالشرط الجزائى المفروض من المحكم الدقع خلال 
النزاع السايق على التعاقد يتنفيذ الالتزام الوارد 
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فى الخطة وذلك لان الحال سيكون على هذا المستوى 
اذا ابرم العقد قى الوقت المناسب طالما أنه من 
واجب المنظمات الاشتراكية على الدوام النص مع 
اشرط جزائى فى العقد سوف يكون على هذا الوضع 
إذا جرى ابرام العقد فى الوقت الأناسب الذى بتحتم 
على المنظمات الاشتراكية أن تضمنه شرطا حزائيا . 
*؟ ‏ يجب الغاء الآثار المترتبة على قرار التحكيم 
الصادر فى نزاع سابق على التعاقد اذا كان شسابه 
يطلان ( مخالفة القانون » مخالفة اجراءات التحكيم 
الخ ) + يجوز القضاء بالالفام بطرق الطعن المادية 
إل انظر الفصل الثانى الفقرة الثانية ) وبعد انقضائها 
بطرق الطعن غم العادية ( انظر الفصل الثانى الفقرة 
الثالثة ) . أما أذ! اتضح أن قرار الحكم المنظم الذى 
يقوم بتنظيم العلانة الالزامية غير ماسب من 
الزاويةالا قتصادية فلا يحوز الغاؤه سوى باستخدام 
طرق الطعن غير العادية ( المادة 9ه الفقرة ه من 
قانون تحكيم الدولة ) اذا كان مطابقا للقازون .. 
تنتهى على الفور وللمستقبل فقط آثإر القرار 
الملغى الصادر ف. نزاع سايق على التعاقد ( المادة 
9 الفقرة الثالئة من قانون تحكيم الدولة ) وتبقى 
علاقات الأطراف محكومة بالقرار الملغى فى الفترة 


التى تمتد من تاريخ النطق بهذا القرار وتاريخ 
الغائه » فلا يكون للقرار الذى يحل محل القرارالملغى 
أثر رجعى على علاقات الاطراف وذلك لتفادى اى 
اضطراب فى تنفيف الالتزامات التى قام الاطراف 
بالوقاء بها . ليس للالغاء آثر رجعى سوى على 
الشرط الجزائى الوارد فى القرار ومن هنا نرى 
الشرط الجزائى الذى قشى القرار الجديد به يسير 
تطبيقه حتى بالنسبة للالترامات التى لم تنقد قبل 
صدوره ( المادة ١؟‏ الفقرة الثالثة من قانون تحكيم 
الدولة ) . 

تجرد القرار من كل آثاره اذا شابته هيو 
خطيرة بحيث يصبح لاغيا بقوة القانون » وتستهدف 
طرق الطمن بالالفاء متبعة فى هذا الشأن تقرير بطلانه 


الطلق من تاريخ النطق به . 


وكما يجرى نفس الوضع وان كان اليطلان 8 
يلحق سوى بعض الشروط التى يقفى الحكم بها . 

نتدعم قرارات التحكيم الصادرة فى المنازمات 
السابقة على التعاقد بانقضاء طرق الطعن العادبة 
وغير العادية وذلك على غرار الأحكام الصادرة فى 
الواد المدنية + 


تنضمتت مقدعة هذا الكتاب أن مجرد القول 
يوجود مسئولية جنائية عن فعل الفير كاف لآن 
شير القلق © وينبه الى قيام اضطراب يدعوالانسان 
الى التفكير العميق فى تفسير هذه المسئولية 
ومبررات تقريرها » ذلك أنه اذا امكن قبول مبداأ 
المسئولية الدنية للمتبوع عن الافعال الضارة التى 
تقع من تابعه » فانه لا يسوغ آبدا معاقبته بهذه 
المغة طالما آنه لم يصدر منه ما يجرمه القانون 
ويتناوله بالعقاب ٠‏ 


وقد قسم الؤلف هذا الكتاب الى قسمين 
تناول فى القسم الأول الأساس القانونى للمسثولية 
الجنائية عن فعل الغير ؛ وخصص القسم الثانى 
لدراسات وتطبيقات فى هذه المسثولية . 

وجاء فى القسم الأول أن الفقه والقضاء حاول 
كشف القناع عن وجه المسئولية الجنائية عن فعل 
الغير » وتعددت التفسيرات لمعرفة الأساسالقانونى 
الذى ترتكز عليه . فاتجه بعض الفقه الى تفسير 
المسئولية الجنائية عن فمل الغير على اساس من 
نظرية الاشتراك قولا بان الشسخص المسئول عن فعل 
الغير لا بعدو ان يكون شركا فى جريمة هذا الغر . 
وذهب بعض آخر من الفقه الى تفسير المسئولية 
الجئائية عن فعل وققا لنظرية الفاعل المعنوى . 
وقال أن الشخص المسئول هو الذى دقع الغير الى 
ارتكاب الجريمة من أجل مصا حته » أو أن هذه 
الحرسة قد وقعت بناء على أمره . واتجه بعض 
القضاء الى تفسير هله السئولية طبقا لفكرةالنيابة 
القانونية قولا بأن الشخص الذى باشر الفعل المكون 
للجريمة يعتبر ممثلا فى نظر القسانون لمن تقوم 
مسثوليته عنها »6 قاذا وقعت الحريمة من الأول 


المتولمّ الجا عرمتمل العير 


للركسر رمو عمران الإصعري 


نسبت: الى الثانى وأعتيرت جريمته . ووآى البعض 
الآخر من القضاء تفسير المسئولية الجنائية عن فعل 
الغير على اساس من فكرة الخضسوع الارادى 
عدنهاه7010 «متمعتسستط50 2 بمقولة أن الشخص 
المسثول انما يرتضى سلفا الخضوع لما تفرضسه 
القوانين عليه من التزامات تتصل بنشاطه » ويقبل 
تبعا لذلك تحمل كافة النتائج المترتبة على الاخلال 
بهذه الالتزامات » ومن بين هذه النتائج المسئولية 
الجنائية التى تتحقق بهذا الاخلال . وذهب جانب 
من الفقه الى تقسير المسئولية الجنائية عن فعل الغير 
على اساس من فكرة التقابع فى الممسئولية 
6ع 0ه .وومط وتقوم هذه الفكرة على استبعاد 
فكرة الاشتر تراك » وحصر الأ شسخاص المسثولين فى 
نظر القانون وترتيبهم وفقا لنظام معين » بحيث 
لا يسأل منهم شخص ما دام قد وجد غيره ممن 
قدمه القانون عليه فى الترتيب . ورأى جانب آخر 
من الفقه تفسر المسئولية الجنائية عن فعل الغير 
على اساس من نظرية ازدواج الجريمة قولا بآنه 
يوجد الى جانب الجريمة التى يقترفها الغير جريمة 
أخرى سلبية يعاقب عليها الشخص المسئول الذى 
يكون ملزما بالعمل على مراعاة القانون » اذا ما 
وقعت المخالفة تأكد فى الحال آن هذا الشخص لم 
يف بالتزامه 'وحق عليه العقاب لذلك فقد قسسم , 
الؤلف القسم الآول الى أربعة أبواب : 

الباب الاول : تنساول فيه تفسير المسئولية 
الجنائية عن فعل الغير على أمسساس من نظرية 
الاشتراك ٠‏ 

الباب الثانى : بين فيه تفسي المسئوليةالجنائية 
عن فمل الغير وفقا لنظرية الفامل الممنوى ‏ 
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الاب الثالث : ضمئه فكرتى النيابة القانوئية 
والخضوع الادارى اللتين جاء بهما القضاء » وفكرتى 
التتابع فى فى المسكولية وازدواج الجريمة اللتين جاء 
بهما الفقه كأساس لتفسير المسئولية الجنائية عن 
فعل الثير ٠.‏ 
الاب الرابع : بين فيه تفسسسيره للمسئولية 
الجنائية عن فعل الغير واستبعد فى هذا الكتاب 
جميع التفسيرات التى جاء بها الفقه والقضاء وانهى 
الى أن المسئولية الجنائية عن فعل الغير مشكلة 
من مشاكل المسئولية الجنائية » بسيطة فى القانون 
وان كانت معقدة فى الواقع يسبب برجع الى تدخل 
شخص آخر فى العلا قة بين خطا الشيخص السو 
وبين النتيجة الاجرامية التى يعاقب عليها القانون . 
وقلت أن التفسير الصحيح للمسئولية الجنائية عن 
قعل الغير انما يكون بارجاع هذه اللسئولية الى 
مسلك شخصى مخالف لواجب يفرضه نص التحريم 
حلى المخاطب بالقاعدة القانونية بأن يراقب نشاط 
آخر أو يتولى الاشراف عليه للحيلولة دون وقوع 
تتيجة معيئة بحيث اذا آخل بهذا الواجب وامتنع 
عن الرقابة أو الاشراف فكان ان وقعت النتيجة 
قامت بهذا الامتناع جريمة ركنها المادى هو الامتناع 
وركتها المعنوى هو القصد الجنائى اذا كانت ارادة 
الشخص المسئثول قد اتنجهت الى تعمد الاخلال 
بالواجب »6 أو الخطأ غر الممدى اذا كان هذا 
الشخص لم يوجه ارادته الى الاخلال بالواجب وكان 
سلوكه الشخصى المشوب بالخطا سببا فى النتيجة 
الاجرامية التى وقعت . 


أما عن القسم الثانى من الكتاب فقد تناول فيه 


الؤلف الكلام عن المسثولية الجنائية عن فعل الغير 
فى قانون العقوباته الاقتصادى وبذلك يكون قد 


أجرى مقارنة لهذه المسثولية فى مهيدان هذا 
القانون وى ميدان قانون العقوبات العام . وتكلم 
بعد ذلك عن حالات المسثولية الحنائية عن فعل 
الغير بوحةه عام » وبعتى ذلك الصور التى تظهر 
فيها هذه السنولية . 


لذلك فقد قسم الولف القسم الثسانى الى 
الابواب الثلاتة الاتية : 

الباب الأول : تناول فيه المسثولية الجنائية 
عن فعل الغير فى قانون العقوبات الاقتصادي . 

الباب الثانى : تكلم فيه عن حالات المسئولية 
الجنائية عن فعل الغير يوجه عام ٠‏ , 

الاب الشاقث 2 بين فيه مسستوليسة السقض” 
المعنوى كصورة للمسئولية الجنائية عن فعل الغو 

خاتمة الكتاب : وقد اختتم الكتاب بالقول بأن 
فكرة المشئولية الجنائية عن فعل الفر لا تنطوى 
ولا يجوز أن تنطوى على مساس بمبدا شخصية 
المسثولية والعقاب . وذكر أن المجنمع لا ينزل 
العقاب بالفرد شعورا بلذته أو ارضاء لتسهوة انتقام 
ولكن لآن خطأ قد أاصبح يعكر صفو النظام الذى 
ينيفى الحفاظ عليه »؛ وخاري نطاق هذا الخطأ 
لا سمكن أن تكون هناك مسسمئولية ٠.‏ وهكذا تظس . 
المسئولية فى مذهب الدفاع الاجتمامى الجديد ب 
وكما بقول الأستاذ مارك أنسيل [ععضهم عحدللة 
بحسيانها الشعور من جانب الفرد بشخصيته كما 
تفصح عن نفسها فى السلوك الذى صدر عنه وآخيرا 
فان الكتاب هو رسالة الدكتوراه التى تقدم بها 
الدكتور محمود عثمان الهمشرى لنيل هذه الدرجة 
وقد حاز درجة . 


استيلاء مؤقت على عقارات أفراد لآزمة 
تعليم هدنى م ممه ٠.‏ عقد ابجار . ق 51م 
لسنة دهؤا ق (؟١1‏ لسنة 1140 ٠‏ قرار 
ادارى عقد رضائى ٠‏ مدلى م ]1ه مدلى م 
ل 

الاستيلاء امؤقت على عقاراتنه الافراد 
اللازمة لوزارة التربيسسة والتعليم 
ومعاهيها . فرار اداري يتم جيرا عن 
اصحاب هذه العقارات . العلاقة بين 
هؤلاء ووزارة التربية والتعليم لا تعد 
علاقة ايجارية على اطلاقها فى منهسوم 
قواعد الايجار فى القالون المدنى . 
المحكمة ٠:‏ 

حيث أن المادة مهمه من القانون 

المدنى أذ تنص « على أن الابجار 
عقد بلترم الموجر بمقتضاه أن 
يمكن المستأحر من الانتفاع بشى»ء 
معين مدة معيئة لقاء أجر معلوم 0( 
فقد أفادت أن عقد الابجار من 
العقود الرضائية وانه اذا التفع 
شخص بشىء بغير رضاه منمالكه 
لا بعد مستئجرا . ولا كان القرار 
الذى نصدار بالاستيلاء مقتنا على 
عقارات الافراد طبقا للقواعد التى 
أوردها المشرع فى القائون اكه 
والتى خول بها وزير التربية 


على عقسارات الأفراد اللازمة 
للوزارة ومعاهد 21١‏ ليم سد تعد 
قرارا اداريا ع جيرا مواصيدات 
هذه العقارات وهو ماد فغة 
القول بأن العلاقة التى تنما بين 
الوزارة ديين أصسحاب صسدذهة 
العقارات علاقة أإبحارية ؛ وكان 
أن المشرع قد أفصح عن مراده 
ياعتبار علاقة الوزارة بأصحاب 
العقارات المستولى عليها مقتنا 
علاقة ايجارية بما نص عليه فى 
المادة السابعة من القانون ١؟١‏ 
لسلكة ١949‏ من أن « الأماكن 
الصادر فى شأنها قراراتالاستيلاء 
تعتسر قيما يتعلق بتطبيق هذا 
القانون مو جر 5 الى الجهات التى 
قم الاستيلاء لصالحها  »‏ ذلك 
أنه وقد اوردت عبارة هذا الم 
صريحة فى أن الأماكن المستولى 
تعتبر مؤجرة فى خصوص 
تطبيق أحكام هذأ القانون » فقد 
دلت بذلك على أن المشرع م 
بقصد أن غير من طلببعة البلدقة 
المترتبة عليهذا الاستبلاء وتجعل 
منها علاقة ابجارية على اطلاتها 
فى مفهوم قواعد الابجار الوأردة 
فى القانون المدثى على الرغم من 
أتعدام رضاء أحد طر فيها بقيامها 
يما موداه أنه فيما خلا أحكام 
القانون ١؟١‏ لسنة 1117 بتعين 
كان ذلك وكان الحكم الطمون فيه 
قد أخل بهذا النظر وانتهى الى 
أن استيلاء الوزارة الطاعئة على 
عقا اللمطعون ضده حبرا عليه 
لا شثىء بينهما علاقة ايجارية بما 
بمتنع معه تطبيق المادة 15م 
الواردة ضمن أحكام عقد الاإيجار 
فى القماتون المدنى على واقعة 
الدعوى ورتب على ذلك تطبيق 
أحيكام الالتصاق المنصوص عليها 
فى المادة +15 من هذا القانون » 
فان النمى عليه بالخطا فى تطبيق 


حلعن مدني رقم 152 لسنة #16 
فى ؟/رتك/هة” رئاسة ومضوية 
السادة الدكتور عبد السلام بلبع 
وأحمد حسن هيكل ومحمد صادق 


الرشيدى وابراهيم علام ومثمان 


ائيات يالكتاية ©؛ أوراق عرقيسة 8 

مدتى م .1/56] © مدتى م 905 ب وضع 
بد ٠.‏ نية الملك ٠.‏ صورة فوتغراقية »4 
توقيع ؛ ختم » بصمة أصابع ٠‏ 

لا حجية لصور الاوراك العرفيية 
ولا قيمة لها فى الاثبات الا بمقسسداد 
ما تهدى الى الاصسل اذا كان موجودا 
فرجع اليه أها ااذ كان الاصل قر موجود 
فلا سبيل للاحتجاج بالصسورة أذ هى 
لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع 
هو المصدد القانونى الوحيد لاضفساء 
التحجية على الاوراق العرفية ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم الابتدائى بع 
المستئدات التى قدمها الطعون 
عليه الثانى لاثبات أن المطعو زعليه 
الأول بحوز أرض النزاع بطريق 
الاسجار من المرحوم على ووصتها 
بأنها صورة فوتوغراقية من عقد 
الاإتجار الصسادر من سلئيمان 
عبلدون الى على مصطتى الطاروطى 
بتاريخ أول أكتوير صلة 1155| 
عن تأجير .ه مترأ مربعا وصورة 
فود توغرافية من ابسصال مؤرح 
واه باسستلام - 1 
عليه الأول تحمل توقيعا متسوبا 
له وصورة فوتوغرافية منايصال 
مؤدخ م تحمل 'توقيعا 
متسسسه ل با للمطعون عليسيهة الأول 
باستلام وكيل الطعون عليه الثأثى 
من الأستاذ محمد والدكتور 

مبلغ قرشسا قيمة 

أجرة الدكان والخزن الؤحرة 
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العدد الأول 


أوالدهما مناارحوم سليمانوالد 
المطعون عليه الثانى وذلك عنثلاث 
صنوات ابتداء من سنة 1169 
حتى آخر سنة 1104 وذكر 
الايصال أن المبلغ مناولة المطعون 
عليهالاول من أصلالاجرة المطلوية 
منه للسيد محمد والدكتور 
مصطفى وقد اتخذد الحكم 
الابتدائى الؤيد لأسبابه با 
الطعون قيه من المستتدات المشار 
اليها أساسا لقضائه برفض طلب 
أحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات 
ملكية المطعون عليه الأول للعقسار 
المتنازع عليه بالتقادم وذلك قى 
قوله 2 ثبت أن المدعى قليسة 
+( الطعون عليه الأول ) هو الدذى 
يبضع بده على العين موضسوع 
التراع وآن وضع بده عليها هو 


الاك ( الطمون عليه الثانى ) . 
هذا ولما كان كل من المدعى 
( الطاعن ) والمدعى عليه ( المطعون 
عليه الأول ) قد ركن فى اثبات 
ملكيته تلعين موضوع النزاع الى 
وضع اليد المدة الطويلة المكسية 
للملكية وطلبا اثبات ذلك بالبينة 
وترى المحكمة أنه لا يجدىالمدعى 
والمدعى عليه الآاس تناد قَْ طلب 
اللكية الى وضع اليد طالما أن 
وضع بدهما على المين كأنبسبب 
معلوم هو الايجار وليس بنية 
الملك ومن ثم فان بدهما تكون بدا 
المادة ؟/ا9 مدنى وعلى ذلك 
يكون طلب الاحالة للتحقيق لاثبات 
وضع اليد المدة الطويلة غير منتج 
فى النراع ويتعين الالتفات عنه 
وبدذلك تكون دعوى المدعى 
( الطاعن ) على غير أساس حيث 
تبين أن البائع غير مالك للعقسار 
المبيع ) . 

ا كان ألثاينت من الأرراق 
أن الطاعن والمطعون عليه الأول قد 
تمسكا بأن هذا الآخير لا ستأجر 
عين النزاع وأنه بضع اليد عليها 
بنية التملك وقد تملكها بالتقسادم 


وانهما يعترضان على صلاحية 
الصور 0 لعتد الجا 
عليه الأول 0 0 وورثته 
وكانت المادة 1/١‏ من القانون 
الدني لا تقيم للورقة العرفية 
قيمة فى الاثأت الا اذا كان ذوو 
الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو 
أختامهم أو ببصمات أصابعهم مما 
مقاده ب وعلى ما جرى به قضاء 
هذه الحكمة ‏ أثه لا حجية لصور 
الأوراق العرفية ولا قيمة لها تى 
الاثبات الا بمقدار ما تهدى الى 
الاصل اذا كان موحودا فرجع 
اليه . أما اذا كان الأصل ثغمر 
موجود قلا سسبيل للاحتجاج 
بالصورة اذ هى لا تحمل توقيع 
من صدرت منه والتوقيع بالامضاء 
أو ببصمةالختم أو بيصمةالاصبع 

هو المصدر القفانوتى الوحيد 
لاسسقاء الحجية على الأوراق 
العرفية ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الثابت أن 
الطاعن والمطعون عليه الأول قد 
تمسمكا أبشضسا 1 كافلميها امام 
الفوتوغرافية ُُ الايجارالسالف 
ألبيان لا تشمل الا مساحة .هم 
متر فقط من العين موضوع 
النزاع » وكات هذه الصورة على 
ما سلف بياته مما حصله ١‏ 
قى وصف المسستئدات لا تشمل 
سوى هذه المساحة ؛ وآمْ, اعتد 
الحكي الطعون فيه رمم ذلك 
بالصور الفوتوغرافية الشار اليها 
بأن استند اليها فيما قرره من أن 
المطعون عليه الأول وهو البائع 
للطامن يضع اليد على عين افراع 
بطريق الابحار » وكان الحكم قد 
وتب على ذلك وفض طلب الاحالة 
الى التحقيق لاثبات أن وضع بد 
المطعون عليه المأكور كان دنية 
التملك وانه تملكها فعلا بالتقادم 5 
كما رتب الحسكم على الصورة 
الفوتوغرافية للعقد ان الايجار 
خاص بعين النزاع جميعها رغم 
هله الصوزة ل يفو ض سكيدها 
فى الاليات ‏ لا تنصب الا على 


خمسين مترا فقط من العين 
موضوع النراع البالغ مشاحها 
بحث سيب وذ اليد 5 
عليهالاول على الفرق بينالمساحتين 
فان الحكم يكون قد أخطأ فىتطبيق 
القانون وخالف الثابت بالاوراق 
بما ستوحب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى اسباب 
الطعن . 


طعن هدنى رقم [11 لسسسنة 
6لا ق ى 1138/1/6 واسسة 
وعضوية السادة الدكتوي عبد 
السلام بلبع وبطرس ذغلول ومحمد 
صادق الرشيدى وابرأهيم حسن 
علام وعثمان زكريا المستشارين ٠‏ 


(1) اجارة : دعوى تاشئة عن عقد 
ايجار . علاقة ايجارية © قيامها » نراع . 
قانون واجب التطبيق ٠‏ استثناف 6 أسكام 
جائر استتئتافها . ق [؟١1‏ لسلنة 
155 م 16 


١‏ اللزاع حول قيام العلاقة 
الايجارية وحجتنها على الطاعتين ‏ امالكين 
ب يخضصع الفصل فيه لاحكام القسانون 
المدنى ويعتبر مسالة أولية يتوقف على 
الفصل فيها تطبيق أحكام القانون ١1١‏ 
لسنة |1394 والقوانين الممدلة أو عدم 
تطبيقها ويكون الحكم الصادر من المحكمة 
الابتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث 
جواز الطعن فيه . 

(ب) حكم ؛: طعن »6 أحكام جائز الطعن 
قيها ٠‏ استثئئاف . 

؟ ل متى كان الدفع بعسدم قبسول 
الدعوى ترفعها على غير ذى صفة لبطلان 
العلاقة التاجبربة في حق اللاك الاصلبيين 
أساسه المنازعة فى قيام الملاقة الايجاريةع» 
وكانت امحكمة الابتدائية قد قضت 
برفض النحوى وحسمت بذلك النزاع 
بشانه وأنهت الخصوومة فى شق من 
بالوضوع » فانه كان يتعينرفعالاستئئاف 
عن هذا القضاء استقلالا في اليعاد . 

لي نقضش : طمن 4 أسباب ٠‏ حكم 2 
طعن فى دعوى © طلبات »© اغفال الفصل 
قى بعض ٠‏ مرافعات م 84/؟ » 
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سال يي 


م مؤدى نص امادة 514 مرافمات 
أن اغفال محكمة الاسئئئاف الفصل فى 
بعض الطلبات اللوضوعية لا يعتبر وجها 
للطعن بطريق النقض واتما هو مسبيل 
للرجوع الى تنك العكمة لتستدرجمافاتها 
اللنصل فيه (1) . 

(د) استئناف : تدخل انصضمامى » 
ميعاد . هرافعات 941 ق 1٠١‏ لسنة 
11 

لا يقبل التدخل بطلب الانضمام 
لآالى أحد الخصوم فى استئناف ثم 
جائز آو مرفوع بعد الكيعاد لانه طلب 
يرتبط بموضوع الاستئئاف ولا ينفك 
مستثقبلا عنه ٠.‏ 
الحكمة : 

وحيث أنه يبين من أ 
الطعون فيه أن المطعون عليه أقام 
الدعوى أمام المحكمة الابتداثية 
بطلب تخفيض أجرة عن الممسكن 
الجر له وأن الطساعنين الأول 
والثانى دقعا الدعوى بعدم قبواها 
لر فعها على غير ذى صقة استئادا 
الى أن العلاقة التأجيرية المدعى 
بقيامها علاقة باطلة ولا تعتبر حجة 
على الملاك الأصليين وأن الطاعن 
الأول لا يملك شثبسيثا فى المنزل 
الكائن به العين الؤجرة كما لا 
يملكالطاعن الثائى الا حص ةشائعة 
لاتخوله حق تأجير العين مفرزة . 
ولا كان النزاع حول قيام العلاقة 
الابجارية وحجتها على الطاعنين 
يخضع ألفصل فيه لأحكامالقانون 
ألدنى ويعتبر مسألة آولية يتوقف 
القائون ١؟!‏ لسنةة 1157 
والقوانين العصطدنلة له أو عدم 
تطبيقها » ويكون الحكم الصادر 
من المحكمة الابتدائية بالفصل فيه 
وعلى ما بجرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ خاضعا للقواعد العامة 
من حيث جواز الطعن فيه وفقا 
لا نصت عليه الفقرة الأخيرة من 
المادة الخامسة عثرة من القانون 
١؟!‏ لسنة 1559 6 ولثن كان 
الحكم المطعون فيه قد قرر أن 


() نقض !؟ من ابريل 1431 - طمن 
15 لسنة ام ق ابم 


الدفع المقدم من الطاعنين الأول 
والثآنى هو من الدفوع الشسكلية 
سرى عليه مايسرى على الأصل» 
وأن الحكم الصادر فيه منالمحكمة 
الابتدائية غير قابل لأى طعنطبتا 
لنص المادة ١5‏ المشار ليها » 
الذى قرره أذ أن الدقع يعدم 
القبول أساسه منازعة هذين 
الطاعنين فى قيام علاقة ايجارية 
بيئهما وبين المطعون عليه » ألا أن 
هذا الخطأ من الحكم غير مؤثر 
فى نتيجة قضائه ذلك أن الثابت 
أن المحكمة الاتدائية قضت 
بحكمها الصادر فى 1131/1/57 
بر قض الدفع بعدم القبول الشار 
اليه وحسمت بذلك النزاعيشانه 
وأنهيت الخصومة فى شق من 
الموضوع مما كان بتعين رفع 
الاستثناف عنه استقلالا ىق 
الميعاد 4 واذ وفع الطاعتان الأول 
والثانى الاستئئاقف بصحفية 
قدمت الى قلء كتاب محكمة 
الاستئناف فى 1939/1١/6١‏ 
بعد مضى الميعاد المحدد من تاريخ 
العمل بالقانون..٠1‏ لسسنة 61555 
فان حقهما فى الطعن بالاستئناف 
يكون قد سقط طبقا لنص المادة 
١‏ مرافعات وتكون مصلحتهما 
فى النعى على الحكم الطعون فيه 
أذ قضى بعدم جواز الاستثناف 
مصلحة نظرية بحتة لا تصلح 
أساسا للطعن مما يكون معدالئعى 
بهذين السيبين غير منتج .. 
وحيث أنه لما كان مؤّدى نص 
المادة 78 مرافمات أن اغفال 
محكمة الاستئئاق الفصل فى 


بعض الطلبات الموضومية لا بعتبر ٠‏ 


وجها للطعن بطريق النقض وانما 
هو سبيل للرجوعالى تلكالمحكمة 
لتستدرك ما فاتها الفصل فيه » 
وكان لا يقبل التدخل بطلب 
الانضمام الى أحد الخصوم فى 
استثناف غير جائز أو مر فو غبعد 
الميعاد لانه طلب يرتبط بموضوع 
الاستئتاف ولا ينفكمستقلا عنه؛ 
واذ قَضى الحكم المطعون قيهبعدم 
جواز الاستئناف المر قوع من 


الطاعنين الأول والثانى » فان 
النعى عليه بهذا السبب فى شان 
التدخل الانضمامى من باقى 
الطاعنين فوق أنه غير مقيوليكون 
غير منت 5 


طعى مدتى رقم م..لا لسسنئة 
4 ق فى 4/رت/رهمكةا رئاسة 
وعضوية السادة الدكتوي عيييد 
السلام بلبع وأحمد تحسن هيكل 
ومحمد صادق الرشيدى وآأمين 
فتح اللهوعثمانزكريا المستشارين. 


حوادث سيارات . تا 
ههةا وق 151" لسنة مه5( ٠ه‏ دعسموروي 
مبائفرة . 

اوجب الشرع فى آنمادة السادسة من 
القانون 544 لسنةمهة19 بشأنالسيارات 
وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا 
نسيارة أن يقدم وثيقة نأمين عنالحوادث 
التى تقع منها » ثم أصسس لاسستكمال 
الخرض من هذا النص القانون 05" لسنة 
دمة1 بشآن التأمينالاجبارىهنالمسئولية 
المدنية الناشئة عن حوادث السسيارات 
ونص بالفقرة الاولى من المادة الخامسة 
منه حلى اتزام المؤمن بتغطية المسكولية 
الدنية الناشئة عن الوفاة أو آى اصابة 
بدنية تلحق باى شخص من حوادث 
السيارات . واد لم يكن للمضرود طبقا 
لفقواعد العامة وقيل العمبل بالقانونين 
اللشاد اليهما فى أول شاير 1585 أن 
يرجع على شركة التأمين الا بالدعوى غير 
المباد 5 استعمالا لحق هديثه المؤّمن له 
قبلها » وكان الشرح قف رأى أن يخرج 
على هذه القواعد تحقيقا للافراض التى 
استهدف بها حماية امفرود وضسمانا 
لحصوله على حقه فى الثعويض الجابر 
للغرر التى وقع عليه مهما بلغ قيمة 
هذا التنعويض بما آويده ف عجز الفقرة 
الاولىي هن آكادة الخامسة الثار اليها 
من القانون ؟50 لسئة 1955 وجعليذلك 
للمغرور من الحادث الدى يقع من سيارة 
مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين 
سعوى مياشرة لاقتضاء التعويض عنالفرد 
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الذى أصسابه عن ذلك الحادث > واذ 
لا تشترط هذه المادة الرجصوع المضرور 
بالعدوى المباشرة على المإمن أن يستصدر 
آولا حكما بتقرير مسكولية الؤمن له عن 
الحادث وتحديد ملم التعويض الستحق 
عنه » فان مفاد ذلك مرتبط بحق المضرور 
فى الرجوع على امؤمن بهذه الدعوى على 
النحو السالف الذكر أنه يكفى أن يكون 
اللأمن له مختصما فى الدعوى لتحكم عليه 
فيها حيث يتسنى له أن يدفع مسكوليته 
آن كان لذلك وجه وحتى لا ينقد الكفردور 
احدى الزاية التى أوجيها له الشرع 
بتقرير حقه فى هذه الدعوىءنفاذا اختصم 
اومن له ليصدر الحكم بالسستوقية فى 
مواحهته فحسب الحكم أن يفصل فى 
تقرير مبدا المستولية بالنسية له بما 


اللحكمة : 

وحيث ان المشرع أوجب فى 
امادة السادسة من القانون 245 
لستة وه4١1‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور على كل من يطلب 
ترخيصا لسيارة أن عدم 00 
تأمين عن الحوادث التى تقع 
ثم أصدر لاستكمال 0 من 
هذا النص القانون ؟50 لمسنة 
15 بشأن التأمين الاجبارىمن 
المسثولية المدنية الناشئة من 
حوادث السيارات ونص بالفقرة 
الأولى من المبادة الخامسة مته 
على الرام لمن بتغطيةالمسثولية 
المدنية الناشئة عن الوقاة أو أى 
اصابة بدنية تلحق بأى شخص 
من حوادث السيارات . واذا لم 
يكن للمضرور طبقا للقواعدالعامة 
وقبل العمل بالقانونين المشسار 
اليهما فى أول ينابر سنة 1145 
أن يرجع على شركة التأمين الا 
بالدعوى الغير مياشرة استعمالا 
لحق مدينه المؤمن له قبلها “وكان 
الشرع قد رأى أن يخرج على 


العدد الأول - 


هذه القواعد تحقيقا للأغراض 
التى استهدف يها حمابةالضرور 
وضمانا لحصوله على حقه فى 
التعويض الجابر للشرر الذىوقع 
عليه مهما تبلغ قيمة هذا التعويض 
بما أورده فى عجز الفقرة الأولى 
من المادة الخامسة الشار اليها 
من القانون ؟568" لسنة مم5١‏ 
وجعل بذلكالمضرور من الحادث 
الذى بقع من سيارة مؤمن عليها 
أن يرجع على شركة التأمينبدعوى 
مباشرة لاقتضساء التعويض عن 
الشرر الذى أصسابه عن ذلك 
الحادث »2 واذ لا تشترط هذه 
المادة لرجوع المضرور بالدعوى 
المباشرة على اومن أن يستصدر 
أولا حكما بتقرير مسثولية لمن 
له عن الحادث وتحديد ميلم 
التعويض المستحق عنه » فان 
مقاد ذلك مرتيظط بحق المضرور 
فى الرجوع على المؤمن هذه 
الدعوى على التحوالسالف الذكر 
أنه يكفى أن يكون الموٌمن له 
مختصما فى الدعوى ليحكم عليه 


قيها حيث يتمستى له أن يدقع 


مسكوليته آن كان لذلك وحجه 
وحتثى ل بفقد المضرور لحدى 
المزايا التى أوجدها له المشرع 

بتقرير حقه قى هذه ا 
فاذا اختصسم المؤّمن له ليصدر 
الحكم بالمسكولية فى مواجهته . 
0 فحسب الحكم أن بفصز فى تقرير 
ميدأ المسئولية بالنسبة له بما 
بعتير ححة عليه » لما كان ذلك 
وكان الثابت مما حصلهة 0 

أن الطاعئين أقاماالدعوىالمباشرة 
يطلب 1 بالتعوبض على 
الشركة المؤٌّمن لديها علىالسيارة 
التى وقع منها الحادث واختصما 
فيها المطعون ضدهه الثانى مالك 
هده السيارة ليصدر الحكم قَ 
مواجهته بمأ مؤداة أن الطامنين 
قد طرحا على المحكمة النزاع فى 
شأنمسئوليته واذا أنتهتمحكمة 
أول درجة بعد استظيهار الخطا 
الذى وقع من قائد سيار ةاللطعون 


'ضده الثانى الى تقرير مسسئولية 
هذا الآأخر باعتباره المسئول عن 
الحقوق المدنية الناشئة عن هذا 
الخطأ وذلك بما ضمنته أسباب 
حكمها من القول . « لما كان 
صاحب السسيارة مسسئولا عن 
أخطاء تابعه التى تحدث منه أثناء 
وبسيب العمل فيكون هذا الاخير 
مسمولا عن التعويض » » واذ 
طرح الطاعنان ذات النزاع على 
محكمة الاستئناقف علد رقعهما 
الاستئناف بطلب زيادة مبلمٌ 
التعويض المحكوم به لكل منهما 
واختصما المطعون ضكه الثانى 
ليصدر الحكم فى مواجهته»وكانت 
محكمة الاستئناف قد قضترغم 
ذلك بعدم قبول الدعوى بحجة 
أن المادة الخامسة من القانون 
5 لسنة مم19 تشترط لرجوع 
المضرور على المؤمن بالدموى 
المباشرة لاقتضاء حقه ف التعويض 
عن الحادثالذى لضع من السيارة 
المؤّمن عليها أن يستصدر اولا 
حكما بتقرير مسئكولية الؤمن له 
عن هذا الحادث وتحديد قيمة 
التعويضن السستحق عليه © مع أن 
هذه المادة لا تستلزم ذلك الشرط 
طبقا لما سلف بيانه » قان حكمها 
المطعون فيه كون قد خالف 
القازون وأخطا فى تطبيقه ببا 


طعن مدثئى رقم 5.14 لسنة 
4 ق فى 1578/1/6 واسة 
وعضوية السادة الدكتور هيد 
السلام يليع وبطرس (قلول ومحمد 
صادق الرشيدى وامين فتس الله 
وابراهيم علام الستشارين ٠‏ 


قضاء محكمة التقض المدئية 
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سس [-) 0-2 
المبادىء القانونية : 


٠ دفم ؛ عدم جواز نظر دعوى‎ )١( 
٠ تصرى‎ 

١‏ ب الدفع بعدم جوال نظر الدموى 
فى ذاته بل وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقضى ب هو دفع للدعوى برمتها فى 
موضوعها » ومتى قيلته المحكمة الابتدائية 
فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع 
أمامها وأصبحمن غيرالممكن قانونا الرجروع 
اليها فيه , 

زب ) دفاع ؛ حكم؛ ٠.‏ محكمة موضوع . 

؟ ‏ الخصوم وحدهم هم أصحاب 
الشآن فيما يرون من أوجه الدفاع » فاذا 
كان الطامنون هم الدين آثردا أن يقتصر 
دفاعهم على الدفعبعدم جواز نظر الدعوى 
ولم يأخذنوا على محكمة الاستثناف أنها 
قيدتهم فى دفامهم وجعلته مقصورا على 
هذا الدفع »2 فلا عليها أن هى حكمت فى 
موضوع الدعوق .' 

( ج ) ثقض ؛ طعن © تطاقه ٠‏ 

؟ ‏ نطاق الطعن بالتقض لا يتسسع 
لغي الخصومة التى كانت مطروحة على 
محكمة الموضوع , 

(د) وقف :انشاؤه » نظر عليه ٠.‏ 

+ ل الراىعندالحنفية أنه اذا اشترى 
المتوكى من غلة الوقف مستغلا فاته لايكون 
وقفا فى الصحيح حتى جاز بيعه . 
المحكمة : 

وحيث أن 6. الدفمع يعدم 
جواز نظرالدعوى فى ذاته ‏ وعلى 
ما جرى به قضاءه لده المحكمة - 
هو دفع للدعوى برمتها فى 
غير الممكن قانونا الرجوع آليها 
فيه .. بالرجوع الى الحكم 
المطعون فيه يبين أن السيدرئيس 
الئيابة الأستاذ .,. قدم مذكرة 
برالى النيابة العامة انتهت قيها 
الى طلب الحكم بقبول الاستثنا فين 
شكلا وتأبيد١‏ المستانف 
بالنسية لاختصاص محكمة أول 
درجة بنظر الدعوى والفائه 
بالتسية لما عدا ذلك واعادة 


ألقضية لمحكمة أول درجة للسير 
فى موضوعها بالطسريق الشرعى 
والقانونى 6 وهى بذلك تكون قد 
أبدت رأيها فى القضية بما بحتق 
غرض الشارع من وجوب تدخل 
النيابة وابداء الراى فى قضايا 
الأحوال الشخصية ٠.‏ 

وحيث .. ان الخصوم وحدهم' 

أصحاب الشأن فيما يروث من 
أوجه الدقاع » فاذا كا نالطاعنون 
هم الذيناثروا أن بقتصر دقاعهم 
على الدفع بعدمجواز نظرالدعوى 
ولم يأخذوا على محكمةالاستئناف 
أنها قيدتهم فى دقاعهم وحعلته 
مقصورا على هذا الدقع قلا عليها 
أن هىحكمت فى موضوعالدعوى. 

وحيث أن 35 طلبات الطاعنين 
امام محكمة الاستئتاف ‏ وعلى 
مأ سين من الحكم المطعون فيه ب 
قد انحصرت فى « عدم تمرض 
المطعون عليه لهم فى صحة الوقف 
الصادر من نيقولا باسيلى وعدم 
التعرض لهم فى صحة الشراء 
الصادر من نظار المدرسة العبيدية 
للأعيان الواردة بالاشهادات 
الثلائة الأخرى - اثسهادات 
5 صفر سنة 1586 ؛ /إ1 صفر 
سنة لإلم؟1 6 ١؟‏ شوال مسئة 
1.6 سه ولا ىْ أن الأعيسان 
الشتراة صارت بذلك من 
0 الوقن المذكور ا 
0 دون سواهم )4 ومن : 


وحنانيا عبيد فى شسان أرض 
لم تدخل فى نطاقطباتهم ويالتالى 
أمام ,حكمة الموضوع  ٠.‏ واذ كان 
ذلك وكان نطاق ألطعن بالنكقض 
ل يتسع لغير الخصومة التىكانت 
مطروحة على , بجنا الي 
المطعون فيه تفسسيرا للفظى 
« وقف »6 و« اظر » فهومنصرف 
الى الاشهادات القسالية لوقاة 
الأخوين روقائيل وحنانيا عبيد 


ولم ينصرف بحال الى التصرفات 
الصادرة منهما ,٠.‏ 

وحيث أن .. العبرة فيوصية 
حنانيا عبيد بأصلها المحررة باللغة 
العربية وما اشتملت عليه 
عبارات « الوقف لجهة المدرسة © 
و( حهة وقف المدرسة »© و « أن 
يكون للمدرسة مئفعة الأطيان » 
لا يعنئ سوى الوقف المعترف به 
فى الديار الصرية كما أن عبارات 
وصية روقائيل عبيد صريحة فى 
وقف الأعيان رارف وا وو 
ما لا بتات تى معه القول يانه لم ير 
فى الوصيتين ن أى اشارة الى رك 
الأعيان الموصى هادان 
الشرعية الؤرخة 4 من ضيفو 
هم ١١‏ ببين أنها تضمنت أن نظار 
المدرسة العبيدية وما هو موقوف 
عليها من منشثها روقائيل عبيد 
وأخيه حنانيا قد اأشتروا من 
الشسيخ :محمد الصيرق الأعيان 
المبيئة فيها بملل وقف المدرسة 
المذكورة لجمة الوقف المذكور 
التكون مسستغلا من مستغلاته ؛ 
وبالرجوع الى الحجة الشرعية 
المؤرخة /ا١‏ من صفر ا4؟١‏ سين 
متها أنها تضمئته أن نائب رئيس 
مجلس المدرسة العبيدية عن 
نفسه وبصتته وكيلا عن نظار 


المدرسة وعلى ماهو موقوف عليها 


فل كسايها الخواعا 
روفائيل عبيد وآخيه حثائيا قد 
اشتثرى من عبد الحميك عبد الله 
الأغيان المبينة قيها بمال وقف 
اللدرسة المذكورة لتكون مستفلة 

من مستغلاتها » كذلك وبالرجوع . 
ال الحجة الشرعية الرخة ١؟‏ 
مىشوال ١.6‏ سين منها أننقولا 
انيل ل كقيق السنيدة ليا 
ووارثها الوحيد قد أشهد على 
سه أنه صدق على البيع 
الصحيح الشرعى الصادر من 
شقيقته الذكورة الثالث عشر 
من بيع الآول سنة م8م؟١‏ الى 
جهة وقفى الخواجة وفلة عبيد 
وأحيه حناشا عبيك ع وعارات 


هذه الحجج جميها لا تدل 
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لاصراحة ولا كتابة ع على انشساء 
وقف على وج ه التحديد ٠.‏ 
وما نردد فيها من أن الشراء كان 
من مال الو قف لايفيد انشاء وقف 
طالا لله لم بثبيت أن كان وققا اذا 
ل تصور الحاق وقف بأصل 
غير موجود » هذا الى أن دعوى 
الطاعنين عقنت اماي أن أعيان 
التزاع أشتر نت من غلة الوقف 
لبور يانه إرااراى م لعفي 
أنه اذا اشترى التولى من غلة 
الوقف آذآ 1 يحتج الى العمارة 
مسستفلا فاقه لا يكون وقفاق 
الصحيح حتى جانل بيعه ٠.‏ ' واذا 
كان ذلك الحم العلعون 2 قد 
بالحجج المذكورة ليسست” اوتنا 
مستنذا فى ذلك الى أن الحجتين 
' الأوليين متعلقتان بشراء'لا يبوقف 
وأآن الححصة الثالثة أن هى 
ألا تشبيت وتوكيد لعقد صلح فانه 
لا يكون قد خالف القاثون أو أخطأ 
فى تطبيقه أو انحرف عن عيارات 
الحجج الثلائة سالفة الذكر ٠‏ 


وحيث انه بالرجسوغ الى 
الصورة العرفية لاتفاق 
هر العقود بين السيد 
كر يكود اي وكيل شركة روفائيل 

م عبيك ومجلسر, نظار ألدرسة 
العبيدية 0 ليا بيك . 0-2 
قد نص فيها فى هذا الع وس 
علىآانه «والمايتان فدأآن الياقيةمن 
الأبمادية الذكورة فهى باقية الى 
ريعهم مدة حياتها ومن بعدها 
يسكولى على هذا الريع آخيها 
تقولا باسيلى مدة حياته وتلتزم 
من الآن الست ليا المذكورة (ن 
فدان من الابعادية اللمذكورة على 
المدرسة العبيدية يآولو اليها من 
بعد حياتها وحيلة تقولا باسيلى 
أخوها )6 وأذا لم يكن بين الخصوم 
نراع علىآن الأطيانالمبينة بالحجة 
الؤرخة أول القعدة سنة ١.6‏ 
هو جزع من الماتى فدآن التى 
تضمنها اتفاق 5]/ م18 


العدد الأول السنة .ه 


واس تخلص الحكم من الاتفاق 
المذكور أنه لم يكن لنقولا باسيلى 
الانتفاع بها ثم نفى بذلك حقه فى 
وقف رقبتها » وهو اس تخلاص 

سائغ وتحتمله عبارة الاتفاق » 
فائه لا يكون قد خالف الاتفاق 
المذكور أو وصية السيدة ليا أو 
الحرف فى تفسيرها ٠٠.‏ 


طمن مدني قم 14 السسسئة 
5 ق فى ع/رت/م4 165 راسة 
وعضوية السادة حسين صقوت 
السركى ومحمك ممتاز تصسسانر 
وأبراهيم عمر هئدى وصسيرى 
أحمد فرحات ومحمد شبل عبد 
القصود المستشارين + 


5-7 
المبادىء القانونية ٠‏ 

1١)‏ الدع : بعدم الاختصاص الولالى. 
قوة أمر مقضى نقّض 6 مالا يصلح سييا ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 

١‏ سب متى كان الدفع بعدم اختصاص 
المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سيق طرحه 
على محكمة أول درجة وقضت برفضسه 
ولبم تستائفه المطعون عليها واصبح الحكم 
نهائيا فى هذا الصدد » فلا يجون التمسك 
به من جديد آمام محكمة النقض لان قوة 
الامر المقضى . وعلى ما جصرى به قضاء 
محكمة النقض ‏ تعلو على اعتباراتالنظام 
العام . 

( ب ) استثناقه : ميعاده . عمل . 
دعوى ناشئة عن عقد عمل .ميعاداستثئناف 
الاحكامالصادرة قيها .ق 51 لسئة 1356م 
هلا مرافعات م 1لا وام ؟9.: ق ٠٠١‏ 
لسنة ولاه 

؟ ب ميعاد الاستئئاف المتصوص عليه 
فى المادة هلا من قانون العمل رقم 141 
لسنة 1969 ل وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض ‏ قصد به خصوص |الاحكام 
التى تصدر فى دعاوى التعويفى التى ترفع 
بالتزام الاوضاع الواردة بها وما عداها 
باق على اصله ويلتزم فى استئناف الاحكام 
الصادرة فيه القواعد الملصوص غليها فى 
قاتون اكرافعات () , 
(0) تقض 117/6 طمن (0* 
لسنة 1م ق ى 


اللحكمة : 
وحيث أنه قَْ اتفيستو ضع 

من عدم اختضاض المحاكم ولائيا 
بنظر الدعوى مردود بأن هذا 
الدفع سبق أن طرح على محكمة 
أول درجة وقضت برفضه و 
تستائفه المطعون عليها الثانية 
وأصبح الحكم نهائافى هذا الصدد 
ومن ثم فلا سجولز التمسك به من 
جديد أمام هذه المحكمة لأن قوة 
الأمر المقضى ب وعلى ماجرى به 
قضاء هله المحكمة ‏ تعلوأ على 
أعتبارات النظام العام . 

وحيت أن ميعاد الاستئناف 
المنصوص عليه فى المادة ه/ا من 
قانون العمل 11 لسنة 1565 
وعلى ماجرى به قضاءهذهالحكمة 
تصدر فى دعاوى التعويض التى 
ترفع بالتزام الاوضاع الواردة 
بها 5 باق على أصله 
الصادرة فيه القواعد المنخصوص 
عليها فى قاون المرانمات . واذ 
كانت الدعوى لم ترفع بالتزام 
الأوضاع المنصوص عليها ق هذه 
المادة فان ميعاد استئناف الحكم 
الصادر فيها بكون ستين نوما 
ببدأ من تاربخ صدور الحكم وفقا 
للمادتين 9/84 » ؟.5 من قانون 
٠‏ لسستة 1559 اذ كان ذلك 
وكفن الحكم المطعون فيه لم يلتزم 
هذا النظر وجرى قى قضاله على 
أن ميعساد ال لظو 0 
وأخطا فى يه يما وجب 
نقضةهة . 


طعن مدني وقم 7ا5؟ لسلئة ' 
+ قى فى ه//1؟1 رااسة 
وعضوية السادة حسين مسفورت 
السركى وصبرى أحمد قرحات 
ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد 
أبو حمزة مدوي وحسين أبو 
الفتوح الشربيتى الستشاوين ٠‏ 


لات 


المبادىء القانونية : 

» فوائد : تأخيية قانونية‎ )1١( 
٠ استحقاقها . مدنى م1158‎ 

١س‏ من شروط استحقاق فوائد التاخر 
القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه 
القوائد على ها تقغهى به المادة 1؟1 من 
القانون المدنى لا تسرى الا من تاريخ هذه 
الطالية ما لم يحسدد الاتفاق أو العرف 
التجارى تاريخا آخر لسريانها ولا يفني 
عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رقع 
الدائن الدعوى بطلب أصل الدين اذا لم 
تنضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد 
انبا لا تسستحق الا من وقت المطالبية 
القضائية بها بالذاته , 

( ب) نقض * : الطعن »4 أسباب ٠‏ عرقا, 
لوائد . 

؟ ‏ هتى كان المطعون ضده لم يدع 
أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجارى 
يقفضى بسريان الفوائف من تاريخ المطالبة 
القتضائية بالدين الاصلى فانه لا يجوق له 
أن بتحدى بهذا العرف لاول مرة أمام 
محكمة النقتض ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث انه منشروطاستحقاق 
فوائد التزاخير القانونية المطالبة 
القضائية بها . وهذه الغوائد ب 
على ما تقضى به المادة 1؟1 من 
القانون المدنى ‏ لا تسيرى الا من 
تاربح هده الطالبة ما لم الحادد 
الاتفاق أ و العرف التجارى تاريخا 
آخر لسريانها ولا يفنى عنالمطالبة 
القضائية بهذه القوائد رفعالدائن 
الدعوى بطلب أصل الدين أذا لم 
الفوائد لانها لاتسستحق الا 5 
وقت المطالبة التضمائية بها 
بالذات ‏ لما كان ذلك وكانالثابت 
من الحكم اللطعون قيه وسائر 
أوراق اللف المضموم أن المطعون 
ضذدهة اقتصر 2 صحيفة دعوأه 
العلئة الى مصلحة الجمارك فى 
٠‏ من ديسمبر مئة 1181 على 
طلب الزامها بأن تدقع له مبلغ 
45ج و ه58ام مع الصاريف 
ومقايل اتماب المحاماة مع حفظ 


حقه فى مل طلباته بطلب مبلغ 
4ج ودءكمم قيمة باقى أمانة 
الرسوم اذا لم تسلع اليه سٍٍ 
يطلب َْ هذه الصحيفة ١‏ 
بغوائد »؛ وأن طلبه الفوائد 0 
لاول مرة بجلسة ه من آبريل 
سنة 1955 فى مواجهة الحاضر 
عن مصلحة الجمارك ( الطفعنة ) 
ثم آعيد طليها فى صحيفة تعديل 
الطلبات التى اعلنت الى الطاعنة 
فى .# من بنايرسنة 1471 والتى 
9 الطعون ضده المبلغ المطالب 
به الى مبلع /إها؟ جو5ام مع 
الفوائد القانونية لهذا المبلغ يواقع 
الوفاء » ففن الحكم المطعون فيه 
اذ قضى بالزام الطاعنة بالفوائد 
القانونية بواقع 5م سئويا من 
تاريخ المطالبة الرسمية بالدين 
الأصلى الحاصلة فى .1 من 
دسمبير سنة اللنانا كون قد 
حالف القائون بما سستوجب 
نقضه فى هذا الخصوص. ولاشال 
من ذلك ما ورد فى مذكرة المطعون 
ضده المقدمة لهذه المحكمة من أن 
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد 
التأشيرية من تاريخ المطالبة 
الرسمية بالدين الأاأصلى مبنأه 
وجود عرف تجارى يقضى بذلك 
اذ أنالحكم المطعون فيه لم ستئد 
فى قضائه بسريان الفوائد من هذا 
التاريخ الىوحود مثلهدا العرف 
التجارى بل أن فى تحديده مقدار 
الفوائد بأربعة فى المائة : مايقطع بأنه 
اعتبر المسألة مدنية والبست 
تجاريةكما أن الطغون ضده لفسسه 


القضائية بالدين 7 ون 0 
قلا بحوز له أن يتحدى هذ 
العرف لأول مرة آمام محكمة 


النقض ٠‏ 
وحيث أن الوضوع صالح 
قة ٠.‏ 


ولا كان الشابت من أوراق 
املف الض هوم أن الحاضر عن 
المطعون ضده أثيت يمحضر جلسة 


417 
وامى ابويل سعة 11515 انه يطلب 
قى مواحهة الحاضر عن مصلحة 
الجمارك وهذا مئه طلب صربح 
للفوائد اعتبارا من تاريخ هذه 

الجلسة وذلك بالنسية 

الذى كان يطالب به حينئّذ وقدره 
6ع و 1160م ولامحل لما تقوله 
الطاعنة فى سسسب الطمن من 

ما أثبت ق محضر مد 
على السسان الحاضر عن المطعون 
ضده لا بأنه قصد طلب 
الحكم له بقوائد التأخير القانونية 
وأن هذا الطلب أثبت َ محضر 
الجلسة فى غيبتها بعد انصراف 
الحاضر عنها ذلك أنه علاوة على 
أنهذا الذىتدميه الطاعنة لاشفق 
الجلسة من أن الحاضرعنالمطمون 
ضده طلب الفوائد القانونية فى 
مواجهية الحاضر عن مصلحة 
الجمارك ( الطاعنة ) فان الطامنة 
نفسها قد أقرتؤمذكرتها المقدمة 
الى محكمة الاستئناف الودعة 
برقم لم ملف الاسكئئاف 
بأن الطعون ضده طلب الحكم له 
بالفوائد القانونية من تاريخ 
الطاعنة فى هذه المذكرة « أن 
الحاضر عن الستانف » عليه 
١‏ المطعون ضده ) يكون بما قرره 
بمحضر جلسة ه1151/4/7 قد 
حدد ميعاد سريان الفائدة بهذا 
التاريخ أى بعد 1171/5/5 وهذا 
التحديد لا بيخالف القانون وكان 
لذلك على محكمة أول درجة أن 
تحدد بدء سريان القوائد من هذا 
التاريخ وليسى من" تاريخ الطالبة 
الرسمية كما جاء بحكمها 6 ومفاد 
ذلك أن الطاعنة لم تنازع أمام 
محكمة الموضوع فى صحة طلب 
المطعون ضده الفوائد اعتيارا من 
ه ابريل ستة ١9555‏ وذلك 
بالنسبة غ الذى كان موضوع 
طلبه 2 التاريخ المذكور وهى 
11ج د 6م بلوانها ارتضت 
صراحة الزامها بفوائده من ذلك 
التاريخ 6 وأذ كان المطعون شاده 
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.قد عاد وطلب فى صحيفة تعديل 
الطلياث المعلنة للطاعنة فى .؟ من 
بتاير ستة ”195 الفوائد عن مبلع 
لاماج و :اع الذى عدل اليه 
المبلغ الذى طلبه أصلا وقدوه 
مكاج و هأزم فانه يتمين لا 
ملف تعديل الحكم الستائف فى 
ْ قضائه يتحديد مبدأ 
سريان الفوائد واعتبار هيفا 
سريافها يوم ه من ابريل سسنة 
9 بالنسسبة لمبلغ 186اج 
وها مو." من شاير سنة 
11 بالنسبة لياقى اللمبلغ 
ا اقضى به وذلك حتى تمام الوقاء 


طعن مدنى رقم 49 لسسسئة 
.+ ق فى الرث/م"ة!ا دلاسة 
وعضوبة السادة محمود توقيق 


اسباعيل والسيد عبد اللمتعم 
الصواف وسليم راشد أيو ويد 
ومحيف صدقى الببيثى ومحمه 
ميك اأحمد سماد الستشارين ٠‏ 


فب م/ للكت 
البادىء القانونية * 

)١(‏ استئناف : ميعساده . اوداق 
تجارية . شركات ٠‏ دعوى ٠.‏ مرافعات 
م1 ق1 1٠٠١‏ لسنة 1151 ٠‏ 

١‏ ماكانت تنص المادة 4.7 من قانون 
الرافعات قبل تعديله بالقانون ٠١١‏ لسنة 
57 من انقاص ميعاك الاستثئاف الحدد 
قيها الى النصف لا يتصرف كما هو صريح 
نصها الا الى الاحكام الصادرة قى مواد 
الاوراق التجارية فحسب » آما ما عداها 
من الواد التجارية الاخرى فلا ينطبق عيها 
هذ! الاستثناء ويسرى على اس نافيا 
الميعاد العادى المقرر فى هه الادة وهو 
آربعون يوما بالنسسية لاحكام المحاكم 
الابتدائية () . فاذا كان الحكم الابتدائى 
قد صدد فى دعوى تثبيت ملكيية نصيف 
ماكيئة طحين باعتبارها من اصول شركة 
محاصة وهى ليست من دعاوى الاوراق 
التجارية قان ميعاد استئئافه يكون اربعين 
يوما من تاريخ اعلانهة ٠‏ 

( ب ) دعوى : رقعها : أمسستئتاف ٠‏ 
مراقعاتك ٠‏ 


(1) نقض 14 عن قبراير /1573 »+ 


العدد الأول السئة .هم 


0 ب ات المادة .4 من قانوت الرافعات 
قيل تعديله بالقانون ١٠.‏ لسئة 1951 
جعلت الاصل فى رفع الاستثئناف أن يكون 
بدريضة تقدم الى قلع كاب المحكمة 
اكختصة ل وامستثنت من ذلث النحاؤيق 
التصوص عليها فى المادة 114 ومتها 
الدعاوى التى ينص القانون على وجوب 
الفصل فيها على وجه السرعة واوجبت 
رفع الاستثناف عنها بتكليف بالحفضصسور 
ونا كانت الدعوى بطلب تثبيت ماكية 
حصة فى مطحن باعتباره من أصول شركة 
محاصة ليست من البعاوى التى ينص 
القاتون على وجوب نظرها على وجهالسرعة 
ولا هى من التعاوى الاخرى اكتصوص 
عليها فى الادة 118 من قانون الرافصات 
قانون المرافعات: فان اسستئناف الحكم 
الصادر فيها يكون بعريضة تقدم الى قلم 
كتاب الحكمة لا بطريق التكليفبالحضور, 

( ج ) سرعة : وصفه فى نظر دعوى ٠‏ 
مراقعات م 118 ومعة” ٠.‏ 

م _ الناط ق تحديت الدعاوى التى 
تنظر على وجه السرعة على ما بفيده نص 
آنادة 114 هو أمر الشارع وحده سواء 
ورد هذا الآمر فى قانون اكرافمات أو في 
آى قانون آخر ولم يرد نص فى أى قآنون 
يوحجب الفصل فى الدعاوى التجارية عامة 
على وجه السرعة وائما وردت تصوص 
خاصة بشآن بعض هذه التعاوى كما هو 
الحال فى المادة 118 من قائون المرافعات 
فيما نصت عليه هن دعاوى شهر الافلاس 
ودعاوى السندات الاذنية والكمبيالات 
والدعاوى البحرية متى "مانت السفينة فى 
الليناء . 

( د) وفاة . ققد أهلية . أنقطاع صير 
الخصومة ٠‏ بلوغ سن الرشد ٠‏ 

> هفاك تنص انمادة 94؟ من قانون 
امراقعات أن مجرد وقاة الخصم أو فقده 
اهلية الخصومة يترتب حليه لذاته انقطاع 
سير الخصومة آهأ بلوغالخصم سن الرشد 
فانه 8 يؤدى بقاته الى انقطاع سسم 
الخصومة انما يحصل هذا الانقطاع بسيب 
ما يترتب على البقوغ هن زوال صصسفة من 
كان يباشر الخصومة هن القاصر . فاذا 
كان القاصر قد بلغ سن الرشده النمساء 
سير الضومة أمام الاستثئاف وترك والدته 
تحفضر عنه بعد البلوغ فان هذا الحضور 
يكون بقبوله ورضائه وتظل صفتها قائمة 
فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوقه سن 
الرشد وبالتالى ينتج هذا التمثيل كل 


ا ا م ا يب ا 


آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر فى 
التعوى كما لو كان القساصر قد حضر 
بنفسه الخصومة بعد بلوفه ولا بتقطع سبي 
الخصومة فى هذه الحالة لانه انما ينقطع 
بزوال صخة النائب فى تمثيل الاصسيل 
وهى هنا قم تزل بل تغيرت فقط فيعد أن 
كانت نيابة والدته عنه نيابة قانونية 
أصبحت نيابة اتفاقية , واذا كان الطاغن 
لم يتمسك أمام محكمة الاستئئاف بعدم 
صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن 
الرشد قلا سبيل الى اثارة هذا الجدل 
لادل مرة لدى محكمة النقض (1) +٠‏ 
؛كحكمة : 

وحيث ان ماا كانت تنص عليه 
المادة ؟.6 من قانون المرافعات 
قيل تعديله بالقانون ١٠..‏ لسئة 
5 من انقاصميعاد الاستثناف 
المحدد فيها الى التنصف 
لا سصرف كما هو صريح نصها 
الا الى الاحكام الصادرة فى مواد 
الاوراق التجسارية فحسب 
أما ماعداها من المواد التجارية 
الأخيرى فلا شطبق عليها هذا 
الاستثناء وسيرى على استثنافها 
الميعاد العادى المقرر فى هذه المادة 
وهو أربعون يوما بالنلسية لأحكام 
المحاكم الابتدائية . ولما كان 
الحكم الابتدائى قد صدر فى دعوى 
باعتبارها من أصول شركة محاصة 
وهى ليست من دعاوى الاوراق 
التجارية قان ميعاد أستئنافه 
كون أربعين يوما من قارييج أعلانه 
قد أعلن فى ١8‏ من مابو .195 وكان 
الاستثناف قد رفع فى"؟ من يوه 
4 فائه كون قد رقع فى ايعاد 
وبكون الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بقبول الاستثناف شكلا فانه كون 
قد طيق القانون تطبيقا صحيحا 
ولا شال:منه أغفاله الرد على الدفع 
الذى أبدآاه الطعون فده الأول 
بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد 
الميعاد لأنه وقد ثيث أله لا أساس 
له من القانئون قانه كون ذلك 


(1) نقض 7 من قبراير 11519 © طعن 
8/ لسنة لال ق » 


دفاعا غير جوهرى لا يتغير به وجه 
الراى فى الدعوى فلا يبطل الحكم 
قصوره فى الرد عليه ومن تم يكون 
النعى على الحكم بهذا السبب على 
غير أساس . 

وحيتان المادة من فاون 
المراقفات فيل تعديية بالعييون 
6٠ل‏ لسسته 15915 والئى ر ضع 
الاستئناف فى ظلها جعلت الاصل 
فى دفع الاسنتناف ان ينون بعر يضة 
تعدم الى فلم كدب المحدمهالخنصة 
بنظره واستثنت من ذنك الدعاوى 
المنصوص عليها قى الماده ١18‏ ومنها 
الدعاوى التى ينص الفائون على 
وجوب الفصل فيهسا على وجه 
السرعة وأوجبت رفع الاستئئاف 
مئها بتكليف بالحضور ولما كانت 
الدعوى التى صدكنر فيهما الحكم 
المستأنف وهى دعوى بطلب تثسيت 
ملكية حصة فى مطحن بعتباره من 
أصول شركة محاصة ليست من 
الدعاوى التى ينص القانون على 
وجوب نظرها على وجه السرعة 
ولا هى من الدعاوى الأخسرى 
المنصوص عليها فى المادة 18 من 
ما بقوله الطاعنون من أن جميع 
الدعاوى التجسارية مما بجحب 
الفصل فيه على وجه السرعة ذلك 
أن المناط فى تحديد الدعاوى التى 
انمسر على :وجته |السرعة على 
مهنا نفيده نص المأدة .11/4 هو أمر 
الشافرع وحده سسوأم ودد هذا 
الآمر فى قانون المرافعات أو فى أى 
قانون آخر ولم برد نص فى إى 
قانون يوجب الفصل فى الدعاوى 
التجاربة عامة على وجه السرعة 
وائما وردت نصو ص خاصة 
بشأن بعض هذه الدعاوى كما عو 
الحال فى الادة 4م١١‏ من قانون 
المرافعات فيما نصت عليه من 
دعاوى شهر الافلاس ودعاوى 
السئدات الاذنية والكمبيالات 
والدعاوى البحرية متى كانت 
السفينة فى الميناء ولو كانت كافة 
الدعاوى التجسارية مما بجحب 
الفصل فيه على وجه السرعة 
لما كان المشروع فى حاجة الى النص 


قضاء محكمة النقض المدنية 


على تنك الدعاوى بالذات فى المادة 
| الا أنها نصت على كل الدعاوى 
التى ينص القانون على وجوب 
الفصسل فيها على وجه السرعة 
لما كان ذلك وكانت الدعوى التى 
صدر فيها الحكم المستانف حتى 
لو صح وصفها بأنها دعوى تجارية 
فانهنا ليست من الدعاوى التى ورد 
بشانها نص يوجب الفصل فيها على 
وجه السرعة فان استئناف الحكم 
الصادر فيها يكون بالطريق العادى 
أى بعريضة تقدم الى قلم كتاب 
المحكمة لابطريق التكليفبالحضور 
ومن سم فانالحكم امطعون فيه أن 
قضى بقبول الاستئناف المرفوع 
بعريضة لا بكون مخالفا للقانون 
ويكون النعى عليه بهذا السبب 
على قير اساس . 

وحيث أنه وان كان الثايت من 
عبد العظيم محيد حسسن »6 ولد 
فى 1451/5/1 مما مؤداه أنه بلغ 
مس الرشد آنناء نظر الدعوى أمام 
محكمة الاستئناف وقبل صصدور 
الحكم المطعون فيه فى !1 مابو سئة 
15 الاانه لا يسرتب على استمرار 
حضور والدته فى الدعوى باعتبارها 
وصية عليه بعد بلوفه سن الرشد 
بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أن 
المادة 6 59 من قالون المرافعات 
تنص على أن ينقطع سير الخصومة 
بحكم القانون بوفأة أحد الخصوم 
أو بفقده اهلسة الخصومة أو بزوال 
من الناثبين ومؤد ذلك أن مجرد 
وفاة الخصسم أو فده أهلية 
الخصومة بيترتب عليه لذاته انقطاع 
سر الخصومة أما باوغ الخصم 
سن الر شد فانه لا يؤدى بذاته الى 
انقطاعسير الخصومةوائما يحصل 
هذا الانقطاع سيب ما يترتب على 
الملوغ من زوال صفة من كان 
ساشر الخصومة عن القاصر وما 
كان الطاعن الثائى « كرمعسد العظيمع 
أثناء سير الخصومة أمام محكمة 
الاستئئاف ولم بشبه هو أووالدته 
التى كانت وصية عليه المحكمة الى 
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التغيير الذى طرأ على حالته وترك' 
والدته 'تحضر عنه بعد البلوغ الى 
أن صدر الحكم فى الاستئنافه فان 
بقبوله ووضائه فتظل صفتها قائمة 
فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه 
سن الرشد وبالتالى بنتج هذا 
التمثيل كل آثاره القانونية ويكوت 
الحكم الصادر ق الدعوى كما 
لو كان القاصر فد حضصّر بنفسه 
الخصومة بعد بلوغه ولا ينقطع 
سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه 
انما نقطع بروال صفة النائب قي 
تمثيل الأصل وهى هنا لم تول بل 
تغيرت فقط فبعد أن كانت زيائة 
وألدة الطاعن الثلانى عنه قانونية 
أصبحت اتفاقية . لما كان ذلك 2 
وكان هذا الطاعن لم بتمسك أمام 
محكمة الاستئناف بعدم صحة 
الرشضد فلا سبيل الى اثارةهذا 
االحدل لأول مرة لدى محكمة 
ل 


وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن 
برمته غير مديك وبتعين رفضه ٠‏ 


طعن هدئى وقم 8460 لسنة 
؟" ق فى كثرثك/دة”ة! دكثاسة 
عضوية السادة محمود توفيسق 
آسماعيل والدكتور محيف حافظل 
هريدى والسسليد عبد الثمم 
الصواف وسليم رأشد أبو زيد 
ومحيسد صسدقى البتسيثى 
المستشارين ٠‏ 


س8 ب 

الممدا القانونى : 

ملكية : أمسباب كسبها 4 التصاق ٠»‏ 
مدلى م 556 »> 

يدين من نص المادة 887 من القانون 
المدنى أن الشرع وضع بالفقرة الاولى مله 
قربنة قانونية تقفى بأن كل ها يوجد 
على الارض أو تحتها من بناء أو راس 
أو منشآت أآخرى يعائبر من عمل صاحب 
الارض وآنه هو الذى أنشاه على نفقته 
فيكون مملوكا له » وهفه القريئة قابلة 
لاثبات العكس فآجازت الفقرة الثانيسة 


1 


العدد الآول الستة 


للاجنبى أن يقيم الدليل على آته هو التى 
أقام هذه المنشآت على تفقته دون سابق 
اتفاق مع صاحب الارض » فاذا نجع فى 
آثبات ذلك تملك صاحب الارض المنشآت 
بالالتصاق مقابل أن يعوضى صاحبها وقفا 
للاحكام التىاوردها المشرعبهذ! الخصوص» 
كما يجو للاخم آن يثبت آن هناك اتفاقا 
بيئه وبين صاحب الآرض علي آن يتملك 
الاجنبى المنشات اللقامة من قبل أىتصرف 
ناقل للماكية » “ذلك يستطيع الاجنبى أن 
يثبت أن هناك أتفاقا بينه وبين صاحب 
الارض بخوله الحق فى أقامة النشسآت 
وتملكها » دق الحالتين الاخسينين حيث 
يوجد أتفاق على عصر المنشآت فانه بجب 
اعمال هذا الاتناق ويمتنع التحدوبقواعد 


وحيث .. أنه وقل نصثت 
المادة من القانون المدنى على 
أنه : 

١‏ كل ماعلى الأرض أو تحتها 
من بناه أو غراس او منشآت 
أخرى يعتبر من عمل صاحب 
الارض 0 على نفقته ويكون 
مملوكا له 

لس ويجوز مع ذلك أن بقام 
الدليل على أن أجنبيا قد أقام 
هذه المنشآت على نفقته كمايجوز 
أن بقام الدثئيل على أن مالك 
الأرض قد خول اجنبيا ملكية 
منشآت كانت قائمة من قبل أو 
خوله الحق فى أقامة هذهالنشات 
وتملكها ‏ فانه سين' من هذا 
النص أن الشروع و ضع ف الفقرة 
الأولى منه قرينة قانونية 
بأن كل ما يوجد على الأرض أو 
تحتها من بناء أو غراس أو منشات 
أخرى بعتير من عمل صاحب 
الأرض وأنه هو الذى أنشاه 
لفقته فيكون مملوكا له 6 وهذه 
القربلة قابلة لاثلبسات المكين 
فأجازث الفقرة الثانية لل 
أن فقيم الدليل على أنه هو الذى 
اقام هذه المنشات على نققتهدون 
سابق اتفال صاحب الأرض 
فاذا نجح فى اثيات ذلك تملك 


بساحت الأزفن التعتبات 
بالالتصاق مقسابل أن بموض 
صاحيها وفقا للأحكام الت 
أوردها التوع به الخصوصن . 3 
هناك اتفاقا بينه وبين ضاحب 
الأرض على أن يتملك الاجنبى 
المنشآات المقامة من قبل بأى 
تصرف ناقل للملكية كسالك 
يع الأجنبى أن شبت 
هناك انفاقا بينه وبين كان 
الآرخن بخؤله الحق فق آاقامة 
منشآت وتملكها وى الحالتين 
الأخيرتين حيث يوجد اتفاق على 
مصير المنشآت انه يجب اعمال 
بقواعد الالتصاق . ٠.‏ ولما كان 
الثابت من الحكم الابتدائى الذى 
أبده 1 الملعون فيه وأحال 
الى أسيابه انه اقام قضاءهباعتبار 
المطعون عليها الثانية فى ! السالكة 
للمباني موضوع النزاع 
على أنها 3 اي 1 0 
هى التى انشات هذه المسانى على 
07 الطمون عليه الأول على 
نفقتها ولحسسابها وأن المطعو نعليه 
الأول أقر بملكية المطمون عليها 
الثانية لهذه المبانى مما لا محل 
وكان لا يكفى طبقا لقواعد 
الالتصاق المشار اليها حتىتتملك 
الطعون عليها الثانية هذه المبانى 
التى أقامتها ى أرض , الطعسون 
أقامتها على نفقتها لخ مقتضى هذه 
الحالة ان يصبح المطعصون عليه 
للمبانى بالالتصاق مقابل تعويض 
الملعسون عليها الثانية عتها وذلك 
طبقا للحالة الأولى المبينة فى الغقرة 
الثانية من المادة 41 من العانون 
بيانه ب حتى تتملك المطعون عليها 
الثانية هذه المبانى أن يكون هناك 
(تفاق سابق بيتها وبين المطعون 
عليه الاول يخولها الحق فى اقامة 
المبانى وتملكها . لما كانذلك وكان 
الحكم المطعون فيه لم يكشف عن 


قيام اتفاق من هذا القبيل بين 
الطعون عليهما ولم ببين مدى 
صحة هذا الاتفاق ‏ فى حالة 
وحوده ب وذلك لما هو ثابت مما 
حصله الحكم من أنالمبائى أنشئت 
سسنة ١145‏ وقت أن كان 
الطعون عليه الاول قاصرأ 
مشمولا بوصابة والدته المطعون 
عليها الثانية » وكان اقرارالمطعون 
عليه الأول - آثناء مر الدعوى ب 
بملكية والدته الطعوزعليها الثانية 
للميانى موضوع النراع لا يبدل 
بذاته على حصول مثلهذا الاتفاق 
الذى هو شرط لازم لتملكها هذه 
المبائى » واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر واعتبر المطعون 
عليها الثانية مالكة للمباتى ورتب 
على ذلك قضاءه برفض دعوى 
الطاعنين بالنسمبة لها » فانه يكون 
قد اخطا فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه لهذا السيسدون 
حاجة لبحث باقى الأسباب . 


طعن هدنى رقم 111 لسسئة 
54 ق فى 1134/1/1١‏ برئاسسة 
وهفوية السادة الدكتور عبد 
السلام بليع واحمد حسن هيكل 
وامين فتح الله وابراهيم ملام 
وعثمان زكريا المستشارين ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


)١(‏ اثبات : اجراءاله . احالة الى 
التحقيق . مرافعات م 155ا/؟ - 

١‏ - تاجيل التحقيق على ما تقفى به 
المادة 1/154 هن قانون المرافمات يعتبر 
بمثابة تكليف كن يكون حاضرا من الشسهود 
بالحضور لتلك الجلسة الا اذا اعنتهم 
امحكبة من الحضور صراحة ٠,‏ 

( ب ) بيع : آثاأن حعقده . بائم » 
التراماته . ملكية ٠‏ نقل ٠‏ دعرىي صسحة 
ونفاذ عقد الييع 3 تجرئة ٠‏ 


قضاء محكمة الئقض المدئية 


لكل 


؟ .ب موضوع دعوى صحة ونقاذ عتسد 
بيع اطيان زراعية رفعها المشترىق ضمد 
ورئة الباتع هو مما يقبل التجزنة بطبيعته 
ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة أن أقر 
به من الورئة ولا يصمح بالنسية من طعن 


منهم فيه ٠ )١(‏ 
الحكمة : 

وحيث أله بين من الحم 
المطعون فيه أنه اثبت ت فى أسبابه 


ان شهود الطاعن لم يحضروا ) لم 
رفض أن بجيب الطاعن الى طليه 
باصدار حكم تحعيقآخر تأسيسا 
على أنه عجز عن اثبيات توقيع 
مورئه على العقد موضوع النزاع 
فى الفترة التى أتاحتها له محكمة 
اول درحة . ولا كان الثابت من 
الاطلاع على محاضر التحمَيق أمام 
محكمة أولدرحة أن شهودالطاعن 
قد حضروا بجلسة ١115/1/55‏ 
وقررت الحكمة بهذه الحجلسة 
تأجيل التحقيق بناء على طلب 
اللطعون عليهاالأولى لاعلا نشهودها 
ونبهت المحكمة على شهودالطاعن 
بالحضور »© وكان تأجيل التحقيق 

ها تقتضى به المادة 1/1١5‏ 
من قانون المرافعات يعتبر بمثابة 
تكليف إن بكو نحاضرا منالشهود 
بالحضور لتلك الجلسة الا اذا 
اعفتهم الحكمة من الحضور 
صراحة ؛ وكان الطامعن على النحو 
المتقدم قد قام بما أوجبه عليه 
القانون من تكليف شهودهبالخضور 
للتحقيق »© واذ خالف الحسكم 
المطعون فيه الثابت بمحاضر 
التحقيق على النحو السسالف بيانه 
واستئد الى هذه المخالفة فى 
قضائه برد العقدور فض الدعوى» 
فائه يكون معيبا بما سستوجب 

وحيث أن هذا النعى 9 

ذلك أن الثابت من الحكم المطعون 


)١(‏ ورد هلا المبدأ فى الحكم الصادر فى 
اللعن 8501 لسنة 75 ق فى ذات الجلسة 
ونقض ه من يناير 3511 طعن م لمسسنة 
' “#لا ا ق م 


فيه أن الطاعن أقام دعواه ضد 
المطعون عليهم يطلب الحكم بصحة 
وتعاذ العقد الصادر له من مورثه 
ومورث المطعون عليهم الأربعةعشر 
الأولين والمطعون عليها السادسة 
عشر والمتضمن بيعية له أطيانا 
زراعية مساحتها 11 ف و6ماط 
و١٠‏ س وذلك فى مواجهة باقى 
المطعون عليهم 34 ودفعت المطعون 
عليها الأولى و كذدلك المطعو زنعليهها 
العاشر والحادى عشر أمام محكمة 
أول درحة بأنهم يجهلون بصمة 
ختم مورثهم على عقد البيع »واقر 
الحاضرون من باقى ورثة البائع 
ود العقد من مورثهوووافقوا 
للطاعن بطلباته ©» 
200 املحكية ا الى 
التحدين ليثيت الطاعن صحسة 
عقده ثم قضت برد العقد ورفض 
الدعموى وتأند هذا ١‏ 
استثنافيا . ولماكان مو فوع 
الدعوى على هذه الصورة ‏ وهو 
صحة وئفاذ بيع أطيان زراعية 
رفعها المشترى ضدورثة البائع ‏ 
هو مما بقبل التجزثة بطبيته ذلك 
أنه قد بالنسبة أن اقربه 
من الورئة ولا نصح بالنسبة أن 
ط منهم فيه 4 واد خالفالحكم 
الطعون فيه هذا النظر وقضي 
برد العقدورفض الدعوىبالنسبة 
أن اتن هن الووئة. بصحة البسع 
دون أن يعمل آثر هذا الاقرار » 
فانه يكون قد آخطأ فى تطبيق 
القانون بما ستوجب نقضه لهذا 
السيب أيضا . 


طمن هدنى رقم 7.6 المستة 
5* ق فى [أ/را/4ة؟1 رلاسة 
وعضوية السادة الدكتور عبينيك 
السلام يلبع وبطرس زقول واحمد 
حجن هيكل وابراهيم علام وعثمان 
زكريا الستشارين ٠‏ 


المادىء القانونية : 


)١(‏ حكم : حجية ٠‏ حجية أمر مقضىم 
خصومة ؛ انهاؤها ٠‏ تعوى استرداد 


حيازة . 


١‏ ل اذا كأن الحكم المطعون فيه قت 
اكتفى في قضائه بانهاء الخصومتق الدعوى 
بما ثبت له من تسلم الطامن للجسراج 
واستراده للحيازة بعترقع دهواهؤ استغتى 
بذلك هن البحث فى حقيقة الحيازةواصلها 
وكان قضاوٌه بمسؤولية الطهون عليه عن 
معروفات :تلك الدعوى مؤسسا على أته 
هو المتسبب فى طرح الخصومة على الكمة 
ومنقطع الصلة ببحث هوضوع الحيازة ولا 
يعتير قضاء حاسما فيها »> فان [ 
الطعون فيه آذ قرر بصدد النزاع التملق 
بطلب الطاعن مقابل حيازة الالمون عليه 
بصفته للجراج انه فير مقيد بقضاه سابق 


. فانه لا يكون قد خالف الامر اكقفى فيه . 


( ب ) حجية آمر مقفى : خصومة » 
طرقاها ٠.‏ 

؟ ‏ حجية الاحكام القضائية في المسائل 
المدنية لا تقوم الا بين هن كانوا طرفا فى 
الخصوهة حقيقة أو حكما ولا يستطيع . 
الشخص الذى صدر لصلحته حكم صابق 
الاحتجاج به على من كان خارجا عن 
الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفنا للقوامد 
النانونية القررة فّ هذا الشان . 

( ج) محكمة موضوع : دليل ساطتها 
فى تقديره ٠.‏ 

؟ ب لقاضى الموضوع السلطة التامة في 
بحث الدلائل والمستندات القدمة لهتقديما 
صحيها وفى مواذنة بعضها ببعض وترجيح 
ها يطمئن اليه عئها وفى استخلاص ما يرآه 
متفقا مع واقع الدعوى (0 . 

( د) صورية ؛ اثباتها ٠‏ عقد » تفصيره» 
فسخه ء. ايجار . ثرا ٠‏ 

؛ ‏ كا كان الطمون عليه ( وكيل 
الدائئين فى تفليسة المدين ) يعتبر هن الغر 
فى أحكام الصودرية بالنسبة لعقد الايجار 
الصادر عن الجراج داسم زوجة اكندين 


(1) نقض ؟ من يتاير 19317 © طمن 89؟ 


لسئة #٠‏ ق آحوال شخصيةء 


الل 


العدد, الأول - 


الفس ولا يتقيد فى آثيات حقيقة العقد 
بعباراته ونصوصه . فان الحكم الطعون 
فيه أذ استنك الى الادفة والقرائن التى 
ساقها فى اثبات أن الدين هو الستاجر 
الحقيقى فى هذا العقد انما يكون قد 
استظهر الحقيقة من الظروف التى أحاطت 
تنفيك العقد ولا يكون قد مسخه أو خرج 
عن قواعد التفسير . 
المحكمة : 
وحيث .. أنه ببين من الحكم 
الصادر ققى الدعوى 015 لسنة 
5ة! مدنى الرمل الودعةصورته 
الرمسمية بحافظة مستندات 
الطاعن فى ملف الاستكئئاف اأنضم 
انه قرغي فى أسبيانة الن ما قري 
المطعون عليه من أنه بوصف كونه 
وكيل الدائنين ف التفليسة رفعت 
عليه المالكة لار ضالجراج الدعوى 
رقم 2.15 لسئة 116/8مستعجل 
اسكندربة بطلبطرده متها وحكم 
لها بذلك وأنه نفاذا لهذا الحكم 
قد أخلى الحراج للطاعن بموجب 
التسليم الؤرخ ١٠/5/15ه‏ 
له امم بذلك 0 
ولا مصلحة للطاعن فى تلكالدعوى 
وقد آأصبحتث الخصومة بششأنها 
منتهية . ولما كان سين مما أورده 
ذلك الحكم آنه اكتفى فى قضائثه 
بائهاعء الخصومة فى الدعوى بما 
ثبت له من أستلام الطامن للجراج 
واسترداده للحيازة لبعد ر 
دعواه واستغنى بذلك عن ا لبحث 
فى حقيقة الحيازة. وأصلها وكان 
قضاؤه بمسئولية الطعون عليه 
عن مصروقات تلك الدعموى 
مؤسسسا على أنه هو المتسبب ف 
الصلة ببحث موضوع 
اا ولا يعثير قضاء حاسما 
فيها فان الحكم الطعون فيه اذ 
قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب 
الطاعن مقابل 00 عليه 
بصنته للجراج أنه غير مقيدبقضاء 
سابق فانه لاا يكون قد خالف 
ححية. ٠الآأمر‏ القضى فيه . لما كان 
ذلك وكانت ححية الاح كام 


القضائية تى المسائلالمدنية لا تقوم 
ألا بين من كانوا طرفا فالخصومة 
حنيقة 5 حكما ولا لطعم 
حكم سابق الاحتجاج به على من 
كان خارجا عن الخصومة ولم بكن 
ممثلا فيها وفقا للقواعد القازونية 
المقررة فى هذا الشأن ؛ وكان 
الثابت بأسسباب ١‏ الابتدائى 
التى أحال اليها الحكم الطعون 
فيه أنه قضى فى الدعصوى 5.5 
لسنة ١9551‏ مدنى الرمللمصلحة 
البسيدة مسسيمون بوثار وللطاعن 
بملكية المنقولات مو ضوع التزاع 
الحاجزر وللدين ربعون بوثار #كما 
أن الثابت بهذه الأاسباب أن 
المطسون علية بصفته وكيل 
الدائئين ف تفليسة هذا المدين لم 
بختصم فى تلك الدعوى »؛ واذ 
لا يعتبر المدين ممثلا للمطعو نعليه 
فيها » فائه لا بسحوز الاحتحاء 
عليه بححية الأمر المقضى التى 
لا بحل لنقضها اعتمادا على 
وحدة الموضوع . لا كان ما تقدم 
وكان الثابت بأسباب 1 
الابتدائى أن الدعوى 655 لسنة 
1 الاسكتدرية أقامتها 
السيدة سيمون بوناربالاستشيكال 
َ تنفيذ أمر أداء صكر لصا 
بنك بونيان ضدالمدين ولم مختصم 


. فيها المامون عليه بصفته وكان 


الحكم الصادر فى دعوى الاشكال 
لا يمس موشوع البدق ول بعتي 
بأن ١‏ الطعون فيه برفضه 
القضاء بملكية الطاعن للمنتولات 
موضوع الحكم الصادر للصلحة 
السيدة سيمون بونار فى دموى 
الاشكال ا ا 
النعى فى جميع ما تضمنه هذا 
السبب لكون غير سديد . 


وحيث أن .. الحكم الابتد اث 
الذى أحال الحكم المطعون 39 
آلى أسبابه عرض لنزاع الطر فين 
حول حيازة الجسراج واستغلاله 
والمستندات اللقدمة منهما وقال 


فى هذا الخصوص « أن ما بدعيه 
المدعى ( الطاعن ) من أن السيدة 
سيمون بوثار كانت تحوزالجراج 
محل التداعى وتستغتله لحسسابها 
دون تروجها ريمون بانار أدعاء 
على قير أساس لما يلى : 

١‏ أن الثابت من الملف وقم 
71/761 قسم التراخيص ببلديةٌ 
أسكندرية أن ربمون بونار هو 
الذى تقدم بالطلبات 0 
الخاصة در خصة الجراج 
سنة 11509 حتى 0 


؟ ل أن الثابت من صحيفة 
الدعوى .؟؟؟ سنة م1950 مدنى 
مسستعحل اسكندرية أن ريمون 
بوثار اعلن بها مخاطبا مع زوحته 
فى ١؟'/‏ 70 على أنه صاحب 
ورشضة جراجسيارات ه 5 طريق 
ذوٌّاد الأول بمصطفى باشا قسمع 
الرمل وهو الجراج محل النزاع. 

لا ل أن الثابت من عقد الشركة 
الْوّرخ 000/1 أن ربمون 
بوثبار أبرم ذلك العقد مع [) 
رو فيدعلى أنه هو المستغل للجراج 
والورشة اللحقة به . 

؟ ‏ أن الثابت من الابصالين 
الموؤّرخ أولهما .1158/5/5 
وثانيهما ١958/5/6‏ والمقدمين 
من المدعى عليه ( المطعون عليه ) 
أن يمون يونار هو الذى كانيقوم 
بدقع الأجرة المسستحقة عن 
الجراج . 

ل أن مصلحة الأموالالمقررة 
حررت انذارا بدقع العسوائد 
المستحقة على 5-6 إغرفك 0 
بعض مباتى الحراج عليه 
وخاطب محرر الانذاز المسسيو 
ريمونبى ثار شخصيا انه 
المستاجر . 0 


1 أن الثابت من العقدالوٌرخ 
111/1 أن ريمون بوثار 


استأجر من مرجريت با 
قطعة الأرض الثانية المقام عليها 


الجراج . 
[ - أن المستندات المحصررة 


بمعرفة مصلحة الضرائ نب فى 
1/1/1 5159| و 1 
والخطاب المؤرخ ١/0‏ 1/لاه11 
والصادر من أصحاب املك .و 
مصطفى باشا تقيد أن مسيو 
ريمون بوثار هو الستفل للجراج 
ولذلك تحررت له جنحة ق 
10 لعدم تقلديمه 
الاقرارات الخاصة نتيجة أعماله 
التجارية . 
أن التليفون الموجود 

بالحراج باسم بونار ريمون 
المغلسسكالثابت من دلي ل التليقونات 
سنة امؤ9ا » ولما كان ببين من 
هذا الذى قرره الحكم أنه اعتمد 
السسيدة سيمون بونار والذى 
اتخذه الطاعن أسساسا لدعواه 
بحيازة الجراج مو ضوع النزاع 
وملكيته لمنقولاته على ما حخصساه 
من وقائع الدعوى وظروفها من 
أن زوجها ريمون بونار هو الحائز 
فعلا للجراج وامستفل الحقيقى 
له ؛ واذ استدل الحكم على ذلك 
بمائفبت له من المستندأت المقدمة 
فى الدعوى من أن ريمون بونار هو 
سنة 1١9151‏ حتى سئة ١901‏ 
واستأجر قطعة الأرض المجاورة 
للارض المستاجرة باسم زوجته 
واقام الجراج على القطعتين وقام 
بت ركيب التليفون فى الجراج باسمه 
وظهر فى مع ملاته مع ملاك 
القطعتين و مع مصلحة الضرائب 
بمظهر المستاجر والمستغفل وآثيت 


أنه هو المستغفل للجراج وصاحب 
الوركية الملجفة به أووجهت اليه 
الرسمية بهذه الصفة» كما إستدل 


سئة م54١1‏ 2 وكات هذه الأدلة 
ألتى أوردها الحكم والممستمدة 
من أوراق الدعوى تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى أليها » وكان 
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى 


قضاء محكمة النقض أكدنية 


ركل 


بحث الدلائل والستندات المقدمة 
له تفديها صحيحا وفى موازنة 
فضين] باليبعض الآخر وترجيح 
ما بطمثن اليه منها وق استخلاص 
ما برآه متفعا مع واقع الدعوى » 
قان مجادلة الطسامن يوجود 
مبررات لتقديم طلب التر خيص 
وت ر كيبا التليفون و تحر نر 
ايصالات الأجرة بأسسم ريمون 
يونار نيابة عن زوجته سسيمون 

وبكتابة المستندات الأقدمة من 
الطاعن على حيازة الروجة للجراج 
وملكية منفولاته 0 تعدو أن تكون 
محادلة ى تعدير الدليسل وهو 
ما يستقل به قاضى الموضوع ومن 
فى هذا الخصوص يكون على غر 
اساس. .. ولا حاجة للحك المطمون 
فيه ود أخذ بالأسباب الواردة 
بالحكم الابتدائى على نحو ما تقدم 
الى التحدث عن نماذج الغرائب 
وأصالات. السذاد ال قدمها 
الطاعن يأسم السيدة سيمونلاول 
مرة فى الاستئناف تأبيدا لدفاعه 
أمامها لآن دفاع الطاعفن بدلالة 
هدها لمستندات لا يخرج فىجوهره 
عن دفاعه بدلالة ١‏ مستندات التى 
كانت معروضة على محكمة أول 
درجة والتى أطرحتها بما يتضمن 
الرد المسقط على المستثدات 
المعدمة فى الاستثناف ما دامت 
الأسباب التى أوردتها واضحة فى 
تكوين هقيدتها وكاقية لحمل 
قضائها . ولا حاحة للحكم الى 
الرد على ما أثاره الطاعن بشسأن 
القرينة المستمدة من أقوالريمون 
بوئار وزوحجته أمام الخبير فى 
دعوىسايقة اذ أن محكمةا موضوع 
غير ملزمة بالرد على جمسيع 
مأ بقدمه الخصوم من قراثن 
وحجج ٠ ٠,‏ أما اعتر اش الطامن علي 
ما 0 
الضرائب الصادرة يسم ريمون 
لتاريخ عقد الانجار الصادر 
اسم زوجته عن هذا الجراج قان 
هذا الذى قرره الحكم بعد تزبدا 
فى البيان لا بضيره . لما كانذلك 


وكان المطعون عليه يعتبر من الغير 
ق أحكام الصورية بالنسبة لعقد 
الابجار الصادر عن الجراج باسم 
زوحجة المدين المفلس ولا دتقيد فى 
اثبات حميقة الععد بعبساراته 
وخقصوصه » فان الحكم المطعسون 
فيه أذ اأستتند على ما سلف 
بيانه ‏ الى الأدلة والقرائن التى 
ساقها فى اثسات أن المدين هو 
الممستأجر الحقيقى فى هذا العقد 
ائما يكون قد استظهر الحقيقة من 
الظروف التى أحاطت تتفيك 
العقد » ولا نكون قد مسسحخه أو 
خرج عن قواعد التفسير ٠‏ وأذث 
قرر الحكم الابتدائى وهو بصدد 
الرد على دفاع الطاعن أن الزوج 
وقع على عقد الابجار ضامئا ى 
تنفيذه لنغى ما أبداه الطاعن من 
أنه وقع عليه لاتمام أهلية زوجته 
فى التعاقد طبقا للقاتون الفرنسى 
وكان هذا الفى قرره الحكم 
لا شاقض استخلاصه بأن الزوج 
هو الذى قام باستفلال الجراج 
لحسنابة » قان الحكم المطعون فيه 
وقد أحال الى آسباب الحكم 
الابتدائى لا يكون قد شابه فساد 
فى الاستدلال ٠‏ ومن ثم بكو نا لنعى 
فى جميع ما تضمئه هذا السسببع 
وحيث أن الحكع الاإبتسدانلى 
أورد فى سرده أو قائسع النزاع 
المستندات المقدمة من الطساعن 
لتأبيد دعواه بملكية النتقولات 
الموجودة فى الجراج المتفى بأنه 
استأجره من اللسسيدة سيهوو نم 
يوئار ٠‏ ولما كان ١‏ الابتدانى 
قد حصل بلادلة السائغة النى 
أوردها على ما تقدم بيانه فى الرد 
على السسبء الثانى أن.ععد الابجار 
عن الجراج صدن صورنا باسم 
هذه السيدة وأن زوجهما هو 
المستأجر الحقيقى للجراجوالحائز 
له » وكان الحكم قد رتب على 
ذلك أن عقد الايجار الصادر من 
السيدة الذكورة الى أأطمسساعن 
ف 1؟/11/ه46! بعد تاريخ توقف 


00001 


العدد الأول - 


زوحجها عن دفع ديونه المحدد فى 
0١‏ لبحكم أشهار 
اللاسة هر 0 م بطريق التواطوٌ 

ب من دفع الديون ء واذ 
أطرح الحكم الفواتر المقدمة فى 
أطرح الحكم الفواتر القدمد من 
الطادن بملكية المنقولات الموجودة 
أن د الفواتير سكن اصطناعها 
خدمة للدعوى » فان الحسسكم 
الطعون قيه وقد أحال الى هلد 
الأسساب كون قد نفى دلالة 
مستنئدات الطاعن على أدعائه 
ويكون النعى عليه ق هذا السبب 
على غير أساس ٠‏ 


طم نمدنىرقم +59 لسئة 86 ق 
في ١لكر/رمةة|‏ رئاسة وعفسوية 
السادة الدكتور عبد السلام بلبع 
وبطرس زقلول ومحمتد صادق 
الرشيدى وآمين فتم الله ومثمان 
ؤكريا المستشاوين ٠‏ 


حاب 
المبدا' القانوني : 


استئتاف ٠‏ ميعاده فى ٠٠٠‏ > لسنة؟"5١ا‏ 
مراقمات م ٠٠١‏ وم ؟.؟ وم الم" 

نا كانت اكادة 1/4.1 منقانونالمرافمعات 
معدلة بالقانون رقم !١..‏ لسسمثة 1559 
قد جملت ميعاد الاستلئاف سسثين يوها »> 
ونصت المادة 1/8/5 من قانون المرافعات 
معدلة بالقانون المشار انيه على أن يبدا 
ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صبدوره , 
ونصت المادة السابعة من هذا القانون 
فى فتقرتها الثانية على ان الاحكام الصادرة 
قبل العمل بهذا القانون والتى لم تملن 
بعد يسرى ميعاد امسستئثتافها من تاريخ 
العمل بهذا القانون » :اذا نص بهمذا 
القانون على العمل باحكامه بعد م64 يوما 
هن تاريخ نشره مما مؤداه آنه يعمل به 


فى 15/لا/ر؟ةة1 » وكان الثابت أن الحكم 
الابتداتى قد صدر بتاريخ 1371/1/5 


ولم يعلن قبل العمل بهذ١‏ القانون فان ' 


ميهاد الستين يوما المحددةلرفع الاستئناف 
من هذا الحكوسرىمن يوم 1971/7/16 
ويحنسب هصذ! اليوم ضمن ميصاد 
الاستئناف لانه تاريخ العمل بالقانون 
رقم ..1 لسئة 19579 الذى نصت مادته 
السابعة فى فقرتها الثائية على جعله بدء 
لسريان ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة, 
ولا يؤثو فى هصمذا! اللظر ما نصت علبه 
المادة .؟ من قانون المرافعات من أنه اذ1 
عين القانون لحصور[الاجراء ميعاد1 مقدرا 
بالايام فلا يحتسب فيه يوم حدوث الامر 
المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ‏ 
ذلك أن المستفاد من هذا النص انديتعين 
لنطييقه أن يحدث أمر يعتبر فى نظر 
القانون مجريا للميعاد » ولا يمد تاريخ 
العمل بالقانون رقم ١.‏ لسنة 5و1 
أمر! حدث خلال يوم 1951/7/16 بجرى 
بها ميعاد الاسستئئاف حتى لا يحتسب 
هذا اليوم ضمن الميعاد تفاديا لحساب 
كسور الايام » وانما نص المشروع عند 
اصداد هذا القانون على هذا التاريخ 
ليبدا به ميعاد. الاستئئاف هما مقتضاه 
أن يبدا الميعاد ملق بداية هذا اكيسوم 
فيتمين احتسابه ضمن الميعاد ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث أنه للا كاتنت المادة 
من قانون رأ فعا تمعدلة 
بالقانون 1١١.‏ لسسنة 1959 قد 
جعلت ميعاد الاستئئاف سستين 
يوما » ونصت المسادة 1/9/4 
من قانونا مرا فعات معدلةبالقانون 
المشار اليه على أن يبدأ ميعاد 
الطعن فى الحسكم من تاريخ 
صدوره » ونصت المادة السابعة 
من هذا القانون فى فقرتها الثانية 
علئ أن «. الاحكام الصادرة قبل 
العمل بهذا القانون والتى لم تعلن 
بعد يسرى ميعاد استثنافها من 
تاريخ العمل بهذا القانون » واذ 
نص بهذا القانون على العمل 


بأحكامه بعد 5 يوما من تاريخ 
نشيره مما موّداه يعمل به فى 
0 » وكان ألثابت أن 
كك// ولم يعلن قبل 
العمل بهذ! القانون » فان ميعاد 
السستين بوما اللحسددة لرفع 
الاستثئناف عن هذا الحكم سرى 
من الوم 0 و لعحتسب 
هذ ١‏ اليوم ضمن ميعادالاستئناف 
لانه تاريخ العمل بالقانون 1٠‏ 
لسئة 1955 الذى نصت مادته 
السابعة فى فقرتها القانية على 
حعله بدء لسر با نميعاد الاستئناف 
فى هذه الحالة . ولا يؤثر فى هذا 
النظر ما نصت عليه المادة .,؟ 
من قائنون المرافعات من أنه اذ! 
عين القانون لحصول الاجراعء 
ميعادأ مقدرا بلديام فلا لمحمتسب 
منه يوم حدوث الأآمر المعتبر ف 
نظر القانون محريا للميعاد ‏ ذلك 
أن المستفاد من هذا النص أنه 
يتعين لتطبيقه أن بحدث أمريعتبر 
فى نظر القانون مجريا للميعاد > 
ولا بعد تاريخ العمل بالقانون ١٠١٠.‏ 
لسنة ؟195 أمرا حدث ‏ خلال 
يوم 1951/90/15 يجسرى به 
ميعادالاستثئاف حتى لا يحتسب 
هذا اليوم ضمن الميعاد تفاديا 
لحساب اكسيور الأيام 4 وثما نص 
المشرع عند اصدار هذا القانون 
على .هذا التأريخ ليبدآ به ميعاد 
الإستئئاف ممأ مقتضاه أن بدا 
الميعاد منذ بداية هذا اليوم 
فيتعين احتسانه ضمن الميعاد » 
لماكان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وقرد 
عدم احتساب يوم 12/5 
ضمن ميعاد الاستثناف » فانه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون » 
بما ستوجب نقضه هذا السبب 
دون حاحة أليبحث باقى الاسباب 
وحيث أن الى ضسوع صالح 
للفصل فيه »6 واذ كان ألثابت أن 
المستائفات ل المطعون عليهن 57 


قلم المحضرين يوم 1131/95/11 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فان الاستئئاف تكون مر فوعا بعد 
الميعاد » ويكون الدفع الذى آبدته 
امستائفة . الطامئة ‏ فى محله 
ودتعين قيوله والحكم سقوط 
حق المستانفات قى الاستكئاف 
أر فعه بعد الميعاد عملا بشصالمادة 
ام" من قانون المرافعات ٠‏ 


طعن هدئى وقم 768 لسسنة 
>" ق الى ١الرثت/رهةةا‏ وئاسة 
وعضوية السادة الدكتور هبد 
السلام بليع وأحمد حسن شيكل 
ومحمد صادقالرشيدى وابراهيم 
علام وعثمانت زكريا المستضارين 


لس سم 
1# سمه 

المبدأ القانونى : 

ملكية كسيها أسبابها » التصاق ٠.‏ 
مدنى مم 9514 و 118 أثرا٠‏ لية ٠‏ مبالى 
بءء آزالة ©» تعويض ٠‏ 

مفلد نص المادنين 4+؟1 و 915 من 
القانون المسننى أنه اذا كان صاحب 
الادوات هو البانى فى ارض غيره فيجب 
التفريق بين ما اذا كان سىء اللية أو 
حسن النية © فاذا كان سىء النية أى 
يمام أن الارض ليست مملوكة له دبثى 
دون رضاء صاحب الارض كان لهذا ب 
اذا اثبت ذلك أن يطلب الازالة على 
نفقة البانى واعادة الشىء الى أصله مع 
التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد 


سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة ' 


ثلنشات فاذا مضت سنة آد اذا لم بجر 
الازالة تملات صاحب الارص المنشسات 
بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء 
هسستحقا الازالة أو ما زآد فى ثمن الارض 
بسبب البناء , أما أذ1 كان اليانى حسن 
التية بأن كان يعتقد أن الارض مملوكة له 
ب وهو آمر مفترص الا [ذا أقام اكدليل 
على عكسه فلا يجوز لصاحب الارض 
الازالة , : 


الحكمة : 


وحيث أن الحكم المطلعون فيه 
أقام قضاءه بتثبيت ملكيةا لطعون 
ضدهم لأرض النراع على ما يأتى 
« أن الخبير المنتدب وهو المهندس 
على حسن قام بالهمة المسندة 
اليه فقام بالمماينة واطلع على 
مذكرات الخصوم ومستنداتهم 
وطبق كلا منها على الطبيعة ب 


بأن الأرض موضوع هذا التقافى 
تفع بحرى السكك الحدبدية قى 
حوض المنتزه والخديوى ومقام 
عليها الانزمبان مملوكةللمستأنفين 
عقود عرفية لم تسجل وأن العقد 
اللقول بأنه أصل ملكيتهم لانطبيق 
على أرض النزاع حيث أتنهليست 
له أطوال احدود ولامسسميات 
تنطبق على حدود ومسميبات 
أرض النراع وأن عقود المستاأنئف 
ضدهم تنطيق على أرض النزاع 
سواء من ناحية أطوال الحدود 
أو مسميات وأسم الحوض 5 وأن 
الأعيان الواردة بعقود المستائف 
عليهم السيعة الآورل ب اللطعون 
ضدهى ‏ تدخل ض هككها . 
واضاف الخبير قوله بأن وضع 
بد المستائفين على أرض النزاع لم 
شبت بشهادة شلهودهم وأن 
ما قدموه من أوراق فى هذا الشأن 
غير قاطع ى تحديد اريخ بداية 
وضع يدهم ومدانه وأنةه لم شبك 
كذلك أى وخ بد للمستائف 


قد وضح من تقرير هذا الخبيرعلى 
النحو السالفبيانه أن سند تملك 
المستانفينالعرى لأ صلة له بأرض 


النزاع من حيث تاريخ وضع اليد 
ومدته ولا بحوز للمستائفين إدعاء 
الك لتقام الخمسى للسبب 
ذاته ولآن م د 2 
مسجل » ولما و 

ى قرره الحكم أنه أخل بتة 
الى كان مدع اياف مر 
الطاعنينعلى أرض النزاع وانطباق 
عقود المطعون ضدهم عليها » وكما 
اخذ بما جاء بهذا التقرير من أن 
أقوال شهود الطاعنين وما قدمه 
هؤُلاء من أوراق يشأن وضعيد 
غير قاطعة في تحديد تاريس بداياً 
وضع يدهم ومدته ونفى الحكم 
جواز تملك الطامئين أرض النزاع 
بالتقادمالطويل لعدم اكتمال مدته 
كما نفى جواز تملكهم لها بالتقادم 
الخسى ولم ينف الحسكم أن 
أرض النزاع وقت قيامه بالدعوى ' 
الراهئة فان النعى على الحكم 
بمخالفة الثابت بمحاضر أعمال 
الخبير أذ تضمنت أن الطاعنثين 
كانوا بضعون اليد وقتئذك على 
أرض النزاع وأقاموا عليهبا 
المنشاآات يكون غير صححييح 4 واد 
قطع الحكم بعدم انطباق عقد 
الطامنين على أرض النزاع وعدم 
أمكان تحديد بدابئة وضع بدهم 
عليها ومدته “فاته لم يكن هناك 
ما يبرر بحث ما بدعونه من وضح 
بد سابق على وضع يدهم ولا على 
الحكم أن هو لم بلتفت الىد فاعهم 
فى هذا الخصوص ويكون التنعى 
عليه بمخائفة القانون بالقصور فى 
التسبيب من اجل ذلك على غير 
أساس 2« 

وحيث أن الادة 3 
القافون المانى تقفى بأنه اذا أقا 
شخص بمواد 0 اط 
على أرض يعلم تها مملوكه لغيره 
دون مضاء صاحب الأرض كان 
لهذا الأخير أن يطلب أزالةالنشات 
إن كان له وجه وذلك فى ميعاد 
سنة من اليوم الذى بعلي فيه 


ال 


ياقامة المنشآت » كما تقضى المادة 
6 من القانون السالف الاشارة 
آليه بانه اذا كان من أقامالمنشات 
المشار اليها فى ألمادة السابفة 
يعتقد اسيرع نية آن له الحق فى 
أقامتها قلا يكون لصاحب الارض 
أن يطلب الازالة وائما دخير بين أن 
بد قبع قيمة اأواد وأجرة العمل أو 
أن بدقع ميلغا يساوى ما زاد 4 
ثمن الأرض السمسيية هذه المنشات 
ومفاد ذلك أنه اذا كان صاحب 
الأدوات هو البانى فى أوض غيره 
قيحب التفريق بين ما اذا كان 
سوىت النية أو حسسن النية فاذ( 
كان سىع النية أى بعلم أن الآر ضص 
ليسست ممسلوكة له وبنى دوت 
رضاء صاحب الار ض كان ليذنآ 
اذا أثبت ت ذلك أن يطلب الازالة على 
نققة البسائى واعادة الشىء الى 
أصله مع التعويض ان كان له محل 
وذلك ق معاد سنة من الشوم 
الذى 0 فياه باقامة المدنبشضاآت 
فقاذا مضت السسئة أو اذا لم 
دختر الازالة تملك صاحب الأرض 
المنشآت بالالتصاق ودفع أقل 
القيمتين قيمة البناء مستحقا 
الازالة أو ما زات ف ثمن الأرض 
سبي اليشاء أما اذا كان اليسانى 
حصن النية بأن كان يعتقد أن 
الأرض مملوكة له وهو أمر 
مفترض الا اذا قام الدليل على 
عكسه ‏ قلا يجوز لص ساحب 
الأرض طلب الازالة . لممسا كان 
ذلك وكات 0 0 
3 أقاموا النشات على رض 
ات فيوت ملكية اللأرض 
للمطعون ضدهم ا يكفى وحاة 
هذه النشات أذ بجحب أن شبت 
مالك الاورض سوء ذية البانى أكما 
عليه أن يثبت أنه لم تمش سئة 
على علمه بأقامة المنشآت التى 
فان لحك 'المطعون فيه إذ أبد 
قضاء محكمة أول درجة بشأن 
الرام الطاعنين بازالة المنكشسسآت 


العدد الآول ‏ السنة .٠ه‏ 

أستنادا الى ما قرره من عدم 
ثبوت ملكيتهم لهذه الأرض دون 
حسن نيتهم عند أقامة هسذه 
المنشآت مما قد بتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى ‏ بكون قد أخطأً 
فى تطبيق القانون بما يستوجب 
نقضه فى هذا الخصوص . 


طعن مدنى رقم 5لا لسسكة 
5 ق فى [1/رث/هاة! ولاسسة 
ومضوؤية السادة الدكتور عيد 
السلام بلبع وبطرمنزغلول ومحمد 
صادق الرشيدى وأمين فتم الله 
ابراهيم علام الستشارين ٠‏ 


المبادىء القانونية ٠‏ 

(1) حكم : طعن »6 ميعاده ©» بده ٠‏ 
اسعثئاف + ق 0-.! لسلة 50وا 
مرافعات م ؤإلا؟ا ٠‏ 

١‏ ما نصت عليه الفقرة الاولى من 
المادة 4/ا؟ من قانون امرافعات والمادتان 
السابعة والثامنة من القاتون ..1 لسئة 
يدل على أن ميعاد ألطعن فى الاحكام 
يبد؟ من تاريخ صكورها ها لم ينص 
القانون على قير ذلك وانه بالسسسبة 
للاحكام التى صدرت قبل العملبالقانون 
٠٠‏ لسنة؟197 ب وآألتى لم تعلن بعد ب 
فان سريان ميعادت اسستتئنافها يكون من 
تاريخ تغاذ هذا القانون » يستوى فى ذلك 
الدداوى العادية وتلك التي تنظر عمسلى 
وجه السرعة واذ لم يرد فى آنقادة ملا من 


قانون العمل 11 لسلة 1505 أى نص على 


بده سريان ميعاد الاستثئاف وكان الحكم 
الابتدائى قىد صدر قبل صدور القانون 
٠‏ لسئة 1951 ولم بعلن حتى تاريخ 
العمل به فى 1957/7/15 >6 فان ميعاد 
استثنافه انما يسرى هن هذاأ الثاريخ , 

( ب ) استئئاف : ميعاده ٠.‏ عمل » 
عقده © دعاوى ثاشثة منه + ميعساد 
استثناف [احكام صادرة قيها ٠.‏ قف 11 
لسنة ما مهلا . 

؟ ب ميعاد الاستئتاف المنصوص عليه 
فى اقادة هلا من قانون العمل 941١‏ لسلة 
دهو عشرة ايام . وعلى ما جرى به 
قضاء سحكمة النقض ب مقصورفلىالاحكام 


التى تصدر فى دماوى التعويض التى ترفع 
بالتزام الاوضاع التي أفصحت عنها المادة 
المذكورة وها عداها باف على أصله ويتبع 
فى استثنافه الميعاد اللنصوص عليسه فى 
قانون المرافعات وهو ستون يوما من تاريخ 
صدور الحكم (1) ٠,‏ 

المحكمة : 


وحيث ان النص فى الفقرة 
الأولى من المادة 9/4 من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالقانون 
٠6٠‏ أسئنة كا على أن ١‏ ببدا 
صدوره ما 0 ينص ألقانون على 
غير ذلك » وفى المادة السابعة 
من القانون . ١.‏ لسنئة 1959 على 
أن « لا قسرى القاعدة الخاصة 
بالاستثئاف الا على الاستثناف 
الذى يرقع بعد العمل بهذا القانون 
أما الاستئناف الذى بكون قد 
رفع قبل ذلك فتتبع ىق شسأنه 
النصوص السارية وقت رفعه » 
أما الاحكام التصادرة قيل العمل 
بهذا القانون والتى لم تعلن بعد 
فيسرى ميعاد استثنافها منتاريخ 
العمل بهذا القانون »© وفى المادة 
الثامئنة من القانون المتسار إليه 
على أن « يعمل يه بعد خمسة 
وأربعين بوما من تاريخ نشره )6 
وقد نشر القانونالمذكور بالجريدة 
الرسمية فى 15377/0/59وأصيح 
ناقذا من يوم 1557/0/16 . 
وهذه النصوص مجتمعة تدل على 
أن ميعاد الطعن قَّ الاحيكام بدا 
من تاريخ صدورها ما لم نص 
القانون على غير ذلك » وأنهبالنسية 
للاحكام التى صدرت قبل العمل 
بالقانون ١٠.٠.‏ لسسشطشة 955( 
والتى لم تعلن بعد فان 
سريان ميعاد استكنافها بكون من 
قار بخ نفاذ هذا القانون ») سستوى 
فى ذلك الدعاوىالعادية وتلكالتى 
تنظر على وجه السرعة . واذ لم 
يردنى المادة ملا من قانون العمل 
١‏ لسنة 196 أى نص على بدء 
سريان ميعاد الاستئناف وكان 
() نقضص # هن ابرول 554( © طعنم 
01 لسنة الا ق »م 


قضاء محكمة النقض الدئية 


17 


الحكم الابتدائى قد صنر فى 
4 ولم بعلن حتى 
تاريخ العمل بالقانون رقم ١١.‏ 
لسنة 15519 فق 1151/1/15 فان 
ميعاد استئناقه انما سرى من 
هذا التاريخ .. 
من سبب الطعن أن الحكم المطعون 
أيام فى حين أن هذا الميعاد ستون 
يوم طبقا للقواعد العامة فى قانون 
ألرافعات التى أعملها ذلك الحكم 
تى خصوص بدء مريان ميعاد 
الاستثناف وكان يتعين أنيعمتها 
أبضا بالنسبة للميعاد ذاته ٠‏ 
الحكم الصسادر قى طلب 
التعويض عن الفصل التعسقى 
311 هو عشرة أيام طبعا لنصالمادة 
ما من قانون العمل 1١‏ لسنة 
9 »؛ واذ التزم الحكم المطعون 
قيه هذا النظر قانه لا يكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 
أما بالنسبة يعاد استثناف الحكم 
فى خصوص « مكانأةنهابة أإخدمة 
ومقابل الأجازة ومتآخر الأجصسر 
وبدل الاتذار »6 فان النعى فىمحله 
المنصوص عليه فى المادة هلا من 
قانون العمل 99١‏ لسثة 1566 
وهو عشرة أيام وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة . قاصر 
ها ىالأحكام التى تصدر فى ذعاوي 
التعويض التى قرفع بالتزام 
الاوضاع التى أفصحت عنهسا 
الادة المذكورة ؛ وما عداها باق 
هلى أصله وبع ف استثنافه 
الميعاد اللمنصوص عليه فى قانون 
المرافعات وهو ستون يوما من 
. تاريخ ه دور الحكم . اذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 


خالف هذا النظر وجرى ىقضائه. 


على أن ميعاد الاستثئافبالنسبة 
لهذه الطلبات هو عثرة أيام © 


قانه يكون قد خالف القائون 
وآخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه 
فى هذا الخصوص ٠‏ 


طعن هدتى وقم 1٠٠١‏ لستة 
5 ق فى 1634/8/15 رثامسة 
وعضوية السادة حسين صفوت 
الشسركى ومحيد ممعتاق تصسار 
وآبراهيم عمر هتددى ومحمك أبو 


حمزة عئدور وححسن أبى القتوح 
الشربينى المستشارينم ٠‏ 


داق ١‏ - 
اليد القانوني : 


جمرك * غرامة * تعقريرها عثد اختلاف 
البضاعة . لائحة جمركية م م 5 و89ا1» 
ددا ول؟ وخ ا.ء٠‏ 

الواضح من نص الفقسرتين الاولى 
والثانية من المادة 8؟ من اللانصحصسة 
الجمركية أن المناط فى اختلاف البضاعة 
المقدمة للجمرك والموجب لتقرير القرامفك 
هو اخثلافها عن البيانات الواردة فى 
الشهادة المكنوبة وهى الشهادة المنصوص 
عليها فى المواد " و 18 3 15 من اللائحة 
والتى أوجبت المادة السادسة تقديمها 
موقعا عليها منصاحبالبضاعة أو وكيله. 
فان وجد ثمة اختلاف فى المقسادير أو 
الاوزان أد الجنس بين ها هو ثابت فى 
هذه الشهادة وبين البضاءةالقدمةالجمرك 
للكشف حصلت الفرامة واستثنيت حالة 
أخلاف القادير والاوزان ‏ دونالجنس ب 
اذا لم تتجاوز نسية خمسة فى المائة 
وأعفيت من أية غرامة . وقد نصت المادة 
الناأسعة عشر من اللائحة على أنه يجب 
أن يوضح فى الشهادة ١‏ نوع البغصاعة 
وجنسها وعدد الطرود وصفتها' وماركاتها 
ونمرها وعند الاقتضاء وزن البضساعة 
آيضا » وعلى ذئك قاذا تبين ب بالنسية 
للوزن ‏ أن وزت البضاعة المقدعة يقل 
عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز 
خمسة فى المائة فلا تستحق آى غراعة (0, 


الحكمة : 
وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بعد أنأشار الى جميع المستئبات 


) نقض م من يونية /[195 .م 2 ١‏ 


التى قدمتها الطاعنة الى محكمة 
الموضوع سواء مثها ما قدم الى 
محكمة الدرحة الأولى بحافظتيها 
المودعتين بالملف الابتدائى يرقمى 
الاستكئناف بحافظتها المؤرجة 
4 والمودعة برقم لا 
من املف الاستئناق أقام الحسكم 
الطعون فيه قضاءه برفضدعوى 
الطامئة فى شقها الخاص بالءجز 
فى عدد الأحولة على قوله ٠١‏ وحيث 
أن اثثابت من الاطلاع علىألبيانات 
المستقاه من الكشوف المستخرجة 
والمقدمة من المصاحة المستائفة 
( الطاعنة ) بحافظتها المودعة ملف 
هذه الدعوى أن عدد الحوالات 
التى فرفت من السفينة بلغ 
عددها 16/9899 حوالا وهذا 
المدد مطابق لما هو وارد 
بالمانيفستو أىأن الرسالة فرغت 
بالكامل بدون أى نقص عددى 
خلاقا لما زعمته اللصلحةالمستائقة 
الصلحة ق هذا العدد بصحيفة 
استئنافها لا سند له من الواقع 
أو القانون ولا محل بعد ذلك 
إناقشضة ما أثارته المستائقة حول 
امستندات القدمة من الشركة 
المستانف عليها ( المطعون ضدها ) 
استند اليه الحكم الطعون فيه 
لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق 
4 المقدمة من المصالحة 
الطامئة الى محكمة الاستثناقف 
والعلاةبر قم / من اللفالاستئئاق 
[نها حوت كش فا من صورتين 
معنونا « بيان دفاتر تفريغ 
الباخر ة طانه5 عتسمدءمصهة ‏ ور 
1 وقد ذكر فى هدا 
الكشف وقم الدفتر ودقم كل 
صحيفة منه وعدد الأحولة الدون 
فيها وى نهابةالكشف بيان بالعدد 
الاجمائى للاجولة المفرغة بعدجمع 
الاعداد الواردة فى صحائف!لدقائر 
وأن هذا المجموع هو 153115/ات1 


م.١‏ 
حوالا وذكر الى جانب هذا الرقع 
العبارات الآتية : « اجمالىد فاتر 
التفريغ مطابق للمانيفستو ‏ اى 
أن الرسمالة تفرغت بالكامل 6 
ونا كان هذا ألثابت فى المستند 
الذكور القدم من الطاعنة يطابق 
ما نقله مته الحكم المطعون فيه 
ويؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها من نفى العجز المدعى به فى 
عدد الأحجولة نان الحكم المطعون 
فيه لا يكون قد خالف الثشايت 
ىق الأوراق ولا استئد الى واقعة 
لا أصل لها فيها بل انه عسلى 
العكس فقد أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على ماله أصل ثابت 
وص حيح ف الاوراق واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد استند 
فى النتيجة التى انتهى أليها الى 
ذات كوف التفريغ القدمة من 
الصلحةالطاعنة والتى تنفى وجود 
العجز المدعى به فى عدد الأجولة 
ولم يستند فى ذلك الى مستئدات 
الطعون ضدها خلافا لما تزعمه 
الطامنة فى سببى الطعن وكان فى 
استئاده الى الكشوف السالفة 
الذكر المستخرجة بياناتها منواقع 
دفاتر الصلحة الطاعنة ذاتها 
الخاصة بتفريع السفيئة ما يفيد 
أن محكمة الاستثئاف قد وجدت 
فى هذه البيانات ما يكفى لتكوين 
عقيدتها وما يجعلها تطرح ما جاء 
مناقضا لها فى مستندات الطاعنة 
الأخرى بما يعتبر رد! ضمنياعلى 
هذه المستندات التى #؛طرحتها 
فان النعى بالمسيبين السابقين 
يكون على فير أساس 375 
وحيث أن اللائحة الجمركية 
بعد أن قررت فى الفقرتين الآولى 
والثانية من المادة لالا حسكم 
وجود الزبادة أو النقص فى عدد 
الطرود الثقابت فى مانيفستو 
الشحن عرضت اللائحة فى المسادة 
88 لبيان حالة اختلافه اللقادير 
والاوزان والجنس فى البضاعة 
الشحونة فى طرود فنصات الفقرة 
الاولى على أنه « قيما يختص 
باختلاف المقادي والأوزان 


والجنس بين الشهاداته المكتوبة 


العدد الآول السنة .ه 


والبضائع القدمة للكشف تحصل 
غرامة لا تنقص عن عشر رسوم 
الجمرك ولا تزيك علها »6 ونصت 
الفقرة الثانية على أنه « اذا لم 
تتجاوز اختلافات القادبرو 
الأوزان خمسة فق الماثة فلا 
موجب التقرير أية غرامة  »‏ 
وواضح من نص هاتين الفقرتين 
أن المناط فق الاختلاف هواختثللاف 
البضاعة اللقدمة للكشف عن 
البيانات الواردة فى الشههادات 
عليها فى الواد 5" وما و11 من 
اللائحة والتى أوجبت المسادة 
السادسة تقديمها موقعا علبها 
وحد اختلاف فى القادير أو 
الاوزان أو الجنس بين ما هو 
ثابت ف هذه الشهادات' وبين 
البضاعة المقدمة للحمرك للكشف 
حصلت الفرامة واستثنيت حالة 
اختلاف القادير والآوزان ‏ دون 
الجنس. ‏ اذا لم تتجاوز نسسته 
خمسة ف المائة واعفيت من آبة 
غرامة وقد نصت المادة التاسعة 
عشر من اللائحة على آنه يجب أن 
يوضح ىق الشهادة « نوع البضاعة 
وجنسها وعدد الطرود وصفتها 
وماركاتها ونمرها وعند الاقتضاء 
وزن البضاعة أيضا 6 وترتيبا على 


ذلك فانه !ذا تبين بالنمسية للوزن 
أن وزن البضاعة المقدمة بقل عن 


الوزن الثابت فى الشهادة بما لا 
يجاوز خمسة ف الائة فلا تستحق 
آبة غرامة ب لما كان ذلك وكانت 
مصلحة الجمارك الطاعنة لم تقدم 
الى محكمة الأوضسوع الشهادة 
الموقع عليها من صاحب البضاعة 
كما لم تقدم صورة من ماليفستو 
الشحن واكتفت بتقديم ماليفستو 
الوارد وثابت به أن عدد الطرود 
م “ااه ١‏ جوالا وآن الوزن 1465 
طنا طوليا وثمانية كيلوجرام من 
الدقيق الأمريكى الفاخر وكانت 
الطاعنة لم تدع أن الوزن الوارد 
فى الشهادة المكتوية اللموقع عليهسا 
من صاحب البضاعة يخالف الوزن 
الوارد 2 هذا الماليفستوق وكأن 
العجز فى الوزن الدى ظهروالمطالب 


وخمسون طنا وتسعماثة وواحد 
وعشربن كيلو جرام فان صذا 
العجز اذ نسب الى الوزن الوارد 
فى الشسهادة وهو تسعة آلاف 
وثمانماثة وستة وتسعون طن 
الشهادة يطابق الوزن الثابت فى 
المانيفستو الذى تحتج به الطاعنة 
قان نسسبة هذا العجر تكوناقل 
من خمسة فى المائة ‏ وبالتالى 
بدخل فى حصدود الاعفاء المقرر 
تستحق عليه بالتالى آبة غرامة 
واذ كان الحكم الإنتبائى المؤيد 
بالحكم اللطعون فيه قد استند 
فيما أستند اليه فى رقض دعوى 
الطاعنة فى شقها الخاص بالمطالبة 
بالفرامة عن هذا العجز الى أنه 
بدخل قى حدود الاعقاء المقرق 
قانئوئا قانه يكصون قد طبق 
القانون تطبيقًا صحيحا ولما 
كانت هذه الدعامة تكفى وحدهما 
لاقامة قضاء الحكم اللمطعون فيه فى 
تعييبه فيما أضافه اليها من 
احتمالوحود ما يفطى هذا العجز 
فى الأجولة التى لم تقم المصلحة 
بوزنها ومن ثم يكون النعى على 
الحكم الطعون فيه بهذا السيب 
على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث أن العجز الذى تدقيسه 
الطاعنة ومقداره 5م طن و 415١‏ 
كيلو اذا نسب الى وزن الرسالة 
الواردة فى المانيفستو المقدم منها 
ومقداره 14956 طنا وثمانية 
كيلو حجرأمات قان هذا العجز يقل 
من خمسة فى المائة وبذلك يدخل 
فى حدود الاعقاء المسموح به قانونا 


طعن هدنى رقم 7+5 لسئة 
؟”* ق فى 9لثرت/رةة193 بثاسسة 
وعضوية السادة محمود توفيق 
أسماعيل والدكتور محمد حائئل 
هريدى وسليم راشضد أبو زيد 
ومحيدك صدقى البشبيئى ومحمد 
سيد آحيد حماد المستشارين ٠‏ 


قضاء محكمة النقفى ادنية 


ال 


المنادقء القانونية : 

)١(‏ نقض : طعن © أسباب يخالظطها 
واقع ٠‏ استئئاف . حراسة ادارية ق.ه1 
لية 1956 ق 5ه لسنة 19137 قرآن 
رليس جمهورية « لسلسنة 155١‏ مدنى 
ع ٠ 15٠‏ 

» متى كان الطاعن ( الحارس العام‎ ١ 
تم يتمساك أمام محكمة الاستثئاف بزوال‎ 
صفة الحارس الخاص فى تمثيل الخاضع‎ 
للحراسة » وكان الفصل فيما يدعيسه‎ 
الطاعن من آن الاستتئاف رفعملىالحارس‎ 
الخاص بعد أن زالت صفته فى تتشيل‎ 
الخاضع للحراسة يقتضى تحقيق علصر‎ 
وأاقمى هو التحقق مما اذ١ كانت صفة‎ 
الحارس الخاص قد زالت قبل رقفسع‎ 
الاستئناف أو لم تزل فان الثعى بذلك‎ 
بعتير سيبا جديد؟ مما لا يقبل ابعاؤه‎ 
٠ لاول هرة امام محكمة النقض‎ 


( بي) حراسة ادارية 5 حارس خاص © 


تعييله . آمر 178 لسنة 951[ - 


؟ 2 ان المادة ” من الامر 8؟1 لسئة 
1 وأن خولت الحفرس العام الذق 
يتولى ادارة اموال الاشخاص المفروضسة 
الحراسة على أموالهم سلطات ادير العام 
المنصوص فليها ف الآمر ؟ لسنة 1551 
الا انها أجازت للحارس العام أن يعين 
حراسا خاصين على تلك الأموال 
والمتلكات تحدداختصاصهم وفتاللقرارات 


التى تصدر منه وبالتالى يكون للحارس 
العام أن يببقى على اختصاصات الخارس 


( ج) طعن : نقض © أسباب يخالطها 
واقع ٠‏ أهر عمسكرى 5 لسنئة 561ا ٠‏ 


؟ ل متتى كان الطاعن ( الحارس العام ) 
لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان 
ألدين المطالب به طيتا للمادة 1١‏ من الامر 
5 لسئة 1965 لعدم تقديم المطعون ضده 
( الدائن ) اقرارا به فى الميعاد وانما 
تمسك بيطلان عقف البيعالمطالببالسمسرة 
عنه على أساس صيور قرار من الحارس 
العام بابطاله وكان تقديم أقراي أو عدم 
تقديمه فى الميعاد آمر واقعى لم يسبق 


)١(‏ نشضص 1١6‏ من يونية /531([ اك 


عرضه على محكمة الوضوع قان التعى 
بيطلان الدين يكون صببا جديدا لا يجوز 
قبوله لاول مرة أمام محكمة النقض للا 
يخالطه من واقع , 


(د) سمسرة ؛ اتفاق على دفعها » أمر 
عسكرى 4 لسنة ٠1861‏ 


5 الا تونب ألمادة ؟1منالامر العسكرى 
؟ لسئة 18855 البطلان الا على عدم تقديم 
البيان عن الاتفاقات المنصوص عليها فى 
المادة 1١‏ ولا يدخل فى هذه الإنفاقات 
اتغاق على دفع السسرة ٠‏ 


(ه) سمسار ! استحتاق الاجر . 


م ل متى تمت الصفقة نتيجة لسعىي 
السمسار ووساطته فانه لا يسول دون 
استحقاقه الاجر أن يفسخ العقد الخاص 
بالصفقة أو يبطل فيما بعد يسيب كان 
السمسار يجهله وقته المقد او طرا بعد 
آاتمافه ٠.‏ 


المحكمة : 


عن الطعن رقم 51١١‏ 
سئة +؟ ق 


المرفوع من السيد انود شلبى 
بصفته مديرا عاما لادارة الأموال 
التى آلت الى الدولة بالقانون 
١٠6٠‏ أسئة 119554 


وحيث أن الواقع الذى سجله 
الحكم المطعون فيه أن المطعون 
ضدة أقام الدعوى ابتداء على 
الحيد عبد اقطيف ابو رجيلة 
كلب باق المييرة السحة 
عليه للطامفن ولما صسبكر الآمر 
5 لسنة 115١‏ بتاريخ ؟ يولية 
سنة 1951 بفرض الحرامسسة 
الادارية على أمواله وصدر العرار 
الوزارى .4ل لسنة 1551 بتعين 
الاأستاذ عيد الفتاح اطقى حارسا 
خاصا على هذه الأموال اختصم 
المطعون ضده هذآأ الحار سالخاص 
باعتباره ممثلا للخاضع للحراسة 
وظل هادا الحارس الخَاص يباشر 
الدعوى بصفته ممثلا له الى أن 
صدر أ الابتداثى بتاريخ 
1؟ من يثاير قاضيا بر فض 


الدلعوى فاستانقف امطعون ضدهة 
هذا الحكم ووجه الاستثئاف الى 
الحارس الشخاص المذكور وأعلنسه 
بصحيفته فى الميعاد وعند اعذار 
الستانف عليه المذكور وحسيه 
صحيفةالاعذار الى الطامن بصفته 
على أباس أنه 1 بمثل 
السيد/ عبد اللطيف أبو رجيلة 
بعد صدور الأمر .ع! لسنة 
5 9 ولا كان الثابت من الملف 
الاستثناق 0 أن الطاعن 
( الحارس العام ) لم ا 
ل 0 بدعيه 
الطاعن من ان الاستئناف رق 

صفته فى تمثيل الخاضع للحراسة 
بقتفى تحقيق عنصر واقعى هو 
التحققمما اذا كانت صفةالحارس 


الخاص فتمثيل السيد/ أبورجيلة 
قد 9 قبل رقع الاستئناف أد 


على محكمة محكمة الاستئئناف فان هذ[ 
النعى يعتبر سبيا جديدا مما لا 
تقبل ابداؤه لاول” مرة 5 أمام محكمة 
النقض ولا ينال من ذلك أن الأمر 
٠‏ ألسنة 1951 الذى أخضسع 
السيد أبو رجيلة لأحكام الام 
لسنة (155 قد صل در 
بارخ م" من أكتويبر :1355١‏ 
وترتب عليه تخويل الحارس العام 
الصفة فى تمثيل الشخص الخاضع 
للحراسة ذلك آن صدور الآأسن 
٠‏ لسمنة 111 فى ذلك التاريخ 
لا يدل بذاته عا ىوزوال صبفة 
الحارس الخاص اذ أن المادة ”, 
من الآمر 1١+‏ سنة 1١951‏ وان 
خولت الحارس العام الذىيتولى 
ادارة أموال الاشخاص المفروضة 
الحراسة على أموالهم سلطات 
المدير العا مالمنصوص عليها فى 
الآأمر 5 لسسنة 1561 الا أنها 
أجازت للحارس العام أن بعين 
حراسا خاصين على تلك الأموال 


كليل 


العكان الآول السثة .هم 


والممتلكات تحدد اختصاصاة 
وفقا للقرارات التى تصدر منه 
ومتى كان للحارس العام أن يبقى 
على اختصساصات الحخارصس 
الخاص المين من قبل على آموال 
السيد أبو رحيلة لآئة مدة برأها 
فان ما نص عليه فى الآمرين .118 
سنة 155١‏ و ١].‏ سنة 1551 
لا يغنى عن وحوب التحقق مما 
(ذا كانت صفة الحارس الخاص 
قد زالت فعلا قبل تاريخ رقع 
الاستئثئاف أو أنها استمرت الى 
هذا التاريخ بتفويض من الحارس 
العام وهو بحث اواقع كان يحب 
عرضه على محكمة الموضوع . 
وحيث أن حاص سل السيب 
الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطا 
ىق 'تطميق القانون وتأو بله ذلك أن 
الأمر العسكرى 5 لستة ١5651‏ 
يوجب على أصحاب الديون تقديم 
اقرار بالديون والاتفاقات فى ميعاد 
غايته خمسة عثر بوما من تاربخ 
قرض اراي تطبيقيا لغرار 
نائب رئيس الجمهورية ”7 لسنة 
لون وقد دتبت لخاد فى 7 
واذا كان 0 لم بقدم هذا 
الاقرار عن ديئه فان ممح كمة 
الامتكناف اذ اعتيرت هذا الدين 
صحيحا والرمت الطاعن به قانهاأ 
تكون قد اخطات فى تطبيقالقانون 
وحيث !هما كان الطمساعن لم 
سسبق له أن تمساك أمام محكمة 
الموضوع ببطلان الدين المطالب به 
طيمًا للمادة ؟١‏ من الأمر 4 لسمنة 
5 لعدم تقدم المطعون ضده 
اقرادا به فى الميعاد وكل ما تمك 
به الطاعن هو بطلان عقد ١‏ 
المطالب بالسمسرة عنه على ساس 
صدور قرار من الحارس السام 
بابطاله . وكان تحقيق دقاع 
الطاعن امشار اليه ق هذا السيب 
يقتضى بحث أمر قييام المطعون 
ضصددة بتقديم الأغرار أو عدم 
تقديمه فى الميعاد وهو أمى واقعى 
لي يسبق عرضه على محكمة 
الى ضوع وبالتالى قان النعى بهذا 


السبج يكون جديدا لا يجوز قبوله 
لاول مرة أمام محكمة النقض 
هذا ألى أن ألادة ١١‏ من الأمر 
العسكرى ؟ لستة 1461 لاترتب 
البطلان ألا على عدم تقديم البيان 
عن الاتفاقات المنصوص. عليها فى 
المادة 1١‏ وألتى لا يبدخل فيهاً 


'الاتفاق على دقع السمسرة . 


وحيث أن السبب الشسالك 
يتحصل قى أن الحكم المطعون فيه 
خالف القانون وى بيان ذلك يقول 
الطاعن انه على الرغم من تسليم 
العام أصدر قرارا ببيطلان عفد 
البييع وصار هذا القرار تهائيا 
بعدم الطعن فيه فى الميعاد المحدد 
فى الأمر 4 لسنة 15651 الا أنه 
ذهب الى آن هذا البطلان لا يؤثر 
عمولته لآن السمسار ستحق 
اتعابه عن وساطته بمجرد اتام 
العقد ويرى الطاعن أن هذا الذى 
قرره الحم مخالف للقائون اذ 
السسرة لا شستحق اذا أبطل 
العقد الخاص بالصفقة المطالب 
السمسرة عنها ‏ كما أن ما قرره 
الحكم مساس بالقرار الصادر 
البيع وهو أمر يحظره القائون 
5 سئلة 1157 الذى منع سماع 
أى دعوى بكون الغرض متها 
الصادرة بفرض الحراسسة على 
أو الهيئات ٠.‏ 


وحيث أنه سين من ١‏ 
المطعون قيه أنه جاء به قى هذا 
الصدد قوله . « وحيث أنه من 
ناحية أخرى وعلى فرض صحة 
ما دفع به المستانف ضده الأول 
( الطاعن ) من أن الحارس العام 
قد أصدر قرار! بتاريخ 5/5/1 


ببطلان مقدالبيع الابتدائى الخاص 
بالعقاو مو ضوع 2 
من المشسترى فى خلال اد المحددة 
اد من الأمر العسكرى ع 
لسنة 1 فان هذا القول ان 
صح ل يوئر على حق الممستانف 
( المطعون ضده ) ف قيمة 4 بعمولة 
0 
أتعانه و 
اتمام العقد الابتدائى سن المائه 
والمشترى ولا يمكن أن ضار بعد 
ذلك يسيب ما يطرأ بعد ا 
أو الغائة )أ وهذا ل قرره 
الحكم المطمون فيه صسححيح في 
القانون ذلك أنه متى ت تمتالصفقة 
تتيججة لسشفى السسمسار 
ووساطته فانه لا يحول دون 
استحقاقه للاجر أن يفسخ | العقد 
بعد لسبب كان السمسار بجهله 
وقت العقد أو طرأ بعد اتمامه ولما 


كان القرار الصادر من الحارس 
العام بابطال عقد البيع الابتدائى 
الخاص بالعقار موضوع التفويش 
قد صدر فى 7 من أبريل 1169 
بعد أثمام العقد وكان الابمال 
مسستتدا الى القوانين التى صدرت 
بعد اتمامه ولا برجع لعيب شاب 
التعاقد فى ذاته فان هذا الابطال 
لا يحول دون استحقاق السمسار 
لآأجره ولذلك كون النعى 
الحكم بهذا السبب على غير اأساس 


عن الطعن رقم /11 
سئة ؟؟ ق 


وحيث ان هنا الطعن أقيم على 
سين حاصل أولهما أن الحكم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقام 
قضاءه على أن عبارة العقداارءً 
//ظ المبرم بين السسياد سيد 
عبد العزيز القناعى بصفته وكيلا 

عن أمراء آل الصباح وبين الطامن 


صريحة فى أنه قد ارتفى أن تكون 
السمسرةعلى البائع دونالمشترى 
ويرى الطاعن أن هذا الذى أقام 
الحكم عليه قضاءهةه يتضمن أهدارا 
للمادة 1/10١‏ من القانون المدنى 
لأن عبارة ذلك العقغد وأضحة 
الدلالة على أن السيد القنامى لم 
يعقد هذا العقد بصفته وكيلا عن 
(مراء آل الصباح وائما عقسده 
بالاصالة عن نفسه وأن وكالته انما 
ذكرت فى دبباجة العفقد بيانا 
لوظيفته ولأنه لا تصور أن يتفق 
السيد/القناعي مع الطاعن على 
اقتسام الاتعاب التى بد فعهاللبائع 
وأن بكون اتفاقه هذا بصفته وكيلاً 
وأضاف الطاعن أن الاتفاق الذى 
أبرمه اللسيد / القنسامى 
بصفته وكيلا عن أمراء آلالصباح 
هو التفسويض الذى أبرمه مع 
الطاعن فى ذات التاريخ والذىبدآه 
بعبارة « بصفته وكيلا عاما من 
سمو الأمير اد ضيع الصياح «( واذا 
كان هذا التفويض قد خلا من 
الاشارة الى أعفاء النسترى من 
أداء السمسرة وكان عقد البيع 
أبرم فعلا بين المشترى ( أأطعون 
ضده ) وبين البائع السيدم/م 
أبو رحيلة بفضل جهود الطاعن 
فانه يستحق قبل امشسسسترى 
السسرة التى جرى بها العرف 
واذ رفض الحكم المطمون فيه 
الخاطىء للاتفاق الموّرخ 
6 المبرم بين السيد / 
القنامى وبين الطامن فاته يكون 
قد خالف المسسادة 1/١6.‏ من 
القانون المدنى كما أن عسارة العقد 
التى استخلص مئها ١‏ 
المطعون فيه أن الطاعن قد ارتضى 
أن تكون السمسرة على البائع 
دون الشترى واضحة فى تقرير 
مبدأ استحقاق الطاعن للاتعساب 
قبل المشسترى اذ النص على أنه 
ليس للطامن أن يطالب بأية أتعاب 
2 ما يمح 3 الشترى »© لا 
ق الأتماب ألتى يمح تهسسسسا 
المشترى فمبدأ استحقاق الأتعاب 


مسلم به وترك المسعترى ام 


محكمة النقض المدنية 
تحدديدك مقدار هده الأتعاب واذ 
خالف الحكم هذا المعنى الظاهر 
وذهب الى أن الطاعن قد ارتفضى 
أن تكون السمسرة على البائع 
وحده دون المشترى فانه يكون 
قد خالف الادة 1/15٠‏ 
من القانون المدنى هذا الى أنه لو 
قرض أن عبارة العقد قير واضحة 
قانه كان نتعين طبقسا للمادة 
ا “من القانون المدي البحث 
والاستهداء فى ذلك يم اتات 
ومما شبغى أن يتوافر من أمانة 
وئقة بين المتعاقدين وفقا للعرف 
الجارى وقد اغفل الحكم المطعون 
فيه كل ذلك فطبيعة التعامل عن 


- مكل ذلك كان قتفى 
أن تفسر عيارة الائفاق على انها 
تترك لسمو الأآمير المشنترى تحديد 
مقدار الاتعاب المستحقة للطامن 
يرما عرف فن الأمراء مني كرم 
واه وألا بيسسسدا الستمسيار 
بالمطالبة فيخرج بذلك عما الفه 
الأمراء وانما يتنظر أن يوُدى له 
وأضاف الطاعن أنه لو قرض أن 
هناك شكا فى معئى عبارة اتفاق 
6 الخاصة باستحقاق 
الانعاب على المشترى فانه كان 
بتعين طبقا للمادة ٠١‏ من العانون 
ألدنى تفسير هذا الشك أصلحة 
المدين وهو الطاعن الذى منشأن 
الشرط الغاميض الوارد فى العقد 
أن يضر بمصلحته ٠‏ 


ويتحصل السبب الثانى فى أن 
الحكم المطعون فيه شابه القصور 
فى التسبيب اذا اتحلرف عن 
المبارات الواضحة فى العسسقد 
يصفته نائبا عن آل 0 وأن 
المقد دفيك اعفاء الشترى هن 
الستسرة.دون أت بورد ابابا 
لعدوله عن العتى 0 ورد 
في العقد ع 7 يبين الظروف 
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أن الطاعن مندما عركنى الصفقة 
على وكيل المطعون ضده كان يحمل 
تفويض البائع له بايجاد المشترى 
وحيث أنه سين من ١‏ 
المطعون فيسه أنه جاء به قوله 
« وحيث أله فى خصوص الشق 
الآخير من الدذعوى الوجيه 
للمستانف ضده الشانى الأآمير 
دعيج السلمان الصباح( الطاعن ) 
فان عبأوة عقد الاتفاق المبرم بين 
عيد العزمز العلى القناعيى بصفته 
وكيلا عاما لأمراء آل الصسيا 
وس المستائف ) المطعون ضده) 
بتاريخ 1 من ابريل ]| جاءت 
قد آرتضى أن تكون السمسرة علي 
البائع فقط وآن ليس من حقه 
مطالبة المسترى بآبة أتعاب مما لا 
بدع مجالاً للقول بأحقية اأستائفه 
5 اليجيع على المستأنف ضددة 
الثانى بشىء ويبدو للمحكمة فى 
جلاء ووضوح من ظروف الدخدى 
0 
امشترى وحتى لا تضيع 
السمسرة التى اتفق بشأنها مع 
البائع و هى بمبلغ كبير فقد قبل 
عدم الوا المسترى يدفع أآية 
ب أما تلك العبارة 
رار ا الثانى من عفسده 
الاتفاق والتى نفيد بأن يود ىالامير 
ما سمح به من الأتعاب عن طيببه 
خاطر وأن ما بتسلمه المستائف 
مناصفة ينه وبين 
0 هذه العبارة قد 
وضعها وكيل المستأنف ضسده 
لصلحته هو دون النظر لصسالح 
أمستانف وبقصد تحديد العلاقة 
بينهما ولا تقيد بأى أحله الزام 
المستأنئف ضده العمياق بسشىع 
وبالتالى لاا تن تنثىء أى حسق) 
للمسستانف قيله ومن ثم تكون 
الدعوىق الجزم الموج هللمستاتئف 
ضدهالثانى على غير أساس متعينة 
ألر فض 0 وهذا الدى قسرره 
الحكم نفيد أن محكمة الموضوع 
استخلصت من نصوص الانفاق 


تمل 


العدد الاول ‏ السنة 


لوخ © من أبريل 15805 المبرم 

بين المسسيد عبد العزيز 2 
العناعى وبين الطاعن أن الأخير قد 
قيل ألا يطالب المطعون ضكده 
اللمشترى يابة سسرة اكتفاء 
بالسمسرة التى يتقاضاها من 
البائع وان العبيارة العى وددتك 
بالبند الثانى من هسفا الاتفاق 
والتى تتضمن اقتسام مااقد 
سجود به الطعون ضده عن طيب 
خاطر بين الطر فين اثما وضعها 
السيد/القناعى لمصلحته لخاصة 
وانهسالا تلزم المطعون ضسده 
8 سالف 7 أنه أبرم بين 
السيد/عيد العزيز العلى قناعي 
وكيل عام سمو الأمراء آلالصباح 
وبين السيد/ محمد عبد الغثى 
عبده ( الطاعن ) وحاء فى دباحته 
أن الطاعني سمسسار برغب فى 
التعاون معالسيد/ القتاعى بعر ضص 
ما لدبه من عقارات ليتو لىالقناعى 
يدوره عرضها واتمام بيعهسا 
لأصحاب السيو الأمراء أو يرهم 
وقد تضمن البند الأول منه قيول 
ألطامن قسمة الاتعاب المحصلة 
من البائع مناصفة بينهما وذلك 
بالنسية لجميع العقارات ألتى يتم 
بها بممرفة الطرف الارل 
( القناعى ا ونص البند الشسسانى 
على « موافقة الطرف الشثانى 
( الطاعن ) على الا يطالب المسترى 
دابة تمسر 0 5 أو أتعاب فى جميع 
ألعمليات التى ند تتم الا ما سمح 
مه المشترى عن 1 خاطر وق 
هذه الحالةاى اذا ماتسلم الطرف 
الثانى ( الطامن ) أى مبلغ من 
ااشترى فيكون متاصفة أيضا 
دين الطر فين 6 ولما كانت عبارات 
هذا الاتفاق واضحة فى الدلالةعلى 
العنى الذى اخذ به الحكم المطعون 

فيه آنه _ يكون قد انحرف عنها 
ا ' للاتفاق المشثمار أليه قد 
آأخذنت بالمعنى الظاهر لعبساراته 
وضمئلت حكمها أن هذا المعنى هو 
ماقصده العاقدان فانهميا 


لذ تكون تعسسسيك ملرمة باإبراد 
اسسباب 4 اخضتها 
بهذآ المعنى لأن أقتضاء الأسباب 
محله أن تكون الحكبة قد صرفت 
اللفظ عن ظاهر معناه قيكون 
عليها أن تبين ما حملها على ذلك 
ل لماكان ذلك وكانت عيسارة 
العقد واأضحة على ما تقدم ذكره 
ولا قحتمل شكا قان قول الطاعنى 
يصادف محلا . كما انه لا محل 
أبشا لما بعيبه الطاعن على لحكم 

من اغفساله البحث عن النية 
الشتوكة 0 والاستهداء 
بي" 0 0 ذلك» 
على ما تقضى به الفقرة ألثانية من 
المادة .16 من القانون المدئى » 
عندما تكون عبارة العقسد غير 
واضحة وتحتاج الى تغسير دمن 
لم يكون النعى بهذا السيب فى 
: ما تضمتة على غير أساس 

وحيث انه لها تقدم يتعينر فض 
الطعئين ٠‏ 


طمن 6148 4 111 لسنة 74 ق 
فى 1414/8/18 وئاسة وعضوية 
السادة محموة توقيق أسماعيل 


والدكتور محمد حافظ صريدى 
والسيد عيد المتممالصواقفوسليم 
واشد أبو ويد ومحيلف صصسدقى 


اليشييشى اللمستشارين ٠‏ 


!1 مكرر ل 
المبدا القانونى : 
تزوير : دعوى © بطلان ٠‏ محررءاطلاع. 
اغقال قافى الدعوى الاطلاعملى الورقة 
المطعون فيها بالتزوير اد الانكار مما يعيب 
الحكم الصادر يشان الورقة ويبطله ان 
هى صميم الخصومة ومدارها ٠‏ 


الملحكمة : 
وحيث أنه بالرجوع آلى ١‏ 
المطمعون فيه والى 0 


الجلسات فى المرحلة الاستئنافية 


بين أنها قد خلت من انبات أن 
محكمة الاستكناف قامت نَم 

المظروف المنطوى على أصل 
الوصسية الطعون فيها بالتروير 
المطروف تبين ألنه مختوم بحاتع 
مورسسن سكلا ( مسكر تير دائرة 
الأحوال الشخصية بالمحكية 
الأقدائية )ون كن عليه ينه أنه 
لا/ره1/0 وهو سابقعليتاري 
أول جلسسة كانت محددة لنظر 
الاستئنا فين ب وهى حلسة 18 
من اكتوبر551!وتبين أنالمظروف 
لم فض ٠‏ وفضلا عن ذلك نان 
محكمة النقض قد قامت بفض 
هذا المظلروف فى فترة حجز 
القضية للحكم واطلعت على أصلا 


. الوصية وتبين أن التأشسيرات 


الواردة فيها مؤرخة بتاررن 
ك/ر٠/66‏ و لل انا 
و ار وهى أبضا سابقة 
جميعها على تاريخ اول جلسة 
كانت محاددة لنظر الاستئنافين 
ويبقطع كل ذلك بأن محكمة 
الاستئناف لم تفض المظر وف وانها 
فصلت فى الدعوى دون أن تطلع 
على أصل الوصية » واذ كان ذلك 
وكان اغفال قاضى الدعوىالاطلاع 
على الورقة الطعون فيها بالتروير 
أو الانكار مما يعيب الحكم الصادر 
بشأن هذه الورقة وسبطله اذ هى 


صميع الخصومة ومدارها ومن 
ثم فانه يتعين نقض الحكم امطعون 
فيه لهذا السبب دون حاجةلبحث 
باقى الأسباب ٠‏ 


طمن رقم ٠؟‏ لسنة 5٠‏ ق فى 
8/7/1 ورئاسة وعضوية 
السادةمحبمدعمتازل تصاى وابراهيم 


عمر هندى وصيرى أحياء فرحات 
محمد شبل ميك ا مقصوئث ومحمك 
أيو حمرة متدون المستشارين ٠‏ 


5 
المبادىء القازونية : 


>» تحقيق باعادته » فقد اوراقه‎ ) ١١ 
أعادته ؛ جهة الدعوى في حوزتها » محكبة‎ 
ء٠اآا5 اجراءات عم ههه و‎ ٠ جنايات‎ 


١‏ الاختصاص باعادة التحقيق فيما 
فقدت أوراقه ينعقد كاصل مام للجهة 
التى تكون الدعوى فى حوزتها . فاذا 
وفعت الدعوى الى المحكمة ء» كانت هى 
المختصة ‏ دون فيرها ‏ باجراء التحقيق 
وذلك بالنظر الى الفصل بين سسلطة 
التحقيق وقضساء العكم باعتياره عن 
'الضمانات الاصلية الواجب ان تحاط 
بها المحاكمات الجنائية » ولا تعتبرالدعوى 
آنها دخلت فى حوزة محكمة الجلسايات 
آلا اذا رفعت اليها طبغا للمادة 1١1+‏ من 
قانون الاجراءات انجنائية بقرارالاحالة. 


( ب ) حكم : فيابى ©» سقوطه 64 متهم 
يجناية ٠‏ 


؟ سالا ينبنى حلى سقوط الحسكم 
الصادر فى غيبة المتهم بجناية بطلان ماتم 
صحيحا من اجراء قيل سقوطه . 

(ج ) نقض : طمح © حكم » طاعن 
لابفار بطعنه ق لاه لسنة 1165 م 9ق 
الما لسنة .اتكخلا. 

؟ ‏ الاصل أقترر قى المادة “4 هن 
القاتون لاه لسسئة 1405 في شان حلات 
واجراءات الطعن امام محكية النقض أن 


الطاعن لايضار بطعته ٠‏ وا كان الئابت 
إن مقداو الفرامة المقفى بها فى الحسكم 
الطعون فيه هو خمسماثة جنيه مع ان 
الحد الادنى للغرامة الواجب القضاء 
به بحسب نص المادة 4؟ من القانون 1485 
السنة .135 فى شأن مكافحة الخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صو 
ثلائة آلاف حِليه فلا سبيل الى تداركه 
وتصحيحه لآن الطمن مرفوع من الكتهم 


دخدهة + 


( د ) تغتيش : اذن ه اصداره » 


'كتابة ٠‏ حكم ) تسبيب 6 عيب ء 


؟ م العيوة فى صحة الاذن بالتغتيش 
أن يثبت صدوره بالكتابة . وما كان 
الثابت هن الحكم المطعون فيه ان الاذن 
قد صدر فعلا من وكيل التيابة المختص 
بناء على التحريات التى أجراها ضصابط 
الشرطة » وأته اختفى بمد ذلك من ملف 
الدعوى مع آوراق التحقيق الاخرى » وكان 
ما استظهرته الحكمة فيما سبق هو من 
صميم سلطتها التقديزية 6 فانها تكون قد 
أصابت فيما انتهتاليه من صحة اجرادات 
التفتيش وبالتالى فى استنادها آلى الدليل 


. الستمد هله , 


( ها ) محاكبة : احراءاتها » اخلال 


ه ل الاصل فى الاجراءات الصحية . 


( و) شهودة 
صماع . أجراءات م لم1 ق 1١١7‏ لسنة 
لامكا ٠.‏ 


: اثبات © استثنام عن 


1 أجازت السسادة 144 من قانون 
الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقاثون 
لسنفلات19 الاستئاء عن سماع شهود 
الاثبات اذا قبل المتهم أو المدافع عله ذلك 
مراحة اق ضمنا . دلا بغر من الآمر ان 


تكون المحكمة قد آصدرت قرارا باعلان ' 


الشاعد ثم عدلت عته 


المحكمة 


وحيث ان المادة ده من .قانون 
الاجراءات الجنائية اذ نصت على 


أنه « اذا فقدت أوراق التحقيق . 


كلها أو بعضها قبل صدور قرار 
فيه » بعاد التحفيق فيما فقدت 
أوراقه بي واذا كانت القضسية 


مرقوعة أمسام المبحكية تتولى هى 
اجراء ما ترأة من التحقيق »6 . 
فقد دلت على 34 الاختصاص 
بأعادة الد لتحتيق فيما فقّدت آوراقه 
التى تكون الدعوى فى حوزتها ., 
فاذا رقعت الدعوى الى المحكمة » 
كانت هى المختصة ب دون 
شيرها م باحراء التحقيق 00 
بالنظر الى القصسل بين 
التحقيق و قضاء الحكم 0 
ان تحاط بها المحاكمات الجنائية 
لا تعتبر الدعوى أنها دخلت فى 
حوزة محكمة الجنارات الا انا 
رفعت أليها طبقًا للمادة ؟9؟ من 
قانو ن الاجر انا العبانية 0 أر 
الاطلاع 7 المفردات التى أمرت 
المحكمة بشمها تحقيقا للطعن أن 
أوراق القضسسية فقيدت ىق 
7 فأجرت النيابة العاة 
تحقيقا قيما فقدت أوراقه سألت 
فيه شاهد الاثبات 'وذلك قبل أن 


بعلن المتهسم ى / 1151/1١‏ 
بالجلسة الحددة لنظر الدعوى 


أمسام غرقة الانهام ؛ وقبل أن 
يصدر فيها قرار ياحالتها الى 
محكمة الجنايات فى 1111/1١/16‏ 
فان ما تم من تحقيق كون قد 
حصل من الجهة التى “ناط بها 
القانون اجراءه . ولما كانت 
محكمة الجنايات قد سبق لها أن 
نظيرت الدعوىي وسالت شاهد 
الاثبات الوحيد فى: حضور المتهم 
أن بتخلف فى الجلسة التى تم فيها 
نظر الدعوى واصدار الحكم الذى 
سقط من بعد بحضوره : وكان 
سقوط الحكم الصادر فى فيبة 


ألتهم بجنابة لا يشبنى عليه بطلان 


ما تم صخيحا من أجراء قبل 
سقوطه فان ما هدف اليه الشارع 
من اعادة التحقيق فيما فقد من 
اوراقه سواء بمعرفة الثيابة التي 
ياشرته ابتدأء ؛ أو بمعرفة المحكمة 
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العدد الأول عه 


ان سس يجيي سس سسب يي ببسي 


التى تولته انتهاء بكون قد تحقق» 
وبذلك فغد أندذ عن اجصراءات 
المحاكمة ما بتعاه ألطاعن من بطلان . 
لا كان ذلك »؛ وكانت المادة 4م؟ 
من قانون الأجراءات الجنانية قد 
أجازت ‏ بعد تعدبلها بالقانون؟11 
لسئة 1969 الاستفنناء عن 
سماع شهود الاثيات اذا قبل المتهم 
أو المدافم عته ذلك صراحة أو 
ضمنئا ؛ وكان الطاعن لم يسك 
لدى محكمة الموضوع بسماع شاهد 
الائيات بل تليت آقواله بموافقتته » 
فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها 
عن القيام باجراء أمسك هو عن 
المطالبة به ولا بغبر من الآأمر أن 
تكون المحكمة قد أصدرت قرارا 
باعلا نالشاهد ثم عدلت عنه : ذلك 
بأن القرار الذى 'نصدره المحكمة فى 
مجال تجهيز الدعوى وحمع الأدلة 
ل يعدو أن يكون قرارا تحضيريا 
لا نتولد عنه حقوق الخصوم توجبم 
حتما العمل على قنقفيذه صونا لهذه 
الحقوق 3 وما كان الطا عن لم 
يتمسك بسماع أقوالالشاهد ولم 
يطلب الداع عنه متناقشسته بل 
ترافع فى موضوع الدعوى وطلب 
نان ها شره هذا السدة كرى 

غير سديد .. لما كان ذلك »؛ وكانت 
العبرة فى صحة الاذن بالتفتيش 
أن يبت صشوره بالكتابة 3 وكأآن 
الثابمت» من الحكم المطعون فيه أن 
الاذن قد صدى فعلا هن وكيل 
الثياية المختص بناء على التحريات 
ألتى أجراها ضابط الشرطة وأنه 
اختقى بعد ذلك من ملف الدعوى 
ع أوراق الشحقيق الأخرى 6( وكان 
ما استظهرتنه الملحكية فيما سيق 
هو من صميم سلطتها التقديرية 4 
وكآن الأضل فى الاجراءات الصحة: 
قان المحكمة تكون قد أصابتهقيما 


التفتيش وبالتالب فى استنادها. 


الى الدليل المستمد منه ٠‏ 


لما كان ماتقدم 6 فان الطعن 
يكون على غير أمسساس متعسين 
الرفض ؛ هذا وتشير المحكمة الى 
آن مقدار الغرامة المقضى بها فى 


الحكم المطعون فيه هو خحمسماثة 
جنبيه يع أن الحد الآدنى للغرامة 
الوأجب القضاء به بحسسب نص 
الملدة ٠١+‏ من .القانون 5 سنة 
فى شأن مكافحة المخدرات 
وتنظيم أستعمالها والاتجار قيها 
هو ثلاثة آلاف جنيه مما لا سيبيل 
الى تدراكه وتصديحه لآن الطعن 
مرقوع من المتهم وحله ؛ وهو 
لا يضار بطعئه طبقًا للأصل المقرد 
2 ألادة مع من القاثون ذه لسئة 
إفى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقضش ٠‏ 


( طعن رقم 115 لسئة هلا ق 
فى #/4/67"؟! رئاسة وعضسوية 
السادة محمد صيرى وعبد ااثعم 
حمزاوى ونصر ألدين عزام ومحمد 
أبو الفقضل حفتى وأثور خلقف 
المستشارين ) ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
)1١(‏ جمارك : عامور ضيط قضالى » 
الفتيش ق 86 لسنة1978 مم 18 .8 * 


١‏ ل يؤخذ هن استقراء نصوص الواد 
من 51 الى .؟ من القانون 15 لسنة؟”15 
أن الشارع هئح هوظفى الجمارك الذين 
اسبغت عليهم القوانين صفة الضباط 
القضائى فى آثنامء قيامهم بنادية وظائفهم 
حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع 
ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية 
ل فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا 
ما قامت لديوم دوامى الشك فى البضائع 
والامتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون 
بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة 
ألى الاشخاصتوافر قيود القبض و التفتيش 
المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية » بل 
أنه يكفى أن تقوم لدى الموظف المنسوط 
بالمراقبة والنفتيش فى تلك المناطق حالة 
تنم عن شيهة فى تواقر التهريب الجمركى 
فيها ق الحدود المعروف بها فى القانون » 
حيث يثبت له حق الكشف عنها ,والشيهة 
المقصودة قى هذا المقام هى حالة ذهنية 
تقوم بنفس النوط بهم تنفية القسوائين 
الجمركية يصح ممها فى العقل القول يقيام 
مظلة التهريب عند شخص موجود فى 


حدود داترة المراقية الجم ركية وتقسدير 
ذلك منوط بالقائم بالافتيش تحت اشثراف 
محكمة الموضوع ٠‏ 

( ب ) تفتيثى 5 دائرة جمركية . 

؟ ل لا محل للقول بان حق موظفى 
الجمارك فى هياشرة الضبط والتفتيش 
لا يكون الا عنف محاولة مغادرة الاسوار 
الجمركية لآن فى ذلك تخصيص : بلامخصص 
فهذا الحق يشسمل الدائرة الجمركيةباكملها 
وليس اسوارها فقطا . 

(ج) رشوة ٠:‏ مؤاخلة الجانى على 
الرشوة بعغض النظر هما اذا كان العمل 
او الامتناع المطلوب من الموظف حقا أو فير 
حق متى كان مشخصا بهاء 

؟ ‏ الاصل أذ همتى كان الموظف مختصا 
بالعمل فان الجانى يؤاخذ على الرشوة 
بغض النظر عما اذ1 كان العمل أو الامتنام 
المطلوب من الموظف حأنا أو فر حق . ومن 
ثم فلا محل لا يثيره الطاعن هن أن عرض 
مبلغ الرشوة انما كان بقصد دره عسل 
ظالم قام به المخبران لضبطهما له هو 
وزميله فى في الاحوال الصرح بها فى 
القالون ٠‏ 
المحكمة 


وعنة انا لمك الطون قد 
حصل واقعة الدعوى بما مودام 
أن العريفين السربين محمود سيد 
حسن وفتحى محمد عبد الحميد 
شاهدا اثناء وقوفهما بالرصيف 
الجمركى اراقية السسفيئة 
« بلودان » الطاعن وآخر قبلان 
على تلى السفيئة فى سيارة.ملاكى 
وترحلا منها وصعدا اليها ثم سادا 
منها وهما بحملان لفافتين تم 
استقلا سيارة وانطلقًا بها مما دعا 
الى الاشتباه قْ أمرهما فأسرع 
العربفان خلفهما فى سيارة آحرة 
وتتيعاهما فى طريق لا يؤدى الى 
باب التفتيش حتى ثمكنا مناللحاق 
بالسيارة الاوثى أثناء وقوفها أمام 
مؤزلعان السكة الحديد واقتحماها 
وجلسا قى المتعد الخلفى بعد ان 
اكتشقا بها جهاز تسحيل وسماعة 
وحلة بخارية وأمر الطاعن وصضاحه ش 
بالتوجه الى القسم قلحا الطاعن 
الى التوسل الى العر بفين لأخلاء 


قضاء محكمة النقض الجرائية 
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سبيلهما واعدا اباهما أن ينقذهما 
مما كانت تأخذه الجمارك وقدم 
اليهما جنيهين على سبيل الرشوة 
ا د لم يغبلا وهدداهما باطلاق 
0 بالحادث , ٠‏ وأورد - 
على ثبوت الواقعة لدبه على هذه 
الصورة فى حق الطساعن أدلة 
هسلستمدة من أقوال ألعر نفين 
السريين وهما من قوة مخابرات 
عرس ميناء الاسخدرنة والرائك 
وضابط مخابرات الحرس ويبعصد 
أن حصل الحكم موّدى هذه الادلة 
دما يتطابق وما أثبته قُْ واقعة 
ألدعوى عرض الى الدقع يبطلان 
القيض والتفتيش ورد عليه بما 
أورده من أن لموظفى الجمارك حق 
التفتيش ىق حدود الدائرة 
الجمركية التى يعملون فيها. 
الموضوعى اطمئثنانا الى أقوال 
العريفين السرين التى استخلص 
منها أن الطمساعن دفع لهما 
جنهيين على سبيل الرشوة لاخلاء 
صبيلهما وعدم اقتيادهما الى مكتب 
س الجمارك بعد ضبطه على 
النحو الوراد فى أقوألهما . للا كان 
نصوص المواد من 75 الى .؟ من 
القانون 71 سنة 118 أن الشارع 
موظفى الجمارك الذين اسيغت 
القوانين صفة الضبط 
القضائى قَْ أثناء قيامهم بتأدية 
وظائفهمم حق تفتيش الاماكن 
والأشخاص والبضائع ووسائل 
النقل داخل الدائرة الجمركية أو 
فى حدود نطاق الرقابة الجمركية 
اذا ا قامت لديهم دواعي الشك 
التهريب فيمن يوجدون بداخل 
تلك المناطق ولم يتطلب بالنسسبة 
الى الأشخاص توافر قيود القبض 
والتفتيش المنلمة يقانون 
الاجراءات الجنائية ٠...‏ بل أنه 
يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط 
بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق 


حالة تنم عن شبهة فى تواقر 
التهريب الجمركى فيها قى الحدود 
المعر ف بها فى القانون » حتى بثبت 
له حق الكشف عنها . لما كان ذلك 
وكانت الشبهة الفضودة ف هذا 
المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية 
بصح معها فى العقل القول بقيام 
مظنة التهريب عن شخص موجود 
فى حدود دائرة المراقبة الجمركية 
بالتفتيش تحت أشراف محكمة 
الموضوع ٠‏ 

ولا كان الحكم قد اثبت أن 
التفتيش الذى وقع على الطاعن 
وزميله ابما تم فى نطاق الدائرة 
الجمركية وبعد قيامها بأافمال 
اثارت الشبهة لدى رحلى مخابرات 
حرس الجمارك وهما من موظفى 
الجمارك الذين أسيفت علي 
القوانين صفة الضبط القضائى 
مما دعاهما الى الاعتقاد بأن 
الطلعن وزميله كان بحاولان 
مشروعة فقاما بضبطهما وتفتيش 
سبسيارتهما على التجو الوارد فا 
مدونات الحكم قانيه كون على 
صواب فيما انتهى أليه من رفض 
الدفع ببطلان القبض والتفتيش 
ولا محل للقول بأن حق موظفى 
الجمارك ف مياشرة الضبط 
والتفتيش لا يكون الا عند محاولة 
مثادنه الأسوار الجمركية لآأن ف 
هذا الحق على ما سلف بيانته 
شمل الدائرة الجمركية بأكملها 
وليس أسوارها فحسسبه 6 ولا 
بغير من ذلك قضاء الحكم 
سراءة الطاعن من تهمة الشروع 
فى التهريب لعدم ثبوث خروج 
الطاعن بالبضائع من أحف أبواب 
الحمرك ذلك لآن صحة اجراءاتك 
التفتيش أو بطلانها غير متعلق 
بثبوت الجسريمة التى يكون 
التفتيش قد أجرى للكشف عنها 
من عدمه . لما كان ذلك ؛ وكان 
ما يثيره الطاعن من أن عرض مببخ 
الرشوة أنما بقصد درء عمل ظالم 


قام به الخبران بضيطهما له هو 
وزميله فى غير الأحوال المصرح 
بهاق القانون ‏ وأن١‏ 
قد أغفل الرد على هذا الدقاع ‏ 
مردودا بأن الاصل أنه متى كان 
الموظف مختصا بالعمل فان الجانى 
يؤاخدذ علىالرشوة يغ النظر عما 
اذا كآن العمل أو الامتناع المطلوب 
من الوظف حمقا أو غير حق ؛ ولما 
كان الحكع قد استتخلص من أقوال 
الشهود الذين عول عليهم فى الادانة 
ان الخيريج امتقدوا بوكر جريمة 
جمركية من الطاعن وأن الأخير علم 
صفتهما العامة من الحديث الذى 
دار بيتهيما وأنه عرض الرقشسوة 
عليهما للامتناع عن القيام بعمل من 
أعمال وظيفتهما والاخلال 
بواجياتها لاخلاء سسبيله وعدم 
اقتيلده الى مكتب حرس الجمارك 
على آدلة لها أصل ثابت فى الأوراق 
فان فى ذثك ما يكفى لاطراح دفاع 
الطاعن ويتضمن الرد الضمنى على" . 
ما بثيره من جهله بشسخصية 
المخبرين وصقتهما العامة أو 
ما ادعاه من ائتفاء ركن القصد 
جميعه 4 قان الطعن برمته نكون 
على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


ز طعن رقم 514 لسنة 8؟ ق 
ف ”11 رلاسة وعضوية 
السادة الستشارينمختار مصطفى 
رضواننائب رئيس المحكبةوبحبد 
محفوظ محمد عبد الوهاب خليل 
وحمين سامح ومحمود عطيفة ) ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

٠+ خيانة امانة : جريبة © أركانها‎ )١( 
!؟4١ تسبيب ©» عيب » عقوبات م‎ ٠. حكم‎ 

١‏ ب كا كان يشترط لقيام جريمة خيانة 
الامانة أن يكون الثىه اميدد قد سلم الى 
المتهم بمقانضى عقد من عقود الاثتمانالبينة 
بالمادة 841 من قانون العقوبات ©» دكان 
آكنهم على ها يبين من هدوئات الحكم 
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قى دفع التهمة بآن العلاقة بينه وبين 
الشركة المجنى عليها ليست علاقة وكالة 
ولكنها علاقة مديونية »> فان الحكوالطعون 
اذا لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين 
الطرفين يكون قاصر البيان ٠‏ 

(ب) تبديد : شى»ه مسلم 6 نية تملك ٠‏ 
قصد جثاثى . دفاع ©» اخلال بحقه » 
دفع انتغاء » جريبة ٠‏ 

؟ الا يانحقق القصد الجنائى فجريبة 
خيانة الامانة بمجرد تصرف المنهم فى الشىء 
المسلم اليه أو خلطه بماله » واتما يتطلب 
فوق ذلك بوت نية تملكه اياه وحرمان 
صاحبه منه © ومن ثم فان الصكم المطعون 
فيه اذ لم يستظهر هق1 الركن الاساسى 
ولم يرد على دفاع امتهم بما يقنده » يكون 
قاصرا قصورأ بعبيه ٠+‏ 


المحكمة 
وحيث ان الحكم الابتدائي اليد 
لأسبابه بالحكم اللمطعون فيه بين 


واقعة الدعوى بقوله انها « تخلص 
فى انه فى 1155/15/5 الغ 
المجنى عليه وقرر بمحضر تحقيق 
بمبلغ 1 نه لصرف قيمته من 
الساحب ورد هذه القيمة اليه غير 
و المبلغ . 
بقيد ذلك » وكان به شترط قي 
حر بمة خيانة الأمائة أن يكون الشىء 
المندد قد سلم الى المتهم بمقتضى 
عقد من عقود الائتمان المبيئة بالمادة 
1 من قانون العقوبات » وكان 
ألطاعن على ما سين مني مدوئات 
الحكم بدقع التهمة بأن العلاقة 
بينه وبين الشركة المجنى عليها 
ليست علاقة وكالة ولكنها علاقة 
مدذدونية » فان ١‏ الطعون فيه 
أذ لم بورد مؤدى الإيصال الؤدخ 

5 يونيه سنة 1114 ولم يستظهر 
قيام عقد الوكالة بين الطر فين يكون 
قاصر البيان . لما كان ذلك وكان 
مؤدى دفاع الطاعن أن ثمة علاقة 
مدبونية تربطه بالشركة المجنى 
عليها وقد ظهر لها الشيك محل 
الاتهام والصادر له من أحد التجار 
وفامء لديئه فلما أن روقض الدنثك 
الصرف لعدم وحجوذ و صسيك 


العدد الأول د السئة +6 
للساحبردت الشركة الشيك وأنه 
بهذا الرد تعود ملكية الشيك اليه 
وبعود من جديد مدينا للشركة 
المجنى عليها » وأن حصوله على 
قيمةالشيك من الساحببعد ذلك 
انما كان بصفته مالكا له الى ححين 
تسوية الحساب بينه ويينالشركة 
المجنى عليها بما ينتفى معه سوء 
النية » وكان القصد الحنائى فى 
بمجرد تصرف المتهم فى الشثىء 
المسلع آليه أو خلطه بماله وائما 
يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكة 
آباه وحرمات صاحبه منه 4 فسان 
الحكم الطعون قيه اذ لم يستظهر 
هذا الركن الاساسى ولم برد على 
دفاع الطاعن بما يفتده » فانهيكون 
قاصرا قصور! بعيبه بما يوجب 
نقضه والاحالة 5 


طعم رقم 591 لسنة م7 ق فى 
#”رايرمة”؟١1‏ بالهيثة السابقة ٠‏ 


كانت 
المبادىء القانونية : 

)١(‏ عمل : تأمينات اجتمامية . قانون 
أصلح ٠.‏ مم١١اوه4و١١1؛‏ ماق ؟السنة 
956 م م 151 و 1,92 ق ]9 لسسنة 
5م6١[‏ ٠ه‏ 

١‏ اذا كان الحكم الطعون فيه قد 
دان المطعون ضدهما بجريمة عدم التامين 
فى الكؤسسة علي ممالهما دخقا لاحكامالادتين 
ها و 111 هن قانون التأمينات الاجتماعية 


+1 لسنة 5م19 الذي دقمت الجريمة ى 


ظله فى حين أنه صدر ب قبل الحكم نهائيا 
ف الدعوى ‏ الثانون 9" لسنة 1556 فى 
شان الثاميئات الاجتماعية وحل محل 
التنانون الاول ونص فى المادة 156 مثه على 
أن « يعاقب بفرامة قدرها هائة قرش كل 
صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون 
ولم يقم بالاشئراك فى الهيئة عن آى من 
عماله . وتتعدد القرامة في جميع الاحوال 
بقدر عدد' العمال الذين وقعت فى شانهم 
الخالفة بشرط الا يجاوز مجموعها ..ه ج 
حن المخالفة الواحدة » وبذ1ا أصبحت 
الجريمة موضوع التهمة المذكورة من مواد 
الخالفات بعد أن كانت وفقا للمادة 19١‏ 


من القاتون ؟9 لسئلة 5م198 من مواآن 
الجنح وعقوبتها من ماثة قرش آلى ألقى 
قرش مع الثعدد . ومن ثم يكون القانون 
5" لسنة 1954 هو القانون الاصلح بما 
جاء فى نصوصه من عقوبات أخف وهو 
ألواجب التطبيق عملا بنص المادة الخامسة 
من قانون العقوبات ٠‏ 

( ب ) عقوبة ؛ تعددها » صاحب عمل »6 
سجل هقفاري . حكم 4 تسبييب ه عيب 4 
نفقض ؛ طعن » خط فى تطييق قالون . 

؟ ‏ تكفلت المادة +؟1 من القانون +5 
لسئة 1414 فى شان التاميئات الاجتماعية 
ببيان الجزاء على ها اوجبته الادة 111 
من الزام صاحب العمل باعداد السجلات 
التى إشارت اليها وهى الجريمة موضوع 
التهمة الثانية المسئدة الى المطعون ضدهما 
بان نصت على آنه « يعاقب بغرامة لا تقل 
عن مانة قرش ولا تجاوز الغى قرش كل من 
يخالف احكام المواد ١1‏ و6" ولا؟ ىم؟ 
وك" 55" دلا و5.١‏ و1١١1‏ دون أن تقفى 
بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال ' 
الذين اجحفت المخالفة بحقوقهم وضصو 
بقاته ما كانت تقضى به أحكام المادتين 
1٠١ 6‏ هن القانون ؟9 لسثة 21696094 
ومن ثم فان الحكم الطمون فيه اذ قفضى 
فى الجريمة المذكورة بتعدد الغرامة بقس 
عدد العمال يكون قد اخطا فى تطبيق 

اتهمت النيابة العامة المطعون 
ضدهما وآخر بأنهم فى يوم ؟ ماب 
سنة؟195 بدائرةقسمثان طنطاة 
( أولا ) لم يقوموا بالتامين على 
الممال بالمؤّسسة . ( ثانيا ) لم 
بهدموا فى محل العمل السحلات 
المقررة لتثفيذ الآأجور . وطلبكت 
عقابهم بالواد اواوخماوه؟وم١٠١‏ 
و١١1و١١١‏ من القانون رقم ؟4 
لستة 1965 ٠.‏ ومحكمة قسسم ثان 
بندر طنطا الجرئية قضت فى 
الدعوى غيابيا باق بمواد الالفنام 
عن كل تبسمة تتعدد بماك العمال ٠.‏ 
قعارض الثانى والثالث وقفى فى 
معارضتها بقبولها شبكلا وى 
الملوضصوع برفضها وتأبيد الحكم 
الفيابى العارض فيه . فاستانئف 
المحكوم عليهها 7 . ومحكمة طنطا 
الايتدائية ب بهيثة استثنافية ب 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


قضت فى الاستئناف حضوريا 
قوله شكلا وق الموضوع برفضه 
وتأيد 1[ الستائف . فطعنت 
النيابة العامة فى هقا الحكم بطريق 
النقض .. الخ ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أنه يبين من الأوراق أن 
النيابة العامة قد أقامت الدعوى 
لمنائية على المطعون ضدهما وآخر 
بأبهم فى يوم ؟ من 11515 بدائرة 

ان طنطا ( أولا ) لم يقوموا 

بالتأمين على العمال فى الؤسسة 
( ثانيا ) لم يعدوا فى محل العمل 
السجلات المقررة . وطلبت عقالهم 
بالواد اولاوثماوه:وم١اد١٠١١1‏ 
و١١1١‏ من اللقانون 15 سسئة 
٠. 15689‏ ومحكمة أول درجة قضت 
فيابيا بتغريم كل منهم مائتى قرش 
عن كل تهمة وتتعدد بقدر عدد 
العمال . فعارض األمطمون ضدهما 
فى هذا الحكم وقضت المحكمسة 
يقبول املعارضة شكلا ورفضها 
موضوعا وتأبيد الحكم الممارض 
فيه . فاستأنفا هذا الحكم وقضت 
الحكمة الاسستائنافية بقبول 
ترئضه وتأبيد العم المتكداتيت 
فيه قد دان المطعون ضدهما 
بالثريمة الأولىوققا لاحكام الملاتين 
لماداا١‏ من قائثون التأميئنات 
الاحجياعة 3 لسسنة 1151 0 
صدر قثل الحكم تهائيا في الدعوى 
القانون *5 لسنة 1155 فى شأن 
التأمينات الاجتماعية ول محل 
القانون الأول ونص فى المادة م | 
منه على أن « بعاقب بغرامة قدرها 
مائة قرش كل صاحب عمل بخضع 
لأحكام هذآ القفالنون ولم لقسم 
بالاثستراك فى الهيئة عن أى من 
عمالة ٠.‏ وتتعدد الغرامة قى جميع 
الاحوال بقدر عدد العمال الذن 
وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط آلا 
بتحاوز مجسوعها ٠‏ ج عن 
المخالفة الواحدة © ويا أصبحت 
الجريمة موضوع التهمة الأولى من 


مواد األخالقات بعد أن كانت وفعا 
للمنادة 111 من القاثون ؟1 لسنة 
4 - من مواد الجنح وعقويهتا 
من مائة قرش الى ألغى قرش مع 
التعدد . ولما كان القانون رقم 
19" لسنة 15554 الصادى فى ؟؟ 
مارس سشة 1555 والعمول به 
قبل الحكم نهائيا ى الدعوى هو 
القانون الأصلح للمتهمين بما جام 
فى نصوصه من عقوبات أخف وهو 
الواجب التطبيق عملا بالفقرة 
الثانية من المادةالخامسة من قانون 
العقوباب » فان الحكم المطعون قيه 
اذ تجاوز الغرامة المنتصوص عليهة 
فىالمادة ه"؟1 من القانون 517 لسسنة 
5 بالنسية الى التهمة الأولى 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بدا يوجب نقضه وتصحيحه وفقا 
للعاتون والقضاء بتع ريم كل من 
النهمين مائة قرش تتعدد بقدر 
عدد العمال الذين وقعت قى شأنهم 
المخالفة . لما كان ذلك »© وكانت 
المادة ؟1؟١‏ من القانون 71 لسنة 
6 سال ف البيان قد تكلفتيبيان 


الجزاء على مخالقة ما أوحيته المادة 
١11‏ من الزام صاحب العمل 


باعداد السجلات التى أشارت 
اليها # وهى الجريمة موضوع 
التهمة الثالية ‏ بأن نصيته على أنه 
١‏ سعاقب بغرامة لاتقل عن ماثة 
قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل من 
بخالف أحكام المواد 17١‏ واولالا 
وخأواكوؤاد ؟لاو؟.او55|١‏ » 
دون أن تقفضى بتعدد عقوبة الغرامة 
در عدد العمال اليذ بن أجحقت 
الخائفة بحقو قهم وهو بذائه 
ما كانت تقضى به أحكام المادتين م16 
و.١أ‏ معن القالنون ؟1 لسئة 
4 . لاا كان ما تقدم ؛ قان 
الحكم المطصون فيه اذ قفى ى 
الجريمة موضوع التهمة الثانية - 
غير سند من العلانون ‏ بتعدد 
الغرامة بشدر عدد العمبال بكون قد 
اخطأ كذلك فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه وتصححة وفقا 
للقانون بالغاء ما قضى به من تعدد 
الغرامة ٠.‏ 


يدل 


( طعن رقم 18٠+‏ لسنة لم؟ ق 
كن لاف إرئاسةوعضو يقالسادة 
الستشارين محمد صيرى وعيد 
النعم حمزاوى ونصر الدين عزام 
ومحيد أبو الفضل حفئى وانود 
خلف ) م 


انه 
المبادىء القانونية : 


)١(‏ نقض ؛: طعن 6 اسباب © توقيعها م 
ق لاه ستة 1565 م76 + 


١‏ آلادة 5؟ من القانون لإه لسنة 
9 فى شان حالات وآاجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض بعد أن نصت على 
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع 
أسبابه فى أجل غايته أربعون يوما منتاريخ 
النطق به » أوجبت فى فقرتها الاخبرة 
بالنسبة الى الطعون التى يرفعها المحكوم 
عليهم أن يوقع اسبابها محام دقبول أمام 
محكمة النقض , ربهذا التنصيص على 
الوجوب » يكون المشرع قد دل على انتقرير, 
الاسساب ورقة شكلية من اوراق الاجراءات 
فى الخصومة والثى يجب آن تحمل بذاتها 
مقومات وجودها » وآن يكون موقعا عليها 
ممنصدرتغنهلانالتوقيعهوالسئد الوحيد 
الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه 
على الوجه المعتبر قاتونا » ولا يجوز تكملة 
هذا البيان بدليل خارج عنها سم 
مستمد ملها . 

( ب ) طعن ؛ اسباب توقيعها تحقيق 
جنايات م 81؟ أجراءات م غ25 . 


؟ ‏ حوى قضاء محكمة النقض سواء 
فى ظل قانون تحقوق الجئايات تفسما 
للمادة 1؟؟ منه آو طبقا لقانونالاجراءات 
الجنائية بيانا لحقيقة القصود من اكادة 
5 هله ب والتى حلت محلها اكادة 6؟ 
من القاثون لاه لسنة 15164 ب على تتردر 
البطلان جزاء اغفال التوقيع على الاسياب 
بتقدبر أن ورقسة الاسباب من اوداق 
الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى 
يجب آن يكون موقعسا عليها من صاحب 
الشان فيها والا عدت ورقة عديمة الآثر 
ق الخصومة وكانت لفوا لا قيمة له . دلا 
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العدد الأول _ السنة .ه 


كانت ورقة الاسباب وان حملت ما يشير 
الى صدورها من ادارة قضايا الحكوهمة 
آلا أنها بقيت غفلا من توقيع محاميها عليها 
حتى فوآات ميعاد الطمن » وكان قبول 
الطعن شكلا هو مناط اتصال محكمةالنقض 
بالطعن فلا سبيل الى التصدى لتضاء 
الحكم فى موضوعه » ومن ثم فانه يتعين 
الحكم بعدم قيول الطعن شكلا ٠‏ 


المحكمة : ٠‏ 
من حيث أن الحكم امطعون فيه 


صدر حضوريا فى ؟؟ من ماير 
15 فقرر الاستاث الملحامى بادارة 
قضابا الحكومة عن وزير الداخلية 
بصفة كونه المسئول عن الحقوق 
المدنية ‏ الطعن عليه بالنقض فى 
؟ من يوليو 1159 وقدم ق د 
عينه مذكرة بالأسباب لم يوقع 
عليها فى أصلها زو فى صورتهها حتى 
فوات ميعاد الطعن . ولما كانت 
المادة “8ج من القانون /اه لسسئة 
2 شأن الا 0 
0 يوما من تاريخ ا 
به »م أوجبت قّ فعقرتها اللخيرة 
بالنسبة الى الطعون التى يرفعها 
أللحكوم عليهم ان بو قع أآسبابها مام 
شيول أمام لسكنة التق بيدا 
التنصيص على الوجوب يكون 
المشرع 43 دل على تقرير الأسباب 
ورقة شكلية من أوراق الاجراءات 
فى الخصومة والتى يجب ان تحمل 
بذانها مقومات ووجودها ؛ وأن بكون 
موقعا عليها ممن صدرت عنه لآن 
التوقيع هو السند الوحيد الذى 
بشهد بصدورها عمن صدرت منه 
على الوجه المعتير قاأنونا ٠‏ :ولا جور 
تكملة هذا البيان بدفيل خارج عنها 
قير مسستمد مثئها ؛ وكان قضاء 
محكمة النقض قد جرى أبضا سواء 
فى ظل قانون تحقيق الجنابات 
تفسيرا للمادة ١؟؟‏ منه أو طبقا 
لقلانون الاحراءات الجنائية بيانا 
لحقيعقة المقصود فى المادة ؟5؟؟ منه 
التى حلت محلها المادة 5 سالفة 
آلبيان - على تقرير اليطلان بجزاء 


على اغفال التو قيع على الأسباب 
بتقدير أن ووقة الاسباب من اور !اق 
الاجراءات الصادرة من الخصوم 
والتى يجب أن يكون كت عليها 
من صاحب الثآن فيها والا عدت 
ورقة عديمة الآثر فى الخصومة 
وكانت لغوا لا قيمة له ؛ ولما كانت 
ورقة الأسباب وان حملت ما شي 
الى صدورها من ادارة قضايا 
الحكومة بالاسكندرية الا أنها بقيتٌ 
غفلا من توقيع محاميها عليها حتى 
قوأت ميعاد الطعن »© وكان قبول 
الطعن شكلا هو منفط اتصالمحكمة 
النقض بالطمن فلاسبيل الى 
ومن ثم قانه بتعين الحكم بعدم 
قبول الطعن شكلا والزام الطاعن 
بصفته الصاريف المدينة م 


( طمن وقم 509" لسنة لم ق 
في #ر/1108 رئاسة وعفسسوية 
السادة الستشارين مختارمصطقى 
وضوان ناثب رئيس المحكمةو محمد 
محقوظ ومحمد فيد ألوهاب 
خليل وحصين سامح ومحمسود 
عطيفة ) ٠‏ 


المننا القانوني : 


عمل ٠‏ جريبة » اركانها ٠‏ حكم 6 تسبيب 
عيب ٠‏ دفاع » اخلال بحقه . 

جريمة عدم آداء أجور أالعمال جريمة 
عمدية تتطلب توجيه ارادة الفاعل الى 
ارتكاب الامر المكون للجريمة عائا بعناصرهما 
القانونية ., وما كان دفاع الطاعن بان 
الؤمسسة التى تتبعها الشركة التى يمثلها 
هى التى آمرته بوقف التسسوية التنى 
للعمال واعادة اجرائها على وجه سليم 
هو دفاع جوهرى كان يتعين على الحكمة 
ان تمحصه دآن تبين آثره فى توافر الركنين 
المادى والعثوى فى الجريمة » فان الحكم 
أذ لوبعرض لهذا الدفاع يكونقاصرا متعيئا 
نقضه والاحالة , 
المحكمة ٠:‏ ٍ 

وحيث أن الحكم الابتدائى امريد 
لأسيابه بالحكم المطعون فيه بين 
فيما أئيته مفتش مكتب العمل من 


أن المتهم قام بصرف أجور عمال 
الشركة ناقصة من اكتوبر 19579 
وأثيبت - بالكشسف المرفق أن عمد 
الميكان الذين وقعت المخالفة فى 

/اه عامل 1( وبعد أن أورة 
0 دفاع الطاعن بأن الشركة 
قامت باجراء التسسويه لجميع 
العمال خلص الى أن الشركة قد 
خالفت القانون فعلا بصر فمرتباته 
لعمالها تنقص عن المرتب الأطلى 
حسب اللائحة الخاصة بالشركة 
وأنها لم تقم بالتسوية ألا بعد تحرير 
المحضر وانتهى الحكم ألى اذانة 
الطاعن بجريمة عدم إداء أجور 
العمال . لما كان ذلك : وكان ببين 
محكمة ثانى درجة أن الطاعن قال 
فى .دفاعه أن الشركة الت بمثامنا 
أرادت أن تكاقء من له خبرة فنية 
فكافات بعض عمالها ف شير اكبواد 
0-0 7 دفعة وعد وكا 
أن ا ا خط طلبت من 
الطامن وقفها وأعادة احرائها على 
وجة صحيح وتم تصحيح هذه 
التسوية فعلا وقدم الى الملحكمة 
قْ هذا الشأن ولم يعرض الحكم 
الطعون فيه لهذا اتدفاع واكتفى 
بتأبيد ١‏ الابتدالى لامسيعانة 
جديك ٠.‏ ا كانت جريمة عدم 
داع احور العمال جريمة عمدية 
تتطلب توحيه ارادة الفامل الى 
ارتكاب الامر المكون للجريمة عالما 
بعتاصرها العسياتودة وكان دفاع 
الشركة هى التى آرتنةه بوقف 
التسوية التى قمت واعادة أحرائها 
عانج وحة نايع هر فاع جوكرق 
كان ستعين على المحكمة أن تمحصه 
وأن تبين آثره فى تواقر الركنين 
الكادى والمعنوى فى الجريمة : فان 
الحكم أذ لم بعرض لهذا الدفاع 
بكون قاصرا متعينا نقضه والاحالة 
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5 


ميمح بر 22 22 2 ب ست 


وذلك دون حاجة الى بحث باقى 
أوجه ألطعن . 


طعن رقم 1م58 لسنة 738 ق 
فى ١948/6/9‏ بالهيئة السابقة ). 


0 5 
المبادىء القانونية * 

(1) اتلاف مررومات : جريمة »© اركانها 
قصد جتائى عام ٠.‏ 
لإوكاء. 

١‏ لا يتطلب القانون فى جرائم اتلاف 
الزرع المنصوص عليها فى المادة 551 من 
قانون المقوبات توافر قصد جثائى خاص 
ملحوظ فيه الياعث على مقارفة فمل 
الاتلاف بل هى تتحقق بنوافي القصد 
الجنائى العام » أى مجرد الاتلاف ولو لم 
يكن مقترنا بنية الانتقام من صاحب الزدع 
أد الاساءة اليه » شآنها فى ذلك شآن سائر 
الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى 
القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية 
الجاني من نوع معين خاص بها ٠‏ 

(ب) حكم : تسبيب 4 هيب » حكوادانة » 
بيانات » استثناف © نظره ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الثابت من حكم محكمة 
كول درجة آنه أشان الى مادتى الاتهام 
اللتن طلبت الئيابة العامة تطبيقهما ىق 
حق الطاعن وخلص الى معاقبته طبقا لهما 
وكان البحكم الطعون فيه قد أعتئق اسباب 
الحكم المسئانقف ©» قان ذلك يكفى بيانا 
لنص القانون الذى عوقب الطاعن بمقتقام 

(ج) تقرير تلخيص : أتوقيع مقرل ٠‏ 
أجرامات م ٠ 41١‏ 


بامث 


. عقوبات م 


»ل هتى كان الشسابت بمحفر جلسة 
الحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن عضو 
يمين الدائرة التى اصدرت الحكم قد ثلا 
تقرير التلخيص » فلا يقدح فى صحة ذلك 
الاجراء مايدهيه الطاعن من ان هذا التقرير 
كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت 
فى الدعوى اذ أن ها يدعيه من ذلك على 
فرض صحته ‏ لا يدل على آن القافضى 
الذى تلا التقريز لم يعتمده ولم يدرس 
القضية بئفسه »2 ولا يمئع أن القاضى 
بعد أن درس القضية رأى أن التقرير 
المذكوز يكفى فى التعبير عما استخلصه هو 
من دراسة ٠‏ : 


( د ) دليل : مبجكمة اقتتاعها 


لا جدؤى من الثعى بان تقرير 
التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى 
تلام ذلك أن الادة11؟ هن قانون الاجراءات 
الجنائية دان استلزمت توقيع القرر على 
التقربر الا انها لم ترتب البطلان على خلو 
التقرير من النوقيع ٠‏ 

(ه) دليل : تبيان الحكبة علة أطراحه 

ه الا يشترط ان تكون الادلة التى 
اعتمد هليها الحكم ينبىه كل دليل منها 
وبقطع فى كل جزلية هن جزئيات الدعوى 
اذ الادلة فى المواد الجنائية متسائدة يكمل 
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون مقيدة 
القاضى » فلا ينظر الى دليل بعيئه/ثاقشته 
على حدة دون باقى الادلة » بل يكفى أن 
تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 
ها قصده هنها الحكم ومنتجة فى اكتمال 
اقتناع المحكمة واطمئئانها الى ما انتهت 
اليه . 

( و ) محكمة موضوع : سلطتها ف تقدير 
دليل . اثبات » شهادة 

من المغرر أن للمحكمة أن تاخذ عن 
الادلة بما تطمئن اليه وان تطرح ما عداه 
دون الزام عليها شبيان علة ها آرثاته ٠‏ 

(ذ) حق محكمة موضوع فى الأخد 
بأقواله فى مرحلة من هراحل التحقيق 
والمحاكمة دون مرحلة أحرى ٠‏ 

ا تقدير آقوال الشاهد همترولبلحكمة 
الوضوع التى لها فى سبيل تكوينعقيدتها 
أن تأخذ بأقوال الشاهد قي احدى مراحل 
التحقيق والمحاكمة دون قول آخر له قاله 
فى هرحلة أخرى + 

(ح) أقوال شهور: تقديرها ٠‏ 

م وذن اقوال الشهود وتقدي را للروف 
التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء 
عليها مرجعه الى محكمة اللوضوع تقدره 
التقدير الذى تطمئئ اليه دون معقب ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 


وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسيابه والمكمل بالحكم المطعون 
فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونيسة 
لجريمة الصرب واتلاف الاشجار 


'اللتين دين الطامن هما 
: وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة 


سائغة ' من شأنها ان تؤدى الى 


مسارئب عليها . مه كان ذلك : وكان 
الشيابت ؟ومحضر جلسة .لا من 
نوفمبر 1117 وبالحكم المطعون فيه 
أن عضو اليمين بالدائرة التى 
أصدرت الحكم قد تلا تقرير 
التلخيص فلا يقدح فى صحة ذلك 
الاجراء ماندعية الطاعن من أن 
هذا التقرير كان من عمل هبئة 
سابقة غير التى فصلت فى الدغوى 
بل أن مابدعيه من ذلك على فرض 
صحته لابدل على ان القنافى الذى 
تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس 
القضية بنفسه ولا يمئع أن القاضى 
بعد أن درس العَة لقضية راى أن 
التقرير المشان اليه يكفى فى التعبير 
عما استخلصه هو من دراسة ولا 
حدوى من النعى بأن هذا التعغربو 
خلو من توقيع القاضى الذى تلاه 
ذلك إن المادة 41١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية وان استلزمتة 
توقيع المقرر على التقرير الا انها 
لم ترتب البطلان على خلو التقرير 
من التو قيع ومادام غر ض الشارع 
قد تحقق يوضع التقرير وتلاوته 


٠‏ بمعرفة آحد أعضاء الهيئة كما سين 


من الحكم قلا يقبل من الطاعن 
ما بثيره من جدل قى هذا الشأن 
واذ كان الثايت من حكم محكمة أول 
درحة إنه أشار الى مادتى الاتهام 
اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقها 
فى حق الطاعن وخلص الى معافبته 
طبقا لهما . وكان الحكم المطعسون 
فيه قد اعتئق أسبياب. 1 

المستانفقان ذلك بكفىبيانا لنص 
القالون الذى عوقب الطاعن 
بمقتضاه . لماكان ذلك وكان بين من 
الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسيايه بالحكم الطعون فيةف 
آنه حصل موّدى الادلة التى اقام 
عليها قضاءه ‏ قولية وفئية - 
خلانا لما بدعيه الطاعن : وكان 
ما بئعاه الطاعن يدعوى قفسساد 
استدلال الحكم لاستناده الى 
آقوال نائب العميدة على الرغم من 
خلوها ممأ بقيد مشاهدته فعل 2 
الاتلاف مردودا يأنه لا يشترط أن 
تكون الادلة التى أعتمد عليها 


.الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع 


كال 


العدد الأول السنة .هم 


م سك 


فى كل جزئية من جرئيات الدعوى 
اذ الأدلة فى الواد الجنائية 
متسائندة يكمل بعضها 
ومنها مجتمعهة تتكون 
مقيدة القافى فلا بنظر الى دليل 
بعيته مناقشته على حدة دون باقى 
ألادلة بل يكفى أن تكون الادلة قى 
مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصد 
منهسا الحكم ومنتجة ف اكتمال 
اقتناع المحكمة واطمئتائها الى 
ما انه تاليه كما هو واقعالحال 
فى الدعوى ‏ ومن ثم قلا محل لما 
بشيره الطاعن قي هذا الصدد : كما 
آنه لا محل كا بثيره فى شأن تعديل 
الحكم على روأية المجنى عليهالتى 
قص فيها اتهامه على الطاعن على 
الرقم من سيق توجيهه الاتهام الى 
كل من الطاعن ووالده أذ أن تقدير 
أقوال الشلساهد متروك لمحكمة 
الموضوع أثتى لها فى سبيل تكوين 
مقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد 
آبداه قى احدى مراحل التحقيق 
والمحاكمة دون قول آخر له قاله 
وكان القانون لا يتطلب فى جرائم 
اتلاف الررع المنصوص هليها فى 
للادة 719 من قانون العقويات 
تواقر قصف جنائى خاص ملحوظ 
فيه الباعث على مقارفة فصل 
الذئلاف بل هى تتحقق يتوافر 
القصد الجنائى العام أى بعجرد 
تعمد الاتلاف ولق لم كن مقترنا 
بنية الانتقام من صالحب الررع أو 
الاساءة أليه شأنها فى ذلك شأن 
سائر الجرائم العمدية التى لم يرد 
عنها ف القانوننص صريح مقتضاه 
أن تكون نية الجانى من نوع معين 
نخاص بها وكان من القرد أن 
المحكمة أن تأخد من الادلة بما 
عم أليه وأن “نطرح ماعداه دوت 
0 يتبيان علة ما آرثاته 
كما ان وزن أقوال الشهود وتقدير 
الظروف التى يؤدون فيها الشهادة 
واتعويل القضاء عليها مرجعه الى 
محكمة الوضوع تقدره التقدير 
الذىتطمئن اليه دون معقب وكان 
مايئعاهالطاعن على الحكي لاخذهمن 


أقوال خصهه ديلا على ادانته 
واطراحه أقواته هو بصدد الاتهام 
اموجه الى متهم آخر فى اتدعوى 
لا بعدو أن تكون جدلا موضوعيا 
فى تقدسر آدلة الدعوى واس تخلاص 
ماتؤدى اليه مما تستقلبه محكمة 
الموضوع ولا يجوز مصادرتها بشأنه 
أو المحادلة فيه آمام محكمة 
النقض . لا كان ما تقدم © فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه مو ضوعا ٠.‏ 


( طعن رقم م" لسنة 8 ق 
فى #ركرها"19 بالهيئة السابقة ). 


-4؟- 

امبدا القانونى : 

حكم : أصداره 6 توقيع ٠.‏ بطلان م 
محضر ٠.‏ جلسة ٠‏ سب علتي ٠‏ 


عجرد عدم توقيع القافى على محضر 
الجلسة وآن كان لا يتثرتب عليه البلان * 
ألا أنتوقيعه علىورقة الحكم الذىاصدره 
يعد شرطا لقيامه؟ فاذا تخلفهذا التوقيع 
فان الحكم يعتبر معدوما » واذ كانتورقة 
الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده 
على الوجه الذى صدى به وبناء على 
الاسباب التى أقيم عليها فان بطلانها 
ستتبع حتما بطلان الحكم ذاته عواذكان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من 
توقبع رئيس المحكمة الذى أصيره فاته 
يكون باطلاً ,. 


ا محكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاععلى 
الأوراق أن الحكمع المطعون فيه 
ومحضر الجلسة ألتى صدر فيها 
قد خلا كلاهما من توقيع رئيس 
المحكمة التى أصديرته . لما كان 
ذلك © وكتان مجرد عدم توقيع 
القاضى على محضر الجلسة وان 
كان لا بترتب عليه البطلان ألا أن 
توقيعه على ورقة الحكم الذى 
(صدره بعد شرطا قيامه فاذا 
تخلف هنذا التوقيع فان ١‏ 
يعتبر معدوما 4؛ واذا كانت ورقة 


الحكم هى الدليل الوحيد على 
وجوده على الوجه الذى صدر به 
وبناء على الأسباب التى أقيم عليها 
فان بطلانها يستتبع حتما بطلان 
الحكم ذاته . ولمآا كان الحكم 
المطعون فيه قد خلا من توقيع 
والاحالة دون حاحة الى نحث 
باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة 
الى الطاعن والى المحكوم عليهالآخر 
رأقت ؛حمد العجاوى الذى لم٠‏ 
يقرو بالطمن لان هذا النقض يرجم 
ألى سبب متعلق بالجكم ذاتة مما 
مقتضاه اعادة بحث الواقعة من 
جبيع تواحها ربالسية الي كل 


الطمن 567 لسنة َم" ق ىق 
«رمرم”ة! بالهيئة السابقة ٠‏ 


10-7 
ا مبدا القانوني * 


تموين ٠‏ خخبز ٠‏ جريمة ٠.‏ نقض © طمن 
خط ق تطبيق القالون ٠‏ قرأن ونير 
تموين 45؟ لسنة 1158! 


من المقرر أن جريمة انتاج البخيز 
دون الوزن المقرن معاقب عليها كيفما كان 
عدد الارغفئة التى وجدت ناقصة 
الوزن عر ذلك بان مما نص عليه قسرار 
وزير الثموين من ضرورة وزن عدد معين 
من الارففة ألما ورد على سبيلالتنظيم 
لا الائرام إذ لم يقصد سوى «صرد 
الارشاد والتوجيه للموظفين التابعين له 
المنوط يهم المراقبة وائثبات المخالفات 
ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون 
أن يؤئر هذا النص على الحق المقرر 
للقاضى بمقتفى القانون فى استمناد 
عقيدته من كناصر الاثبات الطروحة آمامه 
فى الدعوى بغير آن يتقيد بدليل معين , 
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه أذ خالف 
هذا النظر يكون قد أخطأا التطييسق 
الصحيح للقانون م 
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المحكمة 
وحيث انه سين من ١‏ 

الاإاشيتائى الؤيد لأنسسابه 
بالحكم المطعون فيه أنه قضى 
ببراءة الطعسون دهم 
قأسيسا على أن عدد الارغفة التى 
وزنت يقل عن العدد الذى نص 
عليه القرار ؟١8؟‏ لسئة 1156 
فضلا عن أنه لا يوجد بالأوراق 
ما يبرو التهمة بالنسية المطعون 
ضدهما الأول والثانى من حيث 
علاقتهما بعمليات المخيز . للا كان 
ذلك وكان من" مقرر أن جر دمةانتاج 
الخبز دون الوزن المقرر معاقبي 
عليها كيفما كان عدد الأرغفة التى 
وجدت ناقصة الوزن ٠‏ ذلك بأن 
ما نص عليه قرار وذير التموين 
من ضرورة وزن عدد معين من 
الارغففة انما ورد على سبيل 
التنظيم لا الالزام اذ لم شّصد به 
سوى محرد الارشاد وألتوجيه 
للمواطئين التابعين له المنوط بهم 
الراقبية واثبات المخالفات ليتم 
عملهم على وجه سليم ودقيق دون 
أن يؤر هذا النص على الحق 
المقرد للشافضى بمقتفى القالون 
في اأستجداء مقيدثه من عناصر 
الاثباتأطر وحة أمامه قى الدعوي 
بفر أن يتقيك بدليل معين . ومن 
ثم فأن الحكم الطعون فيه اذ 
خالف وجهة النظر هذه يكون قد 
ومن ناحية أخرى فان ما ذهب 
آليه الحكم من خلو محضر الضبط 
مما بدل على علاقة المطعون ضدهما 
الاول والثانى بالخبز يخالف 
الشابت بالاوراق »© أذ سين من 
مطالعة المفردات التى أمرت 
اللحكمة دضمها تحقيقًا توحه الطعن 
ب أنه أثبت بمحضر الضبط أن 
الطعون ضده الأول يعمل مديرآ 
للمخيز وان المطعون ضده الثانى 
يعقوم بتقطييع اكه له ا كان 
كون فوق ا 
بالأوراق قد أخطانى تطبيق القائون 
بها يوجب نقضه 


طعن رقم 1601 لسسنة هلا ق في 
ار ةا رئاسة وعضويةأ لسادة 
المستشار بن محمد صيرى ومحيك 
عيد المتعم حمزاوى ونصر الدين 
مرام ومحيد أبو الفضل حفتى 
وأثور خلف ٠.‏ 


اللبادىء القائونية  :‏ " 


1١ (‏ ) تموين . مسثولية جنائية . 
عدير محل ٠‏ ق 0+ لمسنة ©1516 م مهاء 

840 ل اذا نص الرسوم بقساتون‎ ١ 
السئة 1942 فى شان التموين فق الادة‎ 
8ه هنه على مسئولية صاحب امحل‎ 
هع مديره أد القائم على ارادته عن كل‎ 
ها يقع فى المحل من مخالفات لاحكاهه‎ 
فقد جمل مناط السكولية تحقق الملك‎ 
أو ثبوت الادارة للشخص حتى تصبح‎ 
عسائلته بصرف النظر عن الاسسساس‎ 
القانونى لهذه المسئولية من الواقع أو‎ 
الافتراض‎ 

( ب) ارادة : اتجامها الى الفعمصل » 
انجاهها الى تحمل المسئولية . 

١‏ لا سسلسوغ الخلط بين اتجاه 
الارادة الى الفعل واتجاهها الى تحمل 
مسئوليتة لآن الاول وحده هو مقاط 
التاثيم والمقاب . 

( ج ) اعتراف : مخالف للحقيقة )او 
للواقع © مسئولية . 

؟ ل من المقرر آنه لا يصح تاأثيسم 
أنسان ولو بناء على اغعترافه بلسانه 
أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 
دالواقع + 

( د) دفاع : مسلكه ؛ اتخاذه ذليلا 
على المسكو ليق ٠‏ 

+ ب آن همسلك المتهم فى الدفاع عن 
نفسه كل السيل 9 يصح أنخاذه دليلا 
على قيام موجب المسئولية فى حقه . 
المحكمة : 

وحيث أن المرسوم بقأنون 56 
لسنة ه152 فى شان التموين اذ 
نص ف ألادة لممه منه على 
مسثولية صاحب المح لمع مديرة 
أو القائم على ادارته عن كل ما بقع 
8 فى المحل من مخالفات لاحكامه 2 
ققد جمل مناط المسئولية تحققع عق 


املك ؛ أو ثبوت الادارة للشخص 
حتى تضح ,مساءلته يضر ف النظن 
عن الأسسسساس القاتونى لهده 
المسئولية من الواقع أو الامتراض 
مما لازمه أن الشخص لا سال 
ل بصعته مديرا ب متى انتفى بَى 
جانبه القيام بادارة المحل فىالوقت 
المعين الدى وقعمت فيه المخالفة , 
لما كان ذلك »© وكان الحكم المعطون 
فيه قد اتخذ من اعتراف الطاعن 
تبسكوليده عن ادارة المحل دليلا 
الأوقفت ٠‏ وهو مه ألا اذا ثبت 
ذلك ار 0 سو غالخلط 
بين اتجه الارادة الى الفعل 
واتحاهما الى تحمل مسثوليته » 
لأن الأول وحده هو مناط التأثيم 
والعقاب » ومن المقرر أنه لا بصب 
تأثيم انان ولو بناء على أعترافه 
بلسانه أو بكتابتهمتىكانذلكغالقا 
للحقيقة والواقع » كما أن ميلك 
التهم ف الدفاع عن نفسه بكل 
السيل لاا د يرصح اتيخاذه دليلا على 
ومن لم ققد كان جديرآ بالمحكمة 
أن تعرض لحفيقة الواقع من أمر 
قيام المتهم بالادارة أو تخلفه عند 
وقوع الجريمة » وتمحص دقاعه 
الخاص بتعيين مدير مسسكول 
وتحقق الدليل الكتابى الذى قدمه 
بلوغا الى غابة الآمر فيه ؛ أو أن 
ترد عليه بما ينفيه»أما وهىلم تفعل 
مع جوهرية دفاعه في خصوصية ١‏ 
الدعوى المطروحة © فان حكمها 
كون معيبا بما يوجب النقض 
والاحالة وذلك بغفير حلحة لبحثة 
سائر أوحه الطعن , 


طعن رقم اهلا لسثة 8" قا ق 
#«ارت/رد؟! بالهيئة السابقة . 


البادىء القانونية : 
(1) حكم : حضورى (عتبارى هم 
اجراءات 9 5ل م 


فنا 
١‏ - مناط اعثيار الحكم حضوريا وفقا 
للمادة 9؟؟ من قانون الاجراءاتالجنائية 
أن يحفر المتهم عند النداء على الدعوى 
ولو غادر الجلسة بعد ذلك آم تخلف عن 
الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها 
الدهوى بدون أن يقدم عترا مقبولا مادام 
أن التاجيل كان لجلسات متلاحقة . 
( ب ) معارضة : شرط قبولها ٠‏ 
؟ ل نصت المسادة 41؟ هن قانون 
الاجراءات الجنائية على أن العارضة 
لا تقبل فى الحكم المعتبر حضوريا الا اذا 
أثبت المعكوم عليه قيام عذر مئنعه من 
| الحفضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . 
ونا كانت المحكمة الاستئنافية التىأصدرت 
الحكم الحضورى الاعتيارى العارض فيه 
لم تعرض العذى المتهم ب بأنه مسجين ‏ 
الذى سيق أن أبداه محاميه أمامها فبل 
الحكم يالدعوى تبريرا لتخلفه عنالحضور 
أو تبين علة هدم تنفيذ قرارها باحضاره 
من السجن للجلسية الحددة للظلسر 
استثئنافه » وكانت محكمة المارضسة 
الاستثنافية لم تنحقق بدورها من قيام 
هذا العثسر أو عهم قيامه أو تبدى رأيهف 
فيه على الرغي مما بتركب على ثبو صحته 
من أثر على حقيقة وصف الحكم المعارض 
فيه وشكل المعارضة امرفوعة عنه » فان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور » 
هما يعجز محكمة النقض عن حراقية تطبيق 
القسانون على الوجه الصحيح والتقرير 
برأى فى شأن ها آثاره الطاعن من دعوى 
الخطا فى ١‏ الثاتون ٠.‏ 
( ج ) قصوى ؛ حكم 6 صيب 4 عيب 
اجراءات م 961 . 
؟ ‏ القصور الذى يتسع له وجه 
الطعنله الصدارة على أوجه الطعنالاخرى 
المتعلقة بمخالفة القازون . 
المحكمة : 


وحيث أن الثابت من الأوراق 
أن الحكم الاستثناق المعارض فيه 
الصادر فى ؟١‏ من أبريل 3355 
وصف يأنه حضورى اعتبارى 
لتخلف المحكوم عليه عن حضسور 
جلسات المحاكمة الأخيرة علىالرغم 
من حضورهة الجلسة الاولى دون 
أن يقدم للمحكمية عذرا مفبولا 
لتخلفه عن الحضور فعارض فى 
هذا الحكمع وقضت المحكمة بحكمها 


العدك الأول ب 


المطعون فيه بعدم قيول المعلرضة 
سينا على أن المحكوم عليه م 
ثبت قيام عدر منعة من حضور 
الجلسة ألتى صدر فيها الحكم 
المعارض فيه عملا بالفقرة الثانية 
من الملدة 521 من قانون الاجراءات 
الجنائية . لما كان ذلك ؛ وكان 
مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا 
للمادة ارا من قانون الاجراءات 
الجنائية أن بحضر المتهم عند النداء 
على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد 
ذلك أو تخلف عن الحضور قى 
الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى 
بدون (ن يقدم عذرا مقيولا مادام 
أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة 
كما نصت المادة (؟ على أن 
العارضة لا تقبل فى هذه الحالة 
الا اذا ايت المحكوم عليه قيام عذر 
منعه من الحضور ولم د 
تقديمه قبل الحكم ولما كأن 
الثابت من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة الاستئنافية فى الطمن 
17 لسنةم؟ قضائية الذىأمرت 
المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن 
أن الطاعن اتهم فى قضية أخرى 
مماثلة كانت منظورة هى والقضية 
موضوع الطعن الحالى فى جلسات 
متحدة آمام محكمة الدرجة الثانية 
وان الطاعن حضر أولى جلسات 
المحاكمة الاستثنافية قى تلك 
الدعوى ثم تخلف عن حضور باقى 
الجلسات حتى كانت جلسة 
ا فعررت المحكمة 
التاجيل لجلسة 1114/1/6 
وكلفتالنياية العامة باحصار ام 
من السحن وبهذه الجلسة لم 
يحضر الطاعن وقرد الدفاع عله 
انه محيوس سحن الاسكندربة 
فاجلت الحكمة نظر الدعوى لجلسة 
تلتتتثقيد القرار 
السابق سد أن امتهم لم نحضر 
ى هذه الجلسة فقضت الحكمة 
حضوريا اعتباريا بادانته ٠‏ ا كان 
ذلك » وكانت الحكمة الاستئنافية 
التى أصدرت الحكم المعارض فيه 
لم تعرض لعذر المتهم الذى سبق 
أن أبداه لمامهطا قيل الحكم فق 
الدعوى تبريرا لتخلقه ا 


أو تبين علة عدم تنفيذ قرارها 
ياحضاره من السجن للجلسة 
المحددة لنظر استئنافه » وكانت 
محكمة المعرضة الاستتنافية 

تتحقق بدورها من قيام هذا العذر 
أو عدم قيامه أو تبدى رأيها فيه 
على الرغم مما يترتب على تبوت 
صحته من أثر على حقيقة وصف 
المعارضة أار فوعة عنه » فان ١‏ 

المطعون يكون معيبا بالقصور مما 
بعجز هذه المحكمة عن مراقبة 
تطبيق القانون علىالوجه الصحيح 
والتقرر برأى فى شأن ما أثاره 
الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون 
ذلك 7 هذا القصور الذى ب 

له وجه الطعن » له الصدارة على 
أوحه الطعن الأخرى اللمتعلقفة 
بمخالفة القانون . لما كان ما تقدم » 
فانه بتعين نقض الحكم المطعون 
فيه والاحالة بشر حاحة إلى بحت 
سائر ما بثيره الطاعن فى طعئه ٠‏ 


طعن رقم ؟48؟ لسئة م؟ ق فى 
؟/ر“/ه" بالهيئة السابقة ٠+‏ 


خم 


المبادىء القانونية : 


( 1 ) دخان ؛ تبع ٠.‏ غش ٠‏ جريمة ؛ 
أركانها * قصد جنائى ق ]6لا سنة 195919 ٠‏ 

١‏ البين من الادة الاولى من القانون 
4/ لسمنة 1919 بتنظيم صناعة وتجارة 
الدخان انه يقصع بالدخان المغشوش جميع 
الواد المعدة للبيع أو للاستهلاك يبوصف 
أنها دخان وليست مله ٠.‏ 

(ب ) فش : خلط دخان ٠‏ 

؟ ب أساس جريمة خلط الدخان أن 
يضاف ألى الدخان ها لبس منه مما 
لا تجوز أضصافتداليه أو خلطه به بايقنسبة 
كانت الا اذا كانت المواد أكضافة مما يسمح 
القانون بخلط الدخان يها ب كالسل 
والجلسرين _ وفؤحدودالنسبوالمواصفات 
التى يصرح بها » وليس الرمل هن تلك 
المواد ٠+‏ 

( < ) تهريب : دخان » خلط »© فش ٠‏ 

ل نصت المادة الثانية من القانون 


؟ لسنة 1934 على اعتبار غش التبغ أو 
خلطه على غر مايسمح به القانوننهريبا . 
وترتيبا على ذلك فان وجود نسسية من 
الرمال فى الدخان وهى مادة غرسية 
لا يسمح القانون ان يخلط بها الدخان بأى 
نسبة كانت مهما فؤلت يعتبر خلطا معافبا 
عليه » كما يعد فى حكم القانون تهرييا ٠‏ 

رد ) احراز : دخان مخلوط » معشورش٠‏ 

؟ هه جرىق قضاء محكمة النفض على 
أن الشارع بنص المادة السابعة منالقانون 
4 لسئة 1999 قد جمصل مجرد احراز 
الدخانالخلوط أو الفشوش جريمةمعاقيا 
عليها في حق الصسائع » وأنشأ نوعا من 
المسئولية الفرضية هبنية على افتراض 
قانونى بتوافر القصد الجنائى لدىالفاعل 
أذا كان صاتعا » فلا يستطيع هذا دقع 
مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط 
اذ القانون يلزمه بواجب الاشراف الفعلى 
على ما يصئعه . وكا كان الحكم المطعون 
فيه قد خالف النظر القانونى اكتقدم » 
وكان خليقا بالمحكمة اذا رأت فى تقرير 
التحليل قصورا أن تستجلى الامر عن 
طريق سؤال المختص فنيا وتستظهر سبب 
وجود الرهل فى الدخان وهل يرجع لفعل 
ايجابى يسآل امتهم عنه أو أن مرده أمر 
لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه » هما يعيب 
الحكم مما يوجب نقضه ٠‏ 


)حكية 


وحيث أن 1 الابتدائى 
الأخوذ بأسيابه فى الحكم المطلعون 
فيه قال تعقيبا على بانه لوافعة 
الدعوى وتسبيبا لقضائه بالبراءة 
ور فض الدعوى المدنية قب لالمطعون 
ضده ما نصه ١‏ وحيث أن التقرير 
نسبة الرمال التى اتضح وجودها 
عند تحليل ألعينة فى حين أن وجود 
الرمال لاصقة بالدخان مغفترض © 
وألما تششماً الجر بمة من زيادةهده 
النسبة بالدخان : وهو مالا يمكن 
أن يستفاد من ذلك التقرير » وهذآ 
الذىانتهى أليهالحكم ينطوى على 
الخطأ فى تطبيق القانون » والفساد 
فى الاستدلال » ذلك بأن البين من 
المادة الاولى من القانون رقم 4لا 
لسنة 1199 بتنظيم صنئاعةوتجارة 
الدخسان أنه يقصد بالدخان 


اقضاء متحكئة النقض الحرائية 


الغشوش جميع المواد المعدة البيع 
وليست منه » كما أن جريمة خلط 
الدخان أساسها أن يضاف الى 
الدخان ما ليس منه هما لاتجحوز 
اضافنه اليه او خلطه به بآية نسبة 
كانت ٠‏ الا اذا كانت المواد الضافة 
مما القانون بخلط الدخان 
بها كالعسل والجلسرين ‏ وى 
حدود ألنسب والمواصفات أالتى 
يصرح بها : وليس الرمل من تلك 
المواد . وقد نصت المادة الثانية 
من القانون ؟1 لسنة 19164 على 
اعتبار غشالتبغ أو خلطه على غير 
ما سمح به القانون تهربيا . 

وثر انما على 3لكافان ونحرد لسية 
م الرمال فى الدخان وهى مادة 
غرية لاد القانون أن يخلط 
بها الدخان بأى نسبة كانت مهما 
ضوّلت يبعتبر خلطا معاقبا عليه » 
كه' بعد فى حكم القاثون تهريبا . 
لا كان ذلك ؛ وكان قضاء محكمة 
النقض, قد جرى على أن الشارع 
نص المادة السابعة من القانون 
1 لسنة 19177 قد جعل مجرد 
احراز الدخانالمخلوطأو المغشوش 
جربمة معاقبة عليها فى حق 
الصانع» وأنشأ نوعا من المسئولية 
الفرضية مبنية على افتراض 
قانونى بتوافر القصد الجنائى 
لدى الفاعل اذا كان صائعا » فلا 
يستطيع هذآا دفع مسثوليته 2 
حالة “لبرت لمن أو الخلط اذ 
الفعلى على مابصنعه ؛ وكانالحكم 
المطعون فيه قد خالف النظر 
القالونى المتقدم » وكان خليعًا 
بالمحكمة اذا رأت فى تقرير التحليز 
قصورا أن تستجلى الامر عن طريق 
سؤال ١‏ لختصر فليا » ود تستظهر 
سسب وحود الرمل فى الدخان : 
وهل يرجع لفعل ايجابى يسأل 
المتهم عنه » أو أن مرده أمر لا دخل 
له فيه ولا تأثيم عليه » مما يعيب 


لفل 


الحكم بها يبوحب نقضه والاحالة فى 
خصوس الدعوى المدنية وحدها ., 


( طعن وقم 9/08 لسنة 4؟ ق فى 
1١‏ رئاسة وعضوية 
السادة المستشارينمختار مصطفى 
رضوان ناتسترئيس المحكمة ومحمد 
عيد المنعي حيزاوى ونصر الدين 
عزام ومحمد أبو الففسسل حفتى 
وانور أحمد خلف ) ٠‏ 


المبدا القانوني : 

مخدر : تفتيش © يطللسلان . حكم 4 
تسبيبفعيب © براءة دون بيان رأ ىالحكمة 
فى النفتيش ٠‏ اجراءات م 15 و5 و1؟؟ 
داخمأ؟ وعءه؟ . 

قئن كان بطلان التفتيش الذدى حاول 
الضابط أجراءه بنفسه ل على ما أثبته 
الحكم المطعون فيه وآن اقتفى استبعاد 
الادلة المستمدة منه ومدم الاعتداد بها فى 
الاثياث » الا آنه ليس هن شانه أن بمتع 
المحكمة من الاخذ يعئاصر الائبات الاخرى 
التى قد ترى هن وقائع الدعوى وظروفها 
آنها مستقلة وقائمة بذاتها » وما كان من 
بين ها آورودته المحكمة فى أسياب حكمها أن 
نفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها 
الضابط لتفتيش امتهمة بعد أن تم القبض 
عليها بناء على الاذن الصادس من الثيابة 
العامة » وآن هذا التفتيش قب أسفر عن 
ضبط المخدر الملنسوب اليها احرازه » 
وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة هن غر 
أن تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى 
الى ضبط الخدر » ودون أن تقول كلمتها 
فيه أو تناقش مدى صلته بالاجراء الذى 
أبطلته » فان حكمها يكون قاصرا فصورا 
المحكمة 

وحيث أن الحكم المطعون قيه 
بين وأقعة الدعوى حسما أسئدتها 
النيابة العامة ال ىالطعون ضدها 
بقرله « ان ضابط مباحث شرطة 
مركز ههيا تقدمالى الثيابةبمحضر 
تحريات حاء فيه أن اللطعونضدها 
وآخرين بتجرون فى المواد المخدرة 
وبحوزوثها » وان المراقبة اكدت 
تلك التحسربات وطلب فى ذلك 
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المحضر تفتيش المذكورين ومنازلهم 
لضيط مابحوزونه من مواد مخدرة 
يدون ترخيص : قصدر اذن النيابة 
بتفتيشهم وتفتيش منازأهم لضبط 
ما بحرزونه من مواد مخدرة فى غير 
الأحوال المصرح بها قانونا وذلك فى 
٠‏ اسبوع فى ١‏ من أغسطسنى 115531 
ونفاذا لهذا الاذن انتقل السسيد 
ضابط المباحث فى 0؟ أغسطس 
5 وممه الشرطى السرى 
عبك المنعم ألى سوق ناحية 
ش الابراهيمية حيث المقهى السذى 
: ابره ندج المتهمة المطعسصون 
' أن رأتهسا حتى هبت من مكان 
حجلوسها وحاولت الغرار فتمكن 
الشرطى السرى من الاسسساك بها 
: بعد أن حاولت التخلص منه وهنا 
حاول الضسابط تفتيش دييها 
الخسارجى الا أنها اخذت تحاول 
التخلص من التفتيش ممسكة 
. بذلك الجيب فتحفظ الضسابط 
عليها واصطحبها الى ديوان مركز 


بمستشئى 
العمومى ونديها لتفتيشى المتهمة 
بداخل حجرة مغلقة ؛ فمباأن انتهت 
من التفتيش حتى طر قت على باب 
الحجرة فدخل الضابط فقدمت له 
سنية كيسا من الورق ممأ بعد 
لعبوة الشاى كان ملفوقا من 
الخارج بقطعة من الاستك ففتحه 
فوحجد به علبة من ١‏ بها 
افيونا وورقةمنالسلوفان بداخلها 
خمس قطع مختلفة الاحجام من 
الحشيش وشفرة حلاقة ولكن 
المتهمة ام تعترف باحراز هده 
الأشياء ونسبت للسيد الضابط 
أنه دسها فى جيبها عند محلولة 
ضبطها وتقتيشها وأنكرت مانسسب 
اليها 6 . لم عرض الحكم للدقع 
البدى من المداقع عن المطعون 
ضدها ببطلان اجراءات التفتيش 
بقوله « وبساأآن الدفاع عن 
التهفة مه دفع ببطلان اجراءات 
الدفع الآخير أن السيد الضابط 
يقر صراحةبمحاولتهتفتيش المتهمة 


العدد الأول السنة .ه 


ائر ضبطها بسوق الناحية قبل ان 
ندب بالمركز الشاهدة الثالثة 
لتفتيشها وأن هزه اللحاولة تنبىع 
بخالف القانون (مادة 5 من قانون 
الاجراءات الجنائية ) ... وبيما أن 
الفقرة الشانية من المادة 11 من 
قانون الاجراءات الجنائية تنص 
على أنه اذا كان المتهم أنثى وجب 
أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى 
يندبها لذلكمامور الضبط القضائى 
وغفئى عن البيان أن محاولة التفتيش 
اهما 5 ماكا ن المتهم 
0 ف 3 هذا 0 
الحفاظ على الحرمات ا 
وحتنى لاتهتك الاعراض فى سبيل 
البحث عن جسم الجريمة وليس 
من حدل 0 محاولة التفتيش 
والممانعة فيه أشد مساسا بجسم 
الانثى من التفتييش السلمى من 
غير الممانعسة : ولذا ترى المحكمة 
اطمثئانا منها الى ما تكون عليه 
صورة محاولة الضابط اجراء 
التفتيثى قسرا عن المتهمة من 
المساس يجسدها وهو الأمر اللذى 
نهى المشرع عن اجرائه فى صورة 
هذه الواقمة . ومن ثم تكون 
اجراءات تفتيش المتهمة قد جنحجت 
عن الحكمة التى استهدفها القانون 
وبالتالى يشويهبالبطلان مما يبطل 
كل ماتلاها من اجسراءات عملا 
بالمادتين 7819591 فقرة أآولى من 
قانون الاجراءات الحنائية ©» . 
وخلصس الحكم ميا تقدم الى القضاء 
ببراءة المطمون ضدها بقوله « وبما 
أنه متى بطلت اجراءات ضبط 
الواقعة تكون غير ثابتة فى حلق 
المتهمة ويتعين تبرئتها منها عملا 
بالادة 4.؟ فقرة أولى من قانون 
العرادة 2 . لما كان ذلك » وكان 
اتضابط ا بنفسه ‏ على 
ماثبته الحكم الطعون فيه وأن 
اقتضى استبعاد الادلة المستمدة 
منه وعدم الاعتداد بها فى الاثبات » 
الا أنه ليس من شاأنه أن بشع 


المحكمة من الاخد بعناصر الاثسات 
الأخرى التى قد ترى من وقائع 
وقائمة بذاتههما » وكان من بين 
ما أوزدته المسكية ف أسبات سكيها 
أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعر فة 
انثى نتدبها الفضابط لدفتيش 
الملطعون ضدها بعد آنْ تم القبضس 
عليها بناء على الاذن اماد من 
النيابة العامة ») وآن هذا التفتيش 
تدا مار قن فط الخد اشرو 
اليها احرازه ») وكانت المحكمة قد 
قضت هالبراءة من غير أن تبين رايها 
فى هذا التفتيشش الذى أدى الى 
ضبط المخدر ؛ ودون أن تقول 
كتمتها فيه أو تناقش مدى صلته 
بالاحراء الذى ابطلته . لما كان 
ما تقدم ©» فان الحكم الأطعون فيه 
يكون قاصرا قصسورا بعيبه 
ويستوجب افكية !غير حاحة الى 
تثيره الطاعتة 


طمن رقم هه لسنة 58 ق فى 
٠‏ وررلاسة وعضضسوية 
السادة المستشارين محيد محفول 
ومحمد عبد الوهاب خليل وحسن 
مامح ومحمود العمراوى ومحمود 


5 
المادىء القانونية : 

(1) تزوير : أآوراقرسمية. قصدجنالى. 
تغير حقيقة . ضرر بالمصلحة العامة . 

١‏ ب تحقق جريمة التزوير في الاوراق 
الرسمية بمجرد تفير الحقيقة بطريق 
الغش بالوسائل التى نص عليها القانون 
ولو لم يتحقق عنه غرى يلحق شخصا 
بعينه لان مدا النفيم يننج مله حتماحصول 
ضرر بالمصلحة العامة اذ يترتب على العبث 
بالورقة الرسمية الفض مما لها من قيمة 
فى نظر الجبهور باعتيارها مما يجببمقتفى 
القانون تصديقه والاخدذ به , 

( ب ) هحرر : تغيير حقيقة بقصسد 
استعيال ٠‏ قصد جنائى ٠.‏ 

١‏ التزوير فى الاوراق الرسمية يعاقب 
عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل' شكلا 
لاحتمال حصول القرر منه للغر أو للجميع 


مسد 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


نادلا 


ذ أن المحرر الباطل وأن جرده القانون من 
كل أثر فانه قد تتعلق به ثقة الغير عمن 
لايتضح أمامهم ها يشوبه عن عيوب ويصح 
إن يخمع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم 
ملاحظة ما فيه من نقص » وهذا! وحده كاف 
لتوقع حصول الفرر بالقر بسيب هذا 
الحرد ٠‏ 

) مكرن رسمى ٠‏ 
تروير ٠‏ 

؟ ‏ القصد الجنائى فى جريمة التزدير 
انما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر 
تغييرا هن شأنه آن يسيب غررا وبئية 
استعمال الحرر فيما غيرت من أجلهالحقيقة 
فيه » ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالاً 
في الحكم من هذا الركن ما دام قد أورد 
هن الوقائع ما يدل على قيامه . 

( د ) حكم: لا تآثر له على سسسلامة 
استدلاله ٠.‏ 

النعى على الحكم خطؤه فى قوله ‏ 
قى صيد جريمة استعمال ال محرر المزور - 
١ن‏ الطاعن قدم الاوراق الزورة للشرطة » 
مع أن واقع الامر آنه قدمها معاون الكالية » 
مردود بأن ما ذهب اليه الحكي ‏ على فرض 
صحة النعى ل لايعيبه لانه غير مؤثر على 
سلامة استدلاله » فسواء اكان الطاعن قدم 
الاوراق للشرطة مباشرة أو قدمها لرئيسه 
وقام بدوره بالتبليغ وتقديم الاوراق » فان 
ها جرى فى انحالين يتوافر به أركان جريمة 
استعمال الحرر المزور كما هى معرفة به 
في القانون ٠‏ 

(ه) حكم ؛ تسبيب »6 عيب فالاسناد. 

ه ‏ اذا كان الثابت ان ما اثبته الحكم 
امطمون فيه عن اقرار الطاعن بمعرفته 
لشخص المدين المحجوز عليه قبل توقيع 
الحجز له اصل ثابت فى محفر جمع 
الاستدلالات الذى أشار اليه الحكم » فان 
النعى عليه بالخطأ فى الاسناد الذى جره 
الى فساد الاستدلال يكون قر سديد . 
المحكمة : 

وحيث أنه بين من مراجعة 
الحكم الطعون فيه أنه حصل واقعة 
النعوى بما تتوافر يه العناصر 
القسانونية للجريمتين اللتين دان 
: العفساعن بارتكابهما وأورد على 
ثبوتهما فى حقه أدلة مى شأنها أن 
تؤدى ال ومارتبه عليها . لما كان 


: باطل فشكلا » 


ذلك » وكان الثابت من مراجعة 
المفردات المضمومة تحعيقا للطعن 
أن ما أثبته الحكم المطعون فيه عن 
اقرار الطاعن بمعرفته لشخص 
امدين الخ عليه قبل الحجز له 
الاستدلالات الذى أشار اليه ا 

فان النعى عليه بالخطأ فى الاسئاد 
الذى جره الى فساد الاستدلال 
تكون غير سديد 5 وأعا ما بتعاه 
الطاعن على الحكم من أنه اخطا مرة 
أخرىفى النقل عن الاوراق حين قال 
فى صدد حريمة الاسستعمال أن 
الضاعن قدم محضرى الحجسز 
والتبديد للشرطة معأن واقعالآأمر 
أتهدقدمها معاون المالية . فان هذا 
النعى مردود بأن ما ذهب اليه 
الحكم ‏ على قرض صحة دعوى 
الطاعن 3 العيبة لأنه غير مؤثر 
على سلامة استدلاله فسواء أكان 
الطاعن قدم المحضرين للشخرطة 
مباشرة أو قدمها لرئيسه وقام 
بدوره بالتبليع وتقديم المحضرين 
فان ماجرى فى الحالين يتوافر به 
أركان -جريمة أمتعمال الحرر 
المرود كما هى معر فة ة به فى القاثون 
لما كان ذلك ٠‏ 


توافر لدى المتهمين الثلائة على 
ما سلف البيان © كما أن التزوير 
الذى ارتكبه المتهم الاول من شأنه 
أن بحدث الضرر بالمدين أو يترتب 
عليه الاساءة اليه وتعريضه لواجهة 
الاتهام بالتبديد 6 وكان الاأصل أن 
التصد الجنائى فى جريمة التزوير 
ائما تحفق بتعمد تغيير الحقيقة 
فى محرر تغيير | من شأله أن يسبب 
ضررا وينية استعمال الحرر فيما 
غيرت من أجله الحقيقة فيه » ولا 
لز مالتحدث صراحة واستقلالا قى 
الحكم عن هذا الركن ما دام قد 
أورد من الوقائع ما بدل على قيامه 
وهو مالم يخطىء الحكمفىتقديمه » 
وكانت جريمة التزوير فى الاوراق 
الرسمية فضلا عن ذلك نتحقق 
بالوسائل التى نص عليها القانون 


فى الاوراق الرسمية ولو لم يتحقق 
عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لان 
هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول 
ضرر بالمصلحة العامة أو يترقب على 
العبث بااورقة الرسمية الغض مما 
لها من قيمة فى نظرر الجمهور 
باعتبارها مما يجب يمقتضى القانون 
تصدلقه والاخد به ٠.‏ لما كان ذلك * 

فان ما يعيبه الطاعن على الحكم 
فى هذا الشأن لا يكون له محل . 

لما كان ذلك 4 وكان الحكم كد 
عرض لا آثاره الطاعن عن بطلان 
الحجر قرد عليه بقوله : « وحيث 
انه لا يبجدى لمتهسم الاول - 
الطاعن ‏ القول ببطلان الحجزر 
أصاد فته يوم جمعة ذلك بأن تغيير 
الحقيقة فى المحررات الباطلة أو 
القابلة للابطسال يعتبر من قبيل 
التزويسر المعاقب عليه لان 
ما بشترطه القانون لقيام جرسة 
التزوير أن بحصل تغييرا لحقيقة 
بقصد الفش فى محرر من المحررات 
باحدى الطرق التى نص عليها 
القانون وأن بكون هذا التفيير من 
شأنه أنه يبحدث ضررا بالغير هذا 
الى ان محضري الحجز والتبديد 
لهما قوة قانونية حتى تنعدم: هده 
القوة بحكم 4 والحكم ببطلاتها 
لا بمحو ما وقع من تزوير فيها ». : 
وما أورذه الحكم فيما تقدم يتفق 

وصحيح القانون ذلك أن التروير 
فى الاوراق الرسمية نعاقب عليه 
ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلا 
لاحتمال حصول الشرر مثه الغو 
أو للجميع اذْ أن الحرر الباطل وأن 
أن يخدع يه ير ين الناس آلذين 
بفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص 
وهذا وحده كاف لتوقع حصول 
الشرر بالغير يسيب هذا الحرر » 
ومن ثم كان التزوير الذى بقع من 
صراف ق محشر حجر لا بمنع من 
العقاب على كون الصراف لم يتبع 
فى توقيع هذأ الححصر المواصد 
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القانون . كا كان ما تقدم * فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا 5 


طمن رتم 68لا لسنة 4؟ ق فى 
٠‏ رئاسة وعضوية 
السادة المسستشارين مختار مصطفى 
رضوان نائب وئيس الحكبية ومحيد 
ميد المنعم حمزاوى ولصر الدين 
مزام ومحهد أبو الفضل حقنى 
واتور خلف ٠‏ 


#1 ل 
المسادىء القانونية : 
)١(‏ اختلاس أموال أمرية : جان » 
صبفته »؛ وظيفته » تحدث عنها فى الحكم » 
قصدجنائى . دفاع . الاخلال بح قالدفاع. 


١‏ أن صفة الجاتى او صفة الوظيفه 
بالعنى الواسعالذى آخف به قانونالعقوبات 
هى الركن المفترض فى جنئاية الاختلاس » 
تقوم بقيامها فى التصف بها » ولا يشترط 
أن يثبت اللحكم توافر العلم بها لدى الجانى 
كيما يكون مستاملا للعقاب © اعثبارا بأن 
الشخص يعرف بالفرورة ما يتصفا به 
من صفقات , 

( ب ) موظف عام : اختلاس . عقوبات 
مم 5اأو|!1ق١٠|‏ لسنة ؟5ؤا ٠,‏ 

* ب أن قانون العقوبات أذ عاق ببمقتفى 
الكادة 11١‏ الوظف العام أى من فى حكمة 
اذا اختلس شيمًا مسلما اليه بحكم وظيفته 
فق دل على اتجاعه الى التوسع فى نحديد 
مدلول الموظف العام ق جريمة الاختلاس 
واراد ع على ماعددته المادة 111 منه هس 
معاقبة جميع فثات العاملين فى الممكومة 
والجهات التابعة لها فعلا أو املحقة بها 
حكما مهما تنوعت أشكالها وايا كانت درجة 
الموظف أو من قى حكمه فى سلم الوظيفة » 
وآيا كان نوع العمل المكلف به » لا فرق 
بين العام وغير الدائم ولا بين ذى الحق 
فى العاثي ومن لاحق له فيه . وكا كان اليئد 
السادس من هذه المادة الضافة بالقانون 
حكم الموظفين أعضاء مجالس ادارة ومديرد 
ومس تخدبو الإسسبات والثشركات 
والجمعيات والنظيات والمنشآت اذ1 كانت 
الدولة أد احدى الهيئات العامة تسساهم 
فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت » فان 
الطامئين بحكم كونهما خفيرين فى شركة 
تابعة للقطاح الملوك للدولة يعدان فى حكم 
الموظفين العموميين , 


العدد الأول السنة .هم 


( ج ) مال : سلم لموظف عام يسبب 
وظيفته ؛ اضافته الى ملكه عمقوبات 
عكللاء٠‏ 


؟ ب أن جناية الاختلاس المنصوص عليها 
فى أكادة 117 من قانون العقوبات تتحقق 
متى كان الكال المختلس مسلما الى الموظف 
العموهى أو منق حكمه طبقا للمادتين١111‏ » 
هن ذلك القانون بسسسبب وظيفته » 
وبان يضيف الجانى مال الغر الى ملكه 
وتنجه نيته الى اعتباره مملوكا له بآ 
فعل يكشف عن نيته فى تملك هذا امال , 

(د) صفة الوظيفة : اثيات الحكم قيامها 
وقت الاختلاس ٠‏ 

؟ س متى أثبت الحكم الكطعون فيه على 
الطاعنين قيام صفة الوظيفة بهما وقت 
ارتكاب جريمة الاختئلاس المسندة اليهما 
فهذا حسبه ليبرا من دعوى القصور فى 
البيان , واد كان سين فوق ذتك من الاطلاع 
على المفردات التي آمرت المحكمة بضوهسا 
اتحنيقا للطعن أن الطاعن الاول اقر فى 
تحقيقات النيابة أنه يعمل بالتبعيةللمقاول 
الذى يعمل لدى الحكومة بعد أن أممث 
شركته » وآن الطاعن الثانى أقر بأنه يعمل 
بالقطاع العام مع المقاول الذى يعمل آيتهصا 
بهذا القطاع » فان ها تفرعابه من دعوى 
الجهل بالوظيفة لابشهد له الواقع أو 
يساتده بل يكذبه باقرارهما »© وتكون 
الحكمة فى حل اذا التفنت عنه لكونه ظاعر 
الفساد والبطلان . 

(ه ) عقوبة : مبررةاء أرتباط » نقض » 
طعن 6 مصلحة ؛ دفاع ؛ اخلال بحقه , 
عقوبات م ؟19/؟ ٠‏ وشوة 

ه ‏ أنه وان كأن الحكم المطعون فيه 
قد أغفل استظهار علم الطامن الثالث 
بالصفة الوظيفية للطاعئين الاول والثاتى 
وكنه المال المختلس ودانه بجنابتى الاشتراك 
فى الاختلاس وعرض الرشوة على موظف عام 
وأعمل فى حقه المادة ؟8/؟ من فانون 
العقوبات للارتباط » الا أنه متى كانت 
العقوباج الموقعة عليه وهي السجن لدة 
ثلاث سئوات وتغريمه خسماثة جليه ,» 
ومصادرة مملغ الرشوة دآخلة فى حدود 
العقوبات المقررة لجناية عرض الرشوة » 
والتى لم يثر الطاعن شيئًا بشانها » فلا 
مصلحة للطاعن فيما أثاره » ولا وجه لما 
ثعاه . 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 


ما محصشلة أن الطاعنين بعملان 
حغيرين لحراسة مهمات « شركة 
النصر للمقاولات» وهىمنشركات 
القطاع العام يعقد محدد لمدة 
ينتهى بتسليم العمارة التى تقوم 
الشركة بانشائها الى الجهسات 
الحكومية بعد تمامها . وانهما باعا 
قدرا من الحديد المسلم اليهبا 
لحراسته زنته «ثمانية وخمسون , 
كيلو جرام » الى الطاغن ألثالث 
يثمن بخس © وحملاه من المبنى 
السكنى الى السيارة التى (عدها 
الطامن المذكور وأوقفها علد 
العمارة قى انتنلار حمله حيث 
ضبطت الواقعة فى حالة تلبس 
بمعرفة الشرطى المعين للحراسة 
ونقده ثلاثة حنيهات وستين 
قرشا الا أنه أبى الا اقتياد 
الطاعنين الى قسم الشرطة ., 
ودلل الحكم على ملكية الشركة 
الجنى عليها للمال المختلس بما 
شهد به خفيرها الذى حل محل 
الطاعنين فى الخفارة من وجود 
أربع لغات من الحديد بالممارة 
وما قاله كاتب الشركة من أنه 
قدر وزن الحديد الذى كان 
بالعمارة على وجه التقريب وانه 
لم يجد مله سوى ثلاث لفات وان 
الرابعة هىموضوع هذا الاختلاس 
وما اعتر ف به الطاعن الثالث من 
أنه اشترى اللفة المضسوطة 
من المتهبم الأول وأئه عاين 
مهمه الجديد خلف العمسارة 
السسكنية » وما تقضمنه كتاب 
شركة النصر العامة للمقاولات من 
انها تابعة للقطاع العام وأن هذين 
الخفيرين معيئان لحراسة مهمات 
العمارة السكتية وبذلك شحل 
الطعن فى خصوص التشكيك فى 
ملكية الشركة للحديد الشبوط 
الى جدل موضوىعى فى الادلة 
السائفة التى أقتنعت بها محكمة 
الموضوع مما لا يحوز مصادرتها 
فيه أو اثارته لدى محكمة الزنيض 
لما كان .ذلك » وكانت جسابة 
الاختلاس المنصنوص عليها فى 


المادة 117 من قانون العقوبات 
نتحققّ متى كان المال المخلس 
مسلما الى الموظف العمومى أو من 
فى حكمه طبعًا للمادتين 11١1و15١‏ 
من ذلك القانون بسيب وظيفته » 
ويأن يضيف الجانى مال الغير الى 
ملكه وتتجه نيته الى اعتباره 
مملوكا له باى قعل يكشف عن 
نيته فى تملك هذا المال © وهو 
ما أثبته الحكم فى حق الطاعنين 
وكات قانون العقوبات اذ عاقب 
هذه الماده الموظف العام 

أو من حكمة اذا اختلس شيا 
مسلما اليه بحكم وظيفته ؛ فقد 
دل على اتجاهه ألى التوسع فى 
تحديد مدلول الموظف العام فى 
فى جريمة الاختلاس واراد ‏ على 
ما عددته المادة ١1١‏ منه_معاقبة 
يع فئات العاملين فى الحكومة 
والجهات التابعة لها فعلا أو 
الملحقة بها حكما مهما تنوع 
أشكالها وأيا كانت درجت الموظف 
أو من فى حكمه فى سام الوظيفة 
وأبا كان نوع العمل المكلف به » 
لا فرق بين الدائم وغير الدائم » 
ولا بين ذى الحق فى المعاش ومن 
لا حق له فيه ٠.‏ ولا كان البند 
السادس من هذه المادة المضاف 
بالقانون .؟١‏ لسنة 1955 قد 
نص على أنه بعد فى حكم الموظفين 
أعضاء مجلس أدارة ومديرد 
وس تخدموق أأو سسسات 
والشركات والجمعيات والمنظمات 
وامنشات اذا كانت الدولة أو 
احدى الهيئات العامة تسساهم فى 
مالها بنصيب ما بأبة صفة كانت 
فان الطاعئنين بحكم كوتهما 
المملوك للدولة يعدان فى حكم 
الموظفين العموميين . لا كان ذلك 
وكانت صفة الجانى أو صفة 
الوظيفة با معنى الواسع الذى أخذ 
به قانون العقوبهت هى الركن 
المفترض فى جناية الاختلاس تقوم 
بقيامها : فالمتصف بهاء»ولاشترط 
أن شبت الحكم تواقر العلم بها 
لدى الجانى كيما يكون مسستاأهلة 


قاء منحكملا النقتض الجرائية 


للعقاب > اعتبارا بآن الشسخه 
يعرف بالضرورة ما يتصف به من 
صعفات ٠‏ لما كان ما تقدم 0 وكان 
الحكم المطعون فيه قد أثبت على 
الطاعنين قيام صفة الوظيقة بهما 
وقت ارتكاب جريمة الاختلاس 
المسندة اليهما فهذآ حسبه ليبرا 
من دعوى القصور فالبيان » وكان 
بين قوق ذلك من الاطلاع على 
المفردات » التى آأمرت المحكمة 
الأول آقر فى تحقيقات النيابة أنه 
يعمل بالتبعية للمقاول الذى يعمل 
لدى الحكومة بعد أن أممت 
شركته » وأن الطاعن الثانى أقر 
بأنه يعمل بالقطاع العام مع 
القاول الذى بعمل أيضا بهذا 
القطاع » فان ماتذوعا به مندعوى 
الجهل بالوظيفة لا يشهد له 
الواقع أو يساده بل يكنيه 
باقرارهما وتكون اللمحكمة فى حل 
أذا التفتتعنه لكوندظاهر الفساد 
والبطلان ٠‏ 

وحيث أن مبئى الطعن المقدم 
من الطاعن الثالث أن الحكم 
الطمون فيه اذ دانه يجناية 
الاختلاس قد شابه القصور فى 
التسبيب » ذلك بأنه أففل 
استظهار علم الطاسن بالصفة 
الوظيفية للطاعنين الأول والثانى 
وكنه امال المختلس باعتبساره 
مالا عاما , 

وحيث آنه لما كان الحكم 
المطعون فيه قد دان الطاعن 
بجنايتى الاشتراك فى الاختلاس 
وعر ض الرشسوة على موظف عام 
وأعمل فى حقه المادة ؟” /؟ من 
قائلون العقوبات للارقباطف © 
وكانت العقوبات الموقعة عليه 
وهى البحن لمدة ثلاث سئوات 
وتغريمه خمسمائة جنئيه »6 
ومصادرة مبلغ الرشسوة داخلة 
فى حدود العقوبات القررة لجناية 
عرض الرشوة » والتى لم بشر 
الطامن شيثًا بشائها » فلا مصلحة 
الطفعن فيما آثاره 4 ولا وحة كا 
نعاه . لا كان ماتقدم » فانألطعن 
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القدم من الطاعتين الثلائة يكون 
على غير أسساس متعين الر فض 
موضوعاً 5 


طعن رقم هل لسنة 8؟ ق فى 
رمت" بالهيئة السابقة . 


المبدا القاذونى : 


٠ق‏ 766 لستة ؟مؤلام 11 
عقوبات م لا(ا٠‏ 

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وادلتها عرض الى صحيفة 
حالة النهم الجنائية التى تفيد سيق الحكم 
عليه ىق 98 من ديسمبر سستلة 19554 
بالحيس لشروع فى سرقة » وكانت المائة 
6 من القانون 96 لسنة 1506 العدل 
فى فقرتها الثالثة تنص على أنئكونالعقوبة 
الاشغال الشاقة الؤبدة اذا كان مرتكب 
الجريمة النصوص عليها ى الفقرتين الاولى 
والثانية من هذه المادة ومن بيثها الجريمة 
محل الاتهسام من الاشخاص المذكورين 
بالفقرات ب ء ج > د » ه من المادةالسابعة 
التى تتناول الغفقرة ج منها من حكم عليه 
بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة 
على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى 
النفس أو المال » وكانت المادة /ا١‏ مئقانون 
العقورات قد أجازت عند استعمال الرافة 
أن تستبدل بعقوبة الاشقال الشاقة الؤيدة 
عقوية الاشفال الشاقة اأؤقتة أو السجن 
فان الحكم الطعون فيه اذ أوقع على المتهم 
عقوبة الغرامة بالاضافة الى عقوبة السجن 
يكون قد آخطأ فى تطبيق القانون . 
الحكمة : 

وحيث ان الدعوى الجنائلية 
أقيمت على الطعون ضدهة 0 َف 


وطلبت التيابة العامة معاقبته 
بالمواد 1/1 و لا/رج 5155/ا-؟ 
و.” من القانون15" لسنة 1166 
العدل بالقانون 5ه لسنة 11864 


158 
والقانون ركم مو لسستة ه116 
والحدول رقم ؟ الملحق به » 
وقضت محكمة الجتابات بحكمها 
المطعون فيه تطبيقا لهذه المواد 
والمادة /ا١‏ من قانون العقوبات 
بمعاقبته بال عجرن لمدة نلاث 
سئوات وبتغيريمه خمسسمائة قرش 
ومصادرة السلاح ٠‏ ا كان ذلك »© 
وكان اللحكم بعد أن بين واقعة 
الدحوى وأدلتها عرض الى صحيفة 
حالة الطعون ضدهة الابت التى 
5نضهين بالحيس لشروع 
فى سرقة » وكانت المادة 1؟ فقرة 
ثالثة من القالون سالف البيان 
تنص على أن تكو نالعقوبة الاشفال 
الشاقة الإُبيدة اذا كان مسرقكب 
الحريمة المنصوص عليها ققى 
الغقرتين الأولى والثانية من هذه 
المادة ومن بيئها الجريمة محل 
الاتهسام من الاشخاص المذكوربن 
بالففرات بج اذ هاوق من المادة 
السابعة التى تتناول الفقرة 3 
منها من حكم عليه بعقوبة جناية 
أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على 
الاقل فى جريمة من جرائم الاعتدام 
على النفس أو المال »© وكانتالمادة 
7 من قانون العقوبات قد أجازت 
عند استممال الرأفة أن تستيدل 
بعقوبة الاشغال الشاقة الموّيدة 
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو 
السحن » فان الحكم المطعون فيه 
أذ أوقع على المطعون ضده عقوبة 
والغرامة بالاضافة الى عقوبة 
السجن كون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ويتعين لذلك نقضه نقضا 
حرئيا وتصحيحه بالفاء ما قضى 
به من عقوبة القرامة ٠‏ 


طعن وقم 7/5٠‏ لسنة ل4م؟ ق فى 
1/٠‏ رئاسة وعضصوية 
السادة المستشارين محيد محقولك 
ومحمد عبدالوهاب خليل وحسين 
سامح ومحيوت العبراوى ومحيود 
عطيقه ٠‏ 


العدد الأول -_- 


0 
المبدا القانونى : 


)١(‏ استييلاء أموال أميرية ٠.‏ دقع 
ببطلان قبض وتفتيش . دفاع ٠.‏ اخلال 


١‏ ب أن الدفع ببطلان القيض والتفتيش 
هو من أوجه الدفاع الجوهرية الثى يتعين 
الرد عليها » ومن ثم فان الحكم الطعون 
فيه اذ لم يعرض لهذا السفع ولم يرد 
عليه على الرفي من آنه اعتمد فيما اعتمد 
عليه فى الادانة على نتيحة التفتيش التى 
أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة » فانه 
يكون قاصرا . 

إب) هجنىعليه : ملكيته للشىءالستولى 
عليه » منازعة فقيسه 24 حكم » تسبيب : 
عيب » دفاع جوهرى ٠‏ 


؟ ب اذا كان الثابت ان المتهمين قسد 
نازعا فى ملكية المجلى عليها للمضبوطات » 
غير أن الحكم له يابيه لهذا الدفاع واغفل 
التعرض له مع انه دفاع جوعرى قد ينبئى 
عليه لو صح ‏ تفيسيم وجه الرأى فى 
التحوى » فان ذلك مما يعييه بالقصور . 


الملحكمة : 


وحيث أنه سين من الاطلا 
على محاضر جلسات المحاكمة أن 
الطاعنين تمسكا بي دفاعهما ببطلان 
اجسراءات القميض والتفتيش 
لخصوليما بكي ادن من النياية 
ألعامة . لما كان ذلك » وكان قضاء 
هذه المحكمة قد جرى على أن 
الدفع ببطلان القيض والتفتيش هو 
من أوجه الدفاع الجوهرية التى 
يتعين الرد عليها» وكان الحكم 
اللطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع 
ولم يرد عليه على الرغم من أنه 
اعتمد فيما اعتمك عليه فى الاداية 
على نتيحة التفتيش ألتى أسفرت 
عن ضبط الجهسازين موصضوع 
الجربية فانه يكون قاصرا ٠‏ لما 
كان ذلك » وكان الثابت أن الطاعنين 
قد ازعا فى ملكية الشركة 
للمضبيوطات غير أن الحكم لم نأبه 
لهذا الدفاع وأغفل التعرض له مع 
أنه دفاع جبوهرى قد شينى 


علية ‏ لو صبح ‏ تغيير وجه الراى 
فى الدعوى فان ذلك مما بعيبه 
بالقصور بما يوجب نقضصه 


طعن رقم 89 لسنة 578 ق ى 
4/٠٠‏ بالميئة السابقة , 


57 
المبادىء القانونية : 


ب )١‏ بئاء ١‏ تنظيم اعماله ٠‏ جريمة هم 
حكم © نسبيب عيبا ٠‏ نقض ؛ طعن © خطأ 
فى تطييق قانون ٠‏ 

١‏ يبين من المذكرة الايضاحيةللقانون 
مه لسنة 19556 بتنظيم وتوجيه اعمال 
البناء ازالمشرع قد قصد باصداره الاشراف 
على نشاط أعمال التشييد والبناء فى 
البلاد ومراقبة استعمال المواد المحلية 
والستوردة بما يتغق مع الصائح العام 
وما تنخله الحكومة فى سبيل تصنيع البلاد 
وتوجيسه الاستثمارات الى المشروعات 
الانتاجية » وان القانون قد وآى عسدم 
التعرض للميانى واكنشآت أو التعديلات 
إى الترميمات التى لا تزيد عن آلف جليه 
نظرا لقلة اسستخدام مثل هذه الاعمال اواد 
البناء الاساسية ذات الاهمية فى مشروعات 
النهضة الانتاجية » كما انها تمس عندا 
كبيرا من الافراد ذوى الدخل الحدود الذين 
تسعى الحكومة جاهدة فى تحسين مستوق 
معيشاتهم ورفع قدرتهم الانتاجية ٠‏ 

( ب ) مدة أقامة بناء : قصوي موارد 
الباتى » تحأمله على القانون ق 7ه لسنة 


5مخال مم ٠١‏ و7195 ”م 


؟ ل المسنفاد من حظر المادة الرابعةمن 
القانون هه لسئة 19514 هنح تراخيص 
للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها 
فى مجمونها على آلف جنيه للمبنى الواحد 
في السنة الواحدة » ومما تجرى عليهالدولة 
فى تحديد قيمة ما يصرح باقامته منابئية 
عاما بعدعام فتزيد تلك القيمة تارة وتتقعها 
تارة اخرى وفقا لاحتياجات الشروعات 
الانتاجية هن مواد البناء ‏ ان المثرعلايذثم 
فعل هن تقصر موارده فتطيل مدة أقامته 
للبناء دون تحايل على القانون » بحيث 


قضاء محكمة النقض الجرائية 
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اماك 


لا تزيد قيمة ما يتم منها فى السئةالواحدة 
على ألف جنيه » ومن ثم فاذا كان الثايت 
من الحكم المطعون فيه آنه حتق وأقعمة 
الدعوى فخلص الى أن قيمة اليئاء الدق 
أقامه امتهم مند صدور رخصة البنام من 
الجهة القائمة على اعمال التنظيم فى 
عجرمو( حتى تاريخ معايئة اللمبنى فى 
سنة 1951 لم تبلغ آلف جنيه » فانه وقد 
انتهى على الرغم من ذلك آلي ادانته يكون 
قد أخطا ق تطبيق القانون ٠‏ 
الملحكمة : 
وحيث انه يبين من مراجمة 
الاوراق أن المحكمة الاستثنافية 
رأت تحقيقنا لدقاع الطامن فى شأن 
قيمة التكاليف الحقيقية للمبنى 
تدب خبير لتقديرها وات الخبير 
قام بالعمل الذى ندب له وقدم 
تقر بره ثم ناقشته الحكمة فيه . 
كما اأقشيتمحرر المحشر وخلصت 
الى أنه قد ثيت أن الطاعن أقام 
البناء على مساحة 1١51‏ مترآأ وأنه 
سبق إن صدرت للطاعن رخصة 
: بر 5 لسنة 1955 من الجهة 
ثمة على أعمال العم لمتسساع 
ا وحمام ثم قام ببتام 
فر فتين ومطبخ ات بغير 
ترخيص . وأن الطاعنام يكن حتى 
معائة الخير التى جرت ق سنة 
11 قد استكمل بناء المنزل لانه 
كان ينقصه حتىذلك الحين البياض 
من الداخل والخسارج والسلالم 
وبلاط الارضية واربعة أبواب 
وبعض الاعمال الصحية ودروة وان 
تكاليف بناء المتر الأربع هى ددم ج 
وأن قيمة ما لم يستكمل من الاعمال 
هى اج وآنه على هذا الأساس 
تكون قيمة المبنى حين يكتمل 
٠١/‏ ج (115 متر بر 48/5 ج) 
وهو قيمة الغرامة التى دأن بها 
الضاعن القائم على العبرة فى 
5 الطمن ‏ :. ما كان ذلك وكان 
ع القائم على أن العبرة فى 
تقدير قيمة البناء هى بتكاليف ما 
'استكمله فأطرحه على سند من أنه 
لا يستقيم مع نص الادة الاولى من 
القانون هه لسنة 1155 التى تقرر 


إن العبرة فى تقدير قيمة البناءهى 


بالاعمال المطلوب اجراؤها كما لا 
يستقيم أيضا مع حكمة التشريع 
وآنه لو سلمت المحكمة بدفاع 
الطاعن لتمكن كل مخالف من 
بو قف أعمالالبناء 0 
على قيمة ما استكمل منها . لما 
كان ذلك وكانت المادة الأولى من 
القانون مه لسنة 1155 بتنظيم 
وتوجيه اعمال اليناء قد نصت فى 
ققرتها الاولى على أنه فيما عدا 
المبانى التى تقيمهسا الوزارات 
والمصالح الحكومية والهيئلات 
واالإسسات العامة بخطر فى أى 
حهة من الجمهوربة داخل حدود 
المدن أو خارجها أقامة أى مبنى 
أو تعديل مبلى قالم أو ترميمة 
متى كانت قيمة الاعسال المطلوب 
اجراؤها تزيد على ألف جنيه الا 
بعد الحصول على موافقة لجنلة 
يصدر يتشكيلها وأحراءاتها قراد 
من وذير الاسكان والمرافق »© ثم 
نصتاثادة الرابعة من القانون على 
(نه : « بحظر على السلطة القائمة 
على أعمال التنظيم منح تراخيص 
متعددة للبناء أوالتعديل :والترميم 
تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف 
جنيه للمبنى الواحد فى السنة 
واي الا بعد مسرل طالب 
وكان ' سين من المذكرة الابضاحية 
للقانون سالف الذكر أن المشرع قد 
تغى باصداره الاشراف على نشاط 
أعميال آلعة لتشبيد والبناء ق البلاد 
ومراقبة استعمال امواد المحلية 
والمستوردة بما يتفق مع الصالم 
العام وما نتخذه الحكومة فى سبيل 
تصنيع البلادوتوجيه الاستثمارات 
الى اللشروعات الانتاجية وان 
القانون قد راعى عدم التعرض 
للمبانى والمنشآت أو التعديلات أو 
الترميمات التى لا تريد عن آلف 
حنيه نظرآأ لقلة استخدا 
هذه الاعمال واد المناء الاساسية 
ذات الاهمية فى مشروعات التمهضة 
الانتاحية كما أنها سس عدداكبيرا 
من الافراد ذوى الدخل المحدود 
الذين تسيعى الحكومة جاهدة ف 


تحسين مستوى معيشتهم ورقع 
قدرتهم الانتاجية . لما كان ذلك » 
وكان المستفادمن حظر المادةالرابعة 
ن أو الترميم تيد قيمتها فىمجموعها 
على آلف جنيه للمبنى الواحد فى 
السنة الواحدة ومما تجرى عليه 
الدولة من تحدلكف قيمة ما صرح 
باقامته من أبنية عاما بعام فتز بد 
تلك القيمة تارة وتنقصها قارة 
أخرى وفقا لاحتياجات المشروعات 
الانتاجية من مواد البناء »إن 
المشرع لا بؤثم فعل من تقصرموارده 
فتطيل مدة اقامته للبناء ب دون 
تحايل على القانون . بحيث لاتبلغ 
قيمة مابتم منه فى السنة الواحدة 
عن ألف حليه . لماكان ذلك » وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه 
حقق واقعة الدعوى : فخلص الىأن 
قيمة البناء الذى أقامه الطاعن 
مندذ صدور رخصة الينام من الجهة 
القائلمة على أعمال التنظيم فى 
؟ ؟/رت/ه حتى تاريخ معاينة 
المبلى فى سنة 19517 لم تباغ الف 
جنيه فانه وقد انتهى على الرغم 
من ذلك الى آدانة الطاعن كو نقد 
اخطا ف تطبيق القاثون يها: سين 
سقتفى القانون وذلك عملابالمادتين 
1/1/١‏ من القانون عه 
لسنة لاطا ف شأن حالات 
النقض ؛ ومؤدى هذا 5 
هو أعتبار اقامة البتدماه ب 
5-0 على مواققة اط 

ضوع التهمة الرابعة فعلا غير 
0 ثم وتبرئة الطاعن منها وفتى عن 
لبان أن هذا القضاء لا يسن 
ما قضى به الحكم المطعون قيةه 
بالنسية لباقى الجرائم والتى لم 
تكن محلا للطعن ٠‏ 


( طن رقم 641! لسئة لم؟ ق 
فى ١1/ا/”؟ة!‏ دئاسة وعضوية ( 
السادة المستشارين” مختارمصطفي 
رضوان نائب رئيس [احكبة ومحمد 
صيرى وعبد الئعم حبزاوى ومحمد 
ابو الفقضل حفنى واثور خلف ٠)‏ 


فرن 


7 
المبادىء القانونية : 

٠ سلاح : طرف مشلد . عقوبة‎ )1١( 
نقض »© طمن © خط فى تطبيق قانون» ق55؟‎ 
لسنة +1910 ق 41م م 55 ق هلا لسنة‎ 
٠ مهة! + مخدس احرازه بقصد التعاطى‎ 

( ب ) ضيوع التهمة : دقع + حكم )؛ 
قسبيببه 6 عيب ٠‏ 

١‏ القانون 5344 لسيئة 4م19 اكعدل 
بالقانون 4ه لستة 1566 وألقاتون ملا 
لسئة 8م914 ى شان الاسلحة والذخائر 
قب حدد الاحكام التى تعد ظرفا مشغفدا 
لجريمة احراز السلاح ومن بيثها سيق 
الحكم على الجانى بعقوبة مقيدة للحرية 
ق اتجار فى المخدرات » فتخرج مزعدادها 
الاحكام الصادرة ق قضايا المخدرات لير 
قصد الاتجار » واذا كان الثابت منمطالعة 
الحكم الصادر تى الجنساية التى امرت 
المحكمة يضمها تحقيقا لوجه الطعن ان 
الحكم انما دان (لطاعن بحريمة احراز 
مخدرات بقصد التعماطى > ومن ثم فهو 
لا يتدرج تمن الاحكام النى تعد ظرفا 
مشددا لجريمة احراز الاسلحة النارية 
ويكون الحكم اذ اوقع على الطاعن العقوبة 
المفلقة المتصوص عليها فى الفقرة الثالثة 
من المادة 58 من القانون 95؟ لسنلة1551 
قب آخطا فى تطبيق القاتون . 

؟ ‏ المفع بشيوع التهمة هبو من 
الدفوع التى لا تستاهل من الحكمة ردا 
خاصا » اذ فى قضائها بادانة التهراستنادا 
آلى آدثة الثبوت التى آوردتها فى حكمها 
ها يفيد اطراحها له . 
اكحكمة : 

وحيث آنه بين من الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة 
الدعوى ومؤدى أقوال شاهدى 
الائبات والتقرير الطبى الشرعى 
وهى الأدلة التى استند اليها فى 
خضاته بأدانة الطماعن 4 عر ضس 
تدقاع الطامن الموضوعى وود 
عليه فى قوله « وحيث أن المتهم ب 
الطاعنى ‏ انكر التهمة وطلب 
احتمال أن تنكون البندقية قد 
وضعها د شخخص آخر غير امتهم على 
الدكة ولكن المحكمة لا تأخن بهذا 
الدفاع أذ سهد الضصابط فى 


العدد الأول 35 


الجلسة أن أحدا لم يكن موجودا 
قير المتهم وبآن المتهم عند قدومه 
هو والشرطى السرى كان جالسا 
الى جوار اليندقية اللضبوطة فلو 
أنهة ليست له لاتخدذ أى اجراء 
سبق آن اتهم فى قضايا سلاح من 
قبل كما يول الدفاع عله فهو 
على حرص من أمر تفمسه »6 لمسا 
كان ذلك © وكان الدفع بشيوع 
التهمة هى من الدفوع التى 
لا قستاهل من المحكمة ردا خاصا 
اذى قضائها بغدانة الطضاعن 
استنادا الى أدلة الثبوت التى 
أوردتها فى حكمها مايفيد اطراحها 
له ومع ذلك فقد عرض الحكم الى 
هنذأ الدذ ورد عليه كما سلف 
البيان ‏ ردا سائفا ومن ثم فان 
ما بثيره الطاعن فى هذا الصدد 
كون غير سديد . لما كان ذلك » 
وكان ببين من الحكم المطعون فيه 
انه انبت توافر الظرف الشدد فى 
حق الطاعن .وأخل باعتراقه سبق 
الحكم عليه فى الجناية رقم م#؟ 
سئةم ه15 مركز أسيوط بحر بمة 
أحراز مخدرات بقصد الاتجار . 
لما كات ذلك » وكان القانون 95+ 
لسمئة 1954 المعدل بالقانون "1ه 
لسنة 1964 والقانون 76 لسنة 
لمهة! ‏ فى شسساأن الأسلحة 
والتخائر # قد حدد الأحكام التى 
تعد ظر قفا مشددا لجريمة احراز 
السلاح ومن بينها سبق الحكم 
على الجانى بعقوبة مقيدة للحرية 
فى اتجادى فى المخدرات قخري من 
عدادها الاحكام الصادرةفى قضايا 
اللمخدرات لغير قصد الاتجار واذ 
الصادر فى الحنابة ه؟؟ سئة 
مه ]| مركن أمسسيوط الت 
آمرت الحكسسة بضمها تحعيعا 
اوحه الطعن ‏ أن الحكم انما دان 
الطامن بجريمة أحراز مخدرات 
بقصد التعاطى ومن ثم فهو 
ظرفا مشسنددا لجربية احراز 
الاسلحة الثارية ويكون الحكم اذ 


١اوقع‏ على الطفعن العقوية المغلظلة 
النصوص عليها فى الفقرة الثالثئة 

من المادة 1 من القانون 16م 
لنة 15 قد أخطأ فى تطبيق 
القاثون مما بعيبه وتوحجب نقضه 
وتصحيحه بتو قي العقوبة المقررة 
فى المادة 55/؟ من القانون سالف 
الذكر وترى هذه الملحكمة وهى 


. تقدر العقوبة أن تراعى معنى 


الرأنفة الذى أخذت به محكمة 
الملوضوع فتستعمل المأادة /ا1 من 
قانون العقوبات وتقضى بحبس 
الطاعن ستة ضهور مع الشغل 
بالاضاقة الى عقوبة الملصادرة 
المقضى بها ٠‏ 


( طعن رقم ١5م‏ لسنة م؟ ق 
فق 1574/6/١7‏ رئاسة وعضوية 
(السادة المستشارين محيد صيرى 
وميد المتعم حمراوى ونصر الدين 
عزام ومعحمصك ابو الفقضل حقنى 
وانوي خلف ) .. 


- 
المبادىء القانونية : 


)١(‏ حكم : قطعى »© قوة امر مقشى هم 
أآمانة قلام معيشة . عمل . أمر عمسكرى 815 
لسئة ١96٠‏ و 048 لسنة ؟1555اء 


١‏ أن الحكم القتطمى هو الى يحسم 
النزاع فى موضوع الدعوى أو فى شومنه 
والميرة فى وصف الحكي بانه تمهيدى أو 
قطعى هى بحقيقة ما قفى به » ولا مانع 
من أن بعفى المقضى به يكون فى الاسباب 
ونا كان يبين من الاطلاع على الحكم العبادر أ 
من محكمة أول درجة بتدب خيير فيالدعوي 
أن ها نقله الحكم الطعون فيه هن أسباب 
هذا الحكم قى شان العمال المعيئين بعد 
أول مارس ,186 يطابق ما جاء به » وكانت 
هذه الاسباب قد قبلعت فى أن العمال 
المعينين بعد هذا التاريخ ومن بينهمالطاعن 
لا يستحقون اعانة فلاه المعيشة باعتبار ان 
أجرهم يشمل اعانة الفلاء الكقررة بالامر 
العسكرى 14 لسنة ,116 الذى عيئوا بعد 
صدوره وهو آخر الاوامر الصسكرية فى 
شان امانة الفلاء , وكا كان الحكم الذىق 
يقرى ان اجر العامل يجب تحديده طيقا 


لان 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


1 


عي ل ل ب ب ا ا ا ل ا 000 


لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل 
الاحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة 
اصدارحكم آخر بتعيرن آساس آخر لتحديد 
الاجر » وكان الحكم التمهيدى قد حدد 
الطريقة التى يتعين على الخبر اتباعهاعلى 
الوجه المتقدم فانه يكون حكما قطعيا يمنع 
المحكمة عن أتباع طريق آخر فى تحديد 
الاجر ولا يجوز لها هن بعد العدول عما 
فصلت قيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر 
المققى وتنسحب هذه الحجية علىاسيابه 
باعتبارها مكملة للمنطوق . ا كان ذلك : 
وكان الطاعن لم يستانف هذا الحكموبذلك 
صاد نهائيا حائزا حجية الشثىء الحكومفيه 
كما سلف » ذفان الحكم الخطعون فيه اذ قفى 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة ااقصال 
فيها بالنسبة الى الطاعن يكون متفقا 
وصحيح القانون ٠‏ 

زب ) عمل : اعانة فلاء معيشة ٠‏ أوامر 
عسكرية ٠‏ نقض »© طمن » خطأ في تطبيق 
قانون ٠‏ أمر عسكرى 4ره* لسنة 541[ + 
هدنى عم 55و58" + 

؟ ‏ تسرى احكام المادة الثالثة منالاهر 
السكرى 904 لسنة 1941 الصادر من 
من ديسمير 1945 على جميع العمال 
ألذين عيئوا بعد ,؟ من يونية 941اسواء 
كان تاريخ تعيبنهم سابقا او لاحفا لتاريخ 
سريان هذا الامر ونغاذه » ومن ثم فان 
الحكم الطعون فيه اذ انتهى الى قصرتطبيق 
آلادة الثالثة من الامر العسكرى المشار 
اليه على العمال القين عينوا قبل تاريخ 
العمل بهذا الامر وأحقية كل من عين بعد 
ذلك ف اكعانة فلاء المعيشة كاملة بكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

(ج )علاوة : كاد » اجراعام مم 6٠8‏ 
53ة م , 

؟ ا ليسق قوانين العمل ما يلزم,صاحب 
العمل بوضع كادر للعلاو ات لعماله ومن 
حقه ان يعتبر كل زيادة فى الاجر 
اعانة غلاء وليست علاوة دورية » دمن ثم 
فان الحكم الطعون فيه اذ رفض اعتبار 
الزيادة فى الاجر اعانة فلاء يكون قد أخطأ 
ف تطبيق القانون ويتعين لذلك نقض الحكم 
المطعون فيه , ولا كان خطا الحكيم قد 
حتجبه عن بحث مدى توافر شروط تطبيق 
المادة ؟ من الامر المسكرى 88 لسئة 
5 فى أجور المدعين بالحقوق المدنية 
وعن تحديد الزيادة التى طرات على 
أجورهم فانه يتعين أن يكون مع النقفي 
الاحالة , ْ 


( د) قانون: وقتى ٠‏ 


ب النشريع الصادر لفترة محددة 
ينبغى أن يتضمن تحديدا صريحا لها » 
فلا يكفى أن يكون التحديد ضمنيا مسيتقادا 
من ظروف وضع التشريع وملابساته ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بين وقائع الدعوى بقوله انها 
تتحصل فى أن المدمين بالحصسق 
المدنى أقاموها بالطريق المباشر 
يصحيفة معلنة اا 
الوا فيها أن الثلانة عشر الأولين 
منهم يعملون ف الدار الصحفية 

اك بيلكها المتهم وآن الباقين 
كانوا يعملونقى خدمته حتىحولوا 
ألى جريدة الجمهورية أعتبارا من 
5/١‏ ؛؛*؛ وأن المتهم دابعلى 
مخالفة الآمر العسكرى 11 لسئثة 
بحرمانهم من اعانة الغلاء 
التى يستحقونها طبقا لذلك الأمر 
بتطبيقالمادة ؟؟ منالأمر العسكرى 
4 لسمنة 1949 والتى تقضى 
بحقه فى أن بمنح عمالة نصفاعانة 
الغلاء اللقررة بشروط وردت فيها 
فى حين أن شروط انطباق تلك 
الكادة غير متوافر بالنسسبة لهم الأمر 
الذى بكون معه التهم قد خالف 
نص المادة /! من الأمر 98 لسنة 
والادتين لا و 8 من الآمر 
04 لسثة ؟5545اوانتهوا الى 
طلب عقاب المتهم بالمواد المذكورة 


' والزامه بأن يؤدى لهم قرا 


واحدا على سييل التعويشض 
القت وفروق اعانة القلاء 
المستحقة لهم ابتداء من أول 
ماوس سئة .ه1١‏ والنوائد من 
تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام 
السداد ثم تنازلوا منطلبالفوائد 
بجلسة 8/117//ا96١!‏ وعدالوا 
طلب التعويض القت الى 1ه ج 
وبجلسة 1905/1/18 حكمت 
محكمة الدرجة الآوىبندبمكتب 
خبراء وزارة العدل للاطلاع على 
الأوراق وما برى الاطلاع عليه من 
مستئدات وسماع من برى لروع 


سماعة من الشسهود غير ميث 
لبيان ما اذا كان المتهم قد أعطاهم 
كثمل ما يستحقون من أعانة غلاء 
المعيشة مدة لديه طبقا 
بتغر برها 0 وما قد 
يسستحق كل منهم قبله من قروقها 
طوال مدة التراع . وقد أودع 
الخبر تقريره الذى انتهى فيه 
الى احقية كل من الدعين مدا 
الخامس للمبالع الموضصحة به 
الذى حكمت به لكل متهم محكمة 
الدرجة الأولى فضلا عن الغرامة 
والتعويض »© لا كان ذلك © وكفن 
الحم الابتدائى الؤيد بالحكم 
المطعوت فيهفيما قضى به من ادانة 
الطاعن والزامه بالتعويض قد 
أسس. قضاءه على ما انتهى آليه 
الحكم الصادر مني محكمة أول 
درجة بندب خبير فى الدعوى فى 
خصوص تفسيره تلمادة 1١‏ مسرع 
الأمر العسكرى رقم /70 لسنة 
5 > وكان هذا الحكم الآخير 
قد عرض لتطبيق المادة المذكورة 
بقوله وحيث أن التطبيق 
الصحيح لأحكام المادم؟ من الامر 
العسسكرى 888 لسسنة 11535 
والتى أشارت اليها المادة ب من 
البيان التفسيرى الملحق بالامر 
العسكرى 14 لسنة .ه9١1‏ 
هو أن العمال الذين عينوا في 
التترتمن .1951/56/8 الى 
701 تاربخ العمل بالآأمر 
العسكرى 88؟ لسنة ؟114 
سستحقون نصف اعانة غلاء 
[لعيشة المقررة بمقتضاه اذا تبين 
أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة 
غلاء العيشة وعلى ألا بقل مسا 
بمتحوئه من أجر واعانة غلاء عما 
بمئح لأمثالهم فى تقس العمل 
فاذا لم يتوفر هذأن الشرطان 
سستحقون هذه القئيات كاملة م 
تندرج نصف أعانة الغلا أو أعانة 
الغلاء كاملةطيقها للآوامرالعسكرية 
التالية وحالتهم الاجتماعية . أما 
العمال الذين عينوا بعد 1/؟1/ 


11 


5 تاريخ العمسل بالأمار 
العسكرى لره؟ لسنة 1155 وهق 
أول اعانة غلاعء المعيشة أو يعيك 
ا/ركا/ ةا تاريخ العمل بالامر 
العسكرى 551 لسنة 1141 ثانيى 
هذه الأوامر أو بعد 1155/11/1 
تاربخ العمل بالأمر العمسكرى 
أسثة 111 ثالث هذه 
الأوامر أو بعك 115./15/1 تاريخ 
العبيل بالامر العس كرى 
4 لسمستة ١9.‏ رابع هذه 
الاوامر فان ما استقر القضساء 
عليه بالنسية لهم هو أن المغروض 
قانونا أن كل عامل معين فى تاريخ 
معين بعد 1555/1١/١‏ هو أن 
أجره بشمل أعانة قلاء المعيشة 
القررة بمقتضى الامر العسكرى 
الذى ألحق بالعمل بعد صدوره 
والىذلك بتعين زيادة اعانة غااء 
المعيشة الكاملة المقررة لكل متهم 
الى اللسية المقفررة بالأمر 
العسكرى التالى كاملة طيقا لهم 
وتحالتهم الاجتماعية وذلكبزيادة 
الاعانة ذاتهة اذا كان الاجر مفصلا 
الى آجر أسابمى وأعانة غسلاء 
العيشة أو باعتباره شاملا لها 
كاملة ويزيادتها وحدها علىالنحو 
الموضم بالمادة لا من البيان 
التفسيري للح قبالامر ١‏ العسكرى 
9 لسنة. 1160 »© كما عرض الحكم 
المطعون قيه لدفاع الطاعن بشأن 
تطبيق المادة ل! من الآمر العسكرى 
همه" لسنة 11437 ققد ردت عليه 
الحكمة تفصيلا ؤىالدعوى المماثلة 
اللشار اليها بمرا توجزه فى أنه مهما 
كان محال تطبيق هذه المادة فأان 
الادة ؟ من الأمر العسكرى 11 
لستة ١96.‏ والادة ؟ من البيان 
التفسيرى الصادر بشأنه قد 
وضعت مبدا مضموئه أنه أذأ كان 
الاجر الامداسى للعمال موض.حا 
بالكشوف فان العلاوة تعطى 
بالفسة الجديدة التى أوردها هذا 
الأمر على اسان اعتباره (جرا 
آساسيا بعده العلاوة بفئتها 
لعي أما ان لم كن الأجر فى 
الأسساسق وعلاوة الغلاء فيفترض 


العدد الأول 037 


فيه أنه يجيعهما يما بتعين معه 
أستيعاد قيمة العلاوة بفئة الأمر 
العشكرى 4 لستة 1545 
السابق للأمر 99 لسسنة .116 
ثم احتساب العلاوة على أساس 
من ا مرتبه الأساسى بالفئة الواردة 
بالأمر 19 لسنة .136 »© ولا كان 
الآأمر العسكرى 8ه" لسنة؟ 155 
الصادر فى 9١‏ من دسبمبر 15155 
نص ىدساحته على « أن أحكامه 
صدرت نظرا لارتفاع ثفقات 
المعيشة تبعا لزيادة أمسعار 
الحاحات الضرورية وما تتطلبه 
من ضرورة توفير مورد للعامل 
لواحهة هذه الحالة بحيث توفر 
له القدر اللازم للمعيشة فى أدنى 
الحدود المستطاعة » كما نص فى 
المادة الأولى منه على أقه « بجحب 
على أصحاب المحال الصناعية 
والتحارية أن بيصر فوا للعمال 
ألذين شتفلون قَ هذه المحال 
أعانة غلاء المعيشة فوق مر تباتهم 
أو أجورهم محيث لا تقل عن 

الفئات التى قررتها الحسكومة 
لموظفيها وعمالها والمبين بالجدول 
المرافق لهذا الآأمر » ونصف المادة 
الثانية على أنه « يتخذ أساسة 
لتحدبد الملاوة الاجر الذى 
يتناوله العامل وقت صدور هذا 
الآمر ويدخل فى حسساب الآأجر 
ما يكون قد منح له بصغة علاوة 
عادية ولكنه لآ يشسمل ما منح 
للعامل بصغة علاوة غلاء » ونص 
فى المادة الثالثة على أنه « يمنح 
العمال الدذين عيئوا بعد ,لا من 
يونية 1151 أعانة غلاء المعيشة 
على أساس نصف الفئات المقررة 


ق تحديدك أجورهم حالة غلاء 


المعيشة على آلا يقل ما بمنحونه: 


من أجر واعاتة عما يمنح لأمثا 

نفس العمل »© وكاتت المادة 
الثالتة من هذآ الأمر بنصها 
المتقدم انما قسرى على جمسيع 
العمال الذين عيتوا بعد .لا من 
ونية ١‏ سواء كان تاربخ 


سر بان هذا الأمر ونغاذه ل[الأسباب 
الآتية : ر أولا ) أن موّدى القول 
بأن هذه المادة لا تعالج الا الحالات 
السابقة على نفاذ هذا الأمر والتى 
جاءت تالية لآخر يونية 1111 أن 
يكون هذا الأمر قد تضمن تشريعا 
صادرا لفترة محلدة وهو 
ما يتناى مع ماهو مقرر من أن 
التشر بع 7 لفترة محددة 
شفى أن ينتضمن تحديدا صر بحا 
لها فلا «كفى آن كون التحديد 
ضمنيا مستفادا من ظروف وضع 
التشربع وملاسساته وقد جرى 
5-2 محكمة النقعض على هذا 
النظر وذلك بالنسبة الى الأوامر 
العسكرية التى تصدر اناسبة 
الاحكام العر فية فعدها غير محددة 
المدة ولا جائزا ابطال العمل بها 
ال بناء على قانون يصدر بالقاءها 
وكذلك الشأن فى قوانين التسعيرة 
والقوانين والقرارات التموينية 
فاعتيرها غير محددة المدة ما 
تتضمن تحديدا صريحا لها ؛ واذا 
كان الأمر العسكرى 708 لسنة 
قد خلا مما بدل على أنه 
محدد المدة فانه يندرج نحت هذا 
( ثانيا ) آنه لم بصدسر 
قانون بالغاء المادة الثالثة من الأمر 
مهلا لسنة 1167 بل علىالعكس 
من ذلك صدرت الأوامر مه ىق 
من دبسمير 855 دو كآ١١‏ 


السئة م1514 و 51 لسنة .156 


وقد تضمنت دبباحتها ديياحة 
الآمر مه" لسنة 11195 لفسسها 
ونص فى كل من تلك الأوامر على 
سريان الآاحكام الأخرى فى الآمر 
8 لسنة 1169 والتىلاتتعارض 
مع نصوص ص كل من هذه الأوامر ٠‏ 
( ثالثا ) أن البيان امفسر للأمر 9 
لسئة ١56.‏ والذى تقدمت به 
الحكرية أنام اللجنة المااية 
تفسيريا ملزما قرد ف دساجته 
« أتة يراعى قى تقسير الأمر 11 
لسنة .196 الخاص بزيادة اعانة 
قلاع ا معيشة أوظفى ومستخدمى 
وعما [المحال الصناعية والمحال 
التجارية القواعد الآتية .. 6 ثم 
ذكر البيان تحت اليئد العمائي 


نص الآمر العسكرى الجديد فى 
المادة السابعة منه على سريان 
بعض الأحكام المقررة فى الأسر 
العسكرى 04 لسمئة 7 ومن 
بينها أمادة الثالثة (هم أورد نصها) 
وشاء على ذلك كون لأصيحاب 
الأعمال حق تطبيق المادة المدكورة 
متى توافرت أركاتها وشروطها . 
ما كان ذلك © فان الحكم المطعون 
فيه اذ انتهى الى قصر تطبيق 
المادة الثالئة من الأمر العمسكرى 
مهلا لسنة 155 على العمال 
الذين عينوا قبل تاريخ العمليهذا 
الأمر وأحقية كل من عين بعد ذلك 
فى اعانة غلاء المعيشة كاملة يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون 
فيه قد عرض لدقاع الطاعن 
بوجوب احتساب الزيادات فى 
الاجر التى ملحها المدعين بالجق 
وأطرحه يشو له 0 ومن حيث| ند فع 
المتهم باحتسساب الزيادات التى 
صرفها للمدعين بالحق المدنى على 
أنها أعانات قلاء وليست اعانات 
أعانات فلاء قفليس له بعد ذلكآن 
يصرفها. الى غير ما وجهها له اذ 
انما كون وقت الو فاء لا تعامة 
عملا بالمادتين 14 و ه96 من 
العانون المدنى » ولما كانت قوانين 
العمل ليس فيها ما يلزم صاحب 
العمل بو ضع كادر للعلاوات لعماله 
ومن حقه أن بعتير كل زيبادة فى 
الاجر اعانة غلاع وليسست علاوة 
دورية فان ١‏ المطعون فيه اذ 
رفض اعتبار الزيادة فى الاجر اعانة 
غلاء يكون قد آخطأ أيضا فى تطبيق 
القانون وبتعين لذلك نقض الحكم 
الماعون فيه . ولا كان خطا الحكم 
قد حجية عن بحث مدى تواقفر 
شروط تطبيق المادة ؟ من الأمر 
العسكرى 8ه لسنة ؟154 فى 
أجور المدعين بالحقوق المانية 
ومن تحديد الزيادة التى طرات 
على أحورهم قانه بتعين أن يكون 
مع النقض الاحالة وذلك دون 


قضاء محكمة النقض انجرائية 


حاجة الى بحث باكى ا وجدالطنة 
وحيث أنه مبنى الطعن المقدم 
من المدعى بالحقد قا المدئية ا 
١ 7‏ الطعون فيه أن قفى 
يعدم جواز نظر الدعوى النسنية 
اليه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وخالف الشابت بالأوراق ©» دك 
بأنه قد استند فى قضائه الى أن 
الضاعن لم ستاأنف ١‏ 
التمهيدى الصادر .من محمكة أول 
درجة ندب خبير فى الدموىومذا 
بخالف نص المادة 16 من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تقفى 
بأنه لا يجوز قبل أن فصل فى 
2 والتمهيدية الصادرة 
فى مسائل قرعية وبدزنب حتها 
على استثناف الحكم الصادر 
ف الموضوع استكناف هذهالاحكام 
وما تنص عليه ١‏ 1 من 1 
الدعوى المدنية ا ترفيع أماء 
المحاكم الجنائية الاجراءاتالمقررة 
به أما ما ذهب اليه! 
المطعون فيه من أن الحكم التمهيدى 
الصاندر من محكمة أول درجة قد 
قضى بعدم أحقية الطامن وزملاثه 
لغروق أعائة الفلاء فلا سئد له 
من الأوراق اذ لم بعض | تحكم بذلك 
بل كلف مكتيه الخيسراء سحث 
حالات المدعين بالحقوق المدنية 
واحتساب ما قد يكون مستحقا 
لكل منهم. . 


وحيث أن الحكم المطعون فيه 
عر ض للد فع المقدم من الطاعن بعدم 
حواز نظر الدعوى بالنسسية الى 
العمال المعينين في ظل الأمر 
العسكرى 18 لستة .ه1516 
استنادا الى ذن الحكم الصلار من 
محكمة أول درحة بندب خبير فى 
الدعوى هو حكم قطعى فى شأئهم 
بقوله « من حيث َك عن دفيع 
بالنسبة للعمل المينيدق غلل ا 
العسسكرى 99 للثة .116 
استتادا الى قطعية الحكم الصادر 
من محكمة الدرحجة الاو لى بتاريخ 
7 بنديي خيم فى 


11 
الدعوى قانه فى محه » ذلك أنه 
تمهميطسدى بأعتياره قد 
انتدب خبير! فى الدعوى قبل 
الفصل فى موضوعها ألا آنه وان 
شأن أحقية هؤّلاء العمال ( المعيئين 
بعد 1١12./75/١(‏ تاريخ سريان 
الأمر 1 اجبسنة 1 0 أن 
وبالادق عدم 1 ف العلاوة 
المطالب بها اذ جاء قى أسنيابه 
2 وأمًا العمال الدين عيئوا بعد 
1111/11/1 تاريخ العمل بالأمر 
العسكرى 5/8 لسسئة ١115‏ وهو 
أول أمر اعانة غلاء المعيشة أو بعد 
اتنا تاريخ العمل بالأمر 
١‏ لسنة 1854 ثان هته 
الأوامر أو بعد اا 
تاريخ العمل بالأمر العسسكرى 
4 لسنة 1 ثالث هذه 
الأوامر أو بعد ل تاربخ 
العمل بالأمر العسكرى 6 لسنة 
6 رابع هله الأوامر فان 
ما استقر عليه القضاء بالنسسبةلهم 
هو أن المفقروض قانونا ان كل عامل 
معين بعد (/1145/11 هو أن 
أجره يشمل اعانة غلام المعيشة 
الذى الحق بالعمل بعد 0 
بعد /ك/ ١5٠.‏ م 
أعانة قلاع باعتبان أن أجسسسرهة 
يششملها . ولا كان ما تقدم » وكان 
المستقر عليه فقها وقضام أنه وان 
كان الأصل أن قوة الشىء الحكوم 
فيه وان كانت لا تثبت ألا انطوق 
الحكم الا انها أيضا تشمل مااتصل 
به اتصالا وثيقا من الأسباب ٠‏ 
وبناء على ما تقدم يكون حكم 
محكمة الدسرحة الأولى الصادر ق 
ا قد قطع فى عدم 
حقية العمال المعينين يسسيسيك 
0 ولا عبرة بوصغهبانه 
تمهيدى ( قبل يد كا 

أذ العبرة بحقيقة الحم لا بمآ 
وصف به ٠‏ ومن حيث أن ١‏ 
القطعى هو الحكم الذى ء 
النراع فى موضوع الدعوى أو ىق 
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العدد الأول ه السئة .م 


شق منه أو فى مسألة متقرعة عئة 
سواء تعلاقت هذه المسألة بالقاتون 
أو الاترويك ومن ثم يكون الحكم 
المذكور قطعيا واد لم سسستائفة 
المدعون فى الميعاد قانه كون قد 
أصبح نهائيا حائزا قوة الشىء 
المحكوم به ويكون دفع التهم فى 
محله 4 . ا كان ذلك ؛وكان! لحكم 
القطعى هو الذى مم التزاع 
فى موضوع الدعوى أو فى شق 

والعبرة قي وصف لحي 5 
تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة 
ما قضى به ولا مانع من أن بعض 
المقضى به يكون فى الأسباب : وكان 
الصادر من محكمة أول درجحجسة 
يتاريخ ١‏ من يتاير 11614 يندب 
خبير فى الذطوى أن ما نقلة الحكم 
الحك فى شان افيا اأمدي عد 
رار .156 بطابق ما جاء به 6 
وكانت هذه الأسياب قد قطفت 
فى أن العمال المعيئين بعد هنا 
التاريخ ومن بيتهسسس م الطاعن 
لا مستحقون اعانة غلاء العيعةٌ 
باعتبار أن أجرهم بشمل اعانة 
الفلاء المقررة بالأمر العسكرى 44 
لسمنة ١95.‏ الذى عيئوأ بعد 
صدوره ومسو آخر الأوامر 
المسكرية فى شان أمانة الغلاء . 
ولا كان الحكم الذى بقرر أن اجن 
العامل يحب تحديده طيعا لمادة 
معينة من قانون معين يعتبر من 
قبيل الأحكام القطعية التى بمتنع 

فى الحكقة ادا عكر - 
بتعيين أساس آخر لتتمحديد الاجر 
وكان الحكم التمهيدى قد حدد 
الطريقة العى يتعين على الخبير 
اتباعها على الوجه المتقدم فانه 
يكون حكما قطعيا بمنع المحكمةمن 
أتباع طريق آخر فى تحديد الاجر 
ولا يجوز لها من بعد العدول عما 
فصلت فيه ويحوز هذا الحكم 
حجية الأمر المقضى وتنسحب هذه 
الحجية على أسيابةه باعتبارها 
مكملة للمنطوق » لما كان ذلك » 
وكان الطاعن لم ستانف هصذا 


ويذلك صار نهائيا حائرا 
ححية التىء المحكوم فيه كما 
سلف . فان الحكم الطمون فيه اذ 
قفى بعدم جواز نظر الدموى 
لسايقة الفصل فيها بالنسية الى 
ويتعين لذلك رفض ١‏ : 
موضوما والزام الطاعن المصاريف 
المدنية . 


طعن رقم 5.٠‏ لسنة 98 ق فى 
17 /ر/ رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين مختارمصطفى 
وضوان نائب وئيس الحكمة ومحمد 
محفوظ ومحمد عيد (لوهاب خليل 
ومحمود الغمراوى ومحمود عطيفة 


المبلدىم القانونية : 
)١(‏ تغتيثشي : اذن . دقع ببطلان 
تفتيشى ٠‏ مواد مخدرة . 


١‏ الاصل ف القانون أن الاذنبالتفتيش 
هو أجراء من أجراءات التحقيق لا يصدح 
اصداره الا لضبط جريمة ‏ جناية أو 
جنحة » واقعة بالفعل وترجحت تسيتها 
الى متهم معبن » وان هناك من الدلائل 
ها يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته 
الشخصية ٠.‏ 

( ب ) تحريات : جديتها »؛ كفايتها » 
تقديرها 4 سكم تسبيب »عيب © دقام 
جوهرى © ود ٠‏ 

؟" ‏ تقدبر جدية التحريات وكفايتها 
لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان 
موكولا الى سلطة التحقيق الثى أصدرته 
تحت رقابة محكمة الموضوع » الا أنه اذا 
كان المنهم قد دفع سطلان هذا الاجراء فانه 
يجب على الحكمة أن تعرض لهذا الدفاع 
الجوهرى وأزترد عليه بالقيول ان الرفض 
وذلك بأسباب سائفة , 


وحيث أن ألبين من مراجعة 
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع 
عن الطاعن دقع ببطلان اذن 
التفتيش لعدم جدبة تحربات 
الضايط التى ينى عليها الاذن » 


وقد ورد الحكم على هذا الدفع 
فى قوله « انه بالئمسة 


الثانى الطاعن قان مأ قاله 
الدفاع عنه بأن التحريات التى 
أجراها الضابط غير جدية مردود 
بأنه مما بقطع بجدية التحربات 
التى قام بها الضسابط والتى 
بموحبها حصل على أذن التفتيش 
من ألنيابة أن تفتيش اللتهسم 
التدرات العرطة 7 مع المتهم 6 . 
ومقاد ما تقدم أن الملحكمسة 
اسست أقتنامها بجدية التحريات 
ألتى بنى عليها الاذن على مجسرد 
ضيبط المخدر فق حيازة الطاع. 
أثنام تفتيشه . لما كان ذلك “وكات 
الاأصل فى القاسانون أن الاذن 
بالتغتيش هو اجراءع من اجراءات 
لضبط جريمة 2 جناية اوجنحة» 


الدلائل ما يكفى للتصدى لحسرمة 
مسكئه أو لحرشه الشخصية » 
.وكان من المقرر أن تقدير جدية 
التحربات وكفايتها لتسسويغ 
أصدار الاذن بالتفتيش وان كان 
موكولا الى سلطة التحقيق التى 
أصدرته تحث رقابة مخكسمة 
الموضوع » الا أنه اذا كان المتهسم 
قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه 
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا 
بالقبول أو ألر فض وذلك بأسباب 
سائفة . لما كان ذلك » وكانالحكم 
المطعون فيه قد عول فى رفض 
الدفع بيطلان اذن التفتيش لعدم 
جدية التحربات على الول بان 
ضبط المخدر فى حيازة الطاعن 
دليل على جدية تحريات الشرطة» 
وهو ماللا يس لح رذا على هذا 
انما هو عنتصر جديد فى الدعوىي 
لاحق على تحريات الشرطة وعلى 
اصدار الاذن بالتفتيش بل انههو 
المقصود بذاته باحراء التفتيش فلا 
بسع 1ن يلل 1 ليلا على جدرة 
صحة” أصدار الاذن آن 0 


مسبوقا بتحربات جدبة بر ب 
معها نسسبة الجريمة الى المأذون 
بتفتيشه » مها كان يعتفشى من 
الحكمة ب حتى ستقيم ردها على 
الدفع ‏ أن تبد ىرأيها فى عناصر 
التحرنات السابقة على الاذن . 
دون غيرها من العناصر اللاحقفة 
عليه . وأن تقول كلمتها فىكفايتها 
أو عدم كفايتها لتسو بغ اصدار 
ل حت 1 
لم تفعل قأن حكمها يكون معيبا 
بالقصور والفساد فى الاستدلال . 
لما كان ما تقدم » فانه بتعين نقض 
الحكم الطعون فيه والاحالة بغير 
حاحة الى بحث سائر ما دشثيره 
الطاعن فى أسباب طعته ٠‏ 

طمن ردقم ]46 لسنة 8؟ ق فى 


0/117 رئاسة وعضوية 
السادة المستثاوين محمد صيرى 


ومحيد عيد المتعم حمزاوى ونصر 
الدين عزرام ومحيد أبو العضل 
حفنى وانور خلف ٠‏ 


المدأ القانونى : 

دعوى جنائية : تحريكها 6 قبولها 
وصف النهمة . تصد . محكمة حئايات » 
حتها فى التصدى » امر احالة . جريمة . 


ارتباط ٠‏ خطف ٠‏ اإجراءات م ١١‏ »> 


اذا كانت المحكمة قد اننثهيث الى عنم 
ولوع الجريمئثين الواردتين فى آأمر الاحالة 
من الطاعن ودانته بجريمة اخرى د 
على مجنى عليه آخر وهي الشروع فابتؤاز 
مال بطريق التهديد من والف الكجنى عليه 
فان هذا الذى اجرته المحكمة لا يعد مجرد 
تعديل فى النهمة مما تلك اجراءه بعدلفت 
نظر الدفاع اليه » بل هو فى حقيقاته قضاء 
بالادانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى 
الطروحة وتستقلعتها فى عناصرها واركانها 
وقد حرى النشاط الاجرامى فيها فى ناريخ 
تال على حصولها وقد سيقت الواقعةاللكونة 
لهذا النشاط كدليل على ارتكاب الطاعن 
للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدصوى 
الجنائية » ولم تين واردة فى أمر الاحالة 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


وليست «تصلة بما ورد فيه اتصالا لا بقبل 
التجزئة أو الانقسبام » ومن ثم فانه ما كان 
يجوز للمحكمة بعد أن خلصت الى ما انتهت 
اليدأن تعرضي الى الواقعة الجديدةفتتخد 
منها أساسا لادانة الطاعن بجريمة لم ترفع 
عنها البعوى الجنائية » بل غاية ما كانت 
تملكه ق شاآنها أن آرادت هى أن تعمل 
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 
من قانون الاجراءات الجنائية دون ان 
يتجاوز ذلك الى الفصل فى موضوع تلك 
اتواقعة » واذا كان ما تقدم ء فآن الدعوى 
الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة نكون 
غير مقبولة بحالتها . 
المحكمة : 


وحيث أنه ن من مطالعة 
الحكم المطعون 1 4 الاحالة 
قد بين فيه على وحه التحديد 
الفعل الجتائى السند الى الطاعن 
ارتكابه وهو أنهوآخر خطفا المجنى 
علية عماد محمد اسماعيل الذى 
لخن الصرا سج ماس 
بغير تحايل ولا اكراه وانها:اشتر 

مع مجهول فى قتله عمدا مع سبق 
الاصرار وقد خلصت محكئمة 
اللوضوع الى عدم ثبوت ارتئكاب 
الطامن لهاتين الجر يمتين فى قولها 
أنه « لم بقم ثمة دليل مطمئن من 
الأوراق علي اشتراكه فى أبهما » 
من الك لاحن هليه خاضا ياف 
مبلع من امال لرده وواقعة خطف 
الطفل وقتله وأنه ليسسثمة ما ينقى 
أن بكون الطامن انتهزر فرصة 
خطف الطفل ولهفة والده على 
استرجاعه فاتصل به وعمل على 
الحصول منه على مبلغ من المال 
ولكن المبلغ د م 
تملك الوألد لهذا القدر من المال 
وعدم كله من جعه » . لماكان 
ذلك » وكانت المحكمة قد انتهت 
الى عدم وقوع الجر يمتين الواردتين 
بحريمة أخرى وقعت على مجنى 

عليه آخر وهى الشروع ف ادر 
مال بطريق التهديد من والد 
المحنى عليه . فان هذا الذى 
آجرته المحكمة لا بعد مجرد تعديل 


1 


فى التهمة مما تملك اجراءه بعد 
لفت نظر الدفاع لبه ؟ هرق 
حقيقته قضاء بالادانة فى واقعة 
مختلفة عن وأقعة اللعوى 
الطروحة وتستقلعتها فيعناصرها 
وأركانها وقد جرى التلشضشاط 
الاجرامى قيها فى تارب تال على 
حصو لها وكانت الوافعة المكونة 
لهذا النشساط قد سيقت فقط 
كدئيل على ارتكاب الطسامن 
للجربمتين اللتين أقيمت عتهما 
الدعوى الجنائية ولم تكن واردة 
فى أمر الاحالة وليستة متصلة 
بما ورد فيه أتصالا 0 قبل 
التجرئة أو الانقسام + لما كان 
ذلك » فانه ما كان يجوز للمحكمة 
بعد أن خلصت الى ما انتهت اليه 
أن تتمعرضى الى الواقعة الجديدة 
فتدخد هنهأ أسانا لادائة الطاعن 
بجريمة لم ترفع عنها الدعوى 
الجنائية » بل غاية ما كانت تملكه 
ف أشانها أن أرادت هو أن تعمل 
حق التصدى المنصوص حليه فى 
الادة ١١‏ من قاأئون الاجراءات 
الجئائية دون ان شحاوز ذلك الى 
الفصل فى موضبوع تلك الواقعة » 
وبذلك تكون الدعوى الجنائية عن 
هذه الواقمة الجديدة غير مقبولة 
بحالتها . ومن ثم فيكون الحكم 
المطعون فيه قد تعيب بما 
وجب تقضسه والقضسساء 
بعد قبول الدعوىالجنائيةٍ بحالتها 
بالنسية الىتهمة الشروع فى ابتزاز 
مال بطريق التهديد وهى التهمة 
الوحيدة التى انتهت المحكمة الى 
أنها وقعت من الطامن وذلك بغير 
حالجة الى بحث بقية أوجه الطعن 
الأخرى ٠‏ 
(طس رقم 548 لسئة 8؟ ق 
فى 18/5/1097 رئاسة وعضوبة 
السادة المستشارين مختار مصطفى 
رضوان ذائب رئيس المحكمة وعبد 
. الثمم حمراوى وئصر الدين عزام 
ومحمد ابو الفضل حفتى واثور 
خلف ) ٠‏ 


قضا رالا 


ازياء الملا 


و" بم 
المبادىه القانونية : 


)١(‏ هيثة مديرية التحرير : موظنرعا 
ق 1١58‏ لستة 6م15 قراو مجلس وزرامء ه 
؟ عن مارسى ١456‏ هيئة دائبة لاستصلاح 
تراض (0 . 


١ل‏ تسرى على موظفى هيئة مديرية 
التحرير الاحكام واللوايح كافة التى تنظم 
الهيئة الداثية لاستصسلاح الأرافى » 
اعتبارا من ؟ من ثوفمير 1401 


< ( ب) هيئثة دائمة لاستصلاح اراض : 
موظقوها ق ١16‏ لسنة 1104 قراي مجلس 
ونداء م؟ من أكتوير ه140 ق 169 لسئة 
ق 018 لسنة 1124 قرأي رئيس 
جمهورية ٠11؟‏ لسنة ولا 


»؟ لب يحكم موظفى الهيئة الدائمة 
لاستصلاح الارافضى القانون 155 لسئة 
5 بانشاء الهيثة » واللائحة الداخلية 
الصادرة بقراى رئيس الجمهورية .؟؟ 
السئة .197 » والقانون 54 لسنة 1١160‏ 
العدل بالقانون 7١7‏ لسنة 1م9١‏ , 


راج ) لائحة : الغاؤها صحتها قبل 
الالغام ٠.‏ 


ل النص على الغاء تشريع » لا يقيد 
حدما افتراض صحة ففيامه حتى وقت 
الالقام , 


(1) ححكم المحكمة الادارية العليا فى 
التضيتين 17لاو 16لا للنة هو فى فى ه 
من نوفمبر 19131 6 النشور ببجموعة 
السنة الثانية مشرة 6 اليما © به 


( د ) هيئة عامة لاستصلاح أراض : 
موظغوها ق0.!#ا للسنة . تعرير 
سترىي ٠‏ 


5 ل ألقاء اللائحة الداخلية للهيتة 
العامة لاستصلاح الآرافي > بقراي رئيس 
الجمهورية ./!؟؟ لسنة .157 » مقصود 
به ازالة شسيهة قيعها فى السافى ,» 
وكوظفيها أن يعامكوا بأحكام نظام موظفى 
الدوئة فى ١١.‏ نسنة 1501 فى حالة وجود 
فراغ تشريعى فى الهيئات والؤسسات 
العامة ., 


ره ) فاتون : سريانه من حيث الزمان 
آثر رجعى 


ه - الأصل ان أى تنظيم جديد لا يسرى 
يبأثر رجعى هن شاآنه أن يمس الراكز 
القانونية الذاتية التى ترتيت قبلصدوره 
الا بنص خاص فى قانون » دليس باداة 
ادنى كلامحة . 
المحكمة : 

أن تقمى المراحل التى مرت 
بها التشريعات التى تحكم شئون 
العاملين بمؤّسسة مديرية التحرير 
تكشف عن أله فى ١.‏ من مارس 
15 صدر العانون 15/8 استة 
1 بانشاء مؤسسة مديرية 
التحرير ونصت المادة الرابعة 
منه على أن يقوم مجلس ادارة 
المؤسسة بجميع التصر فاتاللازمة 
لتحقيق غرض الؤسسة دون 
التقيد بالنظم أو الرقابة المالية 
والادارية المتبعة فى الصالح 
الحكومية وذلك فى حدود اللائحة 
المالية ولائحة التوظف اللتين 
يضعهما المجلس ويصادر يهما 
مرسوح وقفى ؟ مارس 1500أصدر 
مجلس الوزراع قرارا باللائحة 
المالية ولائحة التوظف لمٌسسة 
مديرية التحرير ٠‏ 

وى "ا من توقمير لإا156 صدر 
قرار رئيس الجمهورية بادماج 
مؤسسة التحرير ف الهيثّة الدائمة 
لاستصلاح الاراضى ونصت المادة 
الثانية منه على الغاء القانون م1١‏ 
لسنة 11604 بانشسساء مؤؤسسة 
مديرية التحرير وبعمل بذلك من 
ةا 6 وواضح من ذلك 
أن المشرع قد الغى القانون /م/؟1 
السنئة 1586 »6 ولا شك أن هذا 


الالغاء يتناول لائحته السالية 
والخاصة بالتوظف وذلك ابتداء 
من لا من نوفمبر 158619 . 

ان مو سسة مديربة ال 5 
قد أدمجحت من هذا التاريخ 7 
الهيئة الدائمة لاستصلاالارافى 
فيسرى عليها الاحكام واللوائحج 
كافة التى تنظم الهيئة الدائمة 
لاستصلاح الاراضى » وقد صدر 
فى .ا مارس 1465 القانون1!19 
لسنة 1505 بانشاء هذه الهيئة 
الدائمة لاستصلاح الاراضى 
ونصت امادة الرابعة منه على أن 
بكون للهيئة لائحة داخلية تصدر 
بقرار منها بعد موافقة مجلس 
الوزراء وفى ه؟ من أكتوبر ه1588 
أصدرت الهيئة الدائمةلاستصلاح 
الأراضى قرارا باللائحة الداخلية 
استئادا الى القانون 164 لسنة 
5 وقد وافق عليها مجلس 
الوزراء 5 

وقد صدى بعد ذلك القسانون 
7 لسسنة 1406 بشأن الهيثة 
الدائمة لاستصلاح الاراضى ؛ 
ونصت المادة السابعة منه 
أن ( بصدر مجلس الوزراع قرارا 
باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن 
النظم والقواعد التى تسير عليها 
فى جميع شئوتها وعلى الاخص 
فى ادارة وتنظيم أعمالها وحساباتها 
ونظام موظفيها ويشمل قواعد 
تعيينهم وتر قيتهسم وتأدببهم 
لغيرهم ممن يندبون أو يعارون 
اليها ) وقد عدلت هذه المسادة 
السابقة بالقانون 517 لسنة 


تقسير عليها وتتظلم أعمالها 
وحساباتها ونظام موظفيهاو شمل 
قواعد تعيينهم وتر قيتهم وتأدببهم 
والمكانفات ألتى تملس لهم أو 
لغيرهم ) واعمالا لهذه المادة صدر 
قرار رئيس الجمهورية .9؟؟ 
لسنة .155 باللائحة الداخلية 
للهيئة الدائمة لاستصلاالاراضى 
ونصت المادة الثانية من هذا 


القرار على أن ( تلفى اللائحسة 
الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح 
الارافى المؤرخة 1 من أكتوبر 
١‏ وكل قرار بخالف أحكام 
اللائحة المرافقة . 


النص على العام تشربع لانفيد 
حتما افتراض صحة قيامه حتى 
وقت الالغاء لا سيما اذا لم يكن 
لهذا التشريع وحود قالونى بعد 
أن صدي قائلون استازم بعد 
بقرار رئيس الجمهورية صدور 
لهذا التشريع بقرار من رئيس 
الجمهورية وليس يقرار من ملس 
١اوزراء‏ كما كان الحال فى القانون 
الملغى ٠.‏ 

لم كن من الجائز اعمال لائحة 
8؟ من اكتوبر 1158 فى حوؤالمدعى 
دشان التقرير.الستوى عن اعماله 
سنة 1955 لآن هذه اللائحة لم 
تعد لها وجود قالوتى ولا نصح 
افتراض احيائها بأثر رجعى من 
مجرد النص على الغائها بعرار 
لاحق ٠‏ و1 0 3ق منطق 
تكشف له خطأ استمرار العمل 
بهذه اللائحة يعك الفاء القانون 
الذى صدرت تنفيذا له وبعد أن 
أصبح مني اللازم صدورها بقرار 
من رئيس الجمهورية وليس بقرار 
من مجلس الوزراء راى اللص 
صراحة على الغائها لازالة شسهة 
قيامها فى الماغى يوُكد ذلك ويقطع 
به أنقرار رئيس الجمهورية لابملك, 
أن ينسسحب على الماضى يما يمس 
المراكز القانونية التى اكتسبها 
العاملون بالهيئة خلال الفترة 
السابقة على العمل بالقرار ./1؟؟ 
لسنة .191 حب حنيث أصبح من حقهم 
ان يعاملوا باحكام قانون نظام 
يوصقه القانون العام الذى لتعين 
تطبيق , الشكاات» في حالة وجود 
وا أؤؤسسات العامة م : 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


طعن ادارية عليا رتم 54م 
لسنة اق 1934/15/84 رئاسة 
وعضسوية السادة المستشارين 
مدمسك شلبى يوسفا وحسنين 
وفعت وعحمد فيك العزيز يوسشف 
ومحيد فتح الله بركات ومحمد 
بهجت عتيبة وآأبر بكر محرند 
عطية 


ساو ع 


البدا القانونى 0 


عضوه حرب : فلسطين 16148 ٠‏ قرار 
وزير هالية م /#(/8٠‏ كلا فى #؟ من 
أفسطس 15688 معيار تحديد الفرجة 
الناسبة للمرتب المقري ٠‏ 

لم يضع قرار وير المافية عميادا 
لتحديد درجات مشوهى حرب فلسمين فى 
عام 11448 » واكتفى بالاعتداء بالوظيفةالتى 
كان يشغلها التطوع » والمرتب الذى تقرر 
له عند تعييته فى أحسدى درجات كادر 
العمال © ويكون معيار تحديد الدرجة 
ا مناسبة للمرتب اكقرر هو متوسط هربوف 
الدرجات العمالية 4 بامتياره العبسار 
المائى الدقيق لتقييم الدرجة وانضباطها. 
المحكمة : 

ان قرار وذير المالية رقم 
ذاينةتف الصادر فى 61/8/17 
قد نص على تعيينمشوهى الحرب 
على درجات كادر العمسال التى 
تتناسب والاجور التى حددت لهم 
وهى ١١‏ جليها ان كان منهم برتبة 
ضابط وثمانية جنيهات أن كان 
برتبة صف ضابط أو عسكرى ٠+‏ 
ولم بضع معيفرا لتحديد الدرجات 


التى صيوضع عليها مشسوهو 


يشغلها التطوع فتسرة 5 تطوعه 
واكرتب الذى تقرر له عند تعيينه 
على احدى الدرجات كادر العمال 
ول يستد القرار بيؤهل التطوع 
أية ضوابط أخرى 
0 ترشاد بها ف تحديد الدرجة 
الناسبة التى يوضع عليها المتطوع 
من مشوهى الحرب . وأن سبيل 
تحدبد الدرجة النفسية للا 
الذي تفرد للمتطسوع أن بعت 


يفل 


بمتوسطمربوط الدرجاتالعمالية 
فما كان متوسطه أقرب الى ذلك 
الاجر من غيره كان هو الدرجة 
المنامسبة ؛ وهذا اللمعيار هو الذى 
تأخف به التشريعات المالية 
هرنبات الموظفين ومعاشاتهم 
باعمتبياره المعيار المالى الدفيق 
لتقييم الدرجة واتضباطها . 


طمن اداربة عليا رقم ؟/ا١٠1‏ 
لسنة ١‏ ق اق 4/(15/5.6ةة١‏ 
بالهيئة السابقة 


الادىء القانونية :2 * 

(1)-أشعة : بدل وثاية من خطرهاء 
قرار مجلسن وزراه خم من ينابر ٠١868‏ 
35 من نوقمير 11605 

١‏ - يستحق يدل الوقاية من خطر 
الاشضعة جميع الوظفين واتميال الذين 
يعملون بالمستشفيات واكعامل ؛ دون 
تحديد درجة همينة , ويمنح البدلاوظفي 
اادرجة انخاصية فما فوقها من غرالاطباء 
بالقدر النبين بفلة الدرجة الادنى وهى 
فئة الدجة الساتسة ١ ٠.‏ 

( ب ) بعثة : قدريب على صسمسيانة 
واملاح أجهزة أشعة © بدل أشعة » 
استحعاتقه ٠‏ 

ا يستحق بل الوقاية من خطر 
الاشعة فى حالة أيفاد موظف فى بمثة 
للتدريب على صسيانة اجهزة الاشعة 


5 قرانر مجليسن الوزراء 
اعس العا متم قد 
تضمن الوافقة على مح 
وقاية من خطر الاشعة الى كك 
يشستفلون بأقسا الاشلعة 
بالستشفيات والعامل » لذلك 
يكون هذا القرار قد عمم صرفب 
هذا البدل لحميع هؤلاء العاملين 
دون تحديك درحة معينة للحكمة 
التى قام علييا القرار وهى 
تعر هم حميها لخطر الاثسعة 
فأصبع لهم أصل حق ثابت فىهذا 
البدل اذ لا يتصور مواطلاق النمن 


رن 


أن بكون القرار قد قصد الى 
تحرمان من يشغلون الدرجحة 


الخامسة فأعلى فى هذه الجهاته . 


وجب معين توافر فيهم كما توافر 
ف باقى زملائهم من الدرجات الادنى 
وأنه وان كان القرار المذكور لع 
بحدد فئة البدل لموظفى الدرحة 
الخامسة قما فوقها من غير الاطبام 
فانه وقد يت حقهم ف كد 
أناه بالقدر المتيقن بفئثة و 
الأدنى ذعى فثلة الدرجة 


حقية اللطعون 
ضده ق هذا - ضَْ الغترةالتى. 
أوفد فيها الى ألانيا فى بعثة 
للتدر سبعلى صيائة واصلاحآجهزة 
الاشعة اثناء قيامه بالعمل بأقسام 
المستشفيات ؛ قان هذا الافاد 
علا تتنسسه»ه بأجهمزة 
ا لخطرها وهو 
مناطك استحقاق هذا السسدل 
للعساملين بأقسسسام الأضسعة 
بالمستشفيات والعامل .٠‏ 


طعن آدارة عليا رقم 498 السئة 
دل ق فى ك/ا/ة"؟! وثامسبة 
وعضوية السسادة المستشادين 
محيدك شليى يوسف وحسئينرفعت 
ومحمد عيلك العزير يوسف ومحمد 
فتح الله بركات ومحمك بهجت 


المنادىء القانونية ٠‏ . 

(1 ) مؤهل دراسى : تقييبه ٠‏ اعانة 
غلاء معيشة ؛ حسابها ؛ قشهادة معلمين 
تظام سنة واحدة ؛ دراسة مسالئية » 
نهارية ٠‏ قرار مجلس وزرامء 1١9‏ من 
توقمير 1964 ٠‏ قراى مجلسى وزوماء 1: من 
شاير 1.61 ٠‏ 


١‏ ب قرار هجلس الوزراء فى 1 من 
توفمير جعلشهادةالمعلمين الخاصة 
بنظام السئة الواحدة » دراسة مسائية أو 
نهارية » مؤهلا دراسيا 15 تنويم مسثتقل 
لحافله وضع خاص » فتحسب علاوة لله 
اللعيشة طلى أساس المرتب المحدد لهذا 
اللؤهل النى لم يسبق تسعيره من قبل ٠‏ 


( ب ) محكمة ادارية عليا : طعن من 


آلعدة الاول 1١‏ 
أحد الخصوم » من هيئة موظفي الدولة ٠‏ 
ق مه لسنة ؤمؤةا 
؟ ‏ الطعن المقسدم للمحكمة الادارية 
العليا فن الخصوم ذوى الشأن » تحكمه 
قاعدة أن لا يضار الطأعن بطعنه » بخلافا 
الطعن المقنم من هيئة مفوضي الدولة » 
فاته يفتح للمحكمة باب وزن الطعسسون 
بميزات القائون » ثم تنزل حكما فى 
المنازعة . 
( ج ) دعوى القاء : حكم صادي فيها » 
حجيتها٠‏ خصوصه تركها . 
؟ بس الحكم الصادر فى دعوى الالفاء 
يعتبر حجة على الناس كافة © وترك 
الخصومة فيها ينتج أثره على خلاف 
الحال بالنسسية لطعنى هيئة موظفى 
الدولة , 
الحكمة : 
ان شهادة اللمعلمين الخاصة 
نظام السنه الواحده دراسة 
مسسائية آو بهارية » سستلزم دراسة 
خاصة للحاصلين على تسهادة 
التوجيهية او ما تعادلها 4 وتؤهل 
هذه الدراسة للتعيين فى وظائف 
التدريس ©“ وقد وافق مجلس 
الوزراء بقراره الصادر فى ١17‏ من 
توفمير 1164 »4 لواجهة المجر فى 
المدرسين اللازمين لمدارس اليه 
الايتدائى » غلى تقدير راتب لحملة 
هذا المؤه لالذى لم سسبق تسعيره 
قدره عشرة جنيهات شهريا بزيادة 
قدرها جنيه واحد عن المرتب 
القرر للحاصلين على التوجيهية 
فقط بعد أن كان للحاصلون على 
هذاآ المأؤهل يعاملون نفس معاهلة 
الحاصلين على الشهادة التو خيهية 
فيمنحون رائيا قدرهة تسبعة 
جنيهات فى الدرجة الثامنة » لذلك 
يكون قران مجلسن الوزراء الصادر 
فى لإ( من توفمبر 1186 المشار 
اليه قد جعل هذه الشهاذة موهلا 
دراسيا له تقويم مستقل ولحامله 
وضع خاص © وشئى على ذلك 
مريان أحككام قبراأر مجلس 
الوزراء الصعادر فى 1 من ينايبر 
آنف الذكر فى شأن خملته 
وستحق المعين بمقتضساه أن 
0 اعانة الغلاء المفررة له 
ى أساس المرتب المحدد لهذا 


المؤهل الذى لم سيق تتسعيرة 
من قبل ٠‏ 


تطبيقا للقواعد التى تقدم بيانها 
كان ينعين تثبيت اعانة غسلاء 
المعيشة للمطعون ضدة على أساس 
المرتب المحدد لوهله آنف الذكر 
وهو عشر جنيهات © ولكن الحكم 
المطعون فيه على خلاف ذلك انثهى 
الى تثبيت الاعانة على أسسياسن 
تسعة جنيهات نقط ؛ الا أنه وقد 
اقتصر الظعن على الحكوفة وحدها 
دون هيئة المفوضين » ولم يطعن 
الطتون ضذه فى الحكم تحييث 
ا كان 
د لاي ا 
استحفاق المطعون ضده قى تشيث 
اعانة غلاء المعيشة على أسساس 
راتب شهرى قدره تسعة جنيهات 
مما يجعل علعن الحكومة الى يقوم 
على تثبيت الاعانة على أسساس 
ثمانية جنيهات ونصف فقط فغير 
محله ومتعين الفي . 
عما استقر 0 عليه 0 الحكمة 
الادارية به العليا من قيل »6 
الطعن امامها يفتج ألباب 208 
المخكمة لتزن الحكم المطعون فيه 
بميزان القانونوزنة مناطها ستظهار 
و اا 
نم تدزل حكم القانون ف الدازعة » 
ام أنه لم تقم به أى حالة من تلك 
الإحوال وكالن صائيا فى قضائله 
فتبقى عليه وترفض الطعن . 
اذ أن هذا المبدا الذى ره 


اللحكمة الادارية العلية قد صدى 


فى أول الآمر فى ظل القآنون ١526‏ 
لسئة اننا فى شأن م مجلين 
هيثة المفوضين وحدها سواء هن 
تلقاء نفسمها أو بناء على طلب ذوى , 
الشأن » أن رأى رئيس الهيئةوجها 
لذلك » حق الطعن أمام الملحكمعة 
العليا 2 الأحكام الصنادرة من 
محكمة القضاء الادارى أو الحاكم 
الادارية بامتبار ان رآيها تتمثل 


0 


فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده 
الذى بيجب أن تكون كلمته هى 
العليا ٠,‏ 

ذلك ١ن‏ هيئة.المفوضين لا تمثل 
تنحصئ وظيفتها فى الدفاع عن 
القانون ولذلك فانها قد تتخذ فى 
طعنهاا موقفا ضد الادارة لان 
مصلحة الدولة فى أن يسود حكم 
القانون » ولو أدى ذلك الى الحكم 
ضد الادارة . فهيئة المفوضين 
أشبه الى حد ما بالنيابة العمومية 
الامينة على الدعوى الجنائية . 


الطمون التى ترفع من الخصوم 
وحدهم 4 والتى أحازها لأول مرة 
القانون هه لسنة ها فى شأن 
تنظيم مجلس الدولة والتى يتحتم 
أن بتحدد نطاقها ومصلحة الطاعن 
وحده ولو كان الجهة الادارية 
لخصم بطعئه 


ثهائيا فى حقه . 

لانه لا يدر قيام بناية قانونية 
بين الجهة الادارية وبين خصمها 
كما هو الشأن بالنسبة الى هيئة 
المفوضين والتى تعتبر ثاثبة عن 
المجتمع ومن بيئه خصوم الدعوى 
خصومة عينية نقوم على اختصام 
القرار الادارى وأن الحكم الصفدر 
منها بالغائه بعدمه © وبهذه الثابية 
يعتبر حجة على الكافة » بينما 
دعوى غير الالغاء هى خصومةذاتية 
كون للحكم الصلدر فيها ححة 
لضي متصورة على اراق 11 1ه 
الاذارى أن كلا النوعين لا تخرجان 
عن كونهما خصومة قضائية مناطها 
قيام النزاع الذى هو جوهرها 
واستمراره بين طرفيها ولذا فمن 
المسلم به فىالفقه والقضاء الادارى 
الفرنسى أن المنازعة الادارية » ولو 
كانت طعنا بالالقاء قد تنتهىبالترك 
وينتج التزك أثره على خلاف 
الحال بالنسبة الى طمن هيئبة 


قضاء المحكمة الأدارية العلية 
الفوضين أو النيابة العامة بالنسبة 
الى الدعوى الجنائية ., 


طعن أاداوية عليا رقم 1186 
لسنة 1 ق فى 11/1/5٠‏ وئاسة 


وعضوية السادة المستشارين 
محمد شلبى يوسف ومحمد هبد 
العزيز يوسف ومحمد فتح الله 
يركات ومحمد بهجت عتييسسة 
وأبو بكر محمد عطية ٠‏ 


البادىء القانونية : 

1ل عقد ادارى : عقه مقاولة . 
عقد توريد ٠‏ 

1 ل اذا انطوى العقد على مزيج من 
مقاوئة الاعمال والتوريد » فانه يسرى فى 
شان كل منهما ما تنطبق عليسه من 
احكام 5 

ب لائحة مناقصات ومزايدات : 
م /8! خصم » اجراؤه » قبوله ٠.‏ 

؟ ب اذا رفض الورد قبول الخصم 
النى حددته الجهة الادارية أعمسالا 
للمادة 117 من لائحة الناقتصات 
واكوادات »> فانه يمتئم على جهةالادارة 
اجراؤه ٠,‏ 
ال محكمة ٠‏ 

ان العقد مثار النازعة ألصسسه 
كله على اصلاح الدراحات البخارية 
2 الموتوسيكلاته 6 وعلى توريد 
وتركتياها لزع لها من قطع فيان 
جديدة وصاح واآخشاب و 
ومقابضي وما الى ذلك » واستكمال 
الفوائيس والاشارات الحمراء . 
ولما كان التوريد فى هذا الععقد 
وأهميته يجانب العمل » فان العقد 
بهذه المثابة ينطوى على مزيج من 
مقاولة الاعمال والتوريد ٠‏ تقسع 
المقاولة عل ىأعمال الاصلاحوتنطبق 
أحكامه عليه وبقع التوريد على 
المواد وتسرى أحكامه فيما يتعلق 


شرط تطبيق نص المادة "1 
من لائحة اناقسات والمزايدات 
على ملجرى به صريح حكمه » أن 
يوافق المورد كتابة على تخفيض 
قيمة هذه الاصسنافالوردة بنسية 


ما قدره لها الفئيون المختصون * 


افر 


مضافا اليه غرامة معادلة ويمراعاة 
قيمة هذه الاصنافف السوقية » 
فاذا لم برافق الملورد على ذلك 
كتاية قلا كون أمامها ثمة متدوحة 
من رفض الأصناف الموردة على 
خلاف الواصفات المتفق عليها » 
ونطالية الزرد.. شيضها بوالتراء 
من غيره على حسابه ) أو اتنهساء 
التعاقد بالنسبة لهذه الاصئاقف 
ومصادرة التأمين بما بوازى 7١١‏ 
من تيدتها دون اخلال بحل النبهة 
الادارية فى مطالبته بالتعويض ٠‏ 
طعن آدارية عليا وقم 719 
لسنة 8| ق فى مثلت/ا/؟ةةةا 
رئاسة وعضويةالسادةالستشارين 
الدكتور أحمد موسى ومادلزخارى 
وعبد الستان عبد الياقى ومحمد 
ظاهر فيد الحميد ومحيد صلاح 
السعيد ٠‏ 


البدا القانوني : 
خدمة : النتهاء مدتها » إ(سبابها » 
استقالة » مخالفة ادارية . 
يعتبر فى حكم الاستقالة: » انقطاع 
الموظف عن العمل يغير اذن ودون تقديم' 
أعذار مقيولة ولدة خمسة عشي يوما 
متتالية . ويجوز لجهة الادارة اعتبار 
غيابه مخالفة إدارية تستؤجب مجازانه 
ولا يجوز فى هذه الحالة افتبنسارم 
مسثتقيلا + 
الملحكمة : 
ان لجهة الادارة اذا ما انقتطضع 
العامل عن عمله بغير اذن خمسة 
عشر وما متتالية ولي بقدم أعذارا 
مقبولة خلال الخمسة عشر يوما 
العالية أما ان تفصله من العمل 
ويقوم الفصل فى هذه الحالة على 
قرينة قانونية هى اعتببالره 
مستقيلا 4 وأما آن نتخذ ضدهة 
الاجراءات التأديبية باعتبار أن 
غيابه بدون اذن يشكل مخالفة 
ادارية تستوحب مجازاته وقىهذه 
الحالة الأخيرة لا بجوز اعتباره 
مستشلا 0 5 


طعن آدارية عليا رقم ع 
لسنة ١8‏ فى ه1135/1/8 بالهيئة 
السابقة ٠‏ 


ادوع - 
المبدا القانوني + 
دعوى : وفعها قبل الاوان »6 عدم قيولهاء 
هورحة تقاغفى » حرمان * استئئاف دمرى» 
قمل فى موضوعها لآول مرة .* 
الحكم المستانف اذا قفى بعصدم قبول 
الدموى ترفعها قبل الاوآن » لا يكون قد 
تمرض للفصل 'فى موضوع النحوى > ومن 
ثم فانه 9 يجوز احكمة الاستثئاف الفصبل 


الوضوع » والا فاتت على المستاذف عليه 
احدى درجتى التقافى ٠‏ 
المحكمة : 


قدمت مذكرة بدقاعها 575 طاليت 


قى ختامها بتايد ١‏ 
اللستائفا 6 وثالت ف 0 


قبول الددوى أرقعها فبل الاوان 
. للرفع الى أن تم الفصل فيها امام 
كيه أل حي > وم تفصل 
محكمة آأول درجة فى موضوع 
الدعوى » ومن ثم يكون من غسير 
القبول آن يطااب المستائف أن 
مو ضوع الدعوى الابتدائية الأول 
مرة » لا فى ذلك من اخلال بحق 
الستائف ضلها فى درحة من 
درحتي التثقافى 5 ولا نثال 0 
سلامة ذلك قول امستائف 
ظروفه قد تفيرت آخيرا - 
الفصل فى الدعوى ايتداثيا بم 


وحيث أن هذا الذى تقوله 


المستانف عليها صحيعق القانون» 
أذ أن الحكي المستائف اذ قفى 


بعدم قيول الدعوى لرفعها قيل 


الاوأن ؛ لا نكون قد تعرض للفصل. 


1 يجوز لهدذه المحكمة الفصل قى 
الموضوع والا فات على المستانئف 
عليه درجة من درجات التقاضى ٠‏ 


وحيث أنه كان يتعين على 
محكبة أول درجة تحقيق دفاع 
الستائف دون ما انتظار لانتهاء 
التحتيق وكان لها أن تحقق مزاعم 
المستائف عليها وتفصل فمو ضوع 
الختراع ومن ثم يكون ام 
قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان 
فى قير محله ويتعين الغاؤه واعادة 
الدموئ الى محكمة أول درجة 
للفصل ى موضوعها ٠‏ 


محكمة استئناف القاهرة الدائرة 
الرايعة مشر المدئية استئناف 
ردقم 619 سنة لالم ق فى 11/151/, 
برئاسة وعضوية المسادة 
الاساتدة محبود محمد جمعمة 


وصبحى قوشة ومصطفى يقسي 
ااستشاريم ٠‏ للاسسستاذ لؤاد 


قهيم 
صوص لك 
المبدا القانونى : 

[ 1 ) دقع : بامتباى الاسعئناف كان لم 
يكن ٠‏ نظام عام ٠‏ قي .1 لسنة 1539 + 
مرائمات م 4.8 ٠‏ ْ 

١‏ ب الدفع باعلان الاستئئاف بعه 
هفى ثلاثين يوها من تقديم صحيفة الى 


3 قلم اللحضرين » لم يعد من النظام العبام 


بعد تعديل المادة 2,؟ من قانون أكرافعات 
بالقانون 1١.,‏ لسئثة 19175 ©» ومن ثم 
لا قستطيع الحكمة أن تقفضى به من تلقاء 
نفسها بل يجب على الخصم ابداؤه م 


الكحكمة ٠:‏ 
وحيث أن هذا الدقع باعتباز 
الاستئناف كان لم يكن ٠.‏ قدا 
1 احقيقة وبعد تعديل المادة 
32 م قانون المرافعات بالقانون 
أن تقغى به من تلقاء نقسهاع' 

ونتعين على الخصم أبداؤه 5 
الخاصة : ببطلان أوراق” التكليف 
بالحضور ألتى نضت عليها المادة 
1 من قانون المراقعات فى الفقرة 
ج وهى من الدفوع الجائر 
أبداؤها قبل التعرض أوضسوع 

وحيث أن المستانف عليه حضر 
بجلستى 1579/3/16 © /5/ 
5 ولم يدقع :بهذا الدفع 
مما بعتي معه أله تتازل ضمنا عن 
التمسك بهذا الدقع . 


وحيثك أنه لما تقدم لكون 
المستانف عليه قد تنازل عن 
التمسك بهدآا الدقع لعدم ابداثه 
بالجلسة الأولى التى حضر فقيها 
بتاريخ 1951/4/١6‏ ويتعين لذلك 
رفض هذا الدئع . 


محكية اسستثناف القاميرة 
الدائرة الرايمة عشر المدليبة . 
استثناف 19358 لستة 6م ق فى 
1/1 برئاسة ومضسوية 
السادة الاساتذة محعمود محمود 
جمعة, واحمد شكرى جابيد واثور 
محبد شاكر المستشارين 


المبدا القانوني ٠‏ 


حراسة 1 رقعها من الإششامح 


الطييعيين ٠‏ حق تقافى د 6.1( 1 


السئة 1436 4 يعوى 4غ صفة ٠‏ 


رفع الحراسة عن آموال الاشخاض 
الطبيعيين وممتتلكاتهم يترتب علسه أن 
يعود اليهم حتهم فى التقافى . ويكون 
اختصام الصفي ومدير الأموال » اختصاما 
فر ذى صفة بعد العمل بالقاتون ٠6.‏ 
لسئة 139514 فى 4؟ من مارس 1534 , 


٠ المحكمة‎ 


ومن حيث أن القانون .12 
لسنة1154 الخاص بر فعالحراسة 
الطبيعيين يترقب عليه 08 
بعود اليهم حقهم فى التقاضى من 
يوم العمل 0 قَْ 0300 ( 
ولا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه المادة 
الثانية من القانون سالف الذكر 

من آباولة ملكية هذه 0 
التعويض الاجمالى ٠‏ 


الحالى وقد قدمت صحيفته الى 
قلم المحضرين يتاريخ .. لاحق 
لأعبال حكم القانون 10٠‏ لسسنة 
اختصام أصحاب الصفة الأصليين 
فى الاستئداف ( اؤسسسة كمال 
ألدين محيد حسنين ) ) وقد لجا 
الدولة وقد أصيحا ولا صفة لهما 
في التقافى اعتبارا من 5؟/9/ 
65 ويكون الاستئناف بالتالى 
قد رفع على غير ذي صفة ويازم 
الحكم يعدم قبول» 3 


محكبة. استئناف القاصرة 
الدائرة الثامنة التجاريةاستشناف 
+ سلة ارق فى اكث/3/11ةا 


برلاسة وعضوية السادة الاستادة 
فحيد صادق مجمود وأحمد لطلقى 


كحك واحميد حسن ‏ جففسببير 
المستشابين . 


قضاء محاكم الاستبئناف 


ألبدا القانونى : 

(1 ) تأميم : شركة ؛ شريك ©» 
مسحوباته 4 دين ق 117 لسسنة 1551 ق 
1" لسستة 15715 ٠‏ ويح ؛ جرد 5 

١س‏ مسحوبات الشركاد فى خلال آكدة 
السبابقة على تأهيم الشركة تعتيو ديتسا 
فى متهم للشركة » ولا تعتبر من حساب 
ارباحهم فى الشركة » لان الارباح لا تعتبر 
محققة فعلا الا عند أجراء الجرد ووضسع 
الميزانية فى نهابة السنة المالية , 


( ب ) مقاصة ؛ قانونية » قضائية ٠‏ 


؟ المسحوبات »4 ديون حالة الادام 
للشركة ؛ فى حين أن السسندات التى 
سيحصل عليها الشركاء عل ىالخزانة طبقا 
لاحكام قانون التأميم هى ديون ملىاقدولة 
لم بحل أداؤها بعد »© باعتبار أن تلك 
السندات مدة خمس عشرة سئة > ولذلك 
تكون المقاصة القانونية أو القصائية 
ممتنئعة , 


وحيث أنه لاأجدال فى أن 
الشركة بمجرد تكوينه تعتيسر 
شخصيا ومعئونا له ذمة وأموال 
مستقلة عن ذمة وأموال الشركاء 
وهذا الشسخص المعنوى هو المالك 
للحصص التى قدمها الشركاء في 
رأس االمال ؟ فاذا تآخر شريك فى 
تقديم حصته كان مدينابها»؛ 
ولذمة فوائدها ) وكذلك الاإمر 
اذا آخذ الشريك شيمًا من اموال 
الشركة كأن ديئنا عليه ولزمتسه 
فوائده من يوم أخذه »6 وشحصر 
حق الشريك فى نصيب فى الارباح 
التى تحققها الشركة من مراولة 
نشاطها عندأجراء الجرد وتحرير 
الميزانية فى نهاية السمنة المالية ؛ 


وكذلك فصيبف قالض موجوداتها 


القضائها وانتهاء عياة الشخص 
الممنوى بأنتهاء التصفية وفدايقت 
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قوانين التأميع على بحياةالشخص 
المعنوية للشركات :الؤممة 
واحتفظت لها يكل مقوماتها 
القانونية التى كانت قالمة 
لتيل العمامم ولو كم 
تمسها فى شىء وكل ماترتب على 
وبؤوسأموالالشركات والمنشات 
المؤسسة وكل ما لها من حقوق 
وما عليها من التزاماتائى الدولة 
مع قصر مسئوليتها عن تلك 
الالتزامات فى حدود ما آل اليها 
تلك الشركات والنشآات عن 
00 الزائدة عن الخصسوم ق 
م التأميم مات أسسية 
1 الخرانة العامة بالشروطف 
والاوضاع المنصوص عليها فى 
القانون /9!١1السئة 1951١‏ والقانون 
؟/السنة ٠13169‏ 
وعلى ذلك فانه طالما كان 
الثابت من تقرير لجنة تقييسم 
الشركة المستاأنف عليها أن المبالغ 
المطالب بهبا فى الدعاوىي المستائفه 
حكمها هى عبارة عن مسحوبات 
الشركاء وهم المسستأنفون خلال 
المدة السابقة على التأميم وان هذه 
المسسسحوبات ظهسرت في دقاتر 
الشركة أرصدة مديئة للحسابات 
الجارية لهسؤلاء الشركام قانٌ 
المسسحوبات المذكورة تعتبر بغير 
شك دبنافى ذمتهم للشركة » 
وطزمون بادائه . :طلما أن الشركة . 
مثرالت محتفظلة يشخصسيتها 
الاعتبارية وكيانها القانوني بعد 
التأميم . ولا يفير من ذلك قول 
المستانفين أن تلك المسسحوبات 
كانت من حسسساب أرياحهم ق 
الشركة » وأن الشركة حققت ربحا 
عبتك التأميم وان لجنة التقييم 
قفد ادرجتب هذه المسحويات ضمن 
أصول الشركة ثم عادت وادرحتها 
ضمن الخميوم باعتبسارها ديونا 
بمثابة مقاصة قانونية وانهم وان 
هذهالمبالخ اذاما لرموا بدفعها الى 
الشركة ستعود اليهم مرة آاخرى 
ا 
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لزيادة الاصول عن الخصوم » 
ذلك بأن تأميم الشركة المستانف 
عليها قد تم فى 1137/8/8 أى 
قبل انهام السسنة امالية للشركة 


عند اجراء الجرد ووضع الميزانية 
فى نهاية السنة المالية ولا بنشاً 
حق الشريك فى هذه الارباح الا فى 
نهاية السننة المالية ولم ينازع 
المستانفون فى أن السنة المالية 
لشركتهم كانت تنتهى فى شسمهر 
دسنمير من كل عام فطالما كان 
' التأميم قد تم :قبل نهناية السسنة 
المالية للشركة فلا يمكن التحدث 
عن أرباح الشركة أو اللحق فى 
وخصومهسا قد آلت الى السولة 
بمقغى التاميم ولم يعد لى 
كحك حداف انقاراى ربح فتن 
أرباح محققة فصلا لا يلولتها الى 
هذا من جهة ومن جهة أخرى نأن 
أصول الشركة ثم ادراجهما مرة 
أخرى ضمن الخصوم باعتبارها 
دبونا معلومة أو مشسكوكا قي 
تحصيلهنا لا يغير من قبل المقاصة 
ولا قد براءة ذمة الممستأنفين 
من هذه المبالغ وأئما تم ذلك 


لمتجرد اجراء محاسسيى ا 
الوضع المالى الحقيقى للشركة 5 
واخذا بالأاحواط حتى لا ضطر 
الدولة الى دقع تعويض للش ركام 
تعود الى المطالبة باسترداده قيما 
الحصول عليها لافلاس المدين بها 
وهدا الاجراء لاا يحول مطلقًا دون 
ؤيادة أصول الشركة بعد حصول 
الشركة على تلك الديون وقبضها 
بانفعل » فاذا ما قام الممستائفون 


بدفع البالغ المحكوم بها الى 
الشركة المستانف عليها فان هذا 
'الوفاء سيترقب عليه حتما زيادة 
أصول الشركة يمقداى البالغ محل 
الوفاء ». وسيترتب عليه كذلك 
زيادة التعريضي الى تتحلون 
عليه ويمعنى آخر سستعود اليهم 
بتلك المبالغ فى صورة سندات على 
الخرانة طبقا لأحكا م قانون التاميي 


أى نوع من القاصة ق هذا 
الخصوص »؛ اذ أن المسحويات 
وهى المبالغ المحكوم بها هىحقوق 
حالة الاداء للشركة »© فى حين أن 
السندات التى سيحصل عليها 
المستائفون هى ديون على الدولة 
لم بحل آداؤها بعد * بأعتبار أن 
تلك السندات ادة خمس عشرة 
سنة ولذلك تكو نالمقاصةالقانونية 
أو القضائية ممتنعة لعدم توفر 
شروط أنهيما ٠.‏ 


ويما آنه لا يبقى بعد ما سلف 
سوى ادعاء بعض المستانفين بأن 
مسسحوباته كانت تمثل بعض الاجر 
'المستحق له عن ادثرة الشركة وهو 
ادعناء لا سند له وينقضه الثنابت 
بدفائر الشركة أذ أن التابتيتلك 
الدفاتر كما وود بتقرير اجنة 
مقيدة أرصدة مدينة بالحسابات 
الجارية لجميع الشركاء فلو كان 
بعض فلك المسحوبات يمثل أجرا 
أو جزء من أجر فاثه يدرج فى 
الجاتب الدائن للشريك ولا يدرج 
ف الجانب المددين من حسابمالجارى 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه 
أن 3 لاى من المستانفين ن أجبر 
مستحق على الشركة قبل التأميي؛ 
فان فى استطاعته المطالبة به 
واقتضاؤه من الشركة رضاء أو 
قضاء . اذ ليس من شأنالتاميم 
حرمان آأصحات الحقوق الثابعة 
ف ذمة الشركة المّممة من أستيشام 
حمو قهم ...+ 


محكبمة ستتئناف الشاهرة 
الدائرة الثامنة التجارية استئتاف 
رقم .9 لسنة مرق فئيه/11"4/5 
برئاسة وعضوية السادة الاسائدة 


محمد صادق وأحمد لطقى وأحمد 


ححصم جعقر المستشارين ٠‏ 
المبها القانونى : 


مساواة : عامل © هرتب 6 أجر 4 اعالة 
فلاء منحة . قرأر جمهورى 255 لسنة 
5655| مم١1‏ 585 د 14 ق 11 لسسنة 
مم1 و لات شركة قطاع عام بدلات» 
ملاوة ترقية:. 
من حق العاملين بشركات القضاع 
العام أن يتمسكو! بقاعدة السسساؤاة » 
وتعديل نصوص عقودهم التى تتعارض مع 
نص المادة السادسة من القانون 41 لسنة 
دلا دام المثرع لم ينص فى أحكام 
أمره عن أرادته فى الخروج على النامدة ق 
خصوصية ما اورد عليه النص , 


الحكمة : 


وبما انه بنص المادة الاولى من 
القرار الجمهورى؟هالسنة1151 
اثنى حصلت التعيينات موضوع 
النزاع فى ظل»تسرئ على العاملين 
بشركات القطاع العام الخاضعين 
لاحكامه » أحكام قانون العمل قيما 
لم يرد عليه فص خاص يكون اكثر 


'سخاء بالنسية لهم » قيجرى عليهم 


بالتالى نص المادة السادسسة من 
القانون 1١‏ لسنة 18165 فيما 
بختص عقودهم التى قد تتعارض 
مع احكام هذا القانون : ومن ثم فلا 
ينال أى نص فيها من احقيتهم فى 
التمساك بقاعدة المسساواة التى 
استقرت ف الفقة والقضاء عندنا » 
استخلاصبا من احكاع المادة هم من 


قانون العمل وذلك متى توفرته 
شراط تطبيقها » وكان المشرع لم 
شس ى كام ا بما 'يتعارض 
أرادته الخروج على القامدة و قَْ 
4 صية ها اورد عليه النص ٠.‏ 
ويما أن واضح مدلول المادثين 
م46 و 16 من لائحة العمل بشركات 
القطاع العام الصادر بها القرار 
الجمهورى 50141 لسينة 1171 أن 
الوظائفبتلك!لشركاتلم تكنمرتبة 
ترتييا يتفق واحكام الجدولالرفق 
باللائحة فنصت أولى المادثين 
المذكورتين على اسلوب اجراء هذا 
التسرتيب وضرورة أعتماده من 
محاس ادارة المؤسسة المختصة 
نصت المادة الاخرى على الا 
سرى هذا 'القرار الصادر 
بالاعتماد الا بعد التصديق من 
ا مجلس التنفيدى ؛ ولا كان 
التعيين وعلى اى درجات الجدول 
مله بتمام حصول تركيب الوظائف 
واحراء التعادل بيتها وين الحدول 
ملىالنحو المنصوص عليهقالمادتين 
المذكورتين » وذلك سواعء آكانت 


قضاء محاكم الاستئئاف 


الوظائف مشغولة أو خالية : فانه 
لا محل للقول بالتالى بانطباقاحكام 
الجدول بمجرد صدور القانون ما 
دامت احكام القانون نفسه الذى 
الحق به الجدول تجرى بارجاء 
تطبيقه لحين تصديق المحلس 
التنفيذى على قرار مجلسن ادارة 
االؤسسة باعتماد قسرار مجلس 
اتشركة فى هذا الشأن كماهو 
وأضح فيما تقدم به 6 وما دام قد 
اسعقر ذلك فان اللائحة الواجبة 
التطبيق حتى حصول هذا التصديق 
الذى تم اعتبارا من 1115/18//١‏ 
هى ذات اللائحة التى كانت تجرى 
على العاملين حتى ١57/19//1١أخذا‏ 
بقاعدة » وذلك سواء بالنسبسة 
للمرتباتاو اعاتةا تفلاء : معمرأعاة 
حكم المادة 54 من ذلك القسرار 
الجمهورى والتى مؤداها ان يجرى 
ذلك بصفة شخصية بتجمد معها 
الاجر أو المرتب وإعانة الغلاء على 
ان تستهلك الربادة مما تقسرر فى 


رقل 


التقييم انوجدت مباحصل العام 
أو الموظف » أو بحصل عليه من 
بدلات أو علاوات ترقية »2 واما 
المنحة محل الطلب فهى ان ثبت 
وجودها تكون حقا أن تتوفر فيه 
شر وط منحها وأنكان منغي الجائر 
لهم ضضم متوسطها ‏ 
للمرتب أو الاجي وذلك اذ 
اشترطت المذكرة الايضاحية للقرار 
الجيهورى النطبق أن كون قد 
استمر صرفها ثلاث سئوات 
سابقة عليه حتى يضاف متوسطها رم 


اذا استحقت 


عيئة تحكيم القاهرة التزاع 
دقماه لسنة 156 3ق19433/1/11 
برئاسة ومضوية السادة محبد 
حلبى كساب وميد الغقار حستى. 
ونصرى دعيسان الستشارين .+ 
للاستاذ عصيت الهوارى الحامى. 


32-5 هه 3-5 
المبادىء القانونية : 


رأ ) آجر : عامل » تحديده بالاتفاق» 
مطالبة بتعديله . سطان الادارة ٠.‏ آمر 
.عسكرى ١18‏ لسنة .160 قرار جمهورى 
:1" لسنة 1949 ق (٠١8‏ لسنة 1559 . 
حادث طارىء 3 


| اذ؟ قل الاجر عن الحن المقسرر 
قانونا أو لم يساو رب العمل بين عماله 
من. حيث الاجر فلاعامل المطالبة بتعديل 
اجره 5 ١‏ 

( ب ) جمعية تعاونية : اسستهلاكية 
مركزية ء هوظف » أقدمية . قرار نائب 
رئيس جمهورية للتموين والتجارة الداخلية 
مم لسنة 1554 قرار جمهورى 1ه؟ 
لسنة ١35‏ وقرار 6/ا؟؟ لسنة 1١54‏ 
قانون عمل م 5 

ل سرى أحكام التنرار 841؟ لسئلة 
5 غلى جميع العامتين فى الثركاتانتى 
تتبع المؤسسات العامة » وعلى الجمعبات 
التعاونية التى تساهم فيها الدولة » والتى 
يصير باخضاعها لاحكامه قرار خاص من 
رئيس الجمهورية , فاذا كان نائب رئيس 
الوزراء للتموين والتجارة الداخلية » قد 
أصسسر قرار! كسربان أحكام اللائحة على 
الجمعية التعاونية الاسهتلاكية 4 فان 
أحكامها لا تسرى الا من تاريخ صدوره » 
وتظل قاعدة المساواة واجبه الثثفيد بحق 
العمال العينين قبل ذلك التاريخ » متى 
توافرت شرائطها ومناط أعمالهاً . 

رج ) مفتش تحقيقات : جمعية 
تعاونية » توكيلة بالمرافعة ياعتياره محاميا » 


مساواة مرتبه بزملائه محامى الجبعية من 
تاريخ التوكيل ؛ حتى تاريخ تطبيق اللائحة 
على الجمعية . 

؟ ب همفتش التحقيقات الذى صس له 
توكيل بالمرافعة عن الجمعية التمساونية 
يستحق المرتب الدذى ينقاضاه زميلاه 
امحاميان اللذان عينا معه » وذلك من تاريخ 
التوكيل ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 


اذا قل الاجر عن الحد المقرد 
قانونا »© أو اذا لم ساورب العمل 
بين عماله من حيث الاجر » ومن 
هنا يتسع الحجال للعامل للمطالبة 
بتعديل أجره ومنها المسياواة بين 


عمال صاحب العمل الواحد فى 


الاجر الأسابى بغض النظر عن 
العلاقات الاحتماعية الت ىتحددها 
الحالة الشخصية للعامل الواحد 
وعلى نحو لا يخل بما لصاحهب 
العمل من حق تنظيم العميز 
بمو سسلته وادارة شكونه مادام 
يمارس ذلك فى حدود القوانين 
القاثمة » ولا يمس الحقسوق 
الاسانية التى كفلها القانون 
للعمال »؛ ومادام صاحب العمل 
يتصرف ق نظام هذه الحدود 
فليس للعمال حق الامتراض 
أو التدخل أو تنظيم العمل بالزام 
صاحبه يتصرف معين بما يعئى 
أن قاعدة المساواة لست جامدة 
أوتحكمه » ومن ثم فان لربالعميل 
أن يميز فى الاجر بين عمباله 
لاعسارات يراهما متى توافرت 
مبرراتهما ودواعيهما ١‏ نفض 
1/1/1 مجمصوعة احكام 
النقض س ه١1‏ عدد.م ص 11١551‏ - 
وبحث الاستاذ فتحى عبد الصبور 
ساطة القضاء 2 تعديل الإجصور 
المجموعة الرسمية س6 عدد ١‏ ص 
لاهه ) ٠‏ 

فان من حق الستانف التسوية 
بيئه وبين زملائه المائلين له من 
حيث الكفاءة والخيرة والؤهل 
والاقدميقة وطبيعة العمل » وانتفى 
المبرر فى التمييزز _بيئه وبين هؤلاء 
أعمالا نص المادة اه من قانون 


العمل »© ولا بدح فى هذا السبيل 


بالقرار 5515 لسسمنة 19155 الذى 
قفى فى مادته 15 باجراع تعادل 
فى وظائث الشركات » وبقاءا لعاملين 
فى تقاضى اجورهم الحالية بصفة 
طبقا للاحكام المقررة باللائحة » 
والقول بناء عليه بانه لايجوز تعديل 
أو تغيير أجره المتفق عليه والجارق 
تقاضيه الا بنباء على الاساس الذى 
قررته اللائحة والذى يقيم فيه 
التعادل على نحو معين . أو القول 
بانه وقد عين فى .1511-111, 
غداة نفاذ اللائحسة فى 11/151/ 
5 بما يكون أجسره محكوما 
بالقواعد التى ارستها تلك اللائحة 
كل هصسذا مردود : ذلك انه من 
مقتضى المادة الاولى من دبباجة 
اصدار القرار 065! سئة 1931 
على جميع العاملين فى الشركات التى 
تتبع الؤّسسدات العامة » وسريان 
أحكامه على الجمعيات التعاونية 
التى تسساهم فيها الدولة والتى , 
رئيس الجمهورية وقد نصتالمادة 
الآولى من القرار 1504 لسسملة 
59 بسربان اللائحة على العاملين 
بالجمعيات التعاونية التى تساهم 
فيها الدولة والتىيصدر باخضاعها 
لاحكامه قرار من رئيس الجمهورية 
الا ان القرار 19/5؟؟ لسسمنة 1135 
الصادر فى 1155/9//17 قد عدل 
هذا النص قاضيا سربان اللائحة 
على العاملين فى الجمعيات التعاونية 
التى تساهم فيها الدولة والتى 
بصدر بتحديدها كران من الوزير 
الختص © وقد اصدر ناب رئيس 
الجمهورية للتموين والتجار" 
الداخظية القرار 78٠‏ لسنة 1155 
فى ؟1955/19/1 بسريان احكام 
اللائحة على الجمعية التعاونية 
الاستهلاكية امركزية ونشر فى 
1 بما ببين منه أن 
احكام اللائحة لا قسرى على 
العاملين بالجمعية التعاونية 
الاستهلاكية المركزية المستائف 


عليها الا مئك فسنلك! التستاريخ 
الاخير : أما قبله فان القسواعك 
القفامة فى قانون العمنيدل 
والقسرارات المنفينة واللمكملة 
والعدلة له هى التى تسرى فىشآن 
هذه الفئة ويتفرع عنها أن قاعدة 
المساواة تظل باقية واحبة التنفيذ 
وبحق اعمالها عأ 
هذا التاريخ فتى توافرت 
شرائطها والمناط فى أعمالها . 

وحيث أنه لما كان الثابت من 
مذكرة الاداوة القانونية المودعة 
بملف المستأنف أنه عين مع زملانه 
بعك أجراع اختباره وآنه بالرغم 
من تعيينه متشا للتحقيقات 5 
الجمعية قد اسندت له مباشرة 
القضابأ والتحقيقات والاشكالات 
والذقاع عن الجمعية باعتباره 
محاميا وأصدرت له توكيلين 
قضاليين فى 9اره/ 1157 © 
110 وقامت الجمعية 
سداد أ شترألة رسومة السثوى 
والنقابة أسوة بزملائه المحامين » 
الامر اللتى نوُيده الثنهاذات 
الرمسمية القدمة منة والثابت 
منها حخسورة بالجلسنات معحاميا 
عن الجمعية ومباشرا قضاياها ؛ 
وأنه باشر أعحاله القضضمسائية 
بالجمعية منذ تسلم العمل بها فى 
1855/1١ 7/ 9".‏ وأن صصدون 
القراد بنقله الى الإدارة القانونية 
اعتبارأ من 1115/5/58 لم نكن 
بجدبد ؛ وائما حاء تقريرا للواقع 
وليسن منشيئًا له وأن الجفغيسة 
توافق على اجراء التسوئة بين 
مرتب المستائف وقدره عشر ون 
حنيها مع مرب زملاته المحامين 
بالادارة وقسدره 7 حنيها وآن 
ما منغ همده ألك بة و 
احثمال مطالبة آخرين 'وسلوك 
مسلكة » ولا كان ذلك وكان الثانت 
ان 'ذميلى المستانف علئ ما يبين 
من مذكرة الأدارة القانونية قنك 
قاميتا الخمقية نتفيينهها بش رثسب 
شهرى ,قدرة هلا حنيها وهما فن 
كان ترتيبهمة الاول والثاثى وهما 
الاستاذان . : بالرغم من و:صدة 
التعيين وطبيعة الغيل » ؤليس 


ى المعينين قبل , 


'قضاء الحاكم الابتدائية 

هناك من مبرر للمغفايرة نيئة 
وبيتئهم-ا على ما هؤ مستفاد فن 
تلك المذكرة وهو الامرالدى ارتاتة 
هذه الادارة ووافق غليه رئيس 
مجلس الادارة ومن ثم تغين أآجراء 
التسوية بينهم من حيث المرتب 
اللدى لا ل فية الجمعية بل 
0 ويترلب عليه اعتبار 0 
جنيها على ان كن ذلك من تاربخ 
صذور التوكيلين القضائيين 5 
فى 155955-51 وهو التساريخ 
الذىباشر فيه عمله كفحام وخول 
له حق الحضوز عن الجمغية فى 
قضاباها ومباشرة الدفاع 0 
ويظل بتقاضى هذا امرئب بما 
بنجم عله من فرق قدره غقشرة 
جنيهيات احتى صدور قرار 
التفنين بالجمعية بناه على تطبيق 
اللائحة عليها بى 1956-1١-5١‏ 
وكماكان المسستاألق طالب 
بالفروق حتى 19؟س:! 1-:1935 لم 
تذكر الجمعية أن قراز التقييم 
والتعادل قد صدر قيعل هذ[ 
التاريخ بما ستحق معه فرق 
مرتب حتى التاريخ المطالب به 
وقدره الما حثيها . 


فتحكبة اسكنذرية الابشدائية 
القضية رقم 194 لسنة 6؟وأ 
عمال كلى فى 1117/5/53 برئاسة 
وعضوية السادة الاساتلة ميك 
المئعم كريم رئيس ١احكمة‏ ومغاورى 
شاهين وفوزى ثشاهين القاضيين 
للاستاذ احمد فتيحة المحامى . 


١ه-‏ 
المبدا القانوني 

(أ) سكرتير فرع ء شركة ء ثقل الى 
وظيفة كاتب . تنزيل وظيفى . تعسفا ء 
ق 4١‏ لسنة ومؤل م لاه ٠‏ 

1 نقل المامل من وظيفته كسكرير 
فرغ بالشركة » الى وظيفة كاتب باحد 
فروعها »> يعتير مشوبأ بالتعسف ٠.‏ أذ 
يشترط وفتًا نص المأذة ملا من قائون 
العمل أن لا يختلف العمل الذى يؤديه 
العآمل اختلافا خحوهريا عن العفل الذى 
ينقل اليه بف عسو . الماعى بعد أن 


1 


رقى آلى وظيفة سكرتر فرع أصبخ له 
حق فكنسبٍ فى شغل هذه الوظيفة واداء 
اختصاصاتها : فلا يملك رب العمل بفد 
ذلك نقله الى وظيغة « كأتب ) وهئ ؤظيفة 
تختلف فن [ذ سكرئي فرع اختبلافا 
جؤهرنا » ويغتبر هذا النقل تنزيلا وظيفيا 
تعسنيا لا يفلكه رب العمل » ها دام لا 
يستئد الى سلف من القانوق . 
المحكفة : 

وحيث أن الحكية ترا الأخل 
بما ورد بتقرس ألنخيير من نتائج 
لابتنائها على فحص دقيق وحقيقى 
لوظيفة سكرتير فرع بالشركة. 
المذعى عليها . وان كأن الثابت من 
هذا التقرير أن وظيفة سككر تير 
فرح مازالت موجودة فى بعض 
الفروغ بالشركة 4 وشفلها بعض 
الغاملين بها » وكان الثابت أيضا 
من هذا التقسسرين ددن أوراق 
رقى الى وظيفة مسكرتير فرع ف 
بفرع حلوان ثم نقل 
الى نفسن الوظيفة بفرغ أمبابة فى 
5 »*» وكان ألثابت أيضا 
ان هذه الوظيفة لها اختصاضاث 
محددة بالقرار الادارى رقم ؟؟١!‏ 
لسسلة 1511 الصادر مع أداوة 
الشركة وهى اختصاصات ادارية 
لها صفة الاشراف والتوجيسه 
والمراجعة » الامر الذى تقتقر اليه 
وظيفة الكاتب > فان ثقل المتدعى 
من وظيفته كسسكرتير فرع من 
فروع الشركة بامبابة الى وظيفة 
كاتب بفرعهة بالقنال فى /9٠١/1١‏ 
ككون مشوبا بالتغقسف ذلك 
انه وان كان من حق زب العهل أن 
يكلف العافل بعفل غير متغق عليه 
آلا آله يشسترط لذلك وفقا لنص 
المادة لإه من قانون العمل أن يكون 
هذأ الففل لا نختلف عن الشفيى 
الذى نؤدنه ألعامل أختلافاخوفزيا 
والثابت أن المدغى بعد أن وقى الى 
وظيفة سكر قير ترح أمبع له حق 
زآداء اختصاصائهاً قلا تملك رلية 
العمل بعك ذلك نقله الى وظيفغة 
كاتب وهى وؤظيفة تختلف عن 
وظيفة سسكرتير فرع أختلافا 


الخال 
جوهربا كما ساف القول دون أن 
تتزيلا وظيفيا للمدعى الأمر الممتنع 
على رب الممل بغير ستد من 
القانون ٠‏ لما كان ذلك فاته يكون من 

حق المدعى أن يشسغل وظيفة 
ا قرع ويتعين الحكم له 
بآحقيته لشغل هذه الوظيفة مع 
ها بيترتب على ذلك من آثار وذلك 
ابتداء من يوم 1135/1٠/1١‏ وهو 
تاريخ نقله باسيابة الى فرعها 
بالقثال ٠‏ , 


محكمة القاهرة الابتداثيةالتضية 
رقم 604 لسنة 1988 عمال كلى , 
ق 1179/5/15 يرئاسة السادة 
الاساتذة بهجت طعيية 6 وعبد 
الممطى عيد الرحيم ومنير ديمترىق 
رزق الستفارين للاستاذ محبد 
فهيم أمين المحامى ٠‏ 


-م- 
المندا القانونى : 
وئيقة تامين : تقديمها ٠.‏ مدئى م ام]. 
صورة وثيقة ٠‏ 


اذا لم يقم الخصم يتقديم الورقة فى 


الموعد الذى حددته الحكمة » اعتبرت 


صورة الورقة الثى قدعها خصمدصحيحة 
ومطابقة لاصلها , فاذا لم يكن الخصم 
قد قدم صورة من الورقة » جار الاخد 
بقوله فيما يتعلق بشكلها توبموضوعها . 


المحكمة : 


ومن حيثت انه لدى نظر الدسعوىي 
أمامهذه المحكمة قررت فى حضور 
ممثل الشركة المستانف عليما 
تكليفها بتقديم وثيقة التأمينالا أنه 
تخلف بعد ذلك من اللشسول أمام 
المحكمة فى أكثر' من جلسة رغم 
م الشرئة لس / 20/1 
هذا هذا القرار ثم تقرر بحجزالدعرى 
للحكم لجلسة اليوم 

ومن حيث أن ألذى ل نزاع 
فيه ان المستائفة فى غير مكنتها 
تقديم صورة من وثيقة التأمين وما 
كانت المادة /ا76 مرافعات صربحة 


فى أنه اذا لم يقم الخصم بتقديم 


الورقة فى الموعد الذى حددته 
المحكمة اعتيرت صورة الور قةالتى 
قدمها خصيه صحيحة مطابيفة 
صورة من الوق جاز الاخد بقوله 
قيما يععاق بشكلها أو بموضوعهاء 
ثم فيكون دفاع الشركة 
اتات عليها لقال على أن 
وثيعقة التامين قد علق دف 
المستحق فيها الى تاريخ 51/5/1١‏ 
وليس قبل ذلك الا فى حالة وفاة 
المّمن على حياته » هذا الدفاع 
ليس فى الاوراق ما يؤكده وكان 
من المتعينعليها أن كان لهذاالد قاع 
نصيب من البعق أن #ببشاني ان 
تقديم هذه الوثيقة وهى اذ لم تقم 
بذتلك سواع أمام. محكمة أولدرجة 
أو هذه المحكمسة فيكون الحكم 
الستانف قد حانب الصواب فيما 
انتهى اليجدير بالالغام والاخد 
بما ذكرته الستائفة م ناستحقاقها 
بلغ الذى أقرت به الشركة 
امستائف هليها بما فى ذمتها . 


محكمة القاهرة الابتدائيةالدائرة 
1 مدلى مستانف القضية رقم 
0-7 السنة 1133 مدنى مسعانف 
“فى 1937/0/1١‏ برئاسة وعضوية 


السادة الاساتلة محمد ابراهيم 

خطاب رئيس المحكمة وصسلاح 

الشريف رئيس امحكية وسليمان 

أيوب القامئى للاسستاذ بعقوب ” 

عزيز المحامى ٠‏ 

كام 

المبدا القانونى : 

نصاب : محكبة حزئية ٠‏ طليسات ؛ 
تقديرها . استئتاف . مرافعات مم 5/84 
لانن ف 

العبرة فى حللة تعيد الخصوم باتحاد 
السبب واختثلافه » فاذا اتحدث جمعت 
الطئيات »> واذا استئدت التعوى الى 
اسباب مختلفة قدرت الطليات التى 
'تستند. آلى كل سيب منها على حدة ٠.‏ 
الملحكمة : 

وحيث أن ٠.‏ قانون المراففات 
يقفى فى المادة م1 فيه يأن ما 


تصدره محكمة المواد الجزئية من 
أحكام فى الدعاوى التى لا 0 
فيمتها خمسين جنيها بكون 
انتهائيا » كمه شفى فى المادة 
منه بآن الدعاوى المستعملة 
بحجزر المنقول أذا- كانت مقامه من 
غير الدائئنين الحاجز والمدين » 
_تعدر قيمتها باعتيبار قيمة الأموال 
المراد باستردادها اى المدعى 
بملكيتها 6 ولا تقدر على أساس 
مقذداآار ألدين المححوز من أحله 
كما هو الحال ق دعوى الدائن 
الحاجز أو المدين يشأن ذلك » كما 
يشص ذات القانون فى المادة ؟ع 
منه على أنه اذا كانت الدعوى 
مر فوعة من واحد أو أكثر على 
واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى 
واحد » وكان التقدير باعتبار قيمة 
المدعى به بتمامه بف النفقات 
الى نصيب كل منهم ومفهوم ذلك 
ان العبرة فى حالة تعدد الخصوم 
باتحاد السبب واختلافه © فاذا 
اتحدنت جمعت الطلبات 4واذا 
استندت الدعوى الى أسساب 
مختلفة قدرت الطلبات ألتى 
تستند الى كل سيب منها على 
حدة وكاأنها دعوى مستقلة تماما 
مر فوعة على حدة سواء فى ذلك 
اكان المدعى واحدا أم كانوا 
متعددين ٠‏ ومن المقرر أن السب 
فى هذا الصدد بقصد به الاساس 
القاتونى الذى تبنى عليه الدعوى 
سواع ا عقدا آم ب متفردة 
ميب آم نضا ف الثائرن ؛ كما ان 
من المقرر كذلك انه ليسى المقصود 
باختلاف الاسبابهو الها رف 
تعتمر مختلفة 
ولو تماثلت ف طبيعتها نه اذا كانت 
الواقعة التى تولد عنها الحق أو 
د مختلفة ( راجع فى معئى 
1007 امتح ل يا 
صحيفة 111 ب نقض جلسة 
5 المنشور فى سنة 
]| صحيفة 517 سا وقوامد 
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لمرافعات للاستأذين محمد وعيد 
الوهاب المعشماوى الجزء الاول 
صحيفة 667 وما بعدها ينيد 
وأجراءات التنفيذ 
للدكتور أبو الوفا الطبعة الثالئة 
صحيفة 6.م بنك 155اء 


وحيث أنه وعلى ما تقدم »ولما 
كان كل من المسستأثفين يستئد فى 
أدعاثه ملكية مابدعيه من محجوزات 
الى سبب مختلف عن السبب 
الذى ستند اليه الآخر » وبالتالى 
ولما كان الثابت أن قيمة ما يطالب 
به الستانف الثانى من ملابس على 
الفرض حدد باتحلد السبب فيها 
هو الا حنيه وان قيمة جميسع 
الاشياء الاخرى المحجون عليها 
والتى تطالب بها المستانقة الاولى هو 
1اجليه وكان هنسا التقدير الذى 
تعتمده المحكمة ؛ ات 7 
الحضر الذى أاوقع الحجز و 
0 عليه أى من المستائفين 
صراحة ولا ضمنا ولما كان كذلك 
قان الحكم اللمسستانف يكون 
قد صستر تهائيا ويكون 
الاستئنافغير جائز قانونا » وبحق 
لهذه الحكمة ان تقضى بهذا ومن 
تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام , 


محكمة القاهرة الابتدائيةالدائرة 
١‏ هدنلى مستانف القضية رتم 
1 لسنة 1971 مدئى مستائف 
فى 1177/11/51 برئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة عيل ألوهاب 
محمد مصطفى رئيس اللحكسة 
ومحبد بئر الئيباوى. وسليمان 
ايرب القاضيين 8 


لمبدا القانوني 


أخر : عامل ؛ مساواة . قانون عمل م 
“#ه عدالة . 

على رب العمل مراعاة المساواة من 
حيث الاجر بوجه عام » بين العمال الذين 
يتساوون فى المؤعلات وظروف العمل فى 
المؤسسة الواحدة . 


المحكمية 

8 وحيث أنه متى تقرر ما تقدم 
وكانت المحكمة قد انتهت الى 
التفويض جاء متسقا مع نصوص 
الدستور والى أن القرار بقاثون 
جاء فى حدود الموفوعات التى فوض 
فيها رئيس الجمهوزية » وآلى أنه 
لم يمس بحق التقاضى ومن ثم يكون 
القرار بقانون ١ه‏ سنة 1958 هو 
الواجب الاعمال ب بيد أنه وان 
أستهدف تقليلات فى الاننفناق 
وحماية للكيان الاقتمادى وتعبئة 
للامكانيات المادية لدعم الاقتصاد 
الوطنى » الا أنه فى ذات الوقت قد 
مس حقوق الماملين وبائر رجعى » 


ومن ثم قانه بتعين أن يكون نطاق, 


أعماله ومجال تطبيقه فى اضيق 
الحدود م6 وترتييا على ذنك واذا 
كان القرار بقانون 01 سنة 1554 
يلغ القرار الجمهئورى رقم 
4 سنة 1511 وانما حال دون 
الاستناد الى الحد الادنى المقرر 
فى الجدول المرافق لهذا القرار » 
لا زال قائما بالنسبة أن نشات 
حقوقهم فى ظله وقد جاءت مادته 
الاولى موجبة اعمال القانون 41 


سنة 1969 الا اذا كان مهناك نص , 


خاص به اكثر سخاء للعاملين . 
وحيث أنه من بينالمبادىء التى 
استقر عليها الفقة والقضاء ‏ 


'المساواة فى الاجور بين العاملين ب 


اذ ينبغى على رب العمل ان يراعى 
بين العمال ألذين بتسناون ف 
ظروف العمل وفى مؤّسسة واحده 
وتساوى مؤهلاتهم « فهلم 
المساواة حق ثابت للعايل لا محل 
للاستثناء منه وستنه الى مبادىء 
العداله ويستند أشا الى ما جاء 
بالادة لاه من قالئون العمل ب 
الواجبه الاعمسال فى خصوصية 
هذه الدعوى ‏ اذ أنه اذا كانت 
المساواة فى الاجور واحبة بين عمال 
المقاول وبين عمال صاحب العمل 
الأصلى » فأنها من باب أولى واجية 
بين عصسال صاحب العمل نفسه 
( يراجع الزميل فتحى عبد الصبور 
الوسيط فى عقد العمل الغفردى 
طبعه سنة 15714 ص 84١؟‏ .112 
نقض 1955/19/1 مجموعة 
الكتب الفتى سنة ١6‏ المدد الثالث 
ص ١١514‏ © تقض ف 
مجموعة المكتب الفنى سئة ١١‏ 
العدد آلثالك ص 55١‏ . » 


محكمة القاهرة الابتدائيةالدائرة 
/! عمال مستائف فى القضية رقم 
لسسئة 11548 عمال مستائف 
فى ١111/1/15‏ برئاسة وعضوية 
السادة الاساتلة أحمد لبيسسه 
اليحراوىي رئيس الحكية وفعيس د 
الوهاب أحبد ٠.‏ ومصطتي زعروع 
القافنيين للاستاذ فوزى حشمت 
المحامى ٠‏ ْ 


المادىء القانونية : : 
(1) قضاء مستعبول : اختصاص 
مستاجر » طرد ٠.‏ شرط فاسمخ ٠‏ أجرة . 
1 مستاجر , طرد . يخنص الفضاء 
الستعجل بطرد الستاجر اذا تآخر فى 
سداد الإجرة المستحقة عليه فى مواعيدها » 
وكان العقد قد تضمن الشرط الصريح 
الفاسخ مع تحفق وكن الاستعممال فى 
الدعوى . 
(مه) ايجار ٠‏ تخنيض ٠‏ 
؟ ب لا تخضع القرى التى تضاف 
للقانون 41 لسنة 1951 لقانون التشفيض 
رقم /ا لسنة 19580 إذ١ا‏ لم تكن ووت 
صدوره قد دخلت في نطاق تطييق القانون 
الادل ٠‏ 
د 
وقضباء ص القضاء المستعجل 
يختص بطرد الممسستاحر اذا ما 
تأخر فى سداد الآجرة المستحقة 


الدعوى' م6 وما كان ذلك وكان 
الثايت بمطالعة عقلنكدك الايجار 
موضوع الدموى أنه قد نص فى 
البند الرابع منه على حق الجر 
فى فسكم العقد دون حاحة الى 

قضائى أو آبة أجراع أقانونى 
بالاخلاء واذ ثبت 
آنذر المدعى عليه باخسلاء العين 
المؤجرة بمقتضى الخطاب المؤرخ 


أن المدعى قد: 


71 الرفق ضمن حافظته 
وقد خلت .ظ اهمسر عر ال وواق ف 
الدعوى عما يكشف عن براءة ذمة 
المدعى عليه من الأحرة المستحقة 
عليه ابتداء من شهر أكتوبر سنة 
6" وكانت المحكمة لا تعول على 
ما ورد بمذكرة المدعى عليه من 
الادعام يمديونية لمدعى عليه 
بفروق فى الأجرة اسستنادا الى 
وحجوب تخفيض الأجرة المتعاقد 
عليها بنسبة 50 / ذلك آنه لا نزاع 
بين الطر فين فى أن العين الو جسرة 
تقع بناحية ساقية مكى محافظة 
الحيزة وهذه الناحية لا : 
للقانون 61 لسنة 1959 الا منكد 
صدور قرأن السسيد وزيرالإسكان 
رقم ١‏ لسنة 1956 والعمليه 
اتداء من 1/١‏ أى أن 
العين المؤّجرة لم تكن تخضع 
للقانون رقم / لسنة 1536 الذى 
صدر فى شهر قبراير م5 الذى 
قفى بتخفيض الأجرة بواقعه ١‏ بر 
باللسبة للاماكن الخاضعة 0 
ألقانون 5 لسئة 1559 ولم يكن 
قد صدر قرار نهانى بتقدير قيمته 
الايجارية وعلى ذلك فانه 
الفرض الخبدلى أن العسسين 
الّجرة قد انشأتبعد 79/11/05 
فهى لا تخضع لإحكام القانون لا 
لسنئة م1935[ لآنها وقت صنسدور 
هذا القانون والعمل به فى شهر 
فبراير 1116 لم تكن قرية ساقية 
قد دخلت بعد فى نطاق تطبيق 
أحكام القانون 55 لسبتة 1955 
المدعى عليه فى هذا الشأن لا سند 
لها من القانون أو الوامع ويكون 


عاك اا 
من سندها القانونى » ولما كان 
وجود العين المؤّجرة فى حيازة 
المدعى عليه دون سند أمر بمثل 
خطرا عاجلا على حقوق الدعى » 
د ثم بتعين اجابة الأخير الى 

طلبه وطرد المدعى عليه وتسليم 
بالاخلام ” ك0 


محكمة الجيزة الجزئية ٠‏ دائرة 
الامور المستعجلة والعبال قهصية ' 
لسنة 1535 فى 3/1و 
برئاسة البسيد الاستاذ محمد 
محيوم راسم القاضي للا ييتان 


(1)ما للمدين لدئى القر . عدم 
الإعتداد به . حمكافام . عبل , تأمينيات 
اجتماعية ٠‏ 

١‏ يشترط لصحة حجز ما للمنرين 

لدى الفغر . أن يكون الحجون لديه وقتن 
الحجز مدينا للمحجوق عليه وتركيبا علق 
ذلك فان الحجز الذى يوقع تحت يد 
صإحب العمل على مكافاة: نهاية الخبدمة 
المسبتحقة للعامل يكون باطلا لتخلف أحيد 
أركانه ان المحجوز لديه ليس دالنا 
للعامل إذ أن الدائن له هو هيئة التامينات 
الاجتماعية التى حلت قابونا محل صاحب 
العمل فى الالتزام بمكافاة نهاية الضشدمة 
والسئولة عن ادائها , 
اتحكمة : 


يماك انرال جكم القانون على 
رقائع النزاع اللطروح عليه 
ليبتخد اجراء وقتياوليس فيما 
بتخذهة محاوزة لاختصاصه الا فى 
حالة واجحدة وهى تنصرا فب الى 
ابداء رأى قانونى فى صدد دعاوى 
عدم الامتداد بالحجز اذا كان: 
محلا لخلاف فقهىومرجع ذلك أن 
اختصشااص قاقى الامور 
المستعجلة بالحكم فى هذهالدعاوى 
لا بنهض الا اذا كان الحجز باطلا 
ل يجتمل شغنتك ؛ أو تأويلا » 
والخلاف الفقهى بحعله غير باد 
للوهلة الآأولى ولذلك كون قد 
تحاول. حد اختصاصه اذ فصل 
ل انرا برعم كبام لكاي 


بعارضوا فى أن الحجربن اطي 
عدم الاعتداد بهما قد وقعا تحت 
بد المستائف ضده الأول الذى 
كان يعمل لديه الست#ونف على 
مكافأة 26 الخدمة 34 وان رب 
العمل بشترك فى هيئة التأمينسات 
الاجتتماعية ومكى كان ذلك وكان 


القضاء الستعحل 


1.5 


قانون عقد العمل الفردى رقم ١؟‏ 
لسئة 1955 4 بقرر بالمادة 1؟ 
الزام صاحب العمل بدفع مكافأة 
الى عامله حين انتهاء مدة خدمته 
اذا كانت مدة العقد غير محددة » 
ثم استبدل بالقانون رقم 811 
لسنة ؟1555» الذى حرى ؤمادته 
السابعة والثلاتين على حق العامل 
فى مكافاة نهاية الخلمة دون 
التفات الى شكل منة العقد » 
بالقانون رقم ( لسنة ؤه الذى 
احتفظ بنظام المكافاة مع إضافة 
بعض الزابا ثم صدر القانون رقم 
8 لسسنة ه565١‏ والنشاأت به 
الحكومة صندوقا للتأمين واخر 
للادخار » والزم أصحاب الأعمال 
بالاشتراك الشهرى فى صندوق 
التسآمين بواقم ه// من الأجور 
الشهرية لعمالهم »؛ مقابل تحمل 
الصندوق مكافأة نهابة الخدمة » 
كما شجع العمال على طلبتحويل 
هذه المكافأة الى معاش دورى ثم 
ألغى صندوق التأمين والادخار 
اكتفاء بقانون التأميتات الاجتماعية, 
وقم ؟9 لسنة 1951© حيث تقوم 
:مؤوّسسة التأميئات الاجتماعية 
بأعمال هذين الصندو فين 4 وقد 
ألغى هذا القانون الأخيا وحل 
محله القانون رقم 7" لسنة غ5 
الذى حاء بالمادة ه/ا منه على أن 
اموال الثأمينالشيخوخة ؛ والعجز 
والوفاة » نتكون من الاشتراكات 
الشهرية التى بودبها صصساحب 
العمل » ومكافأة نهابة مدةالخدمة 
عن المدة السابقة للاشتراكوجعل 
للعامل الحق فى الوقاء له ممعاش 
الشيخوخة أو تعويض الدفعة 
الواحدة )» وكّد حل النظام الخاص 
بتأمين الشيخوخة محل مكافاة 
نهاية الخدمة التى كان يدفمهارب 
العمل ال ىالعامل 'والقى هذا النظام 
على عداتق هيئسة التأمينات 
الاجتماعية .وحدها الوفاء بالمغاش 
أو نعويض النافعصمة الواحدة 
الى العامل ومؤّدى ذلك أن هيثة' 
التأمينات الاحتماعية 'قد أصبحت 
بالقانون رقم 1 لننة 16 ©» هى 


الجهة الوحيدة المنوط بها اآداء 
مكافأة نهابة الخدمة للعامل »والتى 
الدفعة الواحدة فى بعض الحالات 
بعد اذا مهد ليها القانون مباشرة 
تنفيذ مسئولياب رب العمل 
وتأسيسا على ذلك فان المستانف 
وهو مؤمن عليه لدى الهيئة العامة 
للتأميئات الاجتماعية التى لت 
قانونا بحل صاحب العمل فى الالتزام 
بمكافاة نهابة الخدمة تكون هى 
الدائنة له وهى المسئولة أمامهعن 
أدائها. 

وحيث أنه يشترط لصسحة 
حجز ما للمدين لدى الغير أنيكون 
المححوز لديه وقت الحجز مديئا 
للمحجوز عليه »© وترتييا على 
ما تقدم فان الحجن الذى وقع 
تحت لد المستانف ضهه الأول 
ببدو باطلا لتخلف أحد أركانه » 
أذ أن المحجوز لديه ليس دائنا 
للمستائف اذ أن الدائن له هو 
الستئف ضهه الثانى وذلك 
حسيما هو وارد من ظامسر 
المستندات فان الحكي المستائف 
يكون قد تنكب ‏ التطبيق 
أاصحيح للقانون خليقا بالالفاء 
دون حاجة الى بحث باقى 
الأسباب . 


محكمة القاهرة الابتدائية وقد | 
طلابى مستأنفمستسجل الاستثئناف 
رقم مالم| لسسنة 15359 س 
مستعجل بتساريخ 1331/1 
برئاسة وعضوية السادة الاساتلة 
محمد كمال الدين الشربيثى 
رئيس المحكبة وعلى منصور وثييل 
الفقى القاضيين الاستاذ أحمد 
الخواجة المحامى . 


5 ديام‎ ١ 
.: المبادىء القانونية‎ 

(1) تدخل : هجومى ؛ مرافعات م م 
؟ و"9امأ1. : 

١‏ يجوز أن يتدخل فىالدعوى سارق 
التيار الكهربائى الحكوم عليه بالعقوبة 
والمعنى بالحجز اقضاء لقابل التبسار 
المسروق » فى القصية اكرفوعة من وئدمه 
استراد١‏ للمنقولات الححوز عليها وى 


( به ) قيار كهربائى : سرقة » قيمة 
التيار السروق ؛ تقديرها الحجر على 
منقولات استيفاء مقابلها . لائحة تماقد 
مؤسسة مصرية حامة للكهرباء » آثرها فيما 
وقع قبل صدورهاء شرط جزاثي ٠‏ 

١‏ ل لائحة التعاقد التى اشتملت على 
الشرط الجزائى الذى يقدر التعويض فى 
حالة سرقته التيار » لا تسرى على من سرق 
التيار قبل صدورها » فلا يجوز الاستئاد 
اليها أو الي نمائج العقود اللائحة . 

( ج ) تعويض : ضرلر يسيبا مرقة 
تيار كهربائى ٠‏ : 

ا ب استئاد الؤّسيسة المصرية العسامة 
للكهرباء . الى الحكم الصادر على سارق 
التبار للحصول على تعويض عن الغرر 
الذى انفردت بتقديره غير جائزة » بل لابد 
من استصدار حكم لاسثندام حقها جبرا 
من المحكوم عليه . 

(د) حجز تنفيف جبرى : حق متناقع 
عليه . مرافعات م 1/401 حجر » قاضى 

4 ل يختص قافى الامور المسستعجلة 
بالحكم ببطلان الحجز اذا لم يمستوف 
أركان صحته » وأوضاع قياهه ٠.‏ 
الحكمة : 

ومن حيث أن طالب التدخل 
خطا هو المحكوم عليه والعنى 
بالحجز © ومن ثم تكون مصلحته فى 
التدخل بادية مماترى معه < 
المحكمة قبل تدخله عمسلا" 
بالمادتين 1 و م١[‏ من قانون 
المرافعات . ومن حيث ان لائحة 
التعاقد التى اشتملت عل ىالشرطك 
الجزائى الذى يقدر التعويض ى 
حالة سرقة التيار لم تدركامحكوم 
عليه فى الوقت المماصر لواقعة . 
الجنحة » بل أن اللائحة صدرت 
فى تاريخ لاحق » ومن ثم نكبون 
الاستناد الى اللائحة أو نماذج,. 
العقود اللاحقة أمرا لا يصلج بذأته 
تكثةللقول بأعمال الجزاءالمشروط 
على وجه بحدد قيمة التعويض » 
وحمل مئه دينا قير متنازع على . 
وحوده 3-5 1 5 

ومن حيث أن مصدر التعويض. , 
الذى تلهيه الهيئة الحاجزةيرجع 
آلى العملفير المشروع الذىارتكبة , 
التدخل ب ولم ثبت أن صاحية 


مة1أ 


العدد الأول - السنة 


الحق فى التعويش قد استصدرت 
به حكما »> وانما ركنت الى الحكم 
الصادر فى الجتحة فى اسسة داء 
حقها جيرا على المحكوم عليه ٠‏ 

ومن حيث إن المسئولية المدنية 
وهى أساس تقسدير التعويض 
تختلف بطبيعتها عن السثولية 
الجنائية وهى أساس ‏ تقلدس 
العقوبة ؛ وعلى حين تقوم هذه 
المسثولية الأخيرة على أن هنساك 
ضروا أصاب المجتمع » تقوعالاولى 
على أن هناك ضررا أصاب فردا 
معينا أو شخصا معنويا بذاته » 
ومن ثم تنش فوارق جوهرية بين 
المسكوليتين أهمها : 

١‏ انجزاء المسثوليةالجنائية 
مقوبة » آما جراء المسئوليةألدنية 
فتعويشس 
1 و ألذى بطالب بالجزاء فى 
المسثولية الجئائية هو النيابة 
العامة » اما فى المسثولية المدنيسة 
قالمفرور نفسه هو الذى يطالب 


؟ ب أنه لا يجوز الصلح ولا 
التنازل فى المسثولية الحنائية 
باعتارها احق المجتمع » فى حسين 


الحق فيها خاص بالمفرور . . ١‏ 


لما كانت هصفه سمات كل 
مسئولية فانه يكون من خطا 
القول بأن محرد صدور 
بالعقوبة يعطى المدعى عليه الأول 
بصفته الحق فى تقدير التعويض 
جزافا واستنادا الى قواعد حكمية 
لا أساس لها فى الأوراق المعروضة 
على اللحكمة . لانه اذا كانت 
النواية ا 
قد فرعت للدفاع عن 
هذا ادق وطليت المقوية المي 
ورآأت محكمة الجنح أن الجسرم 
لانت فى حقه ابيا يو اداه 1 
قان ذلك لا يعفى تقدير التعويض 
والتنفيذث به يدون اتصساق 
بذلك )» ونا للقواعد العامة" المقررة 
فى هذا الشان قانونا » لآن العمل 
فين التتروع وان الوك متة التزام 
التبعى” بتقدير قيمة:التعصويض 
بمبلغ معين يلزم أن يبصدر به 


قضاء موضوعى 5 (واجع أ لوسيط 
للستهورى ج ١‏ بند 2.5 ومايليه 
ص 41/55 ج ؟ بند 2178 وما يليه 


اقتضاء لحق غير محقق الوجود ؛ 
الاداء » ولا يكون الحق محقق 
الوجود ألا أذا ‏ خلا من النزاع 
الجدى وكان وجسوده مؤكدا 
بصورة ظاهرة © فان كان متنازعا 
على ترنيبه فى الذمة فاته لا بحوز 
قانونا قهر المدين على الوفام به 
قبل تصفية النراع القائم فىشأنه 
(م 1/404 مرافمات ) ؟ 
0 كان ذلك وكات المجسير 
أن الدين الك بجرى به التنفيذ 
محقق الوحجود وحال الأداء على 
الوح المتررفق المادة 4ه مرافعات 
وبذلك بكون شرطا موضوعيالازما 
لقيام الحجزر وصحته قد تخلف 
لذلك تكون متازعة المدين المحجوز 
عليه منازعة لها ها يساتدها فق 
ومن حيث + أت قاضى الأمور 
المستعجلة د بالحكم ببطلان 
الحجز اذل" وقع باطلا بطلانا 
جوهريا لعدم .استيفائه الأركان 
اللازمة لصحته والأوضساع 
الضرورية الواحبة لقيامه ©» لآن 
الحجر فى مثل هذه الحالة لا يولد 
حقا للحاجر يضار من الحكي بعدم 
الاعتداد به » ولكنه فى واقع الأمر 
شكل عقبة مادية فى سسبيل 
صاحب امال دون الانتقاع به ؛ 
مما بجيز للقضاء الممستعجل الحكم 
بازالتها ته واعادة الحال الى ما كان 
عليه قبل توقيع الحجز ( راتب 
الطبعة الرابعة بند 1/835 1 


محكمسة الامور المسستعجلة 
بالقاحرة ‏ الدائرة الاولى قضية 
للمسنةلا195 فى «/را/رفيتة11 
برئاسة الاستاد أسماعيل أحمد 
هيد المقصود رئيس المحكمة للاستاذ 
أدمرن فهمي المحاميى ٠‏ 


اتسنا مه ا 
المبادىء القانونية : 


أعمال سيادة : أمر ادارى » تأويله 
وقف تنفيذه . ق 9؟ لسستة 556( م 11 
قراى ادارى باطل 6 متعكما٠‏ سسسسملطة 
اغتصابها ٠.‏ عمل مادى . 

١‏ ل آعمال الاعتداء المادى » أن مايسمي 
بافتصاب السلطة » هى الاعمسال التى 
تجريها السلطة فى مسسائل لا تدخل فى 
طبيعتها أصلا » وبعيدة كل البعد عنهاء 
وتعتبر فى هذه الحالة اعمالا شسخصية من 
الكوظف الذى قام بها غير متملقة بموضوعم 
ادارى »> وتخلق باطلة بقوة القائون » 
لا وجود لها اطلاقا » ويجون للمحكمة عدم 
اعتبارها أو الاخد بها » أو الناؤها , 


ب فصل : بغير الطريق التأديبى » 
قرأن جمهورى 17.5 لسئة 1915 ٠‏ فامل 
فئة خامسة . محكمة تأديبية . 


؟ ل لا يجوز توقيع عتوبة الفصل على 
عامل بالفئة الخامسة بالؤّسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها » بقرار 
من رئيس مجلس ادارة اللؤسسة التابعة 
لها الشركة » بل يجب توقيع عقوبة القصل 
بحكم من المحكمة التاديبية المختصة . 


ج قضاء مستعجل : اختصساص ٠.‏ 
قراى قصل معدوم من رئيس مجلس أدارة. 


؟" ‏ يخئص القضاء المئنى بالتعرةن 
للقرار الادارى المتعدم © فيحكم بمأ يمسه 
أو يلغيه أو يوقف تنفيقه » وبالتالييختص 
القضاء الستعجل »© بأن يسبغ حمايته 
الوقتية ولو مسقرار الفصل » علىالعامل 
اكفصول الذى لا يسعفه القضاء العادى فى 
درء الخطر المحدق به من حرام تثفيل قرار 
الفصل الباطل الذق حرهه هرتبه ٠‏ 
الحكمسة : 

وحيث أن المادة ١1‏ من قانون 

السالطةالقضائيةالصادر بدالقانون 
49 لسنة 1356 يجرى نصها : 
ليس المحكمة أن تنظر يطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة فى اممال 
السيادة » ولها دون أن تول الأمر 
اي أو تو قف تنفيذه أنتفصل 
فيه . وعملا بهذا النص لا تختص 
المحاكم العادية الموضوعية بالحي 
موضوميا بالماع قرار أدارى أو 


القضاء المستعجل 
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تأويله أو كلت تنفيذه اليش 
للفصل فى اجراء موقت عن شانه 
التعرض بطريق مباشر أو غير 
يتصدى إمضالة + : ع لما 
0 وجه الخطر المحدق : 
وحيث أن القراد الادادع 0 
يعوزه البطلان ويظل رفم 
محتفظا بمقوماته ا 0 
يمنأى عن سعة اختصاص القضاءم 
الانى قاناعتوره مثلهذ! البطلان 
دع على القضاء المدنى أن العسسكه 
0 امتنع على القضساء 
الستعجل أن يضفى حماهخه 
الوقتية ىق شأن بمسن هذ[ القرار 
غير أن البطلان الذى العشير القرار 
الادارى قد بلع من الجسسيامة 
حدأ بعدم وحوده ركيانة ويفقده 
ركنا أساسسيا من الاركان التى 
يقوم عليها .التى لا 0 دوله 
ويشحى والحال على هذا التحو 
عملا ماديا آو عقبة مادية لاتكسب 
مصدرهاً حتا » ولا تعد بالتالى 
من قبيل القرارات الادارية ولا 
تكسب حصائتها وسوغ للقضاء 
المدئى أن بقرر واقعه بعدم قيام 
أمر ادارىي 4 وبلتفت عن صدورهة 
ويصدر حكما بوقف تنفيذه وأن 
يتعارض مع قيامه ٠‏ وبالتالى 
يسوغ للقضاء المستعيجل أن سسِعٌ 
حمابته الإفتة فى شأن يمس هذا 
العامة للقرارات الادارية ودراسة 
المقارنة للدكتور سليمان محمد 
الطماوى طبعة ١96.‏ ص 17؟ 
وما بعدها » والبادىء العامة فى 
القضاء الادارى المصرى ص 565 
وما بعدها ) 3 


وحيث أن الاختصاص من أهم 
مقومات القانون العام بل هو 
سئدهة وأساسه وهو مقرر لمصلحة 
ألادارة ذاتها حتى يمكن لراجل 
الادارة التفرغ نوع خاص من 
الأعمال أعدت له ثقافته » كما أنه 


مقرر كذلك اصلحة الأقراد لامكان 
تحديد السثولية ولسهولةتعرف 
الأفراد الى مساءلة الادارة 
المعتدية . 


وقد يصدر القراىر مشويا 
بعيبه فى اختصاص أصدأآأرة »> 
وقد يكون هذا العيب جسيما 
اشحدر به الى حدسدكد اغتصاب 
السلطة » واذا كان العمل الصادر 
من الأدارة مشوبا بهذا العيب 
الأآخير ( اغتصاب السلطة ) مثل 
ذلك أن يصدر رجل الادارة قراره 
ف شان من مون 2 
أصدر حكماأ تختص به هيئلة 
أخرى حددها القانون ووضع لها 
نظما واجراءات رعاية للمصلحة 
العامة وحفاظا عاى. موق الأفراد 
منطويا على اغتصاب السلطةكان 
عملا ماديا متعدم الوجود كقرار 
ادارى بل كعمل مادى بحيث 
لها اختصاصاتها » وبالتالى 
كوت لقاضى الأمور المستعجلة أن 
يسبع عليها حمايته الوقتية قَ 
شأن يمس هذا العمل اكادى . 


أما اذا نزل النرار الادارى الى 


مغتصب السلطة واتحدر بذلك 
الى مجرد العمل المادى الممدوم 
الآثر القانوني فلا تلحقه (ىحصانتة 
ولا بزيل منة فوات ميعاذ الطعن 
فيه » ولا يكون قابلا للتثفييك 
المماشر 4 ولا اتعدداق أن يكون مجرد 
عقبة مادية فى سسيل استعمال 
ذوى الشأن اراكزرهم القانوية 
المشروعة: بما بجدوا بلاتسطالبتهم 
( الحكمة الادارية العليا م5/6؟ 
لسنة ؟ ق جلسة 1151/1/16ام 
ص ؟ب العدد النشور بار جع 
الآخير بند 114٠.‏ . ويرالجع 
كذلك الاحكام المنشورة بالمرجع 
الأخير نحنت البتود 1984 111/1 
خمل/ا ١١‏ كل9١١‏ -١186أا١ا-‏ 
١5‏ وف حكم صريح بقول 
مجلس الدولة : أذا 5 قرار 
تآخير أقدمية الضباط خارجا عن 
ولاية المجلس الاعلى للبوليس » 


لأنه لا بملك تعديل الاقدميات 
من الدرحة أو الرتبة سسسواع 
بالتعديم أو التاخير 33 ولا يكون 
لهذا المحلسى ولابة اصداره » فان 
قراره يكون منطويا على نوع 
اغتصاب السساطة مما مما بمحى 
وحوده وتعدم كيانه 35 

( واجع نلمرية التعسف ف 
استعمال ال “السلطة لالدكتورسليمان 
محمد الطحاوى صفحة (6؟- 
حكم الاستئناف فى ت! من ديسمير 
المجمفوعة الرسمية سنة 
5 صفحة [؟١‏ وحكم النقض 
ق ذات الدعوى م؟ من ديسمير 
5 الحجموعة الرسمية .5 ص 
لاا ورقم 6 وآخر مئتنشونر 
بالمحاماه سنة 1١1‏ ص 8/6,  )‏ 
وقد استقر القضاء على أن اعمال 
الاعتضاء المادى أو مق سسسفهىقى 
باقتحناب البلطظة غ هن الاعبال 
ألتى تجرنها السلطة فى مسائل 
ل تدخل ى طبيعدها اساد وبعيدة 
كل البعد عثها ؛ وتعتبر قى. هذه 
الحالة أعمالا شخصية من الموظف 
الذئ قام بهاء غير متعلقة بمو ضوع 
ادارى وتخلق باطلة بقوة القاتون 
لا وجود لها أطلاقا 4 وتحصولز 


للمحكمة عدم امتبارها آو الاخل 
بها أو الغاؤها ( المحاماه السئة 


وموّدى ماسلف أنه اذا حاولته 
الادارة تنفيك قرار ادارئمعدوم» 
فانها ترتكب .ما سسلمى بالاعتداء 
المادى 5 وفكرة الانعدام والإمتداء 
المادى هما فكرتان متلازدتان 
ومتى وصف الآمر بأنه اعتسدام 
مادى امتدت له سلطة اللحاكم 
العادية المدنية بازألته » وما ترتب 
عليه من آثار ٠‏ 

وحيث أنه باجراع القسواعد 
السابقة علي واقعة اللعوى بين 
أن ما وصف بأنه قرار ادارى 
بفصل اُدعى لا يعدو أن كون 
عملا ماديا بحتا لا نتمتع بالحصاثة 
التى اسبغها المشرع على القراد 
الآدارى ٠‏ 

وآبة ذلك أن القراد صدرق 
ظل أحكام القرار الجمهورقى دق 


16, 


العدد الآول 05 


4 لسسئة 1111 المنتشسور 
بالجريدة الرسمية فى 8/؟57/8/5 
العدد 96( العمول به من اريخ 
نشره أعمالا للمادة الثالثة منه . 
وحيث ان هذا القانون سرى 
على العاملين بالج سسات المامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
وتسرى احكام قانون العمل فيها 
لم برد به نص فى هذا النظام ‏ 
وحيث غأنه لا خلاف بينطرق 
الدعوى فى أن الشركة امنحىعليها 
من شركات القطاع العام وسرى 
وحيث انه فى شان الجزاءات 
التاديبية فقد وردت بهذا القانون 


نصوص خاصة بها فى الفصل ' 


العاشر ؛ ومن م قهى واحسة 
الاعمال دون قاثون العمل ٠‏ 

وحيث أن المادة ١‏ من القرار 
الف الميان حرق تصطصهاة 
« الجزاءات التأديبية التى يجوز 
تو قيعها على العاملين هى : 

. الانذار‎ ١ 

؟ س خفض المرتب ٠‏ 

؟ مس الحرمان من العلاوات . 

.6 س -خفشى المراتب .ء 


1 سه خفض الفثة , 

لا خفض المرتب والفئة . 

8 - الفصل من الخدمة . 

وتقسرن الادة 2:5 ترئسن 
مجلس الاداوة أو من يفو ضسه 
سلطة تو قي الجزاءات المبستان 
أليها فى المادة السابعة عل ىالعاملين 
شاغلى آأدنى الفئات حتى الفئة 
التاسعة . كما يكون له توقيسع 


الجراءات المشار اليها فى الفقرات . 


من ١‏ © من المادة السابعة 
العاملين من شاغلى الفمَاتالاعلى» 
أما باقى الجراءات فلا بجسوز 
توقيعها الا بحكم من الملحكمة 
التأديبية المختصة . 


ومتى كان الماعى فى النئلة 
الخامسة »6 فانه لا اسجول انوقيع 


عقوبة الفصل عليه الا من المحكمة 
التأديبية ؛ وهى سلطة قضائية » 


'واذا أصدر رئيس مجلسى ادارة 


لو سسة التابعة لها الشركة قرارا 
بقصله ؛ فان هذا القرار يكون 

مشويا بعيب اغتصاب السلطة 6 
اذ صدر من رجل الادارة فى شان 


هيو بذاك صدد مقدويا 7 بملني 


أن يكون عملا ماديا ؛ ولا يبو صف 


بأنه قرار ادارى بل عقبة مادية فى 
سميل مباشرة المدعى لامسسال 
وظيفقه 4 ' ومن ثم سخقص القضاء 
نمسية و دللغيه أو يوقف تنفيذه 
وبالتالى بختص القضاء المستعجل 
متى توافر وحة الاستمجال وعدم 
المساس بأصل الحق بآن يسسبةً 
حمايته الوقتية ولو مست هلهم 
الحماية هنا القرار . 


وحيث ان قٌّ مهنع المدعى من 
مزاولة ة أعمال وظيفته وبالتالى 
حرمانه من مرتبه » خطرا فاجلا 
بهدد مصالحه ولا اتستعقه القضاء 
العلذدى ولو قصرت مواميله فى 
درع الخطر الحدق به 7 ومن لم 
فان 0 هذه اليكة 


النوعى بتسيع لهذه الدعوى ويلزم 
لذلك اجابة المدهى الى طلبه ٠‏ 


محكبية الجيرة الابتدانية دار 
الامور المسرتعجلة القضية رقي 
صئة 117 مستعجلالجيزة 


بتاريخ 1538/4/٠١‏ للاسستاذ 
احمد جلال عيد الرازق رئيس 
الحكبة ٠‏ 


داهو 


المبدآ القانونى : 

٠ همل انقطاع » سيب مشروع‎ ١ 
لائحة عاملينبالقطاع‎ ٠ عذى قهرى 4 فصل‎ 
العام م هلم لجنة تحكيم طبى قسرار‎ 
جمهورى ؟؟ لسنة 1114 قرار وزير عبل‎ 
درن ٠ه أجازة عرضية‎ ٠ ١954 لسة‎ 
٠ ياجر كامل‎ 

١‏ ل فصل العامل المصاب بالدرن 
بمقولة تغيبه عن عمله بدون اذن » لجهل 
رب العمل بقرار لجنة التحكيم الطبى 
بمنحه أجازة بأجر كامل الى أن يشفى 
وتستقر حالته » يعتبر فصلا قائما على 
سبب فيرصحيح وانه جاء مخالف للفانون. 


المحكمة : 

ومن حيث أن المادة ملا من 
لائحة العاملين بالقطاع العام رقم 
ار 000 قد عددت أسسياب 
أنهاء الخدمة ومن بيئها الانقطاع 
عن العمل دون سسيب مشروع 
الاخيرة أو أكثر من عشرة أيسام 


متصلة على أن سسيق أنتهاء 
الخدمة سيب ذلك اندذار كتابى 
بوحةه بعد غيابه عشره أيام فى 

الحالة الاولى انقطاعه خمسة 9 
فى الخحالة الثانية وذلك مالم بقدم 
الحالة الثانية وذلك مالم يقدم 
العامل ماشيت أن انقطاعه كان 
يعنر قهرى ومفلا ذلك أن 
مشروعية قراو الفصل فى حالات 


زمثلى بآن سلسغ الالقطاع المدد 
الموضحة فيما سبق وبقيد 
موضوعى وذلك بأآن .كو نالانقطاع 
بغير سبب مشروع ؛ والمقصود 
بالسيب المشروع طبقا لنص المادة 
هلا آنفة الذكر هو العذر 
القهرى . 

ومن حيث أن المسستفاد من 
الاوراق انه وان كان مدير 
الكشسف الطبى على المدعى فى 
1/1/0 أن السسامل المدعى ف 
عمله ولا ستحق آحرا كاملا ؛ الا 
أنه بعرض المدعى على لجنة 
التحكيم الطبى رأشبامدمىمظاهر 
درن رئوى قديم بالرئتين وميادىء 
هبوط بالقلب © وارتشسباح 
بالطر فين السفليين وأصابعمجزاء 
وحالته الصحية العامة أقل من 
المتوسط » وانتهت الى أن حالته 
المرضية مما ينطبق عليها القرار 
الجمهورى ؟؟! لسئة ١554‏ © 
والقرار الوزارى ؟ لسنة 1935 
ولما كان القرار الجمهورى المذكور 
يقضى بمنح العاملين الرضى 
بالأمراض المبينة به والتىبحددها 
قرار من وزير العمل ©» ومن يينها 
الدرن أجارة مرضية بأجر كامل 
الى أن بشفى أو تستقر حالته 
استقرارا يمكنه من العودة الى 


مباشرة عملة 8 أو تبين عجزه 
عدزا كاملا عن مزاولة أى مهنة 
أو عمل ؛ فانه على مقتفى ذلك 
بكون القرار الصادر من لجنة 
0 الطبى المدكورة قد قضى 
سر حالته أو بشفى أو شت 
عجزه نهائيا » ويكون أنقطاعه من 
العمل فى المدد التى .نسمسبتها اليه 


الشركة قد وقع حقيقة سسسب 
امرض الثابت بقرار اللجة 


المذكورة ٠‏ 
واذا كان حما أن المدعى قك 
بوائى فى اخطار الشركة المدعى 
عليها يمضمون كران اللجنة 34 
وظلت الشركة على جل بهذا 
القرار مما دعاها الى اعتيسارهة 
متنقطفا وانذارره بالفصل ثم فصله 
فعلا » وهى على غير علم بالقرأر 
الذكورة » الا أله وقك تبين أن 
الاتقطاع كان سسيب الاجازة 
المرضمية التئن هنحتث للمدعى ©» 
وهو سيب ا شك مشروع ؛ فان 
القرار الصادر بفصله للانقطاع 
دون سيب مشروع قد قام على 


سبب قير صحيح وج 
للقانون خليقا بالالفاء ٠‏ 


الحكبة التأدبيسة لوزارة 
الصتاعة الطعن دوقم ه؟ لسسكة 
(١‏ قضصائية فى +ات/1137/115 
برئاسة وعضوية السادة الاسائدة 
محمد نيازى والدكتور السسيد 
محمد ابراعيم الستشان ين ومحيد 
على محجوب مضو الجهال المركزي 
للنحاسية ٠‏ 

للاستاذ لويس عبممك الملك 
الحامى ٠‏ 


بكككاالللن 11 يي 


المكازلية 


البدا القانونى : 


اعانة غلام : حدعبة تعاونية تساهم 
فيها الدولة » سرمان لائحة نظام العاملين 
بشركة تابعة لؤسسة عامة ٠‏ قراو جمهودى 
+1 للمسمئة 14578 ٠.‏ قرانر جمهورى 
1 لسنة 11# . قرأى جمهورى 
44 لسسنثة 15144 ٠.‏ ترار وزارى 
4٠‏ لمسثة 919556 ٠‏ 
يستمن العاملون بالجمعيات التعاونية 
التى تساهم فيها الدولة فى تقاضىمرتباتهم 
بما قيها اعانة الفلاء بوصف كوتهم عاملين 
حنى تنم قسوية مرتباتهم وفقا لاحكام 
القرار الجمهورى 70541 لسلة 1559 » 
بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة غ2 حتى يعاملوا وففا 
لاحكامها » فيصبحوا من (المعاملين) الذدين 
تعنيهم المادة الثانية » أى حتى يتوالتعادل 
بشانهم وفقا للفقرات الاولى منالادة؟" , 
المحكمة : 
وحيث. اله بعد صدور القرار 
الجمهورى 5515 لسسنة 1555 
بشأن لائحة نظام . العاملين بالشركلات 
التابعة للمؤسسات العامة صدر 
القرار الجمهورى1155 لسئة؟" 
سربان هيل الاخصية على 
قيها الدولة ثم استبدل بذلك 
نص ألادة الأولى من من الفترار 
الجمهورى 175؟؟ لسنة 1554 
على أن تسرى تلك اللائحة على 
فيه الدولة والتى يصددر بها 
قرار من الوزير المختص » وبعدثد 
صدير القرار الوزارى .ةا لسنة 
5 يسريان تلك اللائحة على 


العاملين بالجمعية التعاونية ونشر 
فى الوقائع المصرية يوم ١١‏ من 
د يسمبير 155 ره 

وحيث انه من ثم فقد اندج 
العاملون فى هذه الجمعية ضمن 
العاملين الذى عناهم القرار 
الجمهورى ١5531‏ للسنة ١5ذ5اا ٠‏ 

وحيثت أنه بالمقارنة يبن المادة 
الثانية والمادة 75 من هذا القرار 
مقرونة بعنوانه » يتضح أنه صدر 
بشأن ( العاملين ) بالشركات التى 

وه عثها برجه عام انه م بلغ 
ألحكام اعانة الفلاء واكنه قفضى 
: سريائها على من يعاملون 
فعلا يأحكام تلك اللائحة » ولذلك 
فرق فى عنوائه وى النفى العام 
بالمهدة الثانية بين ( العاملين ) 
أعقبه نص بالمادة 1.4 عل ىاستمرار 
العاملين فى تقاضى مرتباتهم بما 
'قيها اعانة الغلاء بوصف كونهم 
عاملين حتى ( قتم ) تشسويتها 
وفقا لأحكام هذه اللائحة » أى 
حتى بعاملوأ قيها وفقا لاحكامها 
ويصبحوا من ( المعاملين ) الذين 
تعنيهم المادة الثانية 5 

وحيث أنه من ثم وق هصدى 
ماتقدم شعيين امتداد حقل المدعى 
فى مرتبه وق تطبيق أحكام اعانة 
غلاء حتى نتم قسوية مرتيه وفقا 
لاحكام لائحة نظام العاملين 


العامة وحتى يصبح من المعاملين . 


بالفمل وفقا لأحكام هذه اللائحة 
و دمعنى واضح حتى م التعادل 
بشأنه وفقا للفئرات الأولى من 
الادة 5 


محكمة ششوت عمال القاهرة 
الجرئية القضية وقم ١/47‏ لسنة 
عال فىلا/رتك/ره 911 برئاسة 
السيد الإستاذ محمد أبو الفتوح 


القاقى . 


2د 
المبدا القانونى : 


ه رقب : استصقاقه ٠‏ تأاريخه ٠أخصائى‏ 
مشتريات يالفئة الخامسة ٠‏ قسراد 
جمهررى 82013 لسنة 031315 


عدم صدون قراد من رئيس الجمعية 
بتعيين المدعى فى وظيفة اخصائى مشتريات 
بالفتة الخامسة بمرتب ه؟ جليها » التى 
تسلمها بعد نجاحه فى مسابقة عامة ,» 
لا يؤئر على حقه فى تقاضى مرتب الوظيفة 
الذى حددته الجمعية فى اعلان المسابقة , 
المحكمة * 

وحيث انه لا كان الثابت من 
امستندات المقدمة من المدعى أنه 
شغل وظيفة اخصائى مشتريات 
بالفئة الخامسة التى سدا مرتب 
شقاغلها بمبلغ ه"؟ جم شهريا 
اعتبارا من 1131/11/58 وذلك 
نتيحة نجاحه فى مسسابقة عامة 
اجريت بين امرش حين لهذه 
الوظيفة . قانه كون له الحق 
فى تقافى المرتب المذكور من هذا 
التاريخ » عملا بنص المادة 5 من 
لائحة العاملين بالشركانت الصادر 
بالقرار الجمهورى 7065 لسنة 
٠ 1377‏ ولا بغير من ذلك عسلدم 
صدور قرار من رئيس الجمعية 
بتعيين المدعى فى تلك الوظيفةوفقا 
لنص الادة /؟ من اللائحة المذكورة 
لان المدعئ عليها وليس المدعى 
الجمهورى » ولا شك انها وضعت 
فى اعتبارها أنهة سستعقوم 
باستصداره كما انها هى التى 
عرضت على المدعى المرتبالمطالب 
به » فلا سوغ لها حرمانه منه 
احجرد تراخيها فى استيفاء شكل 
التعيين . واذا كان ذلك وكان 
الثابت أن المرتب الذى تقاضساة 
المدعي فعلا خلال المدة مو ضسوع 
الطالية مبلع ؟اايا1 جم شهريا 
قانه نكون مستحقا للقفروق 
المطالب بها ومن ثم بتعيناجابة 
الى طلباته والقضاء بأحقيته قَ 

تب هك ى قدره 6؟ م 
اعتبارأ من 5/1١‏ 1138/1 وبالرام 
المدعى عليها بأآن تدقع له فرق 
الرتب المستحق عن المدة من هذا 
التاريخ م 


محكمة شئوت عمال القساهرة 
الجزئية: القضية رقم 9؟.السنة 
1557 عال فى 14/؟/ره"؟1برئاسة 
السيد الاستاذ يشري عبد الملك 
للاستاذ محمد قهيم آمين المحامى. 


دقم | الصفحة | اتشاريخ 
الحكم حيتت 


وس سه 


5١ 


51١ 


؟53 


4 


11 


ةا 


ةا 


1 


ملخص الأحكام 


قضاء خكمة النقض المدنية 
استيلاء مؤقت على عقارات افراد لإزمة تعليم مدنى م 008 . عقب ايجار . ق 071 لسئة 
8 قف !]| لسبة !195 , قران ادارى عقد رضائى , مدنى م 41م مدنى م5114 , 
الاستيلاء المؤقت على عقارات الافراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها . قرار 
ادارى يتم جبرا عن اصحاب هذه العقارات . العلاقة بين هؤُلاء ووزارة التربية والتعليم لا تعد 
علاقة ابجارية على اطلاقها فى مفهوم قواعد الابجار فى القانون المدنى ٠‏ 


آثبات بالكنابة » آوراق عرفية » ححيتها . 


مدنى ,186/؟ همدنى م 91/1 س, وضع ينا . نية الملك , صورة فوتغرافية » توقيع » ختم » 
بصمة اصابع . 

لا حجية لصور الاوراق العرفية ولا قيمة لها فى الائبات الا بمقدار ما تهدى الى الامل 
اذا كان موجوم| فير جم اليه أما اذا كان الامل'فير موجود قلا سبيل للاحتجان بالصورة اد 
هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع هو المصدر القانونى الوحيد لاضفاء (احجية على 
الاوراق العرقية ١ ٠‏ 


(1) أجارة : دعوى ناشئة عن عقد ايجار , علاقة ايجارية » قيامها » نزاع , قانون واجب 
التطبيق , استثناف » أحكام جائز استئنافها , ق 11١‏ لسلة 1١6‏ م 18 . 


١‏ النزاع خول قيام العلاقة الايجارية وحجتها على الطاعثين ‏ الالكين . خخ 
الفصل فيه لاحكام القانون المدئى ويعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل قيها تطبيق أسحكام 
القانون ١1؟١‏ لسسخة 11149 والقوانين المعدلة أو عدم تطبيقها ويكون الحكم الصادر من المحكمة 
الابتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه ٠‏ 

( ب ) حكم : طمن » احكام جائز الطمن فيها . استثناف , 

؟ ‏ متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على فير ذي ص فة لبطلان المسلاقة 
التأجربة فى حق اللاك الامسليين أساسه المنارعة فى قيام العلاقة الابجارية © وكانت الحكمة 
بالموضوع ؛ فانه كان يتعين رفع الاستئناف عن هلا القضاء استقلالا فى الميماد ٠‏ 

( ج ) نض : طعن » أسباب . حكم » طعن فى دعوى » طليات © اغفال القصل فى بع . 
مرافمات م 5/8014 + , 


ا ل المادة 4"؟ مرافعات أن أغفال مجكمة الاستثئناف الغصل فى بعض الطلبات 
الموضوعية لا يعتبر وجها للطمن بطريق النقض وائما هو سبيل للرجوع الى تلك المحكمسة 
لتسعدرج ما فاتها الفصل فيه ٠‏ 

( د) اسثئتاف : تدخل انتسمامى » ميعاد , مرافعات ام؟ فى ١١.‏ لسئة ؟995 ,' 

1 لا يقبل التدخل يطلب الانضمام الى أحد الخصوم فى استشثناف فر جائز أو مر فوع 
بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقيلا عنه , 

مسثولية : تقصيرية ٠.‏ تأمين ؟؛ سمئولية حوادث سيارات ٠‏ تأمين . ق 15 لستة ممة] 
وق 5١م"‏ لسسلة م1556 , دعوى مياشرة , 


أآوجب المقرع فى المادة السادسبة من القانون 551 لسنة مم11 بشأن السيارات وقواعد 
المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ؛ ثم 
أصبر لاستكمال الغرض من هذا الئص القانون ]م لسينة 1405 بشأن التأمين الآأجيارى من 
البيثولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ولص بالفقرة الاولى من الادة الخامسة منه 
على الزام اومن بتغطية المبئولية الدنية الناضئة عن الوقاة أو أى اصابة بدنية تلحق بأى 
شخص من حوادث السسيارات . واذا لم يكن للمضرور طبعا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين 
المشار اليهما فى أول يئاير ١187‏ أن يرجع على شركة التامين الا بالدموى فير المياشرة استعمالا 
لحق مديئه الوّمن له قبلها » وكان الشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقّيقا للاغراض 
التى استهدف يها حماية المفرور وضمانا لحصوله على حقه في التعويض الجاير للقبرى الذى 


اال 
2 قم 5 
الحكم الصفحة 
م6 وة 
5 51 
9 47 


مهتا 


كن 


يها 


ملخص الأحكام 
ا لامك 
قضاء محكمة النقض المدنية 
وقع عليه مهما يلغ قيمة هذا التمويض بما اورده فى عجز الفقرة الأولى عن المادة الخامسة 
الشلى أليها من القانون +0" لسنة مهذضا وجعل بدذلك للمغرود من الحادث الذى بقع م 
سيارة موّمن عليها أن برجع على شركة التأمين بدعوى مبائرة لاقتضاء التعويض عن الضرر 
الذدى أصابه عن ذلك الحادث » واذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المشرور بالدموى المباشرة على 
الؤمن أن يستصدر آولا حكما. يتقرير مسئولية الؤمن له عن الحادث وتحديد ميلم التمويض 
الستحق عنه 6 فان مفاد ذلك مرتيط بحق المشرور فى الرجوع على المؤمن بهذه الدعوى على 
النحو السالف الذكر أنه يكفى أن يكون اللؤمن له مختصما فى الدموى لتحكم عليه قيها حيثا 
يتسثى له أن يدفع مسثوئيته أن كان لذلك وجه وحتى لا يفقد المشرور احدى المزايا التى 
أوجدها له المشرع بتقرير حته فى هذه الدمرى » قاذا اختصم الؤمن له ليصدر الحكم بالسثولية 
فى مواجهته فحسب الحكم أن يفصل فى تقرير هبدأ المسئولية بالنسية له يما يعتير حجة عليه”. 


(!) دفع : عدم جوال نظر دعوى . دعوى ٠‏ 

 ضقنلا الدفع بعدم جوان نظر الدعوى فى ذائه ب وعلى ما جرى به قضاء محكمة‎ ١ 
هو دقع للدهرى برمتها فى موضوعها ؛ ومتى قبلته المحكمة الابتدالية ذقد الحسمت الخسومة ىق‎ 
٠ هذا الموضوع أمامها واصيح من قير الممكن قانونا الرجوع اليها فيه‎ 

رب) دقاع : حكم . محكمة موضوح . 

؟ ب الخصوم وحدهم هم أصحاب الشان قيما يروت هن أوجه الدفاع ؛ فاذا كان 
الطاعتون هم الذين آثروا آن يقتصر دفاعهم على الدفع يعدم جواز نظر الدعوى ولم يأخلوا على 
محكمة الاستثناف ألها قيدتهم فى دفاعهم وجعلته مقصورا على هذا الدقع 2 فلا عليها أن هى 
حكمت فى موضوع الدعوى ٠‏ 

( ج ) نقفس : طعن » نطاقه ٠‏ 

5 نطاق اللعن بالنقض لا بتسع لغير الخمسومة التى كانت مطروحة على محكمة 
التعرى ٠‏ 

( د) وقف : انشاؤه » نظر عليه ٠‏ 

ل الراى عند الحنفية انه اذا اشترى التولى من هلة الوقف مستنلا فانه لا بكرم 
وقفا في الصحيح حتى جان ديعه 5 


' . الدفم : بعدم الاختصاص الولائى . قوة أمر مققى نقفي 6 ما لا يصلح سمسبيا‎ )١( 


1 ٠. اختصاص‎ 

١‏ ل متى كان الدفم بعدم الختصاص'اإحاكم ولائيا ينظر الدعوى قد سيق طرحه على 
محكبة أول درجة وقضت برفضه ولم تستاتفه. المطعون مليها وأصبح الحكم نباليا فى همذا!ا 
الصدند 6 فلا يجوز التمسك به من جديد امام محكبة النقض لان قرة الامر اللمتفى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء محكبة النقض ‏ تعلو على اعتبارات التظام العام ٠‏ 

(ب ) استئئاف : ميعاده , عمل , دعوى ناشيثة عن عقد غمل . ميعاد استثناف الاحكام 

؟ ل ميعاد الاستثناف المنصوص عليه فى المادة هلا من قانون العمل رقم 11 للسسسنة 
ملا وعملى ما جرى به قفاء محكبة الئقض ب قصد به خصوص الالعكام التى 'تصدر ىق 
دعاوى التمويض التى ترفع بالترام الاوفاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلترم فى 
استثناف الاحكام الصادرة فيه التواعد المنصوص عليها فى. قانون المرافعات + 

(!) فوائد : تآخرية قانونية » استحقاقها , مدنى م 111 . 


١‏ من شروط استحقاق قوائد التأخي القانونية الطالبة القضائية يها , وهذه' الفوائد 
على ما تقضى به المادة 515 من القانون المانى لا تسرى الا من تاريخ هذه المطالبة ما 'لم يحدد 


الانفاق أو العرف العجارى تاريخًا آخر لسريائها ولا يفنى من المطالبة القضائية هذه الغوائد 


رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين اذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائ لانلها 
لا تستحق ألا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات ٠‏ : 


( ب ) نقفي : الطعن » اسياب , عرف , فوات م 
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ملخص الأحكام 


قضاء حكمة النقض المدنية 


! ل متى كان المطعون ده لم بدع أمام محكبة الموضوع بوجود عرفا تجارى يقفى 
بسريان الغوائد من تاريخ الطالبة القغائية بالدين الاملى فانه لا يجوز له أن يتحدى بهذا 
العرف لاول هرة أدام محكمة النقض ٠‏ : 

(1) استثناف : ميعاده . أوراق تجسارية . شركات . دعوى . مرافصات م ؟.4 ق 
ل لسنة 1951 .8 


١‏ ماكانت تنص المادة 1.1 من قالون المرائعات تبل تعديله بالقانون ٠٠١‏ لسسنئة 
5 هن أنقاص ميعاد الاستثناف الحدد فيها الى النصف لا يتصرف كبا هو صريح نصها الا 
الى الاحكام الصادرة فى مواد الاوراق التجارية فحسسب 6 أما ما عداها من المواد التجارية 
الاخرى فلا ينطبق عليها هذا الاستثتاء ويسرى على استثنافها الميعاد العادى المقرر فى مذه 
المادة وهو أربعون يوما بالنسية لاحكام المحاكم الابتدائية . فاذا كان الحكم الابتدائى قد صدر 
قى دموى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحين باعتبارها من أصول شركة محاصة وهى ليست من 
دعاوى الاوراق التجارية فان ميماد استثنافه يكرن أربعين يوما من تاريخ اعلانه ٠‏ 

ب) دعوى : رفعها : استئتاف , مرافعات . 

؟ ‏ ان المادة 6.؟ من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون ١٠١‏ لسنة 1115 جملت 
الاصل فى رفع الاستئّناف أن يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب الحكمة المختصة ٠‏ واستثنت 
من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة لم11 ومتها اللعاوى التى ينص العّانون على وجوب 
الفصل فيها على وجه السرعة واوجبت وفع الاستثناف عنها بتكليف بالحضور وما كانت 
الدعوى بطلب كثييت علكية حصة فى مطحن بامتباره. من أصول شركة محاصة ليست من 
الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ولا هى من الدعاوى الاخرق 
المنصوص عليها فى المادة 114 من قانون المرافعات فان استئتاف الحكم الصسائر قيها يكون 
بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور ٠‏ 

رج ) سرعة : وصفه فى نظر دعوى , مرافعات م ١18‏ 3 م 154+ 

المناط فى تحديد النماوى التى تنظر على وجه السرحة على ما يفيده تمن المادة 
14 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الآمر في تانون المرافعات أو فى أى قانون آخر ولم 
يرد نص فى أىقانون يوجب القصل فى الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة وانما وردت 
نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال فى المادة 1١١4‏ من قائون الرانصات 
فيما نصت عليه من دعاوي شهر الاثلاس ودماوى الستدات الاذنية والكمبيالات واللعاوى 
البحرية متى كانت السفينة فى الميئاء ٠‏ 

(د) وفاة , فقد اعلية , انقطاع سير خصومة ,. بلوغ سن الرشد . 

1 هغاد تنص المادة 65 من تانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية 
الخصومة يترتب عليه لفاته اتقطاع سير الخصومة اما بلوغ الخصم سبن الرشد فانه لا يؤدى 
بذاته الى انقطاع سير الخصومة اتما يحصل هذا الانقطاع فسسيميا ما يترتب على البلوغ من 
زوال صغة من كان يباشر الخصرمة هن القامر . قاذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء 
سير الخصومة, أمام الاستثناف وترك والدته تحضر عنه بعف البلوغ قان هذا الحضور يكرن 
بقبوله ورضائه وتظل صفتها قائمة فى تدثيله فى الخصومة بعد بلوفه سن الرشد وبالتالى ينتج 
هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادي فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر 
بنفسه الخصومة بعد بلوغه ولا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لانه انما ينقطع بزوال 
صفة النائب في تمتيل الاصيل وهى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فيعد أن كانت تيابة والدته عنه 
نيابة قانونيةٍ أصبحت نيابة اتفاقية . واذا كان الطاهن لم يتمسك أمام محكمة الاستثناف بعدم 
صحة تمثيل والدته له بعد يلوفه سن الرشد فلا سبيل الى آثارة هذا الجدل لاول مرة لدى . 
محكبة النقض ٠‏ 

ملكية ؛ اسباب كسمبها » التصاق , مدنى م 411١‏ , 

'- يبين من نص المادة ؟؟1 من القانون المدنى أن المشرع وضع بالفقرة الاولى هته قرينة 
قانونية تقطى بأن كل ما يوجد على الارض أو تحتها من بنام أو خراس أو منشآت أخرى يعتبر 
من عمل ماحب الارضش وأنه هو الذى انشآه على ثفقته قيكون مملوكا له » وهذه القرينة قابلة 
لاثيات الحكس فاجازت النقرة الثانية للاجنبى أن بقيم الدليل على انه هو الذى أقام هله 
المنشآت على نفقته دون سابق انفاق مع صاحب الارضى 6 فاذا نجح فى ائيات ذلك تملك صاحب 
الارض المنشآت بالالتصاق مقابل أن بموض صاحبها وقفا للاحكام التى اوردها الشرع بهذا 
الخصوص 4 كما يجوز للاخير أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الارضن على .ان يتملك 
الاجنبي المنشات القامة من قبل أى تصرف ناقل للملكية » كذلك يستطيع الاجنبى أن يثبت أن 
هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الارضص يخوله الحق فى اقامة المنشآت وتملكها » وى الحالتين 
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قضاء بحكمة النقض المدنية 
الاخيرتين حيث يوجد اتفاق على هصير النشات فانه يجب اعمال هذا الاتفاق ويمتئع التحدى 
يقواعد الالتصاق , 
(1) اثبات : اجراءاته . آحالة الى التحقيق . مرافعات م 114/؟ . 


١‏ ل تأجيل التحقيق على ما تعضبى به المادة 1 من قانون المرافعات يعتبر بعثابة 
فكليف إن يكون حافرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة من الحضوى ' 
صراحة ٠‏ 

( به ) بيع : آثار عقده ,. بائع »> النزاماته , ملكية , نقل ٠.‏ دعوى صحة ونفاث عقسد 
البيع , تجزنة , 5 5 

١‏ موضوع دموى صصححة ونفاذ عقد بيع أطيان زرامية وفعها الشترى ضد ورئة البائع 
هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصمح البيع بالنسبة أن أقر به من الورئة ولا بصح 
بالنسية أن طعن منهم فيه . 

[1) حكي : حجية , حجية أمر مقغى , خصوهة » انهاؤها . دعوى استرداد حيازة . 


1 أذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى قضاله بانهامء الخصومة فى الدعورى يمسا 
ثبت له من تسلم الطاعن للجراج واسثرداذه للحيارة بعد رقع دمواه واستغئى بدذلك عن البحث 
فى حقيقة الحياؤة واصلها وكان قضاؤه بمسؤولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى 
مؤسسا على أنه هو المتسيب فى طرح الخصومة هلى المحكمة ومنقطع الصلة ببحث موضوع 
الحيازة ولا يعتبر قضاء حاسها فيها 4 فان الحكم المطعون فيه اذ قرى يصدد النراع اللمتعلق 
بطلب الطاعن مقابل حيازة الطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد يقضام سابق فانه لا يكوئ 
قد خالف الامر القغى فيه ٠‏ 


رب ) حجية أمر مقضى : خصومة » طرفاها , 0 
؟ س حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفا فى الخصوبة 


حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص اللدى صدر امصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من 
كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وققا للقواعد القانونية اللثررة فى هذا الشان . 


( ج ) محكمة موضوع : دليل سلطتها فى تقديره ٠‏ 

؟ ل لقافضى الموضوع السلطة التامة ى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقدبمسا 
صحيحا وفى هوازئة بعضها بيعض وترجيح ها يطمئن اليه منها وق استخلاص ما يراه متفقا 
مع واقع الدلعوئ . 

( د ) صورية : اثباتها , عقد » تفسيره » فسسخه . ايجار , غي . 

لما كان المطعون عليه ( وكيل الدائثيئ فى تغليسة المدين ) يعتير من القير فى احكام 


. الصورية بالنسبة لمقد الإيجار الصادر عن الجراج باسم زوجة المدين الفلس ولا يتقيد فى 
اثبات حقيقة العقد بعباراته ونصوصه ٠‏ فان البحكم المطعون فيه اذ استئد الى الادلة والقرائن 
التى ساقها فى اثبات أن المدين هو الستاجر الحقيقى فى همذ العقد الما يكون قد استظهر 
الحقيقة عن الظروف التى أحاطت تنفيذ العقد ولا يكون قد مسخه أو خرج عن قواعد التفسي ٠‏ 

استثناف : ميعاده ٠‏ ق ..1 2 لسنة 1561 مرافعات م .؟ وم 1.؟ وم إاير؟ 

لما كانت الادة ٠1‏ من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 1.٠١‏ لسنة ؟5ؤذا تد 
جعلت ميعاد الاستئئاق ستين يوما ؛ ونصت المادة 1/8194 عن قائون المرافعات معدلة بالقانون 
الشار اليه على أن يبدأ ميعاد الطنءن فى الحكم هن تاوبيخ صدوره 4 ونلصت المادة السابعة من 
هذا القانون فى فقرتها الثائية على ان الاحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى لم تعلن 
بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون 4؛ واذا نص بهذا القانون على العمل 
بأحكامه يفد م2 يوما من تاريخ نشيره مما مؤداة أنه يعبل يه فى 15 ؛؛ وكان الثابت 
أن الحكم الابتدائى قد صدر يتاريخ 1161/1/11 ولم يعلن قبل العمل بهذا القانون قان ميعاد 
الستين يوما المحددة لرفع الاستثناف عن هذا الحكم يمسرى من يوم 1111/9/15 ويحتسب 
هذا اليوم ضمن ميعاد الاستثناف لانه تاريخ العمل يالقانون رقم 1٠.١‏ لسنة 156[ اللى 
نصت مادته السابعة فى فقرتها الثانية على جعله بده لسريان ميعاد الاستئئاف فى هله الحالة . 
ولا يؤثر فى هذا النظر ما نصت حليه المادة ٠١‏ من قانون المرائعات من أنه اذا عين القسائون 
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قضاء حكمة النقض المدنية 


لحصول الاجرام ميعاد! مقدوا بالايام فلا ميحتسب قيه يوم حدوث الامر المعتير ق نظر القاتون 
مجريا للميعاد ‏ ذلك أن المستفاد من هذا النص أنه يتعين لتطبيقه أن يحدث أمر يعتبر فى نظر 
القانون مجريا للميعاد » ولا بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 1158 أمرأ حدث خلال 
يوم 1911/90/15 يجرى به ميعاد الاستئناف حتى لا يحتسب هذا اليوم ضمن أليماد تفاديا 
لحساب كسوي الايام » وانما نص الشروع عند اصداى هذا القانون على هذا التاريخ لييدأ به 
ميعاد الاستثتاف مما مقتضاه أن يبدأ الميعاد من بداية هذا اليوم فيتعين احتسابه ضمن الميعاد. 

ملكية , كسبها , أسبابها » التصاق , مدنى م م 114 و 918 أثر . نية مباني ., ازالة 
مسميات تعويض ٠‏ 

مفاد نص الادتين ؟؟1 و 995 من القانون الدنى أنه اذا كان صاحب الادوات هو اليانى 
فى أرض غير فيجب التفريق بين ما اذا كان سىء النية أو حسن التية » قاذا كان مىء النبة أى 
يعلم أنالارض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الارض كان لهذا اذا أثبت ذلك 
أن يطلب الازالة على نفقة البانى واعادة الغىء الى أصله مع التعويض ان كان له محل وذلك 
فى ميعاد سنة عن اليوم الذى يعلم فيه ياقامة المنشآت قاذا مضت مسئة أو اذا لم يجر الازالة 
تملك صاحب الاوفى المئشات بالالتصاق ودقع أقل القيمتين قيمة اليئاء مستحقا الازالة أو 
ما زاك فى ثمن الارض بسبب البثاءه . أما اذا كان اليانيى حسن الثية بأن كان يعتقد أن الارض 
مملوكة له وهو أمر مفترض الا اذا أقام الدليل على عكسه ب قلا يجوز لصاحب الارض 
الازالةا٠‏ 

(!) حكم : طعن » ميعاده » بدؤه . استئئاف . فى ١..‏ لسنة 1555 مرافعات م 8/امة , 

1 ا مانصت عليه الفقرة الاولى من المادة 51/4 من قانون امرافعات والمادتان السابعة 
والثامنة من القانون ٠٠١‏ لسنة 1159 يدل عل ىأن ميعاد الطعن فى الاحكام يبدا من تاريخ 
صدووها ما لم ينص القانون على غير ذلك وانه بالنسبة للاحكام التى صدرت قبل العمل 
بالقانون 1٠٠١‏ لسنة 1151 والتى لم تعلن بعد فان سريان ميعاد استثتافها يكون من تاريخ 
نفاذ هذا القانون » يستوى فى ذلك الدعاوى العادية وتلك التى تنظر على وجه السرعة واذ لم 
يرد فى المادة هل من قائون العمل (1 لسنة 11401 أى نص على بده سريان ميعاد الاستثناف 
وكان الحكم الابتدائى قد صلى قبل صدور القانثون ١١.‏ لسنة 1938 ولم يعلن حتى تاريخ 
العمل به فى 1111/1/15 » قان ميعاد استثنافه انما يسرى من هذا التاريخ ٠‏ 

( ب ) استئئاف : ميعادمه , عمل 4 مقده » دعاوى ناشئة عنه , ميعاد استئناف أحكام 
صادرة فيها , ق 511 لسسئة 1955 م هلا . 

٠‏ ميعاد الاستئثاف النصوص عليه فى المادة هلا من قانون العمل 41 لسنة 4م14 وهو 
مثرة آيام ‏ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ مقصور على الاحكام التى تصدر فى 
دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الاوضاع التى أفصحت عنها المادة المذكورة وما عداها باق 
على أصله ويتبع فى استثتافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات وهو ستون يوما من 
تاريخ صدور الحكم 5 

جمرك : غرامة » تقريرها عند اختلاف البضاعة , لائحة جمركية م م " 3 168 > 5 15. 
دللا د58 . 


الواضح من نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة /م؟؟ من اللائحة الجمركية أن المناك 
فى اختلاف البضاحة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة » هو اشتلاقها عن البيانات 
الولودة فى الشهادة الكتوبة وهى الشهادة المنصوص عليها فى اللمواد " و 18 155 من اللائحة 
والتى أوجيت المادة السادسة تقديبها موتعا عليها من صاحب البضاعة أو وكيله ٠.‏ فان وجد 
ثمة اختلاف فى القادير أو الاوزان أو الجنس بين ها هو ثابت قى هذه الشهادة دبين اليضاعة 
المقدمة للجمرك للكشف حصلت الغرامة واستثنيت حالة اختلاف المقادير والاوزاك - دون 
الجنس اذا لم تنجاوق نسية خمسة ق المائة وأعفيت من أية غرامة . وفد نعصت المادة 
التاسعة عثر من اللائحة على أنه يجب أن يوضح فى الشيادة 9 نوع البضاعة وجنسها وعدد 
الطرود وصفتها وماركاتها وثمرها وعند الاقتضاء وزن البضامة ايضا 4 وعلى ذلك اذا تبين ‏ 
بالتسية للوزن ‏ أن وؤن البضاعة المقدمة يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة يما لا يجاوقا 
خمسة ف الائة فلا تستحق أى غرامة ٠‏ ش 


(1) تقض : طعن » اسباب يخالطها واقع ٠‏ استئتاف , حراسة ادارية فى .15 لسئة 
5 ق 259 لسنة 197 قرار رئيس جمهورية ؟ لسنة 1961 مدنى م ,ها و 
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ملخص الأحكام 


قضاء مكمة النقض المدنية 


١‏ هتى كان الطامن ( الحارص العام ) لم بتمسك امام محكبة الاستئناف بزدال صنة 
الحارمني الخاص فى تمثيل الخاضيع للحراسة » وكان الفصل قيما بدعيه الطناعن من أن 
الاستثثاف رفع على الحارن الخاص بعد أن زالت صفته فى تمثيل الخاضع للحراسة يشتضى 
تحقيق عنصر واقعى هو التحقق مما اذا كانت صفة الحارمسى الخاص قد زالت قيل رقع 
الاستثناف أى لم تزل فان النعى بذلك بعتير سبيا جديدا مما لا بقبل ابداؤه لاول مرة آم 


| محكمة النقض ٠‏ 


( ب) حراسة ادارية : حارس خاص » تعييثه ٠‏ آمر 18 لسئة 15511 , 

ان المادة 8 من الأمر 174 لسنة 1951 وان شولت الحارس العام الذى بتولى ادارة 
أموال الاششاص المفروضة الحراسة على أموالهم سلطات المدير العام المنصوص عليها فى الأمر غ 
لسنئة 11687 الا انها اجازت للحارس العام أن يعين حراسا خاصين على تلك الاموال والممتلكات 
اختصاصات الحارس الخاص المعين هن قبل لآبة مدة براها ٠‏ 

( ج ) طعن : نفص »© أسباب يخالطها واقع , آمر عسكرى ؟ لستة 18565 , 

هتى كان الطامن ( الحارس العام ) لم بتمسك امام محكمة الموضوع بيطلان الدين 
المطالب به طيقا للمادة 1١‏ من الأمر 5 لسنة,1465 لعدم نقديم المطعون ضده ( الدائن ) اقرايآ 
به ى ايعاد وانما تمسك ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عثة على أمناس صدون قراز من 
الحارس العام بابطاله وكان تقديم أقران او عدم القديمه فى الميعاد آمر وأقعى لم سيق عرضه 
على محكمة الموضوع فان التعى ببطلان الدين يكون سببا جديد! لا يجون قبوله لاول مرة أمام 
محكمة النقص لا يخالطه من واقع ٠‏ 

(د) سمسرة : انفاق على دفعها » أمر عسكرى + لسنة 19865 . 

+ ل لا ترتب المادة ؟1 من الآمر العسكرى ؟ لسنة 1101 البطلان الا هلى عدم تقديم 
البيان غن الانفاقات المنصوص عليها فى المادة 1١‏ ولا يدخل فى هله الاتقاقات اتفاق على دقع 
السمسرة . 

(ه ) سمسار : استحقاق الاجر . 

ه ‏ هتى تمت الصفقة نتيطة لسعى السمسار ووساطته فانه لا يحول دون استحقاته 
الاجر أث يفس العقد الخاص بالصفقة أى بيبطل فيما بعد يسيب كان البنمسان يجهله وقت 
العقد أو طرا بعد اثيامه ٠‏ 


1 تزوير : دعوى » بطلات , محرن » اطلاع + 


١‏ أغقال قافى الدعوى الاطلاع على الورقة الطمون فيها بالتزوير أو الاتكار هما يعيب 
الحكم الصادر بشأن الوورقة وسيطله إلخ هى عن صميم الخصومة ومواردها 3 

قضا عكمة النقض الجزائية 

(1) تحقيق : باعادته » فقد اوراقه » اعادته » جهة الدعوى فى حوزتها » محكية جئايات ٠‏ 
اجراءات م م همه د 116 ٠+‏ 

١‏ الاختصاص باعادة التحقيق فيما كقدت أوراقه يتعقد كاصل هام للجهة التى تكون 
النعرى فى حوزتها ٠.‏ فاذا رفعت النموى الى المحكية ؛ كانت هى الختصة 5ه دون قيره اب 
باحراء التحقيق وذلك بالنظر الى الفصل بين. سلطة التحقيق وققضاء الحكم بامتباره من 
الضمائات الآصلية الواجب أن تحاط بهآ المحاكمات الجنائية » ولا تمتبر الدعوى انها 58 
فى حوزة محكمة الجنايات الا اذا وقعت اليها طبعًا للمادة 5١؟‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
بقراى الاحالة ٠‏ 1 

(ب) حكم غبابى » سقوظه » متهم بجنا 

؟ الا ينبثى على سقوط الحكم الاق غبية الهم بجناية يللا ما تم صحيحا من 
أجرام قبل سقوطه ٠‏ 

( ب ) نقق : طمن »> حكي » طامن لا .يضان بطمته ق لاه لسنة 160 م 44 فى 141 
لسنة ,155 + 

11 الاصل المكرد 51 الادة من القانون لات لسنة ه15 قُ شان حالات واجراءعات 
الطعن أمام محكمة النقض أن الطامن لا يضار بطعنه ٠‏ ولا كان الثابت أن عقادار الغرامة المقضي 
بها ى الحكم ألطعون فيه هو خمسمالة جنيه مع أن الحد الادتى للفرامة الواجب القضاءعر يه 
بحسب نص المادة 84 من القانون 141 لسنة .154 ى شأن مكافحة الخدرات وتنظيم استعمالها 
والاتجار فيها- هو ثلاثة الاقف حتيه فلا سيل الى تدأركه وتصحيحه لأن الطعن مر قوع من التهم 
وحدة م 
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ملخص الاحكام 


قضا كبة النقض الجزائية 


( د) تفتيش : أذن » اصداره © كتابة , حكم » تسبيب » هيب . 

1 م العبرة فى محة الاذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتاية ٠‏ ولما كان الثابت هن 
الحكم الطعون فيه ان الاذن قد صدر فعلا من وكيل النياية المختص بناء على التحريات التى 
اجراها ضابط الشرطة ؛ وانه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى مع أوراق التحقيق الآخرى » 
وكان ها استظهرته المحكمة فيما سبق هى من صميم سسملطتها التقديرية 6 فانها تكون قد أصابت 
قيما انعت اليه من صحة اجراءات التفتيثشى وهالتالى فى استنادها الى الدليل الستيد مله . 

(ه) محاكمة : اجراءاتها » اخلال بحقه . 

ه . الاصل فى الاجراءات الصحية . 

( د ) شهود : آثبات » استغناء عن سماع . اجراءات م 584 فى 117 لسئة ا6ة1 , 

1 - اجازت المادة من قاتون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 1١١‏ لسئة 
9 الاسنتفتام عن سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم أو المداقع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . 
ولا يفير من الآمر أن تكون المحكمة قد أمصهكرت ثرارا باملان الشاهد ثم عدلت عنه ذلك بأن 
القراى الذي تصدره الحكبة فى مجال تجهيز الدعوى . 

)!١ (‏ جمارك : مأمور ضبط قضائى » تفتيش ق 5" لسسلة 1978 عم 11 الى , : 

١‏ يؤخل من استقرام نلصوص المواد من ١‏ الى ١‏ من القانون 55" لسنة 15519 أن 
الشارع منح موظقى الجمارك اللذين أسبفت عليهم القوانين صفة الضباط القضائى فى أثتاء 
قيامهم بتادية وظائغهم حق تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة 
الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا ما قامت لديهم دوامى الشك فى اليضائع 
والأمتعة أو مظنة التهريب قيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم متطلب بالتسي ةالى الاشخاص 
توافر قيود القبيض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية ؛ بل أنه يكفى أن تقوم لدى 
الموظف المنوط بالمراقبة والتغتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى 
فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون حيث يثبت له حق الكشف حتها . والشيهة القصودة 
فى هذا القام هى حالة ذعنية تقوم بنفس المنوط بهم تتفيل القوانين الجمركية يصح معها فى 
العقل القول بقيام مظئة التهريب عند' شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير 
ذلك منوط بالقائم بالتفتيشى تحت أاشراف مسكمة الموضوع . 

(ب) لفتيش : دائرة جمركية . 

؟ ‏ لا محل للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضيط والتفتيش لا يكون الا 
عند محاولة مغادرة الامسوار الجمركية لان فى ذلك تخصيص بلا متخص.ن قهذا الحق يشمل 
الدائرة الجمركية باكملها وليس اسوارها ثقط ٠‏ 


(ج ) دشوة : مؤاخذة الجانى على الرضوة بفض النظر عصا اذا كان العهل اد الامتناع 
المطلوب عن الموظف حقا آو غير حق متى كان مختصا به , 

؟ - الاصل أنه متى كان الموظف سختصا بالعمل فآن الجانى يؤاخد على الرشوة بغض 
النظ' مما اذا كان العمل أو الامتئاع الطلوب من الموظف حقا أو عبن ححق ٠‏ ومن ثم قلا محل 
لما يثيره الطامن من أن عرض مبلغ الرشوة انما كان يقصسه درء عمل الم قام به المخبران 
لضيطهما له هى وزميله في غير الأحوال اللصرح بها فى القائرن ٠‏ 

.. خيانة آمانة : جريمة » أركانها . حكم , تسبيب » عيب » عقويات م 61؟‎ )١( 

١‏ لا كان يشترط لقيام جريمة خيانة الآمانة أن يكون الثىء المببد قد سلم الى المتهم 
يمقتضى عقد من عقود الائتمان المبيئة بالمادة ١4؟‏ من ' قانون العقوبات © وكان المتهم على ما يبين 
من مدونات الحكم قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه وبين الشركة المجنى عليها ليست علاقة 
وكالة ولكنها علاتة مديونية » فان الحكم المطمون أذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين 
يكون قاصر البيان ٠‏ 

(ب) تبديد : شىه مسلم » نية نماك ٠‏ قصد جنائي . دفاع » اخلال بحقنه » دقع 
انتفاء » جريمة . 

؟ لا يحتق الغسد الجنائى فى جربية خيانة الآمانة بمجرد تصرف امتهم ق الشىم 
المسلع اليه آوى خلطه بماله ©» وانما يتطلب قوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه »6 
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم بستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دقاع امتهم 
بما يفنده » يكون قاصرأ قصور! يعيبه م : 


لف 


الصفحة | اتتاريخ 
5 [اجررةا 
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مشخص الأحكام | 
سس سس يبب جحي سبحب 
قضا خكمة النقلض الجزابية 

١ (‏ ) عمل : تأمينات اجتماعية , قانون » أصلح , م م 1١‏ أوم 4و .41 أو ما ق بب- 
لسنة 1555 مم 111 وا ه18 ق 91 لسنة 1564 . 

١‏ أذا كان التحكي المطعون قيه قد دان الطعوت ضدهما بجريمة عدم التأمين فى الموّسسة 
على عمالها وفقا لاحكام المادتين 148 و 1١١[1‏ من قانون التأمينات الاجتماعية 11 لسنة ١م؛م‏ 
الذى وقعت 'الجريمة فى ظله فى حين أنه صدر ‏ قبل الحكع نهائيا فى الدعوى ب القانون ‏ 
لسنة 1455 ثى شأن التأمينات الاجتماعية وحل محل القانون الاول ونص فى المادة م8ز1 منه 
على أن 5 يعاقب بغرامة قدوها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لاحكام هل1 القاتون ولم بم 
بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله . وتتعدد الغرامة فى جميع الاحوال بقدي عدد العبال 
الذين وئعت فى شانهم المخالقة بشرطك الا يجاول مجحمومها لت 0 عن المخالفة الواحدة » وبذاآ 
أصبحت الجريمة موضوع التهمة الذكورة من مواد الخالفات بعد ان كانت ونقا للمادة ١1١‏ 
من القانون ؟4 لسنة 1501 هن مواد الجنح وعقوريتها من مالة قرش الى ألقى قرش مع العددي 
ومن ثم يكون القانون 11 لسنة 1156 هو القانون الاصلح يما جاء فى نصوصه من حقوبات أخف 
وهو الواجب التطبيق عملا بئنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . 

( ب ) عقوبة : تعددها » صاحب عمل » سجل مقرر . حكم » تسبيب © عيب . نقض » 
طمن » » خطا فى تطبيق قانون ٠.‏ 

؟ ل تكفلت المادة184 من القانون 18 لسنة 1154 فى شأن التأميثات الاجتماعية ببيان 
الجراءم على ما أوجيته المادة 11! من الزام صاحب العمل باعداد السجلات التى أشارت اليها 
وهى الجريمة موضوع التهمة الثانية المسئدة الى المطعون ضدهما بآن نصت على اه 5 يعاقب 
بغرامة لا تقل عن عائة 'قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل من يخالف أحكام المواد 11 و 76م و /؟ 
دذ؟ داكا 155 د 5ل و ١1155 ٠١5‏ دون أن تقضى بتعدد عقوبة الغرامة بتادسى عدد العمسال 
الذينى أجحفت المخالفة بحقوقهم ودى بنراته ها كانت تقفى به أحكام المادتين ه؟ و (٠١‏ عن 
القائرن ؟3 لسئة 1804 6 ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الجريمة المذكورة بتعدد 
الفرامة بقنى عدد العمال يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . 


(1) نقض : طعن » أسباب » توقيعها , ق لاه سنة 6م15 م +8 , 

9 - المادة 6لا هن القانون لاه لمستة 55ؤ! فى شأن حالات وأجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض بعد أن فصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسيابه فى أجل غابته 
أربعون يوما من تاريخ النطق به » أوجيت فى فقرتها الاخيرة بالنسية ألى الطمون التي يرنعها 
الحكوم عليهم آن يوقع أسيابها محام مقبول امام محكمة النقض ٠‏ وبهذا التنصيص على الوجوب» 
يكون الشرع قد دل على أن تقر ير الاسياب ودقة شكلية من أوراق الأجراءات فى الخصوعة والتى 
يجب آن تحمل بذاتها مقومات وجودها »2 وان يكون موقعا عليها ممنى صدرت هنه لان التوقيع 
هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عته على الوجه المعتير قانونا » ولا يجوزل 
تكملة هذا آلييان بدليل اوج عنها غير مستمد متها ٠‏ 


( ب ) طمن : اسباب توقيعها تحقيق جنايات م 1©] اجراءات م 206 , 

؟ ‏ جرى قضاء محكمة النقضى سوأء فى ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيرا للمادة 181 
مته أو طبقا لقانون الاجراءات الجنائية بيانا لحقيقة المقصود من المادة 16خ منه ب والتى 
حلت محلها المادة 85 من القانون لاه لسنة 1161 على تقرير اليطلان .جراه اقفال التوقيع 
على الاسباب بتقدير أن ووقة الاسياب من أوراق الاجراءوات الصادرة مني الخصوم والتي جب 
أن يكون موقعا عليها من صاحب المشأن فيها وألا عدت ورقة عديمية الآثر فى الخصومة وكانت 
لغوا لا قيمة له . ولا كانت ورقة الاسياب وان حملت ما يشير الى صدورها من ادارة قشايا 
الحكومة الا أنها بقيت غقلا من توقيع محاميها عليها حتى قوات ميعاد الطعن 4 وكان قبول الطعن 
شكلا هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل الى التصدى لقضاء الح فى موضوعه 
ومن ثم فانه يتعين الحكم يعدم قيول الطعن شكلا . : 

عمل : جريمة » آركاتها , حكم » تسبيب » عيب . دفاع » اخلال بحقه , 

جريمة عدم أدام أجور العمال جريمة عمدية تتطلبٌ توجيه ارادة الفاعل الى ارتكاب الامر 
المكون للجريمة عالما بعناصرها القانونية ٠‏ ونا كان دفاع الطاعن بان المؤسسة التى تتبعها الشركة 
آلتى يمثلها دى التى أمرته يوقف التسوية التى تمت للعمال واعادة أجرائها على وجه سليم هر 
دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تمحصه وأن تبين أثره فى تواقر الركنين المادى والمعنوى 
فى الجريمة » فان الحكم اذ لمع يعرض لهذا الدقاع يكون قاصرا متعينا نقضه والاحالة ى 
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قضا كمة النقض الجزائية 
١(‏ ) اتلافف مزرومات : جريمة ©أركانها قصف جنائى عام , باعث . عقوبات م 833 ٠‏ 
(ح ) أقوال شهود : تقديرها ٠‏ 


١لا‏ يتطلب القائون فى جرائم اتلاف الروع النصوص عليها فى الادة 719 من قانون 
العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباهث على مقارفة فعل الاتلاف يل هى تتحقق 
بتوافر القصد الجتائى العام ؛ أى مجرد الاتلاف ولو لم يكن متترنا بئية الاتتقام من صاحب 
الروغ أو الاساءة اليه » شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون 
نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها ٠‏ 

) ب ) حكم : تسسيب » عيب » حكم آدانة » بيانات » استثناف » نظره . 1 

؟ ‏ اذا كان الثابت من م-حكم محكمة أول درجة اله أشار ألى مادتى الاتهام اللتين طلبت 
النيابة العامة تطبيقهما فى حق الطاعن وخلص الى معاقبته طبقا لهما وكان الحكم المطسون قيه 
قد اعتنق أسباب الحكم الستأنف ء قفان ذلك بكفى بيانا لنص القانون الذى عوقب الطاعم 
بمقتفاه ٠‏ 

( ج ١‏ محكمة استثئافية : اجراءتها , 

ب متى كان الثابت بمحفر جلسة 'المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن مضو بمين الدائرة 
التى اصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ») قلا يقدح فى صحة ذلك الاجراء عا يدعيه العلاعن 
من أن هذا التقرير كان عن عمل هيئة سابقة غير التى قصلت فى الدعوى اذ أن ما يدعيه من 
ذلك علي فرض صحته لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس 
القضية بئفه 4 ولا دمئع ان القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى 
التعبير عما استغلصه هو من دراسة ٠‏ 

( د ) تقرير تلخيص : توقيع مقرر ٠‏ أجراءات م 1 . 

لا جدوى من النعى بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى اللتى تلاه ذلك ان 
المادة 511 من قائون الاجراءات الجنائية وان استلرمت توقيع المقرر على التقرين الا أنها لم 
ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع ٠‏ 

(ه) دليل : محكمة اقتناعها ٠‏ 

ه ‏ لابشترط أن تكون الادلة التى أعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها وبقطع فى 
كل جرئية من جرئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها بمضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة القاضى »© فلا ينظر ألى دليل يعيئه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة » 
اذ يكفى أن تكون الادلة فى عجموعها كوحدة مؤدية الى ها قصده متها (لحكم ومنتجة فى اكتمال 
اقتناع المحكبة واطمئئانها الى ما انتهت اليه ٠‏ 

( و ) دليل : تبيان المحكمة علة اطراحه ٠‏ 

1 من امقرر أن للمحكمة أن تأخذ من الادلة بما تطمثن اليه وان تطرح ما عدأه دوت 
الرام هليها بتبيان علة ما ارتأته ٠‏ 

(ن ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . ائيات » شهادة , 

*؛ ب تقدير اقوال الشاهد متروك لمحكبة: اللوضوع التى لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن 
تاخذ باقوال الشاهد فى احدى مراحل التحقيق فالمحاكبة دون قول آخر له قاله فى مرحلة 
اخرى ٠‏ ّ 

(ح ) حق محكمة موضوع فى الأخد بأقواله فى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون 


.| مرحلة أخرى ٠‏ 


لم وزن اتقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون قيها الشهادة وتصويل القضام 
عليها هفرجعه الى محكمة امو شوع تقدره التقدير الذى تطمثن آليه دون ععفب ٠‏ 

حكم: اصداره » توقيع . يطلان . محفر , جلسة . سب علتى ٠‏ 

قيم القافى على محضر الجلسة وان كان لا بيترتب عليه البطلان 6 ألا أن 

محرد عدم توقيع القاضى 0 ن لا بيترتب عليه البطلان 
توقيعه 2 الحكم الذى أصبره يعد شرطا تقيامه ؟ قاذًا تخلف هذا التوقيع قان الحكم 
يعتبر معدوما » واذ كانث ورقة البحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر 
به وبئاء على الاسباب التى أقيم عليها قان بطلانها يستتيع حتما بطلان الحكر ذاته ؛ واق كان 
ذلك وكان الحكم الطمون فيه قد خلا من توقيع رئيس الحكمة الذى أصدره فائه يكون ياطلا عع 
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قضاء حكمة النقض اجزائية 
تموين , خيز + حريمة ,. نقض »> طعن خط فى تطبيق القانون . قراد وزير تموين ١4ل‏ 


لسئة 56ؤا . 


من القرى ان جريمة اناج الخبر دون الوقن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الارغفة 
التى وجدت ناقصة الوزن ©؛ ذلك بان ها نص عليه قراى وزير التموين من ضرورة وزن عدد 
معين من الارقفة ألما ودد على سبيل التنظيم 9 الالرام اذ لم يقصد سوى محجرد الارشان 
والتوجيه للموظفين اللتابعين له المتوط بهم المراقية واثيات المخالفا تليتم عملهم على وجه 
سليم ودقيق دون أن يئر هذا النص 0 الحق القرر للقاضى ,بمقتضى القانون فى استمداد 
مقيدته من عناصر الاثيات المطروحة أمامه فى الدعوى بغير ان يتقيد بدليل معين ٠‏ ومن ثم فان 
الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر تكون قد أخطا ألتطبيق الصحيح للقائوق , 

( 1) تموين , هسئكولية جنائية » مدير محل ., ق © لسئة م191 م 8ه , 

١‏ اذا نص المرسوم بقانون 14 لسنة 1556 فى شأن التموين فى الادة ّمه عنه على 
مسكولية صاحب المحل مع عديره أو القائم على اداوته عن كل ما شع فى المحل من مخالفات 
لاحكامه فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الادارة للشخص حتى تصبح مسائلئه 
بصرف النظر عن الاساس القانونى لهذه المسئولية عن الواقع أو الافتراض ٠‏ 

( ب) أرادة . اتجاهها الى الفعل » اتجاهها الى تحمل المسئولية . 

؟ ل لا يسوغ الخلط بين انجاه الارادة الى القعل واتجاهها الى تحمل مسئوليته لان الاول 
وحده هو مناط التاثيم والقاب . 

(ج ) اعثراف : مخالف للحقيقة » أو للواقع » مسئولية , 

مال من المقرر أنه لا يصمح تأثيم انسان ولو بنام على اعترافه بلسائه او يكتابته متى 
كان ذلك مخالقا للحقيقة والواقع . 

( د) دفاع: مساكه » اتخاذه دليلا على المسثولية - 

ع ح. أن شتلك اتيم فى الدفاغ عو نفسه “يكل البتيل لا يضعع البقادء دليلا على قيسام 
موحجب المسثو لية فى حقه ٠.‏ 

, حكم : حضورق اعتبارى , أجراءات م 9؟؟‎ )1١( 

ل مناط اعتباى الحكم حضوريا وفقا للمادة ؟؟ من قانون الاجرامات الجئائية ان يحفر 
المتهم عند الئداء على الدشعوى ولو غائر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن.الحضور ق الجلسات 


.]| التى تؤجل اليها الدعوى يدون ان يقدم. عذيرا مقبولا ما دام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة. 


( ب ) معارضة : شرط قيولها ٠‏ 

؟ ‏ نصت المادة 56١‏ من قانون الاجراءات الجنائية على ان الممارضة لا تقبل فى الحكم 
العتبر حضوريا الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام علر منعه من الحضور ولم ستطع تقديمه قبل 
الحكم . وما كانت اللمحكمة الاستثنافية التى أصدرت الحكم الحضورى الاعتيارى المعارض فيه 
لم تعرض لعدر المتهم ‏ بانه سجين ‏ الذى سبق أن أبداه محاميه أمامها قبل الحكم فى الدعوى 
تبرير!ا لتخلفه من الحضور أو تبين علة عدم تتفيذ قرارها باحضاره!من السحن للجلسة المحددة 
لنظر استثنافه » وكانت محكبة العارضة الاستثنافية لم تتحقق بدورها من قيام هذا الملى 
أو عدم قيامه اق تبدى رأيها قيه على الرغم هما بترتب على ثبوت صحته من آئر على حقيقة 
وصف الحكم العارض قيه وشكل المعارضة المرفوعة عثه 4 فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 
بالقصور © مما يعجز محكمة النقض هن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير 
برأى فى شأن ها آثاره الطامن من دعوى الخطا فى القانون ٠‏ 


(ج ) قصور : حكم » سيب » عيب اجراءات م 101 ن 

القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على اوجه الطعن الاخري المتعلقة 
بمخالفة القانون ٠‏ 

٠ 19887 جريمة 6 .اركاتها » قصى جنائي ق ؟لا سنة‎ ٠ غش‎ ٠ دخان : تبغ‎ )١( 

1١‏ اليين من المادة الاولى من القانون 9/5 لسنة 11197 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان 


انه يقصد بالدخان المغشوشس جنيع المواد امعدة للبيع او للاستهلاك يوصف انهما دخان 
واليست منه .م 
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قضا غكمة النقض الجزائية 


( ب ) فغش ؛ خلط دخان ٠.‏ 

؟ أساسى جريمة خلطل الدخان أن يضاف الى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز اضانته 
اليه او خلطه به بأية نسبة كانت الا اذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان 
بها كالمسل والجلسرين ب ونى حدود النسب والمواصفات التى يصرح بها » وليس الرمل من 
تلك المواد , 

( ج ) تهريب : دخان » خلط ©» غش ٠.‏ 

لا اتصت الادة الثانية هن القانون 19 لسنئة 11351 على اعتباى قش التبغ أو خلعله على 
غير مايسمح به القانون تهريبا ٠‏ وترقيبا على ذلك فان وجود نسية هن الرمال في الدخان وهى 
هادة غريية لايسمح القانون أن يخلط بها الدخان يأى نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلفا 
معاقبا عليه ؛ كما بعد فى حكم القالون تهريبا ٠‏ 


( د ) احراز : دخان مخالوط ؛ منشون 

ل جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع ينص المادة السابعة من القانون 9*4 
لسنة ؟؟! قد حمل مجرد احراز الدخان المخلوط أو المغشوش حريبة معاقبا عليها فى حق 
الصائع » وآنشاً نوما من المسثولية الفرضية مبنية على انتراض قاثوئى بتوافر القصصسد 
الجئائى لدى القاعل اذأ كان صانعا 6 فلا يستطيع هذا دفع مسسئوليته فى حنالة ثبوت الفش أو 
الخلط اذ القانون بلؤمه بواجب الاشراف الفعلى على ما يصنعه ٠‏ ولما كان الحكم الطعون فيه 
قد غالةغ” النظر القائوتى المتقدم » وكان خليقا بالمحكمة اذا رأت فى تقرير التحليل قصورة أن 
تستجلى الامر عن طريق سؤال الختص ثنيا وتستظهر سبب وجود الرمل ى الدخسان وهل 
يرجع لفعل ايجابى يسأل امتهم عنه او أن مرده أمر لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه » هما يعيب 
الحكم. مما يوجب نقضه ٠‏ 

مخس ؛ تفتيش + بطلان , كم » كسبيب »© عيب »4 براءة دون بيان رأى المحكمة فى 
التفتيش اجراءات م 151 613 د 781 و إن5 ٠.17.43‏ 

لئن كان بطلان التفتيش الذى حاول الضابط اجراءه يئفسه ب هلى ها اثبته الحكم 
الطعون فيه وان اقتفى استبعاد الادلة المستمدة منه وهدم الاعتداد بها فى الاثبات ؛ الا انه 
ليس مم شأنه أن يمنع اللخكمة من الآخل بعناصر الاثبات الاخرى التى قد ترى من وقائع 
الدعوى وظروفها انها مستقلة وقائمة بذاتهبا » ولما كان من بين ها اوردته المحكمة فى اسباب 
حكمها ان تفتيشا آخر قد اجرى بمعرفة انثى ننرد ها الشابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض 
عليها بناء على الاذن الصادر من النيابة العامة » وان هذا التفتيثى قد اسفر عن ضبظ المخدر 
المنسوب اليها احرازه » وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين دايها فى هللأ 
التفتيش الدى أدى الي ضبط المخدر » ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش هدى صلتعه 
بالاجراء الذى ابطلته » فان حكمها يكون قاصرا قصووا يعيبه ويستوجب نقضه ٠‏ "0 

(١)ترويز‏ : اوراق رسمية . قصد جنائى . تغيير حفيقة , فرر بالمصلحة العامة , 
نش + : 
١‏ تحقق جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية بمجرد تغير الحقيقة بظريق الغش. 
بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه غرر يلحق شخصا بعينه لان هذا التفيير 
بنتج عنه حتما حصول فرر بالمصلحة العامة اذ بترتب على العبث والورقة الرسمية الغض 
مما لها من قيمة فى نظلر الجمهور باعتبارها مها يجب بمقتضى القانون تضديقه والاخل به + 
1 ( ب ) هحرن : تفيم حقيقة بقصد استعمال , قصد جنائى ٠‏ 
ٍ ؟ ‏ التزوير فى الاوراق الرصمية يفاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر ياطل شكلا لاحثيال 
حصول الغرف همنه للغير أى للجميع أذ أن المحرر الباظل وان جرده القائرن من عل اثر كانه 
قل تتعلق به ثقة الغير ممن لأ يتضمم أهامهم ما يشوبه عن عيوب ويصح أن يخدع فيه كثير من 
النقس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه هن نقص »© وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير 
بسبب هذا المحرر ء 

(ج ) محرر رسمى : باطل شكلا » تزوير * 

”ب القصد الجتائى فى جريمة التزوير الما يتحقق بتعمد تفيبر الحقيقة فى محرر تفيوا 
عم شأنة أن يسبب هررا وبئية استعمال المحري فيها غيرت من اجله لحقيقة فيه ) ولا يلرم 


لفل 


وم . 


كن 


ان 


المدد الآون ل السئة .ه 


ملخص الأحكام 


قضاء حكمة النقض الجزائية 


التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن هذا الركن مادام قد أورد هن الوقائع ما يدل على 
قيامه ٠‏ 


ارد)يا حم : لا ناث له على سلاعة استدلاله . 


؟ الثعى على! لحكم خطوهء فى قوله ‏ ف عمدد جريمة استعمال الملحرد ان 
الطاعر قدم الاوراق المزورة للشرطة ؛ مع ان واقع الامر انه قنمها لمعاون الخالية »© هردود بان 
ما ذهب إليه الحكم ‏ على قرقن صحة النعى ب لا بعيبه لانه غير مؤثر على سلامة استدلاله ؛ 
فسوام أكان الطاعن قدم الاوراق للشرطة مياشرة أو قدعها لرئيسه وقام بدووه بالتيليعغ وتقديم 
الاوراق © فان ما جرى فى الحالين يتوافر به اركان جريمة استعمال المحرر المزوير كما هى معرفة 
به فى القانون ٠.‏ 

(ه )حكم : تسييب © عيب فى الاسئاد . 


ه ‏ اذا كان الثايت ان ما اثبته الخكم المطعون فيه عن اقراد الطاعنم بمعرقته لشخص 
المدين المحجوز عليه قبل توقيع الحجز له اصل ثابت فى محضر جمع الاستدلالات الذى اشار 
اليه الحكم ؛ فان النمى عليه بالخطأ فى الاسناد الذى جره الى فساد الاستدلال يكون قر مديدء 

)1١(‏ اختلاس اموال اميرية : جان » صفته » وظبفغته » تحدث عنها في الحكم : قصد 
حنائي .“دفاع . الاخلال بحق الدفاع , 1 

١‏ أن صفة الجانى أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسمع الذي اخل به قائنون العقوبات 
هى الركن الغرفى فى جئابة الاختلاس »© نقوم بقيامها في المنتصف بها ؛ ولا يشترط أن يثبت 
الحكم: توافر العلم بها لدى الجاني كيما بكرن مستاهلا للمقاب »6 امتبارا بان الششخص يعرف 
يالغرورة ما يتصفا به من صفات ٠‏ 

( ب ) موظف مام : اختلاس . عقوبات م م 11١130111‏ ق ١١.‏ لسلة 1557 , 

٠”‏ آن قانون العقوبات اذ عاقب بمقتفضى المادة ؟١١‏ الوظف العام أو من فى حكمة 
اذا اختلس شيئًا مسلما اليه بحكم وظيغته ؛ فقد دل على اتجاهه الى التوسع فى تحديد مداول 
الوظف العام فى جريية الاختلاس واراد ‏ على ما عددته المادة ١١١‏ مله معاقبة جميع فئات 
العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنرعت أشكالها وايا كالت 
درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل امكلف به © لا فرق بين 
الدائم وغير الدائم ولا بين ذى الحق فى المعاش ومن لا حق له فيه . ولما كان البند السادس 
من هذه األادة المقافة بالقانون ١٠١١‏ لستة 1١5151‏ قد نص على أنه يعد فى حكم الموظفين أعمفاء 
مجالس, ادارة ومديرو ومستتخدموا الؤمسسات والشركات والجيعيات والمثيقلات والمنشات 
اذا كانته الدولة أو احدى الهيئات العامة قاسم فى مالها بنصينه ما بأبة صفة كانت »© فان 
الطامنين بحكم كوئهمًا خفيرين فى شركة تابعة للقطاع المملوك للدولة يعدان فى حكم اموظفين 
العموميين ٠‏ 

رج ) مال : مسلم أوظف عام بسيب وثليفته » الضافته الى ملكه عقوبات م 111 ٠‏ ._ 


"ان حتاية الأختلامن المنصوص عليها فى المادة ؟1١١‏ من قانون العقوبات تتحقق متى 
كان المال المختلس مسلما الى الموظف العمومى أو من فى حكبه طبقا للمادتين ١15 4 11١‏ من 
ذلك القانون بسبب وظيفته » أوبان يضيف الجاتى مال الغير الى ملكه وتتجه يته الى اعتباره 
مملوكا له بأى قمل يكشف عن نيته فى تملك هذا الال . 

( د ) صفة الوظيفة ١‏ آثيات الحكم قيامها .وقت الاختلاس . 


ع متى آكبت الحكم المطعون قيه على الطأمْئْين قيام صفة الوظيغة يهما وقت ارلكاب 
جريمة الاختلاس السندة اليهما فهذا حسبه ليبرا من دعوى القصور فى البيان ٠‏ واذا كان يبين 
فرق ذلك من الاطلاع على المفردات التى أمرت اإسكبة بضمها تحمْيعًا للطعن أن الطامن الأول أثر 
فى تحقيقات النيابة انه يعمل بالتبعية للمقاول الذي يعبل لدى الحكومة بعد أن أمبت شركته 
وأن الطاعن الثاتى أقر بآنه يعمل بالقطاع العام مع [المقاول الذى يعمل ايشابهذا القطاع ©» فان 
ما تلرعابه من دعوى الجهل بالوظيفة لا يشهد له الواقع أو سانده بل يكذبه باترارهيا » 
وكون المحكمة فى حل اذا التفتت عنه لكونةه أظاهر الفساد والبطلان 05 

) ه ( عقوبة : ميررة ٠.‏ ل ل ا ٠‏ عقوبات 
أو 1 2 رضوة ٠‏ 3 


ه ‏ اته وان كان الحكم المطعون فيه قد اغفل استظهار علم الطاعن الثالث بالصفة 
الوظيفية للطاهنين الاول والثانى وكنه لمان المختلس ودانه بجنايتي الاشتراك فى الاختلاس وعرض 
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ليك 


(الررحتةا 


فهر س الأحكام 1 


ملخص الاحكام 


قضا محكمة النقض اجزائية 


الرشوة على عوظف عام واممل فى حقه الادة 1/785 من قانون العقوبات للارتياط » الا انه متى 
كانت العقويات الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه » ومصادرة 
مبلغ الرشوة داخلة فى حدود العقوبات اللقررة لجنابية عرض الرقوة © والتى لم يثر الطاعن 
شيمنا بشانها » قلا مصلحة للطاعن فيما أثاره » ولا حاجة لما تعاه ٠‏ 


سلاح : عقوبة . ظرف مشدد . ظرف مخففا . نقض »2 طمن »> خطا فى تطبيق القانون ٠.‏ 
ق 954؟ لسنة 9404 م "؟ عقوبات م /ا1 . 

هتى كان الحكمْ الطعون قيه بعد أن بين واقمة الدعوى وأدلتا عرض الى صحيفة حالة 
المتهم الجنائية التى تفيد سبق الحكم عليه فى 1؟ من ديسمبر سئة 1174 بالحبس لشروع فى 
سرقة ؛ وكانت المادة 75 من القانون 814 لسنة 1504 المعدل فى فقرتها الثالثة تنص على أن. 
تكون العقوبة الاشغال الششافة المؤبدة اذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفترتين 
الأولى والثانية من هذه المادة ومن بينها الجريمة محل الاتهام من الاشخاص اللكورين 
بالفقرات ب © ب » د »ه من الادة السابعة التى تناول الفقرة ج مثها من حكم عليه بمقوبة 
جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سئة على الاقل فى جريعة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال » 
وكانت المادة /إ١‏ من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرافة أن تستيدل بعقربة الأشفال 
الشانة المؤبدة عقوبة الاشعال الشاقة الموّقتة أو السجن قان السكم الطعون فيه اذ أوتع على 
المتهم عقوبة الغرامة بالاضافة الى عقوبة السجن يكون قد أخطأ في تطبيق القاثون . 

, استيلاء. امسوال آمربة . دفع ببطلان قبض وتفتبيش . دفاع , اخلال يحتسه‎ )١1( 

١‏ أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد 
عليها » ومن ثم قان الحكي المطعون فيه اذ لم يعرض لهذا الدقع ولم برد عليه على الرغم من أنه 
اعتمد. فيما اعتمد عليه فى الادانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت هن ضبط موضوع الجريمة » 


.| قانه بكرن قاضرا ٠.‏ 


(ب ) مجنى عليه ؛ ملكيته للثىء المستولى عليه 6 منازعة فيه » حكم » تسبيب » عيب » 
دفاع جوهرى . ١‏ 
؟ ‏ اذا كان الثابت أن المتهمين قد نازعا فى ملكية المجنى عليها للمضبوطات »© غير أن 
الحكم له يأبه لهذا الدفاع وأفغل التعرض له مع أنه دقاع جوهرى قد ينينى عليه ب لو صح ب 
تغير وجه الرأى فى الدعوى » فان ذلك مما يعيبه بالتصور ٠‏ 
: (1) بناء : تنظيم اعماله . جريمة . © تسبيب عيب ا نفض © طعن »> خطا في 
تطبيق قانون . 

١‏ ل يبين من المذكرة الايضاحية' للقانون هه لسنة 1535 بتنظيم وتوجيه أعمال الينام 
أن امشرع قد قصد باصداره الاشراف على نشاط أعمال التشييف والبئاء فى البلاد ومراقبة 


] استعمال المواد اللحلية :والستوردة يما يتفق مع الصالح العام وما تتخذه الحكومة فى سبيل 


نصنيع البلاد وتؤجيه الاستثمارات الى الشروهات الانتاجية » وان القانون قد رأى عدم التعرض 
للميانى والنشاث أو التعديلات أو الترميبات التى لا تزيد من أنف جنيه نظرا لقلة استخدام 


مثل هذه «الاعمال. لمواد البناء الاساسية ذات الاهمية فى مشروعات التهضة الانتاجية 6 كما أنها 


تمس هددا كبيرا من الافراد ثوى الدخل الحدود الذين تسعى الحكومة جاهدة فى تحسين 


مسبتوى معيشتهم ورقع قدرتهم الانتاجية . 


(ب ) مدة اقامة بناه : قصور موارد البانى » تحامله على القانون ق له لسئة ؤوؤ1 


عم ,و55 . 


.؟ - الستفاد من حظر المادة الرابعة من القانون هه لسنة 1154 متح تراخيصى للبئاه أو 


ٍّ التعديل أو الترميم تزيف قيمتها فى مجموعها على الف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة » 


'ومما نجرى عليه الدولة فى تحديد قيمة ها بصرح باقامته من أبنية عاما بعد مام فتزيد تلك القيمة 


تارة وتنقصها تارة أخرى وفقا لاحتياجات الشروعات الانتاجية عن مواد البناء ب ان الشرع 
لا بيثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة أقامته للبناء دون تحايل على القانون ؛ بحيث لا تزيد 


' قيمة' ها يتم منها"فى-السبنة الواحدة على ألف جنيه » ومن ثم فاذا كان الثايت من الحكم 


رخصة البتاء من الجهة القائمة على اعمال التنظيم فى 115138/5/18 حتى “اريخ معاينة البتى 
فى سنة 1459 لم تبلغ ألف بجنيه © فاته وقد أنتهى على الرفم من ذلك الى ادانته يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القائثون ٠‏ 


العدد الأول - السينة .هم 
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كر 


ةا 


ةا 


مليخص الأحكام 


قضا حكمة النقض اجزائية 


(1) سلاح : ظرف هشابدا, عقوبة , نقفض 6 طعن » خطا فى تطبيق قانون ) ف 856 لبمئة 
ف 65ج م ”1 ف هلا لسنة 1568 , مخدرة أحران بقصد التعاطى , 

١‏ القانون 846 لسنة 1564 المدل بالقانون 44ه لسسنة 1164 والقانون م/ لسنة 
4ه فى كأن الأسلحة واللخائر قد حدد الاجكام التى تعد ظرفا مشددا لجريمة احراق السلام 
ومن بينها سيق الحكم على الجانى بعقوبة مقيدةٍ للحرية فى اتجاي فى الخدرات © فتخرج سن 
عدادها الاجكام الصادرة فى قضايا المجدرات لغير قصد الاتجار » واذا كان الثابت من مطالءة 
الحكم الصادي فى الجناية التى أمرت المجكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم انما دان 
الطامن بجريبة احرازن مخدرات بيقصد العتعاطى 6 ومن ثم فهو لا يتدوج ضمن الإحكام التى تعد 
ظرفا مشددا لجريبة اجراز الاسلحة الئاوية ويكون الحكم اذ أوقع على الطاعن المقوبة الفلظة 
اللنصوص عليها في الفقرة الثالئة من المسادة ؟ من القانون 8864 لسمنة 1166 قد أخطافى 
تطبيق القانون ١ ٠‏ 

(ب) شبوع النهمة : دفع , حكم ؛ تسبيب » عيب , 

؟ ب الدفع يشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من الحكمة ردا خاصا) اذ ف 
تميائها بادانة المتهم استناد! الى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكيها ما يفيد أطراحها له . 

(1) حكم: قطعى » قوة أمر مقفضى . اعانة غلاء معيشة , عمل , أمر عسكرى 14 لسلة 
56٠‏ و3 4ه لسنة 21 5] , 

أن الحكي القطمى هو الذي يحم النزاع فى موضوع الدموى أو فى شق منه والعبرة 
فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قَضِى به 6 ولا مالع من أن بمض المتهى به 
يكون فى الاسباب وا كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من مجكمة أول درجة بندب خبر 
فى الدعوى ان ها نقله الحكم المطعون فيه عن أسياب هذا الحكم فى شأن العمال المعينين بيد 
أول ماري |18٠6‏ يطابق ما جاء به » وكإنت هذه الاسباب قد قطعت قى أن العمال المعيئين بمد ' 
مدا التاريخ ومن يتوم الطاعن يستحقون إعانة غلام المعيضة باعتباري أن أجر هم يشمل اعازة 
الغلاء القررة بالأمر العسكرى 11 أسسنة ١15.‏ الذنى عينوا يعد صدوره وهو آخر الأواس 
العسكربة فى شبأن أمانة الفلاء . ولما كان الحكم الذى يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبيًا * 
لمادة معيتة من قانون معين يعتبر من قبيل الإجكام إلقطعية التى بمتنع على المحكية اصدار حكم 
آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر » وكان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى بتعين 
على الخبير اتباعها على الوجه المتقدم فانه يكون حكما قطعيا يمنع المحكمة من اتباع طريق آخر 
فى تبحديد الاجر ولا يجون لها من يعد العدول عما قصلت فيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر 
اللقغى وتنسحب هذه الحجية على أسيابه بامتبارها مكملة للمنطوق ء ا كان ذلك 4 وكان 
الطامن لم ستائف؛ هد1ا الحكم وبذلك مسار نهائيا جائرا حجية الشىء الملحكوم قيه كما سلف ؛ 
فان الحكي المطعون قيه أذ قضى بعدم جوانل نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة الى 
الطاعن يكون متنقا وصحيح القانون ٠‏ 0 

(ب ) عمل 1 اعانة فلاء معيشة , اوامر عسكرية . نقفى » طعن » خطا فى تطبيق قانون , 
أمر عبسكرى 5828 لسن 156١5‏ مدنى مم 966 و 8646 , : 

١‏ ل تسرى احكام المادة الثالثة بن الأمر العسكرى 48م لشنة 1441 الصادر من ١‏ من 
ديسببر 1415| على جميع العمال الذين ينوا يعد ١م‏ من يونيه 1341 سواء كان تاريخ 
تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ مريان هذا الآمر وفغاذه » ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ 
انتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالئة من الأمر الميكرى الشار اليه على العمال اللين عينوا 
قبل تاريخ العمل بهذا الأآمرٍ وأحقية كل من عين: بعد ذلك فى اعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد 
آخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ ا 1 : 

(ج) علادة : كابر » اجراءات مم م.؟ و55 . 

؟ م ليس فى. قوانين العمل ما يلرم صاحيمْ العمل بوضع كادر للعلاوات لعمالة ومن حقه 
آن يعتبر كل زيادة فى الأجر اعانة غلاء وليست علاوة دووية + ومن كم فان الحكي المطعون فيه 
اذ رفض إعتبارٍ الريادة في الاجر امانة لام يكون قد أخطأ فى تطبيق إلقانون ويتعين لذلك نقض 
الجكم البلمون فيه . ولا كان خط الحكي قد حجبه من بحث مدى توافر شروط تطبيق المادة * 
من الابر العسكرى 888 ليسنة 1945 فى أجور الدعين بالحقوق المدنية ومن تحديد الزيادة 
العى طزات على أجورجم فانه يتمين أن يكون مع الدقض الاحالة . 

(د ) قانون : وقتي . 1 

4 ل التشريع الصادر لفترة محددة يتبغى أن يتضمن تحديدا صريحا لها ؛ فلا يكفى أن” 
يكون التجديد فمنيا مستفادا من ظروف وضع التشريع وملايساته , 
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قضا عكمة النقض اجزائية 

(1) تفتيش : اذن . دقع ببطلان تفتيش . مواد مخدرة , 

١‏ الاصل فى القانون أن الاذن بالتغتيش هو اجدراء عن اجراءات التحقيق لآ بصح 
اصداره الا لضبط جريبة 9 جناية أو جنحة © واقعة بالفعل وترجحت نسيتها الى متهم 
معين © وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكته أو لحريعه الشخصية ٠‏ 

(ب) تحريات : جديتها » كفايتها » تقديرها » حكم تسبيب » عيب » دفاع جوهرى » رد , 

؟ ‏ تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش. وأن كان موكولا الى 
سلطة التحقيق التى أصدوته تحت رقابة محكمة الموضوع » الا أنه اذا كان المتهم قد دقع 
ببطلان هذا الاجراء فانه يجب على المحكبة أن تعرض لهذا الدقاع الجوهرى وأن ترد عليه 
بالقيول أو الرفض وذلك بأسباب سائفة . 

دعوى جنائية. : تحريكها » قبولها وصف التنهمة , تصد , محكمة جنايات ©» حقها فى 
التصدى » أمر احالة . جريمة . ارتباط ., خطف , اجراءات م11 . 

اذا كانت الحكمة قد انتهت الى عدم وقوع الجريمتين الواردتين فى أمر الاحالة من الطاعن 
ودانته بجريمة أخرى وقعت على مجنى عليه آخر وهى الشروع فى ابتزاق مال بطريق التهديد 
من وآلد المجنى عليه فان هذا الدى آأحرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل فى التهمة مما تلك 
أجراءه بعد لفت. نظر الدفاع اليه » بل هو فى حقيقته قضاء بالادانة فى واقعة مختلفة من واقعة 
الدعوى المطروحة وتستقل عنها فى منئاصرها وأركانها وقد جرى التشاط الاجرامى فيها فى تارييج 
تال على حصولها وقد سيقت الواقعة المكوئة لهذا النشاط كدليل على ارئكاب الطاعن للجريمتين 
اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجتائية » ولم تكن واردة فى أمر الاحالة وليست متصلة يما ورد 
فيه اتصالا لا يقيل التجرئة أو الانقسام » ومن ثم فانه ما كان يجون للمحكبة بعد أن خلصت 
الى ما انتهت اليه أن تتعرض ألى الواقعة الجديدة فتتخذ متها أساسا لادانة الطاعن بجربمة 
لم ترقع عنها الدعوى الجنائية » بل غاية ما كانت. تملكه فى شأنها ان أرادت هو أن تعمل حق 
التصدى النصوص فليه ق المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية دو نأن يتجاوز ذلك الى 
الغصل فى موضوع تلك الواقعة ؛ واذا كان ما تقدم 4 فان الدعوى الجنائية عن هله الوائعة 
الجديدة تكون غير مقبولة يحالتها . 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


( !) هشيثة مديرية التحرير : موظفوها ق 148 لسسئة 1904 قرار مجلس دزراء ١‏ من 
مارس 1406 هيئة دائمة لاستصلاح أراض , ' 

١‏ تسري على موظفى هيثة مديرية التحرير الاحكام واللوائح كافة التى تنظم الهيئة 
الدائمة لاستصلاح الاراغى »© اعتبار! من م من توقمير ا1585 . 

( ب ) هيئثة دائمة لاستصلاح أراض : موظفوها ق 111 لسنة 1454 قرار مجلس وذراء 
0 من أكتوير 1968 ق 147 لسلة 1160 فى 5١9‏ لسسنة 1958 قرار رئيس جمهورية .7؟؟ 
لسنة ,151 , ش 

؟ ل يحكم موظفى الهيئة الدائمة استصلاح الاراضى القانون 155 لسنة 11264 بائشاء 
الهيئة » واللائحة الداخلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1١11.‏ لسنة .195 »2 والقانون 
لسنة م15١‏ المعدل بالقانون 111 لسنة !154 ٠‏ 


(ح ) لائحة : الفاؤها صحتها قبل الألفاد ٠,‏ 
لا ب النص علي الغاء 'تشريع » لا يفيد حتما افتراض صحة قيامه حتى وقت الالقاء مه 
( د ) هيلة عامة لاستصلايح أراض : موظفوها ق 11١‏ لسلة 155١‏ , تقرير سلوى ا 


13 الغاء اللائحة الداخلية للهيثة العامة لاستصلاح الارافى 2 بقراى رئيس الجمهورية 
.اام للسنة .155 2 مقصود به ازالة شبهة قيامها فى الماخى » واوظفيها أن يعاملوا بأحكام 
نظام موظفى الدولة ق ١١؟‏ لسنة 1401 فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات والمؤسسات 
العامة . : 


(ه ) قانون : سريانه من حيث الزمان أثر رجعى + 


ه ‏ الاصل أن أى تنظيم. جديد لا يسرى بآئر زجمى من شأنه أن يمس الراكز القانونية 
الدانية التى تزتيت قبل صدووره الا بنص خاص فى قائون ؛ وليس بأداة أدنى كلائحة م 


العدد الأول السئة .همه 


11 


ب 


1 


55 


16 


51 


1 


يفنا 


110 


115 


5 


154+ 


15+ 


ا 


رار ةا 


11 


1 


1 
ما 


لل 


ملخص الأآحكام 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


مشوه حرب : فلسطين 1948 . قرار وزير مالية م ,4/91/5/! ى 1؟ من أقسطس 01؟؟ 
معياى تحديد الدرجة المناسية للمرتب المقرد . 

لم يضمع قرار وزير المالية معيارا لتحديد درجات مشوهي حرب فلسطين فى عام موا 
واكتفى بالامتداء بالوظيقة التى كان يشغلها المتطوع 0 والرتب الذى تقرن له عند تعيينه فى 
أحدى درجات كادر العمال © وبكون معيار تحديد الدرجة المناسبة للمرتب القرر هو متوسيل 
مربوط النرجات العمالية 6 باعتياره المميار المالى الدقيق لتقييم الدوجة وانضياطها . 

(١)أشعة‏ . بدل وقاية من خطرها , قرار مجلس وزراء م من يناير 1507 د 4 من 
نوفمير 135488 . 

1 ل ستحق يدل الوقاية من خطر الانشسبعة جميع الموظفين واألعمال الذين يعملون 
بالستشفيات والعامل » دون تحديد درجة معيتةٍ . ويمنح البدل لوظفى الدرجة الخامسة فيا 
قوقها من غر الاطبام بالقدر المتبين بفئة الدرجة الادنى وهى فئّة الدرجة السادسة . 

( ب ) بعثة : تدريب على صيانة وإصلاح اجهزة اشعة » بدل اشعة » استحقاقه , 

؟ ‏ يستحق بدل الوقاية من خطر الاشعة فى حالة ابفاد موظف فى بعثة للتدريب على 
أصيانة أجهزة الاشعة واصلاحها ٠‏ 

(!) مؤهل دراسى : تقييمه . اعانة غلاء معيشة » حسايها » شهادة معلمين نظام مسسئة 
واحدة » دراسة مسائية » نهارية , قرار مجلس وزراء !1 من نوفمبر 1104 . قرار مجلس 
وزراء " من يناير 1565 + ١‏ 

١ل‏ قراو مجلس الوزراء فى لااىمن نوقمبر 1104 حعل شهادة العلمين الخاصة بنظسام 
السنة الواحدة © دراسة مسائية أو نهارية » مؤهلا دراسيا ذا تقويم مستقل لحامله ون 
خاص © قتحسب غلاوة غلاء العيثشة على أساس المرتب المحدد لهذا المؤهل الى لم يسبق 
اتسنلمي 6 من قيل ٠‏ 
( ب ) محكمة ادارية عليا : طعن من احد الخصوم » من هيئة موظفى الددلة ٠.‏ ق هه 
لسنة 1165 , 

 *# '‏ الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا هن الخصوم ذوى الشأن 4+ تحكمه قامدة أن 


]لا يضاو الطاعن بعلعنه » بخلاف الطمن المقدم من هيئة مغوغى الدولة © ناته يفتح للمحكمة باب 


وزن الطعون بميزان القانون » ثم '#نزل حكما في المنازعة ٠‏ 

( ج ) دعوى الشاء : حكم صادر فيها ؛) حجيته , خصوصه تركها . 

الحكم المادر فى دموى الالغاء يعتبر حجة على الناس كافة » وترك الخصومة قيها 
ييتج اثره على خلاف الحال بالنسبة لطعنى هيئة موظفى الدولة .2 ' 

(1أ) عقب ادارى : عفدب مقاولة ‏ عقد توريد ٠‏ 

١‏ اذا انطوى العقد على مريج من مقاولة الاعمال والتوريد » قائه يسرى تى شان كل 
منهما ما تنطيق عليه من أحكام ٠‏ 

( ب ) لائحة مناقصات ومزايبات , م /ا؟١ا‏ خصم »> احراؤه )؛ قيوله . 

؟ ‏ اذا وفض الورد قبول الخصم الذى حندته الجهة الادارية أعمالا للمادة 19 من 
لائحة الناقصات واللرايدات » فانه بمتضع علي جهة الادارة اجراؤه ٠‏ 

خدمة : انتهاء مدتها » أسبيابها » استقالة » مخالفة ادارية , 

يعتبر فى حكم. الاستقالة » انقطاع الموظف من العمل بغر أذن ودون تقديم أعذار مقبولة 
ولدة خمسة مثر يوما متتالية ٠.‏ ويجون لجهة الادارة اعتبار غيابه مخالفة اداربة تسستوجب 
مجازاته » ولا يجوز فى هذه الحالة اهتباره مستقيلا ٠‏ 

قضاء ناكم الاستثناف 1 

دعوى : رفعها قبل الإوآن » عدم قيولها . درجة تقاض »2 حرمان » استثناف » دعوى 8 
فصل فى موضوعها لاول مرة . 

الحكم الستائف اذا قضى بعدم قيول الدعوى لرقعها قيل الاوان »؛ لا يكون قد تعصرض 
للفصل ق. موضوع الدعوى » ومن ثم قانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل فى الموضوع ؛ والا 
فابت على المستانف عليه احدى درجتي التقاضى ٠‏ 

زفق دفع : باعتبار الاستئتاف كان لم 58 . نظام عام . ق ١.١‏ لسنة 1555 . مراقعات 
م 6+ 


1 007 
لم بعد من النظام العام بعد تعديل المادة ه١٠5‏ من قانون المرافعات بالقانون ٠١١‏ لسنة 556ل 6 
ومن نم لا تستطيع المحكمة أن تقضي يه من تلقاء نفسها بل يجب على الخصم ايداقء م 
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قضاء ماكم الاستثئاف 
حراسة : رفعها عن الاشخاص الطبيعيين . حق تقاضى ق .16 لسنة 1954 »2 دعوى » 


وفع الحراسة عن أموال الاثسخاص الطبيعيين وممتلكاتهم يترتب عليه أن يعود عليهم حقهم 
5 التقاضى . ويكون اختصام ا مصفى وعدير الاموال ؛ اختصاما لغير ذى صفة يعد السيل 
بالقانون ١5.‏ لسنة 1555 فى +5 من مارس 19135 ٠.‏ 


> !19517 تأميم : شركة » شريك » مسحوبات » دين ق /آ11 لسنة 1551 قى الا لسنة‎ )١( 
, ربح » جرد نهاية السنة الالية‎ 

1 ل مسحوبات الشركاء فى خلال الدة السابقّة على تأميم الشركة تعتبر دينا في ذمتهم 
للشركة » ولا تعتبر من حساب أرياحهم فى الشركة » لان الارباح لا تعتبر محققة ثعلا الا عند 
اجراء الجرد ووضع اليزانية فى نهابة السنة المالية ٠‏ 

( ب ) مقاصة : قانونية » قضائية , 

؟ ‏ المسحوبات » ديون حالة الاداء للشركة »؛ فى حين أن الستدات التى سيحصل عليها 
الشركاء على الخزانة طبقا لاحكام قانون التأميم هى ديون على الدولة لي بحل أداؤها بعد ؛ 
بامتبار أن تلك السئدات لمدة خمس مثرة سنة © ولذلك تكون المقاصة القانونية أو القضائية 
ممتئعة ٠‏ 


مساواة : عامل » مرتب »6 أجر » اعانة غلام ملحة , قرار جمهورى 045؟ لسنة 1557 مم 1 
و 358 14 ق 6١‏ لسئة 4م4١1‏ مم 1 د *#ه شركة قطاع عام بدلات » علاوة لرقية , 

من حق العاملين يشركات القطاع العام أن يتمسكوا بقامدة المساواة » وتعديل نصسوسص 
عقودهم التئ تتعارض مع نص المادة السادسة من القانون 4١‏ لسنة 1151 ما دام المشرع لم 
ينص فى أحكام أمره عن ارادته ق الخروج على القامدة فى خصوصية ما أورد مليه النس . 


قضاء المحاكم الابتداثية 
(1) اجر : عامل » تحديده بالاتفاق » مطالبة بتعديله . سلطات الاداوة . آمر عسسكرى 
9 السئة .152 قرار جمهورى 81! لسئة 1901 ق ١.‏ لسئة 1431 , حادث طارى: . 


١‏ اذا قل الاجر هن الحد المقرر قانونا أو لم يساى رب العمل بين عماله من حيث 
الاجر قللعامل الطالبة بتعديل أجره ٠.‏ 


أ ب ) جمعية تعاونية : استهلاكية مركزية , موظف » أقدمية , قرا نائب رئيس جمهورية 
للتموين والتنجارة الداخلية ١م؟!‏ لسنة 1114 قرار جمهورى 047" لسنة 1951 وقرار 10914؟ 
لسنة 1955 قانون عمل م 8ه ٠‏ 

؟ ل تسسرى أحكام القرار 04 لسنة 1461 على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع 
الؤسسات العامة » وعلى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة ؛ والتى بمسسدر 
باخضامها لاحكامه قرأي خاص من رئيس الجمهورية . فاذا كان نائب رئيس الوزراء للتموين 
والتجارة الداخلية » قد أصدر قرار كسريان أحكام اللائحة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية » 
فان أحكامها لا تسرى الا من تاريخ صدوره © وتظل قامدة المساواة واجبة التنغيذد بحق العبال 
اللعينين قبل ذلك التاريخ » عتى تواقرت شرائطها وباط اعمالها . 

( ج ) مفتشى تحقيفات : جمعية نعاونية » توكيله بالمرافعة بامتباره محاميا ؛ مساراة 
مرتبه .بزملاته محامى الجمعية من تاريخ التوكيل ء حتى تاريخ تطبيق اللائحة على الجمعية . 

مغتثى التحقيقات الذى صدر له توكيل بالمرافعة مهن الجبعية التعاونية يستحق 


'الرتب الذى يتقاضاه زميلاه الحاميان اللذان ميت معه » وذلك من تاريخ التوكيل . 


(1) سكرتر فرع . شركة . نتنل الى وظيغة كاتب . تنزيل وظيفى . تعسف . ىق 41 
لسئة 1569 م لام , 


» نقل العامل من وظيفته كسكرتير فرع بالشركة © الى وظيغة كاتب بأحد قروعها‎ ١ 
بعتبر مشوبا بالتعسقف . أذ اث يشترط وققا لنص المادة دلا من قانون الحمل أن لا يختلف العبل‎ 
المدعي يمد أن‎ ٠ الذى يؤديه العامل اختلاقا جوهريا عن العبل اذى ينقل اليه بغير مسوغ‎ 
دقى الى وظيغة سكرتير فرع أصبح لذ حق مكتسب فى شغل هلاه الوظيفة وأداء اختصاصاتها ء‎ 
الإضلك ره مزج بلق جل أو لوكي 17 وج وجي جلف 6 7 سيطابه‎ 
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العدد الأول ب السنة 


ملخص الأحكام 


قضاء المحاكم الابتدائية 


قرع » اختلافا جوهريا » ويعتير هذا الثقل تنزيلا وظيقيا تعسقيا لا يملكه رب العمل ؛ ما دام 
لا يستند الى سند مح القانون ٠ ٠‏ 

وثيقة تآمين : تقديمها , مدنى م !10 . صورة وثيقة , 

اذا لم بقم الخصم بتقدم الورقة فى الموعد الذى حلندته المحكمة ؛ اعتبرت صودرة الورقة 
التى قدمها خصبه صحيحة ومطابقة لاصلها فاذا لم يكن الخصم قد قدم صورة من الورقة » 
جاز الاخد بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها . 

تنصاب : محكمة حزئية . طلبات » تقديرها , استئثاف , مرافمات مم كثثر؟ 35125 50 , 

العبرة فى حالة تعدد الخصوم باتحاد السبب واختلاقه » قاذا اتحدت جمعث الطلبات » 
وأذا استنئدت اللعوى الى أسباب مختلفة قدرت الطلبات التى تستئد الى كل سيب منها 
على حدة ٠.‏ 

آجر : عامل » مساواة . قانون عمل , م 8ه عدالة , 

على رب العمل مراعاة المساواة من حيث الاجر يوجه عام © بين العمال الدين يتساوون 
فى الؤهلات وظروف العبل فى الوّسسة الواحدة ٠‏ 

القضاء الستعجل 

٠ قضاء مستعجل : اختصاص مستاجر » طرد . شرط فاسخ , آجرة‎ )١( 

١‏ ل.مستاجر , طرد . يختص القضاء اللمستعجل بطرد المستأجر اذا تآخر فى سداه 
الاجرة المستحقة عليه فى مواعيدها ©» وكان العقد قد تضمن الشرط الصريح الفاسخ مع تحقق 
ركن الاستعمال قى الدعوى ٠‏ 

( ب ) ايجار , تخفيض + 


؟ لا تخضع القرى التى تضاف للقانون 45 لستة +115 لقانون التخفيض رقم * 
اسنة 556( اذا لم تكن 'وقت صدورة قد دخلت ق تطاق تطبيق الغانون الاول ٠‏ 

, ها للمدين لدى الفي , عدم الاعتعان به , مكافاة . عمل . تامينات اجتماعية‎ )١( 

١‏ يشترط لصحة حجر ما للمدين ندى الغير ٠‏ أن بكون الحجورز لديه وقت الحجن 
مدينا للمحجوق عليه وترتيبا على ذلك فان الحجر الذى يوقع 'تحت يد صاحب العمل على 
مكاقأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل يكون باطلا لتخلف احد أركاته أذان الحجول ليه ليس 
دائنا تلعامل اذ أن الدائن له هو هيثة التأميئان الاجتماعية التى حلت قانونا محل صصاحب 
العمل فى الالتزام بمكانأة نهاية الخدمة والممسئولة عن لدائها . 

(؛) تدخل ا ال ع 

١‏ يجوز أن يتدخل فى الدموى سارق التيار الكهزبائى المحكوم عليه بالعقوبة والمتى 
بالحجر اقضاء لنقابل التيار السروق »6 قى القضمسية المرفوعة من ولده استردادا للمثقولات 
الحجوق عليها ٠‏ 1 

( ب ) تبار كهربائي : سرقة » قبمة التيار المسروق ؛ تقديرها الحجز على منقولات استيقاء 
لمقابلها . لائحة تعاقب مؤسسة مصربة عامة للكهرباء » آثرها فيما وقع قبل صدورها . شرظط 
جزاني ٠‏ 

؟ ‏ لاحة التعاقد التى اشتهلت على الشرطا الجرائى الذى يقدر التمويض فى حالة 
سرقنه التيار » لا تسرى هلى مم سرق التيان قبل صدورها »© فلا يجوز الامستشاد أليها أو الى 
تماذج العقود اللائحة . 

( ج ) تعويض : ضرر بسبب سرقة تيار كهربائى 4 . 

؟ ل استناد المؤسسة الصرية العامة للكهرباء ٠‏ الى الحكم الصادى على سارق التيساد 
الع سن اخريكن فو لخر ل يت بتقديره غير أجائرة » بل لابد من استصدار حكم 
لاستنداء حقها حبرا مي المحكوم عليه 

( د) حجز تنفيذ جبرى : حق متنازع عليه , مرافعات م 1/461 حجزء أقاضى مستعجل., 
حكم ببطلاله + 


2 قافضى الامور الستعجلة بالحكم بيطلان الحجر اذا لم يستوف آركان صحته و 
دادم آمه بس 
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'قفهرس الأحكام زفق 


ملخص الأحكام 
القضاء الكمستعجل 


(1!) أعمال سيادة : أمر ادارى , تأويله وقف تنفيذه . ق 19 لسنة م195 م 11 قرادى 
أآدارى باطل » منعدم , سلطة اغتصابها , عمل مادى . 

١‏ أعيال الاعتدام المادى » أو ما يسمى باغتصاب السلطة » هى الاممال التى تجريهسا 
السلطة في مسائل لا تدخل فى طبيعتها أصلا » وبعيدة كل اليعد عثها » وتعتبر ققى هله الحالة 
أعمالا شخصية من الموظف الذى قام بها غير متعلقة بموضوع ادارى ؛ وتخلق باطلة يقوة القانون » 
لا وجود لها أطلاقا »© ويجول للمحكبة حدم اعتيارها أو الاخذ بهاء أى النادعا ٠.‏ 


( ب ) فصل : بغر الطريق التأديبى » قران جمهورى 5855 السنة 1575 . عامل فئلة 
خامسة . محكبة تلديبية . 

؟ س لا يجوز توقيع عقوبة الفصل حلى عامل بالفثة الخامسة بالمؤسسات العامة 
والوحدات الاتتصادية التابعة لها ء بقراو من رئيس مجلس ادارة المؤّسسة التابعة لها 
الشركة » يل يجب توقيع عقوية الفصل بحكم من الحكمة التأديبية الختصة . 

( ج ) قضاء مستعجل : اختصاص , قرار فصل همعدوم من رئيس مجلس ادارة ٠‏ 

يختص القضاء المدنى بالتعرضى للقرار الادارى المتعدم © فيحكم بما يمسه أو يلقيه 
أو يوقف تنفييذه » وبالتالى يختص القضاء الستعجل 4 بأن يسبع حمايته الوقتية ولو مس 
قرأو الغصل » علي العامل اللفصول الذى لا يسعفه القضاه العادى فى درم الشطر الحدق 
به من جراء تنفيق قرار الفصل الياطل الذى حرمه مرتيه ٠‏ 

قضاء المحاكم التاديبية 

(1) عمل اتقطاع » سبب مشروع , عذر قهرى » فصل . لائحة عاملين بالقطاع العام م دم 
اجئة تحكيم طبى قرار جمهورى 14 لسنة 1404 قرار دزير عمل لسئة +195 , دونا٠‏ أجازة 
مرضية باجر كامل ٠»‏ 


١‏ ب قصل العامل اللصاب بالدرن بمقولة تغيبه عن عمله بدون أثن » لجهل رب العمل 
بقراى لجنة التحكيم الطبى بمنحه آجازة بأجر كامل الى ان يشفى وتستقر حالته » يعتبر قصلا 
قائما على سيب غير صحيح وأثه جاء مخالف للقانون ٠‏ 3 


قضاء المحاكم الحزنية 
اعانة غلاء ؛ جمعية تعاونية تساهم فيها الدولة » سريان لائحة نظام العاملين بشركة تابعة 
اؤسسة مامة ., قرار جمهورى 7545 لسنة 1955 . قران جمهورى 1565 لسئة 1917 ., 
قرار جمهورى 5/؟7 لسنة 19714 قراد وذارى 784.٠‏ لسنة 1955 + 


يستمر العاملون بالجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة فى تقاشى مرتياتهم بما فيها 
امانة الغلاء بوصف كونهم عاملين حتى لتم نسوية مرتياتهم وفعًا لاحكام الترار الجمهررى 
4 لسنة 1157 6 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة »6 حتى يعاملوا 
وفق لاحكامها ) فيصبحوا من ( المعاملين ) الذين تعتيهم المادة الثانية » أى حتى يتم التمادل 
بشانهم وفقا للقرارات الاولى من المادة 15" ٠‏ 

مرتب * استحقاقه . تاريخه ٠‏ أخصاثى مشتريات بالفثة الخامسة , قراد جمصورى 


0 لشلة 1951 - 


عدم صدور قراى من رئيس الجمعية بتعيين اللمدعى فى وظيفة اخصائى مشتريات يالقئة 
الخامدة بمرتب 0 جتيها » التى تسلمها بعد نجاحه قى مسابقة غامة م لا يؤثر هلى حقه فى 
تقاضى مرتب الوظيفة الى حددته الجمعية فى اعلان المسايقة « 


.ألث. م 

9 
>4 شاع تمسر العي بالوتاضصرج 

تنيضوت .الم وسو 


اما 


العدد الثانى ب السئة ٠‏ - قبراير ٠/ا5آ‏ 


© شرعية العمل الفداتى ٠‏ 
ه تقنين اللورة ٠‏ 
© جسرائم الاعمال ٠‏ 
هب خصائص الائبات فى القضاء الادارى ٠‏ 
© تأديب ا)حامين ى القطاع العام ٠.‏ 


© دراسة فى استقلال القضاء فى الشريعة 


إ نالدج لزس ياتلون سرصم كأنم نيان مصوص 
صبدكالله العظيم” 


العدد الثاني ب السئة ٠ه‏ - قبراير ءا 


الاستاقا احد الخواجه نقيب المحامين 
إلدكتور جمال العطيفى 2 المحامى 
الدكتور زكى هاشم ا محامي 
الدكتور على العريف المجامي 
الدكتور محمد عصفور المحامى 
الأستاث محمد فهيم أمين المحامى 


أص المواجيه 


رضي مين 


املحنلاماةه 


تصدرها نقابة المحامين ع . ع . م ٠.‏ 


© الافتتاحية : 
قتلة عمال ابى زعبل للاستاذ محمد فهيم امين المحامى 


| © دستورى : 


نين ألثورة للأستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين مذ جوت اادة 
رسالة برتراند وسل الى الؤتمر الدولى لليرنانيين بالقامرة ... 
© دولى: 

شرعية السمل الفدائى للأستاذ محمود عيسى عبيده المحامى معمه اووس 
هج جناتي : 


جرائم الاهمال ومشكلة الحدود الفاصلة بين التجريم والتعريض 
وكا للدكتور محمد عصغور المحامى معة امم 


حتصائص الاثبات أمام القفسساء ادلي لكان مصطفيٍ 0 
وصفقى المخسامى عمل العرم 


و محصاافماة : 

اديب المحامين فى القطاع العام للأستاذ أمين صفوت المحامى . 

ج مرافع ات : 

نظرات قانونية فيما يثار من منازمات فى اختصاص القفساء 
المستعجل للأستاذ اسكندر سعد زغلول المحامى 

هو أحوال شخصية : 

ملاحظات حول بعض مسائل الاحوال الشخصسية للاسستاذ 


عبد الوهاب البساطى المحامى ٠.‏ 

© قانون مقارن: 

دراسات القضاء فى الشريعتين الاسلامية و الاتجلير» 3 للد كتور 7 جمال 
العطيقى المحامى 0 220.. 

ه تليق على الأحكام : 
0 أمى لا 7 ج28 
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وان المراسلات : مجلة المحاماة بدار نقابة المحامين 56 ؟ شارع رهمسيس القاهرة ات 86مه4 0< 


2 لله :7 
الذين قتلوا الاطفال والنساء والشيوخ فى فيتنام » واستفزوا مشاعر الانسان ف 
كل مكان ٠٠‏ هم الذين قتلوا عمال الشركة الاهلية للصناعات المعدنية فى أبى زعبل ٠+‏ * 
الطائرات هى نفس الطائرات ١‏ الفانتوم الأمريكية » +++ والطيارون قد يكونون أنفسهم 
من اولئك الأمريكيين الذين منحت لهم الجنسية الاسرائيلية لكى يتاح لهم القتال باسم 
اسرائيل ٠٠٠‏ 
والموجه الاستراتيجى هنا وهتاك الدوائر الحاكمة الأمريكية ٠.٠‏ 
ولان الانسانية لم تنجح بعد فى شل يد الجانى اللوثة بدعاء أطفال فيتنام ٠.٠‏ 
ولان الرآى العام المتحضر فى العالم لم يستطع بعد أن يجعل السيادة للقانون ٠‏ 
ويضون احترام مواثيق الآمم التحدة وحقوق الانسان ٠٠٠‏ 
فان مجرمى الحرب الاستعماريين الأمريكيين وعملائهم الصهايئة يسستمرئون 
الجريمة » ويريدون أن يكرسوها كاداة طبيعية لاخضاع الشعوب وقهرها ٠.٠‏ 
وقتل الدنيين ليس مجرد مخالفة لقوانين الحرب ٠١‏ ولكنه جناية ينبغى أن يحاكم 
مرتكبوها ويدانوا أمام العالم كله ٠‏ تماما كما بحاكم القتلة فى كل مكان كت 
أن ما آدانته البشرية كلها بالامس فى «نورميرج) بتكرر اليوم .والعجيب أن الذين 
يزعمون انهم بدافعون عن ضحايا النازى بالأمس هم الذين يرتكبون جرائم القتل 
والابادة للمدنيين اليوم ٠‏ 
أن للحرب قوانينها وشعب مصر لا يشكو ولا تثير فيه هذه الجرائم الا السخط 
على العدو والحفز على مقائلته ٠‏ وهو يخوض الحرب ويصمم على خوضها حتى النصر 
زودا عن ارضه وحريته ٠.٠‏ وهو يحترم قوانين الحرب ويرفض حتى الآن أن يساق 
الى فوضى تدمير المدنيين ولكن استهرار العدو سيحمل الشعب العربى حملا على 
الانتقام بنفس الوسيلة +هه 
وان المحامين العرب وهم المدافعون عن الحق والقانون ليتجهوا الى زملائهم فى 
كل بلاد العالم بنداء الحق والواجب 35-5 
ان رجال القانون فى العالم كله مطالبون اليوم بالدفاع عن القانون واعلاء كلمته 
الى بريد الاستعماريون الأمريكيون وعملاوٌهم الصهايئة أن يمرغوها فى الترآب ٠٠+‏ 
ومن هنا فان على الانسان المتحضر فى كل مكان وعلى رجال القانون فى الطليعة أن 
ينهض ضد جريمة قتل المدنيين » أن يستئكرها بكل الوسائل أن يحمل الهيئات 
الدولية حملا على احترام قوانين الحرب حينما فرضت الحرب فرضا على الشعوب. ٠‏ 
أن يحمل الولايات المتحدة هذه الدولة التى طاش صوابها فى احلام السيطرة على 
العالم واستعبادهعلى أن تكف يدها عن جر ائم أدانتها الانسانية يوم ادانت مجرمى 
الحرب الثازين مه 
أنه نداء الى كل انسان ذى ضوهير ٠٠٠‏ 
نداء الى كل محب للسلام ٠٠٠‏ 
نداء الى رجال القانون حماة الحق وسدنة الدقاع عن الحرية ٠٠٠‏ 
سكرتي التحرير 
محمد فهيم أمين 


يسم الله الرحمن الرحيع 
أيها الزملاء الأعزاء كل عام وانتم بخير () .» 
وفى مثل هذا الشهر منذ قراية أربعة عشر قرنا 
كانت البشرية تستقبل علم تشريع نزل أليها وأتزل 
عليها ‏ تسستقبل القرآن الكريم أكبر النورات 
التشربعية والقانونية التى عرفها المجتمع البشرى 
- لأنه كان يمثل قمة الثورات القانونية ‏ كان بقئن 
للبشر غابات قبل أن يضع بين أبدهم الاساوب ب 
كان بحرر الانسان من أن'يكون رقيقا » كان يخلص 
المجتمع من القبلية البغيضة والآن والبشرية لاتزال 
تتهبع خطوها على درب الثورة مستهدفة أن يكون 
لها من القانون عاصم وأن بكون لها من القانون درع 
قوى وجدت نفسها ىق صدام دائم صدام بين ماهو 
قائم وبين ما يجب أن يكون » صصدام تبغى قيه 
البشربة كلها حياة أفضل ومستقيلا أفضل والذى 
بحدد مستقيل البشر هو مستقبل غالبية الجموع 
أو الجماهير كما تعبر عنها ب وليس .هناك نظرية 
تسمى تقنين الثورة فانتقئين الثورة ليس نظرية 
من النظربات بل أنه أسلوب عمل نستهدف به 
أى مجتمع أن يطور حياته القسانونية لكى توائم 
وتواكب حيانه الثوربة ٠‏ ولا أربد ان أثقل عليكم ولا 
أن ادخل بكم فى تفربعات ؛ انما أردت مخلصا وموجزا 
أن اجمع بين أبدبكم نهجا تراه نقابة المحامين ضرورة 
لكى تثبت وجودها فى مجتمع بتعين عليها فيه إن 
فكون لها اليد العليا وان بكون لها فيه الكلمة الأدلى 
وهو القانون ‏ والقاتون فى مرحلة التطبيق على 
وجه التخصيص تعلمون حشراتكم أن تناقضا حادا 
يجرىعلى أرض المجتمع بينغايات المجتمع والقوانين 
(() محاشرة ألقاها الاستاذ احمد الخواجة نقيب المهامين 
فى افتتاح موسم المحاضرات بداى النقابة يوم اللجممية الموافق 
15١‏ نوقمير 1151 ب 


لريسّاز أص الوامه 


نميب ا مواميت 


ألتى تحكم هذه الغابات وهذا الذى 'ردت أن أعبن 
عنه يلقظ الصدام ‏ تعلمون حضرائكم أن كثيرا من 
قوانيننا لا تزال قائمة رقم صيافتها وأقرافها فى 
نصوص سابقة على قيام الثورة . ان الثورة قامت 
لتغير الروابط التى تحكمها هذه النصوص » تعلمون 
أكثر من ذلك تعلمون أن هناك خطى واضحة وكبيرة 
قامت على أرض هذا المجتمع من الثالث والعشرين 
من يوليو سنة 1161 وان قوانين كثيرة قد صيغفت 
بل اننا نحن القانونيين نشكو شكوى لا حدود لها 
من ننا لا نستطيع أن نتايع التشريع أو نتعقبه وكل 
هنا يشكو فى مكتبه وفى حياته من العناء والعننته 
والارهاق الذى يلاقيه فى سبيل البحث عن نص أو 
البحث عن قانون » واذا كانت هذه مشكلة تطبيقية 
ألا انها ايضا مشكلة فكرية وواجبنا نحن أن نوائم يبن 
الفكر والتطبيق بمعنى أن تكون لنا فلسفة واضحة 
المعالم ب ان تكون لنا أصول معينة » أن تكون للا 
كليات شاملة وأن تكون القوانين صورا تطييقية 
لهذه الغايات أو أن نجد فى القوانين العامة ما نستطيع 
ان نحتمى به أو نلجا اليه عندما يدلهم علينا أمر أو 
يجتذب بنا خطب وكن الواقع أن القوانين كافة 
التى صدرت مئذ 7؟//19101/9 حتى الآن وبغيري 
استثناء لم قواجه مشاكل كلية وبمعنى أدق لم 
تنجه الى معالجة الكليات الشاملة معالجة فكرية 
واضحة بحيث تكون سندا للمفسر حين يريد أن 
بفسر نصا أو ستذا للقاضى عندما بجد وأقعة لا 
يحكمها نص ولعل السر فى ذلك واضح لديكم جميعا 
وهو أن القوانين العامة التى تمثل الفكر العام فى 
مصر لم تعدل ولم تفير وام تدخل عليها تعديلات 
جوهرية بل أن ما أدخل عليها من تعديبلات او 
ما ادخل عليها من علاج أو أن محاولات أستيعاد 


3 العدد الثانى ب السئة .ه 


تعالج جزيئيات صغيرة متناسين القانون ككل 
متناسين الكليات العامة متناسين المشاكل الكبيرة 
الجديدة تناقضات أخرى وكقينا على سبيل المثال 
أن نمساك بين أبديئا المجموعة المدنية لنتخير منها 
النصوص التى نطبقها والنصوص التى لا نطيقها 
فنجد النصوص التى لا نطيقها أكثر من التصوص 
التى نطبقها » ثم ان النصوص التى لا تزال قيد 
التطبيق نصوص تتعارض مع التشريعات الناسخة 
للمنسوخ من المجموعة المدنية وهذه حقيقة واذا كنت 
قد آرت أن أضرب مثالا بالجموعة المدنية فهو 
مثال قائم يطبق على كل التشريعا ت- كاذا ؟ لآن 
المجتمع المصرى كان قبل الثورة خاليا من فكر 
قانونى إشتراكى عام يستهدف الغايات الاشتراكية 
ألتى يرجوها ويسعى اليها المجتمع الاشتراكى » وكل 
ما حظلى به مجتمعنا مجتمع القانونيين قبل الثورة لم 
يكن الا لمسات اصلاح يريد بها أن يواجه مراكز 
تحتوى على تناقضات صارحّة دون أن سسعى أى 
سعى الى أزالة هذا التناقض ازالة جذرية أو تغفليب 
مصلحة جديدة على مصلحة قديمة أو محاولة 
مساعدة طبقة مقهورة ضد طبقة قاهرة ‏ كان هلا 
هو المناخ الذى يعيش فيه رجال القائون وكانت 
ألصيحات كلها صيحات اصلاحية بغر خلاف بيننا 
نحن القكلونيين ولم يكن هناك حهد فكرى لم تكن 
هناك فلسنفة سابقة على الثورة نستهدف خلق 
مناخ قازوني فكرى ولكني وأنا أقول ذلك لا استطيع 
أن أغبط الفلاسفة الاشتراكيين حفهم لان البلاد 
كادت تموج بفكر اشتراكى منذ بهاية الحرب العالية 
السانية بل كانت فيها صيحات عالية قبل الحرب 
العالمية التانية كلها تصرخ من الظلم والعنت الذنى 
يعانيه المجتوع كلها تصرخ من السيطرة الطبقية التى 
قسيطر على مجتمعنا فى كل فثاته ولكتها كلها كانت 
عبارة عن صيحات اصلاحية أو صيحات تستهدف 
تعديل جزثى أو تعسديل غير كامل لمصلحة بعض 
الطبقات ٠‏ أما القوى أو الطبقات التى تستطيع أن 
تؤثر فى مجرى الحياة مواءمة ؟ وخوفا من الثورة 
وحمابة للطبقات الحاكمة والمستفلة من ثورة الطبقات 
المقهورة والمحرومة وكان هذا هو واقعنا بعد الثورة 
لم يكن لدينا على سسبيل المشفال فلسقة قانونية 
اشتراكية متكاملة مثل تلك الفلسفة الكاملة التى 
صاغها روسو فى كتابه عن العقك الاجتماعي قبل 
الثورة الغرنسية » لم يكن لدينا فكر قانونى ولا 
قلسفي بأخذ بيد الاشتراكيين ويأخذ بيد الفكر 


الاشتراكى ويعلو به الى حدة الصراع الفكرى على 
أرض المجتمع بل أن الحق الذى بجب أن بعال ان 
كل من حمل ثيارا قكربا اشتراكيا قبل الثورة كان 
جزاءه » ان يسجن أو أن يعتقل أو مه شاكل ذلك 
من الصور المقيدة للحرية الفكرية وهذا واقع شهدته 
اليلاد وظل الأمر على هذا النحو حتى 1971/17/51 
حين سك مجموعة القوانين ألتى تستهدف 
إحداث تغيير فى العلاقات الاحجتماعية فى اليلاد وجهات 
قوانين تعسيف: زراك قانونية - جديدة تحكم هذه 
العلاقات القانونية الجديدة المستجهبة وقبل ذلك 
كانت لدينا أيضا جهود أصلاحية متفر قلت تستهدف 
كلها اصلاحات جرئية بغير محاولة للوصول الى 
فلسفة كاملة شاملة ولعلنا نذكر من هذه الاعمال 
الكبار السابقة على 17؟/15911/7 قانون الاصلاح 
الزراعى الذى صدو فى الأبهم الأولى من الثورة ليرد 
تطبيقه الى اليوم الاول من الثورة فكلكم تعلمون ان 
قانون الاصلاح الزراعى صدر فى 1125/5/1' لبرد 
تطبيقه الى اليوم الأول من الثورة وهو 1151/9/19 
وكان هذا القانون برسم اطارات جديدة لعلاقات 
اجتماعية جديدة فلم كن الآمر فيه قصرأ على تحديد 
الحد الاقصى للملكية الزراعية ولا على تحديد الحد 
الاتسى لما يجوز ان بتملكه مجموعة من الأفراد ورغم 
انه لم بعالج ذلك بل الحق الذى يجب أيضا أن يقال 
آنه استهدف تعديلعلاقات أخرى ناشئة عن علاقات 
اللكية متمائلة فى بابين أحدهما رأى التطبيق والثانى 
لم برى حتى الآن أما الباب الذى رأى التطبيق فهو 

القانون الذى ينظم ملاقات الّجرين بالمستاجرين 
فى محال الاستفلال الزراعى وأما الباب الذى لم سر 
التطبيق حتي الآن هو الباب الخاص باجور العسال 
الزراعيين والجمعيات التعاونية !لزراعية على النحو 
ان عن التيدق القدوة ولك لم يبرن لفدنا بن 
القانون وام نر اهتماما بالغا فى هذا القانون إلا بالقدر 
الذى بتعلق بالملكية الزراعية . لماذا ؟ لأن الملكية 
كانت هى السسمة التى تميز الطبقات فى الجتمع 
تمييزا حادا أوكان تمييزها فى الفالبمصحيا بتمييز 
اجتماعى حاد بين مجتمع الدين يملكون ومجتمع 
الذين لا يملكون فصادف القانون علاقات اجتماعية 
تحتوى على صراع طبقى بين اولك الذين يملكون 
والذين لا يملكون ومع ذلك فان هذا القانون كما 
ظهر من عباراته لم شعل ما زاد عن الحد. الجائر 
متلكه الى الملكية العامة ولم يضف الى ملكية الشنعب 


تغنين الثورة 4 


ولم يحدث من خلاله ملكية عامة زراعية بل كان 
واضحا كل الوضوح عند صدوره فى تقسيم الارض 
المستولى عليها الى قسسمين قسم اضافة الى الملكية 
الخاصة بالاستيلاء عليه وتوزيعه وقسم أتاح فيه 
لكبار اللاك الذين خضعوا أو اخضعوا للقانون 
الجديد أن يتصرفوا فى القدر الزائد من الأرض فى 
خلال فترة زمنية معينة “فالقانون على هذا النحى 
أيضا لم ينقل علاقات اشتراكية ولم يخلق علاقات 
أشتراكية انما خلق علاقات اصلاحية وخلقصيحات 
واستجاب لصيحات اصسلاحية مؤداها ان ملاك 
الارض طبقة تتحكم فى طبقات أخرى تعيش فى القرية 
لا تملك والصراع الذى دار حول هذا المفهوم وجد 
استجابة من كل من جماهير المشتفلين بالقانون ومن 
سلطان الدولة وكانت المجابهة حادة بين سلطة الدولة 
وبين سلطة الملاك من أجل الاستيلاء على القدر 
الزائد الذى لم يتم التصرف فيه خلال الأجل الذى 
أتبح لهم أن يتصرفوا فيه ولكن بقيت مع ذلك 
علاقات الاستغلال الزراعى بين الملاك والمستاجرين 
علاقات قانونية واضح فيها الاستغلال وواضح فيها 
التحايل وكان سلوك المشرع فيها متخلفا لم يكن 
يذات الحدة ولا بذات القدرة التى واجه فيها مشكلة 
الحد الاقصى للملكية وظلت مشكلة العلاقات النافشئة 
عن هذا القانون ايضا موضع قلق تطبيقى وموضع 
قلق قانونى الى أن بدات الآمة تشعر بمناخ عام 
سودها بداء مجسما من خلال القوانين التى صدرت 
فى 1111/7/51 ليقول اننا نعيد صياغة العلاقات 
الاجتماعية بين الناس بغر استفلال هنا تجاوز 
المنطقة الاصلاحية او منطقة القوانين الاصلاحية الى 
منطقة تشريع اشتراكى لأننا نذهب مباشرة الى 
'العلاقات الاجتماعية نتعقبها ونترسمها ولا نسير 
وراءها لنبحث عما اذا كانت هذه العلاقات 
الاجتمامية تنطوى على استقلال أو لا تنطوى على 
.استغلال وام بعد الآمر قصضرا على تلك الصورة 
الصارخة الظالمة التى عاناها المجتمع المصرى قبل 
الثورة فى شأن الملكية الزراعية انما جاوزته الى أمور 
اخرى والحق أن أتجاه الشرع قى كنا لم 
يكن سعيا وراء تطبيق اشتراكى كفلسفة فكرية 
فحسب بل أنه سعى وراءها من خلال متناتضات 
عاشها وهو يستهدف احداث اصلاح على آارض 
المجتمع رآه عسرا ومرهقا ثم رآه صعب التحقيق 
من خلال مجتمع الاصلاح وائما لا أريد أن اتعقب 


' القوانين وكلكم رجال قانون انما اريد أن أقول انه 


من خلال فكرة التحرير ومن خلال الرغبة فى التحرير 
كلكم تعلمون أن البلاد تعرضت لمدوان 04801 
وتعلمون ان الدولة اتجهت بكل قواها الى تمصي 
المصااح الأجنبية عقب العدوان سواء من خلال فرض 


الحراسة عليها أو من خلال بيع المنشئات الاجتبية 


الى المؤسسات الجديدة التى استحدثتها الدولة 
سواء كانت هله الؤسسات عامة أو مؤّسسات 
خاصة وتعلمون انه قبل هذه القوانين أيضا بدات 
الدولة تنهج أسلوب التخطيط الملمى الذى تريد من 
خلاله السيطرة على وسائل الانتاج أو على الاتتصاد 
فاستعصى عليها من أخلال الملكية الخاصة أن تحتق 
ما تبتفيه فى اطار التنمية أو فى اطار خطة التنمية ب 
وزملاؤنا الذين بمتثلون ببننا الذين يعملون في 
الادارات القانونية فى البنوك يعلمون جيدا ان البنوك 
ولم تكن قد أممت فى ذلك الحين رفضت أن تمول 
خطة التنمية الأولئن ووجدت السلطة الجديدة 
نفسسلها ازاء تناقض حاد انها تخطط وتضيع خطة 
للتنمية وتمتئع مصادر التمويل وهى البنوك ف البلاد 
عن ان تشارك فى تمويل هله الخطة لعلكم تعلمون 
أن قوانين تاميم بعض البنوك كانت مسسابقة على 
قوانين التأميم الصادرة فى ؟ يوليو سنة 1551 
كتحويل البنك الاهلى الى مؤسسة كان سابقا على 
هذا التاريخ وتحويل بتك مصر الى مؤسسة كان 
سابقا على هذا التاريخ ب وكان واضحا أن المشرع 
حين حول البتكين الى مؤسستين هامتين أنما أراد 
يذلك أن يتغلب على تناقض رآه » هو امتناع هذين 
البنكين وهما أكبر بنكين أكبر مصرفين فى البلاد عن 
المشاركة فى تمويل خطة: التنمية ووجد الشازع ب 
فوجدت السلطة بتعبير ادق » نفسها ازاء تنساقض 
حاد انها لا تستطيع أن تحقق التغيير الذى تنشده 
ألا من خلال السيطرة على وسائل الانتاج المؤئرة 
والكبيرة وأهمها الوسائل التى تملك المال ولذلك 
وجدنا فى صدر القوانين التى سيقتها حركة أو ثورة 
7/1 التأميم الكامل للبنوك ولشركات 
التأمين وكان واضحا من القانون 1١7‏ لسنة [355١‏ 
وهذا القانون الأول فى مجموعة التاميم انه شيل 
جميع البنوك وجميع شركات التأمين وجميع بثوك 
التجارة الخارجية فيما يتعاق بالاستيراد بغير تمييز 
هنا كانت الحركة التلقائية والصدام الذى يلاه 
المشرع هو السبب فى أن بتجه بالقنانون اتجاها 


. اشتراكيا محاولا من خلال الساطة السياسية ان 


يستصدى أو أن يصدسر قوانين لها مضمون اشترائى 


4 العدد الثانى ‏ السئة .ه 


يضيف به الى المال العام الوسائل الموؤشرة فى الملكية 
وام يكن ذلك اثرا من آثار فكر إشتراكي . 
هنا نجد الشارع بدأ بتأميم مصادر السلطةالحقيقية 
ق البلاد واعتنى بذلك تقسيم مصادر القوى 
الاقتصادية الى شرائح ليتدخل فيها وفق التجرية 
(لتى عاشتها فهو يقول أن المجتمسع المصرى عاش 
ودحا طويلا من الرمان لديه ملكية عامة تاريخية 
متمثلة فى الرى والصرف وهذه حقيقة ريما مجتمعنا 
من المجتمعات القلائل التى تتميز بهذه الظاهرة فى 
ولاد العالم كله ثم يخذ مصادر القوى الاقتصادية الى 
شرائح فيبدا بمصادر المالواالثروة الطبيعية ليضيفها 
جميعها بغير استثناء الى اطار ملكية الشعب بغير 
استتنام كما فعلت البنوك بمعنى أنه لا يجوز للافراد 
أن ينشسئوا بنكا ولا آن بتعاقدوا على أنشاء بنك ولا 
يجوز للافراد ان ينشئوا شركة تأمين ولا أن يتعاقدوا 
على انشاء شركة تأمين ولا يجوز للافزاد بأن سُْشئوا 
شركات للاستيراد ولا أن يتعاقدوا على انشاء شركة" 
فلاستيراد وهكذا من التقسيم ثم وضع تقسيما عمليا 
ىق قطاع آخر من قطاعات المال وهو قطاع الصناعة 
وتصور الشارع أن الصناعات الثقيلة يجب أن تكون 
كلها فى اطار ملكية الدولة مع ذلك افلتت كثير من 
المصانع التى نكسب كثيرا من خلال صناعات ثقيلة 
من قوانين التأميم لآن المشرع راح يعدها عدا عند 
التأميم ولا سخضعها لاطلاق عام ولا لمفهوم عام ولا 
لقانون عام كما فعل فى تأميم البنوك وشركاتالتأمين 
كافة فى القانون 11١1/‏ لسنة 1.11 ووحد نفسسه ازاء 
تناقض سوق اعرض له فيما بعد أن كانت هناك 
فرصة للعرض ونى اطار صورا اخرى من اللملكية 
ابتدا الشارع بتدخل أيضا من خلال التجربة . 
فلقد رأى مثلا فى محال الملكية الزراعية أن 
الحد الأقمى الذى قرره فى مسنة 1169 لم يؤثر 
بالقدر الكافى فى تحقيق الفاية التى ارتجاها وهى 
احداث تغيير فى العلاقات الاجتماعية القائمة ووجد 
أن التطبيق الذى تم به الاستيلاء سئة 1985 ليس 
كافيا لاحداث هذا لتقيير فعدل الحد الأقصى الكية 
الفرد من. ..؟ الى ١٠١١‏ فدأن ولكنه لم بترك القدر 
الزائد للافراد يتصرقون قيه وفق هواهم كما فعل 
فى سنة 1109 أنما نص مباشرة وبصراحة على القدر 
الزائد فى الحد اكرسوعم فى القانون /ا11 لسئة 3531!ا 
من شأنه أن يؤول مباشرة الى الدولة لتعيد توزيعه 


أيضالآن القانون كان مصاحبا لفكرة مستقرة حيئذاك 
عبر عنها الميثاق بعد هذه القوانين بقراية سسئة 
عئدما قال اننا فى مجال الآرض الزراعية لا تمن 
بتأميم الآرض وابتدا أيضا يتعقب الاستغلالالزراعى 
بصورة اعم واحسن لم يترك الأمر وفق الخطة العامة 
أو البيان العام الذى وضعه وهو أن لا تزيد الآاجرة 
على ل أمثال الضريبة وحد التأجير من الباطن بل 
وجدنا حركة تشريمية مصاحبة تتعقب كل صور 
التحايل على الفاية التى ارتجاها الشارع ليحقق 
من خلالها تطبيقا صحيحا للقانون وفى مجال الملكية 
العقارية رأى الشارع أن هذه الملكية لا تشكل كملكية 
ضووة فى مون الامعتلال الس الها اكصدورة عن 
صور الاسغلال لا تصل الى حد الاستفلال الطبقى 
رأى ان قوائين تحديد الأجرة وقوانين ربط الضريبة 
كارفية فى شأنها أواجهة همذة الصورة من صور 


:الاستغلال ولعله اراد أن يقول ١ن‏ طرف العلاقة من 


التكافوٌ بحيث لا يمكن من خلال القانون ومن خلال 
هذا القدر من التشربع بأن نأخف بين الطر ف المقصود 
لكى يكون مكافنًا للطرف المستغل لعله اراد ذلك 
ولعل له بعض العذر وأيضا نحن تعلم أن الشارع 
حين يسلك هذا المنهج انما يعبر عن واقع تعيشسه 
جميعا وهو الادارة فى اطار الخلكية العامة كلنا يعلم 
أن التأميم وان كان قد حقق منهوما اجتماعيا ' 
عظيما يرجوه كل مواطن شريف ومخلص لخير هذا 
الشعب ينقل الملل الذى بحقق السيطرة: الى اطار 
تقتصرف عنه بمفهوم المالك لا بمفهوم الوكيل عن 
خلال بعض الاجراءات التى اتشخذها واعنى بذلك 
التصرف فى بعض العقارات التى اضيفت للحراسة 
الى شركات التأميم لادارتها تعطينا أيضا صورة من 
صور الادارة التى لا يمكن معها القول بأن الادارة 
العامة هى اسلم الادارات فى هذا الصدد من مجال , 
الاستغلال والشأن أيضا فى كثير من الصسناعات 
الحرفية والحرف البسيطة مثل المكوجية والخبازين ‏ 
الحر فين يعنى من المنتجين للخبز وما شاكل ذلك 
لأن الشارع الاشتراكى كا نبحكم والعقبات التى“ ' 


يصادفها وهو بحكم تؤثر فىالخطوات التىيراها لازمة 
لتحقيق أمثل ©» وأحسسن السبل نحو وجود مجتمع 
اشتراكى مبرأ من الاستغلال هكذا كان الوضع » 
القانون سبق الفكر والتصور القافونى يلهث وراء 
واقع سياسى ومن هنا كان تدخلف القانون نجد دواما 
الاجراء السياسى أسبق من الاحراء القانونى وغاية 
ها يستطيع الاجراء القانونى أن يكون مصباحا للاجراء 
السياسى كوسيلة تنفيذية له يعنى مثلا كان يستطيع 
الشارع أن بقول وكانت السلطة السياسية أن تقول 
نحن نضيف جميع المصغرف وشركات التأمين الى 
المال العام باعتبارها القوى المالية المسيطرة التى تؤثر 
فى القوى الاقتصادبة فى الملاد ويغدو الأمر على هذا 
النحو قرارا سياسية ولكن السلطة رات أن يكون هذا 
الاجراء السياسى مقئنا بمعنى أن القانون يواكب 
الاجراء السسياسى أو أن الاجراء القانونى يواكب 
الاحراء السيسى ولم يحدث ذلك الا فى سنة 1551 
فى التشربعات التى صدرت ابتداء من 1951/7/55 
أما قبل ذلك وى كثير من الاجراءات اللاحقة على 
ذلك كان الاجراء السياسى يحدث ثم تتبعه اجراءات 
قانونية تحاول جاهدة أن تدرك الغاية السياسية 
ولذلك كان يقال دواما أن هناك تناقضابين القانون 
وبين الثورة ورفع شعار تقنين الثورة الأصل أن 
القافون ينظم الروابط الاجتماعية » والثورة أيضا 
تستهدف تنظيم تلك الروابط ولكنالسلطةالسياسية 


القواعد الملرمة التى تنظي علاقات الأفراد ‏ لكن لماذا 
تنظمها؟ ومن أجل أى هدف تنظمها ؟ ‏ ذا كلام كلنا 
تربينا فى المجتمع الراسمالى ولم نجد فى تعريف 
القانون اى مواجهة لهذا » بالعكس كان القاتونيون 
فى المجتمع الرأسمالى حريصين كل الحرص على أن 
يفرغوا التعريف عن مضمونه ليبقى: المضمون ملكهم 
يوجهونه كيفما قالوا ولعننا نذكر جميعا ان أثرا 
من آثار الثورة الراأسمالية فى القانون واعنى 'بذلك 
الثورة الفرنسية كانت هى الأخاء والحرية والمساواة 
وكانت ابرز الصور التى يقال أن فيها مساواة هى 


القواعد القانونية تجد فى الحقوق العامة مساواة 
عندنا مثلا دستور 9؟ يوليو يقول : المصريون 
متساوون فى الحقوق العامة . فى أى دستور » فى أى 
مجتمع » وف المجتمع الفرنسى . ولكن القاتون 
لا يواجه الحق العام انما يجعل الحق العام مرتبطا 
بقدرة طبقية بقول الصريون متسساوون جميعا أمام 
حق التعليم دا شعار مرفوع ممكن يرفع فى دستورنا 
فى دولة رأسمالية » وممكن يرفع أيبضا دستوريا 
وقانونيا فى دولة اشتراكية ولكن الذى يميز الجتمع 
الاشتراكى أنه بحدد للحق أطارا وهدقا وغاية بيئمة 
فى المجتمع الرأسمالى يبقى الهدف هو وضع الحقوق 
كافة فى بد الطبقات القادرة بفير محاولة نفقهية 
للتعريف اتمة المحاولات الفقهية للتعريف كانت كلها 
محاولات ثورية ‏ ماهى ممكن أنا والثانى والثالث 
والرابع احنا الأربعة نبقى متساوين فى حق التعليم ‏ 
وبعدين نيجى نروح المادرسة الابتدائية تلاقى 
المدرسة الابتدائية محتاحة الى " جنيه وبعضانا 
يملك هذه الجنيهات وبعضنا لا يملكها ب قالشعار 
آننا نتساوى فى حق التعليم وفى التطبيق اثئنا نختلف 
فى حق التعليم لاننا نختلف فى مسألة أهم وهو تقسيم 
الجتمع الى طبقات طبقةتحكم وطبقة تحكم طبقة 
تملك وطبقة تملك طبعقة تستغل وطبقة تستقغل - 
غايات المجتمع الاثستراكى هو تعقب العلاقة 
الاجتماعية وغاية القافون فى المجتمع الاشتراكى هو 
أن بتعقب الرابطة القانونية ليحقق هذا الهدف 
الاجتماعى فاذا قلنا أن من شأن القازون ف المجتمع 
الاشتراكى أن يخلق علاقات اجتماعية لا استغلال 
فيها فمنشآن الرابطة القانونية فى المجتمعالاشتراكى 
أن تكون بذاتهة مناهضة ومقاومة للاستقلال 
ولا يكتفى فيها بنظرية الغبى أو الظرف الطارىء أو 
الاستغلال وكلها كانت صيحات عالية ومحبوبة فى 
اطار الفكر الرأسمالى انما تصبح هله الانتقادات 
أو هذه الصيحات ‏ أو هذه الاستثنامات بتعبير 
أدق ‏ قاعدة عامة بمعنى أنه لا يجوز القافى أن يلجأ 
الى نظربة الظرف الطارىء أو الى نظرية استقلال 
أو الى نظرية الغبن الا فى اطار ضيق انما سجب على 
القاضى أن ينظ الى هذه النظرية كاطار عام يحكم 
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العلاتة بين الأفراد الاصل في الملاتة أن لا تحكمه 
ارادة متعاقدين نقط بل أن الأصل فى تكييف هذه 
العلاقة ونى صيافتها أن تكون ميرأة من الاستفلال 
بحيث اذا انطوت هذه العلاقة رغم وجود الارادتين 
هليها على صورة من صور الاستغلال كانث هذه 
العلاقة مخالفة لقامدة آمرة من قواعد النظام العام 
فى المجتمع الاشتراكى وهى قاغدة مّاومة الاستغلال 
أو محفربة الاستغلال وهو آمر منتف تياما فى الفكر 
الرأسمالى أو فى التائون المدنى الخاص هذه الصور 
وغيرها لاتقتفى منا بل أنه لا بمكن لنسا أن نتعقيهسما 
.قاعدة قاعدة وتشريعا تشربعا لنصلح فيها 

وتعين ملينا لكى تواجهها ولكى يكون هناك تقنين 
حقيقى أن نترسمها وهى فى المجتمع أن نعلم أهداف 
المجتمع الاشتراكى أن نتحقق من هذه الأهداف وأن 
فتصور هذه الاهداف لفترة طويلة متصلة ذلك أن 
الثورة بحكم كونها ثورة هى حركة لا نهدا أى ثورة 
بشرية لا اتكلم عن ثورة؟؟ يوليو 01 ولا ثورة ١1‏ 
للثورة ب الثورة هى آرادة جماهيرية تريد تفيسير 
الوضع القائم مما هو عليه الى وضع أفضسل يراه 
الثوار » هذه هي الثورة والاصل فى القاعدة القانونية 
ان يتوفر لها قدي من الثبات والاستقرار بطمئن 
الطاس على مراكزهم وحقوقهم تجاه المجتمع فالجمع 
بين القانون والثورة لا يمكن أن يكون عملا تلقائيا لاننا 
خين نجمع بين الحركة والثيات انما نجمع بين 
تقيضين ولا برد على ذلك أن الثورة لا بمكن أن تعيش 
بغير قانون لآن القانون الاول للثورة هو الثورة على 
القانون القائم ‏ القانون الأول للثورة هوتغيير القانون 
القائم فاذا قلت مع الثورة أن من واجبى أن احترم 
القانون القائم قمعنى ذلك اننى. أورد قيندا على حركة 
الثورة قامت من أجله وهذا هو الخطأ الذى بقع فيه 
كثير من رجال الثقانون ليضعوا أنفسهم بعيدا عن 
هسارة الثورة هذا القاثون من صنع الأفراد من صنع 
البشر من صنع الشعب والثورة ايضا من صنع 
الافراد من صنع البشر من صنع الشعب والتشاقض 
بين الثوزرة وبين القانون من واحبنا ازاءة أن تعدل 
القانون لكى يكون موازيا للثورة ولا يمكن أن يقسال 
أن التصمديل الحقيقى هو ان نرد الثورة الى اطاى 
القاتون الذى ثارت عليه ولكن علينا أيضا مسئثولبة 
أضخم ‏ أن بكون للثورة قانونها والا أصبحت انقلايا 
ب اذا لم يكن للثورة قانون تستهدفه فانها تتفرغ 
من المضمون الثورى وتصيم انقلابا .اذا كان غابة 


سرسنبوماستسسوتو 
الثورة هى مخرد الاستيلاء على سلطة الحكم فانها 
لا تصبيح ثورة أنها تصبح وسيلة من وسائل 
الانقلاب » انما الثورة الحقيقية التى تتخطذ من 
الساطة وسيلة لتحقيق غابات أبعد وهذه يجب هليها 
أيضا أن تتخلذ من القائنون وسيلة لتحقيق هذه 
الغايات فاذا قلنا أننا نستهدف مجتمما اشتراكيا 
وكان من علامات هذا المجتمع وضع بعض الصور 
الاقتصادية فى أبدى الشعب فلا يجوز أن أقول ان 
القانون الذى صنعته غير دستورى لآن الدستون 
الذى بحمى ملكية الافراد أو ملكية الطوائف أو ملكية 
الطبقات للبنوك قانون قهرته الثورة ولا يجوز ان 
سبعث فيه اليقاء هذا هو الاطار العام . كيف 
تحققه ‏ أنا قلت فى بداية حديشثى أن تقئين النورة 
ليس نظرية ولكنه خطة عمل ب هو أسلوب لأآن 
الهدف والغابة التى يمكن أن يكون لها نظرية هئ 


فكرة الشرعية الاشستراكية أو حماية الجتمع 


الاشتراكى والهدف دا اللى ممكن يبقى فيه نظرية 
عامة وممكن يبقى فيه قانون ممكن اقول . ما هى 
القوانين الاشتراكية ؟ أو ما هى السسمات الاشتراكية 
للقانون فى المجتمع الاشتراكى ؟ أو ما هى سمات 
التشريع فى المجتمع الاث شتراكى 5 

هذه يمكن أن تكون محل محاضرة ومحل ظرية 
ومحل دراسة مستفيضة تحدد بها للمفهوم العام 
للشرعية الاث شتراكية حيث يعدو كل خروج عليها أو 
كل مخالفة لها فى عمومه مخالفة للابات الثورية أو 
لى مخالفات غير قائونية ‏ واجبنا اذن ونحن نقول . 
ان لدينا خطة عمل ان نبين كيف تستطيع أن نجعل 
من طاقات رجال القانون فى مصر وسائل متكاتفة 
بجعلون بها القانون وسيلة لتحقيق الغابات التى 


٠. تنشدها‎ 


لالقاء نظرة على التشريعات الاساسية القائمة 
والتى ما زالت قائمة حتى الآن نجد ألها وضعت 
قبل ثورة #؟ يوليو وقبل تجدد الثورة وبعضها 
يرجع الى جذور سحيقة فى القرون الماضية ومئك 
أن صدرت هذه التشريعات ظلت كما هى بالرغم من 
تقير شكل المجتمع المصرى عن مثيله الذى كان 
سائدا وقت صدورها فالمحاكم الشرعية والمجالس 
الملية والمحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة والمحاكثم 
الاهلية والقوانين التى كانت تطبقها كل محكمة من 
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تلك المحاكم لم تكن الا انعكاسا للاوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والحضارية التى 
كانت ساندة فى المجتمع فى العرن 'الماضى ومعظمها 
استمد أصوله من تشريعات اجنبية قديمة وكان 
صدورها فى ظل ظروف اجتماعية مختلفة تمام 
الاختلاف عن ظروفتا المعاصرة ومستئدة الى نظلم 
ومقومات وقيم سياسية واجتماعية واقتصادية 
اسقطها العمل الثورى واستيدل بها أنظمة ومقاهيم 
وقيما جديدة نتفق وطبيعة التحول الثورى الذى 
صاحب بناء ثورتنا وبناء اشتراكيتنا ولذلك فان 
معظم هذه :التشريعات الاساسية لم تعمد صالحة 
لمسايرة مجرى التطور والتمو والتقدم الذى حققه 
مجتمعنا بعد الثورة ولم تعد قادرة على الاستجابة 
مقتضيات التغيير الاجتماعى ومراحل التحول 
الاشتراكى التى حققناها ولما كانت المجسوعات 
القانونية الاساسية تعبيرا عن ارادة الطبقة المسيطرة 
وقت صدورها وكانت السلطة فى ذتك الزمان لأاقلية 
تملك أغلبوسائل الانتاج فقد انطبعت تلكالمجموعات 
لحماية هذه المصالح والنظام الموصل لتحالف 
الاقطاع ورأس المال فى ظل الاستعمار ولذلك يضحى 
رجال القانون والمفكرون مسئولين مسسئثولية حتمية 


عن احداث التغيير الذى يستهدف تطونر التشريع 


واحداث الآثار المرجوة من التغيير ٠‏ 

والنقابة لكى تضع نفسها أمام مسئولياتها تقترح 
ان بكون البناء القانونى مكونا من مجموعات قانونية 
رئيسية تقتصر على ايراد المبادىء العامة الأساسية 


على أن تترك التفصيلات لمجموعات تشريعية مكملة , 


انا حبيت اتلو عليكم المبادىء اللى وافق عليها 
مجلس النقابة واللى أنا عبرت عنها قبل ما انتقل 
لاسلوب العمل وهو الحركة التى تحكمه كان عملنا 
النهج التقليدى نهج أننا ناخد المجموعات مجموعة 
مجموعة ونقول كيف تغير هذه الجموعة وأمامنا 
منهج آخر اكش علمية واكثر فاعلية فى التطور وهو 


اننا نتعقب القاتون فى نشأته ونحاول أن نخلق ' 


فلسفة جديدة ولعلى أعيد بعض العبارات التى 
قلتها فى انتخابات سنة 19351 وانتخابات 1959 وى 
مجلبن ‏ الثقابة ان الشكل الاقنتصادى للدولة أو 
الشكل الاقتصادى لأى مجتمع هو الذى يحكمواقعها 
ويعبر عن هذا الواقع: تمام التعنير وأنا قفت ولا زلت 


اقول أن عناصر الانتاج فى الدولة الراسمالية وفى 
الدولة الاشتراكية هي بالمفهوم الدقيق اللى تعلمتاه 
فى كتب مبادىء الاقتصاد :1 لطبيعة ورأس المسال 
والعدل مضاف اليها التنظيم مهما تكن التسميات 
لألجديدة المستحدثة . وكلنا يعلم ان العلاقات فى أي 
مسجتمع ترسم من خلال صكةه العملية فاذا كانت 
العلاقات تصاغ من خلال عنصر رأس المال فنحن فى 
صدد مجتمع رأسمالى بغير فكر » مجتمع تصاغ فيه 
العلاقات أو الحكم على العلاقات من خلال راس 
المال أى من خلال الملكية واذا كان عنصر العمل هق 
الاساس الذى تبنى عليه النظرة الى واقع المجتمع 
قاننا نكون بصدد مجتمع اشتراكى بغير شبهه فان 
الذى يميز الجتمع الاشتراكى عن المجتمعالراسمالى 
هو الاساس الفى تنبعث مئه العلاقة الاجتماغية 
هل نحن نميز بين الناس من خلال ما يملكون أو هل 
نترك هذه اللكية للناس ولحركتهم يديرونها 
ويوزعونها كيفما شأوا أو أن تكون النظرة الى حقيقة 
العلاقات الاجتماعية من خلال عنصر العمل بحيث 
يجب أن كون هذا العنصر هو الميز فى صيافة 
العلاقات الاجتمامية ويضحى العمل وحسده هو 
الأساس ف التمييز بين الناس ومعلوم انه من خلال 
النظرة القائمة علىالملكية سوف تنقسم الناس تلتائيا 
الى طبقات طبقة تملك وطبقة لا تملك والطيقة التى 
تملك لا تريد أن تتخلى عن ملكيتها والطبقة التى ل 
تملك لا تملك من وسائل القوة ولا القهر ما تستطيع 
أن تشارك به الطبقة المالكة فى أمن وسلام وعلى 
خلاف النظرة الحقيقية الاجتماعية من خلال عنصر 
العمل . عنصر العمل هو الذى بميز الناس هو الذى 
يعمل قى المجتمع وعمله هو مصدر حياته لا يريد ان 
يزيد فى ارهاق نفسه فيعمل ١١‏ ساعات بدلا من .م 
سافات , 

انمانى المجتمع الذى يقوم على العمل قوى العمل 
ذاتها تحاول أن توفر لنقسها راحة من خلال حجم 
العمل الذى تؤديه لتشرك فيه اكير مجسوعة من 
على حركة الملكية ان الملكية تربى فى الانسان الاثره 
والعمل يربى فى الانسان البحث عن معاون وكثا 
نريد أن نصل من خلال هذا المفهوم الى أن نتوقى أى 


. لثر قانونى بين الناس يقوم من خلال علاقات الملكية 


١‏ العدد الثانى ‏ السقة .ه 


ألسياسية دور المتكرين دور الفلاسفة ولا نستطيع 
أن تنحشد لديئا فلاسفة فقه نجد فى نقابة المحامين 
ه أو 8 من الفلاسفة ولكثنا نحتاج الى العمل الى 
من خلاله نستطيع أن نوقر أكبر حشد من المحامين 
وهو العمل القانونى وانتهينا تذلك من أن ناخد النهج 
التقليدى فى تشكيل اللجان وان نضع امام هذه 
اللجان أيضا ميادىء عامة فالتقئين الذى انتهى اليه 
المجلس .هو أيضا لجنة للقانون المدنى لجنة للقوانين 
الاقتصادية لجنة ثلقانون الزراعى لجنة لقانون 
الاسكان لجنة لقوافين الشهر والتوثيق لجنة لقوانين 
الآمرة لجنة لقوانين العمل لجنة لقوانين التأمينات 
الاجتماعية والعاشات نجنة لمجموعة القوانين 
التعاونية لجنة لمجموعة قوانين التعليم لجنة لوقانين 
التجارة الخارجية لجنة القوانين اكالية والضرائبية 
لجئة للقانون الادارى لجنة للقاثون الجنائى اجنسة 
تجمع التشريعات القضائية والقوانين الاجرائية ‏ 
وبعدين لجئة تشمل التشريعات الفرعية . 

والذى نريد ان نخلص به من هله المحاضرة 
اثنا نقيمى حشدا علميا فى النهاية فى صورة مؤتمر 
عبر من فكر المحامين جميعا فى تقئين الثورة ولذلك 
تتحمل لجنة تقنين الثورة للنقابة مسئولية وضع 
المحاير التى انتهى اليها مجلس النقابة فى شسأن 
أعمال هذه اللجان أو موضومات هذه اللجان . 

تحمل لجنة المحاضرات مسسئولية تبويب 
المحاضرات وفقا للخطة الموضوعية التى تضعها لجنة 
تقئين الثورة فى حلقات ضيقة . ثم بعرض نتاج هذا 


العمل على مجلس النقابة فاذا أقره تتوسع هله ' 


الحلقات الضيقة الى حلقات ١‏ أوسع ( أوسع يعتى 
عشرة ) يمثل فيها العناصر القانونية العنصر الاول 
القضاء » العنصر الثانى رجال القاثون فى كليات 
الحقوق اسائذة القانون فى كليات الحقوق » العنصر 
الثالك وهو العنصر اللضيف وهو المحامون . 
احنا كنا ستعمل هله المسألة من خلال الجامعة 
ومن خلال الاتحاد الاشتراكى ومن خلال أى شىء 
لماذا تؤدى هذا الواجب من خلال نقابة المحامين 
نؤّديه من خلال نقاية المحامين لسبيين ل السبب 
الأول أن الحامين الذين بعيشون قضانا التطبيق 
وسستطيعون أن يعرنفوا التناقض الحقيقى الذى 
نعيشه المجتميع لأآن التناقض فى صورة فى ذهن 
للأستاذ فكر وفى صورة القاضى . حكم ولكنه أمام 


المحامى صراع . المسألة الثانية واقولها صادقا أن 
ثقابة المحامين هى التى تسستطيع أن توفر جانب 
الحشد البشرئ القدرة المالية التى تكفل لهذا العمل ٠‏ 
نجاحه ‏ ثالثا : ان نقابة المحامين امتادت عبر فترة 
طوبلة من الزمان ان تكون لها القيادة الفعلية للعمل 
القانونى لأنها تنطوى على أكبر تجمع منظم لرجال 
القانون فى مصر هذه المعابير تجعلنا أمام مسئوليات 
صريحة وواضحة هذه المسثوليات اننا نقئن لثورة 
اشتراكية لأننا نسعى الى وجود قانون اشتراكى ب 
ممكن نختلف على احسن الوسائل للوصول الى قانون 
اشتراكى ممكن نختلف فى اطار الحرية الفرديةوحرية 
ااجتمع ها شاء لنا الاختلاف على الوسائل لكن لا 
يمكن أن نتبنى فكرا من شسأنه أن يقييم هياكل 
واسمالية أو تركيبات رأسمالية فى المجتمع ‏ حركة 
اللجتمع كلها تسعى جاهدة الى تحقيق اثلامتراكية 
فى هذا المجتمع تسعى الى أقامة علاقات اجتماعية 
ميرآة من الاستفلال تسعى الى وجود محامى بحمى 
هذه العلاقة تسعى الى وحود استاذ بفكر ليذه 
العلاقة تسعى الى وجود قاضى ملتزم ونظام قضائى 
ملترم بأهداف هذا الشعب »© يجد فى رحابه الفكر 
الاشتراكى ولا دكون العمل القاثونى سوط عذاب 
ولا قيد على حركة الشعب واتما بتعين أن.يكون 
العمل القانونى ترجمانا صادقا وامينا لحركة 
الشعب فى تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة فيه 
الى علاقات انسانية مبرأة من الاستفلال فى كافة 
المجالات . 


هذا المنهج آيضا يضع آمامنا تصور الحياة 
اللتشعبة المتدفقة الطويلة العرضة . ويجب أن 
يكون لدينا من المرونة الفكرية ما يطيع به قواعد 
قابلة بذاتها للتطوير وان نضع قاعدة أصيلة فى آى 
عمل هو أنه حيشيغيب عنا المرمى فى التطبيق فان 
قوأعد عامة يحبآأن بتضمنئها الدستور . أنا ما قلتش 
فى اللجنة دى لجنة متعلقة بالدستور لآن الدستور 
العمل ينتهى الى نطور دستووى من اللحامين بتعين 
أن بكون فى ظل الدستور وفى ظل المبادىء العامة فى 
القانون قواعد تحمى أمن هذا المجتمع وتحمى نظامه 
بحيث اذا غاب كنا النص نعود الى قاعدة تعمق 
التطبيق الاشتراكى ونجعل قيادة العلاقةالاجتماعية 
فى آبدى الاشتراكيين ونجعل تحقيق الاشتراكية هو 
غاية أى قاعدة قانونية هذا هو التصور المطروح 


نين الثورة 1 19 


انما دى الاهداف العامة اللى بين أبدكم ليس 
لنا كمحامين نتكلم دواما عن سيادة القانون تعلو 
أصواتنا ثم حين يأتى الواجب نفر سراعا من هذا 
الواجب ولكن علينا ان كنا جادين فى خلق سيادة 
جادة للقانون آن #دى بعض ما بجب عليئا للقانون 
الذى بجب أن يسود والقوانين التى بيجب أن يسود 
ولا بجوز أن تسود غيرها هى القوانين التى توفر أمن 
المواطنين فى مجتمع اشتراكى هى القوانين التى لا 
بتميز فيها اسان على اتسان الا بعائد عمله هى 
القوانين التى تجعل الملكية العامة ملكية كل مواطن 
وليست ملكية المديرين ‏ هى القوانين التى تجعل 
من الانظمة القضائية (نظمة حامية لآمن. الشعبم 
ومسيرته انظمة محققة ودافعمة لشورته الأنظمة 
القانونية التى نستطيع أن نحققها هى الأنظية 
القانونية التى يجد فيها القافى امنه فيقضى ونتا 


لاحكام الاآنون الذى بناه الجتمع وليس وفقا لأحكام 
قانون لم يبنه المجتمع هذه هى الفايات التى 
تنترسمها ٠‏ 

فلقد قلت فى بدابة هذه المحاغرة أن تقنين 
الثورة ليس نظرية وليس عقيدة واكنه خطةوأسلوبةٍ 
عمل ويمكن من خلال التنظيم الجاد آن.يكون هثالة 
تقئين للثورة ولكن لا يمكن. وان بكون هناك تقنية 
للثورة من خلال أضوات تملو ثم 'نضيع وأقوال تعلى 
ثم تخبو انما العمل التنظيمى والعمل التنظيمى وحده 
هو الكاق بأن نضع الخطة ثم ينتقل بالخطة الى اطان 
التنفيذ ٠‏ 


وفقنا الله لأن نحقق ما آراده المحايون وما عبن 
عنه مجلس نقابتكم واشكركم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحية الم 


رحكاله 


بدترارر راسل إلى المؤمّر الروف للبرلائيين 
المنعقدف الكاهرة 6 فبراير ./اوا 


ترئكز المرحلة الآخيرة من الحرب غير المعانة فى 
الشرق الاوسط على خطا عميق فى التقدير . أن 
الفغارات التى تستهدف عمق الاراضى المصرية ان 
تحمل السكان المدنيين على الاستسلام بل ستدعم 
تصميههم على المقاومة .. فهذا الدرس المستفاد من 
كل الفارات الجوية . أن الفتئاميين الذين تحملوا 
الغفرات الأمريكية العنيقة سنيوات عديدة لم بكن 
العدو به وق عام .194 قاوم أبناء وطنى غارات 
هتلر بوحدة وتصميم لم يسيبق لهما مثيل ٠‏ ولهدذا 
السيب قان الهحمات الامرائيلية الحالية ستفشل 
فى تحقيق أهدافها الحيوية ؛ فى نقس'الوقت يجب 
ادانتها وشدة فى كل انحا العالم ٠‏ 

و بعثير تطور الأزمة فى الشرق الاوسل.ك أمرا 
اخطيرا ومنورو للاذعان . فقد توسعت أسرائيل 
معتمدة على قوة السلاح طيلة فترة تزيد على العشرين 
هام . وبعد كل مرحلة من مراحل هذا التوسع كانت 
اسراثيل تنادى بالاحتكام الى « التعقل © وتقترح 
« المفاوضات © . وهذا هو الدور التقليدى الذى 
تمارسه الدول الامبريالية » لأنها ترغب فى أن تدعم 
باتل الصعفب ما سيق أن أخنته بالعنف من قبل . 
وتصبح كل عملية غزو جديدة اساسا للمفاوضات 
المقترحة من مركز التوة » الذى يتجاهل مظالم 
المدوان السابق . أن العدوان الذى ارتكيته 

' اسرائيل بحب أن بدان © ليس فقط من زاوية أنه 
. لابحق لابة دولة آن تحتل أراضى اجنبية وأنما لان 
كل توسع جديد هو تجربة تكشف لأى هدى بمكن 
للعالم أن يتسامح مع العدوان ٠‏ 

لقد وصف آخيرأ صحفىمن وشن؛طن هو 1. ف 
ستون اللاجثين الذين يحيطون بقلسطين بمئات 
الآلاف . « بأنهم كحجر الرحى الذى بحيط بعئنق 
يهود العالم » أن كثيرا من اللاجئين يعافون الآن لثلاثة 
عقود وضعا غير مستقر فى أماكن اقامتهم الوٌّقتة 
وماساة شعب قلسطين تتمثل ف أن دولة أحئبية 


قد 5 أعطته » وطنهم لشعب آخر من أجل خلق / 


دولة: جديدة ٠‏ وترتب على ذلك أن أصبح مئات 
الآلاف من انامن لاذنب لهم بلا ماوى بشكل دام ., 
ومع كل صدام جديد يتزايد عددهم . قالى متى 
سيظل العالم. مستعدا لتحمل ذلك المشهد البالغ 
لوحشية ؟ من الواضج بما فيه الكفاية ان. للاحثين 
حق كامل فى الوطن الذى طردوا منه » وآن انكار 
هذا' الحق لا بعنى فى حقيقة الآأمر سوى استمرار 
النراع ٠‏ 2 
فليس ثمة شعب فى أى مكان فى العالم يمكن أن 
يقبل الطرد بصورة حمامعية من بلاده » فكيف 
يستطيع احد أن يطالب شعب فلسطين بقبول عقوبة 
ل بمكن لأحد آخر أن يتحملها ؟ أن التوطيد الدائم 
العادل للاحثين فى ديارهم جرء أساسى لا بتجزء من 
آية تسوية حقيقية فى الشرق الاوسط . 

وكثيرا ما يقال لنا أئنا بيجب اننتعاطف مع 
اسرائيل بسبب ما عاناه اليهود فى أوريا على ايدى 
النازى ولا أرى فىهذا القول سيبا يدعو الى 
استمرار الآلام . فما تقوم به أسرائيل اليوم لابمكن 
أن بغتفر »؛ واثارة اهوال الماضى لتيرير أهوال 
الحاضر نفاق صارخ » فاسرائيل لا تحكم فحسب 
على عدد كبير من اللاجئين بالبؤّس » ولا تخضع 
فحسب كثير من العرب فى الأراضى المحتلة للحكم 
العسكرى ؛ لكنها كذلكتحكم على الدول العربية 
التى خرجت لتوها من وضسكها كمسستعمرات 
بالاستمرار فى الفقر اذ تصبح للاحتياجات العسكرية 
الأسبقية على احتيفجات التنمية القومية . ١:‏ 

وكل هن بريد أن بر تهاية لبيقك التعاد فى 
الشرق الاوسط أن يضمن آلا تحتوى آبة تمسوية 
على بذور لنزاع الستقبل . وتتطلب العدالة أن 
تكون اول خطوة نحو التسوية هى انسحاب اسرائيل 
من الأراضى التى احتلتها فى يونيو 1151 ونحن فى 
حاجة الى حملة عالمية جديدة حتى تتحقق العدالة 
لشعوب الشرق الاوسط التى عانت طويلا ٠‏ 

برترائد واسل 
١‏ ناير ./111 


عندما أمسكت بالقام اخطط به هيكل هذه 
اللحاضرة ب مخطر ببالى أن انهج نهج رجال الصحافة 
ق اختيار العناوين ن المثيرة للمو ضوعات التى بقدمونها 
للقراء فأئخير لهذه المحاضرة واحدا من هذه العناوين 
المشوقة التى توقظ الذهن وتثير الحماسة كأن يكون 
مثلا « أنا قادم من زيوريخ » أو مثلا «حاضرت وسط 
جمهور من الصهيونيين » وماكان على تثريب لو فعلت 
ذلك » لأنى ققدم حقيقة من زيوريخ حيث قضيت 
شهرين ونصف شهر فى متابعة قضية الندائيين 
العرب الذين هاجموا الطائرة الاسرائيلية التى كانت 
تحمل شحنة من 'الأسلحة هدفها فلسطين » وعندى 
كثير من المعلومات المشوقة عن القضية وملابساتها 
والحو الذىجرت في هتحفيقاتها »ونظرة السوسر بين 
اليها بوجه عام والحاميين السويسربين اللذين كانا 
موكلين فى الدفاع فيها بوجه خاص والمدى الذى 
وصلث أليه الدعاية الصهيونية فى أكاليم الاتحصاد 
الفدرالى السوسرى . ش 

وأنا حقيقة حاضرت وسط جمهور من 
الصهيونيين فى جنيف عاصمة الاقليم الفرنسى فى 
سوسرا فى الثلائين من يونيو من هذه السئة بدعوة 
من حمعية « دراسات الشرق الاو سط 4 واخترت 
موضوع المحاضرة عن شرعية المقاومة الفلسطيتية » 
ولم يكن جمهور الحاضرين كله من الصهيؤئيين » 
وانما ضم آيضا جمهورا من الصفوة المثقفة فى 


1114 محاضرة ينقابة المحامين بوم الجمعة 14 نوقمير‎ )١( 


مسا رمو رعيسى عيره 
الماك لرشس كا لتقن 


سويسرا الذين' يتاصرون القضية العرتبة ؛ أو الذبن 
يقفون من النراع العائم بين أطرافها موقف الحيدة »* 
كأساتذة جامعة جليف © :ورجال القضاء والمحاماة 
والصحافة »؛ .وغيرهم وكافن من توفيق الله لى فيها 
أن احدا لم بلج باب المناقشة الذدى فتح بعد الانتهاء 
منها » وائما قام مجام سوسرى أسمة بيربية ينادى 
بأن المحاضرة تضمنت من الأسائيد ما ينفى الصفة 
الاجرامية عن الواقعة التى اسندتها سلطات زيوريخ 
ألى الفدائيين المعتقلين فى حادث كلوتن وتعجبكيف 
لا بزال هؤلاء المناضلون معتقلين الى اليوم . ٠‏ 

لم أشأ أن اتخذ لمحاضرتى هذا العنوان او ذاك 
لآنى أدركت أن الجمهوز الذى سيشهدها ليس 
بالجمهور الذى: يمكن أن تستهويه العناوين البراقة » 
أو المظاهس الخلابة ‏ فاخترت لها العنوان الذى يعبر 
عن مضمونها » وهو ١‏ شرعية العمل الفدائى » . 

وواضح أن العمل الفدائى الذى نعنيه هو عمل 
أخواننا الفلسطيتيين » اللذين لذروا أرواحهم لتحرير 
وطنهم السليب » اذ لا شأن لنة بالعمل الفدائى فى 
قيتنام مثلا أو فى فرنسا فى عهد احتبلال النازيين 

والحديث عن العمل القدائى وشرعيته فى نظر 
الاتفاقيات الدولية © كائفاقية جنيف أو اتفاقية 
استوكهولم ».أو اتفاقية لاهاى »2 لا يستقيم آلا اذ1” 
سيقه الحددث .عن القضية التى فرضته ‏ وهى 


قضية فلسطين. 


الم العدد الثائى . السئة 


ولقد يتبادر آلى الذهن أن الحديث فى فضية 
'فلسطين هو من قبيل الحددث المعفد لآن الكثيرين منا 
يعتقدون أنهم بعر فون كل شىء عنها » أو أنهم فى قير 
حاجة الى المزيد من تعريفهم بها . 

ولكنى لست من هذا الرأى ‏ فقضية فلسطين » 
أعمق من السطحيات التى بقنسع الكثيرون منا 
بمعر فتها » وجذورها ضارية فى أعماق الرمن » 
ومتابعة فصولها قرض عين على كل عربى »© فليس 
سائفا أن يتعمق شاب الصهيونيين هذه المشكلة » 
ويشوهوا معالها فى حين يقنع العرب شيابا وكهولا 
منها بالسطحيات »© ويقفون متها عند القشور دون 
اللباب ٠.‏ 


سالت المحامى السؤيسرى © دكتور: تريد قيل 

أحد الاثنين اللذين كانا موكلين عن الفدائيين العرب 
فى اول يوم لفيته فيه بزيوري » ماذا تعرف عن 
فلسطين _ فأجابنى من فوره : أعرف أنها كانت ى 
الماضى "ملكا لليهود » ثم آأخنت منهم » ثم استردوهاً 

. ذلك ميلغهم منّالعلم بقضية فلسطين ؛ وتلك 
معلومات رجل اختاره اتحاد المحامين العرب» للد فاع 
عن الفدائيين المعتقلين فى.زيوريخ - وهى معلومات 
تكسب عطف الرأى العام العالى . 

لذلك أرى لزامة على كل عربى - وبخاصة قادة 
الفكر منهم أن يولوا قضية فلسطين أكبر قدر من 
ال لحا حون كم مراحل 
واحتلالها . 

انا تمرك تعن قرمة السذل اللدائن أو عن 
شرعية المقاومة الفلسطينية فمقدمته التى تفرض 
نفسها » والتن لا ستقيم القول بدونها © هى نشأة 
القضية الفلسطيئية وتعقدهة والنهاية التى وصلت 
اليها »2 وألتى جعلت الالتجاء الى القوه ‏ الحل 
الوحيد الذى لا معدى عله . 
عرض قضية فلسطين فى محاضرة واحدة »هو مطلب 
صعب المئال © فالقضية شائلكة ‏ رغم وضوح وجه 
الحق فيها ‏ والتصدى لها بحتاج الى التذرع 
بالصير » والانأة ؤ. استقصاء الحقلاق والتمييز بين 


ولقد اخترت لكم من تاريخ القضية طائفة من 
القرارات التاريخية التى رسمت ملامحها ونسسجت 
خيوطها » وهى قرارات ب وان كانت معروفة 
بأسمائهة ألا أن وراء كل قراو منها ملابسات مجهولة 
لا بد من الكشف عنها » حتى تكون صورة القضية 
فى اذهانكم أقرب الى الكمال . 

وأول ما يحب اليدء به من فصول هذه 
الؤامرة . واو أنه ليس أولها تاريخا ‏ هو تصريح 
بلفور : 

فى الثانى من نوفمير سئة !191 (أصار وزير 
الخارجية البريطانية مستر آرثر بلفور تصريحا 
طبقت شهرته الآفاق »فى صورة خطاب موجه الى 
اللورد الليونير روتشيلد جاء فيه ل 

(( أن حكومة جلالة الملك » تاإظر بعين العطف فى 
انشساء وطن قومي لليهود فى فلسطين » ولسوف' 
نبتل قصارى حجهدها لتبسير هذا الهدف 
وتحقيقه على أن يكون مفهوما بوضوح أنه لا يجوز 
القيام بأى عمل من شاأنه المدوان على الحقوق 
المدنية والدينبة للجاليات غير اليهودية الموجودة 
حاليا فى فلسطين » أو على حقوق اليهود وأحوالهم 
السياسية فى أى بلى آخر )) + 

وهذا التصربح لا نعرضه بفية التعليق عليه أو 
تناول أوجه بطلانه الشكلية أو الموضوعية ٠‏ وانما 
تعر ضسسه لنتاأمل فى ضوئه فحوى الملاحظتين 
التاليتين :7 - 

أولهما : فى خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو 
سئة ه١5١‏ 6 ومارسن اسلنة 5 | تتبودلت كتب بين 
الشريف حسين »© حاكم مكة فى ذلك العهد باسم 
العرب وبين السير هنرى ماكماهون باسم الحكومة 
البربطانية » انتهت ت الى تعهد من هذه الحكومة 
يضمان سيادة الدول العربية » على الأراضى التى 
حددها الشريف حسسين - ومن ضمئها فلسطين ©» 
واستقلالها بادارة شكُونها » مقايل دخول هذهالدول 
الحرب فى صفوف الحلفاء' ضد تركيا» وتنفيذا لهذا 
التعهد »دخلت الدول العربية الحرب ضد الدولة 
العثمانية وتمكنت جيوشها من احراز النصر النهائى» 
والحاق الهزيمة القاصلة بالجيوش التركية ٠‏ 

ومع ذلك فان انجلترا » التى تعهدت بضمان 
استقلال الدول العرب سة ‏ عقت اتفاقين سريين 
مخيبين آمال العرب ' احدهما الذى عرف باسم 
سايكس : بيكو فى سنة 1111 © وبموجية تقاسمت 
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فرنسا وانجلترا » الدول العردية كمناطق نفوذ » 
والآخر هو تصريح بلغور فى سلة ٠1511‏ 
وقد كان لأقطاب الثورة الباشفية » فضل 
الكتنف عن اسرار هدين الاتعاقين عندما وصلوا الى 
مقاعد الحكم فى سنة 2131119 كما أن القيادة العسكرية 
للجيوش التركية فضحت هذا التواطوقٌ وتناولته 
بالتعليق على أنه خيانة ارتكبتها انجلترا فى حق 
العرب وحنثت بالعهود التى قطعتها على نفسهامقابل 
دخولهم الحرب ألى جائيها' , 1 
وقد ترددت لهذه الخيانة أصداء عميقة فى 
الدول العربية » وبادر الشريف حسين الى طلب 
ابضاحات من الحكومة البريطانية » وهرعمت هذه 
الحكومة الى اعطائه كثيرا م نالتأكيدات ‏ من بينها 
أن الاستعمار اليهودى انما سمح به فتط فى الحدود 
التى لا تتعارض مع الحرية السياسية والاقتصادية 
للشعب العربى فى فلسطين ٠‏ 
وفى سبيل الحكم على صدق هذه التصريحات 
والتأكيدات البريطانية ننعم النظر فى الاحصائيات 
الآتية : ب 
١‏ قى سنة !1111 كان تعداد الشعب الفلسطينى 
٠..رء.ءلا‏ مواطن » العرب منهم ...رة5» 
واليهود ...ركه 
وى سنة 1159 أرتفع عدد السكان الى 
كمارلاهلا ‏ كان اليهود منهم 15لار65م وق 
أحصاء أجرى قى سنة (1917 وجد أن عدد 
السكان وصل الى ١086؟.را‏ عدد أليهود 
منهم ١٠كر]/!‏ وأثيتت احصائية سنة م1955 
وصول عدد السكان الى ...ر.0ار؟ مواطن 
اليهود منهم ...ر.86" | 
ومن خلال هذه الأرقام بتضح تزايد مخيف 
لنسية اليهود الى العرب سسكان البلاد الأصليين سه 
فقد كانت هذه النسية فى سنة م191 أقل من مز 
ثم وصلت فى سنة ١5158‏ الى 71/ وهو تزابد سخيف 
حقا » رجع الى فتح أبواب فلسسطين على مصاريعها 
أمام هجرة بهودية لا تقيدها قيود : ولا تحدها حدود 
أما بالنسنبة الى ملكية اليهود فى. فلسطين ؛ فى 
نهابة فترة الانتداب البريطانى فى سنة 1168 4 فانها 
لم تزد على لارهإز من جهة الرقعة الكاملة لارض 
فلسطين رقم الجهود الجبارة التى بذلتها السلطة 
المنتدبة والهيئات الصهيونية التى كانت تعاونها فى 
.سبيل تيسير تملك اليهود لاراضى العرب , 


/ 


ومعتى ذلك أن ارض فلسطين - فى نهسابية 
الانتداب البريطانى ‏ ظلت باقية على ملك العربع 
ينسبة لالآر اين د" 

تلك هى الاحصائية السكاتية والعقاريةلفلسطين 
عند نهاية الانتداب البريطانى . 

فهليمكن القول ان انجلترا التزمتبالتصريحات 
والتاكيدات التى قدمتها للشريف حسين بعد أن 
كشفت الظروف عن تواطئها مع اليهود ب حنثا منها 
بالاتفاقيات التى أبرمتها مع الدول العربية فى بداية 
الحرب العالمية الأولى و1 


وثانية اللاحظتين : تتعلق بموقف ممجلس الوزراء 
البربطاني من تصريح بلفور ٠‏ 
فعندما عرض مشروع هذا التصريح على مجلس 
الوزراء البريطانى ووجه بمعارضه قوية حمل لواءها 
وزير افدولة لشئون الهند ١‏ مستر ادوين مونتاج » 
الوزير اليهودى الوحيد ف الوزارة البريطانية ب 
بالاتفاق مع زميله لورد كيرزون ٠‏ ووضيع مونتاج 
مذكرة عثوانها (« مناهضة السسامية فى الحكومة 
الحائية » أبرز فيها الحقائق الآنية : 1ظ 
١‏ لا توجد جنسية يهودية 
؟ لا رابطة البتة بين يهود هذا العصر وبين 
فلسطين + 


؟ - ابشاء وطن لليهود يؤدى الى اضعاف حركة 
اتدماج اليهود فى المجتمعات التى يعيشونفيها 
وبخلق مشكلة الولاء الزدوج ٠‏ 
أما لورد كيرزون فافى أقام مهاحمته للتصر يحعلي 
أنه يتعارض مع المصالح الاسسلامية والمسيحية فى: 
البلاد الأقدسة . 
واكتفى مستر بلفور فى الرد على هذه الاعتراضات 
بالقول بأن انشاء مكان لالتقاء اليهود ( هكذا وصفه ) 
لا تأثر له على حركة اندماجهم فى المجتمعات التى 
بعيشون فيها » وليست هذه الحال بمختلفة عن حال 
الانجليزى الذى يهاجر الى أمريكا وندمج فىمجتمعها 
كما أنها لا تخلق مشكلة الولاء المزدوج التى اثارها 
مونتاج ٠‏ 
واستطاع بلفور بهذا الرد السطحى ان يتغلب 
على معارضة خصوم' التصريح ٠‏ ويلترع موافقة 
مجلس الوزراء عليه ») ثم أصدره ٠‏ 
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فكان اصداره ينانا بمولد التراع بين العربم 
والصهيوتيين 5 

ونترك المشكلة وتطوراتها وتاريسخها الصسويل 
اكلىء بالصدام والمظالم واكذابح ٠‏ 2 , 

وننتقل الى قرار التقسيم الذى مصدر فى 
الظلروف الآنية ؟ - 
ا فى الثانى من آبريل سنة 1147 طلبت بريطافيا 
بوصف كونها الدولة اكنتدبة من السسكرتير العام 
ثلام م المتحدة أدراج الماثة الفلسطينية في جبدول 
أعمال الجمعية العامة ثلامم المتحدة فى أول اجتماع 
مهادى لها . ١‏ 

وى الثانى والمشرين والثالث والعشرين من 
نفس الشة طلرت فصر والمراق وسوويا وليد أن 
والمبلكة العربية السعودية ب من السكرتير العام 
الأمم المتحدة أن هرج فى حدول اعمال الجمعية » 
فى الحلسة التى ستطرح فيها ألسالة الفلسطنية 
التصريح الآفي : 
استقلالها )») ٠‏ | 

ونظرت اله لجمعية العمومية فى الحسألة » وعينت 
تجنة خاصة ناطت بها الانتقال الى فلسطين »© واجراء 
محقيق حول المشكلة واقتراح وسائل حلها . 

وقد وضعت هله اللجنة تقريرا تضمن 
م خلاصته 'تقسسيم قلسطين بع قيام وحمددة 
اقتصادية :ضمها » والآخر قدمته الاقلية خلاصته 
اتشاء دولة اتحادية ) قيدرآلية ( ووافقت الجبعية 


وجاء قرار التقسيم ضرية قاضية على آمال 
العرب . 

قاقد قسم فلسطين الى ست مناطق رئيسية : 
ثلاث منها تبثل 5ه / من المساحة الاجمالية 
لفلسطين أمطيت للدولة اليهودية والثلاث الأخرى 
ومعها يافا ‏ تمثل 5 /ز من الساحة اكلية . أما 
بيت المقدس وما بجاورها وتمثل دثر.ء // ققد 
امتبرت منطقة دولية تتولى الآمم المتحدة الاشراف 
ايها »» :. : 

وبسبب مجافاة قرار التقسيم لروح العدالة 
وما أصيب العرب به من خيبة امل ققد عارضوه 


العدد الثانى - السنة ٠0‏ 


+٠ 


بق الوقت الذى لجأ اليهود ‏ فى سبيل نحاحه ب 
الى الوسائل غير المشروعة كافة . 

وقد كانت اساليبهم :فى هذا الوقت مشسسار 
اشمئزاز عامى ترددت أصداؤه فى صحافة العالم 
كلها . 

قكتب الصحفى الأمريكى آرئر هايز سازيجر 
يصحيفة نيورك تايمز يصف الأساليب الصيهيونية 

« انى لأشعر بامرارة بسبب أساليب القهر التى 
لجا اليها الصهيونيون الذين لم يتورعوا فى هذه 
البلاد عن استعمال الوسائل المادية لبسكتو! اصحاب 
الرأى المناهضين لهم وانى لاعترض بكل قواى على 
محاولات القتل الادبى النى استعملت ضد هؤلاء 
الذين لم يوافقوهم على آرائهم )ا م 

وكتب مؤٌلف بهودى أمربكى معروف أسمه 
ألفربد ليانتال فى وصف الطريقة التى انتزع بهسا 
قرار أل لتقسسيم - فقال 0 1 

(( لقد سددت الآمم المنحدة ضربة قاتلة لهيئة 
القانون والتنظيم الدولى بالأسلوب الطائش الاحمق 
المتفطرس الذى عالجت به قضية فلسطين . فقد 
تجاهلت جمعيتها العمومية ١اقترحات‏ المعقودة التى 
طرحت عليها وهى اجراء استفتاء شعبى فى فلسطين 
وطرح المتساكل القانونيسة على محكمة العدل 
الدولية » ٠‏ 

وكتب الصحقى الأمريكى دروي سن تنصسف 
الدور الذى لعبته الولابات المتحبسدة الامريكية فى 
انتزاع قران التقسيم ‏ كتب يقول : 

« قليلون هم العالمون ببواطن الآمور » ولكن 
الرئيس ترومان مارس ضغطا لا مثيل له على الأجهزة 
اللختصة ليحمل الامم المتحدة على الموافقة على 

وكتب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مستر 
وطر يقول : 

(( يآوامر مباشرة صادرة من البيت الابيض كان 
على الموظفين الأمريكيين أن يمارسوا ضغوطا مباشرة 
أو غير مباشرة على البلاد الاسلامية التى كانت 
مترددة فى موقفها أو التى .كانت تعارض الشروع ٠‏ 
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وقد استخدم البيت الأبيض موظفين أو وسسطاء 
لضمان حصول المشروع على الأغليية اللازمة 
لاقراره ») ٠‏ ' 


وبعد الاقتراع على قرار التقسيم عمتا 
الاضطرابات جميع أنحاء فلسطين وقى الوقت الذى 
صاخبة تعبيرا عن رفضهم لمشروع التقسيم ‏ كان 
اليهود يحتفلون به على أنه انتصار سياسى لهم على 
العرب ٠‏ 

وى خلال اكائة يوم الأولى بلغت الخسائر قى 
الأرواح 1١7.٠‏ قتيل ولم بكتب لقرار التقسيم ان 
بخرج الى حيز التنفيذ » ومع ذلك اعلن اليمود 
الحرب على العرب من قبل أن تقسوم الدولة 
الصهيونية . 

ومما هو جدير بالذكر أن قائدا اسرائيليا هو 
الجنرال اهارين ياريف رئيس جهاز الامن فى جيش 
أسراثيل آدلى ‏ بعد صدور قرار التقسيم بعشرين 
عاما ب بتصريح الى أحد محررى صحيفة 
الاكسبريس فى باريس ‏ جاء فيه: 2 ٠‏ 


« اذا ما نظرت كرجل عسكرى ب آلى خريطة 
الدولة اليهودية كما حددها مشروع التقسيم الذى 
اقرته الأمم المتحدة ب أقطع باننا كنا مجانين فى 
التاسع والعشرين من نوفهبر سسنة /1561 يوم 
التصوبت التاريخى الأمم المنحصة » . 

ولم يستطع الصحفى أن يخفى ميوله نحو 
الدولة الصهيونية فقال : 

( ثلاث حروب فى عشرين سال ٠.‏ هذا كثير » 
ولو أن الحروب كانت قصرة المدى » ولكنها مكنت 
اسرائيل آن تعدلفى صالحها الخريطة التى خططتها 
الأمم المتحدة ») ٠‏ 

وهذه العيارة التى كتبها الصحفى الممالىء 
لاسرائيل تشهد على النوايا التوسعية التى كانت 
.ولا زالت مهيمئة على سياسة امرائيل »؛ التى 
استطامت منف قرار التقسيم أن تضاعف الرقعة 
التى تحتلها من الأراضى العربية الى ثلاثة امثال ب 
بل الى أربعة أمثال ‏ الرقعة التى خصصها لها 
قرار التقسيم الذى رفضه العرب » ومع ذلك 


لا بخجل قوادها من أن يقولوا دائما انهم لا يسعون . 
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وقد كأن شهر مأبوى سنة 1954 شهرا عصييا 
على عرب فلسطين »© فقد توالت هجمات العصابات 
الصهيونية على المناطق التى ادخلها قرار التقسيم 
فى نطاق الدولة العربية ووقعت مذابح بشعة تقشعر 
لهولها الأبدان » كان من نتائجها رحيل الفلسطينيين 
عن وطنهم زرافات ووحهانا الى الصحراء أو الى 
الدول العربية المجاورة م . 

ومن العبارات الأثورة فى هذا المقام تلك التى 
قالها موشى ديان مباهيا يأممسال الوحشية التى 
قارفها ‏ وهى قوله * 


« لولا انتصارنا فى دير ياسبن ما قامت دولة 
اسرائيل )) ٠‏ 


وق الخامس عشر من من 520 ( مابو 
سنة 1148 ) انتهى الانتداب البريطانى على فلسطين 
وغاذر الملدوب السامى البريطانى واعوانه البلاد » 
ووقفت الأمم المتحدة مكتوفة اليدبن فلم تتخذ اى 
أحراء للمحافظة على الأمن قَ السلاد خلال فترة 
التفاوض على نظام الحكم الجديد فى فلسطين . 

وكانت أياما حرجة انتهت باعلان قيام اسرائيل 
وتخللها رحيل مئات الألوقف من عرب فلس_طين 
تاركين أموالهم وديارهم طليا للنجاة من أعمسال 
القتل والنهب والتشريد التى كانت تمارس ها 
العصابات الصهيونية واأضطرت حجيوش الدول 
العربية الى دخول فلسطين لحماية 01م 


العرب . 


ثم توالت أحداث ليس هذا مقام سردها ‏ فمن 
قتال الى وقف اطلاق نار فرض على الجيسوش 
العربية التى كانت تنتقل من انتصار ال ىانتصار 
ب فالى حرب أخرى قالى وقف اطلاق الثار مرة 
ثانية . 

وتدخلت الأمم المتحدة وعيئت الكونت « فولك 
برنادوت 6 وسيطا دوليا » مكلفا باعادة السلام بين 
طرف النزاع . وبادر الوسيط الدولى الى زيارة 
فلسطين وكان فى رفقته مساهده الفرسى|لكولونيل 
« سيرو »© وهناك باحث القادة الاسرائيليين والقادة 
العرب وزار معسكرات اللاحثين فهاله ما رأى من 
ظروف اللمعيشة التى يعيشها هؤلاء الادميون ٠م‏ 
وادرك هذا السياسى معدار ما جئاه قرأر التقسيم: 
على العدالة وعلى أهل هذه البلاد . فوضع تقريره 


7 العدد الثانتى ‏ السنة .مه 


سسا سس تي سس 


الأمم المتحدة ب ولكته قتل هو ومساعده الفرنسى 
غداة تقديم التعرير فى مدينة القدس فى القسم 
الاسرائيليين الذين يرتدون الملابس العسكرية » 
وعندما طليت الأمم الجتحدة محاكمة هؤلاء العتلة 
أدعت اسرائيل أنه لم بمكن العثور عليهم ٠‏ 

وعندما عرض تقرير برنادوت على الامم المنحدة 
تبين أنه وجه نظر جمعيتها العمومية الى أن لى 
تسوية أشكلة فلسطين لا يمكن أنتكون عادلةوكاملة 
طالما بقى اللاجئون العرب بعيدين عن وطتهم الذى 
شردوا منه هربا من مخاطر العمليات العسسكرية 
التى اجتاحت فلسطين . 

وجاه فى التقرير بالحرف الواحد : 

« وانه لعدوان على المبادىء الاولية للعدالة 
أن بحال بين هؤلاء الضحايا الأبرياء وبين العودة الى 
وطتهسمع ف الوقت الذى تفتيح فيه الآبوآاب أمام 
المماجرين اليهود الذين يتدفقون على فلسطين 
ويهددون على وجه الدوام بالحاول محل هؤلاء 
اللاجئين العرب المفروسين فى أرض فلسطين منذ 
قرون بعيدة » ٠‏ ش 
القرى بدون ضرورة حربية ‏ وهى الاعمال التى 
يمارسها الصهيونيون على نطاق وامسسع ‏ كتب 
برنادوت َ 

من الواضح أن على حكومة اسرائيل المؤقتة 
إن تعيد الملكيات الخاصة الى اصحابها العرب » وان 
تعوض هؤلاء الذين هدعت بيوتهم بدون مسوغ )») ٠‏ 
قرار عودة اللاحنين م 

وكان طبيعيا أن تجد الجمعية العامة للامم 
امتحدة نفسها آهام الحجج القاطعة التىي ساقها 
الكونت برنادوت فى تقرير ب مضطرة الي اصدار 
قرار فى شان اللاجئين ٠‏ 

وقد أصدرت بالفمل بجلسة ١1‏ من ديسمبر 
سنة 1958 أول قرار لها بعودتهم إلى ديارهم 
وتعوبضهم عن ملكياتهم التى هدحتها اسرائيل . 

ومما هو جدير بالذكر ‏ فى هذا المقا م ان 
حكومة الولايات المتحدة الأمربكية عار ضت فى جميع 
المناسبات قرار عودة اللاجئين الى وطنهم » مقابل 


حصولهم على تعويضات عن ملكياتهم المفتصية » 
وأعلنت أنها مستعدة لتقديم المعونات المالية التى 
تعين اسرائيل على تعويض هؤلاء اللاجئين . 

ولا غرو فان الأمريكيين يرون أن الوطن يمكن 
أن يباع بالدولار أو بالاسترلينى حتى يسستقر 
هذة الأرض العربية الصميمة . 

وقد بقى قرار عودة اللاحثين الى وطنهمع حبرا 
على ورق رغم أن الجمعية العامة للامع المتحسدة 


اخذت تكرره كل عام » ورغم أن قرار قبول 


أسراثيل فى عضوية الأمم المتصدة اقترن بشرط 
احترامهنا وتنفيذها لقرارات الأمم المتحدة . 
اللتحدة فى النزاع العربى الاسرائيلى ذات المصير, 
الذى لقيه قرار عودة اللاحئين » فالقرار الصادر 
فى سنة 1944 فى شأن الوضع السسياسى لمدبسة 
37 والغرار الصادر فى ١؟‏ من مابو سنة 195/4 
المتماقفان بالانسحاب من الأراضى التى احتلت فى 
أعقاب حرب يونيو سئة 1951 وبقرار ضم مديلنة 
القدس الى اسرائثيل ‏ كلها بقيت حيرا على ورق ب 

وأخذت مشكلة اللاحثين تتعقد عاما بعد عام 
بل بوما بعد يوم دون أن تصادف إى حل . 

وكتب الحترال ميشيل مور القائد العام لقوة 
الطوارىء فى تقرير وضعه فى سنة 191551 عن مشكلة 
اللاجئين : 

كلما تتابعت السئون ازدادت المرارة التى 
بحس بها اللاجئون العرب :حت تاثر الاقتباع بان 
ظلما صثرخا حل بهم بفقد وطنهم وبلادهم وكذلك 
بحرداتهم من ريع أملاتهم » ٠‏ 

( وطالما بقيت مشكلة إللاحئين قائمة فكان 
الأمل فى عقد صلح أو اقرار سلام فى منطقة الشرق 


الأوسط يبدو فى كل وقت ضربا من المحال » + 


وعند هذا الحد يمكن ان نتساءل : كيف الخروج 
مكتوفة اليدين » دون أن نحاول القيام بعملايجابى 
برد الى القانون الدولى هيبته واحترامه م 


شرعية العمل التدائى أ 


هناك جواب واحد على هذا التساؤل ٠‏ 
شرعية المقاومة .ى 
ودخولا الى هذا الموضوع أضع تحت أنظاركم 

الحقائق الآتية : - 

1 ل كانت هتاك لائحة ملحقة ياتفاقية لاهاوى 
اللعقودة فى سنة /19.17 فى شأن قوانينالحرب 
ألبرية وعاداتها ب ولكن صله اللائحة لم 
تتضمن أى ذكر لللمقاومة التى تتكون فى داخل 
أرض محتلة ضد قوات الاحتلال . وكانتا 
قاصرة على القوات المحاربة بمعلاها الدقيق » 
كما كانت تنص على اعتبار قوات الميلشيا 
وجماعات المتطوعين فى حكم القوات المحاربة 
فيما يتعلق باكتساب صفة المحارب وبالتمتع 
بمعاملة اسير الحرب . 1 

؟ س تمخضت تجارب الحرب العامية الثانية عن 
وجود ثفرات كثيرة فى هذه اللائحة الملحقة 
باتفاقية لاهاى والاتفاقية رقم ؟ المعقودة 
فى سنة 01515ء 

وعلى سبيل اللثال كانت ألانيا النازية 
تنكر صفة المحارب على افراد التشكيلات 
التابعة لحكومات أو لهيئات لا تعترف بها 
وكانت هذه حال قوات الفرنسيين الاحرار 
التابعين للجنرال ديجول والقوات الابطالية 
التى تكونت فى حتوب أيطاليا بعد توقيع هدنة 
بادوجليو . ولذلك كانت اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر كثيرا ما تتدخل لدى حكومة 
المانيا النازية لتحصل لافراد هذه القوات 
النظامية الذين كانوا يرتدون زيا يميزهم ب 
على ميزة التمتع بمعاملة أسرى الحرب فى 
حالة وقوعهم فى الأسر . وكثلياأ ما كان 
التوفيق يحالفها فى هذا المسعى . 

لب كايت اللائحة الملحقة بالاتفاقية رقم 5 1 المعقودة 
فى سنة 19.7 وهى الاتفاقية الخاصة 
بحماية المدنيين فى وقت الحرب ‏ كانت تقضى 


بمعاملة قوات الميلشيا وقوات المتطوعينمعاملة. 


القوات المحاربة # متى كانوا بحاربون الى 
جانب قوات احد طرف المعركة . 

ولكن تمتع هؤّلاء بمعاملة أسرى الحرب كان 

مشروطا بتوافر جملة شروط أورتتها المادة الأولى 


من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاى الخاصة بقوانين 
الحرب البرية وعاداتها . 
وهذه المادة بجرى نصها بالآتى 1 
(« قوانين الحرب وحقوق المحاريين وواجباتهم 
لا تطبق فقط على العسكريين فى الجيشى »2 ولكن 
تطبق ايضا على قوات المبلشيا وافراد المتطوعين 
الذين تنوفر فيهم الشروط الآنية )» : - : 
١‏ - أن يكون لهم رئيس مسئكول ٠‏ 
؟ - أن تكون لهم شارة تميزعم ونكون بحيث يمكن 
التعرف عليهم من بعد .. 
'؟ س أن يحملوا السلاح علنا ٠‏ 
؟ ل أن يلترموا فى أساليب قتنالهم بما تقفى يه 
قوانين الحرب وعاداتها ٠‏ 
وواضح أن هذ النص أنما يعني قوات اللميلشيا 
والمتطوعين التى لا تحارب فى صفوف القسسوات 
المسلحة ‏ وانما تحارب على استقلال ٠‏ 
آما قوات الميلشسيا والمتطوعون الذين يحاربون 
مع القوات المسلحة فانهم يعتبرون جزءا من عسده 
القوات يتمتعون بلفس الماملة التى يتمتع بها هؤلاء 
واكادة الثانية من نفس اللائحة تعلق بالحالة 
المعروفة فى قوانين الحرب باسم وفهوووو 
أي قيسام الشعب عن بكرة أبيه ضد قوات 
الفزو ٠.‏ وتنص المادة الثانية المذكورة على ان من 
بقع من أفراد الشعب ‏ الذى هب للمقاومة 
الجماعية ‏ فى أيدى قوات الفزو بتمتع بمماملة 
أسرى الحرب متى كان يحمل السلاح علنا ويحترم 
قوانين الحرب ٠‏ 
وواضح أن هذين النصين كانا يقرران حمابة 
القانون لاقراد المليشيا وجماعات المتطوعين وافراد 
الشبعب القائم فى وجه الغزو . ولكنهما لا ببسطان 
حمابة القانون على حجماعات الفدائيين أو 
قاطها ماع50 وع1 كما يطلق عليهم الفرئسسيون 
وكما يسميهم الالمان والسوسريون ‏ مع أن هؤلاء 
وهؤلاء بقومون بأعمال من طبيعة واحدة ؛ وسعون 
جميعا لتحقيق هدف وأحد هو تحرير الأرض 
المحتلة والواقع أن الفدائيين أحق بحماية القانون 
الدولى من بقية الطوائف . 
وكانت التجارب التى حصلتها اللجنة السولية 
لالصليب الأحمر فى فضون الحرب العالمية الثشانية 


3 العدد الثانى ب السنة .م 


بالفة الدلالة على قصور التنظيم الذى تضمنته 
لشفاقية لاهاى 62 وعلى أن قائمة الأشسخاص ألذين 
#نبسط عليهم حماية القانون فى أمس الحاجة الى 
أصادة النظر فيها .., 

وبالرغم من أن قصور النصوص التى سلفت 
الأشارة اليها كان صداه يتردد على مراكز كثير من 
الطوائف ذات الصلة بالأعمال الحربية ‏ كطائفة 
العسكريين الذين أنهى تجنيدهم ووحنات العمل 
الحربى كمنظمة تور1006 والوحدات القائمة على 
الخدمات الترفيهية للغوات المحارية مس فان آهم 
قصور فى نظرية لجئة الصليب الاحمر كان المتعلق 
يمركز المقاومين ولذلك تقدمت هذه اللحنة الى 
معاهدة ستوكهلم التى انعقدت فى سنة /ا194 التى 
كانت تحت رياسة الكونت فودك برنادوت الرئيس 
العام لهيئات الصليب الأحمر الدولى - بمقترحات 
كتيدف وضع عبان وتنم أن المعيان اللذى كانث 
تنص عليه اللائحة المعمول بها للاشخاص الذين 
يفيدون من حماية القانون الدولى ويتمتعون بمعاملة 
اسرى الحرب . واقترحت أن يستبدل بنص الفقرة 
الثانية من المادة الأولى من الإنفاقية رقم 8 
المعقودة فى سنة .111 وهو التص الذى يحدد: ب 

« الأشخاص النابعون للقوات المسلحة لفطرفين 

أن ستبئل بهذا النص النص الآتى : ى 

« أفراد انقواف اللمسلحة أيا كانت الحكومة أو 
السلطاهء انتى يشعونها نا 

ولكن الخبراء الحكوميين فى العاهدة وجدوا 
هذا النص ‏ من العموم والشمول بحيث بتسسعع 
لحالات لا نستحق حمابة القانون كحالات العصابات 
المسلحة التى تحارب فى الأرض التى تم احتلالها . 

ولذلك اقترحوا قصر الحمابية القائونية على 

الجمامات ألتى تتبع سلطة ليست معترفا بها من 
ألعدو » ولكنها تحارب الى جوار أحد الطر فين 
المتحاربين 3 

وبعد مناقشات طويلة ووفق على النص الآتى : 

« يفيد من هزايا الاتفاقية أفراد القوات 
المسلحة ' بما فى ذلك الأفراد الذين ينتمون الى 
سلطة غير معترف بها من العدو ‏ الذين يحاربون 
الى جوار أحد الطرفين المتحاربين ب ويقصد بعمارة 
القوات المسلحة المحاربون وغير المحاربين على حد 
سواء )) ى 


.وقبيل بجلسة العاهدة عرضت اللجنة الدولية 
التحفظ الذى أثارته لجنة الخبراء على وجه يبقى 
على الاقتراح الأول الذى تقدمت به اللجنة » والذى 
ورد فيه النص عاما وشاملا . 

وعتدما عرض أمر التعديل فى جلسنة امعاهدة ع 
وتدارس الاعضاء اعتراضات لجنة الخبراء ‏ أقروا 
المشروع الأول الذى قدمته جمعية الصليب الأحمر» 
وأضافوا الى المادة لا من الاتقاقية المقترحة فىشأن 
معاملة أسرى الحرب ‏ الثقرة الآتى نصها: ‏ 

(( آفراد القوات المسلحة النإظامية التى تتبع 
حكومة أو سلطة غير معترف بها من الدولة 5 
بيدهنا الأسرى ») ٠+‏ 

وتنويها بالنجاح الذى أحرزته لجنة الصليب 
الاحمر فى تعديل هذا النص كتب الاستاذ بول دي 
لابرادل الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة اكس أن 
بروفانس »© وعضو معهد القالئون الدولى والممثل 
لامارة موناكو فى اتفاقية جنيف فى سنة 1115 - 
كتب فى مو لفه المعنون 
مقع 7011971 قع1 اع عنان تاهم10م101 ععصعمدة 0001 هد 

.1949 نامف 12 اك ع7 06 وامتطجع تدمة 
ص 8 ما يأتى : ب 


«متعتعتكه 128 نتمم مز وع بن مطءةقدرص 5 11 
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هذا فيما يتعلق بالمقاومة التى تتكون خارج 
الأرض المحتلة . 

أما بالنسبة الى المقاومة التى تتكون داخل 
الارض المحتلة فان الملاقشات التى دارتث فى شأنها 
سواء فى أتفاقية ستوكلهم أو فى أتفاقية جنيف بل 
كانت أبعد غورا وأعنف جدلا . وقد سادها 6 من 
سنة 1١91549‏ اتجاهان متضادان أحدهما بناصر 
القاومة على طول الخطه ولا بفيد الاعتراف بها الا 
بتوافر الشروط المشروطة لقوات الماليشيا 3الولعة 
الملحقة باتفاقية لاهاى ٠,‏ 


شرعية العمل الفدائى 1 


وانصار ههبِسذا الرأى يحتحون بأنه كلما أمعن 
القانون فى التضييق على المقاومة والحيلولة بينها 
وبين التمتع بحماية القانون » كلما وجدت نفسها 
مدقوعة الى اتباع الأساليبه الوحشية فى أعمال 
الحرب التى تقوم بها » الآمر الذى بجعل الحرب 
اكثر ضراوة ويسوىء مركو الدولة الغازية . 


أما الاتجاه المضاد فقد كان أقل حماسا 
للاعتراف بالمقاومة داخل الارض المحتلة ب وكان لا 
يوافق على افسساح المجال أمامها الا بشروط أضافية 
يرى ضرورة ادخالها . 


وكان انصار هذا الرآأى يرون لا بد للاعتراف 
بالمقاومة الداخلية من أن يكون لها سيطرة فعلية على 
جرء من الأرض المناضلة © لأن تحقق هذا الشرط 
يحول دون معارضة الدولة الفازية فى تطبيق احكام 
الاتفاقية على المقاومين . 


(« الأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم عسكرى » 
أو الى حركة مقاومة منظمة مكونة فى داخل الارض 
المحتلة بقصد مناهضة قوات الاحتلال بشرط » : ب 


١‏ - أن يكون هذا التنظيم فد أعلن دخوله فى 
الكفاح الى الدولة الفازية أما بوسسساطة 
الحكومة التى يتبعها واما بوساطة أحداطراف 
المعركة ٠.‏ 

؟ - أن يكون أعضاؤه خاضعين لرئيس مسئول » 
وأن بحملوا السلاح علنا وأن يلترموا بقوانين 
الحرب وعاداتها » وأن يعاملوا رعايا الدولة 
المعادية الذي يقعون فى يديهم طبقا لأحكام 
الاتفاقية الراهنة ٠.‏ 
فلما انتقل البحث الى جنيف تحدد الخلاف 

الذى كان قد ساد فى أثناء البحث التحضيرى فى 

استكهولم فى مسألة الشروط الاضافية » هل تفر ض 

أو لا 'تفرض على المقاومة الشروط التى نفرضها 

اتفاقية لاههى على قوات اللمليشيا والتطوعين . 

وبعد أبحاث همضئية » ودراسات عميقة ؛) واحالة 

. إلى لجان تفرعت عنها لجان # وصلت المناقشات الى 


فابتها بفضل افتراح تقدمت به نرلاند خلاصبته , 


ليصبح مركز المناومة هو بعينه مركز المتطوعين على 
الوجه الذدى نغلمته أتفاقية لاهاى سنة ١5.9‏ 
ووافقت الجمعية المتعقدة فى جنيف على النص 
المشان آليه ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن الموافقة على النص 
يتصويت .2 دولة ‏ وامتئاع دولة واحدة عن 
وتعليقًا على هذا التعديل كتب الاسستات 
دى لابرادل فى موٌّلفه الذى سلفت الاشارة اليه : 


(( أن اعترافا حفيقيا بحركة المقاومة المنظمة 
كعنصر من عناصر القوات المسلحة فى الحرب الحديثة 
قد تم فىجنيف وسئة 1114 فوصورة تطبيق للقواعكت 
الموجودة فى الانفاقية لحماية المحاريين - على هؤلاء 
المناظلين وفى الوقت الذنى خول فيه افراد القاومة 
مزايا القانون . اخضعوا لأحكامه » ولم يعد من 
حقهم أن يطالبوا بمعاملة أفضل من معاملة القوات 
النظامية وهذا قررته اتفاقية جنيف ‏ ل بتسليمها 
هذه النتيجة الحتمية ‏ لا يعلى الا ان كل تشكيلات ' 
حربية بيجب أن تمند اليها يد القانون منذ اللحظة 
الأولى لوجودها » ٠‏ ش 

ويمكن أن نتلخص ما سبق فى أن اتفاقية جئيف 
قد اعترفت بشرعية مقاومة الاحتلال ؛ سواء أكاننتة 
هذه المقاومة تعمل خارج الأر ضص المحتلة أو خارجها 
بفارق واحد هو أن المقاومة التى تعمل خارج الأرض 
الحتلة ليست. مقيدة بالقفيود الواردة.فى اللائحة فى 
شأن قوات الليشيا أما المقاومة التى تعمل داخل 
الأارض المحتلة فانها مقيدذة بالقيود المذكورة ‏ دون 
أن تكون مازمة بالحرب الى جانب قوات الجيش 
النظامية ‏ فلها ان نحارب مستقلة من أى قوات 
نظامية ؛ وقتمتع بمعاملة أسرى الحرب فى حالة 
الوقوع فى الآسر . 
تلك هى الشروط الواردة فى اتفاقيات جنيف 
واستكهولم ولاهاى التى مخلع على المقاومة وصصاف 
الشرعية ب. فلننظر فيما اذا كانت متوافرة لدى 
الفدائيين الفلسطيئيين حتئ' يكونوا مستحقين حماية 
هذه الاتفاقياتك ألدولية لهو أو قير مستحقين 5 
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والفدائيون الفلسسطينيون ب وان تعصطددتةت 
منظماتهم الا أن هدقهم واحد » وأسلوبهم ىالسمل 
بوأحد كدذالك 4 5 ا 


ومقاومتهم مكونة داخل الارض وخارجها » 
وتتوافر فيهم كافة الشروط التى أوردتها اتفاقيية 
يجنيف لهؤلاء ولع لا ؟ ل 

1 ققف أعلنوا الى اسرائيل دخولهم معمعة القتال 
هنذ اللحظة الأولى لتكوين منظماتهم -. وتلك 
حقيقة لا تجحدها اسراثيل ٠‏ 

8 - ولهم رئيس مسسمُول تعرفه اسرائيل حق 
المعرفة 35 

© - وأفراد هذه التنظيمات لهم شارة تميزهم - 
ويفكن التعرف عليها من بعد ٠‏ 

؟ - وهم يحملون السلاح علنا» ويحترمون قوانين 
الحرب وعاداته ويعاملون الرعايا الاسرائيليين 
الذِينَ يقعون فايديهم طبقا لاحكام اتفاقية 
إجنيف ل رغم ان اسرائيل لا تعاملهم بالمثل .. 
قهم اذن مقاومون شرعيون تحميهم اتفاقيات 

بحنيف واستكهولم ولاهاى ومن حقهم أن يعاملوا 

معاملة أسرى الحر ب فلا يعذيون » ولا يسألون ولا 

.يهانون 6 ولا يحاكمون ٠‏ 
ولكن اسرائيل لا تعيأ بالاتقاقيات الدولية ولا 

تكترث لما بوُذى الضمير الانسانى العثلى فالتعذيب 

والتشريد وهدم البيوت على أصحابها والعتقاب 
الجماعى » واخرا جالمواطئين العرب من ديارهم 
وأموالهم نساء كانوا أو اطفالا أو شيوخا ‏ هو 
ما تلجأ الي >اسرائيل كل يوم ٠‏ وقد حركت هذه 
الأعمال الوحشية ضمائر بعض الاسرائيليين انفسهم 
من روائيين وصحفيين ومو لفين ومدرسين وأطبساء 
قنشروا تصريحات ضد خرق ميثاق حقوقالانسان 
فى اسرائيل وق المناطق التى احتلتها . وقد حاء فى 
أحد هذه التصربحات ات 

« ان عقوبات جماعية ب وبنوع خاص نسف 
البيوت وفرض حظر التجول لا تزال تنزل بالسكان 

ق: المناطق المحتلة بممدل مخيف ٠‏ وهناك عائلات 

عمالية وزراع » وأطفال ونساء وكهول لا ماوى لهم 

ولا وسيلة عيش . وهنا الطورفان من اللاحثين الذى 
فرض عليهم الرحيل من غزة وعن الضفة الغربية 

يأمر البحاكيم العسكرى الاسراتيلي )) * 


السئة 


وقد ختتم هذا التصريح بالصارة الآنية : ب 

( آن شعينا يسود شعما آخر آنما يعرض » 
« قفسه لحالة تعفن أدبى ٠.‏ » 

وئمة شهادة ابلغ دلالة على وحشية اسرائيل 
وتجاهلها كاقة المواثيق الدولية ‏ وهى ادانتها من 
اتفاقية حقوق الانسان الدولية التى انعقدت فى 
هايو سئة 5584! فى طهران ٠‏ 

وعندما قررت هذه الاتفاقية ادانة اسرائيل ' 
فى خرقها قلحريات الاساسية فى المناطق المحتلة ب 
طلبت الى الحكومة الاسرائيلية أن تكشف عن أعمال 
التدمير لمساكن المواطنين العرب المقيمين فى الملناطق 
الافسان وكذلك اتفاقية حنيف سنة 319549 . 

بضساف الى ذلك أن قراو م مابو يوكد أن 
رحلوا من تلقاء انفسهم فى أعقاب العمليات الحربية ‏ 
حقوقا لا تقبل الاسناط فى أن بعودوا الى دبارهم 
ويستردوا أموالهم فى أى وقت وسستانقوا حياتهم 
اتخذ هذا القرار بأغلبية ؟؛ صوتا ضد خمسة 
أصوات من بيئها صوت اسرائيل ٠.‏ 

وبمكن أن نضيف الى دلالة هذه الاحداث 
فى مابو سنة 1958 عندما قررت سلطاتها الاحتفال 
يذكرى قيام الدولة الصهيونية باستعراض عسكرى 

ولما كان هذا الاجراء الاستفزازى ينضاهف 
حالة التوتر التى كانت تسود المنطقة وقد يودى الى 
؟حداث خحُطيرة فقد تدخل مجلس الأمن وآأصدر 
قرارا انكر فيه على اسرائيل حق التصرف فى مديئة 
القدس على الوحه الذى تعتزمه . 

ومع ذلك لم تكد شمس اليوم لصدور هذا 
القرار تشرق حتى رددت صحافة العالم التصريح 
الآنى على لسان الوزير الاسرائيلى ميتاحيم بيجن » 
ومجرم مذبحة دير ياسين منذ عشرين عاما خلت 
قال : 


( لا تستطيع أية قوة فى العالم أن تمثعنا من 


الاحتفال فى مدينة القدس الموحدة بذكرى مردد 


شرعية العمل القدائى لك 


وشاهد آخض ستخلص مما نشرته فى الثاني 
مشر من فبراين سنة 1158 الصحيفة الاسرائيلية 
باديانتة اهرانوت قالت : 


« عندما استدعى!لبفاع عن المتهم زءو لتسجيل 
أقواله عن شهادة شاهد رؤية اسمه طوبيا شمونمن 
ناحبية (« بتاح تكفا )) قال أن طوبيا عبر أمام المحكمة 
عن فضيه واسئياته من المشاهد المروعة التى شهدها 
فى مقر شرطة ( بتاح تكفا » ..: وجاء فى صارات هذا 
الشاهد : فى اللحظة التى وصفت فيها الى مقر 
الشرطة فرع أسمى صوت وحل يطلق صرخات مؤلة 
من احدى القاعات فاتجهت الى مصدر الصوت » 
وفتحت باب الغرفة النى ينطق منها ب فابصرت 
ألواطن المرتى عبد الحليم الكاشف مطروح! ارضا 
وقد جشم فوقه ‏ يكل ثقله صول البوقيس ساسون 
كوهين ب وكان يضربه بوحشية ) + 
« وعندتذ لم اتمالاك نفسى من أن أسأل رجل 
البوليس كوهين اذا يتصرف هكنا على طريقة 
اللآزيين فرد على مغضما : اخرس هنا عربى قنو )» 
عطقتة 58:16 لحتنا أقم'0 رقناه؟ تووجما 
ذلك هو الأسلوت الذى تنفذ به اسرائيل احكام 
الاتفاقيفت الدولية التى أصبح متعينا عليها ‏ منلذ 
قبول عضويتها فى هيئة الأمم المتحدة ‏ أن تتقيد بها 


فقد تمردت على جميع القرارات التى أصدرتها 
الأمم الانحدة ابتداء من قراى تقسيم فلسطين الى 
دولة عربية ودولة يهودية » الى قرار عودة اللاجشن 
الى ديارهم ونعويضهم عن الخسائر فى الأموال 
والأرواح التى صبت عليهم ‏ وهو القرادر الذى 
قررته الجمعية العامة للامم المتحدة على مر السئين 
ب الى قرار سحب قوانها من الأراضى التى احتلتها 
بعد حرب يونيو 1951 » الى قراد ابطال اجراءات 
ضم مدينة القدس ٠٠‏ الخ 

وهئ موقف أهدر كرامة الامم المتحدة » وأهدر 
كرامة القانون الدولى » ومع ذلك لم تصنع الام 
المتحدة شيئا لأسترداد هيبتها » أو لاعلاء كلمة 
القانون ‏ لأ لثنىء الا لأن امريكا تقف وراء اسرائيل 
تملى لها فى العدوان » وتزودها بالمال والسلاح » 
وتحميها من أن ينزل بها عقاب لقانون لدولى » 


وآخيرا تكشفت مهزلة المهازل عن الخراط١لعسكربين‏ 
الأمريكيين ‏ بموافقة حكومتهم ب فى سلك اقوات 
المسلحة الاسرائيلية » ثم ظهر التعاون العسكرى على 
حقيقته بين القوات الامرائيلية والامريكيةوالبربطانية 
عندما اشتركت قوات اسرائيل ق المناورات البحرية 
ألتى أآجرأها الأسطول الامريكى السادس فى مياه 
ألبحر الابيض المتوسط . 

هذه الشواهد وكثر غيرها تبرئ أهمية العور 
الذى يتعين على الفدائيين أن يقوموا به وتبين الى 
أى حد يكتسب عملهم صفة الشرعية ‏ فلو لم تكن 
احكام الانفاقبات الدولية بمسسفة عليهم صفة 
الشرعية . لكانت أحكام القسانون الطبيعى قائمة 
منقامها لأن لك لانسان الحق فى أن يدافع عن نفسه 
ضد اى عدوان يقع على شخصه أو على ماله ومن 
باب أولى يقع على وطنه ٠‏ 
نتائج شرعية المقاومة : 

وخاتمة البحث فى موضوع شرمية العمل الفدائى 
تدور حول النتائج التى تفرض نفسها على اسباغ 
وصف الشرعية على اعمال المقاومة . فاما أن 
المقاومين ب أو الفدائيين ب لهم صفة المحساريين » 
وتشمتعون ىق حالة و قوعهم ف الأسر بمعاملة أسرى 
الحرب أو جرحى الحرب . فتلك نتائج منصوص 
عنها فى الاتفاقيات الدولية .. 

ولكن المسألة ندق عند البحث فيما اذا كان من 
اللمكن لدولة محايدة أن تحاكم أمام قضائها الجنائى 
فدائيا أو مجموعة من الفدائيين عن عمل من أعمال 
المقاومة أرتكب فوق أرضها 3 

وفى دأبى ‏ الذئ عرضته فى جنيف على جمهور 
كان بينه عدد كبير من رجال القانون السوسريين 
والاطاليين ‏ أن صفة املحارب التى تضفيها 
الاتفاقيات الدولية على الفدائى انما تخوله حوّع 
مخاربة عدوه فى أى مكان بجده فيه طالما بقيت: 
حالة الحرب ببتهما قائمة وحالة الحرب تظل قائمة 
الى آن يتم تحرير الوطن من محتله . 

فاذا صادفت مجموعة من الفدائيين مثلا سفينة 
من سفن أعدائهم فى عرض البحر أو حتى فى مياه 
أقل قليمية لاحدى الدول المحايدة ب وكان لهذها لسفينة 
صلة بالأعمال الحربية ‏ حق لهم أن يهاجموها أو 
أذا صادفوا فصائل معادية متجهة الى ميدانالمعركة 


١‏ العادد الثاني - السبنة .م 


مثلا حق لهم أن يهاجموها فوق أى أرض تعبرها ,٠‏ 

أو اذا صادفوا طائرة من طائرات أعدائهم لها 
صلة بالمجهود الحردى ق أى بقعة من بقاع الدنيا حق 
لهم آن يدمروا قدرتها على الاسهام فى المجهود 
الحربى ٠ه‏ 

واذا ما وقع عمل من هذيه الأعمال فوق ارض 
دولة من الدول المتلزمة بالموائيق الدولية ب لم يكن 
لها أن تحاكم الغدائيين عن أعمال المقاومة التى 
أتوها ب لآن الاثفاقيات الدولية أسيفت صسفة 
الشرعية على المساومة التى تتكون خارج الأرض 
المحتلة وتلك التى تتكون داخل الارض المحتلة على 
حد سواء ») ولا سيما أن الدولة ألتى تسمح للمجهود 
الحربى أن 'يتمركز فوق أرضها » أو أن بعير أرضها 
للوصول الى ميدان المعركة فلا تلومن الا نقسها . 

غاية ما يمكن أن تسنده ‏ التى تقع الأعمال 
قوق أرضها اذا ما رات أن تحاسب على الصغيرة 
والكبيرة ‏ هو الادعاء بخرق حيادها ‏ ولو أن الحياد 
لا بخرق من مئل هذه الاعمسال الفردية المحدودة 
التطاق » واذا حاكمت الفدائيين قليس لما أن 
تحاكمهم على شىء غير خرق الحياد . 
أبها السسادة : 

لقد تناولت هذا الموضوعفى سوسرا فى محاضرة 
هامة ألقيتها فى جنيف فى الثلاثين من يونيو الماضى 
ولم أشأ آن أصرح بأن ما طرحته من آراء انما 
يستهدف قضسية الفدائيين المطروحة على محكمة 
فيورخ » حتى لا يقال اننى أتعرض علنا لقضسية 


مطروحة على القضاء 4 او انى احاول التأثير على 
القضاة عن طريق اشراك الراى العام فى الجمسسكم 
فى القضية ٠‏ 

ومع ذلك ينهض محسام سويسرى يعمل فى 
حنيف » ونادانى من مقعده » وقال لى با أستاذ ارجؤ 
أن تذكر أسمى جيدا وهو اسم لا ينسى ؛ لأله هر 
الدى يطلق على المياه المعدنية الفرنسية 
بيربه » ورآبي فى محاضرتك انها تتضمن تفنيد الاتهام 
المسند الى الفدائيين العرب المعتقلين فى زيوريخ فى 
حادث كدوتن وانني لاعجب من موق سلطسات 
التحقيق الزيوريخية التى عجرت من فهم هذه 
البديهيات القانونية المقنعة التى عرضتها الليلة ب 
واعجب كيف ظل موكلوك معتقلين الى اليسوم » 
فأجيته عندئذ بان المحامين الزيوريخيين الموكلين لم 
يفكرا فى القضية من الزاوية التى فكرت فيها 1 
ولم بحاولا معرفة شىء عن مأساة فلسطين ب على 
وبصرت غيرهم بالاسلوب الذى يجب ١ن‏ تمالج به 
القضية ‏ فذهبت نداءاقى صركة فى وأداء 

وآخيرا قدمت القضية الى المحاكمة ب وليس الى 
جانبالفداثيين العربمحام بدافع عنهم ‏ فاضطروآ 
الى التزام الصمت ؛ والصمت أحيانا أبلع من الكلام 
ولكنها كانت فرصتنا نحن العرب لعرض قغسية 
فلسطين على الراى العام الدولى ب قلم. نحسن 
اقتناصها ‏ بل تركناها تفلت هن أبددينا » عو ضنا الله 
بفرصة أخرى نحسن أقتناصها » والله اكبر والعزة 
لله ولرسوله وللمؤمدين ٠‏ - 


مال ابقال 
ومسل الم الفاصلء 


الاي 


وبما كانت دراسة فكرتي « الجريمة والعقاب » 
فى النظام السوفييتى خير معين على تفهم حقيقة 
الطبيعة المرئة لفكرة الخطر الاجتماعى التى تدقع 
المشرع الى اتخاذ سلوك معين فى التجريم ٠‏ ومن غير 
المستطاع القيام بهذه الدراسة القارنة دون أن نضع 
فى الاعتبار آمرين جوهربين اولهما ‏ نظرية الفلسفة 
الماركسية الى فكرة الجريمة وطبيعتها وثانيهما ‏ 
طبيعة التراث الروسى وتأثيره على النظريات 
الماركسية فى موضوع الجريمة ٠‏ 

وبوضح الأستاذ « هازارد "تنمآ 
كيف أثرت النظرة الماركسية الى طبيعة الجريمة فق 
انجاه النظام السو فييتى نحو الآخذ بفلسفة معينة 
فى العتاب » فيقول ان الجريمة قد ارتبطت ‏ فى 
أذهان. قادة الثورة الروسية ‏ بالرأسمالية » وكان 
من بين الشعارات التى تملكتهم أن اتجماهير الجائعة 
كانت تسرق لكى تعيش وأن العامل الحاقد كان 
بحتج على وضعه بالقتل والاغتصاب ولقد تصور 
هؤلاء القادة ان الاشتراكية بتوفيرها الطعام المناسب 
واللياس والمسكن ووعدها الجميع بالمساواة فى 
الفرضة ضوف تشع اثهابة للجربية كظاكرة 
اجتماعية » ولهذا لم يكن غريبا والزعماء السوفييت 
يعتنقون وجهات نظر كيذه أن يوجهوا مزيدا من 
المناية الى التدابير المعدة لرفع انتاج الملكية الى 
أقصى حد » وأن تكون عنايتهم قليلة بقانون العقوبات 
بيئما يضع قائون اللكية فى نظرهم أساس المستقبل 
فان قانون العقوبات سوف يغدو مريعا اثر من آثار 
المافى . وقد كان بتوقع أن يحدث التغيير الاجتماعى 
فى الاتجاه المرفوب فيه بصفة آلية تقريبا نتيجة 


لتملك الدولة وسائل الانتاج . وما كان يتصور القادة ' 


لا وا لتازسب 
لمكتو رك عضصفور 
الحاي ركع كاية النفكه . 


السوفييتت أن تغدوا المحاكم الجئائييسة مدارسس 
للمواطئين 6 وائما كانوأ يسنتظرون أن تعمل لفترة 
قصيرة وبينما بجرى الانتقال الى الاشتراكية ؛ ى 
حين أن المعارضين للنظام الجديد على أسسس عاطفية 
يحتاجون القمع » وفى النهابية سوف « يذبل » قانون 
العقوبات على نحو ما تنبا « انجلر » بذبول الدولة 
يوصفها جهازا للاكراه . 

واستنادا الى هذه التصورات لم يشرع تقنين 
للعقوبات حتى بعد مضى سنتين من قيام الثورة » 
وان كانت قد حددت مراسيم ( تصدر ف المناسيات) 
التصرفات التى كان بقدر أنها ضارة بالدولة وتحدد 
العقوبات التى ستطبق غير أنه لم يكن هناك تنسيق 
فى السياسة فى شكل تقنين يستطيع المواطن أن 
بتبين منه صورة عامة لما سوف بحتمله ومالابحتمله 
المجتمع الجديد . فلقد بدا أن القيادة السوفيتية 
كانت منشغلة لغاية بأمور ذات أولوية أهم من أن 
تضع تقنينا للعقاب » واخضعت المراسيم القليلة 
المحددة أنشطة خطيرة بصفة خاصة الجسزاءاتة 
الجنائية أما بالنسبة لما تبقى من التصرفات عيبدوآ 
أن القيادة تركت المحافظة على النظام لرجال ونساء 
تربوا على مذاهب سياسية للثورة » وافترض أنهم 
قادرون على أن يتصر فوا وهم متعر قون على النشاطف 
الذى بهدد حياة المجتمع الجديد ٠.‏ 

ولقد وجهت التعليمات الى القضاة بالمراسيم 
الأولى ( وهى مراسيم 1917/11/57 وقبراير 
سنة 1518 و .1118/11/9 ) أن بديروا تقضمام 
بالمطابقة مع 2 وضعهم أو ضميرهم الثورى »6 

قطامك 2670111100817 
وق 1515/11/11 صدر مرسوم عام كمرشد 


0 العدة اثثائى ب السنة .م 


للمحاكم فى صياغة المجتمع الجديد ؛ وهو لم يعرف 
جرائم محددة ولكنه كان يرشك القضاة كيف 
يعالجون المجانين والقصر وهؤلاء المتهمون بمحاولات 
قير ناجحة فى ارتكاب جريمة والشركاء وقد وضع 
المرسوم قائمة بتماذج العقوبات التى يسبح بها . 
وكان هذا المرسوم يبحمل منوان «المبادىء الآساسية 
لقانون العقوبات للاتحاد السو فييتى 0 وقد أو ضح 
المرسوم أن السيب ف أصداره ادخال التوحيد ف 
معاملة الجريمة بحيث تستطيع البروليتاريا معاملة 
اعداء طبقتها وان تعلم نفسها كيف تحكم . 

وعلى الرفم من وضع قانون العقوبات فى المركز 
ألثانى من الأهمية بعد تملك وسائل الانتاج »© فان 
القفيادة السوفيتية بدأت تزيد اهتمامها يمرور 
السئين © ففى سنة 19517 عندما كان يجرى تقنين 
التشريع السوفييتى بوجه عام بدات تقنيئات 
العقوبات ناخد التبكل المعتاد فى الدول الأخرى ٠‏ 

وى سنة 11151 طبق تقنين مراجع للعقوبات 
ولكن دون تعديل جوهرى كبر ٠‏ 

وى يونيو سنة .197 أوضح « ستالين » نيته 
قى الاستشمرار فى أن بعطى انتياها هاما لقالون 
العقوبات وذلك عندما أوضح أمام الأنجنة المركزية 
للحزب الشيوعى أن الدولة لن تذبل تدريجيا وانما 
يجب أن تبقى قوية الى أن يحين الوقت الدى لن 
يحتاج اليها فيه . 

ويبدو أن صوت « ستالين » لم يسمعه الفقهاء 
البارزون مباشرة لأنهم استمروا فى تأكيد التخفيف 
التدريجى فى أهمية قانون العقوبات » ولقد أعدوا 
ووزعوا على نطاق واسع تقنينا مقترحا معدا لكى 
يعود التهقرى الى أسلوب السنوات الأولى للثورة 
عندما أمطى القضاة سللطات تقديرية واسعة داخل 
أطار عام . وى1199/9/59اتخذ مجلس قومسيرى 
الشعب قرارا موجها قومسيرية العدل فى أن تضع 
فى موعد.فايته فبراير سنئة ١99.‏ وأن تعرض 
على المجلس تقنيئا جديدا للعقوبات وقد أكمل 
المشروع فى مابو سنة 197٠‏ ونشر فآثار جدلا لفترة 
طويلة . 

غر آن هذا الاتحصه المتحرف نحو قانون 
العقوبات لم يكن سوى اتجاه مؤقت لان وجهة نظر 


8 سكثالين » سادت بعد ذلك » والققهاء الذين ' 


امتنعوا وجهة نظر أعخرى دمغوآأ بالخيانة 4 وحوكم 


العقوبات الجدبد باعادة تاكيد ان لهذا القانون صفتين 
فهو سيف لاستئصال أعداء النظام الاجتماعى الجديد 
وهو مدرسة لتلقين الرأى العام المبادىء التى كان 
يتوقع أن يعيشوا وفقا لهافى المجتمع الجديد . 
وهكذا فدا قانون العقوبات سلاحا هاما فى ترسانة 
ألقيادة التى تهدف الى احداث تغيسير اجتماعى » 
وصار ينظر الى العقاب على أنه ذو قيمة كتهديد 
للمجرمين الخطرين ٠‏ 
ومع قيام البوليس الخاص باختصاصاته 

العقابية فان الاتجاه العام للمعلقين السوفييت كان 
بحذ زيادة التحديد فى قانون العقوبات »© ولقد قيل 
تأكيد١ا‏ لذلك أنه بيكن أن يتوقع من المواطنين أن 
يتعلموا واجباتهم الجديدة فقط اذا هم أخطروا فى 
عبارات واضحة ما يجب عليهم أن لا بفعلوه . 
وهذا الذى أجمله الاستاذ « هازارد بغصله 

ه185 تقئينه أراحل تطور سسسياسة 
العقاب السو فيتية ٠‏ 


المرحلة الأولى لقانون العقوبات السوفيبتى 

لم يلغ مباشرة التشريع الروسى السابق بعالا 
ثورة اكتوبر ©» وفقًا للمادة ه من أول مرسوم ٠١‏ عن 
القضاء » ( صدر فى /1١١/56‏ (1911)16//9) 
كانت المحاكي المطية تستطيع أن تؤسسن أحكامها 
على القوانين السابقة على الشورة الى المدى الذى 
لا تكون فيه هصله القوانين قد الغيت . وحيث 
لا تعارض « الضمير الثورى » وبعد شهور قليلة ‏ 
فى ١914/9/9‏ ألغى هذا المرسوم بمرسوم ثان 
ا عن القضاء » ولم بحتى المرسوم الثالث « عن 
القضاء » والصادر فى .1118/7/5 النص السابق » 
بل ان « لوائح محساكم الشعب » ( الصادرة فى 
) حظرت صراحة آبة آشارة الى 
قوانين « الحكومات التى قلبت »6 ٠.‏ 

ولقد كان أول عمل تشريعى أصدره اللظشسام 
السوفييتى يمس مباشرة قانون العقوبات » مرسوم 
عن ١‏ الأرض » صصادر عن مؤتمرات السوفييتات 
لجميع الروس (فى 1١/97‏ --1119/11/8) حيث 
نص فيه على « أن أى أضراد باللكية المصادرة التى 
يملكها مندذ الآن الشعب بأسره ‏ يعتبر جريمة 
خطيرة » نعاقيه المحكمة التورية » وفى نفسى اليوم 
الغيتحقوبة الاعدام والتىكانت حكومة «كير ينسكى» 


)١(‏ مؤلف 
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جراثم الأهمال ومشكلة الخحدود أثتفاصلة 


1 


ااسسسسسسسسسسسااااااا 0ك 


قد اعادتها فى شان العسكريين ‏ بقصد واضح هو 
كسب العسكرين الى جانب السوفيت ولخلق حرية 
اكبر للمهيمنين الشيوعيين وبعد ثلاثة أيام ظهر أول 
اجراء عقابى فى القانون السو فييتى حيث صار 
يعاقب على مخالفات قانون الثمانى ساعات عمل 
بعقوبة مقيدة للحرية دة عام , 

غير أن التشريع الجنائى كان بطبيعة الحال يعنى 
بالتصر فات ذات الطبيعة العاجلة خلال المرحسلة 
الاولى للسلطة السوفيتية » ولذيك فقد وجهمت 
مراسيم عديدة ضد المخاطر والقوميات »6 ووفقا 
لأول مرسوم عن القضاء ( ١1/55‏ /1111//11/8) 
( الذى لم بس الى حدك ما المستويات الأدنى 
للمحاكم ) كان يجب أن تحاكم أمام المحاكم الثورية 
الجرائم الناهضة للثورة وغيرها من الجرائم الخطيرة. 
ولقد انشات محاكم الثقورة تعليمات من قوميسير 
الشعب للعدل فى 1511/5/15 ( أول شاير1914 ) 
وفى النهاية حلت محل المحاكم القديمة محاكم شعبية 
طبقًا للوائيم محاكم الشعب »4 ويمكن امتسبار 
التعليمات فى شان المحاكم القورية تقنينا عقابيا 
جنائيا نظرا لان فقرته الآولى تدرج جميع الجرائم 
التى ستحاكم آمام المحاكم الفورة »4 فى حين أن 
الفقرتين الثانية والأخيرة تنصان على ثمفن عقوبات 
مختلفة يمكن الحكم بها . 5 

على هذا النحو كانت حالة قانون العقوبات 
السوفييتى مئذ 1511 .111 مضطربة للغاية 
فلقد صدر خلالها حوالى أثنى عشر مرسوما عن 
المحاكم الثورية ومن الموضوعات التى طرقها كثيرا 
الشرع السوفييتى جريمة الهجر معنا ع د00 
( تعاقب عليها صبعة مراسيم ) والمضاربة ( كانت 
موضوها وئيسيا لأربعة مراسيم على الآقل ) ..٠.‏ 
وكانت المصادر التشربعية التى تصدر'عنها هذه 
التشربعات متنوعة للغابة وهى : مؤتمن السوفيتات 
لجميع الروس » واللجنسة التنفيذية المركرية » 
مجلس قوميسير الشعب © كل قوميسير للشعب 
على حلة ؛ ورئيس مجلس قوميسم الشعب 
< ليئين » شخصيا » ومحلسى الدفاع من العممال 
والقلاحين ( وأسمى فيما بعد مجلس العمل والدفاع) 


والمجلس المسكرى الثورى للجمهورية »© واللجنة' 


غير العادية لجميع الروس 618 ولقد 
لاحظ احد الإلفين السوفييت فى عهد ستالين وهو 
هنمنهم8 أن « الخصيصة المميزة لنمو القانون 
ق :هذه القترة هئ نوع مضاقى القاتون . 


وليس من الانصاف أن يلام الشرع السوفيتى 
عن حالة الفوفى التى سادت خلال هذه السئوات » 
ذلك ان هذه الفوضى كانت كامنة الى حد كبير ى 
وضع نظام كان يقوم بثورة سياسية واقتصادية 
واجتماعية بعيدة المدى وفى نفس الوقت يخوض 
حربا أهلية فى مدة جبهات . وف (بمثال هذه 
الأوقات بكون من العادة الحاجة اقل الى القانون 
حيث كان بكتفى لسد الحاحات بالقواعد القائية .. 
ويصدق ذلك على فترة الرعب الاحمر الذى افتتخه 
مرسوم 1118/4/56 بعئوان « عن الرعب الأحمر 6 
وقد أعيدت فيه بصفة رسمية عقوبة الأعدام ( وان 
كان العمل قد جرى فعلا: على تطبيقها ) وبالتاكيد 
قبل صدور المرسوم على أسأس مرسوم قوميسير 
الشعب للعدل فى ٠ ) 1914/5/١5‏ وخلال ذروة 
الحرب الاهلية عندما واجه النظام السو فيتى تهديدا 
قائلا لوحوده » التجأ الى أشك التدابير تطر فا» فلقنا 
أعطيت هيثئة ال قطمطن ( التى أنشئت ى 
دسمبر 15117 ) تفويضا كاملا حقيقيا فى أن تطلق 
النار على الاشخاص طبقا لتقديرها الخاص بمقفى 
مر سوم ١‏ ولستطيع ان نفترض - كما 
كان الآمر الغالب فى هذه الايام ب أن مثل هذا 
المرسوم كان تشريعا يعبر عن وضع قائم بالفمل 
تن 120851 
المبادىء الرائدة لقانون العقوبات 
حتى اذا بدأت الموجة تتجه الى مصلحة النظام 
السوفيتى وانحلت الحرب الأهلية الى مجرد حملات 
حرب عصابات © بذلت الحاولة لأولى منهجه بعض 
امبادىء التى برزت خلال السنوات السابقة م 
وتتجسد هله المحاولة فى المبسادىء الرائدة التى 
بحتويها مرسوم لقوميسير الشعب للعدل . وتسبقا 
المبادىء مقدمة طويلة تتميز بدقة الاتحاه الماركسى 
للمشرع السوفيتى فى اعلانه ‏ ان البيروفيعاريا 
تستخدم قانون العقوبات لكى تحارب وتدمر أمداء 
طبقتها » والتى سوف #دى فى النهاية الى اختفاء 
الدولة والقائون . « وتعنى المواد الاثنتى عشرة 
الاولى بتقريرات أو تعربفسات عن غابات قانون 
العقوبات والجريمة والعقساب ... الخ آما المواد 
17 !؟ فتحتوى قواعد عن عدد من موضوعات 
القسم العام لقانون العقوبات مثل حدود السن 
والحجئون والدفاع الشرحى ( الضرورى ) والشروع 
١‏ سل وعج نحدطن1ه2 


(1) مؤلف ص لالى بم 11 


0 العدد الثانى 


والاشتراك هده الخ وتنئص المادة ١1‏ على انواع 
مختلفة للعقوبات » وتضيف أن المحاكم ليست مقيدة 
فى اختيارها بهذه القائية » ولم تدخل المبادىء 
الرائدة آالى أوكرانيا الا فى أغسطس ١؟15‏ سبب 
قعرضها لأعمال المناهضة للثورة اكثر عن أى مكان 
اأآخر فى ووسيا .. 

وكانت الخطرة أثتالية بعد المبادىء الرائدة 
اصدار نوع من القسم الخاص من قانون العقوبات ٠‏ 
وكانت الحراسيم التدر" ١‏ التطاحة لاخوضا شن وتقايم 
المحاكم الثورية ) 7 تحتوى قوائم من .جرائم أشد 
حسامة تحاكم آمالم هذه المحاكم ©» وكلك وجدت 
تقثينات حناثية محلية أصدرتها السلطاتط لسو فيتية 
المحلية . وفى أاغسطس ١؟.1‏ أصدرت المحكمة العليا 
( الملجقة باللجنة التنفيذية المركزبة لجميع الروس ) 
تعليمات إلى المحاكم الثورية » تضمنت قائمة من 
الجرائم جمعت على آساس خبرة السنواتالسابقة. 
وظهر .أن هذه التعليمات» كانت واحدا من المصادر 
الرئيسية للقسم الخاص لقانون العقوبات سنة 
1 ٠ه‏ ولقد نشر مشروع القسم الخاص لقاتون 
العقوبات فى بدابة سئة [195 »2 وقد أعدته لجنة 
خاصة لقوميسيرية الشعب للعدل . ولقد تاثر هذا 
المشروع الى حك معين بتقنين العقوبات الصادر سنة 
.3 وكانت احدى خصائصه الجديدة المميزة عدم 
وجود أبة نصوص تتعلق بالحدود القصوى والدنيا 
للعقوبات » وهو كذلك لم يتضمن تعريفات محددة: 
لجرائم معينة وانما مجرد (وصاف مرنة لنماذج 
معيئة من الجرائم بقصد ارشساد المحاكم وليس 
تقييدها . 1 ١‏ 

وان واحدذا من أهم اللامح لسئوات التكو بن 
هذه للقانون السوفيتى ‏ وخصوصا قانون 
العقوبات ‏ هو تولد نظم وتطبيقات معيئة . عاد 
بعضها ‏ بعد حياة قصيرة ‏ فى مراحل تاليةللقانون 
السوفيتى © فى حين بقى بعضها ملامح دائمة له » 
وبعض هذه النظم هى : الفوضى التشريعية التى 
تعبر عن نفسها فى ا الكبير لمصادر القانون 
والذى يسببه تركز السلطة:( ذلك أنه من غير أأهم 
فى الحقيقة من الذى بصدر التاعدة طالما أن جميع 
المسادآت تستمد من نفس نواة السلطة السياسية » 
والتمييز بين الجرائم العادية التى تعاملها المحاكم 
الشعبية وبين الجرائم الخطيرة على الدولة والتى 
قنظر أمام المحاكم. الثورية . والطريق المنعرج الذى 
ينعكس على سيل المثال فى الموقف من عقوبة الامدام 


السئة .ه 


والصفة الانفجارية للسياسة الجنائية حيال جرائم 
معيئة توارنها بعد ذلك عدة قرارات عفو .. الخ 4)١(‏ 


المرحلة الثانية من مراحل قانون العقوبات السوفيتى 


ب تققنين سنة 19119 والسياسة الاقتصادية الجديدة 


عندما آتت الحرب الأهلية تدريجيا الى نهايتها 
صنة 1١9151١‏ وصلت روسيا الى حالة خراب!قتصادى 
ولمواجهة هذا الطارىء الجديد بدات الحسكومة 
السوفيتية فى سياستها الاقتصادية الجديدة التى. 
أعطت مزيدا من الحرية للمنتجينالخاصين والتجارة 
مبقية فحسسب الى المراكز العليا المسيطرة 
وأطع 61 ع سسلمتتة سصصصه» 

على الحياة الاقتصادية فى ايدى النظام . 
وثقد اعمترفت المصادر السوفيتية أن السسسمياسة 
الاقتصادية الحجديدة دعت الى نظام قانونى ادق ؛ 
بنطوى على مزيد من الحماية للافراد » وى نفس 
الوقت كان من الضرورى رسم خط دقيق فاصل بين 
منطقة المشروع الفردى الحرة وبين هذا الجزء من 
الحياة الاقتصادبة الذى كان بحب أن ببقى الى الأبد 
قَ أبدى الدولة 7 ولقد أدت هذه الاعتبارات 355 )3 
نطاق قانون العقوبات ‏ الى انشاء مشروع قانون 
للعقوبات بمعرفة قوميسيرية الشعب للعدل ؛ وعلى 
خلاف مشروع سنة 191١‏ احتوى المشروع الجديد 
تعر يفات أكثر تحدبدا نوعا » وأقامت اما حدودآأ 
قصوى أو دنيا لعقوبات الجرائم الفردية . ويبعد 
بعض تفييرات ١‏ وبصفة خاصة التوسع فى تعريف 
الجرائم المناهضة للثورة وهو ما اقترحه « ليئين © ) 
اصدرت المشروع اللجنة التنفيدية الركزية اكل 
الروس ووضع تقنين العقوبات للاتحاد 585988 
موضع التنفيذ اعتبارا من آأول يونيو ؟111 ٠‏ ومن 
المعروف تماما أن هذا التقئين قد أعد فى اكبرعجلة 
وينعكس ذلك ف التفييرات التى لا عدد لها التى 
تعاقبت عليه خلال سنتى ؟195 و 1157 ولقد تأر 
التقئين فى اطاره الفكرى والهيكلى بمشروع معغطط 
ع" للتقئين الجنائى الابطالى الذى وضع سنة 
١‏ وان كانت سد مع ذلك ب هناك نقلك هامة 
للاختلاف * 


د فقى حين « أن التوقى العام © هو واحد من 
الفابات الرئيسية للعقاب طبقا للمادة لم من 


رن مؤلف 126104021888 المصدر السابق صية8».؟ 


النقنين السوفيتى نجد أن 86:21 يعائق أهمية 
كبيرة علي هذه الغاية . 

د وفى حين تقر المادة ٠١‏ من التقئين القياس » 
برفضه « فيرى » 

2 وأحكام السجن فير المحدودة فى مشروع «فيرى» 
لم يأخذ بها التقنين الذى يضم حدا أقصى قدره 
عشر سئلوات . 

ويعرف التقئين « الجريمة » فى المادة 5 بأنها : 
«آى تصرف أو ترك خطير اجتماعيا يهدد اسس 
العمال والفلاحين لفترة الانتقال نحو النظام 

الشيوعى »© ٠‏ 
والخطر الذى يمثله الشخص على المجتمع 

السوفيتى جعل ف التقنين أساسا المسئولية 

الحنائيةالى درجة أكبر من تلكالتى كانت فى المبادىء 
الرائدة لسنة 1115 . والفاية العلنة للتقنين هى 
الدفاع عن دولة العمال ضد الجرائم وضف العناصر 
الخطرة اجتماعيا ( م ٠‏ ) وهؤلاء الأشخاص يمكن 

نفيهم ( حتى ولو لم يكونوا قد ارتكبوا آية جريفة ) 

وذلك مدة لا تجاوز "ا سئوات (م 51 ). 
ولقد كان واحدا من المصادر الأساسية لهذا 

التقنينالجديد التشريع السو فيتى للسنوات السابقة 

والقوانين التنوعة التى تنظم المسئولية الجنائية 
عن جرائم معينة وخصوصا المبادىء 'الرائدة لسنئة 
241914 ولقد زودت هله المبادىء بالاساس 
للتعريفات والتقريرات شبه السياسية التى توجد 
فى القسم العام من التقئين ) ويمكن رد التفصيلات 
الفنية للتعريفات القانونية فى الغالب الى القانون 

ألروسى السابق على الثورة . 
وقد انبعت تقنينات للعقوبات ممائلة التقنين 

الروسيق اكرانيا وبيلوروسيا وحيورجيا وأذربيجان 

وفى وقت مقارب لاصنار تقنين العقوباتتحولت 
ال معتهصهه 

260 لعمتانامع منهاع (.62.1) 2 ولئن كان 

هذا قد عنى بالتاكئيد مظهرا عن نهاية الحرب 

الشيوعية » الا أن ال .62:17 احتفظت بسلطات واسعة 
صرح بها اأرسوم فى وضوح وهو : الحق فى عقاب 
خارج نطاق القضاء حتى ولو كان ذلك بالرمى 
بالرصاص »؛ بالنسبة لجميع الاأشخاص الذين 
يضبطون متلبسين فى هجمات عصايات كتقصهط أو 
عمليات سطو مسلحة , , 0-0 


الى «,الادارة السياسية للدولة ( 0 


0ك 


وخارج نطاق العقاب البوليسى قمسد بتقئين 
العقوبات أن يفطى مجال قانون العقوبات على نحو 
ما يظهره مرسوم 1155/١١/4‏ الذى الزم جميع 
السلطات التشريعية ( التي كانت تصير تشربعات 
كانت ستوضع موضع التنفيف بالقانون الجدائي ) ان 
نقترح ب عند الضرورة ‏ تفغييرات أو أضافات فى 
تقئين لاعقوباث وى سئة 1915 صدر أول قانون 
أكراهى على العمل #توطهز عجلتعوميم 

وعندما برز الى الوجود فى ديسمبر سنة 1511 
اتحاد ينطوى على بعض الجمهوريات صسدر أول 
دستور فى 1519/7/1 وعهدت مادته الأولى الى 
الحكومة الاتحادية ب من بين أمور أخرى ب باصدار 
ميادىء لقانون العقويات ولقد اعتبرت اجزاء معيئة 
من القانون الروسى مطبقة فى اقليم الاتحاد بأسره .,, 
وتنفيذا للمادة الأولى من دستوو سنة 19157 صدرثة 
فى 195/1١/91‏ المبادىء الأساسسية للتشريع 
الجنائى لروسيا 28385 واتحاد الجمهوربات » وقد 
انطوت على القسم العام من قاثون العقوبات .. ولا 
تختلف المبادىء جوهريا عن القسم العام من تقنين 
العقوبات الروسى لسنة ؟؟11 وأن كات صيافة 
وعبارات المواد قد تفيرت تغييرأ ملحوظا ؛ فالاتجاه 
نحو الدفاع الاجتماعي 00668066 1ؤأه50 أون 
فى لفظ ١‏ جرائم » و ( عقوبات )» وعلى خلاف 
تقئيئات العقوبات لسنة 1911 و 1411 لم تتضمن 
المبادىء تعريفا للجريمة وفى نفس اليوم صسدرت 
لائحة عن الجرائم العسكرية مؤسسة الى درجة 
كبيرة على الفصل المقابل فى تقنين العقوبات للاتحاد 

0 

ولقد اقتضى اصدار المبادىء الاساسية . لسنة 
ضرورة أصدار تقنينات جنائية جديدة فى 
اتحاد الجمهوربات . وظهر كذلك من المستحسن . 
تصحيح بعض الأخطاء التى حدثت نتيجة السرعة 
الكبيرة التي أعد بها تقنين سنة ؟؟11 ؛ ولهذا اعد 
مشروع تقئين للائحاد سنة 1155 وأقرته اللجنة ٠‏ 
التنفيذية المركزية لجميع الروس فى 1115/11/11 
ولقد وضع التقنين موضع التنفيذ اعتيارا من أول 
يناير /1؟195 باستثناء الفصل الأول وجرء من 
الفصل الثانى من القسم الخاص » وقد كانايعالجان 
الجرائم. المناهضة للثورة والجرائم اللخطيرة بوجه 
خاص على الاتحاد السو فيتى 4 وقد ثركت هذه 
الجرائم. لقانون إتحادى خاص.؛ وبعد إصدار هذا 
القانون عن جرائم الدولة 268لا 6غآهاة2 سنة 


انا العدد الثاتى ب 


517 ( وقد كان مصدره الأسامى تقئين سنة 
5 )أدخل فى التقنين الجنائي الاتحادى فى صورة 
امون مثا ألى زه/ذا و كمثرا الى 11/51 ) ٠‏ 
وثقد حدث نفس الشىء بالنسة لقانون حديد عن 
. الجرائم المسكرية (م 1/4199 الى المادة 155/؟١‏ ) 
والجرء العام منتقنين العقوباتة لسنة11415 مؤسس 
على البادىء الآساسية سئة 1154 مع تعديلات 
كثيرة فى الصيافة . وآمة الجرء الخاص فمؤؤسس 
على تقئين .سنة 14179 معدلا بالعديد من القوانين 
الصادرة بين ؟؟151 و1؟5ةا. 
ويحتوى على تقنين 1157 على تعريف للتصرفات 
الخطرة اجتماعيا وهى ( نقل أو ترك موجه ضد 
النظام السوفيتى أو بخل بالنظام القانونى الذى 
أقامته سلطة العمال والفلاحين لفترة الانتقال نحو 
النظام الشيوعى ) ٠‏ 
وعلى غرار المبادىء الأساسية لسسنة 1556 
ذات الطبيعة القضائية الاصلاحية 
عكناهم عتحتاعععممع - [د آالدال 
( أى العقاب ) وبين تلك ذات الطبيعة الطبيية أو 
التعليمية الطبية . وهله التدابير الأخيرة لا تطبيق 
'قحسب على الأشخاص الذين ارتكبوا تصرفات 
نخطيرة احتماعيا » وانما كذلك على الأشخاص الذين 
أرتكبوا تصرفات خطيرة اجتماميا ؛ وانما كذلك على 
الأشخاص الذين بمشلون خطرا سيب روايطهم 
يبوسطك ناعأآن اجرامى أو سبب أنشطتهم 
السابقة ( م لا ) ووفقا لمادة 45 من تقنين سنة 
؟9 والادة ؟؟ من المبادىء الأساسية » يمكن نفى 
هق لاع الاشخاص لدة لا تجاوز ثلاث وخمس سئوات 
على التوالى » وى سنئة 1165 فحسب قضت 
الجمعية العمومية للمحكمة العليا للاتحاد السو فيتى 
أن المادة ؟؟ من المسادىء الأساسية قد الغيت 
بالقانون عن تنظيم المحاكم للاتحاد السوفيتى لسنة 
4 الذى جعل من المستحيل توقيع عقوبة ما على 
أشخاص لم بقتر فوا تصرفا خطيرا اجتماعيا . 
وتنص الماذة 1 من التقنين على أنتصرفا خطيرا 
اجتماعيا لم ينص عليه التقنين يمكن أن يعاقب عليه 
طبقًا لنص يعاقب على أقرب جريمة مشابهة ( أى 
العقاب بطريق القياس ) وقد حدثت تغيرات. صغيرة 
ل حصر لها فى السئوات التالية لصدور التقنين )١(‏ 


0ة00ا 0088 
إن مؤلف 8610620888 المصدير السابق ٠ 1514-5١‏ 


لقد اعقب السئوات المباشرة لتقنين العقوبات. 
سنة 1451 الازدهار المتواضع لفقه شيوعى وقد 
كانت بعض ثمرات هذا الفقه عدة مشروعات قوانين 
عقوبات وقد كان أهم هذه المشروعات ذلك الذى 
أعده « كريلينكو  »‏ وقد كان و تند قو ميسسير 
الشعب للعدل ‏ و « ياشوكانيس » و « ابسترين 6 
وكانا فقيهين سوفيتيين بارزين ٠‏ وهفا المشروع 
ل الذى عرض سنة .117 على أنه تقئين شسيوعى 
حقيقى للعقوبات ‏ برسم خطا دقيقا يميز بين أعداء 
المجتممع والمجرمين الآخرين » ولذلك فان هناك 
توعين من التدابر تواجه الطائفتين فتواجه الأولى 
بالقمع وتواحه الثائية باعادة التعليم 


أما الجزء الخاص من التقنين فتد حلت محله 
نصوص قليلة تستخدم فحسب لتواحه المحاكم فى 
تقرير او تأكيد الخطر الاجتمامى لتصرف ما . ولم 
يكن يشترط ارتكاب تصرف خطر اجتماعى لتطبيق 
تدعو الى تقوبة الدولة وجعل القانون اكثر تفصيلا 
وأشد صلابة هى التى سادت ف المجالات النظربة 
خلال الثلاثينات . وقد كان الداعى الى وجهة النظر 
هذه « فيشنسكى »© بمساندة « ستالين » . وقد 
أصر الأخير على اللحافظة علىساطة الدولة وتركيزها 
وبالتالى تقوية النظام القانونى » وذلك بالمناقضة 
لوجهات النظر الرومانتيكية « للشيوعيين المثاليين » 
مفسل « كريليتكو  »‏ ولذلك فانه على الرغم من 
الانتفاد العنيف فى السئوات الحدشة ؛ فان 
فيشينسكى يبقى أب الفلسفة القانونية السو فيتية 
الرسمية اليوم » فى حيناختفى خصومه بمشروعاتهم 
فى طوفان التطهيرات . وق حين شاهدت السنوات 
الأخيرة 0 3 الصناعة ؛ افان 00 
الزراعة ب ا هده الخطوة الأخية ا 


.التشر بع الحنائى لهذه السئوات ونذكر مئه على 


سبيل ال مثال مرسوم ل من أفسطس سنة 1172 عن, 
« حمابة ملكية مثشروعات الدولة والكولخوزات, 
والتعاونيات وتقوية الملكية العامة الاشتراكية »© ٠‏ , 

وق سنئة .“1599 صدر قائلون عن ب راك 
العمل الاصلاحية ولقد نصت مادته الثانية على أن 
الأشخاص فقط الذين تصدر حكم عليهم بالحرمان 
من الحرية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ؛ والأشسخاص 


إجرائم الاهمال ومشكلة الخدود الفاصلة وخ 


الذين صدر حكم عليهم من قسم خاص من ال 
2 ( وهو الاسم الجديد لل 558© منف سنة 
) يمكن أ_سالهم الى معسبكر أصلاحى للعمل. 
والنص الأخير دليل واضم علي الاتجاه الذى كان 
مقدرا له أن سود بقوة فى الاتحاد السوفيتى وهو : 
أنه وجد بجانب قانون العقوبات العادى الذى تطيقه 
الحاكم » قانون عقوبات آخر لا يوجد فى التقنينات 
الجنائية ويطبقفه البسوليس وفروع أخرى من 
وقد كان هذا القانون الجنائى الآخر الذى اضطلع 
بالدوو الرئيسى فى التطهيرات الواسعة التى وقعت 
فى الفترة بين سئة .ا و .115 والتى بلغت ذروتها 
فى السئوات من 15956 -- 119/8 ولم يكشف بصفة 
نهائية حتى الآن اماس التطهيرات ولكن الذى' 
لا شبهة فيه أنه كانت هناك بواعث عدبدة ومتنوعة 
وراعء هذه التطهيرات وبمكن المجازفة والقول بأنه 
: بائمام اشتراكية الحياة الاقتصادبة داخل النظام 
السوفيتى فى أزمة داخلية أيرزت فى المقدمة تقلصات 


كامئة متعددة سياسية وشخصية وابديولوجية 
واقتصاددة ٠‏ 


والاتجاه السوفيتى الرسمى نحو هذه القفترة 
اتجاه أقرب الى المعارضسة » فبعض شراح قانون 
العقوبات ( القسم العام ) سنة 6 مثلا بنتقدون 
وجهة نظر « ستالين » القائلة بازدباد الصراع 
الطبقى الذى كان شترض أنه سيقع فىتلك السنوات 
وهم يؤكدون أنه لم تكن هناك طبقات متناقضة فى 
الاتنحاد السو فيتى سنة /15151 وأن تقرر «ستالين» 


٠‏ كان 1 سس تخدم فحسب بآ لقم | أساسا للعقفو بات 


الجمامية . 
ولقد تركت التطهيرات آثارا قليلة ملحوظة فى 
قانثون العقوبات وأبرزها مرسومان أدمحا فى تقنين 
: الاجراءات الجنائية ( الفصل السابع من تقئين سنة 
) بقضى باجرايوات مختصرة فىقضابا المشاركة 
فى. المنظمات الأرهابية والهجمات الارهابية على 
الموظفين السوفيت » والتنظيم والتخر ب المناهضين 
للثورة . 
ولقد صدر قانون للعمل الاصلاحى 
تتاهط8] عجتاععم وم فى سنة 1587# . 
وتنعكس الفلسفة الجديدة للقانون - التى 
أرتفعت خلال الثلاثينات فى الاتحاد السو فيتى - فى 
أصدار دستور جديد ‏ ومن بين أشسياء أخرى 
احتفظ باصدار تقئين العقوبات للمشرع الاتحادى 


(م 14 من الدستور ) وقد كان منتظرأ تبعا لذلك 
أن يصدر تقنين واحد للعقوبات للاتحاد السو فيتى 
بأسره . ولقد عرضت قوميسيرية الشعب للعدل 
مشروع قانون سنة 1185 »© غير أنه لم بتيع أبدا 
بسبب نشوب الحرب العالية ألثانية والتقنين 
الاتحادى الوحيد الذى يرتكز على أساس م ١5‏ من 
دستور سنة 1185 كان قانون تنظيم المحاكم للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

قانون العقوبات السوفيتى فترة الحرب 

انقطع التطور العادى لقانون العقوبات خلال ' 
فترة الحرب نتيجة تشريع الغرورة البعيد المدى » 
فبعد الهجوم الألمانى بفترة قصيرة صار مرسوم 
« عن حالة الحرب» وقد زاد كثلرا من سلطات 
الهيئات العسكربة وغدت المحاكم العسكرية المحاكم, 
المختصة بنظر عديد من القضابا الجنائية العادية 
مثال ذلك القتل وسرقة الملكية الاشتراكية » وكان 
بمكن ادخال ابة جربمة ف اختصساص المحساكم 
العسسكرية » اذا قدرثت ضرورة ذلك السلطات 
العسكرية . وخلال الحرب وضعت فروع عديدة من 
الاقتصاد القومى على قدم المساواة مع المنشبئّات 
العسكربة وهو ما أدى الى تطبيق الضبط العسكرى 
ونصوص الجرائم العسكرية بالنسبة للعاملين فى هذه 
الفروع . وثمت أمثئلة أخرى لتشريع الحرب منها 
مرسوم خاص بحماية أسرار الدولة ومرسوم عن 
تعبئة سكان المدبنة وقد دعم هذان المرسومان 
بقانون العقوبات . وأقيمت وكالة خالصة ‏ ممائلة 
لل هته للتحرى عن الجرائم التى ارتكها 
الغازون النازيون وحلفاوهم وعن الضرر الذى 
أحدثوه ٠‏ 

والخصصة البارزة فى أسلوب اللحاكم خلال 
الحرب كان التطبيق المتزابد لنص القياس ١‏ م 15 
من تقنين 1995 ) والمادة 8؟ ١‏ الملحوظة الثانية ) 
التى كانت سمح بوقف حكم الادانة بالنسسة 
للاضخاص, الستدعين للخدمة العسكرية وارسساله 
بدلا من ذلك الى الجبهة » ويشم مؤلف عن القسم 
العام سئة .155 الى أن هذا الأساوب كان فعالا 
للغائة حيث كان عدد مرتكبى الجرائم للمرة الثائية 
+7160 20معع: ( أو نسبة العود ) قليلا للغابة 

وصدر مرسوم فى 1959/5/15 بادخال مقوبة 
الاعدام شسنقا بالنسسبة للاعداء الذين تثبت ادانتهم 


() مؤلف 2*1 ص 5 6ه« م 


56 
الس 
تتعديب المذلبين ومسجونى الحرب أو قتلهم © وقد 
طبقت هذه العقوبة نفسها على المواطنين السوقيت 
الذين تثبت ادانتهم بالتجسس أو الخيانة ؛ وكان 


المواطئون السوفييت الذين تعاونوا مع النسازيين. 


معرضين للحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح 
تين ١06‏ عاما و .؟ عاما 375 

وخلال الحرب نقصت كثيرا اهمية التشريع 
الجمهورى وزادت أهمية التشريع الاتحادى © ولقد 
صحححت الى حدما العقوبات القاسية التى فرضت 
خلال الحرب وبعدها مباشرة بسلسة من مراسيم 
العفو التى صدرت ف المدة من ه55١‏ . حتى 
سنة 1565 () ٠.‏ 1 


قانون العقوبات السوفيتى بعد عودة السلم 

كان عام 19597 مثمرا قى مجال قانون العقوبات 
فلقد الغيت عقوبة الاعدام ونشر مرسوم جدبد عن 
حمابة أسرار الدولة . غر أن ماهو أهم من ذلك 
مرسومان صدرا فى يونية زادا عقوبات سرقة الملكية 
الاشتراكية واللكية الخاصة » وقد قضت المحكمة 
العليا بأن المراسيم الاتحادية تفوق ف الأهمية 
مثيلاتها فى تقنينات العقوبات للجمهوريات 
الاتحادية ٠‏ 

وق سئة ١56.‏ اعيد أدخال عقوبة الاعصدام 
لحريمة الخياتة والتحسس «١‏ الانقلاب )7أو7اطنا؟ 
والتخرسب عتاءاءع 2 وقد أعلن فى سنة 1١956‏ 
أن هذا المرسوم ( بعقوية الأعدام التى يعلتها ) ضار 
مطبقا على القتل الذى برتكب فى ظروف مشددة . 

وبعودة ظروف السام فى الاتحاد السوفبتى 
ظهرت اتحاهات متنوعة ب بعضها متعارضة ب ىق 
قانون العقوبات السوفيتى : 

© وأحد هذه الاتجاهات هو بدون شك الضيق 
المتزاد من جائب النظام السو فيتى ١‏ وتعا لذلك 
عدم التسسامح ) مع الجربمة . وقى لصول هذا 
الشعور يبدو العداء نحو السسلوك غير المتطابق 
والمنحرف عن الخط وهو الذى يشد أنظار الزوار 
العديدين للاتحاد السوفيتى كأمر كامن فى المجتمع 
الشيوعى السوفيتى اليوم » وريما يجب على المرء 
فى هذا الضوء أن برىالتشريع ضد الغجر 8165م8(7 
وما سسمى الطفيليين 111851]6م 

© وثم انخاه آخر هو تزابدالتاعلية التى يقصد 


إن مؤلف ععع نلاط1'610 ص "7 + 
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بها من وراء اتحملة ضد الجريمة » ونذكر هنا فى 
هذا الصدد المراسيم التى تنص على عقوبات خاصة 
أقل شدة بالئنسية لأشكال أقل جسامة من تماذج 
معيئة شنائعة للجرائم مثل السرقة والمضاربة 
والتكاسل ٠‏ 

ومثال آخر على هذا الاتجاه عو سحب 3 
بأسره من قانون العقوبات من المحاكم العادية ونقله 
الى اختصاص محاكم الرفاق - 

كانت المادة 15 من دستور سئة 1116 للاتحاد 
السوفيتى لا تزال تلزم المشرع الاتحادى بأن بصدر 
قانون للعقوبات للاتحاد كله » وعلى الرغم من أثارة 
هذا الموضوع فى الصحف فان شسيمًا حقيقيا لم 
بحدث قمل موت « ستالين » . ففى السئوات 
القليلة غدت هذه المسألة حيوية وان لم بنشر ى 
سنة !ه19 أو بوزع مشروع لهذا التقئين المرتقب . 
وق فبراير من تلك السئة أحدئت الفكرة الدستورية 
لحملة عدم المركزية آثرها فى تعديل للمادة 16 من 
الدستور حي ثصار المخول للمشرع الاتحادى أصدار 
مبادىء عامة فى التشريع وليس تقنينا كاملا ( وهذا 
هو نفس الوضع الذى كان ساريا قبل دستور سئة 
٠ ) 198‏ وهكذا صار الوضع مطابقا للدستور بعد 
تعد يله : فق كانت المبادىء الأساسية لسنة 15514 
وتقنينات العقوبات . للجمهوريات الاتحادية لا تزال 
سارية » قير أن هذا لم يمس واقعة أن كيان قانون 
العقوبات كان فى حاجة ملحة الى مراجعة فى هلا 
الوقت »؛ وما غدت فلسفة تقنين سنة 1995 غر 
متفقة مع الزمن فحسب ١‏ فلقد أوضحنا كيف ذهبت 
الثلائينات بفكرة الدفاع الاجتماعى ) وآنما كانت 
حالة التشريع نفسها قريبة من الفوفى . فلقد كان 
لاتشريع الجنائى فى الاتحاد مثلا يتكون من قوانين 
اتحادية ومن مراسيم من رئاسة السوفييت الاعلى » 
ومن قرارات من مجلسسن الوزراء الاتحادى »؛ ومن 
تعليمات فردبة من وزراء الاتحاد 6 ومن مرأسيم 
6عع عملاءر ( أو قواعد د5عدزاىم ) للمحكمة العليا ' 
الاتحادبة » ولهذه الادوات التشريعية كلها مقايلها 
على مستوى الجمهوريات . ويجب أن يضاف الى 
ذلك التشريع الجئائى الذى أصدوته من قبل 
الهيئات التى خلقتها الهيئات المدنية ؛ والذى كان 
لا يزال ماريا الى حد ما ب وقد زأد الأمر تعقيدا 
عدم الترام قاعدة التدرج التشريعى داخل التشربع 
السوفيتى حيث حدث مثلا أن عدل نص"دستورى 
بمرسوم من رئيس الدولة » وهو رئيس السوفبيتا 


جرائم الاهمال ومشكلة الحدود الفاضلة 7 


الأعلى .. وبالتاكيد أن هذه الاعتبارات كلها دفعتا 

على اصدار تقنين حدبد لقانون العقوبات فى الاتحاد 

السوفيتى .. ولقد نشرت فى مايو سنة 1168 

مشروعات المبادىء الجوهردة ر( الآساسية ) 82514 

لقانون العقوبات وبعد مناقشات حية فى الصحافة 

القانونية السوفيتية أقرها ‏ بعد تعديلات هامة ب 

السوفييت الاعلى فى 6؟ من دسمير 1168 ياسم 

« المادىء الأساسية »6 معلماء مارم علهة5 

للتشربع الجنائى للاتحفد السو فيتى والجمهوريات 
الاتحادبة 052601099 2 ء وفى تفسن الوقت صدرت 
« القواعد الأساسسية للاجراءات الجنائية للاتحاد 
السوفستى والجمهوريات المسستقلة » وقالون عن 
الجرائم ضد الدولة وقانون عن الجرائم العسكرية 

وقانون عن المحاكم العسكرية . 

وأوحه المقارنة الأساسية بينالمبادىء الأساسية 

سستة 4ه9١‏ وبين تقئين عقوبات «سنة 1115 

( والسادىء الرئيسية سنة 1154 ) هى : 

١‏ ان ارتكاب حردمة جنائية ععمع011 [8اأطأن 
معرفة فى قانونالعقوبات ‏ هو وحده الذى 
الذى يرود كأساس العقاب ٠.‏ 

. الغاء القياس‎  * 

» حل محل عبارتى « تصرف خطر احتماصا‎  « 
ذو « تدبير دفاعى اجتماعى ذو طبيعة قضائية‎ 
. 6 اصلاحية » تعبيرا : « جردمة » و« عفاب‎ 

؟ ‏ أن الشخص الذى كون مذنيا بخلاباع 
هرو وحده الذى بدمكن عذابه والذنب هو من 
يتصرف أما قصدا أو باهمال . 
وبعد اسابيع قلبلة بدات تظهير مشروعات 

للتقنيئات فى حمهوريات مختلفة . ومن الواضح أن 
هذه الشروعات كانت معدة من قبل .. وقد تأخر 

مجدور اللققين الزدص فى 1/010 /1ة! 

وسبب هذا التأاخر آن النظام السوقيتى بدأ فى 

سياسة أسماها ( مساهمة العامة فى الكفاح ضد 
الجريمة 6 وقد تطلبت هذه السسياسة عددا من 
التغيرات الصغيرة فى تقئينات العقوبات » وقد أدت 
هذه السياسة الى أاعادة أحياء محاكم الرفاق والى 
بعث أشكال جديدة من الرقابة الاجتماعية على 
مرتكبى المخالفات اليسيرة مقط 2ه وعم 

ولقد صيغ قانون العقوبات والاجراءات الجنائية 
الروسيان على تحو يتفق مى هذه السسياسة 

وما نقتضيه من تغييرات . 


وفى اعقاب حملة خروشوف شل أونجه انحراف 
1111513515 الموظفين سنة ١951‏ زبيدت 
العقوبات عنالفشى ف التخطيط والعاملات الاحتيالية 
فى العملة بعمع كنك طاأزنت 
الغ وفى الحالات الجسيمة سمح بعقوبة الاعدام وقد 
أعيد ادخال عقوية الاعدام لبعض جرائم أخرى مثال 
ذلك : سرقة اللملكية الاشتراكية على نطاق واسع » 
وبعض جرائم يرتكبها نزلام السجون أو العائدون 
الخطرون ٠‏ 
فخصيصة مميزة للقانون الجنائى السو فيتى 
خلال السئوات الخمسس الأخيرة هو اتجاه معين فى 
معاملة الجماعات التى ترتكب ج راثم تتوسط المنطعة 
بين المجالين الجنائى والمسلكى ٠‏ 
ووجدوضع غلةةتستلمصتستهو 
فلقد جعلت العقوبات عن الجرائم الصغيرة 
أخف » فى حين زيدت العقوبات عن الجبراتم 
الغطيرة 41+ 
الخصانص الدارزة لنظام العقاب السوفيتى : 
هذه هى باختصار مراحل تطور السياسة 
العقابية فى النظام السو فيتى كما تتمثل فى التعدبلات 
المتعاقبة لقوانين المعقوبيات . ويستخلص الكتاب 
الغربيون من متابعة مراحل التطور هذه خصائص 
بارزة لقانون العقاب السوفيتى منها : تاثره الشديد 
بالسياسة © واضطراره الى أن بهجر الى حد ما 
نظرته العقائدية الى الجربمة » كما بتضح ذلك من 
تفيير واضح فى سياسته فى العقاب : 


تآثر قانون العقوبات السوفيتى بالسياسة : 
ونشير عع بطل اع"1 الى ما بو كده باستمرآن 5 
رجال القانون والسياسة السوفيتيون ان القانلون . 


هو أداة فى بد الطبقات الحاكمة ؛ ولذلك فانئنا 


تستطيع أن نتوقع أن بتابع قانون العقوبات السو فيتى 
بدقة التطورات السياسية فى الاتحاد السوفيتى 
وهذ! صحيح من وجهين : 

الوجه الأول : ان التطورات فى التفكير القانونى 
السوفيتى وثمراتها التشريعية ‏ تظهر مقتفية أل 
الانجاه العام الذى بتحرك فيه المجتمع السو فيتى » 
وقانون العقوبات السوفيتى فى أبة لحظة معينة . 
هو بطبيعة الحال انعكاس للمجتمع السوفيتى ٠‏ 


المصتصماع ا 


مؤنف 528قن2610 0 ص لاا ساكل ع 
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والوجه الشيائى : لالتسات أوثق بين قانون 
على عقب أتجاها طويل الأجل لقانون العقوبات 
السياسية فى الاتحاد السوفيتى حدث غاليا أن 
القرارات السياسية قد أدمجت على الغور فى قانون 
العقوبات 6 دون مرآعاة للتركيب التشريعى ونطاقه 
ومتهجه ») وبعد هبوط الفورة الجامحة للمشرع ضد 
شر حقيقى أو مفترض »© كان من الضرورى اتخاذ 
'تدابير اضافية لتفادى آثر القانون الاأصلى الذى 
أنخذ فى ظل ثورة نفسية ٠‏ ومثل معروف على ذلك 
تلاتحاد اللسوفيتى فى 11 ( بعلوان : 
« عن المسئولية الجنائية عن سرقة ملكية الدولة 
والعامة © ). فلقد كانت العقوبات التى فرضها هذآ 
المرسوم من القسوة البالغة ( ذلك أن أقل عقوبة كانت 
ألسجن خمس سنوات ) الى حد أن المحاكم فى 
البداية لم تطبق غالبا هذا المرسوم وطبقت بدلا منه 
صوص قانون العقوبات فى هذا الصدد لم 55 سم 
1 ) ألتى لم تكن قد الغيت بالمرسوم . ولقد 
حظرت ذلك , بعد فترة من الوقت ‏ الححكمة العليا 
الاتحادية بمرسوم أصدرته فى 111 5 
ولم بعد هناك سبيل أمام المحاكم الا ان تطبق المادة 
١ه‏ من تقنين العقوبات القديم ( وتقابل م لاا من 
العغانون الحالى ) التى كانت تنص على انه فى حالات 
استثنائية. تستطيع المحكمة أن تقرض مقوبة اقل 
المادة ١ه‏ قد استخدمت استخداما واسعا .2 ثم 
أت تخذ المشرع ستة 1518 اتجاها أكثر تساهلا 
بالنسية للفلمان بين سن ١١‏ و 1١‏ سنة اللدين 


يسرقون ملكية الدولة أو ملكية عامة © ثم حدث ”* 


تخفيف آخر سنة 1181 بمقتضى مرسوم من المحكمة 
العليا الاتحادية » وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا 
مرسوما سنة 1105 يجعل سرقة ملكية الدولة 
والملكية العامة على نطاق ضيق حريمة مستقلة 
لابغطيها مرسوم 1157 بالغ الشدة » وبعد مدة 
تذبذبات تنظم الآن سرقة الملكبة الاشتراكية ( ملكية 
الدولة أو الملكية العامة ) اكواد الم 18 بطريقة 
أكثر معقولية : ففى حالات خاصة ينص على حد 
ادنى هو مع ذلك أخف بكثير من الحد الادئى الذى 
قص عليه مرسوم يونيه /1551 م 


ومع ذلك فقد اجبى الاسلوب السابق فى 04561 
عندما صدرت عدة مراسيم ضد جراثم اقتصادية 
معينة تنطوى على تدابير عقابية شديدة ومتطرئة 
الى حد عقوبة الاعدام 4 واستخدام هذ١ا‏ الأسلوب 
بوجه خاص هو الذى يجعل من المجازفة التنيوءات 
قصيرة الامد عن نطور القانون السو فيتى . 
؟ ب تفيير الانجاه نحو الجريمة : 

والآمر البارز الثانى فى نظام العقاب السوفيتى 
هو الهجر الدسبى للنظرة الماركسسية العقائدية 
للعجريمة . ويقول « هازارد » ان اغفال دور قانون 
العقوبات فى السنوات الأولى للشورة يبدو مثرا 
للعحب »© ذلك أن عديدين من الغربيين أعتادوا أن 
بروأ الاعتماد الاساسى للدكتاتوربات ( فى المحانظة 
على سلطتها ) على قانون العقوبات ٠‏ وثمت دلائل 
على أن « ستالين 6 لم ينظر هذه النظرة فى تمليتاته 
التى أدلى بها الى المحرر الأمريكى 1210 
سنة 1188 فى شأن امكان استمرار الاشترائية 
الوطنية لهتلر ؛ وهى التى كانت تستخدم استخداما 
عنيفا اساوب قانون العقوبات ونظم البوليس فى 
المحافظة على سيطرتها . غير أن « ستالين » راى 
وقتها أن النظام الاشتراكى الوطنى ما كان ليستمر 
طويلا وكان أسلوب تدليله أن هذا النظام أبقى على 
الرأسمالية » وفى عبارة أخرى أن « ستالين »© راى 
أن الاشتراكية الوطنية وقد ابقت على جوهر النظام 
الرأسمالى ‏ بالمحافظة على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ‏ لا يتوقع أن تعيش بغض النظر عن تدابير 
القمع التى فى بدبها . وان تقرير « ستالين » فى هذا 
الشأن بعد ستة عشر عاما من الثورة الروسية 
سين أنه حتى مع النجاح الظاهرى الذى حققته 
وسائل وأجهزة العقاب السوفيتية كان مستعدا لان 
يعتبر أن ملكية الدولة للملكية المنتحة وليس قانون 
العقوبات هو المفتاج لحياة طويلة الأمد . 

ومع تطبيق الدولة لسياسة اشتراكية كان 
طبيعيا أن تتغير النظرة الى الجريمة فى مجتمع 
اشتراكى فعندما مرت السئوات وشسعر القسادة 
السوفييت أنهم كانوا قادرين على أن يظهروا الى 
حد ما امكانيات النظام الذى طوروه لكى يواجه 
حاجات الشعب ؛ كان يمكن أن بوجد شعور متزايد 
بالتبرم بهؤلاء الذين يرتكبون الجربمة 6 وان القانون 
الصادر بمعاقبة الأعضاء الأبرياء من عائلة الشخص 


اميم ماديا 


() مؤلف 17610520858 من 01 , 7 . 


جرائم الاهمال ومشكلة اللنود الفاصلة 


الهارب هو أقصى مظهر للاتجاه الذى بدأ يتخذه 
ألكتاب السوفييت نحو هؤلاء الذين برتكبون 
الحريمة . فملذ سسنة 1988 . بدأ ال لفون 
السوقييت فى التدليل على أن السارق وقاطع 
الطريق والمختلس والمزيف كانوا بعيدين عن طائلة 
التشهير والقضح » أما الآن فلم بعد يجوز أخذ هؤلاء 
بالشفقة يسيب الفقر أو الجهل لآن الدولة قد 
أناحت الفرصة للتخلص من الامرين ٠‏ 


ومندذ الحرب بدأ الشعور الممادى للمجرم 
قهؤلاء النقراء أو الجهلة اليوم صار ينظر اليهم 
على انهم مواطنون سيئون أن لم يكونوا أعداء للنظام 
السوقيتى » ويقال انهم بهذا الوصف غير قابلين 
لاعادة التقويم أو الاصلاح » وقد كان هذا السبيل 
من قبل هو الذى قدر أنه السبيل أاناسب اواجهة 
حالة أشخاص لم يتخلصوأ بعد من ميراث الماضى 1 
وقد وجد الآن أنهم يستحقون فحسب التدابير 
العقابية لكى يمنعوهم من التدخل فى حياة هؤلاء 
ألذين وجدوا السيبيل الى الطريق الجديبد .. 
وننيجة لذلك يغدو قانون العقوبات اداة تستطيع 
بها القيادة أن تعالج أعداءها » وفى معنى مالم يعد 
هذا القانون يعد عنصرا يمكن أن يتاثر به التفير 
الاجتماعى » وانما غدا عنصرا يحجز به من خلف 
السدود هؤلاء الذين يمئعون التغيير الاجتماعى ٠‏ 
الذى وضعت من أجله الأسس ف قانون الملكيسة 
والتنظيم الاجتماعى ٠‏ 


ومن الواضح أن الدور الجديد لقانون العقوبات 
النظام سوف يثتولد من نظامهم الاجتماعى 
والاقتصادى 5 ولهذا فقد سعوآ الى تفسير لضرورة 
أقامة الدور الجديد لقانون العقوبات ولقد أعلنوآ 
أنهم وجدوأ هذا التفسير ٠‏ قفى خطبة « ستالين »6 
قبل الحرب سنة 19895 فى مؤتمر الحزب الشيوعى 
عبر «ستالين » عن الأسباب التى كان بعتقد أن 
. كانت قد تنحققت الوفرة الاقتصادية ألتى كان الشعب 
يجتهد فى بلوغها ؛ فلقد القى اللوم على القفوة 
الرأسمالية الأجنبية فى استمرار المحافظة على القوة 
وفى الواقع آنه فى هذا الوقت كان شتبح التهديد من 
حانب « هتلر » على الحدود غير أنه حتى بعت أن 
كسيت الحرب وهزم هتلر ظلت الدولة قابعة 
مم10 واليوم يعطى التفسير بأنه لاتزال 


هناك قوى اجئبية تنسيى الى تقويض النظام 
السوفيتى عن طريق افواء المواطنين وتغيير ولاثهم , 
ونتيجة لذلك يرى القادة السوفييت أن القانون 
يجب أن يستمر فاسدا وان المجرم يجب أن يعاق 
يوصفه مغررا أو عميلا لعدو أحنشى 3 
أغراض العقاب فى النظام السوفيتى : 

ونستطيع ان ندرك مدى التفييراشة الجوهرية 
التى آلت بسياسة العقاب السوفيتى اذا ثمة قارنا 
على سبيل المثال سياسة العقاب مسنة 1115: 
وسياسة العقاب فى الثلاثيئيات » وهى السسياسة 
التى وصفت بأنها ثورة كاملة فى التفكير القانونى 
السوفيتى : 

فالبادىء الرائدة لسنة ١115‏ كانت تهدف الى 
التوقى العام والخاص » مع تأكيد اكثر على التوقى 
ألخاص واأعادة نعليم المعمتدى . وهى قد أكدت نوق 
ذلك ( م ٠١‏ ) ان العقاب ليس قصاصا على ذنب 
ولا تكفيرا عن ذنب 0 15 1ع اكلمنام 
باتنع 5ه وملأةتمءةء مم كأاتع 10 ومتأناطاماءء 

ويحتفظ تقئين سنة 1151 الجنائى بصفة 
أساسية بنفس وجهات النظر ©» وتذكر الملادة 94 
كغابيات للعقاب ( أو ما أسماه التقئين « تدابير 
الدفاع الاحتمامى » ) « حسب الترتيب التالى » 
التوقى الخاص والتوقى العام واعادة التعليم ٠‏ 
وتضيف الادة الى ذلك أن هذه التدابير لا تهدف 
الى القصاص أو الثأر 5©]3113]108 وبالروسية 
1008 

وى سنة 11595 أعيد تعبير « العقاب » كما 
استبدلت عيارة « ويؤدى مثل هذا السلوك » بعبارة 
« ويعاقب مثل هذا السلوك ... 6 وذلك فى 
التعريفات التى وضعت للجرائم . 

ويمكن أن دقال أنه خلال السئوات التالية كان 
القصاص 1008]ئاطلاءة ‏ المجرد البسيطا ب 
والتوقى العام كانا القوتين المسيطرتين على السياسة 
الجنائية للاتحاد السو فيتى ولا يمكن الفصل بيتهما 
بسهولة دائما » لأن السياسة الجنائية العامة بكاملها 
لهذه السنوات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطهيرات 
الكبيرة والعوامل العديدة والمتشوعة التى كانتة 
وراء هذه التطهيرات ٠.‏ وفى بعض الأحيان كان 
رن مؤلف 261020556 المدى السابق ص الم 24 40 # 
لك عللام 


ع ألعدد الثاتى ‏ السئة .ه 


القصاص والتوقى العام غائبين بصفة كاملة : وعقاب 
أحدى الطوائف المقضى عليها ( مثل الشيوعيين 
القدامى » وأعضاء الأقليات القومية ) وكبار اللوظفين 
ويه الح وأحد من الأمثلة والجريمة الوحيدة التى 
"كانت نسب الى هؤلاء عادة هى واقعة أن المعتدى 
كان بنتمى الى هذه الطائفة بالذات ٠+‏ وفى عديد من 
الحالات التى كانت ترتكب فيها جرائم, حقيقية 
ويعاقب عليها بقسوة يالغة يستطيع المرء أن يلاحظ 
الوجهين معا : القصاص والتوقى العام 6 فالنظام 
إتعبر عن ضيغه وتحذيره للمعتدين المحتملين 
مستقيلا ٠‏ 

والواقع أنه كان هناك تياران متعارضان فى 
القضاء العالى والفقه القانونى السو فيتيين فى الفترة 
ما بين سنة 1954 وسنة 19186 ١‏ 

٠.‏ فأحد التيارين كان دنادى بالتمسك بالقاعدة 
التقليدية التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة 
يدون نص © +٠‏ 

, أما التيار اللآخر فهو الذى تأثر بمذهب 
« الدفاع الاجتمامى © ضد الأفراد « الخطرين 
اجتماعيا 6 »© وبلاحظ أن المدرسة الاجتماعية فى 
القانون الجنائى ( الريكوفيرى ) ونظرية ‏ « الدفاع 
الاجتماعى »© ( أورلف يرينر وآخرين ) قد أثرت 
تاثيرا ملحوظا فى واضعى القانون الجنائى السوفيتى» 
وقد ذاعت هذه الافكار فى الاوساط الاشتراكية 
الأوروبية فى بدابة الحرب العالمية الأولى » واستوحى 
القانون السوفيتى المادرسة على الاقل من حيث 
التعبيرات ‏ حيث أحل محل الفاظ الجنابةوالجتحة 
و« العقوية 6 عبارات : الأفعال الخطيرة ١‏ احتماعيا 
ووسائل الدفاع الاجتماعى ») ولقد عرف القانون 
الجنائى السوفيتى الجريمة على النحو التالى : 

« يعد فعلا خطيرا اجتماعيا كل فعل أو ترك 
موجه ضد النظام السو فيتى أو مسن التظام ألقانونى 
الذى انشاته سلطة العمال والقلاحين فى مرحلة 
الانتقال الى النظام الشيوعى » . 

وأدى هذا التعريف الى تفسيرات متناقضة : 

أما الآخذون بوجهة نظر الشرعية الشكلية 

وهغهن دومد ‏ فقد رأوا فى تعبير المساس بالنظام 
القانونى « الدليل على أن المسئولية الجئائية لاتقوم 
آلا اذا كان الفعل أو الترك ينتهك نص قانون جنائى 
خاص 6 ٠.‏ 


)١(‏ ملف امن فؤلاء 


وأما اتصار اكذهب الاجتماعى ققد استداوا من 
عدم وجود هذا التحديد بالذات على أن المشرع قد 
هجر ميدأ « لا جريمة ولا عقوبة بدون نص »© وترك 
للقاضى سلطة واسعة للتقدير » تسمح له بأن يعتير 
أفعالا خطيرة التصرفات التى لا تدخل صراحة تحت 
طائلة قانون العقوبات ٠‏ 


على أنه وان كانت لم ترجع واحدا من التفسيرين 
السابقين المذكرة الايضاحية لهذا النص(١)‏ . الا انه 
فى التطبيق العملى ساد التفسير الثانى سواء فى 
الفقه أو القضاء حتى سنة 85 حيث لم تكن 
تعنى المحاكم بتقصى العناصر المكونة للجرائم التى 
حددها القانون مكتفية بتحديد درجة الخطر 
الاجتماعى المترتبة على الأفعال المؤئمة . ولقد دافع 
مملمتاو! 131 الثائب العام ( والذى فدا 
قوميسير العدل سنة 1581 ) هن مشروع للقانون 
الجنائى بدون « قسم خاص »© و « بدون تحديد 
العقوبات  »‏ 005386 5مهذة أع ع31عء6م5 116:ةم 
والذى كان قد أعده سئة .197 الفرع الخاص 
بالقانون الحنائى ف الأكاديمية الشيوعية ؛ وهو قد 
رأى أن واجب القانون الحنائى أن يعنى بأن « يلفت 
النظر القاضى البروليتارى قائمة تقريبية للجرائم 
.٠.‏ وقائمة تقرببية للاجراءات التى بحب علىالقافى 
اتبامها فى الكفاح ضد المجرمين وتتضمن مجموعة 
التوجيهات التى تشير الى كيفية معالجة كل حالة 
خاصة « وقد برر كربلينكى » ذلك بأن فكسرق 
المسثولية أو التبعة عأ أطناماننت قكرة خاصة 
بالقانون البورجوازى الذى سملم بوحود ارادة حرة ) 
وهده الفكرة غريبة تماما عن القاتون السوفيتى » 
وهو قد ذهب الى أن توفر العنصر القصدى 
(أو المسئولية ) ليس أمرا لا غنى عنه للعقاب جنائيا 
على فعل خطير اجتماعيا . وهو لذلك قد دافع عن 
المدأ بالمسثولية المو ضوعية ع/الأعع زان 0(!11]6ةأناماطا 
وقد أعلن ان الهم فى هذا الشأن ليسى هو العدالة 
أو الشرعية 4 وأنما المعقولية أو المصلحة الاجتمامية 
والجزاء الجنائى . وقد شاطر « كريلينكو » فى هذا 
الرأى فقهاء عديدون ولا سيما الأساتذة 

عصاطوظ ,ر أعاقصأعل020 , .عسمتلسلة1 
ولقد آشار الإؤرخون القانونيون السوفيت » 


)١(‏ وقد جاء فيها أله ١‏ لا بعد جريمة التصرف الذى وان 
دخل ف هداد ما نصت عليه النصوص الواودة فى القسم الخاص 
عن القانون ؛ لا تكون له صفة الخطر بسيب تفاهته الواضحة © 
أو عدم وجود نتائج ضارة »© م 1 


حرام الأهمال ومشكلة الحدود الفاصلة 4 


الى أن.هذا الانجاه لم يسد القانون الجنائى 
السوفيتى » وانه لم يجد له تعبيرا تشريعيا وان كان 
قد احدث فى العمل بعض التأثير السيىء فى نطاق 
الكفاح ضد الجريمة . ولقد أدت التعليمات التى 
أعطاها قوميسيرو العدل للجمهوريات الاتحادية الى 
تبسيط الإجراءات الجنائية الى أقصى حد مما أدى 
الى تعطيل جميع الضمانات التى شرحها قانون 
الاحراءات من أجل التظلمين . بل لقد أشار 
قجع ») سسنة 1194 ألى أن بعض 
قوميسيرى الشعب قد أوقفوا قانون الاجراءات 
الجنائية كله بمنشوراتهم ! 

ويشير الؤرخون القانونيون السوفييت الى أن 
نظربات « باشوكانيس » .. و« أسسترين »6 .. 
و« بيونتكوفكى » .. و« اسيسابيف 6 التى 
استوحت المدرسة الاجتماعية ‏ قد أثمت بصفة 
رسمية سنة ١994‏ وتوصف اليوم بأنها فوضوية 
قانونية 11 ناز عدرة 1111[ ولعد قاد 
« فيشينسكى » الحملة ضد اتجاهات « كريلينكو 6 
فى أول مؤتمر للعاملين فى الححاكم والنيابة » كما انه 
هاجم هذه الاتجاهات بقوله انها « تفتيح الباب أمام 
أكثر أوجه الخروج على القانون »4 ٠‏ 

وقد اعترف « كريلينكى »© بأخطائه اليسارية » 
وهوجم فى أول انعقاد لمجلس السوفييت الأعلى 
الذى تم انتخابه طيقا لدستور سنة ١9175‏ وكان 
لا يزال وظيفته كقوميسير للشعب سنة 15180 - 
ولكن هل انتهت بعزله تلك الاتجاهات التى تنسترت 
وراء عبارات ثورية متحمسسة والتى كانت تقصد 
موضوعيا القضاء على مبادىء الشرعية الاشتراكية ؟ 


الحقيقة كما أكدتها الدراسات التاريخية التى ٠‏ 


أجراها الفقهاء السو فييت قد أثبتت أن ما أعطاه 
« فيشنسكى » باليمين قد صلبه تماما باليسار . 
قهو وان كان قد خالف النظرية القديمة فى أساسها 
الفلسقى الا أن التطبيقات العملية قد انتهت الى 
نفس النتائج تقريبا » فهو قد انجه فى الاثئيات فى نطاق 
الجرائم الناهضة للثورة اتجاها يهدم فكرة الشرعية 
الجئائية ف صورتها الألوفة 4 فلقد كان مشر وع 
القانون الجنائى الذى وضعه « كربلينكو ») يتضمن 
تعريفا بالجرائم الناهضة للثورة يشمل ليس فقط 
تلك الجرائم التى شبت فيها القصد » بل وأيضا تلك 

(9) كتب « ايسترين 8 يقول : 3 أن التقصير والاهممال 


ليسا شكلى المسئولية فى القانون السوفيتى الذى يجهل أفكار 
المسئولية والعقاب 8 ى 


الجرائم ألتى تؤدى فعلا الى نتائج مناهضة للثورة . 
فهل يعد أتجاه « فيشينسكى »6 عن هذا الوضع 5 

لقد آشار مؤرخو القانون السوفييت الى آن 
« قيثيئك 6 وان كان قد عاون كثيرأ فيما بين 
سنة 15195 و 1984 على اعادة الشرعية وحارب 
التحكم القضائى الذى بشر به « كريليتكو 6 الا انه 
منذ سنة 191097 دافع عن نظريات منكرة كانت سندا 
للتحكم والاستبداد : 

٠‏ فمن حيث أركان الجسسريمة : رائ 
فيشتسكى أن العنصر القصدى 6#سعصوله1 
أعصدهلامع101 (أى انصراف الارادة الى مخالفة 
القانون أو الاعمال ) آمر يمكن الاستقناء عنه» 
اذ يكفى لعقاب الحجرم أن تقوم رابطة السببية بين 
تصرفه والنتائج الخطيرة احتماعيا التى تحداث 
حنى لو لم يكن فى أستطاعة المتهم أن يتوقع حدوث 
هذه النتائج . وقد دافع فيشينسئكى فى فيراير 
سنة ؟156 عن هذا النظر فى معهد القانون 
بالاكاديمية السوفيتية معبرا عنه بأنه المسسئولية 
الموضوعية عستاعة زوه دمقاه اميسل 
وقد تطرف بعض اتباعه فى هذا الاتجاه مقررين أن 
فكرة المسئولية غريبة عن القانون !لسو فيتى 4 واقام 
البعض الآخر المستولية على أساس اتجاه نفسى من 
جانب المجرم يكون محلا للمؤاخذه الأدبية وأن هذا 
الأساس بعيد تماما عن. فكرة القصد أو الاهمال 
واذا كان الامر كذلك فلم بكن غريبا أن بدين القضاء 
السو فيتى المتهمين بجرائم مناهضة الثورة استنادا 
الى قصدهم غير المباشر ٠‏ 

وقد ذهب « فيشيشسكى ) أبضا الى أن 
العنصر القصدى ليس ضروويا كذلك فى جريمسة 
الاشتراك فكتب بقول ؛: يرى بعضص شراح القافنون 
الجنائى انه لكى يتوافر الاشتراك من الضرورى أن 
يقوم اتفاق عام »؛ وان يتوافر فير اننا لانستطيبع أن 
نقبل وجهة النظر الخاطئة هذه ولم نقبلها ابدا » 
فهى نظرية للغاية ولم يستازم « فيشينسكى » 
بالنسبة للاشتراك حتى « وابطة السببية © وانما 
هو اكتفى بابة رابطة تقوم بالجريمة » وقد عاق 
النقاد على ذلك بأنه سكن طبقا لهذا المذهب أن 
يعاقب شخص بتهمة الاشتراك فى جريمة ارتكبها 
أشخاص آخرون حتى لو لم يساهم فى هذه 
الجريمة » بل ولو كان يجهلها . 

هذه هى وجهات النظر ألتى دافع علها 


4 العدد الثالى السئة .ثم 


« فيشينسكى ») فى شأن أركان الجريمة »© أما فى 


مجال الاثننات فعد دافع عن آراعء غرسسة تجرد 


د ا 

أت فلقه 1م عتئق « فيشينسكى » الرأى القائل 
يأله لا نه ةر ا ا 
حقيقة موشوعية أو مطلقة : وانية قفن تداك 
« الحقيقة النسبية » فليست الحكمة معمل تجارب 
نحتى تكون حرة فى اختيار وسائل وموضوعات 
البحث . وانما المحكمة ملرمة بأن تواجه الموضوع 
الذى تطرحه القضية فهى مقيدة من حيث الزمن 
لانها تعمل فى ظروف لا تسمح بتكرار لا نهابة له 
للتجارب » وتتطلب قرارات سريعة فى ظروف تلزمها 
يأن تعنى باقامة أقصى الظروف الحيوية المتصلة 
بالأموضوع . وهذه الظروف لا توحب على القاضى أن 
يقيم الحقيقة المطلقة وائما أن بحقق الى أقصى حد 
الوقائع التى تعينه على الفصل فى الدعوى » وتؤدى 
هذه النسسية القاتونية ب كما بقول المعلقون ‏ الى 
أن تقلب الشك الى دليل ضد المتهم . 

وقد عاونت على تحقيق التنتيجة السسابقة 
نظرية الائبات التى وضعها « فيشينسكى » والتى 
كانت النظرية الرسمية طوال مدة شغله منصب 
النائب العام » فقد قيل انه على الرغم من ان المشرع 
السوقيتى لم بنص على قريئة البراءة ( أى أن المتهم 
برىمء حتى تثيث آدانته ) وان اببات الادانة بغع 
على عاتق جهة الاتهام ؛ الا ان الفقه والقضساء 
السوفيتيين قد اقراها لمدة طويلة » الى ان طرحها 
« قيشينتسكى » وأوجب على المتهم أن بقدم أدلة 
براءنة. . وقد هاجم )2 تاد بقو سيان ) سلكة ١55/‏ 
وجهة النظر التقليدية التى كان بدافع عنها 
« ستروحو فسكى »2 بقوله - 

« ان القفاء عبء الاتبات على عاتق الدولة 
والاجتمع وضحايا المجرم واعفاء المتهم من اى 
الترام بذلك وتقسير أقل شك لمصلحته © وتبرئة 
كل مجرم ما لم تثيت الجربمة اثياتا حسابيا تاما » 
كل ذلك قد فعل ليكون حسنا من وجهة نظر الدفاع 
عن الحرية والحصانة الطلقتين للشخص ؛ غر أنه 
لا بظهر أن مصالح الدولة والمجتمع تعد ركنا جوهريا 
فى المذهب © . 

وقيل أيضا أن « فيشينسكى © قد دافع عن 
قاعدة أن الاعترافب ‏ هو سيد الأدلة » وذلك ى 
الجرائم المتعلقة بالمؤامرات والتجمعات اللناهضة 
للنظام السوفيتى » ولقد كتب « قاسيلييقف © سنة 


6 شول أنه بيجب على قضاة التحقيق أن بعطوا 
اعتراف المتهم كل قيمته وان يقيد به بحيث 
لاستطيع التنصل منه عند استجوابه فيما بوهد 
أمام المحكمة . وقد أوضح المتحدثون باسم الحزب 
ا النظرية 0( قد استحدتت 
عمد! لتبرير عدم الشرعية والتحكم . 

كما أوضح الاستاذ « ستر وجو فيتش » أنه منذ 
أ من 0 سنة 5؟5١‏ أصدرت وزاوة العدل 
نشرة دورية تؤكد فيها عدم جواز تعليق أهمية 
حاسمة على الاعتراف 4 وأنه بحب على القضاة أن 
ببحثوا أوجه القضية كلها » وان يجمعوا الآدلة 
الموضوعية على الادانة عن طريق مناقشة الشهود » 
وندب الخبراء . . الخ » وقد نادى«ستروجو فيتش» 
بأن تضمن قوانين الاجراءات الجنائية نصوصا 
صريحة بأن لا يؤخذ باعتراف المتهم »© الا عندما 
تؤكده أدلة أخرى ٠‏ 

وبظهر مما تقدم أن الآراء التى عبر عتهسسسا 
( قيشيد ) م والتى كانت المذهب الرسمى ' 
للدولة » وقت توليه منصب النائب العام قد 
أدت © كما قال المعلقون السسوفييت حديثا » الى 
التحكم وعدم الشرعية وهما أمران يتعارضان مع 
مبادىء القانون السوفينى » ولكن هل يجوز أن بقع 
اللوم على « فيشينسكى » أو من شابعه أم أن اللوم 
وفع على النظام القانونى نفسه ؟ لقد أنصف بعض 
الملقين المنو فييك آذ قرروا امنا ب أن مسدتولية 
التفسيرات والمذاهب المتناقضة فى النظام السو فيتى 
بتحملها التعريف الواسع الذى وضعته المادة ١‏ من 
قانوى العقوبات للجريمة والرخصة التى اعطتها 
المادة ١1‏ منه للمحاكم بالعقاب « بطريق القياس 6 
وما بتجه ذلك من العقاب على الافعال التى بنص 
عليها القانون صراحة . وكذلك بعض الخصائص 
المميزة للتعبير ات التى استعملها القانون الجنائى 
الصوافيتي 00 

ويقول بعض الشراح ان سياسة اين لمر 
لاتزال هى السائدة الى اليوم الحاضر بالنسسة 
00 من الجرائم التى تعارض بوجه خاص النظام 

: الجرائم الاقتصادية التى على نطاق وأسع © 

0 العنقف »4 والعصابات #ماتقصوط 
* الخ » فجسامة الجريمة تتحدد الى درجة كبيرة 


إفق يراحع :3 تفصيل ذلك مقال : م القضاء السوفيتى فى 
أربعين عاما 5 فى الكراسات الدولية العمددان 5؟ ولاة ص 
11 د51 ه 


جرائم الاهمال ومشكلة الحدود الفاصلة 


بالأذى الذى تحدثه أو الخطر الذى تسييه لمصالح 
نظام الدولة السوفيتية : وهذا هو ما بفسر ان سرقة 
الملكية الاشتراكية على نطاق واسع أشد جسامة من 
القعل » وبالنسبة لهؤلاء المعتدين يبدو أن الغاية 
الاساسسية من العقاب هى فى الوقت الحاضر 
« الانتقام » للمجتمع السوفيتى من الاهانة التى 
لحعقت به بسيب مسلك المعتدى غير الاحتماعى كما 
بظهر فى حريمته ؛ والتأكيد بأن المعتدى لا يستطيع 
أن يرتكب جرائم أخرى فى الستقبل القريب وذلك 
أما عن طريق تدميره كلية أو عزله عن المجتمع لمدة 
طويلة وهذا هو التوقى العام . 


آما بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم 
اقل جسامة » ان التأكيد قد انتقل بشكل ملحوظ 
نحو اعادة التعليم » ونستتطيع أن ندرك البواعث 
من وراء هذا الانتقال اذا تذكرنا أثه فى آيام 
قيشنسكى كان الارهاب الجماعى والسحن الجماعى 
سارغم قسوته ومناهضت»ه للانسانية ‏ يخام غابة 
معينة . اما فى الوقت الحاضر فان الدولة السوفيتية 
لا تستطيع أن تحبسنى أمنادا كبيرة من المسجونين 
الذين كانوا يسجنون من قبل »© وربما كذلك يحتاج 
فى قطاعات خاصة من الاقتصاد والادارة الى قدر 
معين من الدعم الاختيارى . لان المهام التى جب 
انلحازها فدت هالئلة التمقيد وصعبة مئذ وقت 
ستالين 6 والنتائج المطاوبة الآن لا يمكن أن بحققها 
أفراد يعيشون فى خوف دالم من فقفد وظائفهم 
وحريتهم بل وحياتهم . وثم أمر آخر هو أنه كان 
هناك بعث ملحوظ فى التفكير القانوتى عقب وفاة 
« ستالين » . ففى أول الأمر كان وود مشكلة 
للخريمة منكرا تماما » فلقد فسر « ماركس » وى 
« انجلز » الجرية على انها ظاهرة ناتجةعن التناقضات 
الطبقية » ولذلك فقد كان التعبير الطبيعى لآبة 
أجرامية باقية هو الاختفاء مع نمو الاشتراكية تم 
الشيوعية والى الوقت الحاضر فعلى الرغم من أن 
تأبيد هذا النظر لا يزال واضحا» الا ان تم انتباها 
يعطى الى بقايا الماضى فى العقل الانسانى حسيما 
يطلق على أسباب الجرهة » ويظهر الآن أن الاثشسخاص 
المختصين ‏ قضاة ومحامين وموظفين عامين ‏ أكثر 
اهتماما الان بمعاقبة الجريمة وليس بمجرد ضرب 
المجرمين فوق رؤوسهم . ولقد بدأو بتحققون أن 
قانون. العقوبات ليس سوى واحد من وسائل 
عديدة لمكافحة الجريمة وليس فى الثالب أشد 
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الوسائل فعالية . ولقد كانت احدى النتائج 
لهذا التطور هو هذا الاتحاه الذي ينعو الى التدبر 
والذى اختبر اواجهة الجرائم البسيطة » فلقد 
تخلى عن الأحكام الش ديدة الماضية » وتحرض 
المحكمة العليا المحاكم الدنيا على أن تطبق بحرية 
أكثر العقوبات التى لا تحرم المعتدين من حريتهم 
وتشجيع استخدام الاحكام الموقوف تنفيذها 
( المرسوم رقم ؟ من الجمعية العمومية للمحكمة 
العليا للاتحاد السسوفييتى فى ل تحت 
عنوان : « عن الاسلوب العملى لتطبيق العقسوبات 
بمعرفة المحاكم 6 ) ٠‏ 

وجنبا الى جنب مع قانون العقوبات ارتفع فرع 
آخر من القانون ليعالج الجرائم قليلة الآأهمية وهو 
القانون التأدببى الذى بحب تطبيقه فى اكم ألر قاق ., 

وثمت طررقة اخرى ل وهى شالعة الآن ب 
معاملة الجرائم البسيطة هو وضع مرتكبيها نحت 
الوصاية الاجتماعية . وهكذا فان الاتجاه العام 
بالنسبة للجرائم البسيطة هو تحديد نطاق قانون 
العقوبات بالنسبة لها فى حين يزاد ‏ فى نفس 
الوقت ‏ تأثير التدابير الاجتماعية الاصلاحية 
الأخرى . وهذه التدابير الاصلاحية سواء كانت 
قرارات محاكم ألر فاق أو الوصاية الاجتماعية ... 
الخ ) نتجه بوضوح الى التوقى الخاص واعادة تعليم 
المعتدى . 

وتعدد المادة ٠‏ من القاثون جمسع فابات 
العقاب هذه وابرز الملامح فى المادة المذكورة هو 
واقعة أنها تذكر أن القصاص بوصفه الغاية الأولى 
للعقاب . واذا كان تقنين سنةة 19591 قد أعلن 
بصراحة أن القصاص ليس غابة للعقاب فان المادة 
٠؟‏ تقول أن العقاب ليس قصاصا فحسب واتما 
هو يهدف كذلك الى اصلاح واعادة تعليم المعتدى 
وفوق ذلك الى التوقى الخاص والعام » وتضيف» 
الفقرة الثانية من المادة نفسها أن العقاب لابهدف 
الى احداث معاناة جسيمة أو الى تحقير للكرامة 
الانسانية » . ([) 

هذه هى بعض ملحوظات أولية عن التغييرات 
الجوهربة التى نحدث فى سياسة العقاب السو فيتية» 
وسوف نبين فيما بعد أصول هذه التغييرات كما 
يكشف عنها مفهوم « الجريمة » فى النظام القانونى 


ل عممعسنطلءم 


ص ككخلا ب 5١1‏ ع 


تختلف نظرية الانبسات فى القانون الادارى 
اختلافا عظيما عنها فى القوانين الاخرى . فكما ان 
هذه النظرية تتشكل ف القانون المدنى بشكل يختلف 
عنها فى القاتون التجارى » ففى الأول تتسم بصفات 
التأكد والاحتراس » بيتما قتسم فى الثانية بما يلائم 
ظروف ذلك القانون.من المرونة والسرعة وتفثىالثقة 
بين المتعاملين » وكما نراها فى القانون الجنائى! قناعية 
واقعية ») بسيب أن ظروف ذلك القانون تتناض مع 
وجود الدليل العد » وتتطلب مخاطبة ضممر القاضى 
واقتناعه الشخصى » كذلك هى فى القانون الادارى 
تختلف عن كل أولئك بسيب طبيعة العلاقات الادارية 
وتكوين الأجهزة الادارية » والوسائل التى تتبعها فى 
عملها ») وتشكيل الجهاز القضائى ومهمته وظروف 
الدعوى الأدارية وطبيعتها ٠,‏ 
طبيعة العلاقات الادارية وآثرها فى الاثبات : 

قاذا نظرنا الى زاوية العلاقات الادارية 
وطبيعتها نجدها تختلف اختلافا بيئا عن العلاقات 
المانية أو التجارية أو غيرها . فالعلاقات المدنية تقوم 
على المسساواة . والعلاقات الادارية تقوم على 
التفاوت . ففى القاتون المادنى أو التجارى تجرى 
العلاقة ‏ أو على الاقل يفترض ‏ فى" الغسالب بين 
طر فين متساويين . وهذا يؤدى الى -حرية الاثبات 
فان أحد الطرفين عند دخوله فى علاقة مدنية مع 
الطرف الآخر بطالبه بأن بنثىء معه عدا > يساومه 
فى شروطه » ويثيتان خطوات التنفيذف خطوة فخطوة » 
قاذا أقتضاه استحصل مئه على ابصال واذا تعسرت 
أمورهما قان له أن بتخذ الاحراءات القضائية او 
البوليسية التى شبت بها مواقف خصمه ٠‏ وق 


للركتور ميت كات وصعى 
ا مماى لركت ما لشن 


النهاية يكون لدى كل من الطرفين صورة كاملة 
واقعية تؤرخ علاقتهما وتجعله قادرا على أن بعرض 
تاريخ العلاقة وصورتها الواقعية امام القاضى عند 
أما فى القانون الادارى فلا مساواة بين الطرفين. 
فاحدهما وهو الادارة خصم قوى بتمتع بالامتيازات 
القاهرة » وله ولابة اجبار الطرف الآخر . والآخر » 
وهو الفرد » ضعيف بالنسبة للطرف الأول لا يملك 
أن ساومه ©» ومحتاج للتعامل معه ويخثى اجراءاته 
الشديدة التى نص فى العقود عادة على أن تتمكن 
منها الادارة بما تسميه بالشروط قير الماألوفة 
5 دهة5ناة[ع وأن كانت العسلاقة 
تقوم على اساس القرار الادارى © فان ذلك لا يمكن 
القرد اطلاقا من أن يعلم حقيقة ما تتخذه الادارة 
حياله . : 
قان الفرد اذا دخل فى علاقة مع الادارة » قانه 
غالبا لا بعلم شيا عما يدور بصدده . فهو يقدم 
طلبا ويستحصل على رقم له أو صورة عليها توقيع 
بالاستلام .. ثم يدخل هذا الطلب فى دولاب الجهاز 
الادارى ويبقى صاحبه معزولا عن تتبعه وتعر ف ما 
يدور فى شأنه ولا تزيد معلوماته عنه عن الرقم وما 
يشبت الاستلام . هذا فى الوقت الذى قد يعرض 


. فيه هذا الطلب على لجان وتوضع بشأئه تقارير 


وتثور حوله اعتراضات . وفى النهاية بتلاقى صاحب 
الشأن اخطار قصيرا مبهما خاليا من الاسياب عما 
انتهت اليه الادارة فى شأنه » دوت أن بعلم عليا 
حقيقيا كافيا بحقيقة ما دار داخل الدولاب الادارى 
فى شأنه م 
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فهنا التفاوت الجسيم فى مركز الخصمين فى 
العسلافة الاذاريه يؤتر ى قدره العرد على التجوز 
بالادله الادارية المناسية ٠+‏ وكذلك هو لا ينجرا ى 
علاعته مع الادارة بل يحترس من غضيبها كما لا يملك 
يطبيعة الحال وسائل الالتجاء للبوليس أو الحلول 
المبائئرة التى يستطيعها الفرد فى علاقاته التخاصة )١(‏ 
وعلي العكس فان الفرد يحاول دائما تحرى رجال 
الادارة ‏ وخاصة اذا كانت علاقنه بهم مستمرة 
كالمقاولين أو كالعامل بالنسبة لرؤسائه ب وبتجنب 
التصادم معهم مما يمنعه من الثمسك بالحصول على 
الأدلة اللازمة لتموين دعواه اذا حدت النراع ٠‏ 

وعلى العكس تماما » فهناك ظرف مضاد لللرف 
السابق ذكره 4 وهو ان الادارة ‏ لانها شخص 
معنوى ‏ ليس لديها اللدد :الكاق والشعورالشخصى 

فربما كان المتصرف باسمها على وجه من عدم 
المبالاه أو قللة األحمية للصالح العام ٠.‏ وربما كان على 
جانب من الاهمال » وريما تعوق ضخامة الجهماز 
ربط حركته مني ادراك الأمور ى وقتها المنامسب 
وبذلك تضيع كثير من المصالح الادارية » فى الوقت 
الذى بكون الفرد فيه متيقظا حريصا دائبا على حماية 
مصالحة . 

فقد بحدث ان الفرد ‏ مقاول مثلا ب يقندم 
للادارة توجيها فى أمر من الأمور كتشوين المهمات 
مثلا بينما خطأ الطربقة التى تتخذها الادارة » ولكن 
لبطء الجهاز وعدم مبالاة المسئولين بدخل هذا 
الاخطار الهام فى طيات الدولاب الكبير . والى أن 
يبظهر أثره مرة أخرى تكون الأمور قد ذهبت بعيدا 
جدا فى تطورها ضد صالح الادارة » بيئما يكونْ الفرد 
على حفر ؛ بما له من نشاط وحرية فى التصرف 
السريع تق اتخاذ اللازم من تاحيته ولحمابته . 
وهذا اللرف نصادفه كثيرا من الدعاوى الادارية »2 
فان الفرد يقدم عريضة عامرة بالدفاع والمنطق ثم 
يتأآخر رد الادارة بشكل غير معقول © ثم تتقلدم 


)١(‏ أذكر انه فى بعض الدعاوى التى تداولتها كانت الجهة 
الادارية ( وهى مصنع من الصائع العامة ) تلجأ الى حيلة فريبة 
حيال العمال ؛ وهى أن تصدو أمرها على عاملالباببمنع العامل 
القصود من الدخول ؛ وبذلك لا يتمكن من ائبات حضصورهبالتوقيع 
فى دفتر الحضور والانصراف ء ثم تجازيه أو تقصله بسبب الاتقطاع 
من العمل ٠‏ ولجا أحد العيال الى قسم البوليس لاثباتك حالة 
منعه بالفترة ! وعى حالة نادرة لاستعمال الفرد لوصائل القوة 
المباشرة حيال الادارة ٠‏ 


ببيانات متجمدة ياهتة ليست على قدم المساواة مع 
النشاط العقلى رالقدرة الذهنية التى ابرزها المدعى 
فى أساس دعواه » بل قد تقتصر على تقديم الاوراق 
والملفات صماء لا يشفعها يبان ولا شرح ! 


فهته الظروف كلها تؤثر فى طبيعة الدعوى 
الادارية وى دور نظرية الانبات فيها ويقدرهاالقانون 
والقضاء <ى قدرها . فيختار القانون لها شكلا 
و«ميزات تختلف عن مثيلتها فى القوانين الأخرى » 
ويحسب القضاء من ناحيه عجز الغرد حيال الادارة 
وتحرره من الأدلة كما يحسب من ناحية أخرى عجز 
الادارة حيال الفرد لتجردها من الاهتمام الشخصى 
ولصعوبة حركتها وبطء تصرفها ٠‏ 

تكوبن الأجهزة الادارية وآئرها فى الاثبات : 


ومن ناحية أخرى ‏ وهى ناحية هامة لها آثرها 
فى الاثبات يؤثر تكوين الجهاز الادارى وطريقة عمله 
فى هذا الاثبات . 

فان الجهاز الادارى هو جهاز نظامى موضوعى 

فالادارة هى ‏ كما بيتا ‏ دولاب كبير يقوم 
بطريقة شبه آلية بعمله مع وجه ترسمه القوانين 
واللوائح والتعليمات . 

ان الأدارة ليست السانا . قليس لها ذاكره 
خاصة . 

ولذلك 4 فان التنظيم الادارى بجعل لهذا 
الشخص المعنوى ذاكرة كتابية مسجلة » هى ملفاتها 
وأوراقها . 

اننا فى العمل الادارى نفصل تماما بين الموظف 
والوظيفة . فان شخصية الموظف وعواطفه 
وانسانيته وذاكرته كل ذلك :وفيره شىء آخر غير 
الشسخصية الادارية والعواطف أو الدوافع الادارية 
والذاكرة الادارية . 

ان دجل الادارة اذا تصرف فانه لا يتصرف بل 
تتصرف الادارة فى تصرفه . فانه أذا جلس مجلسه 


. منها كان عقله اداريا ونظره اداريا ويده ادارية , 


وكد أثر ذلك كما هو معروف ‏ فى حوانب 
أخرى من القانون الادارى ٠.‏ فنرى مثلا في اصدانر 
القرارات الادارية أن المنامسسة 1لعلع20110 
الادارية أى السبب الذى سستند اليه القرار الادارى 
والوقائع التى تقوم وقت اصدار القرار وتدفع رجل 
الادارة الى أصداره » ليست أسيابا شخصية بل 
موضوعية تقوم على الوقائع الادارية والقانرن ٠‏ 
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لا يصح اطلاقا ان يكون الغاية من اصدار 
القرار شيمًا بتصل بشخص رجل الادارة » اننا 
تصف ذلك فنقول ؛ « أذا أطلت الصفات الانسانية 
من وراء دوافع الثرار فائها تعيبه بعيب التمسف فى 
استعمال السلطة مع صمموماء0 * فانه اذا 
ظهرت بوادر الضعف الانسانى 6 كالحقد أو الهوى 
أو الطسسع ٠‏ فان ذلك بكون خروجا عن الاغراض 
الو ضوعية التى يجب أن تنتفياها الادارة » قيقسد 
القراو . وكذلك في الاثبات الادارى » فان القصل 
الكامل بين ذاكرة الموظف ومعاوماته الشخصية ©» 
وذاكرة الادارة ومعلوماتها الادارية له آثر كبير فى نوع 
الادلة التى يمكن قبولها فى الدعوى الادارية . 


قلا بصم أبدا أن يختزن الموظف المعلومات فى 
ذهنه »> أو أن يحتكرها بل يجب أن يقوم بتسجيل 
ما يدور ى مخيلته الادارية فى تقساريره وملاحظاته 
حتى يسستوعب الملف كل ما يدور فى ذهن الموظف 
أداريا عن الموضوع ٠‏ 

وترمى النظم الادارية على ذلك ٠‏ فهى تتطاب 
آثبات حركة الورقة الادارية من اول ووودها الى 
تصديرها أو حفظها ٠.‏ قورودها يثبت فى سجل 
منظم برقم مؤرخ حتنى يتسين ترتيب دخولها الى 
الجهاز الادارى بالنسبة لفيرها ووقته ٠‏ ثم يجب 
أن تحمل الورقة فى تداولها تأشبرات المتصرفين 
وتواديخ نظرهم لها ثم يزول أمرها الى ملف يجب أن 
تحفظ فيه ٠+‏ لا يصح أن توجد ووقة آدارية شاردة 
لا ملف مها ٠‏ ولا يصح الا يدون الموظف الادارى رايه 
ويحتفظ به فى ذهنه + فائكوظف فانى والادارة باقية 
وبالتالى لا بصح ‏ كما سئرى أن يستئد القاضى 
الى دليسسل غير مستمد من الأوراق والوجودات 
الادارية » ويمدل عن ذلك الى دليل مستمد.من 
شخصية الموظفه ويعتمد على ذهنه ٠‏ 

وقديما كان مجلس الدولة يقبل ما سماه 
شهادة المعاصرين © وذلك فى انبات اشتغال 
المدرس فى المدارس الحرة التى ضمت الى التعليم 
العام . فأنهده اللدارس لم كن لها سجلات منتظمة 
أو حصل فى بعض المناطق ل كبوو سعيد ‏ أن تلفت 
السجلات واحترقت . فكان المدعى ستحصل على 
شهادة من المعاصرين معه فى العمل تثبت اشتفاله 
فى ذلك الوقت ٠‏ وهذا خروج عن اصول الاثبات 
الادارى 3 

وكذلك فى ضم مدد الخسهمة السابيقة » كان 


القرار الصادر سنة 19116 قبل ضم مدد الخدمة 
التى قضاها الموظف فى مشروعات خاصة أو لدى 
أقراد ٠.‏ وكما حدث فى وظائف القطاع العسام ؛ فى 
تطبيق اللائحة 47م لسنة 1138 فقد كان من 
الجائز أيضا اعتبار المدد التى قضيت فى المشروعات 
الخاصة أو لدى أفراد فى تسوية حالة العمامل م 
وكان ذلك يسمح باعتماد: الشهادات المقدمة من تلك 
الجهات دون أن تصطبغ بصيغة ادارية » بأن يذكرها 
العامل عند التعيين » ويجرى عليها أوجه التحقق 
المقيولة ؛ منعا من ابتكارها بلا أساس بعد ذلك 09 

وهذه الصقات لنظام العمل الادارى أضفت على 
أدلة الاثبات خصيصة نظامية معينة . فأساس 
الائبات عندنا يقوم علىالسجلات والملفات . والورقة 
الادارية ليست أآدارية لانها تحمل توقيعا أو حتيا 
اداريا ‏ فالتوقيع قالبا شيئًا لا يمكن قراءته ب بل 
انها ضمن ملف يقدم المحكمة . فهى ادارية لانها فى 
هلف حتى ولو كانت قصاصة لا أشارة عليها 
آلا ملحوظة يدوية بدون توقيع واضح ؛ أو حتى 
بدون توقيع أحيانا متى جرت وراءها ما يطمئن اليه 
القاضى »© أو نحو ذلك من القرائن . وكثيرا ما يحتفظ 
الفرد لنفسه بأصل الورقة الادارية احتياطا ليقدمها 
فى الوقت المناسب . فاذا قدمها لم تفن شيثًا لانها 
شلاردة وليست فى ملف . ومن السهل اصطناع 
أوراق على النماذي الادارية وختمها فى وقت لاحق 
ولكن الشىء الذى يؤكد حقيقتها وصدقها هر 
ورودها فى دورها فى ملف معين ثبت تاريخهيما 
وترتيبها ٠‏ 

ؤليست كل الآدلة مقبولة لذلك فى القسانون 
الادارى . فان الصفة الموضوعية التى تلان العمل 
الادارى جعل البعض بفرق بين الاآدلة الموضوعية 
والادلة الشخصية » فتقبل الأولىأاساسا فى الدعاوى 
الاداوبة ولا تقبل الثاليسة الا استثناءا » كما فى 
الدعاوى الذاتية تتاءء زطتاة معدملنعم 
وهى علىوجه الحصر : دعاوى التعسف فى استعمال 
السلطة . ودعاوى التعويش ودعاوى العقود 
الادارية , 


وسائل العمل الادارى وآئرها فى الائبات : 

وقد صم القائون الادارى بشكل لا يعوقه 
الاضطرار للالتجاء للقضاء . 

ققد رؤى أعمالا مبدا الفصل بين السلطات 
ألا يتوقف العمل الادارى على العمل القضائى م 
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فانه بدلا من أن تضسطر الادارة الى الالتجاء 
للقهضاء فى كل خطوة من خطوات عملها » وبذلك 
تتعسر أعمالها وتتعقد » وهى جهة كثيرة التعامل 
سريعة الاحتياجات ولا بناسبها اطلاقا أن تضطر كل 
حين الى استصدار أمر أو حكم من القاضى » فاأنه 
لاجل ذلك تمتعت بامتيازات قانونية معيئة تعفيها 
من ذلك ٠‏ 

ومن آهم هذه الامتيازات امتياز اصدار قرارات 
ادارية من جانبها وحدها تلزم بها الآفراد ٠‏ 


ولكى نتصور الفرق الشاسع البعيد بين عقلية 
القانون العام وعقلية القانون الخاص فى ذلك » يجب 
أن لتذكن أنه فى القانون الخاص ليست الإرادة 
المنفردة مصدرا للالتزام الا بصفة استثنائية ضيقة 
جدا وحيث بلزم الالسان نفسه لا غيره ٠‏ 

فالفرد من الواردة فى القانون المدنى والتى تمين 
الارادة المنفردة كمصدر للالتزام » كالابجاب الملزم 
والسند الاذنى ‏ لم تتقرر كمصادر الا بعد جدل 
طويل » وحتى بعد ذلك الجهد الجهيد لم تتقر 
الا لكى يلزم الانسان نفسه . آم القرارات الادارية 
فهى شدذوذ حقيقى فى عالم القانون لانها وسيلة لكى 
يلزم مصدرها غيره ! قهو يجبره ويقهره بارادنه 


المنفردة وباسم الولابية العسامة . وبذلك نرى أن ' 


دوجى ليس محقا لما قال أن تصرفات القاثون العام 
والخاص من طبيعة واحدة . 


ومن بين أنواع القرارات الادارية نوع نسمية 
شرارات المبادرة 16م 06 قومزوععل0 
وهذا اللنوع مخصوص بأن تبادر الادارة لاتخاذ 
موقف تحدد به مركزها القانونى من منازعة متوقعة 
أو آمر سابق لأوانه ٠‏ 


ومثاله أن تتنصل الادارة من المسئولية وتحملها 
غيرها » أو أن تحدد نطاق أو حدود ملكيتها للدين 
تستحصل فيها علىحكم بالزام الغير بدفع التعويض 
تقوم باصدار قرار باعتيار ذلك الشخص مسئولا 
وتتحدد مبلغ التعو بض الذى ثرأه 8 وأن كان لديها 
وسائل للتحصيل بالطريق الادارى بادرت الى 
اسستعمالها . فان كان موظفا وكان الدين سسب 
بتعلق بعمله ) مثلا قبض فوق المستحق له ع أو اتلف 
مافى عهدته أو نحو ذلك فانها تقوم بالخصم من راتبه 
طيقا للقانون . وان كان مقاولا مرتيطا ممنها بعقد 


ادارى فانها تخصم من التأمين المودع لدبها طبقا 
للعقد ٠.‏ 

ومشل هذا القرار لين قرارا أداريا بالمعني 
المقهوم ولكشه بديل عن حكع بصداره القضاء قى 
الموضوع ولذلك فله طبيعة وآثار أخرى فير القرارات 
الادارية البحتة , 

وق جميع هذه الأحوال » بثقلب عبء الأثباثة 
ودور الادارة فى الذعوى يسيب هذه الوسائل . 

فانه بدلا من أن تضطر الادارة لرفع الدعوى 
وبذلك تكون فى مركز المدعى ويكون عليها عبم 
الائبات » نراها تكتفى بممارسة مثل هذه الوسيلة 
ويذلك يضطر الفرد الى الالتجاء للقضاء ان كان عليه 
بأس منها » ويتحمل أعباء أقامة الدعوى وعبء دون 
المدعى فيها وعبء الاثبات ولاتتولى الادارة الا الدفاع 
كمدعى عليها وهو دور أبسط + 
وبذلك نجد أن الوسائل الادارية 1زمءل ع0 5ع تزماط 

عأانام ذات آثر عميق فى تحديد خصائص 

خصائص الدعوى الادارية وفى دور الاثباث فيها ٠‏ 


تشكيل جهاز القضاء الادارى وآثره فى الاثبات : 

وترتب على ادراك المشرع لهذه الخصائص أن 
اختلف تشكيل جهاز القضاه الادارى عن غيره من 
الاجهرة لسوائم متطلبات الدعوى الادارية ودور 
الاثبات فيها ٠ه‏ 


فان القضاء الادارى هو الذى يدير آلاتالاثباثت 
فى الدعوى ويقوم بدور ايجابى فيها ويتولاها بنفسه 
خلافا ما هو الحال فى القضساء المدنى حيث يتولى 
الفرد هذا العبء وبباشره باحراءات من جانيه » 

ومن أجل ذلك نص المشرع على أن يقوم المفوض 
بدور تحضير الدعوى » وهو يقوم بذلك بطريقة 
استيفائية من جانبه وحده ٠‏ 

فان المفوض بتلقى الدعوى الادارية وهى ورقة 
مختصرة من*المدعى فيقوم من جاتئبسه بتحضيرها 
وذلك بتوجيه كتاب استيفائى الى جهة الادارة .. 
بحند فيها الاستيفاءات الطلوبة ؛ وبدعوها الى 
جلسة التحضير لتقدم المطلوب »© ويدعو الفرد 
لحضور هذه الجلسة . وق الجلسة قوم الفرد 
بارشاد المفوض ألى ما عساه أن .كون مفيدا من أدلة 
الائبات التى يعرفها . فربما قدم اليه صورة ورقة 
لكى تقدم الادارة أصلها » أو ارشده الى ملفات معينئة 
يرى أستيفاء الدعوى بتقديمها فقيها أو نحو ذلك 
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مما يفيد فى الدعوى . ولككن الفرد لا يقوم بتموين”' 


الدعوى بالأدلة بصورة أصلية » بل بصفة تكميلية 
تبعية على وجه الإرشاد 5 0 المغكوض بذلك 
اللفوض تماما والا ققد يدر استيقاؤها بعد ذلك 

وق ذلك تنص المادة ( .” ) من قانون مجلس 
الدولة على أنه : 

تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضر الدعوى 
وتهيتتها للمرافقة ٠‏ ولفوض, الدولة الاتصصال 
بالجهات الحكومية ذات الشان للحصول على مابكون 
لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق ٠‏ وللمغفوض 
أن يأمر باستدعاء ذوى الشان لسؤالهم عن الوقائع 
التى يرى اروم تحقيقها أو دخول شخص ثالث فى 
السعوى أو بتكليف ذوى الشان بتقديم مذكرات أو 
مستندات تكميلية وغر ذلك من احراءات التحفيق 
فى الأجل الذى يحدده لذلك ٠٠‏ ») 


ونصت المادة ( #” ) على أله * 


+٠ «‏ ولا تقبل اللحكمة أى دفع أو طلب مما كان 
يلزم تقديمه قبل احالة الجلسة ( أى امام المفوض ) 
ألا اذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو 
تقديم تلك الورقة طرآت بعد الاحالة أو كان الطالب 
بحجهلها عند الاحالة )) ٠‏ 

وبعد ذلك فقد تشكل جهاز الحكم فى الدعوى 
الإدارية تشكيلا يناسب ظروف الاثبات السسابق 
ذكرها . 

فمن تاحية © بسبب عدم تساوى الفرد والادارة 
فى قوتهما وقدرتهما على الاثبات وق حيازة الادلة 
المجدية فى الدعوى ؛ كان من المتعين ألا بكلف الفرد 
ذلك ؛ وأن بقوم به الجهاز القضائى بدلا منه , 


مان الفرد محروم من الادلة ومن خ المستحيل أن 
تكلف اقامة صرح الانبات فيها . فهو »كما قدمنا 


لا بعلم ما دار فى شأنه فى داخلية الجهاز الادارى . 


وكذا من الستحيل أن يرخص للفرد أن ينطلق 
وبجوس خلال الاروقة الادارية حتى يعشر على 
الدليل . فمن المستحيل أن بباح له حق الاطلاع 
الماشر . فضلا عما بؤُدى أليه ذلك من سوء النظام 
ومن العرقلة » فان الادارة مليئلة بالاسرار التى 
لا بحب اظهان الناس عليها . 


فابتدع ألقانون لذلك نظام وسيط شوب عن 
الفرد فى الاطلاع وتموين الدعوى بالآدلة » دون أن 
تضار الادارة بذلك . 

فالفوض بقوم بطلب الاستيغاءات من جانبه 
ويطلع على الأوراق وكنذا من حفه ان ينتقل الى 
الجهة الاداربة ذاتها وأن بعاين ويحقق اذا نرم 
الأمر » فهو ( مفوض ) عن الفسرد فى ذلك وليس 
حكوميا ( كما يوصف خط فى فرنسا ) ومفوض عن 
العدالة وبصفة محابدة سبب هذا الطلرف الخاص 
وهو تجرد الفرد من أدلة الاات ٠‏ 

ويسيب ما لإاحظتاه من عجز الادارة أحيسانا 
وبطثها وتجردها من اللدد وعدم شعورها الكاقق 
بمصلحتها بقوم الفوض أيضا بدلا منها برعابة دورها 
فى الدعوى وبلزم الحاجز عنها أن بقدم المطلوب وقد 
بعرضه للغرامة لهذا السبب . فهو أبضا «مفوض» 
عن الاذازة وعن: الفالة بضنة مجارية > 


وهذا الظرف الأخير هو الذى ببرر جروحنا فى 
هذا الصدد عن القاعدة الأصلية وهى أن الفرد 
لا بكلف بتقديم دليل ضد نفسسه بيئما تطلب الاثبات٠‏ 
الادارى أن يقوم بالزام الادارة تقديم الأدلة ضد 
نفسها . وبدون أى مساهمة من جانب الفرد ٠‏ 


فان الفروض أن الادارة لا 'تخاصم عن لدد 
وحقد . وانها تريد أن تعطى الناس حقوقها ما ثبت 
ذلك عن حق واقتناع . والمفوض سساعدها فى هذه 
الغاية النزيهة فليس ثمة تعارض بين الغابتين خلافا 
لجو القانونالخاص الذى بتميزبالفردية » والتشبث 
والعناد . وكذا بحميها اللموظف من ضعفها الناشىء 
من عدم شعوى موظفيها بالصالح الشخصى وسبب 
ضخامتها وتعثرها لهذا السبب فى البطء والتراخى 
وتعقيد الاحراءات »© ولذلك كان تدخل المفوض فى 
القانون الادارى مستساغا مقبولا ولا برد عليه 
بما هو مقرر فى القانون الخاص من عدم جواز تكليف 
الانسان أن بددن نقسه بئفسه . 

وان الدعوى الادارية تتطلب البت السريع 
والحسم القاطع منعا من تعلق المراكز وبسبب سرعة 
التطورات فى هذا المحيط اللمتفاعل .. وهذا الداعى 
لا بناسبه أبدا بطء الحركة والتراخى الذى تعانيه 
الإدارات فى مختلف البلاد ٠‏ 


وأن الظروف الخاصة بطريقة العمل الادارى 
ونظاميته استدعت هذا النظام أضا »© قانه ما دام 
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أن كل شىء فى الادارة مرقب جاهز فان ذلك قد 
الاطلاع على الأوراق الرسمية والادارية يحتاج الى 
عين خبرة وتدريب خاص ٠‏ فربما كان الشىء المؤثر 
والعنصر الحاسم هو تأشير على ورقة بخط شسيه 
'مبهم لا يلتفت اليه الشخص العتاد .. ويكون هذا 
التأشم المذيل هو القرار الادارى الذى أقام كل هذه 
. الظواهر والواقع أو هو السبب الذى حدد مركن 
الفرد على وجه من الأوجه ٠‏ 
آلا تتداول القضية طويلا أمام هيثة المحكسة ©» 
وتتداول بدلا من ذلك امام هيئة سريعة الحركة 
طليقة فى نشاطها هى هيئة المفوضين . 

وبذلك فان ظروف العلاقة الادارية أثرت فى 
شكل الحهاز القضائى ودوره وق طرق الإثنيات أمام 
ذلك القضاء . 
: ظروف الدعوىالادارية وطبيعتها واثرها فالاثبات : 

وتأثر الاثبات أيضا بكثير من ظروفا الدعوى 
, الادارية وطبيعتها من نواح عديدة . 
قمن ناحية فان هذه الدعوى فى الاعم الأغلب 
هى دعوى موضوعية تلاءو[طه «ملاعه ‏ ولا تكون 
ذاتية الا فى الاحوال الثلاثئة التى بيناها . وقد ناسب 
ذلك ما نيئاه من اعتمادها على الدليل الموضوعى 
ب دون الدليل الشخصى ؛ ففى الدعاوى الوضوعية 
لا تدور المنسازعة حول تزاع شخصى ولا نتوقف 
الفصل فبها على مواقف الخصوم اثناء نظر الدعوى 
. فلا يشترط أن تكون الاجراءات تبادلية بوجهها أحد 
| الطرفين للآخر . ولا تتأثر بغياب الخصم أو عدم 
رده وكثيرا مالا يعتبر ذلك تسليما بما يطلبه الطرف 
الآخراء. 
٠‏ وكذلك نظرا لان هذه الدعاوى تدور فى مجال 
القانون العام ؛ وقواعد القانون العام كلها من النظام 
' العام »؛ فان سوعء ادارة الفرد لداقة الدعورى بعوضة 
'فى أغلب الأحيان ‏ على الأقل فى الدعاوى الدارجة ب 
تحضير المموض فان المفوض بتغلغله فى اعماقها 
أبرسيها على وحهها الصحيح من القانون . فريما 
يطلب الفرد ضم مدته على أساس قاعدة معينة ٠.‏ 
| وهو يجهل تماما وجود قامدة آخرى هى التى تقيم 
إحقه وتؤسسه . ولكن القضاء الادذارى برد الآمر 
6 الى أساسسه الصحيح ولا بر فض الذعوى يسبب 
|الخطأ فى تنفسيرها »؛ والسيب فى ذلك أن الدعوى 


الادارية هى وسسيلة لاقرار المساواة بين المراكز 
القانونية المتشابهة . فهى ندور فى محيط من المراكر 
التنظيمية وهذه المراكز تتميز بالضرورة بالمساواة , 
ولذلك وجب أن تكون اللحوى الادارية وسيلة لهذه 
المساوأة . كما انها أيضا وسيلة لاقرار الصالح العام 
والنظام العام وهو يتطلب حسنارشاد الادارة للحق 
قلا يتوقف الفصل فيها على مواقف الخصوم . 

وأيضا فقد ناسب ما تقدم من ظروق أن بتكون 
هذه الدعوى استفهامية وأن تكون طرق الاثبات فيها 
استيفائية كتابية . 

والخصيصة الاسستفهامية للدعرى الادارية 
ببررها أن الفرد لا بعلم شيئًا عن حقيقة ما دار فى 
شأنه عند رفع الدعوى ٠,‏ 


قمن المقبسول جدا أن ترقع الدعوى بهذه 
الضيغة * ٠‏ 

« بتاريخ كذا صدر قرار رقم فيه فلان الذى 
بلينى فى الاقدمية . ولا أعلم سببا بلحو الى تخطيتى 
لذلك : أطلب الفاء القرار المذكور فيما تضمئه من 
تخطيتى .. » 

ومثل هذه العريضة الفجة لا يمكن قبولها ابدا 
فى بالتفناه الدنى فى استقهامية بحنة ٠‏ ولن 
ما حيلتنا فى المحيط الادارى الذى بحجب الفسرد 
الاثبات المنتجة ؟ 

وان هذا الافتتاح الباهت الاستقهامى بجر 
وراعه تكليف المفوض بالدورالاستيفانى الذى بيثئآه 5 

وكذلك فقد استلزم ذلك أنتكون طريقة الاثبات 
كتابية . فانه بسببه الخصيصة النظامية للتكوين 
الادارى واعئمادها على الذاكرة المسحلة 6 لا شيل 
فى الأصل الا الآدلة الكتابية فى الدعوى . 

ولا تتطلب أيضا مرافعة شفوية فى الجلسة » لأن 
عنصرالاقناع الشخصى ‏ كما هوالحال فالجنائى ‏ 
والتأثير على القافى وعواطفه ليس هو الذى يتوقف 

فالمسألة قدور على كتاباتك تقلمها الادارة » 
وكتابات مثلها برد عليها المدعى . ولا يسكن أن 
يستوعب القافى دفاعا فى مسائل جافة كهذه .ى 
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ولا برسم فى ذهته ملاحظات المدعى على الاوراق 
بل بناسبه قسجيل !للاحظات على أوراق يضاهيها 
القاضى بالاوراق الأدارية عند الفصل فى الدعوى . 

وان المحامى الادارى هو أبأس المحامين حيال 
موكليه ٠.‏ بتهموئه دائما بالتقصير .. بطلبون منه 
الحضور ولا تروم له ب ويطلبون مئنه التشسخيص 
والتهويل فى الجلسة .+ وهو يبدو فى ذلك مضحكا 
أن قعطله .. ورظنون أن ما يثعله غيره فى الدعاوى 
الجنائية يجب أن بحصل ق الجلسات الادارية ٠‏ 
ولا يفقهون بطبيعة الحال الجهد الشديد الذى يبذله 
تقدم مذئرة من صفحة أو صفعات قلسيلة فى 
مسائل كلها تقوم على الاطلاع الدقيق والمشروعية 
والحجاج القانونى المركز العالى .. ويقولون : لم 
تفعل شيا ؟ ! 

تيئما طبيعة عمله هكذا » اطلاع ومذكرات . 


معي رمي ينوب مقام الفرد فى تصحيح 
وعقلا واعيا يأمن ممه الدعى أن ينزلق مع اللفوض 
فى مهاوى عميقة من الخطا الفنى الذى لا يسسهل 
التوقى منه . فهو موقف دقيق ؛ ان حفظ الدعوى 
عن التدهور < أنه يسمح أن يعلو بها الى مدارك 
. الكمال الفثنى . 


حصر خصائص الاثبات الادارى : 
وهكذا نستطيع أن نتبين خصائص الاثسات 
الادارى التى تميزه وتفصل بيئه وبين أنواع الاثبات 


الأخرى ٠‏ 
اذأنه مما تقدم نستطيع أن ثقرر أن هذا الاثبات 
يتميز بما يلى : 2 ٠‏ 


|١‏ ان هذا الاثبات موضوعى » يقوم علي الأدلة 
العينية الى تتنعاق بذات الادارة » و ليس | السسانا 
شخصيا فى الأصل ٠‏ 

فالادكة الموضوعية المستقاة من جهاز الادارة » 
كالاوراق الادارية والملفات والسجلات و العابسة 
والتحقيق والخيرة والقرائنالتعلقة بالوقائع الادارية 
هو الوسسلة الأصلية فلانيات ٠‏ 

أما الآدئة التسخصية المستقاة من شخص الموظف 
أو من الغير متى لا تقيل فى الأصل » ومثلها الشهادة 
واليمين ٠‏ 


؟ ل أن هفا الائبسات تتقيسه بالنظم الحكومية 
والادارية الى حد كير ٠‏ فما يشت طبقا للقسوانين 
واللوائج له قيمسة أكبر فى الانبات ٠‏ وما لا يثبت 
طبقا لذلك لا يقيل الا على سبيل القرنية المكملة , 
أى أن عدم أتباع القوانين واللوائح يؤثر فى قوة 
الدليل ٠‏ و ذلكسسب خصيصة النظامية الادارية ٠‏ 

© ل أن عبء رفع الدعوى على الفرد لآن الادارة 
تتمتع بدور المدعى عليه ٠‏ ولكن ذلك لا يجعل عبء 
الائبات عليه لأنه يرفع دعواه - فى الزعم الاغلب 
بصورة استفهامية ٠.‏ ولا يقوم بأكثر من ارشساد 
الجهاز القضائى لوسائل الاثبات وطرقه ٠‏ وبتولى 
هذا الجهاز دور تتدهيز الدعوى وتمويلها بالآدلة ٠.‏ 

؟ ب آن الاثبات فى الدعوى الادارية كنابى ٠.‏ 
يقوم أولا على الأؤراق والسجلات والملفات ٠‏ ولكنه 
قد بكوزعينى بالتحقيق وامعاينة والخيرة والقوانين 
ويجوز استثناء أن يكون ذاتى أو شخمى فى بعض 
الحالات المتعلقة بالتعسف والتعويض والعقود ٠‏ 


كما آنه يمكن أن نضيف الى ما تقدم الخصائص 
الآنية : 


ه ‏ ان دور الفضاء الادارى يتراوح مابين نظام 
الانبات القانونى أى الدذى يتقيد بأدلة معينة لا يشت 
الحقفيقة القضاتية الا بها وبين الانيات الاقساعى 
الذى يحكم فيه القاغى اقتناعه دون التقيد دوسيلة 
معنية ٠‏ فالائسات الادارى مقبكد من حبيث ألواع 
الأدلة ٠‏ فليس للقاضى أن يقبل أى دليل فى الدعوى 
بل يتقيد بالآدلة الوضوعية فى الدعوى الموضوعية » 
ويستطيع أن يتجاوزها الى الآدلة الذاتية فى الدعوى 
الذانية ٠‏ ولكن قيمة هذه الآدلة الموضوعية فى نظره 
يتفاوت حسب تقديره لهاا٠‏ وله ردية فى تقديرها ٠‏ 
وبذلك فان الآدلة القانونية المفيدة تنفاوت فى نظر 
القاضى ٠‏ فالورقة الادارية تنفاوت قيمتها حسب 
ص تحريرها مثلا ٠‏ ويعشير القاضى الادارى قرينة 

بد قوة وضعفا حسب عناصرها وحسب اطمثنانه 
٠ 34‏ وبذلك فان للقافى الادارى حريته فى الاثات » 
وان كانت حرية مقيدة بأنواع الطرق والأدلة المقمولة 
فى الدعوى ولكنه يقدر قيحة هذه الأآدلة ٠‏ 

51 ان القضاء الادارى يقدر استقلال الادارة 
عند نظره طلبات الخصوم فى الانيات ٠‏ فان القضاء 
فى فرنسا سائر على أن المحكمة ليست ملزمة باجابة 
طلبات الأفراد فى ١قامة‏ خبيير أو سماع الشهود أد 
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الانتقال للمعاينة ٠ )١(‏ وقد يطلبالقضاء من الادارى 

تقديم ورقة فترفض ولا سبيل له لالزامها الا أن 

بعتير ذلك تسليما منها باصل الحق ٠‏ كما يجوز 

توقيع غرامات تأخربة عن عدم تقديم اكطالوب 

ولا يستطيع توقيع غرامة تمهيدية لأنه لا سلطة له 

فى الزامها القيام بعمل ( الواقع هما يؤديان لنتيجة 

واحدة ) وقد كان السبب فى صدور القانون الذى 

سلب مجلس الدولة اختصاص النظر فى مسائل 

ضساط القوات المسلحة هو الحرص على أسرار 

الدفاع وعدم حواز تداولملفات الضباط ق القضايا 

مها يعرض المسلومات الحربية المتعلقة بتثقلات 

الوحدات الحربية ونحوها للانشاء عن هذا الطريق ٠‏ 

وبذلك فان طرق الاثبات فى الدعوى لا بجوز 

أن تخل بامتيازات الإدارة » لا من ناحية اجسسار 

الادارة » وان كان يؤدى الى الحكم ضدها فى الدعوى 

. ولا من ناحية افشاء الأسرار التى دبقائر القاضى 
. خطورتها () ٠‏ وذلك دون اخلال بحق المدعى فى 


)١( ٠‏ كتابنا فى اجراءات القضاء الادارى الجزء الأول خلفه 
.لام والمراجع المشار اليها قيه 

(؟) قد يأمر القافى بتقديم الادلة فى صورة اظرف مفلقة . 
ويجرى فتحها بنفسه وبتوقيعه الخاص ملى الظرف يمد الصاقه 
ومن المستحسن فى هذه الحالة أن بحرر فى الحضر أنه قام ينفسه 
فى تاريخ معين بفتج القلرف والاطلاع على محتوياته واغلاقة . 
وتقوم المحكمة بذلك أيضا سم لا تثيت فى الحيثيات الا القدر اللازم 
للحكم دون انشائها . ٠‏ 


الحكم لصالحه فى الدعوى » ولا يجوز أن يح لالقاضى 
محل الادارة فى تقديرها وهو يقوم بتقدير الدليل ٠‏ 
ولا أن يحتم عثيها أنه كان عليها أن تقوم بوسسيلة 
معيئة ناعيا عليها أنها قامت بغفيرها لآن ذلك كله من 
الملاءمات الادارية ٠‏ 


/ا ل وائنما فى النهاية يجب أن يقدر القضساء 
ضعف المدعى حيال الجبهة الادارية » فيسمح له كما 
قدمنا بتقديم الدعلوى الاستفهامية ويكمل المفوض 
عجسزه بتزويد الدعوى بالأدلة واستيفاء الدعوى 
بالطريقة الاستيفائية المقررة » وآن يسمح للفسرد 
بالاطلاع وذلك بغير اخلال بسرية أوراق الادارة كما 
قدمنسا ٠‏ وبيجب أن بتم الاطلاع بضمان كاف لأرة 
أهمية الأوراق وقيمتها يجعل من الخطر تركها نيبا 
للفرد بدون مراقية ٠‏ ولذلك نحبن أن يننا التنظيم 
الكاق لذلك بدقة , 


وبذلاك كله ترتسم معمالم ذلك الأثبات بنشع 
أدوار الدعوى ٠‏ فااستعى يرقع دعوى شنسيه 
استفهامية » ثم يتبادل الردود مع الادارة ( ولو أن 
ذلك رد يحصل عملا ) ثم يقوم المفوض باستيفاء 
الدعوى اما بطريقة مكنبية بحتة أو فى جلسات 
للمناقشة والتحضصر ويتعين أن يستوق المدعى حقه 
فى هذا الدور فى الاطلاع أن طلبه ذلك نم تحلل 
الدعوى للمحكمة لتفصل فيها دوناثارة دفاع حديد 
أو ضم أدلة جديدة للدعوى ٠‏ 


بعك صدور قانون المحاماة الجديد ثار تساؤل 


حول مدى انطباق اليب الخامسي الخاص بالتاديب' 


على المحامين العاملين بالقطاع العام . ولعلأول ماكان 
بغرى بالتسساؤل آن القانون استيقى نظام التاديب 
الذى كان معمولا به فى قانون الحاماة القديم رقم 15 
لسنة !1561 مما فتح مجالا للتوهم بأن القسانون 


الجديد لم يتناول وضعتنظيم حديد لأحكام التأديب , 


قى القطاع العام . 

بيد آن هذا الوهم لم يليث أن تضاءل نطاقه 
وتقوقع فى مجال اضيق بقوم على اساس التفرقة 
بن لوعن مق اللخالقات اهما : 
9 المخالفات الهنية ٠‏ 
؟ - امخالفات الادارية . 


والراى السليم الذى يوؤدى أليه التأمل الهادىء 
لنصوص القانون والحكمة التى استهدفها الشارع 
من اصداره لا يقيل هذه التفرقة بين المخالفات 
الخاضعة لنطاق مواد التأديب فى القانون الجديد 
ويرى أن للمحامين فى القطاع العام نظاما واحدا 
لتأد بهم هو نفس النظام الذى بحكم قواعد التأديب 
بالنسبة للمحامين أصحاب المكاتب . 

ونتولى فيما يلى شرح وجهة النظر المخالفة 
وهى وجهة نظر النيابة الادارية حاليا عملا 
يواحببه الأمانة العلمية فى العرض على أن ثن حجىء الى 
نهاية الموضوع شرح وجهة النشر الأخرى التى 
تعتنقها ونداقع عنها . 
وأى الثيابة الادارية : 

اصدرت المحكمة التأدسبية لموظفى الصناعة 


حكما حديثا فى القضية رقم 17 لسنة ١١‏ ق بتاريخ 
7 اعتنقت فيه هذه النظرية وذهبت الى 
وحود تفرقة بين المخالفات الادارية وبين المخالفات 
المهنية وقالت فى شرح وجهة نظرها هذه ما يلى : 

« ... ان القول بانطباق قانون المحاماة الجديد 
على أطلاقه فيما يختص بقواعد تأديب المحامين على 
محامى القطاع العام بتجاهل أمرا بالغ الأهمية وهى 
أن المحامى باحدى شركات القطاع العام له صفة 
آأخرى قير كونه محاميا وهى صفته كموظف أو عامل 
بالجهة التى يعمل بها وذلك على خلاف المحامى الحر 
الذى لا تريطه علاقة وظيفية بجهة ماء 

وعلى ذلك فخضوع محامى القطاع العام لنظام 
التأديب الوارد فى قاتون المحاماة الجديد انما يكون 
فقط بالنسبة لما يتعلق بآداب مهنة المحاماة والأعمال 
واللسلوك المتنصل بكرامة المهنة وطبيعتها ... 
أما بالنسبة لسلوك المحامين بالقطاع العام فيما 
يتعلق بوضعهم الوظيقى وصلتهم بالجهة التى يعملون 
بها فانهم يخضعون بلا شك فى تأديبهم من الناحية 
الادارية لنظم التأديب التى يخضع لها باقى العاملين 
بشركات القطاع العام بمعنى انه اذا كانت المخالفات 
أو التهم المنسوبة الى محامى القطاع العام من 
المخالفات المهنية التعلقة بعمله كمحام والتى تس 
الجلس الخاص الذى يشكل طبقا للمادة 1١0١‏ من 
قاثون اكحاماة . أما اذا كانت المخالفة بعيدة عن 
ممارسة المهئة ممارسة مجردة ٠.‏ بأن كانت متعلقة 
بسلوكه الوظيفى فى الجهة التى يعمل بها . أى 
مشالفة اداوية أو مالية بحتة لا علاقة لها بمهنة 
المحاماة كان تأدسه من اختصاص المحاكم التادسية؟ ٠١‏ 


وهذا الرأى ليس اجتهادا من المحكمة التأديبية 
موظفى الصناعة 2 أو من النيابة الإدارية 5 
وانما هو تمرة رواسب فكرية ناجمة عن مرحلة 
من مراحل اد لتحضم والاعداد لقانواق'المجاناة الجديد 
حين كان مشروع قائون المحاماة المقدم من مجلس 
نقابة المحامين يتبنى هذا الرأى الذى عدل عنه 
القانون الجديد فى صيافته النهائية التى صدر بها 
مما يقطع بأن المشرع لم بر الاخذ يهذه التفرقة بين 
المخالفات المهنية والمخالفات الاداربة . 
ذلك بأن المشروع كان ينص فى المادة ؟6١‏ على 
نوعين من المخالفات ونوعين من اجراءات التأديب 
شلحان سندا للرأى الذى ذهيت اليه المحكمة 
التأدسية أذ كانت المادة من أربيع فقرات . 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها فيما نسب 
اليهم من مخالفات أآدارية بواسطة النياية 
الادارية المختصة بعد استئذان مجلس النقابة 
الفرعية أو من ينيبه . 
؟ ‏ ولا يجوز وقف أحد المحامين أو توقيع جزاء 
عليه الا بناء علم حكم من المحكمة التأدسية , 
* ل ويكون تأديب المحامين العاملين بهذه الهيثات 
ومساءلتهم عن أداء واجماتهم الهشية ٠‏ من 
اختصاص مسجلسن التأديب وحده وفقا لاحكام 
القانون . 
5ت ويترتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام 0 . 
من المشروع أنه كان كفل الضماتات الآتية : 
أولا : انفراد النيابة الادارية - فى المخالفات 
الاداربة ‏ بسلطة التحقيق بمعنى أن الجهة الادارية 
لم يكن لها سلطة مشتركة مع النيابة الادارية فى 
أجراء التحقيق كما هو الحال فى ظل لائحة الشركات 
للسسنة 1116 وفى ظل آحكام قاثون النيابة 
الآادارية الحالى . 
وكان نص المادة صريحا فى فقرتها الرابعة على 
أن مخالفة هذا الحكم يترتب عليه البطلان فالتحقيق 
الذى تجربيه الشركة اذن تحقيق باطل . 
ثانيا : طبقا لقانون النيابة الادارية الحالى وطيقا 
للرأى الذى نعارضه فان الجهة الادارية لها بعد 


تأديب المحامين فى القطاع العام ١ه‏ 


تحقيق النياية الادارية أن توقع جزاءات على المحامى 
فى الحدود التى وضحتها المادة ٠‏ من اللائحة وهى 
تنفاوت بحسب فته الوظيفية . 

فاذا كان المحامى فى الفئة الثالثة أو أقل كان 
لرئيس الشركة أن يوقع عليه عقوبات الخصم من 
للدة ستة شهور أو الحرمان من العلاوة بمشيئته 
المجحردة الطلقة ولا كون للمحامى من سبيل للتظلم 
آلا أن يتظلم الى رئيس مجلس الادارة نفسه وبكون 
رايه نهائيا فى التظلم وغير قابل لأى طعن . 

ويكون للرئيس أيضا أن يوقع على المحامى ب 
حتى ألفئة الثالثة ‏ جزاءات خفض ارتب أو خفض 
الغلة أو خفض المرتب والفئة معا مع اجراء شكلى 
مجلس ادارة الو سسية الختصة . 

واذا كان الحلاف محتدما بين المحامى وبين 
رئيس الوحدة الاقتصادية التى يعمل بها وسعى 
رئيس مجلس ادارة الشركة مستخدما صلاته الطيبة 
كعضو فى مجلسس ادارة الملؤسسة فان من الصعب أن 
نتصور امكانوقوع خلاف كبير فى الرأى بين رئيس 
مجلس ادارة الشركة وبين رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة حول توقيع جزاء على موظف لا مجال 
أطلاقا للمقارنة بين الاآثر الذى بملكه على الملؤسسة 
وبين الآثر أو التأثر ألذى يملكه رئيس مجلس ادلرة 
الشركة عليها مما بجعل هذا التصديق اجراء شكليا 
لا بصعب على رئيس مجلس ادارة الشركة الحصول 
عليه ٠‏ 
الفئة العالية فان رئيس مجلس ادارة الشركة بملك 
ان بوقع عليه جزاءات الخصم والوقف والحرمان 
من العلاوة على ان يصدق على هذه الجراءات من 
رئيس مجلسسى ادارة اللأؤسسة حتى ولو كان المحامى 
عضوأ بمجلسى ادارة الشركة ١م‏ عكدأولا ‏ ب 6ى 
ضد هذه السلطات الخيالية الت ستحيل معها 
على أى محام أن يؤدى واحيه آمنا أو مطمثنا الى 
أنه لا بتعرض للتنكيل الرهيب أذا أغضب السلطان 
أو فضب السلطان عليه فقد جاء نص المادة فى 
فقرتها الثانية واضحا صريحا فى أنه لا يجوز توقيع 
أى جزاء عليه ولا وقفه عن العمل والمقصود طيعا 
هو الوقف الاحتياطى لآن الوقف كعقوبة يندرج تحت 


5 العدد الثانى ب أنسنة .م 


مفهوم عبارة « أى جزاء  )©‏ الا جام على مسحي ريق 
المحكمة التأديبية ٠.‏ 


وبذاك يكون الشروع قد ألفى تماما سلطات 
الجهة الادارية ف تاحيتين من تواحى التأديب هما ء 
(1) أجراء التحقيق ٠‏ 
(ب) التصرف ففى التحقيق - 

ولا شك أن فى ذلك ضمائة كافية حتى لاتستغثل 
الثغرات التى تعيب حاليا قانون النيابة الادادية 
للتسلل منها الى توقيع جزاءات قد تتأثر بالخلانات 
الفكرية أو الشخصية بين الطريقة التى يملى ضمير 
التحامى .عليه إن :يودى. بها هملة .ونين. الطريقة التى 
يرى الرئيس الادارى انه ينبغى على محامى الشركة 
أن يسلكها فى أداء واجبات وظيفته باعتباره مرؤوسا 
خاضهعا لاشرافه الاإدارى ٠‏ وهو وحده سدق نظر 

المسثول الأول والآخير عن سير العمل 
ونجاحه وتحفيق النتائج ق وحدقه الاقتصادية وهو 
ما يجعله ميالا لآن يعتبر سك المحامى بروح 
القوانين ونصوصها مجرد رقية فى تعطيل الانتاج 
واظهار سياسة الرئيس الادارىي ق صورة غيو 
ملائمة ٠‏ 
الخلاف ف اتناو ا 0 أن بتدفع 
8 الادارى الى مضايقة الحامى 0 من 
اماما ” فق الشركة مستهدفا 59 0 ذلك 
هدفين : 
الاهتمام بالصالح العام . 

المتعامن - 


ولا شكأناساءة استعمال السلطة والانحراف 
واتعكاس الخلاف فى العمل على أهواء النقفوس 
البشرية مسائل واقعية ملموسة لا يمكن انكارها أو 
تجاهلها . فيتبفى للقوانين أن توضع فى صورة 
لاتفرض معها أن الذين سيقومون بالعمسل على 
تطبيقها من اللائكة جميعا بل ” تفترض أن بعض من 
صسيشتركون فى ذلك اجوز أن سيئوأ أستعمال 


سلطاتهم مما يتحتم معه أن تكون الضمانات قوية 


ولم تكن الضمانات التى رآها المشروع معيبة أو 
قليلة قما دام التحقيق سيجرى بمعرفة جهة غير 
الشركة وما دام قو قيع أى جراء أو مجرد الوقف 
الاحتياطى سيكون بمعر فة جهة خارجية فان الحيدة 
المطلوبة لا تكون أمرا بعيد المثال . 


بيد ان المراحل التحضيرية للتشريع ثىءم 
والصورة النهائية التى خرج عليها القائنون شىء 
آخر وفيما يلى تحدد المعالم المتميزة التى جاء بها 
القانون الجديد رقم 5١‏ لسنة 1954 ف التأديب .. 


أولا ب فى الاختصاص بالتحقيق 


معه لاى اجتهاد فى استبعاد سلطة الجهة الادارية 
وسلطة النيابة الادارية فى اجراء التحقيق هو نص 
الملدة ١‏ وهو نص جديد مستحدث لم كن واردا 
فى القاتون القديم وبتضح من صياغته أنه قصد به 
« لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه 
الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ,.. ) . 
وهذا الحكم المستحدث ينهم منه أمران : 


(أ) ان المشرع لم بر داعيا للتفرقة بين مخالفات 
مهنية ومخالفات ادارية . 

(ب) أن اللشرع استبعد تماما دور النيابة الادارية 
ىق اجراء التحقيق فمن غير المعقول أن بقصد 
الشرع أن يسقى للنيسابة الإدارية دور فى 
التحقيق مع المحامين بالقطاع العام ولا ترد فى 
القاتوك + مادة 0 تشير الى ذلك . اللهم 
المكاتب ولا تسمرى أحكامه اطلاقا 37 تعلق 
بالتأديب على المحامين بالقطاع العام . 

وهذا كما قلنا فى بدابة السحث لايقول به آأحد 
قالخلاف مقصور النطاق على القول باستبعاد نوع 

معين من الخالفات أو عدم أ ستيعادهة 8 


ثانيا ”ب فى الاختصاص بالمحاكمة : 


الخامس الخاص بالتأديب منقولة حر فيا فيما عدا 


2 
واردة فى القانون رقم 15 لسنة /ا116 الخاص 
بالمحاماة أمام المحاكم في ألياب السادس « فى تأديب 
المحامى 6 . ويقابله فى القانون الجديد فى الباب 

الخامس كلمة التأديب ٠‏ 

فيل ورد ذلك عفوا آم آن المشرع قصد اسستبقاء 
ألحكام قانون المحاماة القدم فيما يتعلق بالتاديب 5 

فى ذلك تقول المذكرة الابضاحية للقانون سطرين 
لاتزيد عليهما حرفا هما : 

2 وأستيقى المشرع نظام التأديب المخصوص 
عليه فى القانون الحالى آلا بنطوى عليه من ضمانات 
تتوافر بها الحيدة الكاملة ‏ الباب الخامس ‏ 6 ى 

فالفكرة اذن التى نستنتجهسا من المذكرة 
الايضاحية هى أن استيقاء هذا النظام كان يسبب 
الكاملة فاين مجال بحث المشروع عن توفير الحيدة 
أهو بالنسية للمحامين آصحاب المكاتب ولم يكن 
من المتصور أن يكون لهم نظام تأديب آخر أم المعقول 
أن سبحث الشروع عن توفير الحيدة الكاملة بالنسبة 
للمحامين الذين يعملون فى القطاع العام ويتعرضون 
لضغوط من رئاساتهم الادارية ويشكون من تأثير 
هذه الضغوط على الجهات التى تتولى التحقيق 
معهم أو توقيع بعض أتواع الجزاءات عليهم . 

ان الاقرب للمعقول فى راينا أن المقصود من 
هذين السطرين هو أن المشرع استبعد حكم المادة 
5 الذى كان واردا فى مشروع مجلس النقابة 
والذى كان يجعل التحقيق والتأديب لجهتين 
وخاضعا لنظامين وجعل القانون الجديد التحقيق 
والتأديب بالنسبة للمحامين فى القطاعين السام 
والخاص محكوما بنصوص موحدة مسويا فى ذلك 
بين الحامين المشتغلين المفيدين فى جدول الثقابة فى 
ضمانات التأديب كما سوى بيئهم فى سائر الحقوق 
والواجبات وهو ما نص عليه صراحة فى موضع 
آخر من المذكرة الابضاحية اذ يقول : 

(وسوى ا مشروع بين أعضاء الجمعية العمومية 
فى الحقوق والواجبات عامة » ... ) . 


ونرى بعد ذلك نصوص التاتون الجديد تجرى 
على أسلوبين : 
)١1(‏ اذا كان نص المادة يفرق فى المعاملة بين 


تآديب المحامين فى القطاع العام ١‏ ماج 


المحامين فى القطاع العام وبين فيرهم استعمل 

المشرع لفظ المحامين أصحاب المكاتب أو ذوى 

عبارة المحامين العاملين بالهيئات وال سسات م 
(ت) اذا كان نص المادة لا بفرق فى المساملة 

استعمل كلمة محام أو كلمة المحامى مجردة 

مطلقة وامطلق لا بقيد بغير نص ٠‏ 

ومن هةه الواد على سبيل المثال اأوادة 


التالية : 


٠». م“ااقى شروط ترشيح النقيب‎ ١ 
يشترط فيمن برشح نقسه لمنصب النعيج‎ ( 
أن يكون من بين المحامين ذوى المكاتب .. .الج)‎ 
٠. -ام8؟ فى شروط رئيسس التقابة الفرعية‎ '" 
يشترط قيمن يرشح لفسه لمنصب‎ ( 
الرئيس أن يكون من بين المحسامين ذوى‎ 
).ء‎ ٠... الكاتب الخاصة‎ 
السام مه فى نطاق عمل المحامين بالقطاع العام ء,‎ 
لا يجوز للمحامين العاملين بالهيثات العامة‎ ( 
والؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية‎ 
التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة اى‎ 
عمل من أعمال المحاماة الانصوص عليها فى هذا‎ 
. القانون لغير الجهات التى يعماون بها).‎ 
. فى عنوان المحامى‎ 1١97م‎ 5" 
يكون عنوان المحامى المقيد بالنقابة هو عنوان‎ 
مكتبه وبالنسبة للمحامين العاملين باو سسات‎ 
العامة والشركات والجمعيات والمنشات يكون‎ 
وعلى ضوء هذا الاسلوب فى التعبير نجد أول‎ 
اتساتخدم كلمة‎ ١55 مادة فى باب التأديب وهى المادة‎ 
محام بالمعنى العام الشامل المطلق الذى لا يتصور‎ 
5 معة التخصيص‎ 
كل محام بخالف أحكام هدآ القانون أو النظام‎ ( 
بعمل ينال من شرف المهئة أو يتصرف تصرفا شائنا‎ 
بحط من قدر الهئة بجازى ياحدى العقوياتم‎ 
: التأديبية التالية‎ 
1 ا الانذار‎ 
2 اللوم‎ -5 


00 العدد اننا 


.. الجبع من مراولة المهنة‎ - ٠* 
'.. ب محو الاسم نهائيا من الجدول‎ 8 

ومثل هذا المعنى يتضح لنا أيضامن مطائعة نص 
لالمادة ١15١‏ ( بكون تأديب الحامين من اختصاص 
مجلس يشكل من رئيس محمكة استثئاف القاهرة 
أو من بنوب عثه ٠...‏ الخ »2 ٠‏ 

ولم يرد أطلاقا فى هذه المادة أى تخصيص 
للنطاق الذى يشمله اختصاص هذا الجلس فى 
التأديب فالعبارة عامة شاملة تقول : بيكون تأديب 
ا محامين . ولم تقل فى المخالفات المهنية كما كانت 
تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة ١6١‏ من 
مشروع مجلس الثقابة ب ( ويكون تأديب المحامين 
العاملين بهذه الهيثئات ومساءلتهم عن آداء وأجباتهم 
الهنية من اختصاص محلس التأديب وحده وفقا 
لاحكام هذا القانون 5 

ولا شك ان عدول المشرع عن الأخك بهذا 
التخصيص واستخدامه عبارة عامة فى التأديب 
هو آمر واضح الدلالة على انه انما قصد أن يكون 
الاختصاص كل الاختصاص فى مسائل التأديب ب 
كل مسائل التأديب ‏ للمجلس المنصوص عليه فى 
المئدتين 1٠6١‏ » 4ملء ٍ 
هل توحد مخالفات ادارية ومهنية : 

الخطة التأديبى مرتبة فى الاساءة » تتوسط 
الخطأ الجنائى والخط المدنى . واذا كانت الأخطاء 
الجنائية محصورة تطبيقا للمبدا الشهور : لاعقوبة 
بغير نص © قان الخطأ التأدبى لاسبيل لوضع حصر 
جامع ماع لصوره فهو كل اخلال بمقتضى واجبات 
الوظيفة أو المهنة التى بخضع عن طريق الانتماء اليها 
مقارف هذا الخطأ لنظام التأديب . 

والتأددب فى قانون التحاماة الجديد يشمل كل 
صورة من صور الخطأ المهئى أو الشخصى أو الادارى 
أو الالى ٠‏ 2202 

ونرى معاألم تحديد أنواع هذه الأخطاء ودليل 
شمول التشريع لها فى جميع صورها فى المادتين 
١15!‏ 54طكاء. 

فالمادة «؟١‏ تتحدث عن السبلوكين المهمنى 
والشخصى . ( على المحامى أن يتقيد فى سلوكه 
الممتى والش_خمى بمبادىء الشرف والاستتقامة 
والنزاهة . وآن يقوم بجميع الواجبات التى 


ألسثة ,م 


يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة 
وآداب المحاماة وتقاليدها . 

واثادة ؟16 تقول ( كل محام يخالف احكام هذا 
القانون أو النظام الداخلى للنقابة » أو بخ ل بواجبات 
مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف 
تصرفا شائنا بحط من قدر المهنة يجارزى باحدى 
العقوبات التأدسية التالية ,.. ) . 


فما هى صوزة الخطأ الذى يمكن أن يحصل 
من محام ويوجب مساءلتةه تأدسيا ولا ندرج تحت 
هذه التعريفات الشاملة العامة ؟! 


أن كل خطأ يحدث من محام بصقته محاميايعيل 
بالقطاع العام لا يتصور أن يبخرج عن ان يكون اخلالا 
بواجيات سلوكه المهنىأو' سلوكه الشخصى فاذ! كانت 
للخطأ علاقة بعمله كمحام فهو خطأ مهنى واذا كان 
منقطع المسلة بعمله كمحام فهو خطأ فى مساوكه 
الشخصى فمن أين يأتى اذن القول بوجود نوع ثالث 
من الأخطاء نسميه مخالفات ادارية ... المحامى 
الذى يهمل دفع رسوم دعوى قى مواعيدها بعد ان 
يتسلمها من الشركة وترى النياية عدم تقديمه 
للمحاكمة الجنائية اكتفاء بمساءلته تأدسيا بر تكب 
خطأ يمكن ان بوصف بأنه مخالفة ادارية ويمكن فى 
نفس الوقت أن يوصف بأنه مخالفة مهئية لان 


. المخالفات المهنية يتسع 'طاقها لتشمل كل ما له 


علاقة بعمله كمحام ... والمحامى الذى بتعدى على 
زميل له بالشتم أو بخرج على مقتضى الواجب فى 
احترامه لرؤساثه وحسن معاملته مرؤوسيهة نر تكب 
مخالفة ادارية هى فى نفس الوقت عمل شال من 
شرف المهنة وبعتير مخالفة للنظام الداخلى للنقارة 
كرامة اللهئة وهو أبضا عمل بنطوى على اخلال 
فى سلوكه الشخصىباداب المحاماة وتقاليدها وخروج 
على مبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة . 
فالاخطاء الادارية أو الوظيفية كلها مخالفات 
تتعلق بسلوك المحامى أل لشخصى أو الهمنى وتندرج 
تحت مدلول العبارات الواردة قى القانون ألتى تحدد 


والقول بوجود أخطاء آداربة تتميز عن الاخطاء 
المهنية يفتح المجال للعبث بالقانون وللتنازع حول 
طبيعة كل مخالقة فتنظر اليها الشركة من الزاوية 
الادارية فتراها مخالفة لمقتضيات الوظيفة وواجياتها 


تاديب المحامين فى القطاع العام م٠‏ 


متحابلة بذلك على اخراجها من نطاق قانون المحاماة 
الجديت لخوسل الى مجازاة الحادى: بشانها عت 
ولو كانت طبيعتها المهنية ظاهرة واضحة . 


من الممكن أن تدعى الشركة أن عدم حضصور 
المحامى ف قضية مخالفة أدارية وان تقصسيره ف 
الدفاع مخالفة ادارية وأن عدم رفعه لطعن فى الميعاد 
مخالفة ادارية . وهذا يؤدى الى أن صما تح 
الاختصاص بمساءلته عن واقعة واحدة بعيئها 
معقود! لجهتين لآن كل مخالفة مهنية يمكن ان تكون 
فى نفس الوقت مخالفة ادارية مهدام منشا وقوعها 
له صلة بعمل المحامى . 

ومن المؤكد أن ينتهى اختلاف وجهات النظرالى 
تنازع الاختصاص فى ظل نظام التاديب المزدوج وهو 
أمر يزيد المسائل تعقيدا بيئما القصود من التشربعات 
هو التحديد الواضح للاختصاصات كما جاء في بيان 
مازمن. : 

وقد نص قانون المحاماة فى مادته الثالئة على 
أن تمارس النقابة نشاطها ابتغاء تحقيق أهداف من 
بينها الساهمة فى تطوير التشريع ابتفاء تيسير 
العدالة على المواطتين بغير موائع مادية ولا تعقيدات 
ادارية فكيف يتفق مع ذلك أن تكوننصوص التأدب 
فى قانون المحاماة نفسه غامضة غير واضحة مؤدية 
لمنازع الاختصاص واختلاف وجهات النظر . 
الحضور والانصراف : 

أكثر الحجج بربقا بين حجج آنصار التفرقة بين 
الأخطاء المهنية والادارية هى مسسألة الحضور 
والانصراف فهم بقولون أن هذه مسألة ادارية بحتة 
وليسست مهنية فكيف لا يكون من حق الرئيس 
الادارى أن بحاسب المحامى على عدم مراعاة مواعيد 
الحضوو والانصراف ., 

وهذه الححة مردود عليها من ناحيتين 1 

)1) المحامى لا تجوز محاسيته أصلا على 
الحضور والانصراف وذلك لان طبيعة عمل المحامى 
تتعارض مع الزامه بمرأعاة هذه المواعيد كغيره من 
العاملين فى الوحدة الاقتصادية لان مجال همل 
المحامى هو المحاكم وهى من حيث الوجود المكانى 
قد تكون بعيدة تماما عن مقر الوحدة الاقتصاديةالتى 
يعمل بها المحامى والزام المحامى ( وتقصد المحامى 
المترافع ) يالتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف 


مسمس سمل 
هو تعجيز له عن التفرغ لعمله الأصلى وهو انتردتا 
على المحاكم ليكون متيقظا لما قد بودعه خصمه من 
مستئدات أو مذكرات فى أى بوم من الأيام ملفاتم 
القضايا امر فوعة من شركته أو ضدها . وقد يحتاج 
الى التردد على أقلام الكتاب للاطلاع على محاضر 
الجلسات وعلى أقلام المحضرين لمتابعة اعلان حكم 
أو اعلان صحيفة دعوى . وهو أيضا قد بتردد على 
النيايات ومكاتب الخبراء ومكاقب العمل بل قد 
بتردد على جهات ادارية أخرى لحل بعض الشاكل 
القانونية التى تثار آمام وحدته فى العمل . 


والحامى فى جميع هذه الصور تختلف طبيعة 
عمله عن عمل الصانع الذى يطلب منه الوقوف امام 
آلة معينة عددا معينا من الساعاتكل يوم أو المولف 
الكتابى الذى تقتصر طبيعة عمله على انجاز أعمال 
ادارية آو حسابية فى مقر الوحدة الاقتصادية التى 
يعمل بها , 


ومن أجل ذلك فان الزام المحامى المتراقع : 
بمواعيد الحضور والانصراف لا يبدأ عادة الا عندما 
تبدا الشركة فى الدخول فى منازعات مع احد المحامين 
فتحاول أن: تغير طبيعة عمله من محام مترافع الى 
موظف مكتبى فتصدر اليه آمرا بمراعاة مواعيد 
الحضور والانصراف . 

وبعض الشركات تشتط فى التعسف فتلزم 
المحامى بالحضور الى مقر الشركقف الصباح للتوقيع 
فى الدفاتر قبل التوجه للمحكمة وهو اجراء لا لزوم 
له سوى الرغبة فى اعنات المحامى وارهاقه ولنا ان 
نتخيل مدى التعسف فى هذا الاحراء اذا كانت 
الشركة تقع فى شمال القاهرة وكانت المحكمة تقع فى 
جنوبها أو وسطهاة وكان المحامى بسكن قربا من 
المحكمة فان الأقرب للمنطق أن:- بتوجه من منزله 
رابا آلن مقر عملة الطبيى نوهو الحقية فق ذلك 
اليوم بينما يؤدى الزامه بالتوجه للشركة للتوقيع 
فى دفاترها قبل الذهاب للمحكمة الى اضاعة الوقتة 
وتبديد الجهد فى غير مصلحة للشركة . 


( ب ) ومع ذلك فان مراعاة الحضور والانصراف 
مسألة لها طابعها الممثى فالمحامى الذى ينقطع عن 
مقر عمله دون عذر ويتكرر ذلك منه يعتير مسيلكه 
اخلالا بواجبات مهنته لان هذه الواحبات تلزمه على 
التأكيد بعدم الخروج على القوانين واللوائح المعمول 
بها فيمكن للجهة التى يعمل بها المحامى الذى يخرج 


ب العدد أكشاد 


ألسرمثة .هم 


وعسسب ل 12 ب سس ا 


على هذه اللوائئح ويستهتر قى الحضور والانصراف 
أن تعمل فى حقه أجرأءين .ه 


الأول - أن تحرمه من آجر اليوم الذى تفيب 
'فييه دون أن يعتبر ذلك جراء يوقع عليه لان الاجر 
مقايل العمل فاذا تغيج المحامى دون عدر ودون أن 
يكون له رصيد من الأجازات العارضة أو الاعتيلدية 
كان مقصرافى أداء التزام من التزاماته فيكون من حق 
الشركة أن تحيس عنه أآجره عن ذلك اليوم وهذا 
هو ما استقرت عليه فتاوى مجلسى الدولة بشانه .م 


والثانى - ان تحيله الىالجهة المختصةبالتاديب 
لساءلته عن اخلاله يواجبات مهنته طبقا للمادة 11١‏ 
(كلّ محام يخالفاحكام هذا القانون أو +.ء. أو بخل 
يواجبات مهئته ..ر.. الخ ) ب» 


الرابطة الوظيفية وسلطة التآديب : 

يتوهم أتصار الراى المخالف أن خضوع الحامى 
لناظام خاص مستقل فى تآديبه بيترتب عليه زوال 
الرابطة الوظيفية ويرون أن المحامى له صفتفن صفة 
كمحام وصفة كموظف ى 


وهدا ناشىء عن حط فى التصور فاللحامى فى 
القطاع العام ليس له الا صفة واحدة هى كونه 
سحاميا فى القطاع العام فهو يختلف عن الطبيبالمصرح 
له بفتح عيادة فى غير ساعات العمل الرسمية أو 
المحامى فى القطاع العام قبل قاتون المحاماة الجديد 
فقد كانت لائحة الشركات ولا تزال تجيز للموظفين 
ومتهم المحامون أن يقوموا بأعمال للغير فى غير ساعات 
العمل الرسمية باذنمن رئيس مجلس الادارة ( م 1ه 
من اللائحة 5.ا# لسنة 11535 ) فكان من الجائز 
أن تقع من اللحامى المصرح له بفتح مكتب خاص الى 
جانب عمله فى الشركة أخطء فى معاملاقه مع مو كليه 
الذين لا علاقة لهم بعمله داخل الشركة فتكون طبيعة 
هذه الأخطاء لا علاقة لهه بوضعه الوظيفى . أما 
محامى القطاع العام يعد صدور قانون المحاماة 
الجديد فيحكمه نص المادة هه الذى يجحمل عمله 
مقصورا على الجهة التى يعمل بها. (لا يجوز 
للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمأؤسساتالعامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع 


عليها فى هذا التانون لغيرالجهات التى يعملون بها ) . 


فانه لا يتصور أن' بقع من الملحامى فى عمله 
أخطاء ليس لها علاقة بوضعه الوظيفى فكلما بصدر 
عنه بصفته محاميا له صلة بالجهة التى يعمل بها . 


وبذلك اصبح محامى القطاع العام يتميز اليوم 
بو ضع خاص هو استقلال نظامه التأدسى عن غيره 
من العاملين معه فى نفس الوحدة الانتاجية وليس 
له سوى صفة واحدة قاما أن ينطبق عليه قانون 
اللحاماة الجديد فى كل ما بتعلق بتأديبه من هذه 
الصفة واما آلا يتطبق عليه على الاطلاق وييقى تأدسه 
من اختصاص الجهة الادارية وحدها وهو مالا بقول 
به أحود فليس هناك من ينازع اليوم فى أن 
ألباب الخامس الخاص بالتأديب ينطبق علىالمحامين 
فى القطاع العام . واتما السوٌال الذى يثور هو هل 
هئألك نشاط للمحامى لا علاقة له بوضعه الوظيفى 
يمكن أن سأل عنه تأديبيا . وهل هناك نشاط 
منبقق عن وضعه الوظيفى لا علاقة له بواجباتمهنته 
كمحام وتقاليدهة وآدابها ... هذا هو السؤال . 


هل يتعارض نظام التأديب المستقل مع الرابطة 
الوظيفية : 

يتوهم أتنصار الرأى المخالف أن الحسار ولابة 
التأديب عن الرئاسةت الادارية بتعارض مع كون 
المحامى موظفا تربطه رابطة وظيفية يالجهة التىيعمل 
بها . وهذا مردود عليه بم بلى . 


أولا ‏ القاضى ووكيل النيابة الادارية ومحامى 
قضايا الحكومة والأستاذفىالجامعة وضابط الشرطة 
ومحضرو المحائم وكتابها ... كل هؤلاء لهم قانون 
أدى الى فصم عرى الرابطة الوظيفية بينهم وبين 
الجهات التى يعملون فيها . فالقاضى موظف فى 
الدولة ولكن رئيس الدائرة التى يعمل عضوا فيها 
3 يختص بتو قيع جزاءات عليه وأستاذ الجامعة 
موظف فى الجامعة ولكن تأديبه يخضع لقانون خاص 
ولم بقل أحد انه يترتب على ذلك انه لن يكون موظفا 
خاضعا لقوانين الدولة ونظمها . . . كل ما هنيالك أنه 
(ذا خالف هذه القوانين كان لرئاسته أن تحيله الى 
حجهة معينة حددها القانون لتياشر اجراءات التأديب 


تأديب المحامين فى القطاع العام ١‏ بام 


ثانيا : فى حالات الاعارة ٠‏ 

ولعل هذا المعنى يكون أكثر وضوحة فى حالة 
القافى الذى تستعيرهة شركة للاشراف على عمل 
قانونى فيها فالقاضى من أصحاب القوانين الخاصة 
فى تأدسه ولكنه بحكم وجوده المكانى الذى يؤدى 
العمل الذى يقوم به بينه وبين الشركة رابطةوظيفية 
قهل يملك رئيس الشركة أن يوقع على القاضى فى 
هذه الحالة الجزاء المنصوص عليها فى اللائحة أ ؟م 
لسسنة 1157 ويحيله للنيابة الادارية للعحقيق معه 
أو ببقى القاضى' رغم وجود الرابطة الوظيفية ب 
الخاص ؟ . من المؤكد أن الرابطة الوظيفية هنا 
الشركات والهيئات والمؤسسات يوجد بها محامون 
من ادارة قضايا الحكومة معارون أو منتدبون وهم 
لا بخضعون فى تأديبهم لغير قوانينهم الخاصة مثلهم 
ى ذلك كمثل مستشارى الدولة المنتديين للعمل 
باملؤسسات ٠‏ 

فماذا فى أن بكون المحامون فى القطاع العام لهم 
قانون خاص بحكم قواعد التحقيق معهم ونظمتأديبهم 
بحيث يشمل كل أنواع المخالفات التى ينسب اليهم 
ارتكابها بحق أو بغير حق مثلهم فى ذلك كمشل 
زملائهم اللحامين فى ادارة قضايا الحكومة . 

ثالثا : وضوح نص المادة 41 من قانون الديانة 
الادارية : 

تنص المادة +5 من القانون رقم /ا١1‏ لسسنة 
1168 باعادة تنظيم النياية الادارية والمحاكمات 
التأديبية على أنه . 

( لا قسرى احكام هذا القانون على الموظفين 
الذين بنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ) 

وهو نص عام مطلق ينتفى معه اختصاص النيائة 
الادارية واختصاص المحاكم التاأدسية كلما وحد 
قانونخاص بنظم التحقيق وقواعد التأديب بالنسسة 
لطائفة من الموظفين . 

وقد انتهت المحكمة الادارية العليا فى عدة قضابا 
الى هذا الرأى من بينها القضية 109 لسنة ؟ جلسة 
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14 وكانت ممرضة بمستشفيات الجامعة 
قد دفعت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية 
بمحاكمتها لخضوعها لقانون الجامعات رقم 184 
لسنة 1158 فقبات الحكمة الدقع على أساس عموم 
نص المادة 65 من ق /ا1١‏ لسنةمم1! واطلاقه .. 


ودفع بعضص موظقى المحاكم بوزارة العدل 
بخضوعهم لعانون خاص هو القانون لا لسنة 49 
والقانون 1ه لسنة 1101 وآفتى قسم الراى لوزارة 
العدل وافتتت الجمعية العامة لمجلس الدولة يرقض 
الدفعوخضوعهم لقانون النيابة الادارية ٠‏ ولكنعندما 
حكمها مؤيدا لوجية نظرنا فى القضية 1١١"‏ لسنة 1 
ق جلسة155./0/11 وقالت فى آسباب حكمها أن 
نصالمادة ”5 من قانون النيابة الاداريةهو من الاطلاق 
والعموع بحيث ينطبق على كل طائفة من طوائف 
الموظفين يرى المشرع أن يجعلها بمناى عن اختصاص 
المحاكم التأديبية وهو بحرى فى هذا على سنن 
سليو ٠‏ 

وقانون المحاماه الحديد هو احد القوائين 
الخاصة التى تحدقت عنها المادة "5 من قانون النيابة 
الادارية والتى بترتب عليها .حتما عدم سربان أحكام 
هذا القانون على المحامين بالقطاع العام دون تفرقة م 

ومن أراد أن بقول بالتفرقة فليقل لنا ماهو 
سنده فى ذلك فى قانون النيابة الادارية نفسه أو فى 
قانون المحشاه فنص المادة 3 من قانون النيابة 
الادارية ونص المادة ١.١.‏ من قانون المحاماه كلاهما 
وعموميته واطلافه . 


نقل المحامى من الادارة القانوسة : 

قبل صدور قابون المحماه الجدبد ئمدة طوئلة 
صدر القرار الجمهورى رقم .167 لسته 151١‏ 
النشور بالجريدة الرسمية العمدد 4)؟ فى 
0/9٠‏ ببتنظيم الادارات القانونية فى 
المؤسسات العامة . 

وقد نصت المادة الثانية من ذلك القرار « لابجو 
نقل موظفى الادارة القانوبية الفنيين من وظائفهم 
الى أبة وظائف أخرى فى ااؤسسة الا بموافقتهم » ٠‏ 


2 العدد الثانى ‏ السئة .ه 


وطيقا لنص المادة 1١.5‏ فقرة ثانية من قانون 
الحاماة الجديد لا يجوز نقل المحامى من الادارة 
القانونية بغير موافقته الكتابية فما هو الآثر القانونى 
الذىيترتب علىذلك النقل غير القانونونى وهليتغير 
الاختصساص التأديبى لمحامى القطاع العام بمجرد 
صدور قرار بتكليفهم بأممال غير قانونية ٠‏ 

هن غير العقول أن بكون انتماء المحسى الى ثقابته 
' معلا على مشيئة الجبة الادارية فعلاقة المحامى 
ونقابته علاقة لاا تملك أن تغصم عراهة سوى التقابة 
قفسها بعد أن بقدم المحامى بارادته الحرة الطلقة 
على تولى وظيفة أو عمل بباعد بينه وبين المحاماه ٠‏ 


ومن آجل ذلك فان قرار النقل غير الشروع 
لارؤثر على علاقةالمحامى ينقايته فالمفروض أن تحميه 
النقابة من هذا النقل التعسفى ومن غير المعقول أن 
تجرده التقابة من وضعه كمحام لصدور قرأر بتعله 
من الادارة القانونية , 

وهذا النقل يعتبر عملا غير مشروع سواء كان 
ذلك قبل قانون المحاماه أو بعد القانون لان علاقة 
العاملين فى الشركات تخضع لقانون العمل وللقاثون 
المدنى والادة لاه من قانون العمل لا تجيز لصاحب 


العمل أن يكلف العامل عملا غير المتفق عليه الا اذا 
كان لا يختلف اختلا فلا جوهريا عله فلا يجسوز لمن 
يستخدم طيبيبا أن يكلفه بعمل كتابى ولا يجوز امن 
يتعاقد مع محام أن يكلفه بعمل يختلف عن طبيعة 
مهنته اختلاقا جوهريا ٠‏ 

وكل ماآضافته الفقرة الثانية من المادة ه.! هو 
أنها امتبرت نقل المحامى الى أى عمل خارج الادارة 
القانونية مخالفا للقأنون وتكليفا له يعمل يختلف 
اختلافا جوهريا عن طبيعة عمله . 

ومناطا خضوع المحامى العامل بالقطاع العام 
لأحكام ألباب الخامسن. الخاص بالتأديب هو كونه 
مقيدا بجدول الحامين المشتفلين فما دام أسمةه 
مقيدأ فهو محام والقاثون بنطبق عليه . 

ويترتب على تقل المحامى ‏ بموافقته ب الى 
عمل خارج الادارة القانونية التزام الشركة باخطار 
النقاية عملا بالمادة 55 من القانون وسستارزم ذلك 
بالضرورة أن تقوم النقابة بنقل اسمه الى جدول غير 
المشتفلين وهنا تنحسر عنه صفته كمحام ويعود 
الاختصاص التأديبى بالنسبة له للجهة الادارية 
والمحاكم التاديبية العادية . 


شيمايشار من 


امات فى امتصاص اضرا التعجل 


« القسم الثانى » 


مقدمة . 
سبق لنا فى بحث متقدم نشر بمجلة المحاماة ف 
عددها الخامس السنة 54 الصادر فى مايو سئة 


14 تحت عنوان « نظرات قانونية فى بعض 


النازعةت التى تثار فى نطاق اختصاص القضاء . 


المستعجل» . أن أوردنا به بيانا : لاختصاص القضاء 
المستعجل وحالات الاستعجال والأمثلة عليها ومنها 
الحراسة القضائية واثبات الحالة والمنارزعات بين 
المؤجر والمستاجر والحجوز الباطلة ( قبل العمل 
بنظام قافى التنفيذ فى نطاق تطبيق احكام القانون 
رقم 117 لسنة 1154 الذى بدىء فى تطبيقه اعتبارا 
من 1 نو قمبر سنة 11548 ) ودعاوى الحيازة بصورها 
الثلاث , 

ثم عرضنا لقاعدة عدم المساس بأصل الحق 
والاستثناءات الواردة عليهة مدعمة بما يساند كل 
منها من افتراضات وحلول ...الخ ماجاء بذلك 
البحث الذى نحيل اليه تفاديا للتكرار ٠‏ 


مَزسمَاد سكم سغر لول 
الخاى امام المَصْبا و العالى 


وقد رايا أن تستكمل فى البحث الحالى ما بداناه 
ل ندل اماس اعرد السامل. من النلعية 
العملية على أننفرد ‏ فيما بعد بحثا مستقلا فى 


اختصاص قافى التنفيذ م 


وقد كان من مقتضيات هذا الآمر ضرورة النظر 
يتفحص وامعان الى ما يعترض حياتنا اليومية من 
متنازعات وخصومات قوامها ازدياد التلاحم 
الاجتماعى ى نطاق العلاقات الاقتصادية وتشعيها 
وأصبح من مصادفاتنا اليومية مواجهة العديد من 
الاشكلات التى وجدنا لزاما عليئا حيالها التصدى لها 
باجتهاد متواضع لنضع بين بدى السسادة الزملاء 
العاملين بجميع فروع الققون الحل المثرب ©) وهى 
عمل من جانيتا وان بدى به اجتهاد ولو لقدر معلوع 
الا انه بجب علم اساتذتنا من علماء القانون وفقهائه 
ولعل هذا الجهد يحظى بنذر من عنايتهم وتقديرهم 


والله ولى التوفيق .5 
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موضوع البحث 
الافتراضات العملية وحاولها القانونية 


ق منازعات الاختصاص ومداه : 


هل للقضاء المستعجل سلطة القطع فى المنازعات 
التى يثيرها الخصوح ؟ وما مدى اختصاصه بالفصل 
فيما يثره غير المتعاقدين فى منازعات الايجار ؟9 

للقضاء المستعجل فحص ماثثار لديه منمثازعاتك 
لا للقطع فيها وأنما لتعرف ماهيتها وها عليها من 
مسحة الجد وهل تحول دون اختصاصه أم أتها 
أويد بها نرع اختصاصه بلا سند يعزؤها .» 


وتفريعا عن ذلك له فحص المنازعات التى بثيرها 
غير المتعاقدين فى الأبجار ويختص يطردهم اذا كان 
0 المستأجر السايق قد سهل لهم الوجود فى العين 
المؤجرة له عند تركه أياها . 


وليس للمستآجر من الباطن التمسك بأكثر من 
حقوق المستاجر الاصلى فيزول حقه بزوال حق 
المستاجر المذكور . 


هل يختص القضاء الستعجل بنظر النزاع فى 
دعوى استرداد الحيازة اذا غمض ركن القوة 
والغصب ؟ 

اذا وان الفموض ثى ظاهر الأوراق والاقوال على 
وكن ألقوة أو الغصب فى دعوى استرداد الحيازة أو 
على الكيفية التى: انتهت بها الحيازة فان آمر الفصل 
قيها بخرج من ولاية القضاء المستعجل مما بتعين معه 
القضاء بعدم الاختصاص ٠‏ 

هل يتدرج اختصاص القضاء المستعجل تنحث 
مدئول النظام العام ؟ وما مدى ولايته فى حالة تصفية 
الشركات التجارية ؟ وما الفرق بين المصسفى 
والحارس القضاتى ؟ 

من المتقق عليه فقها وقضاء أن اختصاص قاضى 

الأمور المستعجلة اختصاص استثنائى يتعلق بالنظام 
العام وبحوز البحث فيه بغير طُلّب ١‏ من الخصوم 
ولا بجوز الاتفاق على تتحكييمه ولا بقيده فى قضائه 
الا القيد العام الوارد فى المادة هع مرافعات . 70 

وتصفية الشركفت التجارية معناها قانونا فض 
تجارتها وأتهاء أعمالها وبيع بضائعها وتحصيل 
زماماتها وتسديد ديونها وتجرى هذه الأعمال على 


مو تت 2 0 
نك مصف تعينه المحكمة أو تختاره أغلبية الشركاء 
وله فى سبيل ذلك أن ببيع من اعيان الشركة المنقولة 
أو العقهرية باللزاد العام او بالتراضى ولكن يس له 
ان يقسسم الباقى من أموال الشركة بعد التصفية بين 
الشركاء الا أن تفقوا على ذلك . 


ولا يمكن ان نعد تصفية شركة ما اجراء تحفظيا 
يقضى به مؤّقنا فى سبيل اوصول اللى قضاء 
موضوىعى اذ هى بذاتها قضاء بانتهسام الشركة 
ونسوية مركزها واستخلاص الباقى من رأس مالها 
لقسمته بين الشركاء وفى هذا كله السساس كل 
المساس بأصل الحقوق وهى أشبه بمأمورية سنديك 
التفليسة ومأمورها ولا تمت الى مأمورية الحارس 
القضائئى الذى بشتصر عمله على الادارة دون 
التصرف فى الحقوق . ولذلك اتفقت المحاكم 
والشراح على أن الحكم باجراء التصفية وتعيين 
المصفى يخرج عن اختصاص قافى الأمور 
المستعحجلة . 


« ما شرط اختصاص قاضى الامور المستعيطة 
بدعوى طرد الحاتز للعقار ؟ » ٠+‏ 

لابختص قافى الأمور المستعجلة بدعوى طرد 
الحائز للعقار مع توافر شرط الاستعجال الا اذا كان 
الطرد اجراء يراد به رفع يد غاصب ولا يعتبر الطرد 
كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند 


له شأن فى تبرير بد الحائز » ذلكلان تصدى القاضى 


المستعجل فى الدعوى مع توافر السند الجدى لدى 
الحائر يعتبر تصديا منه للفصل فى نزاع موضوعى 
بحت لا ولاية له فى البت فيه . 

« هل القضاء المستعحل فرع من قضاء 
الموضوع ؟ وهل يملك بحث الأحكام الصادرة فى نطاق 
الأوامر والفرارات العسكرية ؟» ٠‏ 

قاضى الأمور المستعحجلة هو فرع من المحكمة 
التابع لها ويتقيد عند اختصاصة بالحكم ى 
الاجراءت الموّقتة بنفسسى القيود والأوضاع ألتى تحد 
من اختصاصها سواء ما بنى علىالفصل بين الساطات 
الادارية والقضائية أو ما ماأسسى على اختلاف 
درجاتث القضاء وأتواعه . وقد أصبح من القواعد 
القافونية التى بؤيدها اكثر الشراح أن القضسام 
المستعجل باعتباره فرع من المحكمة المدنية التى 
نتبعهاً لا يختص بالفصل فى الاحراء القت الذى 
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يطلب منه اتخاذه آلا اذا كانت المحكمة التى يتبعها 
مختصة بالفصل فى موضوع النزاع الطروح أمامه 
فاذا انعدمت ولابة تلك الحكمة عند النظر فىموضوع 
النزاع فقد انعدمت ولابته كذلك فى الفصل فى 
الاجراءات اأوقتة على أساس أن قاضى الأصل هو 
قلافى الفرع ٠‏ 

والقضاء الستعجل ممئوع من بحث الأحكام 
الصادرة فى نطاق الأوامر والقرارات العسكرية او 
اعادة النظر قيها أو التعرض لها اذ لا سلطان الاحد 
عليها سوى لسلطة القائمة على مراجعتها سواء 
بالتصديق عليها أو الأمر يوقف نفاذها أو يعدم 
التصديق عليها أو بالفائها أو بايقاف تنفيذها 
تبعا لجدية الامتراض المقام عنها بطريق الالتماس 
ووجاهته . : 
(( ما المقصسيهد باللساس باصل الحق »6 وما مدى 
اختصاص القضاء المستعجل اذا ترقب على قراوه 
فرر باحد الخصوم ؟ )) 

اذا كان أساس الحق محل نزاع كان القضاء 
المستعجل ان يقدره لمر فة ما اذا كان جسيما ام لا » 
لا للفصل فى موضوعه بحكم قاطع للخصومة وانما 
ليان ككره من الجدبة بحيث اذا ما اتضح له ان 
هذا النراع قير جدى كان لزاما أن بطرحه وأن بيأمر 
بالاجراء المستعجل امطلوب منه » اما اذا تبين له أن 
النزاع من الجدية بمكان قانه فى هذه الحالة وباعتبار 
أن الاستعجال قد اكتنف الدعوى ,لعدم اتمام الاعمال 
فانه بقضئ برفضها باعتبار غموض الحق المطالب 
منه حمايته لا يقوم الاختصاص بنظر الدعوى ( مثال 
دعوى وقف الأعمال الجديدة باعتبار ان المأقصود 
بها هو أصدار آمر وقتى اذا ما توافر فيها شرط 
الاستعجال الذى بتوافر ما دامت الاعمال لم تتم ) 

والمشرع لم بقصد بالقيد الوارد بالمادة م> 
مرافعات ( وهو علم المساس بأصل الدعوى ) عدم 
المساس بالواقع فى جميع الأحوأل اذ لا يمكن أن بكون 
الشرع قد قصد هذا المعنى والا كانت النتيجة أن 


لا يستطيع مخالفتها آو الخروج عليها ائما اللقصود 
هى العلاقة القانونية القائمة بين الطر فين وليست 
الحالة الظاهرة والتى مأ هنى الا تطبيق أو نتيحة 
لهذه العلاقة القانونية . وعشهما سستعمل قاضى 
الأمور المستعجلة سلطة تقديره للوقوف على حقيقة 
النراع المطروح عليه لا يكنفى لظاهر الحالة المادية 


وانما ببحث فى حقيقة العلاقة القانوتية الناشثة 
عنها هذه الحالة ‏ حقيقة قد ينشافى بعض الأحيان 
عن القرار الذى بصدره قاض الأمور المستعجلة 
ما يمس الحالة القائمة . ولكنه لا بفعل ذلك الا بعد 
موازنة حقوق الطرفين ومعرفة أجدرهما بحمابته 
وذلك بصفة مؤقتة حتى يصدر قافى الموخضصوع 
حكمه فيها » أما الغرر الذى قد ينشا عن القرار 
المستعجل لاحد الطر فين قلا يمكن أن بكون احتماله 
مانعا من أصداي هذا القرار فيكفى أن يكون قنك 
انتهى الى منع ضرر مشايه عن الطرف الآخر الذى 
رأى أنه أحدر بالحماية من خصمه . 

((ما سلطة القاضى ااسستعجل فق تعرف معثى 
العقد المحرر بين الطرفين ؟ وما مدى ولايته في اعادة 
التيار الكهربائى المقطوع رغم قيام نزاع جدى حول 
مقدار المبلغ الذى قطع التيار من أجله ؟». 

1 يستطييع قافى الأمور المستعجلة أداء مهمته 
الا اذا 'نعرف موّقتا » ولحاحة الدعوى معنى العقد 
المحرر بين الطر فين » وتناول بالبحث موضوع الحق 
لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة» 
وبتخذ اجراء وقتيا عاجلا يحمى به الطرف الى 
تتبىء ظاهر الاوراق أنه جدير بهذه الحمابة 6 ولا 
بعتير حكمه بعد هذا البحث حاسما لموضوع التزاع 
بين الخصمين » فاذا أستخلصت مح كمة الأمون 
المستعجلة منظاهر ننصوص عقد الاشتراكوللاوراق' 
القدمة فى الدعوى ان قيمة الاستهلاك الشهرئ 
للكهرباء قد قفرت الى مبلغ باهظ فى الفترة الأخيرة 
وهو اضعاف أضعاف ما كان بدفعه المشترك قبل 
ذلك ؛ مما رجحت معه احتمال ان ذلك الارتفاع 
واجع الى خلل فى العداد » وكان من بنود العقد 
ما بشير الى حواز الآخل بمتوسط الاسسكهلاك فى 
الاشهر الثلائة السابقة فقط فى مثل هذه الحالة وهى 
ما بقل كثيرا عن المبلغ الطالب به وقطع هننه التيان 
اكوربائى لامتناعه عن دفعه 4 وكان الاجراء المنضى 
به وهو اعادة توصيل التيار الكهربائى لا يمس ادارة 
الكهر باء فى اقتضاء ما بحتمل أن يكون لها فى ذمته 
من مقابل استهلاك التيار بعد آن تبين حقيقته لدى 
محكمة الموضوع » فان الحكم على هذا الوجه لأ يكون 
به من اجراء ماسا بأصل الحق . 

« هل يجوز اللجوء الى القضاء الكستعجل بعد 
صدور قرا لجنة الاصلاح الزراعى الخاصة 
بمنازعات عقود ايجار الأطيان الزراعية ؟ ) 


»4 العدد الثائئن ‏ السنة .م 


اختصاص لجنة الاصلاح الزرامى الخاصة 
إمنازعات امتداد عقود ايجار الأراضى الزراعية 
لا يمنع أى من طرف المنازعة من الالتجاء الى الحكية 
المختصة أصلا بنظر المنازعة سواء كانت هى قافضى 
الأمور المستعجلة أم المحكمة الموضوعية ( بهيئة 
استتتافية ) دون التقيد بالقرارات آالتى تصدرها 
لجنة الأصلاح الزراعى سالفة الذكر » اذ لم بقصد 
المشرع من عبارة الجهات القضائية الواردة بالنص 
الملحكية اللموضوعية المختصة بالفصل فى أصل الحق 
بحكم حاسم للتراع كما قصد بعبارة « مو فسسسسواع 
النزاع 4 موضوع الخصومة المطروحة على اللجنة 
الملكورة 33 
الحراسة : 

هل يجوز حصر حالات الاستعجال ؟ وما طببعة 
الاستعجال فى الحراسة ؟ 

لم يخص القانون الاحوال المستعجلة واكتفى 
يوضع قاعدة يستوى عليها ركنا الاستعجال وعدم 
المساس بالحق ‏ كما أن الامثلة التى أوردها الشراح 
ليست على سبيل اللتحصر . 

ولا يعتير الاستعجال فى دعوى الحراسة ركن 
اختصاص بل هو ركن موضوعى ( براجع المحاماة 
س 1١1‏ ص 41١١‏ مستعجل مصر فى 191919//9/18 »6 
س ١؟‏ ص 6/86 ممستعجل مصر فى 1979/5/8 ) 

ما نوع الخطر الموجب للحراسة ومدى كفاية 
امصلحة لطالبها ؟ وما كنه النزاع المبرد لغرضها ؟ 

لا يشترط القانون لاقامة حارس قضائى توفر 
التراع فى اللكية بل يكتفى بالصلحة فى المنقول او 
العقار . وبمجرد الخو ف من الخطر العاجل من بقاء 
الال تحت يد حائزه وتجمع الاسباب المعقولة التى 
ولدت هذا الخوف . 


ولم بعد ضروريا أن يكون هناك نص خاص فى 
القانون بجير الحراسة فى كل حالة على حدة » ولا أن 
يقوم بشأن امال المراد وضعه تحت الحراسة نزاع 
أو يكون الحق فيه فير ثابت بل بكفى أن بكون 
لشخص مصلحة فق مال لا نزاع فيه وأن تتجمع 
الأسباب المعقولة لديه التى يخشى معها اختلاس هذا 
ألمال بمعرفة حائره أو تلفه أو التغيير فيه . 

( استثناف مصر 1915/56/1١‏ محاماه .؟ ص 
رقم م المحاماه "٠6‏ ص ..؟ رقم 19[ 


بس سس لس سس بببيبببٍ يباب 


وض 5.5 رقم 158 والمح اماه #ا ص ١.‏ 
119" رقم 596 ). 

ويسستوى النزاع على الملكية أو على وضع اليد 
أو الريع أو كيفية تحصيله أو على الادارة وغير ذلك 
مما يكون للطالب مصلحة فيه لاقامة حارس بسبب 
النزاع المذكور ٠‏ 

( دكتور عر فه ص ه6.ه وما بعدها ‏ الأحكام 
المنشورة بهامش ص 0.1 والمنشورة بالحاماة من 
نا ل مل 127 8 
هل تجوز الحراسة على الحقوق المعنوية ؟ 

أن الأصل فى الحراسة أنها شرعت للمحاففلة 
على الاموال والحقوق المادبة التى تقبل وضع اليد 
عليها ماديا خوفا من أن تمتد اليها بد أحد 
الخصمين المتنازعين فيسستآثر بحيازتها وادارتها 
واستغلالها انفرادا » ومن ثم فلا بحص وز فرض 
الحراسة على الحقوق المعنوية لأنها حقوق كامئنة 
ليس لها مظهر مادى ملموس يعبر عن وجودها 
ظاهريا ومن ثم فلا يمكن ادارتها أو استغلالها انفرادا 
ولا سبيل أمام مالك حصة شائعة فى حق معلنوى 
الا الرجوع على الشريك الآخر بالتضمينات بسبب 
استثثاره باستعمال هذا الحق . 


هل يجوز معاودة طرح النزاع بشان الحراسة عند 
تغير الظروف ؟ 

من المسلم به أن القضاء فى الامور المستعجلة 
ومن بينها الحراسة هو قضاء موقت بطبيعته اذ 
لا يتئاول أصل الحق . ويجوز تبعا لذلك طرح 
النراع من حديد أمام المحكمة المستعجلة اذا جدت 
مسائل جديدة على الوقائع المادية التى طرحت أولا 
أمام المحكمة اذ حصل تغيير او تعديل فى مركز 
الطرقين أو أحدهما القانونى وذلك للوصول الى 
حكم جديد مانع أو معدل للحكم الصادر فى دعوى 
سابقة . 


ما هى الطبيعة القانونية لعمل الحارس القضائى ؟ 
ومدى علاقة الشريك الماك على الشيوع ببسساقى 
شركاته ؟ وهل بملك القاضى المستعجل طرد المالك 
على الشيوع تلفيذا لحكم الحراسة ؟ 

الحارس الذى تعيئه المحكمة هو أمين القضاء 
وأمين الطر فين ومأموريته هى المحافظة على حقوق 
التخاصمين وصيانتها من العبث بها الى أن ينتهى 


النزاع الذى تقت به . وله فى سبيل ذلك صفة 
عمومية مستمدة من السلطة القضائية التى قضت 
بتعيينه كما أن له صفة أخرى مستمدة من طبيعة 
العمل الذى ندب له بمعنى أنه يعمل ذائما باسسسم 
ولحساب صاحب المال امو ضوع تحت “حراسته 
وله بهاتين الصفتين الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات 
اللازمة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 

والشريك المالك على الشسيوع لا يملك طلب 
طرد شريكه الآخر من الجزء الذى يشغله من العين 
الماشتركة لان لكل شريك ذرة من ذرات المال الشترك 
وكل ما يملكه الشريك الآخر هو مطالبته يقابل 
الانتفاع بالحصة الزائدة عن نصيبه . 

وحكم الحراسة وان كان لا يثر على ملكية 
الشخص المحكوم بوضع أمواله تحت الحراسة أو 
على أهليته المدئية عليها الا أنه على أى حال يفل بد 
صاحب الشان عن اهم مظهر من مظاهر حقوقه وهو 
وضع اليد والانتفاع وينقل هذا الحق الى شخص 
آخر وهو الحارس الذى تنتديه المحكمة وتعهد اليه 
بادارة المال المتنازع عليه والعمل على صيانة حقوق 
المتخاصمين ٠.‏ 


وقاض الأمور المسستعجلة هو المختص بطلب 
الطرد فى هذه الحالة لآن وضع بد المالك فى هذهو 
الحالة قد اضحى بعد حكم الحراسة بلا سيب أو 
سند يؤيده لآن وضع اليلد بغير سيب يكون اما 
بحيازته أصلا بغير صفة او حق تانونى كالمفتصب 
أو بحيازته أصلا يسبب قانونى وانتهائه بالاتفاق أو 
بحكم من القضاء . 

(« ها هي مقتضيات فرض الحراسة القضائية 
الى رفع اليد الموضوعة على العين موضوع النزاع ؟» 

للحكم بالحراسة بجب أن بتواقر آمران 
أساسيان : النزاع والخطر » ولكى يكون النزاع 
سببا « للحراسة يجب أن يكون نزاعا جديا متماقًا 
مباشرة بالشىء المطلوب وضعه تحت الحراسة وان 
يكون اللقصود من الفصل فى هذا النزاع رقع اليد 
الملوضوعة على الشىء المتنبازع فيه . وكل نزاع 
لا يحتمل أن يؤدى الفصل فيه مباشرة ألى هذه 
النتيجة لا يمكن ان يترئب عليه الحكم بالحراسة . 
مشال : 1 

اذا قام النزاع بين طرفى الخصومة خاصا 
بحساب الادارة فى مال مشترك بينهما ؛ فان هذا 


نظرات قاتونية : 5 


النراع الذى ينتهى بالحكم على المدمى عليه بما 
يظهر فى ذمته لخصمه لا يمكن أن يكون سببا للحراسة 
لآن مالك الفصل فيه هو اثبات انشغال الذمة'يمبلغ 
لأن مآل الفصل فيه هو اثبات يي 
معين والالزام بدقعه والحكم بهذا لا يمئع مر 
استمرار بد المدعى عليه على العين المتنازع بان 
ادارتها . 


( بهذا المنى استتداف مصر فى 115/11/18 
الحاماه م1 رقم لمؤا ) 

ما هى الطببعة القانونية فلدراسة القضائية ؟ 
ومتى يقضى بها ؟ وما حالات قرضها اسنثناء ؟ " 


أن الحراسة احراء تحفظلى مؤقت'ولة يقضى به 
الا عند الضرورة القصوى والخطر الداه, لما فى 
ذلك من رقع بد صاحب الأموال عن أهم مظاهمصس 
تخولها له حقوقه عليها وهى أعمال الادارة . ولهذا 
فقد تشبع القضاء المصرى بمبدا عدم القضاء 
بالحراسة كوسيلة للحصول على الديون أو لتنفيذ 
الالتزامات الشخصية » الا أن القضاء ازاء الضرورات 
العملية االحة خرج على ذلك المسدا اسستتثناء 
واستفرت أحكامه على استثاءات معينة : 


١‏ » فأجاز للبائع صاحب حق الامتياز الذى لم 
بستوف ثمن العقان المبيع طلب وضعه تحته 
الحراسة ضمانا لحق امتيازه عند وجود خطر 
على حقوق الدائن من بقاء العقار فى بد المدين 

؟ - كما :اعترف لدائنى التركة بحق طلب وضع 
أموالها تحت الحراسة لضمان وقاء ديولهم 
مئها . 

9 كما أجاز للدائنين مباشرة نزع ملكية مدينه 
أن يطلب تعيينه حنرسا قضائيا على الأعيان 
المشروع ى نزع ملكيتها لتحصر سيل ريعها 
وأبداعه خزانة الحكيمة لتوزيعه كالثمن 
محافظة على ثمار العقار المنزوع ملكيته . 

رأى خاص *: 
مما تجدر الاشارة ١ليه‏ ان خروج القضاء على 

ذلك المبدا بالاستثناءات المقشسار اليها لم يخرج 

بالحراسة عن طبيعتها القانونية بل أريد بها كما 
سيق القول ‏ مواجهة الضرورات العملية وه 
ما حدا بالمشرع الصرى قى المادة .لا/ا من القانون 

المدنى الى اطلاق النص وتعميمه يحيث يتسنى ' 


1 العدد الثانى ب 


اللمحاكم أن تواجه به أحوال الحراسة التى بخثى 
منها صاحب المصلحة فى منقول أو عقار أو مجموع 
من المال خطرا « عاجلا » من بقاء المال تحت بد 
حائره واود فى المادة [9ا/ا منه نصا خاصا على 
الأموال التى يحون فيها الحراسة القضائية على 
الأموال الموقوفة ( مع مراعاة أحسكام قاتون أنهاء 
الأوقاف الاهثية ) ر.. 

« هل من الجائز توسيع آسباب وتغيير 
مقنضيات الحراسة القضاتية القائمة بوجود سيب 
جديد ؟ وهل يجوز انهاء مامورية الجارس بحكسكم 
القانون ودون حاحة الى حكم خاص اذا زالت علة 
الحراسة ؟ » 

اذا قامت الحراسة القضائية على أسياب ٠‏ 
معيئة لم يطرأ عليها تعديل فى جميع إدوار النراع 
بين المتخاصمين كالنراع مثلا فى النسب قالوراثة ©» 
قلا يملك توسيع اسبابها ولا تغيير مقتضياتها غير 
الهيئة العليا بالنسبة للجهة التى أصدرت الحكم 
وفيما عدا ذلك بحب اذا جد طارىء أن ترفع دعرى 
جديدة يتنازع فيها الطرقان السبب الجديد . 
قحيثما زال سبب الحراسة وجب تقرير انهائها ولو 
وجد سبب لم يكن من عناصر التكوين الأول فهمذا 
السبب أن وجد وصلح سييا لدعوى جديدة فهو لا 
بصم ادحساة تراه تجردك عن ناسنا البعاء + 
قاذا حكم نهائى من الجهة المختصة بالحكم فى دعوى 
النسب والوراثة فى مثل الحالة التى ذكرناها فقد 
قطعت الأسباب التى بنى عليها حكم الحراسة لان 
الاحكام والأوامر التى يصدرها قلافى الامور 
امستعجلة هى فى حثيقتها أحكام تفصل فى نزاع 
معين وتكتسب قوة الشىء المحكوم فيه الا أنها يجوز 
العدول عنها لأنها لا تفصل الا بوصف موّقت ولذلك 
تزول الحراسة ولو أنه حكم سابقا ببقائها فى دعوى 
طلب فيها انهاؤها ومحكمة الأمور المستعجلة غير 
مقيدة بما تصدره من أحكام الا اذا كان الظرف الذى 
صدرت فيه هو هو لم بطر عليه تغيير ٠‏ 


والحراسة اجراء تحفظي موقت يدور مع علته 
وحودا وعدما كما انها اجراء استئناثى شاذ يتعارض 
فى الأصل مع حق اللكية وعناصرها اذ بحد منها ولا 
بخري عن كونه مصادرة قضائية ذأن كان لها ضرورة 


مص سيو 


ف جب أن تقدر بقدرها حتى اذا استقر الأمر على 
وجه معين قد يرجح كفة المنازع فى بقائها وجب ان 


ألسنة .هم 


لا يكتب لها البقساء ( بلانيول وريبير جزء ١١‏ صر 
ص 686 بنذهة 4 1١15‏ )1 . 
الى أن الأصل فى الحراسة انها 
تنتهى بحكم القانون يمجرد زوال الحالة التى 
اقتضتها “وان الحارس ما هو الا وكيل يجب عليه 
تسليم المال لصاحبه عند نهاية وكالته ويذهب 
آخرون الى ابجاب اصدار حكم بقضها » الا انهبا 
يختلفان فى وحوب تقرير كضها اذا زالت علتها وان 
الأمر فى هذه الحالة لا يخرج عن كونه تأييدا للواقع 
لا خلقا مركز جديد .. ( راجع كاربنتيه جرء 36 
فيذة 199 ص 18 وص 55 نبذة 5.5 ) 

فاذا ثم يصدر حكم بفض الحراسة وسلم 
الحارس الاعيان الى أحد طرثى الخصوم بعد أن 
صدر حكم تهائى لهم بالوراثة التى كان النزاع عليها 
سبيا لتعييئه فلا نزاع فى ولابة القضاء المستعجل فى 
الاشراقف على جميسع أحكام حهات الاحوال 
الشخصية لتراقب صدورها فى حدود اختصاصها . 
قاذا صدر الحكم .النهائى من الجهة الختصة غكون 
الحارس انهى الحراسة دون رجوع للهيئة التى 
آقامته لا يغير من وجه المسألة شيئًا ولا يختلف عما 
أذا قدمت للقافى : فمأمورية القلاضى تقرير الانهاء 
لا انشاؤه فالانهاء قد حصل لزوال علة الوجود 
( حكم النقض مجموعة محمود عمر نبذة 15١؟‏ ولبلة 
17م ٠)‏ 


«هل يخنص القضاء المستعجل بنظر ما يتفرع 
عن دعوى الحراسة بما فى ذلك طلب اعفاء الحارس 
الفضاتى المعين ؟ ») 

يبختص القضاء المستعجل بدعادى الحراسة 
متى توافرت أركانها ووجد الاستعجال وبما تفرع 
عنها من أقامة الحارس أو استبداله بآخر أو رفعها 
عن جرزء من الأعيان باعتبار ان كل ذلك يدخل فى 
الاجراءات التحفظية الوقتية وطبقا للقاعدة القائلة 
ان قاض التعيين يملك العزل . 

ويجوز للحارس طلب اقالته من الحراسة فى 
لثناء مدتها لأسباب شرعية بتقدم بها أمام القاضى 
الختص والذى له وحده الحق فى بحثها وتقديرها 
للحكم فى الدعوى , 

(( هل الشفعة ناقلة للملكية أم مقررة لها ؟ وهل 
يجوز فرض الحراسة ورفع يد المشترى عند طلب 
الشفعة وقبل الحكم للشفيع بها ؟ )“ 


ويذهب فريق 


تقارات قالوئية م 


حكي الشفعة ناقل للملكية لا مقرر لهاء فلا 
يعتير الشفيع مالكا للعقار المشفوع قيه الا من تاريخ 
الحكع له بالشفعة » ويعتبر هذا الحكم عقدا الزآميا 
فيما بين المشترى والشفيع » وشروطه هى شروط 
البيع الذى ترتبت عليه الشفعة ٠‏ 

وحق الشفيع الذى لتولد عثد البيع هو دون 
حق المشترى فى طبيعته وقوته وآثاره اذ انه حق 
متعلق بعقار لا حق ملكية » يخول لصاحبه مجرد 
مداعاة المشترى بدعوى شخصية ‏ أما حق المشترى 
وقد سجل عقده فهو حق ماكية تامة ناجرة تبقى 
له الى آن تزول عنه بسيب من الآسباب التى توؤدى 
الى هذا الزوال وبالتالى فللمشفوع منه حقالانتفاع 
بما اشترأه لنقفسه حتى يدفع له الشفيع الثمن 
والملحقات بناء على التراضى أذ حكم القاض الأامر 
الذى لا سرى للشقيع طلب الحراسة . 

« هل يجوز فرض الحراسة القضائية على 
مكتب محامسة ؟ 0 

ان مكتب المحاسبة لا يعدو أن يكون منشسأة لها 
1 أسمع وشهرة وعملاء وحقوق مادية ومعئوية وذمم 
قبل الفير وزبائن لهم اعمالهم به وعليهم التزامات 
له وهو بهذه المثابة يعتبر ما لا يمكن وضعه تحت 
الحراسة اذا ما توافرت لها أركانها . 
القرارات والأوامر والاعمال الادارية : 

هل تعتبر المرافتق المملوكة لئدولة أو القطاع 
العام ( مثل دور السينها والتمثيل ) المتعاقد مع 
الفني بطريق التاجر على اسسستغلالها من المرافق 
العامة ؟ وهل تأخفذ القرارات التى تصدر من الجهة 
المؤجرة لوضع الأختام لانتهاء العلاقة الايجارية حكم 
القرارات الادارية ؟ . ' 

اذا أقَام المستاجر دعوى مستعجلة على الجهة 
الادارية طاليا الحكم بصفة مستعجلة: بفض الاختسسام 
التى وضعتها هله الآخيرة على ابواب العين المؤجرة 
( دار للسينما أو التمثيل مثلا ) عند انتهاء مدة 
العقد اليرم بيئهما واسترداد حيازته لها واعادة 
الحالة الى ما كانت عليه هن قبل . وكانت الجهة 
الادارية من جانبها ‏ مثلا ‏ قد أقامت دعوى فرعية 
العين والتسليم استنادا الى (ن العقد المبرم بيئهما 
هو ترخيص قى استغلال مرفق عام وقفى بفض 
الأختام وبرد الحيازة للمستاجر وى الدعوى الفرعية 
بعدم الاختصاص تأسيسا على أن المرافق ذات 


الصقة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرائق عامة 
وان العين المؤجرة فى هذه الحالة لا تعتبر مر فقا عاما 
وان دعوى الطرد تختص بنظرها الحكمة الابتدائية 
المنوط بها تطبيق أحكام القانون المنظم للعلاقة بين 
اأوّجرين والمستأجرين ( القانون ؟ه لسنة 1559 ) 
ب فاذا ما طعن على الحكع بالخطأ فى تكييف العلاقة 
القانونية بين طرق النراع يأنها ناشكة عن عقد ايجار 
مع انها فى حقيقتها ترخيص قى استعمال مرفق عام » 
فان الذى نراه فى تقديرنا أن هذا الخطا بفغرض 
حصوله ليس الا خطأ فى تقدير وقتى عاجل للنزاع 
اقتضته غرورة الفصل فى الاحراء الوقتى المطلوب 
ولا تأثيرله علىاصل الحق الذى يبقى سليما للطر فين 
أن بناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه 
وقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الاجراء 
المؤقت مسئولية التنفيق به أن ثبته فيما بعد أن 
الحق لم كن ق جانيه ولا بكون هذا الخطاب على 
قرض حصوله ‏ سببا للطعن بطريق النقض » 

ها المراد بالاوامر الادارية المنوع على المحساكم 


تفسيرها أو تأوبلها أو تعطيلها ؟ وهل تعتبر المدارس. 
خاضعة لتفتيش وزارة التربية والتعليم هيات 


'عامة ؟ وما مدى اخنصاص القضاء الستعجل فى 


اتخاذ الاجراءات الوقتية الضرورية حماية لحقوق 
الاطراف التنازعة ؟ 


ان المراد بالأعمال الادارية التى لا يجوز للمحاكم 
تفسيرها أو تأويلها أو تعطيلها هى الاعمال التى 
تباشرها الحكومة بوصنها سلطة عامة تنقيذا للقوانين 
أو اللوائح ؛ ومن ثم فيشسترط ليكون الأآمر الادارى 
غير خاضع لرقابة المحاكم أن تتوافر فيه الشروط 
الآئية : 
(؟) أن يكون أمرا صادرا من السلطات الحكومية 
أو الهيئات العامة الأخرى الموكول لها ادارة 
بعض الشئون الحكومية ثيابة عن الحكومة . 
(ب) أن يكون موضوعه عملا أداريا من نوع ماتتخذه 
جهات الادارة للقيام بوظيقتها ٠‏ 
(ج) أن يكون متعلقا بوظيفتها بصفتها سلطة عامة . 
والمدارس الخاضعة لتفتيش وزارة التربية 
والتعليم لاتعتبر فى عداد الهيئات العامة التى تستمد 
سلطتها من: الحكومة ومن ثم قان .جميع القرارات 
ألتى تصدرها هذه الدارس آبا كان نوعها ليس اها 
(ى طابع ادارى وبالتالى فهى خاضعة لرقاية المحاكم 


5 العدد الثاتى ‏ الستة .م 


وقوام اختصاصن القضا المستعجل هو توافر 
الاستعجال وعدم المساس بأضل الحق » الا أنه قد 
احتدم الجدل الفقهى أو ضسع معيار ثايت للعيند 
الأخير الذى برد على هذا الاختصاص ») قذهب 
فريق من 'الفقهام بان عدم المساس بالموضوع معناه 
أن لا يكون فى قضائه أو فى الحل الذى يقفى به ما 
بضراأحه الطر فين ضررة غير قابل 'للاصلاح » الآ ان 
هذا الرائ قد انتبذه رحال الفقه فاجتمعت” كلمتهما 
على أانمهمة القاض المستعسجل وان كانت فى جوهزها 
وحدودها توحجب عليه عدم التعرض لصميم الحق 
و أصل النزاع كما ان عليه ان يتحرر.عن القطع فى 
ترجيم جانب على جانب.حتى لا سبقى قضاله 
حكم ممبكمة الموضوع » الا ان هذا كله لا يمنعه من 
اتخاذ . الاجراءات الوقتية الضرورية لحمابة حقوق 
الطرفين ووضع الحلول التى تستقر هعها العلاقة 
القانونية موّقتا الى ان يقول القضاء امو ضوع ىكلمته 
فيها وله فى سبيل أداء مأموريته هذه أن يتشاول 
موس دوع الحق ويتطرق الى النزاع ليبحث وجه 
الجدية فيه على آن بكون بحثه هذا بحثا عرضيا 
ليتحسس به ما بحتمل لاول نظرة على'أن يكون هو 
وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه على أن يبقى 
أصل النزاع سليما فى حدود نشاته الاولى يتناضل 
فيه الخصمان أمام القضاء اللموضوعى . 

ها سلطة القضاء المستمجل فى نطاق رقابة 
الأمر الادارى وأثر ذلك فى طلب اثركت الحالة ؟ » 


ان' دموى 'اثبات اللحالة لا تخرجج عن كونها مجرد 
وصف حالة قائمة لتكون فيما بعد دليلا يصح وزنه 
وتقدير “آثاره القانونية فى دعوى الموضوع فلا بمكن 
القول بأن فى قبولها مساسا بالآمر الادارى. من حيت 
حصانته . 

ولا بهم ان يكون نتيجة قبول هذه الدعوى فض 
اختسام وضعتها الادارة على مجحل بمقتضى قرار 
أصدرته على أن تعاد كما كانت بعد اثبات الحالة 
طالما آن جوهر هذا الامر هو تعطيل تشغيل هذا 
الحل لا وضع الاختام فى ذاته » والامر الادارى 
لا بخرج عن كونه فصيلة من التصرفات القانونية 
العامة التى تستمد أثرهة من القانون فيجب لكئ 
ينتج هذا الأثر أن بكون مطابقا لقانون الذى يستمد 
منه قوته الاثرامية ومن ثم فأركان شرائط الصحة 
اللازمة فى الامر الادارى وق سواه من التصرقات 
القذونية العامة لصيرورته تصرفا قانونيا صحيحا 


ينتج الآثار التى رتبها عليه القانون هى الاركان 
وشرائط الصحة اللازمة فى كل تصرف قائونى آخر . 

وركن 'الاختصاص ركن جوهرىى في صحة الاوامر 
الادارية وسائر التصرفات القنانونية وبناء على ذلك 
يكون العمل الادارى الصادر من موظف غير مختص 
عمل باطل لا أثر له من الوجهة القانونية لان ركن 
الاختصاص من الاركان البارزة التى لا تحتمل 
التخريج والتأويل ولا بلابسها غموض أو ابهام , 

والآمر المشوب بعدم الالختصاص يعتبر أمرا 
شابه العيب فى جميع نواحيه فلا تحميه أى حصانة 
حيث قد خرج عن حظيرة الأعمال الادارية ودخل فى 
طائفة الأعمال غير القانونية وللمحاكم أن تبطله 
سخلاف ما اذا صدر العمل فى حدوه القانون ولكنه 
خالف شرطا من شروطه وناحية من نواحيه فلا يع 
الحق الا فى طلب التضميتات . 

« ما مدى اختصاص القضاء اللستمجل في تقدير 
جدية النازعة حول اعثبار المال من الأموال المامة أو 
الآموال الخاصة ؟ ) ٠‏ 

اذا ما طرح نزاع حول ايجار اجدى المرافق 
المماوكة لجهة الادارة أمام القضاء المستمجل ودفع 
أحد الخصوم بعدم اختصاصه لاعتبار عقّد الايجار 
ترخيعسا اداريا باستفلالمر فق عام »؛ فايه من المستقر 
عليه قضاء وققها أن للقضاء المستعجل فى هذا الشأن 
الحق فى أن بتعرف مدى تجقق الشروط الواجب 
توافرها فى الأمر الادارى موضوع النزاع المطروح 
عليه اذ لا يستطيع أداء مهمته الا اذا تعرف مؤٌقِتا 
ولحاجة الدعوى المستعجلة معنى العقد المحرر بين 
الطرفين وتناول بالبحث موضوع الحق لا ليفصبل 
فيه ولكن ليتبين وجه الحق فى الخصومة ٠.‏ 

ولما كان المعيار المميز للاموال العامة هي 
تخصيصها للمنفعة العامة وهذا التخصبيص مالم 
بكن بمقتضى قانون أو مرسوم ‏ فان هاهيته مهل 
خلاف بستلزم بحثها من حيث الواقع » واجراءاتك 
هذا البحث هى من صميم الموضصوع ) وحسب 
القضاء المستعجلف هذا الشأن أن بتلمس من مظاهر 
حصائة الاموال العامة سبيلا توصل به الى تعرف 
مدى جدبة ما بثيره طرفا النزاع من خلف حول 
ال مال المتنارع عليه أن كان ملكاأو خاصا . 

« ها الغرق بين الامر الادارى والامر القضائى ؟ 
وهدى ولاية القضاء المسستعجل فى ببحث صبدة الأمر' 
الادذارى من عدمه ؟ وما كنة الامر الادارى المعدوم.؟) 


ان للنيابة التفرقة بين القرار والعمل القضائيى 
والقرار أو العمل الادارى ان الأول لا يبصدر الافى 
خصومة بين طرفين متنازعين حول مسألة قانوقية 
ويكون له قوة الشىء المفضى فلا يكفى للتفرقة بينهما 
صفة الجهة ألتى أصدرته ادارية كانت أو قضائية 
أذ بمنح القانون بعضن الجهات الادارية اختصاصا 
قضائيا كما فى حالة اختصاص لجان القصل فق 
منازعات امتداد عقود الايجار طبقا لقانون الاصلاح 
الزراعى بصفة موٌقتة وجعل لبعض الجهاتالقضائية 
ساطة ادارية كسلطة القاض حين يصدر أمرا ولائيا 
على عريضة ٠‏ 

وان أمر النيابة الاحد مأمورى الضبط بمنع 
تعرض شخص لحيازة شخص آخر لا يعد قرارط 
قضائيا طالما انه لم بصدر فى تحقيق خاص بجريمة 
كما انه لا بعد فاصلا فى الخصومة بين الطر فين لأنه 
لم يقصد به اعطاء ذى الحق حقه وانما قصد به 
تحقيق مصلحة عامة هى منع وقوع الجرائم ومنها 
جرائم دخول العقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 

وليس من شأن القضاء المستعجل ان سحث فى 
توافر شرائط صحة الأمر الادارى لان تخلف أحد 
هذه الشرائط لا يفقد الامر الادارى صفته الادارية 
الا اذا كانت المخالفة لهذه الشروط من الجسسامة 
بحيث تبلغ حدا اغتصاب السلطة فيصبح الامر 
عدوانا ويفقد بالتالى حصانته . ولا يكفى ف الأمر 
الادارى المتقدم ان يكون مخالفا للعقانون بل يحب أن 
تكون تلك المخالفة جسيمة بحيث لا بكون الامرمتعلقا 
بتطبيق أى نص تشريعى ١و‏ لاتحى كما يجب ان 
تكون المخالفة ظاهرة لا شك فيها ٠‏ 


متازعات الإيجار : 
هل العوامة عقار أم منقول ؟ وما مدى أحقية 


امستاجر ف الطعن على عقد الايجار بالبظطلان ؟ 
وما طبيعة الاستعجال وآثر الترخى فى طلب الحق 
عليه ؟ 


جميع الأجسام التى تنقل من مكان لآخر دون 
تلف تعتبر منقولا وليست العوامة الا مركبا ينتقل 
من محل الى آخر دون أن بلحقه أى فساد أو تلف 
فهى منقول ٠‏ 

ولا بقبل من المستأجر الطعن بالبطلان فى عقد 
الايجار على أساس أن اشر .عبد العقاد العقد لم 
يكن مالكا للعين المؤجرة . 


قائونية بك 


والأستعجال لا يتنثا الا عن المركز القانونى لطرى 
الخصومة وليس من عمل الخصوم أنفسهم وهو 
يستلزم وينتزع من طرف كل دعوى على حدة ولا 
قر من شانه تراخن عناحب التق مطالبة خضعه 
يشأنه ما دام أن ظرف الاتعجال لا يزال قائما م 

هل يملك القضاء المستعجل طرد المسستاجر 
الذى بسىء استعمال العين الؤجرة : وما شرط هذة 
الاختصاص ومصدر تكوين عقيدته 8 

الأصل انه سين القفاة الششكل خق العف 
فى اساءة استعمال المستاحر للعين الؤجرة وابتناء 
حكم الطرد على هذه الاساءة .. 

وستثنى من هذه القاعدة أحوال منها حالة 
وحود الشرط الصر بح الفاس وعدم النزاع الجدى 
فى اساءة الاستعمال واجراء أعمال تقلق راحة الفير 
واستميال النيخ ‏ الاسيرة أخرهن: يكل تالادات 
وللقضاء تكو بن اعتقادة ف هذا الصدد من العرائن 
والتحقيقات الادارية والاقرارات ٠‏ 


(( ها مدى اختصاص القضاء الستعجل فى تمكين. 
المؤجر من دخول العين المؤجرة لأسباب مستمدة من 
العقد أو القسانون بالوافقة بين مصلحتى المؤجر 
والمستاحر ؟ ») 

نص القانون صراحة على آنه لا بجوز للموّحر أن 
يتعرض. للمستاحر فى انتفاعه بالشىء المؤجر : فلا 
بحق للمؤجر ان بدخل الكان الْوٌّجر دون اذن 
المستأجر طو لمدة الابجار والا عد ذلك منه تعرضا 
بماديا ٠‏ 

وهذا الاصل' ترد عليه قيود مصدرها أما العقد' 
وهو شريعة المتعاقدين وأما نصوص القانون كما اذا 
اقتضى الحال قيامه بالترميمات الضروريةاو التحقق 
من وفاء المستأجر بالتزاماته بالترميم البسيط أو 
بوضع متقولات فى العين تفى بقيمة الأجر أو غبي 
ذلك . 

والتأجر لا بحد من حقوق امالك فى التصرف ى 
العين الوّجرة فهو يملك بيعها ورهتها بل وضع 


القانون ضوابط وأحكاما وآثار! لهذه التصرفات .. 


ولهذا استقر الراى فقها وقضاء على اعتبار دخول. 
الجر العين امؤجرة ليمكن مشتريا أو مرتهنا أو 
من بريد ان يتعامل معه بشأن العين المؤجرة عملا 
حائزا لا أعتداء ولا تعرضا ١‏ بلابتول ورسير جزء أول 
ص 514 تبدة 011 ) . ولا شبهة فى أن مثل هذل 


يا" العدد الثانى ‏ السنة .هم 


الاجراء لا بهدر حقا للمسنتأجر ولا بحرم على القضاء 
ملجئه لصيانة حقوق الْوّحر ( سيزار برى وهيرو 
جرء أول ص ١08‏ نقرة 1514) ٠‏ 

« ما مدى ولاية القاضى المستعجل فى طرد واضع 
اليد على العين وتقديره للستى القانونى المؤيعة له 6) 
آليد دون سند قالونى هو ما يترأى من فح صجميع 
وجوه الدقاع الوضومية والقانونية التى يثيرها 
واضع اليد حول سيب وضع بده وما يسشفه من 
مبلع الجد فى النراع من مظاهر مستندات الطرفين ٠‏ 
فاذا أسفر بحثه على أن يد الحائر بريئة من شبهة 
الغصب تعين عليه الحكم بعدم الاختصاص . أما اذا 
كان ظاهر المستندات تفيف بان الحائز لا يستند فى 
وضع بده على سند قالونى وأن يده قد تجردت 
عنها الحمابة القانونية فيتعين معاملته معاملة 
الغصب والحكم بطرده من العين ‏ قاذا كان السند 
فى وضع اليد على عين النزاع هو عقد الابيجار 
الشنوى الذى تسانده قرائن من ظاهر المستندات 
تضفى عليه الجدية ويسوغ قانوتا اثباته بالبينسة 
عند بسسط النزاع آمام محكبة الموضوع ذمن ثم بخريح 
النزاع من نطاق اختصاص القضاء المستعجل . 
أثات الحالة : 


هل للقضاء الستعجل ولاية انيات حالة الدفاتر 


التجارية ؟ 
أن دعاوى اثبات الحالة قد شرعت فقط لاثبات 
الوقائع المادية البحتة التى يخشى: من زوال معالمها 
أو تغيير أثارها مع مرور الوقت ولم تكن ومسيلة 
لانتراع الدليل القانونى من يد الخصم جبرا عنه 
لاتخاذه كأداة للائبات أمام محكمة الموضوع ٠‏ ولئن 
قيل بأن المادة 18 من قانون الاثبات قد أجازت لمن 
يخثى ضياع معالم واقعة بحتمل أنه تصبح محل 
نراع أمام القضاء أنه يطلب فى مواجهة ذوى الشأن 
وبالطرق المعنادة من قافى الامور المستعذاة الانتقال 
للمعايتة فان الشارع لم يدر بخلده اطلاق هذا النص 
على الدفاتر التجارية التى لا يجوز لأحد الخصمين 
الاطلاع عليها الا فى نطاق القيود والأوضاع المقردة فى 
القانون التجارى ٠‏ ْ 

وانه وان كانت المادة .7 من قانون الاثبات قل 
آجارت للخصم آن يطلب الرام خصمه بتقديم أبة 


ورقة منتجة فى الدعوى فان طبيعة اختصا 

العضاء المستعجل ل 2 تتسع لتطبيق هذه القاعدة 
لآن طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت بده تعد 
من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى 
ا مو ضوع آذ له عند الضرورة أنه يوجه للخصم الممتنع 


اليمين بالصسيغة المقررة فى المادة 17؟ من قانون 


الآثيات ,. 

« هل من الجائز طلب اتبات المعاشرة الزوجية؟ 
وما مدى اختصاص القفضساء المستعجل بهذا 
المطلب ؟) ٠‏ 

أذ كان المقصود من الطلب المرفوع الى قاضى 
الأمور المستعجلة بائيات حالة المعاشرة الزوجية هو 
الاعتداء على حربتها وشخصها » قان هذا الطلب 
يكون غير مقبول اذ لا جدال فى أن اللحاق بالانثى 
وتعقبها لاجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغبة 
قى ائبات حالتها. الجنسية وبعد أن صرحت بامتنامها 
عن أجراء هذا الكشف هو فضلا عما فيه من أهدار 
لآدميتها فانه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الانسانية 
ومما يتئاق مع الحربة الشخصية ولآن مرد صصذهة 
الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى من 
شأنها أن تحقق في اسباب: مثل هذه المنازعة بالطرق 
التى رسمها لها القانون وقضاؤها فى ذلك مائع من 
طرح اسانيد هذا النزاع وأسبابه أمام جهة قضائية 
أخرىا٠‏ 
فى مواد الأحوال الشخصية : 


. هل يستلزم أهلية التقافى أمام الققماء اللستعجل 
شانه فى ذلك شئن القضاء العادى ؟ 

له سستلزم القضاء المستعجل توافر الشروط 
اللازمة لاهلية التقاضى أمام القضاء العادى . فيجوز 
لكل من المحجور عليه للسفه أو لضعف فى قواه 
العقلية وللقاصر قبل بلوفه سن الثمائى عشر سنة 
فى أحوال الضرورة القصوى وبعد بلوغها أن بلجا الى 
القضاء المستعجل ويطلب الحكم له بالاجراءات 
الوقتية التى. يرأها كما يجوز للغير رقع الدعوى 
عليه فى هذا النطاق . 

والذى لا بجوز هو التلفيذ ضذه أذ لأبد فيه من 
أدخال الوصى أو العيم » وفرق بين الى 


. والتنفيذ . 


ها مدى ولاية القضساء الستعجل فى تقدير 


نظرات قانوئية كد 4" 


النفقات الوقن ومدى مساس هذا التقدير باأصل 
الحق من عدمه ؟ 

لا شبهة فى قيام الاستعجال المسوغ لاختصاص 
القضاء الملستعجل فى دعاوى تقدير النفقات الوّقتة 
المقامة من صاحب مورد ضد من بتسلط عليه متى 
استبان أنه سبيز رزقه الوحيد فى الحياة » فللقاضى 
املستعحل أن سسعفه ,مته بما يقيم الأود وبدقع عنه 
شر العوز . 
لا يكون فى الحكم المستعجل احتمال لحوق الضرر 
بمصلحة مالاخذ الطر فين اذ الضرر قد يكون محتملد 
القصود ذلك أنه شيفى على القضاء المستعجل أن 
لا شرر الا حلولا وقتية لا تؤثر فى الحق مو ضسوع 
الخصومة أذا مها طرح النزاع أمام المحكمة اللو ضوعية 

وقد أجاز رجال القانون فى فرنسسا لاحد الورثة 
فى تركة لما يتم تقسيمها أن يطلب تقدير مبالغ مؤقتة 
تحت الحساب على ذمة ما بظهر له من نصيب فى 
التركة ويلزم المدير المؤّقت للتركة بدفعها له متى 
رات المحكمة قيام المسوغ لذلك . 

واجازوا التقرير بهذ1ا التقدير لقاضى الأمور 
المستعجلة عند قيام الاستعجال ‏ كما أجازوا للولد 
الطبيعى الذى لا نزاع فى بنوته أن يطلب تقدير 
مؤقتة تقتضى من موارد التركة ويلزم بدفعها من 
يتسلط عليها , 

( ما مفهوم الشخصية المعنوية ؟ وهل يمكن أن 
يكون للتركة شخصية معنوية ؟ ») ٠‏ 

تتردد الخصومات القضائية بين الاشخاض فقط 
ولم بقل احد أن من الجائر أن تحتصم أموال بعيئها 
أو. عقارات بذاتها أو تركة معينة . 

وقد أراد 0 
الهيئات التى تضم عددا كبيراء من الأشخاص تاضفوا 
عليها شخصية معنوية واختاروا من بين أشخاصها 
واحدا معينا ينوب عنهم فى الخصومات »© وفكرة 
الشخصية المعنوية هذه استثناء خاص ‏ وهو ككل 
|استثناء ‏ لا بجوز التوسع فيه أو القياس عليه . 

ولا تدخل التركات فى عداد الهيئنات ذات 
الشخصية المعنوية لعدم توافر الشروط القانونية 
بعد سداد الديون فمعتاها بقاء التركة على حكم ملك 


ألميت لحين سداد الديون » أى .تيع .الدائن لدينه قّ 
أموال التركة ولو انتقلت الى آبدى الورثة وليمن فى 
هذا أى معنى لفكرة التسخصية المعنوية الحدشة 
التى تفرض على هيات تريد أن تنش وتنمو واتعادل 

مع المجتمع . 

ع 0 تقديرها اذا لم تستئ 
الى التزام شرعى ؟ وهل يقتفى للحكم بها بصصسفة 
مستعجلة خلوها من المنازعة الجدية فى العحق 
والسيب ؟ وما هى الجهة المختصة أصلا بتقديرها» 


أنه من المبادىعم المقررة علما وقضاء أن المطالبة 
بتقرير نفقة مؤقتة فى أحوال الاستعجال من الأمور 
التى تندخل قى اختصاص الفضاء المستعحل بصفة 
ل يع ا 0 
أو معيئة بشرط أن يكون حق طالبها والسبب الذى 
بنى عليه طليه غير متنازع عليه جديا . 

ويجب التنبيه الى قاعدة أصولية هى منساظ 
الحكم فى النفقات التى لا تستند فى تقديرها الى 
التزام شرعى وهى وجوب عدم المنازغة جديا ىالحق 
وفى السيب وهو قيد بيجب أن يرد على كل نفقة 
مهما كان مصدرها اذ الأصل فى القضاء بالنفقة وهى 
الزام بجرزء من الحق أن بكون من اختصاص, قاضى 
الذى حرم على القضضاء المستعجل التعرض له أو 
ع رم ا 0 د السبب 
يو م بالنفقة بالرغم ل 
ضمنى للفصل فيه بالقبول ١31-١6‏ كان الأمر كلك فان 
يكون فى ذلك من تعرض للموضوع أو أصل الحق ٠.‏ 

« ما الفرق بين باوغ سن الرشسد وبلوغ سن 
الولاية ؟ وما مدى ولاية الزوج على زوجته ؟ وهل 
يجب يجب توافر الأهلية للتقاضى بصفة مستعجلة آم 
يكفى قيام المصلحة ؟) . 


هتاك فادق بين بلوغ سن الرشد وبين بلوغ سن 
الولاية على النفس . فبلوغ البنت سن الولاية يكون 
فاذا لم تظهر هذه 
العلامات عند بلوغها خمس عشرة سنة تزول عنها 
ولاية ولى النفس ويكون لها حق التصرف فى شدُون 


9 العدد الثاني - السئة .ه 


نفمسها ( المادتان 596 © 295 من الأحكام الشرعية فى 
الأحوال الشخصية لقدرى باشا ‏ ومحكمةاستئناف 
القاهرة جلسة 1951/5/55 القضية 1ه؟ سنة 
7 ق المحاماة لسنة ؟؟ العدد العاشر ص ليا 
يند 87.1 ) . 

والولاية على اازوجة لزوجها دون سواه . فمتى 
أوفى الزوج معجل صداق زوجته كان له أن يمنعها 
من الخروج بغير اذنه فى غير الأحوال التى يباح لها 
قيها الخروج كما أن له أن يطليها الى منزله الذى 
أعده لها وليس لاأبيها أن يمنعها عنه . ( الاأحكام 
الشرعية للاحوال الشخصية أحمد ابراهيم الطبعة 
التالثة ص #”#/اا ب وأحكام الأحوال الشخصية ف 
الشريعة الاسلامية عبد الوهاب خلاف الطبعة الثانية 
ص 1١7‏ ع وأين عابدين جزء ؟ من باب الحضانة 
ص 108 - والاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
لقدرى باشا المواد 5.؟ وما بعدها ) . 

ولخدا العضاء المستعجل عن القضاء العادى 
فى انه لا يشترط فى الآول توافر الأهلية للتقاضى 
اللازمة أمام القضاء العادي 6 وأنما دكفى أن تكون 
اراقع الدمهوى أمام القضاء المستعجل مصلحة محققة عفة 
فى الاجراء المطلوب ‏ وذلك نظرا لطبيعة الاستعجال 
التى تقتضى درعا الخطر الملحدق من حمة ولان 
الاجراء العاجل لا تأثير له على أصل الحق من 
الأخرى ٠.‏ 
العقود والتعهدات : 

ما مقصود المربون ؟ ومدى اختصياص القضاء 
الستعجل نى تفسر العقود ونية اللتعاقدين ؟ 

الأصل فى العربون هو ضمان تنفيف المتعاقدين 
تعاقدهما ثم أصبح جزاء يجزى به الطرف الذى 
يختار النكول عن العقد الذى عقده وان كان الاصل 
أنه لا يجوز نقض العقود التى قتم بمجرد الايجاب 
والقيول ٠.‏ 

وقد اقرت المحاكم الصربة قصد المتعاقدين 
بشسآن العربون بشرط آن لا يظهر من شروط التعاقد 
أن هية المتعاقدين قد انصرفت الى فرض آخر 
والآوجب الأخد بهذا الغرض . 

وكل دعوى تستند الى تطبيق أحكام العربون 
يتبقى أن بدور البحث فيها عن نية المتعاقدين فى 
الأخدذ بأحكامه واستنباط هله النية من شروط 
التعاقد والصرف الجارى . 

وتفسير العقود واأستخلاص نيات المتعاقدين 


الموضوع ولا يملكه قافى الأمور المستعطة لمساسه 
بأصل الحق الممنوع عليه المساس به . 

وتنفيك العقد المعقود يالعربون مسقط لحق 
الطرف الذى نفذه فى النكول عنه لأن التنفيذ دليل 
رضائه بالعقد رضا لمئعة من الرجوع فيه ولان 
شرط العربون شرط مو قف للعقد فاذا اخثار صاحبه 
التنفيذ فقد ترك حقه فى خيار النكول عن العقد , 

« ما اللقصود باصل الحق فى نطاق تفسسير 
العقود ؟ وهل السكوت الطويل على حالة ممينة 
يتنا مع الاستعجال ؟» ٠‏ 

اذا استلزم النزاع بحث أصل الحق و تفسسير 
عقد الابجار ‏ مثلا ب ومعرفة ما اذا كان يشملل 
عليها بضع سنوات مع السكوت عليها ‏ فان مذا 
بتنانى والاستعجال الذى هو ركن أساسى يستوى 
عليه القضاء المسنتعجل . كما يتئاق مع بحث أصل 
الحق والمساس به الأمر المحظور عليه قانونا . 
اجراءات ٠‏ 

ها آثر القضاء بالفاء الحكم اسستئنافيا على 
مراكز الخصوم ؟ 

يترتب على الغاء الحكم استثتافيا زوال جيع 
الآثار والتى ترتبت على الحكم 0 لتعين 
معه أعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل صلدور 
الحم ومن ثم قلا 'تثربب على من ص در لصالحه 
الحكم استئنافيا أن بتخد هذا الحكم أداة للتنفيذ 
للوصول الى اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل 
صدور الحكم المستأنف لان التنفيذ الذى بجريه على 
الحكم الاستثناق . 
حجية الأحكام المستعجلة : 

ان الأوامر التى تصدر من قاضى الامور المستعجلة 
مختصة فتكتسسب قوة الشىء المحكوم فيه ٠‏ 
وتبقى لها قوتها بين الخصوم بحاج بها فى مواجهتهم 
بالنسبة للاجراء القت الا اذا جد تغيير فى ظروف 


ملإحظات 
حول بعضص 


الأصرال 


1ل 


أولا ‏ قانون النفقة ومجتمعئنا الاشتراكى : 

الحق الذى لا يختلف فيه رجلان من رجالٌ 
الفقه والقانون . هو أن بعض مواد القوانين!لى ضعية 
التى تقوم المحاكم المصرية للاحوال الشخصسية 
بتطبيقها بالنسبة لقضايا النفقة ومنها القانون رقم 
8 لسنة 1981 ( اللائحة الشرجية ) هى مواد لا 
تمت بصلة ما لفقه أبى حنيفة ولا لارجح الاقوال 
فيه . 

كما انها لا تقدم أى مصلحة ولو سسيرة أو 
محتملة لمجتمعنا الاشتراكى بل انها حلى النقيض من 
طبيعته والقالبية العظمى تشعيه . 


وليس أدل على ذلك من نص الفقرة (( 5 ) من 
المادة 5١‏ ) من القانون م/ا لسنة 1589 ( اللائحة 
الشرعية ) والمعمول بها أمام محاكم النفقات حتى 
الآن , 

فقرة ( 1): ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة 
ماضية لاكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع 
الدعوى »6 

ومؤدى هذا النص أنه سجونز قانونا أن ترقع 
دعوى النفقة عن مدة ماضية قدرها ثلاث سنوات 
نهابتها رفع الدعوى . وهذا هو ما تقضى به المحاكم 
بشهادة شاهدين طبقا للقانون . 

فهل هذأ هو فقه أبى حنيفة ؟ أو هل هو ارجح 
الآقوال. فيه ؟ 

نعود فنقول ( لا ) 

وانه ليس ثمة صلة ما بين هذه الفقرة من المادة 


لاسا زعبرالوهاب البساطى' وى 


فقه أبى حليفة فى القضاء بالنفقة : 

جاء فى جميع كتب فقه الحنفية ومتها شرح 
( الميدانى ) و ( والهداية ) و ( فتح القدير) و (آبن 
عابدين ) و ( المختار للفتوى ) وغيرها « أنه يعتبر فى 
فرض النفقة الاصلح والأسر . فان كان الووج من 
أصحاب الحرف يفرض القاضى النفقة عليه يوما 
سيوم وذلك مثل ( النجار ) و ( الحداد ) لأنه قد لا 
يغدر على تعجيل نفقة شهر دفعة واحدة ب ويعطيها 
كل يوم معجلا عند المساء عن اليوم الذى يلى ذلك 
المساء لتنمكن الزوحة من الصرف على حاجتها فى 
ذلك اليوم + 

وان كان من الصناع الذين لا ينقغى عملهم الا 
بانقضاء الأسبوع قالتفقة أسبوعا باسيوع ٠‏ 

وان كان تاجرا فالتفقة شهرا شهر ٠‏ 

وان كان من الدهاقين فالئفقة سئة بسك ٠‏ 

أرجج الأقوال فى القنضاء ب بالنفقة » وأرجيح الأقوال 
فى مذهب أبى حنيفة هو ما نص عليه فى المختار 
للفتوى : ١‏ 

« وبغرض لها نفقة كل شهر وتسلم اليها ) م 
لأنه بتعذر التضاء بها كل ساعة , ويتعذر لجميع 
المدة . فقدرناه بالشهر لأنه الوسط وهوأقرب 
الآجال ٠‏ 

هذا والمنصوص عليه فى سائر أمهاته كتب الفقه 
الحنغي . . 

أنه اذا مضت مدة لم ينفق فيها الزوج على 


وقد ذكر فى الغاية معزوا الى الذخيرة أن نفقة 


1 أالعدد ألثاتى ‏ السئة .هم 


مادون الشهر لا تسقط لأنه لا يمكن الاحتراز عنه 
أذ لوامقفلت عن بشي من الزيان لاتمكيت من 
الأخذ أصلا وهذا حق وهو الأرجح ٠‏ 

من هذا يتيين آن النفقة طبقا لأقوال المسذهب 
تسقط ساعة بساعة وتسقط يوما بيوم وانهنا فق 
ارجح الأقوال اذهب أبي حليفة تسفط شهرا شهر 
أخذا بالوسط ولئلا يشق على النأس + 


بقى أن نقول هل يمكن لعامل أو فلاح أو يمكن 
لجندى أو موظف طيقنا للقافون الحالى أن يحكم عليه 
بعد شهرين من رقع دعوى النفقة ضده بثلاثسنوات 
من النفقة ليدفع لزوجته عشرات أو مثات الجنيهات 
بحكم قانون النفقة المعمول به للان » وبعد اعلانه من 
الدعوى بشهرين ٠‏ 

ان صح هذا أو أمكن فى المجتمع الراسمالى ‏ 
قلا يصح ولا يمكن فى مجنمعنا الاشتراكى الأمر الذى 
لا يتلاقى ونصوص الغفقه الاسلامى كما أوضحناه تم 
هو لا يتلاقى أيضا وطبيعة المجتمع الذى نعيش فيه. 

فالشربعة الاسلامية وطبقا لأرجح الأقوال فى 
مذهب أبى حنيفة لا تجيز المطالبة بالنفقة عن مدة 
ماضية لأكثر من شهر ‏ اللهم الا أن يتخصص ذلك 
بالعرف الذى عليه الناس الآن من أنهم قد يتمهلون 
فى طلب النفقة شهرا أو شهرين أو ثلاثة شفهور 
أقصاها ‏ بحبث لا يمكن زيادتها الى أكثر من ذلك ٠‏ 

وتبعا لما تضمنه هذا البحث وما ذكر به فانه 
نعبن لذلك تعدبل الفقرة ( 1 ) من المادة (55 ) من 
القازون 8/ا لسنة 1911 بالآتى : 

« ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر 
من ( ثلانة شهور ) - بدلا من ( ثلاث سنوات ) نهايتها 
'ناريخ رفع الدعوى » ٠‏ 

أي أن التعايل ينصب على الثلاث سسسئلوات 
' المنصوص عليها بالقانون الحالى . بجعلها تلائة شهور 
لا ثلاتك سنوات ٠.‏ 

فغالب الظن أن هذه الفقرة من المادة !14 ) مند 
وضعت بالفانون 8/ا لسنة.1 115 قد وقع فيها خطأ 
مادى أو مطبعى صححته كما بيئا ثلائة شهور لا ثلاث 
سنئوات كما هى المادة . 

وبقيت الثلاث سئوات للان خطأ مطبعيسا لم 
تتناوله بد التغيير ولم يكتب له التصحيح بعد .. 


نصوص الشريعة وطبيعة المجتمع . 

ثانيا ‏ الدفع أو الحبس اجراء بجب أن يزول : 
وفى العصور الأولى وخاصة فى عهد اليونان كانت 

ذات الشخص ضامنة لدينه بحيث اذا لع يقم بالوفاء 

فيه تصرف الملاك , 


حتى جاء الاسلام فانتشل العالم من ظلمات 
الشخصية . وأحاطهما بسيايجح متيع من الاحترام 
والتعدير 82 ١‏ 


وقرد أن مال الشخص هو الضامن ,لدينه ٠‏ فان 
كان معسرا وعدز عن الوفاء وحب اننظار ميسرته 
وتغير حالته اعمالا لقول الله سبحانه فى سورة البقرة 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ممسرة » ٠‏ 

وبهذا المبدا أخذت جميع شرائع العالم . ولم 
تجز الحيسن الا بطريق التعزير الوارد فى الشربعة 
الاسلامية . وهو أن يكون الحبس عقوبة عن جريمة 
سواء كان الحبس عقوبة مباشرة كأن يكون محكوما 
به أصلا أو عقوبة غير مباشرة كأن يكون محكوما 
بالغرامة فقيحبسس المحكوم عليه لتحصيل الفسرامة 
الحكوم بها . 

وعليه فان الشربعة الاسلامية هى التى قررت 
ميدأ ( ضمان مال الانسان لالتزاماته ) لا بنازع ذلك 
أحد غير أنه ورد فى فقه أبى حنيفة هذه القاعدة 
منسوبة اليه وهى انه « متى ثبت مطل الشسخص 
وساره حيسه القاضى حبسا مستمرأ الى أن سيع 
ماله وبوفى ديه سواء كان سساره بمال ظاهر أم فير 
ظاهر » . 

وخالقه الصاحيان محمد وأبو يبوسف فى حواز 
الحبس مع وجود المال الظاهر وقالا أنه لا بحبس 
اذا كان له مال ظاهر يمكن الحبجز عليه واسستيفاءِ 
ألدين منه أو من ثمنه بعك بيعه , اه 

وعلى ذلك فق أخذ الشارع الوضعى فى المادة 
(/149؟ ) من القانون 8/ لسنة 1518١‏ ( اللائحة 
الشرعية ) بمذهب أبى حليفة تاركا قول الصاحبين 


مع ماغيه من تلاق والأصول العامة للشريعة الاسلامية 


التى منها تكريم الانسان وهو قوله تعالى « وثقد 
كرمنا بني آدم » دليس من تكريمه حبسه فى مال ٠‏ 


آيانه أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل ييلكم مودة ورحمة 6 . 
وليس من المودة ولا من الرحمة أن يحبسس الزوج 


03000 


فى نفقة زوحته ٠‏ 

هذا فضلا عن أن العديد من الأحكام الشرعية 
قد بنيت على قول الصاحبين فى مسائل شتى ليس 
مجال سردها هذا البحث . وهذا هو نص المادة 
(751) من القانون 8لا لسنة 1911 .ه 

( اذا امتشع اأحكوم عليه من تنفيذ الحكعالصادر 
فى النفقات أو نى اجرة الحضانة أو الرضاعة أوالمسكن 
يرفع ذلك الى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم 
أو التى بدائرتها محل التنفيف ٠.‏ ومتى نبت لديهما 
ان المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وآمرته 
ولم يمتثل حكمت بحيسه + 

ولا يجوز أن تزيد مدة الحسس عن ثلاثين بوما + 

آما اذا أدى اللحكوم عليه ما حكم به أو أحضر 
كفيلا فانه يخلى سبيله ٠‏ 

وهذا لا يملع من قنفيذ الحكم ته 
انتهي نص المادة ٠‏ 

هذا . ومما سائد رأينا اضافة الى ما قدمناه 
ها بأتى * 

)1 يستند الرآى القائل بالجيس ألى حديث 
رواه أبو داود ونصه 2 الى الواجد ظلم بحل عرضه 
١‏ وعموبته »6 

وفسر فيد الله بن المبارك أن ( احلال عرضه ) 
هو باغلاظ القول له وفسر (عقوبته ) بالحبس . 
وتفسير العقوبة بالحبس ب جامقيسن ف مضوان 
'وليس باثلازم أن يتحدد معنى العقوبة بالصسس ب 
: وأن يكون معلى العقوبة قاصرا على الحبسخاصة وأن 
الحديث المذكوز يبحمل جزادين هما: 

٠ اغلاظ القول‎ ١ 

ا 


0 ل 


أحد 8 


ب وأعسار!ا ب 


(ب) ما نفسبة الخصاف الى أبى حثيفة وأبى 
بوسف مما جاء فى كتاب ( فتح القدير ) من أن القول 
فى اليسار والقدرة على الدفع هو قول المدعى عليه 
فى جميع الديون سوأع كان دينا بدلا عن مال أو لم 
يكن كضمان الغصب وارش الجنابات ٠‏ لآن الأصل 
هو العسرة اذ الآدمى يولد ولا مال له + والمدعى يدعى 
عارضا أى ( يسار المدعى عليه) . 


اوالقول ل امع بكر 

اعاء سا ببح انا ل ا 
نفقة زوحته . وكل ما روى عته صلى الله عليه وسلم 
أنه ( حبس رجلافى تهمة ) لهذا ان الدفع أو الحبس 
أجراء يجب أن يرول ٠‏ وأن تزول معه هذه القاعدة 
(لا نحبس فى دين سوى النفقة ) وذلك بالغام المادة 
(/41؟ ) النصوص عليها فى بحثنا هذا والواردةبلائحة 
المحاكم الشرعية قانون رقم 8لا لسئة 1981 ٠‏ 
ثالثا ‏ التناقض القانوني في قضايا الطاعة والنفقة : 

ولفقة الزوجة واجبة على زوجها لا. يشاركه 
فيها أحد سواه . تقدر على حسب حالته ارا 
أستنادا الى النصوص القرآنية الكريمةة 
«١‏ لينفق ذو سعة من سعته »© . 

؟ - ١‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروفه 
لا تكلف نفسن الا وسعها . لا تضار والدة بولدها ٠.‏ 
ولا مولود له بولده 4 , 

وان ركنا أساسيا من أركان وجوب التفقة على 
الزوج طاعة زوجته له . 


فاذا تركت الزوجة منزل الزوجية دون مسوم 
شرعى' يوحجب مغادرتها اياه فلا نفقة لها فى هصسنه 
الحالة , 

أذ اللنصوص عليه فتها أن النفقةجزاء الاحتباس 
وأن كل من كان محتبسا لحقّ مقصود لغيره كانت 
نفقته عليه ٠‏ كالقاضى 1ا كان محتبسا لحق المجتمع 
نفقته واحبة فى بيت المال ٠‏ 

ولقد جاء فى فتم القدير وهو من أمهات كتاب, 
الفقه الحنلفى ما نصه ؟ 


« وان نشرت الروجة فلا نفقة لها حتى تعوة 
الى منزله » ب أى منزل الزوج - 9 لان فسواتة 


عب العدد الثانى . السنة ,م 


الأحتباس منها ‏ وان عادت جاء الاحتياس فتجبٍ 
الشتقة )اب 


ولهذا تشترط فى دموى الثفقة أن ينص فيها 


فطاعة الزوجة ازوجها ركن من أركان وجوب 
الثفقة ‏ وعلة فيها ٠‏ وائلعلة تدور مع المعلول و<ودا 
وعدما َه 


ولهذا وجب أن يتحقق القافى فى دعوى التنفقسة 
من طاعة الزوجة لزوجها حتى يحكم لها بالنفقة والا 
وجب رفض الدعوى .٠‏ 

رقم ها بعر يهطل قاف بذاك 
الهم ١‏ آلا محاكم الاحوال الشخصية لغير المسلمين 
بحيث: يجرئ العمل فيها بما بتلاقى وجوهر الشريعة 
الاسلامية نصا وروحا اذ يقوم هذا القضاء ( القضاء 
الملى ) فى قضايا النفقة.بتحقيق طاعة الزوجة لزوحها 
والتأكد من عدم نشوزها . فان ثبتت طاعتها له حكم 
بالنفقة ‏ وأن ثبت تركها لمنزل الزوحية دون مبرر 
شرعى أو مسوغ قانونى رفض القافى دعوى 
النفقة . 

بخلاف معاكم الاحوال الشسخصية للمسلمين فان 
المدعية تر فع الدعوى أمامها بالنفقة وتقول فى عريضة 
دعواها أثنها زوجة على ذمة زوجها وى عصمته وأنها 
فى طاعته للان وانها تطالبه لذلك بالنفقة . فاذا سا 
. حضر المدعى عليه ودفع دعوى النفعة هذه بما تدفع 
به شرعا وهو أن المدعية خارحة عن طاعته . وليست 
فى طاعته كما زعمت بدعواها لأنها تركتمنؤل الروجة 
دون مسوغ وأنها لا تستحق عليه نفقة لذلك . 

فان المحاكم المذكورة لاا تاير المدعى عليه فى 
هذا الدفع الذى هو الأصل شرعا فى وجوب النفقة 
وعدم وجوبها . 

وبقال للمدعى عليه : اذهب وارفع دعوى طاعة . 
ولم نسمع يوما مند نشأت قضايا النفقة والطاعة 


أمامها فى 
خروج الزوجة عن طاعة زوجها . 

ومن هنا بأتى التناقض القانونى بين قضسايا 
الثفقة وقضايا الطاعة حيث لا يثتفت فى دعاوىالتفقة 
الى ما يدفع به الزوج من ترك الازوحة انزل الزوجبة 


رفضثت دعوى ثفقة لآنه ثبت دعوى النفقة 


دون مسوغ ويصدر الحكم عليه بالنفقة حضوريا ٠‏ . 


فيلجاً لرفع دعوى طاعة وفيها لا تحضر الروجة 
المدعى عليها وتصدر الحكم بالطفعة ضدها غيابيا 
طبقا للمادة ( 545 ) لائحة ‏ فتتقدم هى مرة أخرى 
بعمل معارضة فى الطاعة وترفض العارضة وبتأيد 
الحكي الفيابى بالطاعة ‏ فتتقدم ثانية بعملاستئناق 
و تأند الحكم ف الاستثناف ساو لصم الزوج ددم 
بحل القاتى: بالطاعة 70 تستحق الزوحة بموحيه نفقة 

فى الوقت الذى فيه بيد ال النفقة وهى 
مستمرة فى تنفيذه على الزوج وهى لا تستحق هذه 
الطاعة النهائى الصادر فى الاستثئاف والذى أسند 
الغيابى . وقد بكون حكم الطامة الغيابى الذى أصبح 
تهائيا بالاستئناف قد بكون صادرا فى نفس الحلسة 
المحكوم فيها بالنفقة . حيث تحكم المحكمة حضوريا 
بالنفقة وغيابيا بالطاعة . 

ومنه بتضح أ نالمحكمة حكمت بالنفقة لمن 
لا يستحقها شرعا ومن هنا بأتى التناقض القاثونى 

بين الحكم بالنفقة والحكم بالطاعة , 

وما كان أغنى المتقاضين عن أن يبدوروا فدورات 
هذا المدار البفيض الذى ينعكس نقضا لأحكام 
الشريعة ااوضوعية ٠‏ لو أن تحقيق الطاعة يتم فى 
قضابا النفقة أخذا بنصوص الفقه واحكام الفقهاء 
وهى ( النفقضة <زاء الاحتباس ) » ( وان نشزت 
الزوجة غلا نفقة لها حتى نعود الى متزل زوجها )) . 

بقى ما اذا كانت القضيتان مر قوعتان معاس 
قضية النفقة وقضية الطاعة . 

فان الواجب اتباعه فى هقه الحالةٌ أن تضم 
احداهما الى الاخرى ليصدر فى موضوعهما حسكم 


بالطاعة ورفض النفقة . حيث أن دعوى الطاعة كما 


هو معلوم هى دفع موضوعى يتجه على دعوى النفقة 
ودعوى النفقة هى دفع موضوعى أيضا يرد عسلى 
دعوى الطاعة , 

بهذا يزول التناقض القانونى القائم بين قضايا 
الطاعة وقضايا النفقة . مع ما استيان لنا جليا ىهذا 
البحث من أن القانون فقها وموضوعا برىء كل 
البراءة من هذا التناقض 202 1 


ملاحظات حول بعض مسائل الاحوال الششخصية وب 


يد حا ا 
رابعا ب خطر البيئة فى قضايا النسب : 

ويثبت النسب شرعا بثيوت الفراش بينالزوجين 
وشبت بالاقرار كما شبت شت أيضا بالبيئة ٠.‏ وهذا 
الآخير هو أخطر ققنانا النست الى نعرض لها فى 
هذا السحث ٠‏ 

ونخلص من ذلك الى أن النسب يثيت بالحدى 
(دلة ثلائة هى على الترتيب الآتى * 

+ الفراش‎ ١ 

؟ ‏ الاقرار و« 

٠ البيلة‎  * 


الفراش : هو الرواج القائم منذ بدا الحمل . 
فأى امرأة بدا حملها وهى زوجة . نيت نسب حملها 
من زوحها دون ما حاحة الى اقرار منه أو بيئنة 
منها . وهذا هو النسب الثابت بالفراش وفيه يقول 
الرسول صلى الله عليه وسام ( الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ) أى أن الولد لا ينسب الا الى فراش صحيح 
من زوجية صحيحة اما الزانى وهو العاهر ‏ فليس 
له ولد با نسب اليه . واثها هو شخص قد خاب ثمره 
وليس له ما بجنيه على حد قول العرب من خاب ولم 
بيجن ثمرة ٠‏ 

( بيده التراب ) أو( له الحجر) . 

فالعاهر لم بسلك الطربق الذى بأتى شعسرة 

وانمها سلك طريق الزئا ٠.‏ والزنا لا يثبت به 
النسب , 08 

؟ 7 الاقرار )): ذكر الفقهاء أن الاقرار بالشسب 
توعان * 
كالاقرار بالبلوة أو الآأبوة أو الأمومة فاته بثشبت به 
النسب لان الاقرار ححة على المقر . 

؟ ب ونوع فيه حمل النسب على قير المقسر 
لاشت به النسب . ولا بكون القر له بالاخوة ابا 
لآب ار . ولا بكون امقر له بالعمومة ابا لحد 
القر . لآن الاقرار حجة قاصرة على نفس المقر وليس 
حجة على غيره ٠‏ 


وعليه فلا يثبت النسب بهذا النوع من الاقسرار 
آلا اذا دق هذا الغر اللسوب اليه ( وهو الأب 
أو الجد فى المثالين المذكورين ) على النسب أن أقيهت 
عليه السيئة ه 


ب البيئة : ونخص منها فى هذا البحثك هذه 
البينات وهؤلاء الشهود الذين ساون الى المحاكم 
لائبات أن الطفل هو ثمرة فراش صحيح من زواج 
عرفى لم بحرر به عقد كتابى آو حرر به عقد كتابى 
ولكنه سرق . وهذا النوع من قضايا اثبات اللنسب 
هو أخطر آنواع القضايا التى تنظرها مجاكم الاحوال 
الشخصية قاطبة وأفدحها ضررا واضرارا! بالمجتمع 
مها لابد تلقانون من أن يمنع القضاء من قبولها والنكار 
فيها صيانة لحرمة النسب من العبث والمجون ب 
ومنعا من أن يدخل فالرباط المفدسبشهادة الشهود 
رباطا لعينا ليس بالمقدس + 


فالحاصل أن بعض النفوس الموبوءة يستفلون 
مثل هذه الثفرات القانونية فيتقدمون الى المحاكم 
زاعمين أن هذا الطفل من زيد أو أن هذه الطفلة من 
عمرو . وبطلبون ثبوت نسمبه اليه ٠.‏ ويختسارون 
شهودا بأنفسهم قد يكون هؤلاء الشهود هم أصسجاب 
الجريمة التى آثمرت الولد الطلوب ثبوث نسسسبه 
أن اختارته المدعية وشهودها فريسة لهفآأ المذيج 
الأجرامى الرهيب . 

وبنظر القضاء العديد من هذه القضايا ويحكم 
فيها شبوت النسب بشهادة الشهود ٠‏ 

وقد بكونون هم . القاعلون الاصليون للجسريبة 
كما بينا . فان لم يكونوا كذلك فناهيك بشهادة ان 
نلمه من غرات الذىم سناد الشمائن :لم فسلم بق 
دقح المجاملة وهوجاء العاطفة.. 


ولقد أحسن المشرع المصرى صئعا حين ملبسيع 
سماع دعوى الروحية الا بوثيقة رسمية ٠‏ 

حبث قررت الغقرة الرابعة من المادة ( 15 ) من 
القانون //1 لسئة 15181 ما نصه : 

« ولا تسمع عنف الانكار دعوى الزوجيبة أو 
الاقرار بها الا اذا كانت ثاشة بوثيقة زواج رسهية )) م 


ولكله وبكل أسف لم يمئع ذلك فى دعاوى 
النسب مع أن ما تضمنته المذكرة الابضساحية 
بخصوص ما دما المشرع الى اشتراط الوثيقة 
الرسمية فى دماوى الزوجية هو آدعى وأولى منه فى 
دعاورى النسب 5 

حيث جاء بالمذكرة الابضاحية : 


8 من القواعد الشرعية أن القضاء بتخصص 
بالزمان والمكان والحوادث والاشخاص . وأن لولى 
الأمر أن بمئع قضاته عن سماع بعض الدعاوى . 
وأن يقيد السماع بما يراه من القيود متبعا لأحوال 
الزمان وحاحة الناس وصيانة للحقوق من العبث 
. والضياع ٠‏ 

وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك . 
واقروا هذا المبدا فى أحكام كثيرة . وخاصة فيما 
يتعلق بلعاوى الزوجية والطلاق ٠‏ 

وآالف الناس هذه القيود الواردة بهما واطمانوا 
لها بعد أن تبين ما لها من عظيم الآثر فى صيانة حقوق 
الأسر . 

الا أن الحوادك قد دلت على أن عقد الزواج وهو 
أساس رابطة الاسرة لا يرال فى حاجة الى الصيانة 
والاحتياط فى أمره . 

ققد بتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم 
يححدة أحدهيا ويعجز الآخر عن اثياته أمام 
القفباء ٠.‏ 

وقد يدمى بعض ذوى الأغراض الشسيئة ‏ 
الروجية زورا وبهنانا ٠‏ أو نكابية وتشسسهرا ٠‏ أو 
ابتغاء غرض آخر اعتمادا على سهولة اثبساتها 
بالشهود 4 

وقد تدعى الزوجة بورقة عرفية ان ثبتت 


صحنها مرة لا نشت مرارا وما كان من شىء من ذلك * 


أن يقع لو أثقبت هذا العقد داثما بوثيقة رسمية ٠‏ 
. كمانى عقود الرهن ٠‏ وحجج الأوقاف وهى اقل 
منه شانا ٠‏ وهو أعظم منها خطرا ٠‏ 

فحملا للناس على ذلك . واظهارا لشرف هذا 
العقد ٠‏ وتقدبسا له عن الجدود والانكار ٠‏ ومنعا 
لهذه المفاسد العديدة . وصيانة للحقوق ٠‏ واحتراما 
لروابط الآسرة زيدت آلفقرة الرابعة من المادة 
(55) التى نصها: 


لدب العدد الثاني السنة .م. 
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)0 ولا تسسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو 
الاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج وسمية » 
انتهى ما جاء بالمذكرة الايضاحية ٠‏ 

فاذا كان هذا بقال فى الزواج ‏ أفلا. بقال ذلك 
فى النسب ؟ 

والنسب هو اصل الانسان . أصل آدميته 
وكرامته . اقلا تشترط الوثيقة الرسمية فيه صيانة 
له من العبث والمجون والاستهتار . 

وحملا للناس على الشرف والعفة والطهاره ., 
بل وحماية للأبرياء مما براد الصاقه بهم 5 

فالله يقول « ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم 
به برثيا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا 6 . 

وحن لايس وضسانة فق مجعمينا أن تومن 
بنفسها لآخر غفلا من رباط مقدس يتمثل فى عقد 
زواج معلوم ٠.‏ 

مع ملاحظلة أنالشريعة الاسلامية والفقه الحنفى 
على وجه الخصوص يمنع ثيوت نسب الولد من 
الزنا ٠‏ لآن غير المشروع وهو ( الزنا ) لا يكون سببا 
للمشروع وهو ( النسب ) كما هو مقرد فى قواعد 
أصول الفقه . وكما عليه الأصوليون ٠‏ 

ان مجتمعنا يدق ناقوس الخطر وهو يشسهد 
هذا السيل العديد الذى تعج به المحاكم من قضابا 
ثبوت النسب وتحكم فيها بالنسب بناء على شهادة 
الشهود ودون أى دليل رسمى من أثنه لا بد للمشرع 
من تدارك هذا الخطر الداهم ‏ واستئصال هذا 
السرطان الشسائع فى هيكل المجتمع وذلك بوضعه 
لمادة هذا نصها : 

« لا تسمع عند الانكار دعاوى النسب دون 
وثيقة زواج هذا رسمية » 

وقطعا للمفاسد الأخرى والقضاء عليها قانا نري 
تتمة لهذا البحث أن ينص القانون أيضا على أنه : 

« لا زواج الا بعقد رسمى » اهدارا لكافة أنواع 
الزواج العرفى . الذى غاليا ما تدفع اليه دوافع 
شوهاء مجرمة ٠‏ مادية كانت هله الدوافع أو 
معئوية ٠.‏ 

فان اللواطن العادى ليتساءل : 5 

لماذا يحججم أصحاب الزواج العرق عن توثيقه 


ملاحظات حول بعض مسائل الاحوال الشخصية ب 


|السسس»+يسسيسييمشمية 
ووؤثروت فيه الخماء والظلام عل الجهر والاعلام ؟ 


ان الجواب الذى لا ثانى له هو أن ما يدقع على 
الزواج العرنى شفاها كان أو محررا بالكتابة ليس 
الا اغراضا اسستترت . لأنها أغراض مؤّثمة غير 
مشروعة . يضاف اليها غرض احتيالى آخر هو 
ابتزاز اموال الدولة بغير الحق . حيث تظلالمتزوجة 
عر فيا أرملة توى عنها زوجها . أو بنتا مات عنها 
أبوها . لتصرف خاسة واختلاسا معاشا لاتستحقه 
ولا ببارك الله فيه . 


ولا يحتج فى ذلك ببعض الزيجات الفردية .. 
وما بلابسها من حسن النية فالقوانين قواعد عامة . 
وكل قامدة ولها شواذ . والشاذ لا سحتج به . 

من هنا بسر الغاء الزواج العرق . وعدم 
الاعتراف به قانونا . ضرورة اشتراكية محتومة , 
خامسا ‏ ( الفلاق شرعا وقانونا )» 

والطلاق وهو رفع القيد الثابت شرها بالنكاح 
بقع من الزوج كما بقع من الزوجة فيما لو اشترطت 
العصمة بيدها . وطلاق الأخرس بقع بالاشارة كما 
بقع فى مذهب أبى حنيفة أيضا طلاق السكران 
والمكره . ويقع الطلاق بالحلف به كأن بقول شخص 
على الطلاق هو كذا وليس بكذا فيقع الطلاق لآن 
الحلف بالطلاق يمين منمقدة عند أبى حثيفة بقع 
بها الطلاق كما يقع أبضافى مذهب ابى حنيفة الطلاق 
المعلق على شرط الذى لا بقصد به الطلاق وائما 
يقصد منه الحمل على فعل شىء أو تركه ولو لم 
يقصد به الطلاق مثل أن يقول الشخص زوجتى 
طالق منى أن لم أزرك اليوم . وهو فى هذا لم شصد 
طلاق زوجته . وائما قصد أن بحمل نفسه على 
الزيارة , فعند أبى حنيفة بقع هذا الطلاق وان لم 


٠ يعصك‎ 


لانه طلاق معلق على شرط .و لا بد للمشروط 
أن بقع عند تحقق الشرط . ثم ان الرجل لو قال 
لامرأته 9 أنت طالق فلاثا )») ٠‏ 

فعند أبى حنيفة تطلق مئه طلقات ثلاثة وتصير 
بائنة منه . 

وهذا على خلاف القانون حيث لا نقع الا طلقة 
واحدة على مأ سنبيئه بعد . 


كبا أن بعض كتابات الطلاق ولو لم تقترن 


بالنية فانها تقع طلاقا بائنا عند أبى حنيفة بدلالة 
الحال ولا يحتاج فيها ألنية .. 

وحيث تعرصن اكثابات الطلاق فلا بد لنا من 
التعرض لتقسيمه بالنسية لذلك ‏ فهى بهذا المغنى 
بنقسم الى قسمين .ه 
١‏ صربيح. 
؟ ل وكثاية , 


فالطلاق الصريح : هو ما جاء بلفظ الطلاق س 
مثل ١‏ أنت طالق ) أو ( طلقتك  )‏ وهذا يفع به 
الطلاق الرجعى . لان هذه الالفاظ تستعمل قق 
الطلاق ولا تستعمل فى غيره . فكان طلاقا صريحا 
وانه بعتب الرجعة . 

وكن هل بقع الطلاق اذا نسب الى جزه شائع 
أو معين من الروجة كأن يقول لها ( نصفك طالق 
منى ) أو ( بدك طالقة منى ) ٠‏ 

وفى هكا تفصيل : فان نسب الطلاق الى جرع 
شائع مثل نصفك أو ثلثك طالق وقع الطلاق لآن 
ا لو ا ا ا ان 
فيثبت فى الكل ٠‏ 

أما اذا نسب الطلاق الى جزء معين . فاما أن 
بكون هذا الجزء مما يعبر به عن جميع البدن مثل 
( الرقبة ) و [ الرأس ) أولا يعبر به عن الكل مثل 
( اليد) و(الرجل ). 

فان قال ( راسك طالق ) أو ( رقبتك طائق] ) 
وقع الطلاق . لآن الجزء يعبر به عن الكل ٠‏ 

وان قال ( بدك طالقة ) أو ( رجلك طالقة ) فلا 
بقع الطلاق . 

لأنه لا يعبر به عن الكل ٠‏ 

وعند زفر والشافعى بتع الطلاق آ محالة .م 
ولو نسب الى جزء لا يعبر به عن جميع أجراء البدن 
كما ورد فى الثال السابق وهو اليد أو الرجل ٠‏ 

القسم الثانى ب كنايات الطلاق : وهى على 
ضربين - ثلاثة القال جاءت على وجه الحصر بقع 
بها الطلاق الرجعى ‏ ولا تقع ألا طلقة واحدة رجعية 
وهى قوله ١‏ (اعتدى ) ؟- ( استيرئى رحمك 4 ' 
(انت واحدة فى 


00 العدد الثالى م السئة .م 


وبقية الفاظ الكنايات مثل قوله ( انت حرام ) 

فان مذهب أبى حنيفة يوقع بها الطلاق الباثئن 
.بدلالة الجال ومن غير نية كما سبق أن ذكرناه ٠‏ 

ولقّد كان تطبيق هذه الأحكام الخاصة بالطلاق 
والواردة فى مذهب أبى حنيفة سببا فى شقاعالزوجين 
وتشريد. الأولاد . وتقويض الأسر ب وما تشعر به 
من تهديد دالم بطلاق قير مقصود لا تدرى متى 
يحميل 0 وحمل هناءتها مفقييدة شرقة من طيثر 
تتمثل فى بمين احمق بالطلاق مما حمل سسعادة 
الروحجين والأولاد مغلقة بتعر فات خسار جة عن 
أرادنها 3 

ولذلك فقد عدل عن مذهب أبى حئيفة فى ذلك 
الى عهب الشيافعى ومالك وبعضى المذاهب الاخرى 

ووضع القانون رقم 6؟ لسنة 1155 


مادة ١‏ س لا بقع طلاق السمكران والمكره 


مادة ؟ سالا بقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به 
الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير ٠.‏ 
مادة * ل الطلاق المقترن بعدد لغظا أو اشارة لا بقع 
ألا واحدة 


مادة 5ت كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق 
وغيره لا بقع بها الطلاق الا بالنية . 


هادة هب كل طلاق بقع رجعيا الا المكمل للثلاث . 
والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال . وما نص 
على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 6؟ 
لسنة .؟وا 

وقد أحسن هذا القائون آبما احسان قيما ورد 
به من قضييق ذائرة الطلاق يما فق مم أضول 
الدين وقواعده . ويوافق أقوال الأئمة والفقهاء فيه 
مما يدل على أن فى اصول الشريعة الاسلامية متسسع 
لكل الأمم فى كل زمان ومكان . ' 


القضاء هو الدعامة الاساسية اجتمع قانوتى 
يخضع أفراده فى علاقتهم مع بعضهم وى علاقتهم 
بالدولة للقانون . فهذا المجتمع لا يكفى فيه ليكون 
مججمعا قانونيا أن بكون له نظام قانونى تتحدد به 
حقوق اللمواطنين وواجياتهم » بل يجب أيضا أن 
يكون له نظام قضائى يخضع له المواطئون ويكون 
وسيلتهم الى الوصول الى العدل . 

وهذا النظام القضائى تمثل في المحاكم التى 
تختص وحدها بتطبيق القوانين والتى يلجأ اليها 
المواطنون أو تلجأ اليها الدولة ذاتها ومؤٌسسساتها . 
ولا بمكن لنظام قضائى أن يردص وأن بحقق رسالته 
وهى العدل الا اذا توافرت له كل الضمانات التى 
تكفل له الاستقلال . كما أنه لا يمكن للمواطنينالذين 
يلوذون بهذا القضاء أن تتوافر ثقتهم فيه وأن 
يطمئنوا الى عدله ؛ الا اذا توافرت لهذا القضاء, 
ضمانات استقلاله . 


الحاجة الى القضاه : 
والعدل أساس أللك وأساس العمران ٠.‏ وسيادة 
العدل تقتضى أن بكون لكل مواطن حق الالتجاء الى 


شحرف ولا بخاف ولا بتحيز » يعطى لصاحب الحق 
حقه ويدفع عنه الاعتداء على شخصه أو شرفه أو 
ماله » كما بذود عن حق الهيئة الاجتماعيبة 
وميادئها . 'والجميع متسساوون فى محراب 


كبر صمال العطوي 
الى لز كام البمعن 
العدالة . [1) 
فالمواطن لتقسدم بدعوأة محجنك الدوثة امام 


القضاء ., والدولة تتقدم بدعواها ضك اللواطن أمام 


القضاء أيضا دون أن تأخف حقها بيدها . 


الانسان حتى فى العصور القديمة (؟) وهذا الشعور 
يتولد فى النفس البشرية » فى نفوس الافراد وفى 
نفوس الجماعات . فروح العدل مستمدة من غريزة 
وهو غاية المجتمع (؟) . لآن الانسان القلق على 
حريته » على أمنه » على ماله » على وحوده ذاته 

, قال عمرو بن العاص « لا سلطان الا برجال ولا رجال‎ )١( 
. 6 الا بالمال ولا مال الا يعمارة ( أى عمران ) ولا عمارة الا بالمدل‎ 
وخطب سعيد بن سويه فقال أن للاسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا»‎ 
وهذا المعنى نجده واضحا فى‎ ٠. تحائط الاسلام الحق ويابه العدل‎ 
رسالة عمر بن الخطاب المشهورة الى أبى موبى الاشعرى التى‎ 
يعول له قبها 8 آنس بين الئاس ق مجلسك ووجهك حتى لا بطبع‎ 
شريف فى حيفك ولا بخاف ضعيف من جورك 6 ( العقد الغريد‎ 
لأبى عمر بن عيد ربه الاندلمى الجزء الأول طبعة لجنة التأليف‎ 
.)1١٠.. والترجمة والنشر سنة .194 صحيفة‎ 

()) ومثالة الدكتوى محمد فؤاد مهنا بالقرنسية 9 دون 
الغامى فى الشريعة الاتجليزية والاسلامية 5 باريس ١111‏ 
ص 156 ٠‏ 

(؟) جيل كومول فى كتايه عن السلطة الل 
صن لات الى 


م ٠‏ العدذ الثانى ب السئة .ه 


أكون غير واقة من المح افظة على حقه فى الأمن 
والحرية » فهو يعتبر غريبا فى وطنه )١(‏ . 
فالقضاء فريضة محكمة . )١(‏ والناس فى حاجة 
آلى القضاء ما عاشوا ء قاذا عز عليهم احترامه لزم 
أن يحسوا أنه محل ثقتهم وموضوع طمأنينتهم . (5) 
| وبغير قضاء مستقل لا قيمة بدا مسسيادة 
آلقاثون . فتطبيق القانون تطبيقا عادلا يتوقف علق 
القافى .. والقاضى هو صائع الثانون فى كثير من 
الشرائع القديمة والحديثة . وهو بلاقل عامل هام 
فى نطويره ٠‏ فلا يمكن أننشثى القوانين الرديئة اذا 
طبقها قضاة عدول . (©) 
فوظيفة القضاء هى اجمل وظيفة يتقلدها 
انسمان .. (ه) انها تمكين مسيادة القوانين وتدعيم 
السلام بين الناس . انها ثبات النفس وسط معمعة 
”تصظدم فيها الشاعر ويتهارج فيها الخصوم . 
اصدار الاوامر وصيانة الحقوق وتوقيع العقاب 
باسم الهيئة الاجتماعية ؛ يا لها من مهمة ! ما أروعها 
بالجلال الذى تتسسم به وما أرهبها بالفضائل التى 
تتطلبها والمسئولية التى تقترضها . (1) أن القاضى 
قد بتوهم لحظة أن حمال هذه الوظيفة لا بد ساطع 
عليه وآن جلالها لا محالة سيكئل هامته ؛ الأنه قاض 
وحسب »6 ولكن الحقيقة أن القاضى لا يرتفم قدره 
برقعة وظيفته ولا تتسم سيماؤها بستاها الا اذا 
تمثلت فى نفسه فضائلها »؛ ومن اسمى هذه الفضائل 
وأروعها الاستقلال ٠.‏ 0 : 
وعلم القضاء كما وصفه الامام علاء الدين 
الطرابلسى من أجمل العلوم قدرا وامزها مكانا 


- 51 نفس المرجع ص‎ )١( 


(؟) مع وسالة عمر بن الخطاب الى أبى مومى الأشعرىي » 
العقد الغريد ص ٠ 1٠١١‏ 


9؟) من ميرايو » أورده المستشار حسين ثتجيب فى كتايه 
مذكرات ق استقلال القضاء ص م . ١‏ 

(4) « يقولوتن أن القانون جامد وأقول لا . لآنله ليس فى 
القانون نص لا يحتمل التآويل 46 ٠‏ ويقولون أن القانون ميت 
وآقول ان القاضى حى ٠‏ وتلك ميزة كبرى للقاضى على القائرن 
( من مقدمة للمسيو ريموئد بوالكاريه لكتاب فن القضاء للقاضى 
جء٠‏ رانسون نرجمة الستشاي محمد رشدى صحيفة )1١‏ , 

(0) عن فوتتير + تله المستشار حسسن نجيب فى كعابه 
استقلال القضاء ص م . 

(1) نتلا عن دوبان ‏ :200819 حيئما تولى الققضاء (من 
"اتاب فن القضاء للقافى حليم سيفين طبعة 1538098 ص )1١‏ . 


() عن دوبان أيضا ( حسسن نجيب » المرجع السابق 
بص كلع ١‏ 


وأشرفها ذكرا لآنه مقنام على ومخغصب به الدماء 3 
وتسفح والابضاع تحرم وتلكم والأموال يثبت ملكها 
ويسلب . والمعاملات يعلم ما يجوز فيها ويحرم 
وكره ويندب . () 

والقضاء قديم . بل أنه كان سايقا على القانون. 
فد بدا الاحتكام الى رئيس القبيلة أو ال رجال 
الدين . وكان المحكم يخلق القامدة القانونية ويطبقها . 
فى نفس الوقت ٠‏ 5) 
الاستقلال لصيق بالقاض : 

والاستقلال صفة لا يمكن قصلها عن التضاء , 
وبغير هذه الصفة يفقد القضاء وحوده وذاتيته , 
فمعنى الاستقلال يمترج برسالة القضاء . 

واستقلال القضاء ليس مرتبطا دائما بالتنظيم 
الدستورى للسلطة القضائية فى علاقتها بالسلطتين 
النشريعية والتنفيذية ٠‏ فالقاضى قد يتوافر له 
استقلاله فى ظل نظام لا ينفصل فيه القضاء عن 
السلطات الآخرى ٠‏ وبالعكس قد يفقد القافى 
استقلاله فى ظل نظام ياخدذ بميدا انفصال السلطات. 

فالاستفال الدستورى للسلطة القفضائية شىم 
والاسستقلال الوظيفى شىء آخر ٠‏ فالاسستقال 
الدستورى يموكن أن يكون موضع مناقشة ٠‏ أما 
الاستقلال الوظيفى للقاضى فلا يمكن أن يكون موضع 
خلاف » لآنه مستمد من طبيعة مهمة القضاء .() 


)١(‏ من تعليق المسعشار محمد رشدى على كتاب فن القضاء 
للقافى ج 3 رانسون ص 156 ٠.‏ 

(؟) وقد عرف قدماء المصريين القضاء حيث كان يتولاه املك 
والكهنة وكان العدل مستمدا من تفويض من القدرة الالهية . 
ثم جاءت الشريعة الموسوية واستعر رؤساء القبائل يؤدون 
وظيفتهم كقضاة بين الئاس يسسمتمدون سلطتهم من قدرتهم على 
القيام بدور الوسيط بين الناس وبين الآله . فالقاضى لا ينطق 
عن الهوى ولا يعبر من رأيه الشخصى ولكنه ينقل ارادة العنابة 
الالهية الى المنازعين . فالقاتون وحده كان -جزءا من الديانلة » 
والله وحده عو العالم بالقالون ٠‏ ( الدكتور صوق ابو طالب فى 
الاريخ النظم القانوئية والاجتماعية ص 11 وما بعدها) 

وعرفت الدولة الرومانية نظام القضاهء فى عهد الامبراطورية» 
فبعد أن كان الافراد يلجأون الى اختيار محكم يقشى فيما بينهم 
دون أن يكونوا ملرمين بالالعجاء اليه قويت سلطة رئيس الدولة 
وأجبر الافراد على التحكيم مع الزامهم بنتيجته ثم حل النظام 
القضائى مكالةه . ( الدكتور صوق أبو طالب ميادىء تاريخ الغانون 


' طبعة 191 صحيفة 1.5), 


وكذلك عرفت الشربعة الاسلامية ولاية القضاء لأن تولية 
القافى فرضى لا بد للامام من القيام به 2 لآن القامتى ينصب 


| ليحكم بين الناس ولان الحكم بين الناس فرض لقوله تسالى 


« قاحكم بيئهم بما ائزل الله » . : 
(؟) جيل كومول فى السلطة القضائية ؛ المرجع السسابق 8 
ص 518 ٠,‏ 


دراسات فى استقلال القضاء فى الشريعتين الاسلامية والانطيزية 2 . 3 


وهناك اتفاق على وجوب توافر صفة الاستقلال فى 
القاضى سواء فى ظل نظام باخذ بفصل السلطات أو 
بتعاونها أو بادمنجها )١( ٠‏ 

واستقلال القضاء فى الشريعتين الاسلامية 
والانجليزية لهو أصدق دليل على أن هذا الاستقلال 
لم يكن دائما مرتبطا بنظرية الفصل بين السلطات . 
قفى الشريعة الاسلامية كان الوالى يجمع بين يديه 
الى جانب سلطة الحكم سلطة القضاء . وفالشريعة 
الاتجليزية كان القافى بعين بمعر فة الحكومة وكان 
قاضى القضة فى نفس الوقت مستشارا للملك 
وعضوا بمجلس اللوردات. ومع ذلك فان اللمكانة التى 
وصل اليها القضاء ان فى استقلالهما » كانت مضرب 
المثل فى تاريخ استقلال القضاء . لقد استمف القضاء 
الاسلامى سلطته من الكتاب »© وكا نالقافى معتيرا 
ظل ألله فى الأرض »© وأستمد القضاء الانجليزى 
سلطته من حيلة قانونية مقتضاها أن الملك هو ينبوع 
العدالة الذى بفيض وأنه يعتبر ماثلا فى جميع قاعات 
والانجليزى » كان القاضى يتمتع بمنزلة سامية ؛ وقى 
كليهما كان يختار لما يتنصف به من صفات # هله 
لهذا المركز وكان موضع تقدير واحترام شديدين » 
وكان لكل من القضائين أثره فى تطور القاثون » عن 
طريق الاجتهاد فى النظام الاسلامى وعن طريق 
السوابق القضائية ومبادىء العدالة فى القانون 
الانجليزى . وفى كلا النفلامين كان القاضى بتمتع 
بسلطة واسعة فى ادارة العدالة وباستقلال كامل فى 


)1١(‏ كأن منتسكيو يرى أن الحرية تنعدم اذا لم نكن سلطة 
القضاء منفصلة عن سلطة التشر بع لأن حرية أبناء الوطن وحياتهم 
لصسيحان تحت رحمتها ها دام القاضى هو الشرع . أما اذا كانت 
السلطة القضائية متحدة هع السلطة العنفيذية فان القافى بكون 
طاغيا ( ارمئجون الوظيفة القضائية سس 7؟ ) ويترتب على رأى 
منتسكيو نتيجتان هامتان » هدم قابلية القضاة للعزل »6 وأن يكون 
اختيار القضاة عن طر يق الانتحاب الشضعبى ٠‏ ومع ذلك فان 
النتيجة الأولى مسلم بها حتى عند أصحاب الراى الذين اعتيروا 
القضاء فرعا من قروع السلطة التنفيذية مثل جان جاك روسو . 
كما أنهم لم بروا فى تعيين القضاء بواسطة السلطة التنفبدية 
مساسا باستقلالهم طانا آنهم لا يكونون نحت رحمتها فيما بتعلق 
يعزلهم أو نتلهم او ترقيتم وطالى! أن التعيين تجرى به شروط 
عامة سابقة ٠.‏ وكذلك فان الراى لالدى ينكر وجود السلطات جميعا 
يسلم باستقلال القضاء وبوجوب الأخيل بمبدأ عدم قابلية القضاة 
لنعزرل ( دوجى ف القانون الدستورى الطبعة الثانية جزه ثالث 
ص "هم ) . 


(؟) زايتس ( أميل ) مبادىء الاجراءات الجنائية فى انجلثرا » 
ياريس 11158 ص 355 , 


قضاله . () : 

عرفت الشريعة الاسلامية استقلال القضاء وعدم 
خضوع القاضى لغير سلطان القانون . وكان استقلال 
القضاء مستمدا من قوله تعالى « أن الله يأمركم ان 
دوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكمو بالعدل ) . ومن قول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام « القضاة ثلاثة . اثنان فى النار وواحد فى' 
الجنة . رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة , 
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهى 
فى النار . ورجل لم يعرف الحق فقغى للناس على 
جهل فهو فى الثنأر ) . 
خضوع القاضى للثانون : , 

وكان خضوع القاضى لسلطان القانون وحده 
باعتيارهة أهم عتصر من عناصر الاس تقلال مستمدا 
مما رواه لحمد أبو داوود عن معاذ بن حبل لما بعثه. 
الرسول الى اليمن ؛ سأله الرسول : كيف تقفضى 
اذا عرض لك فضاء: قال :أقضى بكتاب الله . قال : 
فان لم تجد فى كتاب الله » قال : فبسنة رسول الله » 
قال : فان 1 متجد فى سئة رصول الله ولا فى كتاب 
الله ٠.‏ قال : اجتهد رأبى ولا آلو 4 قال : فضرب رسول 
الله على صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرفى رسول الله , 

ويبدو تطلب استقلال القضاء واضحا فيما 
رواه أبو داوود عن على بن أبى طالب : قال بعثئنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أليمن قاضيا 
وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء وقال أن الله 
سيهدى قلبك ويثبت لسائك فاذا جلس بين يديك 
سمعت من الأول فانه احرى أن بتبين لك القضاء » 
قال فما زلت قاضيا ما شككت فى قضاء بعد . (؟) 

وقد امتاز القضاء فى عهد الرسول بحربة القاضى 
فقضائه . فلما بعث الرسول بعض صحابته الى 
الأمصار لم بقيد من ولاه» ققيال لحدذيفة اذهب 
فاقض بينهما » وقال لعتاب بن سعيد انلق نقد 
استعملتك على اهل بيت الله . ولكى يطمئن قلبه قال 
لمعاذ بعد أن ولاه ؛ كيفف تقفى »© قال بكتاب الله 
فالحديث . وفى ارشاده على بن أبى طالب فى قضاله 


: . مهنا 4 المرجع السابق صن م‎ )١( 

(؟) هن مقال الاستاذ الشيخ عبد آلوهاب خلاف ؛ السلطات 
الثلاث فى الاسلام » مجلة القانون والاقتصاد ») الستة الخامسة + 
العددد الرايع ؛ ابريل 1918 صحيقة لماه وما يعدها ى 


'قال له اذا تقففى اليك رجلان قلا تقض للاول حتى 
تسبمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى . )١(‏ 
الاستقلال فى نظام يدمج السلطات : 

كان القاضى يتمتع باستقلال تام فى قضاله 
دهم أن هذا العهد لم يعرف نظام فصل السلطات » 
بل كانت سلطات التشريع والقضاء والتنفيذ جميعا 
فى بد الرسول . وكان القاضى الذى ولاه الرسول 
يقضى وينفذ أما يقخى يه اما شفمسه واما بمن 
ينتدبه للتنقيدذ ٠‏ 

ولماتوفى الرسول وابتدة مهد الصحابة بخلافة 
أبى بكر الصديق كانت سلطة القضاء يتولاها 
الخليفة » لان الخلافة نيابة عن صاحب الشرع فى 
الدغوة الى الدين والحافظلة عليه ومسياسة أمور 
الناس . ومن مقتضيات هذه الخلافة أن تكون له 
سلطة القضاء . ولما انسعت الدولة الاسلامية فى 
مهد عمر بدأ عمر ى وسط خلافته يفصل النواع 
ألولابات بعضها عن بعض »© فخص القضاء بقضاة 
يتولونه » فولى ابا الدرداء معه بالمدينة وشريحا 
بالكو فة وآبا موسى الأشعرى بالبصرة . وكان القضاة 
يعيئون من الخليفة وتارة من الوالى . ولم يكن هذا 
ليؤثر فى استقلالهم . بل لم نكن تعيين القاضى مانعا 
الخليفة أن يقفى بنفسه . فالقاضى كان عونا للخليفة 
وحق القضباء له . (؟) 


مكانة القاضى فى الاسلام : 


ولعل مدى استقلال القاضى قى هذا العهك 
وحخر ص الخلفاء على تحفيق هذا الاستقلال بيدق 
قيما كتبه الخليفة على بن أبى طالب الى الاشتر 
حيئما ولاه مصر » قال له ( ثم اختر الحكم بين الناس 
أفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا 
تمحكه الخصوم ٠.‏ ولا يتمادى فى الذلة ولا بحصر من 
ألفىء الى الحق اذا عرفه ولا تستشر ف نفسه على 
طمع ولا يكتفى بأدئى فهم دون أقصاه . أوقنهم فى 
الشبهات واتخذهم بالححج 0 وأقلهم تبرما بمراجعة 
الخصوم وأصبرهم على كشف الأمور وآصرمهم عند 
اتضاح الحكم ممن لا بزدهيه المراء ولا ستميله اغراع 
وأولك قليل » . (5) 


)١(‏ نفس المرجع ص ١1ا؟أه‏ م 

(؟) نفسى الأرجع ص 554 وما بعدمآ ه 

9) محبود بن عرئوس تاريخ التضساء ق الاسلام طبيعة 
ذا صني /1 1 


/ العدك الثاتى ب الأسكة .8 


لقد عرق هذا العهد قضاة اشتهروا بالعدل 
والاستقلال مثل شريح والشعبى واياس . وعرفت , 
العصور التالية الزدهرة فى تاريم الاسلام قضساة 
مستتقلين » عرفت أيا حنيقة الذى ضرب وأهين 
لامتناعه ع نتولى القضاء ومع ذلك ابى . وعرفت 
الحسن بن زباد اللؤّلؤى الذى ولى القضاء وكان 
فقيها ولكن التوفيق ذهب عنه اذا جلس لالحكم 
فكتب اليه أحدهم وقال له وبيحك انك لم توفق الى 
القضاء فاستعف » فاستعفى واستراح . 


وممن تولوا القضاء فى مصر فى العهد الاسلامى 
ابوب لين على بن التعمان اول من لقب بشافم 
القضاة » والشيخ عز الدين عبد السلام الذى حكم 
بهدم ينام ماه فر الدين فأسقط عدالته » فلا تقبل 
له شهادة (1) ٠.‏ 

وكانت وظيفة القضاء فى صدر الاسلام من اجل 
الوظائف وأسماها » فلا تذكر الا مقرونة بالاجلال 
والاحترام . وكان القضاء محاطا بالهيبة والوقار . 
ولم يكن القضاء فى ذلك الحين وسيلة لكسبالعيش» 
ألما كان واجبا مقدسا يصعب على الانسان القيام به 
بما يرضى الله ٠.‏ لذلك كان بر فضه كثير ممن رشحوا 
له الى حد أن عرض القضساء على اناس مقرونا 
بالتهديد بالقتل أن هم ابوا ومنهم من كان يستمر 
فى آبائه () . 

وقد ظل القضاء مهيب الجانب حتى حسكم 
الفاطميين ؛ بل لقد زادوه أبهة . فكانت وظيفة قافى 
القضاة من أجل رتب أرباب العمائم والاقلام . وكان 
قاضى القضاة يجلس. بزيادة جامع عمرو يومى 


السبت والثلاثاء على طراحة ومسئد حرير » وبين 


(أ) محمود بن عرئوس »؛ المرجع السابق » ص 6؟! . 


(؟) مثل ابى حنيفة الى رفض ولابة القضاء كما أملنئا 
فشرب حتى همات سئة ه ( تاريش القضاء فى الاسلام لمحمود 
ابن عرئومى طبعة 19174 صحيفة ١؟‏ ) وقد روى أبن مابدين فى 
حاشيته ملى الدر أن ابا حنيفة دعى الى القضماء ثلاث مرات فأبى 
حتى غرب فى كل هرة ثلائين سوطا ٠.‏ وانظر ق رفض أبى حنينة » 
القضاء الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه عن أبى حليفة 
طيعة ؛ والاستاذ عبد الحليم الجندى طبعة م155 ٠‏ ومين 
وففوا القفاء ايضا أبو قلاية الذى هرب الى مصر لما طلب 
للقضاه قلقيه أيوب السختيانى فأشار اليه بالترغيب فيه وقال 
لو نبت لئلت أحرا عظيها ؛ فقال له ابو قلاية » الغريق ى البحر 
الى متى يسبم ( محمد رشدى فى تعليقه على كتاب فن القشضاء 
ص 85؟ والعقد القريد ص ؟؟ ) ٠‏ ومن استمروا فى ابائهم رهم 
الوعيد والتهديد حياة بن شريم وابو خريمة وعيد الله بن عياس 
اليستانى ( محمود ين عرئوس ص 56 ) م 


دراسات فى استقلال القضاء فى الشرعتين الأآسلامية والاندطليرية ور 


يديه خمسة من الحجاب واربعة من الموقعين (1) .. 


ولع سسأ حال القضاء فى مصر الانى عهد الأماليك 
حيث انتشر الظلم وتنيازع القضياةة والحجاب 
الاختصاص () ٠+‏ وازداد حال القضاء سوما فى عهيد 
العثمانيين » وأصبحت وظيفة القضاء من الوظائف 
قير الثابتة وانتشرت آفة بيع الوظائف القضائية ., 
فجرت العادة على أنه اذا انتهت مدة القاضى وحضر 
الخلف سيع مركزه لسسلفه » وبهذه الطريقة قد سقى 
القاضىاربعةةآاد خمسة أعوام قبائما بأداء التضاء (؟) ,, 
وى عهد محمد على عهد بالقضاء الى ديوان 
الوالى ولكن حال القضاء لم يتحسن () ٠‏ لم 
انشئت مجالس ودواوين مختلفة وصسدر قانون 
٠‏ السياستنامة الذم حصر السلطة فى سبعة دواوين 
من بينها الدبوان الخديوى المختص بالقضاء وعر فت 
البلاد مجالس الأحكام ومجالس الأقاليم والمجالس 
المركزية ثم صدرت القوانين الحديثة فى عامى مإإلما) 
و 14898 وآخلت بالتنظيم التضائي الحديث , 
نماذج لاستقلال القاضى الاسلامى : 
وقد أثبت القضاء الاسلامى استقلاله عن التائي 
آبا كان مصدره . ققد روى آنه لما ولى ثوبة بن 
نمر الخضرمى القضاء على مصر دعا أمراته عفيرة 
الأشجعية وقال لها » با أم محمد أى صاحب كلشة 
لك ؟ قالت خير صاحب واكرمه »؛ قال فاسمعى , 
لا تعرضين لى فى شىء من القضاء ولا تذكر ينتى خصم 
ولا تسأليئني عن حكومة فان فعلت شيئًا مني هذا 
فأنت طالق »4 فاما أن تقيمى مكرمة وأما أن تذهبى 
ذميمة . اها 
ثم اننا نجد معانى استقلال القضاء كما تعرفها 
الشرائع الحديثة فى كتاب عمر بن الخطاب الشهير 
ألى أبى مومى الأشعرى © ونحن نتنقله كاملا لآن كل 
وصية فيه تمثل عنصرا هاما من متاصر استقلال 
القضاء (0) ٠‏ 


)١(‏ الخطلمل القريزية » الجرء الأول ص 607 والعسقلاني 
كتاب رفع الأمر حن قضاة مصر صحيفة لإلاه . 

(؟) الخطط القريزية »2 الجرء الثاني عن 16؟ ٠‏ 

() حسن تشسات » شرح قانون تحقيق الجنايات ص 1# م 

(5) الجبرتي فى عجائب الآثار فى التراجم والاخباد 4 جزم 


وابع صحيفة 64 . 
زه) محمد رشدى فى تعليقه هلى كتاب فن القضاء عن 4ه 
وءعلا؟ ؟٠‏ 


(1) منقول عن العقد الفريد لآبى عمر بن عبد ربه الاتدلسى 
الجره الآول ؛ طبعة لجنة التأليف والترجية والئشر ص 1١١‏ 
وما يعدها ره 


« أما بعد فان التضاء فريضة محكمة وسئة 
متبعة ؛ فافهم اذا أدلى اليك الخصم . فانه لا ينفع 
تكلم بحق لا نفاذ له . آس بين الئاس فى مجلسك 
ووجهك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا بخاف 
ضعيف من جورك . البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر ؛ والصلح جائز بين المسلمين الا صلاحا 
أحل حراما أو حرم حلالا . ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالامس ثم راجعت فيه تفسك وهدبت فيه لرشدك 
أن ترجع عنه » فان الحق قديم والرجوع اليه خي 
من التمادى على الباطل . القهم الفهم قيما يتلجلج 
فى صدرك مما لم بيلفك به كتاب الله ولا سنة بيه 
صلى الله عليه وسلم 3 وأعرف الأمشال والأشسسأة 
وقسن الأمور عند ذلك 6 ثم أعمد الى أحبها مند الله 
ورسوله وأشبهها بالحق واجعل للمدعى أمدا ينتهى 
اليه » فان أحضر بيتته اخلذت له بحقه وال وجهبتة 
عليه القضاء » فان ذلك اجلى للعمى وابلغ فى العذر , 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى 
حد أو مجريا عليه شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو 
قرابة او نسب ؛ فان الله عر وجل تولى منكم السرائن 
ودرا عنكم بالبينات والايمان . ثم اياك والتاذى 
بالناس والتنكر للخصوم فى مواطن الحقوق التى 
يوجب الله عر وجل بها الآجر وبحسن بها الذخر 
قاله من تخلص ليته فيما بينه وبين الله ولو على 
نفسه يكفيه الله ما يبنه وبين الناس ومن تزين للناس 
بما بعلم الله خلافه منه هتك الله ستره ؟ 
' وانثا نجد عمر بن الخطاب رفى الله عنه يعوة 
قيؤكد معانى استقلال القضاء وعدم خضومه لاى 
تآثير » فى رسالة أخرى الى أبى مومى الأشعرى )١(‏ 
شول له فيها « أما بعد فان للناس نفرة عن سلطائهم 
قاحدر أن تدر كلى واباك عمياع مجهولة وضعائن 
محمولة وآهواء متبعة ودنيا مؤثرة . أقم الحدود 
واجالس للمظالم ولو سباعة من الذهار وأخف الفساق 
واجعلهم بدأ بدا ورجلا رجلا © ٠.‏ 

ومثل هدا نجده فى قول عمر بن العزير رحمة 
الله فى تحديده خصال القاضى بانها علم بما كان قبله 
ونزاهة عن الطمع وحلم على الخصم واستشفاف 
باللائمة ومشاورة !هل العلم والراى ٠‏ قليستة 
النزاهة وليس الحلم على الخصم الا مظهر! لاستقلال 
القافى وحيدته . ومثل هذا قوله رحمه الله ؛ اذا 
اناك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتىياتي 


ىم العدك الثالى ‏ السكة , 6 


لختسمه »© فلمله قد فقلت عيثاه جميعا )١(‏ .. وأمآة ' 


الإستخفاف باللائمة فمعناه لأن القاضى لا شيغى فيما 
يفصل من التضاء أن بيخاف اللائمة من الئاس فانه 
إن خاف _ ذلك يتعذى عليه القضاء بالحق 9) . 
واستقلال القضاء الاسلامى عن السلطان كان من 
مفاخر هذا العهد العظيم .. كان الخايفة المعتضد 
بالله قد دعا وزيره عبيد الله بن سليمان بن وهب 
وقال له قل لاسماعيل القافضى أن يفك الحجر عن 
شخص »6 ققال الوزير للقافى » أن آمير اللمؤمنين 
بأمرك ان تر فع الحجر عن فلان . فقال القاضى حتى 
أسأل عنه . فلم يخبر عثه برشد فتركه ٠.‏ ومضت 
غلى ذلك أيام فرجعت وائدة الصيى الى المعتضد 
الذى دعى وزيره ثانيا وقال :آمرتك آن تأمر اسماعيل 
القاضى بأآن بر فع الححر عن فلان > فقال قد قللته له 
عن ذلك: فقال حتى أسأل عنه . ققال » قل له برفع 
الحجر عثشه ؛) فلعاه الوزيز ظائيا وقال له ؛ أمير 
المنين يأمرك أن ترفع الحجر عن فلان ء فاطرق 
القاضى لحظة ثم استلعى دواة وورقة وكتب شيئًا 
وختمها فاستعظم الوزير أن سختم عنه كتايا ولم بقل 
له شيئًا لمحل اسماعيل من الووع والعلم » ثم دقع 
ذلك للوزير وقال له » أوصل هذا للامير فانه حوابه ٠‏ 
فأخذه الوزير ودخل على العتضد وقال : زعم ان 
هذا حجواب أمير اللمؤّمئين ©» ففتح العتضادا الكتاب 
ؤقرآه وألقاه . وقال لاا تعاوده فى هذا + فأخل الوزير 
الكتاب واذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم با داوود 
أنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ؤلا نتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (9) . 
واستقلال هذا القافى وعدم خضوعه لأى تأثير 
نجد مثله الكثير فى تاريخ القضاء الاسلامى (؛) . قمن 
أمثلة ذلك ما روى عن استقلال شربك بن عبد الله 
قاضى الكوفة » فقد روى عمر بن هياج بن سعد 
قال : أنت امرأة بوما شريك بن عبد الله قاضى الكوفة 
وهو فى مجاس الحكم فقالت انا بالله ثم بالقافى قال: 


)١(‏ نفسن المرجم ص 548 - ومثل هذا! ما ووآه التسعيى 
قال : كنت جالسا عند شريح أذ دخلت عليه امرأة تشتكى زوجها 
وهو غائب وتبكى بكاء شديدا ٠‏ فقلت أصلحك الله © ما رآها الا 
مظلومة ) قال : وما علمك © قلت : لبكائها . قال : لا تفمل » فان 
آخوة بيوسف أجاءوا آباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون ( المتد 
الفريد ص ؟١٠‏ ) ٠‏ : 

(؟) محمد رشدى ؛ اللمرجع السايق ؛ ص 6؛؟ ٠‏ 

(5) محبد رشدى فى تعليقه علىكتاب فن القضاء ص .نا؟ , 

(؛) أنظر كتاب القضايا الكبرى فى الاسلام للاستاذ 
عيد المتعال الصعيدى ى 


من ظلمك ! قالت الآمير موسى بن عيسى ين عم مير 
الؤمنين » كان لى بستان على نهر الفرات فيه نخل 
ورئته عن ابى وقاسمت اخوتى وبليت بيئى وبينهم ' 
حائطا وجعلت فيه رجلا فارسيا يحففل النخل ويقوم 
به » فاشترى الآمير موسى بن عيسى من جسيع اخوتى 
وساومنى ورفيتى فلم أبعه . فلما كان هذه الليلة 
بعث بخمسسسمائة قلام وفاعل فاقتلعوا الحائط 
فأصبحت لا أعرف من نخلى شيا واختلط بنخل 
اخوتى . قال يا فلام احضر طينة » فأحضر فختمها 
وقال امض الى يابه حتى بحضر معك » فجاءت المرأة 
بالطيئة المختومة فاخذها الحاجب ودخل على موسى 
وقال قد أعدى القاضى عليك وهذا ختمه . فقال 
ادع لى صاحب الشرطة ؛ قدعا به فقال امض الى 
هريك وقل : يا سبحان الله ما رايت اعجب من امرك؛ 
امراة أدعتدموى لم تصح أعديتها على ؟ قالصاحب 
الشرطة : ان رأى الأمير أن يعفينى سن ذلك . فقال 
أمض ويلك ! فخري وقال لغلمانه : اذهبوا واحملوا 
لى الى حبس القاضى بساطا وقراشا وما تدعو 
الحاجة اليه » ثم مضى الى شريك فلما وقف بين 
يديه أدى الرسالة فقال لغلام المجلس : خذ بيده 
وضعه فى الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد 
علمت أنك تحبسئنى فقدمت ما احتابج اليه فى 
الحبس. . ويلع موسى بن عيسى الخبر فوجهالحاجب 
اليه وقال رسول أدى رسالة أى شىء عليه ؟ ففال 
شريك اذهبوا به الى رفيقه الى الحبس فحبس . 
قلما صلى الأمير موسى العصر بعث الى اسحاق بن 
الصباح الأشعثى والى جمامة من وجوه الكوفة من 
أصدقاء القاضى شريك وقال لهم : اللعوه السسلام 
واعلموه أنه استخف به وانى لست كامامة » فمضوا 
اليه وهو جالس فى مسجده بعد صلاة العصر فابلفره 
الرسالة » فلما انقضى كلامهم قال لهم : مالى أراكم 
جنتمونى فى غثرة من الناس فكلمتمونى . من هنا 
من فتيان الحى ؟ فاجابه جماعة من الفتيان . فقال 
ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به الى 
الحبس ما انتم الا فتنة وجزاؤكم الحيس . قالوا 
أجاد انت ؟ قال حمًا ؛ حتى لا تعودوا لرسالة ظالم » 
فحبسهم . فركب موسى بن عيسى فى الليلة الى باب 
السجن وفتح الباب وآخ رجهم كلهم . فلما كان من 
الغد وجلس شريك للتضاء جاء المسجان فآخيره فدما 
بالقمطر فختمه ووجه به الى منزله .. وقال لغلامه 
الحق بثقلى الى بغداد » والله ما طلبئا هذا الامر 
إ(( يعنى القضام ) ولكن أكرهونا عليه ولقد ضمنوا لنا 


فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم » ومضى نحو قنطرة 
الكوفة الى بفداد » وبلغ الخبر الى موسىبن عيسو 
فركب فى موكبه فلحقه وجعل يناشده الله ويقول : 
يا أبا عبد الله تثبيت انظر اخوانك تحبسلهم دع 
اعوانى . قال نعم ؛ لانهم مشوا لك فى أمر لم يجز لهم 
المشى فيه ولسست ببارح أو يردوا جميعا الى السعجن»؛ 
والا مضيت الى أآمير المنين المهدى فاستعفيه مما 
قلدنى 6 قامر موسى بردهم جميعا الى الحيس . 
فقال لأعوانه » خدوا بلجام دابته بين يدى الىمجلس 
الحكم فمروا به بين يديه حتى أدخل المسجدوجلس 
فى مجلس القضاء » فجاءت المرأة المتظلمة فقال : 
هذا خصمك قد حضر »© فقال موسى وهو مع المرأة 
بين بدمه ؛ قبل كل أمر أنا قد حضرت . أولئك 
آخرجوهم من السحن . فقال : ما تقول فيما تدعيه 
هذه المراة ؟ فقال : صدقت . قال : ترد ما أخذت 
منها وتبنى حائطها سريعا كما كان . قال : أقعل 
ذلك . قال لها أبقى لك عليه دعوى ؟ قألت : بيت 
الرجل الفارمسى 'ومتاعه . قال موسى بن عيسى * 
ويرد ذلك كله . قال : أبقى لك عليه دعوى 5 قالت: 
لا وبارك الله عليك وجزاك خيرا . قال : قومى . 
فقامت من مجلسه ؛ فلما فرغ قام وأخل بيد موسى 
ابن عسى وأجلسه فى محلسه . وقال : السلام عليك 
أبها الأمير اتأمر بشوىء . قال : آى شىء آمر وضحك. 
فقال له شريك : أبها الامير ذاك الفعل حق الشرع 
وهذا القول الآن -حق الآدب . فقام الآمير وانصرف 
له عظماء خلقه » . () 

أن فى هذا الحادث اكثر من معئى من معانى 
استقلال القضاء » ففيه أن القافضى مستقل هن سلطة 
مستقل فى قضائه فلا بقبل تدخلا أو سعيا لديه . 
وفيه أن القامفى بحافظ على سلطة قضائه فيامر 
بحبس كل من يخل يسير العدالة ؛ مثلما عرف 
القانون الانجليزى بعد ذلك جريمة امتهان القضاء . 
وفيه أن القاضى بسوى قى العاملة بين الأمير وبين 
المراة الفقيرة . ويأمر بالآمير ليجلس فى مجلس 
القضاء أمام اكرأة المتظلمة ٠‏ ثم لا بيرح القضاء ألا بعد 
أن بكرر سؤالها ابقى لك عليه دعوى ٠‏ وفيه أن 
القافى فى محافظته على استقلال القضاء » انما 


)١(‏ محبد رشخدى » المرجع السابق ؛ ص 855؟ - مالا 
( تقله عن العقد الغريد ) * 


دراسات فى استتقلال القضاء ف الشر ستين الآسلامية والانجليورية م4 


يفمل ذلك لان هذا هو حق الشرع .. 

ومثل ذلك ما يروى عن شريح القافى ؛ دخل 
عليه الاشعت بن قيس فى مجلس الحكومة فقال له 
شريح : مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا وأجلسه معه, 
فبيتها هو جالس معه أذ دخل رجل بتظلم من 
الأشعت » فقال له شريح : قم فاجلس مجلس الخصم 
وكلم صاحبك . قال : بل أكلمه فى مجلسى . فقالله 
لتقومن أو لآمرن من نيمك » فقام امتثالا لأمر 
القضام () ٠‏ 
كرامة القضاء وحق الشرع: 

وروى عن أحيد بن طولون صاحب مصر آنه 
كان يبالغ فى اكرام قاضيها بكار الثققى حتى أنه كان 
يدفع له كل سئة آلف ديثان غير المقري له ٠‏ فكان 
بكار بتركها بختمها ولا يتصرف فيها . ذلما دعام 
الى خلع الموئق بن المتوكل وهو والد المعتضد من 
ولابة العيد أمتضشع بكار فاعتقله أحمد ثم طالبيه 
بجملة المبلغ الذى كان ياخذه كل سنة . فحمله اليه 


بختمه وكان ثمانية عشر كيسا فاستحى احمد منه 


وكان يظن انه أخرجها وانه بمعجر عن القيام 
بها(). 
وبيدو استقلال القضاء الاسسلامى أيضا 2 
المحافظة على التوقير اللازم للقافى فى مجلس 
القضاء . فقد روى العتبى أن ابراهيم بن المهدى 
تنازع هو وبختيشضوع الطبيب بين بدى أحمد بن 
أبى داوود القاضى فى مجلس الحكم ‏ فى عقار ) فزرى 
عليه ابن المهدى وأغلظ له بين بدى آحيك ين أبى 
داوود فأحفظه ذلك . فقال يا ابراهيم اذا تنازمث 
أحدا فى مجلسى الحكم فلا أعلين انك رفعت عليه 
صوتا ولا أشرت اليه بيد وليكن قصدك أمما وطربقك ' 
نهجا وريحك ساكتنة ووف مجالس الحكومة حقوقها 
من التوقير والتعظيم والتوجه الى الواجب 07 . 
ودخل رجل على الشعبى فى مجلس القضاء 
ومعه امرأته وهى من أجمل النساء فاختصما اليهم, 
فآادلت امراة بححتها وقربت بينتها ) فقال الشعبى 
للزوج : هل عندك من مدفع قأئشأ يقول * 
فتن الشعبى لما رفعالطرف اليها 
فتنته بدلال وبخطى جاجييها 
قال للجواز قربها واحضر شاهديها 
فقضى حورا على الخصم وام يقض عليها 
(1) بن عرئوس الرجع السابق صن ؟؟ ٠.‏ 
(؟) محيد وشدى المرجع السابق عن ٠ 7١١١‏ 
العقد الفريد 6 المرجع السابق ص 351 «٠‏ 


قال الشعبى فنداخلتث على عبد املك بن مروان 
'قلما نظر الى تبسم وقال : « فتن الشعبى لما رفع 
الطرف اليها » .. ثم قال ما فعلت بقائل هذه 
الأيبات ©» قلت : أوجعته ضريا يا أمير المنين بما 
انتهك من حرمتى فى مجلس الحكومة وبما افترى 
به على ٠‏ قال : أحسئت )١(‏ + 

قالقضاء الاسلامى محافظة على أستقلاله كان 
لا سمح بانتهاك حرمته فى مجلس القضاء . ولكن 
.حماية استقلال القضاء كما اسلفنا لم يكن يقصد 
بها تحقيق ميزة للقاضى » بل كان يقصد بها حماية 
' العدالة أو حق الشرع كما يقولون ٠‏ 
خضوع القافى لرقاية السلمين : 

فالقاضى الاسلامى كان .خاضعا لرقابة اكسلمين. 
فهسو بجالسى فى جلسات علنية ؛ وكان الأغلب أن 
بيجلس فى المسجد . بل قيل انه ينبغى ان يختار 
مسجدا فى وسط البلد كيلا يلحق بعضى الخصوم 
مشقة )»2 وان حالس ف داره فياذن للناس بالدخول 
فيه (5) ٠‏ 


والقافى الاسلامى لم يكن منعزلا عن الرأى 
العام . فعرف النظام القضائى الاسلامىنظام العدول 
ليستعين بهم القافى على تزكية الشهود الذين 
يشهدون عنده فى الخصومات . وكان يشترط فى 
العدل الى جانب المدل أن بكون ذا خبرة بالناس 
غير طماع »© والا يكون منزويا لا بخالط الناس (؟) . 
5 كان القاضى يعتمد فى قضائه على مشاورة أهل 
الفقه والكرامة ()) . 


وااقاضى الاسلامى فى قضائه كان يحتمل 
201 لأن القاضى غير معصوم .من الخطأ ولآن 
الفد . كانوا مجتهدين . والاجتهاد نظر () . وقد 
دوى ف ذلك عن الفريد عبد السلام قاضى مصر فى 
عود السلطان الصالح نجم الدين أيوب أنه افتى 
مر 3 بشىء ثم ظهر له أنه أخطأ فنادىئفىمصر والقاهرة 
على نفسه من آفتى له ابن عبد السلام بكذا قلا يعمل 


٠ (٠١الا و‎ ١١6 نفس المرجم ؛ ص‎ )١( 
+ 1١؟8 (؟) بن عرتوس » المرجع السابق »6 صى‎ 
٠. وما بمدها‎ ١2! المرجع السابق 6 ص‎ )5( 
. 1١١5 المرجع السابق ؛ ص‎ )©( 
(ه) المرجع السابق »> ص 1517 م‎ 


1م . آلعدد الثاثى - السكة ,6 


به فلاقه اخطأا )١(‏ ,. 

وكان القاضى مع استقلاله خاضعا للرقابة ) 
فالى جانب رقابة الرأى العام الذى كان بشسهد 
قضاؤه فى المسجد أو غيره » قان الشريعة الاسلامية 
لم تغفل مراقية العضاأة والكشف عن أحكامهم 8 
فقد جاء فى معين الحكام فى فصل الكشف عن القضاةً 
أنه ينبغى للامام أن يتفقد أحوال قضاته وتوابه 
قيتصفح أقضيتهم وبراعى أمورهم ومسسيتهم فى 
الناس ١‏ وعلى الامام والقافى الجامع لأحكام القضاة 
أن سال الثقات عنهم وسأل كقوما صالحين ممن 
لا تجون عليهم الخديعة » فان كثيرا من ذوى الأفراض 
يلقى فى قلوب الصالحين شيا ليتوصل بذلك الى 
ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم وسؤالهم عله» 
واذا ظهرت الشكية بهم ولم بعر ف أحوالهم سأل 
عنهم كما تقهدم © فان كانوا على طريق استقامة 
أبقاهم ؛ وان كانوا على ها ذكر عتهم عزلهم ٠.‏ 
الشكوى . قال بعضهم ليس عليه عزل من عرف 
بالعدالة والرضا اذا اشتكى به فان ذلك فسساد 
للئاس على قضائهم » فان كان المشكو غير مشهور 
بالعدالة فليعزله اذا وجد منه بدلا وتظاهرت عليه 
الشكية » فان لم بجد منه بدلا كشف عن حاله . 
ووجه الكشف أن يبعث الى رجال يوثق بهم من 
قسخه . وان قال الذين سثلوا عنه » ما تعلم الا خيرا 
ابقاه ونظر فى أقضيته وأحكامه فما وافق السئنة 
أمضاه وما لم بوافق ينا من أهل العلم رده ٠.‏ 
وحمل ذلك من أمره على الخطأ ولم يتعمد جورا . 


'ولا ينيعغى أن يمكن الناس من خصومة قضائهم لآن 
ذلك لا سخلو من وحجهين : أما أن نكون عادلا فيستهان 


به ويؤذى ؛ وأما أن كون فاسقًا فاحرا وهو الحن 
بحجته ممن شكاه فيبطل حق الشاكى ويتسلط ذلك 
القاضى على الناس () ٠‏ 

وعلى هذا بتبين أن الشربعة الاسبلامية قد 
حددت نطاق الحمابة المطلوبة لاستقلال القضاء بما 
جرت عليه بعد ذلك التشريعات الحدشة , 


)١(‏ ولهذأ ووى عن عمر رشى الله عنه أنه قفى فى حادئة 
بقضاء ثم تفضى فى مثلها بقضاء آخر » فسثل ؛: ققال : تلك على 
ها قضيئا وهله على ها نعَفى لانه ما داع القضاء عن اجتهاد فكلا 
القضائين فى احتمال الشطا ميان ٠.‏ 

(؟) محمد رشدى © المرجع السابق 2 س 1١7‏ و 21؟ 


در أسباثة فى استقلال القضاء فى الشريعكين الآسلامية والانطيزية الم 


استقلال القضاء فى الشريعة الانجليزية 


لا شك ان انبستئلال القضاء فى انجلترا أمر 
ستوقف النظلر ٠.‏ فقد قيل أله ليس فى تاريخ القضاء 
فى العالى قضاء يمكن أن بدانى ما وصل اليه 
القضاء الاسلامى من مكانه الا القضاء الانجليزى (). 
وما بغاط به القافى الانجليزى من مظاهر التبجيل 
والتوقير وما يتهتع به من استقلال وسلطة فى ادارة 
الغدالة الى حد تسلحه بحق توقيع العقاب مباشرة 
غلى كل من يخل بهيبة المحكمة او سلطتها أو بمتنع 
عن تنفيف قراراتها فى جريمة تتسع لكل ما يمكن 
تضوره من صور المساس بحسن سير العدالة وهى 
الخجريهة العروفة بامتهان القضاء 
ب هذا كله بدعو الى دراسة استقلال هذا القضاء 
الذى يحيد جذوره الاولى فى الشريعة العامة 


الانجليزية 
استفلال القضاء فى انجلترا لا يرجع بدوره الى 
فصل السلطات : 


ومن الملاحظ أن استقلال القضاء فى الجلترا 
لابرجع الى نظام قصل السلطات الذى اخذت به 
الديو قراطيات الغربية . بل أن للسلطة التنفيذية 
الدور الرئيسى فى تعيين القضاة . كما ان ادارة 
القضاء ليست موكولة الى وزارة العدل ولكن ترجع 
لوزارة الداخلية بالنسبة لقضاة المحاكم الجزئية » 
والى اللورد المستشار الاول بالنسبة لقضاة المحاكم 
العليا ؛ وهو عضو فى مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
اللوردات فى نفس الوقت ٠‏ ولعين بواسطة الملك يشام 
نملى اقتراح رئيس الوزراء ٠‏ كما بعين قاضى القضاة 
وقضاة الاستئناف بناء على اقتراح رئيس الوزراء 
وبائفاق مع المستشار (؟) . وهذا المستشار باعتباره 
يراس مجلس الأوردات كمجلس تشريعى ؛ سياسى. 

)١(‏ وسالة الدكتود مهنا © دور القافى فى القانرنالانجليزرى 
وفى الشربعة الاسلامية السابق الاشارة أليها ٠‏ 


(1) زايتسن » المرجع السابق صن 198 ب هائيرى © محاكم 
القانون الانجليزى » طبعة 154٠.‏ ) ص 155 وما بعدها ‏ وانظر 
أيشا المستشار احمد صفوت © النظام القغائلى فى انجلترا » 
طيمة "!؟11 عن هلل؟ وما بمعدها . 


فقد احتفظ بهذا النظام بل رثى أنه يعكتبر مركرا 

وتعيين القضاة بواسطة السسلطة التنفيذية لم 
يكن له اى اثر على استقلالهم . فان قضاة المحكبة 
العليا لا يرقون ويتقاضون مرتبات ثابتة لا تتفي » 
كما أنهم غير قابنين للعزل ويعينون مدى الحيساة ٠‏ 
ولكن هيدا عدم قابلية القضاة للعرل لم يتقرد الا فى 
اواخر القرن السابع عثشر . بل كان القضباة 
يحتفطون بمراكزهم طوال المدة التى يرضى منهم 
فيها الملك 
نهاذج لاستقلال القضاء فى انجلترا : 

ومع ذلك ففى تاريخ القضاء الانجليرى »؛ حت 
قبل أن يتقرر همبدا عدم قابلية القضاة للمزل » 
قضاة عر فوا بالاستقلال مثل سير جون مركهام الذى 
رفض أن يخالف ما يمليه عليه ضحيره فى قطسية 
أتهام السير توماس كووك بالخيانة » فغضب عليه 
ألملك ادوارد الرابع وفقد منصبه ٠.‏ ومثل القاضى 
سير ادوارد كوك فى مقاومته للاستبداد املكى ورفضه 
الانصياع له . فعزله املك بالميارة الآتية : 
« لاسباب معينة ترجع اليئا » لا لود أن نظل فى 
وظيفة قاضى القضاة وثامرك بالامتناع عن التدخل 
من وظيفتك» (5) ٠.‏ 

بل ان محكمة أولد بيلى المعروفة فى لندن لازالت 
تحمل لوحة حفر عليها ما يأتى : « قريبا من هذا 
الموقع حجوكم سير وليم بن ووليم هيد مام ./11ا 
بتهمة الدعوة الى اجتماع عغس مشبر وخ بشسارع 
جريس تشيرشاء وهذه اللوحة تخليد لشجاعة 
ومثايرة المحلفين توماس فيه وأدوارد شيل وعشرة 
آخرين, رفضوا أن بحكموا عليهسا بالادانة » برغم 
ججزهم بغير طعام ايلتين ورقم تغريمهم لقرارهم 
النهائى بألا ادانة » (؟) .. 


٠ ؤايتس » المرجع السابق 4؛ صن 1لا‎ )1١( 
. (؟) مهنا » امرجم السابق © ص [8؟‎ 
م‎ ١و‎ 1١4 (؟) مكوير ؛ تطون الاجراءات القضائية سن‎ 


1 العدد الثالى س السئة .٠ه‏ 


وقى عام 1151 حاول شارل الأول أن يجمع 
قرضًا احباريا ودعا القضاة ذاتهم الى الاشترالك فيه 
قرف السير دانيلف كرو قامى القضاة أن يقر 
مشروعية هذا القرض وفصل من وظيفته . فالقضاة 
ألذين ل تكن أحكامهم هو ضع رضاء الملك كانوا 
معرضين للعزل »© فاذا ام تكن موضع وضاء البركان 
كانوا معرضين للاتهسام 
ولعل من بين الأسياب التى أدت بشارل الأول الى 
أن بشقد رأسه :6 هو مدى ما وصل اليه القضاء من 
مهانة فى عهده )١(‏ .. 


ومن بين ما برويه تاربخ القضاء فى انجلترا عن 
مدى استقلال بعض القضاة رقم قابليتهم للعسزل 
وقتئل 6 هذا الحادث الذى وقع لهثرى الخامس 
بحيئما كان وليا للعهد . فقد اتهم أحد خدمه بارتكاب 
جناية وسيق للمحاكمة أمام محكمة منصة اللك , 
فما كان من ولى العهد الا أن اقتحم قاعة المحكمة 
قاضبا وطلب من القافى اخلاء سبيله » فرد عليه 
القافى فى هدوء : سيدى تذكر مركرك . اثنى هنا 
اجلس مكان والدك الذى تدين لدكملك واب بولائين. 
وباسمه اتهمك باساءة السلوك وبانك لا تقدم بذلك 
مثلا طيبا لأولئك الذين سيصبحون يوما رعاياك . 
ولهذا ولما ارتكيته من امتهان للقضاء آمرك بأن 
تسلم نفسك الى سحن محكمة منصة اللك وأن 
تظل به حتى تحاكم ووفق مشيئة املك . فألقى ولى 
المهد سلاحه وتوجه الى السحن تنفيذا لأآمر 
التضاء . فلما علم بذلك املك © جثا على ركبتيه 
شاكرا له أن وهبه قاضيا لا برهب شيئًا فى ادارة 
المدالة ؛ كما وهبه ابنا بخضع لحكم القضاء (5) ٠‏ 
ونماذج لندهور القضاء ٠‏ 

غير أنه رهم هذه الأمثلة العظيمة لاستقلال 
القضاء » لا بمكن القول بأن القضاء الانجليزى كان 
دائما فى هذه النزلة الرفيعة . فالى جانب العهود 
التى كان فيها القضاة من ذوى الخبرة والخلق 
والاستقلال » كانت هناك عهود مجللة بالعار . مثل 


(؟) أوزوالد © امتهان المحكمة 6 طبعة ثالئة 111١‏ ص 86 
ل 4١‏ + وقد أشار زايتسى الى هذا الحادث ( المرجع السابق 
صن لالا عامش )١‏ والواقع أن القضاء الانجليريى قد استمد 
سلطته واستثلاله من حيلة قانونية مقتضاها أن الملك هو يتبوع 
العدالة الذى يفيض وأله يعتير ماثلا فى جميع قاعات المحاكم 
والاحكام تصدر باسمه 6 ويعتير المدعون فى القضايا وكأنهم ممثلوثت 
إله رزايتسى ص 155 ) ٠‏ 


عهد ادوارد الأول الذى عاد الى مملكته بعد غيبة 
ثلاث سئوات من 1855 الى 1855 فوجد فى انتظاره 
عدبدا من الشكاوى ضد القضاة » فأمر بتأليف لجنية 
تحقيق انتهت الى ادانة جميع القضاة » عدا اثنين » 
فى جرائم منها القتل والتزوير والسحر )١(‏ , 

لقد عرفت بعض المهود قاضيا مثشل لورد 
ابلدون الذى كان ينظر القضية فيبدى رأيا فيها ثم 
يظهر تشككة فيحتفظل لنفسه باعادة النظر فى رايه 
ويحمل أوراق القضية الى منزله ولكنه لا يترأها , 
ل بعد باصدار حكمه فيها سئة بعد أخرى . 
فينسى وقائعها ويتعذر هليه الحكم فيها . حتى 
أنه فى احدى القضايا التى كانت معروضة عليه 
خاصة باحدى الوصابا استهل قراره فيها بهذه 
الغيارات « حيث اننا ظللنا مترددين بشأن هذه 
ألقضية لمدة عشرن سئة »4 فلا جدوى من اضاعة 
وقت آخر للوصول الى نتيجة فيها » . لذلك لم يكن 
غريبا أن تصرف هذا القافى كان موضع نقد وتعليق 
جريدة التيمس . فالقاضى هو الذى أفقد نفسه 
استقلاله » والنقد فى مثل حالته لازم لاعادة الثقة 
بالقضاء » لان تصرف هذا القاضى كما قالت جر بدة 
التيمس و قتثد تحسين لجميع مساوىء المحاكم ٠)‏ 

وقبل ذلك عرفت انجلترا قاضيا مثل جيغرى 
الذى يروى عنه محاولته التأثير على الشهود 
وتهديدهم بل وتهديد المحلفين والتاثير. عليهم وذلك 
حتى ينتهى الى الحكم باعدام 2117 شخصا . ولمع 
يكن من المعقول السكوت على تصرّف مثل هذا' 
القافى بحجة عدم المساس باستقلاله بعد أن افقد 
القاضى نفسه هذا الاستقلال » ومن ثم كان الهجوم 
العنيف الذى شنه اللورد هاليفاكس على القضام 
فى عام مم١‏ ( 

كذلك عرفت بعض العهود فى انجلترا آفة بيع 
الوظائف . القضائية التى ارتفعت اسسعارها ارتفاعا 
فاحشضا. وقد ادى ذلك الى محاكمة الايرل 
ماكسفيلد الذى كان قاضيا للقضاة ووجه اليه 
الاتهام فى عام 11/70 يشأن بيع الوظائف القضائية ٠‏ 
ولم تكن تهمته هى مجرد بيع الوظائف القضائية » 
وقد كاذ متعادة شائعة فى ذلك الحين » بل بيعها 
بأسعار فاحشة دعت الى افساد القضاء بتحميل 
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دراسات و 

كلك 
الكتقاضين رسوما باهظة وبتأخير الفصل فى القضايا 
وباستغلال الودائع القضبائية 0 ٠‏ وقد إنمدت 
الوظائف القضائية 2 ولذلك منح خلفه اللورد” كتج 
زبادة فى مرتبه لتعويضه عن الدخل الناتج من بع 
الوظائف . 
تاكد استقلال القضاء الانجليزى :© 

والواقع أنه باستثناء حالة الايرل ماكسفيلد » 
قانه يمكن القول بأنه منذ ثورة 1184 فان استقلال 
القضاء فى انجلترا ونزاهته لم بعد موضع خلاف 9) 
وفى أواخر القرن السابع عشر تقرد عدم قابلية 
القضاة للعرل ٠‏ ففى عهد شارل الأول عين القضاة 
لاول مرة » لا خلال المدة التى يرضى فيها الملك 

منهم » بل خلال الدة التى يقومون فيها بعملهم . 
وق له ...اا تقررت هذه الحصاتة بقانون ©» 5 
يعرل القاغى الا بقرار من البر لان » فى حالات الاهمال 
الجسيم أو السلوك المعيب 9) ٠‏ 

وطبقًا لعانون صلدار ف الستة الثامئة عشر من 
حكم ادوارد الثالث أصيح قسم القافى أن يؤدى 
العدل من فير اعتبار للأشخاص والا يمتنئع عن 
القضاء كن بطلبه ولو بأمر صريح من املك او من 
آبة شخصية أخرى () ٠‏ 

وبعد أن تقررت حصانة القضاة »© بدا الاهتمام 
بحسن اختيارهم (ه) وباحاطتهم بكافة ااضمانات 
التى تكفل لهم استقلالهم وتقررت لهم مرتبسات 
مجزية (1) بعد أن قفى على آفة بيع الوظائف 
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()) لاسلكى ( هارولك ) الحكومة البرلائية فى اتنجلترا +* 
() مهنا 6 المرجع اللسابق ©» ص 1497 ٠.‏ 

() زايتس ؛ الرجع السابق » ص 7لا ٠‏ 

(ه) قكانوا بختارون من بين كبار رجال المحاماة ٠‏ ويقولورن 
عن ذنك تعمعط 86 لممماع وقط +13 عا ( مهنا ؛ الرجع 
السابق ؛ ص 48 ) ل واصيح القافى يخاطب فى الجلسة بلقب 
سيدى اللورد 1020 /13 ( تقس اأمرجع ؛ ص 8؟) ٠‏ 

(1) وقد وصل هرتب قاضى القضاة فى انجلتر! الى عثرة 
آلاف جيه فى السنة ويتقافى القافى خيسة آلاف حئيه سنويا 
وهو يعادل مرتب وزير ( المرجع السابق » صن الا ) ٠‏ 


فى استقلال القضاء فى الشربعتين الأسلامية والاتحليزية 4/ 


العضائية التى كانت موردآا لهم ٠‏ ويصدور قانون 
النظام القضائى فى انحلترا عام “لما استقر للقضاء 
الانجليزى نظامه الحديث الذى يعتبر مضرب المثل 
فى الاستقلال والكفاية . 


فالقاضى الانجليزى مسلع بعدم القابلية للعزل © 
محصن بمرتبات كافية » ليس له أن بخشى تسيمًا 
أو أن يبرجو شيئًا من السلطات . وحتى بالنسسية 
لقضاة المناطعات ومحاكم البوئيس والمحاكم الدنيا 
الذين لا تمتعون بحصاتنة ضد العزل »© فان المقرد 
أن عزلهم لا يكون الا فى حالات سوء السلوك أو عدم 
الكفاية المطلقة »© وهم بتمتعون أبضا بمزابا مالية 
لاسستهان بها . 


ويقول الكونت دى فرانكفيل فى كتابه عن النظام 
القضائى لبريطانيا أئنا لا نجد فى تاريخ القرن التاسع 
مشر حالة واحدة عزل فيها قاض انجليزى . فان 
العدل فى هذه البلاد منزه عن كل ريبة لا تشو 
شائبة . ولا يوجد على وجه الارض انسان يمكنه 
أن يؤثر على القافى الانجليزى بثغر مبتسم أو جبين 
مقطب ولا حكومة حرة أو محافظة تجذبهم تعطفاتها 
أو يتقيفهم اعراضها » فهم يقيمون العدل بالقسط » 
ل بحيدون عنه قيد شعرة ٠101‏ 


والواقع أن القضاء فى انظترا لم يبلغ شاوه 
نتيجة الجهود القانوئية وحدها . بل بنتيجة الابحاء 
الروحى للقلوب الانسانية فى الجماعة . وهذا الأبحاء 
هو الذى يخلق الشعور بالامة . فقد تخبو هذه 
القوة الروحية بعض الوقت ولكنها تعود فتلتهب 
على بد فردأو مجموعة من الافراد . فالتضاة الذين 
غريوا امثل فى الاستقلال والمحلفون الذين رفضوا 
مخالفة ضمائر هم .. كل حالة منها لعبت دورها ق 
النهوض بالقضاء وفى تدعيم استقلاله الى جانب الثل 
العايا التى نفدى بها الفلاسفة ورجال القانون (9) ٠‏ 


3 كوت دى فراتكفيل ؛ النظلام التضائى ليريطاليا‎ )١( 
٠ "6١ طبعة #«6ما ص‎ 
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غليى, على ارزصام - 


امارد الدلاف لعوى المصموِرَصسشلء الاين 
تؤقئئة الحاكفة العكاقة 


لا بكمن خطورة هذه الاحكام فى أن المحكبة 
العليا عالجت نقص القانون وقصوره فى موضع » 
بأن خالفته فى موضع آخر » ولا انها بهذه الاحكام قد 
عدلت عن مبدآ سابق لها » وائما تكين الخطورة 
الحقيقية لهذه الأحكام فى أنها وضعت المشرع حيث 
ينبغى أن يوضع موضع التأخير ؛ بالنسبة الى قانون 
كان يجب أن يصدره »2 ولم يصدر بعد ... 

ولئن كنا قد نادينا باصدار هذا القانون » 
تحقيقا لعدالة مطلقة » فان المحكمة العلياء بأحكثمها 
الثلاث هذه » قد حققت عدالة نسبية ب أن 
هذا التعببر ‏ لا نقرها عليها . لأن العدالة لا تكون 
الا مطلقة ؛ وهى على هذا التحو اما أن تكون 
واما الا تكون . 


وجاء فى حيثيات هذه الأحكام : 
« لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة » 
تسرى فى ششساأله القواعد العامة الخاصة بوقف مدة 


التقفادم وانقطامهسا ؛ وهو ما حرصت المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم ؟م1105/”5 على تاأكيده » 


( الحكم فى الطعن رقم ١1/ره؟‏ ق » والطمن رقم 88/1١4‏ ق 
بتاريخ 1115/5/11 © وأصدرت هذين الحكمين دائرة الاسائلة 
المستشارين محمد توفيق [سماعيل وعبد المنعم الصراف والدكتور 
محمد حاقظ هريدى وسليم راشد أبو ريد ومحمد صدقى 
البشبيئى وعلى عبد الرحمن . والحكم فى الطعن رقم لم ق 
بتاريخ 1435/4/8 ء وأصدرت هلا الحكم دائرة الاسسائتدة 
المستشارين الدكتوى عبد السلام بلبع وبطرس زغلول وأمين فتح 
الله وابراهيم علام وابراهيم الديواني ولم تئشر هده الاحكام 
يعد)ا م 


للركسور_ سعد واصفت المواءى 
لرى سار التوصت 


فانه اذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الفيرر » 
والدى استنك أليه المضشرور ف دعواه قبل ألو من ( 
هو جريمة » ورفعت الدعوى الجدائية على مقارنها » 
سواء كان هى بذاته امن له أو أحدا ممن لعتبس 
الزفج .له مستولا عي الحقوق: اللائية ضن العليى , ال 
سريان التقادم بالنسبة لدعوى الشرور: قبل اماس 
بقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكية الجنائية ؛ 
ولا بعود التقادم الى سريان الا ملل صدور الحكم 
ذلك لان المضرور لا يستطيع وفقا للمادة +م؟ من 
فالون الأجراءات الجنائية » ولما استقر عليه قضاء 
الدائرة الجنائية بهذه المحكمة ؛ ادخال اللؤمن فى 
الدعوى الجنائية لمطاليته بالتعويض »© كما انه اذا 
رفع دعواه على امقّ من أمام المحاكم المدنية أثناء الببير 
فى الدموى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وتف 
الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ؛ 
لان مسثولية الوُمن قبل المضرور لا تقوم الا بشبوت 
سسكلولية اللؤمن له قبل هذا المشرور ٠‏ فاذا كانت 
هده المسثولية الأخيرة ناشئة عن الحريمة التى 
رفعت عنها الدعوى الجنائية ؛ فانها تكون مسألة 
مشتركة بين هله الدموى والدموى المدئيية التى 
رفعها المضرور على الؤمن ولازما الفصل فيها فى 
كليهما فيتحتم' لدلك على المحكمة المدئية أن توقف 
دعوى المضرور هله ؛ حتى يفصل نهائيا فى تلك 
المسألة من المحكمة الجنائية »2 عملا بان الحجئالى 
يوفف المدلى ؛ والتزاما بما تقضى به المادة ".؟ مدنى 
من وجوب تقيد القافى المدنى بالحكم الجنائى فى 
الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم » وكان فصله 
فيها ضروريا » وما تقضى به المادة م4 من قانون 


تمليق على الاحكام 0 


الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم 
الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها 
الى فاعلها ؛ تكون له قوة الشىء المحكوم فيه امام 
[حاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل 
هيها نهائيا .. 

ومنى كان ممتلعا قانوئا على المضرور أن بر فع 
' دعواه ضد الومن امام المحاكم الجنائية بعد رفع 
اللعوى العمومية على الجانى محداثك الضرر » وكان 
آذا رفع دعواهة أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى 
الدعوى الحتائية » كان رفعها فى هذا الوقت عقيما 
اذ لا بمكن النظر فيها الا بعد أن يفصل نهائيا فى 
تلك الدعوى الجنائية » فان رفع الدعوى الجنائية 
بكون فى هده الحالة مائعا قالونيا يتعذر معه على 
الدائن الضرور مطالبة اومن بحقه مما ترتب عليه 
المادة ؟8؟ من القانون المدثى وقف سريان التقادم 
مادام المانع قائما » وبالتالى يقب سريان التقادم 
بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى 
تدوم فيها الحاكمة الجنائية . 

لما كان ما تقدم » فان الحكم الطعون فيه ) وقد 
اخد بهذا النظر وقضى على اساسه برفض الدفع 
سقوط حق المطعون ضده الآاول فى دقع دعواه 
بالتقادم » فان الحكم لا بكون مخالفا تلقانون » ويكون 
بذلك النعى عليه بهذا السيب على غير أساس © . 

وابرز مأ فى هذه الاحكام الثلاثة الموحدة 
الأسباب »؛ هو ما جاء فى أسبابها من أن ؛ 

/ امحاكمة الجنائية تعتبر مانعا قاتونيا بتعذر 
معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه امام الحكمة 
المدنية ؛ وبالتالى يقف سريان التقادم . 

/ أن رفع الدعوى الدنية أهام المحكيئنة 
المدنية لتوقف ؛ فى آثناء المحاكمة الجنائية ؛ بسبر 
اجراء عقيما ٠‏ 

وفيما بلى نتشاول هاتين النقطتين : 
أولا: 

هل المحاكمة الجنائية تعتبر حقا »؛ ماتعا قانونيا 
يتعذر معه على الدائن المفرور الطالبة بحقه امام 
المحكمة المدنية .. أم أن الدائن المضرور سمتطيع » 
وبكل بسر » أن يرفع الدعوى ؛ وان يطالب بالحق ؟ 


لتكت 


قبل أن نجيب على هذا السؤال ؛ نرى أن 
نضع تعريفا لمانع القانونى من رفع الدوى > مقابلا 
للتعريف بالعوق القاتونى للفصل فى الدعوى . 

الانع القانوني » من رفع الدعوى » هو عقبة 
مادبة أو ادبية تحول بين صاحب الحق والادعاء به 
أمام المحكمة » وتسعل هذا الادعاء ‏ أن لم يكن 
مستحيلا فبالاقل متعذرا . 

وقد أوردت بعض التشريعات الاجنبية هله 
العقبات على سبيل الحصر »© فامتبرت الحرب 
والأحكام العرفية والاسر عقبات مادية تحول بين 
صاحب الحق ورفع الدعوى به , 


واعتمرت صلة الزوجية 4 والخدمة عقبات أدبية 
تحول بين صلاحب الحق والأدعام به )١(‏ . 


فالاسير فى بلد الأعداء يتعذر عليه أن بدعى 
بحقه أمام محكمة بلده » فهو لاستطيع أن يجممع 
أسانيد دعواه » أو بيجهز مستنداتها » أو بقابل 
محاميه ... الخ . 


كذلك المواطن فى حالة الحرب » مع ما تتسم 
به الحرب من تهجير للرعايا » وغلق مؤقت للمحاكم 
وتدمير منازل ومساكن 14 بتعذر معها الاستدلال على 
عنوان الخصم أو ممارسة العمل اليومى » أو الالتجاء 
الى المحاكم اثناء الغازات ٠.6‏ الخ . 

ففى هذه الأمثلة توجد عقبة مادية تحول بين 
الدائن والمطالبة بالحق عن طريق الادعاء به أمام 
المحكية . 1 

كذاك ق العلاقة بين الروج والروجة ؛ والخادم 
والسيد » هناك عقبة ادبية تحول بين الزوجة 
ومقاضاة زوجها الحصول على حق لها » او الزوج 
ومقاضاة زوحته للحصول على حق له »2 وكذللة 
با لنسسةللخادم فى علاقته مع سيذه التى نسي 
ٍِ : و 
عليها اعتبارات طاعة وخضوع »؛ تلفر بطبيعتها من 
الوقوف موقف الشد والمخاصمة فى دعورى ,.. 


», والقانون السويسرى المادة ه18 فقرة ؟ وما يعدها‎ )1١( 
وما بعدها >2 والقانون البرتغالى‎ 151٠ والقانون الأسبانى المادة‎ 
المادة امم وما بعدها 4 والقانون الابطالى المادة م4؟؟‎ 
وما بعدها » والقالون اليولوني المادة 11/4 > والقانون البرازيلى‎ 
٠ ) المادة ؟/[ل وما بعدها‎ 


1 1 العدد الثانى السمثة .هم 


ولكن المشرع الصرى لم ير أن يذكر الموانع 
القاتونية على سبيل الحصر كما فعلت بمضص 
التشريعات الأحنبية وائما ترك ذلك لتقدير القضاء 
وجاء فى مذكرة مشروع القانون : 

بيد أن أهم جدبد آتي به المشرع فى هذا الصدد » 
هى النص بصفة هامة على وقف سريان التقادم » 
اذا كان ثمة مانع يستحيل معه على المدين أن يطالب 
بحقه فى الوقت المناسب ولو كان هذا المانع أدبيا » 
ولم ين ايراد الموائع على سبيل الحصر ( كالحرب 
وحالة الاحكام العرفية والاسر وصلة الزوجية 
والخدمة »© ). على غرأي ما فعلت بعض تقنينات 
اجنبية ») بل عمم الحكم للتمشية مع ما يقفى به 
العمل ؛ ولا سيما أن ضبط حدوده عن طريق 
التطبيق قير عسير .. وتطبيقا لهذا الحكم بقف سريان 
وبين المحجور ومن دنوب عئه قانونا ما بقى هذا 
قائما على الادارة » وبين الشخص المعتوه وثائبه 
ما بقيت التيابة قائمة » وبين الموكل والوكيل قيما 
يدخل فى حدود التوكيل © وبين السيد والخادم 
طوال مدة التعاقد لآن بين كل من أولثك وكل من 
هؤلاء على التوالى صلة تبعث حلى الاحترام والثقة 
أو الرهبة » يستحيل معها على الدائن ادبيا أن 
يطالب بحقه 6 ٠‏ 


وعلى ذلك سكن ©» وق حدود سلطة القضساء 
التقديرية » أن يعتبر كمائع مادى من موائع رقع 
الدعوى » الفيضائات والآوبئة والسيول © وكموائع 
ادبية مانعة من رفع الدعوى صلة الموظف المرؤوس 
بالموظف الرئيس'... الخ » ويجمع بين جميع هذه 
الحالات » أن هناك عقبة مادية أو آدبية تمئع من بدآ 
الدعوى أو افتتاح الخصومة . 

فاذا زالت الموانع القانونية » سواء كانت تلك 
الموائع تشكل عقبات مادية أو عقبات آدبية ؛ فان 
رفع الدعوى وافتتاح الخصومة يكون خاليا من كل 
المعوق القانوني + 

ولكن اذا لم يكن هناك ماقع قانونى من رفع 
الدعوى »6 سواء كان هصذأا اكانع ماديا أو أدبيا )© 
واستطاع صاحب الحق أن يرفع اللعوى أو أن 


أو بميارة أخرى يحول مؤقتا بين دعواه والفصل. 
فيها . ومثل هذا المموق لا يعتبر مانعا من رفع 
الدعوى أو المطالبة بالحق »© وان كان مؤخرا 
للوصول الى الحق) به 

ب مثال ذلك : دعوى بالحق مؤسيسة على 
شهادة شاهد » هذا الشاهد غائب ... 

فىهذا المثال ب غيبة الشاهد » أو خيبة الدليل - 
ليست مانعا من رقع الدعوى . اثما الدعوى ترفع 
ولا عقبة مادية أو أدبية “تحول بين المدعى ورفع 
الدعوى ولكن في هذه الحالة قد تؤجل القضية 
لحضور الشاهد » أو قد توقف لحضون الشاهد .,. 
وما التأجيل وها الابقاف الا آثار لمعوق قانونى من 
الفصل فى الدعوى هو فيبة الدليل . 

مثال آخر : الدعوى بالريع مع وجود النزاع 
فى الملكية »؛ ليس هناك عقبة مادية أو أديية تحول 
بين ضاحب الحق والمطالببة بالريع عن ملكه ؛ 
فيستطيع أن يرفع الدعوى بالريع ©» فاذا دفعث 
الدعوى بعدم الصفة ؛ صقة المالك © قان الدعوى 
توقف حتى بفصل فى دعوى أألكية » ائ' حتى تقدم 
الدئيل على اللكية ؛ أو يمكن تعديل الطلبات الى 
المحكمة القيمى » فهنا عقبة تعوق الفصل فى دعوى ' 
الريع » ولكنها ليست عقبة فى سبيل دفع الدعوى 
بالربع أو الطالبة بالحدق ٠‏ 

وعلى ذلك » .فان التخوم القاصلة بين المائع من 
رفع الدعوى أو المطالبة بالحق ؛ وبين الماتع أو المعوق 
بين هذه وتلك . 


نعود بعد ذلك الى دعوى المضرود المباشرة قبل 


شرك التأمين فنقول : 


ان الاصل فى الاختصاص ؛ باللسسبة لدموى 
المضرور المباشرة بالتعويض المدنى ضصد شركة 
التأمين ». هو اختصاص المحكمة المدئية , 

واستثناء من هذا الاصل يجو الادعاء بالحق 
المدنى أمام المحكمة الجئائية » ولكن لما كان هصلدا 
السبيل مسدوذا طبقا للقانون القاثم ٠ )١(‏ 


)١(‏ وهو نقص تداركه المشرع فا مشروح قانون الاجراءاتة 
الجنائية الجديد الذى لم يمينى بعد . ا تعرف لماذا » ولا لمرف 
أيضا اذا لا يبادر المشرع بافضاقة نس بتلاقي به النقس في 
التشريع القائم » اذ كان تقنين الاجراءاث الجنائية الجسديد 
سميتاخر ) ء 


تعليق على الاحكام 1 


وبالتالى وحيث لا استثناء من الاصل »© فان 
الأصل فى التداعى أمام المتحاكم الدنية » هو الذى 
بحم اجراءات الحق المدعى به . 

ولا عقبة مادية أو أدبية تحول بين المضرور 
ورفع الدعوى ضد شركة التأمين أمام الحكمسة 
المدنية » أو المطالبة بالحق أمامها , 


وهى دعوى تملك الحكمة المدنية تحقيق جميع 
عتاصرها » وأ ستخلاص الداليل منها » من شطأ 
منسوب الى اومن له أو تابعه » وضرر وعلاقة 
سيبية وعناصر التعويض » ولكن خضوع نفس هذه 
العناصر وأ ستخلاص الدليل مثنها أمام ميحكمة 
آخرى ؛ هى ١‏ لحكمة الجنائية ) ومع احتمال تضارب 
الاحكام كان ميلادا لقاعدة أن الجنانى بوقف المدنى 85 

وما ايقاف الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية 
حتى بفصل فى الدعوى الجنائية ٠‏ الا تأجيل عادى 
الى أجل مسمى بالفقصل فى الدعوى الحنائية 4 أو 
هو تأحيل لاستحضار الدليل ٠‏ 

وعلى ذلك » فلا مالع قانونى » ولا عقبة مادية 
أو معنوية يتعذر معها ؛ أو حول بين الدائن المضرور 
ورفع دعواه امباشرة أمام المحكمة المدنية » والمطالبة 
بالحق امامها . 

وما ايقاف الدعوى حتى بفصل فى القضسية 
الجنائية الا تأجيل الى أجل مسمى بالفصل فى 
قضية أخرى .. وهو عرض يعرض على سير 
الخصومة ؛ وليسى عقبة حول دون البدا بها . 

وهى دعورى قليلة التكاليف سهلة الاجراءات 4 
وكفى أن ترقع بقرشى صاغ واحد مؤقتا ثم توقف 
من أول جلسة . 

وهى دموى لها سسندها فى القانون » لأن 
أساسها « مصلحة احتمالية © هى الاحتياط لدفع 
من ثلاث سنوات فيلحق التقادم بالدعوى المدنية 
(الادة ا من قانون المرافعات ). 6 
رأى النقفه : 


عرض الاستاذ الدكتور الستهورى لهذا 
الوضوع ابتداء وبصفة عامة وهو بصدد دعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وتقادمها 
الثلانى الوارد فى المادة ؟/إ1 مدنى © فكتب يقول : 


« لا نتردد فى القول بأن سريان التقلدم «النسبة 
الى الدعوى المدنية يوقف طول المدة التى دامت 
فيها المحاكمة الجنائية ) ولا بعود التقادم الى السريان 
ألا عند صذدور الحكم النهائيى بادانة الحنائى أو عند 
انتهاء هذه المحاكمة بسبب آخر . ذلك أن من حق 
اكجنى عليه أن يختار الطريق الماثى أو الطريق 
الجنائى فى دعواه المدنية بالتعوبضى ؛ فاذا اختار هذا 
الطريق وقف النظر فى دعواه المدنية اثناء نظر الدعوى 
ااجنائية لآن الطريق الجنائى يوقف الطريق 
المدنى »© . 


فهتاك اذن سيب لوقفه سريان التقادم ى 
حق الدعوى المدنة ؛ وهو سيب قانوئى ؛ اذ القانون 
بمئع نظر الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية اثنام 
نظر الدعوى الدزائية » وبترتب على ذلك أن المجنى 
عليه يستطيع ان برفع دعواه المدنية بالتعريض أمام 
المحاكع المدنية بعد انتهاء المحكمة الجئائية » ولا تكون 
هذه الدعوى المدنية قد تقادمت لان التقادم فى حقها 
يكون قد وقف سريانه طوال المدة التى دامت فيها 
المحاكمة الجنائية » . 

(الوسيط جرء ؟ا ص هُم.١‏ وما بعدها 
فقرة ه6؟51) ٠‏ ؟ 

وبلاحفل أن ما ذكره الاستاذ الدكتور الستهورى 
خاصا بالتقادم الوارد بالمادة 1 مدني الخاصة 
بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع 
التى للمغرور » انما يختلف تماما عن تقادم الدموى 
المباشرة التى للمضرور والتى لا تنشا عن العمل غير 
المشروع ؛ وائما تنشأ ؛ وكما قالت المذكرة الأبضاحية 
لغانون التأمين الاجبارى عن العقد وتتقادم بالتقادم 
الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟هلا مدئى . 


وقد مرضنا لراى الاستاذ الدكتور السنهورى 
فى بحث لنا فى مطلة المحاماة » ووقفئا من هذا الراى 
مو قفا مخالفا » وقلنا أن المائع من الفصل فى الدعوى 
لا يعتبر مائعا من رفعها » وبالتالى لا يعتبر موقفا 
لسريان التقادم » اذ المحكمة فى هذه المادة لا تحكم 
بعدم جوان نظر الدعوى اوجود مائع من الفصل 
فيها أو مانع من المطالبة بالحق » وائما المحكمة 
تتصدى للدعوى باعتبارها مقبولة وجائزة » وكل 
مانى الآمر توقف الفصل فيها الى حين الفصل فى 
الدموى الجنائية . والايقاف هنا لا يعدو أن يكون 
صورة من صور التأجيل الى اجل مسمى بالفصل 


4ه العدد الثانى ب السئة .م 
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فى الدعوى الجنائية . والامر لا يتعلق بمانع قانونى 
أو بسبب قانونى بتعفر معه رقع الدعوى أو الطالبة 
بالحق حتى يوقف مريان التقادم © واتما الدعوى 
مقبولة ويترتب على ذلك قيام الطالبة ٠.‏ وكل ما فى 
الآمر هو أن الدعوى تؤجل حتى بفقصل قى الدعوى 
الجنائية والمادة 45 صريحة فى أن التقادم لا يسرى 
فى الدعوى ٠‏ 

هذا الى جانب أن التقادم الثلاثى تقادم 
قصير »؛ وكان مرعيا وملحوظا من المشرع نظرا لدقة 
وحساسية مركن الخصوم فى عطليات التأمين + 
فاذا كان المشرع قد وضع موعدذا لبدأ التقادم فى 
قازون خاص ») وسمحنا نحن لانفسئا بتفسير قواعذ 
القانون العام تفسيرا موسعا يأن نقيس على حالة 
الحرب والآسر والأحكام المرفيسة »؛ وهىي حالات 
وقف سر بان التقادم حالات اخرى ليست من نوعها 
ولا من -جنسها »؛ فاتئا تؤّخر بذلك يدام ميعاد التقادم 
القصير © ونعطل النص ونصل الى وضع قريب من 
التقادم الطويل (1) ه 

وكان همذان الرآيان بحججهما أمام الدكتور 
ادوأر فالى الدهبى. حين ألف كتابه فى وقف الدعوى 
المدئية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية فاتتصر 
للراى الذى دافعنا عنه وانضم أليه وكتب يقول * 
« لا يجوز التحدى فى هذا المجال بنص الفقرة الأولى 
من المادة ؟لم؟ من القانون المدنى التى تنص على أنه 
لا سرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على 
الدائن آن بطالب بحقه ولى كان المائع آذابياً .... 
فقد يقال أن احراءات المحاكمة الجنائية تعد ماتعا 
بحول دون المطالبة بالحق المدنى أمام المحكمة المدنية» 
هذا القول غير صحيح أذ أن تص هذه المادة يوقف 
التقادم كلما وجد مائع يتعذر معه على الدائنى أن 
بطالب بحقه . أما المانع من الفصل فى الدعوى 
فلا يترتقب عليه وقف التقادم ٠‏ 

وا وضع الاستاذ الدكتوى الستهورى الجزع 
السابع من كتابه « الوسيط فى عحقد التأمين 6 عام 
2621555 لي يعرض لرآئه القديم فى الموجن » ولا أشبار 
الى هذا الخلاف © ولكنه عرض صورة أخرى من 

)١(‏ بحثنا فى الحاماة/الستة /6١‏ المدد + ص لإلمه الى 
517 م ١‏ 


صور تعذر رفع الدعوى ضد امن له آمام المحكمة 
الادارية آو المحكمة الجنائية ) فكتب شول : 

« على أنه اذا قامت استحالة قانونية أو استحالة 
مادية فى ادخال الممن له خصما فى الدعوى المباشرة ) 
فان الضرورة ف هذه الحالة تقضى بالسير فى الدعوى 
المباشرة دون ادخاله فيها » مثل الاستحالة القانونية 
أن يرفع المضرور الدعوى الماشرة أمام القضسساء 
اللدئى » ولا يمكن رفع دعوى المسئولية الا امام 
القضاء الادارى » فعئد ذللك توقف الحكمة المدنية 
الدعوى الباشرة حنى يصدر حكم من القضاء 
الادارى بمبدا المسئولية وبمقدار التعوبض )» ٠‏ 

« ومثل الاستحالة المادية ان يكون التأمين من 
السكولية معقودا لطائفة من اللؤمن لهم دون تحديد 
لشخص معين وكان من المتعذر معرفة المسئول 
منهم على وجه التحقيق فعندئذ لا مناص من رفع 
الدعوى المباشرة على امن دون ادخال الإمن له 
خصما فى الدموى 6 (0 . 

وتلاحظ المغايرة فى الالفاظ التى استعيلها 
أستاذنا الفقيه الكبير » فبيئما فى الموجز استعمل 
لفظ لا نتردد فى القول بأن المضرور يتربص بالدعوى 
المدنية ضد الؤمن لا برفعها ولا حرج عليه طائا أن 
الدعوى الجنائية قائمة لم يفصل فيها بعد » اذا به 
يستعمل فى « الوسيعل » لفئل « من الفرورىئ » 
و « لا مثاص ») من رفع الدعوى المباشرة لتوقف 
حتى يفصل فى الدعوى الآدارية . 
رأى الفضساء : 

أبدت غالبية احكام القضاء الاستثنافية وجهة 
النظر التى ندافع عنها ؛ وحكمت سقوط اللعوى 
المباشرة بالتقادم اذا لم ترفع فى خلال ثلاث سئوات 
من تاريخ وقوع الفعل ٠.‏ 

ونجترىء من آأحكام القضاء بحكم للمحكمة 
العليا نفسها » حول نفس المبدا ؛ فى قضية عامل 
كان متهما فى جنابة ؛ وفصل ؛ وبعد أن حكم ببراءته 
رقع دعوى مدنية بالتعويض عن الفصل التعسفى ) 
فدقع صاحب العمل الدعوى بالتقادم النصوص 
عليه فى المادة 154 مدنى ؛ وحكمت اللحكمة العليا 
بسقوط الدعوى بالتقادم ؛ وجاء فى حيثيات حكمها: 


(1) الاستاذ الدكتور الستهورى الوسيط جزه ل مجلد 1 
رض وخي"1 هامشس فقرة لممما٠‏ 


تعليق على الأحكام : 36 


« آن اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة ) وثيام 
الدعوى الجنائية بشان هذا الاتهام لا يعتبر مانم 
يتعذر معه رقع دعوى التعويض عن فصكه » وبالتالى 
لا يصلح سيبا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا 
للقاعدة العامة فى القاثون . ودعوى التعويض عنم 
الفصل التعسفى تخضع للمادة 118 من القانون 
المدنئى باعتيارها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل . واذ كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان 
المطعون ضده فصل فى 1520/5/8 بيثئما لم يرفع 
دعوى التعويض الا فى 1951/8/19 وبعد مضى مدة 
ألسنة الحددة لرفعها © وقضى الحكم اللطعون فيه 
برفض الدفع بسقوطها بالتقادم فانه بكون قد خالف 
القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه © (0) . 

وبلاحظ على هذا الحكم أن المضرور »4 هو 
العامل الذى كات متهما أو محيوسا فى الحنابة » 
ومع ذلك » أو رغم ذلك »© قان المحكمة العليا لم 
المدنية امام المحكمة المدئية ضد صاحب العمل . 

والآمر من باب اولى بالنسسبة للمضرور الذى 
ليس متهما ولا ميحيوسا حتى بوقف التقادم 
بالنسبة اليه ٠.‏ 
العدالة المطلقة والعدالة السسسية : 

استهل القاتون المدنى نصوصه »6 بالمادة الاولى 
منه » ومؤداها أيه حيث يوجد نص تشريعى بمتئع 
على القافى الالتجاء الى قواعد العدالة . 

وقد التجات المحكمة العليا » الى قاعدة عدالية ع 
حمت بها المضرور » وحالت دون دعواه والسقوط 
بالتقادم » رفم ان النص التشريعى ( المادة ؟إللا 
مدنى ) لا بعتبر ايقاف الدعوى بعد رفعها » مانعاأ 
ماديا أو أدبيا من رفعها » وهى حمت المشرور ©» 
لان الشرع بعد أن منحه حما مباشرا قبل شركة 
التأمين ) يخوله دعوى مباشرة ضدها » تركه فريسة 
للقوامد العامة فى قانون الاجراءات الجنائية ؛ فهو 
لا ستطيع أن برفع الدعوى أمام الحكمة الحنائية ٠‏ 
وائما عليه ان بتربص بها الى أن تنتهى ثم يرفع 
دعواه المدنية أمام المحكية المدنية ز[فغ4 © 

تقول » حمت الحكمة العليا المضرور © ولثم تحم 


)١(‏ الطعن رقم 1/851؟ قى بتاريخ 1517/8/1 منشود اق 
مجموعة الاحكام السنة لما العدد الثانى مارس وابريل 11517 
وأصدره الاسائدة الستشارون أحمد زكى ومحمد ممتاز تصار 
وأبراهيم عمر هندى ومحبكد توي الدين عويس ومحمد شيل عيد 


المقصصود 3 


شركة التأمين » التى قد ترفع عليها الدعوى بعد 
عشر سنوات » أو أكثر ؛ فى حين أن القانون ؛ وبعد 
ميزان دقيق لنظربة سقوط الحق » حمى شركة 
التأمين من أن تتعرض لدعاوى المطالبة بعد أكثر من 
ثلاث سنوات . 

فالتأمين ليس محرد عقد من مقود القانون » 
وائما خلف هذا العقد ووراءه » خلفية ضخمة هى 
التأمين كفن وكعلم يقوم على عمد ثلائة » ( 1١‏ / 
الاحصاءات » ( ؟ ) حساب الاحتمالات » (9؟) حساب 
الاحتياطات ٠»‏ 

وتعول شركات التأمين فى ادارة قن التعاون بين 
مجموعة المضرورين ؛ على الموائمة بين ما تقبض » 
وما تدفع ©» طيقا لما بقدمه لها علم الاحصاءات » 
وحساب الاحثمالات »© والذى على ضوءه تتحدد 
قيمة القسط ؛ ودرجة احتمال وقوع الخطر »؛ 
فيجب أن تزيد القبوضات وهى تتمثل فى مجموع 
الأاقتسساط ؛ على لللتوماك وهى مجمسوع 
التعويضات »)2 ثم تفيض بما سحقق “كاليف الادارة 
والربح ٠‏ 

والسئة فى تأمين السيارات هى الوحدة الزمنية 
للمقبوضات »4 وهى كذلك بالنسبة للمدفوعات » 
ولا شيفى أن يتآخر استحقاق سنة الى أخرى » 
الا أن يكون منظورا ومحتاط له »6 والاً قان ميزان 
المدفومات بختل (0) ٠‏ 


() الامر الذدى طالماكتبنا فىيهرورة ”سديله والسماحللمشرور 
برفع دموآأة امام المحكمة الحنائية أسوة بالتشربعات الاجنيية 0 
واللى اخذ به المشرع فى مشروع قائون الاجراءات الجنائية الذى 
لم يصدى بعد م 

(1) شص المادة ؟؟ من قانون «لتأمين الاجبارى وقم مام 
هه ةا على آئه : 

على امون أن بقدم لمصلحة التأمين طبقا للنماذج التى يصدى 
بها قراى من وزير المالية والاقتصاد وفى الواميد التى ينص عليها 
القراو ما بيأتى : ([) تقرير احتياطى الاخطار الساوية » ( ب ) 
حستساب الابرادات والمروفات »© ل( ج) حساب احتيساطقى 
المطاليات تحت التسوية ( د ) بيان الطاليات تحت الوقاء » (ها) 
تدوج تسوبة الطالبات تحت التسوية من السنين السابقلا كل 
سئة على حدة ؛ (و ) بيان تحليلى بالمصروفات ٠.‏ 7 

وننص المادة 98 على أن يقندى احتياطى الاخطاى السارية ملى 
وثائق هذا النوع من التأمين على الاساص النسبي لدة التنطيا 
بعد اقتطاع ”از من السط »2 ويجب ألا تقل جصلة احتياطى 
الاخطاى عن وثائق هذا النوع من التآمين عن 597/ هن جملة 
الاتساط الباشرة فى السنة السابقة وأقسساط امادة التأمين 
الصادرة ؛ وى حساب هذا الحد الادثى لا تخصم الاتسساط 
المرتدة ولا اقساط الرثائق المنتهية خلال السئة ) ٠»‏ 


3 العدد الثانى ‏ السئنة .ه 


ومن أجل ذلك فقد درجت شركات الآمين فى 
فرنسا على أن تدريم فى وثائقها » شرطا صريحا موّداه 
تقادم الحقوق الت قنشأ عن عقد التأمين بستة 
شهور تجنبا للتقادم الطويل المنصوص عليه فى 
القانون المانى وقدره .7 سنة 4 وكان الفقه والقضاء 
يعتيران هذا الشرط صحيحا رفم أنه شستبه 
بشروط الاذعان » وذلك لان طبيعة التأمين ترفض 
التقادم الطويل » ولان التقادم المتفق عليه ادنى الى 
تحقيق المصالح . ولما وضع مشروع القانون الفرنسى 
بتنظيم عقد التأمين » نص على أن يكون التقادم 
بسنة ؛ ولمار صددر قانون ٠019.‏ نص فى المادة 6؟ 
منه على التقادم الثنائى أى بسنتين ٠‏ 

والتقادم الثنائى هو مذهب القانون السوسرى 
والعانون الالأانى ٠‏ 
< أما فى مصر »© فقّد (تجه المشرع الى التقادم 
الثلائى اخذا عن القانون البلجيكنى ٠.‏ 

وهذا الاتجاه العام فى التشريعات المختلفة ©» 
الى التقادم القصير » ليس تغليبا مصلحة طوف على 
آخر وانما توفيقا بين مصالح الاطراف جميعا » 
توجيه طبيعة نظام التأمين . 

وبذلك تكون المحكمة العليا اذ اعطت للمضرور 
الحق فى رفع دعواه على شركة التأمين بعد عشر 
سئوات أو تزيد » قد عالجت نقص القانون ىموضع 
كان.فيه قاصرا عن -حماية المضرور بمخالفته فىموضع 
آخر © تحقيقًا لهذه الحماية » فحفققت بذلك عدالة 
نسبية اللصلحة المضرور » فى حين أن رفع الدعوى 
اللدئية لتوقف ©» بحقق عدالة مطلقة بين الطرفين » 
بأقل التكاليفه » وذلك ألى حين تعديل التشريع 5 
ثانليا: . 

هل دقع الدعوى المدنية أمام المحكية المدنية 
أثنناء 'نظر' الدعوى الحرائية ) لتوقف بعتبر أجراء 
العقم 'لفة هو الجدب واليبس ولانسداد » 
قيقال رحم معقومة أى مسدودة لا تلد ؛ وربح عقيم 
آى لا تلقح سحايا ولا شجرا 6 ويوم القيامة يوم 
عقيم لانه لا يوم بعده . وفى الحديث « عقّمت أصلاب 
المشركين » أى سست ولا ولدت ٠‏ 
فهل رفع الدعوى المدئية ؛ حفاظا على الحق » 
من جانب المضرور ؛ وتنييها لشركة التأمين بأن هناك 
حق » وان وراء هذا الحق مطالب » هل يعتبر رفع 


الدعوى هذا »؛ اجراء مسدودا أو بابسا لا يلد أثرا » 
أو لا برتب حقا ؛ لمجرد أن الدعوى ستؤجل الى أجل ' 
مسمى باتلفصل قى الدعوى الجنائية ؟ 
“لجواب © هو اننا لا نتردد ثى أن ننفى عن هذا 
الاجراء صغة العقم » أو أنه كيوم القيامة أو أصلاب 
المشركين © ولا نتردد أيضا فى ان نصفه بالانتاج 
والفعالية وعظم الآثر . ونبادر الى القول بأن رفع 
الدموى استنادا الى الراى القانونى السليم الذى 
مازلنا ندافع عنه » لا يعتبر الا اجراء ضروريا وملحا» 
اذ انه سيحفظ حق المضرور من التقادم ؛ وهو أيضا 
لا يعتبر اجراء عقيما ») حتى مع القول بأن المحاكمة 
الجنائية تقطع سريان التقادم » بل هو اجراء مفيد ؛ 
9 1) ان مجرد رفع الدعوى سيضع الشركة موضع 
الاحتياط الحسابى للمطاليات تحت التسوية 
وفق ما تلزمها به المادة ؟؟ من القانون ؛ 
واحتياط الشركة بالنسية الى المطالبة » يحقق 
ضمانا اكيدا بالنسبة الى المطالب » قد لايتوافر 
له عند المفاحجأة بعد عشر سنوات أو تزيد . 
(ب) رفع الدعوى على الشركة » مع ما يتسم به هذا 
الاجراء من اظهار الرغبة فى المطالبة بالحق 
المباشر » سيكون دافعا للشركة فى الدخول فى 
اجراءات صلح أو نسوية قد تتردد فيها اذا 
لم يختصمها الشرود ٠.‏ 
وأخيرا هو اجراء قليل التكاليف » لا يتجاوز 
رسومه ‏ اذا رفع بقرش صاغ مؤقت » مبلغ .. 
والخلاصة ٠‏ 
( سا ان قيام الدعوى الجرائية » ليسن مائعا 
للمضرور من رفع دعواه امام المحكمة المانية » 
وائما هو معوق من الفصل فيها » اخذا بقاعدة 
أن الحناثى يوقف المدنى . 
والمانع من الفصل فيها . 
؟ ‏ أن المحكمة العليا عالجب تقص القسائون 
وقصوره قى موضع »© بمخالفته فى موضصسع 
آخر » نحقيقا لعدالة نسبية . 


ل ل أن الرأى الذى ندافع عنه © والمخالف لرأى 


المحكمة العليا ؛ هو الأدنى الى تحقيق العدالة 
اللطلقة ؛ وذلك الى أن بعدل القانون على النحو 
الذى طائا نادينا به » وهو جوال اختصام 
شركة التأمين أمام محكمة الجنح . 


- 1 5 
المبادىء القانونية 


(1) قوته . اجارة . ايحار ٠.‏ عين 
مؤجرة . توعها ٠.‏ تحديده )؛ ق |؟ع 
لسنة 1141 


١‏ ل متى كان النزاع فى الدعوى قد 
دار حول نوع العين اأؤجرة وما اذ1 كانت 
تخضمع لاحكام القانون 151 لسنة !13114 
أد لا تخضع ؛ وكانت هذه المسالة مسألة 
اساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم 
وعرضكث لها المحكمة فى أسباب حكمها 
بتقريرها أن العين المؤجرة لا تعتبر 
الاراضى الففضساء الستئئاه من تطبيق 
احكام القانون ١8١‏ لسسنة 1941 وإنها 
ذلك تخضع لتلك الاحكام » وكآن تفريرها 
هذا هو العلة التى انبتى عليها منطرق 
حكمها فان قضاءها في هذه أكسالة ‏ 
صوابا كان أو خطا متى اصبح نهائيا 
يكون مانعا من التنازع فيها بينالخصوم 
انفسهم فى أى دعوق تالية تكون فيها 
هذه السالة هى بثاتها الإساس قيما 
بدعيه فيها اى الطرفين قبل الاخي من 
حقوك مترتبة عليها ء 


(ب) آمر مقفى : أسسياب مرتبطة 
بمتطوق الحكم ؛ حجيتها . حكم . 

؟ ل متى كانت أسباب الحكم هر تبطه 
بالمنطوق ارتباطا وليقا بحيث لا تقوم له 
قائمة الا بها فانها تكون معه وحدة لا تتجرا 
وبذلك يرد عليها ها يرد عليه من فوة الامر 
اكقفى 9 

(ى) قوة الامر القفى ؛ تقريرات قانوئية 
حجيتها ق 19١‏ لمبنة 15841 ٠‏ 

سالا يمنع هن حيازة قضاء الحكم 
فى خضوع العين امتنازع عليهسا لاحكام 
القانون 111 لسنة (194 قوة الآمر 
المقفى » كون هذا القضاء قد تتناول 
الفصل فى مسالة من مساعل اتقانون » 
ذلك أن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية 
مجردة وانما هو آذ بحث فى نوع العين 
المؤجرة وانتهى الى اخضساعها بالذات 
لاحكام القانون 111١‏ لسنة 1941 يكون 
قد فصل فى تطبيق القانون على واقع 
مطروح عليه ومتى تعلقنتك التقسريرات 
القانونية التى تضمئثتها اسباب الحكم فى 
هذا الشان بالوقائع محل التزاع وكانت 
هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وليقا 
بالنطوق وداخله فى بنام الحكم وتأسيسه 
ولازمة للنتيجة التى انثهى اليها وتكون 
مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان 
لها حجية ملزمة كمنطوق الحكى )١(‏ 


المحكمة : 


« وحيث أنه بيين من الحكم ٠‏ 


الطعون فيه انه آقام قضاءه على 
قوله « وحيث أن الثابت للمحكمة 
من الاطلاع على الحكم الصادر فى 
الدلعوى 1 سنة 1959 كلى 
الاسكتدرية التى رفعت مني 
الحارس القضاى على العين 


() تقض 89 من مارس 5م11 


التنازع عليها ( ممثل السستائف 
) « الطامنين ») ضد مورث 
المستانفة (المطعون ضدها) المرحوم 
محمد عبد الفتاح سسسيفب رد 
زيادة آجرة هذه العين استنادا 
الى القانون ١1؟1‏ لسنة 1159 أن 
هذا الحكواذ قفى للتحارس المشار 
أليه بزيادة الأجرة أنما أسس 


' قضاءه هذا بعد أناستعرضدفاع 


الطرفين بشاأن اتنطياق احكام 
القافون ١؟١‏ لسنة 19517 ونص 
فى أسيايه علىأن تلك العين تخضع 
فيما ينشا عنها من مناؤعات بين 
المتعاقادين لأحكام هذا القانون 0 
وبذلك تكون أسباب هذا الحكم 
مرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا 
وشيجة لازمة له وتحول هذه 
الأسباب الخاصة بخضوع العين 
المتنازع عليها للقانون 121 لسسنة 
1141 قوة الأمر المقضى فيه 
الحكم 1.١.4‏ سنة 1647 كلىي 


الاسكندرية قد حازت هله القوة 


وكالت هله الاسباب قد تناولت 
أن العين المتنازع عليها تخضيع 
لاحكام القانون 1؟1 لسنة /[115 
فانه لا يجو للمسستائف عليهم 
( الطامئين ) أن ستندوا ى 


العين المتنازع عليها الى القانون 

العام دوت القانون الخاص را 
لسنة /اع9! » وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه ل مخالفة فيه 
القانون ذلك بأنه حتى كان النراع 
قبدار فى الدعوى الساقة ٠48‏ 
سنة1141 حول نوعالعينالجرة 
وما آذا كانت تمضيع 7 لاحكيام 


14 


العدد الثانى ب السنة . 


الل ب ب مس بهي سسب ع ب ون و ا ا ل ص ب ا ا ا د 0 


القانون ١؟١‏ لسسنة ل/إ4؟19 أو 
لا تخضصسع وكانتك هذه الممسألة 
مسألة اساسيةؤالدعوى المذكووة 


تحادل فيها الخصوم وعرضت ' 


لها الملحكمة فى أسياب حكمها 
فيحتتها وحسمتها بتقريرها أن 
ا م8 وحرة 0 تعتبر من الأراضى 
الفضاء المستثناة من تطبيق! حكام 
القانون ١؟١‏ لسئة 11149 وانها 
تقر بره هذا هو العلة التى أنبنى 
عليها متطوق حكمها فان قضاءها 
فى هذه المسسألة ‏ خطا كان إو 
صوايا 5 متى أصييح هاي كون 
ا ف 5 تاليةتكون فيج 
هذه المسألة هى بذاتها الأساس 
ليما ينعي فيها أئ الطر فين قبل 
الآخر من حقفوق مترتبة عليها 
وا تملع من حيازة قضاء ١‏ 
ف نلك المسالة لقوة الأمر المقفى 
أن يكون الفصل فيهة وأردا فى 
أسباب الحكم السابق ذلك بانه 
متى كانت هذه الاسياب مرتبطة 
بالممطضوق ارتباطا وثيقا بحيث 
لا تقوم له قائمة الا بها فائها تكون 
معه وحدة لا تتجزا وبذلك برد 
عليها مايرد عليه من قوة الأمر 
خضوع العين المتنازع عليهالاً حكام 
القانون ١؟١‏ لسنة /ا4؟19 هذه 
القوة كون هذا القضاء قد تناول 
الفصل فى مسسألة من مسائل 
القائون ذلك لأن الحكم لم تقرر 
قاعدة قانونية محردة وأئما هو اذ 
بحث فى نوع العين المؤجرة وانتهى 
الى اأخضساعها بالذات لاحكام 
القانون ١1١‏ لسنة !115 يكون 


واقع مطروح عليه ومتى تعلقت 
التقريرات القانونية التىتضمنتها 
اسياب الحكم فى هذا الشسأن 
بالواقع محل النزاع وكانت هذه 
بالمنطوق وداخله فى بناء ١‏ 

وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى 


وحدة لاتقبل التجزئة كان لها 

حجية ملزمة كمنطوق الحكم , 
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن 

على غير اساس متعيئا رفضه . 


لعن هدنى رقم 7]14 لسنة ؟7 
ق فى 153548/6/5١‏ رئاسةوعضوية 
السادة محمبك توفيق اسماعيل 
والسيد عيد الملنعم الصرافوسليم 
راشد أيبو زيد ومحمد صدقى 
البشبيثى ومحمد سيد احمقيد 
حماد المستشارين 


المبادىء القانونية : 


رأ ) هحاماه : اتعاب محام © بطلان © 
تمرفات © أثره ٠ق‏ "؟ لسنة /إ156 م 4) 
ق 18 لسئنة 15144 


١‏ م وان كانت المادة 6 من قانوض 
المحاماة 47 لسئة /15601 تقفى بآنه لا يجوز 
للمحامى ان يتفق على اجر ينسب الى 
قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوئى 
او ما يحكم به فيها » وبصفة عامة لا يجوز 
له آن يعقد اتفاقا من شانه ان يجعل له 
مصلحة فى الدعوى وأن كل اتفاق من هذا 
القبيل يعتبر باطلا الا ان البطلان فى هذه 
الحالة انها يتصرف الى تحديد قيمة 
الاتعاب المتفق عليها ولا يترتبعليه حرمان 
المحامى من حقه فى الاثعاب ها دام قد 
قام بالعمل اموكل فيه » وائما يكون على 
القافى أن بسشعد التقدير المتفق عليه 
ويقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وقفا 
لما يستصو به مراعيا فى ذلك الجهد 
الذى بذله واهميته فى الدعوى وثروة 
الموكل ومن ثم فاذا قضت همحسسسكمة 
الاستئئاف برفض الدعوى المرفوعة من 
المحامى بطلب أتعابه استتادا الى بطلان 
الاتفاق الحاصل بينه وبين موكله على 
تقدير الاتعاب ولم تعمل سلطتها فى تقهير 
ها يستحقه مقابل العمل الذى وكل ف 
اداءه وقام به فعلا فان حكمها يكون مخالفا 
للقانون ٠‏ 

(ب) حراسسة ؛ ادارية » اتفاقات 
بطلانها لعدم تقديم بيان عنها أمر م لسنة 
للم 14 


؟ ‏ نص الفقرة الأولى من المادة ١4‏ 
من الآمر م لسنة 1905 صريح فى أن 
ها تقرره هن بطلان الاتفاقات التى لا يقدم 
عنها بيان فى الميعاد أو اذا كان البيان 
المقدم بشانها غير صحيح » هذا الحكم 
مقصور على الانفاقات الملصوص عليها فى 
المادة الخامسة عشرة والتى تشمل كل 
اتفاق كتابى أو شفوى يتعاق بنقل اللكية 
أو حق الانتفاع أد حق الاستعمال فاموال 
متقولة او ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت 
طبيعتها آى يترتب عليه ادخال أى تعديل 
فى شركة مدنية أو تجارية أو فى مرمز 
الثركاء فيما بينهم ومن ثم فالاتفاق فى 
شان تقدير أتعاب محام لا يدخل ضمن 
الاتفاقاتك سالفة الذكر وبالتالى لا يخفيع 
للبطلان المنصوص ليه فى المادة 11 من 
الأمر رقم مه لسنة 545 , 


المحكمة : 


ويخبكا ان النكم الوق ويه 
أقام قضاءه برفض الدعوى على 
قو له ومن حيث أن المادة 2١‏ من 
القانون .5 سئة 1146 الخاص 


بالمحاماة تنص على عدم جواز 
الاتفاق بين المحامى وموكله على 
بهاو ماهو مطلوب فق الدعوى أو 
ها بحكم فيها وعلى ذلك فان أى 
اتفاق لون من سأنه حصول 
به كون باطلا وتقفى المحكمة 
ببطلانه ولما كنن السند الذى 
يرتكن اليه المستانف عليه قد 
نص على ان تكون أتعايه مقدرة 
بنسبة مابحكويه فى الدعوى فلما 
قضى ابتدائيا قدرت أتعابه على 
أساس تل كالنسب الوارد ذكرها 
فىالاتفاق بالمملغالطالب به وبذلك 
يكون أسناس السئد الذى بجعلة 
المستانف عليه دعامة للتعواه 
فاسندا اذ هو بنى على اتفاق 
باطل هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فان المستأئف عليه قد 
أعطى بيانالفير متحي لدينهالذى 
قدمه فى صحيفة اقراره طيقا 
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للقائون أذ جاء بهذا الاقرار أن 
ب الددين هو 57 ٠ج‏ فى حين أنه قدره 
ف صحيفة دعواه الابتدائية بمبلغ 
...هاج وما تبين له أن لجنة 
التقييم قدرته بمبلغ 5486كج 
معدل طلياته الى هذا المبلغ الأمر 
الذى يدل على انالبيانات التى 
تضسمتها الاقرار عن هذا الدين 

غير صحيحة وسطل الاتفائق طيفقا 
ا 5 من الأمر العسكرى 
ه سنة 5م5١‏ وهذا ألذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام علييه 
أنه وان كانت المادة +5 من قافون 
. المحاماه 95 لسنة /اه8١‏ الذى تم 
الاتفاق فى ظله تقضى بأئه لا يجونى 
للمحامى أن يتفق على آجر ينسب 
الى قدر أو قيمة ماهو مطلوب فى 
الدموى أو مابحكم بهفيها وبصفة 
عامة لا يجوز له ان يعقد اتفاقا من 
شأنه أن بجمعل له مصلحة فى 
الدعوى وأن كل اتفاق من هذا 
القبيل يعتبر باطلا الا ان البطلان 
فى هذه الحالة أئما بنصرف الى 
تحديد قيمة الأتماب المتفق عليها 
ولا بيترتب عليه حرمان المحلمى 
الوكل فيه وانما يكون على القاضى 
أن يستبعد التقدير المنفق عليه 
0 هو بتقدير أتعاب المحامى 

فقا لما يستصو به مراعيا فى ذلك 
الخهذ الذى بذله واهمية الذعوى 
وثروة الموكل ولما كانت محكمة 
الما قد قضت بر فض 
على تقدير الس الطاعن ل 
سالطتها فى تقدير ما سستحقه 
مقابل العمل الذى وكل فى ادائه 
وقام به فعلا فان حكمها يكون 
مخالفا للقانون ‏ وأما ماقرره 
الحكم المطعون فيدعن بطلا نالاتفاق 
على الأتعاب لعدم تقديم بيان 
صحيح عنةه للحارس العام فانه 
غير مسحي في القانون أيضا ذلك 
: بأن نص الفقرة الأولى من المادة 
1 من الأمر ه سئة 1١565‏ صربح 


فى أن ماتقرره من بطلان الانفاقاث 
التى لا شقدم عنها بيان فى الميعاد 
أو اذا كان البيان المقدم بشسانها 
غير صحيحهذ! الحكم مقصورعلى 
الإتفاقات أقات انض من ليها 5 المادة 
الخامسة عشرة والتى تشمل كل 
أتفاق كتاى أو شضفوى متعلق 
بنقل اللكية آو حق الانتفاع أى 
حق الاستعمال فى أموال منقولة 
أو تابتة او بنقل الحقوق . 
أيا كانت طبيمتها أو يترتب عليه 
ادخال أى تعديل فى شركة مدنية 
أو تجارية أو فى مركز الشركاء 
فيما ينهم ولما كان الاتفاق المؤدخ 
5 وهو خاص بتقدير 
أتعاب الطاعن بوصغه محاميا 
لا يبدخل ضمن الاتفافات سالفة 
الذكر فإنه لابخضع بالتالى لجراء 
البطلان الملصوص عليه فى المادة 
15 من الآأمر ه سنئة 64و١1‏ واذ 
خالف ١‏ المطعون فيه هذا 
النظر وأعمل هذا الجزاء على 
الاتفاق المذكور فانه بكون مخطمًا 
فى تطبيق القانونقهذا الخصوص 
أنضا , ١‏ 


وحيث أنه لما تقدم بتعين نقض 
المطعمون فيه دون حاحة 
لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


طعن هدنى رقم 74 لسسنة 
6؟ قالى ١ك/رك/15”4‏ رئاسسسة 
ومضوية السادة محمود توقيق 
امسماعيل والدكتوز محمد حائظ 
هر بدى والسيد عبد المئعمالصراف 
وسليم راشي أبو زيد ومحمد 
صدقى البشبيثى المستشارين , 


د 4 كاد 
المبادىء القانونية : 


اق ! ) دعوى ؛ القضايا الخامبة بالتمر 
تدخل الثيابة فى الدهرى . بطلان . 
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١‏ هدف الشارع من تدخل الثيابة 


فى القفايا البخاصة بالقصر ألما هو رماية 
مصلحتهم » وعلى ذلك فان البطلانالمترتب 


على اغفال كاتب الحكية اخبار الثيابة 
بهذه القضايا يكون بطلانا نسميا مقررا 
لمصسساحة القصر » ومن ثم يتمين عليهم 
التمسك به امام محكمة الوضوع فان 
فاتهم ذلك فلا يجون لهم التحدى به لاول 
مرة امام محكمة النقضى » لآن عدمتمسكهم 
به امام سحكمة الموضوع يعتبر تاذلا منهم 
عن حقهم فيه . 

(ب) راهب : اعليته ٠‏ عقد ٠‏ أهلية 


؟ ل لئن كان نظام الرهينة لدى طائفة 
الاقباط الارئوذكس . وهو على ما جري 
به قضساء هدم الحكمة معترف به فى 
مصر ‏ يقضى بان كل ما يقئنيه الراهب 
بعد الخراطه فى سلك الرهيئة من فر 
طريق اكراث أو الوصية يعتبر علكاللبيدة 
التى كرس حياته لخدمتها » فان ذلك لا 
يرجع الى انعدام شخصية الراهب او 
أهليته دانما الى أنه يمتبر طبقا لقوائين 
الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه 
الأموال وعلى ذلك يكون للراهب الحق فى 
أن يتعاقد باأسمه أل باسم البيمعسة 
التى ينثمى أليها ويكون للبيمة فى الهلة 
الاولى أنتتمساك بانصراف آثر العقد اليها 
ولا يكون للمتعاقد مع الراهب شان فى 
ذلك ما دام العقد قد اتعقد صحيها مرنيا 
لكل آثاره 

(ج) حكم قصورن ٠‏ 
موضوع ٠‏ 


؟ . اذا كان ما قرره الحكم المطمون 
فيه باسياب سائغة . يفيد ان المحكمة 
قد وجدت ف اوراق الدعوي راقوال 
الشهود التى اطمانت اليها ما يغنيها عن 
اجابة طلب الطاعنة الخاص باستجواب 
المطعون ضده وتنب بير فان فى ذلك 
ما يعتبر ردة ضمتيا على هذا الطلب ٠‏ 


اثيات ٠.‏ محكية 


( د) اثبات : قرينه ٠‏ محكمة موضوع 
سلطتها فى تقدير دثيل ٠‏ 

؟ ب اذ! كان الحكم لم ياخف باقوال 
الورث الصادرة فى تحقيقات اجريت معه 
فشان الكسب فر المشروع على اعتبار 
أنها اقرار قضاعى وانما اتخذ منها مجرد 
قرينة ابد بها أقوال الشهود التى 
جعلها النعامة الاساسية القفسائية فان 
النعى بعدم حجية هذه الاقرارات لا يعدو 
ان يكون جدلا موضوعيا لى تقدبر محكمة 
الموضوع للادلة وهو ما تستقل به ٠‏ 


١٠٠+ 


الحكمة : 


وحيث أن هدب الشارع من 
تدخل النيابة فى القضابا الخاصة 
بالقصر انما هو رعاية : 
وعلى ذلك فان البطلان المترتب 
على اغفال كاتب المحكية أخبار 
النيابة بهدذه القضايا بكون بطلانا 
نمسبيا مقررا لمصلحةالقصر » ومن 
م يتعين عليهع التمسك به أمام 

محكمة اللموضوع فان فاتهم ذلك 

قلا يجوز لهم التحدي به لأولمرة 
تمسكهم به أمام محكمة الوضوع 
يعثين تنازلا مله عن 
وما كان الثابت من الملف الفموم 
أن القصر المشمو لين اه 
الطاعية لم شيروا هذا الطلان 
أمام المحكمة الاستئثئافية فان 
ابدائهم له أمام محكمة التنقض 
يكون غير مقبول . 

وحيث أنه وان كان 
الرهصنة لدى طائفة الاقباط 
الأرثوذكس ب وهو على مفجرى 
به قضاء هذه المحكية معترف به 
فى مصر ‏ يقضى بأن كل مايقتنيه 
الراهب بعد الخراطه فى سلك 
الرهبنة من غير طريق المراث أو 
الوصية بعتبر ملكا للبيعة التى 
كرس حياته لخدمتهنا فان ذلك 
لا برجع الى اتعدام شخصسية 
الراهب وانما الى أن الراهب 
بعتبر طبما لقوانين الكئيسة نائبا 
عن البيعة فق تملكه هذه الاموال 
وعلى ذلك يكون للراهب الحق فى 
أن يتماقد باسمه أو باسم الببعة 
ألتى ينتمى اليها ويكون للبيعة فى 
الجالة الأولى ان نتمسك بانصراف 

ثر العقد اليها ولا يكون للمتعاقد 
ُ الراهب شأن قَّ ذلك مادام 
العتّد قد اتعقد صحيصسا مرتبأ 
لكل آثاره . لمها كان ذلك ان 
الحكم الطمون فيه قد الترم عد 
النظر فان النمرعليهبهذ! كسيب 
كوت ل خب مله . 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بقوله ١‏ وبما أنه عن المسيبب 
الثانى من أسباب الاستئئافٌ 


العدد الثانى السلة ٠,‏ 


وتقول به المستائفة ان محكية أول 
درحة أخطات لعدم تحقيقهة عمر 
الحير فى العقدين المطمون عليهما 
لاثئبات أن توقيع كل عقد من 
المثسترى وشهودة لم يحصال 
الا عقب وفاة المورث الذى بوفاته 
عزن اجابه قد سقط فى كل عقد 
ومن ثم يكون التعاقد لم نتم اق 
كل من العقدين لعدم تلاقى ابجاب 
البائع بقبول الشترى وأنه حتى 
لو نبت أن القيول تم قبل وفاة 
المورث فانه سوف يطعن على 
الموت وتكون المحكمة المذكورة 
قد حرمت المستآأئفة من الطعن 
على العقدين بالتوفيع عليهما فى 
مرض اموت كمة حرمتها من 
أستجواب الخصم دون وحه حق 
ويما أن ١‏ الجمبادر بتاريع 
1 قد تولى اارد على 
هذه الطلبات بأانه متى كان الثابت 
من واقع الدعوى أن البائع قداقر 
فى كل من عقدي البيع بقبض 
كامل التمن من المشسترى بعد 
الاتفاق 5 0 والشراء وألبيع 
وثمئه وأقر بحصول البيع ووقع 
على ذلك بامضائه وتم كله بت 
العقدين الى المشترى الذى قبلهماً 
واحتفظ بهما ففن ذلك بعد تعبيرا 
صريحا عن ارادة اللشترى بقبول 
الشراء بجني ءالو فرشن: جد وكان 
تو قيع البائع لأن ذلك التصرف 
بصورته المذكورة بنطوى فى دلالته 
على اتخاذ موقف لا تدع ظروف 
الحال شكا فى دلالته على حقيقة 
المقصود منه وهو القبول الصريح 
من الملشترى المطابق 0 
البائع عء.ء وبما أله بالاضافة الى 
هذه الأسباب التى تأخل بها هذه 
المحكمة الاستئنا فيةوتاكيدا لعدم 
حدوىتحقيق واقعةعمر الحبر فان 
الثابت منأقوال شاهدى المشترى 
وهمًا فى ذات الوقت شاهدا 
العقدين وقد وكعا عليهما بهذه 
كامل سلامة ‏ وهو شقيق البائع 
فان الثابت منأقوالهما أنهاجاءت 


سس ‏ ع سم ‏ سس ‏ ب سس سم سس بد سبي مس وجو سس ور ووز 
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البائع والملشترى عليهما وبأقلام 
مختلفة » ب وهذا الذى أورده 
الحكم المطمون فيه يدل على أن 
محكمة الموضويم حصلت دفاع 
الطاعئنة تحصسيا مس حييها له 
سنده فى الأوراق وانها استدات 
ق حدود سلطتها التقديرية بى 
على أن توقيع المشسترى كان 
معاصرا لتوقيع البائع باثوال 
شاهدى المشترى التى اطمانت 
اليها وهو استدلال سائغ ومن 
شانه أن يؤدى الى النتيجة النى 
انتهت اليها من اطراح د فسساع 
الطاعنة القائ ثم على اختلاس 
العقدين بعك وثاة اليائع بين 
من توقيع المشترى وتوقيع هذا 
الآخير عليهما بعد ذلك وأذ كان 
ذلك وكان ماقرره الحكم المطعون 
فيه نفيد أن المحكمة قد و حدث 
ىق اوداق الدعوى دف اقوال 
مايفتيها عن اجابة طلب الطاءنة 
الخاص باستحجواب الملطعون ضدة 
وباحالة العقدين على الخبير فان 
فى ذلك ل الضصسمنى على هذا 
الطلب ومن ثم يكون الثنعى بهذا 
السبب على غير أساس . 
وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بعد أن أقام قضاره بصحة ونفاذ' 
العقدين على ما استخلصه من 
نصوصهما وما شهد به الشهود 
فى التحقيق عرض لمستندات 
افيه ففال و 2 وبما أن 
للحكم لجلسة 1/1/١‏ 
ل قدمت طلبا باعادة القضية 
للمرافعهمة لتقديم مذلكصرة 
ومستندأت جديدة لع تعر ض على 
محكمة أول درحة ٠‏ فتصريح لها 
بذلك مع مد أجل الحكم فقدمت 
حافظتين انطوت الأولى على صورة 
رسمية من أقرار الذمة الماليةتقد 
بها زوجها للمصلحة التى كان 
بعمل بها وتقولالمستائفة ان الورثا 
قد أثيت بهذا الاقرار عام 185( - 


نين مطعه الارض ب موضوع العقد 
للؤرخ 1518/1/5 - كانت 
وه ا تزال ضمن ملكه حنى سئة 
11 ويما أن هذه المحكمة ترى 
أن عقد البيع المؤُدخ 20710 
هو عقّد بيع ابندالى غير مسجل 
ولم سجل حتى الآن ومن ثم كان 
طبيعيا أن ذكر الورث فى اقرار 
الامة العقار موضوع هذا العقد 
وهو ما زال باقيانى تكليفه . وبما 
ان' المستأنفة قدمت حافظة ثابعة 
طوتها على ثلاثة مستندات عبارة 
عن ١(‏ ) صورة رسيمية من مدكرة 
الاقرارات ( ؟ ) صورة رسمية من 
حافظة مستئدات تقدم بها المورث 
الىتلك اللجنة (؟) صورة رسمية 
, منمحضر تحقيق فى الشكوى"١‏ 
من اقرار الدنمة المالية المقدم من 
المورث. وبما انه عن المستند الأول 
فهو عبارة عن مذكرة يروى فيها 
أن هذا التاريخ لأعلاقة له بالدعوى 
الحالية سوى ما ورد به من 
امراف المورث الصريح الوارد 
ضمن بيانه بأنه باع بموجب عقد 
عرق تاريخه 1918/59/5 لالقمص 
مينا البراموس الآرض المبنية 
مساحتها بثمن قدره . ١١.‏ حتيها 
وهو نفس العقد الذي طعنت عليه 
المستانفة بالصورية وقد قدمت 


الاصل مع اللشترى للتدليل على 
أن هذه الصورة هى التى استولى 
عليها المستائف 58 الاول عقب 
وفاة المورث سطة لم5١‏ ووقع 
عليها مع شهود العقد ٠‏ ويما ان 
هذه اللحكمة ترى أن هذا الدليل 
فانيه 3 00 المورث انها 
اعتراف منه بأن الموجود تحت بد 
الدعىهو اصلالعقد ولبسصووته 
كما جاء بذات الذكرة أن ملكيثه 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مساحتهما .ار:ة١؟‏ وار.130 
تستدل من هذا القول على ان 
الورث لم يتصرف فى هذه الأعيان 
وبما أن هذه المحكمة تلاحفل أن 
قطعتى الأرض المذكورتين هما 
موضوع العقد الثانى الموؤرخ 
وأن قول المورث في 
هذا الصدد يتضمن اعترافا 
صريحا بأن قطعة الارض موضوع 
العقد الأول قد خر حت من ملكيته 
بموجب عقد 1154/1/7 وأنهذا 
القول لا أثر له على العقد الثانى 
لانه لم يكن قد صدر بعد ريما إنه 
عن امستند الثانى وهو مجرد 
صورة رسميةمن حافئلة مستندأت 
فاته لا طائل من بحتها طلما أن تلك 
الستندات غير مقدمة وبما أله 
عن المستند الثالث فانهذه المحكمة 
تلاحذل على هذا المستنف وتاريخه 
71 أله يتضمن اعترافا 
آخر أورث المستانفة بالبيع الذى 
سم بموجب العقد الموّرح 
1210/1/1 6 وهذا الدىاورما 
الحكم المطعون فيه عن الستندات 
التى قدمتها الطامئة هو استخلاص 
مو ضوعى سائغ تؤدى اليه عباراتها 
ولا عيبب فيه ومني شأت الاسباب 
التى لمكرها الحكم أن تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها فى هذا 
الخصوص واذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فييسه قد نفى فى 
أسبابة صورية عقد " 

سنة 1158 التى ادعتها الطامنة 
وكان هذا الحكم لم بأخذ بأقوال 
مورث الطاعئنة الصسائرة 2 
التحقيقات التى أجربت معهىشان 
الكسب قير الشروع على اعتبار 
انها اقرار قضائى وأئما اتتخذ منها 
مجرد قرينة أبد بها أقوالشاهدى 
العقد التى حعلها الدعامة الاساسية 
لقضائه اذ هو لم بتعرض الى 
ها ورد فى هذه التحقيقات الا بعد 
انفرغمن تاسيس قضائه ولجرد 
الرد على المستئدات التى قدمتها 
الطاعتة بعد جحز القضية 

لا كان ذلك فان النعى بهذا السيب 
لا بعدى أن يكون جدلا موضوعيع 


١١١ 


فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة 
والمستندات وهو ما ستقل به . 

وحيث أنه لذلك بكون الطين 
على غير أساس متعينا رفضه ٠.‏ 


طمن مدئى وقم 514 لسسنة 
؟؟ قاف ١لرك/ردةة١‏ رئاسة 
وعضوية السادة محمود توفيق 
استاعيل والسنيد عيد الملعم 
المراف وسليم راشهد أبو زيد 
ومحمد صدتى البشبيثى ومجيد 
سيد اأحمد حماد الستشارين 


المبادىء القانونية : 

! ) علامة تجارية ؛ التكسسابه بين 
علامتين ) ماهيتة :. 

١‏ لتقدير ها اذا كانت المسلامة 
التجارية ذاتية خاصة همتميزة عن نيرما 
يجب النظر اليها فى مجموتها لا الى كل 
هن العناصر التى تتركب منها العبرة 
ليست باحتواء العلامة على حروف مما 
تحتويه علامة أخرى وانما العبرة هى 
بالصورة العامة التى تنطبع فى النهن 
وللشكل الذى تبر به هذه الحروف فا 
علامة أخرى ولوقع نطق مجموع الكلبة 
فى السمع فلا يهم اذن اشتراك علامة مع 
اخرى فى بعض حروفها اذا كان ذلك لا 
يؤدى الى اللبس أو الخلط بيئهما )١(‏ 

( ب ) محكمة موضوع : علامة تحاوبة» 
تشابه بين علامتين ٠‏ 

؟ ‏ القصل فى وجود او هدم وجود 
تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه آن 
يخدع جمهور الستهلكن به هو هما يدخل 
ف السلطة التقديرية ل#افى الوفسسوع 
ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقضشى 
هتى كانت الاسباب التى اسئتد اليها من 
شسانها ان تبرى النتيجة التى انتهى 
اليها ١ ٠609‏ 

(ج ) مستهلك : علائة تجارية ؛ 
تشابه بين ملامتين تجاريتين ؛ معياره + 

؟ م هعيار التشابه الخادع بينعلامتين 
تجاريتين هو ما ينخدع به الستهلكالعادى 
التوسط الحرص و«الائقياة , 


)١(‏ نقض 14 من ينابر /إ5ثل 
وئقض من لوقمبر 1111 
(1) نقض لم من ابريل 1558 


الملحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
أقام قضاءه يتأبيد قرار مراقبة 
العلاماته التجارية على « قوله 
وحيث ان علامتى الشركتين 


(الطاعسة والطعون ضدها الأاولى) ' 


وان تمائلتا تماما فى المقطع الآخير 
لكل منهما وهى ( بيرين ) الا آنهما 
الاختلاف قاصرا فيهما على حرق 
5 فى الاولى وهم فى الثانية الا أن 
هذا الحرف مختلف تماما عن 
يصضه من حيث طرق" الدطق 
والكتاية والجرس الصوتى فوحود 
كل منهما فى العلامتين من شأنه 
أن يحدبث اختلانا واضحاافى طرق 
نطق وكتابة كل من الحرفين 
والجرس الصوتى والمظهر العسام 
لهما مما نتفي معه وجود تشابه 
بينهما يحمل على اللبس ويؤدى 
الى تضليل الجمهسور أو خدعه 
هذا بجانب أن عامة الشعب 
اصبحوا ألآنعلى درجة بن الوع 
معها عليهم. معرقة مختلف 
الآدوية المشهورةالداثية الاستعمال 
والتفرقة بينها مشل (سبرو او 
أسسبيرين وأمبيرين وغيرها من 
أضحى معروقا للجمهور الغرض 
من استعمالها 6 هذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عليبه 
قضاءه لا يشوبه عيب مما تستده 
اليه الطاعنة ذلك اله لتقدير ما اذا 
كانت للعلاقة ذاتية خاصة متميزة 
من غيرها يجب النظر اليهاق 
مجموعها لا.الى كل من العناصر 
التى : تتركب منها قالعبرة ليست 
م العلامة على حروف مما 
تحتوبه علامة أخرى وانما العبرة 
هى بالصورة العامة التى تنطبع فى 
الذهن وللشكل الذى تبرذز به هذه 
الحروف فى علامة أو أخرى ولوقع 
نطق مجموع 0 فى ١‏ 
أخرى فى عع ا اذا 
كسان ذلك لا بؤدى الى اللبيس 
والخيلط ييتهما .. لما كان 


العدد الثانى ‏ السنة .٠ه‏ 


ذلك وكات الفصل فى وحود 
تشابه بين علامتين تجاريتين من 
شأنه أن بخدع جمهور المستهلكين 
أو عدم وحجود هذا التثابه هو مما 
بدخل فى السلطة التقديرية لقافى 
الموضوع ولا معقب علية فى ذلك 
من محكمة النقض متى كانت 
الأسباب التى استند اليهسا من 
شأنها أن تمرر النتيحة التى انتهى 
أليها وكانت محكمة الاستتداف 
قد التزمت الضوابط الصحيحة 
للتمييز بين العلامتين ونظرت الى 
نامر كل منهفا كوحدة والى 
المظهر العام لها والى وقع الكلمة 
فى مجموعها فى الاذن ولغت فى حدود 
سلطتها التقديرية وبأسبابسائفة 
وجود تنشابه بلعو الى الخلط 
بيئهما وتضليل الجمهون أو خلعه 
من أن الحكم جمل المعيارف .التشابه 
الخادع ما ينخدع به الرجل الغنى 
الشديد الحرص ذلك أن الحكم 
صرح بآن التشابه المحظور هوما 
بحيل على اللبس ويؤّدى الى 
تضليل الجمهور أو خدعه وقرن 
ذلك بتعبيره عن هذا الجمهور بأنه 
عامة الشعب بجأ بفيد أنه جعل 
المعيار فى ذلك هو ما نخدع به 
المستهلك العادىالمتوسط الخرص 
والالتباه أما ما قرره الحكم من 
درخة من الوذ سول سعها ايوم 
التفرقة بين الادوية المشضهورة 
الدائمة ثمة الاستعمال فان هذا القول 
فضلة أضافها الحكم بعد أن كان 
قد فرغ من تسبيب قضائه 
ويستقيم الحكم بدونها ومن ثم 
فان النعى على هذا القول يكون 
بفرض صحته غير منتج . 

وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعيئنا رفضه . 


طمن عدنى رقم 156 لسلئة 
اق فى 1158/1/5٠‏ بالهيئة 
السابقة 


المبدا القانوني : 
أب محكمكه الموضوع ٠‏ اتعاب 
المحاسب تقديرها ٠.‏ محاسية 
١‏ تقدير اتعاب المحاسب مما 
ولا دفابة عليه فى ذلك من محكية 
النقضص متى كانت الأسباب الد 
استلدت اليها سائفة فاذا كان 
الحكم المطءون فيه قد أفصج 
الاسس الى بثى عليها تقديرة 
وكثانت حميعا صالحة لتقدر 
أتعاب الحاسب فانة آنا كان خط 
الحكم فى تقدير المبلغ الذى رآه 
مناسب للعول الذى آداه والجهد 
الذى بذله فيه فانه يون خط فى 
التقدير لا بخة قابة محكمة 
النقض ”+ تت انق 
المحكمة : 

وحيث ان ١‏ المطعون فيه 
أقام قضاءه بتسديل تقدير الاتعاب 
المقضى بها ابتدائيا للطساعن 
قوله أما اأسباب الاستئئاف 
البنية على ان العمل الذى قام به 
الممستائف عليه ( الطاعن ) كان 
تاقصصما ومطمونا علية فهى مردودة 
بما حصاع سخطاب عصصسق مجلس 
الادارة النتدب بغرع دمشق الى 
رئيس مجلس ادارة الشركة 
المستائفة ( المطمون ضدها ) اذ 
جاء به « تحية طيبة وبعد نقد 
انهى السادة مراقبا الحسابات 
أعمالهما فى فرع الشركة يدمشق 
وأعدا تقريرهما توطئة لتقديمه 
الى مجلس الادارة قئرهو التفضل 
بالنظير فى أمر المكافاأة التى 
ستقرر» . اذ مدلولهذا الخطاتب 
أن المستانف عليه ( الطفين ) قد 
أتم عمله بلا نقص ولا ملعون وحال 
تقريره رضاء عضو مجلس الادارة 
المنتدب حتى انه ارسل لرئيس 
مجلس الادارة بطلب تقدير المكافاة 
التقرير اللمقدم من المستائف عليه 
( الطاعن ) أذ أن هذا الطمن لم 
0 فى الوجود الا بعد طلب 
المكافأة 


وحيث انه فيما يتعلق بتقدير 
إإكافاة المستحقة المستأنف عليه 
( الطاعن )عن تقريره المغدم والتى 
قدرها هو بميلع .ع ووافقه 
مجلس النقابة على ذلك وكنأ 
المستائف فان الحكمة ترى 


1 هذا المبلغ مبالغ قيه وترده الى , 


البلغ المناسب وهومبلغ .6١ج‏ 
اذا بالعرف الاإسائد والتلسر 
الفاحص ف التقرير المقدم والتجهد 
الذى شل فى مراجعة حسابات 
فسرع شركلة حدشة ومدة 
الحسابات وى ستة ثسهور من 
له 6 ا 
ضدها ) بمبلة 0 . هذا 
ألذى قرره الحكم المطعون فيه 
لا تناقض فيه ولا قصور ذلك أن 
الستفاد من أسبايه المتقدمة 
الذكر أنه بدأ ببحث احقية الطاعن 
لتقافى اتعاب عن عمله وما أثارته 
الشركة اطعون ضدها من منازعة 
فى هذا الشأن قوامها أن الطاعن 
لنم يشم العمل لذ طبه 
هذه المنازمة والى أن الطاعن أتم 
عمله بلا نقض ولا طعون عليه من 
جانب الشركة وحاز تقريره رضاء 
مضو مجلس الادارة المنتدت فى 
فرعها الذى قام الطاعن بفحصس 
حساباته ثم عرض الحكم بعد ذلك 
لتقدير الاجر الذى 2 سسصحقهالطامن 
عن العمل الذى أداه للشركةالماعون 
ضدها فرأى أن تقدير مجلس 


النقاة لهذا الاجر - وهو التقدير” 
الى اكرة نحم ترجه 
الأولي ن مبالغ_ فيه وغ 

الاعمال ل 
وباى ١‏ أن سيد 
التقدير و وذثر أنة رافعى ق تعديتمه 
العرف_السائد والنظر الفاحصي 
ق التقرير القدم والجهد الذىٍ 
بذله 1 اجعة حسابات” 


قرعالشركة بدمشق وحداثة هذا 
الفرع ومدة الحسابات التى قام 
بمراجعتها وهى ستة شهور من 


قضاء محكمة النقض المدنية 


11 وخلص الحكع يبهد 
الاستعانة بهذه العناصر الى تقدير 
الأتعاب المسمتحقة للطاعن عن عمله 
بميلغ مائة وخمسسين جنيها . 
وهذا الذى جرى عليه الحكعم 
الطعون فيه لا تناقض فيه ء اذ 
هى عند تقديره الأتعاب لم ينتقص 0 

الي 0 قرر 
أنه ص كاملا طروي مرضية . . 
العمل مسنتكمل زعر شل » أكند 
دأى أن هذا العمل ف ثيل ول 


تقدير أتعاب الحاسب”" مما بدخل 
فى سلطة قافى!لوضوع ولا رقابة 
عليه فى ذلك من محكمة النقض 
متى كانت الأسباب التى استئند 
اليهما سائفة وكأن الحكم المطعون 
عليها تقديره ا وهى جميعهما 
الست :عالتية لقدى :انعا 
الحاسب.فائه أيا كان خطأ ١‏ 

فى تقدير المبلغ الذى رآه مئاسبا 
للعمل الذى أداه الطاعن والجهد 
الذى بذله فيه فان هذا الخطا 
نكون خط 2 التقدير لمعم 
لرقابة هذه المحكمة .ب ومن ثم 
يكون الطعن على شير أساس 
متعينا رفضه ٠.6‏ 


طعن هدثى رقم 184 لسلة 4؟ 


ق فى لا؟ ‏ 5 48تذ! بالبيثة 
السابقة . 


المبادىء القانونية : 

(إب) عقفد ؛ تصرف » شرط 
منعه » محكمة موضوع . 

(ج) فسخ عقد : بطلان . 
بطلان التصرّف المخالف للشرط 
المانع من التصرف . مدنى ولخلند 
مدنى م /اه1 3 


حبسي سي ص مس سا 


لال 
١‏ متى كان 1 الملطصون 
فيه الصادر فى لك الطاعن 
الأول » لم يقض بالنسية لباقى 
الطاعنين بأكثر مما قفى به عليهم 
الحكى الابتدائي ‏ الذى الملوة ولم 
يستانفوه » فان الطعن منهم 
الحكى المطعون فيه بطريق 
لن 
؟ - شرط الملع من التصرف 
يصح اذا بئى على باعث مشروع 
واقتصر على مدة معقولة +٠‏ ويكون 
الباعت مشروعا منى كان اراد 
بالمنيع من التصرف حمابة 
مصلاحة مشروعة للمتصرف أو 
النصرف اليه أو للغير ٠‏ وتقدير 
مشروعية المصلحةة المراد بالشرط 
حمايتها ومدى معقولية المدة 
المحددة لسرياته مها يدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة 
عليه فى ذلك من محكمة النائة 
متى بنى رايه على اسباب سائفة 
؟ ب أن الادة 1١م‏ من القانون 
المدئى وان نصت على بطلان 
التصرف الخالف للشرط السانع 


من التصرف ولم تتعرض للعقد 
الأصلى الوارد فيه هذا الشرط » 
آلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى 


اشترط هذا الشرط من طلب 

خ هنا العقد استنادا الى: 
الاحكام العامة المقررة للفسخ فى 
العقود الملزمة للجانيين متى كان 
شرط الملسع من التصرف من 
الشروط الاساسية للتعاقد والتى 
بدونها ما كان يتم اذ تكون مخالفة 
المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة 
اخلالا منئه بأحد التزاماتهالجوهر بة 
مما يجيز للمتعاقد معه طلبفسخ 
العقد طيبقا للمادة /ام1/١‏ من 
القانون المدثي ٠‏ 


« وحيث أن , . الحكي الابتدائى 
والحكم المطعون فيه الذى اخكد 
بأسبابه قرارا ى خصوص ماشيره 
الطاعن فى الشق الأول من هذا 
الشسيب « أن الحكومة اذ اشتر شر طت 
فى عقود تمليك ارض الاقطاعيات 
الزراعية التى تمسح لخريجى 


ل 


الدارس الزراعية عدم تصر 
فيها بالبيع وأقامتهم فيها ١‏ ملي 
ماما انما أبتغت بذلك مصلحة هامة 
هى تمكيتهم من العيش الشريف 
أطول مده ممكنة وتمكد من 
هذ؟ 0 0 من هذه 
الآطيان وسيلة للتجارة وتصر فوا 
فيها بالبيع قبل الأجل المحدد فى 
عقد تمليكهم يكونون قد اخاوا 
بشرط جوهرى بقرره الائون 
. وسيح للحكومة طلب عقفد 
الثمليك وأعادة هذه الأطيان أليها» 
وقرر اللحكم الإبتداثى قى بيان 
مشروعية الباعث على شرط منع 
التصرف « أنه قصد به تحقيق 
مصلحة عامة هى أبحاد عمل 
لخريجى المعاهد الزراعية على 
أاساس تماونى ثثفق وطبيعة 
دراستهم و دميىع أحسسن السبيل 
لرقع مستوى الزراعة, 1 ومقاد 
هذا الذى قرره الحكمان أن محكمة 
الموضو ع استندث فى قضائها 
التتد الى ما املمده 1 
حدود سلطتها اللوضوعية من أن 
مصلحة عامة يعتبر من الالتزامات 
الجوهرية فى مقتصود المتعائدين 
وأن مخالفة الطاعن لهذا الشرط 
الذى انتهمت المحكمة الى صحته 
وللاسباب السائغة التى ذكرتهنا 
من مشروعية البامشعليه ومعقولية 
المدة الحددة لسريانه . هذه 
الكالنة تسو للحكومة المطالية 
:/ العقد طبعًا للمادة ١/117‏ 
من القالون المدنى التى تحيز 
للمتعاقد ف العقوة اللزمة الجاديين 
طلب ؤ العقد اذا لم بو 
المتعاقد الآخر بالتزامه وهذا للد 
انتهى أليه الحكم اللطعون فيه لا 
خطأ فيه ذلك بأن شرط المنع من 
التصرف بصح ' اذا بنى على باعث 
مشروع واقتصر على هدة معقولة 
ويكون الباعث مشروعا متى كان 
المراد بالمتع من التصرف حمابة 
مص لحة مشروفة للمتصرف أو 


الا أن ذلك لا 


العدد [لثانى ‏ السنة .٠ه‏ 


المتصرفٍ اليه أو للعر وتقدير 
مشروعية الصلحة لمراد بالشرط 
أحمايتها ومدى معقولية المدة 
الملحددة سريانه ميا بدخل فى 
سلطة قافى الموضوع ولا رقابة 
هليه فى ذلك من محكمة النقض 
متى بنى رأيه على أسباب سائنة 
كما أن المادة 5؟8 من القانون 
المدنى وان نصت على بطللان 
20 المخالف للشرط المانع 
الأصلن الوارد د الشرط 
المتعاقد الذى 
اشترط هذةا الشرط من طلب 
فسخ هذا العقد امستنادا الى 


الاحكام العامة القروة للفسخ قَْ 
العقود اللرمة للحانبين متى كان 
شرط (|: من التصرف من 
الشروطف الامساسية للتعاقد وال 
بدونها ما كان ليتع أذ تكونمخالفة 
اللتعاقد الآخر له فى هذه الحالة 
اخلالا منهباحد لخر اماه الجر شري 
- العتد طيقا للمادة 1/17 
من القانون المدنى 5 والنعىمردود 
فى وجهه الثانى بأن الحكم الابتدائى 
الذى اخد بأسبابه الحكم المطعون 
فيه أقام قضاءه بالفسخ على ما 
أسنده الى الطاعن من مخالفة 


شرط المنع منالتصرف دون شرط 
المنسع من التوظف وأن ما أورذده 
الحكم المطعون فيه ىق خصوص 
هذا الشرط الأخير أئما كان رذآ 
على ها ' أثاره الكماين بص حيفة 
عد يي عشر عاما من 
أستلامه الارض 5 لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد اقام 
قضساءه على دعامة آخرئى هى 
الالخلال بشرط متيع التصرف فى 
الاقطاعية فان التحدى بالقرار 
الجمهورى المتضضمن اعفاء المنتفعين 
6 شرط عدم التوظف إيكون غير 

ما دام 5 الدعامة رم 
تكفى وحدها لحمل قضاء ١‏ 
المطعون فيه وبذلك يكون التعى 
برمته على غير أساس ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم لتعين فضي" 
الطعن © 
ب ا ا 
لعن مدنى رقم 1959 لسنة ؛؟ 
ق فى 1118/1/57 برئاسسة 
وعضوية السسادة محمود توقفيق 
اسماعيل والدكتور محيد صائل 
هريدى والسيف عبدالمئسم الصراف 
وسليم راشد أبو ويد ومحمصلد 
صدقى اليشبيثى المستشارين 
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المادىء القانونية : 


(1) التزام : حق حبس , 
ببع عت ا ا 
للحكوم بفسخ عقد البيع الصادر 
له عنها حنى يوفيه البائع مادفعه 
من الثمن تاسيسا على ان التزامه 

العين بعد ١‏ بالفسخ 
بقابله التزام البائع برد ما تسلمه 
من الثمن الا أن حق المشترى فى 
الكبس يقتفى بوضاء البسائع 
بالترافة . 
عقد البيع . مدلى م 24 . 
؟ - نص المادة لم؟؟ من القانون 
المدفى يجيز للمدين الوفاء بدينه 
عن طريق ايداعه مباشرة دون 
عرضه على الدائن اذ اكانت هناك 
أسباب جدية 3 ذلك ومن 
هذه الاسباب ‏ على ما صرحت 
به المذكرة الاإيضاحية ب حالة ما 
اذا كان المدين يطالب بالدز اممقابلٍ 
لم يتيسر له استيفاؤه قبل تلفيد 
التزامه ومن ثم يكون للبائع بعد 


فسن الببع وجاك رقف ااشترى 


تسليمه المببع مقابل استيفاته 
ما دفعه من الثمن أن أن يوق بالتزامه 
برد الثمن الذى قبضه عن طريق 
أيداعه مباشر 5 لتمةُ الشترى دون 
حاجة الى عرضه عليه ٠‏ ْ 


اللحكمة : 

« وحيث أن ١٠.٠.‏ المطعون 
فيه رد على ما شيره الطاعنان فى 
هذ!ا السيب بقوله 2 وحيث أن. 
الثابت من مطالعة الحكم الصادر 


قضاء محكمة النقضن المدلية 


فى الدعوى مهم سنة ١5651‏ 
:مدني كلى مصر المرفوعة من 
المستائف ضده الأول ( الطعون 
ضده الأول ) بصفته وليا طبيعيا 
على أولاده باقى الممستأنف عليهم 
فد المستانف الأول ( الطاعن 
الآول ) وعلى محضر الحجز 
التحفظى المتوقع تحت لد كبير 
كعاب محكمة القاهرة أن المستائف 
فده الأول بصنفته قد قام من 
حاتيه باعادة الحال الى ما كانت 
عليه قبل عقد البيع المقضى بفسيخه 
وذلك بابداع مبلغ ٠‏ ب خزينة 
محكمة القاهرة بتاريخ ١‏ من فبراير 
.4 على ذمة المشترى المستائف 
الأول وذلك قيمة ما دفعه من 
الثمن ومن لم فلا بسو لهذا 
الأخير التحدى بحق الحبس 
والادعاعء بأن و ضع ين على الاطبيان 
مسحل النزاع كان بتاء على سسبب 
قانونى . وحيث آنه فضلا عما 
تقدم فانه وقد استظهرت محكمة 
أول درجة بحق أن عقد الاإيجار 
الذى حرره الستائف الأول" ألى 
أبن أخيه المستائف الثانى بعد 
صدور الحكم التهائى بالفسخ 
وتدليس للقرائن التى ساقتها 
والتى تضيف اليها هذه المحكمة 
القرائن المسستفادة من تحقيق 
الشكوى ١.19‏ سنة .1551 ادارى 
ديق مالم وها قروه التتتائف 
الأول فيها من أنه لا علاقة له 
بالأطيان وأنه اجرها الى ابن آخيه 
وما عاد وقرره ىق محضر أعمال 
الخبير الودع فى الاستئناف رقم 
ها سئة ؟١ا‏ اق مدلى طئطا مني 
أنه لم بتخل عن الأطيان وآنها 
مازالت فى وضع بده وما قرره 
الشهود وملهم العمدة أمام الخبير 
من أن عقد الايجحار المبرم بين 
امستائفين صورى وان الأول هو 
الذى لضع اليد على الأطيان . لما 
كان ذلك قائة سنى على التدليس 
والفش بطلان التصرف وعدم نفاذ 
عليهم 6 وهذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ا 


خطأ فيه ذلك أنه وان كان 
للمشترى حق حبس العينالمحكوم 
بفسخ عقد البيع الصادر له عنها 
حتى يوفيه البائع ما دفعه من 
الشمن تأسيسا على أن التزافه 
بتسليم العين بعد الحكم بفسخ 
ألبيع تقابله التزام البيّع برد مأ 
تسلمه من الثمن الآ ان حق 
الشترى فى الحبس ينقضى بوفاء 
البائع بالتزامه هذا © ولماكان 
نص المادة م** من القانؤن المدنى 
بجيز للمدين الوفاء بدبنه عن 
طريق ابداعه مباشرة دون عرضه 
على الدائن اذا كانت هناك أسباب 
جدية تبرر ذلك وكان من هذه 
الأاسباب ب على ما صرحت به 
المذكرة الابضاحية حالة ما اذا 
كان المدين بطالب بالتزام مقابل لم 
بتيسر له استيفاقه قبل تنفيدذ 
الترامه قله أن بقوم بالابداع فى 
هذه الحالة » وكان الطاعئان من 
جهة أخرى لم بعيياق أسباب هذا 
الطعن الابداع الحاصل من المطعون 
ضدهم فان الحكم المطعون فيه اذ 
قرر بأنه 00 بسوغ للطاعن الأول 
التحدى ١‏ بحق الحبس بعد أن قام 
المطعون ضدهم ( البائعين ) بابداع 
ما دفعه من الثمن وقدره ١٠٠1اج‏ 
خرانة محكمة القاهرة بتاريخ 1 
من فبراير .113 يكون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحا ولا يجوز 
للطاعن آن يتعلل فى بقاء حقه فى 
حبس العين يعدم وفاء الطعون 
م له فوائد ما دفع من الثمن 
ذلك لآن التزامهم بدفع هذه 
الفوائد انما بقابله التزامه برد 
الثمرات وما دام الثابت أنه امتنع 
عن ردها للبائعين المطعون دهم 
مما أضطرهم ل فع دعوى عليه 
بطلب قيمتها فأن من حقهم أن 
تحسنوا قوائد ما دفعه لهم من 
الثمن حتى برد أليهم تلك الثمار. 
لما كان ذلك وكان الحكي الطعون 
فيه قد انتهى بأمساب سائنة 
ليست محل نعى من الطاعنين الى 
أن عقد الإيجار الصادر من الطاعن 
الأول الى الطاضن الثانى هو عقد 
صورى صورية مطلقة حرر بطريق 


١.6 
الغشى والتدليس بعد الحكم النهائى‎ 
يشخ فقد النيع البرع بي نالطاعن‎ 
والمطعون ضده الأول بصفته وبعد‎ 
الحكم سبلم العين لبهم وذلك‎ 

دوق أستلامه الأرض ووتب ١١‏ 

المطعون فيدعلى ذلك أن هذأآأ العقد 
لا سرى فى حق المطعون ضدهم 
وهى نثيجة صحيحة فى القائون 
مبنية على مقدمات 0 لبيك 


و ويتعين لذلك 
رفض الطعن »6 ٠‏ 


طعن مدتى رقم 4517 لسنة 6؟ 
ق فى لاك///34؟1 بالهيئلة 


السابقة ٠‏ 
أ 18 م 
المبدا القانونى : 
(1) بيع ه م عقنده, 
الترام , فوائد . حكم . 
١‏ التزام اللشترى بردالارض 


انها يقسابل التزام لساك عر 
ها قباصه من الثين أما. النزام 
المشترى برد ٌ ثمرات العين ابيا 
فهو يقابل التزام البائع برد فوائد 
ما قبضه من الثمن ومن ثم فان 
من حق الشترى أن يحنس' ما 
يستحقه المائع فى ذمته من ثمار 
حتى يستوق ا ا 
من الثمن ٠‏ 
(ب) حبس © قيمة الصاو .' 
مدلثى م5518 .306 
؟ س ثبوت حق الشترى ق 
حبس قيوة الثمار الى أن يستوق 
من البائع ‏ بعد فسخ عقد البيع 
ما هو مستحق له فى ذمنه من 
قوائد ما دفعه من الثمن » لا يملع 
من الحكم بقيمة الثمار ال مستحقة 
للبائع على أن بكون تنفيذق :هذا 
مشروطا بأداء السسائع 
للمشترى ما هو مستحق له فى 
ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن' 
من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ 
الوفًا عه 1 


« وحيث انه لما كان ١‏ 
الصادر فى الدموى 15415 سنة 
/زه كلى القاهرة يسح عقد 
البيع المرق المؤدخ فى 1؟ من مايق 


بيترتب عليداعادة المتعاقدين ٠‏ 


الى الحالة ألتى: كانا عليها قيل 
التعاقد ومن مقتفضى ذلك أن د 

الطامن الأرض المبيعة الى البائعين 
المطعون ضدهم مقابل استرداده 
ما دقع» لهم من لثمن وكان الطاعن 
قد امتئع عن تسليم العين المبيعة 
قأقام عليهالمطعون ضدهم البائعون 
الدعوى رده؟ سئة 1١1655‏ كلى 
مصر يطلب تسسليمها فققى 

بذلك نهائيا بناء على أن ذمتهم قد 
برئت من الثمن الذى قبضوه 
بابداعهم له على ذمته خرانة 
المحكمة ثم أقاموآ هدقه الدعوى 
المائلة بطلب الزام الطامن بثمرات 
العين المبيعة كنا كان ذلك وكان 
التزام المشسترى برد الأرض المبيعة 
آثما قشايل الترام البائع برد 
ما فيضه من الثمن وكان النراع 
قَّ هذا الشأن قد حسمة الحكم 
الصادر بالتسليم فى الدعوى 
روه سسئة 1109 كلى مصر فان 
كل ما شيره الطامن فى هذا الطمن 
اخاصا بمقدم ألثمن وطريقة 
اندامه قير مجد فىالدعوى الحالية 
التى اقتصرت على طلب رد 
او داو تشمل -- تسليم 
الشعرى. برد قفمرات العين المبيعة 
يعابل التزام البائعين برد فوائد 
ما قرمضوه من الثمن ومن حق 
المشترى أن ا م 
البائع فى ذمته من تماقو 8 
ستوق منه قوائد ما دفعه 

الثمن وكأن الثابت أن الطاءن 
تمسرلك أمام محكمة الاستئئاف 
بحقه هذا فى حبس الثمار فرد 
الحكم المطعون قيه علىهذأ الدفاع 
بقوله أن ما بر كن أآليه بصسحيفة 
0 ذلك © أن حق الشتوى فق 


العدد الثانى ب السئنة ,هم 


الصادر متها حتى يوق أالثمن 
السابق دفعه وقوائده لا بيترتب 
عليه الحق فى تملك المشترى ثمار 
اللبيع بعد أن أصبحت من حق 
مالك أالعين بحكم الفسسحح أذ من 
حق هذا الآخير اقتضاء ريع العين 

من تاريخ البيع لآأن حق الحسس 
ألما قرو للمشترى ضمانا لو فاء 
البائع بما دفمصه ألية من الثمن 
نتيجة ف خ الس ولبين من شا 
هذا الحق تمليك المشترى ثمار 
العين المبيعة بل بيجب عليه ردها 
للمالك الذى قفى له بفسخ العقد 
لاخلال المشسترى بالتزاماته فانه 
مما بئناق العدالة أنيجمع المشترى 
بين الربح الذى يجنيه من مار 
ألعين وفوائد الثمن الباقى تحت 
بده بيئما سحرم البائع من ثمرات 
ما له المبيع اللسسلو الى المشترى 

من تاريخ التعاقد ا 


فعلا وهذاآ ل قرره الحكم 


: المطعون فيه لا بواجه دفاعالطاعن 


الؤسس على حقه فى حيس الثمار 
حتى يستوفى ما له فى ذمة البسائع 
من قوائد ما دفعه من ثمن ولا 
يصاح ردا على هذا 0-6 ذلك 
ا الين البيعة ألتىة 
التعاقد بشأثها وائثما كل مائمسك 
به هو مجرد حقه فى حيس هذه 
الثمار الى آن سستوق ما له فىذمة 
الملطعون ضدهم من فوائد ماقيضوه 
من الثمن وهو الحق الذى تخوله 
له المادهة 5 من القانون المدلى 
ولما كان الحكم المطمون قيه قد 
قضى باازرام الطاعن بأداع مم 
5188 بج و 1854 م قيمة الثمرات 
الى المطعون ضدهم وكان الفقضاعء 
بذلك قائما على ها قرره الحكم فى 
أسيابه المرتبطة بالماطوق والمكملة 
له من عدم أحقية الطاعن فى حبس 
قيمة هذه الثمرات الى أن يستوى 
ما له من قوائد ما دقع من أالثمن 
بما بدل على أن محكمة الام شنا 
قداأجازت للمطعون ضدهم 
أستيقاء قيمة الثمار المقضفى 

بها قبل أداء ما فى ذمتهم للطاعن 


من فوائد فان الحكم المطعون فيه 
يكون بذلك قد خالف القائءه' 


باهداره حقا قانونيا للطاعن لغير 
مقتض ويتعين لذلك نقضه فى هذا 
الخصوص . 


وحيث أن ثبوت حق الطاعن فى 
حبس قيمة الثمار الى أن بسستوق 
من المطعون ضدهم مأ هى مستحق 
0 من قوائد ما ولعي 
قيمة الثمار الممتحقة لهؤلاء 
اللطعون ضدهم ومن الحكم لهم بها 
على أن تكون تنفيذث هذا الحكم 
مشروطا بأداء المطمون ضاهم 
للطامن ما هو مستحق له فى ذمتهم 
من فوائد ما قبضوه منه من الشمن 
أبداعه © , 


طمن مدنى رقم 43517 لسنة 84 
ق فى 113”8/6/17 بالبيئسة 


السابقة ,+ 


المبادىء القانونية : 


(1) اصلاح زراعى ٠‏ تصرفات 


ب حكم البطصلان الوارد فى 
الفقرة الثانية من المادة الاولى من 
القانون /1؟1 لسسئة 191 لا مجال 
لأعماله الا بالنسية للعقود الناقلة 
الملكية والتى تيرم بعد ه؟ من 
بولية 1931 تاريخ العمل بهذا 
الفانون ويترتب عليها زيادة هملكية 
الملتصرف آليه منالأراضى الزراعية 
على ماثة فدان > أما التصرفات 
السابقة على هذا التاريخ فان حكم 
هذه الفقرة لا ينسحب عليها وقد 
عالجها هذا القانون فى المادة الثالثة 
منه بحكم خاص راعى فيه عدم 


المساس بها متى انتفت عنها مظنة 
: الصورية والتلاعب وهى ا تلنفى 
فى نظر القانون 117 السيئة 1551 
آلا بشوت تاريخ التصرف قبل 
به 5 كله بالنسبة الى 
تصرفاث المانك الذى , 
لاحكام القانون المذكور أى الذى 
تجاوز ملكيته ماتة فدان آما من 
لا بخضع لتاك الأحكام ممن لا 
يملكون هذا القدر فلا شأنللقانون 
1١7‏ لسنة 1951 به ولا تأثر له 
على تصرقاته ولو لم يشبت تاريخها 
قبل العمل به(ا) ومن ثم فاذا كان 
ما بملكه اشائع وقت العمل بهذا 
إلقانون شاملا القسى الذى باعه 
للطاعن يقل عن ماثئة فدان فان 
عقد اللبع عن ذلك القفدىر متى 
استكمل شراتط صحته وفقثا 
للقانون المدنى بكون ملزما لعاقديه 
ولا يحول الفانون ١١!‏ لسسلة 
5 دون تسجيله ولو كان غير 
ثابت التاريخ خ قبل العول به حتىي 
اذا كان مر آنه أن يجعل الشترى ى 
( الطامن ) مانكا لاكثر من مائة 
فدان لأن الزيادة تتخضع لأحكام 
الاسنيلاء المثررة فى القانونو يجرى 
الاسسستيلاء عليها اديه وليس فى 
اعتبار التصرف فى هده الحالة 
صحيحا ونافذ! ما ينعارض 
قامدة تحديد الملكية الزراعية بما 
لإيجاوز ز ماتة فداآن مادام الاستبلاء 
فى النهاية على ما يزيد على 
هذا القدر لدى المنصرف اليه » 
وللمتصرف اليه أن يحتفلك بالقدبر 
البيع ضمن لمائة فدان النى 3 
الاصلاح الزراعى على ثىء من هذا 
القدر أو يترك بعضه للاستيلاء 
فيما يسلمه 3-7 على اكاثكة فدان 
الى احنفظ بها . ومتى كان 
صدور النانون ١197‏ لسن 1551 
لا بحول دون تنفيذ اشائع لالتزامه 
بنقل ملكية الأرض المببعصة الى 
الطاعن لان" تسجيل العثك ما زال 
ممكنا بعد صدور هذا القانون فان 
حت ب الطاعن فسخ العقد تأسيسا 


1935/1/8٠  ضقن )١(‏ الطمن 
.دقم )4 لسنة 15 ق 


قضاء بطنية النقض الدئية 
على آنه يعتبر باطلا طبقا 
الثانية من المادة الأولى من لقان 
سالف الذكر ولا يجوز تسجيله 
عي بوسر 
من تع مه بقل 
الملكبة هذا الطلب يكون متعدم 
الأساس القانونى ٠‏ 

رب ) مالك ١‏ ؛ تصر فاته ؛ اصلاح 
زراعى » قانون رقم ١١5‏ لسنة 
15 .0ق 6؟١1‏ لسنة 1551 , 


5 الذى قفى باأبلولة الآرض 
اللستولى عليها الى الدولة بدون 
مقابل » لا يؤثر فى صحة عقدالبيع 
المسادر ممن لا يخضسع 1 

القانون /1؟11 لسئة1951 ولايحول 
دون تنفيف البائع التزامه بتقسل 
الملكية ولو ترتب على القانون 1١+‏ 
لسئة 1954 حرمان اكمشترى من 
التعويض المقرر فى القانون !١!/‏ 
لسئة 195١‏ للاستيلاء ذلك لآن 
هذه النتيجة مهما اضرت به انما 
هى من آثار تطبيق القانون 1١١4‏ 
لسئة 1154 ولا دخل للبائع فيها ٠‏ 


إى) نقض : طعن » أسبابه 5 
00 مدنى م 1587 ., 


ا يطلت 0 


يجو 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 
المحكمة : 


« وحيث ان .. حكم البطلان 
الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 
1 لا مجال لاحماله الا بالنسية 
للعقود التاقلة للملكية والتى لبرم 
بعد ه؟ من وليه 1 تاريخ 
العمل بالقانون اللذكور وبترتب 
عليها زيادة ملكية المتصرف أليه 
من الأراضى الزراعية على مائة 
فدان © أما التصرفات السسابقة 
على هذا التاريح فان حكم هذه 
الفقرة لا للتسمحب عليها وقد 
مالجها هذا ألقانون في المادة الثالئة 


1 


مئه بحكم خاص واعى فيه علدم 
الساس بها متى انتفث عنها مظئة 
الصورية والتلاعب وهى لا تنتغي 
فى نظر القاتون ددا لسمنة 1551 
إلا شبوت تاريخ خ التصرف قبل 90 
العمل به 0 كله النسبة" ال الى 
تصرفات المالك الذى 
لأحكام القانون المدذكور أى الذى 
تجاوز ملكيته مائة قدان أما من لا 
لتلك الأحكام ممن لايملكون 
هذا القدر قلا شان للقانون ١٠‏ 
لسنة 1551 به ولا تأثير له على 
تصرقاته ولو لم يثبت تاريخها 
قبل العمل به ( يراجع فى تفصيل 
ذلك حكم هذه المحكمة الصادرة 
بجلسة .؟ ابريل ستة 15514 ى 
الطعن رقم ؟5 لسئة 3؟ قضائية) 
وما كان الثابت والذى لا خلاف 
عليه بين الخصوم أن ما كان يملكه 
المطعون ضدك هم البائعون من 
الأراضى الزراية وقت العمل 
بالقانون 7 لسنة 1959 بما فى 
ذلك القدر الذى باعوه للطامن بقل 
عن مائة فدان فان عقد[ 
الصادر ملهم الى الطافن . متى 
أستكمل شرائط صحته وفقا 
لأحكام القانون المدنى يكون ملوما 
لعاقديه وتنتقل به الملكية متى 
أسهر ولا يوجك ما بحول دون 
تسجيله ولو كان غير ثابت التاريخ 
قبل العمل بالقانون /1؟11 لسئة 
515١‏ أو كان من شأنه أن يجعل 
الطاعن الملتصر ف اليه مالكا لأكثر 
من ماثة فدان لأنه فى هذه الحالة 
تخضيع الزبادة لأحكام الاستبلاء 
المقررة فىالقاثون ويجرى الاسسلاعء 
مليها لدى المتصرف أليه وليس فى 
اعتيار مثل هذا العقد صحيحا 
ونافذا ما بتعارض قاعدة 
تحديد اللكية الزراعية يما لايحاوق 
مائة فدأن مادام الاستيلاء ع ميقع 
فى النهاية على ما يزيد على هذا 
القدر لدى المتصرف أليه س ومتى 
كان صدور القانون 17؟! لسمئة 
1 لا بحول دون تنفيق! لبائعين 
لالتزامهم بنقل ملكية الارض البيمة 
الى الطامن لأن تسسجيل العقد 
ما زال ممكنا بعد صدور هلل 


1١م‎ 

القانون وللطاعن أن يحتفظ بالقدر 
له تملكها فلا يستولى جه ةالاصلاح 
الزراعى على شىء من هذا القدر أو 
يدرك يميه الاستادء فيا سلنة 
بها متى كان ذلك فان طلب 
الطامن فسمْ العقد تأسيسا على 
أنه يعتير باطلا طبقا للفقرة الثانية 
من المادة. الأولى من العانون /7ا” 1 
لسمنة (115 ولا يجوز تسجيله 
وعلى قيام استحالة قانونية تمع 
من تنفيذ البائعين لالتزامهم بنقل 
ملكية ا مبيع . هذا الطلب بكون 
متعدم الأساس القانونى ا تقدم 
ذكره واذ انتهى الحكم المطعون فيه 
الى رفض هذا الطلب والى اعتبار 
العقد صحيحا ومنتجا لآثاره قانه 


يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ' 


فى القانون ولا يؤثر على سلامثه 
ما ورد فى أسبابه من تقريرات 
قانونية غير صحيحة اذ لمحكمة 
النقض أن تصححها دون أن تنقض 
الحكم , 
وحيث أن الطاعن أضاف فى 
مذقكرنه ألتى قدمها ردا علىمذكرة 
المطعون صضدهم الى ما أورده ف 
تقرير الطعن سبيا جديدا قال عنه 
أنه مستمد من القانون ١١.5‏ لسئة 
5 الذى صدر بعد رقع الطعن 
وقفضى باأبلولة الآأرض المسستولى 
عليها الى الدولة بدون مقابل 
ويقول الطاعن أن ا ل 
كي 27 تقيع على عا تق الطعون 
البائميى لان اللكية لم تقل 
اليه » كما تمسك الطاعن فى هذه 
الذكرة من قبيل الاحتياط بنظرية 
الظرو ف الطارثة المقررة فى المادة 
57 من القانون المدنى قاثلا انها 
. محل النزاع وأنه ستفيد منها ٠‏ 
وحيث أنه علاوة على أنالقانون 
5 لسنة 1115 قد صدر بعاد 
الحكم الطعون فيهفان هقا القانون 
الى فسسخه لآنه لا يحول دون تنفيذ 
المطعون ضدهم لالتزامهم بنقل 
الملكية | واذا كان الغانون المذكور 


العدد الثائى ‏ السئة '.ه 


قد ترتب عليه حرمان الطاعن من 
التعويض المقرو فى القانون /ا؟١ا‏ 
لسنة 1511 للاستيلاء فان هذه 
النتيجة مهما أغرب بالطاعن فائما 
هى من آثار تطبيق القانونالمذكور 
وليس للبائعين دخل فيها أما عن 
تمسك الطاعن بنظرية الظروف 
لم يبده الطاعن فى تقرير الطعن ولا 
أمام محكمة الموضوع ومن م قلا 
يجوز قبوله » ٠‏ 


طعن هدنى رقم ./!ا1 لسنة 1م 
ق فى 1958/7/9 رئاسة ومضوية 
السادة محمود توقيق اسماعيل 
وعيد المئعم الصراف وسسليم 
واثسد أبو زيد ومحمد صدقى 
البشبيشى ومحمد سيد أحمد 

ا احماد المستشارين ٠.‏ 


المبدآن القانونيان . 

(1) قضاة : الختصاص غدائرة 
مدزية وتجارية بمحكمة نقض . 

ساق :صادر من الويتيكة 

العامة لحكمة النقض ٠‏ طلب 
أعماله . قانون . قا«إه لسنة 
05 . 

١‏ - الطلب المرشضوع فى ظل 
القانون 1م لسنة 15695 بأعمال 
آثار حكم سابق صدر من الهيئة 
العامة محكمة اللقض فى 
يعد أثرا من آثار 
هذا 1 السابق مما ترتب 
عليه تحقق الاختدياص لهذهة 
الحكمة . 


١ب‏ ) ترقيه : تخطى . 

؟ ب القضاء بالفاء القرار 
الجمهورى الصسادر ف 
0/5/1 يما تضمئه من 
درجة. وكيل محكمة ابتدائية أو 
مايعاد(هادبالغاء القر ان الجمهورى 
العبسادر.فى 1509/5/55 فيما 
تضصسمهله من عدم أدماج وظيفة 
الطالب ضمن وظائف رؤسسام 
المحاكم الانتدائية ب ليس مؤّداه 


اعتبار الطالب فى درجة وكيس 
محكمة ابتداثيةمنذ 1 16 
أو رئيس محكمة ابتدائية ملذ 
11 فحسب ب وانما 
انسحاب أثو الغاء القرارين الى 
القراراتث اللأحقسة مش ين لك 
شانها اقصاوه عن الترقية آأسوة 
بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية 
ما لم يقم دليل على وجود 
طارىء يحول دون ترقيته سو 


المحكمة : 


« وحيث أن هذ١‏ الطلبء وأن 
رفع بعك صدور قانون السلطعة 
القضائية 5ه سنة ١5‏ ؛ الاأن 
الطالب قصد من رفعه اعمال آثار 
الهيئة العامة لمحكمة النقض ف 
9 من لوئيه بالاعتراض 
على تلفي ذه على النحو الذى 
أرادنه الوزارة © 5 أوقفت آثره 
عند حد ترقيته الى درجة وكيل 
محكمة ابتدائية أو ما بعادلها 
اعتبارا من 16 من سيتمبر 110/8 
ورئيس محكمة ابتدائية أو ما 
بعادلها اعتبارا من ؟؟ من فبراير 
5 ؛ بيثما يطلب الطالبه اعمال 
أثر الحكم بترقيته الى درجة 
السعمار فق الحركة القضائية 
الصادرة فى ١‏ من افسطس 
0١‏ فيعد طاب أاطالب بذلك 
وعلى ما حخرى به تضباء هذه 
الحكمهفهف كرا من آثاق هذا الحكم 
السابق مما نت رتب عليه تحقق 
الاختصاص لهذه المحكمة . 


وحيث أن الطلب قد استوق 
أوضاعه الشكلية . 
على الحكم الصادر ق 58 من 
يونيه 191 انه اذ قضى ف الطلبين 
1 سنة 18 ق. و ]؟ سنة ١؟‏ ق 
رجال القضاء بالفاء القسرار 
الجمهورى الصادرٌ فى ممأ] 
قفيصمصا تضمنة منم 
الطالب فى الترقية الى درجمة 
وكي ل محكمة ابتدائية أو ما بعادلها 
وبالغاء القرار الجمهورى الصادر 
فى 1105/5/55 فيما تضمن من 


دماج وظيفة الطالب من 
ذف رؤساء المحاكم الابتدائية 


قد اسستند الى أنه قد توآافرت 


للطالب الأهلية التى كانت متوافرة 
لزملائه الدين تخطوه فى -الترقية 
بمقتضى القرارين الجمهوريين 
الشار اليهما ‏ ومؤدى هذا 
القضاء طبقا لاستبابه المرتبطلة 


, درجة وكبل محكمة ابتدائية من 


11 أو رئيس محكمة 
ابتدائية من 1161/1/11 قحسب 
واثما السحاب آثر الغاء القرارين 
الى القرارات اللاحقة متى كان من 
شأئها اقصاؤه عن الترقية أسوة 
بزملاله الدين تلونه ف الأقدميسة 
ما لم بقم دليل على وجود مسوغ 
طارىه بحول دون ترا قيته ٠‏ 
ولما كان الثابت أن اهلية 
الطالب بقيت على وضعها حتى 
| من أنغخسسطس 1151 تاريخ 
صدور القرار الجمهورى ركم 
؟؟| ستة 1١55١‏ ققد 
قدرت أهليثه من أعماله فى 


شهرى بثاير وفبراير سئة 4ه5١1‏ 
| بدوجة ١‏ فوق المتوسط » تتقرير 


اودع قى ملف الطاب فى 


٠.‏ (بإيعد صدكور 


القرآر الجمهورى الثانى فى ؟؟ من 
فبراير 1104 اجصرت الوزارة 
التفتيش على اعماله فى الفترة من 

أول 3 بسمهمر كه مم5١‏ 71 
ثهانبة قبسرأير 1١11‏ قلرت 
فيه أهليته بدرجة « قوق 
التوسط 6 أيضا »© وكان الثابت 
من البيسانات المستخرجة م 
السجلات الرسمية زملاء الطالب 
التالين له فى الأقدمية أن عدذا 
منهم قد رقى الى درجة مستشار 
ف الحركة القضائية الصادرة 


بتاريخ 1531/48/15 سير 


وأحد بدرحة م فوق المتوسط 


فان حق الطالب فى متابعة زملاثة 
اللكودين يبقى قائما بما يوجب 

قه بهم عند ترقيتهم الى درجة 
مستش ار بالقرار الجمهورى 
5 ألسنئة 1151 الصسادر 
بتاريخ 11 من أغسطس 1951 


قضاعم محكمة النفقض المدنية 


وتعد ترقيته لهذه الدرجسة من 
هذا التاريخ اسوة بهؤلاء الزملاء 
أعمالا لآثار ١‏ 
لصالحه فى 11 من يونيه 11515 
بالشماء تراري 16 من مهيز 
14 555 من فيرابر 1561 
فيما تضمشاهة من تخطيسه ف 
الترقية الى درجة وكيل محكمة 
ابتدالية م رئيسن محكمة أو ما 
بعادلها باعتسسار هذين القرارين 
أسابا للقرار اللاحق الصادر فى 
١8“‏ من أغسيطسى 1951 وسسيغان 
عليه حكمهما بما يدي الى تأثئر 
مصلحة الطالب بهذا القرار الآخير 
واذ لم تقدم الوزارة الدايل على 
وجود مسوغ طارىء بحول دون 
قية الطالب الى دراحةه مسشعكنان 
أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له 
الجمهودى 4 المسئة اككا 
الترقية الى درجة مستشار أو 
ها بعادلها ٠,‏ 
وحيث انه بالتسسة لطلب 
الغروق المالية المستحقة للطالب 
فان ذلك نتيجة لازمة للحكم له 
مما يتحتم معةعلى الجهة الادارية 
الختصة اتفاذه 4 , 
طمن رجال ققاء وقم لم لسنة 
“ال ق فى 1934/11/61 لامسسة 
وعضوبة الادة بطرس (زخلول 
ومحمد صادق الرشيدى وامين 
نتح الله وابراهيم حسين عتلام 
وايراهيم أحبيسنيسه الديوانى 
المستشارين ٠‏ 


المبدا القانونى : 

محكبة موضوع * دليل ٠‏ تقديره 

كلب فم محضر حجزء تركة مورث 
متى اقتئعت المحكمة بعتم 


جدية طلب ضم محفرىق حرد 
وحصر تركة امورث » وبكفاية 
باقى الآدلة المقدمة فى الدعوى 


اا 


وهو آمر يدخل فى نطاق تقديرها ٠‏ 


الوضوعى » فان الحكم المطعون 
فيه آذ لم ير محلا لاحاية الطاعن 


3 
ا ١‏ 
ا ا ل بح النان ف 
المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه 
شرر قي صدد الرد على سيب 
الاستثناف الخاص يعدم ضلم 
محكمة آأول درجة محضرى الجرد 
والحصر آنه ثيدتمن اعلام وفاة 
ووراثة والد الطاعن أنهذا الآخير 
كان بالغا فى سنة 1151 عند وفاة 
وألده ولم يكن قاصرا كما بدعى »6 
وأن المطعون عليه ألثانى ومورث 
باقى المطعون عليه قد وضعا اليد 
على الحصة الملوكة لمورثالطامن 
ف الثقان خوعسو و الحرى. الورتم 
17 فشيكونان بذ لك قد 
تملكأ هذه الحصة بالتقادم 
الطويل المكسب للملكية »؛ كمة 
احال الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصوص الى قضاء محكمة أول 
درحة الذى جاء به أن المحكمة 
لا ترى موجبا لفتح باب المرافعة 
الوط ل ارد اللقول أنه 
محكمة الأحوال الشخصية 
0 الطامن وهو صاحب صفة 
ومصلحة كا ستطيع تقدد يم 
صورة مئنه . ولما كان مفئده ذلك 
هو اكتتاع الحكمة بعدم جدية 
طلب الخ وكففية ياقى الأدلة 
القدمة فى الدعوى ) وهو أمر 
يدخل نطاق تقديرها اللوضومى 
فان الحكم المطعون فيه اذ ام ير 
محلا لاجابة الطاعن الى طلب ضم 
محفشرىق الحرد والحصر 3 كون 
قد آخل بحق الطامن فى الدفاع ٠‏ 
وحيثك آنه بين من من الحكم 
الطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع 
الدموى وما أنتهت آليه محكمة 
أول درجة 9 احالة الدعوى الى 
التحقيق ثم 0 برقضها 
والأساس 1 أقست عليه هذا 
القضساء ‏ أورة بعد ذلك . 


0ك 


هنا ققرة بنط 4 


١١ 


العدد الثانى ل السئة .© 


أسباب الاستثئاف واحالفى الرد 
علبيا ان أسباب حكم محكية أول 
درجة مضيقا اليها اسبابا جديدة 
لما كس ذلك فان النعى ( بالقصور 
فى التسبيب ) يكون على غير 
أساس 8 

مذكرة المطعون عليهم أنهم تمسكوا 
بتملكهم الارض وما أقيم عليهامن 
ميان بالتقادم المكسب للملكية © 
قان الحسكم لا كون قد الخطا فى 
تطبيق القانون اذ استند الى هذا 
الدقاع وأسسن عليه قضاءه . 


طعن مدلى رقم 47م لسسنة 6, 
ق فى 1584/6/6 برئاسة وعضوية 
السادة عبد السلام يلبخ واحيد 
حسن ميكل ومحمد مصادق 
الرشيدى وأمين قتع الث وابراهيم 
علام ١‏ لمستشارين 3 


المبدآن القانونيان : 

(أ) نقض . طعن . اعللئه , 
مرافعاتم 55 ق7]لسسنةم"195 

أ مه يصح اعلان الطعن 
بالنقض جملة الى ذرثة المحكو 
له المتوقى أثناء ميعاد الطعن ٠‏ 
(ب) حكم . تدليل . عيب 
قصور . دفاع جوهرى . رد . 
؟ سا متى كان ١‏ المطعون فيه 
قد قفى على الطاعنةدون الاشارة 
الى دفاعها واترد عليه مع انه 
دفاع جوهرى قد يتغر به وجه 
الرأى فى الدعوى » فأن الحكم 
يكون معيبا بالقصور مما 
ستوحب نقضه ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 

« وحيث ان المادة 8م من 
قانون المرافعات قد نصت على أن 
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن 
نحيز لخصمه أعلان الطعن الى 
وونته جملة دون ذكر أسمائهم 
وصفاتهم وذلك فى آخر موطنكان 
لمورثهم . ومتى تم اعلان الطعن 


على ألوجه المتقدم » وحب اعادة 
اعلانه لجميع الورثة بأسمالهم 
وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن 
كل منهم قبل الجلسسة المحددة 
لنضش الطعن أو فى الميعاد الذى 
تحدده المحكمة لذلك »© واذ ببين 
من الأعلام الشرعى المقدم بحافظة 
5/5/7 »>4 وكان ببين من 
أوراقف اعلان الطعن أببالطامنة 
أعلنت ورثة المطعون عليه حملة 
بالطعمن فى يوم ه/ث/ه113 ى 
موطنه الكائن يشارع عيد الحليم 
رقم 1 بنتدر طنطا » فان هذا 
الاعلان ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ . يكون قاد تم 
أجازها الشرع فى المادة المشار 
اليها باملان الطعن الى ورثة 
المحكوم له جملة اذا وقعت وفاته 
خلال الميعاد الذى يجب أن يتم 
اعلان الطعن فيه » ولا محل بعد 
ذلك وقد جاء هذا النص صريحا 
للبحث وراء الحكمة التى آملته 
والقول سطلان هذا الاعلان 
بدعوى أن الطاعنة علمت بوفافة 
المطمون عليه بمناسبة نظر طلب 
وقف التنفيكل » وأنه وان كانت 
لديها الغفرصة كافية للتحرى عن 
محل اقامة جميع الورثة واعلانهم 
أو فى موطن كل منهم قبل صدور 
القانون 1 لسنة 1556 بشأن 
السلطةالقضائية_الذى عمل به فى 
5 ونص على اتباع 
قبل أنشاء دوائر فحص الطعون 
لما كان ذلك وكانت الطاعتة ب 
بعد أن أعلنت الطعن فى الميعاد 
القانونى الى ورثة المطعون عليه 
جملة ب قامت باعلانه الى الورثة 
فرادى فى أيام ؟؟ وه؟ و ل7ا؟ / 
ه/ عدا عاطف محمد عبد 
الواحد هيبة وعادل محمد عبد 
الواحد هيبة اللذين أملنتهما 
بتصريح من المحكمة فى يومئ /؟ 
و خك/ره/4ة13ا كما أنها أعلنت 


آمال محمد عبد الواحد هيبة قير 
موطنها فى يوم 1138/8/1 بعد 
بلوغها سن الرشد 11 كان ما تقد 
فان اعلان الطعن يكو نقد تم طبتا 
للقانون ويكون الدفع بعدم قبول 
الطعن على غير أساس ويتعسين 
رفضة . 

وحيث انه يبين من الاطلاع 
على مدكرة الطاعئة انها تمسكث 
فى دفاعها بأنه ليس للمطعون عليه 
بعد أن فامت باخلاء البناء الذى 
استولت عليه ب الحقفى مطالبتها 
بتكاليف اعادته الى الحالة التى 
كان عليها قبل ادخال التعديلاث 
عليه أو بمقابل مانه من 
استغلال البناء خلال المدة اللازمة 
لاجراء هذه التعديلات »؛ ذلك 
أن المطعون عليه قد وافق على 
القيام باجرائها من ماله الخاص» 
وقدمت الطاعنة أمام محكمة 
الموضوع للتدليل على صحة هذا 
الدفاع اقرار مؤرخا 97١/؟1ا/‏ 
١4‏ صادرا من الملطعون عليه 
جاء به مايلى : « أقر أنا الحاج ب 
المطعون عليه بطنطة بان الم 
منطقة تجنيد طنطا العمارة ملكى 
الكائئة بشارع المدرسة كاملة 
تماما بدون أى نقص يوم 11/168 
65 »*؛ وأقر بأن ادارة التجنيد 
لها الحق فى استكمال أى نقص 
بمعرفتها على حسابى الخاص »© 


'وليس لى الحق فى طلب أى 


تعويض وهذا اقرار منى بذلك ». 
واذ قضى الحكم المطعون فيه على 
الطامئة دون الاشارة الى دفاعها 
سالف البيان والرد عليه مع أنه 
دفاع جوهرى قد بتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى »© فان الحكم 
بكو نمعيبا بالقصوى ممايستوجب 
نقضه 06 ٠.‏ 


طعن هدلى وقم لات لسنة 8١4‏ 
ق فى 1554/٠١/٠١‏ رئتاسسسة 
ومضوية السسادة يطرس زقلول 
وأحمد حسن هيكل وأمين فتح الله 
وابراهيم علام وابراهيم أحميد 
الديوانى الستثارين ٠ ١٠١‏ 


سل ميس 


ةا 

المبدآن القانونيان : 

(!) تزروي . ادعام به 
هدنىم 556 ٠‏ 

١‏ الغاعن بالتزوير يتحمل 
عبء أثباته ٠‏ 

(إب) اماو وه نا 
مفاترسة , 

؟ ب متى قرر الخبير أن 
البصمة الموقع بها على العقد 
المظمون عليه بالتزوير لا تصلح 
للمضاهاة لأنها مطموسة فانه 
يجوز أثبان حصول التوقيع على 
الورقة المطعون فيها باعثبار أنه 
واقمة مادية وذلك بجميع طرق 
الائباتك زمنها شهادة الشسهود 
فاذا أصدر ١‏ العقب اكطعون 
فيه لمجرد أن النصمة التسسوبة 
إلى الطعون ضدها مطموسة » 
دون أن يحقق صحتها » ورتب 
على ذلك قضاءه برفض دعوى 
الطاعن » فانه يكون قبد خالتف 
القانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ 
الحكمة : ان ' 
' « وحيث أن الطمون ضدها 
النس.وب صدوره منها » وقالت 
فى صحيفة شسواهد التزوير انها 
وقعت ببصمتها على طلب ليقدمه 
الطاعن الى شركة المياه بتخفيض 
قيمة الاستهلاك » وأنه اذا ظهر 
أن البصمة على المقد هى بصمتها 
فانها تكون تلك البصمة التى 
وقّعت بها على ذلك الطلب . ولا 
كان على المطصون ضدها وقد 
طمنت بالتزوير فى عقد البيع بعدم 
صدوره منها أن تتحمل هى سا 
وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة_عبء اثبات هذا التزوير 
طبقا ما تقفى به المادة ١9+‏ من 
القانون المدنى ع وكان الشابت من 
الجكم المطمون فيه أن خبسير 
مصلجة تحقيق الشخصية. قد 
ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع 
بها على ذلك العقد لا 
للمخؤساهاة لآنها مطبوسية مما 


قضاء محكمة النقكض المدلنية 


مفاده أن تحقيق صحة هذه 
البقسئمة بطريق المشاهاة غير 
ممكن بمعر ف مصلحة تحقيق 
الشخصية » واذ بيقى معذلك أمر 
تحفيق صحتها متروكا لقواعد 
الاثبات الأخرى © فانه سس وهلى 
م حرق به قصاء عل المحكمة ب 
الورقة الطمون فيها بامسار أنه 
واقعة ملدية وذلك بجميع طرق 
الأثيات ومثها شهادة الو 
واذ خالف١‏ المطعون فيه هذا 
النظن وآهدر عقد البيع المعلعون 
فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة الى 
المطعون ضدها مطموسة دون أن 
بحقق صحتها ورتب على ذلك 
القضاء بر فض دعوى الملاعن » قانه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه بما سسمتوجب نقضه لهذا 
السبب دون حفجة لبحث باثى 
أسباب الطعن 6 . 


طعن مدثى رقم 90/8 لسنة 86 ٍ 


ف فى ؟كلر١امما"؟ا‏ باليئة 
السابقة , 


قلت ما 53 
المبادىء القانونية ؛ 
وقفا » ممثلة . فق 49 لسسلة 
356 فق.: لسنة /[5ؤز ٠.‏ 


اعتباريا ب مسئول قبل الغبر عن 
الخطا الذى يقع من ممثله ويضر 
بهذا الغي + 

( ب ) حراسة : قضائية » 
حارس » التزاماته , 

؟ س الحارس القضائى ينرم 
بادارة امال الموذ تحت 
الحراسة القضائية وتقديوحساب 
عن هذه الادارة ورد المال عد 
انتهاء الحراسة الى صاحيه ومن 
لم فان هذه الالترامات د تفع على 
عسائق ناظر الوقف ل بعين 
حارسا قفسائيا علي الأطيأن 
المتنازع عليها ٠‏ 


1١1١ 


( ج ) تقادم اعلسشك حارس 
قضائى » الترامه ©» مدنى قديم 
+4.ك»ء مدلى م ١/6‏ . 

" - الئرا ام الدارس الفضانى 
يحفل المال المغهود اليه حراسته 
واتلارته ورده لصاحب النسآن 
نك التهسماء الحراسة و بتقديم 
حساب عن آدارته له » مصدرة 
القانون فلا يتقادم الا بمفى 
عشرة سئة طبقا للاصل " 
المنصوص عليه فى اكادة م١١‏ من 
القانون المدنى القديم » و فتضع 
للتقادم الثلاثى المنصو 
فى الادة ؟/إ١‏ من القانون 0 
القائم 8 
المحكمة : 

( وحيث . . أله وان كان ببين 
من اعلان ري الطمن أنه أهلن 
6 أى بعد المنعاد اأحدد قُْ 
القانون 1؛ لسنة م195 - الا أن 
اللشرع أصدر القانون 6 لسسئة 
/1 15 بتعديل العانون ا سنة 
6 ونص فى المادة الثالية منه 
على أنه 1 دنس رتسا البطلان أو 
التمجتوظ قلين عسلم فراماه 
الاجراءات والمواعيف التىيقتضيها 
تطبيق نص الفقرة الثانية. من 
المادة الخالشة من القسالون 
9؟ لسستة م1958 سسسسوام 
بالنسبة الى الطعون التى رفعت 
قبل تاريخ العمل به أو الطعونالتى 
رفعت قبل تاريخ العمل به أو 
الطمون التى رفعت فى الفترة من 
هذا التاريخ الى تاريخ نشر هذا 
القانون ‏ ويجب على الطاعن ان 
الادراءات 7 ١‏ ْ ا 0 

2 ع و تصححح 
0 وفقا لحكم هذه ا 
المواعيد المقررة قائونا وذلكابتداء 
من تاريخ نشر هذا القانون أو فى 
المواعيد التى تحددها المحكمة بغير 
اخلال بحق المدعى عليه فى الطمن 
ف تقديم دفاعه والرد عليه والا 
ترتب الجزاء النصوص عليه فى 
القسانون ومؤدى ذلك ب وعلى 
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العدد الثانى ‏ السنة .ه 


مما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
دب آنه متى كان الاجرام قد تم 
صحيحا قبل العمل بالقانون 1 
لسسئة /ا55١1‏ ولو بعد الميعاد الذى 
كان بقتضيه تطبيق : نص النقرة 
الثانية مخ المادة النالثة م من الغانون 
9 لسنة 1556 فأن هذا الأجرام 
ينتج أنسره ولو كان الجزاء على 
مخالغة هذا الميعاد بحسب ما كان 
اقتضيه تطبيق تلك الثقرة هوق 
البطلان ان هذآ الحزام قد رد 
القانون 5 لسنة 151819 يما نص 
عليه فى صدد المندة الثانية منه من 
انه لا يترتب اليطلان أو السقوطف 
على عدم مراعاة امو أعيد التى 
بقنضيها تطبيق الغقرة المذكورة 
ومن ثم قلا يلتزم الطاعن باعادة 
هذا الاجراء قَ المبعاد الذى 
استحدئه ذلك القانون الآخر لان 
هذا الميعاد الما ملح للطاعن 
لييصحح فى خلاله مه لم دكن كد 
ضيح من الاجراءات ولاستكمال 
ما لم يكن قد تم مثها قبل العمل 
بالقانون ؟ لسنة 1519 أما 
الاجراء الذى تم صحيها ولو بعك 
المبعاد فلا ينطبق عليه نص الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من القانون 
ع لسئنة !155 وائما يعتيسر 
صحيحا ومنتجا لآثاره دون حاجة 
لاعادته وذلك طبقا للفقرة الأولى 
من هذه المادة التى رفعت جراء 
النطلان أو السغوط المترتب على 
مخالفة المواعيد التى كان يقتضيها 
تطبيق فص الفقرة الثافية من المادة 
الثالئةمن القانون 14 سئة ١5١2‏ 
لما كان ذلك وكان الطعن قد 
اعلن اعلانا صحيحا للمطعون ضده 
فىلم من أغسطس 1559 فان الدقع 
إببطلان الفلفن الوّسسن على اعلائه 
بعد الميعاد القانونى بكون على غير 
أساس متعينا رفضه 6 مم 
وحيث ب..ه أن الحكمة انتهتتة 
الى امتبار ذمة المطعونضده بريئة 
من أجرة سنة 1517 الزراعية 
تأسيسا على أنه أهمل فى الاتفاق 
على الزراعة هما ترتب عليه ضعف 


محصولها كما تخلى عن هذه 
المحصولات للوزارة الطاعنة لتغوم 
بتجهيزها وبيعها وخصم صاق 
ثمنها من الآجرة المستحقة عليه 
مع تعهده بالوفك بما تيقى منها 
وعلى أن الطامئة قد كه 
تقدير ما أنفقته فى تجهيزر هذه 
المحصولات وق تخفيض قيمتها 
وبيعها وهى أسباب سائفة ومن 
شانهة ان تؤدى الى ما انتهى أليه 
الحكم المطعون فيه ولا يقدح فى 
ذلك ما سجاء بالحكم المطعون فيسه 
من تقديرات قانونية خاصة 
حكييف العلاقة القانونية بين 
ألوقف والطعون ضده ذلك أنه 
أيا كان وجه الرأى فيما قرره 
الحكم فى هذا الشأن قانه لايئال 
من النتيجة التى انتهى اليا 
وبالتالى قأن ادعاء الوزارة الطاعنة 
بوقوع تناقض مبطل للحكم يكون 
على غير أساس 6ه 


وحيث ث3 أنه يبين من الاطلاع 
ل تقرير الخبير انه بعد أن بين 
المبالغ المستحقة للمطعون ضده فى 
ذمة الوزارة الطاعئة عن سئوات 


“6 15455 و1545 ارما 


وهى لا تتجاول 7.٠.١.‏ ج 

الخبير أنه يرى التثوبه 3 - 
له من بحثك القضية أن المدعى 
(المطعون ضشدكهة) لم سم بأول 
الت راماتهحسب عقد الايجار 35 
يسداد القسط الأول المطلوبمته 
مما دعا ادارة الوقف الى رفع 
دعوى حراسةوعينت المحكمة فعلا 
حارسا على هذه الارض لادارتها 
وقامت ادارة الوقف بالصر فعلى 
الزراعة والادارة ولم ‏ بقم هو من 
وقيمة المدون بالابصالات وقدجاه 
سيادته بعد ذلك يطالب بما نتج 


من رع من هذه الاجارة ومعتىذلك 
أن سيادته وقد دفع من جملة 
الطوة مبلغ مالة جنيه كتامين 
ثم دخيىء فى كشف حسابه مطالبا 
يمبلغ تسعة عثير ألفا من لجنيهات 


السنوات الثلاث 0 ألتفه ع 
المبينبالتقرير وييين من هذا الذى 
سحجله الخبير فى تقريره أنه رأى 
أن المطعون ضده ستحق فى ذمة 
الوزارة الطاعنةالمبالغالتى أوردها 
فى تقريره وأن الخبير انما سجل 
العيارة التى تتحدى بها الطففنة 
للتدتيل على أن الطعون ضده كان 
مغاليا حين طال ببمبلغ تسعةعشر 
ألفا من الجنيهات وهو يزيد كثيرا 
عما أظهره له وقد اكشر الخبير 
هذا المعنى عندما ناقشته محكمة : 
الدرجة الاولى .٠‏ آذ قسرر انه 
ألمةا ذكر هذه العبارة لانيات أن 
المطعون ضذه كان مبالفا حين طالب ٠‏ 
بذلك الباغ مع انه لا سسقاوئر 
مع سبعة آلاف حليه لما كان 
ذلك فان النعى على الحكم بالفسباد 
فى الاستدلال لتعويله على تقرير 
الخبير بكون على فير أساس .م 

وحيث أنه .ء لما كان الاصل أن 
كون تقدير فلة الاطيان المؤجرة 
على أساس حالتها وقت تأجيرها 
وليس على أساس حالتها فى وقت 


. لاحق © وكان قيام الخبير بمعاينة 


الأرض أمرا تقنتضيه طبيعة عمله 
ولا يعتبر بطريق اللزوم أنه بنى 
تقد بره لفلة هذه الآرض على 
أساس حالتها وقتالمعاينة 6 وكان 
لابوجد فى التقرير ما يفيد أنه 
الاطيان على آساس حالتها وقت 
أجراع العاينة © بل أن الثات من 
هذا التقرير أن الخبير اتخضدذ 
أسعانر الحاصللات التى وردت قا 
الدفتر المقدم من الطاعن أساسا 
لتقديره » ولا نزاع فى أن هذه 
الاسعار هى الاسعار التى كافت 
سائدة فى مدة الايجار مما بفيد 
أن تددر الخبير لغلة الارض كان 
على أساس حالتها وقت تأجيرها 
ولبس على اساس حالتها وقت 
معاينته لها .. لما كان ذلك 4 فان 
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النمى على الحكم بهذا الوجهيكون 
على غير أساس ٠‏ 

وحيث .. آنه يبين من الحكم 
ا سئة 1119 سمئود أن 
المرحوم .٠.‏ بصفخة كونه ناظرا 
شرعيا على وقف المرحوم السيد 
عبك العال أقام 50 بطلب 
تعمضك. بصفته الذكوره حارسا 
قضائيا على الاطيان مو ضوع عقد 
الابجار المبرم بين هذا الوقف 
وبين المطعون ضده ب وقد قضت 
الحكمة ستعبينه بهذه الصفة »© 
حارسا قضائيا على الاطيان 
المؤاحرة الى المطعون ضده لادارتها 
واستغلالها بالطريقة التى يراها 
مناسسة سمواع أكانت بالتاأجير أو 
الزراعة على حساب المدعى عليه 
0 الطعون ضده » وذلك عن المدة 
الباقية من عقد الابجار و 
فيمة الابجار السنوى والمصاريف 
وابداع الباقى بعد ذلك خزانة 
المحكمة وظاهر من ذلك أن الوقف 
' المذكور والذى كان بمثله ناظره 
المرحوم .. هو الذى عين خارسا 
قضائيا على الاطيان . ولما كان 
المقرر فى القالون المأثى الملغى 
والقائم أن الحارس القضائىيلتزم 
بادارة المال المو ضوع تحت 
الحراسةالقضائية وتقديم حساب 
عن هذه الادارة ورد المال عند 
انتهاء الحراسة الى صاحبه فان 
هذه الالتزامات تمع على عاتق 
الوقف الطاعن بعد أن ثبت أله هو 
الذى عين حارسا قضائيا على 
الاطيان الجرة واذ كان الوقف 
شخصا اعتباريا فانهيكون مسسئولا 
قبل الفير عن الخطأ الذى بقع من 
ممثله ويضر بهذا الغير واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه 
لا يكون مخالفا للقانون . 

وحيث أن ,, الترام الحارس 
القضائى بحفظ المال المعهود اليه 
حراسته وادارته ورده لصاحب 
الشأن عند التهياء الحراسة 
وبتقديم حساب عن ادارته له ) 
هذه الالتزامات -جميعا مصدرها 
القانون فلا يتقادم الا بمضى خمس 


عشرة سنة طيقا للاصل العام 
النصوص عليه فى المادة م 0 من 
ألقانون المدنى اليم الذى بحكم 
الدعوى 4 ولا + اللتقادم 
الثلاتى المخصوص علية قَْ المادة 
1 من القانون المدثى القائم » 
ولا كانت الدعوى الحالية هى 
دعوى بطلبي الزام الحسارصس 
القضائى ( الوقف الطاعن ( بتقديم 
حسفب عن مدة الحراسة وبالزامه 
يدقع فائلض ريع العين التي كانت 
لحت الحراسة فان التزامه بذلك 
0 يتقادم الا بانتضاء حمس عشرة 
سنة » وما كان الحكم اللطعون فيه 
قد الترم هذا النفلر فانه لا يكون 
مخالفا للقانون .م 
طمن مدنى رقم 116 لسسنة 86 

ق فى 158/٠١/55‏ راسة 

وعضوية السادة ممحمود توفيق 

اسماعيل والسيد عبد المتعم 

الصمراف وسليم راشد أبو زيد 

ومحمد صدقى اليشبيثى 

المستشارين 3 


المبدآن القانوبيان : 

2) اياتب بمين متممة‎ ) 1١ 
2 توحيهها »؛ محكمة مو ضمسواع‎ 
سلطتها فى تعيين من توحه اليه,‎ 

1[ - يشترط لنوجيه اليمين 
المتممة ألا تكون الدعوى خائية من 
أى دليل » وان يكون بها بدا 
نيوت يمجع ل الادعاء قر يبالاحتمال 
وان كان لابكفى بمفرده لتثوين 
دليل كامل 'فيستكمله القافى 
باليمين المتممة » ولقاضى الوضوع 
الحرية فى تعيين من يوجه البه 
هذه اليمين من البخصوم وهو 
براعى في ذلك من كانت آدلسه 
ارجح ومن كان اجدر بالثقة فيه 
والاطمئئان اليه ٠‏ 

( ب) دعوى: فتح باب المرافعة 

؟ ب متى كان طلب فتح باب 
المرافعة لتقديم مستندات جديدة 
فى الدعوى قد قدم الى المحكمة 
بعد انقضاء الأجل المصرح للطالب 


مذكرة فيه » وكانت 
ألحكمة لم تاذن له بتقديم 
ستئدات » فانه لا عليها أن هى 
تجبه الى طلب فتتح باب 1ارافعة 
المحكمة : 
« وحيث أنه شترط لتوجيه 
اليمين المتممة ألا تكون الدعوى 
خالية من أى دليل » وان كون 
بها ميدأ ثبوت بيجع لالادعاء قريب 
الاحتمال ؛وان كان لا يكفىبمفرده 
لتكوين دلي ل كامل فيستكمله القاضى 
باليمينالمتممة » ولقاضى الموضوع 
الحرية فى نعيين من يوجه اليه 
هذه اليمين من الخصوم © وهى 
أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه 
والاطمئتان اليه ولما كان الثابته 
الاستئناف عرضت للادلة التى 
قدمها المطعون عليه لاثسات دعواه 
وهى شهادة الشهود ودودكة 
الحساب الخالية من التوقيع » 
واعتبرتها دليلا ناقصا لانالدعوى 
تجارية بالنسسية للطاعن يجوز فيها 
الأثباتبالبينة والقرائن » ثم رات 
الحكمة فى حدود سلطتها 
الموضوعية فى تقدير الدليل أن 
اللطعون عليه ارجم دليلا من 
الطاعن لان هذا الآخير لع بقدم 
ما بعزز صحة دقاعه » ورات الى 
حائب ذلك ان المطعون عليه أولى 
بالثقة فيه والاطمئئان اليه لان 
الطاعن أقر بوجود تعامل بينه 
وبين المطعون عليه وبلاورقة العى 
استند اليهادعواه »6 وذلك خلافا 
للطاعن الذى ثبت للمحكمة عدم 
دفاعه من أن المطعون عليه أقام 
دعواه ردا على الدعوىرقم 195111 
ستة .191 مدتى نجع حمادى 
التى أقامها الطاعن للمطالبة بصاق 
الحساب بينهما وداعى أنها كانت 
سابقة على دعوى المطعون عليه » 
نا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد وصف المستند الذى قدمه 
المطعون عليه تارة بأنة « ورقة » 
وتارة أخرى يأنه « كشف »© ولم 
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العدد الثانى ب السنة .م 


يخلط بينه وبين الستند الذى 
إقديه الطاعن بل كان علي ييئنة 
متهها عند النضل فق التفرى» قاثة 
لا تثريب على الحكم اذ راى سس 
يعد تقديره للامتبارات المقبولة 
سالفة الييان عت توجيهةه اليمين 
المتممة الى المطعون عليه لاستكمال 


الادلة التى قدمها » ثم رأى بعد , 


حلفه لهذة اليمين أن الدليل قد 
اكتمل على ثبوت الدين موضوع 
الدعرى فى ذمة الطاعن ورتب على 
ذلك الزامه بهلي الدين . لماكان 

ما تقدم » فان النمى على الحكم 
بالخطا فى تطبيق القانون يكو زعلى 
قير أسناس 8 

ولما كان الثابت من مذكرة 
الطامعن التى قدمها أمام محكمة 
اول درحجة بجلسة 1111/1/51 
« تحضيم 4 انه قرد بشان المستند 
المقدم ا ما 0 
) ا المطعون عليه يه له 
ذلك الودركة عتروما من كشو 
الحساب المحررة بينهما » واأذ 
كان الحكم المطعون فيه قد أورد 
عن هذآأ المستندقوله ا وآن كان 
ااسستانف عليه الطاعن ب شكر 
تحردره بخط يده الا انهمعتر ف بآنه 
عباوة عن ورقة من كشو فانسات 
المحررة بينهما وبالتسالى معتر ف 
نصحة ما دون بها وتعتبير صله 
الورقة على الاقل مجرد بيئة أو 
قريئة حول تكملتها طالا أن 
الدعوى تحارية وجائز الآثبات فيها 
باليينة والقرائن » »© فان صذا 
الذى قرره الحكم ليس فيهمخالفة 
لمفجاء بمذكرة الطاعن 4 أذ سين 
متها أنه .وان انكر تحزس الورقة 
التى قدمها المطعون عليه الا انه 
اقر بانها متزوعة من كشوف 
الحساب المحررة بيثهما ؛ لما كان 
ذلك فان النعى على الحكم بمخالفة 
الثابت بالاوراق يكون فى غير محله 

« وحيث أن اسمن الاوراق 
كينا قى الكعوى بجلسة 
5 وصرحت بتقديم 


مذكرات خلال شهر وجعلت المدة 
مناصفة بين الطر فين دون ان تأذن 
بتقديم مستندات »6 وف لكو 
2 قدم الطاعن طليا 
بفتحياب المرافعةلتقديم مستندات 
جديدة فى الدعوى أوفقها بطلبه » 
وما كان هذاأ الطلب قنلم الى 
المحكمة بعد أنقضاء الاجل المصرح 
تلطاعن بتقدم مذكرة, فيه » وكانت 
اأحكمة لم تأذن بتقديم مستندات 
فاله لا عليهماأا أن هى لع تحب 
الطاعن الى طلب فتح باب الرافعة 
لتقديمى مستندات جديدة » لان 
اجابةهذا الطلبهو من الاطلاقات 
التى لا بعاب على المحكمة عدم 
الاستجابة اليها » وهى فى هذا غير 
ملزمة بابداع الامساب ؛ لما كانذلك 
قانه لا بعيب الحكم ما استطرد 
أليه تزيدا يشان الاسباب التى 
أوردها تبريرا أر فض طلب فتمح 

باب المرافعة وتناول فيها اردع 
اللسعندات التى أرققها الطاعن 
بطلبه ؛ مهما يكن فى هذا الترايد من 
خطا ) . 


طمن :مدان وق 47٠:‏ السسسحتة 
م ق فى 8(/١الرهة؟!‏ داسة 
وعضوية السسسادة بطرس زفلول 
وأحمد حسن هيكل وأمين فتح الله 
وابراهيم ملام وميد العلم 
الدعشان المستشارين - 


اللبدآن القانونيان : 


(1) محكمة موضوع؛ شهود, 


ساطتهما فى تقدير أقوالهم . 

١‏ ب نقدير أقوال الشسهود 
واستخلاص الواقع منها » هو مما 
نستقل بدمحكمة الموضوعمادامت 
لم تخرج فى ذلك عما تحتمله 
أقوالهم 

( ب ) بطلان : تصراف .حاصل 
من خلف ألدين ء اخلقا ٠.‏ مدنى 
و لفون 

؟ ‏ الخلف ب 
آلكدين بعقسدك معاوضة ب 


الذى تصرف له 
اذا ما 


تصرف بدوره الى خلف آ< 
بعقد معاوضة »' فان على الدائن 
ألذى يطلب عدم نفاذ التصرف 
الاخر فى حقه ان يثبت غش الخلف 
الثانى ٠.‏ 

المحكمة : 


وحيث أنه سين من ١‏ 
المطعون فيه أنه أورد فى صذاآ 
الخصوص بعد ان سرد أقوال 
الطرفين » ان الملحكمة تطمث. 
ترى فيما ذكرتقه الختاهنة الأولى : 
بشان عدم تحققها من م 
المستانف عليه الثانى ( الطامن ) 
ما يجرح صحة قولها لان واقعة 
دخول المنزل حالة وجودها به ؛ 
دون ان ثنبين شكله على سبيل 
التعيين » واقعة مستساغة » كما 
أن عدم أشارة الشاهدين الى 
اعلان المستائف عليه الثانى عزمة 
على شراء الارض الا كا سثلا فى 
هذا الصدد لا سخس قيمة هذه 
الاقوال أذ لو كانت موحى بهسا 
لحر صا لاثاليها على سرد كل 
الوقائع التى طلب اليهما ذكرهاء 
فى أن الكستائف عليهما ( الطاعن 
والمطعون ضكده الثاني ) قايلا 
مئذث نحوقى أربع سنوات وعرض) 
عليها التنازل عن أريع مائة جلية 
قيمة الدين المستدق لها لدى 
زوجها مقابل دفع ماثة جنيه 
ويذلك تكون هذه الواقعة قد تمتها 
الحالية لإن الشاهدين سثلا فى 
11/1 ورفمت الدموى 
بصحيفة معلتة ق 1اره/ 131 
وترى الحكمة فى هله الواقعة 
الدليل على اشتراله المستائف 
عليهما فى اجراء تصر قف ينطو ى على 
قش من حانبهما اذ يستخلص متها 
أن الأول اخطر الثائى بالدعوى 
عقب رفعها ضدة قبل اختصام 
الثانى ( الطاعن ) وبالظروف التى 
أحاطت بها سوام ما تعلق منها 
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بامسار الزوج أو بالتصر ف المطعون 
فيه ووجه الطعن وقاما بمفاوضة 
الستائفة وتهديدها بالتصرف فى 
العقار بالبيع ان رفضت المبلع 
اللعروض عليها ولما رفضت بادرا 
يتحرير عقد البيع الثانى اثناء 
سير الخصومة أمام محكمة أول 
درجة بقصد الاضرار بها بمحاولة 
نقل ملكية العقار الى المستأنفعليه 
الثذيى. ٠.‏ وما كانهذا الذى أورده 
الحكم بشأن شهادة شاهدى 
الاثيات لا بخرج عمسا تحتمله 
ا'قوألهما فى التحقيق » وكانتقدس 
'فوال الشهود واستخلاص الواقع 
الوضوع ما دامت عى لم تخرج 
ف ذلك عما تحتمله أقوالهما فى 
التحقيق » وكان لتقديس أقوال 
الشهود واستخلاص الواقع منها 
هو مما تستقل بهمحكمة الموضوع 
هادامت هى لم تخرج فى ذلك عما 
تحتمله.أقوالهم فان النعى بهذا 
السيب يكون على غير أساس ٠.‏ 
وحيث ان المادة /17؟/لامن 
القانون المدنى اذ ننص على أنه 
« اذا كان الخلف الذى انتقل اليه 
بعوض الى خلف آخر فلا لصح 
للدائن ان يتمسك بعدم نفأاذ 
التصرف الا أذاكان الخلف الثانى 
بعلم بغش المدين وعلم الخلف 
الاول بهذا الغشن اذا كان المدين 
تصرف بعوض » فقد أنفادت بذلك 
ان الخلف _الذىتصرف له المدين 
بعقد معاوضة ‏ اذا ما تصرفف 
بدوره الى خلف آخسشر بعتقسيد 
معاوضة ‏ قان على الدائن الذى 
يطلب عدم نفاذ التصرف الآخير 
فى حقه أن بشبتغشى الخلف الثانى 
والزمه القانون أن يشبت علم هذا 
الخلف الآخير بأمرين الاول وقوع 
فش من المدين وهو أن التصرف 
مثه ترقب عليه اعساره آو زيادة 
اعسارة والثائى وهو علم الخلف 
الأول بغثى المدين 4 ولما كانالحكم 
الطعون فيه قد عرض لهذه 
الشروط وحصل من اقوال 


شاهدى المطعون ضدها الأولى 
على النحو السالف البيان فى الرد 
على السبب الاول أن الطاعن وهو 
الخلف الثانى بعلم بغش المدين 
أذ ترئب على التصرف االصادرمته 
للمطعون ضده الثانى اعسارهكما 
استخلص الحكم من أقوال 
شاهدى المطعون ضكها الأولى 
أن الطفعن يعلم أيضا بعلم المطعون 
ضده الثانى بغشى المدين » فان 
النعى على الحكم بمخالفة القانون 
أو القصور فى التسبيب بهذا 
السبب يكون على غير أساس ٠‏ 
وحيث ان .. الثابت من الحكم 
المطعون فيه أنه قفى بعدم نقاذ 
عقد البيع الصادر للطاء نالور 
٠‏ اوالشه فى 
1 قى حق المطعون 
ضدها الاولى بالنسبة لساحةمن 
الارض وقدرهالا فا و لاك 
و !1 س محددةبعقد البيع البرم 
بين المرحوم آمين انراهيم ميخائيل 
والطعون ضهكهه الثائى فى أول 
سبتمير /198 والشهر فى من 
سبيتمبر 1988 © لما كان ذلك 
قانه بخرج من نطاق الحكم المطعون 
فيه آنى مساحة لم ترد بهذا العقد 
الآخير 4 مما ينتفى معه القول 
بو جود الخلط الذى آثاره الطاعن 
« وحيث أنه لا تقدم تتعين 


رفض الطعن ٠.‏ 


طعن هدلى رقم 598٠.‏ لسسنة 6؟ 
ق فى 158/1٠١/851‏ بالهيئلة 
السابقة . 


0- 
المبدآن القانونيان : 


( 1 بيع . أملاكخاصة للدولة. 
بيع بالمزاد » « العقاده 6 . أموال 
مم مد لاا وكا ٠.‏ 

1 أن بيع أملاكالحكومةاخاصة 
الطروحة ف المزايدة لا يتم فيسه 
ركن القبول الا بالتصديق على 
البيع من وزارة المالية » ولا يعتبر 
وسسو المراد ولايمساع مبلغ التامين 


الا ابجابا صادرا من الراسى عليه 
الزاد )١(‏ + 

(ب) حيازة : حق ؛ حسن نية ٠.‏ 
مدتى م 1560 , خطأ جسيم ٠‏ 

؟ ب مفاد نص الغفرة الأوالى 
من المادة 356 من القانون الدنى 
انه يشترط لحسئ النية ان يجهل 
الحاثز أنه يعتدى على حق الغر 
ولا تخالجه أى شك فى هذا » كما 
يجب ألا يرتكب خطا حسيها فى 
جهاه بأنه يعتدى على حق الغر ٠‏ 
الحكمة ٠:‏ 


وحيث ان الحكم . الابتدائى 
الذى احال اليه الحكم المطعون فيه 
واخد بأسبابه اعثبر أن مورث 
المطعو نعليهم كان حسن النيةعند 
اقامته للبئاء » استنادا الى قوله 
« ان وضع بف ( مورث المطعون 
عليهم ) على أرض النزاع كان 
يسبب رسو مزادها عليه ؛ ولا 
شك أن سكوت المصلحة (الطامنة) 
كل هذه المدة من شأنه أن يجعل 
املشترى (مورث المطعون عليههم) 
يطمثئن الى عدم وجود أى مائنع 
من التصديق على البيع ويعتقد 
بحسن فية أن له الحق فى أاقامة 
المبانى على الآرض التى رسا 
مزادها عليه » وأضاف ١‏ 
المطعون فيه قوله « أن عرض 
مصلحة الأملاك ( الطاعئة ) هذه 
الارض للبيع بالزاد يعتبر منها 
ايجابا بذلك ومتى لاقى هذا 
الايجاب قبولا من الراسى عليه 
المراد انعقد العقد لتلاقى الاسجاب 
بالقبول أما اعتماد وزارة المالية 
لهذا البيع أو التصديق عليه فهو 
أجراء ادارى لاصلةله بانعقاد العقد 
الذى استوق أركانه القانونية » 
ولا كانتت المادة الثامنة من لائحة 
شروط بيع أملاك الميرى الحرة 
الصادرة فى "١‏ من اغسطس سئة 
تنص على « لا يقبل دخول 
أحد فىالزاد الأبعد ابداعه التأمين 
البالغ قدره .ابر من الثمن 
الأساسى «( 

1555 نقض ع من فقبراير‎ )١( 

طعن ١9‏ لسسئة [؟ قات 


الل 


العدد الثانتى ب السنة .هم 


وكانت المادة با[ تنص على «تحفظط 
الحكومة لنفسها الحق المطلق فى 
قيول أو رفض: أى عطاء كان بدون 
ان بكون لمقدمى العطاءمات حت فى 
مطالبة الحكومة يشىء ما ولا تكون 
ملرمة فى حالة الرفض الا برد 
التأمين مع الفوائد » وتنص الملدة 
18 على 5 كل بيع يلتزم أن يتصدق 
هليه من نظارة المالية سواء كان 
قد حصل بالمزاد أو بواسطة 
مطاءات داخل مظلاريف ٠.٠‏ أو 
بالممارسة »© فقد آأفادت صذه 
النصوص مرتبطة ‏ وعلى 00 
به قضام هذه المحكمة ب - 

أملاك المحكومة الخاصة ل 
فى الرايدة لا يتم ركن القبول فيها 
ألا بالتصديق على الييع من وزارة 
الالية ولابعتبر رسى المزاد وابداع 

مم التأمين 0 ابجابا صادر من 

مكلم/ا١‏ من الانون المدنى على 
« بعذث حسني النية من حور الحق 
وهى يجهل أنه بعتدى على حقٌ 
الغير » الا اذا كان هذا الجمل 


ناشمًا عر خطا 6 فتند آفادت 
بذلك أنه يشترط لحسن النيسة 


أن بجهل الحائن أنه يعتدى على 
حق الغير ولا بخالجه أى شك في 
هذ! » كما يجب الا يرتكب خط 
جسيما فى جهله بأنه يعتدى على 
حق القير ب وما كان مورثالمطعون 
عليهم قد قبل دخول المزايدة فى 
بع أموال الدولة الخاصة طبقا 
للقواعد الواردة فى لائحة بيمهنا 
السالفة ١لبيان‏ ؛ فانه بكون على 
بيئة من أن العقد لا نتم ير امسق 
أكراد ولا بنشا آية حقوق للراسى 
هليه امزاد على العين المطروحة 
باكزايدة ؛ ما دامت وزارة 
المالية لم تصدق على البيع ؛ بما 
يدفىعن مورك امطعون عليهم جهله 
أنه يعتدى على حق الفير حين 
أقام البناء على الآأرض مو ضوع 
الزايدة ‏ وما كان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى توافر حسن 
النية لدى مورث المطعون عليهم 
استنادا الى ها قرره أالحكم 


الابتدائى من تراخي الطاعنة فى 
رفع الدعوى من سنة 50٠‏ حتى 
سنة 19164 وأن هذا قد جعل 
مورث المطعون عليهم يطمثن الى 
عدم وجود مالع لدى الطاعنة من 
التصديق على البيع » كما استند 
الحكم المطعون فيه الى أن العقّد 
قد تم بمجرد رسيو الزاد على 
مورث المطعون عليهم © واذ رتب 
الحكم ملى ذلك رفض الدعوى فانه 
يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون 
وبالفساد فى الاستدلال بمايستلزم 
نقضه لهذا السبب ؛ دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن 6 


طمن مدئلى رقم 5417 لسلة 4 
ق فى 1118/1١/54‏ بالهيلسة 
السابتة , 


المادىء القانونية : 

» ).نقاية مهن هندسسية‎ ١ 
اتعاب المهندس © قرايى تقدبرها‎ 
. ق 1م لسسنة 1555 م هلا‎ 

١‏ النظلى من قراب المجلس 
الأعلى لنقابة اهن الهندسية يكون 
إنتكليف الخصم بالحضور أمام 
المحكمة المخلتصة فى عشرة ايام 
التالية لاعلان المنظلم بالقراى الا ان 
القانون خلو من أن هذا النظلم 
يفصل فيه على وجه السرعة ٠‏ 

( ب ) دعوى : نظرها » سرعة . 

؟ س المناط فى تحدين النعاوىي 
التى تنظر على وجه السرعة سدلى 
ما حرى به قضاء محكمة النقض 
ب هو آمر الشارع وليس تقدير 
المحكمة ولا ارادة الخصوم ٠‏ 

وج ) استئئاف : رفعه , 
مرافعات قديمة م 1١18‏ ق 14؟ 
ولو ا 
الرافعات القديم » بعد تعديله 
بالقانون 1 لسن 1489 وقبل 


تمديله بالقانون 1٠١‏ لسلنة 1116 
الى قلم كناب المحكمة المختصة 
بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 
مء؟ من قانون المرافعصات »2 ولا 
يستئنى من ذلك سوى الدعاوى 
المنصوص عليها بطريق الحصر فى 
اكادة 11/4 مرافصات » ومنها 


الدعاوى التى ينص القانون على 
وجوب الفصل فيها على وجه 
السرعة » فيرفع الاستثناف عنها 
بتكليف بالحضصود ٠‏ وؤاذ كان 
النص ف المادة هذا من القانون وم 


لسنة 1985 على أن التظلم من 


تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية 
- لاتعاب. المهتدس ب يكون بتكليف 
بالحضور ل سسفيع أن بدكون رفع 
الاستشناف عن الحكم الصادر فيه 
بتكليف بالحضور أيضا 6 مادام 
مد ينص على وجوب الفصل فى 
هنا التظلم على وحه السرعة » 
ومادام أن هذا النظلم لبس من 
الدغاوى الآخرى الواردة فى المادة 
8 مرافعات سالفة الذكر » فان 
استثئئاف الحكم الصادر ف التظلم 
من تقدير المجلس الأعلى لنقاية 
المهن الهندسية يكون بعريضةتقدم 
الى قلم تناب المحكمة المختصة 
بنظره وفقمارسمته الفقرةالأولى 
من المكادة م.؟ من قائون المرافعات 
المحكمة : 
« وحييث أن ., المادة ملا من 
القانون 89م لسئة 1155 بانشاء 
نقابة اللهن الهندسية وان نصت 
على أن التظلم من قرار المجلس 
الأعلى لتقابة لمن الهندسيةبكون 
بتكليف ١‏ 


التالية لاعلان المنظام بالقرار الا أن 
هذه المادة قد خلت من النص على 
أنهذا التظلم يفصل فيه علىوجه 
السرعة بل نصت حلى أنه ( يجول 
الطعن ٌّ الأاحكام الصسادرة فى 
النظلم كافة » بأوحه الطمن العادية 
وفير العادية ما عدا اللمعارضة ب 


وتتبع فى ذُلك القوامد النصوص 


عليها فى قائون المراقعات © ولماكان 
المناط قى تحديد الدعلدى التى 
تنظسر على وجه السرعة ب على 
ما جحرىق به قضاء هذه المحكمة هو 
أمر الشارع وليس تقدير المحكمة 
ولا ارادة الخصوم وكان الاصل 
فى ظل قانون الرافعات بعد تعديله 
بالقانون 14؟ لسنة ١161‏ وقبل 
تعديله بالقانون ١٠١٠.‏ لسنة 19531١‏ 
ان ير فعالاستشناف بعر ضة تقدم 
الى قلم كتاب الحكمة المختصة 
ينظره طبقا للفقرة الآولى من المادة 
ه.؛ من قاتون المراقعهات 
ولا ستثنى من ذلك سسسوى 
الدعاوى المنصوص عليها بطريق 
الحصر فى المادة ١14‏ مرافعمات 
ومنها الدعاوى التى ينص القاتون 


على وجوب الفصل قيها على وحه 
السرعة فيرففيع الاستشناف عنها 
بتكليف بالحضور وكان النصس فى 
المادة م من القانون 89 لسمئة 
3 على أن التظلم من تقدير 
بالحضور لاستتيع أن تكون قم 
الاستئناف عن الحكم الصادر قيه 
بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم 
ينص على وجوب الفصل فى هذا 
النظلم على وجه السرعة ومادام 
أن هذا التظلم ليس من الدعاوى 
الأخرى الواردة فى المادة 1١18‏ 
مرافمات ‏ لما كان ذلك فان 
استثنافالحكم الصادر فى (د: 

من تقدير المجلس الأعلى لثقابة 
الهن الهندسية يكون بعريضةتقدم 
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الى قلم كتاب الحكية المختصة 
بنظره وفق ما رسمته الفقفرة 
الأولى من المادة م.؟ من قانون 
الرائمات واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذ١!‏ النظير وقضى 
ببطلان الاستثناف المرفوع من 
الطامن بهذا الطريق 0 يكون 
مخطئنا فى القاثون بما ستوجحب 
نقضه 6 م 


طن هدنى رتم 41؟ لسسنة ؟؟ 
ق فى الا/١٠/4"؟١‏ رئاسة 
ومضوية السادة محمود توفيق 
أسماعيل والدكتوي محمد حاقظ 
هريدى وسسليم راشف أبى زيد 
ومحمسد صم اقى البشبيثى 


عاو اسه 
المبدا القانوني : 


٠ اثبات : سريمة . سلاج‎ ) ١ 


١‏ ب الاصل أن الجرائم على اختلاف 
انوامها ب الا ها استثئى ينص خاضص ب 
جائز اثباتها بالطرق القإنوتية كافة ومتها 
البيئة وقرائن الاأحوال ٠‏ وكا كانت جريمة 
أحراز السلاح المششخن والفخيرة التى 
دين بها الطاعنان لا يشهلها استثناء , فانه 
يجرى عليها ها يجرى على سائر المسائل 
الجنائية من طرق الاثيات . 


ب) وصف تهمة : محاكبة اجراءاتها 
دقاع » اخلال بحقه . قتل عبد ٠.‏ شروع 
فى قتل ٠‏ 

؟ ب الاصل ان المحكمة لا تتقيدبالوصف 
القاتونى الذى تسبغه النيابة العامة على 
الفعل المسئد الى المتهم » لان هذا الوصف 
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن 
يملع المحكمة من تعديله متى رآت أن ترد 
الوافعة بعد تحصيلها الىالوصف التانوتى 
السليم الذى ترى الطباقه على الواقعة 
التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا 
للوصف الجديد الذى دان الطاعئين به » 
وكان هرد التعكيل هو استيعاد ظرفسيق 
الأصراو دون أنيتضمن اسناد واقعة مادية 
أو عتاصر جديدة تختلف عن الاولى » فان 
الوصف العدل الذى انتهت اليه الحكمة 
حين اعتبرت الطاعنين ‏ أخذا بالقاير 
التيقن فى حفهما ب قد ارتكبا جنساية 
شروع فى قتل مقائرن بدلا من قتل عمد مع 
سيق الاصرار مقترن » لا يجافى التطبيق 

السليم فى شىء ولا يعطى الطاعنين حتقا فى 
أثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع » اذ أن 


اللحكمة لم تكن ملزهة فى مثل هذه الحالة 
بتنبيه المتهم أى المدافع عنه الى ماأجرته 
هن تعديل فى الوصفف مادامت قد اقنصرت 
على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى 
رفعت بها الدعوى . 

( ج) قتل عمد : قصد جنائى ء نية 
قتل ٠‏ حكم 4 تسييب © عيب . نعقض ء, 
طمن . 

ب تعمد القتل أمر داخلى متعلق 
بالارادة برجع تقدير توفره أو عدم توقرم 
آلى سالطة قافى الموضوع وحريته ف نقدير 
الوقائع , ولما كان ما آورده الحكم تدئيلا 
على قيام نية القتل لدى الطاعنين من 
الظروف واكلابسات التى أوضحها هو 
تدليل سائغ ويكفى لائبات توافر هذه 
النية » فان منعى الطامنين فى هذا الشآن 
لا يعدو عودا الى مناقشة آذلة الدعوى 
التىاقتنعت بها الحكمة مما لا يجوز آثارته 
امام محكمة النقض . 

رد ) معاينة : اجراؤها » دفاع © اشلال 
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بحقه - 

؟ سالا تلتزم المحكمة باحابة طلباجراء 
المعاينة طانا آنه لا يتجه اصلا الى نفى 
الفمل الكون للجريمة ولا الى اثيات 
استحالة حصول الواقهة كما رواأها 
الشهود » بلكان مقصودا به اثارة الشبهة 
فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة ., 

(ه) سيب الجريمة ؛ حكم © تسبيب » 

هب سبب الجريمسة ليس ركنا من 
أوكاتها آو عتصرا هن مناصرها . 

(و) شهود : تناقض أقوالهم . 

1 لا يعيب الحكم تناقض الشهوود » 
مادام قد أورد أقوالهم يما لا تناقفي فيه, 

( ف ) دليل فتى : تطابق أقوأل الشهود 
مع مضموله . 

ب ائيس بلازم أن تطابق أقوالالشهود 
مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون 
جماع الدليل القولى غير متلناقض مع 
الدليل الغنى تناقضا يستعصى علىاللاعمة 
والتوفيق , 
المحكمة : 

وحيث أن ١‏ المطعون قيه 
بعد أن بين واقعة الدعوى حسيما 
أستقرت 5 وحذداتن اللحكمة ٠‏ 
واأستبعد ظرف سبق الأصرار 4 


باقى الجناة باقرارهما » وأخذهيا 
بالعدر المتيقن فى حمهما » بإن 
اعتيرهمأ مرتحبى جناية شروع فى 
فتل مقترن بدلا من القتل العمد' 
مسع سسيق الاصرار المقنرن » 
واستظهر الامعال التى اتاها كل. 
منهما فى هذه الجريمة من اطلاقهها 
الثار عمدا مع باقى الجناة من 
بئادق سريعة الطلقات على الجنى 
عليهم من رجال شرطة مكتب 
المخدرات. بقصد قتلهم-فحدئت 
بأربعة النقيب حمزة 
عبد القادر الدلبشانى والرائد 
محمد فكرى البندارى والشرطيين 
عبد القوى عبد السسلام يومى 
ومحمد ماشينه الاصابات المميئة 
بتقارير الصفة التشريحية والتى 
اودت بحياتهم وان الطاعئين المّيا 
بسلاحيهمة بعد أن أصيب ثانيهما 
من الاعيرذ التى اطلقها رجالالقوة 
ردا على المتهمين فحملها باقى 
الجناة وفروا هاريين والنهىالحكم 
الىانه لم بتيسر معر فم من من الجناة 
بالذات الذى أتى الأفمال التى 
احدتشالوفاة . لما كان ذلك » 
فانه يصح فى هذه الحالة القول 
باخذ الطاعنين بالقدر المتيقن 
باعتبارهما مرتكبى جداية الشروع 
فى القتل المقترن طالما أنه وقعمن 
كل منهما فعل القتل ولكن لا يعرف 
على سبيل التحقيق من من الجناة 
أتى الافعال التى أحدثت الوفاة 
ويتحقق بذلك قيام وتوافر الافعال 
المكونة للجريمة التى دين بها 
الطاعنين » ومن تم فانمتعاهما فى 
هذا الصدد لا بكون لهمحل .لاكان 
ذلك » وكان الأصل أن الجرائم 
على اختلا ف انواعها » الا ما استثني 
منها بنص خاص »© جائز اثباتها 
بكافة الطرق القانونية ومنها البينة 
وقرائن الأحوال © وكانت جريمتا 
احراز السلاحالمششخن والدخيرة 
دين بها الطاعنان لا وشملهبا 
استتنئاء فانه بجرى عليهاما بجرق 
على سائر المسائل الجنائية من 
طرق الاثبآت 4 وكان الحكم المطعون 
فيه قد استدل على نسبة هذه 
الجردمة للطاعنين من أقوال شهود 
الاثبات ورؤيتهم لهما يطلقان النار 
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بقية الجناة من أسلحة سريعة 
الطلقات ومما جاء بتقارير الصفة 
التشريحية من استخراج بعد 
تلك الطلقات من أحشاء ااجتى 
يهم وضبط كمية منها بمحل 
لحادث ؛ فان ما أورده الحكم من 
لحمل قضائه ويضحى ما بثيره 
الطامنان فى هذ الخصوص ولامحل 
له . لما كفن ذلك » وكان تعمد 
القتل أمرا داخليا متملقا بالارادة 
يرجع تقدير توفره أو عدم توفره 
الى سلطة قاضى الموضوع وحريته 
فى تقدير الوقائع » وكأن ما أورده 
الحكم تدليلا على قيام مية القتل 
لدى الطساعنين من الظطروف 
والملاسات التى اوضحها هوتدليل 
سائغ ويكفى لاثبات توافر هله 
النية » فأن منعى الطامنين فى هذا 
الشان لا بعدو أن يكون عودا الى 
مناقشة ادلة الدلعوى التى اقتنعت 
بها المحكمة ممالا يجوز اثارته أمام 
محكمة النقض . لما كان ذلك » 
وكان الحكم قداوردمحصل شهادة 
كل من النقيب أنور الهوارى 
وصلاح شحاتة بمة لا تناقض فيه 
فان ما يثيره الطاعنانفىهذا الصدد 
لا يكون له محل اذ لا بعيب ١‏ 
تناقض الشهود ما دام قد أورد 
أقوالهم بما لا تناقض فيه ء. لما 
كان ذلك ؛ وكان الأصل أن المحكمة 
لا تتقيد بالوصف القافوبى الدى 
تسبغه النياية العامة على الفمل 
المسئد الى المتهم لان هذا الوصف 
ليس نهائيا بطبيعته وليس من 


'لمحيصها ألى ألو صف القانونى 
السليم الذى ترى انطباقه على 
الواقعة واذ كانت الواقعة المادبة 
المبينة بأمر الاحالة والتى كانت 
مطروحة بالجلسة هى بذاتهةه 
ألواقعة التى اتخذها الحكم ألطعون 
فيه أساسا للوصقب الجديد الذى 
دان الطاعتين به » وكأن مسرد 
التعديل هو امسبتعاد ظرف سيق 
الأصرار دوت أن نتضمن استاد 


واقعة مادية أو علباصر جديدة 
تختلف عن الأولى » فان الوصف 
المعدل الذى انتهت أليه الحكمة 
حين اعتبسرت الطاعتين ‏ اخدذ 
بالقدر المتيقن فى حقهيةا ب قد 
ارتكيا جناية شروع فى قتل مقترن 
بدلا من قتل عمد مع سبق الاصرار 


مقترن ؛ لا يجافى التطبيق ١‏ 


فى شىء ولا يعطى الطاعنين حقا قى 
اثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع 
مثل هذه الحالة' بتنبيه المتهم أو 
اللدافع عنه الى ما أجر تدمن تعديل 


'فى الوصف مادامت قد اقتصرت 


على استيعاد أحد عناصر الجر دمة 
التى رفعت بها الدعوى لما كان 
ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد عرض الى طلب الدفاع باجراء 
معايئة لكان الحادبث لاثبات أن 
المتهمين كانوا فى مكان منخفض 
وتحجبهم عن المجنى عليهم كثبان 
مرتئعة من الرمل © ورد عليه 
وأطرحه اسستثادا الى ما استبان 
له من اجماع الشهود أالذين 
ارتاح اليهم ‏ والمتهمين ان مسرح 
الحريمة كان بالارض اللنخفضة 
مواجهة الآخر وعلىبعد أمتار قليلة 
منك ولا بفصله عنه قاصل وأن 
الحادث وقع فى حوالى الخامسة 
مسساع 2 وضصلح النهار 0 فان 
ما أورده الحكم من ذلك بكون 
سائفا وكفى لتبرير قضائه بعدم 
احجابة طلب اجراء المعابئة طالما 
انه لا يتجه اصلا الى نفى الفعل 
المكون للجريمة ولا الى اثبسات 
رواها الشهود » بل كان معصودا 
به اثارة الشبهة فى الدليل الذى 
اطمانت اليه١‏ لحكمة ؛ ومن ثم فان 
مشل هذا الطلب يعتبر دقاعا 
موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته 
لما كان ذلت 6 وكان ما أورده! 

تقلا عن التقرير الطبى ق شأن 
اصابة الطاعنالثانى من أن اصابته 


الشارية حاوزت مدى حدوث 
الاطلاق القريب لابتاق مع ما قرره 
الشهود من.أن تبادل أطلاق الثار 
بينهم وبين المتهمين كان على بعد 
عدة أمتار قليلة كدووها بخمسة 
أمتار ؛ اذ هى بهذا العقدر تجاورز 
مدى الاطلاق القريب - الذى قدره 
الطبيب الشرعى فى معرض فحص 
الآنار التى وجدت بسيارة وجال 
الشرطة باكثر من نصف متسر ب 
وأثبته الحكم قَْ مدوناته ومن ثم 
يتلاءم قول الشهود مع ما جام 
بالتقرير الطبى ويضحى مأ يثيره 
الطاعتان ف هذا الخمصصسو ص وه 
اساس له » لما هو مقرر فى قضام 
محكمة النقض من أنه ليسى يلازم 
أن تطابق أقوأل الشهود مخسمون 
الدليل الفنى بل كفي أن يكون 
جماع الدليل القولى غير متشاقض 

الدليلالقنى تناقضا يستعصى 
على الملاعمة والتوفيق . لما كان 
ذلك »؛ وكان سبب الجريمة ليس 
ركنا من أركانها أو صعلصرأ من 
عتساصرهأ وكان باقى ما بشيره 
الطاعنان لا بعدو أن يكون من أوجه 
الدفاع الموضوعى فلاتلتزم الحكمة 
بالرد عليه استقلالا طالما ان الرد 
مستفاد دلالة من آدلة الثبوت 
السائفكه التىاوردها الحكم 6 وكان 
الحكم قد حصل واقعة الدعوى 
القسانونية للجريمة التى دإن 
الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى 
حقهما آدلة سائفة مردودة الى 
أصلها الثابت فى الاوراق ؛ لما كان 
ما تقدم » فان الطعن برمته يكون 
على غير أمسباس - متعينا رفضه 
موضوعا . 


طمن رقم 196 لسنة م7 ق فى 
/االرت/دتة1 رئاسة وعضوية | 
السادة المستشارينم مختارمصطفقى ' 
وضوان الب رليسالحكية ومحيد 
محقوظ ومحمد هبد الوهاب خليل 
وحسن سامح ومحمود مطيفة ٠.‏ 


1 مسد 


المنادىء القانونية : 


٠ محكمة موضوع : دليل ؛ تقديره‎ )١( 
٠ أثيات . حكم © تسييبه ؛ هيبا‎ 

١‏ ل تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم 
من اختصاص محكمة الموضوع وحدها » 
وهى حرة فتكوين اعتانادها حسبنقديرها 
تلك الادلة واطمثنائها اليها بالنسية الى 
مئهم وعدم اطمثئانها باللسبة الى ذات 
الادلة بالنسبة الى متهم آخر , 

( ب ) اثبات : شهادة » تقيد المحكمة 
بهاء. 

؟ ب حق محكمة الموضوع فى أن تزن 
أقوال الشهود فتأخدذ منها بما تطمئن اليه 
فى حق احد المتهمين وتطرح مالا تطمثناليه 
هلها فى حق متهم آخر دون أن يكوئ هذا 
تناقضا يعيب حكمها مادام يصح فى العقل 
أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية عنأقواله 
وغير صادقف فى شطر منها » ومادام تقدير 
الدليل موكولا الي اقتثاثها وحدها . 

( ج ) دليل : محكمة موضوع ٠‏ سلطتها 
فى تتقديره ٠‏ 

؟ المحكمة الموضوع أن تكون عفيدتها 
هما تطمثناليه من آدلة وعتاصر فىالدعوى, 

( د) دواية : ينقلها شخص عم آخر » 
محكية » أخذها بالرواية ٠‏ 

؟ ب ليس ققى القانون ما يمنع الحكمة 
من الاخف برداية ينقلها شخص عن آخر 
عمتى وأت آن نلك الاقوال قد صدرت مله 
حتنيقة وكانت قمثل الواقع فى الدعوى ., 

(ه) تساند آدلة : اثيات ٠‏ عقيددة 
المحكية » تلاقيها ٠.‏ 

« سالا يشسترط أن ككون الادلة التى 
أعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها 
وينطع فى ل جزئية من جزئيات الدعوى , 
اذ الادنة ق آلواد الجنائية متساندة يكمل 
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيسدة 
الحكمة فلا ينظر الى دليل بعيته لمناقشته 
على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان 
تكون الادلة ف مجموعها كوحدة مؤدية الى 
الى ماقصده الحكم مئها ومنتجة قاكتمال 
افتناع الحكمة واطمئثئانها الى ها انتهت 
اليه بو 


العدد الثانى ‏ السئة .هم 


(و) خيرة : قتلعمد ٠.‏ محكمةمو ضوع » 
دليل © تقديره . أجراءات م 6ل”؟ . 

4 ل كحكمة الموضوع كامل الحرية فى 
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير القدم 
اليها . وما “كانت المحكمة قد اطمانت الى 
ها اثبته التقرير الطبى الشرعى اللقدم فى 
الدعوى من أن المجنى عليه كان فى قدرته 
التكلم بتعقل عقب اصابته ورات التعويل 
عليه فان هقا يكفى في الرد على هازعة 
الطاعنين فى هذا الشان ولا يقبل منهما من 
بعد النعى غليها انها قعدت عن تحقيق هذا 
الدفاع عن طريق كببي الاطباء الشرعيين 
طالما آنهما لم يطلبا منها استطلاع رآيه ولم 
ثر هى عن جانيها محلا لاتخاذ هذا الاجرام 
اكثفاء منها بما ألبته الخبي فى تقسريره 
المطروح ضمن عناصر الدعوى وما دامت 
المحكمة قد قررث بغر مسقب عليها فى ذلك 
صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها , 

(ذ) دليل: 
بيطلانه ٠‏ 

لاب لا تثريب على المحكمة أن هى 
التفتت عن الدفع بسطلان الدليل المستمد 
من أقوالالطاعنين طالا انها لم تعتمدعليها 
فى تكوين عقيدتها بالادانة , 

(ح) دفع بتلقيق التهمة : 
مراحة . 

- الدفع بتلفيق التهمة من اوجه 
الدفاع الوضوعية التى لا تستوجب فى 
الأصل ردا صريحا , 

رط ) دفاع : الترام المحكمة بمتابعة 
التهم . 

١‏ ع لا تكتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى 
مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على 
استقلال طاما أن الرد يستفاد دلالة من 
أدلة الثبوت التى اوردها الحكم . 
المحكمة : 


وحيث أن 1[ 


التفات الحكمة عن الدقع 


رد عليه 


المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى بقوله ؛ « أنها 
احصل رات 0٠‏ ويكلة من الرير 
... الذى بديره القثيل . . واعتاد 
ال مبيت به مع بعض العمال الذين 
سكرون ق القيام بعملهم الا أن 
امتهم اذ سولت له نفسه قتل 
المجنى عليه والاستيلا ععلى بغض 
أشيائه التى اعتقد انها تمثل متع 


' الهدوء شاملا 


الحياة فى سنه فقد اعد لذلك عدته 
فحمل سلاحا حادا وتحلف عن 
العمل فى ذلك اليوم سباحا وانتظر 
حتى اقترب الليل من النصف 3 
توجه للمخبز فى الوقت الذى يعلم 
فيه بانتهاء العمل فى الفترة الأول 
وخلود العمال الى الراحة وجلوس 
الممحنى عليه وهو سمين الجسم 
فى لراسية يقفو إجاء 1ه مدل 
والمحنى عليه غافيا 
والعمال فى الداخل ائمين فاسيل 
سكينة وبدا يطعن المجئى عليه فى 
وجهه فرفع المجنىعليديده اليمنى 
الا انه راف الخ عليه وقد اناق 
لنفسسه وهب بدافع عن حياته 
فاشتد ساعد المتهم وكال له 
ضريات عنيفة بثسلة وقسسوة 
بعتورها الخو ف من الموقف فراح 
شرن مل فر عدي الو ا 
هذا الرجل الذىر فضأن ستحيب 
للقتيل من الضربات الاولى فأصابه 
فى صدره وبطنه بعدةضهربات نافذة 
قاتلة قلمة نرفت دماوه وظهر 
الح عليه بعالو المختض نمكن 
التى كانت بر سيعا“ وخاتمه الذهبى 
من نقود وأوراق ثم استكان جانبا 
بالمخيز مطمئنا الى أن أحدا أن 
دشتبه ق أمره لأنه من عماله وعليه 
واجب الحضور ليلا للممل ولكن 
الحياة ديت 2 المجلى علية مرة 
أخرى افتحرك الى 0 المخبر 
وهو يسير مترنحا ولم بتوتع 
امتهم أن يطول بالمجنى عليه الآمر 
بعد أن بهت لعودة اأجنى عليهالى 
وعيه بعد أن كان الحادث قد نال 
من المجنىعليه حتى أنه لم يستطيع 
عراكا الاآن لحي عله تمعن ين 
بجسهكهه الثقيل على " الطوايل 
الخشبية العدة لو ض العحين 
فتساقطت فى دوى ايقل العاملين 


٠...‏ اللذين فوجِنًا بوجود المجنى 


عليه غارقا فى دماله وهو بتمتم - 
محسن ‏ محسن و كأن هذا الأخير 
ل المتهم ب واقفا فى مكانه وما أن 
سبيع الحنى عليه يلقيك اسبهة حذى 
انهارت مقاومته فخرج من المخبز 
هاربا فتبعه العاملان الا أنه تمكن 
من الفرار فعادا الى المخيز ليدجدا 
الجنى عليه ريغا فاياغا الامتعاف 
بالأمر فحمل رجاله المجئى عليه 
الى المستشفى حيث توفى متأثرا 
بجراحه . وقد أَحفى القاتل بعض 
ما مرقه لدى شقيقه المتهم 
الثانى 4ا.ء. 
وقد اورد الحكم على 
الواقمة فى حق الطماعنين أدلة 
مستمدة من أقوال ومن فسبط 
الطامن الأول ملوثا بالدماء ومفجاء 
بتقربر الصفة التشر بحيةومحصر 
ضبط الطاعن الثانى . 


نوت هده 


لما كان ذلك وكان لمحكمة 
الموضوع أنتكون عقيدتها مما 
تطمنن اليك من ادلة وعتاسر فى 
المحكيه من الاحد بروايد سفه 
شخص عن آخر متى رات أن تلك 
الآقوال فد صدرت منه حقيقة ») 
وكانت تمثل الواقع فى الدعوى 
وكان لا شسترط أنتكون الادلة 
التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل 
دليل منها ويقطع فى كل جزرئية 
من جحزئيات الدعوى » اذ الأدلة قى 
المواد الجنائيةه متساكده .حمل 
بعضها بعضا ومئنها محجتمعة 
تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر 
الى دليل بعينه لمناقشته على حدة 
دون باقى الآدلة بل يكفى أن تكون 
الادلة ف مجموعها كو حدة موده 
الى ماقصده الحكم منها ومنتجة 
فى اكتمال اقتناع المحكمة 
00 الى ماانتهت اليسه 
نت الأدلة التى أوردها الحكم 

6 ومن ن شأنها أن تؤدىي الى 
مارتبه عليها ٠‏ لما كان ذلك وكان 
بين من الرجوع الىمحش رجلسة 
المحاكمة أن المحكمة استمعت الى 
أقوال شهود الاثبات الخمسة 
وهم ... ولم يدع احدمنهم بوقوع 
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اكرأه عليه سوى الشاهدين الأول 
والثانى ولا تثريب على المحكمة ان 
هى التفتت عن الدفع ببطلان 
الدليل المستمد من أقوالهما طانا 
الهة لم تعتمد عليها فى تكوين 
عقيدتها بالادانة بل اكتفت بأقوال 
الشهود الثلانة الاخرين الذس لم 
بتنصاوا من شهادتهم أو بدعوا 


للا كان ذلك وكان الحكم قد 
اثبت نقلا عن تقرير الصفة 
التشريحية وتقرير الفحص ان 
المحلى عليه كان تمكند ان يتكلم 
يتعقل عقب الاعتداء عليه ») وأن 
الطاعن الأول بلغ السادسة عشرة 
من عمره كما سين ذلك من درحة 
دموه وصور الأشعة ؛ وكان لم 
يتقدم الى الحكمة بمسمستخرجح 
رسمى يثبت حقيقة سنهةولم يد 
بوجوده » وكان له مع ذلك اذا 
كان قد تبين له بعد الحكم عليه 
أن منه دون ذلك أن بتبع مائص 
عليه فى المادة 856١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية . ثم اثبت 
الحكم إن به سحجات ظفرية من 
وأن السكين والمطواه لمي شت 
بهما دم آدمى أما ساعة اليد التى 
ضبطت بمنزل الطاعن الثاني مع 
اوراق الدعوى فقد عثر بها على 
دمم آدمية وان لم تكف لفحص 
القصائل وأن حلباب الطاعن الأول 
وفائلته وصديريه قد عثر بها 
-جميعا على دماء آدمية وان 
تكف لبحث الفصائل بالنسية الى 
الغائلة والصدريرى أما الجلياب 
الخارجى فقد ثبتمن فحص مابه 
من دماء وكذلك فحص دمام 
القتيل انها كلها خاليةمنأجلونتين 
وبذلك تكون فصيلة الدماء وأحدة 
هى 0 أو 'نكون العينة لكل منهما 
قد فسسدت وأئه من الجائر أن 
تكون الدماء العالقة بهذا الجلباب 

من دماء القغتيل وكان سين من 
الفردات المنضمة أن مااثيتهالحكم 
له أصله الثابت فى الأوراق 3 
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ولما كان لمحكمة الموضوع كامل 
الحرية فى تقدير القوة التدليلية 
لتقرير الخبير المقدم اليها » وكانت 
الحكمة قد اطمانت الى ما أثينه 
التقرير الطبى الشرعى القدم قى 
الدعوى من أن المجنى عليه كان فى 
قدرتنه ١ل-‏ بتعقل عقب اصابته 
ورأت التعويل عليه » فان هذا 
يكفى فى الرد على منازعة الطاعنين 
فى هذا الشئن © ولا شبل منهما 
بن بعد النعى عليه! انني؛ قعدت 
عن تحقيق هذا الدفاع من طريق 
كبير الاطباء الشرعيين طالما أنهما 
لم يطلبا متها استطلاع رأيه » ولم 
نر هى من جانبها محلا لاتخلاً 
هذا الاحراء اكتفاء منها بما أثبته 
الخبير فى تقر بره المطروح ضمن 
عناصر الدعوى » وما دامت 
المحكمة قد قررت بغير معقبه 
عليها فى ذلك صلاحية الدعوى 
للفصل فيها بحالتها . لما كانذلك 
وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من 
اوجه الدقاع الموضوعية التى 
لا تستوحب فى الأصل ردا صريحا 
كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة 
امتهم فى مناحى دفاعه اللمختلفة 
والرد عليها على استقلال طلما أن 
الرد ستقاد دلالة مىآدلة الثبوت 
التى أوردها الحكم . 

لما كان ذلك وكان الحكم بعد 
ان دلل على ثبوت التهمة فى حق 
الطاعن الاول تدليلا سائفغا واثيثت 
عليه أنه هو وحده الذى قتل) 
المحنى عليه بقصد سرقة ماله 
وساعة بده وخائمه © وأنه أخقى 
الساعة واوراق القتيل لدى 
شقيقة الطاعن الثاني عرض 
لوقف ياقى المتهمين فى الدعوئ 
ومن ود الطامم اثانق فقضى 
اللقترنة بجنا ة السرقة بالاكراه 
التى كانت مسندة اليهم جميما 
بوصف كونهم قاعلين آصليين فيها 
وذلك فى قوله : « وحيث أنه 
بالنسبة ا نسب لباقى المتهمين 
من اشتراكهم فىهذا الاعتداء فان 
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لالس سس سي ييبيياببب ب ضر ل 


المحكمة ترى .فيه أنه غير ثابت فى 
الدعوى بدليل ان شهود المخبر 
لم يروا أيحددا منهم وان شهادة 5 
التى ذهب فيها الى رؤية المتهمين 
أثنين خارجه.وقت الحادث قد 
مدل منها يجلسهة اليوم وهذا 
العدول هو القول الحق ذلك أنه 
يتفق ومة قرره عمال المخيز من 
عدم رؤيتهم لأى من المتهمين 
سوى الأول منهم ولأن الشاهد 
ثابت حسين سيد قطع بالتحقيق 
بأن جميع الحلات التى بالشارع 
الذى يقنع به المخبن كانت قد 
أغلقث ابوايهسا وقت الحادث 
وبذلك يكون بهذا الشاهد الذى 
ادمى الرؤية من محله المواجه 
للمخيز فير صحيحة ويكون 
عدوله عنها سليما وبالتالىي تكون 
الأوراق خالية من دليل قبل باقى 
المتهمين على تدخلهم فى هذا 
الحادث . آما ضيط السكين 
والمطواه بمنزل جمعة فرغلى فلم 
بثيت أن بها دماء آدمية كما لم 
بثيت أنها هى بذاتها الستعملة 
ق الحادت © ثم انتهى الحكم الى 
ادائة الطاعن الثائى بحناية اخفاء 
بالاكراه مع علمه بذلك فى قوله 
« وحيث آنه عن الساعة الخاصة 
بالقتيل والتى تعر فتعليها.زوجه 
وضبطت فجأة بمنزل المتهم وهي 
ملوثة بالدماء ومعها بعض أوراق 
المحنى عليه وفى أعقاب الحادث 
قاله قاطع الدلالةعلى اخفاء المتهم 
لهذه الأشي وهو يعلم بأنها 
متحصلة منجريمة سرقة بالاكراه 
انتيت بقتل المحنى عليه خاصة 
والتهم شقيق القاتل وقد حرص 
على اخفاء هذه الاشياء بمتزله 
الدذى احتفتل بمفتاحه وأن تعيب 
عنه . وقدشهدالئقيب بالتحقيقات 
مع الشرطى بأن التهم فتح باب 
الحجرة بمفتاح يحتفظ به وعثر 
على متديل أسفل دولاب بداخله 
ساعة القتيل وثلاث ورقفت من 
آأوراق القتيل الخاصة لأنهآ 


العدد الثانى ‏ السنة .هم 


توعية اليه بابسية 17/15 
5 ولم بعلل المتهمي سيب 
احتفاظه بها وانه أقر فى التحقيق 
ضيطها على الو جه سالف لد كر 
وتاخذ المحكمة من كل ذلك علمه 
والقاتل السارق شقيقه أن 
الساعة والاأوراق متحصلة من 
من جريمة سرقة بالاكراه فمن ثم 
حقت عليه عقوبتها 6 . 


وعرض الحكم فى ختاسه 
ضيط المتهم الثالكثمحرزا لخاتم 
القتيل بقوله وحيث انه عن 
ضبط خاتم القتيل ممع المتهسم 
قان المحكمة لاتجد ما شير الى 
علمه بأنه مسروق ) ولم يقم 
بالأوراق ما بدل على ذلك أو 
على اشتراكه فى الحادث » ومن 
ثم تطرح الاتهام الموجه اليه فى 
هذا الصدد » ولا كان من المقرر 
آن تقدير الادلة بالنسبة الى كل 
الموضوع وحدها وهى حرة ق 
تكو بن اعتقادها حسب تقديرها 
لتلك الأدلة واطمئثنائهبا اليها 
بالنسبةالى متهم وعدم اطمئناتها 
بالنسية الىذات الادلة بالنسية 
الى متهم آخر كما أن لها أن تزن 
أقوال الشهود قنزخذ متها بما 
تطمئن اليه فى حق احد المتهمين 
وتطرح ما لاتطمئن اليه مئها فى 
حق متهم آخر دون أن ككون هذا 
تناقضا تعيب حكمها 4 مادام لصح 
فى العقل أن يكون الشاهد صادقا 
قَ ناحية من أقواله وغير صادق 
موكولا الى اقتتاعها وحدها وكان 
الحكم قد دلل سائفا على علم 
لطاعن الثانى بأن الاشسياء التى 
جناية سرقة بالاكراه قارفها 
شقيقه وكان قضاء الحكم ببراءة 
امتهم الثالكث من تهمة اخفاء 
الخاتم المسروق لعدم اقتناع 
الحكمةبكنابة الأدلةقبله ©» وثبوت 
علمه بأن هذا الخاتم متحصل من 
حريمة سرقة لايتعارض مع قضاء 
الحكو بادانة الطاعن الثانىبجربمة 


اخفاء ساعة القتيل وأوراقه التى 
ضيطت بمسسكنه , كما أن فضاء 
الحكم يبراءه ياقى المتهمين فى 
من جناية القتل العمد المقترية 
بحناية السرقة بالاءكراه التىكانت 
مسئدة اليهم اعتدادا منها يعدول 
شاهد الاثبات عليهم عن أقواله 
الأولى فى التحقيقات لا يتناقض 
بدوره مع ما انتهى اليه الحكم من 
أدانة الطاعن الأول بهذه الجناية 
لما ثبت لدى المحكمة أنه هى وحده 
دون غيره الذى قارفها وكان 
الثابت بمحضر حلسة المحاكبة 
أن شهود الاثبات الثلاثة الذين 
اعتمد الحكم على ١قوالهم‏ فى ادانة 
لم يعدلوا عن أقوالهم الآولى على 
نحو ما يدعيه الطاعن فى طعنه ٠‏ 

لما كان ذلك وكان م أنشيره 
الطاعن الثانى من الحكم اعتمد فى 
ادانته على ضبط السكينوالمطواه 
ملوثتين بالدماء فى مسكنه بيئما 

اطرح هذا الدليل بالنسبة 
الى باقى المتهمين هو لعى فير 

يحم ذلك بأن الحكم قد أثبت 
ان السكين والمطواه المضيوطتين 
لدى هذا الطفعن لم يعثر بهما على 
دماء ولم يثبت استممالهما فق 
الحادث ولم سستئد الى هذه 
الواقعة فى ادانته . لا كان ماتقدم 
قان الطعن بكون على قير أماس 
وهو لا يعندو أن يكون جدة 
موضوهيا فى تقدير الادلة فى 
الدعوى مما لا يحون اثارته لدى 
محكمة النقض وبتعين لذلك 
رذض الطعن موضوعا ٠‏ 


طعن رقم وها لسنة م؟ ق فى 
ارم "؟! بالهيئة السابقة ٠‏ 
الس مم20 


المبادىء القانونية : 

)١(‏ تزوير : آوراق وسمية . احوال 
شضخصية » زواج ؛ محلية المرأة ٠.‏ 

١س‏ أن من شروط صسحة الزواج 
محلية المرآة وآلا يقوم بها سيب مناسيام 
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التحريم ومنها الجمع بين المرآة وخالتها 
فهما من الحرمات من النساء حرمة مؤقتة » 
والعلة فى التحريم هى أنه لو فرضت كل 
منهما ذكرا حرمت على الاخرق وبذلك فلا 
يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم 
الجمع بن سائر المحادم بالكتئناب والسلة 
والاجماع » ومن ثم فهذا التحريم بهذه 
الثاية يعد من الموانع الشرعية المستوجبة 
للتفريق بين الرجل راكرأة المحرمة » 
ولا فرق فى ذلك بين ما اذا كانت محلية 
المراة فى عقد الزواج عامة أو أصلية كما 
فى الحرمة الإبدة مما بعد شرطا لاتعفاد 
الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما فى 
الحرمة المإقنة مما تعد شرطا لصحته , 


( ب ) إشتراك : احوال شخصية . 
زواج ٠‏ حكم » تسبيب »6 عيب . مقلد 
زواج ؛ اثبات خلو الزوجين من الوانع 
؟ ل عقد الزواج ونيقة رسمية يختص 

بتحريرها موظف مختص هو اللأذونالشرعى 
وهذه الورفة أسبغ عليها القانون الصفة 
الرسمية لانه بمقتضاها نقوم الزوجية 
قانونا بين التعاقدين وتكون للاثار المئرتبة 
عليها ‏ متى تمت صحيحة ‏ قيمتها اذا 
ما جد النزاع بشانها » ومناط العقابعلى 
التزوير فيها هو أن يقع تفيير الحقيقة ق 
اثباتخلو أحد الزوجين من الموالعالشرعية 
مع العلم بذئك » فكل عبث يرمي الىاثبات 
قر الحقيقة فى هذا الصيد يعتير بزويرا » 
ومن ثم فان حور التهم أمام الأذون 
وتقريره أنزوجته خالية من الموانعالشرعية 
على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك بعد 
تزويرا . ويكون الحكم المطعون فيه اذ 
دانه بارئكاب جريمة الاشتراك فى تزدير 
ونيقة الرزواج صححيا ٠,‏ 

الحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 

دين واقعة الدعوى بما محصلدان 
الطامن ازاء ذلك اتفق مع المتهمة 
الثانية على أن يعقدا قرانهما فى 
ديروط وتنفيذا لهذا الاتفاق 
تقدما فى بوم 117 من اي الله 
ديروط وطلبا مئه عقد قرائهما 
فحردر وثيقة الرواج يمام على 
ماقروآأه أمامه من خلوهما من 
الموائع الشرعية »؛ وأورد الحكم 
على ثبوت الواقعة لديه فى حق 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


الطاعن والمتهمة أآلثانية آدلة 
مستيدة من اقوال المأذون 
ووالدى المتهمة الثانية وأقوال 
هذه الأخيرة وما ثبت من وثليقة 
زواج الطاعن بالمتهمة الثانية 
واشهفد طلاق خالة المتهمة الثانية 
وهى أدلة سالغة تؤدى الى 
ما رقب عليها » ثم عرض الحكم 
الى دفاع الطاعن والمتهمة الثانية 
الؤسسن على عدم علمهما بحكم 
الشرع فى قيام هذا التحريم » 
الطاعن الى تطليق خالة المتهمة 
الثانية ورد عليه بما مغاده أنهثيت 
من أقوال والدى التهمة الثانية 
أنهما آفهما الطاعن بقيام المانع 
الشرعى الذى يحول دون زواجه 
بابئنتهما » كما ل ا 
حينما قررا 5 المأذون بخلو هما 
من الموانع الشرعية لم كونا 
جاهلين بحكم الشرع وأن زواجهما 
محرم شرعا ومما يؤكد ذلك انهما 
عمدا الى عقد قرانهما فى بلدة 
خابعة لمركز ديروط خلاف مدينة 
لامفتضح أمرهما وهو ما يوفر فى 
حقهما القصد الحنائى لديهما 
فى الجريمة التى دينا بها كما 
بتوافر به ركن الضرر التمثل فى 
الإغرار سحقوق الزوحة الاخرى 
خالة التهمة الثانية وزعرعة الثغة 
بالأوراق الرسمية . 

ولا بغير من ذلك مه قال به 
الطاعن من أنه صحح زواحه من 
التهمة الثائية بن تروحجهة بعقد 
جديد لا حق لأنه أمر لا بمحو 
جريمة التزوير التى توافرت 
أركانها صحتها فى حق 
الطاعن والعية الثانية ٠‏ وهذا 
الذى خلص اليه الحكم سائغ 
وصحيح فى القانون ويتفق وحكم 
الرواج محلية المرأة والا بقوم بها 
سبب من أسباب التحريم ومنها 


وشتت 
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الجمع بين امرأة وخالتها فهما من 
والعلة في ذلك التحرم هى أنه 
لو فرضت كل منهما ذكرا حرميتة 
على الأخرى © وبذلك فلا بصح 
الجمع بينهما لما هى ثابتمن تحريم 
الجمع بين سائر العام بالكتابع 
والسئنة والاأجماع © ومن ثم فهذا 
التحريم بهذه المثابة بعد من اللموانع 
الشرعية المستوجبة للتفريق بين 
الرجل والمراة المحرمة » ولا فرق 
فى ذلك بين ما أذا كانت محلية المرأة 
فى عقد الزواج عامة أو أصلية » 
كما فى الحرمة المؤيدة مما تعد 
شرطا ل تعقاد الزواج 6 أو مسحلية 
خاصة أو فرعية كما فى الحرمة 
الاأؤقتة مما تعد شرطا لصحتةه . 

لما كان ذلك » وكان عقد الرواج 
هووثيقة رسمية بختص بتحريرها 
موييف مختص هو المأذون الشرعى» 
وهذه الورقة أسبع عليها القانون 
الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها 
تقوم الزوجة قانونا بين المتعاقدين 
ولعي للآثار المترتبة عليها ب متى 

تمت صحيحة - قيمتها اذا ملا جد 
التزاع بشأانها 4 ومناط العقاب 
على التزوير فى وثيقة الزواج هو 
أن بقع تغيير الحقيقة فى الباث خاو 
أحد الروجين من اللموانع الشرعية 
مع العلم بذلك ؛ فكل عبث يرمى 
الى اثباث غير الحقيقة فى هذا 
الصدد يعتير تزويرا كنا كان 
ذلك ؛ وكان الجمع ب بين المرأة 
وخالتها هو من الموانع الشرعية 
وذلك ثابت بالكتاب والمسنئة 
والاجماع كما سلف »6 قان الحكم 
أذ دان الطامن بارتكابه جريمة 
على أساس أنه حضر أمام المأذون 
وقرر أن زوجته خالية من الموانع 
الشرعية على خلاف الحقيقة » 
مع علمه بذلك © فانه يكون صحيحا 
ويكون ما بشيره الطاعن من أن هذه 
الواقعة لا بعاقب عليها الغانون 
فى غير محله , لما كان ما تقدم » 
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فان الطعن يكون على ثير آساس 
متعينا رفضه موضوعيا .. 


عن رقي 1١54‏ لسئة لم؟ ق فى 
// 0/6 ولاسة وعضسوية 
السادة المستشارين مختارمصطفى 
رضوان ومحيد محقروظ ومحسد 
حيك الوهاب خليل وحسين سامح 
ومحمود الغمراوى ٠‏ 


م 
لمبدا القانونى : 


قانون : آأصلح ٠‏ لموين ٠‏ كيروسين ٠‏ 
قرارات وزير تسموين م٠1‏ لسنة 19# 
و ؟.ه لستة ه؟ كا م2؟ و !؟؟ لسنة 
1 عم ل وه لسنة 1557 155؟ لستة 
511 ق 56 لسنة م+5| . 

يستقيد اللتهم من القرار الذى يصدره 
وزير التموين ويصبح بمقتضاه الفمسل 
الذى ارتكيه غير مؤثم , ولا نشي من وضع 
التهم صدور قرار آخر من الوزير قبل 
الحكم التهائى فى الدعوىي امادة أحكام 
القرار الى يؤثم الفعل . 
المحكمة : 

وحيث أن الثابت مع مطالبة 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتهم 
بأنه 5 وم 1 من د يسمبر 3156| 
إببندو المنيا بصفة كونه وكيلا 
يطابق البيانات الدونة باقراوه 
المكتوب عن كوبونات بالكيروسين 
التجمعصة لديه للبيانات المدوية 
#السسجلات المقرره قانونا وطليت 
اثنيابة العامةمعاقبتهو نتاللمادة+م 
من المرسوءبقانونه؟ لسئة 1166 
والقرارين الصادرين من وذير 
التموين 0.4 لسئة 1160 المعدل 
بالقراى ه.١‏ لسنة 519ؤا و ؟؟؟ 
لسئة 1967 ومحكمة أول درحجة 
قضمتة فى 6 نوفمبر 1951 يادانة 
الطاعن وفقا لمواد الاتهام فاستانف 
الحكم وصحكمة ثانى درجحة فضت 
حضوريا فى؟ مابو 1958 بتزيد 
الحكي المستانف .. لما كان ذلك » 


العدد الثائى ‏ السكة .ه 
وكان قرار وزير التموين ه١١‏ 
لسنة 11711 يتعديل بعض أحكام 
القرار الوزارى ركم 6.5 لسئة 
6 قد أوجب فى الملدة مع 
مئه على مديرى الممسستودعات 
الرئيسسية لشركات البترول 
والحمعية التعاونية للبترول 
ووكلائها ومديرىالفروع ومتعهدى 
التوزيع أن تكون البيانات المدونة 
باقراراتهم المكتوية عن كوبونات 
الي وي المتجمعة لدبهم مطابقة 


للبيانات المدوز نة بالسسبجلات 


المنصوص عليها فى المادة لا من 
القرار ؟؟؟ لسئة 5م15 »6 5 
وزير التموين قد أصدر فى م؟ 
من قبراير 19571 وقيل الفصل 
فى الدعوى القرار ؟4 لسنة 1953 
تنفيذ[ لنص الادة الأولى من 
المرسوم بقانون 486 لسنة 1558) 
قفضى ف مادته الأولى بالفاء المواد 
من ؟: الى .ه من القرار 5.م 
لسنة 1146 المعدل بالقرار ١.8‏ 
لسنة 11519 فأصبح الفعل اللمسند 
الى الطاعن فعلا مباحا غير موّثم ؛ 
ومن م فانه ستفيد من هذا 
القرار لآنه هو القائون الاصلح 
للمتهم وققا للفقرة الثانية مال مادة 
الخامسة من قاتون العقوبات . 
ولا يؤثر فى هذا النظر أن الوزير 
بما له من سلطة خولها له القانون 
وقبل الحكم النهائى هو القرار رقم 
1 لسئة /19519 فى 5 من أو فمبر 
17 شقضى بامادة العمل بأحكام 
أسئة ه155 المعدل 2 اذ لا 
بضار المتهم به مادامت الواقعة 
كلانت غير معاقب عليها فى الفترة 
الواقعة بين تاريخ قرار الالفاع 
وقرار الاعادة , لما كان ذلك ؛ وكان 
الحكم الطعون فيه بادانته الطاعن 
قد أخطأ فتطبيق القانونبمايوجب 
نقضةه والقضاء ديرامة الطاعن مما 
أسند اليه وذلك بغير حاحة لبحث 
ياقى أوجه الطعن ٠‏ 


طمن رقم 1116 لسنة لم؟ ق فى 
“ار رئاسة ومضوية 
السادة المستشارين محمد صبرى 
ومحمد هيد المثعم جمراوى وثمر 
الدين عرام ومحمد آبو الفضل 
حفئى وائوي أحمد لف ٠‏ 


المبدا القانوني ٠‏ 

عقوبة : موانع عقاب ٠‏ ماهة ف العقل ٠‏ 
مسئولية جنائية ٠‏ قتل عمد . نقض » 
طعن ٠‏ خط فى تطبيق قانون ٠‏ عقوبات 
م741 ق 1٠١‏ لسسنة 1155 أجرامات 
م 4د" واخ"” و7”)5 ٠‏ 


توجب المادة 829 من قانون الاجراءاتث 
الجئائية المعدلة بالقانون رقم 1,1 لسنة 
5 على المحكمة . فحالة الحكم ببراءة 
متهم بجئاية أو جلحة عقوبتها الحبس 
بسسبب عاهة فى عائله ‏ أن تامر بحجره في 
أحد المحال المعدة للامراض العقلية , ونا 
كان يبين عن الحكم الطمون فيه انه بعدان 
البت فى حق المطعون ضده جريمة القتل 
العمد انتهى الى تبرئته منها يسبب ماهة 
فيعتقله وقت ارتكابها دون أنتصدر المحكمة 
أمرا بحجز المتهم ىق أحد الحال العدة 
للامراض العقلية فان الحكم يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضبسه 
وتصحيحة وفق القانون ٠‏ 
المحكمة : 
حيث ان النيابة العامة تنعى 
على الحكم المطعون فيه أنه اخطأ 
ق تطبيق العانون اذ قضى ببراءة 
المطعون ضده من تهمة القتل العمد 
لجز ه قَْ أحك المحال المعدة 
وهو ما يعيبهيما ستوجب نقضه. 
وحيث أله بين من الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن أثبث فى 
حق المطعون ضده جريمة القتل 
العمد © انتهى الى تبر ته منها 
بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها 
دون أن تصدر المحكمة أمراآ بححز 
التهم فى أنحد المحال المعدة للامراض 


العقلية . ولا كان نص المادة ؟145؟ 
من قلنون الاجراءات الجنالية 
( معدلة بالهقابون .1 سنة 
إل قد أوجب على اللمحكمة 
أن تمر بهذا الاجراء فى هذه الحالة 
وهو ما لم تفعله واذ جاء حكمها 
خلوا من الاجراع المتقدم 4 فان 
الحكم الطعون فيه بكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون بما يستوعب 
نقضه وتصحيحه وفق القانون ٠‏ 
| 
طعن رقم 9[ لسنة 8لا ق فى 
رئاسة وعضسوية 
السادة الستشارين محمد صبرى 
ومحمكد عبد الوهاب, خليل وحسين 
امح ومحمود الفمراوى وهحمود 


كه 6/ حم 
المبدا القأنونى ٠‏ 


ر١)‏ فاعل اصلى : قتلعمد ٠.‏ اشتراك 
عقوبات م 16 * 

١‏ البين من نص المادة 9؟ من فانون 
العقوبات فى صريح لفظه وواضح دلالته 
ومن. الاعمال التحضيرية المصاحبة له ددر 
الصدر التشريعى الذى استمد مله وهو 
المادة /ا9 هن القانون الهندى ان الشاعل 
أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه ثيره 
ق ارتكابها » فاذا أسهم فاما أن يصدق 
على فعله وحده وصف ال<ريمة التامة 
واما أن ياتى عمدا عملا تنفيقيا فيها اذا 
كانت الجريمة تتركب من جملة افعالسواه 
بحسب طبيعتها أو طيقا لخطة تثفيتها » 
وحينلف يكون فاعلا مع غيره اذا صحت لديه 
ية: التدخل فى ارتكابها » ولو ان الجريمة 
لم تتم يفعله وحده » بل تمت بفعل واحد 
أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم 
يعرف اعتبارا بان الفاعل مع قيره هى 
بالفرورة شريك يجب أن يتواثر لديه على 
الاقل ها يتوافر لدى الشريك من قصسد 
الساهمة فى الجريمة والا فلا يسآل الا عن 
قله وحكدة , 


( ب ) إشتراك : اصابات قاتلة » فامل 


٠ اسلى‎ 


؟ ب أذ1 كان الحكم المطعون فيه قد 


أثبت آن المتهمين انهالو! معا على المجنى 
هليه غربا بالععى والشراشر بقصد ازهاق 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


روحه اخذ! بالثار وانهم إحدثوا به جملة 
اصابات فى رآسه ورقبته وصدره واطرافه 
وأن الاصابات جميعا بين راضة وقطعية 
قد ساهمت فى أحداث الوفاة بما حدثته 
من كسور ونزيف وصدمة عصيية » فان كلا 
منهم يكون مسئولا عن جريمة القثل العمد 
بوصقه فاهلا أصليا بغض: النظر عنالضربة 
التى أحدتها , 

( ج ) اتفاق : فيه تدخل فى جريمة » 
قصد مساهمة فى جريمة . 

+ ب يتحقق حتما قصد الساهمة فى 
الجريمة أو نية التدخل فيها اذا وقعت 
نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشا 
آلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد 
مشئرك هو الفاية النهائية من الجريمة » 
أى أن يكون كل منهم قد قصد الآخر فى 
ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلا بدور في 
تنفينها بحسب الخطة التى وضعت أو 
تكونت لديهم فحأة وان لم يبلغ دوره على 
مسرحها حد الشروع ٠‏ 

رد) قصد خنائى : استدلالهلى قياعه. 

؟ ‏ القصد الجنائى أمر باطنى يضهره 
الجانى وتدل عليه يطريق هباشر أو غير 
مباشر الاعمال المادية المحسوسة التىتصدر 
عنه » والعيرة فى ذلك بما يستظهره الحكم 
من الوقائع التى تشهد لقيامه , ونيسة 
تدخل الطاعئين فى اقترافب جريمة القتل 
تحقيقا لقصدهم الشترك قد تسكلفاد من 
نوع الصلة بينهم والعية بيتهم فى الزمان 
والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن 
باعث واحد »> واتجاعهم جميعا وجهمسة 
واحدة فى تنفيذها بالاضافة الى وحدة 
الحق المعتدى عليه ٠‏ 

زه) نية قتل : استظهارها ٠‏ حكم 


ه ب متى كان الحكم قد دلل على توافر 


نية القتل بالاخذ بالثار وتعدد الاصابات ٠‏ 


وتعمدها ف المقاتل وباستعمال آلات حادة 
وراضة تحدث القتل وأن الحتساة لي 
يتركوا فريستهم آلا بعد آن صار جفسة 
هامدة فهذا حسه للتدئيل على قيام تلك 
النية كما هى معرفة فى القانون + 

( و ) أصابات قاتلة : اصابات آخرى 
اخرى ساهمت فى الوقاة ٠‏ 

لا تناقض بين اثبات تقوير الصفة 
التشريحية آن بعضالاصابات بذاتها تؤدى 
الى الوفاة وبين اثياته انها جميعسا قد 


1 


اسهمت فى احداث الوفاة لان ما يلزم عن 
البعض لا ينتفى لزومه حنما عن الكل . 

( ز) واقعة دعوى ؛ محكبة موضوع )» 
استخلاصش. صووة صصحيحة ٠‏ 

لا الاصل أن لمحكمة الموضوع أن 
تستخلص هن مجموع الادلة والعناص 
الطروحة أمامها على ساط البحثالصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبيما يؤدى 
اليه اقثناعها مادام استخلاصها سائفا 
مستندا الى أدلة مقيولة فى العقلو المنطق 
ولها أصلها ف الاوراق » ولها فى سبيل 
ذلك أن تعول على شهادة شهود الاثات 
وأنتعرض عن شهادة شهود النفى اذ مرجع 
الامر الى تقديرها للدئيل » فما اطمانت 
اليه آخذت به » وما لم تطمئن اليه , 
أعرضت عله , 

(ح) محكمة موضوع ؛ الاخل بقول 
الشاهد فى أ ىمرحلة ولو عدل عثه بعدماء 

م من المقرر أن للمحكمة أن تاخد 
بقول الشاهد فى آية مرحلة عن مراحل 
الدعوى ولو عدل نه بعد ذلك بجلسة 
المحاكمة , 

( ط ) دليل مؤثر : تحدشعته فيالحكمى. 

5 الا تلتزم المحكمة فىأصول الاستدلال 
بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر 
فى تكوين عقيدتها , 

(ى ) دقاع : اخلال بحقه + تمسارض 
المصلحة الذى يوجب اقراد كل متهم بمحام 
خاص ٠‏ 

٠‏ س اذا كان ثبوت الفمل الكون 
للجريمة فى حق أى هتنهم لا بؤدى الى تبرثة 
الاخر من التهمة الملسوبة اليه » فان 
مصلحة كل منهم فى الدفاع لا تكون 
متعارضة مع مصسلحة الآخر » ذلك بآن 
تعارض المصلحة الذى يوجب افراد كل 
متهم بمحام خاص يتولى الدفاع مله 
أساسه الواقع » ولا يبنى على احتمال 
ما كان يسع كل متهم أن يبديه من آوجه 
الدفاع مادام لم يبده بالفعل . 
ا محكمة : 


وحيث أن ١‏ المطعون فيه 
انيت بيانة لواقعة اللحوى ما 
محصله أن بين الطاعنين وبين 
المجنى عليه ثأرا » ولما مر بهم على 
الطريق وهم فى حتلهم تحركت 
فى أنقسهم الرغية فى الأخف بالتأر 


كف 


فانقضوا عليه معا وانهالوا عليه 
طعئا الات حادة وضربا بآلة راضة 
قاصدين من ذلك ازهاق روحه 
شفاء لثارهم ؛ ولع يتركوه الا جثة 
هامدة بعد أن أحدثوا به تسعة 
جروح قطعية برآاسه 6 وأربعة 
جروح قطعية طعنية بعئقه فضلا 
عن عدة جروح قطعية اخرى 
باليدين والساعدين والساقين ؛ 
فتوف متائرا بهذه الاصابات جميعها 
وما أحدثته من كسور متفتتة 
بعظام القبوة والقاعدة بالجمحمة 
وما صحب ذلك من زيف وصدمة 
مضبية + ودال الذي “على هله 
الواقعة بما ينتجها من وحوه الأدلة 
وهى شيلدة الشهود بين راع 
الحادث ورأو عبتهك وتقرير الصفة 
التشربحية الذى آثيت أسهام 
الاصابات حميعها بين راضسه 
وقطعية فى احداث الوفاة بما 
أحدثته من كسور وتريف وصدمة 
عصبية »6 وهو ماله اصله الثابت 
قَّ الأاوراق التى أمرت هذه المحكمة 
بضمها تحقيقا للطعن وأطرح الحكم 
شهادة شهود النغى وما تدذرع به 
الدفاع من شواهد للتشكيك فى 
التهمة أخلد بأدلة الثبوت قالدعوى 
الدعوى والتى تؤدى الى ما رتب 
عليها . لا كان ذلك وكان الاصل 
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص 
من مجصوع الادلة والعفاصر 
الطروحة امامها على بساط البحث 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
حسيما يؤدى اليه اقناعها مادام 
استخلاصها سائفا مستتدا الى 
آدلة مقبولة فى العقل واآنئطق ولها 
أصلها فى الأوراق . ولها فى سبيل 
ذلك أن تعول على شهادة شهود 
الاثبات .وآن تعرض عن شهادة 
شهود الثقى أذ مرجع الآمر الى 


تقديرها للدكيل فما اطمئئت اليه٠‏ 


أعرضت عله © ومن ثم فانمابثيره 
الطاعنون من نعى على الحكم 
لاطراحه أقوال شهود النقى وأخذ 
بأدلة الثبوت فى الدعوى انما يشحل 


العدد الثانى ب السنة .ه 


فى حفيقته الى حدل فى تقدير آدلة 
الموضوع بغير معقب عليها . كا 
شرشرة وعصا من أى أثر الدماء لا 
بقدح فى استدلال الحكم من حصول 
الاعتداء على المجنى عليه بمشل 
هاتين الأداتين أيا كانتا » وذلك 
ردا الى جماع الدليلين القولى 
والفنى ؛ ومن ثم فان المحكمة لم 
تكن بعد ملرمة بأن تنحدث عن 
اسقاطها لدلالة ضبطهما أو عدم 
وحود اثر لدماء بهما © اذ أن مقاد 
سكوتها أنه لم يكن لذلك اثر فى 
تكوين عانيدتها اثياتا أو نفيا » 
والمحكمة لا تلترم فى أصول 
الاستدلال ‏ بالتحدث فى حكمها 
الا عن الأدلة ذات الاثر فى تكوين 
هذه العقيدة . لما كان ذلك» وكافت 
المادة 4لا من قانون العقوبات قد 
نصت على أنه « بعد قاعلا للحريمة 
ر أولا ) من يرتكبها وحده أو مع 
غيره ( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها 
اذا كانت تتكون من جملة آفعال 
قفيأتى عمدا عملا من الأعمال 
الكونة لها » والبين من نص هذه 
المادة فى صريح لفظه وواضصح 
ولالته » ومن الأعمال التحضيرية 
له ومن المصدر التشريعى الذى 
استمك مثه وهو المادة /ا؟ من 
القانون الهندى أن الفاعل اما أن 
امغر بحر يمته أو سسهم معه غيره 
فى ارتكابها فاذا اسهم فاما أن 
يصدق على فعله وحده وصاف 

الجريمة التامة وامة ان يأتى عمدا 
عملا تنفيذيا فيها اذاكانتالجريمة 
تتركب من جملة أفعال سسواء 
يحسسب طييعتها أو طبقا لخطة 
تنفيذها » وحينئذ كون فاعلا 

غيره اذا صجت لديه نية التدخلٌ 
فى ارتكابها » ولو ان الجريسة لم 
تتم بفعله وحده © بل 2 تمت يفعل 
واحد أو أكثر ممن تدخلو!ا معه 
فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا 
بآن الفاعل مع غيره هو بالضرورة 
شريك يحب أن تتواقن لديه ل 
على الأاقل ‏ ما يتوآافر لدى 


الشريك من قصد المساهمة فى 
الجريمة والا فلا يأل الا عن 
فعله وحدهة ه وسحفق حتما قصد 
المساهمتف ا لجريمة او نبة التدخل 
فيها اذا وفعت نتيحة لاتفاق بين 
المساهمين واو لم بتكنا الا لحل 
تنفيذ الجريمة تحقيقًا لقصد 
مشترك هو الفغابة النهالية من 
الجريعة اع أن كن كل مثيم 
قصد قصد الآخر فى ايقاع الجريمة 
المعيئنة*"واسهم قعلا بدور فى 
تنفيذها بحسب الخطة التى 
وضعت أو نكونت لدبهم فداة 
وان لم يبلغ ذوره على مسرحهما 
حد الشروع ولا كان القصد امرا 
باطنيا يضمره الجانى وتدل عليه 
بطر يق مباشر او غيرمباشر الأعمال 
فان العبرة هى بما يستظهرهالحكم 
من الوقائم التى تشهد لقيامه ) 
ولا كانت نية تدخل الطامنين فى 
اقتراف جريمة قتل المجنى عليه 
تحقيقا لفصدهم المشترك تستفاد 
من نوع الصلة بن الناشيداذ ادام 
والد الا خير بن وألمعيه بينهم فى 
الزمان والمكان » وص دورهم فى 
مقارفة الجريمة عن باعث واحد » 
واتجاههم جميعا وجهة واحدة فى 
تلفيذها » بالاضافة الى وحدة 
الحق المعتدى عليه » وهو ما لم 
بقصر الحكم فى استظهاره حسبما 
تقدم بيانه » فانه ما بنعاه الطاعنون 
على الحكم بالقصور فى هذا الصدد 
يكون غير سديد وفوق ذلك فانه 
للا كان اللحكم المطعون فيه أثبت أن 
الطاعئين قد انهالوا معا على المجنى 
عليه ضربا بالعمىوالشراشر بقصد 
أزهاق روحه اخذا بالثار وانهم 
احدثوا به جملة أصابات فى راسه 
ورقبته وصدره واطرافه وان 
وقطعية قد ساهمت فى احداث 
الوفاة بما أحدثته من كسور 
ونزيف وصدلمة هصبية © فان 
كلا منهم يكون مسئولا عن جريمة 
القتل العمد بوصف كونه فاملا 


أصليا بفض النظر عن الضربة التى 
احدثها لما كان ذلك © وكان لا يبين 
من محضر جلسة المحاكمة أن 
الطاعئين آثاروا مطعنة حول تقرير 
الصفة التشريحية وكان لا تناقض 
بين البات التقرير أن بعض 
الاصابات بذاتها تؤُدى الى الوقاة » 
فى احداث الوفاة لآن مه بلزم عن 
البعض لا ينتفى لزومه حثما عن 
الكل » فان ما بثيره الطامنون فى 
هذا الشأن لا بكون له محل . لا 
كان ذلك وكان الحكم قد دلل على 
توافر لية القتل بالاخق بالشار 
وتعدد الأصسابات وتعمدها فى 
اللقاتل وباستعمال آلات حادة 
وراضة تحدث القمل وأن الجناه 
لم يتركوا فريستهم الا بعد أن صار 
أحثة هامدة فهذا حسيه للتدليل 
على قيام تلك النية كما هى معر فة 
فى القانون . لا كان ذلك » وكان 
الواضح من الادلة التى استند 
اليها الحكم أن كلا من الطاعنين 
قد آنكر التهمة » وكان ثبوت الفعل 
الكون للجريمة في حق أى منهم 
التى نسبت اليه » فان مصلحة 
كل منهم فى الدفاع لا تكون 
متعارضة مع مصلحة الآخر ؛ ذلك 
بأن تعارض المصلحة الذى يوجب 
أفراد كلمتهم بمحام خاص يتولى 
الدفاععنه اساسه الواقع ولابيتى 
' على احتمال ما كان سبع كل منهم 
أن ببديه من أوجه الدفاع مادام 
لم ببده بالفعل وكان الطاعتون لم 
بوجود تعارض بين أجزام الدليل 
وثان من المقرر أن للمحكمة أن 
تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة 
من مراحل الدعوى ولو عدل عنه 
بعد ذلك بجلسة المحاكمة وكان 
الحكم قد أخذ بقول الشاهد فى 
تحقيقات الئيابة مما له أصل فيهاء» 
فقد انحسر عنالحكم قالة البطلان 
فى الاحراءات والقصور فى 


قضاء محكمة النقض الحرائية 


التسسبيبه . لا كان ذلك . فان 
الطعن دكون على غير أسدئس متعبين 
الرقض 5 


طعن رقم 445 لسنة م؟ فى فى 
64 رلاسة وعضصوية٠‏ 
السادة المستشارين محمد صيرى 
ومحمد عبد الملعم حمزأوى وتصر 
الدين عرام ومحمد أبو الغفل 
حفئى وانور خلف ٠‏ 
ا ل يا 
م ب 
المبادىء القانونية : 
(1) تليس : رشوة ٠‏ تفتيش 6 اذن » 
اصداره ٠‏ قبض - مأمورو ضيط قضالى. 
أجراءات مم 1" وا 545 ٠‏ 


١‏ ان حالة التليس بذاتها لا قسثازم 
اذنا من سللة التحقيق لاجرام التفتيش » 
إن أن هده الحالة تخول مامور الضيط 
القضائي ‏ متى كان له حق ايقاع القيض 
على المتهم ‏ تفتيش شخصه ومتزله كما 
هو اكستفاد من المادتين ١/45‏ »> 417 من 
قانون الاجراءات الجنائية . قالامرالصادر 
من التيابة العامة بضيط المتهم متليسا 
بجريمة الرشوة لم يقصد به العنى الذى 
ثهب اليه النقاع وهو ان يكون الضبط 
مقيدا بقيام حالة التلبس كما هو معرف 
به فى القانون . وداقع الحال أنه آئما 
قصد بهذا الامر فيط التهم على آثر 
تسلمه مبلغ الرشوة التفق عليه بينه وبين 
المبلغ » وهو ها حدث فعلا على النحصو 
الذى أوردة الحكم . 

رب ) رشوة : جربمة © ٠‏ اتغاق بين 
الراقى والرتشى ٠‏ 

؟ ‏ تتعقدجريمة الرشوة بالاتفاقالذى 
الذى يتم بين الراشى والمرتثى » ولا تإتى 
بعد ذلك آلا آقامة الدليل على هدكا 
الانفاق وتنفيد مقتتضاه بتسلم أكبلمٌ ٠‏ 

رج ) تقليش 2 بطلاله » أخد بآدلة فير 
مبتيدة مله ٠.‏ 

م من القرى آن بطلان التقتيش ب 
بفرضي وقوعه ' لا يحول دون آخد القاضى 
بجميع قعثاص الائيات الاخرى المستقلة منه 
والؤدية الى النتيجة التى آسفر عنها 
التفنيش » ومن هذه العناصر الاعتراف 


' اللاحق للمتهم بحيازته ذات المبلغ الذى 


1 


ظمهر هن التفتيش وحوده لديه » كما 
ل يملع المحكمة من الاعتمساد على أقوال 
رجال الضبط فيما باشروه من اجراءات 
ونمى اليهم هن معلومات'فيما لا يتصل 
بالتفتيش المدعى بيطلاله . 

( د ) مبلغ رشوة : امتراف بضبطه ٠‏ 

؟ - الاعتراف بضبط مبلغ الرشوة 
واجراء التفتيثي الدذى يسقر عتنه 
قسيمان(1) » لورودعما على محل واحصد 
وتأديتهما الى نتيجة واحدة , 

( ه) اعتراف : متهم اثر تفتيشباطل » 
تقديره ء 

ه - من أكقرن أن تقدير قيمة الامتراف 
الذى يصير هن المتهم على اثر تفتيشباطل 
ونحديد مدىصلة هذا الاعتراف بالثفتيشض 
وها ينتج عله هو من شئون محكمةالموضوع 
تقدره حسبما يلكشف لما من ظروف 
الدغوى بحيث اذا قدرت أن هذه الاقوال 
صدرت منه صحيحة في متاثر فيها بهذا 
الاجراء . الباطل جان لها الاخد بها ٠‏ 

( و) دليل : تحرثته ؛ اعتراف . 

"ب من حق محكمة الموضوع انتجرىم 
أى دليل ولو كان اعترافا » فتأخذ منه 
بما تطمئن اليه وتطرح ما هداه . وا كان 
الحكيم قد استوق استدلاله استمدادا من 
أدلة الاثياث واطراحا لتعوى القرض حين 
اعتبرها دعوىهرسلة ولم يكن لضيطمبالع 
أخرى لدى الطاعن . قلت او كثرت ‏ آثر 
في الاستدلال على قبوله للرشوة » والمسا 
كان ذلك استطراد! هن المحكمة الى بيان 
عدم حاحة الطاعن الى الاقتراض . ومن 
ثم فان ما ينعام الطاعن على الحكم يكون 
فى غير محله . 

(ن) حكم © تسبيب © عيب 4 لطأ فى 
الاستاد ٠‏ 

لا ب الخطا فى الإسناد لا يندم فى سلامة 
الحكى فيما خرج هن سسياق استدلاله 
وجوهر تسبيبه ٠‏ 

( ح ) دفاع : محكمة ؛ متابعتها - 

4 لا للتزم الحكمة بمثابعة المتهم فق 
مناحى دقامه الموضوفى وتقصيها فى كل 
جزلية منها » وبيان العلة فيما أعرضت 
منه من شواهد النفى أو آخنت به من أدلة 
الشوت مادام لقضائها وجه مقيول ٠‏ 


مس سا 


(1) قسيم القىم : شطره ٠و‏ 
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رط ) شهود : وزن أقوالهم ٠‏ 
هن المقرر أن وزن أقوال الشهود 

دتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة 
وتمويل القضاء عليها مهما يوجه آليها من 
مطامن ويحم حولها من شبهات مرجعه الى 
محكمة الموضوع تلؤله المنزالة التى تراها 
وتقدره التقدير الذى تطوئن اليه دون 
رقابة عليها من محكمة النقض © ومتى 
اخذت المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يقيرد 
اطراحها جميع الاعتبارات التى سافها 
الدفاع لحملها على هدم الاخد بها , 
المحكمة : 

وحيث أن إلا اللملطعون فيه 
أثبت بيبانا لواقعة الدموى ما خحصل»ه 
أن المقاول تعدم الى كلية الهندسة 
يحجامعة الاسكندرية يطلب صرف 
الاستمارة ل قا 2 م تسعة 
وأربعين حنيها قيمة العثر الذى 
دفعه تأميتا لعملية أتم تنفيذها , 
فاشترط عليهالطاعن بصفته وكونه 
رئيس قم امتكريات والتوريمات 
أن بنقده خمسة ان .رشوة 
لقا انجازه م يختص به من 
مراجعة الاستمارة والامر بصرف 
قيمتها » فتظاهر المقاول بالقبول 
ولجا الى رئيس حرس الكلية .. 
الذى صحيه الى الرائد بالمماحث 
الملمة حيث ابلغه بالحادث فسلمه 
الاخير ورقة من فكثكة الخمسة 
جنيهات أثيتر قمها بمحضر عر ضه 
على النيابة العامة التى أمرت 
بضبط المتهم وتفتيشه حال قيامه 
باستلام البلغ 6 وتواجه المبلع الى 
المتهم فى مكتبه بيئما انتفر 
الضبابطان فى غرفة الحرس وسلمه 
المبلغ التفق عليه ليقوم باتحاز 
أجراءات صرف الاستمارة حسيما 
وعد . ثم أبلغ الضابطين فقاما 
بضبط المتهم ونفتيشه فعثرا فى 
الجيب الاسر أسترته على البلغ 
المرقوم » ودلل الحكم على هذه 
الواقمة بما ينتجهسا من وجوه 
الادذلة وهى شهادة الشهود فى 
المساق المتقدم واعتراف المتهم قَّ 
بجميع مراحل الدعوى 00 0 
المحاكمية بضيط المبلع فى 


ل 
1 


حيينة 


العدد الثانى ‏ السنة .ه 


وهذا الذى أثيته الحكم تتوافي به 
عتاصر جنابة الارتشاء التى دن 
الطامن بها مدللا عليها بما يؤدى 
الى ما رقب عليها . 

لما كان ذلك وكان الحكم قد 
أثبت أخذا من أاقوال المسلغ 
والشاهد زميل الطاص فى مكتبه ان 
استمارة الصرف كانت موجودة 
على مكتب الطاعن حين ضيط. 2 
وكان لما حصاه الحكم من أقوالهما 
أصله الثابت من الإوراق حسيما 
أقر به الطساعن فى طعئه © وكان 
الشاهد والطاعن بشت ركان فى مكتب 
واحد باقراره فان المنازعة فى مكان 
وجود الاستمارة علد أداع : 
الرشوة تعتبر جدلا موضوعيا صرا 
فيما اسشخلصه الحكم من أقوال 
الشاهدين المذكورين . أذ من المقرد 
أن وزن أقوال الشهود وتقدس 
الظروف التى يؤّدون فيها الشهادة 
وتعوبل القضاء عليها مهما يوجه 
اليها من ماعن بحم حولهسا من 
شبهات مرجعه الى محكمة 
الموضوع تئزله المنزله التى تراها 
وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه 
دون رقابة عليها من مكمة النقض 
ومتى أخذت المحكمة بشسهادة 
شاهد فان ذلك يفيد اطراحها 
جميع الاعتبارات التى ساقهما 
الدفاع عاو يك الخد بها 
زعمه الطاعن من أن اللخ 0 
0 الرشوة »؛ واعتبرهة” قولا موسلا 
لا يطمئن اليه » وهو من اطلاقات 
الساطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
بغير معقب عليها لما هو مقرر من 
أنها لا تلترم بمتابعة المتهم فى مناحى 
دفاعه الموضوعى وتقصها فى كل 
جزئية منها وبيان العلة فيما 
أعرضت عنه من شسواهد الثفى 
أو أخلت به من أدلة الثبوت » 
مادام لغفضائها وجة مقيول ما 
كان ذلك وكان من حق محكمة 
املوضوع أن تجرىء أى دليل واو 
كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن 


اليه وتطرح ماعدأه , وكان الحكم 
قد استوق استلدلاه اسستمدادا 
من آدلة الانسات واطراحا لدعوى 
القرض حين اعتبرها دعوى مرسلة 
ولمع يكن لسيظ اع أخرى 0 
الاستدلال 0 قبوله الرشضسرة) 
وائما كان ذلك اسستطراذا من 
الحكمة 0 يان 0 حاحة الطاعن 
قَّ الات ب يبفرض وقوعه ب 
لا يشدح فى سلامة الحكم فيما خرج 
عن سمتياق استدلاله وجوهصر 
اينيك . لما كان ذلك وكان 
الحكم قد أخذ الطاعمن باعثترافه 
أمام وكيل كلية الهندسة باعتباره 
قد صدر عن ارادة حرة أمام رحل 
علم لاأمام مأمور فسبط أو دجلمن 
المفرر أن تقدير تبمنة الاععراق 
الذى بصدر من المتهسم على أثر 
تفتيش باطل وتحديد مدى صل 
هذا الاعتراف بالتفتيش وما ينتج 
عنه هو من شئُون محكمة الموضوع 
تقدره حسبما بنكشف لها من 
ظروف الدعوئ بحيث اذ1 درك 
أن هذه الأقوال قد صدرت منه 
صحيحة غير متاثر فيهابهذا الاجراء 
الباطل حجان لها الأخل بها . 

لما كان ذلك وكان االحكم قد 
أخذ الطاعن باعترافه فى حلسة 
المحاكمة بضيبطك المباع معة بعيدآ 
عن مظدة التأثر بنتيحة التفتيش 
المدعى ببطلانه 4 وكان الاعتراف 
بضبط البلغ واجراء التفتيشس 
الذق بسر عنهقسيمين لوز وهنا 
على محل واحد وتأدبتهما الى 
نتيجة واحدة هى ضبط مبلخ 
الرشوة . وكان من المقرر أن بطلان 
التفتيش بفرض وقوعه لا يحول 
دون أخدذ القافضى فى بجميع عناصر 
الاثيات الأخري اله منايسلهة 
عنها التفتيش ومن هذه العناصر 
الاعتراف اللاحق للمتهسم بحيازته 
ذات المبلغ الذى ظهر من التفتيش 


وجوده | لديه » كما لا, المحكمة 
الشبط فيما باشروه من أجراءات 
ونمى اليهم من معلومات فيما 
لا بتصل بالتفنيششى المدعى ببطلاته. 

ذلك فان حالة التلسس بذاتها 
لا نستلزم اذنا من سلطة التحقيق 
لاحراء التفتيش » اذ أن هذه الحالة 
تخول مأمور الضبط القضائى - 
متى كان لدحق ايقاع القبض على 
المتهم - تفتيش شخصه ومنزله 
كها هو 1 تفاد من المادتين 
520 من قانون الاحراءات 
الجئائية . فالامر الصادر من 
النيابة العامة بضبط المتهم متليسا 
بجريمة الرشوة له بشصد به المعنى 
الذى ذهب اليه 'الدفاع ل وهوق 
أن بكون الضبط مقيدا شقيام حالة 
القانون ‏ وواقع اتحال أنه انما 
قصد بهذا الامر ضبط المتهم على 
اثر تسلمه مبلغ الرثسوة المتفق 
عليه بينه وبين املع وهو 
ما حدث فعلا على النحو الى 
أورده الحكم ‏ ذلك بأن جريمة 
الرشوة قد انعفدت بذلك الاتفاق 
الذى تم بين الراشى والمرتشى ولم 
ببق الا اقامة الدليل على هذا 
الانفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم 
البلغ ‏ وهو ما هدف اليه وكيل 
النيابة بالامر الذى أصدره ‏ واذ 
كان الضابط الذى كلف تنفيذ امر 
النيسة قد خوله القائون سلطة 
القبض على المتهم الذى توجد 
دلائل كافية على اتهامه بجنابة 
الرشوة . ومتى كان القبض 
صحيحا كان التفتيش صحيحا 
كذلك طبقا للمادتين 5؟و65/! 
من قانون الاجراءات الجنائية فلا 
مصلحة للطاعن قيما أثاره ولا وحه 
ما نعاه ومن ثم فان الطعن تكون 
على غير أساس متعين الرفض ٠‏ 


طمن رقي 1١1.‏ لسئةم؟ ق فى 


5 بالهيئة السابقة . 
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.. اسباب ؛ اباحة » دقاع شرعى‎ )١( 
حكم » تسبيب © عيبب © دقاع © اخلال‎ 
١15 بحق المحكمة عقوبات م م 1؟1 و‎ 


١‏ اباحت المادة 5؟ من قانون 
العقوبات حق الدفاع الشرعى عن الماللرد 
كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة 
فى باب اننهاك حرمة ملك الغر . دكا كان 
الطاعئان قد تمسكا أمام المحكمة بانهما 
انما لجا الى القوة لرد المجنى عليهما عن 
أرضهما حين دخلاها ملوة كنع انتفاعهما 
بها » وكان الحكم قد آشاى الى تحقيق 
شيخ البلد فى هذا الشأن وما أسفر عله 
من حيازة الطاعنين للارض المتئازع عليها 
كما سبلم بمعاودة المجتى عليهما الدخول 
فيها عصرا حيث وقع الحادث » فانهلايكفى 
للرد على هذا الدفاع قول الحكي أن 
التحقيق الادارى لا يقطع بحيازة الطاعنين 
للارض حيازة فعلية وحقيقية » اذ كان 
لزاما على المحكمة ان تبحث فيمن له 


الحيازة الفعلية على الارض المتنازع عليها 


حتى اذا كانت للطاعئين » وكان المجنى 
عليهما هما اللذان دخلاها بقصد متللع 
حيازة الطاعئين لها بالقوة » قانهما يكونان 
قد ارتكبا الجردمة المنصوص عليها فامادة 
5 من قانون العقوبات ويكون للطاعنين 
الحق فى استعمال القوة اللازمة طيقا 
للمادة 1؟؟ من ذلك القانون . اما وهى 
لم تقعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه , 

( ب ) سلطة هامة . 

؟ ب امكان الرجوع الى السلطة العامة 
للاستعانة بها فى المحافظة على الحقلايصلح 
على اطلاقه سيبا لنفى قيام حالة الدفاع 
الشرعى » بل ان الامر فى هذه الحالة 
بتطلب أن يكون هئاك من ظروف الزمن 
وغيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة 
قبل وقوع الاعتداء بالفعل » والقول بغي 
ذلك مؤد الى تعطيل النص الصريح الدى 
يخول حقى الدفاع نرد افعال التعدى على 
المال تعطيلا تأما . 

( اج ) دفاع شرعى : ظروقه 6 تقديرها ) 
عدوان © رده ٠‏ 

؟ ‏ ان تفدير ظروف الدفاع الشرعى 
ومقنضياته آمر اعتبارى يجب أن يتخذ 
وجهة شخصية تراعى فيها مختلفالظروف 
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الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد 
العدوان ء مما لا تصح معه محاسبته على 
مقتفى التفكر الهادىء البعيد عن نلك 
الملايسات . 


( د) اعتدام : حدوثه بالفعل 

؟ ل لا يشترط ليام حالة الدفاع 
الشرعى ان يستمر المجنى عليه فى الاعتدام 
على المتهم » آو أن يحصل بالغعل اعتداء 
على النفس » ومن ثم فان فول الحكم بان 
الاعتسداء علي الطاعثين لم يكن مستمرا 
لا يصلح سببا لنفى ما تمسك به الطاعئان 
من أنهمسا ككانا فى حالة دفاع شرعى عن 
نفسيهما اذام اعتداء المجنى عليهما ثم 
مطاردتهما ومحاولة اللحاق بهما , 

( ه ) عبتهم : تقنديره خشطورة الاعتقاد 

ه - لا يلزم فى الفعل النتخوف منسه 
ان يكون خطرا حقيقيا فى ذاته » بل يكفى 
أن يبدو كذلك فى اعتقاد التهم ذفي تصوره . 
بشرط أن يكون هنا التصور وذلك الامتقاد 
مينيا علا ىأسباب مقبولة 7ب وهو ما قصر 
الحكم فى استظهاره ب مما يعيبه بالقصور 
فى الرد على الدفع بقيام حالة اندع 
الشرعي عن النفس . 
المحكمة : 

وحيث أنه ببين من مراجعة 
الحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
حخصل واقعة الدعوى ومؤدى 
الادلة التى تسائك اليها فى قضائه 
بادانة الطاعئين » واثيت ما قال 
به الطاعنان عن مجربات الحادث 
وفحواه أن المجنى عليهما كائا قد 
دخلا فى الصباح أوضا حيازة 
الطاعئين فشكياهما للعمدة فلم 
برتدعا 6 وعادا عصرآأ فدخلاها 
مرة ثانية فلما اراد الطامنان 
اخراجهما منها تعديا عليهما 
بالغرب الذى خلف بهما اصابات 
مما اضطرا معه الى رد هذا 
الاعتداء . وبعد أن أورد الحكم 
ما تقدم وآثبتة أصابات الطاعنين 
عرض الىالدفع بقيام حالة الدفاع 
الشرعى عن النفس والمال وردعليه 
فى قوله « بحلسة المحاكمةوبلسان 
الدفاع عن المتهمين أثار القول بأن 
المتهمين كانا فى حصالة ٠ف‏ سام 
شرعى عن الال وعن النفس يجوز 


قن 


معه رده بالاعتداء وذلك بمقولة 
انه بخصوص الدقاع الشرعى عن 
المال فان وضع بد المتهمين على 
بتحريره شيخ الناحية سسؤال 
الجيران والذى[شار اليأن الآرض 
وه بد المتهمين وما ورد 
بالمعاينة من إن المجنى عليهما قاما 
بحرث الارض © وأنه رفم تقديم 
الشكوى فى الصباح الى عمدة 
اللدة من اعتدام المجنى عليهما 
على الارض الزراعية قائهما عاودا 
الاعتدام ثانية باصراء الحرث 
الامر الى يحول معة دثعه وردهة 
بالحق المخول لهما وهو الدفاع 
الشرعى عن المال » وا كان يجاب 
على هذا الشق من الدفاع بآن 
اللجنى عليهما وقد قاما بحرث 
الارض بحجة انها مؤجرة اليهما 
من المالك لها واللى تربطسه 
بأحدهما صلة وثيقة اضف الى 
ذلك أن الاجراعء الذى قام به شيخ 
الناحية والمتضمن قوله بسؤال 
حيرأن الحقول المحاورة وأنه 
استخلصه من أقوالهم بأن الأرض 
فى وضع بد المتهمين بأنهذا لابقطع 
وحده بأن الارض كانت فى وضع 
اليد الفعلى والحقيقى لكل من 
المتهمين او أنه ليس للمجئى 
عليهما ايقحقوق تخوللهما النزول 
آليها واجراء الحزث أضف الى ذلك 
أنه كما ورد على لسان المتهمين من 


قول بروبتهما المجنى عليهما بالاقل ' 


وطلبًا منهما الخروج وتركه فكان 
بوسعهما الالتجاء للسطاتلاقناعها 
بالشروج من الارض وت ركهسا 
من ضرورة ملحة يخثى منها على 
مسلامة المال أو الاضرار به فى 
التاخير فى اخراج الجنى عليهماس 
الارض الزراعية وهى كما ورد 
بالتحقيقات كانت خالية من اى 
زراعة نامية وأى ؤراعة نابتة بل 
كانت عبارة من أرض أفضاء نما 
آثار لعملية حرث وهذه لا تضقى 
على الواقعة وضعا بجوز معدايقاع 
اعتداء على الجتى عليهما بمتولة 


العدد الثانى ب السئة .م 


على وفق الوارد ينص المادة /141؟ 
عقويات التى جخرى تصلها 6 
وليس لهذا الحق وحود متى كان 
من الممكن الركون فى الوق تالمناسب 
الى الاحتماء برجال السلطة 
العمومية ومن ثم بكون هذا الشق 
من الدفاع ولا سند له من القانون 
ويتعين طرحه حانبا . وحيث انه 
بخصوص قو لالدفاع بأن المتهمين 
كاناكلاهما فى حالة دفاع عنالنفس 
يجوز معه استعمال ما يكفى من 
القوة ارد الاعتداء قان .الثابت من 
مطالعة مجرى الواقعة وعلى وفق 
أقوال المتهمين سوبا وهو قول 
المتهم فتحى محمد هلول من أن 
المجنىعليه عبد الرحمنعبدالعزيز 
عطا ابتدا بالاعتداء عليه بالضرب 
بفانى أصابته بجرح رضى بفروة 
الرأس وأته دفاعا عن تفسداعتدى 
بالضرب على المعتدى عليه واحدث 
به أصابة رأسه التى تخلف عنها 
العاهة المستديمة فان ذلك القول 
لايستقيم وضعا لقيهمحالة الدقاع 
الشرعى ذلك لان المجنى عليه 
عبد الرحمن عطا لم يكن يدوره 
سستمرا فق الامتاداء ومواصللة 
الضرب حتى يقال بأن المتهم فتحى 
أراد الدفاع عن نفسه أو أنه كانت 
هناك مظاهر ترجح خشية وقوع 
الامتداء ؛ ذلك أن الشابت من 
التحقيقات أن الحنى عليه سقط 
على الارض فاقدا الحركة على أثر 
الاعتداء الواقع عليه من يد المتهم 
.. وبذلك يسقط القول بان هذا 
الآخير كان فى حالة دقاع شرعى 
عن نفسه من اعتداء وقع أو بخشى 
وقوعه من المجنى عليه .. وان 
ما وقع منه هو رد اعتداء أصابة 
من بد ضاربة وهو لا سوغ له 
التمسك بحق الدفاع الشرعى 
لانتقام مقوماته ولا بقدح قْ الامر 
وجود نلك الاصابة التى براسه 
والواردة بأوراق علاجه لانها كانت 
سابقة على ضربه المجنى عليه وأما 
عن اصابة الكتففا وهى عبارة غن 
الكدم بالكتف الابمن فهذه لع برد 


فى اقوال المتهم فتحى أن الذى 
قرر بأنها مين بد المجنى عليه 
1 ادبن وهى بدوره لا 
سسوغ له الاعتداء على ش+ 

يرقد بدون حراك اشر الاعتداء 
الادرل . وحيث انه بخغصوص قول 
الدفاع أن المتهم محمد محمدهلول 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه 
وذلك على وفق ها ورد بأقواله 
بالتحقيق من رؤيته عبد الرحمن 
وهو يشرب المتهم فتحى ثم قيام 
المجنى عليه محمود عطا يضربه 
بافأس فقام هو ينف الجنى عليه 
محمود علا بفأس كانت بيده 
خأصايت المحنى عليه واحدثت تلك 
الضربة التى أودت بحياته فانهذا 
التصوير لا يستقيم والقول بتوافر 
حالة الدفاع الشرعى عن نفسه أو 
تفسن زميله امتهم فتحى ذلك لان 
المجنى عليه الاول عبد الرحمنعبد 
العزير كان قد سقط على الارض 
فاقد الحركة فأصبم لا يخشى أمره 
ثم كان موقف المجنى عليه الثانثى 
محمود عطا الذى اعتدى عليه 
بدالضخرب بالفاس فأحدثت برآأمسه 
تلك الإصابة الوصوفة بالتقرير 
الطبى وهى عبارة عن جرح رضي 
بفروة الراس وشرخ بالقشرة 
الخارجيه فأن هذه الإصابة حاوت 
أولا ثى قام هو من جانبه ترد 
الاعمتداء وضرب المحنى عليه محمود 
عطا ولم يكن هذا الاخي لازال 
مستمرافى غربة بل كما ورد وصفا 
احالته وعلى لسان هذا المتهم أنه 
اعتدى عليه بالضرب بعد وقوع 
لاعتداء عليه هى وعلى وفق أقواله 
فى التحقيقات « فراس ضارينى 
الضربة والفأس بتاعتى كانت فى 
ايدى فرحت حادفها فجت فيه 0 
ثم قوله « وأنا مكنتش اقصد 
حاجة بسن أنا حدقته بالقأس 1 
وهذه تؤٌكد أن الجنى علية محمود 
عطا لم نكن مستمرا فى الاإعتداء 
عليه أو كان فى حالة بحو ف معهامن 
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مواصلة الاعتداء أو يحشى سوع 
العاقبة فقيامه بالاعتناء عليه 
بالضرب هو فى حفيقة الامر رد 
الاعتداء ولا بعتبر من قبيل الدفاع 
الشرعى عن النفسن لا نتفاء شرانطله 
القانونية على الوجه سالف البيان » 

وما أورده الحكم فيما تقدم 
بصدد الرد على الدفاع الشرعى 
بشستيه شر يرد ذلك ان القانون 
قد اباح فى المادة 1 من قاتون 
العقوبات حق الدفاع الشرعى عن 
المال ارد كل فعل يبعتبر جريمة 

من الجرائم الواردة فى باب انتهاك 
0 0 الغير ٠.‏ ولا كانالطاعنان 
قد تمسكا أمام المحكمة بأهما انما 
لحا الى القوة لرد المحنى عليهما 

من أرضهما حين دخلاها علوه لمنح 
العفاعهيا بها؛ وكان الحكم قد 
اشار الى تحقيق شي خ اليلد ىهذا 
الشأن وما أسغر عنه من حبازة 
الطامنين للأرض التتازع عليها » 
كما سلم بوعاودة اللجئى عليهما 
الدخول فيها عصرا حيث وقع 
الحادث ؛ فانه لا بكفى لارد علىهذا 
الدفاع فول الحكم أن ااتحقيق 
الادارى لا بقطع بحيازة الطاعنين 
للأارض حيازة فعلية وحفيقية اذ 
كان لزاما على المحكمة أن تبحث 
فيمن لهالحيازة الفع'ية على الارض 
التنارع عليها حتى اذا كانت 
الطاعتين وكان المحنى عليهما هما 
اللذان دخلاها بقصد حيازة 
الطاعنين لها بالقوة فانهما كونان 
قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة 19؟ من قانون العقوبات 
وكون الطامئين الحق فى استعمال 
القوة اللازمة طيقا للمادة."؟؟ من 
ذلك الثنانون » أما وهى لم تفعل 
فقد قام حكمها على خطأ بعيبه . 
ولا درأ عن الحكم هذا الخطا أن 
كون تد أق ار الى أنه كان لو صيع 
الطاعنين الالتجاء الى السلطلات 
لدقع الاعتداء » ذلك بأن امكان 
الرجوع الى السلطة العامة 
0 بها فى المحافظة على الح 
1 حالة الدفاع الشرعى بل ان 


الإمر فى هذه الحالة يتطلب أن 
يكون هناك من ظروف الزمن وفيره 
ما يسمح بالرجوع الى هذهالسلطة 
قبل وقوع الاعتداء بالفعل ؛ والقول 
بغر ذلك مود الى تعطيل النص 
الصريح الذى يخول حق الدفاع 
ارد أفعال التعدى على الال تعطيلا 
تاما . واد كان ١‏ يلق بالا 
للظروف 0 احاطت بالطاعنين 
أن لحا 5 الى السلظات” ق 
الصباح بل عادا الى التعرض من 
جديد فى عصر اليوم ذاته » فانه 
يكون قد قا على نظ يقصر عن 
حمل قضائه لما كان ذلك وكان 
تقدير ظروف الدفاع الشرعى 
ومقتضياته أمرا اعتباريا يجب ان 
تخذ وجهة شخصية ترأمى فيها 
مختلف الفلروف الدقيقة التى 
أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان 
مما لا صم معه محاسيبته 
مقتضى التفكير [أهادىء البعيد عن 
تاك الملاسات ولما كان اليحكم 
قد سلم بحصول التعدى 
اصابات آثبتها التقرير الطبى 
وحصل من أقوال الشاهد محمد 
ناجى هلول التى عول عليها فى 
ادانة الطامنين ‏ آن المجنى عليه 
الاول كان يطارد الطاعئين بعد 
هربهما »؛ فان قول 0-0 1 
الاإعتنام على الذاعنين لم يكن 
مستمرا لا بصاح سببا لنفى ما 
تمسك به ١'طامنان‏ من أنهما كانا فى 
حالة دفاع شرعى عن ينا أزاء 
اعتداء المحنى عليهما م مطاردتهما 
ومحاولة اللحاق بهما » ذلك لانه 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع 
الشرعى ان يستمر الجنى عليه فى 
الاعتداء على المتهم أو ان بحصل 
بالفعل الاعتداء على النفس بل 
يكفى أن يكون قد صدر من المجلى 
عليه فعل يخثى منه التهم وقوع 
جريمة من الجرائم التى يجول فيها 
الدفاع الشرعى » ولابازم قى الفعل 
التخوف مندآن يكون أخطرا حقيقيا 
6 ذاته بل يكفى أن سبدو كذلك فى 


اعتقاد المتهم وفى نصوره بشرط ان 
بكون هذا التصوير وذلك الاعتقاد 
مبنيا على أسباب مقبولة وهو ما 
قسر الحكم فى استظهاره مما لعيبه 
بالقصور فى الرد على الدفع بقيام 
حالة الدفاع الشرعى عن النفس . 


ل كان ما تدم » قان الحكم المطعون 
فييسسه بكون معيبا بما ستوجحب 
نقضه والاحالة . 


َ ( طعن رقم .1179 لسنة م8 ق 
ا فى 1178/8/51 بالهيئة السابقة ) 


البدآن القائونيان : 


» خبر : دفاع »؛ اخلال بحقه . حكم‎ )١( 
تسبيب »6 عيب . محكمة الموضوع »© التزام‎ 
بالاجابة او الرد على الطلب الجازم الى‎ 


١‏ الطلب الجازم الذى تلتزم محكمة 
الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الذنى 
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به 
والاصراى عليه فى طلباته الخثامية » فاذا 
كان الطاعئان لايدعيان باسباب طعئهما أن 
المحكمة منعتهما من مناقشة شاهد ع ولم 
يتمسكا فى ختام مرافعتهما بسماع شاعمد 
آخر ؛ فان ما ينعام الطاعئان على الحكم 
المطعون فيه من دعوى الاخلال بحق الدفاع 
لا يكون له محلم ٠‏ 

( ب ) خطأ مادى : حكيع » سلامته ٠‏ 

؟ ‏ متي كان عفاد عارة الحكم المطعون 
فيه وسياقها لاتدع مجالا اللشك فى ان 
مراده مئها قد انصرف الى هدم صحة دفاع 
الطاعئين » بعد أن افصح الحكم الابتدائى 
المإيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه 
صراحة عن اطمئنائه الى ها آثبته الشاهد 
محرر محفر الضبط بمحفره وها شهد به 
بمحفر الجلسة » فآن قول المحكمة فنهاية 
أسباب حكمها انه اتضح لها صحة دفاع 
الطاعئين » لا يعلو ان يكون مجرد خطأ 
مادى قى الكتابة لا يصح اعتباره تناقضا 
يأثر فى سلامة الحكم » بل هو سهو واضح 
لا يخفى على من يراجع اسباب الحكم , 


1 العاذت اثثانى ه السئة ٠ه‏ 
الحكمة : تطمئن الى محضير الشضسسط 


وحيث أنه سين من مطالعة 
محاشر الجلسات أن محكمة أول 
درجسة سس عا شصادة مفتش 
التموين وشاهدى نفقى الطاعئين » 
فلما استانفا الحكم قدم المدا قفعان 
عتهما محكمة ثانى درجة بجلسسسة 
١؟‏ منمارس 1١358‏ اعلانايشاهدى 
نفى سمعت المحكمة أقوال أولهما 
وهو مكبر بتموين الدقهلية وآثناء 
مشاقشته اثيت بمحضر الجلسة 
أن الملحكمية رئفضت سوال الشاهد 
الأول م استمرت فى توجيهالاسئلة 
آليه » ولا سين من محضر الجلسة 
أن كان الشاهد الثانى قد حفر 
فعلا أو أنه لم بتم اعلانه وأن كانت 
الحكمة لم تسميع شهادته ؛ ثم ترأافع 
المدانعمان دون أدنى أشارة أى 
تعليق على المبسارة التى جساءت 
بمحفر الجلسسة ويغير أن يطلب 
أنهما من الحكمة سماع أقوال 
الشاهد الآخر أو تأجيل نظر 
الدعوى لسماع شهادته . ولما 
كان ذلك » وكان الطاعننان لأ يدعيان 
بأسباب طعثهمنا أن المحكمة مثعتهما 
من متاقشة الشاهك الاول 4 وكان 
لا تشرسب هلى المحكمة أن هى 
آلتفتت عن سماع أقوال الشاهد 
الثانى مادام أن الطاعنين لم بتمسكا 
قى ختنام مرأ فعتهما بسماع شهادنه ؛ 
ذلك بأن الطلب الذى تلتزم محكمة 
الموضوع باحابته أو أ 0 
الللب الجازم الذى نصر عليه 
مقدمه ولا ينفك عن الشمسك به 
والاصرار عليه قى طلباته الختامية 
0 م فان ما بثعاه الطاعنان على 
اللطعون فيه من دعوى 
1 بحق الدفاع لا يكون له 
محل . لا كان ذلك © وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسسبايه با 
الطفون فيه بعد أن بين داقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر 
القانونية الجر سمةالتى دا نالطاعنين 
بها ؛ وأورد على ثبوتها ى حقهما 
آدلة من شانهنا أن تؤدى الى مارشبه 
عليها عرض لدفاع الطاعنين ورد 
عليه فى قوله « حيث ان المحكمة 


وأجراءاته ولا ترى التعوبل على 
دفاعالمتهم الشثالى سه الطاعن الثاني 5-5 
ولا أقوال شاهديه اطمئثئانا مئها 
أنى محضر الضبط الثابت فيه أن 
انخبز المضبوط هو من المنتجحديثا 
والأخشوذ مى بيت الثار عدا .1 
رغيغا كانت قل التجت قبل وصول 
القوة وكانت لا توال ساخنة ممبا 
ف النقيص يرجع الى عمد المتهمين 
لتعين عا عقابهما بمواد الاتهيام 0 
ذلك قوله « ان الدفع بالبطلان لا 
سند له مع القانوت أذ أن احراءات 
الضبط والتفتيشس ووزن الخيسز 
المرافق للحملة والذى أستشهد به 
المتهمان قرر أن الخبر كان ساخئا 
من أن الخين لم كن معدا للبييع 
وأنه رجوع ومن ثم بتعين تأبيسد 
الحكم المستائف ومقاد عبارةالحكم 
اللطعون قية وسياقها لاتدع مجالا 
تلشك فى أن مراده من الجملة 
الاخيرة قد الصرف الى عدم صحة 
دقاع الطاعنين بعد أن١فصح‏ الحكم 
الابتدانثى المؤبيد لاسبابه والمكيل 
اطمثنانه الىمااثبته مغتشر التمونن 
لمحو م ضبطك واه 3 1 
2 كات" ساكئنا 0 
قول المحكمة فى نهنائة تسبيب حكمها 
أنه أنة و 01 الطامنين 
01 لعز ان حر بخيذا 
مادى فى الكتابة لا يبصح اعتياره 
هو سهو واضصح لا يخفى على من 
براجع أسياب الحكم لماكان 
ما تقدم »6 فان الطعن برمته يكون 
موضوعا . 


( طعن رقم 1151 لسنة م؟ ق 


ف ؟ك/رك/4 19 بالهيئة السابقة ) 


المبادىء القانونية : 


)١(‏ تموين ١‏ دقيق ٠‏ مسكولية جنائية 
مفترضة . ق 150 لسئلة م156 . 

١‏ ل أذفص أكرسوم بقانون 940 لسئة 
الخاص بشئونالتموين علىمسئولية 
صاحب المحل مع مديره أ القائم على 
ادارته عن كل ما يقع فى المحل منمخالفات 


لاحكامه » فقد سوى فى نطاق السسئولية 


بين أن يكون متولى المحل هديرا بنص 
العقد اد قائما بادارته بالفعل ., ومن ثم 
فلا جدوى مما يثيره الطاعن فى طمنه من 
انحسان الادارة عنه بنصس العقد مادامث 
ثابتة له بحكم الواقع الذى لم يجحده , 


(ب ) شيز : ناقص الوزن ٠‏ مسكولية 
فعلية »4 مسئولية اقتراضية . قرار وزير 
تموين 80 لسنة 19801 و11 لسنة متكا 

! ل يعاقب القرار .ة لسنة ا145 
بشان استخراج الدقيق وصناعة الخبر 
المعدل بالقران رقم 81م؟ لسنة 566ا على 
بيع الخبز ناقص الوزن من أى شخص 
بقع منه الببع سواه كان صاحب مخبز 
أو هديرا له أو عاملا فيه » أو كان غممر 
واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفمل 
الأثم الموجب للعقاب » ومسئولية البائع 
هى عستولية فعلية تستئد فى نقريرها الى 
القواعد العامة فى قانون العقوبات ؛ الى 
النصوص الخاصة فى القراى . وبذلك 
يكون القانون قد نحا نحو التسوية بن 
السئولية الافتراضية لاصحاب المخابز 
والمسثولين عن ادارتها وبين السئولية 
الفعلية كن يقارف الفعل النهىعثه » حثى 
لابخلى الاخر من تبعة فعله امتمادا على 
مساولة من لا يقع الفعل منه على اغتبان 
أنه آراده اقتراضا مما قد يفئح بابا من 
الذرائع يتعذس به تنفيذ القانون حسيما 
أراده الشارم وما توخساه هن تيسم 
الحصول على الرغيف تام الوزن ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فييه 
دان الطاعن على أساسين أولهمنا 


' آنه كان قائما بادارة المخيز حين 
الضبط » وثانيهمات آنه باع الخير 
ناقص الوزن 6 ودلل على قيامه 
3 بالادارة بما ذكره صاحب 
المتهم الاول فى الدعوى ‏ 

من 0 به ادارة المخبز ليلسة 
الضيط » وما أقر به التهم ألثالث 
من قيام الطامن بما نيط به ) وما 
شهد به محرر المحضر من أنه كان 
قائما بالادارة متوليا عملية السيع 
بالمخبير . وما كان ثبوت الأدارة لغير 
الطاعن سواء عو حب عقد العبيل 
أو بموجب الثابت برخصة الملخز 


لا نفى عنه قيامه بالادارة الفعلية 
التى أثبتهبا الحكم فى حقه ؛ وكان 
حقه ورد عليه بما بثنده اخذا 
بالإدلة التقدمة ؛ وكان الم سسوم 
يقانون 18 لسئة م55١‏ الخاص 


عحدن التجتري الانون عل 


مسثولية صاحب الحل مع مديره 
أو القائم على ادارته عن كل مايقع 
فى المحل من مخالفات لاحكامه » 
فقد سوى فى نطاق المسئثولية بين 
أن يكون متولى امحل مديرا ينص 
العقد » أو قائما بادارته بالفعل قلا 
جدوى مما بثيره الطامن فى طعئه 
من انحسار الادارة عنه بنص العقد 
ما دامت ثابتة لهدبحكم الواقع الذى 
لم تن . لما كان ذلك © وكان 
الثرار ٠‏ اسسئة /ا195 بشسأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخيز 
العدل بالقرار 41؟ لسئة ١156‏ 
بعاقب على بيع الخبز فاقص الوزن 
من أى شخص بقع منه البييع سواء 
1 عاملا فيه ؛ أو كان غير واحد من 
هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل 
الؤثم الأوحجب للعقاب »؛ ومسكولية 
البائع هى مسئولية فعلية تستند 
فى تمريرها الى القواعد العامة فى 
قانون العقوبات © وائى التصوص 

الخاصة ق القرار 6 وبذلك كون 
(لقانون قد نحانحو التسوية بين 
المسثولية الافتراضية لاصحاب 
' المخابر والمسئى لينمن ادارتها ) وبين 


'قضاء محكمة النقض الجزائية 


امسثولية الفعلية ان يقارف الغمل 
المنهى عنه حتى لا يخلى الاخير من 
'نبعة فعله اعتمادا على مساءلة من 
لا بقعالفعلمنه على اعتبار انه اراده 
افتراضا مما قديفتيح بابامن ا لدراع 
تتعذر به تنفيذ القانون حسيما 
أراده الشارع وماتوخاة من فشر 
الحصول على الرفيف تام الوزن ٠‏ 
لما كان ذلك » فان ١‏ اذ دان 
الطاعن بوصغه قد باع الخبؤناقص 
الوزن » بصسرف النظر عن كونه 
مديرا المخبز 4 كون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحا »؛ ومن ثم 
فلا مصلحة الطامن م فيما اثاره 
ولا معد لا لاد عر الطعن على 


طعن رقم 1191 سنة 4لا ق 
فى 4//54 15 بالهيثة السابقة 


و8 لم 
البادىء القانونية : 

(أ) تسعير جبرى ؛ تموين.ق 
أسسنئنة .156 » امتناع من 
بيع سلعة »؛ بيعها بأكثر من السعر 
المقرد ل 

[ء خرف حرام الامضاع عن 
بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة 
أو بيعها باكثر من السعر القسرر 
حيثت العناصر القانونية والعقوية 
الأقررة قانونا لكل بمقتض المرسوم 
بقانون 001 لسنة ٠ 1356٠‏ 

( ب ) حكم : لتسبيب عيب ٠‏ 

؟ ب متى كان الحكم الطعون 
فيه قد أورد واقعة الدعوى على 
مسورثين متعارضتين 00 


الامتناع عن د سلفة مسعر 
والأخرى سعها من السعر 
القرر قاتونا وأخذدذ بهما معا » 


فضلا عن مفايرة ذلك للواقعة التى 
انتخذتها سيان اساسا لأقامة 
الدعوى الجنائية وهى الامتناع عن 
بيع سلعك سير مسعرة » ؤدون 
اشارة الى ما يشعر بان ا)تحكمة 


رن 


قد عدلت وصف التهمسة » الأمر 
الذى تكون معه الواقمة غر 
مستقرة فى ذهن المحكمة ذلك 
الاستفرار الذى يجعلها فى حسكم 
الوقائع الذانتسة » فان ذلك 
الحكم بالتناقض والتعارض فغلاً 
عن الغموض الذى من شانه أن 
يعجحز محكمة النقض عن اعمال 
رقأبتها فى انزال حكم القازون على 
واقعةالسعوق الصحبحة والتقر: 
براى فيما تثيره اللياية الطاعنة 
بوجه الطعن مما لعن معه د 
الحكم المطعون فيه 00 7 
( جح ) نقص * »؛ حكم » 
محكوم عليه لم طرفي 
سلا بش مل لقص ١‏ 
المطعون فيه المحكوم عليه الذى لم 
يكن طرفاً. يه لدم استثئافه 
انبعت النيابة العامة المعطون 
ضدهما وأخرى بأنهم فى يوم 1١‏ 
ولمسين ب سلستة |١156‏ بدائرة 
غير ا ور مسطر ) 5 
وطليت عقابهم بالواد ار؟و؟! 
و؟ا وها 5655/ا د!(/ا د١١‏ 
من المرسوم بقانون رقم 150 
لسنة .156 اللمعدل بالقانون رقم 
م؟ لسسنة لامةآا ٠.‏ ومحكمة 
الأزبكية الجرئية قضت حضوريا 
للأول والثانى وغيابيا للأخيرة عملا 
بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة 
جنيه والملصادرة بوصف أنهم 
امتنعوا عن بيع سلعة مسعرة 
(ووق ) بالسعر اللقفرر قائونا ٠‏ 
فاستائف كل من المتهسين الأول 
والثانى ١‏ المظعون ضدههما ) . 
ومحكمة القاهرة الابتدائية ‏ بهيئة 
استثنافية ب قضت حضوريا 
بتاريخ ١؟‏ يونيه سئة 1551 بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضسمو 
بتعدل الحم ا والانتقار 
بلا مم روقات 0 بو صف أنهما 
امتنعا عن بيع سلعة مسبعرة( ورق 
مسطر ) بالسعر المقرر قانوتا , 
فطعنت الثيابة العامة فى صذا 
الحكم بطربق النقض وهاهو الخ 1 


001 العدد اثثائى ء السثة ,م 
ا عاق (د) حكم ؛ تسبيب » عيب غ: 
كا كان ذلك » وكانت جرائم اللمبادىء القانونية : خطأ فى الاسناد » وتناقض ق 


الامتناع عن بيع سلعة مسبعرة أو 
ضير مسعرة أو بيعها بأكثر من 
السشعر المقرد قانونا » تختلف كل 
منها عن الأخرى من حيث| لعناصر 
القانونية والعقوبة ١‏ المقررة قانونا 
لكل بمقتضى المرسوم بقانون ١117‏ 
لستلة ., م56؟١|‏ وكان الحبكم قد 
أورد واقمة الدموى على صورتين 
متعارضتين احداهما الامتناع عن 

بيع سلعة مسعرة والآأخرى بعها 
ار من السسعر المكرد قانوناواخد 
يهما معا فض كا عن مغايرة ذلك 
للواقعة التى اتخذتها النيابة العامة 
أساسا لاقامة الدعوى الجنائية 
وهى الأمتناع عن بيع سلعة شير 
مسعرة ؛ ودون أشارةالى ماشعر 
التهمة » الامر الذى نكون ممه 
الواقعمة غير مستقرة فى ذهن 
المحكمة ذلك الاستقرار الذى 
يجعلها فى حكم الو قائع الثاتة»؛ 
فان ذلك يصم الحكم بالتناقض 
الذى من شأنه أن يعجز محكمة 
النقض عن اعمال رقابتها فى انزال 
حكم القانون على واقعة الدعوى 
الصحيحة والتقرير براى فيما 
تثيره النيابة الطاعنة بوجه الطمن 
المطعون فيه والاحالة بالنسبة الى 
المطعونضدهما عبد الجواب وقيد 
القادر دون المحكوم عليها خديجة 
التى لم تكن طر فا فى الحكم المطعون 
فيه لدم استثنافها الحسكمم 
الابتدائى ») ٠‏ 


طمن رقم 1199 لسئة م”؟ ق قا 
7 ورلاسسة وعضوية 
السادة المستشارين عادل بوئسسى 
وكيس المحكمة ومحيكد محفقوظ 
ومحمد عبد الوهاب خليل ومحمود 
العمراوى ومحمود عطيفة ٠‏ 


(1).تموين . خبز . مسكولية 
جنائية » مفترضة » أسباب أباحة 
موانع العقاب . عقوبة . ظروف 
مخففة 0 قَ ه53 لسئة 15155 1 
1/08 محل صاحيه »؛ مديره . 

١ / مؤدى نض المادة‎ -1١ 

من اكرسوم بقانون 16 لسسنلة 
و أن صاحب الصسل يكون 
مسئولا مسئولية مديره مستحقا 
لعقوبتى الحبس والغرامة مما متى 
وقعت فى المحل حريمة من الجرائم 
المنصوص عليها فى اكرسوم. يقانون 
المشار اليه » ومستوليته صذه 
فرضية نقوم على افتراض اشرافه 
على المحل ووقوع الجريمة باسمة 
ولحسابه ؛ وهى قائمة على 
الدؤام ب مالم يدحضها سيب من 
أسساب الاباحة أو موانع العقاب 
وامسئولية ب وانمسا تقل تلك 
العقوبة التخفيف ما يسقط عقوبة 
اللحس دون الفسرامة اذا أنيت 
صاحب الملحسل أنه كان غائياً أو 
استحألت عليه المراقبة فتعستر 
عليه مئع وقوع المخالفة + 

(ب) مسئولية جنائية . ظروف 
مخففة . م ق 10 لسنة 1566 م 
مه . 

؟ ب المراد بالفياب فى 
المادة)ه/ ا من المرسوم بقانون م 
لسنة 1956 هو ذلك الذى يقطع 
بالكلية بين صاحب امحل وبين 
الاشراف عليه حتى 

وقوع المخالفة بما هو 
- استحالة المراقية ٠+‏ 


( ج) ظروف مخففة : عقوية 
نموين ٠‏ 

؟ ل متى كانت المحكمة يما لها 
من سلطة تقدير عناصر الدعوى 
وادلتها ‏ لم تر فى غياب امتهم 
عن المخبز بدعوى احضسار من 
يصلح أله ما يدفع عن كاهلة 
عبء الاشراف والرقابة ودانتته 
بالعقونة غير المخففة » فانها لاتكون 
قد جانيبت صحيح القانون ٠‏ 


التسبيب 4 انبات 5 


؟ ب لا يجدى الطاعن ما ينسيه 
الى الحكم من خط فى الاسناد أو 
تناقض فى التسبيب وصوق 
معرض حديته عن التهم ع 
الدعوى » ذلك أن البسادى من 
مدونات الحكم أنه لم يعسول فى 
تكوبن عقيدته بادانة الطاعن على 
أقوال ذلك امتهم » ويفرض تردى 
منطقة أو على سلامة الننيجة النى 
انتهى اليها ٠+‏ 
ااحكمة : 

لما كان بص المادة مه/1 من 
المرسوم يقانون 48 لسسنة 1166 
يقهضى بأن يكون صاحب المحصل 
مسئولا مع مديره أو القائم على 


1 المرسوم يقانون ويعاقب بالعقويات 


القررة لها فاذا أثبت أنه سبب 
الغياب أو استحالة المراقبة لم 
يتمكن من منع وقوع المخالفسة 
اقتصرت العقوبة على الغرامة 
المبينة فى المواد من .٠ه‏ الى 1ه 
من هذا المرسوم بقالون ومؤدى 
ما تقدم أن صاحب المحل كون 
مسي سمو لينيية 0 
معا متى وقعت فى امحل جريمة 
من الجرائم المنصسوصن غليها فى 
المرسوم بقاتون الكشار اليه ؛ 
ومسو ليه هيده فراضية تنوم علي 
أفتراض اشرافه على اللحخعل 
ووقوع الجريمة باسمه 0 
وهى 3ائمسبة على الدوام - 

أو موانع العقّاب والسكولية 35 
وانما تقبل تلك العقوبة التخفيف 
بما سقط وو الحبيس دون 
الغرامة اذا اثبيت صاحب المحل 
الراقبة فتمظر علمه منع وفوع 
المخالفة . والمراد بالغياب فى هذا 
المقام ذلك الذى بقطع بالكلية بين 
صاحب امحل وبين الاشراف حتى 
يستحيل عليه منع وقوع المخالفة 


وما كان ا الطمون قله قد 
أقام أدانة الطاعن على أساس أن 
عليه مياشرة عملية التقطيع ولو 
قام بها أحد عماله . وكانلت 
المحكية بمالها من سلطة تقدير 
عناصر الدعوى وأدلتها لم تر فى 
فياب الطاعن عن المكار بلاعوى 
كاهله صيع الاقتراف والركابة 
اس ع باسحو قدي 
وليس ع الطاعن ما نيه 
الى الحكم من هطأ فى الاستاد أو 
تناقض فى التسبيبوهو فىمعرض 
حديثه عن المتهم الأول فى الدعوى 
ذلك بأن البادى من مدوناتالحكم 
أنه لم يعول فى تكو بن عقيدته بادانة 
الطاعن على أقوال ذلك امتهم . 
فبفرض تردى الحكم فى ذلك 
الخطأ فلا أثر له فى منطقة أو على 
سلامة النتيحة التى انتهى اليها ) 
ومن ثم يسكون الطعن على تمسير 
أساس متعينا رفضه 6. 
طعن رتم 11104 لسنة 88 ق 
فى 8/1٠١9‏ ذ! بالهيئة السابقة . 


المبدآن القانونيان : 

(أ)رشوة:اركان » خكم ) 
تسسيب 4 عيب . اختلاف اركان 
وعناصر جريمة المادة 12-1 
مكررا من قانون العقويات عن 
جريمة المادتين ١٠.7‏ 1.76 مكررا 
من ذات القانون ق ١١.١‏ لسسنة 
5 قف 1لسئنة909! أجراءات 
عم ؟ 

١‏ متي كانت الجريمة النى 
رفعت بها الدعوى على المتهم 
وجرت المحاكمة على أساسها هى 
الجريمة المعاقب عليها بالمكدة ٠١"‏ 
مكررا من قانون العقوبات » 
والخاصة باستغلال النفوذ » وهى 
تختلف فى أركائهسا وعناصرها 
القانونية عن حريمة الرشسوة ب 
القائمة على الانجار بالوظيفة التى 


'قضاء ميحكمة النقضص الجرائية 


م 


قين بنقل المجنى عليه من ملوى الى 


دانته المحكمة بها بمقتفى المادتين 
٠١ 6» ٠69‏ مكررا مسن قانون 
العقوبات » وكان التغير الذى 
أحرته المحكمة فالتهمة على النحو 
المتقدم ليس مجرد تقيير فى وصف 
الأفعاق المسندة الى المتهم فى 2 
الاحالة . 3 وانما هو فى حقيقته حققنه 
اسئاد عنصر حديد الى الواقعة 
التى وردت فى أمر الاحاثئة هو 
الاتتجار بالوظيفة على الن<و الوارد 
فى المادتين 1١ »© 1١‏ مكررا من 
قانونالعقوبات» وهو #فير لا تملك 
المحكمة اجراءه الا فى آثناء المحاكمة 
وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط 
تنبيه المتهم عليه ومنحه اجلا 
لتحضير دفاعه بناء على التعديل 
الجديد اذا طلب' ذلك عملا بالمادة 
من قسانون الاجر اعات 
الجنائية ٠‏ 


( ب ) وصف تهمة : أجراءات 
محاكمة »© بطلان © تسبيب © عيب 


.تقض . طعن »© حالاته . بطلان 


الاحراءات . دقاع . حكم © 
اخلال بحقه » تنبيهه عند تعديل 
التهمة . 

؟ ‏ اذا كانت محاضر جلسات 
الملحاكمة قد خلت مما يبدل على أن 
المحكمة نبهت المدافع عن المتهم 
الى تعديل التهمة على النحو الذى 
اننتهت اليه » ولم سد فى جلسة 
المحاكمة من جانب المدافع المذكور 
ما يدل مراحة أو ضمئا 3 
الالتفات الى ما استفرت 
اللحكمة ف المداولة من 0 
التهمة » فان المحكمة تكون قد 
عوام حية وجاء حكمها 
الحكمة : 

« وحيث أنه سين من الاوراق 
أن الدعوى الجنائية رفعت على 
الطاعن بوصف أله بصفة كونه 
موظفا عموميا طلب وقبل رشوة 
لاسسستعمال تفود مزعوم لحاولة 


القاعرة وهى الجريمة المعاقب 
عليها بامادة 1.5 مكررا من قانون 
العقوبات المضافة بالقانون 11 
لسنة 19617 + وقد جرت مرافعة 
النيابة والدفاع بالجلسة على 
اساسهاطبقا للا هو مثبت بمحضر 
جلسة المحاكمة , 

لما كان ذلك » وكان الحسكم 
المطعون فيه قد دان الطاعن 
بمقتضى المسادتين ١.”‏ الممدلة 
بالقانون 15 لسئة 15619 و ".ا 
هكررا المضافة بالقانون المشار 
اليه والمعدلة بالقانون ١١٠‏ لسنة 
يوصف أنه بصفته موظفا 
عموميا طلب وآخدذ رشوة لآداع 
عمل زم آنه من اعمال وظيفته 
وهو نظلير قيامةيالعمل على صدور 
أمر بنقل المجنى عليه © وكانت 
الجريمة التى رفعت بها الدعوى 
اساسها وهى المعاقب عليها بالادة 
1 مكررا من قانون العقوبات 
جريمة خاصة باستغلال النقوذ 
وتختلف فى أركانها وعتاصرها 
القانونية عن جريمة الرشضوة ‏ 
القائمة على الاتجار بالوظيقفة . 
التى دانته المحكمة بها بمفتكى 
الادتين “”ا.١|‏ واللا.! مكررا 
سالفتى الييان ٠‏ وكان التقيير 
الذى أجرته المحكمة فى التهمة 
على النحو التقدم ليس مجرت 
تغيير فى وصف الاأفعال المسئدة 
الى الطاعن فى أمر الاحالة مما 
تملك محكمة الجنانات اجراءه فى 
حكمها اسبافا للوصف الثانونى 
الصحيح تملك الأقعال »6 وائما هى 
فى حقيقته تعدبل فى التهمة ذاتها 
يتضين اسناد منصر جديد الى 
هو الاتجاهر بالوظيفة على النحو 
الوارد فى المادتين ١١"‏ وى .ل 
مكرراأ ؛ وهو تفير لا تملكالحكمة 
أجرأعة ألا فى اثناء المحاكمة وقبل 
الحكم فى الدموى وبشرط تثبيه 
التهم اليه ومشحه أجلا لتحضير 


تهرق 


دفاعه بناء هلى التعديل الجديد 
أذا طلب ذلك عملا بالمادة /.؟ من 
قاذون الاجراءات الجنائية 5 واذ 
كانت محاضر جلسات المحاكمة 
قد خلت مما يدل على أن المحكمة 
لبهت المدا فيع عن الطاعن الى 
تعديل التهمة على النحو الذى 
أنتيت اليسةه ولم اليك ف جلسة 
الحاكمة من حائب المدافع عن 
الطاعن ما يدل صراحة أو ضمنئا 
على الالتفاف الى ما استقرتعليه 
المحكمة ف المداولة من تعديل 
التهمة ؛ فان المحكمة تكون قد 
أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها 
بعيبة بها بيطلة ويوجب نقضه . 
نا كان ما تقدم » فانه بتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة وذلك 
بغر حاحة الى بحث باقى أوجه 
الطعن »© . 
طعن رقم ١.5‏ لسنة 8لا ق 
فى ١9/1٠١7‏ بالهيثئة السابقة . 


المبادىء القانونية ٠:‏ 

ر1) دعصطوى جنالية . 

انقضاؤها بمضفى المدة . متهم 
. أحراء استدلال . مواجهة 
متهم . أجراءات م /ا١(‏ . 

١‏ - تلص المادة لإ١‏ من قانون 
الأاجراءات الجناتية على أنه : 
(( تنقطع المدة باجراءات التحقيق 
أو الاتهام أو المحاكمة » وكذلكت 
بالأمر الجنائى أو باجراءات 
الاستدلال اذا اتخذت فى مواحهة 
المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ٠‏ 
وتسرى المدة من جديد ابتداء من 
يوم الانقطاع ٠‏ واذا تعديت 
الاجراءات النى تقطع المدة » فان 
سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر 
آجراء )») ٠‏ ومفاد هذا النص أن 


العدد اكات ب السينة .19 0 
كل اجراء من أحراءات المحاكمة 
متصل سير الدعوى امام قصاء 
الحكم يغعطع المدة حنى فى عيسه 
امتهم لأن الشارع لم سستلزم 
مواجهةالمنهم بالاجراء الا بالسما 
لاجراءات الاستدلال دون غر 535 
وما قامت به المحكمة من تأجيل 
الدعوى الى احدى جلسسات 
المحائكمة بعد ان نهتك المنهم فى 
حلسة سابقة على الحضودر قو 
اجراء قضائى من اجراءات 
المحاكمة التى تقطع المدة ٠‏ 

رب) انقطاع المدة . آتره 
بالنسبة ألى المتهمين فى الدعوى. 
انقطاع التقادم حريمة . 
امتداده الى مه ارتيط بها من 
جرالم برياط لا بقبل التحزئة . 
أجراءات م مل ٠.‏ 

؟ ‏ نصت المادة 14 من ظضانون 
الاجراءات الجنائية على أله : 
اذا تعدد المتهمون » فان انقطاع 
المدة بالنسية لأحدهم يت رتبعليه 
انقطاعها بالنسية للباقين ولو لم 


تكن قد اتخنت ضبهم اجراءات 
قاطعة للمدة ٠.‏ 


(ج) ائسات . اعتراف . 
تكديرة . اكاضئ ضوع + 

© ب الاعتسراف فى السائل 
الجنائية من عناصر الاسستدلال 
النى تملك محكمة الموضوع كامل 
الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها 
في الاثبات » فلها تقدير عدم صحة 
ما يدهيه المتهم من أن اعترافه 


(د) شهلاة : قناقض . | 
تضاربها . حكم » تسبب »© عيب 

؟ ب آن تنناقشض الشاهد أو 
تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم 
ما دامت المحكمة قد استخلصتك 
الحقيقة من تلك 0 
استخلاصا سائفا لا تناقض فيه 

(هم) شاهد ٠:‏ 
قاضى موضوع ٠‏ 


ون أقوال . 


ه -س وزن أقوال الشسامد 
وتقدير الظروف الأنى يؤدى فيها 
شهادته وتعويل الققفضاء على قوله 
مهما يوجه اليه ف 0 
حوله من شلهات » 
محكمة الوضوع تنزله ا 
نراها وتقفيره النقدير الذى 
تطمثن البه دون رقانة لمحكمة 


النقض عليها ٠‏ 
المحكمة + 

« وحيت ان الحكم الابتدانى 
المؤيد لأسيابه بالحكم المطعون فيه 


للمنهمين الأول والثانى ما نالاتهام 
بين واقعة الدعوى يما تتوافر به 
العناصر القانونية لجريمة السرقة 
التى دان الطاعن بها واورد على 
ثبونها فى حقه أدلةسالغةمستيدة 
من اعنرافه واعتراف المتهم الثانى 
بمحضر - الاسستدلالات 
واعتراف المتهم الرايع وإفوال 
الشاهد رجحب وعر ض الحكة 
المطعون فيه للد فع باتقضسام 
الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد 
عليه بفوله « ان المتهم الأول 
( اطاعن ؛ مثتل أمام محكمة أول 
درجة بجلسات 1131/١١/١١‏ 
و]١ا/”‏ 55و19 و لاكره/اة3ة١‏ 

و ةا و 111 
كما مثلٌ المتهم الشانى بجلسة 
0/5/5 سمس تخلفا من 
حضود الجلسات التى تأجلت 
اليها الدعوى بالرغم من التنبيه 
عليهما بالحلسة السابقة وهذا 
الاجراء وهو تأجيل الدعوى الى 
احدى جلسات!لحاكمة بعد تنبيه 
التهم فى جلسة سابقة للحضور 
دك اجراء قضائي من أحرادات 
المحاكمة التى تقطع المدة » وقبل 
ان تنقضى ثلاث وات على تار بع 
الجلسة الأخيرة ل 
الشالث بجلسة ؟١‏ من أكتوبر 
5 كما حضر هو والمتهمالرابع 

بحلسة .؟ من ونية 6 وقد 
انقطعت المدة مرة أخضرى بهذا 
الاجراء الى ان 5 قضى فى الدعوى 
قيل انقضائها يمضى المدة ذلك أن 


آثر الانقطاع بمتدك الى الجرائم 
المرتبطة ارتباطا لا بتحزا كما أن 
الماع المدة بالنسية لأحد 
التهمين بيترتب عليه انقطاعها 
بالنسبة الى الباقين » ومن ثم 
ورفضة »6 . 


وهذا الذى فاله الحكم صحيح 
2 القانون اذ بنحن الماده ١/‏ من 
قابون الاحراءات الجنالية على 
أنه « تنقطع المدة بسحراءات 
التحقيق او الاتهام أو المحاكمة 
وكذلك بالأمر الجنسائى أو 
باجراءات الاستدلال اذا اتخذت 
فيمواجهةالمتهم أو اخطر بها بوجه 
رمسمى وتسرى المدة من جديد 
اتداء من يوم الانقطاع واذا 
تعددت الإجراءات التى تقلع 
اللدة فان سريان الدة يبدا من 
تاربخ آخر احراء » . ومفاد هذا 
المحاكمة متصل لسمسجر الدعورى 
أمام قضاء الحكم بقطع الملدة حتى 
قُْ غيسة المنهم لآن الشسارع لم 
يستلزم مواجهة التهم بالاجرام 
دون غيرها » وما قامت به الحكمة 
من تاجيل الدعوى الى احدى 
حلسات الحاكمة بعد أن نبهمهت 
التهم فى جلسة سابقة على 
الحضور هو احراء قضائى من 
اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة 
ب كما نصت المادة م1 على أنه 
« اذا تعدد المتهمون فان انقطاع 
المدة بالنسبة لأاحدهم بيترتب عليه 
القطاعها بالنسبة للباقين ولو لم 
تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات 
قاطعة للمدة » . ومفاد ذلك أن 
القطاع المدة عينى يمتد أثره الى 
جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم 
بكونوا طرفافى الاجراءات . 

ولا كان ذلك وكان وزن أقوال 
الشساهد وتقدس الفلروف التى 
ي#ؤدى قيها شهادته وتعويل 
القضاء على قوله مهما بوحه أليه 
من مطاعن بحم حو لدم نالشيهات 
كل هذا مر جعة الى محكمة 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


الموضوع تنزله المنزلة التى تراها 
وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه 
دوك رقاية محكمة النقض عليها » 
وكان تناقض الشاهد أو تضاريه 
فى أقواله لا بعيب الحكم ما دامت 
الحكمة قد استخلصت الحقيقة 
من تلك الاقوال استخلاصا سائفا 
لا تناقض فيه . لما كان ذلك » 
وكان الحم الابتدائى اليد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
عرض لاعتراف الطاعن والمتهم 
الثانى ودفاعهما بوقوع اكراه 
عليهما ورد عليه بقوله ١‏ وحيث 
انه ترنيبا على ما تقدم وبالنسبا 
المسند اليهما ثابت فى حقهما ثبوتا 
كافيا لادانتهما استنادا الى 
اعترافهما تفصيلا بمحضر جمع 
الاستدلالات أمام ضابط شرطة 
نقطة الفراهدة بالاسكندرية وقد 
حددا وبينا ما أتاه كل منهما فى 
صدد السرقة المسندة اليهما وهو 
ما تأخذهما به المحكمة بعد أن 
تابد بأقوال واعتراف المتهمالرابع 
التى أدلى بها بمحضر شرطة مركز 
ايتاى البارود فى ١؟/من‏ ديسمبر 
واآأقوال رجب .. ولا تعول 
المحكمة على انكارهما وعدولهما 
عن هذا الاعتراف من بعد وأثناء 
استحوابهما بمحضر ثيابة ايتاى 
البارود بعد ذلك بأيام كما تلتفت 
عما قرراه دافعا الى ذلك مناكراه 
قالا انه وقع بالمتهم الثانى فانه مع 
بوت وحود اصابات بهذا الآخير 
على الصورة التى رواها الا أنه 
لا توجد ثمة رابطة أو صلة بينها 
وبين صدور اعترافه والمتهم الأول 
أمام ضابط الشرطة بعد أيامثلاثة 
من وقوعها حسبما بقرر ولم بقل 
آبهما أن الضابط الذى تلقى 
الاعتراف كان متدخلا فى ايقاع 
الأذى أو حدوث الاكراه المدعى 
به بل كان الاجدر بهما أن يجارا 
اليه بالشكوى وطلب الحمابة مما 
وقع بهما وبالتالى فلا تأثير لهذا 
الاعتدامء بفرض صحة حدوثهعلى 


11/ 

اعترافهما » . ولا كان الاعتراف 
فى المسائل الجنائية من عتاصر 
الاستدلال التن تملك محكمة 
الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها 
تقدير عدم صحة ما بدعيه الت 
من أن أعترافه نتيجة اكرآه بغير 
معقب عليها ما دامت تقيمه على 
أسبابه سائفة »© وكانت المحكمة 
قد خلصت فى استدلال سالغ الى 
سلامةالدليل المستمد مناعتراف 
الطاعن والتهم الثانى والى 
صدوره عنهما اختيارا فانه 
لا يجوز مجادلتها فى ذلك . لا 
كان ما تقدم » فان الطاعن بكون 
على غير أساس متعينا و فضسه 
موضوعا ») . 


طعن رقم 17 لسنة 8؟ ق فى 
6 رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحمدمحمول ومحمد عبدالوهاب 
خليل ومحمود عطيفه والدكتور 
أحمك ابراهيم المستشارين ٠‏ 


5-5 
المبادىء القانونية : 
(1) دفع بشسيوع التهمة » 
محكمة مو ضوع . حكم »6 تسيب ) 
1١‏ من المقرر أنه وأن كان 
الدفع بشيوع التهمة هو من 
الدفوع الوضوعية التى لا نستازم 
من ال محكمة ردا خاصا اكتنفام 
بما تورده من آدلة الشوت التى 
تطمئن اليهماء الا أنها متى تعرضت 
للرد عليه تعين عليها أن تلتزم 
الوقائع الثلبتة فى العحوى وأن 
بكون لا توردة أصل ثابت فق 
الاوراق 5 
(ب) اثبات ؛ آدلة قساتدها .. 
؟ - أن الادلة فى المواد الجنائية 
متسائدة والمحكمة نكون عقيدتها 
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احدها أو استعد تعتر الوقوفا' ولا يؤثر فى ذلك ماذكره الحكم من 


علي مبلغ الآثر الذى كأن للدئيل 
الباطل في السرا أى الذى انتهت 
آلمه 1 ٠‏ 


المحكمة : 


« وحيث أنه سين من الاطلاع 
عل معد طسة الما كوية أن 
الطاعن أنكر التهمة السسدة اليه 
وآثار المدافع عنه أن انتهمة شائعة 
وأآن العاشسة أثبتت أن المكان الذى 
ضيطت فيه البندقية ليس دمسسكن 
امتهم وأنها وحدت يمكئان شائع بينه 
وبين شقيقه . كما ببين من الاطلاع 
عرض الى الدفع بشسيوع القهمة 
اطرحه ق قوله « يت من العاشة 
ان السلاح المضبوط وحجد بالسدرة 
الثانية من الدون”* الثانى بدولاب 
تعلق المتهم » ثم استطرد الحكم الى 
لقولن بأن الحكمة ( لاتعتد باتكار 
امتهم ولا تقيم وزنا لما آثاره الدفاع 
خاصيا بشصسيوع التهمة طألنا أن 
الثابت مع الاوراق أن السسلاح 
المضبوط قد وجد بحجرة المتهم 
داخل صيوان خشبى تعلقة 2 ء 

احا كان «لك + وكان الكايت من 
المماتة على خلاف ما أئيته 
الحكم - لامتضمن مابفيد أن السلاح 
وجد بحجرة 5الشطاعن أو داخل 
دولاب بتعلق به . لما كان ذلك 
وكان من القرر أنه وآن كان الدفع 
بشيوع التهمة هو من الدفوع 
الموضوعية التى لا تستلزم من 
المحكمة رد!ا خاصا أكتفاء يما تورده 
من آدلة الثبوت التى تطمئن اليها » 
الا أنها متى 'نعرضت ارد عليه تعين 
عليها أت تلتزم الوقائع الثابتة فى 
الدعوى ) وأن يكون كا تورده آأصل 
ثنابت الاوواق . ولما كلن مانقله 
الم عن محشر المعابتة لاأصل له 
فىالاوراق : وكاتت الحكمة قد 
عولت عليه قى قضاتها بادالة 
الطاعن »© قان الحكم بكون قد 
انطوى على خطا فى الاسسناد 


أدلة آخرى اذ أن الادلة فى المواد 
الجنئائية متساندة والمحكمة تكون 
عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا 
الو قوف على ميلغ الاثر الذى كان 
للدليل الباطل فى الرأى الذى 
الدوت اليه الككحا ب د كان 
الطعون فيه والاحالة بغر حاحة 
الى بحث أوجه الطمن لوي ( 
طعن رقم 1١١6‏ لسنة 067 قَ 
فى 1948/٠١/1‏ رئاسة وعضوية 
السادة محمك صبرى ومحمد عيد 
النعم حمزاوى ونور الدين عويس 
ومحمد أبو الفضل حفتنى وأنور 
خلف الستشارين ٠‏ 


558 ه66 5-55 

المبدا القانوني : 

قانون : أصلح . عقوبة . 
مصادرة . نقض . طعن © حالات 
خط فى تطبيق القانون ٠.‏ زراعة . 
تموبن ذبح خارج السلخانة . 

ق “ام لسنة 555( 2) مم1١‏ 
و4١‏ عق 160 لسنة م154 م١٠١‏ 


القانون رقم ؟0 لسنة 1951 
باصدار قانون الزراعة والذى بدا 
العمل به بعد وقوع الجريمة 
السندة الى المتهم ب وهى ذبحصه 
حيوانا معدا لحمه للاكل خادج 
السلخانة ‏ وقبل الحكوفيها نهائيا 
وان عد قانونا اصاح للمتهم ا نص 
عليه فى المادة ؟5١‏ الواردة فى الباب 
الثالث من الكتاب الثانى من عقوبة 


يقل الحد الاقصى للغرامة فيها عن 
الحد الاقصى الغرامة النصوص 
عليها فى اكادة ٠٠‏ من المرسسوم 
بقسانون نر ة لسنة ه1514 
اللنطق على واقعة الدعوى » الا ان 
الادة 1519 الواردة ف انهاية عدا 
الياب من القانون قب نصت على 
آنه لاتخل احكام هذا الباب باى 
عقوبة أشد ينص عليها قاثون 
العقوبات أو غيره من القوانين » 
واذ كانت الففرة الاخرة من الادة 
به؟ من المرسوم بقانون المشاراليه 


قد نصت على وجوب ١‏ 
بمصادر هته اللحوم يكون قداخطا 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

المحكمة : 


« وحيث ان الحكم الإبتدائى 
اليد لاسيابه بالحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القالونية لجربمة ذبح 
لحسوم خارج السلخانة التى دان 
بها الطعون ضده وقضى بتغريمه 
خمسسماثة قرش وأشارت المحكمة 
حكمها الى آنها لم تقض بمصادرة 
اللحوم لان القانون لاه لسنة 15515 
ل ينص على مصادرة اللحوم التى 
تذبح خارج الاماكن المخصصة 
للذبح ؛ واكتقى بأن نص فى المادة 
5 منه على أن كون لأمورى 
الضبط القضائى ضبط لحوم 
الحيوانات التى تذبح خاري الاماكن 
الملخصصة للذبح وتوزيعما على 
هيئات وجهات بعينها وزبر الزراعة 
أن كانت صالحة للاستهلاك آما ان 
كانت غير صالحة فيتعين اعدامها » 
واضاف الحكم المطعون فيه الى 
ما تقدم ان الواقعة وان كانت قد 
حدئت فى ظل احكام القوانين التى 
طلبت النياية العامة تطبيقها الا ان 
القانون ثاه لسنة 1955 الذى عمل 
بد عن امن قارض 11517 اهن 
الواجب الاتباع طبقا للمادة 


ن قضى , 

فى القوانين السابتة . لما كأ 
0 القانون7ه لسنة 191535 
الذى بدا العمل به بعد وقوع 
الجريمة وقبل الحكم فيها نهائيا 
وأن عد قائونا أصلح للمتهم منص 
عليه فى المادة “1 ١‏ الواردة فى الباب 
القالث من الكتاب الثانى من عقوبة 
يقل الحد الاقصى للغرامة فيها عن 
الحد الاقصى للغرامة المنصوص 
عليها فى المادة ١؟‏ من المرسوم 
بقانون 95 لسسنة 1156 المنطبق 
على واقعة الدعوى » الا ان المسادة 
الواردة ى نهاية هذا الباب 


من القانون قد نصت على أنه لاتخل 
احكام هذا الباب بأبة عقوية أشد 
بنصرعليها قانون العقوباتآو غيره 
من القوانين . ولا كانت الفقرة 
الاخيرة من المادة .؟ من المرسوم 
بقانون و مئة 5م11 قل نصت 
0 بمصادرة اللحوم 
موضصوع المخالغة » فان العا 
الطعون فيه أذ لم نقض عصادرة 
هذه اللحوم يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون بما بتعين معه 
بالقضفاء بمصادرة اللحوم 
' الضبوطة 6 
طمن رقم 1.0 لسنة 874 قا فى 
45 ورلاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحيد محلوئك ومحمد عيد 
الوهاب خليل ومحمود عطيف»ه 
والدكتور احمد ابراهيم 
المستشارين ٠‏ 


المبدآن القانوفيان : 

©» ضرب : أفضى الى موت‎ )١ 
فاعل أصل‎ 

ب من المقرر فى قضاء محكمه 
النقض ان الجانى لا يسال بصفته 
فاعلا فى جريمة الضرب المفضىالى 
الو ال اذا كان هو الذى أحدث 
الضربة آد الضربات التى أفضت 
7 الوفاة أو ساهمت فى ذلك » 
أو ان يكون هو قد اتفق مع غيره 
على ضرب المحنى عليه ثم بأشر 
معه الغرب تلفيذا للفسرض 
الاجرامى الذى اتفق معة عليسه 
ولو لم يكن هو محدث الضربة أو 
. الضربات التى سبيت الوفاة بل 
كان غبره ممن اتفق معهم هو الى 
احدثها ٠.‏ 

(ب ) حكم © لسيب © عيب © 
ضرب أففى الى موت . 
دين كانه الكام غير قائم 
على مقسارفة الضربٌ » وكانت 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


115 


المحكمةفيما ذكرته مزبيان لواقعة 
الدعوى لم تحبد موقع الضربات 
التى وقعت من كل من الطاعنين » 
وكاآن ما أوردته عن التقرير الطبى 
الشرعى لا يفيد بطريق الحزم أن 
الجرحين اللذين أحدثهما الطاعئان 
قد ساهما معا ف احداث تلك 
الكسور التى نتحت عنها مما كان 
يعن معه على المحكمة أن تستظهر 
أن كلا الاصاتين قد آسهمت فى 
احداث الوفاة مادامك واقسة 
الدءوى قد خلت من توفر ظرف 
سيق الاصرار أو اتفاق الطاعئين 
على الإعتداء ٠.‏ 

إج) محكمة : حكم جنائى. 

ب يجب أن تبثى الأحكسام 
الحئاتة على الحزم واليقبن دان 
بؤسس هذا الجزم على الأدلة'لتى 
نوردها المحكمة والتى دحب أن 
نحن مؤداها فى الحكم سانا افيا 
بتضع منه مدى تأسده لاواقعة 
المحكمة ٠‏ 

)2 وحيث أنه من المقرر فى فضاء 
محكمة النقض ان الجانى لا يسال 
بصفة كونه فاعلا فىجريمة الضرب 
الفضى الى الموت الا اذا كان هو 
الذى احدث الضرية أو الضريات 
التى أفضتالى الوفاة أو ساهمت 
فى ذلك » أو أن بكون هو قد اتفق 
مع غيره على شرب المجنى عليه 
ثم باشرمعه الضرب تنفيذا للغرض 
الا جرامى الذى اتفق معه عليه» 
ولو لم يكن هو محدث الضربة أو 
الفربات التى سببت الوفاة بل 
كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى 
أحدثيها , 

لا كان ذلك »؛ وكان ١‏ 
غير قائم على أن هناك اتفاقا بين 
البدن على متسارقة الضرب > 
وكانت المحكمة فيما ذكرته منبيان 
لواقعة الدعوى حسبما حصلتها 
من التحقيقات وسطرتها فى صدر 

»؛ وفيما أوردته فى تحصيلها 

لاقوالالشهود الذين اعتمدتعلى 
اقوالهم فى قضائها بالادانة » لم 
تحدد موقع الضربات التى وقمت 


من ركل] من الطساعئين وكان 
مة أوردته عن التشفرس الطبى 
الشرعىمن وجود جرحين رضيين 
بالجدارية اليمنى للمجنى عليه 
وآن الوفاة نشأت من كسون بعظام 
الجمجمة ونزيف على سطح الخ» 
لا يفيد بطريق الجزم أن هذين 
ألجرحين اللذين أحدثهمة الطاعمثان 
#داجامها مناق اخنبات كلك 
الكسور التى نتجتة عنها الوفاة » 
اذ يحتمل أن يكون أحدهما فقط 
هو الذى أسهم «فيها دون الآخر » 
مما كان يتعين معه على المحكمة ب 
حتى يستوى قضاؤها على سند 
صحيح من الواقع والقانون ‏ أن 
تستظهر أن كلا الاصابتين قد 
أسهمت فى احداث الوقاة مادامت: 
واأقمة الدعوى قد خلت من توافر 
الطامنين على الاعتداء » أما وانها 
لم تفعل فان حكمها يون قاصرا 
فى بيان الاسباب التى بنى عليها 
ولا يرفع هذا العوار ما ذكرته 
الحكية فق كام حكمها من أنه قد 
ثبت لهأ عدار الطامئنين على 
الجنى عليه وأنهما احدتا به 
الإصابات التى برآاسه والتى أدث 
الى وفساته» ذلك بأن الأحكام 
الجنائية يجب أن تبنى على الجرم 
واليقين وان يؤسس هذا الجرم 
على الأدلة ألتى توردها اللحكمة 
والتى بسحب ان تبين مؤداها فى 
الحكم بيانا كافيأ يتضح منه مدى 
تأبيده للواقعة كما اقتنعت بها 
المحكمة » واذ ما كان الحكم قدجاء 
خلوا مما يكشف عن وجهاستشهاد 
المحكمة بالدليل الذى استنبطت 
مثه معتقدها فى الدعوى »© فانه 
كون قاصر البيان . لا كان ذلك» 
قانه يتعين قبول الطمن ونقض 
الحم والاحالة شمر حاجة الى 
بحث أوجه الطعن الأخرى »6 ٠‏ 


طعن ركم 1111 لسنة 8؟ ق فى 
م/م بالهيئة السابقة , 


العدد الثانى 35 السلة :+ © 


المبادىء القانونية : 

(1) حكم * تسبيبا ) عيب » 
قبض ٠‏ تليس .. 

.-1١‏ ليس من اللازم أن يسمى 
الحكم الشسسواهد والامارات 


باسمائها المعيئة فى نص القانون 


الذى تندرج تحت حكمه » مادام 


هو قد تحرى حكم القانون فيها 1 


( ب ) تفتيش : : اذن > نتفيذه ) 
القضائى ٠‏ حكم ( قسنبيية ‏ هه 
تسسيبا غير معيسسا 4 ى أجراءات 
عم ."ا و 55/راء 

رجل الضسيط القضائىمندوب 
لاحجرائه » تفتيشه » متهم آخر 
يقيم فى مسكن مستقل ٠.‏ 

؟ نب اله وقد اقتصر الأمسر 
الصادر من النيابة الصامة 
بالتفتيش على المأتمسم الأول فى 
الدعوى ومسكنة » فاته ما'كان 
يجوز لرجل الضصبط القفسائى 
اكندوب لأحرائه آن بذ يفتش المطعون 
ده الذى يثيم فى مسكن مستقل 
عه » الا اذا توافرت فى شانه حالة 
التليس بالجربمة طبقا للمادة +؟ 
من قانوث الأجراءاث الدناثية أو 
قامت الدلائل الكافية على (تهامه 
بالجئاية وفنا للمادة 5 من 
القانون اكذكور ٠‏ 


( ج ) تلبس * تقدير توأقسر 
حالة أو 0 0 كافية للاتهام 
00 
ب القول يُثُوافرحالة التبلس 
ل يام الدلائل الكافية 
أو عدم توافر أيهما هو من المسائل 
الموضوعية التىتستقل بها محكمة 


الملوضوع بغير معقبعليها » مادامت 
قد أقامت قضاءها على أسباب 
تحمله ٠‏ 


(د) براءعة القفضاء بها بناء 
على أحتمال ترجع لدى المحكمة ٠‏ 


؟ - لا يصح النعى على المحكمة 
احتمال ترحج لديها » بدعوى قيام 
احتمالات آخرى قد تصح لدى 
غيرها »مادام ملاك الأمركله يرجع 
الى وجدان قاضيها وما يطمئن 
انية طاكما قد أقام قضاءه على 


الملحكمة : 


« وحيث انه ءى وقد أقتصر 
الامر الصادسر من النيابة العامة 
بالتفتيش على المتهم الاول فى 
الدعوى ومسكنئه »© قانه ما كان 
بعزد ارجل اليك التعياى 
المندوبلاجرائه أن يفتش المطعون 
ضده الذى يقيم فى مسكن مستةل 
عنه » الا اذا تواقرت فى شاأنهحالة 
التلبس بالجريمة طيقا للمادة .م 
من قانون الاجراءات الجنائية أو 
قامت الدلائل الكافية على اتمامه 
بالجنبائية وفقا للمادة 4؟/ من 
القانون المذكور »© والقول بتوافر 
حالة التلبس أو قيام الدلائل 
الكافية على الاتهام أو عدم توافر 
ابهما هو من المسائل الموضوعية 
التى تستقل يها محكمة الموضوع 
بغير معقبعليها مادامتءقد أقامت 
قضاءها على أسساب سائفة »؛ 
ولا يصح الئعى على الحكمة أنها 
قضتببراءة المتهمبناء على احتمال 


ترجبحلدبها بدعوى قيام احتمالات 


اسسست 2 
وى قد تس لد رهاملا 
١‏ 

بس ا 6 َ 
أليه طالا قد آقام د 5 
أسباب تجملة 5 وقد صرح ١‏ 
المطعون فيه بأن « مجرد اضطراب 
المتهم وأرتباكه والخراحه اللفانة 
من حيبهصحاولا التقاءها والتخلص. 
بذاته عن احرازه لمخدر »© والبين 
أنه عرض لعناصر الاتهام كافة يما 
فيهاة من الشواهد والامارات 
واطراحها جملة باعتبارها لا تنبىه 
بذاتها عن مقارفة المتهم للجريمة 
أيا كان الا الذى يطلق عليهاً 
فى القانون وآبا كان الوصف الدى 
يصدق عليها تلبسا أو دلائل كافية 
قذلك حسسبه ليستعفيم قضاوه 
ببطلات الاجراهب .وليسن من اللازم 
أن سهى الحكم تلك الشسواهد 
والامارات باسمها المعين فى نص 
القانون الذى تندرج تحت حكمة» 
ما دام هو قد تحرى حكمالقانون 
فيها وحملها الوجه الل ىتحتمله 
من عدم كفابتها لتسويغ القبض 
على المتهم الذدى قفى ببراءثته 1 
لما كان ذلك ؛ ذفان الطعن شحل 
فى حقيقته الى جدل موضوعى 
لا يثار لدى محكمة النأئضء٠‏ دمن . 
ثم قاقه يكون على غير أساس متعين 
الرقفض 6 ٠.‏ 


طعن رقم ١194‏ لسنة م؟ ق 
فى 114/1١/١5‏ بالهيئةالسابقة. 


. البدا القانونى : 

وحدة 2 مجمعة 6 ميزائية 
ا يكذا ٠‏ 

طائفتان من موظغين . ترفية 
موظف فى درحجة خالية يوحدة 
أخرى اقدمية . 

انتظمت ميزانية الوحسدات 
المجمعه بحسب أاوضاعها التى 
صدرت بها لسسئة 1565 - 195٠١‏ 
طائفتين من الموظفين » تكون كل 
ملهما وحدة قائمة بذاتها ) 


وتستقل باقدميات الموظفينالذين 
ينتمون اليها » فاذا خطت درجة 


في فى اضدف هاتين الوحدتين فلا 
يحق ترقية موظف البها ممن 
تنظمهم الوحدة الأخرى ٠‏ 
المحكمة. : 

« ان ميوانية الوحدات الملجمعة 
بيحسبا أوضاعها التى صدرت بها 
فى السنة المالية 158064 ب ١55.‏ 
قد انتظمت طلائفتين من الموظفين 


'تكون كل منهما وحيدة قائسة 
بذاتها مستقلة ومنفصلة عن 


أولاهما : وحدة موظقى الادارة 
العامة للوحدات المجمعة ٠‏ 

والثانية : وحدة موظفى المجالس 
الاقليمية والوحدات المجمعة . 


ومقتضى هذا التقسيم استقلال 


كل من الوحدتين المشار أليهما 
بوظائقه ودرحته عن الاخرى 3 
بويد هذا النظر ان هذا التقسيم 
نقضيه اختلاف نوع العمل 
اي 
يتولى موظقو وحدة « قصل )١(‏ »4 
الاعمال التخطيطية والادارية العامة 
للوحدات المجمعسة » أذ بموظفى 
وحدة « فصل (؟) » يختصون 
بالاعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق 
رسالة تلك الوحدات المجمعة من 
حيث النهوض بالقطاع الريفى فى 
مرافقة لمتنوعة وأقاليمه المختلفة 
وفقا للسياسة العامة المرسومة 
فى هذا الشأن ومتى كان الآمر 
كذلك فان كل وحدة من 0 
الميزانية سالقفتى الذكر تستقل 
بأقدميات الموظفين الذين شتمون 
اليها وتنفرد عند اجراء حركة 
الترقية بدراحاتها ووظائفها بحيث 
له براحم آفراد الوحدة الإاخرى 
موظفيها فى الترقية الى الدرجات 
الشاغرة بها ٠.‏ فاذا خلت درحة 
فى احدى هاتين الوحدتين اليد 
أوظفى الوحدة الاخرى أى حق 
- الترقبة اليهنا أو المراحمة ا 
اذ شتصر حقهم المشروع على 
الترقية الى الدرجات التى تخلو 
يالوحدة التى تعونها قلا امتتواج 
ولا أدماج بين درجات الوحدتين 
عند الترقية ٠‏ وغئى عن البيسان 
ان هذا هو ماتعرضه الاصول اكالية 
١‏ بأنه متى كان ترقيب 
0 ف دود زاارة أو مصلحة 
مقسما فى الميزانية آلى أقسسسام 
متفصلة وقائمة بذاثها ؛ قلا سجون 
000 وظيفة فى قسم ما لتعيين 
شح فيها شغل وظيفة فى قسم 
آخر» ؛ أو لترقية موظف اليهاً 
ينثمى الى قسم آخر ٠‏ 
ل للسسسسسسسسشس سس سا 
0 4 لسنة 
ق فى ع/ال/هة؟! رلاسة 
0 السادة مصطفى كامل 
اسماعيل ومحمد مختان العربى 


وأحمد البحراوىي ومجيدك فتح الله 
بركات ومفحيد فيبي الستشارين 


المبدآن القانونيان : 

- دعوى : طلبات »© تكييفيا ) 
قضاء رقابته 3 طلب وقف تثفيك ٠.‏ 
طلب الغناء 3 رسوم ٠.‏ 


والالغاء عند اقامة الدعوى 03 دليل 
على أنه قصد 3 صحيفة 
والغائه ,” ٠‏ 

ب - محل تتجارىق وصنتاعى : 
وقف ادارة االحل بالطمريق 
الادارى > ق 7ه لسنة ه95١1‏ + 
خطر داهم . 

؟ - يجوز وقف اداوة الحل 
التجارى والصشافي بالطريق 
الادارى فى حالة وجود خطر داهم 
على الصحة العامة أو الامنالعام. 
الملحكمة : 

« أن تكييف الدموى انما بمخفسع 
لرقابة القفضساء باعتباره تببيرا 
للنية الحقيقية التى قصدها المدعى 
وأنه لما كان ذلك وكان الثات من 
الاطلاع على صحيفة الدعوى أن 
المدعى انتهي فيها الى طلبين ٠‏ 


الاول : بصفة بطة 
بالفاء 0 المطعون فيه واعتباره 
كأن لم بكن ٠‏ 


الثانن :فى الموضوع الاحالة الى 
التراع ٠‏ 

وأورد الدعى ق صحيفة 
الدعوى أن القرار الطعون فيه 
أضر به ضررا بليفا بتفاقم كل يوم 
سكب ملتعسية من مزاولة عملة 
المشروع الذى بعتبر مصدير رزقه 
وأن ركن الاستعجال متوافر ق 
الدقوى أ وقد 1 التعى بأداء 
التنفيذث والالاء عند أقامة 
الدعوى ٠‏ فتضمين المدعى صحيقة 
دقوأه الطلبين الشار اليهما 
وأحدهماً الحكم بصفة مستعجلة 


155 
بالغاع القرار المطعون فيه والآخر 
طلب الحجكم فى موضوعها الذى 
ينحصر فى طلب الالفاء وتبريره © 
فى صحيفة الدعوى » طلب الحكم 
فى الطلب المستعجل يتوافر ركن 
الاسستعجال » وأدائه علد أقامة 
الدعوى الرسم المستحق عن طلبى 
وكف التنقيد والالفاء » واضح 
الدلالة فى أن المدعى قصد الى 
تضمين صحيفة دعواه طلبى وقف 
تنفيف القرار والغائه » لذلك يكون 
الحكم الطعون فيه وقد تضدى 
للفحص فى طلب وتف التنفيذ فانه 
يكون قد كيف الدعوى تكييفا 
سليما ويكون النعى عليه بمخالفة 
القائون لثضائه بما لم يطلبه 
المدعى غير سديك ٠.‏ 


ان المادة ؟١1‏ من القانون رقم 
07 لسنة 1165 بشسأن المحال 
الصنامية والتجارية تنص على 
أنه قى حالة وجود خطر داهم على 
الأصحة العامة أو على الامن العام 
نتيجة لادارة محل من المحال التى 
سرىوعلييا أحكام هذا القالون 
يجوز مدير عام ادارة الرخص بنباء 
على اقتراح فروعالادارة الذى بشع 
في دائرتهالملحلاصدار قراومسيب 
باشاف ادارة الحل كليأ أو جزئيا 
ويكون هذا القرار واحب النقاذ 
بالطريق لادارى ‏ ومقاد ذاك 0 
المناط فى أشاف ادارة المحل كليا 
أو جزئيا بالطريق الأدارى ,. 
بااتطبيق لهذه المادة وجود خطر 

هم صلى الصحة العامة أو الامن 

ا تابع من ادارة الملحل ونتيحة 
لهله الادارة 3 

واله وان كانت زراعة التبغمليا 
بعتتر تهرسا طبقا للمادة الثاية 
من القانون رقم 19 لسسنة 19584 
قى شأن تهريب التبع يعاقب مر تكبه 
بالعقوبات اللنصوص عليها فى الادة 
الثالثة من القانون المذكور فان 
ارتكاب صاحب المصنع لهذا الغفعل 
وأن كان موّثما » لا يتحقق معه فى 
ذاته وحود خطر داعم على / الصحة 
المصنع بالطريق الأدارى بالتطبيق 
للمادة ؟١]‏ من السانوت رقم 


العدد الثانى ب السئة ,هم 


. لآه؟ فسلكة 158 الا اذا ثرتتا 


استعمال هذا الدكان فى ١‏ 

على نحو بتحادق معه هذا الخطر 
فهسو أمر مبعثه 'اظن ولا باتحيق 
مه وحود الخطر المسسوغ 
للافلاق ٠‏ 


طعن ادارة عليا رقم 'اؤلل 
لسسنة ١١‏ ق فى 6/اا/هةكا 
وئاسة وعضوية السادة الدكتور 
أحخمد مومى وعادل عزيز زخارى 
ومحيد طاهر عبد الحميد ويوساف 
أبراهيم الشناوى ومحمد بهجت 
عنيبه المستشاوين ٠‏ 


كا بو اديه 

المبدا القاذونى : 

آاهيئلة بريد:موظف » 
خدمة »؛ انتهاؤّها » اسستقالة 
تيسيرية» قبولها . ق ١١.‏ لسنة 
6 قرار رئيسسن جمهسورية 
٠‏ لسئة لاهو1 م ١١‏ 

١‏ ب احالةالموظف بهيئة البريد 
الى المحاكمة التأديبية بدول دون 
قبول استقالته التيسيرية طبقا 
للقانون 1 لسنة .195 ٠.‏ 

ب استقالة تيسيرية : قرار 
رئيس حمهورية 5111 م لسئة 
9 قا .|؟ لسئلة 5161| . 

؟5 ب صدور الحكم الثاديبي 
بمراءة الموظف حول دون قبول 
الاستقالة المقدمة منه » لعدم 
سريان أحكام القانون 1٠١‏ لسنة 
فى حق مرافق هيئة البريد 
بعد صدور قرار رئيس الحمهوية 
1 لسئة 19109 شان نظام 
الحكمة : 

أن قراى رئيس الجمهمورية 
٠‏ لسستة 19697 بالشسساء 
مؤّسسة عامة لشسكون بريد 
جمهوربة مصر ؛ كان شص فالمادة 
منه على أن « يسرى فى شأن 
موظفى الهيقة ومستخلميها 
وعمالها القوائتين واللوائح » 
والقوامد التنظيمية الخاصة 
بموظقى ومستخدىفى وعمال 
الحكومة .. « ومن ثم فقد كانت 


أحكام القانون .١١؟‏ لسنة ١وهل‏ 
بشأن نظام موظفىالدولة » مطبقة 
فى شأن موظفى هيئة البريد ) 
وبالتالى سرت فى شأنهم احكام 
القانون .؟١‏ لسسنة .195 من 
تاريخ العمل بها فى ؟ من ابريل 
؛ وقد كانت سارية فيحة 

فى ١‏ من يونية .111 اى فى تار 

د الدع طلت اعتزالهالحدمة 
فى هذا الطلب 0 0 
محالا الى الحاكمة التادسية» 
وكانت الفقرة الثالثة من المادة 
11٠‏ من القانون رقم 51 لسنة 
١‏ تنص على أنه « اذا أحيل 
الأوظف الى المحاكمة التسادسية 
لا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى 


الدعوى بغير عقوبة العزل أو 
الاحالة الى المعاش » . 


ولثن كان قد قفى فى ١١‏ من 
دسمير 195٠.٠‏ ببراءة المدعى » 
وزال بذلك المانع الذى حال بين 
الهيئة وبين النظر فى طللبه امتزال 
الخدمة عقب تقديمه اياه » الأاأن 
الهيئة كاذ متفى ذلك التاريخ قد 
أصبحت خاضعة لأاحكام قرار 
رئيس السمتون ربة ا اكلم 
بريد مصر ء الذى عمل به امشبارا 

من أول بولية .1155 » وبالتالى لم 
4 القانون .١؟‏ لسنة ١م15‏ »6 
أو القالون ١.؟!‏ لسنة .5ذا 
فطيقين . ا فى ذلك الوقت 1100 
أن سل ل القانونى للمسعي 
بعد الحكم ببراءنه لصسلاحية , 
النظر فى طلبهلم يتم الا بعد انقضاء 
المجال الرمثى المحدد لصسلاحية 
العمل بأحكام القانون .؟١‏ لسئة 
لكل 


طعن ادارية عليا رقم المي" 
لسنة ١ق‏ ى ٠‏ راسة 
ومضسوية السسادة مصطفى كامل 
اسماعيل ومحمد مختار العربى 
واحمد على البحراوى ومحفمك 
فتح الله بركات وسليمان محبود 
جاد المستشسارين ٠‏ 


1.1 سا 
المبدآن القانونيان : 


(1) ضريية : عقار مبن ٠‏ دفتر 
حصر وتقدير ٠.‏ قَّ ذاه لتسيحدة 
5م "اق 119 لسنة 1١511‏ 


-١‏ لا يجوز فصر نسديدات 
دفائر الحصر والتقدير على 
الحالات الخاصة بحصر العقارات 
الثى استحسدت بعد الحصر أو 
الاجراء » والاضافات التى طرات 
بعد ذلك ٠‏ 


واذا كانالوصف الوارديدفاتر 
الحصر والتقدير غير ملسابق 
للواقع وقت أحسسر اء الحصر فلا 
يعتد به وبجب تصحيحه وكذلك 
فيحالة عدموحود وصفمشتملات 

٠, العقارات‎ 

(ب) تفسير تشريعى : قانون : 
سريانه » ميعاد . قانون . نفاذه » 
تاريخ سابق © أثر رجعى . قرار 
تفسيرى ٠‏ 

؟ ب يسرى القانون الى نشر 
دون أن يتضون تاريخا سابقا 
لنفاذه » اعشارا من ناريخ نفس ساد 
الفانون الذى صسدر القرار 
التفسيرى استنادا الى احكامه ٠‏ 


المحكمة : 


« ان الحكم المطعون فيه صحيح 
قيما انتهى اليه للاسبابالتى ينى 
عليها والتى تأخذ بها هله المحكمة 
وتعتيرها أسبايا لحكمها 4 وقد 
تضمنت: هذه الأسباب الرد على 
ما آثاره الطاعنون فى تقدير الطعن 
ويضشضاف الى ذلك وبوكده ان 
اللجنة العليا لتفسير أحكام 
القانون19! لسنة 1951١‏ أصدرت 
القرار التفسيرى ١‏ لسنة 1551 
ونصت المادة الأولى مننه على 
ما بأتى « تضاف © فقرة ثالشة 
للمادة ( ١‏ ) من القرار ١‏ إسسنة 
القانون 119 لسنة 1511 المشار 


قضاء المحفمة الادارية المليا 


جميع الأحوال أن 0١‏ الصف 
الوارد فى دفاتر الحضور والتقدير 
مطابقا للوا قعووقت اجرائه « ومفاد 
ذلك أنه اذا كان ا لوصف الوارد ى 
دفاتئر الحضور والتقدير غير 
مطابق للواقع وقت أجراء الحصر, 
قلا بعتدك به وبدجحب تصحيحه )6 
حتى بيمكن تطبيق الأحكام التى 
استحدثها المشرع بالقانون ١15‏ 
لسمة ١511١‏ ق شأن تحد بد وعاء 
الضريبةوسعرها »؛ وليس منشضك 
فى سريان هذا الحكم أيضا على 
الحالات ألتى : نبت فيها عدم و-جود 
وصف لمشتملات العقارات فى 
تلك الدفاتر ©» ذلك لأنه لا بمكن 
تطبيق أجكام القانون المشياي اليه 
على تلك العقارات تطبيقًا سليما 
الا بعد تحدبك عدد الحجرات 
بالوحدات السكنية وغيرالسكنية 
الموحودة فيها » بعد اذ تفغر وعام 
الضريبة على العقارات المبئية 
وصار القيمة الابجارية للحجرة قى 
الدحدة السكنية أو غير السكية 
بدلا م نالقيمة الايجارية للعقار 
برمكه . 


وانه وان كان القرار التغسيرى 
المشار أليه قد نشر بتاريخ ١!‏ من 
افسطس 19317 ولم يتضمن نصا 
يقضى بنفاذه فى تارب م سابق على 
لوي نشره» شي اله أبس وفك 
التفسيرى استنادا الى أحكامه , 
ذلك لأن الترارات التفسيرية اتما 
تصدر لتكشفعن قوامض القائون» 
ولتزيل الابهام الذى قد بلاس 
بعض نصوصه »© فهى لا تخرج عن 
نستحدث احكاما لم يتناولها . 


طعن ادارية عليسا رتم 1 
لسنة 8( ق فى (/١١/هةة1‏ 
رئاسة وعضوبة السادة احمد 
موبى وعادل ملزير تخارى 
وعبد الستار عيند الباقى آدم 
ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف 

اك د اا ب 101 
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المبدآن القانونيان : 

(1)اسيلدة : أعانها . كران 
جمهورى باسقاط ولابة الوظيفة 

١‏ ل القرارات التي تعتبر من 
اعمال السيادة وفقا للمادة 1١‏ 
من قانون محلس السدولة » هي 
القرارات الجمهسورية باسقاط 
ولاية الوظيفة عن غر الصالحن 
لأداء الخدمة العامة » ولا تشمل 
قرارات تعيين موظفى وزارة فى 
وذارة أخسر ف », ولا القر ارات 
الصادرة بالثقل من وظيفةلآخرى 


(ب) نيابة ادارية : كفاية 
أعضائها » تقديرها . قراد رئيس 
جمهورية ١54886‏ لسنة 5548| »6 
لجنة شئون الأعضاء الفنيين » ق 
٠‏ لسطلة 1م5١‏ . ق 1١1١7‏ 
لسنة ه9١‏ .ق55 لسنة 19554 


؟ الم تشترط اللائحصة 
الدساخلية للثياية الادارية والمحا كم 
الناديييسة أن يشمل التقرير 
الخاص + ان بخص الشفال| لع 
فترة معينة » أو أن يكون عنأعمال 
سنة كاملة » ان يعرض على لجئة 
شكون الأعضاء الفليين لاعتماده ٠+‏ 
المحكمة ٠١‏ 
ان القسرارات التى تعتبر من 
أعمال السيادة وفقا لنص المادة 
؟| من قانون مجلس الدولة » 
هئ الترارات الماك 1 رئيس 
ولابة الوظيفة عن الاشخاصالذين 
تنبين الحكومة انهم غير صالحين 
لأداء الخدمة العمسامة 6 سوام 
باحالتهم الى الاستيداع أوا معاش 
أو بفصلهم »؛ قلا بدخل فى ضمئها 
القرارات التى لا تستهدف تحقيق 
هنا الآثر » وهو تنتحية الموظف عن 
الخدمة العامة كالقرارات الصادرة 
بتعيين موظفى وزارة فى وزارة 
اخرى اذا ما أجان القانون ذلك » 
والقرارات الصسادرة بالتنقل من 
وظيفة الى أخسرى:ء ولذلك فلا 
تشملها الحصانة التى أراد المشرع 


ل 
أضفاءها على القرارات المشسار 
اليها نى المادة ١*‏ سالفة الذكر . 

ان القواعد الخاصة بتقدير 
كفاية أعضاء النيابة الاداريةوردت 
فى الفصل السسادسس من اللائحة 
الداخلية للتياية الادارية والمحاكم 
التاديبية الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية ١185‏ لسنة 156/8 © 
فقد نصت المادة .”ا من اللائحة 
على ما يأتى : 

بعكم المفتشون القنيون 
ورؤسعا الادارات الى الوكلام 
العامين المختصين تقديراتئهم عن 
درحة كفاية الأعضاء ق حدود 
اختصاصاتهم؛ٍ وبقدم مق لاءا لو كلاء 
تقريرا برأيهم فى هذه التقديرات 
وتقدم هذه التقاري الى المدير 
العام للنيابة الادارية فى الأسبوع 
الأول من شهرى يناس وبولية وق 
أى موعد آخر بحدده المدير العام» 
وتنص ال مادة 9١‏ على ما بأتى : 

« تقدير درحة كفاية عضو 
النيابة الادارية بأحد التقديرات 
الآنية : كفاء ‏ فوق الوسط ب 
وسطا ‏ دون الوسسسط ؛ مع 
مراعاة حالته من حيث استقامته 
وسلوكهالشخمى وقدذى كفابته فى 
العمل وعنايته به ومبلغاستعداده 
نتحه لالسئولية » ومدى قدرته 
على الابتكار وغير ذلك من عناصر 
التقدير ») . ومفاد هذه النصوص 
أن القانون نظمكيفية اعداد تقارير 
درجة كفاية أعضاء النيابة الادارية 
ورسم المراحل والاجراءات التى 
تمر بها حتى تصبح نهسائية » 
فأوجب أن بتحروها المفتشسون 
الفنيون أو رؤساء الادارات على 
أن تقدم الى الوكلاء العسامين 
المختصين ليقدموا تقريرا برأبهم 
فيما ورد فيهامن تقدبرات لدرجة 
الكفاية 4 م تر فع الى المدير العام 
للنيابة الادارية ليضع تقدير درجة 
الكفاية مع مراعاة العناصر التى 
أوردتها المادة الا المشار اليهما» 
قاذا ما انتهى تقدير درحة كفابة 
التقدير نهائياء ولم يشترطالمشرع 
أن يشتمل التقسرير على فحص 


العدد الثاني السنة .ه 


أعمال العضو فترة معينة أو أن 
يكون عن أعمال سنة كاملة أو ان 
بعر ض على لجنة شئون الأعضساء 
الفنيين للنيابة الإدارية لاعتماده » 
كما هو الشأنبالتسسية الىالعاملين 
الذين كان ينطيق عليهم فانو نظام 
موظعى الدولة .١؟‏ لسنة 1561 
أو قانون العاملين المدنيين بالدولة 
ركم 4 للسنة ١9351‏ ولذلك فلا 
يمكن النعى بالبطلان على تقرير 
مقدم عن أحد أعضساء النيابة 
الادارية بدعوى أنه لم سدم عن 
أعمال سنة كاملة أو لم بمر 


| بالمراحل التى اعتبرتها قوانين 


التوظف الخاصة بطوائف اخرى 
من العاملين» من المراحلالجوهربة 
التى يترتب على تخلفهفا بطلان 
التقرير ؛ بل أن المناط فى هذا 
الشأن هو أحكام قانون النيابة 
الادارية رقم ١١17‏ لسنة 1١168‏ 
واللوائح التى صدرت تنفيكا 
لأحكامه » وهى لم تستو جباتباع 
تلك المراحل والاحراءات ولذلك 
فلا يترتب على تخلفها أى بطلان 


طمن ادارية عليا رقم ابد 
لستة ١١‏ ق فى لاك/راا/ةةةا 
رئاسة وهضوية السادة الدكتور 
محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدولة والدكتور احملد 
موسى ويوسف ابراهيم الشئاوى 
ومحمد بهجت عنييه المستشارين. 


لت ااام 
المبادىمء القانونية : 
(أ) حكم: وقفا دعوى حتى 
يفصل فى مسألة اولية . 
حكم قطعى فرعى © طعن امام 
محكمة ادارية عليا . ق 11 لسنة 
61 قرار جمهورى ١١15‏ 
لسنة 1904 مرافعات م هلال . 


١‏ الأمر يوقف الدعوى حتى 
يفصل فى مسسالة أولية هو حكم 
قطعى فرعى له حجبة الثىء 
المحكوم به » ويجوز الطعن فيه 
استقلالا أمام المحكمة الادارية 
العليا قبل الفتصل فى موضوع 
الدعوى 3 


ب) دعوى : وققها بحكم , 
اختصساص »؛ وظيفى » نوعى , 
مرافعات 919؟ , 

1 متباط وقف الدمسوى 
للفصل فى مساألة أولية يعتيرها 
دضع أو طلب عارض ؛ أن يكون 
الاخد ختصساص الوظيغى أن النوعى 

4 ود تيزم , . ف 
تأويلها . فاذا كان الحكم فى الدذ 
من الجلاة بحيت ل ل ال 
فلا يجوز الوقف قانونا ٠‏ 

( ج ) قرار ادارى : انعدامه 
رقابة . عقبة مادية 

؟ س رقابة الفضصاء الادارى 
للقرارات الادارية المتقدمة ©» تمند 
الى الفرارات لنى تخرج عن دائرة 
اخنلصساصه » ليزيل أثرها 

باعتيارها محر د متف اديه فى 
سميل استعمال ذوى الشاأن 
اراكزهم القانونية . 

( د ) محام : نقابة محامين ع 
نقل اسم الى حدول غير مشتغلين 
ق 55 لسنة ١56!‏ 

5 نقل اسم المحسامي الى 
جدول غير المثستفلين © فى بي 
الحالات التى يطلب فيها المحامى 
هذا النقفل » يقتفى أن يتقدم 
مجلس نقابة المحامين بهذا الطلب 
ثم يعلئه الى المحامى ٠‏ 
المحكمة : 

« أن الآمر الذى تصنره 
المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق 
لحكم المادة 95؟ مرافعات حتى 
عليها الحكم فى موضوعها , يقطع 
بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى 
موضوعها بالحالة التى هى عليها 
فيؤثر بذلك فى سيرها ويؤخسر 
نظرها » ومو بهذه المثابة حكم 
قطعى فرعى له حجية الثىءم 
المحكوم به ) ولما كان لا سبيل الى 
الزام المتضرر منه بأن بنتظر حتى 
يزول السبب المعلاق عليه الأيقاف 
وحتى يحكم بعد ذلك فى الموضوعة 


ة 10125 للتلتلتتك”ك )0022 


وليس من شأن الطعن فيه انيمزق 
الخصومة وبؤّخر سيرها بل انه 
على العكس قد بوٌدى فى حالة 
نجاحه الى تعجيل الفصل فيها » 
'فقد اا المادة م/ا؟ مرافعات 
الى أستثناء م نقاعدة عدم 
جواز الطعن فى الاحكام التىتصدر 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ‏ 
وبناء على ذلك فان الطعن استقلالا 
فى الحكم الضادر بوقف سير 
العليا قبل الفصل فى مو ضسوع 
الدعوى جاءُ ز قانونا ٠‏ 

ان المادة 599 مرافعات د 
على أن يكون للمكمة أن تأمربوقف 
الدعوى كلما رات تعليق ١‏ 
فى موضوعها على الفصل فىمسالةٌ 
أخرى يتوقف عليها الحكم بما 
مفاده أن القضاء يوقف الدعصوى 
للفصل فمسسالة أولبة يشيرها دفع 
أو طلب عارض يقتضى أن يكون 
الفصل فيه خارجا من الاختصاص 
الوظقن اد النوعى لهذه المحكية 
ويستازم بحثا فى القواعدالقانونية 
أو تفسميرها أو تأويلها بحيث اذا 
كان الحكم فى الدفع من الجلاء 
بحيث لا بحتمل الشك فلا يجوز 
الرقف قانونا ٠‏ 


ان القرار الادارى المعدوم 
ليس من شأنه أن يرتب أى أثر 
قانونى قبل الأفراد او يوثر فى 
مراكرهم القانونية ويعد مجرد 
واتقعة مادية : لازم الطعن فيه 
بتقرير العدامه اننا يكفى انكاره 
عند التمسك به وعدم الاعتداد 
به ٠‏ وبهذه الثابة فان حق القضماء 
الادارى © فى التصدى لتقفدسر 
مشروعية القرارات الادارية 
المعدومة عند التمسك أمامه بما 
انطوت عليه من سكام ليس 
'بختص قانونا بالفصل نها بل 
يتعداها الى تلك التى تخرج عن 
دائرة اختصاصه » ويزيل آثرها 


قضاء المحكبة الآدارية العلا 


باعتبارها مجرد عقبة مادية فى 
سبيل استعمال ذوى الشان 
لمراكزهمم القانونية . ولا ينطوى 
هذا على المساس باختصاصض 
الجهة القضالية الأخرى التى 
أولاها المشرع استثناء من أحكام 
قانون مجلس الدولة سلطة الفصل 
القرارات الادارية . لان هنذا 
الاختصاص بجد حدة فى القرارات 
التى تتسسم بالبطلان ولا تنتحدر 
الى الاتعدام . وترتيبا على ذلك 
فان التمسك بانعدام قرار لجنة 
قبول المحامين باستيعاد ١‏ 
المدعى من جدول المحامين آنف 
الذكر لا يخرج آمر الفصل فيه عن 
اختصاص القضاء الادارىي اذا كان 
متعدما ولا يحول دون ذلك أن 
المشرع اخرج الطمن فى قرارات 
لجنة قبول المحامين من اختصاص 
القضاء الادارى »© وئاطه بمحكمة 
النقض . ولما كان الأمر كدلك وقد 
انتهت هذه المحكمة فى مجال بحث 
هو ضوع الدعرى الى انعدام هذا 
القرار » فانه ما كان يجوز وقف 
الدعوى واذ ذهب الحكم المطعون 
قيه غير ذا الذهب فانه يكون قد 
خالف أحكم القانون جد يرا بالالفاء 
5 لسنة زا بالمخاماه أمام 
المحاكم أن المادة الثامنة منه نظمت 
أمر نقل اسم المحامى الى جدول 
الحامين غير المشتغفلين ورسمت 
مزاولة المهنة ان 53 الى عه 
جدول الحامين ثير المشتغلين » 
كما أجازت كحلس نقابة المحامين 
ان يطلب نقل اسم الحامى الى 
هذ الجدول اذا التحق بعمل لا 
يتفق مع مهثة ا كفميا 
الداخلية للنقابة 034 وئصت على أن 
بعلن هذا الطلب للمحامى وله أن 
يطلب سماع أقواله 'مام لجنة 
القبول ٠.‏ وقد اتطوى هذا النص 
على شروط أساسية تلتزم بها 
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ا غير المشتغلين . وذلك فى 


غير الحالاثٌ التى بطلب قيها 
المحامى هذا الطلب ب وتقوم مذه 
الشروط على أمور تتعلق يتحديد 
الجهة صاحبة الحق فى طلب نقل 
أسم المحامى الى -حدول المحامين 
غير الملشستفلين والسيب الى 
بتعين أن يبنى عليه الطلب 6 
واجراءات نظره » وضمان حقوق 
المحامى فى الدفاع عن تفسسسه . 
فيتعين التزاما بهذا التص أن 
تقد م مجلس تقابة المحامين 
باعتباره 07 شئون هذه المهنة 
بطلب نقل المحامى الى جدول غير 
الطلب الى المحامى تمكيئا له من 
طلب سماع أقواله وممارسة حقه 
الأصيل فى الدفاع عن تفسسه 4 
والثابت من الأوراق أن لجنة 
قبول المحسامين قررت فى أول 
أغسطسن 19117 نقل أسم المدعى 
الى جدول المحامين غير المشتغلين 
اعتبارا من سئة .115 تاررخ 
التحاقه بالممل بشركة الادارة 
العقارية بمقولة ان* ذلك بتناق 
مع العمل بالمحاماه » وذلك بناء 
على مجرد طلب من ادارة ؛لعاشات 
( صندوق المحامين المختلط ) 
ودون اعلان الملعى به . واذ 
أصدرت لحلنة قبول المحامين 
القرار المذكور دون اعتداد بالدور 
الأساس اجلسن الثقابة فى هذا 
الشأن ودون تمك ين المدعى من 
حقه الطبيعى فى الدفاع عننفسم' 
وهو دقاع له سئده من القانون 
باعتبار أن الملادة 5 من قانون 
المحاماهأمام الملحاكم الملكورةر فعت 
حظر الجمع بين العمل فى المحامام 
والتوظف فى الشركات بالنسبة من 
كان بجمع فى تاريخ صدورالقانون 
المذكوو بيئهما وهو الأمر الذى 
يفيد منه المدعى » وقد خالف 
القرار المذكوو صريح هذا ألنص 
ونقل اسم المدعى الى جدول غير 
الشتفلين بأثر رجعى اعتبارأ من 


15 


العدد الثانى ‏ السئة .ه 


سئة .194 متعارضاق هذا 
أيضا مع قرار لجنة قبول المحامين 
الذى سبق أن صدر باء عل طفب 
المدمى بنقل اسمه الى جدول غير 
املشتغلين اعتبارا من ه؟ من 
سمس هين سنة إكقاء٠‏ وأهدر 
الضمانات الجوهرية التى لأوجب 
القانون مراعاتها وعلى هذا النحو 
نكون القراو ولا شلك قد شسابه 
عيبا سيم ينحدر به الى مرقبة 
0 ونعدو محر د عقبة مادية 


ثر لها في المركز القانونىللمدعى 


طعن اداوية علييا رقم |ؤا!ا 
لسسنة ؟1 ق فى 1531/11/18 
بالهيئة السابقة , 


حا و تمت 
المبدآن القانونيان : 

) وكالة : عد » آثاره‎ )١( 
انصرافها الى الاصيل دون الوكيل‎ 
1١.6 مدئى م‎ 

١س‏ الوكيل عنهما يعمل باسم 
الموكل يكون نائيبا عله » تح 
ارادته مهل ارادة الاصيل كما لو 
كانت الارادة قد صرت مله )» 
وا كان النائب يعمل باسم الاصيل 
الاصيل » وتنوك عن النيابةعلاقة 
مباشرة فيما بين الاصيل والغير ٠‏ 


(ب) وكيل مسخر عرض من 
شركة ثابتة عن غيرها ) قبوله ٠‏ 

1 قبول الادارة المسرض 
المقدم من الشركة بصخة كونها 
نأئبة عن غيرها » لايجعل ثمة محلا 
لزعمها بان قصدها لم يتجه الى 
التعاقد مع الوكيل ٠‏ 
المحكمة : ْ 


« أن الوكيل عتدما يعمل باسم 
الموكل يكون نائبا عنه وتحل ارادته 
مح لارادة الأصيل كما لو كانت 
الارادة قد صدرت منه » ولما كان 
النائب يعمل باسم الاصيل قائر 


العقد لا يلحقه هى بل يلح ق الأصيل : 


نتولد عن النيابة علاقة مباشرة 
فم فين الأصيل والغير ونختص 
شخص النائب متهما المتعاقدان 
وهما اللذان يشصر ف اليهما أثر 
العقد قفيكسب الأاصيل الحفوق 
التى تولدت له من العقد ويطالب 
الغير بها دون وساطة النائب كما 
يكتسب الفر الحقسوق التى 
مياشرة على الأصسيل » وهو ما 
تقضى به المادة ه١١‏ من القائون 
المدنى حيث تنص على أنه اذا أبرم 
الأصيل فان ما ينشسا عن هذا 
العقد من حقوق والتزامات تضاف 
الى الأصسسميل » لذدلك فان شركة 
البهنساوى للتجارة والهندسة 
العرض الؤدخ ١١‏ من دسمير 
سئة 1969 والذى قبلته الهيئة 
العامة للمصائع الحربية أنها انما 
تتقدم بهذا العرض ئيسابة عن 
موكلتها شركة سود امين وقد تم 
قبول هذا العرض وابرم العقد 
على آساسه فان الآثر القسالونى 


ماوجهت دعوى فى شأن المطانة 
بالالتزامات الترتبة على هذ! المقد 
تعين توجيهها الى الشركة الأصيلة 
أذ لا سحوز توجيه هله الطالية الل 
الشركة الوكيلة . 

ان ما ذهبت اليه الهيئة العامة 
للمصائع الحربية من أن تطبيق 
القواعد المقررة فى التسخير تؤدى 
الىالقول بان التعاقد معها فى شركة 
البهنساوى للتجارة والهندسة 
لا شركة « سودامين » الاصيلة فى 
المتعاقد على أساس أن الهيئة 
قصدتالتعاقد مع الوكيلالمسخر 
لا مع الموكل وذلك بالرغم من علمها 
بأن من تتعاقد معه هو وكيل لا 
أصيل - وفى هذه الحالة لا يكون 
الوكيل المسخر نائيا عن الموكل بل 
تضاف الى الوكيل حقوق العقد 
والتزاماته ولا يعترض على ذلك 
بأن الهيئة تعلم بان المتعاقد معها 
وكيل 3 أصيل أذ آن القوامد 


المقررة فى التسخير تقفى بأن هذا 
العلم لا بشمع من أن تضاف حفقوق 
العقفك والتزاماته الى الوكيل 
امس 6 ءذا امهب مردود بأن 
الثابت من الأوراق » عدىما سلف 
بيائله » ان شركة المسبارى 
للتجارة والهندسةتقدمت بعرضها 
مفصحة صراحة على أنها نائبة عن 
شركة « سودامين 4 البلجيكية 
وقيل العرض المقدم مئها هده 
الصفة وقام ١ 1١‏ 
3 أصس سس ع بى 

المتعاقد بالاصال المباشر بالشركة 
الأصيلة طاليا اليها بصفتها هلم 
تنفيك العقد الآأمر الذى بنفى 
ما ذهبت اليه الهيئة المامة 

للمصائع الحربية فى, دفاعها من 
انها انها قص لدت التعائد 


ان اغفال اتباع ما تقضى به 
المادة . ؛؟ من لائحة المناتصسات 
والمرابدات من انه اذا كان العطاء 
مقدما من وكيل عن صاحب العطاء 
فعليه أن يقدم معه توكيلا مصدقا 
عل من السلطات المختصة لا آثر 
لها فى قيام الوكالة اذا استوفت 
0 قيامها » ذلك ان اشتراط' 


صفة الوكالة فيمنق” م إعطار 
نيابة عن الفير » لذلك فان اغفال 
الادارة التمسك بهذا الاحراء لا آثر 
له فى قيام الوكالة التى استوفت 
شروط اتلمقادها واعترف ذوو 
الشأن بقيامها على نحو ما تم فى 
هله الدعوى ٠.‏ 


مثى 'كان الثابت فى الأوراق أن 
الهيئة العامة للمصانع الحربية 
طلبت الحسكم بالزام شركة 
اليهئيساوى للتجارة والهتبدصة 
بالمبالغ لساب بهافى حين أن 
تعاقدما كان نيسسابة عن شركة 
« سودامين » البلجيكية الاصيلة 
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فيه وقد ذهب الى الزام الشركة 
. الوكيلة بابالمع المقضى بها قد 
خالف.القانون ومن ثم بتعين! لحكم 
بالغائه وا لقضاء بعدم قبولالدعوى 
لرفعها على غير ذى صفه . 


طمن اداربة عليا رقم 16! 
لسئة ١6‏ ق فى 1138/11/57 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


م م١١‏ جه 

المبدآن القانونيان : 

)١‏ ضابط شرطة : احالتهالى 
الاحتياط ٠‏ سبية ٠.‏ قرار ادارى 
ق 1 لسنة 1515 م 8م . 

١‏ قرار احالة ضابط الشرطة 
آلى الاحتيساط يجب أن تثبت 
ضرورته لأسباب جدية تتعاق 
بالصلحة العامة , 

(ب) محاكم نأديبية : دعوى 
نظرها » اشتراك من أبدى رايا 
سابقا على المحاكمة . اجراءات 
مم 549 و5158 د؟!؟ و5١51‏ 


مرافعات م م 151 و 1617 ق ١‏ 
لسنة 11548 مرافعات م 15 . 


؟ ب الأصل ف المجاكمسسسة 
التاديبية أن من أبدى رأيه بمتنع 
عليه الاشتراك فى نظر الدعسوى 
والحكم فيها ٠‏ 
المحكمة : 

« لا مقنع فى القول بان قرار 
الاحالة ال ىالاحتياط اجراء موقت 
شبيه بالوقف عن العمل أو عمل 
ولائى ليس من شانه أن يؤثر على 
صلاحية من اشترك فى اصداره 
لعضوية مجلس التأديب الذى 
يتولى محاكية الضباط عن ذات 
المسلك الذى كان من بين أسياب 
أحالته الى الاحتياط ,ب. ذلك أن 
وسابه حقوقها ومزاياها واعتيار 
الرتبة , التى كان يشغلها شاغرة 


وابقاؤه مدة لآ تزيد على ستتين 
متريصا اد الى الخدمة يحال 
الأعلى 8 لم يشرر هذا 
المجلس قبل نهايتها اعادته الى 
الخدمة العاملة ‏ والقرار الذى 
ؤدى إلى مثل هذه النتبائج 
المادة 0 من ع قانون هيئة الشرطة 
"١‏ لسسثة 1156 أن تثبت 
ضروروته لاسباب جدية تتعلق 
بالصلحة العامة » واذا قام قرار 
احالة الطاعن الى الاحتياط الى 
الأسباب السابق الإشارة اليها » 
قان ذلك ينطوى على افصساح 
المجلس الأعلى للشرطة الذىعر ض 
الأسباب ويشبوت ما تسب الى 
الطاعن من مخالفات ‏ وبأن ىهذه 
المخالفات سلوكا ميخلا بكرامة 
الوظيفة ومنافيا للروح النظامية. 
ان الأصل فالمحاكماتالحنائية 
والتأديبية أن من ببدى رايهيمتنع 
عليه الاشتراك فى نظر الدعوى 
افيه » وذلك ضمانا لحيدة 

00 أو عضى مجلس التأديب 
الذى يجلسن من المتهسي مجلس 
الحكم بيله وبين سلطة الاتهام 5 
حتى يطمثن الى عدالة قاضصسيه 
وتجر ده عن التأثر بعقيدة سسيبق 
أن كونها عن المتهم موضسوع 
المحاكمة ,ب وقد رددت صطذا 
الاصل المادتان /11؟ 62م5؟ من 
قانون الاجراءات الحنائية ب كما 
بيئنت المسادة لق من قانون 
أأرافعات المدنية والتسسارية 


الأحوال التى يكون فيها القاضى , 


غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا 
من سماعها ولو لم برده أحيد 
الخصوم ومن بين هذه الأحوال 
سيق ال فا أو الكتابة 6 الدعوى 
أى ابداء الراأى فيها ورتبت المادة 
5 منه جزاء البطلان على عمل 
القافى أو قضائه ى الاحموال 
المتقدمة ( وهاتان المادتان تقابلان 
المادقين 155 ؛ /إ4١‏ من قانون 
المرافعات الصادر به القاثون ١1‏ 
لسئة 1954 ) ب وقد احالقانون 


هيئة الشرطة الى قانون المرافعات 
بنصه فى المادة 15 منه على أنه قى 


٠‏ حالة وحود سيب من أسسمساب 


التشحى النصوص ليها ى. قانون 
المرافعات بالنسبة الى أحد أعضمام 
المجلس يجب عليه التنشحى عمسن 

نظر الدعوى التأديبية والضاب 
المحال الى المحاكمة طلب تنحيته) 
ولئن كان هذا النص قد ورد فى 
شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة 
ألا أله وكد ورد أصلا عاما من 
(صول المحاكمات ينطبق أيضا على 
أعضاء مجلس التأديب الاستئئاق 
كما ينطبق على أعضاء مجلس 
التأديب الأعلى الذين رددت المادة 
هلا من القانون هذا الأصل فى 
شانهم ٠‏ 


طعن ادارية عليسا رقم لإره 
لسنة ١ا‏ ق فى ؟كراا/هتة! 
بالهيئة السابقة , 


١١5 55‏ ا 

البدا القانوني : 

كفاية : موظف , تقديرهاء قرار 
ادارى سيبه . أثات عيؤٌه . 

ينتقل عبء الاثبات الى جاذب 
الحكومة » اذا وجدت اعتبارات 
تر قريئة الصحة امفترضة 
فى قيام القرار الصادر بنقل 
موظف ٠+‏ 


المحكمة : 

« أنه وقف اتكشف للمحكمة 
أن كفاية المدعى و فقا وصبحيفتسه 
قد أهلاه خلال عمله فى وزارة 
الخارجية للترشيح لعضسوية 
العديد من الؤتمرات الدواية 
السياسية والاقتصادية والملمية 
ولم نتوقف الاستعانة به فى مثل 
هذهة الإتمرات بعد نقله الىوزارة 
الخزانة ولم يقتصر الآمر عمسلى 
ذلك بل تقرر ندبه للعمل بمكتب 
السيد رئيس الجمهورية للشثون 
العلمية بالاضافة الى عمله وهى 


ل 


هالا م دون تحربات واسعة 
ودقيقة عن ماضى الموظف وحاضره 
والتأكد بصورة قاطعة منانهليس 
ثمة ما يثلم صلاحيته ليذه الاعمال 
التى تتطلب قبدرا كو من 
الكفابة والثقة الكاملة فى شخص 
من يقوم بها نغلرا لصلتها الوثيقة 
يأمور لها حسياسيتها وخطرها 
وهى فى هذا لإ تقل شأنا عسا 
بتطلبه العمل فى وزارةالخارجية 
من اعتيارات خاصة . وبالاضافة 
الى ذلك فقد آشار المدعى الى أنه 
قد ترامي اليه أن انتداببه للسفر 
من تيويورك الى جنيف فى الفترة 
من 18 ١؟‏ من دبسمبر سئة 
6 لحضور احتماعات اللجئة 
العلمية انما جام فحت شضسغط 
واصرار من جانبه وذارة البحث 
العلمى مما لم يلق ترحيبا من 
جانئب وذارة الخارجيسة وآثار 
حفيظتها فجعلها تقسام على 
التخلص منه وحررت مذكرتها يا 
هنا الشأن ق ؟؟ من مارس سنة 
5 وصدر بناء عليها القرار 
المطعون فيه دون بيان الاسباب. 
قان مني شأن هذو الاعتيارات أن 
تزرحزح قرينة الصعيه المفترضة 
أسيابة وتنقل تسباع الشيات على 
جاب الحكومة .. 


طعن ادارية عليا رقم ؟؟" 
لسسنة ١١‏ فى 1#/اا/هةة! 
بالهيئة السابقة . 


ينبت /ا٠+١‏ شب 
المبدآن القانونيان : 

| واتب: موظف , مكاقاة .. 
كاب وزارة الكالية الدورى ع 
ب ١١8/55‏ م؟ فى 8 منرونيه 
.+ ساعات عمل أصلية . 
أعمال اضافية . 

-١‏ الفرق دين الكرتب الذى 
يتقاضاه اللموظف عن ساعاتعمله 
الاصلية » والمكافاة عن الاعمال 
الاضافية التى يطلب اليه تاديتها 
فى غر أوقات العمل الرسمية 0 


العدد الثانى ‏ السنة .هم 
أن المرتب حق أصيل » أما المكافاة 


(ب) لائحة تنظيمية : لائحة 
واحبة الاتباع . ق ١6‏ لسسنة 
مككا ٠.‏ 

؟ ب القواعى التنظيمية العامة 
الصادرة عمن يملكها » والمنتسسمة 
بطابع العمومية والتجريد » تكون 
دمثابة اللائمة الواجبة الاتباع 
ق حنود ما صدرت فى شانه طائًا 
آنها صعرت متفقة واحكامالقانون 
وقصد بها تحقفيسسق اللمصلحة 
العامة ٠+‏ 
المحكمة : 

ان ثمة فارقا أساسسيا بين 
امرتبه الدى يتقاضاه الموظلف عن 
ساعات عمله الأصلية وبين المكافآاة 
التى تمنح له عن الأعمالالاضافية 
التى يطلب اليه تأديتها فى غير 
أوقات العمل الرسمية »© فالمرتب 
حق أصيل للموظف ييئما المكافأة 
المذكورة منحة جعل الأمر فيها 
جوازيا للادارة تترخص فيه بما 
لها من سلطة تقديرية لاعتبارات 
مردها الى صالح العمسيل والى 
العدالة معاء وينبنى على ذلك 
كأصل عام أنه ليس ثمة ارتباط 
بين الرتباً والمكافاة عن الأعمال 
الاضافية يوجب أن يجرى على 
هذه المكافأة ما بيجرى على المرتب 
من تغييرات بالزيادة أو النقصان 
فالمكافاة عن الاعمال الاضافية 
مهما استطال أمد صر فها لا تدخل 
في حساب المرتب ولا تعتبر من 
اضافائه واذا صيمح أن القواعد 
والقرارات التى تناوات تقدير 
المرة بمعيارا لهذا التقفدس 
واساسا له الا آنه 0 قامسدة 
اللكا فت ا ا وجوب 
الترام حدود اعتمادات الميزانية 
القررة ى جميع الأاحوال » تلك 
الاعتمادات التى تربط فالميزائية 
على أساس .1/ من متوسسط 
مربوط الدوجات وفقا ا مسبق 
أن قضت به هذه المحكمة ؛ الأدر 


الذى يستتبع بالضرورة أن يكون 
المرتب الفعلى الذدى يتقاضساه 
الموظف وقت قيامهب العمل الاضاق 
هو الوعاء الذى ينسبه اليه دون 
غيره © الأجر الذى ستحقه عمسن 
هذا العمل الاضاق والقول بغي 
ذلك يؤدي الى الاخلال بالاعتمادات 
المالية التى لا سلطان للادارة فى 
تقريرها بل مرجع الآمس فيها الي 
جهة أخرى هى السلطة التشريعية 
ذلك . ٠‏ ومن ثم فلا تثريب على 
الادارة اذ هي استنت لنفسها 
قاعدة تكون ظلها بمنجاة عن 
المفاجات التى قد تتعرض لها 
الميزانية 3 وقد أو ضيحت وزارة 
المالية بكتابها الدورى عب 6 ب 
118/5١‏ م؟ فى ” من يوليه 
48 بشأن المكافات والمرتبات 
الاضافية بعد حصول الموظف 
أو المستخدم على ترقية أو علاوة 
أو زيادة فى الماهية ما بأتى : 


غفى كتاب المالية الدورىرقم 
قفاه154١‏ /* الودخ فى ٠٠١‏ 
من ابريل سنئة 1540 بأن من 
يتقافى مرتبا اضافيا أو مكافأة 
وجار: صر نها على اناس فافيته 
ثم نال قرقية أو علاوة استثئائية 
أو عادية أو زبادة فى الماهيةبطريق 
الانصاف لا بزاد المرئنب الاضانى 
أو المكافاة الإضافية الأ من تاريخ 
أو العلاوة أو الزيادة الا اذا كان 
تاريخ هذا القرار سابتقا اتاريخ 
الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه 
الحالة تصرف الكافاة أو المرتب 
الاضاق على أساس الماهيسمسة 
الجديدة من تاريخ استحقاقها ») 
وتوحه وئارة المالية النظلي الى 
مراعاة العمل ل القاعدة 
بالنسبة للموظفين المقردر 0 
مكا قث أو مرقبات اضافية ونالواً 
ترقيات فى تواويخ وجعية فى 
التنسيق طبقا للكتاب الدورى 
ركم ف 586 ب 95//ا1 بتاريخ .*؟ 
من يوليه /ا55١‏ « كماآن دان 
الموظفين قد كشف عن هصسلذة 
القاعدة فى النشرة الشهربة رقم 
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بس سي ب ب سي يب سن و ب و بي ب ب م ب ع سس ب و ب 0 


؟ سنة ه19 التى قضلدة : «بآن 

نس الكافأة الأضافية لللمولف 
على أساس المرتب الفعلى الذى 
يتعاضاه عند تلقدير هذه المكافأة 
وزيادة مرتب الوظيفة لا بيترتب 
مليها زدادة المكافأة تلقائيا ذلك 
اأوظفين ١6‏ لسئة .111 : « أن 
المكافآت عن الأعمال الإضا قيسسة 
اهمها طبيعة العمل الاضاق ٠.‏ , 
ما زيادة مرتب الوظيفة أوخفضه 


قلا اثر ثه فى تقدير المكافآت لآن 
العمل الاضافي اثذى ستحق 
أجله المكاقأة ثابت ومنفصل 2 
عمله اللأصلى الذي يريف أعبياء 
وتبعات كلما تدرج الموظف فى 
الوظائف -. 5 سم 


انه من المقرر أن القبسواعد 
التنظيية 2 الصادرة ميسن 
يملكها متسسممة بطابع العمومية 
والتجريد تكون بمثاية اللائحة 
أو القاعدة القاتونية الواجبمة 
الاتباع فى صدد ما صدرت بشانه 


ألقانون وقصد بها تحقيق! أصلحة 
العامة التي تعلي علي الممسسالح 
الفردية 050 


طمن آدارية مليسا رقي هلم 
لسنة وق فى )كثراات/ر16"4 
رئاسة ومعضوية السادة مصطنى 
كامل امسباعيل ومجحيد مشثان 
المربى واحمد على اليبهراوى 
ومحمد فتتح الك بركات وسليمان 
محمود جاد الستشارين ٠‏ 


رو 1 حت 
المبادىء القانونية : 
كسب عمل . أرباح تجاريةومهن 
حرة . ربط » طعن . . 


١‏ ب نظم القفانون ١5‏ لسنة 
6 أجراءات وكيفية وطريقسة 
ربط المامورية بضريبتى الأرباج 
التجارية والهن الحرة والطعن 
فى ربط الأهورية أمام اللجنة ٠.‏ 
كما نص القانون علىحالات يصبح 
فيها ربط المأمورية لهذين 
العنصرين ربطها نهائيا لا يجوز 
الطعن فيه أية جهة ولكن نصوص 
القانون المذكور جاءت خالية من 
شيء عن ذلك بالنسبة لضريبتي 
القزيم الملقولة وكسب العمل أذْ 
اليس هناك ربط للمآمورية 

( ب ) لجنة طعن ؛ ضريبة عامة 
اختصاص . ق 1١6‏ لسسسستة 
. 
النزاع الخاص بالضريبة العامة 
على الأيراد يخرج عن ولايتهسا 
الخلافات الكنعلقة بعنصرىالضربية 
على الارياج التجارر يك 35 الصتاعية 
والضريبة علي المهن الحرة ولكنها 
نتختص بنظر كل ما يتعلق بربط 
عتصرى القيم المنقولة وكسسب 
العمل باعتبارهها من عناصر وعأر 
الضريبة العامة على الابراد يع 


التزامها بتحديس هذين المنصرين 
وفقا للاحكام الخاصة بهما فى 
القانون ؟١1‏ لسنة ه1999 . 
(ج ) ضربة ؛ اعفاء ق 16 
لسنة ١9594‏ م ؟1 . مرتب 0 
مكافأة . أجر اضافى . ف 111 
لسنة .195 م ق لا؟ لسنة 
158 . م . 3ؤه لسنة .119 
م فق 7١1‏ لسنة 565( : ابراد 
عام . 


؟ ب التفسسير المنطقى السليم 
للمادة 7١‏ من القانون اللذكسون 
هو أن اكقصود من الاعفاء اللقرر 
بها هو استيعاد ما لا يسستولى 
عليه موظف اللحكومة فعفلا 
واستبعاد ما يقابله بالنسبة لفر 
موظفي الحكومة ومن ثم وحب أن 
يحسب هذا الخصم على الماهبية 
د المرتب الاصلى فقط + وعسلى 
هدى ذلك فالخصم الذى يتمتع 
به المهول لا يسرى بلستسمسية 
ففقط الا من |السسرتبٍ 
الاصلى فقط دون سريانه على 
المرنبات والمكافآت والاص سور 
الاضافية ههه الخ 3 


( د ) انتقسال : مصاريف » 
ق 99لسنة 1515 . 


؟ - مقابل نفقات الانتقالالني 
تقتضيها طبيعة عمل المسول ‏ 
ويكرن له أآجر اضاق على هذا 
المحصلة من هذا النشاط , دون 
أن يصرف له بدل انتقال عله 
هذا القابل يعد تكليفا علىالابراد 
العام ويشفغى خصمه قي ل تحديد 
الضريبة المغروضة عليه ٠.‏ 
المحكمة : 

ومن حيث أن اللمادة السادسة 
من القانون 15 لسنة 1544 
الصادر بغرض ضريبة عامة على 
الإبراد تنص فى فقرتها الاولىعلى 
أن الشريبة تسرى الى المجموع 
الكلى للابراد السنوى الذىحصل 
عليه الممول » وتنظم الففرات 
الثانية والثالثة والرابعة منهيبا 


طريقة وكيفية تحدي الآبراق 
الناتج من العقارات سواء كانت 
اطيانا زراعية أو عقارات مبئية ٠,‏ 
ثم تنص الفقرة الخامسة منها 
على أنه : « أما باقى الايرادات 
فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما 
يتعلق بوعاه الضرائب التوعيسة 
الخاصة بها .. »6 وتنص الفقرتان 
الثالثة والرابعة من المادة .امن 
ذات القانون على أن مأمورية 
الغرائب تقوم بربط الشريسة 
العامة وفقا للاجراءات المنصوص 
عليها بالفقرتين المذكورتين ثم تقوم 
باخطار الممول بهذا الربط بكتاباً 
موصى عليه مصحوب يعلم وصول 
اخطاره به ؛ وبعد ذلكت: الفقرة 
الخامسة من المادة سالفة ال 
على انه اذا لم يطمن المدول أمام 
اللجنة خلال شه من تاريخ 
اخطاره بالربط قتصبح تقديرات 
المأمورية نهائية ولا سجوز الطعن 
فيها أمام أى جهة وتصسبح 
الضريبة واحبة الاداء ,الا اذا كان 
الممول طمن فى الربط النوعى فى 
أى عنصر من عناصر ربطالضريبة 
العامة على الايراد فان قرار 
اللجنة المختصة بالطعن النوعى 
بتخذ اساسا لتتسسديل ربط 
الضريبة . وآخيرا تقغى الفقرنان 
الاخيرتان من المادة على أن الطمن 
أمام اللجنة فى ربط الضريبةالعامة 
يقتصر على غير ما يتعلق بالطعون 
النوعية كذلك لا يحال الييهها 
ما يتعلق بربط عنصر نوعى أ صيح 
نهاليا طبقا لقواعده القانونية . 
كما ان الطمن فى قرا اللجنة 
الخاصة بعنصر الاربام التجارية 
غير التجارية » فان أحكامالمحاكم 
الصادرة فيها تخد أساسا 
حاجة الى طمن بالنسبة لتلك 
الغريبة عن ذلك العنصر النوعى. 
ومؤدى هذه الاحكام القانونية 


00 


١‏ أن الايرادات الخاضعة 
للشرائب النوعية المقررة بالقانون 
6 لسنة ١159‏ تدخل ضسمن 
وعام الضريبة العامة على الإبرا 
القردة بالقانون 4 لسنة 1١511‏ 

؟ - ينص القانون 19 لسنة 
4 علىان عنصر الريط النوعى 
الذى بدخل ضمن وعاء الضرسة 
العامة يتحدد ويقدر رقمه وفمًا 
لإحكام القانون ظا لسنة 11175 


٠1) " فقرة 3 من المادة‎ ١ 


“؛ ‏ للممول ان يطعن فى ريط 
المرببة العامة الذى تجسريبه 
المامورية » أمام لجنة الطلعن » 
وذلك خلال شغلسهر من تاريخ 
اخطاره بالربط ( فشرة 4 منالمادة 
6٠لأاء‏ 

؟ ب اذا لم يطعن الممول ريط 
اللأمورية آمام اللجنة خلال شهر 
من تاريخ إخطارة 6 أصبح ربط 
' المأمورية وتقديراتها نهائية ولا 
' بجول الطعن فيه أمام أى جهة 
فقرة ه من المادة .؟ ) . 

05 قرار اللجنة المختصسة 


' بالطمن النوعى يتخذ اساسا لريط 


١‏ ومن حيث أنه على م 


الضريبة العامة وتعديلها ( الشق 
الاخر من فقرة ه من المادة ,؟ ). 
1 لجنة طمن الغريبة العامة 


يخرج عن نطاق ولايتها ما يتناول 


طعنا نوعيا » وكذلك + ج عن 
نطاق ولايتها كل ما بتعلق بريط 


عنصر نومى أصبح نهائيا طبقا 
لقواعده القالولية ( فقرة + من 
المادة 7 ٠.‏ 


الطعن (مام القضاء فى قرار 
اللمنة المختصة الصادر في عنصر 
الدباح التجارية والصتاعية أو 

فتصر المهن الحرة وغيرها منالمهن 
قير فر التجسارية “شري الحكم 
الصادر فيه على ربط الضريية 
العامة باعتبار هذا العئصر من 
أوعائها ٠‏ (فقرةلامن المادة ,؟),ء 
ضوء ماتقدم 
رسكن القول بتعيين ان ) اجئة ص 
ألفرنية العامة تخرج عن ولايتها 


قبضاء محاكم الاستشئناف 


الخلافات ا لمتعلقة بمنصرىالضريبة 
التجارية وضريية المبن الحرة» 
أما عنصرا ربط ضريبة اله 

النقولة » والمرتبات والاجور فآن 
الامر بالنسبة لهما يحتاج 1 

شىء من الابضاح اذ أناختصاص 
لجنة طعن الضريبة العامة حسب 
ظاهر نص الفعرة الرابعة من المادة 
٠‏ من القانون 19 لسنة 215545 
نواحتى النزاع 4 وعدم الطمن قَْ 
ربط المأمورية أمام اللحنة سجعل 
هذا الربط نهائيا غير جائز الطعن 
فيه أمام آى جهة بأى حال » وهذا 
ها يقضى به صراحة نص الشسق 
الاول من الفقفرة الخامسنة من 
المادة سالفة الذكر »6 وهذه القاعدة 
العامة إلى هذا الاختصاص العام 
الشامل يخرج عن نطاق تطبيقه 


: الا أن هذا فى الحقيقة 
لابعد استثناء أبما هو لحكمة قانونية 
ترجع الىالطمن فىهذين العنصرين 
يدخلّق اختصاص اللجئة الخاصة 
بهما القررة بالقانون غ١‏ لسسئنة 


وهو ما ينهم صراحة من. 


احكام الفقرتين السادسة 
نص الشق الأاخير من الفقرة 
الخامسة , 


واكن_الامر بالنسية لمنصرى 
القيم الملقولة وكسب العممسل 
يختلف عن ذلك كتسمما اذ أن 
خلافاتهما لا تعرض على لجنة 
طعن نوعي » لأن القانون ؟ السئة 
6 قصر اختصاص اللحنة 
على عتصرى الارباح التجارية 
والمهن الحرة فقط » ليمن هذا 
فقط بل ان القانون 15 لسسسنة 
1 نظم بنصوص عسساديدة 
صر بحة اجراءات وكيفية وطريقة 
ربعل المأمورية لضر ستى الأرباح 
التجارية والمهن الحرة ا 
5 3 المأمورية امام الللحنة كما 
ينص القائون على حالات يصسبح 
فيها ربط الأمورية كهمسبلين 
العنصرين ربطا نهائيا لا يجوز 


1١ه‎ 


الطعن فيه أمام أى جهة » واكن 
نصوص التقانون المذكور جاءت 
خالية من شىء عن ذلك بالنسسبة 
لخر دبتى القيع المنقولة وكسيية 
العمل ؛ اذ ليسن هش مساك ربط 
للمامورية بالنسية لهما يكوننهائيا 
أى أن : 

1999 القانون ؟١ لسنة‎ ١ 
ينص على حالات يصيح فيها ربط‎ 
المأمورية لضريبتي الأرباحالتتجارية‎ 
والمهن الحرة نهائيا لا بجوز الطعن‎ 
فيه آمام أى بجهة , وهدًا لا يتوافر‎ 
مطلقا بالنسمسة لضريبتى القيم‎ 
+ الملقولةً و كسب العمل‎ 


3 ب أن ربط اكامورية لفرستى 
الأرباحج التجارية والصسنا م 4 
واللهن الحرة ة يجوز الطعن في هأمام 
اللجنة 3 ق حن لا بو جات ربط 
للمأمورية لضريبتى القيم الكنقولة 
وكسب العمل يجوز الطعن فيسه 
أمام اللجنة ٠‏ 


هذا بالنسية للقانون ١5‏ لسنة 
؛6أما بالشسبة للقانون 59 
لسئة 1949 فان للمأمورية ربط 
عنتصرى القيم المنقولة وكسسبب 
العمل وأن هذا الربط يجوز الطعن 
فيه مام اللجنة » وعدم الطمن 
فيه امام اللجنة بحعله ربطا نهائيا 
غير قابل لنطعن فيه أمام أى جهة» 
ولذلك جميعه يمكن القولبانلجية 
طعن الضريبة العامة علي الايراد 
لها ولابة وتختص بنظر كلمايتعاق 
بريط عنصرى القيم 


عنامي وعام الضريية العامة على 
الايراد » مع التزامها انسمل يقل 
هدين العتصرين وفقنا للاحكام , 
الخاصة بهما فى القانون 14 لسئة 
>؛ والقبول بغير ذلك وُدى 
الى نتيحة مفادها أن المول اذا 
أغفل الطعن أمام لجنة طعسون 
الضريبة العامة فى ربط تضسمن .| 
عنصر قيم متقولة أو علصر كسب 
عمل » كان ربط المأمورية فى هدم 
الحالة لهذا العنصر نهائيا بالنسبة 
لربط الضريبة العامة على الايراد 


1 


العدد (لثانى ‏ السئة :.م 


وغبر قابل للطعن فيه امام أىجهة 
نص الغقرة الخامسة من 
المادة 0 القانون 15 لسنة 
عق حين أنه ليسى نهائيا 
مطلقا فى صدد تطبيق القبالون 
الذى سحكمه اصلاء وهؤ القاثون 
15 لسنة 1998 ولا حدال أنها 
نتيجة غير مقبولة لا يرتضيهما 
القانون ولا شبلها آى تغسي . 
٠٠‏ لجنة طعن الضربية العامة 
على حق اذ هي تنتصدى لعنصر 
ربط ضريية كسب العمل عسلى 
الستانف ضده باعتباره منعناصر 
وعاء الضرببة العامة على الايراد ٠‏ 


ومن حيث أنمأمورية الضرائب 
ربطت الضرية العسامة عملى 
المستانف ضده فى سئوات النزاع 
من 1١9654‏ حتى لإه9١‏ بعد أن 
خصمت منها مقابل احتياطى 
المعاش المنصوص عليه فى الفقفرة 
الثانية من المادة 11 من القاتون 
5] لستة ١9199‏ وذلك بواقفلع 
لاا بر من قيمة المرتب الاصلى 
الذى تتقاضاه المستانئف ضده 
درون المرتقبات الإضافية 434 الا أن 
جنة الطعن احتسيت. هذا الخ 
بوأقع ,/11/ز على جلة ما يتقاضاه 
وأعانة غلاء معيشة مما دعا مصلحة 
الضرائب لان تطعن فى ذلك أمام 
محكبمة أول درجة التى أبدت هذا 
النظر الذى أخذت به لجنةالطعن 
وهو ما نميه المصلحة على الحكم 
الشأن على أن : نص الفقرة ؟ من 
المادة 1١‏ من ق ؟!1 لسسنة 1515 
يحدد خصم مقابل المعاش بالمرتب 
الاصلى فقط » فى حين آن سند 
الدول والينة الطعن ونحكمة اول 
دوجة برتكر على أن نصوص 
القانون المدنى وعقد العمل الفردى 
تعتبر داخلا فى المرتب كل ما 
يتقاضاه الموظفمنأجور' ومرشات 
ومكافات وهذا النزاع بحكمه نص 
المادة 15 من ق 15 لسنة 9؟15 
التى تنص فى الفقرة الاولى منهما 
على كي : 8 تربط الضريبة على 


0 وماهيسات 
ومكافات وأجور ومعاشات 
وابرادات مرتبة لمدى الحياة 
يضاف الى ذلك ما قد يكون 
همنوحا من المزايا نقدا أو عيئا » 
وقد عدلت هذه الفقرة بالقانون 
لسنة .197 بان أضيفاليها 
فى نهايتها : « وكذلك بدل التمغيل 
وبدل الاستقبال وبدل الحضور » 
ثى تنص الفقرة الثانية من الحادة 
5 سالفة الذكر على الآتى : 
'« ويعفى من المبالغ التى تربط 
عليها الفريية بالنسية اوظفى 
ومستخدمى الحكومة الذن لهم 
الحق فى المعاش قيمة احتيساطى 
المعاش » و فيما عداهم من الموظفين 
والمستخدمين سواء أكانوافى خدمة 
الحكومة ام فى خدمة غيرها,/١لا/‏ 
من قيمة الماهيات والاأجور»والذى 
0 
وعاء الضرببة نسبةقدرها 0/1 

من الماهيات والأجور بالنسبةلغير 


الخصم وهل سرى على جميسع 
ما يتقاضاه الموظف منم رقب أصلى 
وملحقاته من مكافاكات واجسور 
أضافي ذواعانة غلاء » ام يفتصر 
مل الرب لأستو 

الحكومة فقد اتخذت الماذة الثانيه 
من المرسوم بقانون /1؟ سنة؟ م1 
الخاص بالمعاشات المدنية اساسا 
لهذا الاستقطاع « ماهيات » 
جميع الوظعين والمستخدمين 
وكذلاك فعلت المادة الثانية من 
المرسوم بقانون 5م سنة ١917٠١‏ 
الخاص بالمعاشات العسكرية ب أما 
المادة السايقة من المر سوم بقانون 
سنلة 194601 فقد اتشخلنت 
أساسا آخر لهذا الاستقطاع 
فنصت على أنه : « لا سرى حكم 
الاستقطاع لحساب التأمين أو 
الادخار على المبالسغ التى تعطى 
علاوة على المرتب الآصلى © بأى 


صفة كانت كالمكا فكت وبدل 


السفر وبدل التمثيسل والامانات, 
بجميع أثواعها وعلاوة السبودا 
8 يزيد على المرتب يد 
لاعارة .٠‏ 4 3 13 
صبياقة النص الات 
المعاش والتنامين والادخار لا يكون. 
الا من المرتب الأصلى 3 تسسا : 
دون أن ستد الى غيره ب هذا من 
تاحبية الفوانين التى تنظواستبعاذ 
هذة النسية من موظفى الحكومة: 
أما فيما يتعاق بقوانين الضرائب ». 
فقد ذهيت لجنلة ال ب 
فى تقريرها على مشروح بك 
15 لسئة 1985 الى أنه « 9 
سختص بالاعفاء الوارد فى الفثرة, 
الثانية من المادة ؟” ومقسنتارة 
/7 / من قيمة الماهية الذي 
بخصم لغير موظفى ومس ستخدمى 
السك نة مقابل قيمة احتياطى 
المعاش الذى يخصسم لوظفى ‏ 
مجموع ما يتناوله هؤلاء اللوظفون 
والمستخدمون من أى نوع كان ولو 
كان من مصادر مختلفة أو 
جهات متعددة وتيف ارس 
الذى توصف به المبالعم التى 
يتفاضونها نظير عملهم ) وقد 
وافق مندوب الحكومة اذ ذاك على 
هذا التفسير . وهذأ هو س 055 
المستائف ضده الذى بتمسك به 
وو سسن عليه دفامة الا أن الامر 
سسئثو جبا كثير ا من البحث والتظل 
لأن هذا الذدى 1 يتقرير لحنة 
الشيوخ المالية فى مشروع القانون 
كانعن مشرو عالمادة ؟1منالقانون 
وكان نص هذا المشروع على أن 
الاعفاء فيما بتعلق بشيير موظفى 
ومستخدمى الحكومة الذين ليسم 
الحق فى المعاشى انما لجسب بلسسية 
بالا من قيمة الماهية 4 واثناء 
مناقشة المشروع عدلت الففرة 
الخاصة بالاعفساء لتكون أكثر 
وضوحا ومطابقة لا قلمهاء 
فاصبحت يئصها الحالى معاضافة 
لفظ « الاأحسور ) الى جانب 
الماهبات » وظاهر أن الوذ 
المقصود من التديل الذى أدخبل» 
على المادة انما كان فى صسدكسن 


قضام متحاكم الاستثناف 


رهنل 


ص سس يب مي و م ب سي سيت سحي ع سج ع تي سس سي تر ل ا ا ا را 


الفقرة واليس فى عجرهاء دان 
- تفظ ا نم ع له ما 
غه اللهم الا أن يكون قل 
ع بالماهيات 
ومؤدى ذلك أن يقصد همسا 
(( الماهبات والأحور )) شىء واحد 
أو قصد بهما أجوي المستخدمين 
العادين من فير ذُوى المياومةو من 
لا حق لهم فى الماش ؛» الدذين 
لا يسرى غليهم الشق الأول من 
الفقرة الثاني من المادة 11 + 
واذن على ما ضوء ما تقسدم 
وما تعنيه الثوانين الخاصسسة 
بالمعاشات والإدخار وما أفصح 
هنه المرسو مبقانون 715 لسسنة 
165 من أن الخصم بالنسية 
لموظفى الحكومة الدين لهم الحق 
ف المعاض يشقتصر على الماهية أو 
المزتب الأصلى فقط , شكوة 
النفسير السليم المنطقى للمسادة 
5" هو أن المقصسود من الاعفاء 
المقرر بها هو استبعاد ما لإسستولىي 
واستبعاد ما يقابله بالنسية لغير 
موظفى الحكومة » ومن ثم وجب 
أن يحسب هذا الخصم عسلى 
الماهية أو 'المرتب الأصلى فقط . 
ولا شك أن هذا الذى خلصت 
اليه المحكمة بتفق مع صراحةنص 
المادة ؟1 » وصراحة النص لا تد 
مجالا لتلمس الحلول فى الاعمال 
التحضربة وما تضسمنته من 
تشحرات أو اتحاهات أو عت 
لاله ان جاز أصلا الر-جوع للاعمال 
التحضيربة حيتها عون النص 
مشوبا باللبس والغموض © فليس 
لمة وحه لهذا الطريق ولهسذا 
الرجوع متى كانت صيافة النص 
صريحة اللفظ قاطعة الدلالة , 
ومن حيث انه على هدى 
ها تقدمفان" الخصم ل يتمتع 
به الستائف ضكه لا سرى 
بنسسية ,/1/ا/ فقط » الامن ال مرتب 
بالاصلى فقط دون أن يسرى على 
'المرتبسات والمكافكات والاجور 
. الاضافية ٠‏ 


ومن حيث أن لجنة الطعن 
خصمت من وعاء الضريبة العامة 
على الايراد ملم 00 جنييه 
مصاريف الانتقال» 00 الممول 
ستعمل سسيارة شخاصة وقد 
أبدتها محكمة أول درجة فى ذلك 
وهو ما تعتر ض عليه المصلحة 
وتو سس عليه السسبب الثانى من 
أمسسياب الاستئئساف . والذى 
بتجدر الننوبه اليسسه بداءة أن 
الستائف ضده يعمل فى وظيفة 
نانب المدير العامبدار آخبار اليوم 
و وبدير شر كتى مطابع الخلا 
والروتاتيفوهذه الوظيفة حسما 
هو ثابت من الأوراق تجعل أله 
الاشراف المباشر على الاعلانات » 
والمطابع وهى أعمال بطبيعتها 
تقتضى كثرة الانتقال للاتصال 
بعملاء الاملان والمطابع سبيما وان 
له أجرا اضافيا بتحدد بشسسية 
الاير ادات الحصلةمن هذا النشاط 
وبهذه الصورة فأننفقات الاننقال 
فى هذه الحالة تعد تكليفا على 
الربح لان هذه الانتقالاثت وهذه 
الاستعلامات تؤثر تأثيرا كبيرا فى 

انتاج الابراد الخاضع للف ة 
العامة بلوتتصلبه اتصالا مباشرا 
يضاف الى ذلك آن المستانفضده 
قدم بحافظلة مستلداته رقم م 
دوسيه شهادة صادرة من دار 
أخبار اليوم تقرر فيها انه لا 
ستخدم سيارات الؤسسسة فى 
عمله ولا يصرف له بدل انتقفال 
عنسه ومادام ذلك كذلك ومادام 
قد ثبت أن مصروفات الانتقالتعد 
تكليقا على الايراد قانه يجب فى 
هذه الحالة خصم هذا التكليف 
من ذعاء الضريبة عملا بصريح نص 
المادتين الاولى والسادسة من ق 
4 لانهما تنيصان صراحة 
على أن الضريبة تفرض على صاق 
الايراد وليس على جماليه ولاعبرة 6 
بها تسوقه مصلحة الضرائب فى 
دفاعها من ان هذا يعد تعديلا لوعاء 
ضريبة نوعية لانه سبق القول فى 
صدي هنا الحكم انه ليس هئاك 


ربط نهائى لضريبة كسب العمل 
على المستانف ضده حتى وقت 


عرض هفا النزاع على اللجنة » 


ولذلك جمييعة تكون محكمة أول 


درجة على حق اذ هى قضت بتأبيد 
اللجنةق استبعاد نفقاتالانتقالات 
من وعاء والضريبة . 


محكمد التثناف القاهرة ب 
الدائرة التاسعة غراثب استئثتاف 
دقم 314 لسئة 78 ف فى 17/1/16 
ولامة. وعضوية السادة محمد 
شيل مدعي وعيد الحبيد عزمى 
وأحيد صعيد ماهر الممستشمسار بن 


سد 18 سد 
المبلدىء القانونية : 
(١1)استثناف:‏ صفة . ادارة 
محل تحارى 3 حراسة 5 رفع 
دعوى . مدتى م 786 'نجارى م 
181 


ا س اشهار الافلاس د 
اجراءات من شانها أنهاء الحراسة 
القفضائية ووضع المحل تحت يد 
وكبل اد + ومن الادارة رفع 
الدعاوى لحفظ الحفوق ٠‏ 


( ب ) شركة : محو اسمها من 
السجل التتجارى لانعدام نشاطها 
دعوى ©» صفة » شخصسبة 
اعتبارية . 


؟ ب محو اسم الشركة فن 
السجل التجارى لانعدام نشاطها 
لا يعدم الشخصية الاعتيارية 
الشركة » فهى باقية حتى تنتهى 
من تحصيل مالها من حقوق » 
وتوكلاتهما رفعالدعاوى للمحافظة 
على حقوقها » وتعجيل الدعوى 
بعف انقطاع سير الخصومة افيها ٠‏ 

( ج ) شهر افلاس : دعوى ٠,‏ 
بروتستو © أعلانه ) مدين تحت 


الحراسة . نظام عام , تجارى 
م ؟1؟ أمر عسكرى 4 لسنئة 
656لا ماه 


16 


العدد الثانى . السنة ,هم 


؟ - المعتقلون ٠‏ وفقا للامر 
العسكرى ؛ لسئنة 1565 » يتولى 
الحارس العام تسلم أموالهم » 
وبحنلر عليهم تنفيذ أى التزام 
هالى ٠‏ ويكون البروتستو الموجه 
الى معتقل فى محل تجارته عديم 
القيمة ولا يتوقف على اعلانه لغي 
الحارس أى آثر قانونى من حيث 
صلاحيثه لأن يكون أساسا لرفع 
دعوى شهر الافلاسعلى المعتقل. 


المحكمة : 


وحيث انه بالاطلاع على الحكم 
المستائنف سين أنه أسس قضاءه 
على ( ان كلما للمدمىعليه الثاني 
( الستائف ) هو نصيب فى الربح 
التاتج عن بيع الاحذية التى كان 
يوردها للمدعى عليه الاول 6 وانه 
لا كان هذا الاخير ثم يطعن على 
السندات المرفوع بشانها الدعوى 
بأى مطعن »© وان الثابت من برتستو 
عدم الدقع الذى اعان له فى اول 
وقبمر 1١104‏ قول شقيقه إنه 
سيدقع قيمة السدند الؤرخ 
1 اليالعٌ قيمته عشرة 
آلاف قرش وكان المدعى عليه 
الثانى ( المستانف ) ليس لهمصلحة 
جدية فى الطعن بالتزوير على هذه 
السئنات الاب كسب الوقت 
المذكور باطالة امد النزاع : فان 
. الحكمة ترى عدم قبول الادعاع 
بالتروير ‏ ونظرا لان المدعى عليه 
الاول .٠‏ قد تو قفا عن دفعديونه 
وعم أعلانه باحتجاج عدم الدفع فنان 
ذلك بدل على عجدزه عن السو قاء 
بديئه ويكشف عن اضطراب ق 
اعمالكه واتهياى اثتمائه الآأمر ألذى 
بتعين معة الحكم باشهار افلاسهة) . 
وحيث أنه بتعين قبل البحث فى 
أساب الاستثئاف التعر ض للد قع 
الذىآثارته المستائف عليها الاولى 
(شركة التراس ) بعدم قبيول 
اكات لرفعه من غير ذى صفة 
النعرى حلي سبق ابضاحه أن 


شركة التراس أقرت بوحود صفة 
للمستانف فى النراع منبيد بدا 
التقاضى عندما تقدمت يطاب س 
ا الاختام على محل المستانف 
عليه الآخير أذ أختصسيست همعلا 
الآخير ذاكرة فى الطلب ١‏ أن المدين 
بمثلسه المسستائف بصفة كوته 
حارما قفتائا عليه .ونيا 
قضىبانقطاع سير الخصومةبسبب 
زوال صقة الحارس العامعلى شركة 
التراس عجلت الشركة المذكورة 
الدعوى مختصمة الاثئين  )((‏ 
كليان حزقيل و(؟1)السيك .. 
بصفته كونه الحارس القضائى على 
مسحل السيد/ كليمان واستمرت 
الدموى على هذه الصورة الأخيرة 
حتى قفى فيها بالحكم المستائقب 
من كل ما تقدم يتبين بجلاء أن 
المستائف كان طرفا فى النزاع وله 
مصلحة جدية فيه لانه الحارس 
القضائى على محل أحذية المطاوب 
دعوى الحراسة ‏ ان امه 
محكمة الأمور المستمجلة بالقاهرة 
أن المحكمة قضت فى حكمها الصادر 
بتاريخ لم من مابو لاه 11 بفرض 
الحراسة القضائيةعلى محل احدية 
وأسنادها الىالسيد / أحمد لادارة 
اللحل المذكور وآستغلاله وآداع سا 
الصروفات 0 والضرائب 
اسياب الحكم الذعور أن الحكمة 
راعت فى تعيبن الحارس أنه شر بك 
فى الحل المذكور وآأن ضام 


الشرعاء وذوى الحقوق 
للخطر شرا ل تعاقب على الشركة 
من أحداث مما 7 


ضع 
الشركة تحت الحراسة ‏ بعد ان 
فادر الشريك الآخخر كليمان الللاد 
ولم سق سوى شقيقه شقيقه ماركو ب 
وما من شلك فى أن اشهار افلاس 
المستائف عليه الاخبر كليمانسوف 
مستتيع رقع بد المفلس من تارب 
صدوره عن آدارة جميع أمواله 
ووضع الاختام علبيها وتعيين مأمور 
ووكيل عن الدائئين الى 


مس يذ 
غير ذلك من الاجراءات التى نجه 
انهاءم الحراسة الانضالية وول 
المحل الذى يشترك فيه | ا 
السسيد/ أحيمدك تحت د ويل 


وشانا فى هذا النزاع لبو كمايا 
ملزم طبقا للمادة ؟؟/ا من القتوو, 
الم بالحا فظة على الاموال الممهودا 
اليه حراستها وأدارة هذ هالاموال” 
وبذل العثابة فيها » ومن الاذارة 
رفعالدعاوى لحفظ الحتوق وايدام 
دفاعه فيما برافع من منازعات 1 
ومن ثم كان الدفسع بعلم قبول, 
الاستئئاف لر قعه من غير ذى صفة. 
ف شي مظلة 0 وانه كانم 
ماذهب اليه ه الستائف عليه لايل 
ق ”تعليله للدقفع بعدم قبول 
الاستئناف ل من أن هذه الوسيلة, 
من وسائل | الطعن ق الحكم يميا ' 
ان تكون مقصورة على المدين طبقا , 
للمادة كنا من القانون التجاري 
ولابحوزن قبو لهنا من المستائفت 0-72 
مردود بما سسق بيانه من آدلة, 
ولان المشروع نفسه خرج فى دعاوى 
الافلاس عن القواعد العامة فاباح , 
الاستكئئاف لكل ذدى مصلحة اذا 
طمن ف حكم الافلاس ‏ بالمعارضة ' 
قضى فيها بالتأبيد ب ذلك لانه , 
الطعن بالمعار شسة 5 وعلي» كون ١‏ 
هذا الحق من باب أولى من كان ٠‏ 
طرفا فى الخصومة منذ بدا 
التقاضى » الامر الذى بتعين ممه 
رفض الدفسع لعسسدم قبسول 
الاستثناف لرفعه من ذى سميفة , 
وبقبوله . 
وحيث أنه عن الدفع ببطلان ‏ 
الحكم الابتدائي لصدوره لمصلحة 
الشركة لمستائف عليها الاولى .مع 
44 لا وجود لها ) فأن و 
ارسي السادر مر اي 
التجارى السابق التنويه اليه 


وائنتابت فيه محو الشركة لاتعدام 
نشاطها هذا الغقول مردود يان 
أنعدام النشاط لايعدم الشخصسية 
الامتبارية للشركة المستأنف عليها 
الاولى » فهى باقية حتى تنتهى 
من «نحصيل مالها من حقوق ‏ 
ونترتب على ذلك حق وكلائها ف 
رفع التماوى اللازمة للمحانظلة 
على حقوقهسا وحقهم فى تعجيل 
فيها د الامر الذى نتعين معه 
ر فض الدفع ببللان الحجكم 
الستائف على الاساس السابق . 
وحيث انه من جهة الموضسوع 
واحكام الافلاس متعلقة بالنظام 
العام لذلك خرج االشصرع عن 
القاعدة الأصلية فى أنه لا بحونز 
للمحاكم أن تقفضى فيما لم يطلب 
منها القضاء فيه فاجاز للمحكمة 
المختصة أن تشهر الأفلاس ولو لم 
بقدم بطلب شير من اين 
اذ اعطى الدع للمحكمة حق 
الرقابة للحيلولة دون حصول أى 
تواطؤق يقفى على حقها فى القضاء 
من تلقاء نفسها يأشهاار أفلاس 
المدين التاحر المتوقف عن دفع 
ديونه فى المادة ١55‏ من القانون 
التجارىق 4 وما دام أن المحكمة 
أن تقضى بأشهان الأفلاس من تلقاء 
نفسها ‏ فان ذلك د ستتبع الحق 
فى فحص بال ال بن ذا رن 
الآأمر اليها ؛ وأن تقضى يما بظهر 
لها من وحجود توقف عن الدفع 
الديون من عدمة ب وى الدموى 
الحالية ثابت من أقوال طرق - 
النراع ومذكراتهما المتبادلة ان 
كليمان المستائف علية الثالك وهو 
المدين لقال بتوقغه عن دقع دبونه 
والمطلوب شهر أفلاسه ,كان ضمن 
مورأت السلطات العامة اعتما 
وابعسادهم عن الآرافى المصرية 
لخطورته على الأمن العام وقد 
صدر الآأمر العسكرى اقم 1 
بتاريخ أول نوفمبر سنة 1151 
العامة » والثابت من صوص هذا 
الأمن ان الحارس العام يتولى 


'قضام محاكع الاستئناذ 


استلام الأموّال وجردها وادارتها 
وله بوحجهخاصآن بتخد الاجراءات 
والمرقبين من ديون ولاداء ما عليهم 
ع ألما حو ل لمان ١‏ يده ماي آنه 
مالى ناشىء عن عقد أو تصرف أو 
عملية تتم لمصلحة احد الاشخاص 
المشار اليهم فى الماده الأولى فى 
تاريخ سابق أو لاحق على القرار 
الوزارى المشار اليه فى المادة 
الأولى ‏ ونصت المادة 6 على آنه 
( يعتبر باطلا بحكم القانون كل 
عقد أو تصرف أو عملية تتم أوجاء 
مخالفا لاحكام هذا الأمر  )‏ فاذا 
اخذدنا 2 الاعتبار ما أوجبه هذا 
الآمر من غل بد من شملهسم عن 
أموالهم من بوم صدوره فى أول 
نوفمير سئة 1161 © وهو بعيئنه 
التاريخ الذى أعلن فيه احتجاج 
امستسندات السيع المنسسوب 
للمدين كليمان موقفه عن دفعها ؛ 
ولم بعلن هنا الاحتهجاج له 
شخصيا بسسيب أعتقاله » بل 'علن 
لآأخيه ( ماركو) الذى قرر للمحضر 
وق تالاعلان انه سيدفمقيما بعد) 
هذا القول من شقيق المدين 
لا يعتد به ولا يؤخل منه توقف 
هذا الأخير عن دفع ديونه : لأن 
الحارس المام هو الممثل القانونى 
للمدين فى ذلك الوقت وكان 
يتعين توحيه الاحتجاحاليه اما ولم 
يوجه له بل وجه الى غيره فان 
هذا التوجيه لا أثر له قانونا على 
المدين © لآن الجارس العام هوق 
القائى على أمواله المستلم لها 
وبدخل فى اختصاصه أداء ماعليه 
من حقوق » ومن ثم فلا يمك نالقول 
بأن المدين / ٠٠.‏ قد توقف عن هذأ 
السئد أو ما تلاه من سنيدات 
خصوصا وأن شيمًا منها بعد 
ذلك لم بعلن لأاحد ») وكان يرد 
البروتستو بدون أعلان سبب 
فلق المحل ووضعه تحت الحراسة 
العامة »6 ولما كان الغرض من 
لو سجيبة احتجاج عدم الدفع صو 

تحديك تاريخ توقف ا عن 


16 
دفع دبونه ل وهذآا التاريح لحب 
أثباته فى أشهار الأثلاس 
أعمالا لنص المادة ؟١؟‏ من القانون 
التجارى . فان احراءات اشهار 
الافلاس تكون قد تمت على خلاف 
نصوص القالون »© ولا يمكن أن 
ستفاد مما تم منها توقف المدين 
عن دفع هذه الديون طلما أنها 
للمحكمة ‏ الوقوف على حقيقة 
أمره وانهيار ائثتمانه حتى يتفى 
بأشهار افلاسه ‏ يضاف الىذلك 
أنه حتى بعد رفع الحراسة العامة 
عن أمواله لم توجه أحتحجاجات 
( ااستائف ) لأثبات هذا الوقف 
وحتى على فرض التسليم بان 
رفع الدعوى وتعسجيلها وتوجيهها 
يادىم الأمر ضسك الحارس 
الفضائى دصفته ممثلا للمسدين 


سويا يقوع مقام الاحتجاج بعدم. 
الدفع فان على المحكمة أن تستبين 
من وقائع الدعوى حالة الدين 
لمالية وانهيار اثتمانه ما دام أن 
يقفى ا الافلاس - ولا كان 
آنثابت للمحكمة أن الحسارس 
القتضفائى قد طمن بالتزوير فى 
السندات موضوع الدعوى ( التى 
أطلعت عليها المحكمة بعد فض 
المظروف الذى ينطوى مليهها وقد 
يبنى أسباب الطمن على أسسباب 
لها جديتها أذ أوضح أن التوقيع 

الوارد بها والمنسوب صصلدورة 
الى كليمان .. ليس توقيعه وقد 
اصطنعها( البير عمار الصار لأدانة 
السندات ‏ وآئه مما بيد ذلك 
أن هذه السندات لم يطالب بها 
رسميا آلا بعد أن فادر المدين 
كليمان .. البلاد الى الخارجم ب 

كما وانها غير مقيدة بدفائر اللحل 

التجارى ب كل هذه الاعتراضات , 
تقدرها المحكمة خصوصا وقد" 

تين لهأ انه رغم استطقاق آأول" 
سند مئنها فى /15١‏ ١٠ثركه‏ كا وأآن' 
احتجاج عدم الدفع الخاص به 
أعلن فى َل توفمبر سنة 9565( 


دل 


أثعدد الثاني ب السنة .٠ه‏ 


قان الدموى لم يبدا فى رفمها الى 
فى ما//ادهكا أعنلها قملم 
الحارس المسام على الشركة 
المستائف © عليها الأول اوفمتيع 
الاختام ملى مسحل تنحارة المدين 
المذكون توطثة لأشهار ب افلاسه 
وقد رفض مسسكآ الطلب 2 
17 وحددت بعد ذلك 
جلسة 1 وأخسذت 
ا 'تتداول بالجلسات الى 
قضى فيها بالحكم اللستائف ‏ 
5 التراخى الطسويل يبين 
أستحقاق هذه الديون ورفع 
: الدموى بأشهار الافلاس يضفى 
ظلا كثيرا من الريب والظنون حول 
هذه السندات النسوب لالمدين 
توقفه عن دفعها وبؤيد ا 
المسستانف هن الامعتراضات 
السايق الاشارة اليها ‏ ولما كان 
الواجب على المحكمة عند القضاء 
ف دعوى اشهار الافلاس الذى 
يعتبر الحكم قيها من الاح كام 
المنشئة التى تحدث آثارها فى 
مواجهة الناس كافة ويتعلق 
القضاء فيها بالنظسام السام أن 
تسلبين وجلسه الحق فتقفى 
بالاشهار اذا تبين لها انهيار انعمان 
المدين وا أصبج قى مركن مالى ب 
ل بتبين لها ذلك ب وكا كان 
الظطعن الموشه الى السندات 
موضوع النزاع له حديثه ومن ثم 
يكون الشروط الواجب توافرها 
للقضاء باشهار الاأفلاس ضير 
مشوفرة السحب أن تكون الدين 
الطالب به المنسوب للمدين توقفه 
من دفعه حالاً ومحققا وخاليا من 
ذلك فقدت الدعوى ركنا أساسيا 
فيها ‏ ولما كان هذا الذى 
تبيئته المحكمة بجعلها تعتقد أن 
النزاع الموجه الى المسندات 
موضوع الدعوى على أساس من 
الجدية فان دموى أشهار الأفلاس 
تكون” قائمة على أسس قير سليمة 
الأمر الذى بتعين معه القضاء 
بألغام الحم المستانف وير فض 
دعوى أشهار الأفلاس الموجيهة 


للمدين المستانف عليه اثالث 
كليمان مع الزام الممستائف عليها 
الأولى ل الدرحتين أعمالا 

الادتين /اه؟ و 511 من 
قانون المرافعات ٠+‏ 


محكبة أسشناف القاهرة آ 
الدائرة السابقة التتجارية استئئاف 


رقم 11 لسنة الم ق فى 5/17( 
7 ولئاسة وعضوية المسادة 
محيد عيفد المجيد رئيس الدائرة 
وزاهر قلته عيد المسمجح ومحمك 
أحيد عيد الغلى المستشسادين 


المبدا القانونى 
بثام : أرض الغير 6 هدم ٠.‏ ازالة, 


عدوان المورثين على أارض 

المستانف عليهم واقامتهم مباني 
عليها بدون وجه حق » يعتير 

ضررا أصاب الاك : فيلزم الورة 
بازالة هذا الضرر ويعتبرون 
مسؤولن شخصيا بعسسدت وقاة 
مورثيهم عن هله الازالة ٠‏ التى 
قال الكييران ان وجودها سخسر 


الآرض +٠‏ 
المحكمة : 
ومن حيث أن محصل الواقعة 
ان اكستانف عليهم أقاموا الدعوى 


رقم ه8؟ سلة 11860١1‏ مدنى كلى 
القاهرة وقالوا فى صحيفقتها انهم 
0 بالارث عن مورئهم المرحوم 
5 ابراهيم ولارلاه؟ مشرا 
بعا أرضا فضاء .٠.‏ وقد ثبتت 
8ظ لهذا القدر بالحكمين 
الصادرين من ميصكمة القشاهرة 
الابتدائيةفى النعويين ؟ .لاا و11 
سنة 1995 مدنى كلى القاهرة 
والؤيدين استئنافيا فى الاستثئاف 
سسئلة مواق وقك شسيد 
المستانفون على هذه الأرض بعض 
المبانى والعشش ولا سئد لهم من 
القانون 5 المقاء عليها وحق 
طلب ١‏ بازالة هذا الذى 
شيدوه وطلبوا فى ختام 
الحم بالزام المستائفين بازالة 


بالتفاذ المسجل ويلا كفالة وقد كان 
دفاع المستائفين أمام محكية أول 
درحة يقوم على أساس أن الأرض 
المحكوم بتثبيت ملكية المستانف 
عليهم أاليها با الاستتناق . 
السابق الاشارة اليه ؛ ليست مص 
الأرض القام عليها المغش المحكوم 
بازالتها ولذلك نقد رأات محصكيبة 
أول درحة بحكمها الصادر بتاريخ 
؟ من توقمين 1161 تدب خسير 
للاطلاع على أوراق الدعوى وما 
بقدمه له الخصوم من مستئدات 
ومعايئة الآرض محل النزاع لعرفة 
ها اذا كانت هى المحكوم بتشيت 
نكن اكدعنن لباق التطو بين 
| و 5١5‏ سنة 1915 مدنى 
كلى القاهرة والاستئئاف .م1 
سنة .ه ق استثناف القاهرة » 
وتقدير قيمة البسانى والمقش 
القسامة هليها مستصقة الازالة 
وما زاد من قيمة الآأرض بسبب 
اقامتها كل منها على حدة مع بيان 
تاريخ اقامة العشششن والبائى وقد 
قام الخبيربأموريته » وقدم تقريرة 
رحاء به ان الأرض المقام عليهسسا 
العشش واللمبانى المطلوب ازالتها 
هى نفسها المحكوم بتثبيتملكيتها 
للمستانقينعليهم لهاوبناء علىهذا 
التقرير قضتالمحكمةبازالةما أقايه 
المستأنفون من مبان ب وعشثى على 
الآرض المبيئنة بصحيفة الدموى 
والتقرير الودع فى 4 من فبراير 
51 والرمت المسستانفسين 
المصروفات ومبلمٌ ألف قرش 
مقابل اتعاب المحاماة . فاستائف 
المستائفون ذا الحكم وطلبوا 
للاسباب التى ابدوها فى صحيفة 
استثنافهم 1 شبول 
الاستئناف شكلا © وفى الموضوع 
ببطلان ١‏ المستائف والفائه 
وأصباره كان لم يكن » مع الزام 
والاتمساب عن الدرجتسين وقد 
الآانية : لم 


أولا : أن الحكم قد صسادر 
باطلذ اذ أن الإملايات التى مت ادام 
صحيدحة مخالفة للقاتون » ذلك 


حياتهم في محال ١قامتهم‏ وبعدوقاة 
المورثين يعلنون أاورثة فى محال 
آقامة مورثيهم ٠‏ 

انيا : توفى يعض الملحعى عليهم 
أثناء سير الدعوى وحصسل أت 
انتقطع سير الخصومة عدة مرات 
/ تائف السير فيها بعد ذلك 
بعد أن مثل اورثة المدعى عليهم 
الا آنه رفعت بعض وقيات لبعض 
هؤلاء الورثة الذين مشثلوا في 
الدعوى ولكن لم ينقطع السير فى 
الدعوى واستمر السير دون 


ادخال الووثة . 
ثالثا ؛ أما عن اللموضوع فقد 
1 السحتانب 1 الدعوى 


قطعة الأدض وانه 1 تداول 
ألقضية أمام محكمة أول درجحة 
توفى مورثى المسستائفين فادخل 
الورئة باعتبارهم خلفاء أورثيهم 
وكان يجب أن تسير الدعوى على 
أساس الحسكم بازالة العشش. 
والبانى التى اقامها هؤلامالورثين 
حال حيائهم فى مواجهة ممثلى 
ثركتهم وهم الورثة المستائفون , 
رابعا : الم يحدد 1 المستانف 
ضدهم بمعنى أن 0 قد صدر 
ضد المستائفين يه باعتبارهم 
شركاء فى وضع يدهم على الأرض 
المقفى بازالة فال والعششس 
مئها وأن وضع بدهم مشا 
٠‏ بيلهم بينهم فالحكم بوضعه الحالى قد 
جعل الم جام أما شركاء 
ازالة الممانى والعشش ‏ ون أن 
مسئولياتهم موزعة عليهم حسب 
عددهم أو حسب مقدآر و بيع 
بد كل منهم ٠.‏ 

ومن حيث أنه عن الأسسباب 
التكميلية فان المسسستائفين لم 


بقدموا دليلا على آن الاجسراءات 
التى اتبعت أثشاء سير الدعورىقى 
كانت مخالفة للعائون وعلى ذلك 
فيكون المفروض أن الاحجسراءات 
قد وقعت صحيحة وبكون حجدال 
المستائفين بشانها لا دليل عليه . 
ومن حيث انه عن الأاسباب 
الموضوعية فقد ابن الحكم على 
تقسرير خبير عاين الارض واثبت 
وضع بدكل من الممستأنفين لو 
مورثيهم عصلى قطعة معيفسية من 
الأرض حجندها الخبير ووصف 
الينام المقام مليها ؛ قاذا صدنر 
الحكم بازائة صلذدذه المالى فيكون 
مفهوم هذا الحم أن كل 0 
المحكوم ارم بأزالة ١‏ 
الذى آثامة هو »6 أو أقامه 
ذلك أن الوارث يلزم 0 
الى أحدته مورثه .., ولما كان 
عدوان المورثين للمسستائفين على 
أرض الامستائف عليهم - عليهم واقامتهم 
عشكشا ومبانى عليها بدذون وحجه 
حق يعسر ضررا أصاب الملاك فيلزم 
الورئة بازالةهذا الضرر ويعتبرون 
هم مسكو لين أشخصيا يعد وفاة 
مورثيهم عن هذه الازالة التي قال 
الخبير ان وحودها سخس قيمة 
الار_ضص ويقلل منها زع 1 


محكمة استئنساف الثاهرة ب 
الدائرة الرابعة المدئية استثناف 
الاو سنة 9 ف فأ ؟انرك/رهةا 
رئاسة ومضوية السادة مبسالح 
نامر وئيسالداثرة وحس و الحسينى ٠‏ 
ومثمان الغطريفى المستشاريج 


ا ١‏ 1 
الممدا القانو 
: 8 اباب خلاف 
التى ساقها الخصوم ٠‏ تقسادم 
مسقط ق فى م 84؟ 
المحكمة : 
اللحكمة اذا خالفت الأساس 
الذى استئد اليه الخصوم فى 
طلباتهم » وقضت من تلقاء نفسها 
على اسا سآخر » نكون قد خالفت 
القانون ٠‏ 


بطلبات الخصوم وبالاسباب” التى 
يبئون عليها هذه الطلبات فلا تجوز 
لها أن تحيد عنها » بالاستئاد م 
تلقاء نفسها' الى اسياب : أخرى 
خلاف التى ساقوها فى صسحيقة 
دعوأهم وقمسكوا بها فى مر فعتهم 
ومذ كراد 5-5 فنان هى حادت عن 
ذلك كان حكمها قد ل 


أوراق الدعوى ان المسستائفين 0 
بئوا طلبسسساتهم أنخاصة ببراءة 


ميلع ١48؟‏ جنيسه لسست كاده 
للمستائف عليها" بداريخ الولفكن 
الحرر قْ ذلك السارث 3 
وثاليهيتا أن ذمتهم م من 
الباقى وقئره .؟؟ حلية سسب 
انقضاء هذا الااجر. :أم بالتقادم 
املمسلسقط فى أكثر من خمس 
عشرة سثة ة طبعا للمادة 01 من 
القانون الدنى وبالاطم لاع على 
أسباب الحكع المستائف سين أن 
١ل‏ كمة قضت بسراءة زمة 
الستأتفينمن المبلغ السالف الذكر 
لا على الأشياس الذى استلد ألية 
المستأنفون ولككن على أساس 
آخشر هو أن هذا المبلغ قد م 
الو فاء به بمعر فة مورك ال مستائفين 
ثمنا للعقار ا 0 
0 الى ذلك قى أسباب حكمها 
وذكرت ان قضاءها هذا سيب 

وحيث ان محكمة أول درجة اذ 
خالقت الأساسالذى اسعند اليه 
لقا نف .ها على ساس آآخر تكون 

قد خالفت القائون أذ الواجميع 


عليها ان تقصر بحثها على السيب 
الذى أقيمت عليه الدعوى ومن ثم 
تكون حكمها قابلا للطمن ولو ان 
منطوق الحكم كان موافقابطلباتهم 
لانالأسباب مكملة للمنطوقوتكون 
معه كلد لذ نتجرا قاذا أنهار أحدهما 
أثهان الآخر تبعا له مما بتمعين معه 
رفضالدفع بعدم قيولالاستثئاف 
لر فعه عن حكم صادر لصسالح 
الخصوم وبطلباتهم ٠‏ 

وحيث ان الاستئئاف استوق 
الشرائط القانونية فهو معبول 
شكلا ٠.‏ 

وحيث أن المستائف عليها قد 
أقرت بجلسة المرافعة أمام هذه 
الهيئة بتاريخ ؟1؟/ 953/1١‏ بأنها 
7 تأنفين بطلباتهم :الأمسر 
لذى سيتفاد منه ان كل ما تبك 
تقره ولا تنسازع فيه وما دام 
المستأنفون قد أسسسوا براءة ذمتهم 
من مم الستماية جنيه مو ضوع 
الدعوى على اسساسين أولهما : 
آن جزما من هذا المبلغ وقدرهة 
جم سداده للمستانف 
غايها بتاديخ 0 كما 
اليد حامدا امام ااه وكيلا 
عنها وهذا الاقرار ثابت فى العقد 
الؤرخ 1157/9/55 والثائى : 
أن الى 5 الساقى وقدره 00 9 

نضى الالتزام به بالتقادمالمسقط 
مضى اكثر من خمس عشرة مسنة 
طبقا للمادة 5/؟ منالقانون المدنى 
ومن ثم بكون هذان الاساسان غير 
متنازع فيهما من المستائقف عليها 
لاقرارها بجلسسة المرافسة م 


العدد الثانى ب السنة..ه 


خاصة وانه بالاطلة ع على العقفد 
اورم 200/1 سين أن 
حامد أمام عليه . وقد 
أشت فى العقد المذكور ان احمد 
حامد محمد قد رهن الى الدكتونر 
خليل سعد سويحى كامل أرض 
بشارع الصبان رقم ؟ «الشرابية 
وانه على لاراهن ان يقد مالشهادات 
الدالة على خلى العين من الرهن 
والحكر وجمييع الامتيازرات“١لعينية‏ 
فيما عذا الرهن المتؤقع لصالح 
سعاد حامدك أمام محمد بمبلغ 


:أهة وباقى منه الآن .؟»؟ 
جني وقف تعهد الدكتور خليل 
سعد بان بيدفع هذا المبلغ الآخير 
الى سقاد حامد أمام ممحبيك وق 
عليها عرضا قانونيا ثم بودعخزانة 
احدى الملحاك”م « ولما كانت 
المستانف عليها لم تعترض على 
صفة والدها باعتباره كان وكيلا 
عنها وقد دفع هذا الأخير على 
العتد السالف الذكر فأن توقيعه 
هذا بتضمن أقراره بأن الباقى 
من مبلغ 1.٠‏ ج موضوع الرهن 
الأتوقع بصالحها وقد سدد منه 
مبلغ .8؟ ج وهو ما بذكبير 
المستأنفون أن مووثهم سندة فى 
التاريخ الذى حرر فيه ذلك العقد 
كما آنه بالاطلاع على كشفف 
البيانات الساحة الحديثة 
لتجديد قائمة الرهمن التامينى 
المسجلة ؛ رهون محكمة مصر 
المختلطة فى 1145/0/11 يسرقم 


بالتسليم بطلبات المستائفين ب 


048 مصر © 866لاه قليوب بين 
أن الرهن لصالح المستانف م 
سفاد حامد امام وقد و ' 
والدءها حامد ا 0 
توكيل عام بقلم العقود الرسمية 
2 0/1 برقم 001" 
ومصدق عليه بقلم رهون 
محكعكمة مصر المختلطة 5 
سسنة 19419 س وهكا الرهن 
من احمد حامد (مورثالمستانفين) 
وحرر به عفعسسدك رهن وسمى 
ق 11/1 تحت رقم 25514 
مصر المختلطة نظير مبلغ 0000 ج 
وشمل الرهن كامل أرض وبئاء 
اللنزل رقم ؟ حارة احمد حامد 
اي وسابقا زقافق الصبان ؟ قسم 
ب من كل ما تقسدم ترى 
ا الاخد بالاساسيين الذين 
لعتمد عليهما المسستانفون والفاء 
لكام المستائف والقضساء ببراءة 
من المبلغ موضوع الدعوى 
السابق الاشاة اليه 0 أن 
م الستمائة ل 
2 كما هو مشت 
بالعقد المحرر فى التاريخ المذكور ب 
وأن الثانى وقدره 0 93 انقضى 
الالتزام به بالتقادم المسقط له فى 
أكثر من خمس عشرة سنة أعمالا 
للمادة 5/ا؟ من القانون المدنى »4 


محكمة اسعئناف القاهرة بل 
الدائرة الثانية المدئية الستثئاف 
حك سلة "لم ق لى 1/617١1/كادا‏ 
رئاسة وعضوية السادة محمسيد 
عيد المجيد ومحيد الجتدى وطه 
الصديق مسمد دتائة المستشارين 


لي 


ةا 


تتا 


ملخص الأحكام 


قضاء مكمة النقض المدنية 

1940 قوته , اجارة , ايجار , عين مؤجرة . نوعها , تحديده » ق 1؟4 لسئة‎ )١( 

| هتى كان النزاع فى الدعوى قد دان حول نوع العين اللمؤجرة وما اذا كانت تخضع 
لاحكام القانون 1؟1 لسئة 15949 أو لا تخضع © وكانت هذه المسألة مسآلة اساسية فى الدعوى 
قجادل قيها الخصوم وعرضت لها المحكمة فى أسباب حكما بتقريرها أن العين الؤجرة لا تعتبر 
من الأداغى الغضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون 11١‏ لسسئة 1157 وأنها لذلك تخضع 
لتلك الاحكام ؛ وكان تقريرها هذا هو العلة التى انينى عليها منطوق حكمها فان قضاءها فى 
هله المسآلة ‏ صوابا كان أو خطا مثى أصبح ثهائيا يكون مانعا من التتازرع فيها بين الخصوم 
أنفسهم فى أى دموى تالية تكون قيها هذه المسألة هى بذاتها الأمساس فيما يدميه فيها أى 
الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ٠‏ 

(ب) آهر مقفى : أسباب مرتبطة بمنطوق الحكم » حجيتها , حكم , 

؟ ل متى كانت اسسياب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة الا 
بها قانها تكون معه وحدة لا تتجرا وبذلك يرد عليها ما يرد هليه من قوة الامر المقضى . 

(ج) قوة الأمر المقضى ©» تقريرات قانونية حجيتها ق ١؟١1‏ لسئة !156 , 

191 لا بمتع من حيازة قضام الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لاحكام القانون‎  '"“ 
لسنة /ا154 قوة الأمر المقضى » كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل‎ 
القانون ؛ ذلك أن الحكم لم بقرى قامدة قانونية مسجردة وائما هو اذ بحث فى نوع العين الماجرة‎ 


وانتهى الى اخضامها بالذات لأحكام القانون (١؟1‏ لسنة 1161 بكون قد قصل فى تطييق القانون' 


هلى وانع مطروح هليه ومتى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمئتها أسباب الحكم فى هذا 
الشآن بالوقائع محل التراع وكانت هله التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنطوق وداخله فى 
بنام الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى التهى اليها وتكون مع منطوقه وحدة لا شبل 
التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم . 


( !) محاماة : أتعاب محام » بطلان » تصرفات » أثره . ق 55 لسلة /ا146.م 54 ق 14 
السنة ؟154 , 

١‏ وان كانت المادة ؟؟ من قانون الحاماة 57 لسمتة 1129 تقفى بأله لا ييجول للمتحامى 
أن يتفق على أجر بنسب الى قفو أو قيمة ها هو مطلوب فى اللعوى أو ما يحكم به فيها » 
وبصغة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجمل له مصلحة فى الدعوى وأن كل اتفاقا 
من هذا القبيل يعتير باطلا الا أن البطلان فى هذه الحالة انما ينصرف آلى تحديد قيمة الاتعاب 
المتفق هليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الاتعاب هنا دام قد قام بالعمل الموكل 
فيه » وائما يكون على التاضى ان يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقدير أتعاب المحامى 
وفقا لما مستصو به مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل ومن 
مم فاذا مضت محكمة الاستثئاف برقض الدعوى المرفوعة من المحامى تطلب أثعابه استثاد!ا الى 
بطلان الاتفاق الحاصل بيئه وبين موكله على تقدير الاتعاب ولم تعمل سلطتها فى تقدير 
ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أداءه وقام به قعلا قان حكمها يكون مخالفا للقانون ٠‏ 

(ب) حراسة : ادارية © اتفاقات بطلانها لعدم تقديم بيان عنها آمر هم لسئة 1565 م 11 

؟! ا نص الفقرة الأولى من المادة ١1‏ هن الأهر ه لسمنة 15865 صربح فى أن ما تقروه هنم 
بطلان الانفاقات التى لا يقدم عتها بيان فى الميعاد أو اذا كان البيان القدم بشانها فر صحيح ) 
هيدا الحكم مقصوو على الاتفاقات النصوص عليها فى المادة الخامسة عشر والتى تشمل كل 
انفاق كتابى أو شفوى بتعلق بنقل اللكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى أموال منقولة 
أو مابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو مترئب هليه أدخال أى تعديل فى شركة مدلية 
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العدد الثانى ‏ السنة .ه 


ملخص الأحكام 
تي يي يي م ا ع د دي 
قضاء محكمة النقض المدنية 


أو تجارية أو فى مركر الشركاء فيما بينهم ومن ثم فالائفاق فى شأن تقدير أتعاب محام لا يدخل 
من الاتفاقات سالغة الذكر وبالتالى لا يخضع للبطلان المتصوصس عليه فى المسادة ١١‏ من 
لاس رقم ه لستة تامكزا.٠.‏ 


(1) دعوى : القضايا الخاصة بالقصر تدخل النيابة فى الدحوى . بطلان , نسبى . 

١‏ هدف الشارع من تدخل الثيابة فى القضايا الخاصة بالقصر انما هو رعماية 
مصلحتهم » وعلى ذلك فان اليطلان المترتب على اغفال كاتب المحكمة أخبان النيابة بهذه القضايا 
يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر » ومن ثم يتعين عليهم التمسك به امام محكمة الموضوع 
فان فاتهم ذلك قلا يجوز لهم التحدى به لأول هرة أمام محكمة النقض »؛ لأن عدم متسكهم به 
أمام محكمة الموضسوع يعتبر تنازلا متهم عن حلهم فيه . 

(ب) راهب : أهليته , عقد , آهلية , 

؟ ‏ لثن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الاقباط الارئوذكس .ل وهو على ها جرى به قشام 
هذه الحكمة معترف به قى مصر ‏ يقفى بآن كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه فى ملك الرهبئة 
هن غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها » فان ذلك 
لا يرجع الى انعدام شخصية الراهب أو أهليته وائما الى أنه يعتبر طبقا لقوائين الكنيسة 
نائيا عن البيعة في تملكه لهذه الاموال وعلى ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد باسمه او 
باسم البيعة التى ينتمى أليها ويكون للبيعة في الحالة الأولى أن تقمسك بانصراف أثر المقد 
اليها ولا يكون للمتعاقد مع اراهب شأن فى ذلكما دام المقد قد اتمقد صحيحا مرا 
لكل آثاوةه ٠.‏ 

(ج) حكم قصور , اثبات , محكمة موضوع , 

؟ ‏ اذا كان ما قروه الحكي المطمون فيه ب بأسباب سائغة ى بفيد أن المحكمة قد وجدت 
فى أوراق الدموى وأقوال الشهود التى اطمأنت اليها ما يغئيها من اجابة طلب الطامتة الخاصس 
ياستجواب المطعون ضشده وندب خبي قان فى ذلك ما يعتبر ردا ضمنيا على هذا الطلب . 

( د ) اثبات : قرينه . محكمة موضوع سلطتها فى تقدير دليل , 

5 اذا كان الحكم لم يأخذد بأقوال المورث الصادرة فى تحقيقات أجريت ممه شأن 
الكسب فير المشروع على امتبار أنها اقرار تضائى وائما اتخل منها مجرد قرينة ايد بها أقوال 
الشهود التى جعلها النعامة الاساسية القضائية فان النعى بعدم حجية هله الاترارات لا بعدو 
أن يكون -جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للادلة وهو ما تستقل به . 


)١ (‏ علامة تجارية : التشابه بين علامتين » ماهيته , 

١‏ لتقدير ما اذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خامصة متميرة عن غيرها يجب النظر 
ليها فى مجمومها لا الى كل من العتاصر التى تتركب مئها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على 
حروف مما تحتويه علامة الخرى وائما العبرة هى بالصورة العامة التى تتطبع فى اللحن 
وللشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى ملامة اخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع 
فلا بهم اذن اشتراك علامة مع أخرى فى بعض حروفها اذا كان ذلك لا يؤدى الى اللبس أو 
الخلط بيتهما . 

(ب) محكمة موضوع : علامة تجارية » تشابه بين علامتين , 

؟ ب الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاربتين من شاآئه أن يخدع 
جمهور الستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقامى الموضصوع ولا معقب عليه فى 
ذلك من محكمة النقض متى كانت الاسصباب التى استند اليها من شأتها أن تبرر النتيجة التى 
انتهى أليبا ٠‏ 

(ج) مستهلك : علامة تجارية » تشابه بين علامتين تجاريتين »> معياره , 

معيار التشابه الشادع بين ملامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المسستهلك العادى 
الكتوسط الحرص والانتياء ٠‏ . 
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فهر س الاحكام 1 


ملخص الاحكام 


قضاء حكمة النقض اللمدنية 


(!) محكمة الوضوع . أتعاب المحاسب تقديرها , محاسية , 


١‏ ب تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل فى سلطة قافضى الوضوع ولا رقابة عليه فى ذلك 
هن محكبة النقض همتى كانت الأسباب التى استندت اليها مائفة اذا كان الحكم المطعوث فيه 
قد أقفصح عن الآسس التى بنى عليها تقديره وكانت جميعا صالحة لتقدير أتعاب المحاسببه 
قانه أبا كان خطأ الحكم فى تقدير المبلغ الذى رآه متاسب للعمل الذى اداه والجهد الى بذله 
فيه قانه يكون خطأ فى التقدير لا بخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


, نقض : طمن » خصوم‎ )١( 

١‏ هتى كان الحكم المطعون فيه الصادر فى استثئاف الطامن الأول ©؛ لم يقض بالنسبة 
لباقى الطامنين باكثر مما قضى به عليهم الحكم الابتدائى الذى قيلوه ولم يستائفوه © فان 
الطعن منهم على الحكم الططعون فيه بطريق النقض يكون قير مقبول بالنسبة لهم . 

(ب) عقد : تعرف » شرط منعه ؛ محكمة موضوع . 


؟. شرط' المع من التصرف يسح اذا بنى على باعك مشروع واقتصر هلى مدة ممقولة ٠‏ 
ويكون للياعث مشروما متى كان الراد بالمنع من التصرف حبابة مصلحة مشروعة للمتصرف أو 
التصرف اليه أو للغير . وتقدير مشرومية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة 
المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قافى الموضوع ولا رقاية عليه فى ذلك من محكمة النقض 
عتى بنى أيه على أسباب سائفة ٠‏ 


(ج) فسخ عقد ؛ بطلان . بطلان التصرف المخالف للقرط اللانع من التصرف . هدنىي 
معام مديى م ا16 . 
؟ ان المادة 95م من القانون المدنى وآأن نصنت على بطلان التصرف المخالف للشرط 
القائع من التصرف ولم تتعرض للعقد الاصلى الوارد فيه هذا الششرط ؛ الا أن ذلك لا يملع 
المتعاقد الذدى اشترط هذا الشرطه من طلب فسخ هذا العقد استنادا الى الأحكام العامة 
اأقررة للفسسخْ فى العقود الملزمة للجانبين عتى كان شرط المتع من التصرف من الشروط 
الاساسية لفتعاقد والتى بدونها ما كان يتم اذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة 
اخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية عما يجير للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة 
١/167‏ من القانون المدتى ٠‏ 


(1)التزام. حق حيس , بيع » فسخ عقده » أثره , 


١ل‏ للمشترى حق حبس حبس العين اللحكو م بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيه 
البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحسكم بالفسخ يقابله 
التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن ألا أن حق الشترى فى الحبس. بقتفى بوفاء البالع 
بالترامه . 


(ب) حق الحبس : بيع . فسخ عقد البيع . مدنى م 8(" , 

؟ نص انادة لم8؟ من القانون المدنى يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه 
مبائرة دون عرقه على الداثن اذا كانت هناك أسباب جدية تسوغ ذلك ومن هذه الأسياب 
على ها صرحت به المذكرة الابضاحية ‏ حالة ها اذا كان المدين يطالب بالتوام مقابل لم 
وتيسر له استيفاؤه قبل تنغيل الترامه ومن تم يكون للبائع بعد فسخ البيع فى حالة رفض 
الاشترى نسليمه المبيع مقابل استيعائه ما دفعه من الثمن أن يو بالترامه يرد الثمن الذدى 
قيضه عن طريق ابداعه: عباشرة للمة المشترى دون حاجة الى عرضه عليه ٠‏ 
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العدد الثاتى ن السنة .ه 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 
(1) بيع : فسخ عقد . التزام , فوالد . حكم . 


(١‏ التزام المشترى برد الاو المبيعة ب بعد فسخ عقك البيع ., اثما يقابل الترام 
البائع برد ما قبضه من الثمن أما الترام ااشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقايل التزام 
البائع برد فوائد ها قيضه من الثمن ومن ثم فان من حق المشترى أن يحيس ما يستحقه البائع 
فى ذمته مم ثمار حتى سستوق منه قوائد ها دفعه هن الثمن ٠‏ 

(ب) حسى : قيمة ثمآن . هدنى م 116 , 


؟ ‏ ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثماى الى أن يستوقى من البائع ‏ بعد فسمم مقد 
البيع ب ما هر مستحق له فى ذمته من قوائد ها دقعمه من الشثمن 4لا بعنم من اللحكم بقيمة 
الثماى الستحقة للبائع على أن يكون تنفيق هذا الحكم مشروطا باداء البائع للمشترى ما هو 
مستحق له فى ذمته من قوائد ما قبفه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوقام . 


, 151١ اصلاح زراعى : تصرفات المالك . بطلان , بيع . ق /0!؟١ لسئة‎ )١( 


إل حكم البطلان الواود قى الفقرة الثانية من المادة الاولي من القانون 1١7‏ لسنة 941١‏ 
لا مجال لأعماله الا بالنسبة للعقود التناقلة للملكية والتى تبرم بعف هم»؟ من يوليه 1151 تاريم 
العمل بهذا القالون ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف اليه من الأراضى الرراعية على مالة 
قدان » آما التمرفات السابقة على هذا التاريخ فان حكم هله الفقرة لا نسحب عليها وقد 
عالجها هذا القانون فى الادة الثالئة هنه بحكم خاص راهى فيه عدم المساس بها متى التفت 
هنها مظنة الصورية والتلاعب وهى لا تنتفى فى نظر القانون 167 لسئة 14151 الا بثبوت تاربع 
ألتمرف قيل العمل به وهذا كله بالنسبة الى تصرفات المالك الذى يخضيع لاحكام القانون 
المذكور اى الى تجاوق ملكيته مائة فدان أما من لا بخضع لتلك الاحكام ممن لا يملكون هذا 
القدى فلا شان للقائرن /إ؟1 لسسئة 141 به ولا تأثير له هلى تصرفاله ولو لم يثبت تاريخها 
قيل العمل به ومن ثم قاذا كان ما يملكه البالع وقت العمل بهذا القانون حاملا القدي الذى 
باعه للطاعن يقل حن ماثة فدان فان عقد'البيع عن ذلك القنى متى استكمل شرائيل صحته وفقا 
تلقانون المانى يكون ملرما لعاقديه ولا بحول القانون /7؟١‏ لسنئة 1135١‏ دون تسبجيله ولو كان 
قير ثابت التاريخ قبل العمل به بحتى اذ١‏ كان من شأنه أن يجعل المشترى ( الطامن ) مالكا 
لاكئر من مائة كدان لآن الزيادة تخضع لأاحكام الاستيلاء المقررة فى القائنون وبجرى الاستبلاء 
عليها لديه وليسى فى اعتبان التصرف فى هذه الحالة صحيسا وناقلا ما مبتعارضش. مع قامدة 
تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوئ مالة فدان ما دام الاستيلاه سيقع فى التهاية على ها يريد 
على هذا القدر لدى المتصرف أليه ؛ وللمتصرف اليه أن يستفظ بالقدر المبيع ضمن امائة فدان 
التى يجوز له تملكها فلا تستولى جهة الاصلاح الزواعى على ثىء من هذا القدى أو يترك بعضه 
للاستيلاء فيما يسلبه زائدا على المائة كدأن التى احتفظ بها ٠.‏ وعتى كان صدوي القانون ١١97‏ 
لسنة 1911١‏ لا بحول دون تتغيل البائع لالتزامه بنقل ملكية الارضص المبيعة الى الطافن لآن 
تسجيل العقد ما زال ممكنا بعد صدور هذا القانون فان طلب الطامن فسخ العقد تأسيسا 
على أنه يعتير باطلا طبقا للفقرة الثانية من المادة الاولى هم القائون سالف الذكر ولا يجوق 
قسجيله وعلى قيام استحالة قانونية تمع هن تنفيق البائع الترامه بنقل الملكية ‏ هذا الطلب 
يكون متعدم الأساص القانوئىي ٠.‏ 

(ب) هالك : تصرفاته ؛ اصلاح زراعى » قانون رقم ١.5‏ السنة 1554 , ق 116 
لستة 1551 . 


؟ ب صدور القانون 1١١4‏ لستة 1934 الذى قضى بابلولة الآرضش المستولئ هليها الى 
الدولة يدون مقابل ؛ لا يزئر فى عسحة عقد البيع السادى هبن لا يخضع لاحكام القانرن ١39‏ 
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فهر سس الاحكام 1 


ملخص الأحكام 


قضاء حكمة النقص المدنية 


لسنة 111١‏ ولا بحول دون تنفيذ البائع الترامه بنقل الملكية ولو ترتب على القائون '1٠١*‏ 
لسئة ١154‏ حرمان المشترى مع التعويضى المقرر فى القانون /111 لستة 1411 للاستيلاه ذلك 
لان هذه النتيجة مهما أضرت به ائما عى من آثاى تطبيق القانون ؟.١!‏ لسنة 1454 ولا دخل 
للبائع قيها ٠‏ 

(ج) نقض ؛: طعن » أسبابه . حوادث طارئة , مدلى م 1897 , 

لز اذا لم يطلب الطامن ( المشترى ) امام مسحكية الوضوع تطييق نظربة الظروف الطاوئة 
قلا بحوز له ابداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة التقض ٠‏ 


(1) قضاة . اختصاص » دائرة مدنية وتجارية بمحكمة نقضص . حكم سابق صادر من 
الهيثة العامة )حكمة النقض » طلب أعماله , قانون , ق 5م لسلة 1904 , 

١‏ الطلب المرفوع فى ظل القانون 4م لسنة 11664 بآعمال آثار حكم سابق صدى من 
الهيئة العامة إلحكمة النقض فى 11/1/11 يعد أثرا من آثار هذا الحكم السابق سما ترتب 
عليه تحقق الاختصاص لهذه الحكمة , 

(ب) ترقية ١‏ تخطى ٠‏ 

؟ - القضاء بالغام القراو الجمهورى الصادر فى 1188/6/18 فيما تضمئه من نخطى 
الطالب في الترقية الى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وبالغام القرار الجمهورى 
الصادر فى 1126/1/11 فيما تضمنه من عدم ادماج وظيفة الطالب ضمن وظائف رؤساه المحاكم 
الابتدائية ‏ ليس مداه امتبار الطالب فى درجة وكيل محكمة ابتدائية عند ه(/1168/4 أو 
رئيس محكمة ابتدائية منذ 1151/6/11 فحسب ‏ وائما اتسحاب آلر الفاء القرارين الى 
القرارات اللاحقة متى كان من شآنها اقصاؤه عن الترقية أسوة برملائه الذينم يلونه فى الأقدمية 
ما لم يقم دليل على وجود مسوغ طاوىم بحول دون ترقيته ٠‏ 

محكمة موضوع ! دلبل . تقديره طلب ضم محضر جزء تركة مور ٠‏ 

متى اقتنعت المحكبة بعدم «جدية طلب ضم محضرى جرد وحصر نركة الورث © وبكفاية 


فيه اذ لم بر محلا لاجابة الطامن الى طلب ضم هذين المحضرين لا بكون قد أخل بحق الطامن 
فى الدفاع ٠‏ 


(1) نقض , طعن . اعلانه . مرافعات م 888 ل 69 لسنة 1950 لائحة فحص الطعون , 


٠ يصح اعلان الطعن بالتقض جملة الى ورثة المحكوم له ب المتوق اثنام ميعاد الطعن‎ ١ 
٠+ (ب) حكم . تدليل . عيب قصور . دفاع جوهرى . دد‎ 


؟ ‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الاشارة الى دقاعها والرد 
عليه مع أته دقاع جوهمرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ؛ فان الحكوم يكون معيبا 
بالقصوى مما يستوجب لقضه + 


(1)تزوير . ادعاء به , مدتى م 556 , 

٠ الطامن بالتروير يتحمل هيم ائباله‎ ١ 

(ب) اثبات , بيئة , بصمة مطموسة ٠‏ 

- متى قرر الخبير أن البصمة الموقع بها على العقد الطعون عليه بالتزوير لا تصلح 
للمضاهاة لأنها مطموسة انه يجوز ائبيات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها باعتبار أنه 
واقعة مادية وذلك بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة القود فاذا اهدر الحكم العقد المطسون 
فيه اجرد أن البصية النسوبة الى الطعون ضمدها مطموسة © دون أن يحقق صحتها ) ورتب 
على ذلك نضاءء برفضش دموى الطاعن © قاته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه , 


دكم |الصفحة | التاري خص الأحكا 
الحكم دقع ملخص الأحكام 


ممصم سر ص 
بمسماسس سو مسسس سيم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ولا 1 | ليتوا (؟1) شخص اعتبارى » مسئولية وقف » مجثلة , ق 49 لسئة 1958 ق .» لسئة ذو 
الاب الوقف ‏ باعتباره شخصا اعتباريا ب مسئول قيل الغير عن الخطا اللى يقع من 
ممثله ويقر بهذا الغير ٠‏ 

ب حراسة : قضائية » حارس » التزاماته 5 

؟ ‏ الحارس القضائى ينزم باداوة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية وتقسديم 
حساب عنم هذه الادارة وود المال عند انتهاء الحراسة الى صاحيه ومن ثم فان هذه الالتزامات 
تقع على هائق ناظر الوقف الذى بعين حارسا قضائيا على الاطيان المتنازع عليها . 

(ج) تقادم : مسقط » حارس قضائى » التزامه » مدنى قديم م (م.؟ ؛ مدنى م 1179 , 

ب الترام الحارس القضائى بحفظ المال المعهود اليه حراسته وادارته ورده لصاحب 
الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب معن ادارته له ؛ مصدره القانون فلا يتقادم الا 
بمفى لخمس عشرة سبئة طيقا للأصل العام المنصوص عليه فى المادة لم١؟‏ من القانون المدنى 
التديم 6 ولا تخضع للتقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 199 من القاثون المدئى القالم ٠‏ 

كيل ١11‏ إوعرءضريكةا )١(‏ اثبات : يمين متممة » توجيهها » محكمة هموضوع » سلطتها ف تعيين من توجه اليه , 

١‏ ل يشترط لتوجيه اليمين المتممة 'ألا تكون الدموى خالية من أى دلبل ؛ وأث يكرت 
']| بها ميدا ثبسرت يجعل الادماء قريب الاحتمال وان كان لا بكفى بمفرده لتكوين دليل كامل 
فيستكمله القاضى ياليمين اللمتممة 6 ولقافى الومضسوع الحرية فى تعيين من يوجه اليه هله 
اليدين من الخصوم وهو يراعى فى ذلك من كانت ادلته ارجح ومن كان أجدر بالثقة فيه 
والاطيئئان اليه ٠‏ 

(ب) دعوى : فتح باب الرافعة , 

؟ ‏ متى كان طلب قتمم باب الرافعة لتقديم مستندات جديدة فى الدهرى قد قدم الى 
الحكمة بعى انقهاء الأجل المعرح للطالب بتقديم مذكرة قيه » وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم 
مستندات » فانه لا مليها ان هى لم تحبه الى طلبه قتتس باب اأرافمة لتقديم مستئدات جديدةء 

راي 15 | دك راتت ( ١‏ ) محكمة موضوع : شهود سلطتهما فى تقدير الوالهم ٠‏ 

١‏ م تقدير آقوال الشود واستخلاص الواقع منها » هى مما تسستقل به محكمة الموضوع 
ما دامت لم تخرج فى ذلك مما تحثمله أقوالهم ٠‏ 

(ب) بطلان : تصرف حاصل من خلف المدين , خلف , مدتى م /9؟/؟ + 

؟ ‏ الخلف _ اللى تصرف له الدين بعقد معاوضة ب اذا ها تصرف بدوره الى خلف 
آخر بعقد معاوضة ؛ فان على الدائن الذى يطلب هدم نفاذ العصرف الآخر فى حقه أن يثبت 
فش الخلف الثانى ٠‏ 5 

8 11 ةا (؟) بيع , أملاك خاصسة لندولة . بيع بائزاد » « انعقاده » . اموال لائحة ١م‏ من 
افسطس 15.8 مم م د ١!‏ د18 + 

1 أن بيع املاك الحكومة الخاصة الطروحة فى الرايدة لا يتم قيه ركن القبول الا 
بالتصديق على البيع من وزاءة المالية » ولا يعتبر رسو المراد وايداع هبلمٌ الدامين الا ايجابا 
صادر! من آلرامى عليه اكزاد ٠‏ 

( ب ) حيازة : حق ؛ حسن نية . مدلى م دلة , خطأا جسيم ٠,‏ 

٠‏ ب مغاد نصى النقرة الاولى هن أكادة 156 من القانون ألمدني أنه يشترط لحسن النية 
ان يجهل ااحائز (نه يعتدى على حق الغر ولا يغالجه أى شك قى هذاء كما يجب الا يركب 
خط جسيما فى جهله بأنه يعتدى على حق الثم ٠‏ ْ 

١16 7‏ | ددا (1) نقابة » مهن هندسية » آتعاب اللمهندس »> قرار تقديرها ق حلم لسشة 1411| م م؟ ., 
'؟. . التظلم هن قرار المجلس الاعلى لنقابة الهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور 
امام المحكمة الختصة فى عشرة أيام الثالية لاعلان المتظلم بالقراى آلا آن القانون لو من أن هذا 

العظلم يفصل فيه على وبهه المبرعة نه 
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قهرس الأحكام 1 


قضاء النقض اعدنية 
( ب ) دعوى : نظرها » سرمة . 
؟ ‏ المناط فى تحديد الدعاوى التى انر على وجه السرعة ‏ على ما جرى به قصساء 
محكبة النقض ‏ هو أمر الشاوع وليس تقدير المحكمة ولا ارادة الخصوم + 
(ج ) استنلناف ١‏ رفعه , مرافعات قديمة م 118 ق 114 السنة 1121 اق 1١١‏ السسلنة 
مرافمات م م,: ق حم لسنة "1564 , 


؟ .. الاصل فى ظل قانون الرافعات القديم » بمد تعديله بالقانون 55! لسنة 1458 وقبل 
تعديله بالقانون 1٠٠١‏ لسنة 1551 أن يرقع الاستثئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة 
الختصة بنظره طبقا للفقرة الاولى هن المادة ه.4 من قائون المرافعات ؛ ولا يستثنى من ذلك 
سوى النماوى المنصوص حليها يطريق الحصر فى اللادة ١14‏ مرافعات »© ومثها اللعاوى التى 
ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ؛ قيرقع الاستئئناف منها بتكليف 
بالحضوى . واذ كان النص فى المادة ه" من القانون 1لم لسئة 1541 على أن التظلم من تقدير 
هجلس ثنقابة الهن الهندسية ل لانماب المهندس ‏ يكون يتكليفه بالحضوى لا يستتيع أن يكون 
دقع الاستثئاف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضوى ايضا ؛ ما دام لم ينص على وجوب 
الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة ؛ وما دام أن هذا التظلم ليس مم التحاوى الاخرى 
الواردة في الادة ١14‏ مرافمات سالفة الذكر 4 فان استثناف الحكم الصادى فى التظلم عن تقدير 
الجلس الاملى لنقابة الهن الهندسية يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب الحكمة المختصة بنظره 
وفق ما رمبمته الفقرة الاولى من المادة 6.0 قانون الرافعات ٠‏ 


قضا حكوة النقض الجزائية 

(1) اثبات : حريمة , سلاح ٠‏ 

١‏ الاصل أن الجرائم على اختلاف الوامها ‏ . الا ما اسثشى ينمن خاص .. جائز اثيائها 
بالطرق القانولية كافة ومنها البيئة وقرائن الاحوال , ولا كانت جريمة احرال السلاح الششخن 
واللخيرة التى ديح بها الطاعئان لا بشملها استثناء . فانه يجرى عليها ما يجري على سائر 
المسائل الجتائية من طرق الالبات ٠‏ 

( ب ) وصف تهبة : محاكمة ء احراءاتها » دفاع » اخلال بحقه , قتل عمد . شروع فى 
قتل . ١‏ 

٠‏ الاصل أن الحكمة لا كتقيد بالوصف التانوني الذى مسيفه الثيابة العامة على 
الغمل المسند الى المتهم 4 لان هذا الوصف ليس ثهاليا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة 
من تعديله عتى رأت أن ترد الواقعة بعد تنحصيلها الى الوصف القانوثى السليم الذى ترى 
الطباقه على الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديك اقلى دان 
الطاعتين به » وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الأصرار دون أن يتضمن استاد واقعة 
مادية أو عناصر 'جديدة تختلف عن الاولى » فان الوصف العدل.الذى انتهت أليه المحكمة حين 
امتبرت الطامنين ‏ آخذا بالقس اتيثن فى حقهما ‏ قد اونكبا جنابة شروع فى قتل مقترن بدلا 
هن قتل معد مع سبق الامراى مقترن ؛ لا يجانى التطبيق السليم فى ثىءه ولا يعطى الطاعئين حقا 
فى اثاوة دموى الاخلال بحق الدفاع 6 اذ أن الحكية لم تكن ملرمة فى مثل هذه اليحالة بثنبيه 
التهم أي المدافع عنه الى ها آحرته من تعديل فى الوصف ما دامت قد اتعصرت على استبعاد احد 
عثاصر الجريبة التى رفعث بها الدعوى ٠‏ 

رج ) قتل عمد : قصد جنالى » نية تل , حكم » تسبيب »© عيبا . تقض , طمن . 

“ لم تعمد القتل آمر داخلى هتعلق بالارادة يريجع تقدير توفره آو عدم توفره الى سلطة 
قافى الموضوع وحربته فى تقدير الوقائع . ولما كان ها أورده الحكم تاليلا على قيام نية القتل 
لدى الطاعتيت من الظروف واللابسات الى أوضحها هو تدليل سالغ ويكفى لاثبات تواقر هدم 
الئية » فان منعى الطاعئين فى هذا الشان لا يعدو عودا الى مناقشة أدلة الدعوى التى اقتنمت 
بها المحكمة مما لا يجوز اثارئه أمام محكمة النقضى ٠‏ 

( د ) معايئة ؛ احراقها » دفاع > اخلال بحقه ٠‏ 
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الكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الششهود » بل كان مقصودا به 
آثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكبة ٠‏ 

ره ) سبب الجريمة : حكع » تسييب ؛ عيب , 

ه ‏ سيب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو مثصرا من عناصرها ٠‏ 

( د ) شهود : تناقض اقوالهم ٠‏ . 

4ل لا بعيب الحكم تناقض الثسهود » ها دام قد اوود أقوالهم بما لا تناقض فيه . 

(3) دليل فئى': تطابق أكوال الشهود مع مضمونه ٠‏ 

ا ليس بلازم ان تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفئى بل يكفى ان يكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاممة والتوفيق ٠‏ 

. محكمة موضوع : دليل » تقديره . آثبات , حكم » تسبيب © عيب‎ )١( 

١‏ ع تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هن اختصاص محكمة الموضوع وحدها؛ وهى 
حرة فى تكوين امتقادها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنائها اليها بالنسبة الى هتهم وعدم 
(طمثنانها بالنسية الى ذات الادلة بالنسبة لتهم آخر . 

( ب ) اثبات : شبهادة » تقيد المحكمة بها ٠‏ 

؟ ‏ حق محكمة الموضوع فى أن تزن أقوال الشهود فتاخط منها بما تطمثن اليه فى حق 
أحد المتهمين وتطرح ها لا تطمثن أليه عنها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا نناقضا يعيب 
حكمها ما دام يصح قى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغر صادق فى شطر 
منها » ومنا دام تقندير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها , 

(ج ) دليل : محكمة موضوع . سلطتها فى تقديره ٠‏ 

؟ ل لمحكبة الموضوع أن تكون مقيدتها مما تطيئن اليه من ادلة وعتاصر فى الدموى . 

( د) رواية : ينقلها شخص عن آخر » محكمة » أخذها بالرداية , 

؟ س ليس فى القانون ما يمتع المحكمة من الاخل برواية ينقلها شخص عن آخر متى رات 
ان تلك الاقوال قد صدوت مله حقيقة وكانت تمثل فى الواقع فى الدعرى ٠‏ 

(ه ) تساند آدلة : ائبات , عقيدة اكحكمة » تلاقيها . 

ه ‏ لا يشترط أن تكون الادلة التى اعتمكد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى 
كل جرئية من جرثيات الدعوى . اذ الادلة فى المواد الجنائية متسائدة يكيل بعشها بعضا ومثها 
مجتمعة نتكون مقنيدة اللمحكمة ذلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل 
يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى أكتمال اقتناع 
الحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه . 

(و) خبرة : قتل عمد , محكمة موضوع » دليل ؛ تقديره . اجراءات م 315 , 

1لا لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ٠‏ 
ولا كانت المحكبة قد اطمانت الى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى المقدم فى الدموى من أن المجنى 
عليه كان فى قدئرته التكلم بتعقل هقب اصابته ورأت التعوبل عليه قان هذا يكفى فى الرد على 
ها زعمه الطامنين فى هذا الشأن ولا بقبل منهما هن بعد النعى عليها انها قعدث عن تحقيق هذا 
الدفاع من طريق كبير الاطباء الشرعيين طالما آنهما لم يطلبا متها استطلاع رآبه ولم ئر عى من 
جانيها محلا لاتخاذ هذا الاجراء اكتفاء منها بما أثبته الشبير فى تقريره الطروح شمن عتساصر 
النعوى وها دأمت الحكمة قد قروت بغير هعقب عليها فى ذلك صلاحية الدعوى للقصل فيها 
بحالتها . ١‏ : 
(ز) دليل : التفات المحكمة عن الدفع ببطلاتة ٠‏ 

لا لا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من اقوال 
الطاعنين طالما انها لم تعحمد عليها قى تكوين عقيدتها بالادائة , 

وه ) دفع بتلفيق التهمة : رد عليه صراحة , 


4 


الله 


/5 


/6 


؟ 11 


11 


115 


116 


1 


ا 


اا 


ةا 


فهرس الاحكام أل 


ملخص الاحكام 


قضا غكمة النقض اجزائية 


لم الدقع بتلفيق التهمة من اوجه الدفاع الوضوعية التى لا تستوجب فى الاصل ردا 
صريحا ٠.‏ 

(ط ) دفاع : التزام المحكمة بمتابعة اكتهم , , 

1 لا تلترم اللمحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى' دفاعه الختلفة والرد عليها على استقلال 
طاما أن الرد يسستفاد دلالة من أدلة الشبوت التى أوردها الحكم - 

(! ) تزويره : أوراق رسمية , احوال شخصية »؛ زواج > محلية المرآة . 

١‏ أن من شروط صحة الرواج محلية المرأة والا يقوم بها سيب مم أسباب التحريم 
ومنها الجمع بين المرآة وخالتها فهما عن المحرمات من النساء حرمة مؤقتة » والعلة فى التحريم 
هى أنه لو فرضت كل مئثهما ذكرا حرمت على الاخرى وبذلك فلا يصح الجبع بينيعا !ا هو 
نابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والاجماع » ومن ثم فهذا التحريم 
بهذه المثابة يعد مع الوائع الشرعية اللمستوجبة للتفريق بين الرجل والرأة المحرمة. » ولا فرق 
فى ذلك بين ما اذا كانت محلية المراة فى عقد الزواج عامة أو أصلية كما فى الحرمة المؤيدة مما 
تعد شرطا لالعقاد الرواج أى محلية خاصة أو فرمية كما فى الحرمة اللؤقتة مما تعد شرطا لصحته. 

( ب ) اشتراك : احوال شخصية . زواج . حكم » تلسبيب »© عيب . عقد زواج » اثيات 
خلو الزوجين من الوانع , 

؟ - مقد الرواج وثيقة وسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو الأذون الشرعى وهله 
الورثة اسبغ هليها القانون الصفة الرسمية لاله بمقتضاها تقوم الروجية قائوثا بين المتعاقدين 
وتكون للاثار المترتية عليها ب متى 'مث صحيحة ‏ قيمتها اذا ما جد النراع بشأنها ؛ ومناط 
العتاب على التروير قيها هو أن بقع تغير الحقيقة فى اثباث خلو أحفى الروجين من الموائع 
الشرعية مع العلم بذلك »6 فكل حبث يرهى الى اثبات قير الحقيقة فى هذا الصدد بعتبر تزويرا » 
ومن ثم فان حضور المتهم أمام المأذون ونقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف 
الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا ويكون الحكم الطعون فيه اذ دائه بارتكاب جريمة الاشتراك 
فى تزوير وثيقة الرواج صحيها ٠‏ 

قانون : أصلح . تموين , كيروسين . قرارات دذير تهوين ١.5‏ لسنة 19517 3 5.4 لسنة 

|هكام © و !1 لسنة 1461 م ؟ و م لسنة /1551 و 16! لسئة 155 ق ه35 لسنة 15145, 
يستفيد التهم من القراى الذى يصفره وزير الثموين ويصبح بمقتضاه القمل الذى 
ارتكبه فر مؤٌئم . ولا يشير من وضع امتهم صدور قرار آخر من الوزير قبل الحكم الثهائى فى 
الدمرى اعادة أحكام التراى الذى يؤئم الفعل ٠‏ 
1 عقوبة : موانع عقاب . عاهة فى العقل . مسئولية جنائية , قتل عمد . نفض » طعن ٠‏ 
خطا فى تطبيق قانون , عقوبات م 47؟ ف لا,! لسنة ؟155 اجراءات م ؟,؟ 75815 8453 , 

توجب المادة 549 من قالون الاجراءات الجنائية الممدلة بالقانون رقم 1١‏ لسمنة 1159 
على المحكمة ‏ فى حالة الحكم ببراءة متهم بجئاية أو جنحة مقوبتها الحيس بسيب ماهة فى 
عقله ‏ أن تأمر بحجره فى أحد المحال العدة للامراض العقلية ٠‏ ولا كان يبين من السكم المطعون 
فيه انه بعد أن أثيت فى حق الطعون ضصده جريمة القتل العمد التهى الى تيرئته مئها بسبب 
عاهة فى عثله وقت ارتكابها دون أن تصدر الحكمة أمر!ا بحجر المتهم إى أحد المحال المعدة 
للامراض العقلية قان الحكم كون قد آأخطأ فى تطبيق القالون بما يستوجب. نقضه وتصحيحه 
وفق القالرن ٠‏ 

(!) فاعل اصلى : قتل عمد , اشتراك عقوبات م ؟؟ . 

[١‏ ب البين من نص المادة 4؟ من قانون العقوبات فى مربعج لغظه وواضم دلالتة ومن الاعمال 
التحضرية المصاحية له ومن الصدى التشريعي الذى استمد منه وهو المادة 9؟ من القائون 
الهندى أن النامل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم ممه غره فى أرثكايها ؛ قاذا أسهم قاما أن 
يصدق هلى فعله وحده وصف الجريمة الثامة واما أن ياتى حمدا عملا تنفيذيا قيها اذا كانت 
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الجريمة تتركب من جملة اقعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لغطة تنفيذها » وحينئد يكون 
فاهلا مع قيره اذا صحت لديه ثية التدخل فى اركابها » ولو ان الجريمة لم تتم بغمله وحده » 
بل ئمت بغمل وآبحد أو أكثر هممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم بعر قف اعتبارا بأن الفاعل مع 
قيره هو بالفرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الاقل ما يتوافر لدى الشريك من تصد 
الساهمة فى الجريبة والا فلا يسأل الا عن فعله وحده . 

( ب ) اشتراك : اصابات قاتلة » فاعل اصلى , 

؟ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبث أن المتهمين انهالوا معا على المجنى هليه غربا 
بالعصى والشرائر بقصد ازهاق روحه أخذا بالثآر وانهم احدثوا به جملة اصابات في راسه 
ورقبته وصدره وأطرافه وان الاصابات جميعا بين راضة وقطعية قد ساهمت فى احمداث الوفاة 
بها حدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية » فان كلا منهم بكون مسثولاً عن جريمة الثتل العبد 
بوصفه فاملا أصليا بغض النظر عن الضربة التى احدثها . 

( ج ) اتفاق : فيه تدخل فى جريمة » قصد مساهية فى جريمة ٠‏ 

5 يتحقق حتما قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها الا وقعث لتيجة 
اتفاق بين المساهمين ولو لم بنشا الا لحظة تنفيل الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هسو الغاية 
النهائية من الجريمة » أى أن يكون كل متهم قد قصد الآخر فى ابقاع الجريمة المعيئة واسهم 
فعلا بدور فى تدفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجاة وان لم يبلغ دوره على 
مسرحها -حد الشروع ٠‏ 

(د) قصد جثائى: استدلال على قيامه , 

م القصد الجنائى أمر باطنئى يضمره الجانى وتدل هليه بطربق هباشر أو غير ميائر 
الاعمال المادية الحسوسة التى تصدر عنه » والعبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع 
التى تشهد لقيامه . ونية تدخل الطامئين فى اقتراف جريمة القعل تحقيقا لقصدهم المشترك 
قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعيئة بيئهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريية 
هن باعث واحد ؛ واتجاههم جميعا وجية واحدة فى تلفيذها بالاضافة الى وحدة الحق العثتدى 
عليه ٠‏ 


( ه ) نية قائل : اساتظهارها , حكم تسبيب »2 عيب ,+ 

ه ‏ متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالاخذ بالثأر وتعدد الاصابات وتعبدها 
فى القاتل وباستعمال آلات حادة وراضة تحدث القتل وأن الجناة لم بتركوا فريستهم الا بعد 
أن صانل جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معر فة فى القاثون. 

( و ) اصابات قاتلة : أصابات أخرى ساههت فى الوفاة , 

١‏ ل لا تناقض بين البات تقرير الصغة التشريحية أن بعض الاصابات بذاتها تؤدى الى 
الوقاة وبين اثباته أنها جميعا قد أسهمت فى أحداث الوقاة لان ما يلزم عن البعض لا ينتغى 
لزومه حتما عن الكل ٠‏ 

( ذ ) واقعة الدعوى : محكمة موضوع »؛ استخلاص صورة صحيحة , 

/ا . الأصل أت لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الادلة والعتاصر المطروحة أمامها 
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الذعوى حسيما يؤدى أليه اقتناعها ما دام 
استخلاصها سائقا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق 4 ولها فى 
سييل ذلك أن تعول على شهادة شهود الالبات وان تعرش عن شهادة شهود التغى اذ مرجع 
الأمر الى تقديرها للدليل ؛ فما أطمانت أليه أخذت به 6 وما لم تطمثن اليه أعرضت عله . 

(ح) محكية موضوع : الاخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة ولى عدل عنه بعدها , 
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م من المترى أن للمحكمة أن تأشذ بقول الشاهد فى أبة مرحلة من مراحل الدفوى ولى 
عدل معنه بعد ذلك بجلسة المحاكبية ٠‏ 

( ط ) دليل هؤثر : تحدث عله فى الحكمة , 

دالا تلتزم المحكية فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكبها الا من الادلة ذات الائر فى 
تكوين مقيدتها ٠‏ 

( ى ) دفاع : اخلال بحنه , تعارض المصلحة الذى يوجب افراد كل ملهم بمحام خاص , 

٠‏ اذا كان ثبوت القعل المكون للجريمة فى حق أى متهم لا يؤدى الى تيرئة الآخر من 
التهمة المنسوبة اليه » فان مصلحة كل منهم فى الدذاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ) 
ذلك بأآن تعارضص الصلحة الذى يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع مله أساسه 
الواقع » ولا يبني على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ها دام لم 
بيده بالفمل ٠+‏ 

(1) تلبس : رشوة , تكتيش »© اذن؛ اصسداره . قبض . مامور ضبط قفسائي ٠.‏ 
اجرادات مم "5 و/ا؟ 3 ؟؟ ٠,‏ 

١‏ ان حالة التلبس بذائها لا تستلرم اذنا من سلطة التحقيق لاجراء التغتيثى » اذ أن 
هذه الحالة تخول مأموى القبط القضائى ‏ متى كان له حق ايقاع القبض على المتهم ب تفتيش 
شخمه ومنزله كما هو الكستغاد من المأدتين 1/45 » 51 من قانون الاجراءات الجئائية ٠‏ فالامر 
الصادر من الثيابة العامة يضيط التهم متلبسا بجريمة الرشوة لم بقصد به العنى الذى ذحعب 
اليه الدفاع وهو أن يكون الضبط مقيدا بقيام حالة التلبس كما هو هعرف به فى القالون . 
وواقع الحال انه انما قصد بهذا الامر ضصبط المتهم على آثر تسلمه مبلغ الرشوة التفق عليه 
بيله وبين المبلغ ؛ وهو ما حدث فعلا على النحو اذى آووذه النحكم ٠‏ 

( ب ) رشوة : جريمة » آنفاق بين الرائي وامرتقى , 

تتعقد جريمة الرشوة بالاتفاق اللى يتم بين الراشى وأكركثى » ولا تبقى بعد ذلك 
الا ١تاسة‏ الدليل على هذا الاتفاق وكتفيذ مقتضاه بتسلم المبلعغ ٠‏ 

رج ) تغتيش : بطلانه » آخل بادلة غير مستمدة هله , 

9 من المقرو أن بطلان التغتيش ل بفرضش وقوعه ‏ لا يحول دون أشل القافى بجميمع 
عناصر الاثبات الاخرى المستقلة مئه والمؤدية الى النتيجة التى أسغر عنها التفتيش © ومن هذه 
العنامر الامتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المبلغ الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه » كما 
لا يبتع المحكمة من الامتماد على أقوال رجال الضبط قيما بائروه من اجراءات ونمى اليهم من 
معلومات فيما لا يتصل بالتفتيش المدمى بيطلائه ٠‏ 

(د) مبلغ رشوة ؛ اعتراف بضبطه ٠‏ 

؟ ' الامتراف يضبط هبلغ الرشوة واجراء التفتيش الذى يسغر عئه قسيماتن م 
لورودهما على مجحل وأحد وتأديتهما الى نتيجة واحدة ٠‏ 

ره ) امتراف ١‏ متهم آثر تغتيش باطل »2 تقاديره ٠‏ 

هد من القرى أن تقدير قيبة الامتراف الذى بصدس من المتهم هلى آئر تغتيش باطل 
وتحديد مدى صلة هذ! الاعتراف بالتفتيش وما بنتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع كقدره 
حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قبرت أن هذه الاقرال صدرت مثه صحيحة 
قير متأثر فيها بهذا الاجراء الباطل جان لها الأخد بها ٠‏ 

( و ) دليل : تحزئته ) اعتراف , 

مع احق محكمة اللوضوع أن تجرىء أى دليل ولو كان اعتراقا » فتآخل منه يمسا 
تطمئن اليه وتطرح ما عداء . وما كان الحكر قد استوفى استدلاله استمدادا من آدلة الآلياهم 


ع4 


155 


ةا 


ملخص الأحكام 


قضا حكمة النقض الجزائية 


واطراحا لدعوى القرض حين اعتبرها دعوى مرسلة ولم يكن لشيط مبالغ اخرى لدى الطامن 
قلت أو كثئرت ‏ آثر فى الاستدلال علي قبوله الرشوة © وانما كان ذلك استطردادا من المحكية 
الى بيان عدم حاجة الطاعن الى الاقتراض . ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون في 
قير مجلةاء 

( ف ) حكم : تسبيب » فيب » خطا فى الاستاد , 

ا -22 55005 

( ح ) دفاع : محكمة » متابعتها + 

لم لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى متاحى دفاعه الموضومى وتنقصيها فى كل جزئية 
منها » وبيان العلة فيما أعرفيت عنه من شواهد النفى أو أخندت به من آدلة الثبوت ما دام 
لقضائها وجه مقبول ٠‏ 

(ط) شهود : وزن أقوالهم . 

هن المقري أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤٌدون فيها الشهادة وتمويل 
القضاء عليها مهما يوجه اليها من مطامن ويسم حولها من صبهات مرجعه الى محكبة الموضوع 
تنزله المنزلة العى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون وقابة عليها من مسكمة النقض ») 
ومتى اخذت الحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يفيد اطراحها جميع الامتبارات التى ساتها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها ٠‏ 

(1) اسباب : آباحة » دفاع شرعى . حكم » تسبيب » عيب » دفاع ء اخلال بحق المحكمة 
فقوبات م م 115 3 15 ٠,‏ 

١‏ ل أباحت المادة 4؟ من قانون العقوبات حق الدفاع الشرهى هن المال لرد كل فمل 
يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ٠‏ ولا كان الطاهتان قد تمسكا 
أسام المحكمة بآتهما انما لجا الى القوة لرد المجنى عليهما عن ارضهما حين دخلاها منرة لمنع 
انتفاعهما يها » وكان الحكم قد أشار الى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشآن وما أسقر عله من 
حيازة الطاعنين للأرضص المتنازع عليها كما سلم بمعاودة المجنى عليهما الدخول فيها مصرا حيث 
وقع الحادث »© فائه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن التحقيق الادارى لا بقطع 
يحيازة الطاهنين للأرض ححياة فعلية وحقيقية » اذ كان لراما على المحكمة أن تبحث فيمن له 
الحيارة الفعلية على الأرض المتتازع عليها حتى اذا كانت للطاعئين » وكان المجنى عليهيا هيا 
اللذان دخلاها يقصد منع حيازة الطاهئين لها بالقوة» فالهما يكوثان قد ارتكبا الجريمة ' 
المنصوص عليها فى المادة 754 من قانون العقوبات ويكون للطامنين السق فى استممال القوة 
اللازمة طبقا للميادة *5؟ من ذلك القبائون . اما وهى لم تفمل فقك قام حكيها على 
خط بعيبه ٠‏ 

(ب) سلطة عامة , 

؟ ب آمكان الرجوع الى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يسلح 
عبلى اطلاقه سبيبا لنفى قيام جالة الدفاع الشرعي ؛ بل ان الامر فى هذه الحالة بتطلب أن يكوت 
هناك من ظروف الزمن وقيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتدام بالثعل » 
والتول بف ذلك مؤد الى تعطيل الئص المريم الذى يغول حق الدقاع لرد أفمال التعدي 
على المال تعطيلا اما ٠.‏ 

(ج) دفاع شرعي : ظطروفه » تقديرها > عدوان ؛ رده . 

؟ ‏ أن تقدير روف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن بتخد وجهة 
شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي احاطت بالمدافع وقت رد المدوان © هما 
لا تصح معه محاسبيته على مقتضى التفكبر الهادىء البعيد عن نلك الملايسات ٠‏ 

(د) اعتدام : حدوثه بالفمل , 

؟ م لا يشترط لقيام »حالة الدفاع الشرعى أن يستير المجلى عليه فى الامتدام هلى المتهم ؟ 
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او أن يحصل بالغمل اعتداء على النفس » ومن ثم فان قول الحكم بآن الامتداء على الطاعنين 
لم يكن مستمرا لا يصلح سببا لنفى ما تمسك به الطامئان من انهما كانا في حالة دفاع شرمى 
هن نفسيههما ازاء اعتداء المجنى هليهما ثي مطاردتهما ومحاولة اللحاق بهما . 

(ه) متهم : تفديره خطورة الامتقاد , 

ه ‏ لا يلزم فى الغمل المتتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته » بل يكفى أن ببدو 
كيدذتلك ى اعتقاد المتهم وى تصوره بشرط أن بكون هذا التصور وذلك الامتقاد ميثيا على اسباب 
مشبولة ‏ وهو ما قصر الحكم فى.استظهاره ‏ مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة 
الدفاع الشرمى عن النفس ٠.‏ ' 

(1 ) خبز : دفاع » اخلال بحقه . حكم » سسبيب » عيب . محكمة الموضوج 6 التزام 
بالاجابة أو الرد على (أطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه , 

١‏ الطلب الجازم الذى تلتزم محكمة اللوضوع باجابته أو الرد هليه هو اللي يمر عليه 
مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والامرار عليه فى طلياته الختامية ؛ قاذا كان الطامئان لا يدميان 
يأسباب طعنهما أن المحكمة منعتهما من مناقشة شاهد 6 ولم يتمسكا فى ختام مرافعتهما بستماع 
شاهد آخر » فان ها ينعاه الطاعئان على الحكم المطعون فيه من دعوى الاخلال بحق الدقاع 
لا كرن له محل . 

(ب) خطا مادى : حكم » سلامته , 

؟ ‏ هتى كان مفاد عبارة الحكم الطعون فيه وسياقها لا تدع مجالا للشنك في أن مراده 
مئها قد انصرف الى عدم صحة دفاع الطاعئين ؛ بعد أن أقصح الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
والكمل بالحكم المطعون قيه صراحة عن اطبثئاله الى ما أثبته الششاهد محرر محشر الضبط 
بمحضره وما شهد به بمحضر الجلسة » فان قول الحكمة فى نهاية أسباب حكمها انه اتضم لها 
صحة دفاع الطامئين » لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى فى الكتابة لا يصمح اعتباره تناقفا 
يأثر فى سلامة الحكم » بل هو سسهو واضح لا سخفى على من براجع أسباب الحكم . 

( أ) تموين : دقيق . مسكولية جنائية مفترضة , ق 58 لسلة م151 . 

١‏ اذ نص الرسوم بقانون 10 لسنة م141 الخاص بششثون التموين على مسثولية 
صاحب المحل مع مديره أو القائم على ادارته عن كل ها بقع فى الحل من مخالفات لاحكامه م 
فقد سوى فى نطاق المسثولية بين أن بكون متولى المحسل مديرا ينص العقد أو قائما ياداريه 
هالفمل . ومن ثم فلا جدوى مما بثيره الطاعن فى طعنه من الحسار الادارة مئه بنص العقف 
ها دامت ثابتة له بحكم الواقع الذى لم بجحده . 

(ب) خبز : ناقص الوزن , مسئولية فعلية » مسثولية افتراضية , قراد وزير تموين .8 
لسئة ا1960 و م1 لسنة 1556 , 

؟ ‏ يعاقب القرار 1١‏ لستة إه14 بثسآن استخراج الدقيق وصناعة الخبر المعدل بالقرار 
دوقم 181 لسنة 1150 على بيع الخبز ناقص الوزن من أى شخص يقع منه البيع سواه كان 
صاحب مخيز أو مدير! له أو عاملا فيه » أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل 
الؤئم اللموجب للعقاب 4 ومسثولية اليائع هى مسئولية فعلية تستند فى تقريرها الى القوامد 
العامة فى قانون العقوبات »© الى النصوص الخاصة قى القراى . وبذلك يكون القالون قد نحا 
قحو التسوية بين السئولية: الافتراضية لاصحاب المخابر والسئولين عن ادارتها وبين المسكولية 
الفعئبة أن يقارف الفعل المنهى عنه » حتى لا بخلى الآخير من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة 
من لا بقع الفعل منه على امتبار انه اراده اقتراضا مما قد يفتح بابا من اللرائع يتمذر نه 
متنغيذ القاثون حسيما آواده الشارع وما توشاه من تيسير الحصول هلى الرفيف ثام الوزن ٠‏ 


()) تسعير جبرى ' تهوين . ق 137 لسئة ,195 4 امتناع عن بيع سلعة » بيعها باكثر 


من السعر المقرد ٠‏ 
١‏ تختلف جرائم الامتناع عن بيع صلعة مسعرة أو قير مسعرة أى بيمها ياكثر من السعر 
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المقري قاثونا كل مثها عن الاخرى مم حيث العناسر القانوثية والمقوبة القررة قالونا لكل 
بمقتضى المرسوم بقانون 139 لسنة +199 ٠‏ 

(ب) حكم : لتسبيب عيب ٠‏ 

؟! ل هتى كان الحكم المطعصون فيه قد أورد واقمعة النعوى على صورئين متعارضتين 
احداهما الامعناع عن بيع سلعة مسعرة والأخرى بيمها باكثر من السعر المقسرد قائونا واخد 
بهما معا » قضلا عن مغايرة ذلك للواقعة التى اتخذتها النيابة أساسا لاقامة السموى الجئائية 
وهى الامتناع هن بيع سلعة فير مسعرة ©؛ ودون اشسارة الى ما يشعر بأن المحكمة قد عدلت 
وصف التهمة » الأمر الذى تكون معه الواقعة غير مستقرة فى ذهن المحكمة ذلك الاستقراد الذى 
يجعلها ق حي الرقائع الثابتة » فان ذلك بيصم الحكم بالتناقضى والتعارشس قشلا عن الفموض 
الذى من شائه أن يعجر محكمة النقضى عن أعمال رقابتها فى انزال حكم القانون على واتعة 
الدموى الصحيحة والتقرير برأى قيما تثيره النيابة الطامئة بوجه الطعن هما يتعين ممه 
تقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 

(ج) انض : طعن » حكم » مسوم عليه لم يكن طرفا فيه ٠‏ 

لا بشمل نقض الحكم المطمون فيه المحكوم عليه الذى لم يكن طرقا قيه لخدم استئناقه 
اللحكم الابتدائي ٠‏ : 

(1) تموين . خبق ا مسئولية جنائية » هلترضة اسياب اباحة , مواتع العقاب , 
عقوبة , ظروف مخففة . قى 56 لسنة م154 م 1١/08‏ محل صاحبه ؛ مديره + 

1١‏ مؤدى نص المادة مه/1 من المرسوم بقاثون 18 لسنة م194 أن ساحب الحل يكون 
مسئولا مسو لية مديره مستحقا لعقوبتى الحبس والغرامة هما هعى وقعت فى المحل جريبة 
من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار اليه » ومسالوليته هذه قرضسية تقوم على 
افترامى اثراقه على امحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه » وهى قائعة على الدوام ‏ ما لم 
يدحشها سبب من اسباب الاباحة أو موائع العقاب والمسثولية ‏ وائما تتبل تلك العقوبة 
التخفيف يما يسقط عقوية الحبس دون الغرامة ١1١‏ أثبت ماحب المحل أنه كان فائبا أو 
استحالت عليه المراقبة فتعلر عليه منع وقوع المخالفة . 

(ب) مسئولية جتائية . ظطروف مشفغفة , م ق ١60‏ لسئة م؟5١‏ م 58 ٠‏ 

؟ ‏ الراد بالغياب فى حكم المادة 1/4 من المرسوم بقانون ١60‏ لسئة 1146 هو ذلك الذئ 
يقطع بالكلية بين صاحب المحل وبين الاشراف عليه حتى يستحيل عليه منع وقوع الخالفة بما 
هو قرين استحالة الراقبة ٠‏ 

(ج) ظروف مخففة : عأنوبة تموين 5 

ل ل متى كانت المحكبة بما لها من سلطلة تقدير عنامر الدعوى وأدلتها ‏ لم تر فى خياب 
ألتهم عن المخبر بدعوى أحضال من يصلح آلته ما يدفع من كاهله عبه الآشراف والرقابة ودائته 
بالعقوبة كبر المخففة » فانها لا تكون قد جانبت مسحيم القالون ٠‏ 

( د) حكم : تسبيب 4؛ عيبب »© خطا فى الاسئاد » وتناقض فى التسبيب » اليات , 

؟ ب لا يجدى الطاعن ما بنسيه الى الحكم من شط فى الاسئاد أو نناقض فى التسييب 
وهو فى ممرشن .حديثه من التهم الأول فى الدموى 6 ذلك أن البادى من مدونات الحكم أثه لم 
بعول فى 'كوبن عقيدته بادانة الطامن على أقرال ذلك المتهم ؛ وبفرش تردى الحكم فى ذلك الخطا 
فلا آثئر له فى منطقه أو على سلامة النعيجة التى أنتهى اليها . 


(1) رشوة : اركآن » حكم » تسبيب © عيب . اختلاف آركان ومناصر جريمة المادة 1.7 
مكرر1 من قانون العقوبات عن جريمة المادتين *.1 > #.1 مكررا من ذات القانون ق .11 لسنة 
41 ق كل لسنة 9م15 اجراءات م ف,؟ ٠‏ 

١‏ متى كانت الجريمة التى روقعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكبة على أساسها 
هى الجريبة المعاقب عليها بالمادة +1 مكررا من قانون العقوبات » والخاصة باستفلال التفوذ ؛ 
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وهى تختلف فى آركانها ومناصرها القانونية عن جريمة الرشوة ‏ القائمة على الاتجار بالوظيفة 
التى دانعه المحكمة بها بمقتفى المادتين 1١#‏ © “ا١٠1‏ مكررا من قانون العقويات ) وكان التغيير 
الذى اجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف لافعال المسندة الى 
التهم فى امر الاحالة » وائما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن اسئاد عتصر بجديد 
الى الواقعة التى وردت فى امر الاحالة هو الانجار بالوظيفة على التحى الوارد في المادتين 1١9‏ » 
1١‏ مكررا من قانون العقوبات » وهو تغيير لا تملك المحكمة اجراءه الا فى أثناء الحاكمة وقبل 
الحكم فى الدعوى ويشترط تنييه المتهم عليه ومتحه أجلأ لتحضير دفاعه بناء على التمدين 
الجديد اذا طلب ذلك عملا بالمادة مهم من قانون الاجراءات الحنائية , 

(ب) وصف تهمة .: أحراءات محاكمة ؛ بطلان » تسبيب » عيب نض , طمن »© حالاته م, 
بطلان الاجراءات . دقاع , حكم » اخلال بحقه » تنبيهه عند تعديل التهمة , 

؟ . اذا كانت محافر جلسات المحاكمة قد خلت هما يدل على أن الحكمة نيهت المداقع 
عن امتهم الى تعديل التهمة على النحو الذى انتهت اليه » ولم يبك فى جلسة الحاكمة من جائب 
الدائع الللكور ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات الى ما استقرت عليه الحكمة فى المداولة 
من تعديل الصنة »ناد الشكية عرو ند كلت يك الدقاع ‏ وعاء عنما شيا ينا 'ييظله 


وبوجب نقضه ٠‏ 


١ (‏ ) دعوى جنائية القشاوها بنش اجن ,حم فقير.م أجراء تيوت ٠‏ مواجهة 
متهم . اجرامات م لإا ٠‏ 

أ تنص المادة لاوا هن قانون الاحراءات الجنائية على أنه : « تتنقطع الدة باجرامات 
التحقيق أو الانهام أو المحاكمة »؛ وكذلك بالامر الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى 
مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه وسمى . وتسرى المدة من جديد ابتدام من يوم الانقطاع م 
واذا تعددت الاجراءات العى تقطع ألدة 4 فان سريان المدة يبدأ من تاويخ آخر اجراء » + ومقاد 
هذا النص أن كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع 
المدة حتى فى قيبة التهم لآن الشاوع لم يستلزم مواجهة امتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات 
الاستدلال دون غيرها ‏ وما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى الى احدى جلسات الحاكمة , 
بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة على الحضور هو أجراء قضائى من اجراءات الحاكمة 
التى تقطع المدةاء 

(ب) انقطاع اللدة . آثره بالنسية الى المتهمين فى الدعوى » انقطاع التقادم فى حريمة ٠‏ 
امتداده الى ما ارتبط بها هن حرائم برباط لا يقبل التجزثة , اجراءات م 18 . 

؟ ب نصث الادة .م1 من قائون الاجراءات الجنائية على أنه : ١‏ اذا تعدد التهمون 4 فان 
انقطاع المدة بالنسية لأحدهم يترتب عليه انقطامها بالنسسبة للباقين ولو لم د اتخلت 
ضدهم اجراءات قاطعة للمدة » ٠‏ 

(ج) آثبات . اعتراف . تقديره . قافى موضوع ٠,‏ 

8 الاعتراف فى السائل الجنائية من مناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل 
الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الائبات ؛ فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن 
اعترافه نتيجة اكراه بقير معقب مليها ها دامت تقيمه هلى آسباب سائنة ٠‏ 

( د ) شهادة : تناقض . آى لقاربها , حكم » تسبب © فيب ٠‏ 

ل أن 'ناقض التساهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت الح كمة قن 
استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض قيه ٠‏ 

(ه) شاهد : وزن اقوال . قافى موضوع ٠‏ 

ه ‏ وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شبهادتح وتعويل القضاء على 
قوله مهما يوجه اليه من مطامن بحم سوله من شبهات »© مرجعه الى محكبة الموقصوع تنزله 
المنرلة التى ترأها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكية النقض عليها م 
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ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(؟ ) دفع بشيوع التهمة , محكمة موضوع , حكم ) لسسبيبا » عيبا . 

1 من القرو أنه وان كان الدفع بشسيوحع التهمة هو من الدقوع الوضسسوعية التى 
لا تستلزم من المحكمة ردا شخاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمثن اليهما ؛ الا انها 
متى تعرضت الرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما تورده 
أصل ثابث فى الأوراق ٠‏ 

(ب) اثبات : ادكة تساندها , 

؟ ‏ أن الادلة فى المواد الجنائية متساندة والحكمة تكون مقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا 
سقط أاحدها أو استيعد تعذر الوقوف هلى مبلغ الآثر اللى كان للدليل الباطل فى الراي 
الذى انتهث اليه المحكبة . ١‏ 


قانون : أصلح . عقوبة . مصادرة . نقض ., طعن » حالات خطا فى تطبيق القانون , 
ؤراعة . تموين ذبح خارج السلخانة , 

ق #ه لسنة 1951 »2 م م "117 د 1645 م ق ه1 لسنة م51ز م 1٠١‏ . 

القانون رقم #ه لسنة 1957 باصدار قانون الرراعة والذى بدا العمل به بعد وقوع 
الجريمة السندة الى التهم ‏ وهى لبحه حيوانا معدا لحمه للاكل خارج الساخانة ‏ وقبل 
الحكم فيها نهاثيا وان عد قانونا أصلح للمتهم لما ئس عليه فى المادة +16 الواردة فى الباب 
الثالث من الكتاب الثانى من عقوبة يقل الحد الأاقصى للغرامة فيها هن الحد الأقسى للغرامة 
النصوص عليها فى المادة ١؟‏ من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1155 المنطبق على واقعة 
الدموى ؛ الا أن المادة 149 الواردة فى نهابة هذا الياب من القانون قد نصت ملى أنه لا دغل 
أحكام هذا الباب بأى عقوبة اشد ينص عليها قاثون العقوبات أو قيره من القوائين ) واذ كانت 
الفثقرة الآخيرة من المادة ٠١‏ من المرسسوم بقانون المشاو ١ليه‏ قد نصت على وجوب الحكم 
ببسادوة هذه اللحوم يكون قد اخطاأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


(1) قرب : اففى الى موت » فاعل أصل , 


١‏ هن القرى فى قضاء محكمة النقض ان الجانى لا بسأل بصفته فاعلا فى جريمة الشرب 
المغضى الى الوت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة أو الغريات التى افضت الى الوقاة أو 
ساهمت فى ذلك » أو أن يكون عو قد انفق مع فيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الشرب 
تنفي! للغرضى الاجرامى الذى الغق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الغربة أو الضربات التى 
سببت الوفاة بل كان غيره همن اتغق معهم هو الذى أحدثها ٠.‏ 


(ب) حكم: تسبيب » عيب ع ضرب اففى الى موت ٠‏ 


؟ ‏ هتى كان الحكم شير قائم على أن هناك اتفاق بين المتهيين على مقارقة الشرب » 
وكانت المحكمة قيما ذكرته من بيان لواقمة الدعرى لم تحدد موقع الشربات التى وقعت من 
كل مما تشاعنين ؛ وكان ها أوردته عن التقرير اثطبى الشرعى لا يقيف يطريق الجزم أن الجر حين 
اللذين احدئهما الطاعنان قد ساهما معا فى احداث تلك الكسور التي نتحت علنها مما كان بتمين, 
معه على الحكمة أن تستظهر أن كلا الاصابتين قد أسهمت فى احداث الوفاة سا دامت واقمة 
الدعوى قد خلت من توقفر ظرف سيق الامرار أو اتفاق الطاعنئين على الاعتداء م 


(ج) محكمة : حكم جنائى ٠‏ 


#؟ ‏ يجب أن تبتى الاحكام الجئائية على الجرم واليقين وان بؤسس هذا الجزم على الادلة 
التى توردها المحكمة والتى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده 
للواقعة كما اقتنعت يها المحكمة ب 
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( 1 ) حكم : تسسبيب © عيب ») قب , تلبس ٠‏ 
١‏ ب ليس من اللازم أن يسمى الحكم الشواهد والامارات بأسمائها العينسة فى نص, 
القانون الذى تددري نحت حكمه ؛ ما دام هى قد تحرى حكم القانون قيها ٠‏ 
( ب ) تفتيش : اذن » تنفيذه » القضائي . حكم (( تسييبه . تسبيب فير معيب ) , 
اجراءات مم .؟ ذ #5/ا + 
رحل الضبط القضائى مندوب لاجرائه » نقتيشه » متهم آخر يقيم فى مسكن مسيتقل ٠,‏ 
ب انه وقد اقتصى الامر الصرادر من النيابة العامة بالتفتيشى على المتهم الاول فى 
النموى ومسكئه » قانه ما كان بجوز لرجل الضيط القضائى المندوب لاجرائه أن يفتش المطعون 
فده الذى يقيم فى مسكن مستقل منه » الا اذا توافرت فى شانه حالة التلبس بالجريمة طبقا 
للمادة 7٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية أو قامت الدلائل الكاقية على اتهامه بالجنابة وفقا 
ملبادة 1/84 من القائون الملكوى » 
(ج ) تلبس : تقدير توافر حالة أو قيام دلائل كافية للانهام محكمة موضوع . 
؟ ب القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية حلى الاتهام أو هدم توافر ايهما 
هو من المسائل اللموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع يغير معقب مليها ؛ ها دامت قد 
أقامت قشباءها على أسباب تحمله ٠‏ 
( د ) براءة التضاء بها بتاء على احتمال ترجح لدى المحكمة , 
لا يصيع النمى على الحكية انها قضت ببراءة التهم بناء على اسثمال ترجح لديهاء 
بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ؛ ما دام ملاك الامر كله يرجع الى وجدان 
قاضيها وما يطمئن اليه طاما قد أقام قضاءه على أسياب تحمله ٠‏ 
قضاء المحكية الادارية العليا 
بلية 5١‏ | براا/مةة وحدة مجمعة : ميزانية 19609 ب .51! ٠‏ 
طائفتان من موظفين . ترقية موظف فى درجة خالية بوحدة أخرى أقدمية , 
انتظمت ميزانية الوحدات (إجمعة بحسب اوضيامها التى صدرت بها لسئة 1165 
طائفتين من الموظفين » تكون كل متهما وحدة قائمة بذائها » وتستقل بأقدميات الموظنين 
ألذين بنتمون أليها » قاذا خطت درجة فى احدى هاتين الوحدتين فلا يحق ترقية موظقه اليها 
ممن تنظمهم الوحدة الاخرى ٠‏ 
(!) دعوى : طلبات » تكييفها» قضاء رقابته , طلب وقف تنفيف , طلب الفاء , رسوم , 
١‏ قيام الدمى بدفع الرسم الستحق عن طلبى وقف التنفيد والالفاء عند اقامة 
الدعوى ؛ دليل ملى أله قصد 'ضمن صحيفة دموأه طلبى وقف تنقيد القراى والغاله +٠‏ 
( ب ) محل تجارى وصثاعي : وقف آدارة المحل بالطريق الادارى » ق 5017 لسسسئنة 
, خطر داهم ٠+‏ 
؟ ل يجو وقف ادارة الحل التجارى والصناعى بالطريق الادارى فى حالة وجود خطر 
داهم هلى الصحة العامة أو الامن العام , 
'اءء| لديل لم لضام (1) هيئة بريد : موظف » خدمة » انتهاؤها » استقالة تيسيرية » قبولها , ق .11 لسلة 
١‏ قراد رئسي جمهورية ١.‏ لسئة /اه19 م 17+ 
ول احالة الموظف بهيئة البريد الى الحاكمة التأدييبية يحول دون قبول استقالته 
التيسيربة طبقا للقانون 11١١‏ لسكة +1556 ٠‏ 
(ب)» استقالة نبسيرية : قرادى وئيس جههووية 51 م لسئة 1965 ق ١.١ا؟‏ لسنة 
اميطاف 
إأ ب دون الحكم التادبيى جبراءة الموظف يحول دوت قبول الاستقالة القلمة منه » 
لعدم سريان احكام القاتون 17١‏ لسنة .195 فى حق مراقق هيئثة البريد بعد صدود ترار 
رئيس الجمهورية 111 لسنة 1161 بشان نظام موظفى مصلحة البريد ٠‏ 
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قضاء المحكمة الاحاربة العلبا 
١١‏ 5 |لالمراامرمتةا (1) ضويبة : عفار هبن . دفتر حصر وانقدير , فق 5ه السنة 1561م اق 184 لسسنة 
ألؤأا ء. 
١اسدالا‏ يجو قصر نسديدات دقاتر الحصر والتقدير على الحالات الخاصة بحصي 
العقارات التى استحدث بعف الحمر أو الاجراء » والافافات التى طرأت بعد ذلك ٠,‏ 
واذا كان الوصف الوارد بدفاس الحصر والتقدير فير مطابق للواقع وقت اجراء الحمير 
قلا يعتد به ويجب تصحيحه ؛ وكذلك في حالة معدم وجود وصف مشتملات العقارات ٠‏ 
( ب ) تغسير تشربعى : قانون . مريانه » ميعاد . قانون . نغاذه » تاريخ سابق » آثر 
رجعى ,قرار تفغسيرى . : 
؟ ‏ سرى القانون الذى نثر دون أن يتضمن تاريخا سابقا لنغاذه 6 اعتببارا من 
تاريخ نغاذ القانون الذى مدر القرار التفسيرى استتادا الى احكامه . 
ا ؟15 يتنا )١(‏ سيادة : أعمالها . قرار جمهورى باساناط ولاية الوظيفة , 
١‏ القرارات التى تعتير من أعمال السيادة ولقا للمادة ١١‏ هن قانون مجلس الدولة » 
هى القرارات الجمهورية باسقناط ولابة الوظيفة من غير الصالحين لادام الخدمة العامة » 
دلا تشمل قرارات تعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى » ولا القرارات الصادرة بالئقل من 
وظيقة لآخرى ٠ ٠‏ 7 
( ب ) نبابة ادارية : كفاية أعضائها » تقديرها . قرار رليس جمهورية 49م4و١ا‏ لسئة 
4 »6 لجنة شئون الاعضاء الفنيين » ق .|5 لسئة 150١‏ . لل ١١‏ لسنة مه؟١‏ , ف 15 
لسئة 1556 ,+ 


؟ ‏ لم تشترط اللائحة الداخلية للنيابة الاداوية والمحاكم التأديبية أن يشمل التقرير 
الخاص . على فحص اعمال العضو فترة معينة »او أن يكون عن اعمال سنة كاملة » أن يعرغن 
حلى لجنة شئثون الاعضساء الفنيين لاعتباده . 
نكل حا ل (1) حكم : وقف دعوى حتى يفصل فى مسالة أولية . 
ّْ حكم قطعى فرعى » طعن أمام محكمة ادارية عليا . ق 58 لسلة 1414 قران جمهورى 
1 لسنة 5د١ا‏ مرافمات م 8لا , 

١‏ الأمر بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أولية هو حكم قطمى فرعى له حجية 
الشىء المحكوم به ؛ ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الاداربة العليا قبل الفصل 
فى موضوع الدعوى ٠.‏ ْ 

( ب ) دعوى : وقفها بحكم , اختصاص » وظيفى »> نوعى . مرافمات 71997 . 

؟ سعناطوقف الدموى للفصل فى مسكالة أولية يعتبرها دفع أو طلب هارض »؛ أن يكون 
الفصل فيه خارجا هن الاختصياص الوظيفى أو اللوعى للمحكمة ؛ ويستلرم بحثا فى القواعد 
القانونية أو تغسيرها أو تأويلها . فاذا كان الحكم فى الدفع من الجلاه بحيث لا يحتمل الشك 
قلا بجوز الوقف قاتونا . 

( ج ) قرار أدارى : أنعدامه رقابة , عقبة مادية , 

وقابة القضاء الادارى للقرارات الادارية التقدمة ؛ تمتد الى القرارات التى تخرج 
عن دائرة اختصاصه © ليزيل أثرها هاعتبارها مجرد عقبة مادية فى سبيل استممال ذوى الشأن 
مراكرهم القانونية ش 

( د ) هحام : ثقابة محامين » نقل اسم الى جدول غير مشتغلين ق 41 لسنة (مة! ١ ٠.‏ 

نقل اسم المحامى ألى جدول خبر المشتفلين فى قير الحالاتث التى يطلب فيهيا 
المحامى هذا النقل » يقتضى أن بتقدم مجلس تقابة المحامين بهذا الطب ثم يملنهالىالمحامىم 

65 ا الكل (1) ذكالة : عقد آثاره » اتصرافها الى الاصيل دون الوكيل مدني م 1,8 . 

١‏ الوكيل عندما يعمل باسم الوكل يكون ناثييا عنه » وتحل ارادته محل ارادة الاصيل 
كما ثو كانت الارادة قد صدرت هته © وما كان النائب يعمل باسم الأصيل فكر العقد لا يلحثه 
هو بل بلحق الاصيل © وتتولد عن النيابة علاقة مباشرة فيما نين الاصيل والفر ٠‏ 

( ب) وكيل مسخر : هرصض من شركة ثابتة هن غبيها » قبوله ٠‏ 
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قضاء اللحكمة الادارية العليا 


. ؟ ل قبول .الادارة العرئس. المقدم من الشركة بصفة كونها تائبة عن غيرهاء لا يجمل ثبة 
محلا لزهمها بأن تصدها لم بتجه الى التعاقد مع الوكيل ٠‏ 
ال 0 (]) ضابط شرطة : احالته الى الاحتياط » سببه , فرار ادارى ق 5١‏ لسسنة 194 


عممء. 
٠‏ ل قرام احالة .سباط الشرطة الى الاححياط يجب أن ثبتء مرورته لاسياب جدية 


تتعلق بالملحة العامة . 
(ب ) مسحاكم تاديبية ؛ دعوى نظرها » اشستراك هن أبدى رأيا سابقا عليٌ'المحكمة ,' لجراءات 


هل 


1 


مم /!ا4؟ ولم)؟ د ؟!؟ و ؟ا؟ مرافعات م م165 د 10 ف ؟| لسنة 54] مراقمات م6١"‏ + 
؟ ‏ الاصل فى المحاكمة التأديبية أن من [أندى رأبه بمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدموى 
١‏ والحكم فيها , 
ل 1١117‏ | عت متنا كفاية : موظف © تفديرها , قراى ادارى سيبه , 'ائبات عبلؤه , 
ينتقل عبءالائبات الى جانب الحكومة م اذا وجدت اعتبارات ترحرح قربنة الصمحة 
لطر المفترئة فى قيام القّرار الصادر بنقل موظف , 
00 لا ال (1) راتب: موظف . مكافاة . تتاب وزارة المالية الدورى ع 7ب 14 118/155 م ؟ فى؟8 
من يونية 1154 . ساعات عمل أصلية , أعمال اضافية , 
١‏ الغرق بين المرتب الذدى بتقاناه الوظف عن ماعات عمله الاصلية © والمكافأة عن 
الاعمال الاضافية أثُئى يطلب اليه ناديتها فى فير أوقات العمل الرسمية ؛ ان المرتب ححق أصيل 
أعا المكافاة قمنحة جوازية ٠‏ 
( ب ) لائحة 'انظيمية : : لائحة واحبة الاتباع , فى 10 السسنة ,55ا ٠‏ 
القواعد العنظيمية العابة الصادرة ممن يملكها ؛ والمنية بطايع المبومية والتجريد ) 
نكون بمثابة اللائحة الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت فى شأنه طالا انها مسدرث متفقة وأحكام 
القانون وتصد بها تحقيق الصلحة العامة , 
قضاء تاكم الاستاناف : 
8 1: إِ 16 10 (!) خريبة : قيم منقولة . كسب عمل , اربناج تجارية ومهن حرلا',' أربيك » طمن *, 
نظم القائون !| لسنة 1184 اجراءات وكيفية وطريقة ربل الأمورية مضريبتى الارباح 
التجارية والمهن الحرة والطعن فى ربط الأمورية امام اللجنة . كما نص القانون على حلات 
لمسيح فيها ربط الأمورية لهذين العنصرين ربطها نهاليا لا يجوز الطمن فيه آمام أية جبة 
ولكن نصوص القانون المذكيور جاءات خالية من شىم عن ذلك بالتسبة لشريبتى القيم التؤولة 
وكسب السبمل اذ ليس هناك ربط للامورية بالنسية لها يكون نهائيا ٠‏ 
( ب ) لجلة طعن ؛ ضريبة عامة أختصاص , فى 1 لسئة 159185 ٠‏ 
؟ ‏ لجنة الطعن التى ناظر النزاع الخاص بالضريبة العامة على الايراد يخرج من ولايتها 
الخلانات المععلتة بعنصرى الشريبة على الاوباح التجارية والصلاءية والضريبة على المهن 
الحرة ولكنها تختص بنظر كل ما بتعلق بربط عنصرى اليم المنقولة وكسب العمل باعتبارهيا 
من مناصر وعاء الضريبة !العامة على الايراد مع التزامها بتحديد هدين العتعرين وففًا للأشكام 
الخاصة بهما فى القانون 6| لسئة 1575 ٠‏ 


راج ) قريبة ؛ اعفاء ىق السئة 914[ م 51 , مرنب , مكافاة , آجر اضافى , ق وؤا 
لسئة .151 مق !)ا لسنة م9 . م . فى ذه لسنة ,199] م ق 911 لسنة 1211 : ايراد 
عام , 

ل التغمي المنطقى اللسليم للمادة ؟” من التقنانون الملكور هو, أن المقصود من الاعثاء 
القرى بها هو استبعاد ما لا يسثولى عليه عوظف الحكومة فعلا واستيعاد ما يقايله بالنسية لغير 
موظلغى الحكومة ومن ثم وجب أن بحسب هذ1 الخصم على الماهية أو المرصبه الاملى فقطا, 
١‏ وعلى هبدى ذلك فالخميم الى يتمتع به الممول لا سرى بنسسبة «/الابز ألا من المرئبه الاصلى 


اا العدد الثانى ‏ السئة .ه 


وو | الصفحة | التاديخ منص لاك ٠‏ 


| قضاء محاكم الاستئتاف 


فقط دون سربيانه على المرتبات وامكافآت والاجور الاضانئية .. ألم , 
( د) التقال : مصاربيف » ق 95 لسئنة 1515 , 


؟ ب مقابل نفقات الانتقال التى تقتضيها طبيعة عمل المبول ‏ ويكون له اجن اضباق ملى 
هذا العمل محدد ينسبة الايرادات المحصلة من هذا النشاط ‏ دون أن يصرف له بدل انتقال 
أ عئه ‏ هذا المقابل بعد تكليفا على الايراد العام وينبغى خصهه تبل تحديد الشريبة المفروضة 


١5‏ | 185 |لاارارراتكا )١(‏ اسلثئاف : صقة . ادارة محل تجارى . حراسة , رفع دموى , مدلى م بال 
١‏ تجارى م 881 , 


١‏ اشر الافلاس يستتبع اجراءات من شأنها انهاه الحراسة القضائية ووضع لجل 
كحت يد وكيل الدائنين . ومن الادارة رفيع الدماوى لحفظ الحتوق . 
ا ( ب ) شركة : محو اسمها هن السجل التجارى لانعدام نشاطها دعوى » صفة » شخصمية 
اعتبارية , : 
ظ ؟ ل هحو اسم الشركة من السجل النجارى لانعدام نشاطها لا يعدم الشخصية الامتبارية 
للشركة » فهى «بانية حتى تنتهى من تحصيل مالها من حقرق © ولو كلاتهيبا رئع الدعاوى للنطاقئلة 
| على حقوتها ؛ وتعجيل الدموى بعد انقطاع سبر الخصومة ليها . 
ا ( ج ) شهر الافلاس : دعوى , برتسئو » اعلانه » هدين تحت الحراسة . نظام عام , 
ؤ 
١‏ 
| 
١‏ 
ا 
ا 


تجارى م 8١1١‏ أهر عسكرى ؟ لسلة 1565 م 5 , 

؟ سم المعتقلون . وفقا للامر المسكرى 6 لسنة 1893 4[1يتولى الحارس العام تسلم أعوالهم» 
ويحظر مليهم تتففيذ أى الترام مالى ٠‏ ويكون البروتستو الموجه الى معتقل فى محل تجسارته 
عديم القيمةولا يتوقف على املانه لغيرالحارسأى أثر قانونى من حيث صلاحيته لان يكون 
أساسا لرقع دهوى ششسهر الاقلاس على المعتقل. 


11 أل ؟الرترمتنا مناء : آرض الغير » هدم . أزالة . 
1 عدوان المورثين على أبرض المستانف عليهي واقامتهم عبالى عليها بدون وجه حق ؛ يعتبر 
ضررا أصاب اللاك : فيلرم الورنة بازالة هذا االشرى وبعتبرون مسئكولين شخصيا بعد وفاة 
ا مورثبيهم عن. هذه الازالة . التى قال الخبيران أن وجودها بسبخس قيمة الارض ٠.‏ 
حكم : الفاؤه أسبابه خلافا الثى ساقهاالخصوم . تقادم عسقط ف فى م 504 . 
اللحكمة اذا خالفت الأساس الذى استنبد اليه الخصوع فى طليائهم » وقفت من تلقاء 
نفسها على أساس آخر ؛ تكرن قد لخالفتالقالون ٠‏ 


١1‏ ا ال 


أ بي عؤسسة دار 
: ل ايا 
شايع التمبسسر الع والمتاهمرة 
كيشرت «لمام 


| ب در 

- 
6 مالسارع الصبسر ةلعرى بالمتاشيرع 

«1١86٠ تيصوب‎ 


العدد الثالت ب السئة .م مارس .لاوا 


© الحامون والقفسسية الفاسطيتياء ٠‏ 
ه قسرارات المكتب الدائم لاتح_ ياد 
الصسامين العسسرب بالتسبوبت » 
© قانون الطوارقء والحسسشس الإحذاطىي ٠‏ 
© التع.ويض من الطسسسلاق ٠‏ 
ه النظسام القفضصائى ق لببياء 
© رحعية القانون الأصاح للمتهم ٠‏ 


وأِذوا هسم مااستطعمٌ من قوة 


٠‏ صسد ف إلله الحتظيم” 


الراسلات : مجلة المحاماة بدار نقاية المحامين 44 ! شارع رمسيس القاهرة سات 50086 218014993 ١‏ 1 
' ' : - 


الم ا 
أغدرافى 
العدد الثالث - السئة ٠ه‏ - مارس ١ 151/٠‏ 3 
الملجلاماة 
تصدرها نقاية المحامين ج .. ع ع . 
ج الافتتاحية : 
1 المحامون والقضية الفلسطيئية اللأستاذ احمد الخواحه نقيب الحاين 
لاستاذ احد الخواجه تقيب المحامين | . ١١‏ 0 ا 
8 قرارات وتوصيات المكتب الدائع لاتحاد المحامين العريه بالكويت لمم اأعهمة ا 
لويس اللا بورد 
الدكتور زكى هائد اللحافى | اذى /. 5 
الدكتور سليمان مرق المححاصم إلى جرد . ش 
الدكتور على العريف ا 
كتور 1 قانون الطوارىء والحبس الاحتياطى للاستاذ احمد طارق البابلى المحامى ‏ .؟ 
.دكتور محمد عصفور 1 ادا ى 5 6 
رى ٠‏ 
إستاذ محمد افهيم آمين المحامى 1 : 
1 الورقة الاداربة للدكتور مصطفى كمال وصفى المحامي ا اا 
© تجارى : ش 
حكم فوائد رصيد الحساب الجارى للأستاذ فاروق خفاحى لكان 0 00 
تعقيب للدكتور على جمال الدين عوض ةذ الوذه .فق" وه ةك نمه اط 
© عمل: 
العلل القاترق لالتصار عقف العدل التشرى رفور شين اررق د أ 
© مرافعات : 
خصومة التنفيذ على العقار للأستاذ بولس عياد المحامى ٠‏ 002 
و 5 : 
أصم الواجبه | ه احوال شخصية : | 
التعويض عن الطلاق للأستاذ انور العمروسى القافى ... بل إن 
© قانون مقارن : : 
النظام القضائى ف ليبيا للأستاذ متحمود متنصور وكيل النيابة عدو ممم ممم “1/19 
| |©» تليق على الأحكام : ْ ظ 
٠ 7 ..‏ 3 ألقائه نه الاذ 1 عدر أددار غال. الد 10000 
لا متيأر | ٠‏ دجمية القنون الاصلح للمتمم للدكتور ادوار غالى الذعبى 3 
و ات جه كتب قانونية : 
| نظام العاملين بالقطاع. العام للأستاذ عصمت الهوارى المحامى --. ... 
ج آأحكام الصاو 2 ع عند مس من عه الس ل اع عسل اس ل 


ليرسكاد اصرا ثرا موصت 
نمب الما مبرنه 


بعز على الئفس أحيانا أن تحاول اكلام ,١‏ جاهدة قلا تلقى للالفاظل وجودا وهى 
كلمة حق قوامها أن الامة العربية لا تريد النحياة بالكلمة هذه الايام وانما تريدها عملا 
بناء ودفاما عن قضاياها وقضايا شعوبها وقضايا أقرادها .. 


وسوف بذكر التاريخ ان هذه الأمة التى حملت على اكثافها متماعلَ الحضارة 
هى الأمة التى يتهددها اليوم طوفان من العسدوان بريد أن بدك حضارتها ولكن 
حضارتنا التى بقيت على الزمن نستلهم الأنسان ونتنشده » سوف تيقى أيضا على 
الزمن تساند الانسان وتنصره ٠‏ 
وليسى الأنسان هو الذى يبحمل أدوات الدمار ليهلكالبشرية أئما الانسان الحق عو 
الذى بطوع العلم فى سبيل البشرية ٠‏ - 
وقضيتئا مع أعدائنا هى قضية العلم » هل هو علم فى سبيل السلام أو هو علم 
فى سبيل الدمار ؟ أن امتنا حين نشرت العلم فى ارجاء العالم لم تنشره الا سلاما 
ولكنها اليوم ترى العلم برفع فى مواجهتها دمارا وهى قضية تتطلب منا نحن المحامين 
العرب أن يكون لنا فيها رأى ٠‏ 
وقضيتنا الثانية أيها الزملاء الاعزاء نابعة من كياننا » من كياننا نحن المحامين 
العرب لقد استشعر المحامون العرب أمرين فى نهاية الحرب العالمية الثانية أولهما أن 
.وطنهم محتل تدوسه أقدام الفاصصين والحتلين والثانية أن جزءا من وطنهم يكاد 
حينذاك أن يسلم الى خصم ضار هو الصهيونية العامية ونى مواجهة الأمرين جمع 
المحامون كلمتهم وأقاموا اتحادهم ظلوا منق سنة 1146 يجاهدون ف الميدانين مناضلين 
. ومحشرين فما أجدى التضال ولا نفع التحذير لالآن النضسال كان قاصرا ولا لأن 
التحذير لم يكن كافيا بل لأثنا وقعنا فى مازق لا نزال نعيش فيه حتى الان هذا ا مأزق 
هو اننا شغلنا بصغائر الأمور عن كبائرها ٠‏ 


والان لم يعد ثنا الا شاغل واحد وليس شاغلين هذا الشاغل الواحد هو المعركة 
ولا شىء سواها وكل شىء عداها قابل للتأجيل ٠‏ 


(1) من كلمة الاستاذ النقيب فى اجتماع الكتب ١‏ لدائم لاتحاد الحامين العرب بالكويتة 


9 العدد الثالك ب السنة .ه 
ً33:ةة :)670707777200007 ...7 ب _ اح“ اللي مهم 


قاذا كنا قد اجتمعنا اليوم لنتناقثى قأمر آخر فثقوا اننا نسير على درب لن 
بلغ المدى على دربي خاسر » ان الأمة العربية 'تنتظر من المحامين الكلمة دفاما 
عن حق اليشر فردا كان أو شعبا ولن يبقى بعدها شىء نناضل فى سبيله لقد بان 
ووضح أمامنا جميعا أن كل طريق عدأ المعركة هو طريقمسدود » ليس له من غابة » 
ووضح تماما اننا لأ نواجه اسرائيل وحدها ولكن وضح تماما أثنا تقابل عدوا ضاريا 
هو الاستعمار العالمى » تقابل الولايات المتحدة بصلفها وكبريائها ودعمها لاسرائيل 
وعدوائها والاستمرار فى تمكينها من احتلال الارض العريبة . 


٠‏ ايها الأعزاء هجوا ا 


ان آخوة لكم هنذ أسبوعين استشهدوا فى مصنع مدنى فى قرية من قرى مص 
القريبة من عاصمتها ضربتهم طائرات امريكية وصوبت اليهم صواريخ أمربكية وهم 
يبداون عملهم فى قرى آمنة بعيدة عن الميدان فى مصنيع مدنى من مصائع مواد البثاء 
التى تقيم للانسان مأواه ومسكنه ومع ذلك بقيت أمريكا صلفها فى اليسوم الثانى 
مباشرة أعلنت أمريكا كعادتها عن حوادث تخرب ل جرت فى طائرات مدنية فى 
أوريا » ولم يكن هذا ولا ذاك عيثا » بل هى خططهم أن قارفوا اثما حاولوا ب أن 
يخففوه وأن ارتكبوا جرما حاولوا الى الغير ان يسندوه وهم يعلمون حق العلم أن 
الذين قتلوهم فى أبى ذعبل والذين يهاجمونه على أرض فلسطين شقيقان لا ينفصلان.. 

أن شعب الجمهورية العربية المتحدة ‏ الذى يخصص الان كل قواه دقاعا عن 
قمية العروية الأولى هو ذات الشعب الذى يقف له الآن اخ على الأرض الفاسطبنية 
يناضل فى سبيل استرداد حق سلب منه » يحاول بالدم وبالروح أن يدافع عن قضية 
من قضايا القانون كما هي هذه القضية . 

أن قضية شعب فلسطين مئذ الماساة فى الثلاثينات . ومنذ النكبة فى سنة 
57 وسنة 48 بعيش قضية من قضايا القانون ٠.‏ أنه شعب سلب وطته ثم أريد 
له ان يكون شعبا بغير وطن حتى تزول معالمه . لأن الشعوب لا تعيش الا حيث تكون 
الاوطان والان طالت دعواهم بأن فلسطين كانت وطنا بغر شعب فوضعت القضية 
على الجانبين موضعا خاسرا وناضلنا فى اتحاد المحامين العرب وناضلنا بئقابات 
المحامين العرب جميعها لنصحح هذه القضية وللثبت أن هتساك وطنا هو الارض 
القلسطينية وهناك شعيا هو الشعب الفلسطينى وان الشعب والوطن متلازمان 
دلا يمكن فصلهها ٠‏ 

وأؤكد لكم أن نضالكم ونضال نوابكم. الدين جابوا الافاق دفاعا من هذه القضية 
قد كلل بكثير من النصح وبكثير من التوفيق » ولعلكم ترون الأن على الصعيد العاللمى 
بين رجال القانون وبين رجال العلوم الانسانية دموات جدد تناصر حق الشعب 
الفلسطينى واذا كان لتنا نحن المحامين أن نفخر بشىء فهو ائنا نفخر بأن القضيبة 
الفلسطينية أصبح حماتها هم أبناءها وأصبح الشعب الفلسطيئى هى سيد قضيته 
وصاحيها واصيح دورنا فيها دور المساعد ى 


المحامون والقضية الفلسطيئية ل 


لقد التكست القضية الفلسطيئية قراية عشرين عاما يوم كانت تتلكا فى دواويج 
الحكوماث من الخليج الى المحيط وكان كل جمع من أبناء الشعب الفلسطيئى محسويا 
على حكومة من الحكومات الغربية كل ذلك كان ولكنه كان خط كبير وكانت النظرة الى 
الشعب الفلسطينى من خلال الحكومات العربية هى أسوا ثفرة فى تاريخ النضال 
العربى »2 واليوم تصبح القضية واصببحت قضايانا التى لا فكاك لنا منها محصورة 4 
أمرين أولهما : هو أن تنسحب القوات الاسرائيلية المعتدية من كل أرض عربية احتلتها 
انيا : هى أن بعود الشعب الفتسطيني الى ارضه وبلده ووطله ودياره بفر قيسد 
ولا شرط ولا شكل من تلك الاشكال التى تساق من أجل كسب الراى العالمى يعود 
الشعب الفلسطيئى ليقرد بيده مصيره +٠‏ 

وحدق الشعوب فى تقرير مصيرها أمل من آمال الانسائية أصبح حقا مقدثا 8 
الأعلان العاللى لحقوق الانسان وعلينا ونحن رجال القانون أن نعى ذلك كله لنقول قولة 
حق أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغر القوة وان الذى يفرط ف الأرص .يفرط بالعرض 
وأن الذى يفرط ف الرمال مفرط بالشرف وأن الذى يهدر حقوق الشعب الفلسطيتى 
هو معتد على ارض الأمة العرببة كلها من خليجها الى تخيطها وأسأل الله لكم التو فيق » 
وآرجوا للمكتب عمل كالعادة عملا جادا بناء ومثمرا واذا كان لى أن اختتم كلمتى فأنى 
أختمها بقول واحد بأتنى بأسم المحامين بالجمهورية العربية اللتحدة أحمل اليكم 
تحياتهم وأحملها الى الحامين ثى الكويت ؛ راجيا أن بستمر تعاون المحامين كما كان 
دواما فى سبيل الشعوب والشعوب وحدها فأن المحاماة لا تعيش الا حيث تعيش 
الشعوب بقيتم املا للشعب العربى وبقيتم درعا لقضاياه وبقيتم لسانا حادا يحمى 
مصالحه والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


ارات ولإّصيادت 


المكسينالرا 


١دع‏ ماس 


م فجواوامو| م الوب 


ثاس 4 


بانلكوت : 


يتمق المكنب الدائم لاتحاد المحسامين العرب 
الكويت » ى ظروف تواجه فيها الأمة العربية اقسى 
ها واجهته من محن قومية © وأطماع عنمرية 
وتحدبات استعمارية »6 فى تاريخها المعاصر كله ٠‏ 
بحتى بانت هذه الظروف بتطوراتها العسسكرية 
والسسياسية الخطيرة والسريمة © تهدد بعئف 
'قوميتنا ومكاسبنا وحرياتنا ٠‏ وتضع أمتنا بالحاح 
آمام أزمة وجود عربى تجاه وجود صهيونى فى هذه 
المنطقة » وتفرض على شعينا بكل دوله ومنظماته 
وجماهيره حتمية الاختيار القومى والانسانى » بين 
الحرية والوحدة والكرامة وبين الاستعباد الصهيونى 
البغيض والاستعمار الامزيكى الجديد ٠‏ 


[آلنكسة »© قان الاحتلال الصهيونى الغاشم ل بزال 
يحثم بكل تحد وعنصرية وقوة ؛ على صدور اخوتنا» 
وعلى ترابنا العربى الطاهر قَّ الأواض المحتلة » 
بعيث بأعر مقدساتنا » ويدنس أعراف أمتنا » 
وتحدى بحقد واستفزاز قدرات شعبنا ا 
على التصدى والجابهة . 


بل أن الامبرياليين الامريكان وأذنابهم الانجلين 
وآداتهم اسرائيل ؛ الذين عجزوا حتى الآن عن 
تحويل نصرهم العسكرى الرخيص » الى نصر 
صيامى شامل ضصك الثورة العربية وقواعدها 
وآهدافها وقياداتها » وفشلوا رفم كل الضغوط 
والتحديات والكفريات فى فرض مشاريعهم 
الاستسلامية على شعينا وقياداته الموثوقة “ 
يحاولون الآن بكل آسلحتهم العسكرية والنفسسية 
اجهاض صوودنا العربى الرائع وخنق مقاومتنا 
الغلسطينية المتصاعدة © مستهدفين بشكل سافر 


تحطيع معئوبات شعبنا العالية وقتل ارادة التحرن 
فى جماهيره واتحاد الوقيعة بيئها وبين قياداتها 
الصامدة ٠.‏ وساعين بكل صراحة الى التخلص من 
هذه القيادة واسقاط نظمها التقلمية » ل 
الثورة الفلسطيئية ثم فرض الاستسلام على دولنا 
لصالح اسرائيل والامبريالية 6 وأعادة الاستعمان 
والعبودية من جديد الى وطئنا وشعبئا لصالح 
مناطق النفوذ وخططها العدوانية واحتكاراتها 
الاستغلالية .٠‏ 


ولقد راحوا مع مطلع هذا العام الثالث من اعوام 
النكسة © بعملون باصرار هصسستيرى ووحشسية 
مسعورة على تصعيك هذة المحاولات الياشئسة 34 
يشجعهم فشل مؤتمر الرباط وتناقضات الدول 
العربية وشيرهم تصاعد صمود شعبئا 4 وتعاظم 
العمل الفدائى » ورفض أمتنا القاطع للهزيمة 
والاستسلام . 


وبلغوا الذروة فى التحدى والاصرار والمحاولة » 
عندما قشلت كل مشاريعهم الاستسلامية المغلفة 
بأردية السلام الخادعة » وكل محاولاتهم اضرب 
جركة المتاوحة وتصبغية قضسية نلسطين 4 وكل 
مناوراتهم المحمومة لابقاف مسيرة الثورة العربية 
والتلاحم المصيرى بين الثورة العربية فىمصر والثورة 
العربية فى ليبيا والسودان ٠‏ 


فالولابات المتحدة الأمربكية كشفت الآن © رفم 
كل مسسئثولياتها الدولية وارتباطاتها العربية عن 
وقو فها علنا ضدنا والى جانب امرائيل » لا بالتحدى 
والتصريحات السياسية فحسب » وائما بالاشتراك 


. الفعلى فى العدوان وجرائمه واهدافه وفى تأبيد 


الاحتلال الاسراثيلى ودعمه وتكر سه وق. مقاومة 


قرأوات وتوصيات الكتب الدائم لانحاد الحآمين العرب بالكريتتة ؟ 


أى حل عسكرى أو سيامى للمشكلة © لا بحقق 
خضوع العرب لكل مطامع اسراثيل © ولا يضع 
النطقة العربية ضمن منطقة نفوذها واستراتيجيتها» 
والشعب ألعربى بكل أهدافه وكفاحه في خعسدمة 
احتكارها وعدوانها وى نطاق مصالحها الاستعمارية 
العدوانية ٠‏ 
وجريمة اسرائيل الوحشية ضد عمال أبى 
زعبل المدنيين بطائرات الفانتوم الأمريكية ودفاع 
أمريكا عن هذه الجريمة واصرار الرئيس الأمريكى 
نيكسون فى كل مناسبة وفى كل اللحافل الدولية على 
تأبيد مطامع اسرائيل وجرائمها » وتزويدهابالجنود 
والطيارين والطائرات وأسلحة الدمار والاجرام 6 
انما تعطى الصورة المتكاملة للاثشستراك الأمريكى 
الكامل مع العدوان الصهيونى وجرائمه الوحشسية 
ومع أهدافه التوسعية والاستعمارية © وصفقات 
الأسلحة البريطانية السرية لاسرائيل فى هذا الكلرف 
بالذات ومواقف بربطائيا فى مجلس الأمن ولجنلة 
الدول الأربع الكبرى » كشفت حقيقة السياسة 
البريطانية التقليدية المعادية دوما للعرب والضالعة 
منذ البدابة مع الصهيونية » وفضحت مدى تبعية 
بريطانييا امرك ومدى افصتر اما فى المخططات 
وسلطات اسرائيل التى اعماها نصرها المسكرئ 
الخادع )ونيم فشل مؤتمر الرباط ؛ ومناها 
تغرق الصف العربى وتعثر الجبهة الشرقية » 
الامريكية تضاعف من وحشية اضطهادها العرب فى 
الارض الحتلة وتزيد من بشاعة انتهاكها للحقوق 
والقيم والقدسات العربية ©» وتسرع فى عمليات 
تفريغ الأرض وتهويدها وحشرها بالغراة والمهاجرين» 
وتصعد من أرهابها وجرائمها وغاراتها على الأقطار 
العربية خلف خطوط وقف اطلاق النار » كاشفة 
بكل تحدوتصميم عن خططها التوسعية والاستيطانية» 
ومتجاهلة باستعلاء الأمم المتحدة وكل الصيحات 
العالمية » وضاربة عرض الحائط بالقانون الدولى 
واحكامه وبشرعية حقوق الانسان وكل المبادىء 
الدولية والاخلاقية . 
والمنظمة الدولية صاحبة المسئولية عن حماية 
.حقوق الشعب © نفضت بدها امام النفوذ الانجلو 
أمربكى الصهيونى كليا من القضية »© ووقفت الى 
جانب الشباهددين والؤؤيدين والمستنكرين للعدوان 
وجرائمه. وللتحدى وأتتهاكاته فى المنطقة العربية 5 


ومجلس الأمن الذى تبنى الحل السيامى لشكلة 
الشرق الاوسط » تخلى أبضا أمام التدخل الأمريكى 
عن مهمته » وتنكر أرضاءا للصهيونية العافيةلواجباته 
وميثاقه وقراراته بوقف اطلاق الثار وانسحابة 
اسرائيل ؛ وبتعيين الوسيط الدولى يارئج م8 
وقرارات الجمعية العمومية بادانة اسرائيل والنساء 
ضمها للقدس » طويت كلها بفمل أمريكا » وحفظعة 
فى مخازن الأمم المتحدة الى جانب قراراتها السابقة 
هنذ عام /1154 4 وعادت قضية العدوان الصهيونى 
والاحتلال الأسرائيلى فى الأمم المتحدة ومجلس الأمرج 
والمحافل الدولية من جديد »2 الى نقطة تباحثه 
الدول الكبرى فى اصداب قرادر بوقف اطلاق الثان 
بين العرب واسرائيل ٠‏ 

والامبريالية العالية بقيادة امريكا التى 'فراشنت 
اسرائيل ووقفت وراء عدوانها + والتى نقف الآن 
بكل امكانياتها وراء تحقيق أهداف هذا العدوان م 
تحاول الآن فى كل الجالات وبشتى الوسائل] 
والأاساليب صرف الامة اديه عن معركتها 
الأساسية وجرها الى التناقضات فيما بيئها والى 
المعارك الجانبية البعيدة عن الساحة الرئيسسية 6 
تمكينا لاسرائيل وتثبيتا لاحتلالها » ودعما لمخططها 
فى تهجير السكان العرب وتهويد الآأرض الحتلة 
والاعداد لحولة عدوان واحتلال وتوسع جديدك . 

فالاحداث المفتعلة ضد الفدائيين والسورة 
الفلسطيئنية »© والنراع اللصطنع بين حكام آيران 
والعراق علئ شط العرب »© واثارة قضية جنوبه 
السودآن وتحسيمها ©» وعرقلة قيام اتحاد أمارات 
الخليج العربى »© والؤامرات المتتالية على الشورة 
العربية فى ليبيا والسودان والضجة المحمومة ضد 
صفقة الأسلحة الليبية هن فرننا 4 ومطاردة 
الوطئيين فى المغرب والسعودية تحت ستار التآمن 
على الحكم © ليسست كلها فى الحقيقة والواقع الم 
صورا متكاملة من مخطط الحرب الخفية التى تشنها 
الامبريالية الامريكية بهدف اغراق الامة العربيسة 
بالمشاكل والازمات المصطنعة الستمرة من اجل] 
نفذية الخلافات بينها » وفى سبيل تكريس الفرقة 
والتجرثة فى الوطن المربى واستتنراف طاقاتم 
وامكاتياته » وصرفه عن معركته الرئيسسية محم 
الاستعمار والصهيونية تمهيدا لفرض الاستسنلام 
على شعبنا واخضاع النطقة االعربية بأجمعها 
للاستعهان والاستغلال 2و 


4 العداد اثالث السنة .م 


يي سسب 2 1 


ويجتمع المحامون العرب يالكويت كذلك فى 
ظروف عربية صعبة وخطيرة © ففئ مقابل صله 
التطورات الدولية الخطيرة ضد قضيتنا » وهذه 
الأخطار الصهيونية المتصاعدة فى مسيرة المعركة 
والمواجهة العربية » يبرز الموقف. العربى الرسمى 
كل تناقشاته وخلافاته السابقة » مختلفا فى تقييم 
المعركة وتحديد طبيعتها وأهدافها وأطرافها »© 
ومتفرقا فى تحدبد المسئثوليات والاعداد وأسلوب 
المواجهة » ومترددا فى مواجهة التحدى الامبريالى 
والتدخل الأمريكى الساقن فى المعركة ضدنا والى 
جائب اسرائيل . 

فعلى الرغم من أن تطورات المعركة قد: كشفت 
بما لا يقبل الشك عن أهدافها الخطيرة فى كل الو 
العربى ©» وحددت طبيعتها :العربية والدولية » 
وسمث أطرافها وأشارت اليم بيد الاتهام والادانة» 
قان بعض دولنا لاتزال تعتبر المعركة معركة فلسطين 
وحدها ويعتيرها البعض اآخر معركة الجمهورية 
العربية المتحدة وحدها © ويعتبرها الآخرون 0 
فصر وسبوريا والأردذن ٠‏ 

وعلى الرغم من أخطار أسرائيل المتزايدة ومن 
التدخل الأمريكى السافر ضدنا الى جائب اسرائيل» 
'فان بعض دولنا العربية لا تزال تجادل بأن خصهمها 
الوحيد فى هذه المعركة هو اسرائيل » وأن الآمم 
المتحدة والمحافل الدولية لا تزال ساحة من ساحات 
خوضها وسلاحها من أسلحة النصر والتحرير فيها. 

ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى 
وعى دائما وبكل الموضوعية والمسئولية الملخطط 
الامبريالى الصهيونى ضد الامة العربية وأهدافها قا 
التحرر والتقدم والوحدة © وضد الوطن العربى 
وثرواته ومركزه الجغراق © يوكد لهذه الحكومات 
العربية بأن معركتنا ليست فلسطين فحسسب » ولا 
هى معركة مصر وسوريا والأردن فقط ؛ أنما هى 
معركة الأمة العربية الصرية بكل شعيها وترابها » 
وبكل تاريخها وحاضرها ») ومستقبل أجيالها وبكل 
دولها فى المشرق والمغرب ٠‏ 

وقد آن الأوان لاآن تتصدى كل دولة تلتسب 
للعربية وتؤمن بوحدة الحياة والهدقف والصير 
لحمل قسطها الكامل فى هذه العركة المصيرية وا 
مسثولياتها العاريخية وتضحياتها الملحة والحثمية» 
فمجرد رفض الهريمة. واعلان الصمود واستتكار 
الجرائم والتحدى والضغوط » لا.تكفى وحدها 


للمشاركة فى معركة التاريخ والمصضصي » ولا نقف 
وحدها فى مواجهة العدوان المتمادى والاعتداءات 
الملتصاعدة ولا تحقق وحدها أهداف النصر 
والتحرير ٠‏ 

والمحامون العرب الذين أدركوا دائما مخطط 
الابربالية الشائل بهد قشيية المصررة 
والتقدم والسلام ق العالم » والذين آمنوا 
باستمرار الوحدة النضالية والمصيرية بين حركة 
التحرر العربية وحركة التحرر العالمية »© يؤُكدون 
لمذه الدول العربية بان معركتنا ليست مع 
اسرائيل وحدها انما هى معركة الآمة العربية مع 
الامبربالية العالمية بقيادة أمريكا ©» بكل أحتادها 
على ثورتنا العربية المعاصرة وقياداتها التقدمية 
النضالية » وبكل أطماعها قى وطئنا العربى ومركزه 
وثروأته »© وبكل مخططاتها لاخضساع شسعينا 
واستعياده واستقلاله © وان معركتنا مع 
أسرائيل ليست آلا جزءا من معركة الشعوب مع 
الامبربالية والاستعمار » وأن أرضنا المحتلة وأوطائنا 
المستهدقة ليست الا ساحة واحدة من ساحات 
الهجمة الاستعمارية الشاملة التي تقودها الولايات 
المتحدة الامريكية ضد الشعوب وضد كل قوى 
التحرر والتقدم فى العالم ٠‏ 

أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى 
وعى دائما الترابط المصيرى بين اسرائيل والصهيونية 
والامبربالية » يؤكد لآمته العربية شعبا وحكومات 
ومنظمات أن هذا التلاحم بين الاميربالية الإانجلى 
امربكية واسرائيل فى الأمعركة والهدف ضدنا يفرض 
على شعينا ودولنا ومنظماتنا فى هذه الفترة بالذات 
أن تقابله بالوحدة الحتمية » كيانا وكفاحا وسياسة 
وامكانيات ومعركة وهدقا ومصيرا » وان المشاركة فى 
العد والمعركة والمصير بين حركتنا العربية التحررية 
وحركة التحرر العامى »© بفرض على دولنا وشعينا 
ومنظماتنا » وى هذه الفترة بالذات » أن تقابله 
بالتعاون والمساندة والكفاح المشترك مع كل الدول 
والشعوب المعادية للاستعمار والامبريالية والمكانحة 
من أجل الحرية والتقدم والسلام » فهذا هو سبيل 
الأمم لمجابهة الاستعمار والعدوان. والاحتلال » وهذا 
هو سلاح الشعوب لصد الفزاة وتحرير الآرض 
والشعب وصون الكرامة والوجود . 1 

والمحامون: العرب الذين ننهوا. دائما الى زيف 
إشعارات السلام المر فوعة: © .وحذروأ ناستمرار .من 
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أخطار الاهتماد على المنطقة الدولية أو الدول الكبرى 
من حديد بأن القضاء على العدوان وتحرير الوطن 
السليب فلسطين لا يمكن أن بحققه الا الكفاح العربى 
الشامل والمنظم والمستمر وبالقوة العربيسة الوحدة 
وبالتعاون مع كل الدول والشعوب والقوى المكافحة 
فد الاستعمار والاميريالية فى العالم وان خوض 
معركة التحرير حتى النهاية د الصهيونية 
والامبريالية هو الطريق الوحيد أمام أمتنا لتحرير 
الأرض الغتصبة ؛ وانقاذ الشسعب والأاهداف 
والمقدسات » فمن الخطا الفادح ومن الخطر الداهم 
مجرد الإعتقاد أو التصوير بايحابية المساعى السلمية 
أو بامكانية تراجع أمريكا وبريطائيا وأداتهما اسرائيل 
عن هدف فرض الاستسلام علينا وتصفية قضية 
قلسطين لصالح الصهيونية » وتصفية الثورة العربية 
وكل اهدافها لصالح الاستعمار والامبربالية : 

وانطلاقا من هذا الواقع السسربي والدولى 
وحقائقه الواضحة ؛ فان اللكتب الدائم لاتحصاد 
المحامين العرب المنعقد فى الفترة بين ( 1 ؟ ) مارسى 
( آذار ) .117 بالكوبت »4 وبعد أن ناقئن جدول 
أعماله بعلن القرارات والتوصميات التالية : 


القرار رقم )1١(‏ 
حول المعركة والمواجهة 

٠‏ ب سسجل المكتب الدائم فثشل الامم المتحدة 
ومجلس الآمن والدول الأريع الكبرى فى تحقيق أى 
خطوة ابجابية جادة على طريق السلام العادل فى 
المنطقة العربية . 

ْ ويؤكد عحز هذه المنظمات والدول. الأربع 

الكبرى أمام التدخل الامريكى السسافر عن تحميل 
مسئولياتها فى حماية الشعوب من العدوان أو صيانة 
حقوقها من الانتهاك ٠‏ 

؟ ‏ ويدين المكتب حكومة الولايات المتحصدة 
الامريكية بانتهاك .ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها » 
وبالتدخل السافر في الصراع العربي الاسرائيلي ضد 
الآمة العربية والي حانب اسرائيل . 

وبحملها بسيب مساعداتهاالعسكرية والسياسية 
والمالية المتصاعدة لاسرائيل مسئولية كل الاعتداءات 
والجرائم الاسرائيلية ضلد المواطتين العرب وكل 
الانتهاكات الوحشمية التى تمارسها سلطات اسرائيل 


الفانية ضد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وضد' 


حقوق الانسان واتفاقيات لاهاى وجيف واحكام 
القانون الدولى فى الأرض المحتلة وخارجها . 

ل ويعتبر المكتب الدائم مواقف الحكومتين 
الامريكية والبريطانية السافر فى دمم العدوان 
الاسرائيلى واهدافه التوسعية بالسلاح والمال > وق' 
تأبيد مواقفاسرائيل العدوانية وأطماعهاالاستعمارية 
فى كل المجالات الدولية » مشاركة انجلى أمريكية 
عملية فى العدوان الاسرائيلى على الأمة العربية * 
وانتهاكا فاضحا لكل القوانين والمسئوليات والاخلاقا 
الدولية » واستهتار! بالحقوق والمصالح العرببة » 
وتتكرا سافرا للرأى العام والامم المتحدة وتهاديد؟ 
مباشرا للسلم العالمى ٠‏ : 

؟ ‏ ويعان للجماهير العرنية بأن 'حكومة الولايات 
المتحدة الامربكية هى العدو الأول للأمة العربية 
جيعاء » وهى السئد العسكرى والالي, والسيانى 
للعدوان الصهيونى على الشعوب العربية ؛ وهى 
المحرضن والسساح والممول والحامى للاحتسلال 
الاسرائيلى ولكل الاعتداءات الاسرائيلية على الأقطان 
العربية , 

ه ل ويؤكد المكتب الدائم رفض الأمة العربية 
القاطع لكل ,الحلول الاستسلامية المطروحة بديلا عن 
تحرير فلسطين . 

ويدين كل محاولة أو مسعى أو قرار للاعتراف 
الصريح أو الضمنى بالوجود الصهيونى الاستعمارى 
فى فلسطين أو بآأبة مكاسب أو حقوق اسرائيلية فى أبة ٠‏ 
أرض عربية محتلة ٠‏ 

1 يعلن المكتب الدائم بآن المجابهة المسكرية 
والكفاح العسربى الشامل على المستوبين الشعبى 
والرسمى ؛ وخاصة بعد سقوط الحلول السسلمية 
وتآمر الامبربالية الانجلو امريكية مع العدوان 
الصهيوئى وأهدافه التوسعية واجراءاته التهديدية 
قد أصيحا فى هذه الفترة الحاسمة هما الرد الوحيد 
على العدوان والاحتلال 6 وهما السسبيل الأوحد أمام 
العرب جميعا ؛ حكومات وشعوبا لازالة آثار 
العدوان وتحرير الأرض والشعب والمقدسات , 

بطالب الكتب الدائم الدول العربية جمعاء 
بالمبادرة التى تحمل مسثولياتها القومية اللحة 
والصارخة » ومواجهة العدوان والاحتلال بقوات 
عربية موحدة قوامها كل الجيوش العربية وسلاحها 
كل الأمكانيات والطاقات العسكرية والاقتصادية 
والبشرية فى الأقطار العربية ..: ' 


( االماتد الشافقة .# السبنة ...6 
السو سر روي وو سس ومسي ص سي و ب بس نيس يح بس ون يس بسب ع بي ب ب سس جب جع سح سس ب 0 


مسسكولية كل الدول العربية فى الشرق والمغرب ازاء 
مع ركةالوجوة م والصير مع الصهيونية والامبريالية. 
ويستنكر موقف الدول المربية التى لا تشارك 
يكل قوتها واموالها فى دعم جبهتى النضال ويطالبها 
إبالعمل الجاد على تو فير متطلبات هاتين الجبهتين 
القدالية لتصبحا فى مستوى الواجب واللسئولية ٠‏ 
4- طالب الدول العربية باتخاذ موقف الدفاع 
6 عن النفس والمقاومة الشروعة ضد العدوان الامركى 
والبريطانى ومفسبد كل دولة تسسائد (سرائيل كل 
الوسائل العسكرية والسسياسية والاقتصادية 
والثقافية , 
٠1س‏ ويهيب بالجماهير العربية والمنظماتة 
الفدائية أن تمارس حق الدفاع من النفس ضد 
العدوان الآمر بكى الخطر على وطننا وشعبنا وحقوقنا 
اللمشروعة » أن تستهدداف فى كفساحها الصالح 
الامردكية أيئما كانت مع المصالح الاسرائيلية وأن 
تضع الولايات ل حنيا الى حنب مع العدو 
الاسراثيلى المحتل ٠‏ 

-1١‏ يطالب الأمة العربية جمعاء ») حكومات 
وشعوبا ومنظمات وأفراد باتخاذ اجراءات حاسمة 
'ورادعة ضد الدول والمنظمات التى تسائد الغدوان 
الاسرائيلى وق مقدمتها <كومات واشنطن وللندن 
وبون »6 لا تقل عن قطع العئلاقات السسياسية 
'والاقتصادية معها من قبل الدول العربية » وعن 
مقاظعة هذه الدول والمنظمات فى كل المجالات المالية 
والتجارية والثقافية وسحب الأرصدة من قبل 
الحكومات والمواطئين . 

1١ 0‏ يهيب بالجماهير العربية أن تؤكد بنضالها 
ضد التحالف الصهيونى الامركى أن تصعيد العدوان 
وتوسيع ساحات وبشاعة جرائمه لن تزيد شعبنا 
العربى الا اصرارا على الكفاح ضد العدوان الصهيوئى 
والاستعمار الامر بكي » والاثبانا على الصمود ورفضا 
للهزيمة وكل مشاريع الاستسلام ؛ ولن تؤدى الا 
الى مزبد من الالتحام مع الثورة العربية وأهدافها 
فى التحرر والتقدم والوحدة مع الثورة الفلسطيدة 
واهدافها في العودة والتحرير © ومع قياداتنا الثورية 
الواعية والمخلصة الحكيمة . 

:1 يناشد جميع الدول والشعوب المعمادية 
للاستعمار والامبربالية والصهيوئية فى العالم' أجمع 
فضح التحالف الامربكى الاسرائيلن العدوانى ىق 


الشرق الأوسط » وشحب جرائبه الوحشية ضد 
المدنية وضد الانسانية وضد السسلام وحقوق 
الشعوب ٠‏ 

وبحيى الدول والشعوب التى تسساند الحق 
العربى وتقف الى جانب الشعوب العربية فى مقاومة 
العدوان الاسرائيلى والؤامرات الانجاو أمريكية 
الصهيوئية ضد الامة العربيسة والسلام فى الشرق 
الاوسط وفى مقدمتها الاتحاد السو فييتى وشعوبه 
الصديقة 

8 ل ويحيى المكتب جنودنا العرب البواسلا 
وفدائيينا الأبطسال المرابطين وامقائلين فى الارض 
المحتلة وعلى ساحات القتال قى الجبهسة الغربية: 
والجبهة الشرقية وعلى كل أرض عربية . 

6 ل يحيى المكتب الدائم صمود المحامين 
والقضاة فى الضفة الغربية وامتناعهم عن العمل 
استنكار! للاجراءات التى اتخذتها السلطات المحتلة 
يشقل المحاكم الأردنية من القدس الى رام الله كجزه ٠‏ 
من مبخططها لتهويد القدس »© ومساهمة فى المقاومة 
المدنية الباسلة للعدوان والاحتلال » ويطالب الدول 
العربية عامة بدعم هذا الصمود ؛ ماديا ومعنويا وبكل 
الوسائل كما يطالب الحكومة الاردنية بوجه خاص 
باتخاذ الاجراءات الحاسمة ضدا القضاة الذبن 
خرجوا على الموقف النضالى ازملائهم المحامين 
والقضاة فى الضفة الغربية . 


القرار رقم 9) 
حول آخر تطورات الثورة الفلسطيئية 

١‏ سا يؤكد المكتب الدائم تأده ودعمه والتحامه 
مع العمل القدائى الفلسطينى وبعلن تضامته المطلق 
مع الثورة الفلسطينية وأهداقها العادلة والمشرومة. 

ويدعو كل الجماهير العربية الى مسائدتها ماديا 
ومعنويا والالتفاف حولها والالتحام مع كفاحها 
القومى المشروع . 

؟ ل ويدعو كل الحكومات العربية لدعم الثورة 
الفلسطينية بمساندتها بتأمين حرية وسلامة الغمل 
الفدائى الفلسطينى على كل أرض.عربية » ويطالبها 
بالعمل على تسليح الثورة الفلسطينية وتصعيدها 
بكل الوسسائل المسكرية والمندنية والسياسية:» 
والامتناع عن التدخل فى شئونها الخاصة 5 امحاولة 
سد سن .على مقدؤاتها وعد 0 - 
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يق ديم عون عر بى مالى مجحدد ومستثمر للثورة 
الفلسطيتية عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية 
والصندوق القومي الفلسطينى ٠.‏ 

؟ ‏ ويشسجب المكتب كل محاولة اضرب العمل 
الفدائي أو ملاحقة الفذائيين أو تو قيفهم, أو اعاقة 
حركتهم على امتداد الوطن العربى بشكل عام و 
أى قطر مجاور للأرض المحتلة بشكل خاص . 

م ب بحيى ال مكتب النظمات الفدائية وناشدها 
بيد من لجيه بو اتاد عقا جل عر ددن الاحدة 
والالتحام والتصعيد للثورة الفلسطينية . 

 ]1‏ بويد المكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
باعتشارها صورة شرعية تلكيان العربى الفلسطيئنق 
واطارا لوحدة كل الثوار الفلسمطيتين .. وبطالب 
الحكومات العربية بابفاء التزاماتها المالية للمنظمة 
ولجيش التحرير الفلسطينى . 

1 يدعو المكتب الحكومة الاردنية وكل 
الحكومات العرييبة الا شخرى لبحث الوسائل 
والااحراءات الفمالة لاحباط المخطط الصهيونى 
الهادف الى تفريم الأرض المحتلة من سكائتها العرب 
بشكل عام ومن المناضلين والنقابيين والفياديين 
بشكل مخصوص ٠‏ 

القرار رقم (5) 


حول عروبة الخليج العربى 

أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد 
بالكويت خلال الفترة من (1- 5 ) مارس ( آذار) 
٠ا5أ ٠.‏ 

بعد أن ناقش باستفاضة موؤّامرات الاس_تعمار 
وحكام ابران ضد عروبة الخليج العربى واستعرض 
بكل الوعىي الأطماع الابرانية فى مناطقي الخليج العربى 
عامة ) وفى البحرين بشكل مخصوص ٠‏ 
ودرس بموضوصية وبروح قومية أساليب حكام 
آبران المتمددة لتحقيق هذه الأطماع وخاصةأساوب 
الهجرة والتسلل الايرانى المنظم الى هده المناطق » 
وكذلك..التعاون السافر بين حكام أبران والاميربالية 
العالمية بقيادة امربكا فى التخطيط والتنفيذ ضه 
الأمة العربية وثورتها التقدمية ودولها المتحررة 
ومعركتها اللصيرية مع اسرائيل ٠‏ 


وبعد أن بحث مدى الترابط والتلاحم فى الهدف 
والأسلوب والتوقيت بين الانسحابالبريطانى امتآمر 
من مناطق الخليج العربى عام 1919/1 ونين اللخطط 
الامبريالى الايرانى المبيت لهسدهة ه المناطق 2( ومدى 
علاقتهما بالوضع العمربى الراهن واتشفاله'ى 
معركته الخطيرة مع آداة الامبريالية اسرائيل . 

١‏ بنيه الأمة العربية كافة حكومات وششعويا 
ومنظمات الى أخطار هذه المخططات الأمبربالية 
الاير(نية العدوانية » وبحذرها من تثائجها الخطيرة 
على الوجود العربى والقومية العزبية والصلحة 
العربية فى هله المناطق العربية اللسنتهدفة .* 

ويدعوها الى المبادرة رغم كل المشاكل العربية 
الملحة باتخاذ كل الوسائل والاجرزاءات الدفاعية 
اللازمة لاحباط هذا المخطط العدوانى«قبل أن يأخذ 
طريقه الى التنفيذ والتحقيق . 

فان اصرار حكام ابران المتعنت على تغيير أسم 
الخليج العربى بالخليج القارسى خلافا للحتائق 
التاريخية » واطلاقها اسم الولاية الثانية عثيرة على 
منطقة البحرين العربية أرضا وشعبا منذ اقدم 
عصور التار 4 وتشكيلها الجمعيات الحكومية 
لتشجيع الهجرة الابرائية الى مناطق الخليج العربي» 
وترديدها المستمر لحقوقها المزعومة في هذه المناطق 
العربية ليست كلها الا تنفيذا المخطط الامبربالى 
العالمى ؛ الهادف. باستمرار الى اغراق الأمة العربية 
بالشاكل والازمات المسسبتورة » والى زوع القواعد 
البشرية الاستيطانية الغربية فى الأرض العربية ؛ بمن 
أجل تكريس التجزئة فى الوطن العربى واستتراقف 
طاقاته وامكانياته وصرفة عن تحقيق أهصدانه ه 
واجباره فى النهاية على الخضسوع, للاستعمار 
والاستسلام لاستعباده واحتكازآته ٠‏ 


؟ ب يطالب حكام مناطق الخليج العربى وشمبها 
العربى العريق بنبد خلافاتهم والارتفاع إلى مستوى 
مستولياتهم القومية والناد يكية :4 وى الحما عل 
هوبة الخليج التى صانئها الأحذداد وحيوها عير 
القرون وضد كل الغراة والطامعين والمتسالين 
وبدعوهم الى الوقف بصلابة وجزم فى وجه المحاولات 
والؤامرات الرامية الي خلق مآساة فلنطينية ثانية 
عى شواطىء الخليج العربى ٠‏ 

ويناشيديهم باسم العروبة ومقدساتها 
وتاريخها الاستمرار فى تكوين اتحاد امارات الخليج 


1 االعدد الثالث ‏ السئة .هم 


العربى واخراجه الى حيز الوجود ؛ دولة عربية تقوم 
على أسساص من الثقة المتبادلة والمصلحة العربية 
المشتركة والوحدة الصادقة فى الحياة والهدف 
والمصين » قهذا هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على 
المحاولات والمخططات العدائية وهو السلاح الاقوى 
الحماية عروبة الخليج وصيانة مصالح شعبه . 

5 ب ويطائب الكتب الدائم جميسع الحكومات 
العربية وجامعة الدول العربية ببذل الجهد الخلص 
والعون الصادق لامارات الخليج العربى فى مسعاها 
القوهى الملح لانجاح تكوين اتحاد امارات الخايج » 
والعمل بكل الوسائل على مساعدة حكام هذه الامارات 
للتغلب على العقبات التائمة والمصطنعة التى حالت 
وتحول حتى الآن بينهم وبين اخراج دولتهم المتحدة 
ألى المجالات الدولية والعربية . 

6 ويناشد المكتب بصورة خاصة حكومات 
العراق والسعودية والكويت ببذل جهد خاص فى 
هذا المسيل »© واتخاذ موقف موحد ومدووس لمشيكلة 
الخليج العربى من جميع جوانبها فى ضوء عروبة هذه 
المنطقة وحمايتها وصيانة الحقوق العربية الطبيعية 
والواقعية والتاريخية فى كل جزء من أجزائها .. 


الفرار رقم (؟) 
قضية شط العرب 

أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب * 

بعد 'ان استمع الى حقائق النزاع المفتعل الذى 
آثاره حكام ابران ضد حقوق الغراق الوطئية 
والقانونية والتاريخية فى شط العرب , 

. وبعد أن ناقبئى أقدام ايران على الغاء معاهدة 
الحدود بينها وبين العراق لعام /1951 - خلاتا 
لنصوص هذه المعاهدة الدولية الملزمة » وبدون أى 
مبرر مشروع وخلاقا لاحكام القانون الدولى ٠‏ 

١‏ يؤكد حسق المراق القانونى والوطنى 
والتاريخى فى شط العرب » ويشجب موقف ابران 
غير القانونى السافر فى هذه القضية العراقية 
العادلة ٠.‏ 
؟ ل ويدين حكام ايران بالاعتداء على حقوق 
العراق القررة بمقتفى الحق التاريخى والوائيق 
والاحكام الدولية فى شط العرب »© ويؤيد العراق فى 
كل الاجصراءات التى اتخذها لدفاع عن سسيادته 
وحمابة حقواقه. 


١ل‏ وبعتبر مواقف أيران العدائى من العراق وق 
هذا الظرف بالذات » تواطا سافرا مع الامبربالية 
والصهيوئية ضد الأمة العربية »© ومحاولة مكشوفة 
لجر العراق الى معارك جانبيه ولصرفه عن واجياتد 
القومية فى معركة الآمة العربيةالمصيرية مع الاستعمار 
والصهيونية . 

)0( القرار رقم‎ ١ 

الحريات العامة وحرمة المحاماة فى الغرب 

أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ؛ بعد 
اطلاعه على ظروقف الحمسلة البوليسية الواسعة 
النطاق التى بتعرض لها الاتحاد الوطنى القوى 
الشمعبية وحزب التحرر والاشتراكية ؛ وكل المنظمات 
التقدمية فى المغرب 4 خلافا لمبدا سيادة القانون 
وشرعية حقوق الانسان . ٠‏ 

وبعد دراسة للظروف الغير قانونية التى تم فيها 
احتجاز الاستاذ توفيق الادرسى أحد قادة هيئة 
المحامين الشباب بالمفرب واختفائه فى ظروف 
غامضة » محتج بشدة على الاجراءات التعسفية الى 
تنعرض لها الحركة الوطنية فى المفرب وحقوقها 
الوطنية والئقابية والانسانية المشروعة . 

ريطالب بابقاف حملة الاعتقالات واحترام ' 
حريات المواطنين العامة وسيادة القانون ومبادىء 
حقوق الانسان وحق الدفاع فى كل حالات الامتقال 
والاتهام والمحاكمة . 

ويشجب القرار الصادر بحل حزب التحرر. 
والاشتراكية » ويطالب باطلاق سراح قادته والفاء 
قرار حله . 1 


ويستنكر الانتهاكات الخطيرة لحرمة المحاماة 


وحقوق المحسامين التى تمثلت فى حادث اعتقسال 


المحامى تىفيق ادرسسى واختفائه . 
ويطالب باطلاق سراحه فورا واحترام احكام 
قانون المحاماة وحقوق المحامين المقررة فى المغرب .. 
ويعان للرأى العام العربى والعالمى أن هذه 
الاحجراءات اللا قانونية تشكل جزءا من حماة مرسومة ' 
لتصفية الاتحاد الوطنى لاقوى الشعبية والقضناء على 
كل القوى الوطنية الغربية , ش 
ويؤكد المكتبا تأبيده الكامل لجميع المنظمات 
السياسية والطلابية الملاهضة للاستممار وأعواثه 
والصهيونية فى المغرب » وتضامنه المطاق مع نضالها 


قرأرات وتوصيات المكتب الداثم لاتحاد المحامين العرتة بالكودعة 1 1١‏ 


العادل ضد الامبريالية والصهيونية » ومن أجل 
احترام الحربات العامة وصيانة الحقوق الأساسية 
الشروعة لجميع المواطنين فى الأراضى الغربية . 
القرار رقم (6) 
حول تسليم أسبانيا للاجئين السياسيين 
المفرسين لحكومة الفرب ومساندة موقف 
الملحامين الأسيان 
ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقاد 
باالكوبت فى الدة من 1١(‏ - 5 ) مارص ( آذار ) 
ا 
بعد اطلاعه على الأوضاع الخطرة الناحمة عن 
تسليم اللاجئين السياسيين المفربيين » المناضل 
سعيد آجار ( بونعيلات ) ورفيقه من قبل الحكوية 
الاسباية الى الحكومة المغربية : 
يحتج بشدة على اجراء الحكومة الاسبائية 
ولعتبره خرقا خطيرا لمبادىم حقوق الانسان وأحكام 
القانون الدولى , 
ويساند المحامين والحقوقيين الاسبان فى 
موقفهم العادل ضبد هذا الاجراء وقى مطالبتهم وزير 
العدل الاسباتى بتقديم تفسير هلنى يشرح فيه 
الأسباب والظروف التى تم فيها تسليم المناضلين 
الغربيين ٠.‏ 
ويناشد المحامين والحقوقيين فى العالم التضامن 
والنضال بكل الوسائل من أجل انقاذ حياة البطصل 
الوطئى سعيد آجار ورفيقه . 
وكلف الأاستاذ عمان بن التومى - نقيب 
محإمى الجزائر ورئيس لجنة الدقاع عن الحريات 
فى الجزائر بتأمين حق الدفاع الكامل من المناضلين 
سعيد آجار ورفيقه أمام السلطات المفربية . 
القرار رقم (/) 
الانحاد والمنظمات الدولية 
١‏ يقرز المكتب الدائم تكليف الأمانة العامة 


للاتحاذ بالاشتراك والسساهمة فى كل المنظمات 


والؤتمرات الحقوقية الدولية . 

ترك الحربة للنقابات الاعضاء فى الاشتراك 
والسساهمة فى هذه المنظمات والؤتمراتاق حدود 
أهداف وسياسة الاتحاد »© وتوصيتها بالتنسيق 
والتعاون' فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين الآمانة 
العامة للاتحاد من جهة ثانية + 


*' - ويوصى النقابات الأعضاء بصورة خصوصية 
بالاشتراك فى رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية» 
نظرأ لتوافق أهداقها العامة مع أهداف لاتحاد فى 
معادأة الاستعمان والاميربالية وتأبيد حق الشعوبم 
القرار رقم (7) 
الأمور أكالية للاتحاد 
أن الكتب الدائع لاتحاد المحامين العريا ‏ 
بعد أن اطلع على تقرير الأمانة العامة المالى 6 
وبعد أن استمع الى آمين صندوق الاتحاد * 


١‏ شرد الصادقة على اليزائية الممومية 
والحساب الختامى للاتحاد لعام 1554 ع كما وردآ 
فى تقرير مراقب حسابات الاتحاد . 1 


؟ ع يقرو المصادقة على مشروع ميزانية 


.الابرادات والمصرو قات القدرة للاتحاد لعام ./191 ب 


حسب الجدولين الموضحين لذلك فى تقرير الامانة 
العامة المالى . 

؟ ‏ يسجل المكتب بالشكر تبرع حكومة 
الحمهورية العراقية بمبلغ ( 666" ) ثلاثة الاقف 
ديئار عراقى . الى الصندوق الخاص بالدفاع عم 
الفدائيين الفلسطينيين ف الدول الأجنبية ٠‏ 

1 ل ويسجل بالشكر أيضا اكتتاب نقسابة 
الجمهورية العربيةٍ المتحدة بنصف كاليف الدفاع 
عن الفدائيين الفلسطينيين ٠.‏ 

ه ‏ ويومى المكتب نقابات : الجزائر ‏ العراق 
سوريا ‏ الكويبيت ‏ ليبيسا- والامانة العامة 
للاتحاد بمواصلة السعى لدى حكومات هذه النقابات 
لتحقيق مزيد من الدعم المادى للصنبوق الخاص 
بالدفاع عن الفداثيين ؛ والعمل على توفير أتعاب 
امحامين الأجانب' ونفقات هيئات الدفاع فى قضايا 
الفدائيين الطروحة فى الوقت الحاضر أمام القضاء فى 
الدول الأوربية ٠‏ 

- ويسجل المكتب بالتقدير وعد ثقابتى 
دمشق وحلب برفع اشتراكيفا السنوى فى مالية 
الاتحاد بنسبة 8؟ بالماثة ٠‏ 

/ا- ويؤكد المكتب توصيته الصادرة فى اجتماع 
الخرطوم خلال نوفمبر 1134:: ( بند ٠‏ من القرار 
رقم 5 ) والقاضية « بفرض مسساهمة سنوية 


1 'العدد ألثالك 


- ألسئة ءهة 


مب مسسسس ص بسب ل ب عي بر ب نج م بي مي عد مسي ل ل م م ا د 0 


مقدارها جنيه مصرى واحت أو ما يعادله على كل 
محام مسجل فى حدول النقابات الأعضاء » ته فعها 
ثقابته الى الصندوق الخاص بالدفاع عن الفدائيين 
وتستوفيها من أعضضسائها بالشكل وبالطريقة الع 
'ترآها مئاسية . 
القرار رقم (5) ' 1 
مشروع قائون الحاماة الموحد للبلاد العربية 
'ان المكتب الدائم . 
بعد أطلاعه على مشروع قانون المحاماة اللوحد 
للبلاد العربية المقدم من الأمين العام : 
٠‏ وبعد أن استميع الى آراء الأعضاء : 
١‏ بقرر تأجيل مناقشة المشروع. » الى دورة 
المكتب المقبلة فى تونس + 
؟ “يكلف الامانة العامة بطيع المشروع وارساله 
للنقانات والأعضاء من جديدك ٠.‏ 
القرار رقم )١١(‏ 
مؤتمر المحامين العرب الحادى عشر 
- أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب : 
ابعد آن' استمع الى تقرس الأمين العام حول 
صعوبة عقد الؤتمر خلال شهر مارس (١‏ آذار )./ا19 
لعدم ورود ابحائم وتقاريره من التقابات اأكلفة 
خلال الفترة المحددة وحتى تاريخ العفاد هذا 
وعد ان ادمع الرو تفلت السك قينا معان 
العراق »6 الذى اكد ترحيب العراق - شعبا و<كو 
ونقابة ‏ بانعقاد المؤتمر الحادى عشر فى بفداد بعد 
استكمال أبحاثه وتقاريره » وذلك اما لخلال شهر 
ابريل ) نيسان ) القادم أو خلال تشربن أول 
( أكثوير ) -/151. 
وبعد أن استمع الى كلمة وفد الجزائرٍ الذى 
ناشد وفد العراق التنازل عن حقه فى استضانفة 
المؤتمر الحادى عشر لنقابة الجزائر » التى لم يعقد 
فيها أى مؤتمر من .موّتمرات اتحاد الحانين العرية» 
والتى. ترى من المصلحة القومية عقد مؤتمر المحامينٍ 
العرب القادم فى الجزائر ؛ خاصة 0 تخوض الآن 
معركة القومية العربية والتعريب على اوسع نطاق. : 
. وبعد إن. ناقش الأعضاء الموضوع من جميع 
جوانبه ؛ وأكدوًا استعدادهم, لعقد الؤتمر فى بقداد 


أو الجر اثر على السواء ؛ باعتبارهما اقطرين عربيين 
مكان انمقاد المؤتمر لاتفاق تقابتى العراقه والجزائر 
وعلى ضوء اتفاقهما وموافقة الأعضاء : 


١‏ سس تقرر عقد الْؤٌتمر الحادى عشر لاتحاد 


المحامين العرب فى الجزائر فى اول شهر اباول 
1 ( سيتمبر ) 15 ه' 


؟ ب وعقد المؤتمر الثاثى عشر. لاتحاد المحامين 
العرب فى بغداد فى اللصف الثانى من شهر تشرين 
( اكتوبر ) الإا5آا ٠.‏ 

« ب وتقرر عقد المكتب الدائم للاتحاد فى مدبنة 
تونس خلال الفترة التى تسبق1]ؤ تمر الحادى عشر » 
وكلقت الأمانة العامة بتحديد الموعد التهائى بالاتفاق 


القرار رقم ( 11 ) 


١‏ يتوجه المكتب بالشكر والتقدير لدولة 
الكويت » أميرا وحكومة وشعبا على دعوتهم الكريمة 
لعتقد دورة المكتب فى الكويت » وعلى ما قدموه للمكتب 
وللأعضاء من حسن استقبال وكرم ضيافة . 


؟'ل يسجل المكتب شكره وتقديره للاستاذ/ 
تايان خالد اللوع بت وكين حيدية العدانين 
والحقوقيين 'ورئيس احتماع هذه الدؤرة » ولجمعية 
المحامين والحقوقيين وأعضاء مجلسسها ولكل الاخوة 
الزملاه مُدامى الكوبت » ولاغضاء السكرنارية الفنية 
وموظفى الجمعية على ماء قدموه لهذا الاجتماع 
وللمشتر كين فيه ؛ ولما بذاوه من حهد آخوى صادق 
من أجل عقد هذا المكتب وانجاح اعماله . 


٠ ) 1١١ القرار رقم‎ 

١‏ سه سحل المكتب الدائم شكره للأستاذ/ 

شفيق الرشيدات الأمين العام لاتحاد المحامين 

العرما ح عائ الجبها. الذى بذله فى عمل هذا الكتسمٍ 
وأنجاح أعماله 

200 يسجل المكتب بالشكر والتقدير الحهود 

التى سذلها الاأستاذ عبد الرحمن اليوسفى س الآفين 

العام المساعد للاتحاد ء فى خدمة أهداف الاتحاد 


وقضابا الدفاع عن اللاي اليد قَّ الدول 
الأوروية ٠.‏ 


بعد أن استقر فى القانون الدولى مبدا أن البحر 
الاتقليمى هو نطاق من المياه ذو اتساع معين فى أتجاه 
البحر العام » تعددت المحاولات لتحديد الخط الذى 
بدا منه قياس هذا النطاق .. 


وكانت سيادة الدولة الساحلية على الخلجان 
أمرا مسلما من زمن بعيد ٠‏ غر أنه لم يكن هناك أى 
انفاق عام على تمريف ( الخليج » ٠‏ وكان الاتجاه 
الغالب بين الفقهاء الى اتخاذ عرض فتحة الخليج 
معيارا لخضوعه لنظام القانون الدولى أو خروجه 
من نطاقه ٠‏ ورجح كثيرون منهم الأخذ بحد أقصى 
لفتحة الخليج هو ضسعف عرض البحر الاقليمى 
استنادا الى فكرة السيطرة الفعلية التى نادى بها 

عله 0 طم عادر والتى ظطن الفقهاء أنها أسلأس 
تحديد عرض البحر الاقليمى حينناك بثلاث أميال 


وخلال القرن التاسع عشر » وضعت بعض 
اتفاقيغت المصايد الدولية حدا أقصىلعرض فتحة 
الخليج هو عشرة أميال ؛ بحيث لا بكون للدولة 
الساحلية حق مقصور عليها فى الصيد فى مياه هذا 
الخليج اذا جاوزت قتحته ذلك الحد . ومن هذه 
الاتفاقات تلك التى عقّدت بين بربطانيا وفرنسا سنة 


وسنة 18597 4 واتفاقية بحر الشمال سنة 


٠ ؟كمذا‎ 


ولكن كانتالدولة الساحلية تمارس اختصاصات 
السيادة عليها منذ تاريخ بعيد » ولم يكن ميسوراات 
أو مقبولا # لها أن نتخلى عنها استجاية لتلكالحدود 


ا خاجت لرى مامكا لنوضع 


والقيود المقترحة ٠.‏ وهذه الخلجان هى التى لأ 
اصطلاح الخلجان التاريخية للتعيير عنها بوصفها فئة 
ذات تكييف خاص فى القانتون الدولى - وقد 
استخدم هنلا الاصطلاح أول مرة فى قضية تحكيم 
شمال الأطلسى سنة .141 » ثم تواتر التعيير به بعد 
ذلك فى كثير من الاحكام والمؤلفات حتى استقر فى 
لغة القانون الدولى العام ٠‏ 

وهناك كثير من الخلجان يتفق الراى على انها 
تاربخية » مثل خلجان ,00866505 ,نه تسه لم3 
«نعلسهطن) فى كنذا . 
6 11066167 ,لقعم هم 0 فى الولايات 


٠. المتحدة‎ 

م8 فى انحلتر او عاشوصهن (ع1لأعصوع0) 
فى فرنسا . 

6 <ه0ززناك فى هولتدا )و 2703 


7 تادردزممآ قى النر ونج ٠+‏ 
وهناك كذلك خليج 1026668 الذى تحوطه أقاليم 


دول ثلاث هى سلفلاور وهوندوراس ونيكاراجوا 
فى امريكا الوسطى . 


على أنه وان كان نمت اتفاق عام على أن تلك 
الخلجان خلحان تاريخية »© فان الراى السائد انهة 
حالات معينة ومخصصة » لا تحكمها قاعدة عاسة 
تنطبق على كل الحللات الأخرى ٠‏ 


ولعل خير ها بعبر عن هذا الرأى الفقهى السائد 
هو قول الفقيه الهو لندى ':. 80016865 . 


15 لالعدد الثالثة ب السئة .م 
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(١‏ بحق للدولة الساحلية » فى مفهوم نظرية 
الخلجان التبريخية » أن تمارس حقوق السسيادة 
على خلجان تخضع عادة لنظام البحار العامة ٠‏ اذ 
تذهب هذه النظرية الى أن هناك ظروفا خاصة تنشاً 
فيها استثناءات من القواعد العامة التى تنظم حالة 
الظجان المحوطة باقليم دولة واحدة » والخلجان 
الملحوطة باقليم اكثر من دولة ٠‏ فمؤدى نظرية 
الخلجان التاريخية هو أنها تنيح امكانية الافلات من 
قيود القواعد العامة التى تنظم سيادة الدول 
الساحقية على المياه اللصيقة بشواطئها )») ٠‏ 
أسانيد تكييف الخلجان التاريخية 

هباك اذن « ظروف خاصة ) » على حد قول 
تعطوده5 تند اليها لوصف خليج ما بانه تارعخى٠‏ 
ولكن تعبين هذه الظروف الخاصة أمر ليس عليه 
أتفاق فى الرآى » فى قليل أو كثير ٠‏ 

ففى الفرن التاسع عشر كانت الاحكام القضائية 
وكثرة الفقهاء تكتفى بالموامل الجفرافية سندا 
لتكييف مساحة مائية ما بآنها تاريخية ؛ على ما ذرى 
مثلا فى حالة 08ذامع2026 ( فى كندا) اذ قهىىالمجلس 
الخاص لبريطانيا سنة.ل/الام1 : 


« آن هناك اتفاقا عالميا فى الرأى على ان الوانىء 
والخلحان هى جزء من اقليم الدولة التتى تمتلك 
الشواطيء المحيطة يها )) ٠.‏ 00 


فالعنصر الجغراق هنا هو العتصر الحاسم .م 
ومن أبرز الفقهاء الدوليين الذين كانوا بعتتقون هذه 
النفلرة الجفرافية البحث 616 طهتازه و 

و«مسنتلائطم 2 


قير انه بانقضاء المرن التاسيع عبشر » اختفتة 
النظرة 'الجفرافية الضيقة فى تكييف الخلجان 
التاريخية . ولعل أوضح ما يصور الاتجاه الجديد 
هو حكم محكمة العدل الدولية سنة 156١‏ فى قضية 
المصايد بين انجلترا والئرويج ققد قضت بأن حوض 
عع تق طدرجرمة 


(« هو جزء ابن أقليم الترويج » اذ على الرغم من 
آنه ننؤ بارز الى الخارج ( نى اتجاه البحر العام ) على 


خلاف الامتداد العام للساحل النرويجى » فهتاك 
عوامل أخرى يمكن الاستناد اليها لتقربر أن ذلك 
الحوض .٠‏ هو جسزء من الميسساه اللروتجيسة 
الداظية )) ٠‏ 

وهكذا نلمس فى هذا الحكع أن المحكمة الدولية 
قد وجدت أن المامل الجغرافى ليس بذاته شرطا 
لازما أو شرطا كافيا لاعتيار الخلييج تاريخيا ؛ بل 
غلبت عليه عوامل أخرى . 

وليسى نمت ١‏ اتفاق على طبيعة قلك العوامل 
الأخرى أو على تعدادها » فبعض الفقه والاحكام 
تكتفى بتصرفات صادرة من جانب الدولة المعنية » 
وبعضها يستلزم التقاء هذه التصرفات برضا من 
جانب دولة أو دول أخرى ٠‏ والبعض يقئع بعنصر 
دون غيره » والبعض يشترط توافر عناصر عدة » 
وقوق ذلك كله » ليس هناك اتفاق على هذا العنصر 
أو ذلك آو علىأية مجموعة من هذه العناصر أو تلك.” 
.. واستقراء الأحكام اللقضائية الصادرة فى موضوع 
الخلجان التاريخية وآراء فقهاء القانون الدولى » 
يؤدى الى استخلاص عناصر أربعة يسموغ القول بألها 
هى التى يغلب الاستناد اليها » منفردة أو مجتمعة » 
فى آراء هؤلاء الفقهاء وقضاء تلك الأحكام . 


أولا ب ادعاء السيادة : 


لعل ادعاء السيادة على خليج ما هو أكثر العناس 
برونا وترددا » لوصف مثل لما الخليج بأنه تاريخى. 
وهذا مفهوم لأزم من فحوى نظرية الخلجان التاريخية 
ذاتها . فاذا كان موّدى هذه النظرية أن يخرج خليج 
هما من نطاق نظام البحار العامة الى سيادة دولة 
بذاتها ؛ قلا أقل من أن تدعى هذه الدولة السيادة 
عليه وآن تزاول خصائصها فى شأله . : 

وقد كان هذا العنصر فى مقدمة الاسانيد التى 
بنى عليها المجلس الخاص فى بريطانيا حكمه في قضية 
خليج كونسيبشن كندا ) 002062602) ١‏ اذا كانت . 
بريطانيا تدعي السيادة علي هذا الخليج ؛ وعزرت , 


" أدعاءهة بقرارات تشريعية فى مجالات منوعة ؛ الآمر 


الذى دعا اللجلس الى تقرير 


« آن هذا التاكيد للسيادة على الخليج لم تناع 
فيه دولة من سنة 1815 الى سنة 1815 وهلا . 
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دلبل قوى امام آية محكمة فى أبة دولة عثى أن هذا 
الخليج هو جزء من أقليم بريطانيا ») ٠‏ 

شر أنه بجدر بنا أن نلحظ أنه فى قضية المصايد 
بين انجلترأ والترويج سنة ١هؤذا‏ » لم تستخلص 
النرويج السيلدة على خليج غ96 قطنم ولكنها على 
ألرتهم من ذلك » قضت بتبعيته للنروبج مكتفية بأن 
هناك قرائن على هذا الادعاء ٠‏ 


ثانيا ‏ رضا الدول الأخرى : 


الراجح أن أدعاء السيادة وحده ليس كافيا » 
بل بلزءارتضاء الدول الأخرى هذا الادعاء وارتضاوٌّها 
قد كون صراحة كأن تعبر عنه أو ضمئا كأن 
51 تخص من تصر فاتها » أو من سكوتها ٠.‏ 

' ويميل الفقهاء الى اسباغ أهمية كبرى على هذا 
المئه ؛ على ما بتبين من آراء 

و«تاققة 1‏ [عطةة معولترط. 
يقول وناكعء ل 1 

« ان شرعية الادعاء بالسيفدة ينبغى أن لا تقاس 
بمساحة المنطقة.» بل بمدى تأكيده وارتضاء الدول 


الأجنية 4 , 

0 مط 

« إن مثل هذه الادعاءات لا نثبت الا بالرضاء 
الدولى ») ٠‏ 

كذلك بقول 2218885 


« ينطق اصطلاح الخجازن التاربخية على 
تلك المناطى النى أكنت الدولة الساحلية ملكيتها لها 
واحترمت الدول الاخرى هذا الحق )) ٠‏ 
وارتضاء الدول الاخرى سند أشار اليه المجلس 
الخاص البريطانى فى قضية كما رآينا . 
7 للنتاررعع دمن 
كما أستئنت اليه احكام اخرى مثل تلك التى 
صدرت فى شأن خلحان 10828608 عتة10613 وقد 
كان كذلك فى مقدمة الاسانيد التى بنت عليها محكمة 
العدل الدولية قضاءها فى سنئة 116١‏ فى قضية 


للصابد بين انجاترا والنرويج التى سبقت الاشارة . 


اليهااذ قررث أنه لا مسوغلانجاترا أن تعترض النظام 
الاقليمى لان انجلترا كانت على علم بهذا النظام مدة 
طوبلة دون أن تنازع فيه ٠‏ 


على انه وان كانت الأحكام التى تقدم ذكرها قلا 
أتخلت الرضا الدولى سئدا من الأسانيد التى بئسة 
عليها قضاءها ء الا أنها لم #أخذ بالرأى الغالب بين 
الفقهاء من أن هذا الرضا الدولى شرط لازم ٠‏ وق 
هنا تتلافى هذه الأحكام مع آراء قلة من الفقهاء ؤ: 
عقدمتها عللتطءع1ة'18 و عاتتقصتهاهتاظ ومع 
الحكم الصادر فى قضية تحكيم مصايد شال الأطلس 
سئة .١5آا‏ أذ قضت محكمة التحكيم الدولى الدائمة 
بأن توافر الرضًا الدولىيعزز أدعاء السيادة على خليج 
ما » ولكن عدم توافره لا يؤدى بالضرورة الى اتكار 
سيادة الدولة على هذا الخليج . 


ثالثا ‏ أن لا يكون الخليج طريقا دوليا للملاحة : 


يرى [عطذة أنه له يمكن أن بوصف خليج ستعمل 

بقا للملاحة بين دول متعددة بأنه خليج تاربخى 
يخضع لسيادة الدولة الساحلية . وقد ذهبنة 
هذا المذهب كذلك محكمة المطالبات فى الاباما فى 
الولابات التحدة الامريكية فى قضسية خليج 
100 غير أن هذا الرأى لا بلقى تايدا 
ذا شأن . وجدير بالذكر أن الحم الصلاى فى قضية 
خليج 69 يدحض هذا الرأى أذ بعترف 
بالسيادة المشتركة على الخليج للدول الساحليسة 
الثلاثة المتصلة به شواطتها ,.١‏ 


رابعا ب وحود واقع مستمر طويل الآمد ٠‏ 


ذهب كثر من الفقهاء الى ان الادعاء بأن مياها 
ملا هى مياه تاريخية بتعين أن بعززه واقع مستمر 
طويل الأمد من حانب الدولة العنية » هو ممارستها 
خصائص السيادة على الخليج المدعى بأنه تاريخى . 
وقد رفضت محكمة التحكيم الدولى الدائمة هذا 
الرأى سئة .151 » فى قضية مصابد شمال الأطلس 
بين بريطانيا والولايات المتحدة اذ قررت *: 


« ان نخفف الدولة فى أدعاء السسادة »© آق 
تخلفها عن تطبيق خصائصها فى خلجان غير متنازع 
عليها لا يمكن أن يفسر بأنه تنازل عنها ٠‏ فمثل هذا 
التفسي ليس .عادلا فى ذاته فضلا عن أنه ضار دوليا» 


14 لالعدد ألثالث ‏ السنة .٠6م‏ 


اذ يعرقل التصسائح الدولى ويغرى على تاكيد 
الادعاءات المتطرفة الى حدودها القصوى » ٠‏ 

ما تقدم عرض موجز للعناصر التى يستند ليها 
ألفقه والقِضاء الدوليان فى تكييف الخلجان التاريخية 
ومنه نخلص يأنه ليس هثاك عتصر بثلاته أو مجموعة 
عناصر بنااتها تعد شروطا لازمة لاعتبار خليج 

ما تاريخيا ٠‏ وبديهى أنه أذا لم تكن الشروط اللازمة 
معروفة ومعيئنة فان الشروط ألكافية للتكييف 
تكون » من باب أولى ؛ أصعب تعر فا وتعيينا . ولقد 
صورت محكمة العدل الدولية الموقف بدقة حين 


'قررت سنة ١16١‏ فى قضية المصابد بين انجلترا 


والترويج * 


« ان لكل خليج مقومانه الخاصة التى تحددها 
خظروفمنوعة مرتيطةبالجفرافيا والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد ») ٠‏ 
الانساس القانونى لنظرية الخلجان التاريخية : 

ان الآراء متعددة فى نقرير الاساس القانونى الذى 
يمكن أن تقام عليه نظرية الخلجان التاريخية » غير 
أن الاتجاه الواضح فيها جميعا هو الى تشبيه تلك 
الخلجان باقليم الدولة الأرضى . فالبحر الاقليفى 
لا.يبدأ فى مثل هذه الخلجان الا من خط وهمى يمتد 
فى المياه على بعد معين من الشساطىء » ومن ثم 
قالمساحة المائية المحصورة بين ذلك الخظ وبين 
الشاطىعء ليست جزءأ من البحر الاقليمى بل هى 
مياه داخلية ؛ مثلهة مثل اليحيرات والانهار وتخضع 
لذات النظام القانوتى . 


ولذلك ترتكز اكثر الادعاءات الخاصة بالخلجان 
التاربخية على اثبات أن المساحة المائية المدعى أنها 
تاريخية انما هى من ملحقات الاقليم الارضى » وانها 
لم تكتسب وانما كانت دائما جزءا مناقليم الدولة 
المحيط بها ٠‏ ويترقب على هذا أن الدولة الساحلية 
لا تستطيع هى ذاتها آن تعدل هذه الصفة الجوهرية 
لننك المساحات المائية بل نبقى دائما مياها داخلية 
ها بقيت جزءا من اقليم الدولة + وبالمثل » فان مركز 
الخلجان كمياه داخلية لا بمكن أن يتاثر بتقسيم 
السيادة الإقلبمية عليها بين أكثر من دولة ساحلية .٠‏ 


وبؤند الحكم الصادر ق قضية خليج قوعقده8 
سئة /1111. هذه النتيجة .., فبعد أن ائيتت المحكمة 


أنه عندما كانت الدولالساحلية الثلاثة » هندوراس 
ونيكاراجوا وسلفادور ؛ كيانا سياسيا واحدا كان 
الخليج خاضعا لسيادة هذه الوحدة السياسة 
تطبيقا لعابير القانون الدولى فى تحديد الخلجان 
التفريخية » قررت أن تقسيم الاقليم الأرفى المحيط 
بالخليج لا يمكن أن يئر على مركزه القانونى » وانه 
تطبيقا لقواعد التوارث الدولى قد انتقلت جم 
الحقوق والالترامات المتصلة بالخليج الى الوحدات 
السيامة الجديدة التى خلفت الدولة المنقضية فى 
ملكية أحزاء من أقليمها . وهكذا خلصت المحكمة 
الى أن الخليج لم يجرد من وصفغه كمياه » ثم نظمت 
حقوق الدول الخلف فيما بينها فقررت أن لكل دولة 
منها السيادة علىمساحة منالمياه ملاصقة لشواطئهة 
عرضها ثلاثة أميال » وآن للدول الخلف مجتبعة 
السيادة المشتركة على ما بجاوز ذلك ؛ 


وقررت المحكمة بى حكمها أن قيام احدى الدول 
الساحلية على خلي 18028608 بتأجير قاعدة بحرية 
لدولة أجنبية فى جزء من الخليج يخضع لمسيادة 
الدولة الساحلية المؤجرة بعد انتهاكا للسسيادة 
المشتركة للدول الساحلية الثلاث . وواضصح أن 
المحكمة لا يمكن أن تعئى واقعة التأجير فى ذاتها » 
لأن القاعدة الؤجرة تقع فى جرء بخضع لسسيادة 
الدولة المؤجرة» انما ما بعد انتهاكا للسيادة المشتركة 
هى النتيجة الضرورية لتأجير القاعدة وهى مرور 
سفن الدولة الأجنبية المستأاحصرة فى رحلاتها من 
القاعدة واليها عبر ذلك الجزء من الخليج الذى 
مخضع للسيادة المشتركة . وجدير بالذكر أن اى 
طرف من اطراف النزاع لم بثر وصف المرود وهل 
هىو برىء أم غير برىء ٠.‏ كما أن المحكمة لم تعر ض 
لهذه الحرئية ؛ الأمر الذى بدل على انها ارتات أن 
مرور دولة » غير الدول الساحلية ؛ فى الخليج » بفض 
النظر عن وصف هذا المرور » بعد انتهاكا للسيادة 
المشتركة للدول الساحلية مة لم يتم برضائها 
حميعا . 


نستخاص اذن من هنا الحكم الهام فى قضية 
خليج 5605د1'0 حيث يكون خلبج ما مياها داخلية 
لدولة معيئة » فان انقضاء شخصية هذه الدولة 
ونشؤ عدة وحدات سياسية خلفا لها » لا يعدل من 
المركز القانونى لهذا الخليج كمياه دأخلية ٠‏ وتقسيم 
هذه المياه الداخلية بين الدول الساحلية الجديدة 
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يحرى بتحديد البحر الاقليمى لكل منها » وما عداه 
يكون خاضعا للسيادة المشتركة لها جميعا . 


والمباىء التى يكشفها هذا الحكم هى مبادىء 
مقررة قى القانون الدولى » وينبغى أن تطبق فى جميع 
الحالات المثيلة والا يكون خليج العقبة استثناء منها. 


خليج العقبة 

فى سئة ١865‏ عقدت معاهدة بفرسى وفيهما 
أملنت قرنسا والنمسا وبريطانيا ويروسيا وروسيا 
وسردينيا « أن الباب العالى قد قبل للاشتراك فى 
مزايا القانون العام والمجتمع الأوربى © » وتعهدت تلك 
الدول « باحترام استقلال الامبراطورية العثمانية 
وسلامة أراضيها »4 (,المادة السابعة ) . . وهكل! 
أصبحت الامبر اطوربة العثمانية أول دولة غير 
مسيحية نتضم رسميا الى نظام القانون الدولى 
العسام 8 


وكان من المبادىء العرفية المستقرة فى ذلك 
الحين أن آى تغلقل مائى واضح المعالم فى شاطىء 
الاقليعى من خط يمتد عبر فتحة ذلك التغلفل , 
وقد كان خليج العقبة الى سئة 1918 واقعا 
بأكمله داخل اقليم دولة واحدة هى الدولة العثمانية 
وتبلغ عسرض فتحة الخليج بين نبق وراس 


غرتق 5١/)‏ ميلا») ومن ثم فان خليج العقبة من رأسه 
الى فتحته عبر نبق وراس فرتق كانهياها داخلية 
للامبراطورية العثمانية .. 


وطانما أن خليج العقبة مساحة مائية داخلية 
لدولة معينة » فان انقضاء شخصية هله الدولة 
ونشؤٌ عدة دول ساحلية خلفاء لها لا يغير من الركن 
القانونى للخليج » ولا يخرجه من نظام البحسان 
العامة . انما يترتب نحسب على انقضاء شخصية 
تلكالدولة أن ترث الدولالساحلية الجديدة حقو قهة 
والتزاماتها فى شأن الخليج . ولهذه الدول ان تنظم 
علاقاتها فيما بينها » غير أنه ليس لأى منها أن يعدل 
من وصف الخليج على نحو ينتقص من حقوق الدول 
الخلف الأخرى .. 


والدول التى خلفتالدول العثمانية علوسواحل 
الخليج هى الجمهمورية العربية المتحدة والميلكة 
العربية السعودية والآردن . ولقلك فهى وحدها 
صاحبة السيادة المشتركة على الخليج» وهى وحدها 
التى تملك » بين ما تملك » تنظيم الكلاحة فيه ٠‏ 


وليس الوجود الاسراثيلى موضع بحث فى هذه 
المحاضرة »© انما يكيفنا ان نؤكد الموقف العربي العام 
الذى تسنده قواعد القانون الدولى ومبادىء ميثاق 
الأمم المتحدة وهو أنه وجود غير شرعى وبالتالى 
لا بنشا منه أو يترتب عليه أى حق من أى نوع فا 


دايت تيلابة امن الدولة على الآمر بحبس التهمين 
حيسا مطلقا دون أن يتقيد فى ذلك بقانون الاحراءات 
الجنائية مستئدة فى ذلك الى أن قائون الطوارىء 
الرقيم 151 لسئة ١968‏ بجيز لها ذلك . ولا كان 
من المفند أولا ان نستعرض النصوص القانونية التى 
تحكم هذا امو ضوع الأصميتة .ى 

فى. هارت / مه ةا صادر قرأر السيد رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ١15‏ سنة 1108 بشأن 
حالة الطوارىء نصت فيه المادة الثالثة على ما بلى : 

« لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء 
أن تخد بأمر كتابى أو شفوى التدابر التالية : ب 
الاجتماع والانتقالوالاقامة وال مرود فىأماكن أو أو قات 
معينئة والقبض على امشتبه فيهم أو الخطيرين على 
الاشخاص والاماكئن دون التقيد بأحكام قانون 
الاحراءات الجنائية »© وكذلك تكليف أى شخص 
بتأدية أى عمل من الأعمال . 

؟ - الامر بمراقبة الرسائل آبا كان نوعها .الخ. 

ا تحديد موأعيد فتسبح المحال العامة 
وإأغلاقها لوز . الخ 1 


؟ سل الاستيلاء على آئ مثعقول أو عقار والامر 
يَعَرضٍ الحراسة على الشركات والق سسات ...الخ 
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مزيتاذ إصطارصت انباباى 
الجا حب بالوضًا وتعالى 


أخلدم بعض المناطق ههه الخ ٠‏ 

كما نصت المادة الخامسة من ذلك القانون على 
20 : 

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها 
القوانين المعمول بها » يعاقب كل من خالف الأوامر 
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه 
بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الاوامر على الاتزيد 
هذه العقوبة على الاشغال الشاقة المؤقتة ولا على 
فرامة قدرها أربعة آلاف جنبيه ؛ واذا لم تكن تلك 
الاواامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها 
فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 
سحة أشهر وبغرامة لا تجاول ٠ه‏ بجنيهبا أو باحدى 
هاتين العقوبتين » . 

ثم جاءت المادة السادسة من القانون المذكور 
قنصت على ما يلى : -# 

يجوز القبض فى الحال على المخالفين للاوامر 
التى تصدر طبقًا لاحكام هذا القانون وانجرائم 
المحددة فى هذه الأوامر ©» وتحوز للمقبوض عليهم فى 
غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى 
والجرائم الأخرى التى يبصدر بتعييثها آمر رئيس 
الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظام منأمر حبسه 
للمحكمة المختصة © وللمحكمة المختصة أثناء نظر 
الدعوى أن تصدر قراد بالا فاج المؤقت عن المتهم. 
أيا كانت الحربية التى بحاكم من أحلها » ويكون 


قانون الطوارىء والحسس الاحتياطى 5 


قرار الحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى 


رئيس الجمهودية خاضعا لتصديق دئيسالجعهودية ش 


ومؤدى هذه النصوص ولازمها أنه في حالة 
اعلان الطوارىء يحق ارئيس الجمهورية يامر كتابى 
أو شفوى أن يتخذ من الاجراءات مانصت عليه المادة 
الثالثة وأن يصدر لذلك أوامر متى خالفها الشخص 
وجب عليه العقاب المنصوص ف المادة الخامسة أو 
ابة مقؤبة اشد نصت عليها قوانين أخرى »© ويحق 
القبض على مرتكبى المخالفة للامر المذكور ثورا » 
وللمقبوض عليه التظلم من أمر حيسسه للمحكمة 
المخخصة . 

كذلك آجان القانون المذكور في مادته التاسعة 
للسيد رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحل 
الى محاكم آمن الدولة الجرائم اللعاقب عليها فى 
القانون العام » وهذا كله آمر لا نجادل فيه » بل ولقند 


١‏ لسنة 8 النشور بالوقائع المصرية بالعدد. 


الا مكرر:(1) بتاريخ 1158/1١/4‏ ) ثم صدر 
الأمر رقم لا لسنة 11519 المنشور بالجريدة 
الرسمية بالعدد لا مكرر فى 1957/1/9 أحيلت 
بموجب هذين الامرين بعض الجرائم المعاقب عليها 
فى القانون العام الى محاكم أمن الدولة . 

لا أن الجدير بالملاحظة أن القانون المذكور قم 
تنص فى مادته العاشرة على ماياتى : ب 

فيما عدلا ماهو منصوص عليه من اجراءات 
وقوامد فى الواد التالية أو فى الاوامر التى يصدرها 
رئيس الجمهورية تطبيق احكام القوانين المعمول بها 
فى تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم 
أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم' فيها وتنفيذ 
العقوبات المقضى بها » ويكون للثيابة العامة عللد 
التحقيق كافة الساطات المخولة لما »© ولتاضى 
التحقيق ولغرفة الاتهام' (: قافضى الاحالة ( بمقتضى 
هده 'القوانين 58 


صحيح" 'اذن أن المادة +" من قانون الطلوارىء كد 
اباحث القبض علي الشنخض وحبسة ولكن هل 
يكون هذا النوغ من الحبس المطلق فيما تختص 
يتخقيقه النيابة العامة او ماء يحال اليها من جرائم 


أم ان هذا الحق اضطى للنيانة يخصوص ماقد يرتكبع 
من جرائم منصوص عليهافى هذا القانون وحده ؟ .. 

نقول أنه لما كان قانون الطوارىم هى قنانون 
امستثنائى له دواعيه وأحكامه ومن ثم فلا محل 
للقول بالتوسمع , ئ تفمسنيزه 5 القياس - عليه وانما 
يتعين التقيد بما ورد يه من نصوص © ومتى كان 
هذا وكانت نص ص قائون الطوارىء قد آأباحت 
للسميد رئيس الجمهورية سلطات استثنائية ومن 
ثم فالحق فى الأمر بالحيس. الطرق للنياية العامة 
لا ينصرف بداهة الا للجرائم التي تقع بالمخالقفة 
للاوامر ألتى تصدر طيقا الأحكام هذا القانون وعلى 
هذا جاءت امادة 1/5 من قانون الطوارىء فنصت 
على هذا القبض فى الحال على المخخالفين للاوامر التى 
قصدر طبقا لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة 
فى هذه الأوامر » فمخالفة هله الااوامر إسمتتبيعم 
وجوب العقاب عليها فائا كانت العقوية منصوص 
عليها فى هذه الاوأس فانها يجب الا تزيد عن الاشغال 
الشاقة الؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف 
جنيه فاذا كانت العقوبة غير منصوص عليها فى تلك 
الاوامر فيعاقب .على مخالقتها بالحبس مدة لاتزيد 
معن ستة أشهر ويغرامة لاتجاوز خحُمسين حنيها أو 
باحدى هاتين العقوبتين وهو مانصت عليه اللسادة 
الخامسة بفقرتها الاولى والثانية من ذات القانون 
وعلى ذلك بكون الامر بالحبس المطلق منصرف الى 
مخالفتهالاوامر التى تصدر طبقا لاحكام هذا القانون 
أو مايصدره السيد رئيس الجمهورية من أوامر 
اخرى فى حالة الطوارىء 6 اما من عداها من جراثم 
مما تختص بهة محاكم أمن الدولة أو تقوم بتحقيقها 
نيابة أمن الدولة أو بحال اليها تحقيقها فليس معناه 
اطلاق بدها فى الأمر بالحبسس المطلق » يؤكد مائقول 
أنه بتاريخ 1134/11/19 صدر قرار السيد رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم .5 لسنة 15358 المنشود 
بالجريدة .الرسمية بالعدد 146 بشأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم ؟11 لسنة 1154 بشأن حالة. 
الطوارىء أضيفت بمقتضاه للقانون الآخير مادنين 
مادة ا مكرر ومادة # مكرر (1) 24 أجازت الفقرة 
الاولى من أولاهما الشخص الممتقل وققا للمادة 
السابقة وهى المادة "؟ فى القانون 111١‏ لسمنة ه15 
أن بتظلم من آمر الاعتقال اذا انقضت سحة أشهر من 
تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه وأجازت الفقرة 
الرايعة منها من رفض تظلمه أن يتقدم بطب يجديد 


لذ 00 العدد الثالثة ب السنة ..م 


كلما انقضث ستةأشهر من تاردخو فض التظلم 3 فالامر 
باعتقال الشسخص اذن من السيد رئيس الجمهوريه 
ألو من دلوب عنه أعمالا لحقه الذدى خولته له المادة 
الثالثة من قافون الطواريء دون تحديد لمدة ‏ ولا 
يدر هلما الأمر من النيابة العامة وللمعتقل 
التظلم من هذا الامر اذا انقفضت ستة أشهر دون 
أن يفرج عنه ولا يكون الافراجناقفكا الا بعدالتصديق 
عليه من السيد رئيس الجمهورية عملا هالفقرة 
الثالئة من المادة مكرر من القانون رقم ٠‏ لسنة 
4 آنف الذكر . وبذلك لاتستطيع النيابة العامة 
ألو. لياية أمن الدولة الاقراج عن الشخص الذى 
يصدر أمر السيد رئيس الجمهورية باعتقاله “فانا 
لقانون الطوارىء مالم يصدر أمر من السيد رئيس 
الجمهورية بالافراج عنه ؛ وينبنى على ذلك أن 
الشرع وقد منح السيد رئيس الجمهورية هذا الحق 
انه قد. منع فى ذات الوقت تيابة أمن الدولة من 
استعماله ألا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة 
لاحكام قانون الطوارىء أو الاوامر التى تصدر طبقا 
لاحكام هذا القانون » وق القول بخلاف ذلك ماؤدى 
الى مالا يمكن أن يكون قد' دار فى خلد المشيرع » ذلك 
أنه قد اختص السيد رئيس الجمهورية بهذا الحق 
تزولا على حالة الطوارىء وهو بدوره: قد أحال لنيابة 
أمن الدولة بعض هذا الحق فليس من المقبول أن 
يقال أن المحال اليه بيملك من الحقوق اكثر مما 
يملك المحيل . 


يتضح من كل ماسسبق أن نصوص قانون 
الطوارىء الزقيم ؟1١‏ لسنة ١158‏ وتعديله الرقيم 
٠‏ لسنة 1158 لاببيح للنيغبة أمن الدولة حبس 
المتهمين فيما تختص بتحقيقه أو مايحال اليها من 
جرائم حبسا مطلقا و'نما هى مقيدة فى ذلك بالقوانين 
المعمول بها ومن ضمنها قانون الاجراءات الجنائية 
وأن هذا الحق لا يمكن لها أن تستعمله الا بخصوص 
الجراثم المنصوص عليها فى هذا القانون « قائون 
الطوارىء » أو الاوامر التى تصدر من السيد رئيس 
الجمهورية تنفيذا الأحكامه , 


وامله من الجدير بالاشاة اليه ويؤيد فى الوقت 
نفسه وجهة نظرنا أنه بتاريخ 1934/9/51 صدر 
قرار السيد رئيس الجمهورية بالقالون رقم 119 
لسنة 1156 بشآن بعض التدابير الخاصة بأمن 
الدولة نصت فيه مادته الأولى على ما بلى : ا 


م سسسب ب سا0 0000100 


(( يجوز يقرار من رئيس الجمهورية الفيض على 
الأشضخاص الآتى ذكرهم وحجزهم ٠٠٠.‏ الخ دده )) 
أناحت فيه مادته الثانية صراحة للئيابة العامة 
التقيد بالقيود الواردة وبعض مواد قانونالاجرا اءات 
الجنائية ومن بتها الملاتين 11١‏ 2 149 الخاصة 
بالحبس الاحتياطي ٠‏ 

فلو كان المشرع قد أراد أن سبيح لئيسابة أمن 
الدولة التحلل من القيود الوارده فى قابون الاجراءات 
الجنائية وهى بصدد تحقيق الجرائم المنصوص 
عليها فى قانون الطوارىء أسوة بما خوله اياها وهى 
بصدد التحقيق فى القضايا الخاصة باتخاذ بعض 
تدابير أمن الدولة المنصوص عليها فى القانون رقم 
لسنة 1١9114‏ لنتص صراحة على ذلك » أما وقد 
خلا قانون الطوارىء منمثل هذا الحق فانه لاسعنا 
الا القول بأن المشرع قد تعمد حرمان نيابة امن 
الدولة من ممارسة مثل هذا الحق . 

ولعله من الجدير بالاشارة اليه أنه بتاريخ 
17 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 1ه لسنة 1158 والمنشور بالجريدة , 
الرسمية بالعدد ه؛ والذى قضى بتعديل بعص أحكام 
القالنون رقم 1١1اسنة 1١5564‏ آنف الذكر اذ 
أسشدلت المادتين الاولى والرابعة من القفانون 
الأخير بما يلى : - 

« (مادة ١‏ ) يجوز لرئيس الجمهورية عند قيام 
حالة تنذر بتهديد سلامة النظام المسياسى أو 
الاجتماعى للبلاد أن يأمر بالقبض على أى شخص 
من الفئات الآتى ذكرها واعتقاله متى توافرت عنيد' 
صدور هذا الاآمر أسسياب جدية تنبىم 
بخطورته ... الخ . © . 

هذه ألفئات عددتها المادة 'لمذكورة كما احازت 
الفقرة الثانية من المادة الاولى للمعتقل التظام من 
أمر اعتقاله أناا النقضت ستون يوما من تاريخ صدوره 
دون الافراج عنه © ثم أجازت الفقرة السادسة من 
ذات المادة للشخص المعتقل التظلم من جديد كلما 
أنقضت ستون يوما من تاريخ وفض التظلم دون 
الافراج عله . 

وحيث أنه على ضوء ماجاء بالقانون رقم 111 
سنة 1155 المعدل بالقانون رقم ١ه‏ لسنة 1554 
بشآن بعض القو'نين الخاصة بأمن الدولة يكون من 
حق النيابة العامة أن تتحلل مما نص عليم قانون . 


قانون الطوارىء والحبس الاحتياطى بل 


الاحراءات فيما ينعلق بالحيس المطلق اذا ماتوافرت 
عدة شروط أولهة أن تكون هناك حالة تنذر بتهديد 
سلامه النظام السياسى والاجتماعى © وثانيها أن 
يصدر السسيد رئيس الجمهورية أمرا باعتقال 
الشخص ‏ متى توافرت عند صدور هذا الامر 
أسباب جدية تنبىء بخطورته 64 وثالثها أن يكون 
المعتقل ضمن الفئات التى عددتها الادة الاولى » 
ورابعه! أت يكون الممتقل مثهما بارتكاب احدى 
الجرائم التى وردت ضهن البابين الاول والثانى 
مكرر من الكتاب الثانى من قانون العقويات . ومتى 
توافرت هذه الشروط محتمعة حق للنيابة التتحلل 
هما نصرعليه فى قناون الأجراءات الجنائية والا وجب 
عليها التقيد بأحكامه بوصفه القانون المعمول يه وهى 
القاعدة لها و'لاستئناء عليه هو ما قد يرد فى أى نص 
“آخر قد بجىء على شلافه . 

وهنا ايضا بثور السؤال التقليدى وهو هل 
يكون هنا الام بالحبس المطلق والذى خولت اياه 
يابة أمن الدولة فى مجال تطبيق القالون 119 أسنة 
65 وتعديله جاء مطلقا لكل جريمة تقوم بتحقيقها 
أم انها قد خولت هذا الحق بصدد الجنايات 
المنصوص عليها فى الأبواب الأولى والثانى مكرر من 
الكتاب الثافى من قانون العقوبات فقط ؟ ... , 

بالرجوع الى الابواب الاولى والثانى مكرر من 
قالون العقويات وهى المواد من لالااب 1١5‏ مكرر 
نجد أنها عبارة عن الجنايات والجنح المغرة بآمن 
الحكومة من حهة الخارج ( الواد من لالا- مم) 
والجنانات: والجقم الشرة بامن التتكومة فق دهة 
الداخل ( وهي المواد من 1م ٠١5‏ مكرر ) ومن 
ثم فهى #تفق من حيث نطاقها مع الدواعى التى 
أدت الى اصدار القانون !1 المعدل بالقانون رقم 
١ه‏ لسنة 1958 والخاص ببعض التدابير الخاصة 
بأمن الدولة » فالمادة الثامنة من القاتون الأخير وان 
أجازت للسيد رئيس الجمهورية أن يأمر بالقبض 
على اى شخص وأعتقاقه من الفثات الذين عددتهم 
المادة ( ١‏ ) المعدلة ؛ الا'انها فى ذات الوقت قيدت 
هلالا الحق بوجوب قيام حالة تنذدر بتهديد سلامة 
النظام السياسى أو الاجتماعى للبلاد كما قيدت هذا 
الحق بأن يكون الاعتقال لمدة ستون يوما من تاريخ 
صدوره دون أن بفرج عن المتهم ... ٠.‏ 

ولعل مما يزيل اللبس فى هنا الموضوع ويؤيد 
ما نقول فى الوقت نفسه آن المادة الثائية من القانون 


4| لسنة 1115 والتى لم يشملها التعتديل قلم 
تكلمت عن أمر الحبس ولم تتكلم عن أمر الاعتقال » 
فهل كان ذلك مقصودا من المشرع أن يبرل الفرق 
بينهما أم أن مقصوده فى العبارتين واحد ؟ وهل بمكن 
القول أن غرض الشرع من ذلك مخاطبة النيابة 
يصدد أمر الحبس ومخاطبة أوامر السيد رئيس 
الجمهورية بصدد أوامر الاعتقال ؟ 

نقول أنه وقد أحان القانون 1ه لسنة 155/8] 
للشخص العتقل التظلم من امر اعتقاله اذا انقفى 
ستون بوما ولنيابة أمن الدولة أن تأمر بحيس 
الشخصحند تحقيقهة لاحدى الجنايات المنصوص 
عليها فى الابو'ب الاولى والثانى مكرر من الكتاب 
الثمن من قانونالعقوبات » وأيضا للمتهم التظلم من 
أمر الحيس متى انقضى ثلاثون يوما دون تتديمه 
للمحاكمة ؛ وفيما عدا هاتين الحالتين وجبعقوئيابة 
أمن الدولة التقيد 'بما نص عليه قافون الاجراءات 
الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وهذا هو 
التدرج الطبيعى والتطقى للتشريع فلسرئيس 
الجمهورية ستون يوما فيما يتعلق بالامر بالاعتقالن 
وللنيابة ثلاثون يوما » والقول بخلاف ذلك يؤُدى 
الى. اطلاق يد نيابة أمن الدولة فى الامر بالحيس 
لد تزيد من أحال اليها هذا الحق وبذلك يكون 
مقصود المشرع من أيراده المادة أالثانية من القانون 


الرقيم 5ه لسنة 1138 لم يخرج عن حد الزام نيابة 
امن الدولة بالا تزيد مدة حبس التهم احتياطيا ف 
الجنايات النصوص عليها آنفة الذكر عن الثلاثين 
يوماء آما ما عد'اها من الجنايات التى قد يناط بها 
تحقيقها فيجب عليها التقيد بنصوص قاتون 
الاجراءات الجنائية . 

ونلخص مما سبق أن قانون الطوارىء الرقيم 
19 لسنة 104 لابخول لنيابة أمن الدولة الحق؛ 
فى الامر بحبس الشخص حيسا مطلقا وائما اوجب 
عليها هذا القانون التقيد بما ورد فى نصوص قلئثون 
الاجراءات. الجنائية ما خلا تلك الجرائم اللنصوصض 
عليها فى قانون الطوارىء أو ما يصدر تنفيذا له من 
أوامر قد تصدر من السيد رئيس الجمهورية ٠.‏ 

تلك عجالة سريعة آثرت بها أن يتمكن معها 
القارىء من الالمام السربع بهذا الموضوع ولنا فيها 
عردة عديلة تتامكن فيها شعن نانقيل من الاراء . 


وفق الله الجميع لما فيه الخبي . 


نكاد الورقة الآدارية تكون عماد الاثئبات فىالنانون 
الادارى 0 ْ 

ذلك. لان الطبيعة المعنوبة للجهاز الادارى تقتمّى 
التسجيل »ه ش 

فالادارة » ونحوها من الهيئات وأو سسات العامة 
وغميرها من أجهزة القطاع العام © هى أثشس سخاص 
امتيارية ولنسث افنشاصا طليعية «دقهى ف لاهن 
ستصر فون فيها من الاعضاء والعاملين وهؤلاء لا بصح 
الاعتماد على ذاكرتهم وأشخاصهم فى أعمال الادارة 
لانهم عرضة للتغيير » كما أن مصالحهم مسستقلة 
عن مصلحة الشخص الاعتبارى وبتعين الفصل 
التام بين شخص العضو أو العامل وبين الشخص 
الامتبارى . ولذلك لابد أن يعمد السخصالامتبارى 
فى أهدافه الموضوعية وحياتة الطوللة المستمرةالتى. 
تفوق حياة الاشخاص ‏ الى التنظيم الموضوعى 


وخاضة الى طريقة التسسحيل الكتابى المنفلم : 


الفورى ٠.‏ 
٠‏ لهذا كله كانت الورقة الإدارية هى أساسالاثيات 
الادارى ٠‏ 
الورقة الادارية والورقة الرسمية : 
والورقة الادارية ليست الورقة الرسمية 
ومعنتسعطتتاج عاعة المعروفة فى القانون المدنى ٠‏ 
قعلى الرغم من أنهما يشتركان فى أنهها ب فى 
الفالب - تكونان ورقة بحررها موظف مسختص 
بمقتضى سلطته وق حدود اختصاصه » الا أنهناك 
قوارق عديدة تحسم الفارق بين ألورقتين ٠.‏ 
فأولا الورقة الرسمية بحررها موظفٍ لا صالح 
له ى تحرزنيرها . فهو بعيد كل البعد عن الوثيقة أو 
العقد الذى بحرية مر 


لك معطي كال وصيئى 
المواعى رك ىا التقعطب 

وائما مهمته فيها أن بشبت بحياد تام حضور 
طرف العلاقة امامه أو الأثر بما فى الورقة ‏ ليثبت 
دون دخل أو صالح ما يقران أو يقر به أمامه . قصح 
أذن أن تكون هذه الورقة ‏ بما فيها من ضمانات 
قانونية أخرى آيضا # حجة على ما ورد فيها الى 
حد الطعن فيها بالترؤير ٠‏ ش 


أما الورقة الاداربة ففالبا ‏ ان لم يكن ,دائما ‏ 
بحررها موظف له صالح فيما بثبت فيها من بيانات 
لآنه بحررها عن أذانه لواحبه وما قام به وماصادفه 
أثناء ذلك . 


ومن المحتم والحال هذه أن كون أحسرص ما ٠‏ 
بحرص عليه الأوظف فى هذه الحالة وابرز مابشبت 
فى ذهنه هو أن ينفى احتمال أى مسثولية أو عود 
عليه .. وأن يحاول جهده أن بجدد فى صسيفتها 
ويعممها وبمط فى الفاظها فى نحو يتقادى اظهار أاى 
خطا حم بل اع موكف احا ها قلا يعرد لجيه 
مسستقبلا بالسؤّال ٠‏ 


ولذلك » ولما كان محرر الورقة ليس محابدا 
فانه لا بتيسر أن هال أن للورقة الاذارية ححة 
قاطعة فى الاثبات كما هو الحال بالنسبة للورقة. 


الرسمية م 


وهذا وجه من أعمق الأوجه التى تفصل فى 
الححية بين الورقة الادارية والورقة الرسمية 007 

والوجه الثانى أن الورقة الادارية قد لا تكون” 
محررة أطلاقا بخط الموظف » ولا بواسطته . فقد” 
تكون طلب تعيين مقدم من أحد الأفراد متقدما 
للحصول على وظيفة ©» أو طلب قثرخيص »© أو نحو 
ذلك . من الأوراق التى تقدم الى الادارة إوترفق 


يالملفات ,, 
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وقد بكون كل نصيبها من الادارية هو أرفاقها 
بملف الموضوع أو أن تحمل رقما مسلسلا أوتأشيرا 
من الموظف بالاحالة أو الحفظ أو التصرقه على نحو 
عن وقد لا تحمل شنا من ذلك سوى الازفاق.: 


وهذا كفى جدا لاعتبارها' ودقة ادارية ويكون لها. 


من الحجية امام القضام كاكثر الأوراق شكلية فى 
أداريتها ٠.‏ 


وهذا وحه كخر بعد ئه نطاق الورقة الادارية 
ومجالها عن نطاق الورقة الرضسمية ومجالها ٠,‏ 


وقد لا دئيسر ثبين شخص وقع الورقة الادارية 
وقراءة توقيعه وتعرف أسمه واختصاصه ؛ بل 
بوجد عليها امضاء غامض لا بقرأ » ودون تبين صفة 
الموقع ومع ذلك فان هذا لا بقدح فيها كورقة ادارية 
بخلاف الورقة الرسمية التى بيجب تحديد أسماء 
أطرافها والموظف الذى حررها بطريقة شسكلية 
معينة لا تجمل شكا فى هذه البيانات الجوهرية التى 
تحويها , 
الورقة الإدارية والورقة العرفية : 


ومن هذا أيضا بتبين الفارق بين الورقة الادارية 


والورقة العرفية . فانه أن كانت ثمة مناسبةالخلط' 


الآدارية والورقة العر فية , 


ذلت لان مجال الورقة العرفية هو التصامل ٠‏ 


الخاص بين الافراد ٠.‏ 


فهى ورقة القانون الخاص ولا سبيل لها ة 
الاصل ‏ فى القانون العام . وهى وسيلة الزام 
الشخص لنفسه ولا؛ قبل للعضو أو العامل أن بلزم 
الادارة بشخصه بل بصفته . ولذلك فان الورقتين 
الادارية والعرفية بعيدتان فى مجالهما ووظيفتهما 
بعدا عظيما ٠‏ 


ولكن الاقتراب بيئهمة قد بتأتى من الغسرضص 
السابق ذكره » وهو ما شدمه الفرد من طلبسسات 


ونحوها للادارة وبوقع عليهة بامضائه ... وحتىهذاه 


نتبين أن اداريتها لا تختلط بصفتها العر فية ,. فان 


محال استخدامها. ومخبمونها .وتعلقها نظام أدارى 
بباعد ,بيئها , وبين .الووقةالعر فية.» . فان مشل هذه 
الورقة لا 'نثبت التزاما ماليا تى ذمة الفرد فى مجال 
المعاملات المدنية أو التجارية حتى تسعمى بأنها 
عر فية . ولا تنطوى فى الغالب على التزام ما وائمة 
تكون شرطا لها تقرره الادارة بارادتها الملزمة للاقراد 
ولذلك فهى بعيدة فى مضمونها ووظيفتها عن الورقة 
العرفية . , 


كذلك قد توح فى حوزة الادارة ورقة عر فيمسة 


كان بتضمن املف أقرارا من الموظف بمو ثيعة 
المدنية عن بعض الاضرار كالتلفيات والعهد وتلحصي 
ذلك أو قد تتضمن تنازلا عن استحقاق مالل درن 
له » أو قد يقر المتعهد فى العقد الادارى أو المقاول 
بالترام مالى معين عثيه » وذلك كله من قبي لالاوراق 
العرفية فيما نرى ولا يغير من طبيعتها أن تحوزها 
الادارة وتضمنها ملفا من ملفاتها وتظل لها وظيفة 
الورقة العرفية وقيمتها على الرفم من ذلك , الا. 
أنها ان كانت تثبت وأقعة ادارية فائها تكون ورقة 
ادارية فى هذه الحدود والا فهى على حالها كما. 
سنرى . ش 
صفات الورك الادارية : 


فان تبين ذلك » أمكننا أن نقرر أن ألور قةالأذارية ٠‏ 
تتميز بالمميزات التالية : 
(١‏ - أنها كتابة . 
؟ ‏ وائها فى حوزة الادارة ٠‏ 
* ل وأن تاريخها قابل للاثبات ارش 5 
؟ وأنها تدل على واقعة اداربة معيلة ٠‏ 

أنها كتابة : وهذه الكتابة قد تصدر من الادارة 6 
أو تصدر من الغردٍ وتؤول الى حوزة الادارةبتقديبها. 


الى لالعدد اثثالث ع السئة .م 


057 


إليها باحدى الوسائل للادارية وحفظها فى ملفاتها . 

وهذه الورقة قد نكون رسمية أو عرفية فىالاصل 
وهى ‏ كما يبنا لا تكون ادارية الا فى خصوص 
اقبات الوثائع الادارية . فاذا تضمن الملف حكما 
بنفقة على المرظطف لروحثه » قانه لا بقلب ورقة 
ادارية بحيازة الادارة لدق ملغاقها 4 وكذا اذا تضمن 
مقدا أو توه ٠‏ ولكنها تكون آادارية ان تضهمنت 
التراما بدين للادارة يسيب العمل ونحوه . 

ولا بشسترط فى الورقة الادارية شكلا معينا. 


أفقد يسرى تحريرها بشكل آادارى محض على . 


تماذج معدة » وقد بجررها الفرد كيفما اتفق . وقد 
تكون مجرد تأشير موقع أو غير موقع من الادارة 
بالتصرف على نحو معين . ولا يشترط توقيعها 
ولا تأريخها ولا خلوها من الشطب والتحشير؛ فكل 
ذلك لا بدح فى قيمتهاً ." - 

انها فى حوزة الادارة : وهذا الشرط من أهم 
' فرائط الورفة الادارية . فهو أهم ها يسيغ عليها 
صضغة الادارة . فهذه الورقة لا يشترط ختمها 
ولا تحر برها على ورق المصلحة وائما المهم حيازة 
الادارة لها بشكل نظامى . ١‏ 

وهذه الحيازة بجب أن تتاتى بطريقة نظامية 
توافق التعليمات . بأن تدخل اليها بالطرق امألوفة 
وتحفظ فى ملف الموضوع ٠‏ فذلك مما يجعل القاغى 
مطمثءاة اليها ء 

كما أن هذه الحيازة يجب أن تثبت تار يخهما 
بالنسبة لغيرها وذلك بتسلسلها فى القيد والحفظ. 

' والحيازة تكون فى الوعاء الطبيعى وهو الملف . 
وكلما كان الملف منتظما كلما' كان أدعى للاطمثتان 
اليه . وهو بكون منتظما اذا كانت مفرداته معلاة 
على غلا فه . وكان من التسلسمل بحيث يروىقصة 
منطقية للوقائع الادارية . فان كان موظفاء بيدا 
بالتعيين ثم بالحاقه بالعمل وبتر قياته على وجه 
التتالى ويتخلل ذلك وقائع احازاته أو تأديسه أو 
تحو ذلك الى أن ينتهى برفع اسمه من قسوائم 
الموظفين وتسوية خروجه من الخدمة . وكذا مما 
يضمن اليه أن تكون صفحاته مرقمة وأن بكو زعليه 
صبغة القدم وطول العهد ما يناسب تاريخه ولحو 
ع ل ا ال ليد 
المقبول ٠‏ 

الأوراق الشاردة وعلى ذلك فليس للأوراق 


الشاردة قيمة فى الاات . فاذا قدمت الادارة فى 
الدعوى ورقة منفردة ٠‏ فمهما كان عليها من صبغفة 
الشكل الادارى من الختم والتو قيع والرقم وامارات 
القدم الا أن القاضى لا يصح أن ياخذ بها الا “دمت 
فى ملفها مسلسلة بين قريناتها . لان هذا التسلسل 
هو الذى يجعل لها قيمة الاثبات . فاق هذا 
المسلسل يدل على. بقيقة خضولها ولك رحا 
فى الوقائع الادارية فيكون ما قبلها مقدمة لها ؛ وما 
بعدها مترتب عليها فتظهر أرهاصاتها ونتائجها بناء 
على ذلك . 

وكذلك إن قدم. الفرد ورقة للقضاء فان المحكمة 
لا تحكم بمقتضاها وحدها » ولا تعتبرها الدليل 
القاطع فى الدعوى »؛ بل لابد أولا أن تكلف الادارة 
تقديم ملف الموضوع متضمنا الصسورة الادارية 
لهذه الورقة وهى تستعين بالرقم الثابت عليها 
والذى يدل على رقم الملف الذى بتضمن هذه 
الورقة . فان لم تعدمها الادارة ينصح أن تقسسدم 
المحكمة ٠بتحقيق‏ ذلك بنفسها أو بواسطة من تندبه 
لذلك » ونستعين فى ذلك بالسلطة المقررة لهساى 
المادة ١81‏ من قانون المرافمات الخاصة بالرام 
الخصم ورقة تحت بده . 

واذا يت نبت أن الورقة التى قدمها الفرد هى ورقة 
ادارية حقيقية » فان ذلك لا بمنع من الاحتجاج 
بها ولو كان الحصول 'عليها بطريقة فير مُشروعة لأن 
ذلك لا يقدح فى اثبات أصل الواقعة المراد اثباتها 
وحقيقتها , ولكنه يصح أن بكون محلا لممسساءلة 
جنائية أو تأديبية حسب الأحوال وهو أمر منفصل 
عن موضوع الدعوى ولاخق عليها , 

انها ذات تاريخ قابل للانيات الرسهى : وهلا 
التاربخ قد يثبت صراحة على الورقة . وقد بشبت 
ضمنا بوجودها مسلسلة بين أقرانها فى ملف 
الموضوع . فيستدل من هذا التسالل انها لاحقة على 
ما قبلها وسابقة على ما بعدها . 

ومن المعلوم أن تآشير الموظف الرمسمى وخاتم 
الادارة ونحوه من وسائل.ثبوت التاريخ فى القاتون 
الخاض . ويفترض ف ذلك أن تضع الآدارة التاريخ 
على الوزقة العرفية ليثبت تاريخها . ولكن ف المجال 
الادارى كثيرا ما ينسى الموظف تأريخ الورقة » ولذلك 
فان ل 
بحتج به القافى على الادارة ولكنه لا بلتزمه متى 
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شك فيه لأن الاوراق يطبيعة الحال قابلة النقل 
خلال الملف . 
< وللتاريخ اهمية خاصة فى الائبات الادارى لان 
قيمة الورقة الاداربة ‏ كما سنرى ‏ فى فوريتها 
فكثما قرب تاريخ الورقة من تاربخ الواقعة كلما 
كانت أقطع فى الاثبات وأقوى فى التدليل . وكلما 
كانت القربئة المستفادة منها أقوى وابلغ . 

ان موضوعها يتعاق بائيات واقعة ادارية : وقد 
عرضنا لهذا الشرط من قبل فى التمييز بين الورفة 
الادارية وبين الورقتين الغر فينة والرسمية التى 
تحوزها الادارة ٠‏ 

والواقعة الادارية هى التى بغلب اتصسالها 
بوظيفة الادارية وعملها على اتصالها بشسسخص 
محررها . فكلما كانت الواقعة تتعلق بالاقفراض 
الادارية والمرافق التى يقوم عليها الجهاز كلما كانت 
ذات سيلة إذارنة وطنيسة الخال نان الواتفحة 
الادارية لابد أن تتعلق بأشخاص أنيا كانوا . فكلما 
كان تعلقها بهم بصفتهم الوضوعية والتنظيمية كلما 
كانت اكثر ادارية . وكلما كان تعلقها بهم بصفتهم 
التسخسَيية كتملتها بانوالهم. الخاضة ت البعيييدة 
الضلة عن الادارة ب واعواليع الميخضية” فيمنا 
لادخل له فى الادارة » كلما كانت الواتصة فير 
ادارية ٠.‏ ا 

قالورقة المتعلقة بترقية الموظلف انما تتعلق به 
بصفته التنظيمية وهى كونه موظفا ولذا فهىادارية 


محخضصة . : 
والورقة المتعلقة بصدور حكم '"حنائى ضده ل 


فى تنصل بواقعة اداربة . 

أما الأوراق التى تذكر معلومات شخصية عن 
الموظف » كأسرته وسبق هجرته مثلا الى بلد ما 
وزواجه ونحو ذلك دون أن يتعلق ذلك بشىء ادارىي 
كاستحقاق اعانة اجتماعية أو احتساب خدمة 
سابقة ولحوه فانه لا يعتبر متعلقا بو قائع ادارية . 
وتظل الورقة فى هذا الصدد غير ادارية وبالتالى 
فالدليل المستفاد منها بخضع للقواعد العامة . 
تكييف الورقة الادارية وقيمتها : 

ويناء على ما تقدم كله » فان الورقة الادارية م 
مجرد قرينة مكتوبة قايلة لائيات العكس ه . -. 


فليست لها قيمة الورقة الرسمية من حيمقة 
ثبوت حجيتها الى حد الطعن فيها بالتزوير .» 
بل للقاضى أن يعرض عنها ويتخد وجهة غيرالتي 


تدل عليها » لانها كما قررنا يحررها ذو المصلحة 


فى تحريرها ء, 
وقدر هذم اللصلحة وتكسيقها يختلف من ورقةم 
لاخرى ومن حالة لحاقة بى 


فكلما كان لححرر الورقة دورا فى المسئوليةالمترتبل 
عليها وكلما كلن ضالعا فى الوقائع الثابتة بها كلما 
كان الاحتجاج بها أضعف وكانت القرينة المستفادة 
منها باهتة , 

فلا شك أنه اذا حرر أمين المخرن محشرا عن 
فقد بعض الهمائه والكيفية التى عرف بهة هذ( 
هذا المحضر تكون ضعيفة لأنه أول المتهمين فيه ., 
وعلى العكس قان المحضر المحرر بمعرفة لضنسة 
شكون الآفراد مثلا بشأن ترقية بعض العاملين ا 
والقائم على البيانات المحققة المقدمة من الادارة 
والملحقة بالمحضر ») ذات قيمة أقوى وأقطع فى 
الاثنيات . 
بشبته في الورقة له قيمة فى حجية الورقة . فانه ان 
أثبت شيئًا عابنه بنفسه يكون أثبت مما لو أثيتم 
شيئًا نما اليه . 1 

وهم من ذلك كله وقت نحرير الورقة الادارية.. 

فانه كلما قرب وقت تحريرها من الواقعة كلما 
كانت أقوى وأقطع ٠‏ ْ 

قان الورقة اللاحقة ؛ضعف من الورقة المعاصرة 
والفورية , 


فقيمة الورقة الادارية فى قوريتها ٠.‏ وتحر برها 
حال وقوع الآمر المراد أثباته لما قررناه من الفصل 
بين شخصية الموظف وشخصية الادارة ومقلية كل 
منهما . فانه كلما بعدت الواقعة كان ذلك اعتمادا 
على ذاكرة الموظف * وبالتالى قان الووقة تكون 
عبارة عن شهادة مكتوبة ٠.‏ والشنهادة دليل شخصى 
“يعتمد على ذهن الموظف ولا يقبل فى الاثباتالادارى. 

وكدذلك قان الورقة الادارية تضعف ححيتها فق 
الأمور العرضية التى ترد غيها ولا تكون خزرت من 


7 (لعاد الشالث ب السئة ,م 
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آجلها » لآن هنا الاستطراد ل يكون على بيئة كافية 
بخاصة اذا كان صادرا من غير مختص ٠‏ 
: والاصل فى الورقة الادارية صحتها 3 
قان قرينة الصحة مستغادة من حسن قيام 
الادارة يعملها وظوها من الاأغفراض الشسخصية 
واثتلدد ينا 
لذلك قان القاضى الادارى بنظر الى محتويات 
املف على أنها صادقة 4 ويعتيرها أشخسد الاعتبار 
وبحلل محتوياتها على أساس تصديقه واحترامه 
. كا ورد فى الملف وتفهمه لشكله وطر بقة تنظيمسه 
يالكيفية التى ورد بها ..: 


والقاضى الادارى لا بقتتصر على المكتوب فىالورقة 
بل برأ ما بين الأوراق وما بين السطور أيضا . 
ويجب أن يتمع بقوة فى الملاحظة وسرعة للتنبيه الى 
أى اشارة أو بادرة أو تغيير يطرا على الأوراق . 
افهى بتحاول أن ينهم ألقصة التى دور وراء تسلسل 
الأوراق ويستنتج منها حقيقة ما دار ى إلجهاز 
الأدارى . واذا وجد تغيرا ملحوظا قمنطقالتسلسل 
' ومقاجاة فى هذه القصة فانه يتريث طويلا لآن ذلك 
قد يكون مفتاح القضية كلها . وكذلك فان تفير 
طريقة تحرير الاوراق وامضاءات توقيعها قد 
يكون عتصراها فى تقديره ٠‏ 
ولذلك كله فان القاضى الادارى ‏ وهو معروف 
بالمرونة ‏ لا يتقيد بالائبات تقيدا شكليا أو حر فيا 
بل ان الاثبات الادارى هو فى الحقيقة اثبات اقنامى 
ألى حك بعيد . 
حقيقة ان القاضى الادارى قد بتقيد شكليا بعض 
أنواع الاثبات . فلا يشبت لديه مثلا الالتحاقبالعمل 
الا بقرار ادارى ولا النقل أو الترقية أو نحوهها الا 
بالادارة القانونية اللازمة لذلك . ولكنه فى داخل 
هذا الاطار الذى تستلرمه الحياة النظامية التى 
تعيش فيها الدعوى الادارية » تنجده تعمل تقديره 
وتحربه فى قيمة هذه الادلة المحددة التى تقوم بها 
الدعورى . 
وهو وأن كان الأصل عنده صحة الأوراق 
القدمة من الادارة ‏ الا أنه لا ستغرب عليه أنبطرجح 
ذلك متى اقتنع بالدليل المقنئع بأمر يحوله من هذا 
الاصل . 


ومن ذلك ما عرض علينا من أن الادارة سلمت 
أحد امقاولين موقعا للعمل ‏ لتكملة يناء سور ب 
بينت فيه أنه سبق بناء النقطة التى بدا المقاول منها 
ثم زعم المقاول ؟ن هذا التحديد كان صوريا وأنه فى ٠‏ 
الحقيقة بدأ من نقطة أخرى . وفصل الأمر بانه كان 
قبل ذلك عهد اليه يبناء هذا السور ولكن المقايسة 
التى أعدتها الادارة كانت ناقصة فلم تكف لبنسام 
السور كله فان مهتدسها لا أعد المقايسة لم يعنيها 
على أساس طول السور اللازم بئائه بل على أساس 
مكعب حجع الأعمال اللازمة . وعند تنفيذ هذا 
التكعيب لم يغط الطول اللازم . وخشى المهندس' 
امسثولية فاستدعى المقاول صييا. وطلب منفه 
الشروع ىَّ أليناء لحين أعداد احجراءات أرساء العمل 
عليه . قصدق ذلك وعمل . فلما استكمل الفارق 
حررت الادارة محضرا بتسليمه العمل من حيث 
وصل يومها . وقد حكمت المحكمة بشعيين خببسير 
لتحقيق ذلك ولو كان للمحضر الرسسمى حجية 

البيانات التى تقدمها الادارة خلال الدعوى , 
ومن (فحش الاخطاء التى بقع فيها القضاء الادارى. 
أحيانا أن يعتبر البيانات المقدمة من الادارة خلال 
الدعوى بمثابة ورقة ادارية يجرى الاثبات بها 
وسلم بها تسليما . 1 

وهذا خط محضش لآن هله الورقة هى دفاغ 
مكتوب . وهى مشوبة بصيفة ضحد الدموى والرد 
عليها واحباطها ومن ثم فهى متهمة لا يمك نالتعويل 
عليها . 

بل العيرة بأن يشفع ذلك أصول الأوراق وعيونها 
مقدمة فى وعائها الطبيعى وهو الملف . 

كما أنه ليس من حق ادارة قضابا الحكومة أن 
تراقب الاوراق التى تزمع الادارة تقديمها للقشياء 
وان تصر على عدم تقديمها فورا للمحكمة وتتمسك 
بأن تعرض عليها أولا لترى مدى تأثيرها فى الدعوى 
وتنظمها قبل عرضها . 

وهذه الحجة تصر الادارة المذكورة دائما عليها 
فهى تريد دائما أن يكون العرض عن طريقها . 

وهذا خطا . ش 

وليس من حقها .. 

لان المطلوب هو أن تمرض الحالة الأدارية كمبا 


الووقة الادارية آل 


هى على القافى حتى يعمل تقديره فى هذه القرائن 
كما هى » مستقّلا عن ارفاقها وترتيبها وبيئتها ونحو 
ذلك » وحتى بقدر ظروف اصدار القرار أوالتصرف 
كما كانت وقت صدوره ومناسبته الحقيقية التى 
صدر من أحلها وهذ١‏ جزء جوهرى وهام من رقابة 


القضاء الادارى لأنه يشكل وحجها هاما من أوجصه , 


الطعن ٠‏ ش 

ويجب "أن بعرض ذلك عرضا نزيها بريما على 
طبيعته وخاليا من الصئاعة ٠‏ 

والقول بغير ذلك معنام 0 بالتمويه 
والتصوير وهو أمر غريب حقا , 

وائما يجب أن تودع الأوراق كما هى فى المحكمة 
لم تقدم ادارة قضايا الحكومة بالاطلاع عليه كمسا 
هو واعداد دفاعها من واقع الحال » وليس عنطريق 
الرئق والاصلاح ٠‏ 
ومهما قيل فى تبرير ذلك فائنا نراه تمييزا غير 
مشروع بين الخصوم ومحو للادلة القانونية وتبديلها 
بشكل لا بمكن قبوله , 

حقيقة أنه يحرى أن تقدم الادارة اوراقها لادارة 
قضايا الحكومة لابداعها بمعر فتها بالمحكمة ) ولكن 
لا يجوز لادارة قضايا الحكومة أن تفحص الللفات 
وتر فع منها أو تبدل ترتيبها أو تضيف اليها وتخلط 
الواقع بالدفاع اللاحق الآمر الذى نرى معه أنه 


يجب أن كون الابداع فورا من الجهة الادارية 
للمحكمة ٠.‏ 

واذا عثر القافى الادارى على جهد لادارة قضايا 
الحكومة فى تبديل حال الملفات قبل تقديمها قانذلك 
يضعف من قيمة الدليل المستفاد من هذه الاوراق 
بطبيعة الحال ٠‏ 


فى الائيات فهى على فرض ثبوت صحتها واعتيارها 
من الأوراق الادارية تتلخص ححجيتها فيما بلى : 
١‏ - آتها قريئنة مكتوبة لاثبات العكس 03 والاصل 
فيها الصحة ولكن الطمن فى موضوعها متيس 
عند وجود الدليل على عدم صدقها , 
١ه‏ أن قوتها مستمدة من طريقة حيارزة الادارة 
لها وفورية تحريرها فكلما ساءت طسريقة 
الحفظ ضعفت القرطة المستمدة منها وكلما 
بعد زمان تحريرها عن الواقعة الوك 
كلما نقصت حنحيتها ٠‏ 
لا ب أن حجيتها الكاملة تكون فيما حررت مسن 
أحله وقيما عاينه محررها بنفسه . وتقوى ' 
هذه الحجية كلما ضعف صالح الموظف فى 
تحريرها , 
وبذلك يتين الاختلاف التام فى خصاتئصالانات 
مطلق من ناحية اخرى , 


اختلف احقام المحاكم 4 جواز حساب فوائد 
على متجمد الفوائد الناتجة عن الرصيد النهائى 


للحساب الجارى وذلك بعد آن انتهى الراى على. 


حساب فوائد هلى متحمد فوائد المفردات داخل 
الحساب الجارى ‏ فبعضها يرى بعدم جواز تجميد 
فوائد الرصيد لانها ناشئة عن دين عادى يخضعا 
للقوامد العامة وآخر يرى عكس. ذلك على أساس ان 
المرجع فى مسالة الفوائد قى خصوص الحسابٍ 
الجارى هو العرف التجارى والقانون ذاته بجير 
الخروج على القواعد المقروة للفائدة اذا قفى العرف 
التجارى بهذا الخروج ؛ وانه اذا قضى أنفاق الطر فين 
بالتجميد وجب احترامه ٠. ٠.‏ 0 


وقد جرى قضاء محكمة اللفقض على الاخل 
لالرأى الاول الذىئ' لا بجيز تجميد فوائد الرصيد 
وان كان هذا القضاء فى رأبنا على مه سنوضحه فيما 
بعد ليس مطلقا وزانما هو مشروطا بعدم وجود عادة 
تجارية تقضى بالتجميد وقد جاء فى حكم محكمة 
النقض المصرية الصادر فى 1955/14/9 ( مجموعة 
أحكام النقض لمسنة ١٠١‏ عدد/؟ ص 1 ) . 


« ان مفقد المادتين 11؟ » 8؟ من القانون المدنى 
ان المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك 
ها تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر 
ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد فى الحساب 
الجارى وان صفة الحساب الجارى تزول عنه 
باقغاله ويصيح الرصيد ديئنا عقديا مما لا نجوز معه 
طبقنا للمادة 98؟' من القانون المدنى تقاضى فوائد 
مركبة عنه الا اذا ثبت وجود عادة نجارية تقضى 
فّلك وان العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع 


يسار فاررى- مْقاصى الما 
عرافي ارا دايا يثات مقس 


ألتى يترك آمر اثبانها وانفسيرها لقافى الموضوع »6 
وبهذا المعنى أيضا قضت محكمة النقض فى حكمها 
الصادر فى ؟ ديسمير سنة 1155 ( مجمومة النقض 
السئة 11١١ ١/ص ١6‏ ) وحيام ف الحكم المذكور .. 
« أما بعد اقفاله يصبح الرصيد دينا عاديا بخضع 
للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ولا يجوز 
الاتفاق على تقاضى فوائد مركية عن هذا الدين لان 
تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلانصح 
الاتففق على مخالفته وكان هذا الذى قرره الحكم 
لا مخالفة فيه للقانون وذلك أن صفة الحساب 
الجارى تزول عنه باقفالهويصيح الرصيد دينا علديا 
مما لا يجوز طبقا للمادة ؟؟ من القالون المدنى 
تقاضى فوائد مركبة عنه الا اذا نيت وحود عادة 
تجاربة تقضى بذلك . لما كان ذلك وكان مفاد 
ما قرره الحكم هو أنه لم شبت لدى محكمة اللوضوع 
قيام هذه العلدة وكانت العادات التجارية تعتبر من 
مسائل الواقع التى يترك آمر التئبت من قيامها 
وتفسيرها لقاضى الموضوع فان الطعن يكون على 
غير أساس وبتعين رفضه © . 


وبهذا اللعنى أيضا جاء قضاء محكمة النقض فى 
حكمها الصقدر بجلسة /؟/260 ( مجموعة أحكام 
النقض الصادرة من الدائرة المدنية سنة 5 العددن 
الأول ص/85؟ قاعدة ,لا )ا 
سالف الذكر يجب الا يفهم على اطلاق من أنه لا يجوز 
تجميد فوائد الرصيد .. بل أن ذلك مشروط بعدام 
وجود عادة تجارية تقضى به ولا خلاف فى أن المقصود 
بالعادات التجارية التى تعينها الفقرة الأخيرة من 
المادة 1706 من القانون المدنى هى ما اعتاده المتعاملون 


حكم فوائد رصيد الحساب الجارى زف 


ودرجوا على اقباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع 
فى التعامل فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة 
من سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة 
مخالفة لأحكام القانون ( نقض 7؟ يونيو سنة 19517 
طعن رقم 00؟ مجموعة النقض سنة ١5‏ ص/413) 
.. وفى سبيل أيضاح رأينا الذكور يجرى بحثنا على 
يان أساس تحميد القوائد فى الحساب الجارى 
وآراء الشراح فى تفسير هذا الحكم من الناحية الفنية 
وتطبيق القضاء بشأنه ٠‏ 

أساس تحميد الفوائد فى الحساب الجارى : 

تقرر المادة ؟17؟ من القانون المدنى بالآنى : ل 


لا يجوز تقاضى فوائد على متحمد الفوائد 
ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى 
يتقاضاها الدائن أكبر من راس المال وذلك كله 
دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية . 

مؤدى هذا النص هم تحريم تقاضى فوائد على 
متحمد الفوائد أو تقاضى فوائد يزيد سجموعها عن 
راس المال ‏ على ان هذا الشحريم يرتفع اذا أجازت 
القواعد والعادات التجارية للدائنى أن يتقاضى فوائد 
على متجمد الفوائد أو يتقاضى فوائد يزيد مجموعها 
عن رأس المال ٠.‏ 

وتنص المادة *؟؟ من القانون المدنى على الآتى: 

الفوائد التجارية تسرى على الحساب الجارى 
يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ويتيع 
فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى 
ما يقضى به العرف التجارى ٠‏ 

وسين من هذا النص أن المشرع قصد الى 
اخراج الحساب الجارى من نطاق تطييق القواعد 
الخاصة بالفوائد سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة 
ألقانونية أو بطريقة حمساب الفوائد الركية أى 
'تجميد الفوائد .. 

والقانون عنيدما أحاز تحميد الفوائد فى الحساب 
الجارى لم يضع أى قيد من القيود فيما يتعلق 


بطريقة حساب الفوائد المركبة وأانما ترك ذلكه 
خاضعا لما يقضى به العرف التجارى . 

وقد اختلف الشراح فى تفسي هذا الحكم من 
التاحية الفنية فبعضهم برده الى عدم جواز تحرثة 
الحساب الجارى > ويذكر الدكتور الستهورى فى 
مؤلفه الوسيط ص 172 هامش ؟ ما يلى ؛ ب 

وبؤسس أمرى ورد هذا الاستثئاء على مبدآ 
عدم قابلية الحساب الجارى .. للتجزئة ذلا يصح 
أن يتجرا رصيد الحساب الجارى قيعتبر بعض 
هذا الرصيد فوائد بل أن عتاصر الحساب الجارى 


بد تيا 3 نينا بطريق التجديد 4 


التحليل يؤدى الى استثناء الحساب الجارى. من 


. قامدة تحريم الربح المركب حتى ولو كان حساب غير 


تجارى لأن طبيعة الحساب الجافرى واحدة تجاريا 
كان الحساب أو مدنيا , 


وبذهب آخرون الى تفسيره بطبيعة التسوية 
بطريق الحساب الجارى والقواعد الفنية لسير 


كما يذهب البعض الآخر الى أن تجمد الفوائب 
تطبيق لتحصيل الفائدة عن المدفوع فى الحسباب 
الجارى ذلك انه معى استحقت فائدة عن مدفوع 
معين واصبحت بمقتفى قطع مؤقت للحساب ل 
حقا لاحد طرفيه فانها تدخل الحساب من جديب 
وانعتبره مدفوعا تستحق حعحجة عليه بدورها فائدة ولللا 
اشترط القضاء لاتجميد عملميزان مؤقت وترحيل 
الفائدة نتيجة له وقيدها كمدفوع جدبد ( عمليفت ' 
البنوك من الوجهة القانونية للدكتور على جمال 
الدين طبعة سنة 1159 بند ه.؟ ص/؟19"؟ ٠)‏ 

واذا كان القانون قد حرم الفوائد المركبسة 
واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد .. والعادات 
التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد 
الفوائد فى الحساب الجارى نهل يختلف حكم 
الفو'ئد بالنسبة للرصيد ؟؟ وهل يوجب القانون 
التفرقة فى حكم الفوائد بين اللدة ‏ السابقة لتفل 


0 لالعدد الثالث ب السغة .هم 


الحساب الجارى والتى آقر تتتجميد الفوائد فيها 
والمدة التالية له ؟؟ 

اختلف الشراح فى حكم الفوائد فى ألدة التالية 
القفل الحساب الجارى قيرى لبعض أن حكم هذه 
ذلفوائد يختلف عن الفوائد الناتجة عن مفردات 
الحساب فى أنها لا يجوز تجميدها لانها ناشئة عن 
دين عادى ( المرجع السابق للدكتور على جمال الدين 
بند /م؟لاص/84؟ ) ٠...‏ ويرى آخرون أمكان تجميد 
قوائد لالرصيد على أساس أن المرجع فى مسألة 
النوائد فى خصوص الحساب .الجارى هو العرف 
#النجارى والقانون ذلاته يجيز الخروج على القواعد 
القررة للفائدة اذا قضى العرف التجارى بهذا 
الخروج ويضيفوا ألى ذلك انه اذا قفى اتفاق 
الطر فين بالتجميد وجب احترامه ( بالاجى تعليق 
على حكم استئناف مختلط فى 115 أبريل سنة 1111 
أسكندرية 1951 ص/97) هامش ؟ امرجع السابق 
ص 85؟ ٠)‏ 

وقد أوضم الاستاذ بالأجى هذه السألة فى 
مؤلفه ( ملاحظات حول الحساب الجارى ) فأورد فى 
صفحة 8 ( ترجمة عربية لما ذكره ) ٠‏ 

أن اقفال الحساب الجارى بعنى ببساطة وقف 
مباشرة العملياتك التى يجريها الطرفين بقصد 
ادراجه' فى الحساب وهذا الوقف قد قصد به 

ق أغراض خاصة ونتائج معينة كما سئرى حالا 
وقد برجع الى رغبة المتعاقدين فى عدم الاستمرار 
فى التعامل بطريق الحساب الجارى أى أنهما 
يريدان الفاء 'لعقد ولكن لما كان العقد لا شائبة فيه 
قانه يمكن 'هتياره حيا قابلا لانتاج آثاره بالرغم من 
توقف العمليات التى سحكمها وهذا بعنى أن فكرة 
القفل تتعاق بتسوية الحساب واجراء المقاصة بين 
جائبيه 'لدائن والمدين بتسوية مستقلة عن واقعة 
كون العقد ساريا أو غير سار . 


يقال أن عقدا أب كان نوعه يفقد آثره فى الوقت الذى 
يطلب فيه احد الطرفين من الطرف الآخر تنفيق 
شروطه ؟ 8.. 


وه وآى مصير يؤدى أليه الاتفاق اذا فقدت 


شروطه قيمتها بى 'ألوقت الذى يلجأ فيه أحد عاقديه 
الى امام يي المتماقد الآخر . طاليا تنفيد 
هذه الشروط 5 .' 

وهل من الجائز من تعاقد على الاقراض بنائدة 
9 مثلا نمي اضطر الى مقاضلة مدينه للمطالبة 
بأصل الدين وفائدته حتى السداة سبب امتناع 
المدين عن ألو فناع هل من الجائر أن تغرض علينه 
فائدة بواقع هز فقط عن المدة التالية للمطسالبة 
القضبائية بدعوى أن عد القرض قد انتهت مدته 
وان العلاقة القائمة بين الطر فين قد انقضت .وان 
الآأمر أاصبح يتعلق بمبالغ مستحقة للدائن بناء على 
سلد غير محدد ؟ 5 .. 

انه لاسعنى الا الاعتراف يأنى لم أجد حجة 
مشروعة تبرر وقف تجميد الفائدة على الحساب 
الجارى بعد أقفاله تلك الفائدة التى صار 2 
عليها والتى تتفق وعرف التجوار ( المرجم 
ص / 2 


ويختتم الاستاذ بالاجى بحثه فى هذا الموضوع 
ويقول فى الصفحة 821 : ب 


ومادام ان العرف يقفضى بأن تجميد النوائد 
طبقا للسعر المتفق عليه لا يقفف علد حد توقف 
العمليات القائمة بين الطرفين وانما يبتمر هذا 
التجميد من وقت اتفال الحسساب الجارى حتى 
وقف السداد النهاثى للرصيد ومادام أن هذا هى 
ما رأيئاه فيما تعدم 6.6 ليسسن سوى تطبيق للمبادىء 
العامة فى تنفيذ الالتزامات مادام الامر كذلك بيجب 
التقرير بأن الحكم موضوع البحث لا يتضمن حلا 
قلاونيا للمسألة وان الباب لازال مفتوحا أمام 
المحكمة للعودة الى ماسبق أن قررته بحق فى حكمها 
الصادر بتاريخ .1915/15/1 من آنه : 

من الضرورى اعمال أتفاق الطرقين الخناص 
متجميد الفوائد على الحساب الجارى حتى بعد 
انتهاء العلاقة بيئهما . 

وقد اختلف القضاء فى مصر فى حكم فوائد 
الرصيف فالبعض يرى جواز التجميد والآخر يرى 
عكس ذلك وجرى قضاء محكمة النقض على الأخد 
بالرأى الذغى.لا بجيز التجميند وان كان مفهوم هذا 
القضاء فى رآينا يجب الا يأخد على اطلاقه بل هو 


حكم اقوائد رصيعا الحسابة الجارى رف 


مشروط بعدم وحود عادة تجارية تقضى بالتجميد 
وانه متى .وجدت هذه العادة التجارية التى تقض 
بتجميد الفوائد بعد قفل الحساب الجارى وصار 
التمسك بقيامها وحب الأخذ بحكمها . 

وازاء هذا الخلف نرى أن المرجع فى مساألة 
فوائد الرصيد هوالعرف التجتارى وهنا يثور 
اللوال .. هل يفرق العرف بين المدة السسابقة 
لقفل الحساب والمدة التالية له فى تجميد 
الغوائد أم لا 55 ٠‏ 


وى سبيل ايضاح حكم العرف التجسارى 
نستعرض بعض الاحكام الصادرة من محكمة 
أستئناف القاهرة التى تناولته ومتها بين أن 
حكم العرف لم يعد محل خلاف بعد أن أحيل اثباته 
فى أحد تلك الاحكام وسمعت فيه شهادة مديرى 
البنوك التجارية وقد جاء فى حيثيات الحكم الصادر 
من محكمة استثناف القاهرة بجلسة 1155/11/6 
فى الاستشئافين رقم 9419/ل/الا ق ورقم 8/11/4لاق 
مابلى بالحرف الواحد : ب 

« وحيث أن بنك مصر أشهد كل من السيد/ 
احمد فتح الله مدير بنك الجمهورية والسيد / 
ابراهيم عبد الحميد الجوهرى مدير عام بنك الاتحاد 
التجارى وقد شهد بأن العرف قد 'استقر على 
احتساب الفوائد الموكبة بآن تحتسب على الرضيد 
الدين شهريا وبعد قغل الحساب الجارى تسرى 
عليه الفوائد المركبة لغابة السداد ولا يعتبر فى 
حساب القوائد كو الاعتماد استحق والا كان من 
السهل على كل عميل آلا بسدد الدين وبذلك 
تحتسب فوائد بسيطة بدلا من 'لفوائد المركبة وقد 
قدم بنك مصر المستانئف شهادة مؤرخة فى 
6 صادرة من اتحاد البئوك التجازية 
تؤيد الشنهفدة التى أدلى بها الشاهدين بأن العرفك 
التجارى بين المصارف قد جرى أن تحستب القوائد 
على الرصيد المدين شهريا بعد قفل الحسساب 
الجارى تسرى عليه الفوائد اأركبة لقابة السداد 
- وقد أندت الشهادة الصادرة من اتنحالد آالبئنوك 
والسابق الاشارة اليها .. شهادة هذين الشساهدين 
ؤلم تنف الشركة المدينة ذلك أو تتقدم بما يضعف أو 
بهدد هذه الشهادة مما لا يدع مجالا شك فى 
صجتها وبذلك يتعين تعديل الحكم الى اجابة البنك 
إلى طليه. فى هذا الشان, » 3 


وتاأسيسا على هذا العرف قضت اللحكمة 
بتعديل الحكم المستائف والرام المستانف هليها بأن 
تدقع الى بنك مصر الفوائد بواقع /ا /ز :تضاف 
للاصل شهريا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد . 

وكانت محكمة استشثناف القاهرة قد أصدرته 
قبل ذلك احكاما مماثلة فجاء فى الحكم الصادر منهنة 
بتاريخ 1101/1/11 فى الاستئئافات القيدة يرقي 
4 4 551 106؟ سنة لال ق مابلى : 


« وحيث ان المديئين لم يعترضوا على طلب 
البنك ضم الفوائد الى الاصل شهريا فهذا الطلب 
فضلا عن حصول الاتفاق عليه صراحة فانه يتفق 
مع أحكام القانون وما جرى عليه العرف التجارى 
وذلك طبقا لنص المادتين ؟9؟ » 88؟ من القانون 
المدنى الحديد اذ يسين من هذين النصين ان الشارع 
قصد الى اخراج الحساب الجارى من نطاق تطبيق 
القواعد الخاصة بالفوائد سواء فيما يتطق بسعر 
الفائدة القانونية أو بطريقة حساب الفوائد المركية 
أى تجميد النوائد وقد جرى العرف التجارى فى 
الصارف وغيرها من المنشآت الصناعية والتجارية 
على احنساب فواند مركمة على الحساب الجاري 
وذلك بضم الفوائد الى الآصل شهريا ثم احتساب 
الفوائد فى الشهر الذى يجد على الاصل بعد ف 
الفوائد اللستحقة اليه وهكنا ... الخ » . 

كما جاء فى الحكم الصادر متها بجلسة 
0/١‏ ف الاستثناف رقم 7١/01‏ ق الآتى 
بالحر ف الواحد , : 

« وحيت أنه عن طلب ضضم النوائد الى الاصل 
شهريا :فان الحكم المستانف فرق فى احتساب الفائدة 
بين المدة السابقة على قطع الحساب وائدة التالية 
لمفاجاز احتساب الفائدة متحمدة الى الأصل قبل 
قطع الحساب وأوجب احتساب الفائدة بسيطة فى 
المدة النالية وقد جعل اساسهذه التفرقة هو مجرد 
تاريخ قطع الحساب 335 وحيث أن القانون لم بفرق. 
فى احتساب القائدة امركبة على الحساب الجارى 
بين المدة السابقة على قطع الحساب والدة الثالية 
له اذ قطع الحساب ضرورة اقتضتها المطائبة ومجرد 
قطع الحساب لا بؤثر فى طبيعة العلاقة القذونية 
التى أسفرت عن المديونية ومصدرها عقد اعتماد 
بحساب جارى يجبز احتساب فائدة مركبة 
عليه +»» الخ (( 3 


د 007 العدد الثالتا ب السنة ٠.‏ 


لل 00 


وبدفس المعتى السابق جاء فى الحكم الصادر 
من نفس المحكمسسة بجلسسة 1951/15/81 فى 
الاستثناف رقم ]56/ر4/ فق فقد جاء فى أسبايه 
مالمى 5 2 ' 1 

».؛ ويستفاد من هذين النصين ( ١9‏ > 88؟ 
من التغانون المدنى ) أن الشارع أخرج الحصساب 
الجارى من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد 
.صواء فيمة يتعلق بسعر الفائدة أو بطريقة حساب 
الفوائد المركبة وترك ذلك الى ما يقفى به العرف 
.التجارى . 1 


وحيث أن العرف التجارى جرى ق اللصارف 
على احتساب فوائد مركبة على الحساب الجارى 
'وذلك بضم الفوائد آلى الاصل شهريا ثم احتساب 
القوائد عن الشهر التالى على الاصل الضاف اليه 
الفائدة المستحقة عن الشهر السابق وهكذا . 

وحيث أن المستائف ضده لم يعترض علىطلب 
البنك المستانف بشان ضم الفوائد الى الاصل 
شهريا اذ فضلا عن الاتفاق عليه صراحة فى عقد 
فتيح الاعتماد فانه يتفق مع احكام القانون وماجرى 
هليه العرف التججارى كما سلف البيان . 

وحيث ان الحكم المستانف قد قضى للمستائف 
برصيد الحساب الجارى بالرقم من استحالة على 
فوائد مركبة مضافة شهرية الى الاصلكما هو ظاهر 
من مطالعة كشف الحساب ما يستفاد منه أن محكمة 
أول درحة قد اجازت هذه الغوائد قبل قفل 
الحساب الجارى ولم يجزه بعده فى حين ان القانون 
لم بفرق فى أحكامه بين الحالتين اذ أن قطع الحساب 
ضرورة اقتضتهة المطالية ومجرد قطع الحنساب 
لا يوئر فى طبيعة العلاقة القانونية التى أسفرت عن 
المديونية ومصدرها عقد فتح الحساب الجبارى 
المبرم بين الطر فين والذى يجيز احتسساب الفائدة 
المركبة . 

: وحيثأن المحكمة تخلص مما تقدم الى الحكم 

المستانف قد جانب الصواب قيما ذهب اليه من 
آن طلب ١ضافة‏ الفوائد الى الأصل شهريا لا سند 
له قانونا مما اقتضى رفضه ومن ثم بتعين تعديل 
الحكم ' المذكور والحكم للبنك المسستائف بالفوائد 
الانفاقية باقع لابن تضاف الى « أصل المبلغ 
المحكوم به شهريا من تاريخ الاستحقاق الحاصل ىق 
1 حتى السداد وتأبيد هذا الحكم 
أقيما عدا ذلك »4 ء 


وقد تواتر قضاء محكمة الاستئناف القاهرة 
على اقرار هذا العرف الذى خلصت اليه واستقر 
قضاؤها عليه واثبتت ذلك صراحة فىحكمها الصادر 
بتناريخ .1138/1/9 ف الاستثناف رقم 4/987مق 


وجاء فى أسباب هنذا الحكم 5 


« ومن حيث انه لما كانت العادة التحارية 
والعرف التجارى تثبت بكافة طرق الاثبات وخر 
دليل عليهة ما كان مسستمد! من طبيعة العمل نفسه 
ومن خصائصه الكامنة فيه ولا.مرية فى أن عملية 
ممارسة قتح عقود الاعتماد هى من صميم أممعال 
البنوك وفى ان العادة جرت وعلى ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكمة من اقتضاء البنوك فوائد مركية 
على القروض التى تلشا بمقتغى عقود فتح الاعتماد 
التجثرية ( يراجع الحكم السابق. صدوره من هله 
المحكمة فى الاستئناف رقم 85/558 فق بجلسة 
) .. وممارسة تلك العقود التجارية 
تنستمد كيانها من طبيعة العمل ذاقه وقد صبغ عليها 
المشرع الحمابة حينما أورد الاستثناء المخصوص 
عليه فى عجز المادة ؟7؟ مدنى بالنص على اقتضاء 
فوائد مركبة آخنا بالقواعد والاعمال التجارية حتى 
ولو زاد مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن على 
راس المال المدين ٠‏ 


'ومن حيث انه لما كانت عقود فتح الاعتماد 
فى حقيقتها هى قروضا مخصصة لافراض تجارية 
تعقدها النو. فى نطاق نشاطها التحارى وكان 
البنك المقرض يتحملعادة فى سبيل الحصول على 
الاموال التى يلبى بها حاجات المقترض أعباء اكثر 
مما تأخذ من المقرض العادى أذ هو بحصل على هذه 
الاموال عادة من المصارف الاخرى التى تتقاضى منه 


. قوائد على متحمد الفوائد غير مقيدة بالخط الوارد 


فى المادة ؟7؟ مدنى على أساس ان المعاملة بين 
المصر فين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء 
الوارد بتلك اكادة ومن ثم فليس من المقبول أن 
بحرم المقرض من هذه المزايا عندما بقرض الغير هذا 
فضلا عما يتعرض له المصرف المقرض من مخاطر 
هذه العقود واحتمال حرمانه من أموال كان يمكنه 
استثمارها فى وجوه أخرى غير هذه العقود وتدر عليه 
آرباحا أكثر . 


حكم .فوائد رصي الحساب الجارئ لويم 


احتساب فوائد مركبة على رصيد عقد فتح الاعتماد 
بعد اتفال الحساب الحجارى الذى يتضمنه قولا 
منه بأن الدين الذى تضمنه هذا الرصيد أصبح دينا 
عاديا فلا برد عليه الاستثناء الخاص بتعاضى فوائد 
على متجمد هذا الرصيد وانما نخفع اقاعدة العامة 
التى نصت عليها المادة ؟17؟ مدئى من تحريم تقاضى 
فوائد على متحمد الفوائد فان هذا النظر مردود 
بأن العقد الذى تضمنه الرصيد المدين الطالب به 
هو عقد تجارى مارسه البنك المستانف فى نطاق 
نشاطه التجارى الممتاد وانه ليس من شأنه اقفال 
الخساب الجارى الذى نضمته هذا العقد زوال 
الصفة التجارية التى التصقت به ولازهته منل نشيأته 
بل ونشأ بمقتضاها ومن ثم. قما زال الدين وليد 
هذا العقد ديئا تجاريا ظل الحساب الجارى الذى 
اسفر عنه قائما أم مقفلا واذ كان عقدا تجاريا فهو 
خاضع مبعا .للك للقواعد والعاهات التجارية التى 
تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد عملا بالاستثنام 
الوارد بننص المادة ؟8؟ من إلقانون المدنى ولا ترى 
الحكمة محلا للتفرقة بين اناحة الفائدة قبل قفل 
الحساب أو بعده والا كان مرذ ذلك جميعه لرغبة 
العميل المماطل باقفاله الحساب فى الوقت الذى يرى 
فيه أنه لن يملك اداء ديئه فيقلل من اعبائه وبخسر 
البنك بذلك فائدة مجزية تعود عليه ولهذا جميعه 
يكون من حق البنك في الدعوى المائلة أن يطالب 
باضافة الفوائد المركبة يمد قفل الحساب . 


ومن حيث انه لما كان ذلك فانه يتعين تمعديل 
الحكم المستانف والقضاء قبنك بثوائد التأخير 
المركبة المنفق عليها بواقع لا بم تضاف الى الاصل 
شهريا اعتبارا من (1155/11/5 تاريخ استحقاق 
الرصيد الحكوم به لمسالح اليك حتى تسام 
السلاد 6ه 


نخلص من ذلك كله ان العرف التجارى قد جرى 

فى مصر على تجميد فرالد الرصيد النهائى لالحساب 
الجارى وذلك بضم الفوائد الى الاصل شهريا ولحين 
نمام السداد بامتبايى أن قطع الجحسساب ضرورة 
١اقتضتها‏ المطالبة ومجرد فطع الحساب لا. يؤثر فى 
طبيعة العلاقة القانونية التى اسفرت عن المديونية م 
٠‏ وانه مسا كانت العادات' التجسارية تعتين مع 
مسائل الواقع التى يستقل قاضى' المؤضوع يأمسر 
التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن.تجرى العرف 
ذاته والتثيت من قيامه من امور اللمؤضوع أيضمنا 
التى لا تخضع ار قابة مجكمة النقضن الا حيث سحيد 
قافى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده 
فاننا نري انه متى تم التمسك ابتداء أمام المحكمة 
بما يقضى به العرف التجارى على تجمية فوائد 
الرصيد النهائى للحساب الجارى وذلك بفسم الفوائد 
الى الأصل شهريا ولحين تمام السداد بتعين على 
الحكمة القضاء يها وألا كان قضاها معيبًا ومخالنا 
تلقانون ٠,‏ ش 


1 


؟' - ؛لقهوم ف جميع القضابا التى فصلت فيها 


١‏ الأحكام محل البحث أن العلاقة بين البنك وعميله 


كانت فتح اعتماد بالقرض أو أقراضا فى حسساب 
جار 4 وآن البئناك د اع ا 
يصب فائدة على الفائدة التى 'نستحق تستحق بعد كل 
ميران مؤقت يقوم به أثناء سير الحساب 3 


قلما قفل الحساب واستخرج الرصيد ولم 
يعد هناك مجال لعمل الميزنان المؤقت طالب البنك 
والاستمرآى فى حساب الفوائد المركية كما كان 
يقوم به قبل قفل الحساب + 


 »‏ قيل أن القاتون ‏ اذ سمح بتقاضى 
'قوائد على الفوائد فى الحساب الجارى ( نزولا على 
حكم العرف ) ل لم يفرق بين المدة السابقة على 
قطم ( يقصد قفل ) الحسقب والمدة التتالية اذ أن 
قطع الحساب ضرورة اقتضتها المطالبة ومجرد 
اقطع الحساب لا يؤثر فى طبيعة العلاقة القانونية 
التى آسفرت عن المديونية ومصدرها عقد اعتماد 
بحساب جار يجيز احتساب فائدة مركبة عليه 
( اسستثناف القاهرة فى 1931/1١/91‏ وى نفس 
العنى بعيارة مختلفة استتئئاف 'القاهرة فى 
«/ا/ه"ةا د ١ل/:/57؟١‏ ) 2 وأن « ألدين 
التجارى وليد عقد القرض بظل حافظا لصفته 
التجارية ظلل الحساب الجارى الذى أسق علبه 


اديع اناري عوضس 
سما ذا لقنا حزن الجّماى والغامؤيا وى 
ولع ا مودت جربا معة الما هَوََن 


قائماام متفلا » . (استثناف القااهرة فى 
0000 


ومعئى هذه الححة أن الفائدة اللمركبة تسرئ 
طبقا لاتفاق القرض »2 وهذا صحيح »2 ولكن معناها 
كذلك اتكار كل أثر لدخول الدين الحساب الجارى : 
فمن المجمع عليه أن الدين بدخوله الحساب ينقفى 
(. كمرحلة من مراحل تجديده ) ويحل محله مفرد 
حسابى تشْرى عليه النائدة وتحسب على هذه 
الفائدة فائدة أخزى وهو مايسمى تجميد الفوائد 
أو الفوائد المركبة » فلا يمكن القول ‏ فى القانون ب 
اطلاقا أن الحكم واحد فى هذا الخصوص سواء قفل 
الحساب أو ظل مفتوحا لان سم الحساب أو 
تشغشيله له قواعد منها تحميد الفوائد ومتى قفل 
الحساب ارتد الوضع الى القواعد العامة وانتهى 
تطبيق القواعد الخاصة بسير الحساب . ومن 
الواضح أن حكم المحكمة . لم تظهر مخالفته لحكم, 
القانون فى خصوص القضانا التى عرضت عليها 
الا.أن الأخذ به يهدم آثارا جوهرية الحسابالجارى 
نبدو فى حالات أخرى ٠.‏ 

واذا كان العرف ‏ فى فرنسيا ومصر ل قد 
جرى على حساب فوائد مركبة على مفردات 
الحساب وهو مفتوح وكان القضاء قد أقر هذا 
العرف فان. ذلك يفسره من الناحية الفنية القواعد 


' الخاصة بسير الحساب الجارى » واذا كان العرف 


قد جرى ‏ فى مصر ‏ على احتساب الفوائد المركبة 
على رصيد الحساب المفتوح لدى الينك يعد قفله 


للعقيب 


ونا 


قُْ هذآ الخصو ص واحدة 5 والدليل على ذلك ان 
أ احتساب ألفائدة المركبة أثناء لسسير الحساب مستقر 


فى فرنسا » على أساس العرف » ولكن العرف لم' 


بجر على ذتك - متاك بالئسية لرصيد الحساب 
كما أن هذا العرف لم ينشاً بعد فى مصر باللسسبة 
للحسافات الجارية المفتوحة لدى غير البنوك أو بين 
الافراد » ولى كان الآمر مجرد تطبيق القاتون أو 
لقوامد الحسابات الجارية او للعرف عموما لوجب 
توحيك الحكم بالنسبة لكافة القروض وك_افة 
الحسابات الجارية أب كان أطرافها . 4 
أما عبارة آن القاتون لم بفرق بين المدة السابقة 
على قفل اللتحساب والتالية له . كما تقول المحكمةقت 
تجيد القوائة تكلم عن القوائت «.ل الصافب 
1 لس وشقترب من هذه الحجة السسانقة 
ما قاله الاستاذ بالاجى والدى استند اليه القضاء 
من أن « الحساب يقفل ولكنه يظل حيا وفكرة القفل 
تماق فقفل بتمسيوية الحبي واخراء القاصة © ., 
وق هده العبارة تنلاقض واضح لآن قفل الحساب 
معئاه ملع سسيره مئعا تهائيا وذلك باس تخراج 
الرصيد © فكيف بظل حيا بعد ذلك ؟ ما هو الى 
بظل'حيا ؟؟ واذا قفل الحساب فمعنى ذلك تمطيل 
تطبيق الاحكام المقررة خصيصا لسير الحساب 


غير مصرف فان قاعدة الفائدة المركبة تسرى على ' 


لافردات التى تقيد فى الحساب حتى وقت قفله » 
فلماذا لا تطبقؤذات القاعدة علىرصيد هذا الحساب 
الناتج عن قفله وحتى وفاء قيمته ؟؟ ان هذا دليل 
على أن مذهب القضاء لا يقوم على أساس من نظام 
اللسابالجارى ذاته » ولا سئد له الا ان العرفجرى 
على احتسساب الفائدة المركبة: بالنسبة لأرصدة 
بالنسبة لأرصدة الحسابات التى لا تكون 


٠‏ الحسساب وآثثاء سيره سرى باللسسبة الى طرق 
الحساب فهل سرى هذا الحكم كذلك بالنسسسة 
للرصيد أيا كان الداثن به أى حتى ولو كان الداثن 


0 


البتوك ' 
طرفا فيها ب كما أن حسساب. الفائدة المركية داخل . 


اق ل 


تماما وبذات. الكيفية 1 
للمفردات أى: جتى ولو كان الرصيد مدينا لصالح 
العميل » هذا فى حين أن العف ! على حد قول 
البنوك ‏ جرئ على حشابا الفؤائد المركبة على 
الرصيد لصالح البنؤك ولم :عرض لغيرهذة الصوية, 

ه - ويضيف الاسستاذ بالاجى أن الحساب 
الجلرى « لا يفقد أثره فى ألوقت الذى دطالب فيه 
أحد طر فيه بتنفيث شروطه »2 ولا يحول أن يتعاقدا 
على اقراض بفائدة ؟)ز مثلا ثم اضطر الى المقناضاة 
فتحر فتحتسب له فقط فائدة هيز بدعوى أن عقد القرضن 
قد انتهى »© ) ونقول محكمة استثئاف القاهرة فى 
( .1558/1/8 ) ان التفرقة بين اناحة الفائدة 
الركبة قبل قفل الحساب أو بعده معناها . أن 
نكون مره ولك لرغية العميل المماطل باقفالهالحساب 
فى الوقت الذى يرى فيه انه لن بملك اداء ديئيه 
فيقلل من اعبائه وبخسر البنك بذلك فائدة مجزية 
تعود عليه ٠‏ ش 

وبهلا النظر ترى الحكمة فى تطبيق نظام الفوائن 
المركبة على رصيد الحسساب جزاء أو ححائلا دون 
المدين المماطل وحمابة للبنك © فهى تسمح للعميل 
اللماطل أن يقفل الحساب عندما بريد وكنها_ هكللا 
أفهم ب تحرمه من ثمرة لجوئه الى قفل الحساب 
وهى تخفيف أعبائه بمنع حساب الفوائد المركبة م 

وهذا الاساوب غريب وغير قاثونى »© لأسباب 
كثيرة » منها أن كلا من طرفى الحساب ليس حرا فى 
قفله أو تركه مفتوحا بل تحكم ذلك ارادة الطر فين 
معا ان كانا .حدذا أجلا للحساب » وحمابة الصلحة 
المشروعة لكل منهما فى ضرورة 5 أستمرار 0 
أن لم يكن ثمة أجل لانتهائه » فيكفى القول إن كلا 
منهما عليه احترام القيود المفروضة على حريته فى 
لخرق هذه القيود 6 وهذآ 1 لجحراء هو أعتييان 
الحساب قائما ومفتوحا رفم أنفه » لآن قفلالحسابه 


ل كفتحة _ لابد له من أتفناق ارادتهما معا أو من 


عدم أضرار أحدههمة بالآخر على ماقدمنا © فاذا 
حاول احداهما اعتباره 'مقفولا تخلصا من القوائنا 


ا العدد الثالث .ب 


المركية كان للمحكمة أن تهدر أرادته وتعتير الحساب 
قائما وعتدئل يظل تحميد الفوائد سبثريا يجكم ان 
الحساب لايزال مفتوجا 4 أما القوى بأن.الجساب قد 
قفل ثم تطبيق القوائد المركبة على الرصيد النهالي 
غهو قول غير شليم. . : 

وبالنظر الى القرض الى يكون فيه. الجسباب 
'قد قفل بالفمل على الوجه السنحيح-ولكن المدين 
بالرصيد رفض الوفاه. قإضطر البنك الى مطالبته 
وطال تراخى المدين.فان للمحكبة أن تقهى, بتعويض 
الببك الدائن على اببياس.الغري الحاصل: له ,بالفعل 
وفيه قب يدخل نتيجة حرمانه من الفوائد المركبة » 
يامتبار المدين, قد إمتنع بسبوه لية عن ونام دينه 
0م511 مدنى ) 5 

1 ل وهكن!ا يظص الى أن الحساب الجادى 
527 ل بحكم سيرم ونظامه ‏ فائدة على فائدة 
المفردات المقيدة فيه وطلما كان مفتوحا © فاذا قفل 
الحساب تعطلت جميع الأحكام الخاصه به بحكم 
كونها لا تنطبق الا على سيره » وتعذر تطبيق الفرائد 
المركية على دين الرصيد .. 


السئة .ه 


ولهذا فان الصحيح هو ماقرره حكم استئئاف 
القاهرة في /ا؟/ 111/9 4 ومابقوله الاسِتاذ فاروق 
خفاجى فى تعليقه » من أن السند الصحيح لتطبيق 
الغوائب المركبة علئ دين الرصيد هو العرف التجارى 
ويلك بظل حكم محكمة النقض الصادر فى 


لم صحيحا » فهو قد 0 هذا المبدا 


على خلاف المبدا , 


؟ ‏ وانما بلزم أن .بكون مابتمسيك به البنك 
عرفا صحيحًا بمعنى العرف فى القانون © وآن يثبت 
على الوجه الصحيح . فهل كان ذلك حقا فى القضابا 
التى فصل فيها القضاء ؟؟ . 

4 النظر فى شروط قفل الحساب الجارى 
كتابى فى عمليات الينوك من الوجهة القالونية » 
القاهرة سنة 41155 أرقام 714 ومابعده » وفى 
نظام تجميد الفوائد وتفسيره أرقام .؟ ومابعدة 
وى نظام دين الرصيد النهائى أارقام 1؟؟ 
وما بعيدة ى ش 
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تمهيد فى التشريعات المنظمة لعقد العمل البحسرى 
ونطاق تطبيقها * 


عنيت الدول منت زمن بعيد برجال البحر 


وقت كانت نخضع فيه علاقات العمل العادية 
للاحكام العامة فى العقود وقواعد العمل المنصوض 
عليها فى القائون المدنى ٠‏ 

وقد ابتدا التنظيم القانونى للعمل البحرى فى 
الظهور منذ بداية القرون الوسطى حيث صدرت فى 
فرنسا أوامر ملكية تعالج شئون البحارة نذكر متها 
لامر الملكى الصادر سمئة ١5484‏ والامر الملكى الصادر 
سنة الم؟١‏ والامر الملكى الصادر فى بوليو سنة 
كما والمرسوم الصلار سنة 119/85 وتضمئثت هذه 
الأوامر قواعد تممل على حمابة رجال البحر عن 
طريق اشراف الدولة على عقود العمل البحرى ,)١(‏ 

وى سسنة لإ.لْم1 عندما صدرت الحموعة 
التجارية الفرنسية خصضت بابا مستقلا فى الكتاب 
الثانى منها لاستخدام اللاحصين ( المواد من .6لا 
) وقد عدلت هله المواد بموجب قوانين لاحقة 
تذكر مئها المرسوم الصادر فى 1866 والقائون 


(1) عموصنيوء'1 06 اتعفسدعمة'1 06 'عالهة1 ربحد116ك2 
.1862 .2 م676 تممه 06 قتع سقط م02 
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الصادر فى / ابريل سئة 18.7 ؛ وبعد 213 ضصةي 
تقنين مستقّل للعمل البحرى فى سئئة "111 واإعدل 
بقوانين لاحقة ( المرسوم بقانون الصادر فى ١٠؟‏ يونيى 
سئة 1185 4 والقانون الصادر فى ١؟‏ اكتوبر سلة 
ه19 ؛»؛ والقانون الصادر فى ١١‏ أبريل سنة 41951 
والقانون الصادر فى ه؟ ديسمبر سئة 1١148‏ )م 


بعض مبادىم لم يعر فها التنظيم القاثونى للعمل 
البحرى فى ذلك الوقت © من هذه المبادىم 3 


(1) الصفة الامرة : اعتبرت القواعد المنظبة 
للعمل البحرى قواعد آمرة لا يجوز للمتعاقدين 
مخالفتها الا فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك 
( الامو الملكى الصادر سنة 1825 ) وأصبح الملاحون 
يخضعون لنظام قانونى كامل لا دخل لارادتهمفىبيانه 
وتحديده , 


( ب ) مخاطر الهئة : ظهرت فكرة مخاطر المنة 
بموجب الامر الملكى الفرنسى الصادر فى سئة الم"١‏ 
الذى الزم الجهز بعلاج الملاح وتضميد جروحه 
ووجوب دفع تعويضات كاملة للملاح الذى قطع منه 
عضو فى خدمة السفيئة أو محاربة العدو واللصوص 
البحردين » ولم تظهر هذه الفكرة فى حوادث الصناعة 
الا بموجب القانون الصيادر فى 4 ابربل سئة 
ةا ٠4)0(‏ 


)١(‏ كامل ملثى © محائيرات فى تتريع الميل البحرئ 
وتوحيده لى البلاد المربية 2 مي 45 » 


2 العاتد الثالئة ‏ السنة .ة 


( ج ) اعتبان الملاح شربكا فى مخاطز الرحتلة 
البحرية : ْ 
سادته الأحكام اانظبة للعمل البحرى فكرة أعتبار 
املاح شريكا للمجهز فى مخاطر الرحلة البحصرية 

ويظير ذلك فيما يتعلق بائر الحوادث البحرية 
على كيان عقد العمل البحرى ؛ وعلى أجور املاح » 
وهذهالاحكام نرديد للعاداته البحرية القدهة التى 
كانت تربط خط اللاح بخط الرسائة البحرية حتى 
يعملكل ماق وسعه من أجل سلامتها ٠.‏ وهى أحكام 
مححقة بالملاح لاله أجير ضعيف لا يقوى على تحمل 
هذه الخاطر وأصبحت لا تتثاسسب مع التطور 
الحديث ق الملاحة » اضف الى ذلك أن التأمين على 
السفيئة وعلى اجور رجال الطاقم كفيل بأن بعموض 
المجهز عن الخساطر التى تتعرض لها الرسالة 
البحرية )١(‏ 5 
التشريعالمصرى : 
التشريع القرنسى 1 0 
عقد العمل البحرى اهتمامة خاصا فى الوقت الذى 
كانت تخضع فيه علاقاتالعمل العادية للقواعد 
العامة للعقود والقواعد الخاصةبعقد العم لالمنصوص 
عليها فى القانون المدنى الا آنه تخلف عن مسايرة 
التشريعات ال النى أفردت للعمل البحرى 
تقنينا مستقلا بتمشى مع التقدم الذى أحرزه عقد 
العمل 0 هذا القرن ٠.‏ فمازالت عقود 
العمل البحرىتخضعلقواعد بالية وردت فى المجموعة 
البحرية الصادرة سنة لم1 والقوانين الكملة لها 
ومنها قواعد هزيلة وردت فى قانون العمل البحرى 
رقم كرها لسنة 1105 والقرارات الصادرة تنفيذا 
له والذى يقتصر نطاق تطبيقه على بعض عقود العمل 
البحرى دون البعض الآخر على القواعد الواردة فى 
المجموعة البحرية فيما لا بتعارض مع أحكامه وبذلك 
حرم العمال البحربين من الاستقرار الذى وفرته 
التشريعات الحديثة اروابط العمل . 

وتعرض هنا بابيجاز لنطاق تطبيق هذه 
التشربعات مع الاشارة الى مشروعات القوانين “لتى 
اعدتها الحكومة بهذأ الصدد . 


أولا ب الكجموعة البحرية 
خصصت المجموعة البحصرية الممرّية الفصل 


(1) على يونس 4 القانون البحرى ؛ السفينة © بند 
اام ص 15 ٠‏ 


الخامس فيها لبيكن أحكام عقد العمل البحرى تحت 
عنوان « فى استخدام ضباط السفينة وملاحيها 
وأجرهم 6 -(المواد من م" كلل ) ٠.‏ 

وهذه الاحكام منقولة من المجموعة التجارية 
الفرنسية الصادرة سنة ١8.9‏ وهى فى ممظميها 
ترديد القانون لخر الذى كان معمولا به فى عهد 
لويس الرابع عشر 

وهذا التنظيم برجع اصلا الى وقت كانتتسير 
فيه السفن بقوة الرباح لذلك أمسيح لا يتفق .مع 
التطور العظيم فى فن الملاحة البحرية ») ولامع 
ما اتسمت به روح العصر من الرغبة فى رعاية عمال 
البحر ولا مع التقدم الذى أحرزه تنظيم العم لالبرى 
تحت تأثير المذاهب الاشتراكية والمجهمودات التى 
قامت بها الحركات العمالية فى السئوات الآخيرة 5 

فما زالت نصوص المجموعة البحرية تجيز ارب 
العمل 'الحق فى طرد الربان فى أى وقت دون أن يكون 
له الحق فى الحصول على تعويض © وتائرت هذه 
النصوص بالعدادات القديمة التى كانت تربط خط 
املاح بخط الرسالة البحرية الامر الذى أدى الى 
عدم استقرار رابطة العمل والاجحاف بالملاح اللى 
لا بقوى على تحمل مخاطر الرسالة البحربة . 

ولقد تخلف المشرع المصرى عن مسايرة سائر 
التشريعات العديثة التى اهتمت بتنظيم العمل 
البحرى وأفردت احكام هذا التنظيم فى مجموعة 
مستقلة عن المجموعة البحرية من ذلك تقئين العمل 
اليحرى الفرنسى الصادر سئة 1155 المشار اليه 
سابقا والقانون الالمانى الصادر فى 7 يونيو' ممسلة 
9 ؛ والقانون الابطالى الصادى سنة /ا/ا14 
والقانون الانجليزى الصادر سئة 186 والقانون 
الأمريكى الصادر فى 4 مارس سئة 1116 ٠‏ 

ومن مظاهر هذا التخلف أيضا أن مصر لم, قنضم 
الا الى النذر اليسير من الاتفاقات الدولية: التى 
اهتمث بتنظيم شثون البحارة ٠‏ 

وأززاء هذا القصور الذى شوب المجموعة 
البحرية الصرية فلم كن هناك مفر الا الاعتماد على 
المرف والعادات ابحرية وأحكام التقئين المدنى 
بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أوضيئا مع 
الأجكام البحرية (01). ٠‏ 


(!) مصطقى كمال طه »6 القاثونث البحرى * من 103 6 على 
يونس : السفيينة 4 من 8* ) كامل ملشن © عن 8 ٠‏ أ 


الندظيم التزاقوتى لاتتقتباه عانة العمل البتحرى 003 


ولتلا فى أوجه القصور والنقص ولتحقيق 
الاتساق بين العمل البرى والعمل البحرى قكرتته 
الحكومة فى وضع قانون للعمل البحرى فوضعت 
مشروعا له بقع فى 128 مادة تستبر فى مجموعهيا 
تقنيئة لاحكام الاتفاقات الدولية وما استقر. عليه 
المرف البحرى فى هذا الصدد . 

وعندما صدر قانون العملا موحد رقم 4٠.‏ لسنة 
أستثنى من تطبيق احكامه « ضياط السسفن 
البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسرى 
عليهم قانون التجارة البحرية 4 » وترجع حكمة هذا 
الاستثتناء الى ان المشرع كان يزمع ؤقت اصدار هذا 
القانون اخراج مشروع قنون العمل البحرى الى 
حيو الوجود ليكون للعمال البحريين تقنين مستقل 
متناسب مع ظروقه العمل فى اليحر وسياير ذلك 
معظم التشريمات الحديثة التى سبقته الى هذا 
النهج . 


انيا ‏ القائون رقم 158 لسئة 1569 
بشان بعض القواعد المنظمة ثلعمل البحرى 
عدل المشرع المصرى عن فكرة اصكار تقنين 


مستقل للعمال البحريين واكتفى باصدار القانون 


رقم ١68‏ لسنة 1155 منظما لعقد العمل البحرى 
وهو بقع فى 7٠١‏ مادة . 


ولم يحقق هذا القانون الفرض الاشود الاسيغب 
الآقية : 


١‏ لم يتضمن القانون تنظيما شاملا للعمل 
البحرى وانما اكتفى بوضع بعض قواعد تسرى على 
الملاحين الذين يعملون على السفن التى تصل 
حمولتها الى حد معين () 85 

وبذلك يكون المشرع المصرى قد اسعبقى القواعد 
النصوص عليها فى الجموعة البحرية والقوانين 
المكملة لها فيمنا لأ.تتعارض مع أحكام هذا القنانون 
ومعروف أن هذه القوامد قواعد عتيقة لا نتمشى مع 
تطور فن الملاحة البحرية ولا مع التقدم الذى أحرزه 
تنظيم العمل البرى كما مسق أن ذكرنا 1 


لال علد يولس 1 لالج الببسر كز ؛ اتشئلة #ض 2" - 


ل قصى القانون أحكامه على عقود العمل 
الخاصسة بالسفن التجسارية التى تصل الى 
حد معين ( وهى السفن التجارية التى تتجصاوز 
حمولتها ...5 طن والسفن التى لا #نجاوز حمولتهة 
هذا الحد وتريد عن .مه! طن اذا صدر قرار من 
وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص باخضااعهة 
لأحكام هذا القانون ) م 

لذلك لأ فسرى آحكام القانون المذكوى عالىالسقن 
النجارية التى لا نصل حمولتها'!لى الحد النصوص 
عليه فيه باعتييار أنها تنؤ بالانترامات التى قرضها 
القانون كما #خرج من نطاق تطبيق القانون آهقا مقد 
العمل المتعلقة بسفن الصيد وسفن النوعة اذ تل 
خاضعة لاحكام قاثون التيجارة اليحرى والقوانين 
الكملة له ه 


نشربعلات العمل والتاميئات الاجاماعية 

نص القانون رقم 4ه! لسئة 1101 على سريان 
كشر بعات العمل والتأمينات الاجتماعية على الملاحين 
الل بن يعملون على السفن التجارية إبالقدر لالذدى 
لا تتعارض فيه صراحة أوضمنا مع أحكلإم هذا 
القانون حتى ولو كانت هذه السفن التجارية هما 
لا تسرى عليه أحكامه ٠‏ 

ولم يتعرض القائثون بالاحالة على تشربعات 
العمل والتأمينات الاجتماعية بالنسسية للملاحين 
ألذين يعطون على السفن فير التجارية كسفن 
الصيد وسفن النزهة مع ان ظروف العمل بالنسبة 
للملاحين جميعا واحدة . وقد زالتة هذه 'التفرقة 
فير العادلة بالنسبة لتشرريعات التأمينات الاجتماعية 
بصدور القانون رقم 9" لسستة 1156 الخاص 
بالتأميننات الاجتماعية الذى نصت فى المادة الأولى 
مئه على مر بان [حكامه على جميع العاملين فيما 
هدا الفثكت المستثناه وليس من بينها العماإل 


أما بالنسبة لسريان تتلربعات العمل على عقود 
العمل الخاصة هله السفن قيمة لا تتعاروض مع 
الأحكام الوالودة فى اللجموعة البحرية قآمر لم يتعرض 
له القاثون لان المادة السادسة من القانون رقم لها 
لسثة 1459 في شأن مقد العمل البحرى اقتصرتة 
على النص على سريآن كافة الاحكام: التعلقة بعقفنه 
العمل القرتهج عثر, « السقن السئاربة » لبك قدى 


3 لالعدد اثثالث ‏ السنة .ه 


أن عقود العمل الخاصة يسفن الصيد وسفن النزهة 
تظل شاضعة للاستثناء الواود فى قانون العمل الموحد 
الذى استثتى من تطبيق احكام الفصل الخاص 
بعقد العمل الفردى فى المادة .مم/خ « ضصباط 
السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن 
سرى عليهم قانون التحارة البحرى 4 (01 ٠‏ 


اكلذحون العاملون بالقطاع العام * 


بتار بخ ؟> أغسطس سئلة 5538 صدر قرار 
رئيس الجمهورية رقم 77.90 يتظام العاملين فى 
القطاع العيام وأصيح معظم العاملين على السفن 
التجارية بخضعون لاأحكام هلا القانون ذلك أن المادة 
.مله لم تجيز مزاولة أعمال النقل اليحرى وغفيرها 
من الاعمال الرتبطة به الالمن يقيد فى السبجل العدلذلك 
فى المؤمسة المصرية العامة للنقل المسحرى ولا تجوز 
أن .نقيف في السجل امشار اليه الا المؤسسات العامة 
والشركات التى لا تقل .حصة الدولة فى رأسمالها 
عن ه؟ بن وهى بطبيعتها شركات عامة ٠‏ 


وقد أجازت الادة المذكورة لوزير" النقل عند 
الاقتضاء بالإتفاق مإع الوزير المختص تقرير الاستثناء 
من هذه الاحكام وتطبيقها اهثلا الحكم صدر قرار 
وزير الثنقل رقم 4 لسنة 1154 مستثنيا من 
حكم هذه المادة السفن التى لا تزيد حمولتها عن 
الف طن . لذلك تخرج حقود العمل البحرى المتعلقة 
بهذه السفن عن نطاق قانون العاملين بالقطاع العام 
لتخضع لأحكام , قانون العمل البحرى رقم ١58‏ 
لسثة 155[ وأحكام الملجموعة البحربة والقوانين 
المكملة له فيما لا يتعارض مع أحكامه . 


ممة سبق ببين لنا أن العاملون على السفن 
البحرية لا يخضعون ن لقانون واحد. فبعضهم بخضع 
ثقانون العاملين بالقطاع العام وهم العاماون على 
السفن التجارية التابعة ٠:‏ لشركات عامة وبعضهم 
بخضع لأحكام قانون العمل البحرى رقم 1١54‏ لسنئة 
2-5 » وأحكام العمل الواردة فى المجموعة البحرية 
وأحكام قانون العمل الموحد فيما لا يتعفرض مع 
قاثون العمل البحرى وهم اللملاحون الذين يعملون 
على السفن التجارية الخاصة وهى معظمها السفن 
التى لا تريد عن آلف طن والتى أجاز وزير النقل لها 


“1) أنظر عكس ذلك © على يونس © السقينة ؛ ص /ا4؟ م 


يامكان القيغم بالئقل البحرى وبعضهم يخرج من 
نطاق قانون العمل البحرى ليخضع لاحكام المجموعة 
لالبحرية واحكام قانون العمل الموحد فيما لا يتعارضش 
مع أحكام المجموعة. البحرية وهم العاملون على 
السفن التى تخرج من نطاق تطبيق قانون العمل 
البحرى ( السغن التجارية التى لا تزيد حمولتها 
على مائة وخمسين طنا والسفن التى تزيد حمولتها 
على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن اذا 
ثم يصدر قرار الوزير المختص باخضاعها لأحكام 
قانون العمل البحرى ٠‏ 


والبعض يظل خاضعا لاحكام العمل الوارد فى 
المجموعة البحرية وتخرج من نطاق تطبيق قانون 
ألعيل اليحرى ومن نطاق تطبيق القواعد الخاصة 
بعقد العمل الفردى الواردة فى قاقون العمل الموحد 
وهم العاملون على السفن غير التجارية ٠ )١(‏ 


مشروع قانون العمل الموحد : 
ازاء القصور الذى بشوب الاحكام المنظمةلاعمل 
البحرى الواردة فى المجموعة البحرية والقوانين ٠‏ 
المكملة لها فأمرت الحكومة فى اعداد قانون العمل 
البحرى لتحقيق الاتصال بيئه وبين العمل البحرى 
وحتى يتمشى التنظيم القانونى للعمل البحرى مع 
التقدم الذى احرزه التنظيم القانونى للعمل البرى فى 
سائر الدول تحت تآثير المذاهب الاشتراكية فوضعت 
الحكومة قدهامشروعا بتضمن تشريعا للعمل البحرى 
بقع فى 0؟١مادة‏ تعتبر فى مجموعها تقئينا لاحكام 
الانفاقيات الدولية وما استقر عليه العرف البحرى 
فى هذا الصدد » والظاهر أن الحكومة قد عدلت عن 
اصدار هذا المشروع اذا أعدت فى سنة/115 مشروع 
قائون للعمل الموحد فى القطاعين العام والخاص أفردثت 
الفصل الخامس مئه لتنظيم عمل البحارة ( المواد 
من لا.؟ د ه؟؟ ). 
وقد اكدت المذكرة الإبضاحية لهذا المشروع 
0 بهليئاق الوطتى من أن الغمال فى نظامنا 
شتراكى لم بعودوا وسيلة فى عملية الاتتاج وان 
قوى 0 أصبحت هى المالكة لعملية الانتاج ذاتها 
شركة فى آادارته وهى السئولة عن تشغيل ادوات 
الانتاج بكفاية وامانة والهدف من هذا: التشغيل 


)١(‏ محيد حلمى مراد »6 قاتون العمل ©» طبمة 1954| مى. 
1 4 لبيب شتب ء قاثون العمل صن 91 م 


التنظيم القاتونى لانقضاء عقد العمل البحرئ 1 


.هو تحقيق مصلحة عامة تتمشل ف زيادة الانتتاج 
وتحسيته » وبذلك لم يعد الامر خاصا بعلاقات عمل 
وعمال » ورتبت المذكرة على هذا النظر أن تتقيد 
ساطة المنشأة على العاملين بالحدود التى تتطلبها 
مصلحة الانتاج والقيم التى يعتنقها المجتمع 
الاشتراكى فلا يجوز لها فصله أو انهاء خدمته الا فى 
الخدود التى تقتضيها هذه المصلحة وتتطلبها هذه 
القيم .. 

ونرى أن وضع قاتون موحد لجميع العاملين 
لا بحقق الغرض امتشود ولا سيما بالنسية للعمال 
البحريين » ذلك 'ن 'طبيعة العمل فى البحر تختلف 
هن طبيعة العمل فى البر الامر الذى يقتضى وضع 
تنظيم قانونى فنى للعمل البحرى يختلف عن التنظيم 
القانونى للعمل البرى والقول بفير .ذلك يؤدى فى 
نهاية الأمر الى معالجة كثير من المسائل المتعلقة 
بالعيل البحرى بقوانين مستقلة وبذلك تتضاءل 
فكرة ابجاد تقنين مستقل بجمع بن دفتيه جميع 
الاحكام المتعلقة بالعمل البحرى ٠‏ 

كما آن مشروع قانون العمل الموحد لجميع 
العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص لم يحقق 
فكرة توحيد القواعد التى تطبق على جميع العمال 
البحربين ذلك أن المادة /ا.؟ الواردة فى الفصل 
الخامس من اكشروع بشان تنظيم عمل البحارة 
قصرت سريان أنحكام هذا الفصل على عقود العمل 
الخاصة بالسفن التجارية ولم تتعرض لعقود العمل 
الخاصة بسفن الصيد وسفن النزهة . 


انقضاء عقد العمل البحرى 

عقد العمل البحرى شانه شان سائر عقود 
العيل مصيره هو الزوال »6 ولا بمكن أن يدوم الى 
الأبد () ٠‏ 

وترمى التشريعات الحديثة الى التضييق من 
أسباب انهاء عقود العمل ؛ وهى فى ذلك ترمى الى 
التوفيق بين مصلحتين متعارضتين . مصلحة العامل 
فى البقاء فى عمله باعتبار أنه أجير ضعيف بعتمد على 
سسب عمله كبورد لرزقه © ومصلحة وب العمل فى 


)١(‏ ججمال زكى قانوت الممل ص ؟0؟! رقم وما + حطعى 
مراد قوانين العمل ص 515 بند 946 ©» مصطفى كمال طةه م 
الانون البحرى تئد .19 ويبير ب القالون البحرى ص ١‏ ص 86م 
بند 1٠.1‏ » على يونس السفينة ؛ صن 61/1 يند 04٠١‏ ا 


التخلص من عامل غير كفم » وغير مخلص » اذ ق 
بقائه اضرار بهذه المصلحة » وفى سبيل التوفيق بين 
هاتين المصلختين لحأت التشريعات الحدبثة الى 
خلق وسائل فنية ©» منها وضع شروط موضوعية 
وشروط شكلية يجب مراعاتها عند انهاء العقد 
بمعرفة أحد طر فيه وفيها استبدال أنهاء العقد 
بوقفه فى حالات معينة كتجنيد العامل أو مرضه 
أو أغلاق المنشأة )١(‏ .. 


ولم بحظ عقد العمل البحرى فى التشريع 
الصرى بهذا التنظيم المتكامل نظرا لآن أحكام قانون 
العمل الموحد لا تسرى ألا عندما لا تتعارض ممع أحكام 
التشريعات المنظمة للعبل البحرى ‏ وهى كما راينا 
أحكام لا تكفل الحمائة للملاح وتربط حظه فى معظم 
الاحيان بحظ الرسالة البحرية . اضف الى ذلك: 
أن بعض عقود العمل البحرى وهى العقود المتعلقة 
بسفن الصيد والئزهة وان كاقت تخضع لاحكام 
قانون التأمينات الاجتماعية فيائها تخرج كما ذكرنا 
من نطاق تطبيق قانون العمل الموحد ٠‏ 


انقضاء عقد العمل البحرى باساب الانقضاء العامة 


. ٠. 


وبالاسباب الخاصة لعقد العمل : 


شقفى عقد العمل البحرى بلأسماب الانقضاء 
العامة للعقود وبأسباب الانقضاء الخاصة لعقد 
العمل فهو ينقضى بالبطلان لعيب فى تكوينه ؛ آى 
باتفاق الطسرفين » أو بالفسخ لاستحالة تنفيذ 
التزمات أحد المتعاقدين كوفاة اللاح أو هلاك 
السفيئة أو عدم صلاحيتها للبلاحة ؛ أو اذا استدفق 
العقد أغراضه كما لو انتيت مدته » كما يجوز اذا 
كان العقد مبرمة لمدة معينة انهاوؤه بارادة احد 
الطر فين بشرط أن يسبق ذلك اخطار للطرف الآخر 
بالطريقة المحددة وفى المدة التى تحددها القوانين 
الخاصة » وقبل أن ثبين الأحكام الخاصة بانقضاء 
عقد العمل البحرى ثورد النصوص الواردة ف 
التشريع البحرى بهذا الصدد ثم نعرضرما قد استقل 
به هذا العقد من أحكام ترجع اما لطبيعته واما 
للتنظيم التشريعى الخاص به ٠‏ 


(1) اسماعيل غانم ص 588 . يران وحالان ص 611 ريغيرو 
وسافينييه ص 104 ى 


41 العدد ألثالثك ‏ (ألسئة ,م 


اطاط ااا اك 


النصوص التشعريمية 1 


إ( 1 ) المجموعة الببحرية : تعرضمت الجموعة 
البحرية لانقضاء عقد العمل اليحرى فى مواضيع 
متفرقة منها ‏ ففى الفصل الثانى الخاص يحجزر 
السنيئة وبيعها بالمزايدة اذ رتبت المادة ؟؟ على بيع 
السفينة بالرايدة انتهاء وظائف الفيودان مع حقه 
فى طلبء تعويضات» من مالك السغيئة » وفى الفصل 
١لثالك‏ الخاص بملاك السفغيئة آأحبازت اللمادة ؟؟ 
لمالك. السقيئة.ثى كل الاحوال أن يعزل فيوداتها 
ولو شرط على نضسه عدم جواز ذلك دون أن يكون 
تلقبودان المعزول الحق فى آخل تعويض ممن عزله » 
وفى الفصل الخامس الخاص باستخدام ضباط 
السبفينة وملاحيها اختلط انقضاء عقد العم لالبحرى 
بالعزام بد فع الأجر باعتبار ان الاجر غالباها يستحق 
ند نهاية الرحلة البحرية © وبامتبار أن التعويض 
غالبا ما يأخلد صفة الأجسر وبيتت 86م - /الم - 
الاحوال .الخاصة بعزل الملاحون والاسباب المعتبرة 
قانونا لهذا العزل . وأجبازت الادة ْم للملاج أن 
بترك الخدمة:فى احوال معينة , 


رت ) القانون رقم ١5/‏ لسئة 1165 فى شان 
عقب العمل البحرى : لم يتعرض هذا القانون لاسباب 
انقضاء عقّد العمل البحرى الا فى حالتين : 
الحالة الاولى : أجازت المادة ١1‏ من القانون 
المذكور لكل من طرق العقد انهاوه اذا كان العتد 
قَر محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة بشرط 
أعلان الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بثلاثنين يوما . 
فادا لم براع.أحدهما هذه الهلة التزم أن يؤدى الى 
للآخر 'نعويضا مساويا لاجر الملاح: عن مدة المهلة أو 
عن الجزء الباقى منها ٠‏ 
الحالة الثانية : أجازت الئادة 16 من القانون 
سالف الذكر لربه العمل أنهاء العقد دون سبق 
| اعلان الملاح اذا أغرقت السفيئة أو صودرت أو 
فقدت وكذلك إذا اتطل السفن قبل بدئه لسبيب 
أجنبى غير متوقع لا بد لرب العمل فيه وكان الاجر 
على اساس الرحلة ما لم ينص العقد على غير 
ذلك . 
ولم يتعرض القانتون ل#آثار اتقضاء العقد 
لالتزام رب العمل بترحيل املاح فقررت المادة 15 


أنه اذا انقضى العقد أو فس وجب على رب العمل : 
(1) اعادة الملاح الى الميناء الذى سافر منه 
عند بدء تلقيل العقد . 
(ب) التكفل بغسذائه ونومه حتى بلوغه ذلك 
الميئاء . ْ 
وثررت المادة لما جزاءا حنائيا على مخالفة 
أحكام القانون ٠‏ / 


أسباب وآثار الانقضاء الخاصة بالقانون البحرى : 


ذكرنا أن عقد العمل البحرى ينقضى بالاسباب 
العامة لالقضاء العقود وبالأسباب الخاصة لمعتد 
العمل . ولن نعرض فى هذا البحث لهذه الاسباب 
أو الآثار المترتبة عليها الا بالقدر الذى استقل به 
القانون البحرى بتطبيق خاص ويمكن اما لامر 
يرجع لطبيعة العقد كانهاء عقد العمل البحرى 
بانتهاء الرحلة البحرية » وآما لآن اأشرع البحرى 
رتب آثارا معينة على الاسباب المؤدية لانقضاء 
العقد كانقضاء العقد بسبب استحالة تنفيذه لقوة 
قاهمرة أو لابطال السغفر لسسيب لا يرجع لارادة 
المجهز » أذ رتب المشرع البحرئ على هذه الاسباب 
أسبب برجع الى أرادة المجهزن وحله وتتمثل هذه 
الصورة فى عزل الملاح . وقد ينقضى لسبب يرجع 


الى أرادة املاح وحده وتتمثل هذه الصورة فى ترك 


أرادة أى من الطصسرفين وتتمثل هله الصورة 
فى الغاء العقد بارادة أحنسد الطر فين تيك 
اعلان الطرف الآخر (م 19 ). وسئعرض لهذه 
للالتزام بالترحيل باعتيار أن أهمية هذا الالتزام 
لا تظهر فى أغلب الأحيان الا بمناسبة انقضاء عد 
العمل البحرى ٠.‏ 


أولا ‏ انتهاء مدة العقن 


لما كان عقد العمل البحرى عقدا! بلترم مقتضاه 
ضخص بأداء خدمة على ظهر السفيئة مقائل“ اجر 
بمناسبة رحلة بحرية » لذلك فانه لا سرى الا 
بالنسسبة لفترة محدودة + هى قترة الرحلة 
البحرية »© آبيا كانت طريقة تحديد الأجر سواء كان 
أجرا ثابتا بتحدد.على أسباس. المشاهرة آو الرخلة » 


التنظيم القلائونى لاتنضاء عقد العمل البحرىع- 0-75 


أن كان أجرا احتماليا قوامه حصة فى آجرة السفينة 
او غلة الرسالة البحرية . والأمر واضح اذا كان 
العقد مبرما على أساس الرحلة اذ بانتهائها بنقضى 
العقد وتنققى العلاقة التى تربط بين طرفيه() . 

وقد اراد مشروع قاثون العمل الموحد أن بوجد 
نوعا من الاستقرارا للعمال البحربين فلم يجز ابرام 
عقد العمل البحرى على أساس الرحلة الا فى احوال 
استثنائية بصدر بها قرار من وزير العمل بالاتفاق 

مع الوزير الختص ( م ٠ )5١‏ 

أما اذا كان العقد مبرما لمدة غير معينة أو 
بالمشاهرة 'فان اللاح بظل مرتبطا بعقد عمل بحرى 
طوال فترة الرحلة البحرية ») ويوقف سربان العقد 
بمجرد انتهاء الرحلة وتسرى على املاح أحكام عقد 
العئل البرى فى الفترات المتخللة بين أنتهاء الرحلة 
وبداية رحلة جديدة9() . وغالبا ما يكون الأجر فى 
هذه الفترة أقل من الأجر الذى يتقاضاه الملاح 
اثناء الرحلة البحرية . وقد نص تفتيش العيل 
البحرى الفرئسى على ذلك فقررت الماذة الرابعة 
منه أن العقد المبرم بين المجهز والملاح يخضع بعد 
انتهاء الرحلة البحرية لنصوص قائون العمل البرى 
والقواعد المنصوص عليها فى القانون المدنى . 

ويترتب على ذلك أنه اذا انتهت الرحلة البحربة 
وظل الملاح بعمل على ظهر السفينة للحراسة مثلا 
قانه يخضع لاحكام فقد العمل البرى دون قواعد 
العمل البحرى ٠.‏ 

ومع ذلك قفى فى فرنسا بتطبيق أحكام قانون 
العمل البحرى بعد التهاه الرحلة البحرية اذا تعلق 
الامر بوقائع حدثت أثناء الرحلة البحرية © من ذلك 
تخويل الحق للمجهز تى عزل الربان بعد وصوله الى 
البر وفقا لأحكام القانون البحرى اذا استند العزل 
الى وقائع ارتكبها الربان فى خلال الرحلة 
البحرية () . 

ولكن ما الراى اذا كان العقد مبرما لمدة معيئة 
وانقضت هذه اللدة اثناء السفر ولم تتعرض 
المجموعة البحرية لبيان حكم هذه الحالة » الا أن 
المادة ١9‏ من القانون رقم 4ه١‏ لسنة 1565 التى 
تعرضِت لانهاء العقد بمعرفة أحد الطر فين اذا كان 


1 (!) على يونس 6 السقيئة » ص 11" ٠‏ 
(؟) باريس 15 يوني م#موو 28805 .”اقة8 يمير 147097 
(5)-باريسش.ب 18 يتاير سنة من( 120:35 ه1118 م 


العقد غير معين المدة ولم يكن على أآساس الرحلة بى 
قررت أنه يجوز للربان استبقاء اللاح حتى تبلمٌ 
السفيئة اللميناء الذى سافر منه عند بدء تنفيسدنا 
العقد . وعلة هذا الحكم قد يتعذر على الربان أن 
بستخدم ملاحا آثناء السقر محل املاح الذى انتهت 
البحرية للخطر 7 وقد آأكقر هذا الحكم مشروع 
قانون العمل الموحد فى المادة م١١‏ مله . 


ولا شك أن الحكم السابق سرى بطريقع 
القياس على الحالة التى يكون قيها العقد محدد 
المدة اذا انتهت مدته اثناء السفر لتوقر علة الحكم 
فقى هذه الحالة أبيضا . لذكك يستطيع الربان استبقاء 
املاح الذى أنتهت مدة عقده أثناء السقر حتى تبلمٌ 
السفيئة الميناء الذى ساقر منه عند بدء تنفيقا 
العقد قياسا على انهاء العقد غير محدد 'المدة أثناء 
الرحلة البجرية . 

ويترتب على بوت الحمم السابق بطريق 
القياس على حالة انتهساء العقد المحدد المدة أثتاء 
الرحلة البحرية ما بلى : 

١لا‏ يسرى على هذه الحالة حكم المادة 1١/‏ 
من القمانون رقم 1١٠8‏ لسنة 1404 التى توجب 
تطبيق جزاء جنائى على من يخالف احكامه » لآنه 
لا مجال للقياس ف العقوبات ٠‏ 

؟ لا تسرى أيضا حكم المادة 11 من القانون 
الذكور الذى يقفى ببطلان كل شرط يخالف 
أحكاقه ٠ )١(‏ 

وقد تعرض قانون العمل البحرى الفرنسى 
لحالة انتهاء العقد أثناء الرحلة البحرية سواء كأن, 
محدد المدة أو غير محدد المدة فقررت المادة 11 منه 
أن عقد العمل البحرى بيمتد لحين دخول السفينة 
لأول ميناء 6 الا اذا كان من القرر آن تصل السفينة 
ليناء فرسى فى خلال الشهر التالى لانتهاء الدة 
المعينة » فيمتد العقد لغابة وصول السسفينة لهذا 
الميناء الفرنسى [ ف © 


العام والخاص فقد اقتصر على تطبيق السك 


(1) على يونس » السفيئة ء ص لال م 
(؟)رسبر جة ١‏ يلد للها عن 43١56‏ م 


5 العدد الثالثك ‏ السنة ٠٠.‏ 


السابق على. حالة استقالة العامل أثناء الرحلة 
البحرية فأجاز للربان استيفاء العامل حتى تبلغ 
السفينة الميناء الوطنى اذا دعت الضرورة الى ذلك, 
ذلك . ' ٠١‏ 
. وترى أن هذا الحكم معيب وكان بجدر بالمشروع 
أن يخول للبيان هذا الحق فى جميع الأحوال التى 
ينقضى فيها العقد أثناء, الرحلة البحرية ولا يجعله 
قاصرأ على حالة انهاء العقد يسبب استقالة 
العامل . 
ثانيا ‏ اننهاء العقد سيب استتحالة تنفيقه : 
ينفسيخ عقد العمل البحرى تطبيقا للقرواعد 
العامة اذا استحال تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين 
كما اذا توتى الملا أو اذا مرض مرضا طويلا بمنعه 
من الاستمرار فى العمل أو اذا أثر أو اذا نقدت 
السقفيئة سيب مصادرتهسا أو سيب حصيار 
يحرى ٠‏ ْ 
وقد تعرضت المجموعة البحرية للاثار المترتبة 
على انقضاء العقد بسبب استحالة تنفيذه وأوردت 
أحكاما عثيفة عتد الكلام عن الالتزام بدفع الاجر فى 
حالة وفاة املاح وفى حالة فقدان السفينة ونى حالة 
الغاء السفر بسبب قوة قاهرة نعرض لها فيما يلى : 
)١(‏ وغاة املاح : 
ينفسخ عقهد العمل البحرى بوفاة املاح لآن 
شخصيته محل اعتيار عند ابرام العقد وتنحل 
الرابطة القانونية التى كانت تربطه بالمجهز بقوة 
القانون من وقت الوفاة أيا كان سسيبها فلو انتحر 
الملاح اعتبر العقد منتهيا بالوفاة لا بارادته المنفردة 
لذلك لا يازم الورثة بتعويض المجهز عن مهلة 
الاخطار () ء 
ولكن هل ينفسخ العقد بوقاة المجهر ؟ 
القاعدة أن وفاة رب العمل لا أثر لها على عقد 
العمل وبظل العقد قائما بين ورثئة رب العمل 
والعامل . ذلك أن شخصية رب العمل ليست 
محل اعتبار عند العامل . ويثور التساؤل عما اذا 
كان هذا الحكم بنطبق على عقّد العمل البحر أو 
لا ينطبق عليه.. ونرى أن وفاة المجهز بيترتب عليها 
انهاء الرايطة العقدية التى تربطه بالربان للأسباب 
لفو : 
١‏ ل الربان ليس مجرد تابع للمجهز » بل هو 


(1) أسباميل قال ص 88؟ هايش ١‏ » 


علاوة على ذلك ممثل قانونى له ينوب عنه فى ابرام 
التصرفات القانونية » ومن المسلم به أن النيابة 
تنتهى بوفاة الأصيل ٠‏ 

؟ رتبت المادة ١6‏ بحرى على بيع السفيئة 
بالمزاد العلنى اننهاء وظائف الفيودان ٠‏ لذلك 
يقتضى الأمر قياس حالة وفاة المجهمز على حالة 
بيع السفيئنة بامزاد العمومى اذ فى كلتا الحالتن 
يحل مجهز محل مجهز آخر ولا يجوذ أن يفرض 
هذا التمثيل القانونى على المجهز الجديد . 

أما عن باقى رجال الطاقم فلا شك أن وفاة 
المجهز أو الربان لا أثر لها على انتهاء العقد لان 
شخصية كل منهما ليست محل اعتبار عند املاح 
ولا محل للقياس على حالة بيع السفينة بالمزاد 
العموهى لأن املاح مجرد تابع للمجهز وليس ممثلا 
قاثونيا له . 
حق ورثة املاح اللتوق : 

تعرضت امادة .م بحرى من المجموعة البحرية 
لحقوق ورثة اللاح المتوق وفرقت فى هذا الصدد 

بين الوفاة الطبيعية والوفاة بسيب حادث يتصل 
بخدمة السفيئة والد فاج عن سلامتها ٠.‏ 
١‏ الوفاة الطبيعية : 

أذ توفى اللاح وفاة طبيعية )١(‏ مان ورئته 
لا يستحقون تعويضا وانما يدفع لهم اجر اللاح 
لغاية بوم وفاته اذا كان مستخدما بأجر شهرى ٠‏ 

أما اذا كان مستخدما بالسفر للذهاب' فقط 
قان ورئته يستحقون جميع أجره اذا توفى بعد بده 
السيقن ٠.‏ 

أما اذا كان مستحق نا للذهاب والاباب وتوق 
أثناء الذهاب أو ف ميناء الوصول يستحق ورلته 
نصفا أحجره . أما اذا توفى في الاياب فيستحق 
ورثته جميع أجره ١ ٠.‏ 

واوحبت المادة 4 بحرى على المجهز الالتزام 
بدقن الملا وأداء جميع المصاريف (١لتى‏ بستلزمها 
ذلك ,ء 
اي سج حل حي الما 
أو المحافظة على سلامتها : 

ممالا شك قيه أنه اذا كانت الوقاة ترجع ان 
خطا الجهز أو الربان فان ورثة الملاح ستحقون 


4 روان 5 هارس سنةا مووز : .2852 ومؤا ب 11 » 


التنظيم القناقونى لانقضاء مقّد العمل البحرئ ل 


تعويضا طبقًا للقواعد العامة فى المسثولية العقدية 
ويلزع الورثة يطبيعة الحال بائبات الخطأ فى جانب 
الجهز او الربان وائبات علاقة السسببية بين الخطا 
ووفاة املاح ٠»‏ 

أما اذا كانت وفاة الملاح سسب خدمة السفيئة 
أو الدفاع عن سلامتها لسبب لا يرجع الى خطأ فى 
جانب المجهز أو .الربان فقد تعرضت المادة .5/4 
لصورة من صور هذه الوفاة وهى حالة استشهاد 


اللاح أثناء دقع العبدو أو اللصوص البحريين © ٠‏ 


فقررت أنه اذا قتل احد البحربين فى أثناء دفع العدو 
أو اللصوص البحربين على السفينة ووصلت الى 
بر السلام فتستحق أجرته بتمامها عن جميع السفر 
أنا كانت كيفية استتجاره . 

وفقا لهذا النص شبت للورثة الحق فى 
الحصول على أجر الملاح بأكمله أبا كانت كيفية 
استتجاره اذا توافرت الشروط الآتية : 


١‏ - أن تكون الوفاة بسبب حادث يرتبط بدفع 
العدو أو اللصوص البحريين عن السفينة ٠‏ 

؟ - أن تصل السفينة الى بر السلام . اما 
اذا هلكت السفيئة فتطبق الأحكام الخاصة بفقد 
السفينة وتقفى هذه الأحكام بآن املاح لا يستحق 
اجرا ٠‏ 

والحكم الوأرد بهذه المادة » وأن كان يتمشى مع 
الاتجاهات التى سادت المجموعة البحصرية وقت 
وضعها ونقضى باعتبار الملاح شربكا فى مخاطر الرحلة 
البحرية اذا ربط حق ورثة الملاح بالحصول على 
أجره كاملا بوصول السفينة كاملة الا أنه يعتير 
مجحفا بورثة الملاح ويتنافى مع الاتجاهات الحديثة 
التى ترمى الى حمابة, العمال كما يتنافى مع مبدا 
مخاطر المهنة ,0 ' 
حق الورثة فى التعويض : 

ثار الخلاف فى القضاء والفقه بشأن حق الورثة 
فى الحصول على تعويض فى حالة وفاة الملاح بسبب 
خدمة السفيئة أو الدقافع عن سلامتها . فذهيت 
الاحكام المختاطة )١‏ وير بدها بعضالفقه الي رفض 
التعويض اورثة اللاح المتوق بسيب خدمة: الشفينة 


11 انظر أسكندوية المدنية المختلطة ؛ ؟ ابريل سنة‎ )١( 
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8 اله ب لاة؛ !! يناير 1181 أحمد عبد الهادى © الر هلاك 
السسفيئة على حقوق رجال. البحر » الحقرق 8# 157 ٠‏ 


بحجة أن أحكام التقئين البحرى أحكام استثنائية 
ترجع الى وقت سابق على ظهور مبدا مخاطر امهنة » 
كما أن أحكام وفاة الملاح تناولتها المادة .مبحرى دوهي 
تقصر حق ورئة الملاحعلى الحصول علىاجره يشرط 
أن بكون قتل بسيب دقع العيئوان أو اللصيوص 
البحريين وان تصل السفينة سالمة لذلكِ قانيم 
لا يستحقون تعويضاسا حتى ولو توافر هبذان 
الشرطان ٠.‏ 

وقد عرض الآمر على القضاء الوطئى بصيدد 
دعاوى رفعت من ورثة اكلادين الذين غرقوا لسسع 
السسفن التى يعملون عليها اثناء الحرب العائية 
الثانية ٠‏ فذهيت بعض الأحكام الى رفض التعويض 
بحجة أن فعل العدو يعتير قوة قاهرة يعدم 
مسكولية مجهز السفيئة فضصلا عن أن المادة ٠م‏ 
بحرى تشسترط لقيام مسئكولية مالك السفيئة 
ضرورة وصولها الى بر السلامة () ٠‏ 

غير أن الأحكام الوطنية.أقرت حق ورثة الملاح 


. فى الحصول على تعويض فى حالة وفاة الملاح يسبب 


خدمة السفينة أو الدفاع عنها حتى: ولو لم تصل 
سالمة الى بر الأمان واختلفت فيما بيئها في تحديد 
الاساس القالونى لهذا الحق . ٠‏ 
فاستقدت بمض هذه الاحكام في تقرير حقع 
الورنة فى الحصول على التعويض الى القياس عني 
نص المادة لالا بحرى التى توجب دفع تعويضسات 
كاملة فى حغلة قطع عضو من املاح سواء كان ذلك 
بسبب خدمة السفيلة أو بسبب الدفاع عن سلامتها 
20 العدو أو اللصوصي البحربين () © دون 
ان تشترط المادة للحصول على التعويفى ضرورة 
وصول السسفينة الى بر الأمان ٠.‏ ويعيب هذا 
التاسيس ان يقس حالة الوفاة بسبب خدمة 
السفينة على حالة قطع عضو وكل من الحالتين 
ورد شان نص صربح » ومن المعروف ؛ القياس 
لا يجوز الا فيما لم برد بشأنه نص صريح ٠‏ 
واستندت بعض الأحكام () الاخري فى تقرير 


(1) اسكندرية الابتدائية 5 مارس سنة 1165 وقضية رقم . 
ل" لسنة 1546 تجارى كلى 6؟! يونيو 1467 قضية رقم 5م 
لسئة 1155 تحارى ٠‏ 

(؟) استكناف اسكندرية أول قيراير سنة عن مجافماة 
9-4 161اء 1 : 

ق3 اسكتدرية التجاربة الجرلية 11 فبراير سنة 1141 ى” 
امبكندرية الابتدائية 1!؟ ديسمير 59 ى 


0 العدد الثالث 


السنة .ه 


بحق الورثة فى الحصول على تعويض على العرف 
اليحرئ الذى يوحب التأمين على حياة أفراد الطاقم 
ولا كان العرف يجبه اتياعه فى حالة سكوت عقد 
الاستخدام فان عدم قيام المجهز بالتأمين عهى حياة 
الملاح يعتبر اخلالا' منه بالتزام. قانونى . يوجبا 
مسالوليته بتعويض ورئة. من يتونى من أفراد الطاقع 

الننين:. 

ولجات أحكهم أخرى الى تقرير التعويض على 
اساس ان مالك السفيئة الذى يؤجر سفينته لدولة 


محاربة يعرض اللاحين لخطر لم يكونوا على يبنة , 


منه وقت العقد. 


وقد طمن فى بعض هذه الأحكام أمام محكمة 
النقض على أساس أن تاجير السفينة لدولة محاربة 
لين خطاافى حد ذاته كما أنه ليس هو السيب 
الباثر فى غرقها قضت محكمة النقض )١(‏ برفض 
الطعن » وجاء قى حكمها « وحيث أن رب العمل ليس 
له ان يستقل يما من شأته أن بزيد فى أخطار العمل 
الذى استخدم العامل لادائه فان هو قعل صصح 
امتيياره مخلا بعقد الاستخللام اخلالا يبصاح أساسا 
المسثوليته . ولما كان الثابت فى الحكم أن عقد 
استخدام ملاحى سفينة الطاعن لم يرد فيه ما يفيد 
أنه معتزم تأجيرها لدولة محاربة فان هؤلاء الملاحين 
لم بحاطوا علما بهذا التأجير » وكان هذا التاجير من 
كانه آن بريد فى اخطار عملهم فلا مخبالفة للقانون 
اذا كانت محكمة الموضوع قد رات أن قيام الطامن 
بهذا التأجير فيه خطا من جانبه فى حق عماله » هذا 
وراذا كانت المحكمة المذكورة قد رئيت على الخطأ 
مسثولية الطامن عن فقد ملاحى السفينة على 
. اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطا فان 
وابها فى ذلك الما هى راى فى مسآلة واقعية فلا تملك 
محكمة النقض أن تراقبه 6 + 

ويلاحظ على هذه الاحكام أنهة كانت تحاول 
اسباغ الحماية على الملاحين عن طريق تقسوير 
التعؤيض لورثة الملاح فى حالة وفاته » بسبب خدمة 
السغينة أو الدفاع عن سلامتها آما بالقياس على 
بعض أحكام القانون البحرى وامة بالاستئاد الى 
القواعد .العامة . وكن الاساس الذى لجأت البه 


1١11١5 7 1591 تقض مصرى ؟ مارس سكة لم155 محاماه‎ )١( 
-. مجلة الشزيع والقضاء‎ 


تا بجع تمليق ذء سليمان مزقضن على هذا الخكم . 


هذه الاحكام لاسند له من القائون لات القيياس 
لا يكون آلا فيما لم يرد هشأنه نص كما أن الاستناد 
الصحة لان فعل الفي يعتبر قوة قاهرة بمنع 
مسئولية امجهن ٠.‏ ء 

وبصدوي قانون التأمينات» الاجتماعية 97" لسنة 
5 أصيح لا محال لهذا 'الخلاف اذ أخضع 
القانون المذكور جميع العاملين لاحكامه فيما عدا 
الفثات السستثئاه فيه وليسسن من بينهم الملاحين 
وأصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية ملتزمة 
بمعاش العامل أو تعويضه عند انتهاء خدمته , 
( ب ) فقد السفيلة : ١‏ 

اذا فقدت السفينة بسببة قوة قاعرة كما لي 
فرقت أو أسرت أو صودرت أو اصصبحت غير 
صالحة للملاحة فيؤٌّدى ذلك الى انقضاء عقد العمل 
لاستحالة تنفيذه من جانب صاحب العمل وذلك 
تطبيقة للقواعد العامة ٠‏ 


الا أن القانون رقم 8 ألسئة 15 قرد أن 
بكون للمجهز س-فنا أخرى ؛ أو أن السفينة التى 
فقدت مؤمن عليها تأمينا يسمح باعادتها فلم يرتب 
القانون على هلاك السفينة بقوة قاهرة فسخ العقد 
بقوة القانون بل علق ذلك على ارادة صاحب العمل 
الذى قد يري استمرار السفيئة بالرغم من هلاك 
السفيئة قاذا لم يطلب انهاع العقد فان العقد بظل 
قائمة » واذا رأى العامل عدم قبول الاستمرار. 5 
تنفيذه يعتبر مسستقبلا بما يترتب على كاسم 
نعائج )١(‏ , 

أما أذا تراءى لرب العمل أنهك. العقد فى هذه 
الحالة فيجوز له ذلك دون أن يازم باعلان الملاح 
ودون ان بلترم بأى مكافأة أو تعويض ( م 1/15 ٠)‏ 

4 للحاو ام 
ع احتفاظه بما قد بكرن صرف له مقدما 1ع040/: 


وجلا الحكع «مسيمد سن المادة /4ه؟ تجازى 
فرنسى وهو ترديد للعادات البحرية القديية () 


(1) وسير ص 5 6 بنك 311975 ٠‏ 
(0) وقد أل بهذا الحكم القانوت امار البوائبدى, 


'ز المادة 4١4‏ ) والقانون! لتجارى البرتغالي 1 المادة مه ) والقائرن 


التجارى الرومانى ( المادة مه ) ٠‏ 


التنظيع القانوثى لاننضاء عقند العمل البحرئ 0 اسوك 


التى تعشبر الملاح شريكا فى مشاطر الرحلة البحرية 
قانما أن المجهز يفقد بهلاك السفينة أجرة السفر 
فيفقد اللاح أجره تبعا لذلك . وقد قيل فى تبرير 
هذا الحكم انه يجعل للملاح مصلحة شخصية فى 
الحفاظ على السفينة حتى لا يضيع أجره ٠‏ 


على أنه اذا سلع من الفرق بعض أجزاء 
السفينة فان اللاحين بأخذون أجر هم المستحق من 
ا ا ل ا . فهذا كانت 

حزااء المذكورة غير كافية أو لم بحصل الا قخليص 
ف عل فقطا قان أحرة الملاحين تكمل أو 
تؤّخذ من أجرة هذه اليضائع التى نجت ( المادة 
5لا بحرى ) ٠‏ 


أما اذا كان هلاك السفيئة برجع الى خطأ فى 
جانب المجهز أو الربان فان العقد لا بنتهى بهلاك 
السفينة بل يبقى قائمة حتى ينتهى وفقا للقوامد 
الخاصة بانهائه ويستحق اللاح أحجره عن الدة التى 
خدم فيها كما ستحق علاوة على ذلك تعويضا عما 


واذا كان هلاك السفيئة يرجع الى خطأ رجال 
الطاقم فلا يكون لهم الحق فى أى أجرا أو تعويض ٠‏ 

ولا شك أن الأحكام السالقفة الذكر تتناق مع 
القواعد العامة وذلك أن هلاك الضضممان 'ا سسمتتسع 
زوال الالتزام(؟) كما انها مجحفة بالعامل لآنه أجبر 
ضعيف لا يقوى على تحمل مخاطر المشروعات 
البحرية (؟) ولم يعد املاح فى العصر الحدبث شريكا 
فى مخاطر الرحلة البحربة حتى يفقد أجره بفقد 
السفيئة » كما أن المجهز لا يفقد بهلاك السفينة كل 
شىء اذ بجعل محل قيمتها مبلغ التأمين . 

ازاء ذلك نحد أن التشريعات الحديثة قد أقرت 
حق املاح فى الحصول على أجره بالرغم من فقد 
السفيئة من ذلك القانون الفرنسئ الصادر فى 
؟ أفغسطس سنة 1886 الذى عدل المادة مه؟ 
تجارى والمقابلة للمادة 1# بحرى مصرى . 

ويموجب هذا القانون ستحق الملاح أجرهة 
بالرغم من فقد السفينة حتى يوم الفقد ما لم يثبت 


(1) على يونس صن .51 لبيب شعب ص 555 ع 
(؟) مضطفى كمال طه ص 186 ٠‏ 
() على يونس ص ٠ 57١‏ 


/ 


أن ذلك كان يرجع الى خطأ رجال الطاقم أو انهم 
لم يبذلوا كل ما فى وسعهم فى سبيل انقاذ السفينة 
واليضائع » وقد أخذ بهذا الحكم أيضا القانون 
البلجيكى الصادر فى ١.‏ فيراير سنة خم.15 وقانون 
الملاحة التجارية الانجليزى ( المادة /إه1 ) وألقانون 
الألمانى الصادر فى /ا بوتيو سنة 11.5 (المادة 2/33 
والقانون الأمركى الصادر فى وونيه سنة ١4/5‏ 
(المادة #5 , 998 )اه 


كما أن الاتفاقية الدولية المبرمة ف جنوا 3 
1 يوليو سئة .111 أوجبت على المجهز فى حالة 
فقد السفينة أن يدقع للملاح أجره فى قترة تعطلة 
عن العمل على أساس أجره اليومى بشرط الا يزيد 
عن شهرين ويكون للبحارة بالنسبة لهفه التعويضات 
نفس الامتيازات المخولة للملاح بالنسبة للأجر , 
وقد ساير مشروع قانون العمل اليحرى الذئ 
عدل عن اصداره هذه الاتجاهات الحديثة فقررت 
المادة ملا مته أله فى حالة الاستيلاء أو الغرق أو 
عدم صلاحية السفينة للسفر يدقع للملاح 
اكستخدم باحر شهرى أو بالسفر أجره لفاية يوم 


الانقطاع عن العمل ٠‏ 
ىت انقغساء العقاد سسيب ابطال السفر لقفوة 
قاهرة 5 


قد بحدث أن للغفى السسفر بحاي لله 
لا يرجع لارادة المجهمز ؛ كقيام حرب أو حصر 
بحرى » أو بسبب منع التجارة مع الجهة التى مينت 
لسفر السفينة . وتقضى القواعد العامة بامتبار 
العقد مفسوخا اذ استحال تنفيذه بسبب قوة 
قاهرة » دون أن بكون للمحكمة سلطة تقديرية. فى 
تقرير هذا الفسخ » ودون أن بكون للملاخ األحق 
فى الحصول على تعويض ٠‏ 

وقد اوردت اكادة 58" من الجموعة البحرية 
المصرية تطبيقا لهذه القواعد العامة » ويثبت أثر 
الغاء السفر لقوة قاهرة على اجر املاح فقررت أنه 
لا يستحق الا أجرة الأيام التى قضاها فى خدمة 
السفيئة سواء حدث الالفاء قبل ابتداء السفر أو 
بعده وسواء كان مستخدما بالمشاهرة أو بالرحلة ٠‏ 


وقد أورد قانون العمل البحرى الفرتسى ىق 
المادة (4 حكما أكثر رعاية للملاح أذ يأخذ الأجرة 


»6 العادد اثثانك 


ل لالستة ها 


م ا م اس 1 77772 س7سسسس9 7272222 ببس 


المتغق عليها كاملة(١)‏ اذا كان مستخدما بالرحلة ., 
ثم الغاء السفر بقوة قاهرة بعد ابتدائه ٠‏ 
ونلغت النظر الى أن القانون رقم م15 لسنة 
1906 لم برنب هذا الآثر بالنسية لعقود العمل 
البحرى التى تخضع لنطاق تطبيقه » فد خرج 
على القواعد الصسامة ولم يرتب على (بطال السفر 
بسسب قوة فاهرة فسخ العقد من تلقاء تقسسه » 
بل ترك للمجهز حرية تقدير انهاء العقد أد عدم انهائه 
واستلزم لانهاء العقد فى هذه الحالات شروطا فعيئة 
تعرض لها فيما بعد ٠‏ 
ثالثا ب انقضاء عقسد العمل البحرى بسبب 
يرجع الى ارادة المجهز وحده 
يمكن رد الحصللات التى أجان فيها القاتون 
البحرى للمجهز أن بنهى عقد العمل البحرى بارادته 
وحدها الى ثلاث حالات : 
الغاء السفر اختيارا .. 
انئهاء العقد فى بعض حلات القورة 


القاهرة . 
أولا - عزل املاح 
يستطيع الربان فى أى وقت أن يعزل الملاح 


سمواء كان عقد العمل ميرما بالمشاهرة أو بالرحلة ٠‏ 
وهذا حق مطلق للربان لانه هو المتوط به ادارة 
السفيئة واللسئول عن ملاحتها . فيجب أن بترك 
له الحق فى التخلص من الملاحين الذين بتراءى له 
عدم كفايتهم أو عدم امكان التعاون معهم ٠.‏ وهو فى 


ذلك لا يتقيد بأخذ رأى المجهز أو من يمثله حتى ولو 


تم العزل فى محل اقامتهم 9) ٠‏ 


وللربيان أن بستممل هذا الحق سواء فى الموانى 


غير أن قانون العمل البحرى الغرنسى الصادن 
سمئة 11155 قيد فى الادة 17 منه حق الربان فى 
فصل اللاح الاجنبية بضرورة الحصول على موافقة 


السلطات البحصسرءة الادارية » ويجب فى جميع 


(1) رصير ج لاص 16ه بتد 1797 بم 
(1) ليون كان ورينو ب م يلد 28؟ - 


الأحوال ذكر سبب فصل الملاح فى دقتر أحوال 
السفينة ©» ولكن لا يجوز مطلعا الاشارة فى جوار 
الملاح البحرى الى سبب قصله '. 
استناد العزل الى سبب مشروع : 

اذا كان للربان حق مطلق فى عزل اللاح » فيجب 
ألا يتعسف فى استعمال هذا الخق اذ يلزم أن سند 
المزل الى أسباب مقبولة قانونا » لذلك يوجب 
مشروع القانون اليحرى المصرنى والقانون الفرنسى 
ضرورة ذكر سبب العزل فى دقتر أحوال السفينة ,, 
وهذا ما يمكن من تقدير مسكولية الربان ٠‏ وأذاتبين 
أن العزل بعسوغ فلا يستحق الملاح الا الاجر المنفق 
عليه الى يوم العزل »؛ وليس له الحق فى الحضول 
على تعويض بل يجوز أن يسسآل الملاح المعرول فى 
مواجهمة المجهز عن الآضرار التى اصابته نتيجة 
اتتهاء عقد العمل (م 15 من قاتون الممسل 
الغرنسى )(1) ٠‏ 

وقد أوردت المادة كلم من القانون البحرئ 
الصرى تعدادا للأسباب اللقررة قانونا لوفع 
الملاحين وهى * 

. عدم الاهلية للخدمة‎ ١ 

1 عدم ألطاعة 3 

'# ب الاعتياد على السكر . 

؟ م التعدى على احد فى السقيئة شرب أو 
نحوه » وغير ذلك من الأخلاق المعيبة الموجبة . 

ه ‏ ترك السغينة بدون اذن . 

ابطال السفر قهرا أو اختيارا على حسب 


: الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 


وبلاحظ أن هذا التعداد لم يرد فى القانون 
على سبيل الحصر » »© لذلك تظل المحاكم العربية 
فى تقدير الاسباب الوجبة للعزل حتى ولو كانت 
غير الأسباب الواردة فى المادة المذكورة . 

وقد احسن القانون الفرنسى ومشروع قانون 
العمل البحرئ المصرى صنها اذ لم يورد فى ايهما 
تعداد للأسباب الموجبة للعزل وترك الآمر لعا 
لتقدير الأسباب الموجبة للعرل ٠‏ 

ووفقا للمادة لالم من القانون البحرى والمادة 


وسيو ب سس سه مس سب مسقت بط نا 
)١( 3‏ ليون كان وريئو جد ه ينهد 633 به 


التنظيم الثاثوتى #نقنشاء عقد العمل البحرى 


لزه 


م بي ب ب يب ب ب عي تي ووس ورووسوصصوصسو ل 


من القانون التجارى الفرنسى يفترض أن 
العزل كان بمسوغ قانونى. ويقع على الملاح الذئ 
وى ذلك خروج على القواعد العامة التى تفترض 
أن الاصل فى الانسان براءة الذمة » وفيسه ارهاقا 
للملاح الذى بقع عليه عبء أثبات عندم شرعية 
العزل 6 وذلك بمثابة تكليفه بانيات واقعمة 
سلبية() ٠.‏ 


التمويض ؛ 
اذاتم عزل الملاح بذون ممسواغ مقبول قاثوتا 
فيثبت له الحق فى الحصول على تعويض ويقع 
الالتزام بدفع التعويض على عاتق الربان دو نالمجمن 
طبقًا لنص امادة لالم بحرى مصرى التى قررت أنه 
« كل من آثبت من البحريين أنه وفع من خدمته 
بلا سبب مقبول قائونا ... بكون له الحق فى أخذ 
تعويض من القيودان ... ولا بجوز للقيودان أن 
طالب ملاك السفيئة بمبلغ التعويض الا اذا كان 
ماذونا متهم بالر قفع 5ه 

وهذا الحكم منقول من المادة /1؟/؟ تجارى 
'قرسى() والقصود منه أن بتروى الربان عند 
الاقدام على استعمال حقه فى العزل . كما أنه هو 


المنوط به اختيار املاحين فيازم أن يتحمل مسئولية , 


عرزل املاح الذى اختاره ٠.‏ 


ولا بجوز للربان اذا حكم هليه بالتعويض أن 
يرجع على المخهز الا اذا كان مأذونا منه بالعزل ب 
بيد أنه يجوز للملاح أن يطالب المجهز مباشرة بهذا 
التعو يض طبقا للمادة '." بحرى باعتبار آنه المسئول 
وبلاحظ أن هذا الحكم لا يتمشى مع الاحكام 
. العامة لأن الربان عندما بقوم بعزل الملاح فانه 
يعمل كممثل قانونى للمجهز » فيلزم أن يتصرف 
؟ثار تصرقه آلى المجهز مباشرة الا اذا إرتكب عند 
مباشرته هذا التصرف خط شخصيا يجيز للمجهز 
الرجوع عليه . ش 


0 اسكتدرية الابتدائية الوطنية 0 أكتوبر سنة 1151 
محاماة ]5 ب +15 0 
(؟) القى تقنين العمل البحرى الفرنسى فى المادة إ4 منه 


هذا التقرير الحكمى وأصيح تقدير التعويفى يتم طيقا للقوامد 


أوردت المجموعة البحرية المصرية فى المادة /الم 
'تقديرأ حكميا للتمويض الواجب اداوه للملاج 
المعزول بدون مسوغ قانونى ويختلف مقدار هذا 
التعوريض باختلاف ما أذا كان العرل حصل قبل 
بدء السفر أو فى أثنائه .. ناذا تم العرل قبل ابتداع 
السفر كان للملاح الحق فى تعويض بقدن ثلث 
الاجرة التى كانت يحتمل أن يكتسسبها من السفن ء 
واذا تم المزل أثناء السفر فيكون التعويض بقدى 
الآجرة التى بستحقها الملاح. من وقت العبزل الى 
أنتهاء السقر © أى تخد أجره كاملا ٠.‏ 


ذلك فان لا بتقادم الا بخمسة عثر عاما وهو دين 
ممتان على السفيئة واجرة النقل لانه من “قبيل 
الديون الناشئة عن عقد الاستخدام ( المدة ١‏ من 
القانون رقم هلا لسنة 15101 ) لام 


عزل الربان : 


تسلم معظم التشربعات بد الجهر فى عزل 
الربان فى أى وقت وفى أى مكان سواءكانت السفينة. 
فى الموانى الوطنية أو فى الموانى الآجنبية () ٠.‏ (م 
من تقنين العمل اليحرى الفرسى » م ١"‏ بحرى 
مصرى ) ولا يخضع عزل الربان اوافقة السلطات 
البحربة الادارية كما فى عزل الملاخ “عند بعض 
التشربعات .٠‏ 


كما تذهب معظم التشربعات أيضا الى التسليم 
بحق الربان فى الحصول على تعويض اذا عزل بدون 


. مسوع قانونى © أو كان العزل فى وقت غير لالق7) ٠‏ 


ولكن المادة ؟؟ بحرىق مصرقر المنقولة عن ألمادة 
؟؟ من القائون التجارى الفرنسى ها زالت تأخذا 
بقواعد مختلفة عن القواعد المعمول بها فى التشريعات 


(1) مصطفى كمال طه ؛ القاثون البحرى ص 199 76 


0) تقض فرتسى "#مابو مد .1231.15 
بوودو لم قبرايسر 1184؟» “101 


-5م؟للكام مج 
565 د لإ[ها+ ٠١‏ 


© القائون التجارى الالمانى م 550 »2 القانون الهو شدى 
الصادر سنة 1194 م هل#/؟ القانون التجارى الاسياتى م 4لا 
القانرن امراكقى م 17١‏ 4 : 


9« ْ العقاد الثالث؟ ب لالسنة .© 


الحديئة بتنسان تقرير حزق الرهان اللمعرول بدون 
مسوغ فى الحصول على تعويض .م 

أذ نصت هذه الحادة على أنه يجوز مالك السفينة 
فى كل الأحوال ان يعزل قيودائهسا ولو شرط على 
فقسه عدم جواز ذلك ولا حق للقيودات اللعرول 5 
اأخف تعويضش ممن عزله آلا أذنا وجد: شرط بالكتابة 
يقضى بما يخالف ذلك وانما على المالك دفع المصاريف 
اللازمة للقيودان أذا مزله فى يلد قر البلد الذى 


لاستخدمه فيه بى ويجول للمحاكم. فى كل الأحوال, 


: تنقئيص 'التعويضات المشترطة بيئهما بالكتاية اذا 
إلى لم يكن لها سبسب .م 

ودتبين من هذا النص القواعد الخاصة بعزل 
الريان (1) 5 . 


مط الت فط رز 1 
مالك أو المجهز ++ ويستطيع امالك أن يعزل الربان 
الذى هينه البجهز بوصف ان الآخر يعمل لحساب 
آكالك ٠‏ واذا كانت السغيئة مملوكة لعبة اشخاص 
ملكا شائعا فيكون تعين الربان وعزله من حت الأغلبية 
التى تمتلك أكثر من النصف ( مادة 8؟ بنمصرى ) 
واذا كان القبودان المعزول شريكا فى .ملكية السفيئنة 
فيجوز له ان يترك الشركة فيها ويطالب بقيمة 
حصته ٠‏ ويكون تقدير هنه القيمة بمعرفة اهل 
اخيرة يتفق عليهم الاخصام أو يعينهم القاضى المعين 
للامور الوقتية للمحكهة اذا لم يتفق الاخصام على 
تعييلهم ( م ؟؟ بحرى ) ٠‏ 

وفى حالة بيع السفينة بيعا اختياريا يجوز 
المشترى أن يعزل الربان الا اذا اشترط فى عقد 
البيع وجوب الاحتفاظ بالربان » الحا جيجه 
يهذا: الشرط . 


وتنصس المادة ؟؟ بحرى على أنه بيترتب على بيع 1 


السفينة بالمرايدة انتهاء وظائف القبودان وائما له 
أن يطلب تعويضات من مالك .السفيئة وكل من 
الترم له بشىء اثلا كان هناك وحه لذلك . وهذا 
الندص ليس له منا يبروه وكان من الأفضل أن بترك 
الامر للرامى عليه المراد ليقرر آلامر بنفسه 9) ٠‏ 
١‏ يثبت الحق فى عزل الربان فى كل الأحوال 
سواء كان تالسفيئة فى هيئاء وطنى أو فى ميناء أجنبى 


مه 


[1) على بوتسج » القانون البحري © السقينة ) ص ا « 
() مصطتي كيال طه ؛ يند 3153 به 


.وسواء كان العزل فى وقت لائق أو فى'وقت غر 
لاتق » بل .يثبت الحق فى العزل ولو لم يكن له عذر 


'مقبول ٠‏ والحكمة فى ذلك أن الربان يتمابع بسلطات 
واسعة بالنسبة للرحلة البحرية. » وبالنسية لرجال 
الطاقم ويباشر عمله بعيسدا عن رقابة المجهز » وقد 
يتعين أن يتخلص منه متى فقد ثقته فيه () , 
وحق المجهز فى عزل الربان يتمشى مع القواعد 
العامة فى الوكالة ؛ ذلك أن الربان ليس أجيرا فحسب 
بل هو يكمل المجهز وللموكل الحق دائما فى عزل 
ألوكيل » واو وجد أتفاق مخالف لذلك ( م وإلا 
مدني ) ٠)‏ 

وليس للربان الحق فى طلب التعويض عن 
الاضرار التي لحفته ننيجة للعزل حتى لا يكون 
الخوف من التعويض بمثابة حائل يجعل المجهز 
مترددا في عزل الربان اذا لم يمد يطمئن اليه » 
ولا حق للربان فى التعويض سواء كان العزل فى وفت 
لائق أو كان بغير عنم مقيول (© ٠‏ , 

وحق المجهز فى عزل الربان من النظام العام 


لا يخوز الاتفاق على عكسه (©) ٠‏ 


وهنا الحكم يخالف القوامد العامة الواردة قّ 


.بهب الوكالة حيث بلترم الموكل بتعويض الوكيل عن 


الضرر الذى لحقه بسبب عزله متى كانت الوكالة 
يبأجر ٠م‏ 
؟ ب واذا كان حق عزل المجهز يتعلق بالنظام 


. العام ولا يجوز الاتفاق على عدم جوان عزل الربان » 


فقان حق الربان فى التعويض لا يتعلق بالنظام العام 
لذلك يثيت له الحق فى التموبض اذا وجد شرط 
مكتوب .بذلك ٠‏ وحتى فى حالة وجود هذا الشرط 
فان تقدير التمويض بخضع لتقدبر القاضى 6 قله 
آن يخفضه أو بلفيه اذا لم يكن له سبب (0) ء 


١ مصطفى كمال طه بتد 9؟؟ م‎ )١( 
0# ديير < 1 بند 505 ص 0ه‎ )( 


7 
() استئناف 'مختلط ؟ يوقيو 14:8 ب 78 خلا 
توقمبر 150 اب 79-11 اسكتدرية التجارية الجرئية 18 

صيتمير 1561 محاماة ”ب 0 185 . 0 ' 


(4) اسكتدرية التجارية . الحكم الشار أليه "٠‏ | 
ذه) استئناف مختلط 3 ابريل لماكارس هك س /ا11 م 


النتقليم التائرش لاتقكد/ عقا العسل البعرى لاة 


والاتفاق على التعويض يجب أن يكون مكتويا 
ولكن لا يشترط أن يكون صربحة بل قد يستغاد 
قمئا من العبارات المكتوبة فى العقد من ذلك ما ذهب 
البه القضاء فى قرنسا أن الاتفاق على لاستخدام 
الربان لدة ثابتة معينة يتضمن شرطا بالتعويض فى 
حالة عزله () ٠‏ 
ونرى أن حرمان الريان من التعويقى فى حالة 
مزله بغير مسوغ فيه اجحاف بحقوق الربان كما 
آنه بخالف ما جرت عليه التشريعات الحديثة التي 
وان كانت تسلم بحق المجهر فى عزل الربان دائم 
آلا انها تقرر له الحق فى التمويض اذا كان السرل 
غير مسبوغ . من ذلك القانون الهولندى البحرى 
الصادر 1155 ( المادة ه/ا9/؟ ) »> والقانون المراكثى 
زع ١؟1‏ ) والقانون الالمائى /( المواد م 5ه »© 5ه ) 
الفانون التجارى الالمانى الذى يفرق فى تقدير 
التعويض حسب ما اذا كان العقد مبرما لمدة معيئة 
أو لمدة غير معيئة أو تم على أساس الرحلة » والقانون 
الفرنسى ( المادة ١.5‏ من قانون العمل البحرى 
الصابر "151 ) 
ويراعى فى تقدير التعويض المدة ألتى قضاها 
الربان فى خدمة المجهز والمدة التى مضت قبل ان 
يلتحق الربان بخدمة مجوز آخر »© والفرق بين المزايا 
أمالية التى كان يتقاضاها لدى المجهز الاول والمجمز 
الثانى 9) ٠‏ 
واذا كان المجهز ان يعزل الربان فى أي وقت » 
فانه لا يجوز للربان ان يترك الخدمة فى السفينة قيل 
أنقضاء العقد الذى بربطه بالمجهز والا التزم بدقع 


التعويضات لاك السفيئة ومستاجريها » فضلا عن ٠‏ 


الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٠‏ 


من القانون رقم ١51/‏ لسنة .55 ألا اذا كان تركه ' 


للسفينة يرجع الى قوة قاهرة م 
ثانيا ب الفاء السفر بفعل امالك أو المجهز أو الربان ؛ 


يختلف الفاء السنفر بفمل المالك أو المجهز أو 
الريان عن عرل اللاح من حيث أن الغاء السفر يمتد 
أثره ينال ارا الت لجرل بود اجر 


)0 يوردو 1١5‏ يثاير 156١‏ داللوز 15.5 ب 5 لاحؤكلاء 
ليون كان دليتى ح ه بتلق م.م . 

(0): باريس ١١‏ يناير +150 
بثبر 2 إل ينلد الى » 


“7ققهة وووراى زجوم 


ااا 


فردى بتعا بملاح معين (11 < 
وكان مقتفي القواعد العامة أن بمتبى الشاء 
السفر بفمل الجهز اخلالا منه بتنفيف التزاماته 
الناشئة عن تعهده الذى يريط املاح » ومن ثم يلتزم 
بتعويض املاح عن الأضرار التى تلحقه نتيجة لهذ١ا‏ 
الخطأ, الا أن المجمومةالبحوية قد خرجت عن التواعد 
العامة فى هذا المدد » وآيلحت للمجهز أن يتخاض 
من عقود العمل البحرى الا تراءى له أن يمدل عن 
الرحلة البحرية حتى يتجنب ما قد بتعرض له من 
حرج اذا ظهر له من الفروف ما يستوجب ذلك 
كعدم نجاح الرطة أو عدم امكان تنفيذها ولكن 
لا يجوز المجهر أن بلجا الى الغاء السفر اذا كان 
الباعث عليه هو عزل الملاحين (5) ه 
التموبض : ' 
أراد المشرع الببحرى التو فيق بين مضلحة المجيم 
ومسلحة الاح فشر للاخير ب ملاوة على استحقاقه 
أجره عن المدة التى قام فيها بالميل ب تمويفما قدرم 
بطريقة 'نحكمية ويظهر ذلك فيما يلي © س. 
١‏ ب يستحق املاح التعويض حتى ولو لم يليجقه 
ضرر ٠‏ 
؟ - لا يستطيع الملاح أن بطالب بتعويض اكبر هن 
التعويض ا 
ضرر أكبر ٠‏ 
9 س لا يجو أن 'تزيف وف ل 
مقدار البلغ الذى يستحقه الملاح لو نم السفر 
(م ل" بحرى ) ٠‏ 
. وطبقا للمادة 0" بحرى مصرى يختلفب مقسدار 
القاء السفر قد نم قبل بذء الرحلة أو آثنائها .' 
أذا كان الألغام قبل يدم السقر كان للملاح 
على سبيل التعويض الخيسادر بين أن يحتفظ بها 
صرف له بقدما من أجر أن كان قد سبق صرف شيء 


1 له ؛ ويبين أن بأخل أجرةشهرية بمد خصم ما تدبكون 


ل ا لسرا وي اير 
انا كان مستخدما بالرحلة . 


3 ليوج كان ودبتو م م 56 3 
(1) نانس 16 يناي سنة 11:4 المجلة. الدولبة للتساتوع 
البحري ل > الام ٠+‏ دى قالروجيه 1 بس يند 17 - 


5 العدد انالك 9ب السقة ,م 


8 , 


أملا أثلا حصل الالفاء أثناء السفر استحق 
لللاح تعويضا ضعف ما مو مقرو فى الحالة السابقة 
أى كون له الخيار بين أن يأخذ ضعف مأ قيضه 
يمقدما أن قبض شىه آد اجرة شهربن أذا كان 
مستخسما بالمشاهرة مه أو تصف الآجرة اذأ كان 
مستخدننا بالرحلة » ولكن لا بجوز له بثى حال أن 
إقزبد الاجرة والتعويضات عن مقدار ما ستحقه 
املاح لوتم السقر (م لا1 ).5 
ثالثا ‏ انهاء العقد بارادة الجهز وحله فى بعض 
حالات الفوة القاهرة : 

ذكرنا آن القواعد العامة تقضى بفسخ العقد 
يقوة القافون اذا استحال تنفيذه يسبب قوة قاهرة » 
أويتم الفسخ فور تحقق الاستحالة » ولا بتوقف الآمر 
على ارادة رب العمل قو العامل ؛ أو على اخطار 
سارو * ولا توحيه تعويضا على احصيند المتعاقدين 
اللمتعاقد الآخر )١(‏ :. وسبق] ان أوردنا تطبيقا لذلك 
عند الكلام عن الاحكام التى أوودتها المجمومة البحرية 
إبشأن غرق السقيثة أو فقدها أو مصنادرتها ٠‏ الا أن 
القانون رقم 158 لسنة 1164 فى شأن عقد العمل 
البحرى ل تر على يعض حالاثت القوة الكاهر 
التحقق هذا الاثر وترك رف 0 حرية تقدير 
انهاء العقد فى حالة فرق السفيئة أو فقدهاأو 
مصادرتها وتلزم شروطا معينة نذلك اذا كان الأمر 
يرجع الى ابطال السفر يسبب قوة قاهرة ٠‏ 

ويالرغم من خروج هذه الأحكام عن القواعد 
العامة فى العقود ومن الاحكام 'الواردة فى المجموعة 
البحرية فى هثلا الصدد الا انها توفر الرعاية للملاح 
أذ 2 تستمر الرابطة العقدية التى تربط اللجهمز بالرغم 

من أستحالة تنفيذ الالتزام سبب فرق السفيتة أو 
كدعا اذ سيب اطق الستر لسيب العبى عا 
اانهاء العقد على ارزادته فى هذه الاحوال وبشروط 
معيئة » أذ بحتمل أن يكون له سننا أخرى أو بزمع 
القيام برحلات بحرية فر .الرحلة التى ألغى السقر 
وشأنها فتستقر الرابطة العقدية التىبيئه وبين املاح 
مادام يقفصح عن آرادته قى 'انهاتها له 


)١(‏ نقضش مدتى 065 نوقمبر سنة 1557 ؛ مجموعة النقشض 
الدالئى ؟١‏ - .وا زه.ء زه الثقاهرة الحزئية ؟ أكتوير مسسئة 
555 موسوطة الهوارى < بق3 ص 11م ٠م‏ 


وقد نصت على الحالات السالغة الذكر الملاة | 
من القانون رقمومه١|‏ لسنةفذه35ا فقررت أنه « يجوز 
لرب العمل أنهاء العقد دون سبق اعلان الملاح وبغير 
أجنبى قير متوقع لا بد لرب العمل فيه ؛ وكان الآجر 
على أساس الرحلة » ما لم بنبص العقد على غير ذلك. 

ببين .من نص هذه المادة أنبةه سجون لرب العمل 
انهناء العقد بارادته وحدهة اذا كانت القوة القاعرة 
الأمور وبالشروط الآنية : 

١‏ اذا غرقت السفيئة أو صودرت أو فقدث 
سواء كان الاح مستأجرا بالسفرة أو بالشاهرة . 

؟ ل اذا أبطل السفر. ‏ وأنما ينزع لالغاء العقد 
بارادة المجهمز ضرورة توفر الشروط للآقية 1 0 

(1) ان يتم ابطال السغر قبل البدء فيه ٠‏ لذلك 
لا يجوز للمجهز أن ينهى عقد العمل البحرى بعد 
البدء فى السفر ولو حصل الابطال بسيب قوة قاهرة 
آذ يتعذر على املاح الحصول على عمل والالتحاق 
يخدمة. مجهز آخر بعد ابتداء السفر ٠‏ 

( ب ) أن يرجع الكل السك الس ا 
وقد تقرر هذا الشرط رعاية الملاح حتى لا بلجا 
اللجوز الى التخلص من عقود. العمل عن طريق الغاء 
السفر اختيارا 5 

( ج ) أن يكون الاجر على آساس الرحلة » ذلك 
أن المتعاقدين وضعا فى اعتبارهما أن يكون السفر 
لرحلة معيئة ٠‏ فاذا الغيت الرحلة سيب أجلبى 
قبل البده فيها جاز لرب العمل انهاء العقد » وهذا 
الحكم لا يتعلق بالنظام العام اذ يجوز للمتعاقدين 
الانفاق على حرمان رب العمل من سلطة انهاء العقد 
حتى ولو آلغيت الرحلة لسبب أجنبى ٠‏ 


أو بالشاهرة فلا يجوز لرب العمل أنهاء العقد حتى 


ولو آلفيت الرحلة البحصرية بسبب اجنبى لآن 
المتعاقدين لم يضها فى اعتبارها عند التعاقد رحلة 


التنظيم القنائوئى لانقضاء عقد العمل البتحرئى كن 


معينة » بل انجهت أرادتهما الى حصول الالتزام 
طوال الفترة المتفق عليها .٠ )١(‏ 

واذا توفرت الشروط السابقة يستطييع ربع 
العمل انهاء العقد بأرادته وحدها دون سبق اعلان 
للملاح » ودون أن يكون له الحق فى 'الحصول على 
تعويض «٠‏ 
رابعا ‏ انهاء العقف بارادة املاح وحده ترك الخدمة 

اذا كان للمجهزر حق مظلق فى عزل الربان » 
وللربان الحق فى عزل الملاح > فانه لايجوز للملاح أن 
يتحلل من التزاماته وبترك الخدمة على السفينة » 
مادام العقد قائما ٠‏ ويختلف ترك الخدمة عن فسخ 
المقد المقرر لكل من طرفيه من حيث أن الفسخ 
يستلزم شروطا معيئة منها ان يكون العقد قير محدد 
المدة وان يسبق انهاؤه اخطار الطرف الآخر بالرغبة 
فى هنلا الالهاء . فى حين أن ترك الخدمة يتضمن 
خروج املاح على نظام العمل فى السفيئة. وانهساء 
العقد من جانبه دون اعلان الريمان أو المجهز ترغبته 
فى ذلك . وقد قرر المشرع ما بيترتب على تر كالخدمة 
من اخطار تهدد السفيئة والرسالة البحرية » فلم 
يقنع بالجراء المدنى > بل جعل منه جربية خاصة 
عاقب عليها قانونا ( م ١7"‏ من القانون رقم 159 


السقن ) م, 

الا ان المجمومة البحرية المصربة أجازت للملاح 
أن شرك الخدمة .الات معيئة تظهر له قيهامصائحة 
مشروهة فى ذلك . وهذه الحالات هى : 

١‏ اذا أراد الربان قبل بدء السفر الذى 
استتخدم املاح من أجله ان يفي اآحل اللقصود ففى 
حالة استخدام املاح لرحلة أو رحلات معيئة يحدث 
عادة الاتفاق فى العقد على تعبين الميناء أو الموانى التى 
قسافر اليها السفينة + فاذا عاد الربان وغير خط 
سر الوارد فى العقد » قانه يكوان قد آخل تتتاضذ 
التزامانه .. لذلك يجوز للملاح أن يثدلل بعوره من 
'تنفينا النزاماته اذا كان السفر لم ببها ٠‏ واذا حدث 
التغير فى الموانى قبل بداية السفر » ولم يتوك املاح 
الخدمة فانه لا يجوز له اثناء السقر ان يترك الخدمة. 


(41 على يونس ص 145 ايند هاه 


ويقتصر حقه على طلب الفسخ والثمويض عن 
الأضرار التى أصابته :م 

١ل‏ اذا نشبت قبل الشروع فى السفر حرب 
بحرية بين الجمهورية العربية التحدة وغيرها » أن 
اذا ظهرت فى أثناء وقوف السفييئة في ميئاء بين مصر 
والدولة الكقصود السفر اليها حورب توقع السفينة 
في خطر ٠‏ والحكمة من ذلك هي تجنيب املاح لمخاطر 
لم تكن منظورة وقت ابرام العقد + 


؟ اذا ورد قل البدء فى السفر أو ف اناه 
وقوف السفينة فى ميناء خير صحيح آن الطاعون 
أو الحمى الصفراء أو مرضا آخر وبائيا متفثى فى 
ا مبناء اللقصود سفر السفيئة اليه ٠‏ على انه لا يجوز 
أن يتم ترك الخدمة فى عرض البحر حتي لا تتعرض 
الرسالة البحرية والسفيئة للخ ٠‏ 

؟ - اذا انتقات ملكية السفيئة كلها خلاك آخرين 
قبل الشروع فى السفر ٠‏ ذلك ان نقل الللكبة يستتيع 
استبدال الجهز بمجهز آخر > وما كان شخصية 
اطراف العقد ملحوظة لذلك آاجيز للملاح أن بترك 
الخدمة ان هو رغب عدم تأجر خدعاته اجهز آخر 
ير المجهز الذى تعاقد معه ٠‏ كما أن نقل الملكية قد 
يترتب عليه احيانا تغيير جنسيتها الآمر الذى يؤدى 
الى خضوع الاح لرجال طاقم الوطنيين لقانون العلم 
الذى تحمله السفينة ٠+‏ ولكن لا يجوز للملاح ترك 
السفينة اذا تم نقل ملكيتها بعد الشروع فى السفر 
حتى لا يوضع المكجهز فى حرج وتنعرض السفيلة 
للخطر نتيجة ترك الخدمة ٠‏ 

ه ‏ آذا مات الربان قبل الشروع فى السفر 
أو رفعه ملاك السفيئة من الخدمة ٠‏ ذلك ان الربان 
هو الرئيس المباشر للطاقم وشخصيته محل اعتبار 
عند املاح » وقد لا يقبل آن يعمل تحت أمرة ربان 
آخر ٠‏ ولكن لا يجوز للملاح ترك الخدمة آذا مات 
ألربان أد عزل بعد بدء السفر » ما قد ينشا عن ذاك 
من نعريض السفيئة والرسالة البحرية للخطر ٠‏ 


وهذه الحالات واردة فى القافون على سبيل 
الحصر ولا يجوز القياس عليها لذلك حكم بأنه 
لا تجوز للملاح ترك الخدمة لآن السفينة غير صالحة 
اللملاحة )١(‏ أو بحجة اخلال المجهز يتنفيف الترامه(؟) 
واثما طريق ذلك هو رفع دعوى يفسخ العقد 
والمطالبة بالتعويضات أن كان لها مقتضى . وغاليا 
ما يتراخى رقع الدعوى الى ما بعد انتهاء الرحلة 
اليحرية ٠‏ : 
الاضراب أو الامتناع الجماعى عن العمل : 

الاضراب هو نوع من ترك الخدمة ولكنه يصدر 
من جمع من الملاحين آذ يتفقون فيما بيئهم على 
الامتناع عن العمل يقصد اجبار المجهز على الاذعان 
لمطاليهم ٠‏ 

وكان القضاء فى فرنسا يرى أن الاضراب همترتب 
عليه انقتضاء العقد ؟) . ولكن بعد اعلان دستور 
1 الذى اعترف بحق الاضراب نجد أن القضاء 
استقر على أن الاغراب لا يعتبر مبررا كافيا لانهاء 
العقد ») بل يقتصر الامر على مجرد وقف العقد دون 
انهائه . 

وبختلف الاضراب عن ترك الخدمة من حيث أن 
الأول لا تتوفر فيه نية عدم العودة الى العمل » وانما 
يقصد به محرد الضغط على المجهز لاجابة مطالب 
الملاحين ٠‏ 

وفى التشريع المصرى يعتبر أضراب اللملاحين 
جريمة طبقا لأحكام القانون رقم /161 لسنة 115٠.‏ 
وشأن الامن والنظام والتاديب فى السفينة اذ دصصته 
المادة ؟ من هذا القانون على اته اذا حصل ترك العمل 
فى السفينة من أكثر من ثلائة أشخاص بناء على اتفاق 
سابق بينهم ‏ فتكون العقوية الحبس مدة لاتتجاوز 
سنئة . والقصود بالاضراب هو ترك الخدمةفىالسفينة 
بعد ان تأهبت للسفغر بامتناع املاح عن أداء العمل 
المنوط. به , أما أذا حصل الاضراب قيل بدء السفر »6 
فان الامتناع عن العمل لا يعتبر تركا للخدمة فى 
السفينة لآن العمل لم بدأ بعد (5):ه 
)١(‏ نقض قرنسى 14 ابريل 1-1908 - 184 » 
(1) مارسيليا 19 توقمير سنة 11.1 مجلة القانون البحرئ 
٠ 756-560‏ 


(9) محكمة النقض الفرئسية ١8‏ همارس ١1١5‏ داللوق 
ل 0 


(؟) على يونين ص 584 + ريبير ص 51ه يتد 1151 »ى 


اوقد الخذت المحاتم المصرية بالراى الذى 
استقرت عليه الاحكام ىق فرنسا باعتيار أن اثر 
الاضراب يقتصر على وقف العقد دون انهاته () . 


خامسا ‏ انقضاء عقد العمل البحرى بالادارة المنفردة 
لكل من طرفي»ه 

يجوز لكل من المتعاقدين فسخ عقد العمل غير 
المحدد المدة فى أى وقت بارادته المنفردة ٠.‏ وقد نصت 
على ذلك المادة ٠46‏ مدنى فقالت أنه « اذا لم تعين 
مدة العقد بالاتفاف أو بنوع العمل أو بالفرض منه ء 
جاز لكل من المتعاقدين أن مضع حدا لعلاقته مغ 
المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن 
يسيقه اخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبينها 
القوانين الخاصة »© ٠‏ 

كما نصت على هذا الممدأ المادة 18 من القانون 
4 لسنة 1165 فى شأن عقد العمل الفردى أنه 
«أنا كفن العقد غير محدد المدة » ولم يكن على أساس 
الرحلة جاز لكل من طر فيه انهاه بعد اعلان الطرف 
الآخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما . فاذا لم براع 
أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدى الى الآخر تعويضا 
مساويا لاحر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجرء الباقى 
منها). 

وحق املاح فى انهاء العقد غير المحدد المدة بارادته 
المنفردة بعتبر من النظام العام ل سجوز الاتفاق على 
حرمانه منه أو تنازله عنه » لأنه القول بغير ذلك يمكن 
أن بوُدى الى تأبيد عقد العمل اذا لم يوافق رب 
النمل على هذا الانهاء » وفى ذلك قيد ثقيل عليه 
الحرية الفردية للملاح 3 

أما عن حق المجهز فى أتهاء العقد غير المحدد المدة 
بارادته المنفردة ؛ فلا تعلق بالنظام العام » للك بجون 
الاتفاف على تننازله عنه » اذ أن حرمان المجهز من هذا 
الحق لا بشكل قيدا ثقيلا على حريته لان موضوع 
الترامه هو دفع الاجر بينما مو ضوع الترام الملاح 
هو القيام بالعمل . يضاف الى ذلك ان القانون اعطى 
للعامل وحده دون وب العمل حق انهاء العقد. المحدد 
المدة اذا تجاوزت مدته خيس ستوات أو اذا ,كان 
معقودا لمدة حياة العامل أو لمدة حياة رب العمل » 
ومنه ترى ان المشرع لا يستلزم ضرورة أن تكونٍ 


(!) محكمة مصر الكلية ١.؟‏ مابر بام9؟1 . المحاماة لمأ سد 
١ 5 04‏ 


التنظيم القاتوفى لانقضاء علد العمل؟ البنحرى .| 0 


رخصة انهاه العقد تير الحدد المدة رخصة 
قبادلية (1) ٠:‏ 

ولا سرى على هذا الاتفاق حكم المادة 15 من 
القانون رقم ١58‏ لستة 1401 التى 'تقرر بطلان 
كل شرط بخالف احكامه حتى ولى كان سابقا على 
العمل بالقانون » لان الشرط فى هذه الحالة اكثر 
فائدة للملاح ٠.‏ 

وبلزم لاعمال رخصة الانهاء ضرورة توفر 
الشروط الآنية : 

(1) أن بكون العقد غير محدد امدة » لأنه اذا كان 
العقد محددا بمدة معيئة أو برحلة معينة فانه 
لا ينقفى الا بانقضاء مدته أو بانتهاء الرحلة » وذلك 
تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتماقدين لا يجوز 
تعديله أو نقضه الا بانفاق طرفيه أو للاسباب التى 
يقرها القانون ٠‏ 

( ب ) تنقيد رخصة انهاء العقد غر محدد المدة 
بقيدين : الاخطار السابق بالانهاء » وان يكون للانهاء 
مبرر قانوني *٠‏ 


: خ١سفلاب الاخطار‎ ١ 
يجوز لكل من المتعاقدين ؛ فى العقد غير المحدد‎ 
» المدة » أن بنهى العقد بارادته المنفردة فى ىوقت‎ 
ولما كان فى: ذلك مفاحأة الطر ف الذى لا يرغب الانهاء‎ 
لذلك استلرم المشرع ضرورة فوات فترة بين اعلان‎ 
رغبة الانهاء وبين انهاء العقد فعلا » وحكمة ذلك‎ 
تمكين الملاح من البحث عن عمل فى حالة الانهاء من‎ 
جانب المجهز © وتمكين المجهز من البحث عن ملاح‎ 

آخر فى حالة ما اذا كان الانهاء من جائب املاح ٠‏ 


مهلة الاخطار وشكله : 

حددت المادة من القانون رقم م65٠‏ لستة 
89 فى شان عقد العمل البحرئ مدة الاخطار 
بثلاثين يوما وان بكون الاخطار كتابة ٠.‏ وتحديد 
مهلة الأخطار بثلاثين بوما آمر لا بمكن الانفاق علئ 


4 3207( لبيب شتب © ص 7485 ب بجمال الدين زكى ص‎ )١( 
ه‎ 25١ آصباعيل قائم ص‎ 


ما بخالقه الا اذا كان الاتفاق أكثر فائدة للملاح .ه 
فيجوز الاتفاق على أن تكون مدة الاخطار أطول من, 
ثلائين يوما اذا كان الاخطاىر بالائهاء من جانب ريم 
من ثلاثين يوما أذا كان الانهاء من جاتب اللاح . 


وقد استلزمت المادة السالفة الذكر أن كوخ 
الاخطار بانهاء العقد كتابة . ويلاحظ أن الكتابة 
شرط لاثيات الاخطار وليست شرطا لوجوده » 
لذلك لا بجوز ارب العمل اثبات الاخطار بالقرائن أو 
بشهادة الشهود ولكن يجوز أثياته بما يقوم مقام 
الكتابة كالافرار واليمين .. 


ولكن بيجون للملاح آن شبتث الاخطار بشهادة 
الشهود لآن الكتابة ليست شرطا لاثبات العقد ذاته 
بالنسية له ., 


جزاء عدم مراعاة الالتزام بالاخطار : 
اذا لم بحدث اخطار أو اذا اعلنه أحد الطر فين 

الى الآخر قبل الانهاء بثلائين يوما » فان هذا لايمع 
من انهاء العقد » ولكن بلتزم الطرف الخالف بأن 
يدفع للطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن 
مدة المهلة أو عن الجرء الباقى منها ( م 11/؟1)٠‏ 
السفر جاز للربان استبقاوه حتى تبلغ السفيئة 
المينناء الذى سافر منه اللاح عند بدء تنفيذ العقد 
اذا دعت الضرورة الى ذلك (م 1/17 )اس 

؟- وجوب استناد الانهاء الى مبرر مشروع .» 
لم نشترط المادة ١7‏ من القانون رقم 1648 لسسنة 
15694 ضرورة أستنئباك الانهاء ألى ميرر ©» وأكن الميدة 
1 من التقانون المدئى والمادة 4لا من قانون 
العمل الموحد تنشترطان شرورة .أن سستند الهاء 
العقد غير المحدد المدة بالارادة المنفردة لأاحد طر فيه 
الى مبرر مشروع :.. ولاشاك فى سريان ذلك على عقدا 
العمل الواردة فى المجموعة البحرية وأحكام القانون 
رقم 4 لسئة 189 زه 


وطرم المتعاقد الذى انهى العقد بذون ميرى 
يتعويض الطر ف الآخر عن الأضرار التى أصابتهة من 
جراء هذا الانهاء التعسفى » وهذا التعويض مستقلٌ ' 


جات العدد. انتانق 3-57 السئة 8 


عن التعويض الذى يستحقه أحد الطر فين يسييع 
عدم مراعاة مهلة الاخطان (1) ,٠‏ 
الالتزام بالترحيل 

ماعية الالتزام بالترحيل : 

بقصد بالترحيل يمعناهة العام أعادة الملاح ألى 
وطنه الذى استخدم فيه ونقصد بمعناه الخاص 
اعادة اللاح الى الميناء الذى سافر منه عنك بدع 
قنفيذ العقد 9) ٠‏ 

وحق اللاح فى ترحيله الى وطنه أو الى الميناء 
الذى استخدم فيه منلذ زمن قديم بموحجب العادات 
البحرية » وقد نصت عليه الأوامر الملكية الفرنسية 
الصندرة فى أول أقسطس سئة "١ ©» ١19/57‏ أكتوبر 
مبنة 19/86 4 ورددته اللجموعة التجارية الغرنسية 
فى المواد 9:ت؟ ) جره؟ 2 5115 > 15118 6 وقد عدلت هذه 
الموراد بالمرسوم الصادر فى ؟؟ سيتمس سئة إهلمَا > 
والرسوم الصادر فى 0؟ ينابر سنة 14114 6 وقد 
خصص قانون العمل البحرى الفرنسى فصلا خاصا 
فشان اعادة الملاحين الى أرض الوطن وترحيلهم الى 
ميناء الاستخدام . 

وتقضى الاتفاقية الدولية الخاصة بترحيل 
اكلاحين والنعقدة فى جنيق فى ؟؟ يونيو سنة 11551 
يترحيل املاح الى الميناء الذى استخدم فيه أو الى 
الميئاء الذى أبحرت منه السفيئة ؛ وتركت للتشريعات 
الوطئية حرية الاختيار بين هذين الميناءين 9) .. 


وقد واجهت الجموعة البحرية الالتزام 
بالترحيل فى نصوص متعددة ؛ ووفقا لهذه النصوص 
يلترم الجهز بترحيل املاح فى الحالات الآقية : 

١‏ ب اذا الغى السفر بقعل المجهز بد قيسام 
السغيئة (م /ال يبحرى ) *٠‏ 

؟ - اذا الغى السفر بعد قيام السفينة بسببه 
منع التجارة مع الجهة التى عبنت السفيئة لسفرها 
(م 19 بحرى ) ٠‏ 


لالس شت 

9 استثناف القاهرة 7آ؟ ديسمير > مدونة التكبائى جه‎ )١( 
بورسعيد الجرثية ؟؟ ابرزيل سمة‎ ٠ مجلد ؟ ص له" دقم‎ 
موسوعة الهوارى ص 7ه رقم 5489.. مارسيليا ؟1‎ 0+ 
٠ أفسطس 1101 الطة الدولية للقانون البحرى - 15 - .هم‎ 

(؟) ليون “تان دوينو © ب 58م - انظر عكس ذلك مصطفي 
كيال طه ص 3٠١7‏ بتد 11 © اذ يقرى أنه لا بقصد بالترحيل 
آعادة اللاح الى وطته وائما أمادته الى الميئام اللى استخدم 
أقيه ٠‏ 


© ديبير 4 الانفائية الدولية للعدل البحرى 1111 لاك 


بوب بس سس ىر وروم سس سمب 1ك 
؟ ‏ اذا اخرج أللاح من السفيئة سيب مر 
أو جرح » يلزم ترحيله بعد علاجه ( م 7/8 ) ٠‏ 
؟ ‏ اذا بيعت السفينة فى بلك أجنيي ( م 85 ). 


ه - اذا عزل الملاح من الخدمة أثناء البسغر 
يسيب مسوغ قانوني (م 4 ) ٠‏ 

من هذه النصوص بيبين لنا أن المجموعة البحرية 
قصلت بالالتزام بالترحيل على الحالات التى يترك 
فيها الملاح فى الخارج لسيب خارج عن ارادته سواء 
كان ذلك بمناسبة انقضاء العقد أو لسيب آخر 
كتركه للعلاج فى ميناء أجنبى . 

أما القانون رقم ١68‏ لسنة 1561 فلم يتعرضل 
لهذا الالترام بالترحيل الا فى حالة انقضاء العقد أو 
فسخه » فقررت المادة ه1//ا انه « اذا انقفى العقد 
أ فسخ وجب على رب العمل اعادة الملاح الى الميثاء 
الذى سافر منه عند بدء تنلفيذ العقد 6 ووضع 
القانون المسالف الذكر جراء جنائيا على مخالفة. 
تنفيذ احكامه لذلك لا يطبق هذا الجزاء عند اخلال 
رب العمل بتنفيذ التزامه بالترحيل فى غير احوال 
انقضاء العقد أو فسخه» أو اذا كان عقد الاستخدام 
مما لا ينطبق عليه احكام القانون المذكور كالسفن 
غير التجفرية او السفن التجارية التى تخرج من 
نطاق احكامه . 


مبررات الالتزام بالترحيال * ش 
يقوم الالترام بالترحيل على اعتبنارين رئيسين 8 
(؟) المصلحة العامة : تقفى مصاحة الدولة بعدم 

ترك الملاحين الذين ينتمون الى جنستيها فى الخلرج. 

لأنهاتعتيد عليهمقٍ وفيت الازماتو تجنيدهمق أرقات 

الحروب » اذ تعتير قوة البحرية التجارية مظهرا 
من مظاهر قوة الدولة وعظيتها .. هنا هو الاعتبار 
الرئيسى الذى من اجله نشا الالتزام بترحيل الكلاح 

منذ قعديم الزمن » ويترتب على هنا الاعتبار : 
( ب ) ان حق الاح فى الترحيل يعتبر من النظام 

الطام ولا يجوز له اتننازل. عنه » لذلك اتجه الرائ 

قديما الى أنه يجوز الاتفاق على الا يتنازل املاح عن 

حقه فى العودة الى ميناء الاستخدام اكتفاء بالعودة , 

الى ارض الوطن () :«: 


(1) على يونس ص 518 م 


ألعد لتنظيم القاثوئى لانقضاء عقد العمل البحرى 1 8ه 


( ج ) وعاية املاح : تقفى الاعنبارات الانسانية 
يانقاذ املاح فى غربته » وعدم تركه قى الخارج لانه 
غالبا ما يكون رقيق لا يستطيع أن يدبر بنفسه أمر 
عودته » ويترتب على هانط الاعتبار : 


١‏ لا بقتصر الترحيل على عودة اثلاخ الى 
أرض الوطن بل يشمل أيضا العودة الى اليناء الذي 
بدأ فيه تنفيق العقد ٠‏ 


؟ -لا يقتصر الترحيل على املاحين فحسب بل 
يشمل جميع أفراد الطاقم بما فيهم افراد هيئة 
الخدمة العامة ٠‏ 

؟ ب يمكن أن يمد الالتزام الترحيل للملاحين 
الأجانب » وقد ذكر أن اتفاقية العمل السحرى المبرمة 
فى جنيف سئة 1457 تقضى بترحيل الملاح الاجنبى 
الى الميناء الذى استخدم فيه أو الى الميناء الذى 
أبحرت فيه السفينة وحعلت الانفاقية للتشريعات 
الوطنية حربة الاختبار بين هذين اليناءين ٠‏ 

'؟ ب الارادة الغمنية ١‏ يذهب البعض الى 
تاأسيس الالتزام بالترحيل على أساس الأرادة. ب 
الضمنية لطر العقد والتى تقضى بان للملاح أن 


يطمئن الى عودته الى وطنه وعدم تركه فى ميناء . 


غريب ٠‏ ولكن هنا الراى غي سليم أذ يترتب على 
الاخف به جواز الاتفاق فى عقد العمل على تنازل 
اللاح عن حفه فى الترحيل وقد اعتبرت معظم 
التشريمات هذا الاتفاق باطلا بمخالفته للنظام 
المام (0 + 


نطاق الالتزام بالترحيل : 


يقنصر الترحيل على نقل املاح وايوائه والتكفل 
بغذائه طول السفر حتى بلوغه الميناء النى سافر 
منه عند بدء تنفيذ العقد زم م16 ب) ٠‏ 

ولا يضمن الترحيل تقديم الملابس للملاح الا 
اذا دمت الغرورة الى ذلك 9) » ويستطييع المجهز 
أن بعود عليه بقيمة هذه الملاسن . كما لا بتضمن 
الترحيل علاج اللاح ما لم يثبت.أن مرضه كان 
بسبب خدمة السفيئة .م 


. ليون كأن ريئو ه ب 5.05 ب 414 قرمون رقم 4لا‎ )١( 


111١ فرتسى لاعايو سنة 1515 سبيرى‎ ٠ نقض هدنى‎ )١( 
ص 35م‎ 


(1) لأروشبيل ؟ ابريل 1568 - 


من الذى يتحمل نفقات الترحيل : 

بقع الالترام بالترحيل على عاتق المجهز » وهو 
الذى يتحمل نفقات الترحيل اذا انقفى العقد فى 
الخارج بسيب لا دخل لارادة املاح فيه . ويتحمل 
الاح هذه النفقات اذا كان انقضاءه العقد بسبييع 
يرجع الى أرادته كعزله بمسوغ قانونى واذا تقاعس 
المجهز عن القيام بهذا الالتزام فتقوم الدولة بواسطة 
ممثلها فى الخارج بالقيام به » وبعد ذلك ترج عبنفقات 
الترحيل على المجهز أو الملاح حسب الأحوال ويذلك 
قد بيتحمل نفقات الترحيل المجهز أو اللاح أو 
الدولة ., 

(1) المجهز : تحمل المجهز نفقات نرحيل الملاة 
كلما انقضى عقد العمل فى الخارج بسيتٍ لا دخل 
لارادة املاح فيه » كما لو كان سبب الانقضاء يرجع 
الى ارادة اللجهز أو برجع الى قوة قاهرة ٠.‏ 

وتحمل ا مجهز بنفقات الترحيل فى الحالة الأولى 
يتمشى مع القواعد العامة لآن انقضاء العقد كان من 
جاه أما لى الحالة الثانية ففيها خروج على القواعد 
العامة لان انقضاء العقد ليميا قوة قاهرة بمتع 
مسسئولية الجهز » ومع ذلك أراد المشرع تقرير حمابة 
للملاح الذى لا يقوى على أنيتحمل مصاريف عودته » 
أضف الى ذلك أن المصلحة المامة تقضى بأن بهيىء 
للملاح الذى تدخره الدولة فى أوقات المحن والازماتة 
وسائل العودة الى بلاده (1) ٠‏ 

ولا تحسب نفقات الترحيل على المجهز الا ا13 
امتبع عن تنفيذ التزامه عينا بأن رفض أن يميىء 
للملاح العوة على سفينته أو أى سفينة أخرى . 
وتحسب هله المصاريف للملاح أو للدولة التى توكنتة 

( ب ) الملاح : يتحمل املاح نفقات الترحيل اذا 
انقضى العقد بدون مسوغ قانونى أو بتركه الخدمة 
فى السفيئة 09 ٠‏ 

( ج) الدولة : تتحمل الدولة نفقات الترحيل 
اذا استدعت اللاح لمحاكمته وترتب على هذه 
المحاكمة ادانته . 
الأساس القانونى للرجوع على المجهن : 

أذا قام الملاح بدفع نفقات ترحيله فانه يستطيع 
“23 ووو ب 4ع 


(؟) على يوئس 4 صن 457 »4 كامل ملشنى ص 155 ٠‏ 
0) نقض فرنسى 51 يثابر سنة 1595 4 دالوز 13175 سم 


٠15‏ مجلة اليحرية التجارية 1315 - 15 - 181 ه 


5 العناد الثاننا 6 الستة .م 


الرجوع على المجيز مباشرة بهذه النفقات ىه بموجب 
المقد اذى يربطه بيه كبا تسسلتطيع الدوئة اذا 
بارت ترحيل املاح أن ترجع على المجهز بشفقات 
الترحيل بطريق الدعوى' فير المباشرة باسستعمال 
حقوق اللاح ام مدنى ) والدوثة فى التحائها الى 
هذا الطسريق () تتعرض لآن يحتج فى مواجهتها 
بالد فوع التى قد تكون للمجهز قبل املاح ؛ كآن تدقع 
المجهز بالقاصة فيما يستحقه قيل الملاح أو أن يحتج 
بالتقادم الخمسى ٠‏ 

وقد استقر القضاء القرنسى 0) ويؤيده غالبية 
الفقه 0 على ان الدولة لها حق مباشر فى الرجوع 
على المجهز بنفقات الترحيل على ساس أن الالتزام 
بالترحيل الترام قانونى يتعلق بالنظام العام وليس 
محرد التزام تماقدى ناشىء عن عقد المدل ٠‏ وهذدذآا 
الحل النذى أخل به القضاء والفقه وأن كان ,صعب 
التسليم يه قاتونا لآن الدولة لم تكن طرفا فى عقسد 
العمل حتى يكون لها دعوى مباثرة قبل المجهر 


17) مسلاتى كمال طه صن #«." . ملشن صن ٠ 1١141‏ على 
إيونس عب 6594 ديبير ض اه :ه 

وبير يلك 1ه صن 19م 

(؟) اثققى فرنسى « دوائر مجتمعة © قبرايو 1479 دالوق 
لالاذا  ١‏ ل 5لا > 7 مايو 1915 الجلة الدولية #١‏ ب 0.؟؟ ٠‏ 

:9 ليون كان دين © 511 ٠‏ دانيجون سٍ ١‏ دقم 415 ٠‏ 


لأجباره على تتقيل الترامة قبل اللاح الا انه ينطوى 
على مزايا عملية نذكر منها : 

١‏ الا يسستطيع المجهز أن يدفع فى مواجهة 
الدولة بالدقوع التى كان فى مكنته أن يدقع بها فى 
مواجهة المجهر كالدفع باللقاصة سسيب ديون له قبل 
املاح - 

؟ ‏ بمتئع على المجهز أن يدقع دعوى الدولة 
بالتقادم السئوى ٠‏ 

# لس قستطيع الدولة أن تطائب المجهز إبما لا 
يوق لملاح أن بطتالبايها كتين اللايسن الت 
خدمتها له (؟) ٠.‏ 

- يتوقب على اعبار الألزام بالترحيل الالتزام 
بتحمل المجهز شخصيا بمقتضى نص القانون آن يسأل 
عن نفقات الترحيل فى كافة أمواله » ولا يجوز له أن 
بدرآ هذه المسثولية بترك السفينة والأجهزة (ه) ١‏ 


(4) انظر نقد ريبير ج 6 ب ص ١م‏ الحكم محكبة النقشس 
الفرئنسى الصادر فى # مابو 1115 اذ برى أن الدولة اذا كان لها 
سق مباشر فى مطالية المجهز بنفقنات الترحيل فانها لا نستطيم 
أن تباشر هذا الحق الا فى حدود الالتزام الواقع على ماتق الجيز 
والالترام بالترحيل 'ا يتضمن الالتزام بدقم لمن الللابس 02 

' (د) مصطني كبال طه ص 300 ٠‏ ش 


خصومة السسفيزعلى العتقا 


قميزت خصومة التنفيق على العقار فى كافة” 
التشربعات السابقة بالبطء والتعقيد » لآن املكية 
العقارية كانت في تقدير الئاس جميعا تراثا مقدسا 
بعر على النفس التفريط فيه ؛ أو تصور ضياعه ٠.‏ 

وكأن المشرع قد استهدف بهله الأجراءاته 
المطولة المعقدة ؛ أن يكون أمام المدين متسع من 
قرص الوفاء للدائن حتى لا بحرم من أعز ما يملك » 
فيتفادى نز 2 ملكية عقاره أثناء اتحّاذ تلك الاجر اءعاتد 
المطولة التى بتعين على الدائن مبساشرتها وهو فى 
طربقه الى نوع ملكية عقار مدينه ١ ٠‏ 

أما وقد افتقر العقار فى العصور الحديثة الى 
كثير من أغراءاته بفضل تقدم الصستاعة وازدهار 
التجارة 62 وأصبحت رؤوس الأموال الهائلة تمثل 
اسهما ؛ وهى ثروات منقولة وليست عقسارا وه 
فاتجهت التشربعات الحديثة فى غالبية بلاد العالم 
فاتجهتث التشريعات الحديثة فى غالبية بلاد العالم » 
. وف بلادنا الى تبسيطل اجراءات التنفيف على العقار 
حيث لم تعد اله أهميته البالغة بمد زوال عهود 
الملكيات الزراعية الواسعة . 
وقد لوحظ فى التقدير أن تعدد وتطويل 
الاجراءات الخاصة بالتنفيذ على العقار » فضلا عن 
انها ترهق المدين اذ انه يتحمل فى النهاية مصاريف 
التنفيذ » فهى من جهة أخرى تمنع منه فرص 
الإستفادة من مزايا الائتمان العقارى » أذ من شأن 
اضاعة الوقت على الدائن فى متابعة الاجراءات لبيع 
عقار مدينة جبرا ؛ أن يحجم الدائنون عن ١قراض‏ 
المدينين وذوى الحاحجة الى المال » بائتمانات عقارية . 
وبالاجمال ‏ لم يعد التطويل والتعقيد فى 
اجراءات التنفينعلى العقار » تقتضيه مصلحة الدائن 
أو المدين على السواء ... ومن ثم ب قان التعديلات 
الجوهرية التى اإستحدثها المشرع المصرى فى القانون 
رقم ؟1. لسنة 1154 من تبسيط اجراءات التنقيذ 
. على العقار » وتقصير مواعيد تلك الاجراءات » وادماج 
خطواتها التشابهة » وتذليل الصعوبات التىتعترض 


درْسَارْ بولس عيائ 
الحاى لرك جا النقمن 
الننفيذ على العقار » انما قصهد بذلك كلة سرمة 


أقتضاء الحق من غير تعقيدات ©» تحقيقا ممصالح 
الدائنين والمدينين على السواء ٠.‏ 


مجمل المراحل المختلفة لاجراءات 
التنفيذ على العقار 
#تكون خصومة التنفيذ من مجموعة من الأعمال' 
الاجرائية تتجه كلها الى هاف واحد هو أقنضا حق 
الدائن جبرا عن مدينه » وذلك بصدور حكم بايقاع 
بيع العقار موضوع التنفيذ على شنخص يتقدم باكس 
عطاء لشراء العقار موضوع التنفيل ». ويدقع فورا » 
وفى حال العقاد حشسة المرايدة كامل الثمن 
والمصروفات ورسوم التسجيل 5 : 
وتمر هذه الخصومة بمراحل ثلاشة كما تشتمل 
كل مرحلة على عدة اجراءات »© وبيان هذه المراحل 
بكل ايجازل ٠‏ 
المرحلة الآولي : وضع العقار تحتتة بد القضاء , 
اجراءات #لرحلة! لأولي : تشتمل على اجراءين ٠‏ 
الاجراء الأول : أعلان تنبيه نزع الملكية ., 
الاجراء الثاني : تسجيل تنبيه نزع الملكية , 
الرحلة الثانية : التمهيد لبيع المقار ٠‏ , 
أجراءات المرحلة الثانية : تشمل اجراءين . 
الاجراء الأول : ابداع قائمة شروط البيع» 
وما يتصل بها من اعتراضات . 
الاجراء الثانى : الاعلان عن البيع > والاشبان 
لك .ى, 
امرحلة الثالثة : أيقاع البيع » والاسياب المحددة 
للطعن على .حكم بقاع البيع « 
أجراءات المرحلة الثالثة : 
تشتمل المرحلة الثائثة على مذ يان 8 


4 لافمدد اثثافثة .ب السكة م 


أولا : مجموعة الأعمال الاجرلائية أثتى تنتهى 
يصدور حكم ايقاع للبميع .. 
ابقاع البيع . وعشلما بيأتى الحديث عن المرحلة 
الدائئة سو ف نيين بالتفصيل الخطوات ألتى رسمها 
القافون » والتى تنههى بايقاع البيع ثم تتحدث عن 
الآأسباب المحددة التى أجازهآ القانون فى المادة 
لل 451 ) مرافمات للطعن فى حكم ايقاع البيع ٠‏ 

مراحل خصومة التلفيت 
تلجرابانه اللرحلة الاولى : 
الاجراء الأول : ش 
اعلان الأتنيبه بنتزع مفكية العقار 

تبحداك فى هذا الصدد عن : 
0 بيانات الشبيه ينزع ملكية العقار ., 
5 الجراء على ا حتلدها 


القانون ٠‏ 
ب االتعديلات الس ور لوي 
فرع الملكية . 


وقبل أن نبدا الحديث عن بيانات تنبيه نزع 
آللكية ». يجب الالتفات إلى وحجوب اعلان السستد 
التدفيذى تشخص المدين » أو فى موطنه الأصلى نفاذا 
لاحكام المادة ( ١‏ )4 ويستتيع اعلان السستد 
التنفيذى » أن نشير الى ما أوجبه القائثون من 
وجوب مرور يوم كامل قبل د باجراء اعلا نتنبيه 
نرع الملكية ٠‏ 


كما يجب أن براعى الداثن مباثشر أجراءات 
التنغيذ » أنه وان كان جائزا أن تتخل اجراءات 
التنفيذ على العقار بموجب حكم غير نهائى » مشمول 
بالنفاذ .. ولكن هذه الصلاحية متصورة على 
أجراءات التنفيذ السايقة على المزايدة فحسب » انما 
تتو قف صلاحية الحكم غير النهائى بالنسية للمزايدة 
والاجراءات اللاحقة عليها . اذ أنه لا بد فنى صيرورة 
الحكم نهائيا قبل اجراء المزايدة » وايقاع البيع - 
والا كانت تلك الاجراءات باطلة مما يجيز استئناف 
حكم ابقاع البيع بمعرفة المدين 3 

( يراجع فى تأكيد هذا المعنى ؛ الطعن رقم 0" 
السئة 6” ق جلسسة 1958/1/1١‏ المنشور فى 
مجموعة احكام النقض ‏ الكتب الفنى ‏ السنة 
91 )العدد الارل صفحة 1 قاعدة رقم 8 ).م 


1 ل بيانات تلبيه نزع الملكلية : 

البيان الأول : وصف السسند التلقيذتى » 
وتاريخه © ومقدار الدين المطلوب الوقام به » وتاريخ 
أعلان السند التنفيذى , 

آلبيان الثاني - أعذار الدين بأنه اذا لم يداع 
افدين » سجل التثبيه » وباع عليه العقار جبرا . 

البيان الثالث : وصف العقار المراد نزع ملكيته 
وبيكن موقعه ومساحته وجدوده وارقام القطع التى 
يقع فيها العقار » واسماء الأحواض وأر قامها ؛ وكاقة 
ما يتطله نعيين العقار تطبيفا لقانون الشهر العقارى 
رقم 115 نسنئة *19571 فى اللادة ( ؟؟ ٠)‏ 

البيان الرابع : تعيين موطن مختار للدائن مباشر 
الاجراءات فى البلدة التى بقع بها مقر محكمةالتئفيذه 
مع مراعاة ان محكمة التنفيذ هى التى بقع فى داثرتها 
العقثر » أو بقع ق دائرتها أحد العقارات المطلوب 
التنقيف علليها تطبيقا للمادة ( 59/6/؟ ) ٠‏ 


؟ ‏ الفجزاء على مخالفة » بيانات تنبيه نزع الملكية : 


رتب المشرع البطلان على اغفال البيانين الأول 
واثثانى من بيانات تنبيه نزع الملكية ( المادة 1.؟ 


فقرة رابعة ) . 
؟ ل التعديلات الاستحدةة فى خصوص اعلان قلبيه؛' 
نزع اللكية + 


أولا : جسم المشرع فى قانون المراقمات الجديد ٠‏ 
(رقم ١!"‏ لسنة 1118 ) الخلاف الذى كان يثار 
حول اعتبار اعلان التنبيه مقعمة لاجراءات التنفيل» 
أو بعء لهذه الأجراءات ٠‏ أذ نصت المادة (1.؟) من 
القانون الجديد صراحة على أن تمدا أحراءاتالتنفيد 
على العقار باعلان تنبيه نزع الملكية ٠‏ 

ثانيا : اأدخل االمشرع تعدملا فى المادة (١1.؟‏ ) 
إمائجة حاثة التنفيذ على عقار الكفيل العينى . فاذا 
كان التثفيذ على عقار.مرهون من غم المدين » وجب 
أعلان التنميه الى الراهن » بعد تكليف المددين بالو فام 


نغاذا للمادة ( ١8؟‏ مرافعات ٠1)‏ 


ثالثا : ان القانون الجديد لم سستلزم اشتمال 
التنبيه عالى صورة السند التنفيلى » أئما اكتفى 
بالنص على بيكن تاريخ املانه ' 
رابعا : اذا لم يتمكن مباثر الاأجراءات من 
الحصول على البيانات اللازمة وصفه العقسار 
ومشتملاته ؛ فقد أجان القانون ينص الملدة (١‏ 1..1 41 


لغصؤمة التنقية' عقن المقان ٍ 


ان يستصدر الدائن مباشر الأجراءاثة بعريفضة من 
قاف ىالتنفيذ أمرا بالترخيص المحضر بدخول المقار 
للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقبسار 
ومشتملاته » وان يستصحب من يعاونه فى ذلك .. 
ولا يجوز النظلم من هذا الآمر ٠‏ 
الاجراء الثاني : تسجيل تنبيه نرع اللكية ٠‏ 

مص القانون فى المادة ( ؟. ) على ضرورة 
تسجيل التنئبيه فى كل مكتب من مكاتب الشسسهر 
العتارى التى تقع فى دائرتها العقارات الوارد بيانها 
فى الدئبيه » وتسجيل تنييه نزع الملكية يترتب عليه 
كثلر بالغة الأهمية ,, 


ولذلك يجدر بنا أن نتحدث فى هذا الخصوص 
عن المسائل الآتية : 
(1) الآثار التى تترتب على تسجيل التنبيه ب 
زبه) حالة تعدد التلبيه , 
(ج) أهمية الأسيقية فى د تسجيل التنبيه 3 
(د) سقوط تسسجيل التنبيه . 
إى) مسألتان هامتان بشيرهما تسجيل تثبيه نزع 
اللكية , 


الآأولى : الاجراءات التى يوجب الثانون على 
الدائن مباشر الاجراءات اتخاذها مند التنفيذ على 

النانية : الاجراءات التى يوحب القانون على 
الدائن مباشر الاجراءات اتخاذها عند التنفيذ على 
العقار تحت بد الكفغيل العيتى ٠‏ 
)١(‏ الآثار التى تنرقب على تسجيل تنبيه نزع 

يعتبر العقار من يوم تسجيل التنبيه محجوزا . 
وهذا هو حكم القانون الجديه فى المادة (1.6 
مرافعات ) بمعنى أن يكون موضوعا تحت بد القضاء 
لحساب الدائثثئين الذين تعلق حقهم بالتئفيك ») وق 

أولا : تقييد حق الكدين فى تأجير العقار . 

ثانيا : تفييك حق المدين فى استفلال العقار 3 

ثاثا : عدم سريان تصرفات مالك العقار على 
الدالنين الذين تعلق حقهم: بالتنفيذل » وعلى مشترى 
العقار بالمزاد ... 

وابما 5الحاق الشثمرات بالمقار بم 


اولا: تقيبد حقّ المدين ف ناجر المقار: | 
ومعئى هذا التقييف هو أن الابجار غير الثابنت 

تاريخه قبل تسجيل التنبيه » لا ينفذ فى حق الدائنين 

الحاجزين ؛ والدائنين المشار اليهم فى المادة ( /١1؟‏ ) 


هذا الايجار من أعمال الادارة الحسنة »© فانه ينف . 
ويكون الابجار من أعمال الادارة الحسنة اذا كان 
باجر المثل أو باكثر من أجر امثل » وإدة لا تيد 
على سنة واححدة فى المبانى » وثلاث سئوات فالأراضى 
وبدون حاجة الى أخبار المدين بالحجز(؟) ٠٠‏ 

ومجرد التكليف من الحاجز أو من أى دائن. 
بيده سند تنفيذى للمستأجر بعدم دفع ما يستحق 
عليه من الآجرة بعد تسجيل التنبيه » يقوم مقام 
الحجز تحت بده » دون حاحة ألى ؟أى اجراء آخ » 
ولو لم تشمل ورقة التكليف على كل البيسانات 
الواجب تواقرها فى اعلان حجر ما للمدين لدى الفر» 
ويدون حاجة الى اخبار المدين بالحجزر 9) ( الدكتور) 

ويراعى ما نصت عليه المادة ( ١.1‏ من القانون 
المدنى ) بشأن الابجار الصادر من الراهن » وعدم 
نفاذه فى حق الدائن الرتهن ما لم يكن ثابت التاريخ 
قبل تسجيل تنبيه نزع اللملكية , 

ويجوز لأصحاب الشأن فى جميع الأحوال رفع 
دعوى بطلب عدم نفاذ الايجار متى توافرت شروط 
الدعوى البوليسية عملا بالمادة /ا؟ من القانون 
المدلتى . 
ثانيا : تقييد حق الحدين فى استفلال العقار : 

ان ثمرات العقار من توايعه . فاذا كان العقان 
مؤجرا > فان الاجرة المستحقة عن المدة التالية 
لتسسجيل التنبيه » تجيس نحت بد المدين اذا كان 
قد قبضها » وتحبس تحت يد المستأجر ان لم بكن 
قد دفعها للمدين الؤخر ٠.‏ 

والمادة ( /ا.1 من القانون المدنى ) تنص على 
أنه يترقب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن تلحق 
بالعقار ما بفله من ثمرات وايراد عن المدة التى 
أعقبت التسجيل ) ويجرى فى توزيع هصله الغلة 
ما سجرى فى توزيع ثمن العقار , 


)١(‏ يراجع الدكتور رمرى سيف ٠‏ كما يراجع الدكشون 
فتحى وآلى والاحكلام التى أشاد آليها فى صفحة وهامش 
رقم (1) من صفحة 41م . 

(؟) الدكتور أحبد أب الرمًا يند هدلا والدكترر محملا 
بعامه فهى يلد 301 ور : 


وتنص المادة 14.9 من قانون الراقعائتة الجديد 
على أن الجر يكون مسئولا عن الآأجرة التى قبضها 
عن المدة التالية لتسجيل التنبيه » ويعتير حارسا 
عليها ... ويسأل المستاحر عن الأجرة بمجرد تكليفه 
من الحاجز أو من أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم 
دنم الأجرة الى المدين » ويتم التكليف على بد محضر 
وفقا للقواعد العامة ؛ ويترقب على التكليف حبس 
الاجرة بحت بد امستاجر بحيث اذا وفى بها بعد هذا 
التكليف »6 كان مسثولة عنها أمام الدائنين الحاجزين 
وبديهى ان الآحرة الواجهب حيسها هى التالية 
لتسجيل التنبيه (م ل/ا.؟ فقرة ) م 

المخالصات عن الأجرة : 


اذا قيض المدين الجر الأجرة مقدما» واعطى 
مخالصة بها » ؟و اذا حول حقه فيها الى آخر » فان 
هذه المخالصة أو الحوالة بها » لا تكون نافذة فى حق) 
الدائن » الحاجر » أو الدائنين المشار اليهم فى المبادة 
٠.؟‏ مرافعات . وكذلك لا تكون نافذة على من حكم 
بايقاع البيع عليه الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل 
تسجيل التنبيه .. ويكون ثبوت التاريخ بالنسبة 
للمخالصة باتمام اجراءاته فى الشهر العقارى » 
وبالنسبة للحوالة يكون ثبوت تاريخها باعلان المدين » 
أو قبوله بعمل رسمى ٠‏ 
هذه القاعدة برد علبها قبد: 

تكون المخالصة والحوالة نافذة لمدة سئة ولو لم 
تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه . وهذا ما 
نص عليه القانون الجديد ف المادة 4؟ فقرة أخيرة , 
وتطبيقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 95 فقرة 
ثانية من القانون المدتى التى تنص على أن للقاضى الا 
يطيق شروط بوت التاريخ الاحتجصاج بالورقة 
العرفية على القر ٠‏ بالشسسة للمخالصات. ومعروف 
ان الدائن المنفف يصبح من وقت تسجيل التنبيه » 
من الغير بالنسية للمال المحجوز عليه . 

عقوبة الاختلاس : نصت المادة 1٠١(‏ ) على 
معاقبة المدين اذا اختلس الثمرات أو الايرادات أو 
اذا اتلف العقار أو اقلف الثمرات بأحكام المواد 76١‏ » 
5 616" عقوبات . 

ثالثا : عدم نفاذ نصرفات مالك العقار على 
الدائنين » وعلى من حكم بابقاع البيع عليه ٠‏ 

تنص المادة (ه.؟ ) على عدم نفاذ تصرف المدين 


أو الحائزر أو الكفيل العينى قَ العقان 3 وكذلك عدم 


٠ "9‏ العلاد الثالقك ‏ السنة .م 


نغاذ ما بيترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتيارا 
قى حق الحاجزين ؛ ولو كانوا دائنين عاديين . ولا فى 
حق الدائئين المشار اليهم فى المادة ( /إ١؟‏ ) )2 ولا 
في حق من حكم بايقاع البيع عليه اذا كان التصرف 
أو الرهن أو الاختصاص قد حصل شضصهره بعد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية . 
رابعا : الحاق الثمرات بالعقار : 

معنى الحاق الثمار بالعقار » أثها تصبيح جزءا مع 
العقار المححون » ويوزع ثمنها كما بوزع ثمنه م' 
وتكون الأوئوية للداثنين المرتهنين وآأصحاب حقوق 
الاختصاص والامتياز لتحسسبا درجاتهم ٠‏ وتنلص 
المادة ( /اا١٠١1‏ من القانون المدنى ) على أنه يترقب 
من ثمار وابراد عن المدة التى اعقبت التسجيل » 
ومجرى فى توزيع هذه الغلة ما بجرى فى توزيع ثمن 
العقان -.. 

وقصك بالحاق الثمار بالعقار © دقع مأ بعوه 
التنفيذ » وبتم الالحاق من وقنتة تسجيل التنبيه 
بدون حاحة الى اتخاذ أى احراء آخر من اجراءات 
التنفيذ . وشمل الالحاق غلة العقار عن المدة 
التالية لتسسجيل التثبيه اذ أن كل تصرف فى الثمار 
يتم قبل تسجيل التثبيه يكون صحيصحا نانذا فى 
حق الدائن المرتهن © اذ لا بنشة للاخير حق عليها 


آلا بعد تسسجيل التنبيه ٠‏ 


وقد استحدث المشرع فى المادة (5.؟) 
حكما جديدا » فلم نجز للمدين أن سيع ثمار العقاق 
وحاصلاته ؛ الا بالمزاد أو بالطريقة التى أذن بهاقافى 
التنفيذ » وأوجب عليه أن بودع ثمن ألبيع خزانة 
المحكمة . وبهذا يكون تصرف المدين فى الثمار 
والحاصلات تحت أشراف القافى . 

كما أعطت امادة (5.؟ ) من القاثون الجديد لكل 
دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضه من قاضى 
التنفيذ أمرا بتكليف احد المحضرين أو الدائئين أو 
شير هم حصاد المحصولات وجثى الثمار 6 وبيعها 
بالئراد وابداع الثمن خزانة المحكمة ٠‏ 
( ب ) حاثة تعدد تنبيه نزع اللكية : 

اذا أعلن دائن آخر تنبيها ثانيا » وجب علية 
تسجيله . وفى هذه الحالة بؤشر مكتب الشبهر 
العقارى على هامش تسجيل التنبية الأول ميينا 


ب ب عي عي سس ب ري ب ب جم ساي تب سس يو يس ارو 10111 


تاريخ التثبيه الجديد »6 واسم من أعلئه) وسثد 
تنفيذه . ووؤٌشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بما 
بفيد وجود التنبيه الأول ؛ وتاريخ تسجيله وأسم من 
أعلنه وسند تنفيذه ٠‏ 
(ج ) اهمية الأسبقية فى تسجيل التنبيه 

اذا سجل أكثر من تنبيه على عقار واحد »© قل 
يجوز لكل من سجل تثبيها بنزع الملكية ) أن يمضغى 
فى الاجراءات حتى لا تنتعدد بشأن عقاى واحد .. 
وانما تكون الأولوية فى الضى من أعلن التنبيه الاسبقع 
فى التسجيل ( م ؟.5/؟ من قانون المرافعسات 
الجديد ) ٠‏ 
استثناء باذن به قاضى التنفيتا 

جوز أن أعلن تنبيها لاحقا فى التسسجيل أن 
يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محل 
الدائن الذى أعلن التنبيه الأسيق فى التسجيل »© 
فى السير فى الاحراءات ( م ؟. ) ... واذا صدر من 
قافى التنفيذ آمر بالدلول » اشر به على هامشى 
تسجيل التنبيه السابق والتئبيه اللاحقق » بمجرد 
' طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر ( م "6.1 فقرة 
أخيرة ) ٠‏ 

حكمة هذا الاستثناء 


١‏ . تفادى الغرر اذا كان الدائن السابق متراخيزا 


ف الاجراءات . 

؟ ‏ اذا كان الدائن اللاحق داثنا ممتازا متقدما 
فى امرتية » يجمله يتحمل عيوب الاجسراءات 
الباطلة التى يباشرها داثئن دونه فى المرتبة » 
ودونله ق الصلحة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان لدائن رهن مقيد على عقان بأكمله » 
ثم بادر دائن عادى ياعلان تنبيه نرع الملكية 
وتسجيله على جزء من العقار © فتكون 
النتيجة اذا لم يوحجحدك هذا الاستثناء ل 
أستبعاد هذا الجزرء الذى يشمله التنبيه 
السابق للداثن العادى » حتى لا تتعدد 
الاجراءات بثسانه . وبالتالى يؤدى الى 
تبعيض ضمانه رقما عنه .. وقد يشر هنل 
التبعيض بقيمة العقار . 

( د) سقوط مسجيل تنببه نع املكية : 

سقط تسجيل التنيبيه » وتزول الآثار التى 
ترتيت عليه فى حالتين : 1 


التحالة الأولي : اذا كان التنفيذ على عقن قي 30 حائق 
ولم بحصل تسجيل انذاو الجائ: والتاشضيى 
تتسجيله على هامشى تسجيل التنبيه خلال خمسة 
عشر بوما من تاريخ تسجيل التنبيه ( م :11/641 ) « 
اإحالة الثانية : اذا لم يقم مباشر الأجراءات ببايداع 
قائمة ضروط البيع فى قلم كتاب محكمة التشفينا 
خلال تسمعين يوما من تاريخ تسسجيل التنبيه 
( م 415 ) من القافون الجديد ... وبحصل شطب 
تسجيل التنبيه بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى 
مكتب الشهر العقارئ .ه 
مسالثان مامتان 
بثرهما تسجيل تنبيه نزع الملكية 

عند التنفيذ على عقار تحت يد الحائر؛ وتحتة 
يد 'الكفيل العينى « 

الساألة الأولى : إتشمآن الاجراءات ألتى يوحجع 
القانون على الدائن مباشر الاجراءات اتخاذنها عند 
التنفيذ على عقار تحت يد الحاثر » وقتلخص فى 
أعلان الانذار وتسحيله ه 

المسالة الثانية : بشأن الاجراءات اثتى وجب 
القانون على الدائن مبباشر الاحراءات اتخاذها عند 
التنفيك على العقار تحت يد الكفيل العينى وتتلخصس 
فى اعلان تنبيه نرع اللكية الى الكفييل العينى 
وتسسجيله بأسمه . 1 

المسالة الأولي 

الاجراءات التى يوحب القاتون على الدائن 
«باشر الاجراءات انخاذها عند التنفيف على عقان 
تعصمك ند الحاير ٠‏ 

نصت المادة ( 1١١‏ ) من قانون الراقعاب 
الجديد بأن الحائز المقصود : ( من آل أليه العقار 
بعقد مسجل قبل التنبيه الى 

تنص المادة ( 1١.5.‏ فقرة ثأنية من القائون 
المدتى ) على أن الحائز « كل من انتقلت اليه بأى 
سيب من الأسباب ملكية هذا العقار » أو حق عينى 
آخسر عليه قايل للرهن دون أن يكون مسكولا 
مسدولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن »6 بء 

وهذه الاجراءات تنطوى على الآتى ة 
١‏ اعلان الانلار ٠.‏ 
؟ - تسجيل الانذان م 
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سيب وطن د 


آولا بالتسبة لاعلان الانذار وشكله وميعاده 
وآثاره بم 00 ا 

يتبغى آت توكد بان الخائن المقصدود. يتوجيه 
الانذار اليه هو من .انتقل اليه الحق قيل قيسام 
الدائن مباشر الاجراءات يتسسجيل التنبيه .«* ' , 

شكل الانئاو : يوجب القانون فى هذه الحالة 
على الدائن ميثثر الاجراءات اتندار الحائر بدفع 
الدين 6 أو نخليته المقار » والا جرى التنفيذ فى 
مواجيته ( م ١١‏ ) م 

كمع بوجت القانون آن كون انذار. الحاثر 
مصحوبا يَتبليم اتبيه اليه س وآلا كثن باطلا 
إ( م 61١1١‏ فقرة 'انية ) © وذلك ليعلم الحائر بنوع 
السسئد الجارى التنفيفا بموجييه 4 ويبحاط علما 
بالعقار الجارى التنقيق عليه ) ومقدار الدين 
موضصوع التنفيل ؛ فيمكنه أن يختار بين ألو قاء بدين 
عبباشي الأجراءدات 5 تلهي العقار 6 أو تخليته 6 أو 
لحمل احراءات التنفيك م 
هيعاد الانذثار : نصت المادة ( الا.١‏ من القانون 
المدني ) على آن يكون الانذاى بعد التثبيه على المدين 
ينرع املكية » أو مع هذا التنبيه في وقتك واحد 5 
ويذلك بيمكن انذاد الحائز بمجرد اعلان التنبيه » 
ولو كان ذلك قبل تسجيل التنييه . واذا حدث 
أن تصرف الحائر فى العقار بعد توجيه الانذار اليه 
وقبل تسجيل التنبيه »؛ فيتعين على الدائن مباثر 
الاجراءات أن يئدذر من حصل له التصرفب باعتباره 
حائر!ا . ولذلك فمن الاوفق للدائن مبائر 
الاحراءات أن سسجل التنبيه قبل انذار الحائر » 
أمتبين له بعد تسجيل التنبيه من هو الجائر الذى 
يتعين توجيه الانذار اليه . 
' آثهر اعلان الانذار ؛ نص الفانون فى المادة 
(411/؟ ) على آنه يترتب على اعلان الانذار » ومن 
#اريخ هدا الاأعلان » تقييد حق الحائر فى تأجم 
المقار » وفى استغلاله » وتترتب الاحكام الخاصة 
بالحاق الثمرات بالعقار المنصوص عليها في الواد 
من 5.5 الى 5١٠١‏ مراففات جديد » كما تتبرى هده 
الآثار فى حق المدين أيقما عه 


ثانا بالنسية لتسسحيل الانثار » وميعاده » 
. والجزاء على مخالفة الميعاد ٠‏ 


:تنص المادة ( 4(5 ) على ضرورة تسجيل 


' الانذار » والتاشير به على هامش تسجيل التنلبيه , 


من تاريخ تسجيل التنبيه » ويترئب على عدممراماة 
هذا الميعاد » سقوط تسجيل التنبيه ٠‏ 

وتلص المادة ( 11١‏ ) على أنه كلما سقط 
تسجيل التثبيه ؛ سقط تبعا تسجيل الانذار , 

وبلاحظ آن القانون الجديد أجرى تعديلا فى 
هذا الموضع . ققد الغى ميعاد تسجيل التنبيه الذى 
كان ترتب على عدم مراعاته سغقوط التثبيه 6م 
فسقوط تسسجيل التدبيه لابؤثر على اعلان التنبيه . 

وسقوط تسجيل التتبيه لعدم تسجيل الانذار 
فى الميعاد مقرر لمصلحة الحائر »6 فلا يجوز لغيره 
التميسك به م 

وللجائر مند اخباره بابداع قائمة شروط. البيع 
أن «تمسك بهذا السقوط بلاعتراض على قائية 
شروط البيع فى الميماد المحدد لابداء الاعتراضات 
على القائية » والا سقط حقه فى التمسك به . 

المسالة الثانية 

الاجراءات التى نوجب القباتون على الدائن 
هباشر الاجراءات اتخاذها عند التنفيذ على العقسار 
تحت يد الكفيل العيئي ٠‏ 

الكفيل العيني هو شخص رهن عقارا ضمانا 


لدين على آخر » دون أن كون ملزما شخصيا 


بالدين ٠.‏ 
ان المشرع فى القانون الجديد قفى على الخلافاتا 
التى كانت تثار فى هذا الصدد بما أورده فى المادة 
(١1.غ‏ فقرة آخية ) . ومقتفى هذا النص أن 
التنفيذ على مقار الكفيل العينى يكون باعلان تلبيه 
نزع الملكية الي الكفيل العينى » وتسجيله ياسمه به 

وبهذا التسجيل تترتب آثاي الحجر . 

ويئص القانون الجديد علي أن اأملان ثلبيه 
تزع الملكية الى اكفيل العيئنى يجب أن يسسبقهة 
تكليق المدين بالوفاء © لآنه المسئول _شخصيما 
هن الدين » 7 انار ١‏ 


١‏ ب تعريف الطلاق : اتفق الفقهام () على أن 
لطلاق فى اللغة » وق الاصطلاح الشرعى معان . 

(1) فهو فى اللفة : الترك والمفارقة ورقع 
الوئاق والقيد » سواء أكان الترك حسيا كقيد 
الفرس » أو معنويا كقيد الزواج »© وهو مأخوذ 
من الاطلاق » بقول الرجل أطلقت ابلى » واطلقت 
اسيرى ؛ وطلقت امراتى . وقد خصص العرف 
استعمال ( طلق ) فى رفع القيسد المعنوى » 
و ( اطلق ) فى رفع القيد الحسى » فيقال : طلق 
الرجل زوحته » ولا يقال : أطلقها . كما يقال : 
أطلق البعير بمعنى فك قيده » ولا بقول : طلق 
البعير » ولذلك اعتبر علماء الفقه الاسلامى قول 
الرجل لروجته : 

أطلقتك من باب كنابات الطلاق لا من 
صريحه [5] ' إ! 

والطلاق لفظ من الفاظ الجاهلية » كانوا 
ستعملونه فى الفرقة بين الروجين © فلما جاء 
الاسلام (قر استعماله مع تفاوت بسير . 


(1) يراجع فى تعريفه : الشسيخ محمد زيد الآبيانى ‏ الاحوال 
التلخصية . جزء ١‏ طبعة ١9.7“‏ ص 5م18 © والشيخ عبد 
الوهاب خلاف ‏ الاحوال الشخصية ‏ طبعة م197 ب ص 1١[‏ 6 
والدكتور محمد يوسف مومى - الاحوال الشسخصية ‏ طبعة 
همال اص [1ه0؟ »6 والشيخ محمد ركريا اليردسى 5-5 الاحوال 
الشخصية ‏ طيعة م191 ص 9؟؟ وطبعة معهد الدراسات 


الاسلامية ى ص 1.١‏ »6 والاستاذ على حسب الله . الفرقة بين 
الزوجين ‏ طبعة 19534 ص 59 »2 والاستاذ محمد سسلام 
مدكور ‏ أحكام الآسرة فى الاسلام ‏ جزرء ؟ ‏ طبعة 1958 ب 
ص ؟؟ 4 والاستاذ.زكى الدين شعبان الرواج والطلاق ىق 
الاسلام ‏ طبعة 1935 ص 1م © والدكتوى أحمد القتدور ‏ 
الطلاق ىق الفرسسة الاسلامية والقانون - طيعة 6367| ب من 
؟7 6 وأثور العمروبى . الرجع الواقى فى قضاء الأحسوال 
الشخصية للمسلمين ‏ طبعة 1١‏ 1959 7ب ص 9984 ٠‏ 

() المبسوط الشمس الاثبة أبى بكر السرخسى ‏ طبعة 
مطبعة السعادة 1895 ها جزء 1 ا ص ؟ » وبدائع الصتائع 
فى كرئيب الشرائع ‏ طبعة الطبعة الجمالية 1914 ها ل جزه 
لماص آم « 4 

١ 


امسا لشي والذافك له 


دْساذ ألورالعروسوس 
القاضى مارت النصورة 


( ب ) وهو فى الاصلاح الشرعي ؛ رفع قيلا 
النكاح فى 'الحال أو فى الال بلفظ مخصسيوص 
مشتق من ( ط ل ق ) أو ما فى معئاه مما يفيد 
ذلك صراحة أو دلالة صادر من الزوج أو من يقوم . 
مقامه » فيرتفع قيد النكاح بالطلاق فى الحال اذآ 
كان بائنا » أو فى المال ان كان الطلاق رجعيا )١(‏ م 
وحققية الطصلاق هو الحدت الذى هو مدلول 
الصدر لا نفس اللفظ »© لكن لما كان آثرا معتويا 
لا يتحقق الا بلفظه المستعمل فيه قيل : 

١ن‏ ركه اللفظ » فليس اللفظ حقيقته »' بل) 
هو دال عليه 9) . 

وعر فه أبن عابدين(؟) بأنه ازالة النكاح أو نقصان 
عله اقل مفو صن !وز 7 1مالديية )اله دده 
حكمية 'ترفع حلية د تمتع الروج بروجته . 

والمراد بالصفة الحكمية عند اكخالكية المنى 
القائم بالشخص »؛ وهو مدلول التطليق » لانه قائم 
بالفاعل ووصف له 4 ومعتنى حسكمية أنه صفة 
اعتبارية » لأن الحديث "مر اعتبارى »© والتطليق 
هو حل عقدة الزواج ©؛ وهو أمر معنوى يحتاج الى 
لفظ بدل عليه » وهو ما يراه الحنفية والحئابلة 


أبضا (ه) , 
وعرفه الشافعية )١(‏ بأنه حل عقد النكاج 
بلفظ الطلاق ٠‏ 


)١(‏ هذا هو تعريفف الحنقية والحئابلة . فتح القدير م 
لابن الهمام ‏ جزء "ا ص 5١‏ »2 وابن مابدينى ب جزم ؟ ب صن 
٠ 02‏ 

(؟) الطلاق للدكتود أحمد الغندور الرجع السابق م 
ص ”7 . 

9) ابن مابدين ‏ جرم ؟ ا ص .لام + 

(5) مواهب الجليل قى شرح مختصر الخليل د اللحطات مو 
جرم ؛ ساص م1 + 

. () الدكتور أحمد القندور ‏ المرجع السابق ب ص ا م 

لا) نماية المحتاج الى شرج الكتهاج ‏ للامام الرملى - جه 
1ك اص !11 مه ش 


فى العدد ألثالك ‏ السثة .م 


ب حكمة مشروعيته : 
قلل الله سبحانه وتصالى : « الطلاق مرتان 
قامساك بمعروف أو تسسريح باحسان » ٠‏ 
وقال عز من قائل ؛ « يا ايها النبي اذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتمن »6 
وتثل حل شانه : « وان امرأة خشافت من بعلها 
الشوزا آو اعراضا قلا جناح عليهما أن يصلحا يينهما 


بصلحا » والصلح خير » واحضرت الأنفس الشمح ©6' 


وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » 

وقال صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا ولا تطلقوا» 

إفان الطلاق يمتز مته عرش الرحمن » () ٠‏ 

وقال عليه السلام : ومازال جيريل يوصيتي 
باثراة عد ظننت آنه لا ينيقئ علاقها الاامن قاحشة 
مبيئة » . 

رقا صلى الله عليه وسلم : « لعن الله كل ذواقا 
مطلاق »6 9) ٠‏ 

وتال عليه الصلاة والسبلام 2 أدما أمراة سألت 
زوجها الطلاق فى غير ماباس فحرام عليها رائحة 
الجلة #6 , 

وبقول الامام الشوكانى 9) فى المحلل ؛ « والتبى 
صلى الله علية وسلم انما شرط فى عودها الى الاول 
مجرد ذوق المسيلة التى حلت بالنص ( حتى يدوق 
عسيلتها وتذوق عسيلته ) » وعسيلتها هى ماؤها » 
والزوج الجديد يعرف بالمحلل » وفيه يقول النبى 
سل فهر عليه وسيل 7 3 الا ارك بالشيس 
المسبتعار.؟ 4 قالوا : بلى با رسول الله , قال : « هق 
' المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له » (4) ٠.‏ 

أن أبفض الحلال الى الله الطلاق » ومع ذلك فقِد 
روخص الشرع الإسسلامى طريق حل المدازعات بين 
الزوجين قبل التفريق بيتهما عن طريق اختيار حكم 
يبتهما . فاذا تعذر التوفيق »© وكان النزاع بينهما 
عميق الجذور وقع الطلاق وفرق بينهما (5) , 

)١(‏ هله الاحاديث وردت فى : نيل الاوطار » شرح منتفى 
الأخبار ‏ للامام محمد الشوكانى . طبعة 9 الطبعة العثمائية 
المصرية ب 19/6 هاب جره 1 . صن 59١‏ 6 10 

)0 وخاء فى فم القدير 1 8 واتئما أبيح الطلاقا للحاجة » 
واذا لم تكن حاجة فمحض كفرآن ثعمة ) وسوم أدب فيكره »© + 

9) ثيل الاوطاي ب للشوكاني _. المرجع :ا لسابق 4 جروا" - 
بس 16٠‏ ؛ وبلوغ المرام ‏ لآبن حجر ب ص ٠١ 5٠١‏ : 

(؟) نيل! الاوطار ب المرجع السابق ب من 158 19915 م 

(9) 'المرجع الؤافى فى قضاء الاحوال' النخضية المسبلمين .« 
اللقافي انود العبروبى ا ص 4كا؟ ى 


 '“‏ ومما تقدم بظهر أن حي الزواج فى الطلاق 


مققيد بما يلى ٠ )١(‏ 


١‏ - أن لا يكون الا السبب يدعو اليه ؛ كسوء سلوك 
الروحة و ايذائها للزوج أو الجيران بالقول أو 
القعل م 

؟ + أن يكون الطلاق فى حال الطهر » وليس فى 
الحيض أو الطهر الذى مسها فيه . 

8 ألا يزيد فى عدد الطلقات , :1 
؟ ل ولقد ثار الخلاف بين الفقهاء فيما اذا كان 

الأصل ف الطلاق الاباحة أو الحظر فذهبراى الى 

أن الأصل فيه الاباحة » لاطلاق الآبات القرآنية » 

ولآن اثنبى صلى الله عليه وسلم طلق أحدى نسبائه ؛ 

وكذلك فعل بعض الصحابة ٠‏ 
ينما ذهب رأى آخى ‏ الى ان الأصل فى الطلاقا 

الخطر واستدل (صحاب هذا الرأى على ذلك 

بقوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم 

أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة © ؛) 

وبقوله صلى الله عليه وسلم : « أبغض المباحات عند 

الله الطلاق »6 » وقوله عليه السلام : « لعن الله كل 

ذواق مطلاق © , 
كما أن الفقهاء بفرقون بين ابقاع الطلاق ووقوعه» 

لآن الابقاع فمل الزوج » قيوصف بالحل والحزمة , 

أما وقوع الطلاق فليسس بفعل الزوج وانما هو حكم 

الشرع ؛ ولذلك لا يوصف بالحل ولا بالحرمة . 
وقد سبق القول آن فقهاء الشريعة الاسلامية 

قد قيدوا حق الزوج في ابقاع الطلاق بما يتفق 

والحكمة التى دعت لتشريعه ) ويما فيه منع الاضرار 

بالمطلقة غير ما يصيبها من مجرد الطلاق . 2 ' 

' فقحق الزوج فى ابقاع الطلاق بتقيد بماتتقيد به 

الحقوق على وحه العموم فى الشريعة الاسلامية » 

قهو بتقيد بوجوب أن بكون استعماله متجها لتحقيق 

الحكمة التى من أجلها شرع » وبأن لا يكون بطزيقة 
هى فى ذانئها مسببة لضرر طحق بالطلقة فوق ما 

تصيبها من حل رابطة الزوجية ٠‏ 


(؟) ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف : 8 ل بؤخد من 
نصوص الشريعة ؛ أن من أوقع الطلاق يقير حماجة الى الخلاص » 
فطلاقه واقع ومو آم شبرعا 6 وائمة دليل على أنه أسبام استعبال , 
الحق اللى جعله له الشارع + ولثم يستسمل حقه على الوجه 
المشروع » واذا كان أثمه دليلا على اساءته استعمال الحق ؛ فكل 
مطلق آثم شرها بابقاع طلاقه »© لابه أساء'استممال الحق 4 قاذا 
توتب شرو للمطلقة يلزم بتعويض هذ! الغيري . آما اذا طلق 
لجياجة الى الخلاس ؛ أو لم يتريب للمطلقة يرز فلا تعريشس ؟ 
+ الاحوال الشخصية ب امرجم السابق - كك ه..ء ١‏ , 


فيكون الطلاق مكروها اذا كان بلا سبب يدعو, 
اليه لقوله تعالى : « فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا ؟ * 

فحرم الفقهاء بالاجماع الطلاق فى طهر جامع 


الروج زوحتنه فيه » وأجازوه مع الروجة الحامل 0 


وأجازواأ ميراث المطلقة فى مرض هوت الزوج لاتهامه 
بالسعى الى حرمائها من الميراث فيرد عليه قصده ٠‏ 

كما بتقيد حق الزوج فى ابقاع الطلاق بأن لا 
يترتب مليه ضرر بالزوجة يزيد على ما يترتب على 
حل رابطة الزوجية » لآن الطلاق فى ذائه مضر بامراة 
غالبا » فالطلاق الثلاث والطلاق فى أثناء الحيض 
ما يترتب على تجاوز حدود حق ايقاع الطلاق: : 

تتجاوز حدود حق ابقاع الطلاق آثار واحكام 
واولا ب فى الفقة الاسلامى : 

اختلف ققهاء الشريعة الاسلاميةفى الطلا قالذى 
تتجاوز فيه الزوج حدود حق ايقاع الطلاق ( أى 
الطلاق البدعى ) )١(‏ الى آراء ثلاثنة * 

الاول ‏ أن الطلاق بقع ويترتب عليه حبكمه 
الشرعى »؛ ولكنه بأثم دياتة ( المذاهب الأربعة السنية 
ومذهب الشيعة الريدية ) ش 

والثانى ‏ أن. الطلاق البدعى لا بقع وتبقى 
الزوجية كما كانت ( الشيعة الامامية وزهل الظاهر ) 

والثاإلثك ‏ أن الطلاق البدعي بقع يجعيا وأن 
البدعة لا تقتصر على الحرمة الديثية ( بعض الشيعة 
وجوب الرجعة هنا هو لرفع الضرر الناثىء عن 
الطلاق . ' 

ولاكانت المراة تتضرر بانقطاع رابطة الزوجية 
ثانية ؛ ومن أجل ذلك فقد وتبثت الشريعة الاسلامبة 
)١( |‏ يقول ابن قدامة ان الطلاق البدهى هو آن يطلقها حاتفنا 
أو في طهر أمبابها فيه 4 ولكن اذا لعل أثم ووقع فى قول عامة 
أهل العلم ‏ وحبالائه : أن يطلقها حال الحيض أو النفاس أو 
فى طهر حصل فيه أو فى المحيض قبله وقاع ؛ أو أن يطلقها للاثا 
دئمة واحبدة أو مفرقة فى طهر واحد لا وقاع فيه ول ف الحيض 
قبله أو مفرقة فى مجلس واحد ؛ أو أن يطلق الدخول بها اطلاقا 
بائنا فى طهر لا وقاع فيه ولا فى الحيض قبله ( ابن قدامة ب 
الغنى ب جرم 9 طبمة * عاض جة و19 2 وانظر فى الخلاف 
بين الفقهاء حول وقوح الطلاق البدمي وعدم وقوعه فى بمض 
حالاته وما استندوا اليه : الاحوال الشخصية ب للشميخ زكريا 
اليرديسى . طبعة 1158 أ ص 511 5 ١‏ 


التعويض. صن الطلاقه ا 


على الطلاق أثرا يرمى ألى تخفيف هذا الغرر من 
الطلقة بجتشريعها للمتعة ٠ )١(‏ 
السعيد () أنه بنبغى الاخذ بأن الآبات الكرسمة 
الخاصة بامئعة جايت على وجه الايجاب » فهى 
توجب المتعة لكل مطلقة لعموم نصها مع تقييد هذا 
الاطلاق بالحكمة التى من أجلها شرعت المتعة على 
حسب قول اذالكية والشيافعية وهى حبر الايحاش 
الذى بصيب اللمطلقة بسيب الطلاق » وعلى ذلك تكون 
المتعة واحبة لكل مطلقة ( سواء أكان طلاقها قبل 
الدخول (م كان نعدة »6 وسواء سمى لهآ مهر آم لي 
يسم ) يتحقق فى طلاقها معثى الابحاش ؛ فلا تجب 
المتمعة أن بكون سبب الطلاق من جهتها ») لإنه لا 
ابحاش فى هذا الطلاق اذا كانت المطلقة هى التى 
باشرته ( كالمخيرة وامختلعة ) لرضاها به . ولا تقتصر 
هذه الحالة على مباشرة المطلقة للطلاق » بل يجب أن 
تشمل الحالات التى قكون هى المتسيبة فيها فى 
الطلاق ولو أوقعه الزوج ( كما لو اعوج سيرها أو 
ساء خلقها حتى الجأت الزوج الى طلاقها ) »> فانها 
هى ألتى تسببت قيما يلحقها من الابحاش وليس 
لها أن تطالب الزوج بجبر ما لم بتسيب فيه (9) + 
ووجوب التعة للمطلقة من غير داع على الروج 
هى بمشابة تعويض عما يلحقها من شرر يسيسيه 
الطلاق ٠ ٠‏ 1 
وبلاحظ أن الغرو الذى افترض الفقهاء حبره 
بالتعة هو ضرر إدبى محض لأن المنصود بالمئعة ب فى 
نظرهم هو تطييب نفس المرأة عما يرد عليها من 


(1) والمتمة هى ها يدفعه الرجل لطلقته بم الفرقة بينهما غ 
لقوله تعالى : 9 لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهنى 
أو نفرضوا لهن فريضة ؛ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى القتر 
قدره متاما بالمعروف حقا علي المحيلين * © وقوله جل شأنه 5 
« وللمطلقات متاع بالعروف حقا على المتقين » 4 وقوله حر من 
قائل : « يا أبها الذين 5منوا اذا كحتم المؤمنات لم طلقتموهق ‏ , 
من قبل أن تمسوعن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعرعن 
وسرحوهن سراحا جميلا » ب وقد اختلف النقهاء الاسلاميون فى 
تأويل هذه الايات . 

(؟) مدى استميال حفوق الزوجية ب رسالة دكتوناة. م 
طبمة م7؟! ب ص ١؟؟‏ و9 ؟؟5؟ 155469 . 

(؟) والمببة » والمتاع ) اسم لا ينتفع به ©» قال تميبالى 5 
« وفاكهة وابا » متاعا لكم ولإنعامكم » » وقال مسيجانه : « ياقوم 
إنما هذه الحياة الدنبا متاع » أن متاط الجكم بالتمة هو 
الطلاق » وأن الحكمة المطلوية بالحكم هى الترفيه عن المراة 
وتخفيض لوعة الاسي والحرن بسيب استقلال الرجل بالطلاق 6١‏ 
ولهذا لا تجب المتمة بالفساخ الرواج » ولا بقبسخ الافى اباه » 
( الفرنة ببن الروجين ب للاستاذ علي حسب الله ب طيعة أى من 
غثةلا د صض ١١7‏ 1ع 1 


17 العدد أثثنالك ‏ السنة .ه 


آلم الطلاق وتسلية لها عن الفراق © ولائها تحب 
حتى عن الطلاق الرجعى وان راجعها فى العهدة 
وتتكرر بتكرره على ما يذهب الشافعية (١1)اه‏ 

وقد اختلف الفتهاء فى تقدير المتعة . 

قرى الحنفية والحنابلة ‏ أنها لا تتعدى فى 
#قصاها نصف مهر المثل ٠‏ 

والاصح هو أنه لا حد للمتعة » وائما هى على 
قدر حال الزوجين » فيقدرها القاضى يما يراه . 

أما الضرر المادى فقد يوحد وقد لا بوحد ؛ وهو 
أن وحد فمراعاته ”ولى 

وقال الامام محمد عيده؟) : « أن فى هذا الطلاق 
فضاضة »؛ وايهاما بأن الزوج ما طلقها الا وقد رابه 
منها شىء © فاذا هو متعها متاعا حسيئا » تزول هذه 
الغضاضة » كون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة 
النزاهتها » والإعتراف بأن الطلاق كان من قيله لعذر 
مختص به لا من قبلها » لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ 
على الأعراض بقدر الطاقة »4 فجعل هذا التمتيع » 
كالرهم لجرح القرب ؛ لكى يتسامع به الناس » 
قيقال : ان فلانا أعطى قلانة كذا » وكذا ) فهو لم 
بطلقها الا لعذر » وهو آسف عليها » معتر ف بفضلها' 
لا أنه رأى عيبا فيها » أو رابه شىء من أمرها » (5) . 

ويرى اخالكية أن المتعة مندوب اليها » ولا بجبر 
!خطئق عليها » وان المطلق آمر بها » تطبيبسا لنفس 
المراة عما يرد عليها من الم الطلاق وتسلية لها على 
الفراق ©) ٠.‏ 

٠‏ رأى القضاء المصرى فى التعويض عن الطلاق 

“'ثانيا : فى القضاء الحديث بالاقليم الصرى : 

فقد عرضت المسألة على محكمُة الاستئناف 
المختلطة ( الملفاة اعتبارا من ه١/١953/1١1):»‏ 


زازق نهارة المحتاج الى شرح المنهاج 3-5 للامام شمس الدين 
الزرملى ب جوم " ب ص 14 ٠‏ 


(؟) تفسير المتار ب جزرء #9 ندا ص .6# ٠‏ 

5) ويروى الداوقطنى من سويد بن ففلة قال : 5 وكانت 
عائشة التثعمية عند الحسن بن على © قلما أصيب على ؛ وبويع 
الحسن بالخلافة © قالت : لحهنئك الخلافة يا أمير [أوؤمنين » 
اققال : « يقتل على وتظهرين الشحاتة © اذهبى فأنت طالق 
ثلاثا 6 6 قال : قتلفعت بساحها ؛ وقمدت حتى (نقفضت عدتها » 
اقبعث آليها بعثرة الآفه درهم متعة © وبقية ما بقى من «سداتها » 
أفقالت 5 متاع قكيل هن حبيب مغفارق . فلما بلغه قولها بكى » 
وقال : نولا أثى سمعته حدى © أو حدثتى أبى أنه سمع جدى 
رشول : أيما رجل طلق أمرأنه ثلانا سبهمة + أو ثلاثا عتد الاقراء 
الم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » لراجعتها 6 ( تفسير الغرطيبى 
ف جزم لاص 1١٠؟ ٠+.)‏ 1 

آقق مقدماتك أبن رشد ‏ جزم عاض 1١١‏ هه 


وقضت فيها بأن ايقاع الطلاق حق مطلق للروج 
السلم يستعمله كيف يشاء »© فليس. أن تتروج به 
وهى عالمة بذلك » أن تطلب تعويضا عنه بعد وقوعم 
وان التعويض الوحيد لها هو مؤخر الصداق () ٠‏ 

أما المحاكم الأهلية ( الوطنيية ) ققد امقتلف 
قضاوؤها الى رآبين : 

الأول ب يقوم على أن الطلاق فى الأصل ممنوع ) 
وهو لا بباح الا لحاجة ؛ قهو ليس مباحا للزوج اباحة 
مطلقة » وانما هو حق ميد ليس له أن سستعمله الا 
اذا تحققت الحاجة اليه » فاذا لوقع الزوج الطلاق 
بغير سببه يكون قد أساء فى استعمال حقه » ويلرم 
بتعويض الضرر النائج عنه سوام أكئان الضري ماديا 
أو أدبيا (9) ٠,‏ 

/ا ‏ ومن تطبيقات الرأى الأول : 

١‏ هاقضت به محكمة مصر الايتدائيةالوطنية 
بحلسة .؟ كانون سمنة 19195 () 6. وقد رأت أن 
المدعى عليه وان كان له الحق فى الطلاق » الا أنه يجب 
آلا يساء استعمال ذلك الحق الممقوت ب وقد جام 
بأسياب ذلك : : « ... أنه قد زر تعترى الروحة أمور 
تكون فوق طاقة الروجين وأهلهما » فقضت حكية 
المولى جل شأنه بوجود مشروعية الطلاق » فهو اذن 
حق مشروع ولسكن للضرورة © وليس من الروءة 
والانساتية. ولا من الايمان أن يتزوج شخص بامرأة 
وبغير سبب يطلقها » فهو باسستعماله ذلك الحق 
الذى أعطى له قد أساء الى الحق والى نفسه والى 
غيره » وليس لصاحب الحق قانونا أن سىء الى الغفي 
باستعماله ما خول له من الحقوق .. » : 

؟ ب وما قضت به محسكمة شسبين الكوم 


الابتدائية (4) من أنه اذا تعهد الزوج لروجته بأن : 


)١(‏ وتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن مصريا مسلما تزوج 
بأجنبية فر مسلمة ثم طلعها » قاستردت جنسيتها الاولى التى 
كانت لها قبل الزواج . تأقامت دعوى أمام القضاء المختلط 
مطالبة أياه بتعويض مالى من طلاقه اياها » واستندت في. ذلك 
غلى أنه أساء فى استعماله لحقه فى ايقاع الطلاق مما يجمله 
مسئولا عن تعويض الفرر الذى أصابها من جرام ذلك 24 فقضت 
محكمة الاستئئاف المختلط بجلسة .1119/7/9 برفض طلب 
الزوجة للاسياب الواردة بالمتن 

(55 0386 ,19 ,18 بعاعتتا[ عسمصسطتط هل عاامهو0) 


(؟) كما لو كانت الزوجة تمارس عملا تتكسب منه قبل 
زواحها وتركته السسييع الرواج 6 وهذا يمثل الفرر الادي 0 
ويتمثل الضرر الادبى فيما لى كانت ملابسات ادق معا بثير 
الظنون حول سمعة الطلقة . 

(؟) هذا الحكم منشوو فى كتاب : الطلاق فى | الأسلام خولاى 
محمد على مطبعة المناهل ببيروت ب ص ل 5 

(؟) شسبين الكوم الابتدائية ‏ جلسة 119.0/11/1٠١‏ - المحاماة 
ب السنة (1 ب وقم ا5ثم ”ب ص +2 وما بعدها .» 


التعويض عم النثلاق 05 1 الفا 


يتروج عليها والا طلتت منه طلقة بائئة 6 وآن يدفع 
لها فوق ذلك مبلكعًا معينا على سسبيل التعويض » 
فهذا التمهد صحيح وليس فيه ما يخالف النظام 
العام ()اء. : 

ب وما قضت به محكمة استئناف القاصرة 
بجلمسة 1558/5/88 » اذ قررت أن القول بأن 
الشريعة الاسلامية تجير الطلاق لمجرد رغية الزوج 
فى الخلاص من الروجة »؛ وأنه لا يترتب هليه آبة 
مسئولية غير التى خولها الشرع للمطلقة من موّخر 
صداق ونفقة أو متعة » لأن الطلاق بعود على المطلق 
بمدافعته الشسخصية وهى التخلص من زيجة لا يجد 
فيها مودة ولارحمة بحسب رايه هو ) لأنها مسألة 
نفسية يجب سسترها ولا يجوز أن تعرض على 
القضاء . . هذا القول ليسي صحيحا على اطلاقه فى 
دين الله ولا سنة وسوله» فقد أوحبا معاشرة الازواج 
بالحسني ونهيا عن العجلة وعدم التمهل في الطلاق » 
والفقهاء مجمعون على تحريم الطلاق بغير سبب » 
قان وقع »© ولو أن أحكاما انترتب عليه » الا أنه يكون 
مخالفا لنصوص القرآن والسئة » وبكون موقعه آثما 
وخارجا على حكم الشربعة . أن الطلاق شأنه شأن 
صائر الحنوق بخضع لاشراف القضاء» فان تبين أن 
استعماله كان لفرض قير مشروع قغى بالتعويض 
ظبقا تلمادنين 6و ه من القانون المدنى » وقد استمد 
المشرع المصرى هذا المبدا . القائل بن الحق يصبح 
بر مشروع اذا لم بقصد منه سوى الاضرار بالقر ب 
من الفقه الامسلامى ومن التطبيقات العملية التى 
انتهى اليها القضاء وعن طريق الاجتهاد ‏ أن الحقوق 


)١(‏ وقغفت محكمة النقض المصرية بأن تعهد الروج بتعويض 
زوجته اذا طلقها لا يخالف الشريعة ولا المنظام © وانما ينتفى 
الالترام بالتعويض اذا كانت الزوجة هوىالتى دفعت بفيلها 
ألى تطليقها » وهذا من الامود الموضوعية التى تقدرها المدكمة 
سبب لروقا كل دموى وملايسساتها ( لقض ب جلسسة 
لل ال - المحاماة ‏ السنة ٠؟‏ 7 رقم 448 ب مى 
اذا ) ل ويعلق المستشال حسين عامر على هذا الحم بكوله 
أن محكمة النقضش تكون ‏ بهذا الحكم قد آثرت هبدة 
التمريض عن استسال حق الطلاق ى الحالة التى لا كرون 
الزروجة هى الدانيية بفملها اليه » حسيما يبين من ظروف كل 
تعوى من العسف فى استممال الزوج لهذا الحق ٠‏ وقدتشمن 
عدا الحم رقض ما بتساد من أن الشريعة الامسسلامية تخلط 
-يباية الطلاق وسريته واعفاء الروج من غرورة الاقضاء ببا 
نعاه الى الفرقة مما لا يتاتى ممه امكان النظر في تضسمين 
الروجة الآمر الذى يستوجب هتك الامرار وكشا آسباب 
الطلاقا » وهدا تول لا آثر له فى بحوث الفتهاء ( نظرية سوه 
استعمال الحقوق ب طيعة (ب0ا14اص 31١‏ )ب 


الشرعية المنرتبة على عقد الزواج ( كاأهر والنفقة ] 
لا تتدخل فى التعويض الذى يقضى به عن الطلاقا 
التعسفي (1) م 

5ل وما قضت به محكمة النقض () فى حكي ' 
حديث لها اخذا بالنهوم المخالف لقضائها ب من 
أنه اذا قصد بالطلاق تحقيق مصلحة غير مشبروعة 6 
فان ذلك يكون سبيا لطلب التعويض ,ره 


8 -س ومن تطبيقات الرأى الثاني : 

١‏ ماقضت به محكمة أستثئاف مصر من أن 
حق الطلاق مخول فى الشريعة الاسلامية للروج » 
ولا يترتب على استعماله من الأحكام سوى استحقاق] 
الروحة المطلعة أؤخر صداقها ونفقة عدتهما التى 
براعي فى تقديرها حالة المطلق المالية ه وهذا أس 
مجمع عليه فى كتب آئمة المسلمين ولا خلاف فيه 
عند فقهائهم » وان الجرى ملى خلاف ذلك قد بكون 
فيه احراج للازواج والزامهم بمعائرة من لا يطيقون 
معاشرتهم من النساء لعيوب نفسية أو خلقية ؛ وق 
ذلك ما فيه من تكد العيشى على الزوجين مالا بخفى» 
وفيه أبضا مخالفة للقتضى الفطرة »؛ وا من الله به 
على عباده فى الآبة الكريمة : 

« ومن آباته ... (9) » 4 قان الزوجة اذا كانت 
معيبة فى خلقها أو خلقها لا تسكن اليها النفس ؛ ول 
تكون مصدرا للمودة والرحمة » فاستمرار المعميشة 
معها بجعل العيشى لا بطاق , 
بأن : 

« الطلاق مباح فلا يترقب عليه فى الشربعة 
الاسلامية آبة مسلولية الا الحقوق التى دخولها 
الشرع للمطلقة من حيث المهر ونفقة العدة حتى واو 
كان الطلاق بلا سبب » فليس على الطلق من حرج 


الا (ن بكون مبقوضا من الله كما يرتكب معصصسيية 


(1) أاسعشئاف القاهرة لب حلسة ااام اك عثبات 
5 لسنة 71 قي ب المداماة ‏ السثة 78 ل عدد لم ص/امم 


(؟) لقض جلسة .1597/1/9 ب الطعن 8ه لسنة 
8 ق ‏ مجموعة المكتب الغنى ‏ السئة 154 مدنى وأحوال 
شمخصية ‏ العند 1ل ص إلم1ا وما بعدها 5 


9) ومن آياته أن خلق لكم من اتفسكم أزواجا لتسسكتوا 
ليها وجعل بتكم مودة ووحمة © أن فى ذلك :لآيات لقوم 
يتفكرون » . 

(5) استشناق مصر ‏ جلسة للا كاثون الثاني 1591 ل 
منشضور يكتاب الطلاق ف الاسلاع - لمولاى محمد عتى عاص + 


9 القاد الثاقتك ب السك ,نه 


ددنية ؛ لآأن الحقوق التى بين الأتسان وربه لا سال 
منها فى الدنيا » ولكن بساأل عنها فى الآخرة »6 . 

ب وقضت تلك المحكمة كذلك )١(‏ بأن ‏ 

« الطلاق حق مطلق لالزوج بحكم الشربعة الغراء 
والزوجة حين زواجها كانت على بيئة من حق زوجها 
هذا » وهى تعلع وقتة العقد النتائج النى, تترتب على 
عقدها » فلا بجون لها أن تتظلم منها > والشرعة 
قصرت حق الروجة عند الطلاق على مؤّخر الصداق 
ونفقة العدة دون التعويشى > والمداقشة فى التعويشس 
تستازم الفوض فى اسباب الطلاق وفى ذلك فضح 
الأسرار العائلات © وأشيرا قان المصلحة العامة تنقضى 
بآن لأيلزم زوج معاشرة زوجة: قد لا يطيق معاشرتها 
لعيب تفسى أو لخلقى فيها » وى الحسسكم عليه 
بالتعويض اكراه له على كبول هذه الحالة 4 .. 

4 سا وقضت أيضا )١(‏ بأن * 

« الطلاق فى الشريعة الاسلامية غير ممنوع بل 
تنو جائر حتى جرد الرغية فى الخلاص من الزوجة » 
قهو حق مطلق لا يترتب عليه أية مسئولية سوى 
الحقوق التى بخولها الشرع للمطلقة من حيث امهر 
ونفقة العسدة .. الح حتى لو كان الطلاق بلا 


بيبا :م 


5 أما الفضاء الفرنسى : نقد انتهى الى الحكم 
بالتعويض همأ يحدث من ضرر ماذدى 0 
الكدنى الفرنسى من النفقة » فقد قضت محكمة 

: ع0 
بأن : 
-11ة عه:01120 ع1 :هم عع133113 نال 11101116 2[لآ» 
8ل عع2جولتل عا بسعاطه 8 ألتو 111أهزطم ه16 عولعه1] 
185 عجوم عبرةعط .«مأكمعم 18 عتكنره بتعلصفسعل 


)١(‏ استكناف مصر ب جلسة ١8‏ كانون الأول 1517 سم 
الطلاق فى الاسلام ‏ المرجع السابق اص لاه نل وقد كانت 
وقائع القضية أن رجلا كان قد تروج هن أمرأة وكانت تعبل 
مدرسة » وتريمببه على زواجها أن تركف وظيفة التدريس 
وسقوط حقها فى الرتب » ولم يمشى على زواجها الا القليل 
حتى طلقها زوجها > فرفمت الزوحجة ملى مطلقها دموى تعويض 
مدعية أن زوجها لم يستعمل حقه ولكته أساء استتمماله » 
مرتكنة الى تظربة سوه استعمال الحق © فقضت محكمة أول 
درجة للمطلقة بالتعوس » فأاستئف الزوج ( امطلق ) الحكم » 
ققضت محكية آستئئاقف هصر يالغ ذلك الحكم ورقض دموي 
الووجة »© وجاء بأسباب ذلك الحكم ما أوودتاه بالتن ٠‏ 


(؟) إستثتاقف هصر ب جلسة مين الففرس 
الحشرى الرابع للمجموعة الرسمية ‏ قاعدة 614( س ص لا؟8 » 


-56م نل سمتممومغء 18 ,لأكقك علمء نل 301 ماعلا 
8 عقم غقتتقء أنا! 3 2101521 ناه 518162161 عم لجاز 
جع مهلل 


رأى الفقه الصرى فى التمويض 
عن الطلاق 


٠٠‏ - برى الدكتور السنهورى 9) أنه اذا تعهد 
اثروج بتعويض زوجته اذا طلقها » فلييس فى ذلك 
ما بخالف أحكام الشريعة ولا النظام العام 2« ولكن 
هذا التعهد ينتفى الافترام به أذا كان الروج لم يطلق 
زوجته الا بناء على شرط موقفف هى وقوع الطلات 
بناء على قعل الروج . 


١‏ وطهب اسسستاذنا العميه الدكتور 
السعيد 9) الى أن الرآاى لصم هو الذى بقول 
بالتعويض » وأن المتعة المقررة فى الشريعة الاسلامية 
أساس شر دعى قديم للحكم بالتعوريض عند الاساءة 
في استعمال حق أبقاع الطلاق ©4) » وذلك لأن حق 
ابقاع الطلاق ‏ أن كان مفوضا للزوج بحسب احكام 
الشريعة الاسلامية الا أنه مقيد ‏ عند الفقهاء ‏ 
بوحوب أن يكون لحاجة تدعو أليه » و57 يقواق بحيث 
ينشأ عنه ضرر زائد عن مجرد حل رابطة الزوجيسة 
فى حالة الطلاق ©» فقول قير صحيح اطلاقا » لآن الهر 
من أحكام عقد الزواج وتستحقه الروجية بالعقد ٠‏ 


(1) محكعة كان جلسة 1551/9/15 ب سيرى ه)ؤاا- 
ص 15 »© ومحكمة باريس ‏ جلسة 1155/1١/16‏ ب واللوز 
6 له.؟ ‏ جازيت دى باليه 11156سخ؟ ؛ وق هذا : 
محكمة النقض الفرنسية ل جلسة ا/رهم//ه154 س 
م10]1م! » وجلسة 1341/1/18 واللوز 11645 
ال ل 35 4 والمسثولية المدئية ب للمسستثار حسين عاعر.ت 
طبعة |1165 سا ص 159 ٠‏ 
(9) الوسيط ١‏ س مصساددر الالترام ب للدكتوى عبد الرارق. 
الحمد الستهررى ‏ طبعة ؟ ب 19356 ب صن 8غ هامشن [ 
() عدي استعمال حقوق الزوجية ب رسالة دكتوراه بس 
للدكتور السعيد مصطفي السعيد ‏ ص 568 »© وقارن : حقوق 
المراة . للاستاذ حسنى نصاد ل طبعة 1164-1 ا صن 481 
وما بعدها ٠‏ 
() آما القضاء فى السسودان قلم يبد الى. الآن رايا فى 
الحكم بالتعويفي للمطلقة أو عدم الحكم يه لعدم وحودقضايا 
من هذا النوع ©» ويرجع ذلك الى التقاليد السودانبة التى 
تحول فاليا دون مطالبة اللمطلقة بععويض .من مطلقها « .الطلاق. 
ب للدكتور احبد الفتندور ل الرجع البايق ب مي اله » 


؟ 1 ويبرى الدكتوى أحمد الفندور (6 أنه اذا 
ما واعيئا قصد الشريعة والمبادىء التى رسمهاً 
الاسلام للطلاق » نجد أن حق ايقاع الطلاق » وان كان 
للزوج بحسب احكام الشريعة » فهو مقيد ل عند 
كثير من الفقهاء ‏ بوجوب أن يكون لحاجة تدعو 
إليه » وألا يكون بحيث ينشأ عنه ضرر فوق حل 
وايطة الزواج » وآما القول بأن مؤّخر الصناق 
والنفقة كالتعويض » ففيه نظر »© لآن المؤخر والتفقة 
لم يفرضا على الزوج » بوصفها تعويضا عن الطلاق » 


وانما الاول حق للمراة » والثانى نظير احتباسها' 


لزوجها ‏ والراى الوجيه أن المتعة أساس تشريعى 
للحكم بالتعويض عند الاساءة فى استعمال حق ايقاع 
الطلاق ©» فللقاضى معاقبة من سوىعء استعمال حق 
ايقاع الطلاق بتعويض المرأة بقدر مالى » سواء أكان 
دقعة واحدة أم على أقساط حتى تتزوج أو تموت » 
زجرالامثال عن اسادة استعمال ما خوله الشرع له 
ولم يقرى لها الفقهاء تعويضا على من ستعمل حقه 
استعمالا لم يترتب عليه ضرر ظاهر بائرآة . 

ويرى الدكتور محمد سلام مدكور (5) 
أن القول بالمتعة ما هو الا تعويض للمطلقة على ما 
أصابها بسبب الطلاق من فضاضة وليرقع عنها 
وصفف الاساءة » ونحن اذا قلتا بالتعويش فائئا نجه 
وجهة الشافعى فى قصره .على حالات الطلاق بسد 
الدخول التى يستبد فيها الرجل » ولا يكون بالاتفاق 
أو القضاء » وكذلك بجحب التعويض للرحل .اذا كانت 
الراة هى التى استيدت بالطلاق . وقد نصت المادة 
"ا من مشروع قانون الأحوال الشخصية على 
وجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول  )9‏ ويعقب على 
هذه المادة من المشروع قائلا أنه كان ينبغى أن بشار 
فيها الى حكم وجوب التعة الوارد فى اللادة ١م‏ 
والخاص بالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة ولم'يسم 
لها مهرا كى لا يتوهم أن وحجصوب المتعة قاصر على 
المطلقة بعد الدخول فقط ©» فيقال فيها:« مع 
ملاحظة ما جاء فى اثادة ١ه‏ فان الزوجة المدخول 

(1) الطلاق ‏ للدكتوى أحمد الغندوى ث المرجع السابق ب 
ص ثلا و ١لا‏ 

(؟) احكام الاسرة فى الاسلام ب جره ؟ - للدكتون محمد 
سلام مدكور ‏ طبعة “1553 سا ص 7 

() وتنص المادة الا من مشروخع قانون الاحوال الشخصية 
هلى أن : 7 الزوجة المدخول بها فى نواج صحيح اذا طلقها 
زوجها بدون رضاها وام نكن اساءة عن قبلها لاتستحق قوق 
ثفقة عدتها متعة تقدر بما يجاون نفقة سنة حسب حال الزوج 
وتدنع على أقساط شهرية عقب (نقضاء عدتها ما لم يتفق 
الطرقان على خلاف ذلك فى المقدان وكيفية المدقع » 


يهنا . ٠.‏ 3ل (0) إيذا 

5 - وقول الأستلاً حسنى تصالى 9) أن 
الشريعة الاسلامية تكون قد جملت للمطلقة حقا ىق 
تعويضها بالممروف أذا كانت تستسقه فملا ؛ لا ظلما » 
ولا طمعا ؛ ولا عدوأنا » فاذ!ا طلق رحل زوجته التى 
دخل بها ؛ وكان طلاقه تعسفيا ليسي له ما يبرره » 
وقع طلاقه نافذا » وائما ستحق عليه للزروحة 
تعويضها » اذا ثبت أنه ارقكب خطأ فى طلاقها 6 و تقدن 
التعويض عندئدذ على قدر الخطأ والضرر »© وما بينهما 
من علاقة السببية طبقا للقواعد العامة فى التعويضش ب 
وطبيعى أن مثل هذا التعويض المقترح لا يمكن أن 
يقضى به الا بنص قانونى صريح © ومن ثم فليس 
تقنافى أن يأخذ بهذا التفسير قبل أن بقرره المشرع 
صراحة .. 


٠‏ والراى عندى هو تأبيد النظر القائل بان 
الحق فى مطالبة المطلق بالتعويض عما نالها من جراء 
مقيد بأن م باع استعماله » والا رتب للمطلقة 
الحق فى مطالبة المطلق بالتعويض عما نالها من جراء 
ذلك من ضرر مادى أو أدبى » للحجج التى ساقها 
أصحاب هذا الرأى » والتى نضيف اليها أن المشرع 
الوضعى قد أظهر اهتمامه البالغ بنظرية التعسف 
فى استعمال الحق حين أحلها مكانا بارزا فى الساب 
التمهيدى لتكون من المبادىء الهامة التى تسود جميع 
نواحى القانون » ولم برد بالضرورة أن يقيم المبدآ 
على غير أساس قانونى » فالتعسف فى اسستعمال 
الحق ليس الا صورة من صورتى الخطأ التفصيرى ». 
فيدخل بذلك الاعتبار فى نطاق المسئثولية التقصيرية 
ويبدو واضحا بأن الأحوال التى نصت عليها 
المادتان , و ه مدنى فق بيان متى يكون استعمال 
الحق مشروعا وغير مشروع لم يقصد المشرع ايرادها 
على سسبيل الحصر » بل كمسا تقول المذكرة 
الابضاحية ‏ أن هذه الضوابط تهىء للقافى عناصر 
نافعة للاسترشاد . وحق الطلاق كفيره من الحقوق 
يمكن أن يرتب فى جانب من' سىء استعماله تعويضا. 
من لحقه ضرر ( وهى اللمطلقة ) » سواء أكان الضرر 
ماديا أو أدبيا مم 


(1) أحكام الاسرة ب المرجع السابق سا ص الم؟ ٠‏ 

(9) حقوق الرآة فى الشريعة الاسلامية ‏ الامسستاذ حستئ 
نصاى ‏ المرجع السابق ‏ ص (62 © وقارن رسالة الدكتور 
مصطفى الرافعى 0205 121103807 8,آ جامعة بارس طبعة 
.وةا ا ص .5 وما بعدها 5[810]"! 08 1111وهم 014ل عل 


نقع آيبيا عثى ساحل البحر الأبيض المتوسطغ 
وهى #ترب الأوطان العربية للجمهورية العسريبة 
المتحدة 4 والأراهى النزرعة فيها قليلة اذ تعتمد فى 
نرامتها على الأمطار والآبار © وتقد كان تظوهور 
البعرول الآثر الكبير نحو تقدمها العلمى والاجتماعى 
والاقتصادى » فبلغ الدخل القومى للبترول مايزيد 
ملى خمسائة مليون جنيه سئويا » وعلى صرذه 
السهول والهضاب واكرتفعاتة وساحل البحر 
العريض والصحراء الوأسعة يعيشى /اثار؟]لاي! 
مواطن منهم نحو ...رمه مأجتبى أى أن الليبيون 
يبتغ تعدادهم نحو ..ءى..لار! أو أقل قليلا طبقا 
لاحصاء ١لا‏ يوليو ستة ١559‏ 4 ولم يكن المجتمع 
الآيبى هو مجتمع العمال والفلاحين ©» أو مجحتصع 
الراسمائية الوطنية التى تساهم فى بناء الاقتضاد 
القومى با مشر وعات الانتاجية ؛ بل كان مجتمع تسيطر 
عليه فئة من الانتهازبين اللذين حققوا ثروات ضخمة 
بنوا بها قصورا وامتلكوا من الال الكثير 6 فى الوقتة 
الذى تبئى فيه بيوت من الصفيح يعيش فيها 
الأغلبية الساحقة من الشعب صاحية الحسق فى 
الثروة القومية » وحين استقلت ليبيا سئة 1101١‏ 
كانت تضم ثلاث ولابات هى برقة وطرابلس وفران» 
ولم يبدل الكثير للعمل على صهر هذه الولايات» 
فتائفتة الجمعية الوطنية الليبية التى .وضسعنتة 
دستور البلاد وأقرته فى / أكتوبر سنة 18461 © وقد 
جرى تعديل شكلى على هذا الدستور سنة 1951 
يجعل هذه الولابات ولاية واحدة » وعمل تقسيم 
ادارى اجديك للمحانظاتة » ورعم ذلك فلقد ظلات 


به العريع الليبية 


بي فا 


للأيسا كود اع ضور 
وكيك نيابت الثمال 

مظاهر الولابات المنعددة قائمة »2 فالدولة لها 
عاصمتين فى بنغازى وطرابلس اما مقر الملكوالبرئان 
فكان فى مدينة الدار البيضاء » اما الوزارات فهى 
متنقلة واقليمية داخل الدولة الواحدة . ْ 

ووسط هذه التناقضات فى مجتمع سوده 
طبقات بينها هوة سحيقة » قلة تملك والاكثر بةتعيش 
على الكفاف والفقر والجوع © وبين دولة داخلهاً 
ولابات متعددة » قامت الثورة الليبية متعطشة الى 
واقامة جيش قوى يقف الى جانب الجيسوش 
العربية فى مرحلة من أصعب مراحل هذا الجيل 
ألا وهو تحرس الأراشى المحتلة . 1 

ان النظام القضائى فى الجمهوزية العربيةاثيبية 
يتشكل من التضاة اللين يقومون بالفصل فب 
القضابا » ثم بقع عبء الاتهام على عاتق النيابة 
العامة » أما الدفاع فيقوم به المحامون .م 


اولا : المحاكم اللببية 
تشتمل على )١(‏ المحكمة العليا الاتحلاية ويحدد ‏ 
اختصاصها القانون الخاص بها ٠‏ 
(1) المحكمة العليا الاتحادية ٠‏ 
ورد بالدستور الليبى قصلا خاصا المحكمة 
الأتحادية العليا باعتيارها من سلطات الحكم 
الانحادى » اسوة بالدسائير السارية فى السسظم 


النظام القضائى فى ليبيآ نكا 


الاتحادية » وقد أشار الى جوهر احكامها تاركا 
التفاصيل الى قانون يصدر بتنظيمها والى لائحة 
تحدد اجراءائها ٠‏ 

ويشترط فمن بعين مستشارا بها : 

« ب أن يكون ليبيا متمتعا بالأهلية الكامئة‎ ١ 
1 ٠ ملادية‎ 
أن يكون حاصلا على درجة قانونية من‎  ؟‎ 
احدى الجامعات أو المعاهد العروفة » ويعين اثنان‎ 
يكونان حاصلين علي شهادة عالية ف الشربعة‎ 
٠ الاسلامية من جامعة معترف بها‎ 

؛ - أن يكون قد عمل قاضبا أو محاميا أو 
أستاذا فى القانون أو الشريعة الاسلامية أو فى غير 
ذلك من الأعمال القانونية أو الشرعية الأخرى مدة 
لا تقل عن خمسة عشرة سلنة فى عمل أد أكثر من 
هذه الأعمال » أو أن يكون قد عمل مستشارا 
مساعدا مدة لا تقل. عن خمس سئوات فى المحكمة 
العلبا 


٠. 
0 


ولما كانت المحكمة العليا تحتاج الى كفارات من 
رجال القضاء لم تكن متوفرة فى ليبيا فى ذلك الوقتا 
فقد أجاز قانون المحكمة الاستعاثة بالمستشارين غير 
الليبيين . 

وتعقد المحكمة جلساتها فى احدى العاصمتين »* 
وسحوز انعقاد الحكمة ومكان آخر اذا قررت!احكمة 
ذلك » وللمبحكمة عدد كاف من الموظفين الذين 
بعيلون وفقا لقانون التوظف > كما أن مستشارى 
هذه الحكمة قير قابلين للعزل » ويحالون الى المعاش 
بعد الخامسة والستين ميلادية ») ويطبق ذلك على 
المستشارين الليبيين والاجانب 24 وله يجوز الجمع 
بين احدى الوظائف القغسائية_#لمعكمة ومزاولة 
التجارة أو ثى عمل آخر ل يتفق امم كولية المحكمة 
أو استقلالها , 
اختصاصات المحكمة العليا : 


ان هذه المحكمة تعتبر محكمة دستورية ومحكمة 
نقض ومحكمة قضاء ادارى' » فلقد جاء بالدستور 
الليبى: انها تختص بالفصل فى المنازعات التي تقوم 
بين الحكومة الاتحادية وولاية أو اكثر أو بينولايتين 
أو اكثر » كمسا أن لرئيس الدولة احالة مسائل 


دستوربة وتشريعية هامة الى الحكمة لابداء الرائ 
فيها » كما تختص بالفصل فى الطعون عن الاحكام 
الصادرة من محاكم الولايات اذا تضمنت هسقه 
الأحكام الفصل فى نزاع متعاق بهذا الدستون أو 
بتفسيره ٠‏ 

كما أن المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة 
العليا فى أحكامها ملزمة تجميع المحاكع فى الجدهورية 
العربية اللببية » وذلك على خلاف محكمة النقض 
بالجمهورية العربية التحدة والتى تقتصر حجية 
أحكامها على الدعوى التى صدر افيها الحكم «١‏ 


ولعد ردد قانون المحكية العليا هذع البسالدئء 
فيمكن الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة 
من محاكم الولايات مدنية كانت أو حنائية»اذا كانت 
الأحكام تفصل فى نراع متعلق بالدستور أو تفسره 
ولو كانت هذه الأحكام غير قابلة للطعن فيها بحسب . 
القانون » كما يتم الطعن أمام المحكمة العليا فى أى 
تشريع أو أجراء أو عمل يكون مخالفا للدستور من 
جانب أى ذى مصلحة شسخصية ٠‏ 

ولقد اشتمل قانون المحكمة العطيا على نقل . 
الاختصاص بتقرير صحة انتخاب أعضاء مجلس 
الشيوخ والئنواب القرر مجلس الأعةا الي المحكمسة 
العليا ٠‏ 


وتختص المحكمة ائعليا باعتبارها محكمة القضاء 
الادارى بالنظر دون غيرها فى القضايا الادارية التى 
ترفع ضد حكومة ليبيا أو الولايات 6 وهى المنازعات 
الخاصة بالرتبات والعاشات الخاصة بالتقعد » 
والمكافآت المستحقة للموظفينالذين يشغلون درجات 
أو غير المصنفين أو لورئتهم » كما تختص بالطلباته 
التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الاداربة 
النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة التى 
على درجات أو بالترقية أو بمنح العلائورات ؛ كمة 
تفصل أيضا فى الطلبات المقدمة من الموظفين المصئفين 
أو قير المصنئقين بالغاء القرارات الادارية التهائية 
الصلارة باحالتهم الى المعاشى أو التقاعد أو بفصلهم. 
عن غير الطريق التأديبى ؛ كما » تحكم فى الطلبات 
التى يقدمها الافراد أو الهيئات بالفاء القرارات, 
الادارية النهائية ؛ ويشترط فى الطلبات المذكورة أن 
يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيييه 


اي العدد اكثالشة ”ب السنة .8 


قى الشكل أو مخالفة القوانين او اللوائس أو الخطا 
فى تطبيقها أو تاويلها أو اساءة استعمال السلطة . 


' وتختص الحكمة المذكورة بالنظر فى دعلوى 
الالغاء » والفصل ابضا فى طلبات التعسويض عن 
الفرارات سالئفة الذكر » ويترتب على رقع الدعوى 
ألخاصة بالالغاء أو التعويض الى المحكمة العليا عدم 
بجواق رقع دمعوى التعويض أمام المحاكم السادية » 
كما يترتب على وقع دموى التعويض أمام المحاكم 
العادية عدم رفعها آمام المحكمة المليا . وبامتبسار 
الحكفة اثمليا محكمة قضاء ادارى 'فانها تختص 
باتفصل فى المتازعات الخاصة بعقود: الامتياز وعقود 
الالتزام وعقود الاشغال المامة وعقود التوريد التى 
تنش بين الحكومة والطرف الاخر من العقد الا اذا 
قص العقد او القانون على خلاف ذلك ٠‏ 


وللمحكمة اختصاص ولائى ؛ فهى تبدى الراى 
'فيبا بحال عليها من الحكومة الاتحادية أو الولاة أو 
وئيس مجلسى الشيوخ أو التسواب فى المسائل 
الدستورية أو التشريعية الهامة » او التظسسر فى 
مشروعات القوانين الهامة التى تحيلها الحكومة 
الاتحادية عليها أزاجمة صياغتها ؛ وهى بهذه 
الثابة جهة فتوى وتشريع فى المسائل الهامة » وبهذ! 
جمكن القول بآن المحكمة العليا قى الجمهورية العربية 
اللسية » ت#دى نفس الاختصاصات الخاصةسحكمة 
النقض المصرية والمحكمة الادارية العليا » والمحكمة 
العليا الجارى العمل على تشكيلها بالجبهسورية 
العربية التحدة . 


' وماأن صدرت اللائحة الداخلية للمحكمة العليا 
حتى عرض على دائرة القضاء الادارى الطعن رقم 
١‏ للسمنة القضائية الأولى والذى أقامه السيد على 
الديب بوصفه رئيس الجلس التنفيسذى لولاية 
طرابلسن » بالفام الأمر الصادر فى ١5‏ نابر سنة 4؟ه 
بحل المجلسن التشريعى » قلقد صدر هتقا الأمر بناء 
على عرض الجلس التتفيذى للولاية . وجاء فى هذا 
الآمر خلوا من توقيع رئيس الوؤراء » وبالفعل صدر 
الحكم فى هذا الطعن فى 5 أبريل صنة 11014 ببطلان 
هذا الامر بحل المجلس التشريعى للولابة المذكورة 
وما ترقب عليه هن آثار .: 
1 وققد اكفهر الجو وسادث موحة م الغضب 
قّ ولاية طرائلس » وقد حسرض والى طرابلس 


مظاهرات من المشاغبين وهتفت يسقوط العدالة » . 


مما أدى الى تقعدم الوزارة لاستقالتها » وتشكلتة 
وزارة جدرداة راسها السيد/ مصطفى بن حليم 0 
الذى طلب تنفيذ حك المحكمة العليا » وكان هذا 
التصريح بناء على رغبة الوطنيين وللتغلب على شعور 
السخط الذى انتشر بين الناس من أجل العدوان . 
على قدسية القضاء ©» وبرغم هذا التصريح فلقد 
استمرت مملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها رغم 
صدور الحكم بالفاع أمر الحل »© ولقد عقنت 
الجبعية العمومية للمحكمة العليا عدة احتساعات 
(صدرت فيها قرارات متعددة أهمها طلب تقدم 
الاعتدار من وألى طرابلسى الى الحمحكمة العليا عن 
موقغه من الحكم ألذى [صدرته » كما أن السلطات 
العليا لم توافق على هذا الحكم 6 فأرغمت اثنين 
المستشارين الليبيين على تقديم الاستقالة » 0 
نعيين اثنين من الليسيين بدلا منهما . 


ولقد كان لهذه الحوادث آثر كبير ق المحكمة » 
وخشيت وترددت اذا ما حكمنت فى دعوى اداربة أو 
دستورية لا توافق ولا ترضى عنها السلطات » فقامت 
فكرة تكتل المحكمة بحيث لا تقع مسئولية الحكم 
على بعض المستشسارين دون بعضهم الاخر ؛ والتهت 
الجمعية العمومية الى اصدار قرارها التاربخى فى 
06 ل لسسمسر سئة 155 باعشار المحكية وحدة 
لا تنجزا » فتنظر جميع القضايا التى تعرض عليها 
الدوائر فى المحكمة العليا 'الاتحادبة » وأصبحت جميع 
مستشارها )2 وعلى هذا فاذا حاءوثت نصو ص اللائحة 
تخالف اعتبار المحكمة العلب؛ وحدة لا تتجزا »؛ .قان , 
هذه النصوص لا تكون مخالقة لقانون المحكسلة 
فحسب بل ثكون مخالفة للدستور * لآن المحكمة 
قخرج عن .سلطاتها وتخالف أحمكام الدستوى »© وتلقى 
كثير من ظلال الشك فى سلامة اى حكم' لم بشتز 
فيه جبيع مستشارى : المحكمة ؛ ذلك أن الدستور 
الليبى ينص على « المحكمة العليا 4 وهو يُحنددا 
ولابتها » فان هذه العبارة تفتى المحكبية الكونة مى 
قضائها السبعة بالاضافة الى أن هذا النص مأخودٌ 
من دستور الولا بات المتحدة ؛ حيث أن عنذ قضاء 


المحكمة العليا فى الولابات المتحدة نسعة ©» ويحكبون 


فى كل قضية مجتمعين بشرط أن يصدر الحكم من 
ستة فضاة على الاقل » ولقد رفضت جميع 


النتقام القتضائى ق ليميا 7 


الاقتراحات التى تهدف الى تقسيم المحكمة العليا 
الى دوائر او شعب ف الولايات امتحدة م 


ب : المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية 


كانت المحاكم التي مختص تنظر المسائل المدنية 
والجنائية تنختص فى الوقت نفسه بنظر مسائل 
الاحوال الشخصية » وقد عدل عن هذا النظام فى 
قانون القضاء الصادر فى 18 أكتوبر سنة 11848 
وفصلت امحاكم الشرعية عن الححاكم المانية .م 

والمحاكم المدنية من ثلاثة درجات 
الاستئناف والمحاكم الابتبائية والمحاكم الجزئية » 
اما اللحساكم الشرعيسة فهي من درجتين محاكم 
الاستئناف والمحاكم الابتدائية » وفى كل عاصمة من 
عواصم الولايات الثلاثة توجد محكمة اسستئئاف 
مدزية ومحكمة استئناف شرعية ٠‏ 


وبالنسبة للمحاكم الابتدائية ففى طرابلس ثلائة 
محاكم ابتدائية فى طرابلس وغرسان ومطراتة » وى 
ولابة برقة توجد محكمتان ابتدائيتان مدنيتان فى 
بنغازى ودرنه » وى فزان توجد محكمة ابتدائية 
مدنية فى سبها» وفى كل محكمة ابتدائية يوجد عدد 
من المحاكم الجزئية . 

وتشكل المحكمة الابتدائية من قاض واحد » 
واذا انعقدت بهيئة استئنافية فتشسكل من ثلانة 
قضاة » ويوجد فى كل محكمة استئناف مدنية دائرة 
اب رودن عار وا و 
تنعقد محكمة الجنايات فى مقر المحكمة الابتدائية ., 

ونظام الترقيات بالنسبة للنيابة والقضاة » 
فوظائف النيابة تبدا بوظيفة مساعد نيابة » ثم وكيل 
فيابة من الدرحة الثالثة » ثم وكيل ثيابة من الدرجة 
الثانية وهى تعادل قاض من الدرجة الثانية » أما 
وكيل نيابة من الدرجة الأولى فهى تعادل قاض من 
الدرجة الأولى » ثم نائب نيابة هن الدرجة الثانية 
وهى تعادل وكيل محكمة ابتدائية »2 فيليها نائب 
ثيابة من الدرجة الأولى وهئى تعادل رئيس محكمة » 
ثم تأتى درجة رئيس نيابة وهى تعادل مستشار ٠‏ 
واجبات رجال القضاء : 
. ب لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء واية وظيفة 

أو مهنة يأجر أى بغير أسجر » الا انه يجوز التداب 

'رجال القضاء فى أعمال لا تنسارض مع واجياتهم 


وذلك بقرار من ناظر العدل بعد موافقةمجلس 
القضاء الختص فى الولاية ., 

ل ل كما يجب على القاضى ألا يكون محكما ولى بغي 
أحر ؛ ولو كان النراع غير مطروح على القضاء 
الا:اذا كان أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره 
حتى الدرجة الرابعة » كما لا يجوز أن بجلس ى 
دائرة واحدة قضلة بينهم قرابة أو مصاهرة 
الى الدرحة الرابعة , 


- لا يجوز ان يكون ممثل النيابة 4 أو ممثل احدا 
المذكورة باحد المستشارين أو القضاة الذين 
ينظرون الدعوى .., 

5 لا يجب على رجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم 
أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع 
عليها التى تدخل فى اختصاص المحكمة التى 
يعملون بها هم 


ه - يمتنع على القضاة أن يحجموا عن الغفصل ىق 
المنازعات التى تعرض عليهم » الا فى الاحوال 
التى نص عليهسا القانون وهى أحوال مم 
الصلاحية والرد بم 

1 - يجب على القاضى ألا يتحدث بطريق] مبافن 
أو غير مباشي فى شان المنازعات الممروضة 
عليه » ولا يجب أن يفش سر المداولة » أو أن 
سدى رأبه قبل صدور الحكم أما الضمانات 
اللكفولة لرجال القضاء » فالستشارين بمحاكخ 
الاسستئناف غير قابلين للعزل أو الاعفاء من 
الوظيفة اما القضاة فلا يحصلون على هنهم 
تعيينهم قضاة » وى خلال هذه الخمس سنين 
لا بجوز عزلهم الا بعد موافقة مجلس القضساء 
الأعلى ٠‏ 

ولقد مرت هذه الضمانات على مراحل © فلقد 
جاء بالقانون القديم وجوب نصفية لرجال القضاء 

شتهى أمرها قبل مارس سنة ه116 »)2 ولقد وجد 7" 

مجلس القضاء الاعلى صعوبات لتنفيذ هذه التصفية 

نظرا لعدم وخود نظام التفتيش على اعمال القضساة 

والمستشارين للوقوف على درجة كفايتهم وسلوكهم» 

والؤهلات العلمية لم تكن نتوافر الا لقلة منهم » وم 

أجل ذلك فلقد صدرت عدة مراسيم بمد أجل هذه , 

التصغنة » وحدد نهاية شهر يونيو سنة 11804 كاجل, 


الى لالعدد الثالكت ب. الساية ...م 


الهذه العصفية 4 فقلام مجلس القضاء الأعلى باخراج 
ثلائة من رحال القضاء أحدهم بولابة فران والثاني 
فى ولاية ة طراطلس والثالث ى ولاية برقة . 


ولقد استحدت القانون الجديد نظام التفتيش 
القضائى ليمكن محرفة أهفية القضاة درجة كفايتهم» 
قأوجب القاثنون على أن ,كون فى كل نقلاوة من نظارات 
العدل ادارة للتفتيشى القضائى على أعصيال رجال 
القضاء بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ونواب 
القضاة ورحال النيابة حتى درحة نائب نياية من 
ألدرجة الأولى > وتخضنسع ادارة التفتيش لوذير 
العدل © وبذلك (صبحت ترقية القضاة تعتمد على 
كتقارير التغتيش التى تقدم لجس القضاء المختص م 

ثانيا : النيابة العامة 

تختص الثيابة العامة دون غيرها بالتحقيق فى 
الجسراتم على الوجه الموضصح فى قانون الاجراءات 
الجنائية » كما يخنص ايضا يرفغ الدعوى الجنائية 
ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » 
وتختص بالاضافة الى ذلك باتتدخل فى قضايا 


الأحوال الشخصية والمسائل الأخرى طبقا لما هو . 


مقرر فى القوانين واللوائح » ويعتبر النائب العسام 
ورؤساءه الثيابة واعضاقها من رحال القضاء - . 
وتتكون النيابة العامة من النائب العام ثم رؤساء 
اثنيابة ثم أعضاء النيابة ٠‏ 


1 - اكنائب: العام 

. للجمهورية العربية الليبية ثاب عام مقره فى 
المحكمة العلليا الاتحادية ومساعده عدد كاف من 
رجال النيابة يكونون تابعين له ثم لوزير العدل » 
ويختص بالاشراف على هيثة النيابة العامة فى 
ألولاياك فى تتفيذها لأسسس كام قانون العقوبات 
والاجراءات الجنائلية وشترط فيمن عين ثائيا عاما 
الشروط لاواجب توافرها من بعين مستشسارا 
بالمحكمة العليا الاتحصادية » ويتم الثعيين بمرسوم 
بموافقة مجلس التضاء الأعلى 7 وتكون له الحقوق 
والضمانات الذررة لمستشارى الحكمة المذكوارة ) 
وأهمها عدم القابلية للعزل » والاحالة الى التقاعد فى 
سيم الشاسة والستين .+ 


؟ نت وؤساء النياية : 
بيكون لكل ولابة رئيس نيابة © هو يراس النيابة 


فى الولاية ؛ وهو بحكم منصبه عضو فى مجلس القضام 
بالولائة 4 وبعاوته عدد كناقفب مني أعضاء النيابة 4 وهر 
أيضا عضو فى مجلسى القضاء الأعلى مرة كل ثلاث 
سنوات بطريقة دورية بين الولايات © ولهذا فان 
أهمية وخطورة منصب رئيس الئنيابة ؛ فقد جعله 
القانون الليبى فى درجة مستشار يمحاكم. الاستثئئلاف 
اك بنة .. 


؟ ب أعضاء النباية : 


يكون تعيين وترقية رجال النيابة بمرسوم بعذ 
آحُد رأى مجلس القضاء المختص 4 وهو مجلس 
القضاء الأعلى بالئسية لرجال النيابة الذين” 
سباعدون ويعاونون النائب العام 04 ومجلسن القضاء 
الخاصبالولاية بالنسبة لرجال النيابة ألذين بعاونون 
رئيس التيابة العامة فى ألولابة » وتحدد أقدميةهؤلاء 
اثنان أو اكثر بمرسوم واحد فتكون الاقدمية إن 


مدى سلطة النائب العام واشرافه على رجال 
الثبابة : 


يشير قانون نظام القضاء الليبى على أن للدولة 
نائب عام مقره فى المحكمة العليا الاتحادية » ويعاونه 
عدد كاف من رجال النيابة » يكونون تابمين له ثم 
اوزير العدل » ويختص فضلا عما يتطلبه نظام 
المحكمة العليا الاتحادية بالاشراف على هيئة الثيابة 
فى الولايات وتنفيذها لاحكام قانون العقوبات 
والاجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التى 
تختص بها النيابة العامة » كما ان رجال الثيابة فى 
اولي تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثغ لناظر 
العدل باشراف وزير العدل . 


ولقد كان الاتجاه فى البنابة على ألا يخضبع 
وؤٌساءع النيابة ق .الولايات هم وأعضاء النيابة ألذين 
برأسونهم لاإشراف النائب العام وتشعيتة » مد فومين 
يذلك يحب السلطة. والسلطان ؛ ولكن هذه المحاوثة 
قد باءت بالفغل » بفضل يقظة اول نائب عام ) 
قأصدرت المحكمة العليا حكمها فى /9/؟1122/11 فى 
الطمن الجنائى رقم 44 للسسئة الشانية القضائية 
بتأبيد وجهة نظر النائب العام » وقساد ما ذهبت 
ليه ثيابة ولابة برقة » وتفصيل ذلك الحكي أن نيابة . 
ينفازى قدمت أحد المتهمين الى المحكمة. لعاقبته 


النقلام التتشاتى فى ليسنيا وب 


بمقتضى قانون حماية الغابات الصادر فى ولاية برقة فى 
1 أوفمير سئة .196 © وصدر الحكم غيابيا من 
ع الجرئية فى أول فبراير سنة ه115 بتغريم 

جنيها » واستانف رئيس النياية بولاية برقة 
5 بعد انقشضاء العشرة أبام المقررة فى قانون 
الاجراءعات الجنائية اللييى لاستثئناف أحكام المحاكم 
الحرئية » وورد بتقرير رئيس النيابة انه هو الذي 
ملك الثلاثين بوما المقررة فى الادة 955 اجراءات 
للنائب العام باعتباره هو اللقصود بهذا الحق 
الاستثنائى » وانه هو النائب العام فعلا بالولاية » 
وطلب الحكم بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع 
بالفاء الحكم المستانف والقضاء بعدم اختصساص 
محكمة الجنح لأن الواقعة جناية . 

وقد حكمت محكمة الجنح الستائفة فى /ا١‏ 
ابريل سنة ه118 تمشيا مع وجهة نظر رئيس نيابة 
برقة بقبول الاستئئاف شكلا وفى الموضوع بالرفض 
وتابيد الحكم المستائف + 


وقد قرر رئيس النيابة النقض فى هذا الحكم 
بطريق النقض » لخطا فى تطبيق القفون ذلك ان 
العقوبة الواردة فى قانون الغابات هى السجن أى 
عقوبة الجناثية ٠‏ 


وطلب نقض الحكم المستانف والقضاء بعدم 
اختصاص محكمة أول دوجة 6 واحالة الاوراق الى 
النيابة العامة لاجراء شئونها . 


ولقد حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون 
فيه » فيما قض به من قبول استكناف رئيس نيابة 
ولابة برقة شكلاء وبعدم قبولهنا الاستتئناف لرفعه 
بعد الميعاد » تأسيسا على أن مدة الثلاثنين يوما 
مختص بها النائب العام وحده دون رؤساء التيابة 
فى الولابات وقد قررت هده المبادىء ٠‏ 


١‏ - أن جميع الأحكام تصدق باسم رئيس الدولة» 
فان مفاد ذلك أن الوضع الدستورى بتطب 
توحيد السياسة القضاتية » وتوحيد سياسة 
الاتهام » بحيث يصبح المجتمع الليبى الذى 
ينيب عنه فى ذلك نائبا عاما ٠‏ يباشر الدعوى 
العمومية أو بفوض عنه ى مباشرتها أعضاء 
جهاز النيابة بمختلف درجاتهم »© وان أثثلائة 
ولاباتن ذات سياسة متناسقة وموحدة بحكم 
الدستور 4 وان قوانيئها الأساسية اتحادية 


بما فيها قوانين المقويات والأجراءاته الجنائنية 
ونظام القضاء » وهى صادرة عن ارادة الشعبع 
اللببى وان ى تفكيك الاتهام وتقسيمه مجافاة 
لروح الدستور ونصوصه تم 


١‏ - ان الدستور الليبى عندما اقام الرقابة على 
محاكم الولايات قد قصد أيفا النيابة المامة. 
باعتبارها الهيئة المتممة للمحاكم » وهى جزم 
متعارف عليه بالقضاء الواتف © وان قانون 
نظام القضام قد عرف النيابة العامة ابتدام م 
النائب العام الى أعضاء النيابة العامة 4 وان 
هذا الجباز يقوم بالتمثيل لدى المحكية العليا 
فى كل دعوى تطرح عليها به 


ب أن النظام الاتحادى وان جعل قبعية ورحال 
النيابة ف الولاية لرئيس النيابة ولناظر المدل» 
قان هله التبعية من حق التعيين والنغقل 
والترقية والتأديب ‏ هى تبعية ادارية ل 
تنتقص من تبعيبتهم القضائية للنائب العام 5 

؟ - أن للبلاد نظام قضائئ موحد » ونوع واحد مى, 
المحاكم والنيابات 62 ونائب عام واحد » ومن 
حق النائب العام مباشرتها بنفسه أو بواسطة. 
احد اعضاء التيابة العامة بمياشرة الدعورئ 
الجنائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء اثنياية 
العامة ٠ ,١‏ 


ه ‏ ان للدولة نائب عام واحد » وهو ناب عام لكل 
ولاية ) وهو القوام على الدعوى العمومية 
والمفوض أصلا بمباشرتها بنفسه أو بواسطلة 
ياقى أعضاء جهاز الئيابة العامة فى الولابات » 
وان المقصود باطالة ميعاد الاستئناف بالنسبة 
بع للنائب العام هو تمكينه من مباشرة الر قابةعلى 
بجهاز النيابة وفقا للقانون ؛ وبالت_الى قان 
العشرين يوما التالية حق شخمى الثائب العام 
أو من قوم مقامه فى حالة غيابه » ولأهميا 
تفويض رئيس النيابة يذلك تفويضا خاصا 
أن شام م 
وبصدور هذا الحكم اصبحت التيابات ف 
الولايات تستطلع رأى النائب ا فى الكثير من 
القضايا وتستأذنه فى رفع الاستئناف فى ا 
الثلائين بوما المقررة له فى المادة 755 من تاتون 
الاجراءات الجنائية الليبى .« 


1 حدق العاد [فناقة ‏ 'السعة ,م 
يمس سس سمو جاتجية ؤس سويد حاط طصح وم عن متك ةوق 7 طبس سه سم و سه بيج سمس سس صم وس ما يط اس ا 222 


ثانثا : اكحاماة ق اللجمهوربة العربية الليبية 

امحاموخ هم عماد الخنقاضين » وعون ا مظلومين» 
قيستعان بهم على استجلاء الحقيقة » وتبين وجه 
الحق » فكم نسجت ين التلفيق بالابرباء من تهم 
وؤجت عليهم آدلة الثرييف > حنى لقد أوشكوا ان 
يؤخلاوا بجزاء غليظ » لولا أن قام المحامون بالوقوف 
الى جائبهم » واستطاعوا أن يمزقوا هنا النسيج 
الملفق » وينفنوهم من صحنتهم وكم من مجرم مضلل 
آراد آن يفكت من العقات فوقف له محامى المجنى 
عفبه وأزا حالستار عن مظهره الخادع وكشف القناع 
عن جرمة» وكم منالقضايا تعقدت وتشابكت فازاح 
المحامون هذا التعقيد وآناروا محراب السدالة » 
ولهذا قيل عنهم بحق انهم من رجال القضاء الواقف 
أو بمصطي آخرهم آعوان القضساء وشركاءهم فى 
النهوض باعباء مرفق القضاء ٠‏ 

ومن بزاول مهنة المحاماة فى ليبيا 6 أن يكون 
اليبيا » وأن يكون متحتما بالأهلية الملنية الكاملة » 
وألا قل سئه عن احدى وعشرون سنة » وأن يكون 
حسن السير والسلوك ولم 'تصدر قى حقه أحكام 
قضائية او تأديبية ماسة بالشر ف » وان يكون حائزا 
على رخصة فى القانون من احدى الجاممسات أو 
مدرسة من مدارس الحقوق تكون فى مسستوى 
الجامعات ؛ وأن يكون قد عمل سنتين على الأقل فى 
مكتب محام تحت التمرين » وأن يكون أهلا لزاولة 
القضاء أو المحاماة أو تحرير العقود فى أى بلد أجنبى 
وآن يجتاز الامتحان الذى بعقد لطالبى الرخص . 

ولقد !وجب القانون على المحامى أن يعمل كل 
ما فيه مصلحة الموكل وان بحترم المحكمة أو السلطة 
ألتى سثل آمامها » وآن ببتعد عن التهجم الشخصى 


على الخصوم أو وكلائهم أو أن يَذى شرقهم دي 


سمعتهم 4 

ولا بجوز للمحامى أن يزاول التجارة أو أن 
شترك اشتراكا مباشرا فى أى نشاط تجارى ؛ أو 
أن يؤدى عملا لا بتغق مع كرامة المهنة .م 


وئيس للمحامى أن يتفق مع موكله على نسبة 


معيئة من المبالغ التى بحصلها من خصمه ؛ أو أن 
يحصل على الشىء المتنازع عليه كله أو بعضه لان " 
مثل هذا الشرطه بم هتاخامامتاي ع3 منموم 
محرم منذ عهد ألقانون الرومانى » بل ومحرم فى 
جميع القوانين كما يجب على المحامى أن يرد الى 
موكله جميع الآوراق والمستندات والبيانات والاموال 
المتعلقة بموكله اذا حصل عليها بسبب مهنته ؛ وذلك 
اثلا انتهى العمل آما بانتهاء الدعوى أو يالغناء التوكيل 
من اأوكل » وللمحامى أن يحبس ما تحت بده من 
هذه الأشياء حتى يستوف الرسوم والمصاريف » التى 
لم يتسلمها » أما الاتعاب فلم ,يخول القانون الليبى 
للمحامى حق حبس الأوراق والمستندات والاموال 
من أجل المطالبة باتعابه » وذلك حتى تكون المحاماة 
بعيدة عن الاستفلال والتحكم ٠‏ 


وللمحامى الحضور أمام المحاكم الليبية ‏ فيما 
عدا المحكمة العليا ومحاكم الاستسئناف ومحاكم 
الجنايات ‏ فى ذلك فى الثلات سنوات الآولى من 
قيده بجدول المحامين » فاذا انتهت الثلاث سئوات 
الأولى حق له أن يزاول مهئة المحاماة أمام جمييع 
المحاكم فى الخمس سنوات التالية عدا المحسكمة 
العليا » واذا انتهت الثمان سئوات السابقة حق له 
الحضور أمام المحكمة العليا الاتحادية » ويجوز للناظر 
أن بعفى المحامى الذى اعطاه الرخصة من مله 
المواعيد اذا رأى فى خيره المحامى وأهليته فى 
المجاماة ما يسوغ هذا الاعفاء » ولا بد لناظر العدل 
أن يشيت هذا الاعفاء فى الرخصة ء الا أن ناظر العدل 
لا يملك قيد المحامى أمام المحكمة العليا لان سلطانه 
لا يمتد الى هذه المحكمة ؛ ولا يملك من الحقوق أكثر 
من الترخيص للمحامى بالمرافعة أمام محاكم الولاية » 


ذلك ان اللائحة الداخلية للمحكمة العليا تتطلب أن 


يتقدم المحامى الى المحكمة !لعليا طالبا قيد اسمه 
بجدولها وان الجمعية العمومية للمحكمة تنظر فى 
طلبات قيد المحامين امام المحكمة العليا وذلك 
بالتحقق من بلوغ المحامى درجة من الخبرة والمران 
بو هلله للحضور أمامها ,مر 


شلين. على اراصام بدا 
ربعم لافنا اصع لتم براغ التوين 


المبادىء : (1) 

١‏ ان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاج 
أن الثائون. لجنا سكي ما تماق ظلها مرخ 
جرائم الى أن توول عنه القوة اللزمة بقانون 
لاحق بنسخ أحكامه » وهو ما قنئته الغفرة 
الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات:' 
بنصها على أن 9 يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقفت ارتكابها 6 . آماما 
أوردته المادة المشار اليها فى فقرتها الثانية 
من أنه « ومع هذا اذا صدىر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصاح المتهيم 
فهو الذى سبع دون غيره » . فانمياهصو 
استثناء من الأصل العام يؤخد فق تفسيره 
بالتضييق وبدور وجودا وعدما مع العلة 
التى دعت الى تقريره لآن المرجع ى فض 
التنازع بين القوانين من حيث الزمان هسئى 

7ع دأ القرارات التموينية التى تحدد مواصفات 
انتاج الدقيق والردة انما تخضيع لامتبارات 
اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب 
المطندن أو القائمين على ادارتها أو العاملين 
على توالى القرارات الوزارية الصسادرة 
بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح 
للمتهم مادامت جميعها متفقة على تحدينا 


)١(‏ تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ف 
الطعن وقم 1851 لسنة !ا قضائية الصادد بتاريخ ؟ سم 
دبسمير سنة كل بده 1 


مواصفات لانتاحها وتأثيم عدم مطابقتيا اناها 
ويكون المرجع فى تحديد مواصم قات الردة 
المعدة لرغف العجين الى القرار السارى وقت 
انتاجه مخالفة للمواصفات المشار اليها دون 
أن يرفع صغة التجريم ما يصدر بعده من 
قرارات يتعبيرها .. لا كان ما تقدم » فان تغيير 
مواصفات انتاج الردة وزيادة نسية الرماد 
الى ا وتعديل رقم « الماخل » المستعملق 
امدادها بصدور قرار وزير التموين رقم"11 
لسنة 19717 لا بتحققع فيه معنى القائون 
الأصلح فى حكم المادة الخامسة من قانسون 
العقوبات » ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه 
أذ ذهب الى ما يخالف هذا النظر قد جانئب 
صحيح القانون .ه 
الوقائع * 
اتهمتتة النيابة العامة المطعون 'ضكه بأنه ى يوم 
/ا مابو سنة 1165 بدائرة مركز الزقازيق : بصفته 
مشرفا داريا ببطحن محمد السيد شعبان انج 
ردة غير مطابقة للمواصفات القسانونية ٠.‏ وطلبت 
عقابه بالمواد ١‏ و 5ه و لاه و 8ه من المرسسوم 
بقانون رقم 10 لسنة 1145 والمادتين ؟ و 1/838 
من قرار وزير التموين رقم 3 لسنة /ا36,لا بم 
ومحكمة الرقازيق الجرئية قضتت فى الدمسوئ 
حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم امتهم 
مائة جنيه والصادرة ٠‏ قاستائف المحكوم عليه 
الحكم . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ( بهيئة 
استئنانية ) قضلة ق الاستئتاف حضوريا بقبولة 


4 المدد الثالث ‏ الستة ,.ه 


- 


شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة 
المتهم مما اسند اليه .. فطعنت النيابة السامة فى 
هذا الحكم بطريقا النقض سم | 

وأسسات النيابة العامة طعئها على آن الحكم 
المطمون فيه أذ قفى ببراءة المطعون ضده من نهمة 
انتاج ردة معدة لرغف العجين غير مطابقة للمواصفات 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بآنه آقام قضساءه 
على أنه صدر بعد وقوع الفمل س موضوع الاتهام ب 
عدل مواصفات الردة المعدة للرقف مما جعلالواقعة 
ب فى ححدود المواصفات الجديدة للردة ‏ بمتنأى عن 
التجريم فانشا بذلك للمطعون ضده مركزا قانونيا 
اصلح واجب الاتباع عملا بأححتكام المادة الخامسة من 
قانون العقوبات .. فى حين أن ما تضمئه القرار 
الوزارى المشار اليه من تعديل فى مواصفات انتاج 
الردة المعدة ارغف العجين بزيادة نسسبة الرماد الى 
1 واشتراط. عدم تخلف شىء منها على «المخل» 
٠‏ بدلا من « المنخل 6 12 لم يقصد به وعاية جاتب 
أصحاب المطاحن١أو‏ القائبين على ادارتها والعمل 
فيها ؛ وانما كان الهدف من اصداره تحقيقاعتبارات 
اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومةالتموئية 
وبالتالى فهو لم ينشىء لهؤلاء مركزا أصلح مما كان 
عليه حالهم فى ظل القرار الوزارى القديم ١ه‏ 

وقد آخذت محكمة النقض بهذا النظر ؛وقض 
بنقض الحكم مع الاحالة » واضعة المبادىء سالفة 
الذكر .. 
التعليق] : 
٠١‏ - عدم رجعية أحكام قانون المقوبات ؛ 

من المبادىءم الدستورية أن قوانين العقوبات 
لا تسرى الا حلى ما يع من تاريخ العمل بها » ولا 
يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها ٠‏ وقد حر صتك 
الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هماه 
القاعدة ؛ فقد وردت ف الادة السادسة من 3سستوقى 
سنة 1453 والمادة )لا من دستور ستة 5م9ؤ »> 
والمادة الثامنة من دستور صئة 1558 واكادة 5# 
من دستور سئة 1155 . كذلك نصاتة على ااه 
القاعدة المادة الخامسة من قانون العقوبات بقولهة 
8 يعاقب على الجرائم بمقتفى القاتون المعمول به 
وقنتة أرتكابها 6 .. وجاء فى المذكرة الأيضاحية لقانون 
العقوبات تعليقا على هذا النص أنه يمقتضى الميدا 


الذى تنص عليه 9 لا يجوز أن يحكم على شسخص 
بعقوبة لفعل لم يكن معاقبا عليه وقت ارتكابه . ولا 
أن يحكم على شخص أرتكب جريمة بعقوبة اشسد 
من التى كانت موضوعة لها وقت أرتكابها 6() . 

وهذه القاعدة نتيجة طبيعية ولازمة لملذا 
قانونية الجرائم والعقوبات » فالاصل ‏ طبقا للقانون 
الطبيعى ‏ هو احترام الحقوق المكتسبة » فهذا 
ما تقضى به العدالة وستالزمه الصالح العام » اذ 
ليبس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوث ؛) كما 
لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقلنة 
والاطمثنان على استقرار حقوقهم () . 

واذا جاز العمل ببعض القوانين بآثر رجعى ؛ 
فان هذا الاستثناء لا يمتد الى القوانين العقابية » 
وهذا ما نصثت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 
11 من الدستور بقولها : 2 ومع ذلك يجول- غير 
المواد الجنائية ب النص فى القانون على خلاف ذلك 
بموافقة أغلبية (أعضام مجلسنى الامة 6 ., واستثباء 
المواد العقابية فى هذا النص يعتبر تأكيدا لممسدا 
قاثونية الجرائم والعقوبات الذى ورد صراحة فى 
أثادة 6؟ من الدستور والمادة الخامسة من قانون 
العكوبات ) ٠.‏ 
؟ - رجعية القوانين الأصلح المتهم : 

بعد أن وضعت الفقرة الاولى من المادةالخامسة 
من قانون ' المقوباتة القامعدة العامة فى عدم رجعية 


(1) نصت على هذه القامدة المادة لم من املان حقوقا , 
الانسان الذى أصدرته الثووة الغرنسية فى 7!؟ أغسطس سنة 
. ونصت عليه أيضا المادة ١4‏ من اعلان الحقوق الصاكر 
سئة »> والمادتان ؟ و ؟ من تقنين الجرائم والعقوباتخ 
المادر فى برومير سسئة 4 للثورة ؛ ونص عليها قانون العقوبات 
الفرتسى ف المادة 6 © كذلك نصت على هذه القاعدة المادة 11 
من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذي اعلنته الجيعية المامة 
للامم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر سنة م1916 . 

0 
بآفقمتسقف قمعل عل غغلة:] ,نضتنا نعلصف ك متبعكة عومج 
1903 قتعدظ ..., كثة1 36ئا80 171 .م 166 مه ,1967 رواجوط 
هس 5.1666 
ومن احكام الحكبة الادارية العليا التى وددت العبسارات 
الواردة يالتن : الحكم الصادر فى العلمن رقم .؟!1 لسنة 64 قا 
بجلسة 1 ابريل سنة 190٠.‏ مجموعة أبو شادى 7 بئد 4؟11 

ة) الفدار: .- 0 

(؟) محمود محمود مصطغى ب شرح قانون العقوباتبالقسم 
العام طيمة سادسة سنة 1574 بئد 55 ص 74 © رموقه 
عبيد - مبادىم القسم العام مي التشريع العقابى س طبعة ثالعة 
سنة ١1اخل‏ مي لايل « 


رجعية القائون الأصلح المتهم 4 


قوانين العقوبات » اوردت فى الثقرة الثانية استثناء 
خاصا بالقوانين الأصلح للمتهم » فقالت : « ومسع 
هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيسه 
نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى بتبع دون 
غيره 6 والعلة فى ذلك أن الغاء العقوبة أو خفضها 
معناه آن الشرع قد رأى أن العقوبة السابقة لاتتمشى 
مع مصلحة المجتمع » فليس من العدل تعقب المتهم 
بالعقوبة المشددة فى الوقت الذى راى المجتمععدم 
فائدتها أو زيادتها عن الحد اللازم » بل الاولى هو 
الاكتفاء بالعقوبة الجديدة الخففة ما دام الحكم 
النهائي لم يكن قد صدر على المتهم وقت صدونر 
القانون الجديد(ا) ٠‏ 

وحتى بعد الحكم النهائى اذا صدر قانونيجعل 
الفمل الذى حكم على المجرم من أجله غير مساقب 
عليه » يوقف تنفيف الحكم وتنتهى آثاره الجناثية 
(مادة ه/؟ عقوبات ) . 

ولكن يلاحظ أن رجعية القوانين الأصلح للمتهم 
لا تسرى على القوانين المّقتة » فقد نصت الفقفرة 
الأخيرة من الحادة الخامسة من قانون العقوبات على 
أنه : « غير أنه فى حالة قيام اجسراءات الدعوى أو 
صدور حكم بالادانة فيها » وكان ذلك عن فعل وقع 
مخالفا لقانون بنهى عن ارتكابه فى فترة محددة 4فان 
انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى 
أو تنفيذ العقوبات الححكوم بها » . وواضح آن هذا 
النص استثناء من قاعدة رجعية القانون الامصلح 
للمتهم ) . هجاء بالاذكرة التفسيرية تبريرا لهذا 
الاستثناء : «الا يجوز أن بستفيد المتهم أو المحكوم 
عليه من مضى المدة التى ينتهى فيها القانون عن قعل 
أو تأمر به » والا ضاع الغسر ض المقصود من 
التانون » , 
'؟ - قوانين التموين : 

أثارت هذه القوانين خلافا كبيرا ثى الغثقه 


)١(‏ أنظر فيما يتعلق بالقانون الاصلح للموظف فى المجال 
التاديبى : اللحكمة الادارية المليا فى ؟؟ نوفمبر سنة 
وجاء به أن القاثون رقم .ه لسئة 1118 الخاص بالتأمين 
وامماشات قد تشمن نصا أ للمتهم هو المادة "؟ منه التى 
تقفى بأنه لا يجوز حرمان المنتقع أو صاحب العاش من العا 
أو المكافاة الا بحكم تأديبى وفى حدود الربع 4 وبالتالى يتعين 
القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قفى به من 
حرمان المحكوم عليه من نصف معاشه أو مكانفاته » وبقصر هذا 
الهرمان على ربع المعاثى أو الكافاة ( مجموعة أبو شادى 7ب بنئد 
للنكا ص /19؟ ) , 

(؟) محمود مصطفى -_ الجرائم الاتقتصادية فى القالئون 
القارن ‏ اج ١‏ اسنة 1457 ب ينك كإه من إلم .م 


والقضاء من حيث قواعد التنازع الزمنى بينها ... 
ويهمنا أن نوضح ‏ قبل بيان هذا الخلاف ‏ أن 
قوانين التموين ب وخصوصا ف المجتمع الاشترائى 
الذى يتميز بتدخل السولة فى توجيه مختلف الانشطة 
الاقتصادية ‏ لا تعتير من قبيل القوانين الموّقتة » 
ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام الفقرة الآخيرة من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على 
أن انتهاء فترة العمل بالقوانين الم قتة لا بحول دون 
السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات الححكوم بها . 
ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أن قواتين التموين 
تنظيم علاقات سريعة التغيز والتأثر بالسياسة 
الاقتصادية للدولة . وهذه الطبيعة الخاصةجعلت 
قوانين التموين قريبة الشبه بالقوانين المؤقنة (0 . 
ولذلك ثار الخاف فى الفقه والقضاء حول مدى 
تطبيق قامدة رجعية القانون الاصلح للمتهم فى شأن 
هذه القوانين . فمثلا اذا أتهم شخص بأرتكاب جرية 
ببع سلعة مسعرة يأكثر من الثمن المحدد لها ) ثم صدر 
قانون جديد ‏ قبل الحكم نهائيا فى هذه التهمة ‏ 
يرفع سعر هله السلعة الى الثمن الذى باعها به 
المتهم أو أعلى منه . فهل تقضى المحكمة ببراءة المتهم 
عملا بالقانون الجديد الذى رفع الصفة الاجرامية 
عن القفعل المسند اليه ) (م تقضى بالادانة عملا بلحكام 
القانون الذى وقعت الجريمة فى فترة نفاذه ؟1! 

اختلف الراى حول هذه المسالة على الحو 
الاتى : 
الرأى الأول : 

ساد فى الفقه الفرنسى الرأى الذى يفرق بين 
تنصوص الفاية أناط - 5مو1][وهم015 
ونصوص الوسيلة ومعلإه]8 - دمهناتوممولل 
فنصوص الفابة هى التى يقصد بها اللشرع تحقيق] 
هدف مختلف عن هدف القانون السابق »© وبالتالى 
تعديلا فى السياسة الاقتصادية للدولة ؛ أما نصوص 
الوسيلة فلا يقصد بها احداث أى تصسديل فى 
السياسة الاقتصادية » اذ أن هدفها هو نفسى هدف 
القوانين السابقة عليها » والخلاف مقصور فقط 
على الوسيلة التى تكفل تحقيق هذا الهدفا م 
ونصوص الغاية ‏ بعكس نصوص الومنيلة أ هى , 
وحدها التى تسرى فى شأنها قاعدة رجعية القاتون 
الأصالح للمتهم 6 بمعنى أن المتهم ستفيد مناثقانون 

(1) آمال عبد الرحيم حثمان ل رجرائم المتموين ب مسسئة 
6 د بنك مه اص ٠١6‏ نزم 


4خ العتد افنالقة ‏ الستة .ها 


الأصاح اذا كان من قوانين الغابة » آم اذا كان من 
قوانين الوسيلة فلا يستفيد منه اذا آلفى الجريمة 
بو خفف عقويتها نذا ا 8 
وقد اخنت بهذا الراى محكمة التق ضالفرنسية 
ققضت بعدم تطبيق القافون الحديد الأصلح للمتهوم 
بشان جريمة البيع بسعر أعلى من السعر المحدد ) 
وذلك لأن الشرع لم يقصف بهذا القانون تعديلا فى 
السياسة الاقتصادية وانما مجرد تعديل فى السعر 
مع بقاء السياسة الاقتصادية على حالها 9) ٠‏ 
كما أخذت بهذا الرى! محكمة النقض المصرية 
فقضت بأن مناط التاثيم فى جريمة صنئع خبزناقص 
الوزن بكمن ساسا فى مخالفة آمر الشارع بالتزام 
آوزان معينة فى انتاج الرغيف »© ولا يغير من ذلك 
تعاقب القرارا تالتموينية التى تحدد الأوزان » 
لخضوعها لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصصل 
بمصلحة منتجى الخبز فى شىء » ولا تعديو آن تكون 
من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظلروف بغير 
مساس بقامدة التجريم أو العناصر القانوقيةالجريمة 
الامر الذى لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم 
مادامتت ملك القرارات متفقة جميعها على قحديد 
وزن الرغيف وتأثيم انقاصه عن الوزن المقبرد ٠‏ 
ومن ثم يكون الرجع فى تحديد وزن الرقيف الى 
القرار السارى وقت صتعه ناقصا ؛ دون أن يرقع 
عنه صفة الجرية مايصدر بعده من قرارات الوزن 
وقضتة أيضا بان جدولٌ التسعيرة الذى يرقعسعر 
السلعة لا يعتير قانونا آأصلح بالممنى المقصود » لأنه 
لم يلغ التسعيرة الغاء » ولكنه يعتبر تنظيما ثلاثمان 
التى تعرض بها السلغ المسعرة وفقئْ مقتضيات 
الاحوئل وتغير ظروف العرض والطلبه فى زمان 
ومكان محددين0) . وقضت أيضا بأن اللقصود 


إلن : 
101 15 06 6ألاعدمم عل 06 عترعمكم عنآ عءمددوالا 
ممصصسرده قعؤلتهوومع ونث 8د -كتمل ١‏ وعنامل دكتاده 8[أقصةم 
إقء وعم 0)) 7للككقة بارآ :618 -1 - 1947 .6.18.ل 7 لاأوقطة 
183 مم ,1961 - 1960 ,هناوتسمدمعء [مدقم اأأمعل عا 


(؟) نقكن جنائى ق '(إلا مابى سئة 148424 سيرى 21-1544 


س هذقآ 8 

0) نقن جدائى 3 17 نوفميبر سنة 1139 مجموعة أحكام 
#ناقض س ١84‏ رقم .٠7؟‏ ص ١١.6‏ »© نقض جنانى فى م يتابر 
سئة 1974 مجموعة أحكام التقض س 11١‏ ركم لم ص 84 » 
نتض بجنائى فى ٠١‏ ماوس سلة 11886 مجموعة أحكام النقض اس 
فل رقم 56 عن 2عللا ٠‏ 

(؟) نقض جنائى 3 6 ابريل سنة ه1564 مجبومة أحكام 
النقض س 1 دتم [13 ص 15ه .م ' 


بالقانون الأصلح ف حكم الفقرة الثانية من المسادة 
الخامسة من قانون العقويات هو القانون الذى 
ينثىء للمتهم مركز! أو وضعا يكون أصلح له من 
القانون العدم »6 ولا يعتين من هذا القبيل القرار 
الوزارى الذى بصسدر بتخفيض وزن الرقيف 
لاعتبارات اقتصادية بحتة '(1) ءه : 
على هذا المنوال 6 اذ اعتبر التعديل فى مواصفات 
انتاج الدقيق والردة لا يتضمن تعديلا فى السياسة 
الاقتصادية ©» ومن ثم لا يتحقق به معنى القانون 
وقد أخذ بهذا الراى اللشروع الآخر لقمانفون 
العقوبات المصرى ؛ أذ نصت المادة 161 منه علىانهة 
« اذا صدر قانون لاحق للجريمة وكان أصساح 
للمتهم أو المحكوم عليه فلا ستفيد مئه الا اذا قصد 
به العدول عن السياسة الاقتصادية التى كان 
ستهدفها القانون السنابق © ٠.‏ 


أما اذا رأى الشرع العدول عن سياسة مراقبة 
الاسعار » ففى هذه الحالة يسستفيد المتهم من القانون 
الجديد ؛ ما لم ينص المشرع فى القانون الجديد 
صراحة على خلاف ذلك » فعندئف يكون المشرع قد 
قدر أن عدم مسريان القانون الجديد على ما وقع 
يكفل مصلحة جوهرية للمجتمع؟) . كذلك اذا قرد 
المشرع اخراج سلعة معينة من نطاق التسعير 
الجبرى » وأطلق حرية بيعها » ان المتهم يستغيد 
من القانون الجديد » حتى ولو راى المشرع بعد ذلك 
أعلذة تسعر هذه السلعة . 0 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن قران 
وزير التموين رقم ١.6‏ لسنة 195 بتعديل بعض 


احكام القرار الوزارى رقم 5ه أسنة همع ا أوجب 


فى المادة م منه على مديرى المستودعات الرئيسية 
لشركات البترول والجمعية التعاونية البترولك 
ووكلائها ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع أنتكون 
البيانات المدونة باقراراتهم المكتوبة عن كبوبونات 


لق نقضص جنانى فى 1١‏ فبراير سنة 1م11 مجموعة احجكام 
النقض سن ل رقم ا/ا ص #؟؟ © نقض جنائي فى 11 أكتوبر 
ممتة 11618 مجموعة أحكام النقض س ٠ه‏ دكم صن 5 . 


(0) ليفاسير ‏ المرجع السايق ص 146 6 محيود مصطفييت 
المرجع السابق ‏ يند 4م ص "ألم م 


رجعية القاثون الاصلم المتهم : عم 


الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة 
بالسجلات المنصوص عليها فى المسادة رقم ؟ من 
الترار رقم ؟؟؟ لسنة 11605 . ولما كان وزير 
التموين قد أصدر فى 8؟ فبراير سنة 19531 وقبل 
الفصل فى الدعوى القرار رقم ؟5 لسنة /[195 
تنفيذا لنص الادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
هة لستة ه114 فقضى فى مادقه الأولى بالغاء المواد 
من ؟؟ الى .5 من القرار رقم 5.5 لسنة م114 
المعدل بالقرار رقم 1.2 لسنة "1911 قفأصبمالفعل 
السئد الى الطاعن فعلا مياحا غير مؤثم » ومن ثم 
قانه يستفيد من هذا القرأى لانه هو القانون الاصلح 
للمتهم وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من 
قانون العقويات . ولا نؤٌثر فى هذا النظر أن الوزسر 
بما له من سلطة خولها له القانون قد أصدى بعد 
ذلك وقبل الحكم النهائى القرار رقم 5١؟‏ لسئة 
/551 فق 5 نوفمبر سئة /1151 يقضى باعادةالعمل 
ياحكام المواد من ؟* الى 52 من القرار رقم 2.1 
لسئة ه115 المعدل اذ لا يضار المتهم به ما دامت 
الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة 
بين تاريخ قرار الالغام وقرار الاعادة ٠ )١(‏ وقضت 
أبضا بأن مفاد القرار رقم 67 لسنة 1155 الصادر 
من نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية 
والكهرباء والذى كان فى الوقت نفسه وزيرا للصنامة 
أن الجبن الجاف 2 الرومي 6 موضوع جريمةالبييع 
باأزيد من السعر المحدد التى دين بها المتهمى قد 
اخرج من السلع المسعرة والمحددة الربيح » اعتبار! 
من يوم 18 مارس سئة 1131 تاريخ العملبالقرار" 
المذكور » الأمر الذى يستقيد منه المتهم باعتياره 
القانون الأصلح له قاذ! كان الحكم المطعون فيسه 
قد أبد الحكم الابتدائى الذى عاقب الطاعنى عن 
الجريمة سالفة الذكر على الرفي من صدور القرار 
المذكوى والعمل به قبل أن تفصل المحكمةالاستئنافية 
فى الدعوى ‏ فانه بكون قد خالف القانون » مما 


)١(‏ نقضص جدائى فى 1 يونية سنة 1508 مجموعة انحكام 
النقض س 1١1‏ رقم ١456‏ ص 46/ا . نقض جتائلى فى ١؟‏ لوقمبر 
مسئة :118 مجموعة أحكام النقش سن ؟ رقم 51 ص 1544 ( وخو 
خاص باخراج السلى من السلع المسعرة ) . أنظر أيضا تقض 
جنالى في م نوقمبر سنة 1141 مجمومة أحكام التقضى سن 3 
دثم كأ ص 41 ه ١‏ 


يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن (اغ بم 
الرأى الثانى : 

يذهب الاتجاه الحديث فى الفقه الفرنسى الى 
تطبيق القانون الذى كان سساريا وقت ارتكاب 
الجريمة ؛ وعدم سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر 
رجعى . وحجة هذا الرأى أن تطبيق القاتونالجديد 
بأثر رجعى يعرض السياسة الاقتصادية للخطر » 
خصوصا وأن قوانين التموين تنظم علاقات سريعة 
التغير وفقا لظروف العرض والطلب » مما يدفع 
المتهم الى العمل بكل الوسائل المكنة على اطالة 
أجراءات المحاكية أملا فى صدور قانون جديد قبل 
الحكم النهاثي يكون أصلح له » وبذلك تصيح غير 
مجدية جهود الحكومة فى موازنة الاسعار 9) . 

وقد آخنت بهذا الرأى محكمة النقض الفرفسية 
فى أحكامها الصادرة فى اعتاب الحرب العأئية الثانية 
ققضت بسريان القانون السابق ؛ أى الدى وقضمع., 
الفمل فى خلال فترة العمل به » مهما كانت طبيمة 
التعديلات التى جاء بها القانون الجديد » أي سوام 
كان القانون الجديد قد عدل فى سعر الساعة أو أئه 
قد الغى ماما تسبعيرها 9ه ١‏ : 


الرأي الثالث : 


الأقرب الى الصواب عئدنا هو تطبيق الثانون 
الجديد بأثر رجعى طالما كان اصلح للمتهم » بفض 
النظر هما أذا كان القانون الجديد من قوانينالفاية 
أو قوانين الوسيلة » ففى كلا الحالين يسستفيد 
المتهم من القانون الجديد الفى بخفف العقاب 


)١(‏ تقض جدائى قى 1١‏ ديسمير سنة 195 مجمومة احكام 
ألنقض س 18 رقم لمه؟ ص 1998 © نقض جبائى فى 17 يناير 
سسنة 1101 مجبوعة القواعد فى م؟ سنة بج ؟ بثد 49 ص 117. 
وقضت أيضا يانه اذا كانت الثيابة قد رقت الدموى على 
المتهم .بأنه لم بورد نصيب الحكومة من محصول القمح عن سئة 
117 قف اليعاد ؛ فقضى بحيسه © فاستائف فقغبت الحكرنة 
الاستثنافية بتغريمه خمسة جنيهات ©» قطعنت النيابة فى عفة 
الحكم بمقولة أن القانون يوجب آلا قل الفرامة عن عفرة 
جنيهات ؛ ثم صدىر قرار من وزبر التجارة بمد أجل تسليم القبع 
فان امتهم يستفيد من ذلك ويثعين القضام بيراءقه ( نقفى جدائي 
فى 1١١‏ مابى صئة ١1144‏ مجبوعة القواعد في ه؟ سمنة بند 89 )م 

3 ,450 .م ,1946 مسلعة .ع5 ,899 بامسهماة 

أنظر أيخما ميرل وفيتو . اللرجع السسابق ‏ بند .هآ 
ص ها ٠.‏ 

6) أنظر الاحكام العديدة المشار اليها فى مبرل وفيتي نم 
امرجم السابق ب يند ١ما‏ ص الما بم 


أو برفع وصف الجريمة عن الفعل الس سند 
اليه()ء 
وقد آشذت بهذا الرأى محكمة النقض عندئا 
فى ؟حكامها الصادرة فى الأربعينات والخمسينات من 
هذا القرن ٠.‏ فقضنتته بأنه لما كان القراى الوزارى 
رقم .11 لسنة 1144 الصادر من وزير التجارة 
والصناعة قد عدل العقوية اللنصوص عليها فى المادة 
5 من القرار الوزارى رقم 4؛.ه لسنة م154 
الصادر من وزير التموين فجعله ا الغرامة التى 
لاتزيد على 'مسين جنيها » كان من المتعين تصحيح 
العقوبة الموقعة عن الجريمة التى كان يجرى عليها 
حكم المواد ١‏ و 5ه من المرسوم بعانون رقم 6ولسئة 
ه16 و تققرة ثانية و 5ه من القرأى رقم 1.ه 
لسنة ه154 على وفق ذلك القراى الذى عدلها » 
ما دام آنه قد صدر قبل الحكم النهائى () . 
أما الراى الذى بفرق بين نصوص الفسابة 
ونصوص الوسيلة » ففيه تعطيل لنص الققرة الثانية 
من الادة الخامسة من قانون العقوبات » وهنا 
ما لا سملكه القاضى طاكا أن المشرع لم بمنحه هذه 
الساطة . كذلك الرأى الذى ينادى بتطبيق القانون 
القديم فى جميع الحالات ؛ يؤدى الى التسوية بين 
قوانين التموين والقوانين ااؤقتة ؛ على الرعهم من 
انثا سبق أن أوضهنا أن قوانين التموين ليسلتة 
من القواتين الوٌقتة » كما أنها ليسستك من القوانين 
الاستثنائية لان الباعث على .اأصسسنارها ليس 
استشنائبا ., 
ولا كانت نصوص القوانين الخاصة بتنظيم 
شئون التموين لم يرد بها نص يحكم التنمسازع 
الزمتى بينها » فان القاعدة العامة الواردة بنص 
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانونالعقوبات 
تكون هى ألواجبة التطبيق 9) . 
وأذا كاثثتة هناك مصلحة فى عدم تطبيق القانون 


»© متحبود مصعطلقى ب المرجع السابق  بند مه من كلم‎ )١( 
امال عثمان _ المريجع السابق ل يتد لآم ص 56ملاء‎ 

() نقض جنائى فى ١١‏ فبراير سنة 11549 مجموعة القوامد 
فى 35 مملة بج رق يناد 80 ص 551 6 58 نوفمير سلة .من 
بند لم5 64 6ر3 ينايبر سنة 9561 بند ل18 © 1١‏ أكتوبر مستة 
هذا يلد ذواه 


(؟) محمود مصطفى _ المرجع السابق ل يند مه عي الم » 
آمال عثمان ب, المريجع السايق - يتد لآه ص لل به 


الجديد على ما وقع قبله » فان المشرع يسسستطيع 
الوصول الى ذلك » ياحدى وسيلتين : 

الأولى : أن ينص فى القانون القديم على مدة 
سريانه » وبذلك لا يقف العمل به بصدور القانون 
الجديد الاصلح للمتهم » وذلك عملا بأحكام. الفقرة 
الآخيرة من اللادة الخامسة من قانون العقويات م 

والوسيلة الثانية : آن ينص فى القانون الجديد 
على عدم سريانه على ما وقع قبله () . 

والتغرقة التى وضعتها محكمة النقض فى 
أحكامها الحديثة ب ومنها الحكم محل هسنا 
التعليق ‏ بشأن القرارات التى تتصل بمصلحة 
أصحاب المطاحن وتلك التى لا تتصل بهذه المصلحة » 
هى تفرقة تحتاج الى السند القانونى ٠‏ فالفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لم 
تضع مثل هله التفرقة » ومن ناحية أخرى فان 
نصوص التجريم آيا كان نوعها ‏ يضعها المشرع 
بقصد حماية المصلحة العامة بغض النظر عن ا لصلحة 
الخاصة للافراد » قاذا ما تعددت هذه النصوص 
الى المصلحة الخاصة للافراد فان ذلك يكون بطريق 
غير مباشر . وبغبارة أخرى نقول ان نصسسوص 
أالتجريم بيقصد بها داثها حمابة المصلحة العامة » 
وان صادف ذلك حماية حق الفرد الذى وقع 
عليه الاعتداع الباشر إلى © 

كذلك فان ما ذهب اليه الحكم محل التعليق 
من أن رجعية القاتون الاصلم للمتهم « هو استثناء 
من الأصل العام يؤخذد فى تفسيره بالتضييق وبدور 
وجودا وعدما مع العلة التى دعت الى تقريره » لآن 
المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حي ثالزمان 
هو قصد الشارع الذى لا يجوز مصادرقه قيه »4 
هذا القول يخالف ما اتفق عليه الفقه من حيث 
تفسير النصوص العقابية » فالقاعدة أن القاضى 
مطالب أولا بالرجوع الى نص القانون ذاته واعماله 
على وأاقعة الدعوى ؛ وليس له عند وضوح النص 
أن يلجأ الى التفسير بما بخالف صراحة النصبحجة 
أن ذلك أدعى لتحقيقّ هدف الشارع منه ؛ اذ متى 
كان النص واضحا فلا محل لمخالفة ظاهر عبارته 


(!) منعمود مصطفى ‏ المرجع السابق ب يند مه م الم » 

(؟) محمود مصطفى ب القسم العام ايند ؟ صض 6 
أنظر أيضما رسالتنا فى حجية الحكم اللجنائي أمام القضاء المدني 
بس سنة 1112 اس يناد يل اصن 3 بم 


رجعية القاثون الأصلح للمتهم بي 


بدعوى الحرى ورأء قصد الشارع والحكمة مسن 
وضع النص أو احتياجات المجتمع وقت تطبيقه() 
ل لهذه القاعدة فى التفسير » فان نص الغقرة 
الثانية من المادة الخامسة من قائون العقوبات صربح 
فى مريان القانون الجديد بأثر رجعى اذا كان أصلح 
للمتهم 1 والقانون يكون أصلح للمتهم أذا ضعف 
العقاب عنه أو أزال الصغة الجنائية من الفصل 
السند أليه » بصرف النظر عن قصد المشرع من 
وضنع القانون الجديد . وما من شك فى أن القرار 
الذى بلفى أو يخفف بنص المواصفات اللازمتوافرها 
في انتاح سلعة معينة » بحصل الفعل الذى كان حريمة 
بمقتفى القرار السابق » غير معاقب عليه بمقتفى 
القرار الجديد » فينشا للمتهم مركز أصالح يستوجب 
تطبيق الفقرة الثانية من امادة الخامسة من قانون 
العقريات م 


(1) رعوف عبيد ‏ المرجع السابق ص الم © محمود مصطغى 
المرجع السابق ايند أ عن ايا اه 


وبالاضافة الى ما سبق + يذهب جانب من الفته 
الى أن النص العقابى يحب تفسيره ب عند الشك ب 
لمصلحة المتهم 6 اذ الاصل فيه البراءة ٠‏ ولا يوق 

تغسسير النص العقابى بما يتعارض مبع مصلحة 

المتهم أو سوىء مركزه(ا) 0 

وخلاصة القول اننا لا نتفق مع محكمة النقض 
فيما ذهبت اليه فى الحكم محل التعليق من عدم 
تطبيق الفقرة الثانية من أحادة الخامسة من قانون 
العقويات الخاصة برجعية القانون الأصلح للمتهم + 
أذ لا يوجد فى نصوص القانون ولا فى تشريعات 
التموين ما بحول دون استفادة المتهم من هذا 
النص .'أما اذا كانت احتياجات المجتمع قد 
استوجبت معاقبة التهم طبقا لنصوص القانون 
العمول به وقت ارئكاب الجريمة ©» قان ذلك لا يكون 
ألا بنص صريح من المشرع يقضى يعدم سريان القانون 
الجديد على ما وقع قبله ٠‏ 


(!) محنود مصطنى ‏ القسم العام ب بثد 47 صن إن" م 


لا مراء فى أن التقييرات والاتجازات الرائعة 'التى 
طرات على البلاد ائر ثورة يوليو المجيدة » هى فى 
حقيقتها خطوة أولى نحو سيطرة الشعب على 
مقدراقه » ويدلاية النضال فى طريق التحول تجاه بنام 
المتفييرات فى القنام الاول النشاط الاقتصادى فى 
كاقة فروعه وصورة » مما دعا السولة الى أصدار 
التشريعات الكفيلة بحماية التحول الاثشستراكى ©» 
قصدرت عام 115١‏ قوانين بوليو الاشتراكية تعلن 
عن قيبام ورة اجتماعية عادلة شاملة » تؤكد الحقوق 
الشرعية للعاملين » واسترداد حر دأتهم الاقتصادية» 
وكقفالة سسيادة الشعب وسيطرته على وسائل 
الانتاج ٠‏ 

وكان طبيعيةً ومنطقيا آن ينطلق القطاع العام 
من خلال هذآ التحول ليمارسدوره الخلاق بالاسهام 
قَّ حياتنا الاقتصادية 4 وتحدد معالم وأبعادمجتمع 
يلفظ الاستغلال ولا تشره 55 و بمقته ولا ير تضيه 
٠ .‏ ويعتئق العدالة بكل ما تكضمئه من مغاهيم 556 
ويتبئنى الكفابة بكل ما تحمله من مدلولات 5 


وكان أزاما أن تحيط الدولة القطاع العام 
باهتمامها .. وتبيسط عليه وعلى العاملين فيه 
نظاما يكفل الارتفاع بذئك القطاع الحيوى .. 
ونزولا عند هذه الرغباتك صدد القرار الجمهورى 
وقم لمذه١ا‏ لسنة 1551 متضمئا أصدار لائحة 
بنظام موظقى وعمال الشركات التابعة للمؤسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى وتلاه بعد ذلك القران 


عياص العاملين التطاع الو 


سداد عمت البواركت 
الى عى دا لضا ,لمات 


الجمهورى رقم ه75 لسنة 15019 .. ثم ثبعه 
القرار الجمهورى رقم 9.59" لسنة 1١955‏ .. وكل 
من هذه القرارات يبتغى وضع اطار كامل لتنظيم 
أوضاع العاملين بالقطاع العام .. على قواعد من 
العدل وتكافق الغرص للجميع . 

وفى ظل القرارات الجمهورية سالفة الذكر .. 
أصدر القضاء العادى والادارى بالختلاف درحاته 
العديد من الأحكام .. تجتهد جميعها فى ارساء 
القواعد فى منازعات العاملين بالقطاع العام .٠.‏ كل 
ذلك فى خترة تزيد على ثمان سنوات .. وكان هذا 
دافعا للمؤلف على تجميع تلك المبادىء يضمها الجزء 
الثالث من الموسوعة القضائية فى منازعات العمل ٠‏ 

وقد رأى المؤلف تعميما للفائدة .. أن تضم 
الموسوعة ‏ بالاضافة الى ما تدم قرارات هيئات 
التحكيم وفتتلوى مجلس الدولة الصادرة تطبيتا 
تنظام العاملين بالقطاع العام .. وكذلك تعليمات 
الجهاز المركرى للتنظيم والادارة التى أصدرها ذلك 


الجهاز بصدد بعض المشاكل التى نحمت من تطبيق 
النظام الجديد وه وألكتاب يحتوى على عشرة أبواب, 


الياب الأول عن نظام العاملين بالقطاع العامويضم 
أربعة فصول : 
الفصل الاول ب عن مبادى مامة لنظام العاملين. 


الفصسل الثانى ‏ عن تعسارض التعليمات 


تام العاملين بالقطاع العام 3م 


والفصل الثالث ”6 عن المركز القاتونى للعاملين 
والفصل الرابع عن الاستخلاف القانونى ٠‏ 
والباب الثانى عن التعبين والتسكين 5 الوظائف 
ويضم أربعة فصول : 
الفصل الأول عن التعيين .. 
والقصل الثاثى ‏ عن تتييم وتمادل الوظائف ‏ 
والفنصل الثالئث س عن لحان شثون الافراد 
( العاملين ) . 
والفصل الرايع عن تقارير النشاط الدورية 
والباب الثالت امرنبات والبدلات والعلاوات ويضم 
ست فصول : 
الفصل الاول - عن المرتبات 8 
الفصل الثانى اعانة غلاء المعيشة , 
الفصل الثالث ل عن استحقاق أول مريوط 
الفثة المالية ٠‏ 
والفصل الرابع ‏ عن ملحقات الاجر ٠.‏ 
وإالفصل السادس 0-7 عن العلاوات الدورية 0-30 
والباب الرابع عن المساواة : 
والباب الخاسشن عن الترقية : 
والبإب السادس عن مواعيد وآنظمة العمل 
الفصل الاول - عن مواعيد العمل ٠‏ 
والفصل الثاففى عن الاجازات ٠.‏ 
والباب السابع عن النقل والندب والاعارة ويضم 
قث فصول : 
الفصل الاول ب عن النقل ١ه‏ 
والفصل الثانى ا عن الندب 0 
والفصل الثالثت ‏ عن الأعارةء» 
واباب الشامن عن التاديب والجزاءات وبضم 
الفصل الاول ‏ عن مبادىء عامة . 
والفصل الثانى ‏ من الوقف عن العمل ٠‏ 
: والباب التاسع عن انتهاء الخدمة وشم أربع فصول 
الفصل الأول مبادىء عامة فىانتهاء الخدمة ٠‏ 
والقصل الدتي ىن الفصل عن العلل * 


والفصل الثالثك # انتهاء الخدمة لباوغ سن 
الستين . ٠١‏ 

والفصل الرابع - الاختضاص|القضائى يدعباوى 
الفصل ء ش 
والباب العاشر عن اجراءات قضائية يفم خمس 


فصول : 


الغصل الاول ‏ مبادى عامة فى الاجراءات , 

الفصل الثائى ‏ الاختصاص القضائى ..: 

والفصل الثالثك ‏ قواعد عامة فى الائبات . 

والفصل الرابع ‏ الاستئئاف . 

والفصل الخامس تت التقادم والتخالص 3 

ويتضمن الكتاب تقديم للأستاذ الكبير أحمد 
الخواجه تقيب المحامين قال فيه : 

« اضافة جديدة تثرى الفكر القانونى يقدمها 
الرميل العزير الاستاذ مصمت الهوارى المحامى ©» 
يقتفى فيها أحكام القضاء فى النازعات الناشئة عن 
علاقات العمل بالقطاع العام » مستعرضا فيهسا 
الطبيعة القانونية نظام وللعلاقات القانونية الناشثئة 
فى ظله والآثار المترتبة عليه ٠‏ 


ووفرة الجهد فى هذا العمل المضتى تكشف 
بذاتها عن عناء كبير بذل © ليس غريبا ولا جديدا 
على صاحبه ؛ وهو الذى حرص منذ زمن طويل 
على أن يتقصى الفقه فى صحيح رآبه » والقضاء فى 
سديد أحكامه ؛ لكى تكون الرابطة القانونية فى اطار 
علاقات العمل »4 تعبيرا صلدقا وأمينا عن علاقة 
اجتماعية مبرأة من الاستغلال » بنشدها مجتمعتا 
الذى بحاول جاهدا أن كون العمل ب والعمل وحده 
هو أساس المفاضلة الحقة بين الناس ٠‏ | 

فقبل صدور القوانين الاشتراكية ؛ طلع علينا 
الاخ العزير الاستبلا عصمت الهوارى المحامى » 
بمؤلفين اولهما المرشضد فى قانون العمل الوحد » 
وثاليهما الجزء الاول من موصوعته »؛ سستلهم من 
خلال نصوص القانون وتطبيقه » التحولات 
الاجتماعية التى طرأت على علاقات العمل والامل 
المرتقب نحو مزيد من تطور هله العلاقات ٠‏ 

ثم يأتى هلما السفر الجديد » متعقبا ذلك كله ف 
أطار ملكية الشعب © ونعنى بذلك الوحدات 
الاقتصادية التابعة للقطاع العام » ونظام الماملين 


7 [لعدد اثثالفة ‏ السئة ..:ه 


قيها » فيبدو للقارىء خلاله كيف استطاع الولف 
أن يجمع القواعد التى يقوم عليها نظام العاملين » 
وبعبارة ادق تحليلا للعمل كقوة دافعة فى أطار 
القطاع العام 6 ويتسساعول المتقصى والباحث عن مدى 
المواءمة بين النظام وبين الهدف إالعقود على القطاع 
العام ليكون ‏ كما عير الدستور ب قطاعا قويا قادرا 
يقود التقدم قى جميع المجالات » ويتحمل المسثولية 
الرئيسية فى خطة التنمية . 


وهل يحقق نظام العاملين اطلاق طاقات العاملين 


بالقطاع العام لتحقيق .هذه الأهداف ؟؟ 


لقد كان هذا النظام حجهدا كبيرا واجه حالات 
الجديدة » ويترقب المجتمع قانونا جديدا للعمل 
ينظمه فىاطان ملكية الشعب واللكية التعاونيةوالملكية 
الخاصة .., 


وهذا الكتاب الجديد الذى بعكسقدرة الحامى 
على تعقب العلاقات الاجتماعية والروايط القانونية 
لا ربب أنه سند جديد زاخر لا تقتصر فائدتئه على 
الباحثينوراء أقضيتهم »بتلمسون فيه رأيا فحسب» 
بل انه بغير شك يفيد كل من يسعى الى المساهمة 
فى ارساء الجتمع الاشتراكى تتغيير ما هو كائن الى 
ما لحب أن يكون . 


س يتحملون أمام شعبنا مسئولية تحقيق الشرمية 


الاشتراكية » ليغدو القانون وسيلة النساس الى 
تحقيق] ما تصبوا اليه نفوسهم من آمال .م 

وعلاقات العمل هى المجال الخصب لاى حوار 
قانونى يحرص على أن يتشد من آمال الجساهر 
منطلقا الى التشريع © وبعبارة اكثر ايجازا » تقول 
اذا كان مسلما أن عناصر الانتاج واحدة ف المجتبعات 
وهى ب كما بقول التقليديون ب الطبيعة ورأس المال 
والعمل والتنظيم » قلقد كان تفسسير علاتات 
الانتاج » من خلال تغليب عتصر رأس المبال هي 
الاساصس الذى قامت عليه القواعد القانونية » فى ظل 
المجتمع الرأسمالى » ولذلك كان الحرص فى تقنين 
ألتى تكفل للملاك سيادةفىمجتمعاتهم ؛ أما المجتمعات 
النامية والمجتمعات الاشتراكية ©» فلم بعد أمامها 
وسيلة للتقدم » الا باعادة صيافة العلاقات 
الاجتماعية من خلال عنصر العمل ؛ محررا من 
صئوف العهمر والاستغلال ٠‏ 

واذا كنا نعيشى مجتمع تحالف قوى الشعب 
العاملة » نحرص من خلاله على تذويب سلمى بين 
قواه الاجتماعية ؛ لنصل الى ممجتتمع الكفاية والعدل» 
فان آهمية علاقات العمل سوف تزداد يوما بعد يوم» 
ويقدر حرصنا عليها أساسا للفكر القافونى © بقدر 
ما نحقه من تقدم ٠‏ 


فشكر! للزميل العزيز على مؤلفه » راجين أن 
ستمر شكرنا له مع استمرار قيم نتاجة 4 ه 


ص ]هد 


المبدا القانوني : 

الضريبة ارياح تجارية وصناعية 
أقليمية الضريبة ق ١4‏ لسسنة 
كلكا ٠‏ 

اذ نصءت اكادة 7* من القانون 
رقم 14 لسئة 1989 على أنه 
« تستحق الضريبة على أوباح كل 
منشاة مشتغلة فى مصر » » فانها س 
وعلي ما جرى به قضاء محكمة 
النقض . تسلرم قيام اكنشاة فى 
مصر ومزاولتها أعصالا نجارية أو 
صتاعية » وى حالة وجود المنشاأة 
فيالخارج يحب أن يكون لها ممثاون 
فى مصر خاضعون لأوامرها » فاذا 
لم يكن لها ممثلون فيتعين أن تقوم 
فى مصر بنشاط تجارىأىبعمليات 
تجارية تنسم بصغة الاعتيساد () 
والاستمرار وان تكتنمل دورة هق! 
النشاظ فى مصر ولو لم يكن لهسأ 
كيان محلى قائم بها ٠.‏ 
المحكمة : 

وحيث أن المادة 87 من القاتون 


)١(‏ طعن 801 لسئة 194 + ق جلسة 
0 من دمسسمير 1116اء وطعن 139 لسنة 
ق جلسة ١١‏ من مارس 11354 وطمن 
4 لسلة 88 قاء جلسة !1 من ابريل 
55 ؟*. 


111 لسنة 199 أذ نصاتك على أنه 
« تستحق الضريتة على أربام كل 
منشأة مستفلة فى مصر »© فانها ‏ 
وعلى ماجرىبه قضلاءهذه المحكمة 
ب تسستلزم قييام المنشسأة فى مصر 
ومزاولتها أعمالاتجارية أو صناعية 
وق حالة وحود المنشأة فى الخارج - 
يجب أن بكون لها ممثلون فى مصر 
خاضعو لأوأمرها فاذا لم يكن لها 
ممثلون فيتعين أن تقوم فى مصر 
بنشاط تجارى أىبعمليات تجارية 
وان تكمل دورة هذا النشاط فى 
مصر ولو لم كن ها كيان محلى 
قائم بها أذ كان ذلك وكان الثابت فى 
الأوراق' ان مركز الشركة الرئيسى 
فىالخارج وليس لها قرع أوءمثلون 
خاضعون لآوامرها فى مصر وابتهى 

الطعون فيه وق حدودساطة 
قافى الموضوع الى أن نشصاط 
الشركة المطعون عليها قد « تم 
واكتملت دورته فى الخارج © ورتب 
على ذلك أن الربح الذى تنحققه 
الشركة منهذا النشاط « لابخضع 
أضريبة الأوباحالتجارية والصداعية 
لانه ناتج عن استثمار يتم بأكمده فى 
الخارج قلا بحوزا أن تضع نتائحه 
تحت حكم قبانون الضرائب الصرى 
عملا بميدا أقليمية الشربية الك 
الذ كان ذلك قلان الحكم المطعون فيه 
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ 
فى تطبيقه أو خالف الثابت فى 
الأوراق ولما #قفدم بتعين رفض 


6.٠ عن‎ 


طمن رقم ١ه؟‏ لسثة ا" ق فى 
1/1 دئثاسسة ومضوية 
'السادة حسين صفورت السركى 


ومحبد ممتاز تصار وايرأهيم مير 
هتدى وصبيرى أخمصد علد 
وحسمن أبو الفتوح الشربينى 
المستشاريين 


2 
المبدآن القانونيان : 

(1) نقض . طعن ؛ بياناته . 

1-لا خل للدفع بعدم فبول 
الطعن شكلا للخطأ فى بيان رفم 
الحكم المطعون فيه متى كان ما ذكره 
تقرير الطعن من البيانات الأخرى 
الخاصة برقم الدعوى الابتدائية 
وأسماء الخصوم فيها وموضوعها 
وتاريخ صندور الحكم الاشدائى 
ومتطوق الحكم الاستثنانى وتاريخ 
صعوره والمحكمة التى أصعرته » 
يتضمن بيانا كافيا للحكم الكطعون 
فيه يرفع عنه كل تجهيل ٠‏ 
(ب) حكم : تدليل » قصوي + 

؟ ‏ اذا كان الثادت أن الطاعن 
قد ذكر فى دفاعه أمام محكمة 
الموضوع أن عقد الايجار ‏ موضوع 
الدعوى . قد فسخ دون أن يق 
دلبلا على ذلك وخلت الأآوراق 
مما يشت اتخاذ الا أءات 
القضائية لفسخ العقد» فان 
امطعون فيه أذ استخلص باساب 
ساتغة أن العقد قد رخص للمطعون 

الستعاخر ات باستففال 

العين المؤجرة دون أن يلزمه بأداء 
أجره عن هذا الاستعمال فان هدا 
الذى ذكرته محكمة الموضوع مما 
بعشر ردا ضيئيا على ما آثاره 
الطاعن من دفاع مرسل ام يقدم 
عنه دليل أذ هو فيد أن - 
اعتبرت العقد ساريا لوبفسخو 
ثم يكون النعى على الحكم بالقصور 
ق غير محلك + 


المحكمة : 
. وحيث انه بين من الاطلاع على 


3 أخطات فى وقم الحكم المطعون 
فيه فذلكرت أنه برتم ,5/5 سنة 


537 


العدد اثثالثة ى السسنة .< 


م ق بدلا من الرقم الصحيح 
وهو +141 ستة .م ق » الا أن 
ما ذكرته فى تقرير الطعن من 
البيانات الأخرى الخاصة يرقم 
الدعوىالابتدائية وأسمام الخصوم 
فيها وموضوعها وتاريخ صدور 
الحكم الابتداثى ومنطوق الحكم 
الامسستتناق وتاريخ صندور»6 
والمحكية ل ماله » كل ذلك 
قيه بيان كاف للحكم المطعون فيه 
يبرفيع عنه كل تجهيل دمن ثم 
يتعين رفض الطعن .. 
رفض الطمن : 
وحيث ان الحكم الابتدائى الذى 
أحال الى أسيابها لكي المطعون فيه 
قد اعتمد فى تفسيرهلليندالسادس 
عشر من العقد المؤرخ م؟ منايريل 
14 على قوله « وحيث أنه 
بخصوص اعتراض الحكومة على 
أسستيعاك التركسة ومساحتها 
/1.؟ مترا مربعا فانة يبين من 
الاطلاع على عقد الابجار الأول أن 
مصلحة الاملاك أحرت لأورث 
المدعين قطعصة آرض مساحهتا 
بووءثة[ مثر مربع مبينة الحدود 
والمواقع بالعقد لمدة ثلاث سنوات 
تنثهى فى آخر ماي 1151 بايجار 
. صنوى نص عليه فى البند الرابع 
وهو ميلع ١5‏ ج و.٠.6‏ م وذكر 
فى البئك السادس مشر وهو بند 
مضاف الى العقد على أنه اذا اراد 
المستاجر آن ستعيل البركسة 
المجاورة للارض لفرض ألمياه فعليه 
أن يقوم بعمل الاكشاك ومدادات 
المياه اللازمة المفروض اقامتها فى 
مثل هذه الحسالات على نفقته 
وبحسب الأرشادات لتى يعطيها له 
وكيل مصلحة المباثى بصفته عضو 
الجنة حلوان وما جاء فى هذا أابند 
لابدكن تفسسيره الا بأن مصلحة 
الاملاك رخصت اورت المدعين 
باستعمال البركة فى مقابل ١اقامة‏ 
الاكشاك وعدادات أليياة ولو آرادت 
اللصلحة الزام مورث المدمين تدفع 
آأحرتيا بالفتة ال اردق عند الايجار 
علاوة على هذا المقابل لنصت على 


ذلك صراحة فى العقد ولذكرت 
مساحة اليركة وما يقابلهدا من آأجرة 
كما ذكرت ذلك بوضوح فى البندين 
الاول والرايع من العقد الخاصين 
بمسساحة القدر المؤؤجر وأجرته 
سليما فيما انتهى اليه فى هذا 
الخصو ص وبالتالىيكون الاعتراض 
الثالث الوارد فى مذكرة الحكومة 
والذى ترى فيه احتساب ريع عن 
المركة بدلا سن الابجار غير ذى 
موضوع وببين من ذلك ان الحكم 
قد استخلض من تفسسيره لنص 
7 ابريل ٠‏ 115 أتالمتعاقدين 
قصدا الى الت رخيص للمستاجر 
باستعمال التركة دون أن تتقاضى 
اسه الجر آخرة ص كيار 
و لهبذ1آ الاستمال على نفقته 
وعلى ذلك فانه لايكون ثمة اتفاق 
على أجرة حتى يكون ثمة تنازلعنها 
لا كان ذتك وكانت عبارة اليد 
السادس عثر من عقد الابجار 
تحتمل هذأ الذإى استخلصه ١‏ 
فيها وكان تفسير العقود منشئون 
محكمة الموضوع فلها أن تقسرر 
حقيقتهما وتراه متفقًا مع قصد 
المتعاقدين ولا رقابة محكمة النقض 
عليها فى ذلك ما دامت عبسارات 
العمد تحتمل التفسير الذى اخذت 
به وكانت محكئمة الموضوع قد 
استظهر ت مامناه امتعا قنأنمن طذ؟ا 
البتد لضاف الى العقد المطبوع 
سستعبيتة قٌ ذاك بمقاونة عباراته 
مما ورد قى البندين الآول والرايع 
وردته الى أسائيد تؤدى أيه عمقلا 
'فليس ُحكمةالتقض عليها مى سبيل 
وحيث أن اثثابت من الاطلاع 


ْ على أوراق الدعوى أن مصلحة 


الأملاك ذكرت ف د فاعها أمام محكمة 
الوضلوع أن عقد الايجار الؤدخ 28 
أبريل ١54.‏ قد فس دون أن 
تقدم على ذلك دايلا ما ؛ وقدم 
الطمو ضدهم كحكمة الموضوع 


خطابا صادر! اليهم من مدير مصلحة 
الأملاك بارخ /ا؟ فيراير 1166 
يبذكر فيه أن اللصلحة ف سبيل 
اتخاذ الاجراءات القضائية 
الععلك لكن الأوراق قد خلت مما 
بشبت أتخاذ تلك الاجراءات لما كان 
ذلك وكانالحكم المطعون فيه قاد 
استخلص بالاسباب السائفة التي 
ذكرها أن عد الابجار المؤرخ بم 
أبريل 114٠.‏ قد ريص المسساجر 
داستعمال البركة دون أن يلزمه 
بآداء أجرة عن هذا الاستعمال فان 
هذا الذى ذكرته محكمة الموضوع 
مما بعتس ردأ ضميئا على ما أثارته 
الطاعنة من دقاع مرسل لم يقدم 
عنه ذليل اذ هو بفيد أن المحكمة 
امشرت لمعت مساريا ث8 ينسح ومن 

لوافان التعى على النكي بالتضور 
تون ل عر سح + 


وحيثك أنه بين من الاطلاع على 
تشسرير الخبير أن الارض التى 
ستفلها المطعون ضدهم ومورثهم 
من تلم مكستية الى تطنتين 
الآأولى مساحتها "1٠6‏ مترآا مربع 
شاملة بركة المياه البالغ مسطحها 
/.؟ مترأ مربما وهو هأ يجب 
طرحه لما ورد فى الرد على السبب 
الأول فيكون الباقى 5.51 مترا 
مربعا داخلة فيها مساحة .,ة| 
متر مريع المؤجرة بالمقد اللأخ 
4 أبريل والتى أقتص. 
اعفاء وزير المالية على أجرتها 
والقطعة الثانية مساحتها 
«لارمةمه متيرا مربعمسا 
شاملة مساحة .ده" مترا المؤجرة 
بالعقد اللؤرخ أول مايق +155 
والقايت يق مطالعة اك و 
0 موحي ا ار 
المؤجرة وريع الارض الغتصبة منك 
أول سنة 11454 مع أن اعفاء وذير 
اكالية كأن قاصرآً على الملساحة 
الؤجرة بالعقد الو 8 أبربل 


ْ للا وعلى أأرقم من تقر ير الب 


فى نتيجة الا الى بعضه حيث ورد 


قضاء غحكمة النقض الدنية 


1 


فيهما يأتى 5 وحيثث أثيه عن 
الاعتراض الثثانى فان الحكومة تنعى 
على الخبير احتسايه للربع اعتبارا 
من أول سنة ١6555‏ ظنا منه أن 
الأفاء كأن عن المساحات كلها فى 
بحين انم لم يكن الا عن ال ..ه( 
را الواردة فى المقد الأول 
فهو اعتسراضص مقبول لأن 
المدعين امترفوا فى عريضة 
الدعوى بأن مصلحة الاملاك اعفتهم 
من ايجار ..15 مترا مريعا نظرا 
لمدم استغلالها فى الفترة ما بين 
سئة 114٠.‏ حتى أول سنة 1145 
لاحتلال القوات الانجليزية ولا 
يمكن ان ينسحب هذا الاعقاء الى 
المساحة التى وضع المدعون اليد 
عليها ولم تدممل فى عقد الابجار 
الثانى ومساختها . 'أرلم.؟؟ مترآا 
مربعا ومن ثم يتعين على المدعيند فع 
ربعها بالفثة الواردة فى عقد الابجار 
ابتداء من تاريخ التأجير لا ابتداء 
من أول سنة 1515 وبعبارة أخرى 
يجب أن يضاف الى صاق الحساب 
الذى جاء نتيجة تقرير الخحُبير ريع 
هذا القدر من أول أبربل 116٠‏ 
حتى أول مابو 1965 أى ثلاث 
سنوات وتسعة شهور بواقع المثر 
الواحد "رم1 مليما وتكون قيمة 
ألربع فى هذه المدة م.*؟ مترا هر 
كرما ملبماير )/3'5 سنة دا 
جنيها تقريبا ويبين من هذا الدى 
اورده الحكم انه على خلاف ما 
كانت تقتضيه مقدمته من أن الاعفاء 
كان مقصورا على اجرة ورءة1 مترا 
مربعا 0 يضف عأ ما تسمتحقه 
ضدهم ربع لأدشل الرائدة على قل 
التى كائنتة مؤجرة بالعقد الؤر 
8 من أتريل +1951 بعد استئرال 
مساحة البركة منهنا وكذالك أجرة 
الأرض -الؤّجحرة بالعقكد الور ع اول 
مابو .944 أذلا لم تكن قد تقادمت 
بالتقادم الخمسى وهو ما دفع به 
الطعون اشدهم واستتقتى الحكم 
ااطمون. فيه عن بحثه بمقلوئة ان 


اممسحق لأماعئة الما هو ربع فى اذمة 
بجائن مىء النية وليس إجرة وذئك 


على أعتيبار ما ذهب اليه خطأ من 
أن كل ما نستحقه الطامئية زيادة 
عما انتهى اليه الشبير هو ريع 
مساحة .77 امتئايى موبعة التى 
وضع المطعون ضدهم أليد عليها 
ولم تدخل فى عقد الابجار الثانى وما 
كان ذلك فانه يتعين نقضش الحكعم 
المطعون فيهثقضا جرئيا قخصوص 
ما جاء بهذأ السبب . 


طعن رقم ٠١#‏ لسنة 4؟ ق ىق 
07 راسة وعضوية 
السادة محمود توقيق اسماميل 
ومحيد حافظ هريدى والسسيد 
عبد الثمم الصراف ومحيدصدئى 
البثنبيثى ومحمد سيد احمد ' 
حماد المستشارين ٠‏ 


١س‏ 
المبادىء القانونية 


)١(‏ نقض طمن ؛ سيب جديد 
خبرة ؛ امتراض على عمل خبير . 
١‏ - اذا بدا لأحدخصوع الدعوى 
اعتراض على شسخص الخبي أو على 
عمله فعليه أن يثبت هذا الاعتراض 
عند صاشرة الخبير عمله » فانفاته 
ذلك فعليه أن بشت هذا الاعتراض 
لدى محكمة الموضوع.» فان فاته 
ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام 
محكمة النقض سبباجديدا وبائتائي 
يكون غير مقبول ٠‏ 
( بج )عمل نخبير تقدين عمله » 
مضاهاة محكمة موضوع .., أثبات6 
أحجراءات ٠‏ تلزومر ٠١‏ 
؟ - تقدير عمل اهل الخبرة 
وامواؤنة بين آرائهم فيما يختلفون 
عليه هو مما يستقل به قافضى 
الوضوع » و1 ثريب علبه اذا 
اشتعان فق ذلك بالخساهاة التى 
يجربها بنفسة ولا يمنع من آجراته 
لها أن يكون قد رأئ من قبل ندب 
خبير أو اكثر للقنيام بها لآن القاضى 
هو لخبي الآطلى قيما يتملق بوقائم 
الصو اللروحة علية وله ان 
سعى نتفسه لاحلاء وحه الحق 
قبم١‏ اختلف قي هاآخراء لآن 
تفساربرهم لا تمدو أن كون من 


الاثسات تذ 
سس 
( يج ) #روير تغير الحفيقة المنتج 

فى البات التروير » تحشير ٠‏ 

ب تتحشير عبارة (المقر بها فيم) 
وتدوينها بعد تحرير الستد ليس » 
انث الحكم صحة توقيع الطافن 
بشت هذه الصارة لآن هذا التوقيع 
يفيد بقاته اقرارة بماجاءقالسئد 
بغير حاجة الى تدوين تلك العبارة ٠‏ 

(د) مشاماة اثيات »© استكتاب 
بطلان .. مرافعات م م 51١‏ 
ال ل الاك 

+ ب اليس فى صوص المسواد 
4 188 من قانون المرافعات 
مايوجب حصول الاستكشعاب 
بيحضود الخضمر اللتدب لاجراء 
ألضاعاة والا كا نالاستكتاب باطلاء 
بل ان نص المادة 115 ؟! منقانون 
المرافعات صريح فى أن الخط أو 
الامضام أو بصمة الاصبع الذى 

يكتب امام القاضى يقبل للمضاهاة 
فى حالة عدم اتفاق الخصوم » ولم 
تشترط هذه المادة حضور الخبي 
اجراء هذا الاستكتاب 0 : 


المحكمة : | 
الخبير ا 0 
الاعتراض حند مباشرة الخبين 
عمله » فاذا فاته ذلك فعليه أن 
بدى اعتراضاته لدى محكمة 
الموضوع 4 فان فاته ذلك أيضا 
طعئه على ذلك أمام مسحكمة النقض 
يكون سيبة جديكلا وبالتالى قير 
معيول ٠‏ 1 

وما ركان يبين من سرد الوقائم 
على التفصيل المتقندم لذثره أن 


بحكمة الدرسة الاولن هى الى 


قضت سئب اكبين لخبراء قسم 
ابحاكا التزييف والتزوين اللترجيح 
بين التقر يري المتعاواظين 6 ولنتن 
'آوراق1تدعو وسنايفيانا أن الظلغن 
اعتسرض على لديا إضادذ؟ الخبي 


1 


#اتعندد اثثائف _ لألستة زم 


للترجيعند مياشرة مملماى اماع 
محكمة الموضوع بدريجتيها » يل ان 
الثابت من صحيفة استمُناف الطاعن 
أنه ركان يعيب على محكمة الدرجة 
الاولى عام استدعائها الخيسراء 
المدتدب متهبم والاستشسارى 
ومناقشتهم حتى يستقر الراى 
السليع وطلبمنمكمة الاستئئاف 
أن تندب خيمرا آخر مرجحا سوأع 
من آساتذة الجامعة او من رجال 
قسم أبحاث التزييف والتزوير » 


فان اعتراض الطاعن الأول مرة أمام 
:'محكمة النقض على اختيار محكمة 
الموضوع لأخبير امرجح لا يكسون 
مقي ولا ٠‏ 0 
وحيث أن الحنكم المطعون فبيه 
قررفى هذا الخصوص ما بأتى 
8 وبما أن هذه المحكمة ترى بدورها 
أن الأسانيد التى قام عليها تقرير 
مدير قسسم أبحاث التزييف 
والتزوير صحيحة وكاقية لحمل 
النتيجة التى وصلاليها 34 واه قد 
تضمن ألرد سلفا على كل ما أثير 
بالتقرير التالى للسسيد الخبير 
الإستشارى الذى قدمه للرد على 
تقريره ؛ ومن ثم فانهنا تعتمد فى الرد 
على التقرير الاستشارى الملحق 
على كل ما أورده مدير قسسم 
الأبحاث بتقريره وتعتبره مكملا 
3 أجراء امضاهاة بالعين المجردة 
وسطابقة التوقيع الطمون عليه 
يتوقيعات المضاهاة أن التوقيع 
الأول صحيح وله كله أو بعضصه 
نظائر بالتوقيعات الاخيرة » 
وهذا الذى قرره اتحكم المطعون 
فيه بفيدٍ أن آن محكمة الاستشاف 
قد ستعر ضت التقارير المتعارضة 
القدمة فى الدعوى ووازنت بينهسا 
في حدود سلطتها فى تقدير الادلة 
واستعانت فى ذثك بالمضاهاة التى 


الى انتهى الى أن الستد المدعى 


يتزويره صيحيج ؛ ولا ركان تقدير 
عمل أهل الخبرة والموازنة بينآرائهم 
فيما يختلفون عليه هو مما يستقل 
به قاضى الموضوع ولا تثريب عليه 
أذا امستعان فى ذلك بالمضاهاة التى 


بجريها بنفسه 4ولا يمنعمن اجراثه , 


لها أن يكون قد رأى من قبل ندب 
خبير أو اكثر للقيام بها لآن القاضى 
هوالخبير الاعلى فيما يتعلق بو قائئع 
ألدعوى المطروحة عليه وله أن 
يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق 
'قيما اختلف فيه الخبراء ©» لان 
تقاريرهم لأ تعدو أن نكون من 


لتقديره . لما كان ذلك وكان 
ما قررته محكمة الاستئناف فى 
حكمها المطعون فيه من انها ترى 
أن تفسرير مدير قسسم أبحساث 
التزييف والتروير الذى اخذت يه 
واعتبرته مكملا لاسباب حكمها قد 
تضمن الرد على كل ما أثير بالتقرير 
الاستشارى التكميلى يفيد 
ان المحكمة لم تر فيما ورد بهذا 
التقرير ما يغير دايهما فى التقربر 
ألاول وكان ملا استتك اليه التقرير 
المذكور الذى اعتبرته المحكمة جزءا 
متمما لحكييها سسائفا ويؤدى الى 
النتييجة التى انتهى اليها ويصلح 
ردا على ما حاء قي التقفربر 
الا ستشسارى آل لتكميلى ب مما 


ا سستاهل ردا قان النعى بهذين 


على قير أساس ء ْ 
وحيث ان القريئة التى ساقها 
الطامن للتدليل على تزوير السند 
المدعى بتزويره والمستمدة من قيام 
الجفوة زفقدان الثقة بين الطر فين 
فى فترة سابقة على تاربخ تحرير 
هذا السند فير قاطعة قيما أريد 
الاستدلال بها عليه » لان قيام 
الجفوة وققدأن الثقة بين الطر فين 
كما قرر آلحكم الطعون فيه بحق » 
استمرار هذه الجفوة .بعد هذا 
الوقت ولا يمنسع من عودة المودة 
والصفاء ييثهما قيما بعد ,م ولمسا 


كان قاضى الموضوع حرا فى تقدبر 
قيمه ما يقدم اليه من القرائن 
القضائية ولا رقيب عليه فيما 


مسألة موضوعيه يستقل بتقريرها 
قاضى الموضوع ولا رقابة احكمة. 
النقض عليه متها ٠‏ 

وحيث أن الحكم الابتدائى الى 
أيده الحكم المطعسون فيه واخل 
بأسبابه أنه وان كان قد قرر « انه 
لا محل لما اثقاره المتظلم ( الطامن) 
بتقرير الدكتور . . من تزروير صلب 
عبارات السئد » لانالطعن بالتروير 
لم يتناول هذا الصاب »© وهو 
جالتتروير من أن الطعسن بالتزوير 
كتثاول التو قيع وصلب الستد معا 
الا أن هذه المخالفة لا تأثير لها على 
صحة ما انتهى أليه الحكم المطعون 
فيه ذلك ان الحكم الإبتدائى بعد 
أن اورد ظاك العبارة عاد مباشرة 
وتعرض لدفاع الماعن فى هذا 
الشأن وقرر أن تقرير مدير قسم 
أبحاث التزييف والتروير قد تناول 
تغنيد أسائيد تسر بر الدكتؤر 
وأوضح سلامة منثشى عبارات 
الصلب من التحشير والاضافة 
بخط واحد بقلم واحد بما فى ذلك 
عباوة « القر بما فيه » وأن موضع 
الى ما انتهى اليه مدير قسم ابحاث 
التوييف والتزوير وتراه وأضحا 
من ظاهر السئد ومتقفنا مع رآبهما 
فيه كما أن الحكم قرر فى موضع 
آخر « أن المحكمة لا ترى قيما 
ماقه الطاعن من قراثن ما بدعو 
الى القول بعروير السند أذ ان 
الطاعن معتر ف بسيق تعافله م 
المطمون ضيده 6 وهذا الذى 'قرره 
الحكم الابتدائى وآخذ به الحكم 
الملعون فيه سنائغ ويتضمن الرد 
على دفاع الطامن فى هذا الخصوص 
وبالئائى يكون التعى على الحتكم: 


المطعون فيه بالاخلال بهذا الدفاع 
على عر أآأساس ٠.٠‏ 
' وحيث أنه سين من الحكم 
الابتدائى الذى أخل الحكم المطعون 
اليه بأسسبايه أنه اعتمد بصفة 
إساسية فى قضائه بصحة السئد 
'على تقريرى خبيرى قسم أبحاث 
التزييف والتروير وعلى المضاهاة 
التى أجرتها المحكمة بنقسها» وأن 
ماساقة الحكم بعد ذلك بشأن 
ما اثاره الطسافن من ثرائه وفقر 
الطعون ضده وما شهد به شاهده 
كان زائد!ا عن حاجة الدعصوى 
وستقيم الحكم بدونه وبالتالى فأن 
التعي على الحكم بهذا السنبب 
نفرض صحته يكون عديم 
الحدوى . 


وحيث انه وان كان الحكم لم 
يشر الى ما ورد بتقرير كبير خبراء 
البعداة التزييف واكتروير 
خاصا بتحشيرعيارة «المقر بمافيهة 
اميل بها السثد المدعىبتزويره ؛ 
الا آنه لم نفف ما جاء بالتقرير 
الذكور فى هذا الصدد واخك بما 
انتهى اليه من صحة السند صلتا 
وتوقيعا للاسباب الواردة بهذا 
التقرير » واطرح تقوير الدكتور .. 
وذلك بما لحكمة الوضوع من 
سلطة قُ تقدير الؤدلة والوازئة 
ببنها والاخل بما تقتنع به منها ٠‏ 
خا كانذلك وكأ نتحششسير لك العبارة 
وتدويئها بعد تحرير المند بفرض 
حصءل ذلك غير منتج فى اثبات 
تزوبر السبتك بعك أن آثبت 
المطعون فيه صحة توقيع 
الطاعن تحت هذه العباوة ؛ لان هذ 
ع 00 
تلك العبارة 3 
' وحيث أن اجابة طلب الخصم 
متاقشة الخبراء ليست حقا له 
وتحتم على المحكمة أجابته البه غ 
َّ هى صاحبة السلظة فى تقدير 
ما اذا كان هذا الأجراء منتجا أو 
فهر منتج فى الدعوى . ولما كانت 
محكمة الأستناف قد رات الا حاحجة 


قضاء نحكمة اتنقض الدئية 


الى مناقشة الخبراء للاسسباب 
السائفة التى ذكرتها واستندت 
اليهافى التول بصحة السند» فهذ1 
حقها الذى لارقيب عليها فيه والمادة 
4 من قانون المرافعات لا تلرم 
الحكمة باحابة طلب استجواب 
الدم اذأ وجدت أن النعوى 
اأطمون ندل أبس لعا لآ 
السئد المدعى بتزويره على ما.اسبق 
بيانه فى الرد على اوجه الطعمسن 
السابقة على اسباب سائفة 

من شأنها ان توؤدى الى ما التمت 
اليه » وكانت المحكمة قد رات ى 
تقريرى الخبيرين اللذين استئدت 
اليهمنا وفى المضاهاة التى اجرتها 
بنفسها ما يكفى لتكوين عقيدتها 


ويغنيها من أمستحواب المطعون'٠‏ 


ضدة » فانه لأ عليها أن هى رفضت 
طلب الطامن أستجواب خصمه ,, 

وحيث انه ليس فى نصوص 
الواد ؟"١‏ وه"؟ و151؟ من 
قانون المرافعات ١لتى‏ سستند اليها 
الطاعن مايوجب خسولا تهاب 
الضاهاة” و الا كان الاستكتاب 
باطلا » بل أن نص المادة15؟ 1 
من قانون المرافعات صريح فى أن 
الخط أو الامضاء أو يصمة الا 
الذى' يكتب أمام القافى بقبل 
للمضاهاة فى حالة عام اتفاق 
الخصوم ولم تشترط هذه المادة 
حضور الخبسير أحراء هسيذا 
الاستكتاب » ولا كان استكتاب 
الطاعن الذى أجريت عليه 
الأضاهاة قد ثم أمام القاضى »© فانه 
يكون صالحا للمضاهاة وتكون 
أأضاهاة التى كبيت على أساسه 

صحيحة ويكون التعى على الحكم 

بهذا السبب على قير أساس .. . 

وحيث أنه لكل ما تغدم يكون 
الطمن على الحكم الصادى بتاريخ 
١‏ مابو مئة 11118 قير سديد 
ويتعين رفضه ٠‏ 

وحيث انه وئد انتهيت هذه 


المحكمة الى رفض الطعن فى الحكي 


3 


الصادر فى 1١‏ مابو سئة 1954 
فى الموضوع قان الطعن فى الحكم 
الصادر بتاريخ ٠‏ يونيه مدئة 
برفض طلب وقف النفساة 
يصبح ولا محل لبحثه ٠‏ 


طعن رقم 541 لسثة 6" ق فى 
لاا ارخا بالهيئة السابقة ٠‏ 


1168 سمس 


المبادىء القانونية : 

(1) نض : طمن » خصوم »6 
تنفيذ عقارى . بطلان . مرافعاتك 
م الا؛ ق (.؟ لسئة مم4| ق 
؟5 لسنة 1536 ق ؟ لسئة15"56 

١‏ اذا كان المطعون ضسده 
الذى لم يعلن بالطمن هو احتد 
الدائنين مباشرى الاجسراءات 
واللذين اسستوفيا جمسيع دينهما 
وفوائده قبل حكم مردى المزاد 
الثانى وطليا لذلك عدم السسير 
فيها وبتلك لم يصد طرفا فيما 
لا ذلك من اجسراءات » فان 
اختصامه فى الطعن الذى اتحصر 
النزاع فيه بين المدين والرامى 
عليهما الكزاد الثاتى ( الطاعئين ) 
لا يكون لازما : ومن ثم فان بطلان 
الطعن بالنسية لهذا المالعون ضده 
يقنصر عليه ولا يستتشع بطلانه 
النسية لباقى الطصون فسدهم 

(ب) حكم : الاحكام الصادرة ق 
الموضوع طعن »© نقض» ميعاد٠‏ ٠قلاه‏ 
لسنة 1164 م 8 مرافعات م //1 
و الاك 

؟ ل متى كان الحكم لم يقتص 
قضاؤه على رفض الدفع بصدم 
قبول الاستثئناف لرفعه من غير 
ذى صغة والدفع بعدم جوازه 


بل جاوز ذلك وقفى فى موضصوع 
الاستئئاف بالغاء الحكم المستانف 


41 
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وهو حكم مرسى اازاد الثانى بعد 
أن انتهي فى أسسابه الى بطلان ذلك 
الحكم سنب ببطلان اجر اءا تالمرايدة 
التى انسنى عليها » فان هنا الحكم 
يعتبر حكما صادرا ق الوضوع 
فيخرج عن نطاق .التحريم الواود 
فى الادة 1/4 من قانون المراقعات » 
وسدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من 
تاريخ صبوره ٠‏ 

( ج ) تنفيق : عقارى ؛ مصاريف 
واجب ابداعها . مرافمات قدم 
عم 14 و 3/6 لم25 5084 

القصود بالصاريف اكشار 
اليها فى المادة 144 مرافعات قديم » 
هى الحصاريف الني انفقها الدائنون 
أصحاب الشانف اجراءات التنفيذ» 
وهى بعيئها المصاريف التى الزمت 
المادة 1/4 مقرم الزيادة بالعتشر 
بأبداعها ٠‏ 
األحكمة : 


وحيث أن أوراق الطعن قد 
خلت مما بثبت قيام الطاعنين 
باعلان الطعن له ؛ سوام فى الميعاد 
قانون المرافعمات قبل تعديلة 
بالقانون 1.1 سنة ه146 والتى 
أحال اليها القانون 7» سنةه"11 
أو فى الميعاد الذى منحه القانون 
5 سنة 11519 للطامن لاستكمال 
ما لم يتم من الاجراءات التى 
بقتضيها تطبيق : نص الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة من القانون 1 
سئة مكوا ولتصحيح ما لم بصح 
متها وققا لحكم تلك الفقرة 
وبتعين لذلك اعمال الجزاء 
اللخصوص عنه ف المادة 1١١‏ 

مرافعات السالف الاشارة اليهما 
والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة 
اللمطعون ضده الثانى الذنى له 

يعلن بالطعن ب 

آما بالنسسبة للمطعون ضدهم 
الراسع ‏ والخاسن والقسامن 
والتاسع » قانه سين من أصل 
ورقة أعلان الطعن أنهم أعلنوا به 
أعلانا صحيحا فى لم من أغسطس 
وهذا الاعلان وان كان قد 


تم بعد ليهات المحدد ق القانون 
المادة الثاثية من القانون ؟ سنة 


' 181 قد نصت على أنه لا يترتب 


البصلان أو السقوط على عدم 
مراعاة الاحراءات والمواعيد التى 
يقنضيها تطريق نص الفقرة الثانية 
من المادة الثالثئة من القانون 7 
ستنة ه1958 سواء بالنسبة للطعون 
التى رفعت قبل تاريخ العمل به 
أو الطعون التى رفععت فى الفترة 
من هذا التاريخ الى تاريخ نشر 
هذا العانون وتحب على ١‏ الطاعن 

أن سستكمل ما لم م من 3 
الاجراءات ويصحح ما لم نصح 
منها وفقا لحكم هذه الفقرة وى 
المواعيد المقررة قانونا وذلك ابتداء 
من نشر هذا القانون أو فى الوأعيد 
التى تحددها المحكمة والا ترتب 
فان مؤدى ذلك على ما جرىعليه 
قضاء هذه المحكمة أنه متى كان 
الاجراء قد تم صحيحا قبل العمل 
بالقانون ؟ سنة ميد ولو بعد 
نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من القانون 17 سئة ه1516 فان 
هذا الاجراء ينتج آثره ولو كان 
الجزاء على مخالفة هذا الميعاد 
تلك الفقرة هو التطلان” ا 
لان هذا الجراء قد رفعه القانون 

5سئة 1971 يما نص عليه فى 
صدرن المادة الثانية منة ومن ثم 
فلل بلتزمع الطامن باعادة هصذا 
الاجراء فى الميعاد الذى استحدثه 
ذلك القانون الآخير لآن هذا الميعاد 
انما ملح له ليصحح خلاله ما لع 
مكن قد صح من من الاجراءات 
ولاستكمال ما لم تكن قد قم منها 
قبل العمل بالقانون 6 سسنة /19517 
أما الاجراء الذى سم صحيحا ولو 
بعد ايعاد فلا ينطيق عليه نص 
ألفقرة الثانية من الادة الثانية 
من القانون ؟ سسمنة /11539 وانما 
يعتير صحيحا ومنتيجا لاثارة دون 
حاجة لاعادته وذلك طيقا للفقرة 
الأولى من هذه المادة 3 لا كان 


ذلك وكان الطعن قد اعان املانا 
' 0 6 قان 3 
تلان طمن باللسة 

الو سس على اعلائه بعد ايعاد 


القانونى كون على غير أساس 
متعينا رفضة ٠.‏ 
وحيث انه كا كان المطعون ضدهة 
الثاني الذى لم بعلن بالطعن هواحد 
لدائنين مباشرى الاجراءات 
5 استوفيا سيمع دننهما 
وفوائده قبل حكم مرسى اراد 
الشانى وطليا لذلك عدم أ 
فيها وبذلك لم بعدوا طرقا فيما 
تلا ذلك من اأجراءاث فان 
اختصامهما فى هذا الطعن الذى 
انحصر النزاع فيه بين المدين 
والراسى عليهما المزاد الا 
له يكون لازما ومن ثم فان بطلان 
الطعن بالنسية للمطعون فسسده 
الثانى يقتصر عليه ولا 
بطلانه بالنسبة لساقى ا 
ضدهم الذين صبح اعلاتهم . 
وحيث أن الطعن بالنسبة أن 
عدا الطعون ضسدة الغائى قد 
استوق أوضاعه الشكلية .. 
وحيث أن ١‏ الصادر من 
محكية الاستشناف فى ٠‏ من 
بعدم قبول الاستئناف لر فعه منغير 
ذى صغة والدفعٍ يعدم جوازه بل 
أنه جاوز ذلك وقضى فى موضوع 
الاستئثئاف بالغاء ١‏ المستاأنف 
وهو حكم مرسى أأزاد الثانىوذلك 
مدان الحهى فى أسيابه إلى رطلان 
ذلك أ لسسيسيا بطلاناجراءات 
المزايدة التى اثبتى . عليها وبذلك 
يكون حكم 1٠.‏ من مارس 19556 
المنعى عليه بهذين السبيين حكما 
صادرا فى الوضوع فيخرج بذلك , 
عن نضطاق التحصسرم الوارد 
فى المادة 98/8 من قانون اكرافعات 
وببنا مغك الطمن. فية. بالنقض 
من تاريخ صدوره عملا بالقادة 51 
من القانون لاه ستة 19561 
ولا لعير من ذلك أن الخصومة لم 


. قضاء محكمة النقض ألدنية 


لك 


تنته به كلها وأآن محكمةالاستئناف 
أصدرت ان حكما آخر قى 15 
من مابو 1154 يشطب اجراءات 
المزايدة ألثانية مادام أنه قد حسم 
التراع فى السألة الموضوعية التى 
فيها بقضائه بالقساء حكم 
مرسى المزاد الذى رفع عنه 
الاستثئناف ومتى كان ذلك وكان 
الطاعنان لم يطعنا بطريق النقض 
2 فيه فاته لا يحور لهما 
الطعن فيه مع الحكم الصادر فى 
15 من مارس 151 أذ أن قوة 
الآمر المقضى التى حازها تحول 
دون بحث أى نعى بوجه أليه بعد 
فوات ميعاد الطعن فيه ٠‏ 
وحيث أن المادة 115 من 
قانون المرافعات أالزمت الراسى 
عليه المزاد الأول بأن يودع حال 
انعقاد الجلسة علاوة على عشر 
الثمن الذى رسا به المسزاد 
المصاريف ورسوم التسجسيل 
ومبلعا لحساب مصاريف النشر 
المنصوص عليه ف المادة ا من 
القانون المذكور والزمت المادة؛/1” 
مقرر الزيادة بأن بودع قلمالكتاب 
خمس الثمن الجديد والمصار يف 
التى قدرت عن البيع الأول 
واجازت المادة 86" للمدين والحائز 
حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية 
ايداع الدبون والقوائد والمصاريف 
التى للسدائن مباشر التنفسيد 
والدائئين الذين سحلوا تثبيهاتهم 
والدائئين المقيدة حو فهم أو دفعها 
فعملا ووفاء ما صرفه مقرر 
الزبادة بالعشر فى احراءات التقرير 
بها ومتى تم ذلك تعين على قاضى 
ألبيوع ألغاء حكم مر سى املزاد 
وشطب اجراءات المزايدة وا كان 
المقصود بالمصاريف المشار اليها 
بتلك الادة هى المصاريف التى 
أنفقها الدائنون أصحاب الشآن 
ق أجراءات التنفيدك وهى بعيئها 
المصاريف التى ألزمت المادة 9/4" 
مقرر الزيادة بابداعها وكان 
الدانون جميعا قد آقروا أمام 
محكمة أول درجة يجلسة 


باقتضائهم أصل 
الدين والفوائد والمصاريف قانه 
لا محل لالزام الدين بايداع تلك 
الصاريف بعد ان قاع سدادها 
للدائئنين وتلقسررى الزيادة 
استردادها من قلم الكتاب الذى 
أودعاها فيه لما كان ذلك وكان 
وكيل المدين قد عرض فى جلسة 
المحددة لأجراء 
المزايدة الثانية مبلمٌ ال لا ينيو 
5 1 قيمة ما أنفقه مقررآ 
الزيادة قَْ أجراءات التقرير بما 
وكانت امحكمة بعصسام قبولها 
اللحامى الحاضر عن الدين قد 
المعروضة لكاتب الجلسة لابدامها 
المادة 15لا من قانون المرافعات 
7 دعاه لابداعها فى 0 اليوم 
الزيادة بالمشر بذلك الأبداء فى 
//11717 قان المدين ذلك 
بكون قد أوق وأودع كافة المبالغ 
التى حصددتها المادة 1584 من 
قانون المرافع بات وبالتالى يكون 
ما انتهى اليه الحكم اللطعون فيه 
من الغاء مسىو المراد وشطب 
اجراءات المرايدة الثانية مطليقا 
لأحكام القانون ويكون النعى علية 
فى هذا الخصوص على غسينز 
أسامن: م 

وحيث أن المادة لاه؟ من 
قانون المرافعات تقضى بأن بحكم 
بمصروفات الدعورى على الخصم 
الحكوم عليه فيها وكا كان المطعون 
ضده الاول قد استألف الحكم 
الابتدائى الصادر لصلحة الطاعنين 
ونازعه الطاعتان فى طلباته قى 
الاستئناف كما نازعاه آمام محكمة 
أول درجة وانكرأ عليه بغير حق 
صحة تمثيل الحاضر عنه أمامها 
وائنتمت محكمة الاستكناف الى 
عدم صحة منازعتهما والى القضاء 
تلصالحه بالفاء حكم مرمى المزاد 
وشطب أجراءات الرايدة الثانية 
فان الزام الطاعئين المحكوم عليهما 
بمصاريف الدرجتين بكون 
صحيحا ولا مخالفة فيم للقانون م: 


وحيث انه لما تقندم بتعين 


رفض الطعن به 


طمن رقم 51/8 لسنة 84 15 4] 
#ثرااتر313 بالهيثة السايقة ٠‏ 


- 11س 
البادىء القانونية : 
(1ي محكمة اللو ضوع : 
اتفاق الخصوم 


1 ا 
النامة فى فهم نصوص الاتفاقات 
وتعرف ماقصد منها دون النفيد 
بألفاظها بحسب مايراه ادنى الى 
نية اصحاب الشسان مسستهدنا 
بوقائع الدسعوئ وظروفها» ولارقابة 
عليه فى ذلك مادام قد بن 
الاغتبارات القبولة التي دعته الى 
عدم الآخذ بمظاهر هذه الاتفاقاته 
ولقاضى الموضوع اذا اقام.التئاقض 
بين صسارات الانفاق ان يختار منها 
العبارات التى يظهر ان التعاقدين 
كاثاً بريدائه! » ذلك آنه شقيسم 
الاعتبار كا تفيسده عسارات 
الاتقاق (1) ٠‏ 

(ب) وضع بد : مملك بالتقدم 
محكمة موضوع ) أستظهار أركانه 

؟ ب قاضى الموضوع وأن لزمه 
أن يبين أركان وضع اليد الذى 
اقام عليه قضاءه بالتملك اتاد 
فانه غير ملزم بانه يورد هذا البيان 
على نحو خاص ٠‏ 

(ج) دليل : تقفديره ©) محكمة 
مو ضوع ين 

؟ ب محكمة الموضوع لا تلم 
سيان أسباب ترجيحها شهادة 
شاهد على آخر أو أخذها بقرينة 
دون آخرئ »© اذ أن سلطتها ى 
هذا الخصوص سلطة تقديرية 
مطلقة متى نت لم تخسرج عن 
الثلدت فى اقوال التشصهود أو فى , 
الوقائع التى ااستننظتة منها القرائن 
الني اخذت بها +٠‏ 

(1) انقض 28 ناير 1541 ب طعن 
لز السنة إأ اق :8 
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المتك الثالشة ى الستة :© 


( د) خبير : ملكيته ؛ ثبوتها . 
- متى كان الحكي المطعون 
فيه قد انتهى من واقع تفسرير 
الخيم النستدب فى الدعوى 
وستندات الخصوم وشهادة 
الشهود والقرائن المقسسدمة فى 
الدعوى الى أن ملكية عين النزاع 
ابتة للمطعون عليه » فأن فى ذلك 
ها يكفى لحمل قضاته » ويتضمن 
الذى 


المحكمة : 

ى وحيث أن الحكم الابتدائى اللذى 
ايده الحكم المطعون فيه واحال الى 
أسيايه اورد فى خصوص الاتفاق 
الؤرخ 1541/11/1 وف تغسيره 
له قوله « أن الشرط الرقيم 
كرا القدم من المدعى 
المطعونعليه ‏ بالحافظة هم دوسيه 
قد أثار الكثير من الجدل بين 
الطرفين فى شساآن مانضمته ذلك 
الاتفاق وخاصة ماقد يوحتى به فى 
خصوص وضع اليد المختلف وعليه 
الاتفاق ابتداء لتقول كلمتها فيه ٠‏ 
وبالاطلاع على ذلك المستئد تبين 
أنه قد حوى نصوصا جاء فيه أن 
الانفاق حصل بين المدعى عليه الأول 
الطاعن الآول ‏ ( فريق اول ) وبين 
المدعى وعلى ٠.‏ ( قريق ثان ) على 
أن قطعة الأرض بحوض ابو خليل 
المؤحرة من المدعى الى على هيتمى 
متنازع فيها من الفريق الثاني,ضد 
الاول وآخر بان يدعى الفريق 
مشترى الفريق الأول من لبيب 
وحليم والدكتور سساده جوءه 
من صذًا القدار وقد انفق 
ألفريقان على استحضار كشسف 
وصمى ببيان الآطيان وتكليف 
عبد الرحيم ( ألفريق الثاتى ) فاذا 
ظلهر أن اطيانا تدخل ضمن وضيع 
يد الفريق الاول قمستمد أن 
بسلمها للفرية الثاني وان هذا 
قاريخسه وان التزاع في القطسسمع 


لاوذو؟ره والاتفاق مذيل بتوقيع 
المدعى عليه الأول وعلى هيتمى ب 
والمحكمة تخلص من مطالعة قنك 
النصوص الى أن الأطيان موضوع 
الدعوى كانت مؤّجرة من المدعى الى 
على هيتمى على وذلك باقسرار 
الطر فين في صلب الاتفاق وانه بعد 
ان اشسترى المدعى عليهمسا 
ما اشترياه بالعقدين الور خسين 
#/؟/1 خط و كا/خ/خعذا 
ونازعهما المدعى فى وضع بدهما 
على الأطيسان موضوع الدعوى 
وانتهى النزاع يتخقكى المدعى 
عن وضع بده لحين استحضار 
الكشوف الرسمية بتكليف والد 
المدعى فاذا ظهر أنها تدخل ضمن 
وضع بد اللدعى عليه الأول ' فانه 
مستعد لان سلمها للمدعى اما ما 
ورد بالاتفاق بأن الآرض فيهمسا 
مئازعة من الفريق الثائى (المدعى) 
ضد الأول ممأ ستفاد مثه أن 
الآرض فى بد المدعمى عليه وان 
الدع هو الذى ينسازعه 
- النص خط مادى لآن معناه 

يمستقيم مع ما ورد فى صصدر 
الاتفاق من أن الأرض موؤجرة من 
المسعى الى على .. هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرى فأن المبارة التى 


المدمى عليه يسلمها اليه ولا بهم 
من تلك العبارة أن الارض كانت 
قبل الاتفاق فى وضع بد [لدعى عليه 
لآن الارضضى موؤجوة من المدعى الى 
على ٠.‏ وبويد هذا عقد الأبحار 
المودع بحافظة المدعى بم دوسسيه 
والزقيسم 11497/1١١/|‏ متضمنا 
استتجار على هيتمى من المدعى 
الآرض موضوع الدعوى مدة ثلاث 
مسئوات من أو فمبر 1159 حتى 
آخر أكتوبر 116 وتوقييم 
على هيتهى على عقد الانقفاق سالف 
الذكر بامتباره مسستاجرا الارض 
ولم تكن مدة العقد قد انتهت وقت 


ابراع الاتفاق « واضاف ١‏ 
المطعون فيه قوله » أنه على ضو. 
ما امتخاستة هله اه 
التحقيقات التى تمت امام محكية 
الدرجة الأو لى بشسأن وضع أليد 
المكسب للملكية يكون تفسير | 
أاللسسستانقف للورقه الؤرخضة 
كا سليما ومعبرا عن 
حقيقة الحال وقت قيام التراع 
الذى بسبيه حررت تلك ألورقة » 
وهذا الناى أوردته محكمة الموضوع 
مفاده أن الحيارة كانت للمطعون 
عليه قبل 'تحصرير ووقة الانفاق 
السالفة البيان استئادا الى ما ورد 
قيها من اقرار الطرفين من ان 
الآرض موضسوع النزاع كانت 
مؤوجرة من المطعسون عليسه الى 
على هيتمى واعتيرت أن ما ورد 
فى ورقة الاثفاق من ان الأرض فيهنا 
منازعة من الفريق ألثانى ( المطمون 
عليه ) ضد الأول ( الطاعن الاول ) 
أن هو الا من قبيلالخطا المادىلانه 
ل يسستقيم مع ما ورد ف صسادنرن 
الانفاق من أن الارض مؤجرة عن 
اأطعون عليه الى على .... ) وانتهت 
المحكمة الى تفسير ما ورد فى. نهاية 
الانفاق بآنه يفيد تخلى المطعون عليه 
هن حيازة ارض النزاع » حتى اذا 
منا ظهر أنهنا فى تكليف والده » قام 
الطاعن الأول بردها اليه . ولأ 
كان لناغى الوضوع السلطة التامة 
فى فهم نصوص الألفاقات وتعرقف 
ما قصد منها دون التقيد بألفاظها 
بحسب ما يرأه ادئى اكى نية 
اصحاب الشسأن مستهديا بوقائم 
الدعوى وظرو قها : ولا رقابة عليه 
فى ذلك ما دام قد بين الاعتباراثة 
القبولة التى دحته الى عدم الآخل 
بظاهر هذه الاتفاقات : وكانلقاضى 
الموضسوع اذا قام التناقض بين 
التوفيق: بينهما لاعمالي؟ جميعا ان 
بشتار مئها العبارات التى ظير 
ان التعاقدن كانا بر بدانهلا ذلك انه 
اذ بعالج 'تفسير الاتقاق أنما بقيم 
الاعتبار لما تفيده عبارائه فى جماتها 
9 لما تفيده مبارة معينة منه مستقلة 
عن يباقى عياراته » وكان الحسكة 


قضاء محكمة النقض الدنية 


515 


الابتدائيٍ © وهو بصدد تفسير 
3001 قد أوضح أن فى 
احداها خطأ ماديا وذلك الاعتيارات 


المقبولة التى أوردها وانتهى الى أن 


مفاد هذا الاتفاف هو سيق وضع 

يد المطمون عليه على ارض النواج 
قبل ابرامه » واذا اضاف 1 

المطعون فيه آلى هذه الدعامة التى 
استند فيها الى الاتفاق المشار اليه 
دعامة أمسرى بأن استخلص من 
التحقيق الذى أجرته محكمة أول 
درجة وفى نطاق سلطته التقديربة 
لاقوال الشهود ان وضع اليد قبل 
تحرير هذا الاتغاق ثابت للمطعون 
عليه * وكان صحيحا فى القانون 
ويحمل الرد على دفاع الطاعئين 
ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من 
أن الحكم الصادر فى دعو ئىّ الحيازة هّ 
لا بحوز ححية ة الأمر المقفى قَْ 
خصوص التزاع فى الملكية » فان 
ا 7 


على غير أساس ٠6‏ 
وحيث أن الحكم الابتدائى » 
الذى أبده الحكم الطعون فيه 


واحال الى أسيايه ب بعد أن بين 
اتوئل شهود الطعون عليه وشهود 
الطاعنين وانتهى من ذلك الى 
قوله ( أن المحكمة ترى مما تقدم 
أن دعوى المدعى ( المطعون عليه ). 
صحيحة وملكيته لأرض النزام 
ثابتة من عقد ملكية والده الودخ 


أحدهما ١115/18/8‏ ومسجل' 


فى 1111/8/11 والمتضمن شراءه 
( المورث ) أطياتا قدرها» ف 
ولاط و ]| س من بيئها فدان 
بحوض أبو خليسل ١1١‏ ضمن 
القطعة رقم م والؤرخ ثانيهما 
4 وسج ل فى 
17 «دبالمتضمن شراء 


المورث لاون بن أحمد محمد 


و ؟( طمن يينها ؟| ط ضمن 
القطعة رقم /ه بالحصوض سائف 
الآولى من صحيفة الدعمويووضع 
بد المدعى ومورثه من قبل على 
تلك الأطيان موضوع النزاع 5 


من تاريخ شراء المورث حتى شهر 
وفمبر سنة 11541 حين تعرض 
له المدعى عليهما ف 0 ندة 
عقدى :شرائهما ووضيع ان 
للمدعى ومورثه مؤيد بشسسهادة 
شاهدى المدعى على ٠,وأحمد‏ . 
الذين شهدا بوضع بد المدعى 
ومووثه من قبله حتى حصول 
تعرض المدعى عليهما وبؤٌكده ما 
ودد بيعقلد الانفساق الرقيم 
النى أقر فيه 
المدعى عليه الأول بأن الأرضوقت 
حصول التعرض كانت مؤجرة من 
المدعى الى على وآن امس تلامه 
لهساكان حلا مؤقتا 
للنزاع فحين استحضار 0 
الرجعية يكيف وال تعن - 
عن والده الذى تملك مئها ١‏ ف 
و 19 ط بالعقدين سالفى الذكر 
وبوضع اليد له واللمدعى منتاريخ 
الشراء حتى سنة 1555 قبيل 
رقع الدعوى ٠.‏ وتملك المدعى لقدر 
الباقى من أرض النراع بوضع 
اليد اكدة الطويلة المكسبة للملكية 
قبل منازعة المدعى عليهما له » 
وأضاف الحكم المطعون فيه ؛ أن 
هذه المحكمة تيد محكمة أول 
درجة فيما انتهت اليه من ترجيح 
شهادة شاهدى الستانف عليه 
( الطعون عليه ) اللذين شهدا 
بتملك المستائف عليه ومورئة 
أطيان النزراع بمفضى المدة الطويلة 
المكسية للتملك خصوصا وأن 
لاولهما صلة ثابتة بأرض النزاع 
المؤرخة 1115/1١/6‏ وقد شهد 
بأنه كان ستاحرها بن مدهي من 
خسن وثلاثين سنة . ولم شهد 
بوضع بد جورجى عبيد ألله وهو 


مصدر تمليك ولده عزيز الذى باع. 


نفس الأطيان للبائعين للمستاتفين 
سوى شاهد واحد وهو توفيق 
الذى شهد يوضع بك *٠.‏ من سئة 
8 الى سنة ,198 وهى 
شهادة لا تطمئن اليها المحكمة بعد 


| ما جام بعقود [لتمليك الصادرة 


مننخلة, .الى البائعين للمستائفين 
من. أن وضع بد جورجى عبيد الله 
المذكور طبقا للبند الرابع من تلك 
العقود بد من سئكة .191 وأن 
وفاته كانت فى سنة 1919 فضلا 
عما شهد به شسهود المستائف عليه 
فى هذا الخصوص . وكا كان مفاد 
ذلك أن الحكم أخف من شهادة” 
شهود المطعون عليه الموئدة بورقة 
الاتفاق المؤرخة 1153/11/6 
دليلا على وضع نك المطعون عليه 
ومورثه من قبل على أرض التراع. 
حتى شهر نوفمبر سئة 1165 
وأطرح شهادة شهود الطاعتين » 
ولا بعد ذلك من الحكم تقلا لعبع 
الانبات من المطعون عليه الى 
الطاعنين على خلاف ما قفى به 
حكم الاحالة الى التحقيق الذى 
أصدرقه محكمة أول درجصة فى 
//1 0 » اذ حصل الحكم 
أن عقود الطرفين لا ترجصسع الى 
أصل وأحد واعتبر العقود الصادرة ' 
للمطعون عليه أداة صاليعة لنقل 
مصدرها الى امالكين المي 
للارض هموضسوع النزاع » فان 
الحكم لا يكون قب اتخذ بذلك من 
تكليف الأطسيان باسم المالك 
الأصلى أساسا على انتقال اللملكية 
وبكون النعى عليه سمخالفة' 
القانون فى هذا الخصوص علىفير 
أمساس . لما كان ذلك وكان 
لا بحدى الطاعنين ما يثيرانه بشأن 
عدم ذكر 5 قم القطع هو ضبوع 
النزاع بالمق دين الصادرين 
مورث المطعون عليه طالما قد ورد 
بتقرير الخبرم الذى اعتمده 
الحكم المطعون فيه أن الأطيان 
الواردة بهذين العقدين منطبقة 
على أرض التراع » وكان الحكم 
قد انتهى من واقع تقرير الخبير 
التتدب فى الدعوى ومستندات 
الخصوم وأقوالشهودهم والقرائن 
القدمة فى الدعوى أن ملكية عين 
النزاع ثابتة للمطعون عليه . فان 
ا د 


1 
' 


ورا 


لالمدد الثالثة ‏ السنة .م 


' لالمستندات المقدمة منهما للتدفيل 
على وضع يدهما ومن تصرقب 
اليهها من ينبل على الاللتيان 
فان التعى بهذا اليه د عه 
ما ورد به تكون على غير أساس 0 


وحيث أن ...م قاضى الموضوع 
وآن لزمه أن بين إركان وضع 
أليد الذى أقام عليه قفقساءه 
تالتملك بالتقبادم » فانه ‏ وعلى 
ما جرى ته قضاءه هذه المحكمة 
غير ملزع بأن يورد هذا البيان 
على نحو خاص ؛ قلا عيه اذا لم 
يتناول كل ركن من هذه الاركان 
مجموع حكبه أنه قد تجرأها 
وتحفق] من وجودصلا لفل ولما كان 
سين من الحكم المطعون فيه أنه 
تحرى وضع بد المطعون عليه 
وسلفه من قبل على أرفي النراع 
وتحقق من وبجوده من وقت شراء 
صلفه لها حتى قبل د 
مدة تريد على ثلائين سنة ؛ واذ 
ماق الحكم أدلة من شأنها ان 
تودى الى ما انتهى أليه من واقع 
الثتايت بها 3 سواء آكانت خالصة 
بشهادة الشهود أم بما استنبطه 
من قرائن أخرىيبنهها ‏ على| لحو 
السالف نيانه فيالرد على السبب 
الثانى وكاتت محكمة الموضوع 
0 تلترم إلبيان أسباب هت 
شهادة شاهد على آخر أو أخذها 
. تقريئسة دون أخرى » اذ أن 
تقديرية مطلقة هتى تى كانت 

عن الات ق أتواق ا 
الوقائع التى استئبطت منهما 
القراثن التى أخذت بها » لما كان 
ذلك 4 وكان الحكم قد انتهى من 
واقم تقرير الخبير اكنتدب ف 
الدحدوى ومستددات الد ِ 
وشهادة الشهود والقرائن اكيم 

فى الدعوى الى ان ملكية عين 
الواع لاودة اللمطعون عليه » قان 
.فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه م 
ويتضمن الرد على دفاع الطامتين 
الذى أثاروه فى هنلا (السييم 4 إشأن 


فع الدعوى . 


بما يجعل النزاع 


أطرلاج الحكم لالمستندات امقدمة 
منهما للتدليل على وضع بد من 
تصرف أليهما فى آرض التراع » 
الا كان ما تقدم قان النعى بهنلا 
السيب يكون على قير اساس ٠‏ 

وحيث اله لأا تقدم نتعين 
وفشضى المطعن ١ه‏ 


طمن وقيع 241؟ لسئة 8؟ اق ق 
4/1 رئاسة وعفسسوية 
السادة بطرس زقلول واأحمسد 
حسن هيكل وايراهيم ملاموابراهيم 
الديوانى 6 وعيف العليم الدهشان 
المستشادين » 


“117 هس 
البادىء القانونية : 
ميعالده » بطلان ء ق “4 لسئة 
ل ولول مرأقمات 00 
و اق ,5 لسئة مم11 . 

/ مير ا 

ق وأدر سون 

مسلط الي 9 لسئنة م" 
قبل أن بعرض على دائرة فحص 
الطعون فانه يتجب على الطاعن أن 


بوما التالية لتقرير الطعن والا كان 
باطلا ٠‏ وميعاد الخمسة عثرة 
نوما يبدا من ١١‏ يوليو 19516 + 
(ج ! نتجرتة : حدم المحرثة * 
خطا موجه اورت . 

؟ - اذا كان الفصل فى النزاع 
لا يحتمل غير حل واحد بالنسسظ 
للفربق الثانى من المطعون عليهم 


موا اك رمي و ش 


0 بالشسسية الى 
ودثته جميعا فى حالة عدم تجزئة 
مطلقة ٠‏ واذ ثبت أن الأآوراق قد 
ا مرا ٠+‏ أحت هؤلاء 
دثة > فانه بتعين أعمال الجزاء 
النصوص عليه فى المادة 9١‏ من 
قانون الرافعات والقضاء ببطلان 


الطعن بالنسبة للفريق الثانى من ١‏ 
لشو لهم . للفريق الثاني من 


وفقا للقانون النظامى 0 
يترتب على ذلك أن يكون موضوع 
التزاع, بالنسسبة اليهم "قال 
للتجزثة 

المحكمة : 


وحيث أن 0 الطعن رفع 
3 وقد اي 927 
السلطة القضائية 4 سنة 11 
قبل ان يعرض على دائرة 
الطعون ٠.‏ وما كانت ل الثائلئة 
من القاثون الذى عمل به من تاريخ 
نشره فى ؟؟ من يوليه 1112 قد 
نصت ى 5 الثانزية على ان" 
3 قبل ار دوا 
الطعون » وكانت المادة 6981 من 
قانون المرأفهات قبل تعديله 
بالقاتون 6.1 سئة 1106 الذى' 
أنشيا دوائر فحص الطعون قد 
أوجبت على الطاعن أن بعلن الطعن 
الى جميع الخصوم 'الذين وجه 
اليهم فى الخمسة عشر يوما التالية 
لتقرير الطعن والاكان الطعن باطلا 
وحكيت الحكمة .من تلقاء نفسها, 
تبطلانه » وكان مقتضى نص الفقفرة 
الثانية من ا ؟ من | القاترى 
5 سثة مكتخا ونص الادة 1١‏ 
من قانون أصددره والمادة الأولى 
من قآنون الرافعات أن ميعاد 
الخمسة مشر يوما الذى يجب على 
الطاعن اعلان هف!ا الطعن فيه 
يبدأ من ؟؟ من بوليه 1585| تاريثه 
نشر القانون 49 لسنة 166 واذ 
كانت أوراق الطعن قد حلت مها 
ثبت قيام الطاعن باعلان المطعون 
عليه الأول واعلان بهير محمدا 
أنسى من الفريق الثانى منالمطعون: 
عليهم (ودثة ألمرجوم محمد أشسى) 
خلال هنا الميعاد أو خلال الميعاد 
الذى منحه القانون > سئة /ثا 


قضاء محكمة النقض المدئية 


1. 


لاستكمال ما لم يتم من الاجراءات 
التى يقتضيها تطبيق الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة منالعاتون 
8 سنة_1956 ولتصحيح ما لم 
يصن منهاً وققا لحكم تلك الفقرة» 
وكان هذا الميعاد الجديد بالنسبة 
لاعلان هلط الطمن هو طبقا لما 
شفى به نص الفقرة الثانية من 
خمسة عشر يوماتبدأ من 1١1‏ من 
مابو 19417 تاريخ نشر القانون 
الاخير » ا كان ذلك وكان المطعون 
عليه الألول وبهير محمد أنسى من 
الفريق] الثانى من المطعون عليهم 

بعلنا على ما سلف بيائه واد 
لا يحتمل الفصل فى التراع غير 


' حل واحد بالنسبة للفريق الثانى . 


أنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة 
المترتبعليه المسئولية الى مورثهع 
باعتباره عضوا فى مجلس مراقبة 
الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة 
الى ورئته جميعا فى حالة عدم 
تجزئة مطلقة وكان الفابت أن 
الاوراق - على ما سلف بيانه ب 
قد خلت من اعلان بهير محمد 
انسى من ورئة المرحوم محسد 
اسال الحزاء المنصوص قليسةه 
فى المادة 2481 من قاثون المرافعات 
السالف الأشارة اليها والقضاء 
تبطلان الطعن, بالنسبة للمطعون 
عليه الاول والفريق الثانى من 
المطعون عليهم © واد تسب الطاعن 
الى كل من الطعون عليهم نوما من 
الخطا يستقل فيه عن الآخرين 
وفقا للقانون النظامى للثشركةفانه 
رتب على ذلك أيكون موضوع 
التراع بالنسبمة اليهمم قابلا 
للتجزيّة فلا يمتد البطلان الى باقى 
المطمون عليهم ويتعين تذلك رفض 
الدفع بالنسبة لهم .. 
وحيث ان الطعن قد استوق 
أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا 
للطعون عليهما الأول والفريقع 
الثانى من المطمون عليهي .ه' ٠:‏ 


وحيث أن هتنا الحكم الابتدانى 
الذى أبده ١‏ المطعون فيه 
وأحال الى أسبابه اقام قضائه 
بعسدم مسلولية المطعون علي 
أستئنادا الى قوله « ان الثابتمن 
ظروف الدعوى وملايساتهسا 
والأوراق المقدمة فيها أن الضرر 
م يكن بحال بسيب اهمال المدعى 
عليهم ( المطعون عليهم' ويكفى هنا 
الأشارة الى كتاب محافظ 
السويس الوُّرخ فى يتاير 1981 
أن هذا الفرر قدا حدث يسيب 
أجنبى لايد للمدعى عليهم ( المطعون 
عليهم ) فيدوهو قيام الإضطرابات 
الجمهورية المدنيين وغير المدنيين 
وبين القوات الانجليزية الغاشبية 
فى أواخر سئة ١96١‏ تلك ١ك‏ 
اشسترك فيها رجال الشرطة 
المصريون مع الفدائيين بحيث 
أغلق الفاصب : الطرق المؤدبة الى 
مقر المصنع ومبانيه أوقوعه فى 
طريق حربى كما جاء فى التقارير 
وى منطقة كانت تدور فيها رحى 
القتال وبحيث امسى المصنع بلا 
خفرأم الجر سسسو له والنتيجسة 
الحتمية لكل ذلك هو تجميسع 
(سباب النهب والتخريب ممآ 
يكون كل ذلك قوة قاصرة 
دون المحافظة على أموال الشركة 
أو الاستمرار فى الانشاء والتعمير 
ومن ثم لا تتحقق مسئولية المدعى 
عليهم عن التعويض عملا بنص 
المادة م11 مبنى وكد زأد الطسين 
بلة لما أن أعوز الشركة المالَ 
فى نهابة سنة ١905‏ حال دون 
ذلك ضياع بعض ؟لات الصنع 
وتهدم مبانيه وتلك التى ضاع من 
أجلها أكثو من نصف راص مال 


| الشركةمما جم لالمولين يححيون 


عن النهوض بالصنع خاصة وانه 
تنكب الطريق فى بدايته وضلاع 
من اجله أكثر من نصف راص الما 


ولا لم يتقدم اصحاب الاموالٍ 


للاكتتاب كما تنطبقع بذلكظروف 
الدعوى اجتمعت الجمعيةالعيومية 
غير العادية فىالنهاية وقررت دعوة 
المساهمين للاجتماع فى 05/6/١5‏ 
لتصفية الشركة عملا بقانونه) 
النظامى وفعلا صدر قراو بتصغية 
الشركة وتعيين مصفى الآأمر ألذى 
بفيد فى التهاية عدم مسسئكولية 
المدعى عليهم عن الشرر «واضاف 
الحكم المطعون فيه بعد أن أوضح 
الظروف الحربية ألتى ادت الى 
اغلاق الطريق بين القاهرة 
والسسوسى وروجود القوات 
البريطانية بجوار المصنع أن كان 
ثمة مسئولية فائمة نقع أولا على 
جانب ١‏ ن أللين لم 
يستجيبوا للنداء الموجه الهم بدفع 
ما تبقى عليهم من قيمة الاكتتخبه 
فى مواميده. ولو تم ذلك لانجز: 
الشروع فى المدة المتفق عليها » ٠‏ 
ولا كان السبب الأجنبى يصلح' 
لدفع ك5( من المسسشوايتين 


' التقصيربتين والتماقدية ؛ وكان 


الحكم على ما سلف بياته قد 
أوضح فى أسباب سائفة لها أصلها 
الثابت فى أوراق الدعوى أن أعمال 
العدوان فى السويس ‏ وهى قوة 


: قاهرة ‏ قل ترتب عليها هدم 


مبانى مصئع الثشركة فى السويس 
ونهب آلانه وادواته وآن خطاً 
المساهمين بعسام دقعهم باقى 
الأموال التى اكتتيوا قييا هما 
تنفيذ الأفراض التى انشئت من 
رفض دعوئ الطساعن باسترداد 
قيمة ما أكتتب به ورفض طلبه 
التعويض وكان الطاعن لم يوجة 
الى هذا الى آقام عليه الحبكم 
قضاءه آئ تعييب وهو ما بكفى 
وحده لحمل الحكم فان تعييبة 
بتوجيه الأخطاء الى الطمون عليهم 
على النحو الذئى بيئه الطساعن 
يسيب الطعسين كوت قير منشيم 
ويكون النعى عليع قير أساس ٠‏ 


ذل 


العلاد الثالش ب السنة ..:ه 


وحيث أنه لا تقدم بتعين 


رقضن الطمن »' 


لمن رقم 3.4 لسسمنة *8 ق ف 
17 بالهيثة السابقة . 
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المبدا القانونى : 

ضريية أرباح تجارية وصناعية 
وعاؤها تقديرها » شهرة محل . 
علامة تجارية ق 1.6 لسمنة 11185 
م6ؤ"78 ٠.‏ 

شسهرة المحمل هى مجموعة 
المناصر التى تعمل على خعض 
التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق 
الأدباح العادية للمنشاة وتشمل 

بين ها تشمل ب حقو 

الاخم 3 والعلامات حاو 
والدق فى ايجار امحل وسسوق 
الصناعة » وقد تحصل عليما 
المنشأة بطريق الشراء » وبهذه 
الثابة تشكل جزاء من اصول 
النشأة وتحتمل النقصسان أو 
الانقضاء » وهى فى هذا النطاق 
تستهاك وفقا لحكم الفقرة الثانية 
من المادة 9؟ من القانوث 1١6‏ 
لسئة ٠1989‏ 


الحكمة : 


وحيث ان نفنينا شهرة المحل هى 
مجموعة العناصر التى تعمل على 
خفض التكاليف أو تحقيق أرباح 
تفوق الارباح العادية للمنشأة 
وتشمل 8 بين ما تشمل ل 
التجارية والحق فى اسجار امحل 
وسوق الصثاعة ©» وقد تحصل 
عليها النشأة بطريق الشرام . 
وبهذه الثابة تشكل جزءا من 
أصول المنشأة وتحتمل النقصان 
أو الانقضاء » وهى فى هذا النطاق 
قتستهلك وفقا لحكم الفقرة الثانية 
من المادة 9؟ من القانون ١5‏ لسنة 
ا ا 

فى الدعوى أن الطاعنة اشتر 
من شركة سلقاجو مصئع 0 
الشركة الأآخيرة المشرويات الغازية 


بجميع مقوماته الادية والمعنوية 
وكلان من ضمنالثمن المدفوع مبليع 
ه...ء هرق بج قبيمة شهرة امحل التى 
تحددت فى العقد بأنها عبارة عن 
علامات تجارية وحقوق اختراع 
والحق فى ايجار المحل وسوقف 
البضاعة الخاص بلمياه القازية 
« وجرى الحكم الطعون فيه على 
عدم خضوع الشهرة للاسنتهلاك 
وعلى أنه وأن كان قد يحدثأحيانا 
أن يندريجنى الشهرة بعض العناصر 
التى تقبل الاستهلاك بطبيعتها 
كبراءات الاختراع فائه لا يجوز 
اجراء أى استهلآك منهما قبل 
انقضاء الحق فاحتكار استغلالها 
ودخولها فى نطاق الدومين العام 
وتتاقص ربح المنشأة تبعا لذلك 
بقيام النشات الأخرىبمشاركتها 

فى أستغلال تلك البراءات » فاته 
كوت قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه . 


طعن رقم ١9‏ لسنة !؟ ق ق 
1/1 رئاسة وعضوية 
السادة حسين صسغوت السركى 
ومبحد ممتال تصار وصبرى أحمد 
فرحات ومحيد شيل هبد المقصود 
وحسن أبو القتسوج الشربيئى 
المستشارين ٠‏ 


118 - 

اللبدأ القانوني : 

عمل : عقده انتهاؤه ») عامل » 
مرضه ق١11‏ لسئة م الل. 

يننهى عقف العمل اذا انقطع 
العامل عن العمل بسيب مرضه 
مدة متصلة لاتقل عن مائة وثمانين 
يوما ولو انتهتسئةوبدات أخرى 
المحكمة : ش 

وحيث أن ولو النص فى الفقرة 
الأو لى مع امادة الم من ألقانون 
1 لسنة 1161 على أن <« شتهى 
عقد العمل بمرض العامل مرضا 
استوحب انقطاعه عن العمل مدة 
متصلة لا تقل عن مائثة وثمقيبن 
يوما آو مدذا متفرقة تزيد قى 
جملتهبا عن مائتى يوم خلال سنة 


واحدة وذلك مع عدم الأخلال 
بالأحكام الخاصة بالتعويض من 
أصايات العمل © يدل على أن 
عبارة « خلال سنة واحدة » 
تقتصر على المدة المتفرقة ولا 
تتعداها الى المدة المتصلة فينتهى 
عقد العمل اذا انقطع العسامل عن 
العمل سيب مرضه مدة متصلة 
لا تقل عن مائة وثماقين يوما ولو 
انتهت 3 سنة وبدات أخرى خلالها 

اذ كات ذلك وكئان الحكم المطعون 
فيه التزم هذا النظر وجرى فى 
قضائه على أن الطاعن وقد مرض 
بمرض التدرن الرئوى وادخل 
المستشفى للعلاج واتصل مر ضه 
مدة 008 و بدات من أول 
نوفمبر 112١‏ وانتهت فى آخر 
مايو 141 وائه بحق لرب العمل 
قصله من العمل طبقا لحكم الفقرة 
الأولى من المادة 8١‏ من قاتون 
عقد العمل 9١‏ لسئثة 15665 ب 
فاته لا كون قد خالقف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقه . 


طمن دقم #40 لسئة 8؟ ق فى 
4/111 بالهيئة السابقة ٠.‏ 


دا ولا!4ا - 
المبادىء القانونية : 
(1) أثبات : قواعده . نظنام 
عام . نقض نقض . طعن »© أسباب . 
١‏ كا كانت قواعد الاثبات 
7 لمست من النظام ١‏ 


أو ضمنا فانه لا يجوز اثارة الئعي ' 
بمخالفة قراعد الاثبات لآأول مرة 


حجر . أحوال شخصية . أهلية.: 
7ب اذا كان الطامنان لم ينازعا 
لحي ا موصيو عات 
تقديم طلب الحجر 
عد لد ا 
يطعنا فى ' صحتها آمام 1 
الاستثناف. > فانه ل ا 
التدليل على عدم صحة هذه 
البسيانات آمام محكية النقض 


قضاء محكمة النقض المدئية 
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بمستئد لم بسبق عرضه على 
محكمة الموضوع ٠‏ 

ين : سفيه »© ذو غفلة » 
تصرفهما . بطلان ٠.‏ حجر ٠‏ 

+ ب يكفى للحكم ببطسلان 
التصرف وفقا لنص المادة 11 
من القانون امدنى أن يكون 0 
من سفيه او ذى غظة » ولايشتر 
الوا الأثري ( السقه لفقا ) 
ومتى آثبت الحكم ان التصرف 
الصادر من السفيه كان نتيجة 
استغفلال فان ذلك بكفى لابطاله 
ولو كان صادرا قبل توقيسسع 
الححر عليه ." . 

(د) سفه وففلة : استغلال 
مدئى 5/1١6‏ 


؟ ب اللقصود بالاستفلال أن 
غتد فرصة سفه شخص 

أو لة لمستصدد منه تصرفات 
يستغله بها ويئرى من أمواله ٠‏ 
المحكمة ؛ 

وحيث أن الطاعئين قد ارئنضيا 
الحكم الذى أصدرنه محكمة أول 
درجة باحالة الدعوى الىالتحقيق 
ونفذاه باحضار شهودهما ولم 
بطعنا فيه أمام محكمة الاستثناف 
0 كانت قواعد الإنباتة ليست 
ممخالفتها صراحة 3 مضمنا »© فال 
لابجوز اثارة هذا النعى لأول مرةٌ 
لدى محكمة النقض ٠‏ 

وحيث ان الثابت من الأآوراق 
أن أأطعون ضالها قد أقامت 
دعواها وذكرت فى صحيفة 
انتتاحها انها تقدمت بطلب الحجر 
على ابنها فى /!؟/١1961//1‏ وأآن 
الحجر قد توقع سسب النقةه 
والغفلة وقدلمت شهادة رسمية 
من محكمة الاحوال الشخصية 
تدل على أن الطلب قيد برقم ه150 
سئة لإه56! الجيزة وهو مأ بفيد 
أن تاريخ تقديمه سابق على عقد 
البيع الصادر الطامئين والمسحل 
فى 98؟ مابو سنة 4هةا . وما كان 
* الطاعئان لم بنازعان قْ صحة هذه 
البيانات التن صدر! 
الإبتدائى على أسساسها كما لم 


وي 3 صحتها أمام مجكية 
التدليل على عدم صحة البيانات 


الموضوع يكفى للحكم ببطلان 
التصرف وفعا لنص المادة 11 
من القانون المدنى أن' يكون صادر1 
من سفيه أو ذى ففلة ولا يشتر 

الاشتائى الذى أبده ١‏ 

المطعون فيه أن الطاعنين انتهزا 
فرصة سقه اللحصور عليه 
لاستغلال واستصدار عدة عقود 
بيع مثه للاثراء من ماله س ومتى 
كان الحكم قد أثبت ان التصرف 
الصادر من السفيه كان نتيجة 
استغلال قان ذلك بكفى لابطاله 
ولو كان صادرا قبل توقيع الحجر 
عليه 0 والنعى مردود فى شقه 
الآخير بآن الطاعئين قد اقرا أمام 


. محكمة امو ضوع بوحود صلة 


مصاهرة بينهما وبين المحجورعليه 
كان الطاعنان قد ادعيا باتهاء 
هذه الصلة الا أن ذلك لا يؤثر فى 
صحة مارئبه الحكم عليها وكد 
استخلص علم الطاعئين باحراءات 
الحجر استخلاصا سليما من 

ظروف النواع وملاساته وذلك 
فى حندود سلطة المحصكمة 


الموضوعية ... 


وحيث ان الفقرة الثانية من 
المادة ه!1 من القائون الملدنى 
تنص على أن التصرف الصادر 
قبل مسجيل قرار الحجر لا يكون 
ا 0 2 للايطال ألا اذا كان 
بالإستقلال أن يفتتم القير فرصة 
سفه شخص أو غفلته فيستصدر 
منه تصرفات استغله بها وبثرى 

من أموأله . كاكان ذلك وكان 
الحكم الطعون فيه قد آثبت ق 
حدود سلطة اتحكمة الموضوعية 
أن الطاعئين قد استغلا: سفه 
المطلوب الححر عليه وشدة حاجته 
الى أثال فا ستصدرا منه التصرف 
المحكوع ببطلانه بمقابل بقل كثيرا 


عما تسمأوبه الاأرض المبيعة وذلك 
ارضاء لشهوة الاغتناء لديهما فان 
الحكم بكون يذلك قد أثيت أن 
التصرف الصادر الى الطاعنين كان 
نتيجة استغلال وبالتالى يكون هذا 


وحيث أنه بال جسسوع الى 
كد ارت ف حكمها المورخ 
لا الصادر باحالاً 
الدعوى آلى التحقيق الى نص 
المادة م١(‏ من القانون المدنى 
باعتباره: الواجب التطبيق على 
واقعة النراع ثم عادت وتثاولت 
هسذا النص بالشرح حكمها 
المستائف وبعد أن 2 صكذا , 


الحكم عل الطاعنين بحالة المحجور , 


عليه اليهم وانما شهوة الافتناء من 
وراء المحجور عليه 0 0 
سفهه وغفلته 
قبول التصر فا المتادرة ا 
منه الآأمر الذى ترى معه المحكمة 
ا المطمون 
فيه الى أسباب الحكم المستائف 
التى أحال آليها « أن المستائفين 
وملهم الطاعنان لم بقدموا مبررا 
سوغ تحوير مسدة مود بيع ف 
فترة قصيرة بعد تقديم طلب 
الحجر وقبل توقيعه وعجروا عن 
ائبات صحة ادعائهما بشان الامان . 
الحددة بلك العقود ومبررات 
خفضها فى العقد التمائى » 


الحالة واستصدارهيا اعقسودا 
متتالية منه فى فترة قصيرة بعد 

تقديم طلب الحجر وتملك كسهوة 
الانختناء لدبهما للحخصول على جزم 
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من أرضه شمن بخس كاف لابراز 
وك الاستغلال بالعنى القصود فى 
المادة ١‏ 1/؟ من القاثون المدنى. ٠‏ 


وحيثه أن الحكم الملطعوث قيه 
لم يعول فى قضائه يوجود بخس 
فى ثمن الارض المبيعة على أقوال 
الشهود وائما على عجز الطاعنين 
عن اشات صورية ألثمن الوارد فى 
العقد التهائى وعلى أن هذا العقد 
دون المقود الابتدائية هو الذى 
تستقر به العلاقة بين الطر فين 
ويصبح قانون التعاقدينى - واذ 
كانت الموازنة بين العقود الايتدائية 
والعقد النهائى قَّ حالة وحطود 
خلاف بينها وترجيسح أيها على 
الآخر هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع وكان ما شهد به شهود 
الطر فين من أن عادة الكثيرين من 
اهل بلدتهم جرت على التقليل من 
الثمن الحقيقى عند ذكره ف العقود 
النهائية لا يؤدى اثبات صورية 
الثمن الوارد فى العقد النهائى 
موضوع هذه الدعوى فان النعى 
بهذا السبب يكون على قير 
أساس ٠.٠.١‏ 


وحيث أنه .. كفى للحكم 
6 من القانون المدنى أن يكون 
صادرا من سفيه أو ذى غفلة » 
ولا ده شترط اجتماع الأمربن وقد 
إاثنت الحكم الابتدائى الذى أبده 
الحكم المطعون قيه أن التعرق 
الصادر الى الطاعئين كان ٠‏ نتيجة 
ما يكفى لابطاله . 


وحيث أنه ها تقدم متعين ر فض 


٠» بع‎ 


طعن رقم 5+5 لسنة 6" ق فى 
1 ررئاسة ومضوية 
السادة محمود توقيق اسماغيل 
ومحيت حاقظ هريدى والسسيد 
عيف اكنعم الصراف 'وسليم راشد 
آبو قنك ومحيك سيف أحبد حماد 
اللمستشارين ٠‏ 


لالعدد الثالك - 


اس 
الممادىء القانونية : 

(1) مورث : تصرفاته . حال 
صحته. وأرث ©) حق مدنى ع/1411 

١‏ التصرفات المتجسسزة 
الصادرة من شخص كامل الآهلية 
فى حالة صحته » تكون صحبحة 
ولو كان يترتب عليها فى اللستقيل 
حرمان بعص ورتته أو تعديل 
أنصبتهم فى المرآث + 

(ب) صورية : عبؤّه نسبية ٠‏ 
ائبات أن البيسع يخفى وصية . 
اثبات عبؤه ٠‏ 

؟ ب الطعن بأآن عقف بيع يستر 
الام و اه ا م 
طعن بالصورية النسبية بطريق 
الثسثر ويقع على الطاعنة عبم 
اثبات هذه الصورية » قان عجزت 
وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد 
الذّى بعى حجة عليها ٠‏ 

(ج) وصية : ماهيتها . بيسع. 
التصرف . 

؟ - لا يقدح فى تكييف العقاد 
بأنه بيع منجصز احتسواوه على 
شرط احتفاظ البائع بالاتتسفاع 
بالعين المبيعة مدة حياته وشرط 

منع المتصرف اليه من التصرف 
فى هذه العين » أذا ثبث نيت أن الثمن 
المسمى فى العقد قد دفع باكمله 
اذ هذا يتثاق مع معنى الوصسية 
التى هى من التبرعات ٠‏ 
الشهادة . نقض » طعن » أسباب 
جديدة . مرافعات م ١.8‏ 

؟ 5‏ اذا كان الثابت أن الطاعن 

0 محكمة الموضوع 
لدتسسسست دة محسام و 
على سسسحاع شوادة محر ولع 
أمام تلك المحكمة فان أثارة هذا 
البطلان لآول مرة أمام محكمة 
النقض يعتير سببا جديدا لايجوز 
قبوله كا بخالطة من واقع كان 

يتعبن عرضه على محكمة الموضوع 

وهو معرفة ما اذا كانت الواقمة 
التى شهد بها هذا المحامى قد علم 
بها عن طريق مهنته أم لا » وما اذا 


كان 6 اعتراض الطساعن على 
شهادتهة يعد اذنا ضمئيا : 
منه 0 هذه الشهادة ٠‏ 


(ه ) وكالة : تحاوز الوك 
حدودها . اقرار الوكل التصمرف 


ه - اقرار الموكل عقك الببع 
الذىآبرمه وكيله ‏ بتوكيل عام ب 
يرتد آثره ألى وقت التمساقد » 
فيءشير التصرف نافذا فى 
الموكل من هصنا الوقت وما دا 
الغر الذى تعاقد مع الوكيل كان 
يعلم بتجاوز الوكيل حنود وكالته 
وقت تعاقده معه فانه تقبد 
بايجاية حتى يعلن الموكل موقفه 
: من حيث اقرار التصرف أو عدم 
اقراره فاذا أفره لم يكن لهسناً 
الفر أن يتحلل من تعاقده مع 
الوكيل ٠‏ 
الحكمة : 


وحيث أنه يبين من أ 
الطعون فيه أن الطاعنة تمسكت 
امام مسحكمة المى ضوع بأن العقد 
3 وصيل وأنها تقبض شيثًا 
وتمحقيقا” الاك الدقاع قضت : 
محكمة الاستثناف بتاريخ ؟١‏ من 
ديسمبر 19 .باحالة الدموى 
الى التحقيق لتثبت الطاعنة دكافة 
طرق الاثبات بما فيها شهادة 
الشهود انها قصدت من المقد 
الصادر منها الى المطعون ضدهما 
والؤرخ أول قبراين ميل الأرضاء 
ذلك العقد أنها قد باعتها ينا + 
وانها لم تقبض شيا من الثمن 
المنصوص عليه فى ذلك العقد 
وصرحت للمطعون ضدههما بالنفى 
بذات الطرق وبعد أن سمعت 
|احكمةشهود الطر فين أستعر ضت 
فى حكمها المطعون فيه دفاع 
الطاعنة وأقوال شهود الطلر فين 


'والمستندات اللقدمة فى الدعوى 


وناقشست 'كل ذلك وانتهت بأسباب 
سائغة الى أن الطاعئة قد مجرت 
من اشسات ما ادعته وأنه ثبت 
للمحكمة أن الطاعنة قد باعت 
للمطعون ضدهما رقبة المالة 


فيدان وقبضت منهما الثمن 
اللمنصوص عليه فى العقد وأن النص 
فى ذلك العقد على احتفاظ البائعة 
بحق الانتفاع بالممبيع واشتراط 
منع الطعون ضدهما الشترين من 
التصرف فيه مدى حياتها لاتتوافر 
به القربنة القانونية المنصوص 
عليها فى المادة 111 من القانون 
المدنى لتخلف أحد شروطها وهو 
وحوب أن يكون الملتصرف اليسه 
وارئا للمتصرف لان هذه الصفة 
لا تتحدد ألا بعد وفاة المتصرف 
( الطاعنة) وهى لا تزال على قيد 
الحياة الأمر الذى لا يصح معه 
وصف المطعون ضستههما بأنهما 
وارثئان لها ولم تر المحكمة 
اعتبار هذا الشرط قريئة قضائية 
على أن التصرف مضاف الى مابعد 
اموت تأسيسا على أثه لا بفيد 
سوى أن المبيع قد أقفصب على 
وقبة المائة فدان موضوع التصرف 
دون الانتفاع بها مدة حياة الطاعنة 
التى رآت تأمينا لحقها فى الانتفاع 
ولعدم رفبتها فى ابجاد صلة أشبه 
بعصلة الشسيوع أن قشترط على 
المأعون ضدهماً عدم التصرف 
فى الرقبة الى حين وفاتها ومو 
شرط جائز قانونا ولا بفيد وحده 
نية الابصاء وانتهت المحكمة من 
ذلك الى اعتبار العقد عقد بيع 
منجز تكاملت أركانه القانونية . 
وهذا الذى ذهب اليه ١‏ 

المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون 
ذلك أن التصرفات المدنحطزرة 
الصادرة من شخص كامل الأهلية 
فى حال صحتلهه ولو كان يشرتب 
عليها فى اللمستقيل حرمان بعض 
ورثته أو تعديل اتصبتهم فىالميراث 
لآن التوريث لا قوم الاعلى 
ما بخلفه المورث وقت وفاته أما 
ما يكون قد خرج من ملكه حال 
حياته فلا حدق للورثة فيره. 
لما كان ذلك وكانت النصوص 
الواردة فى العقد المختلف على 
تكييفه صريحة فى أنه مقسد بيع 
منجز فان ما طعئت به الطامنة 
على هذا العقد . وهى أحد 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فيه من أنه عقد بيع وأن الثمن 
المسهى فيه قد دفع وأن الصحيح 
هو أنه بسستر وصية ولم بدفع فيه 
آاى ثمن . هذا الذى طعنت به 
الطاعنة على العقد انما هو طعن 
بالصورية النسسبية بطريق التستر 
وعليها بقع عبء آثبات هذه 
الصورية فان عجرت وحب الأخذ 
بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر 
عندئك ححة عليها ٠‏ وكا كانت 
محكمة الاستئناف قد أجازت 
للطامنة اثبات طعئها على العقد 
بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة 
الشهود وذل كلا رأته من قيام المانع 
الأدبى الذى يتحول دون حصو لها 
على ورقة ضد من ولديها اللتصرف 
أليهما وكانت اللحكمة قد انتمت 
بأسياب سائفة الى أن الطاعنة 
قد عحصزت عن اثبات ما تدعيه 
وثبت للمحكمة فوق هذا أن الثمن 
ووالدهما دفعه فان هذا حسب 
الحكم المطعون فيه لا عتبار العقد 
بيعا كظاهر نصوصه ولا يقدح فى 
ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ 
الطامنة المتصرفة بالانتفاع بالعين 
المبيعة مدى حياتها . وشرط منع 
امطعون ضدهما المتصرف البهما 
من التصرف فى هذه العين لآأن 
هنين الشرطين لا بؤدبان الى 
اعتبار التصرف وصية اذا نبت أن 
الثمن المسمى فى العقد قد دفع 
بأكمله اذ هذا تناق مع معنى 
ألوصية التى هى من التبرعات ‏ 
لما كان ما تقام وكان ما قرره 
الحكم فى شأن امكان أعتبار العقد 
هبة مستورة فى صورة عقد بيع 
انما كان فيمعرض الرد على طلب 
توجيه اليمين الحاسمة وفى ممجال 
بحث فرض جدلىبعدم أداء الثمن 
كله أو بعضه واذ كان الحكم قد 
فرغ قبل التعرض لهذا الفرض 
عن اتثبا تالصورية التى أدعتها 
فقان النتيجة الحتمية لذلك هى 
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اعتيار المقد بيعا على مقتضى 
ظاهر نصوصه التى تعتبر عندئد 
حجة عليها وهو ما انتهى اليه 
الحكم اللطعون فيه فعلا فى أسبابه 
وقضى به فى منطوقه ومن ثم يكون 
ما ورد فى أسيابه عن احتمال أن 
بكون العقد هبة مستورة زائدة 
على حاجة الدعوى يستقيم ١‏ 
بدونه وبالتالى يكون النعى عليه 
وحيث أنه لما كان الثايت 

من أوراق الملف المضس مومع أن 
الطاعنة لم تعترض أمام محكمة ' 
الوضوع على سسماع شسهادة 
الاستاذ راغب بطرس المحامى 
عندما أعلته الطعون ضدهيا 
للشهادةكما أنها لم تتمسكببطلان, 
هذه الشهادة أمام تلك المحكصسة 
فان اثارة هذا البطلان لأول مرة 
أمام محكمة النقض يعثبر سببا 
جديدا لا يجوز قبوله ا يخالطه 
من واقع كان يتعين عرضه على, 
اذا كانت الواقعة التى شهد بها 
هئلا المحامى قد علم بها عن طريق] 
مهنته أم لا ومنا اذا كان عدم 
أعتراض الطاعئة على سماع 
شهادته بعد أذنا ضمئيا مثنمساً 
بأداء هذه الشهادة بحون له آداءفا 
طبقا لمفهوم المادة 4.؟ من قانون 
المراقعات أو لا عد كلك , 


وحيث أنه :ه.ء لما كين أ 
الطلعون فيه قد اثبتتة بأدلة سائغة 
أن الطعون ضده الأول قد أقر 
عقد .البيع الذى آبرمه الاسستانا 
راغب بطر س تيلأبة عتله عو 
وأن الآخيرة قد قبلت وثاآلته مع 
علمهيا بأن توكيله توكيل عام 
لا يحيز له ابرام ذلك العقد قانه 
يس للطاعئة بعف ذلك أن تتحلل 
من تعاقدها مع هذا الوكيل لآن 
اقرار اللوكل بركد اثره ألى وقت 
تعاقد الوكيل فيعتبر التصرف 
نافلا فى حق الموكل من هذ؟ الوقت 
ومادام الغير الذئ تعاقد مع 
الوكيل كان يعلع بتجاون الوكيل 


الكل 


لاتلعدد آلثالثك ‏ السئة .6 


حدود وكالته وقت تعاقده معبه 
فانه يتقيد بايجابه حتى يعلن 
الموكل موقفه من حيث اقبرار 
التصرف أو عدم اقراره فاذا أقره 
فاته لا يجوز لهذا أن يتحلل من 
تمباقدبهة مع الوكيل رور؟» 


وحيث أله .. ليس فيمسا 
أورده الحكم المطعون فيه من 
مستندات الطرفين أى تحريف 
أو تشويه لعتاهة بل ان محكئمة 
امو ضسوع قد وازنت بين هذه 
المستئدات ورأت الأخدذ بما قدمه 
المطعون ضدهيما منها وذلك لما 
راته موا لهذه المستندات من 
اقوالالشهود الذيناطمانت اليهم 
واطرحت لذلك مستنبات 
الطامئة . واذ كللن تقدير قيمة 
الادلةبما فيها المستندات والوازنة 
بيتها مها تسبيتقل نه محكمة 
الموضوع فان النعي بهناا السيب 
0 لعدو ان كوت جدلا موا فيا 
مما لا تقبل أثارتة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

وححيث أنه با تقدم يكون الطمن 
ترمته فير سيد متعيئا رفضه ٠.‏ 


طمن يوقم 5417 لمدنة 76 قا ف 


5 بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
المبداآت القانونان : 
(1) اثراء بلا سبج : : عقك , 


تحكم علاقة الطرفين . رابطة 
عقدية , 


لم وي معان 


وو عم رابطة عقدية 
بينهما » بل تكون أحكام العقد 

هى المرجع فى تحديدا حقوق 
وواجبات َس من الطضرفين قبل 
الآخبر ٠‏ 


( ب ) اجازة : مؤجبسر 


المؤجرة . مدنى ملغى عم 1/91٠.‏ 
و ه.ك/؟ 

؟ ‏ اذا كانت المسادة +/ا؟ 
من القانون المدنى الملغى قد نصث 
فى فقرتها الأولى على أن لا يكلف 
الؤجر بعمل أى مرمة كانت الا 
اذا اشترط فالعقد الزامه بذلك 
د ل 
الشرط فان مقتضى ذلك آنه 
لا يجوز للمستاجر أن يرجع على 
الؤجر بها أنفقة فى الترميمات 


الحكمة : 


وحيث ان الثابت منتقريرات 
التحكم الابتدائى الذى ل الى 
علاقة 'الطر فين يحكمها عقد ايجار 
مبرم بينهما فى سنة 111796 ل 
وأن هذا العقد ‏ رقم امتداده 
فى ظل القانون المدئى الحديك ب 

للقاتون المدنى الملغى . 

ومقى كان ذلك فلا محل لتطبيق] 
قواعد الاثراء بلا سسسب لوجود 
رابطة عقدية بين الطرفين 4 بل 
تكون احكام العقد هى المرجع فى 
تحدبك حقوق وواحبات كل من 
الطرفين قبل الآخر . واذ كانت 
ألادة .بوم من القاتون المدئى 
اللغى قد نصت فى ققرتها الاولى 
على أنه لا يكلف الجر يعمل آية 
مرمة كانت الا اذا ترط فى 
العقد الزامه بذلك © وكان من 
المسلم به بين طرثى الدعوى أن 
عقد الابجار قد خلا من مثل هذا 
الشرط فان مقشخى ذلك آنه 
لا بحول العستأجر أن برجع على 
الجر بما آنفقه فى الترميمات 
الشرورية التى قصد باجرائها 
الى مجرد اسستكمال الانتفاع 
بالعين المؤجرة ولا بما الفقه فى 
التحسينات التى اجراها لانه 
أراد بهما فائدته لا فائدة المؤجر 
آأمبا المصاريف الضرورية أالتى 
بنفقها المستاجر لحفظ العين من 
ألهلاك فان له أن يرجع بها على 
الؤّجر طبقا للقواعد العامة » 
واستناداً الى نص الفقرة الثالثة 


من المادة م, من العانرن المدنىي 
الملغى التي كانت تقرر الحق فى 
حبس العين لمن صرف عليها 
د 7 ضرورية أو مصاريف 
لصيانتها 2 وللمستأجر أن يرجع 
بهذه المصاريف على المؤّجر سوام 
أذن بها الوجسر أو لم يأذن لآأن 
المؤجر كان يضطر لانفاق هذه 
المصساريف لو كانت العمسين 
فى بده . لما كان ذلك وكان ١‏ 
المطعون فيه لم بلتزم هذهالقواعد 
فلم يفرقبينالمصاريف الضرورية 


. اللازمة فى حفظ العين المؤجرة 


من الهلاك والتى بجونز للمستاجر 
الخدم ييا على الوخر. وين 
مصاريف الترميمات الضرورية 
الخاصة باستيفاء المنفمبة 
ومصاريفت التحسينات التى 
لا يجوز الرجوع ياى منهما على 
الؤجر قى ظل القائون المدنى 
الملغفي 14 وقضى بالزام أأوّجر بكل 
منا انفقه المستاجر علىالاصلاحات 
واالترهميميسات الضرورية 
والتحسيتات قانه يكون قداخطا 

ف تبي قالقانون . بما يستوجب 
نثآضة دون حاجة الى بحث 
تاقى اوجه الطعن م 


طمن رقم 541 السئة 6؟ 3 فا 
4 بالهيئة السابقة 


ببسيو 


1 


. المبادىم القانونية : 


(1) عقف صلح : محكمة 
الموضوع © سلطتهاً فى التصديق 


على الصلح ٠.‏ 
الم الصئح المصدق 
ا ا لا يخرج من كونه 
قابلا التتفسير » وأنه ما دام 


سر سي الا 
مستسافا فلا معقب عليه فيما 
يرآه فيسه ٠‏ 

(ب) تسمجيل : صحيفة دعورى 
بيع . دعوى . 


؟ ب يترتب على تسجيل 


قضاء بحكمة النقضش اللدلبة 


100 
حق الدعى اذ 
به طبقنا للقانون يكون حجحة على 
من ترنبت حقوق عينية ابتداء 
من تاريخ تسجيل الدعوى (0) + 

33 ) دعوى : صحة تعاقد 

ببع التزام بنقل الملكية. معن 

عقارى . ق ١١5‏ لسمسنة 
1 مم 07؟ وخا" و156٠‏ 

؟ ب مفاد نص المادة /ا؟ من 
القانون 115 لسنلة 19515 بشآن 

الشهر العقارى أن صدور 

الحكم بصحة التماقد لا يعفى 
[اشترى من نقديم كل المستندات 
الدالة على ملكية البائع وما تطلبه 
هامورية الشهر العفسارى من 
ببانات ٠‏ 

رد ) ملكية : : تصرقف ناقل » 
تسجيل عقده » أسبقية ٠‏ 

؟ ب مفاد نص المادة التاسعة 
من القانون 115 لسنئة 19156 
الشترين فى شان عقار واحد على 
اساس الأسبقية فى الشسهر » 
طاكا أن التعاقد حصل مع مالك 
واحد حقيقى لا شوب سد 
علكيته عيب سطله () ٠‏ 

(ه) حكم تسبيب © أسياب 
قانونية خاطئة . 

ه _لا أهمية لا برد فى أسباب 
الحكم من أخطاء 0 مادام 


الصحيح للقسانون ا الو قائع 
الثايتة فية . 
امحكمة : 


وحيث أن المطعون فيه قد رد 
على دفاع الطاعنى ىق خصوص 
ما آثاره من أن الصلح العقود بين 
مورث المطعون عليهما الآولى 
والثانى وبين المطعون هليه الثالث 
لم يشمل سوى الاقراىر بصحة 
التوقيع وذلك فى قوله « وأن 


(!) نقض ١7‏ من ابريل 19131 »© طعنى 
77 السنة 8م قا+ تقض 11 من أكتوبر 
617 ؛ طعن ".؟ لسنة .7 ق . 

() نتف و 1537/11 
لسنة الا ق ٠‏ 


9١7 الطعن‎ 


07 الثالك” ) .قا اق 2 
الرقميه 5م سنة 19505 مدنى 
كلى الزقازيق مبينا فيها بكل 
سبيل واضح . أنلة برغب أثبات 
التساقد الؤرخ 18 من 'وقمير 
]1 ثم استطرد الى ايبصاح 
09 خلإعيره من مبيع وثمن ويائع 
مشمتر ثوتوافقت أرادةالعاقدين 
على انهناء دعوأهما صلحاواومضحا 
فى بنود ذلك العقد ما برميان اليه 
قانه ليس من شان ائبات ذلك 
ف 0 سند وانضنخ. التنفيق أن 
تضيحة التعائد الى دعوى بصحة 
التو قيع فهذا منطق غير الور 
بأى حال . أن عقد [ 
أنطوى على ما فيه الكفاية ا 
البيع اللأصلى شاملا أركانه وكافة 
عناصره مما اكتفى به العاقدان 
وارتضياه مثبتا لتراضيهما » . 
ولا كان الثات من صووة عريدضة 
الدعوى 07" سنة 1968 مدنى 
كلى الزقازيق المر فوعةمنالمطعون 
عليه الثالك ضد مورث المطعون 
عليهما الأولى والثانى والمقدمة 
الى محكمة الاستئناف أنها 
تضمنبت بيانا كاملا للعين المبيعة 
وحدودها كم ورد بها ما لو 
« بمقتضى عقد البييع الابتدائى 
الرقيم 14 من توقمير 185اباع 
المدعى عليه ( مورث المطعون 
عليهما الأولى والثانى ) للطالب 
( الطعون عليه الثالث ) مقدار 
عشرين فدانا أطيان زاعية كائنة 
بزمام ناحية بلبيس حسبسب 


البيانات أعلاه وذلك فى نظير مبلعٌ 


وقدره .1 1 دقم هتئط المبلغ 
جميعه من بد المشسترى المذكور 
ليد البائع وأقر باستلامه وقد 
تعهد المدعى عليه المذكور بأته 
إستحضر مستندات التمليك 
وتؤقيع عقد البيع النهاثى » ثم 
انتهى المطعون عليه الثالث فى 
طلياته فى هذه الدعوى الى طلب 


الحكم يصحة ونفاذ مقد البيع 


1 
مرخ ١8‏ من وبر 185640 
الخاص بببع الاطيان السسالفة 


مقابل الثمن المبين بالصحيفة كما 
ورد فى الصورة اليلة 
الصلح المقدمة الى محكمة 
الاستئناف ما يلى « محضر 
محرر بين كل من السيد/ الحاج 
محمد على الطباح ( المطمون عليه ؛ 
الثالث ) طر فبآأول وبين السيد/ 
الثسيخ الحاج أحمد صبرى 
عليهما الأولى والثانى ) طرف 
ثانى اتفقا الطرفان . على الآتى : 
( أولا ) رفع'الطرف الأول ضد 
الطرف الثانى دعوى آمام محكمة 
الزقازيق الكلية الوطئنية ومحدد 
لها جلسسة 1165/1/19 أمام 
النسنيد قاضى التحفسير بطلب 
اثبات صحة ونفاذ البيع الحاصل 
مئلةه للطرف الأول يعقد ١‏ 
العرى الرقيم 1128/11/18 
ببيع 1٠١‏ ف أطيان زراعية كائنة 


الشهر العتاارى دشنت الوضح 
بالعريشة وحجيسسما للنزا 
ووالمصلحة الطر فين فقد اتفقا على 
ما يأتى : بوافق الطرف الشمانى 
الثمن وعلى جميع طلبات الطرف 
الأول الوارد بصحيفة الدعوى 
والتسسليم بدون قيد ولا شرط 
ولا منازعة » . لما كان ذلاك وكان 
محفر الصاح الصدق عليه 
به قضاء هذه الحكمة ‏ من كونه 
عقدنا قاباذ للتفسير وأنه ما دام 
ا فيه 4 وكان الحكم الطعون 
فيه قد فسر ما ورد بالصلح 
مرتبطا دما ورد فى صحيفة 
الدعوى التى ثم الصلح قيهاوهى 

النعوى أه؟ ان 166 مدني 
كلى الزقازيق بآنه تضمن ائبات 
لجميح ا 0 اق أسسبانئيع 


لل 


المته الثالةة ب أنلسقة ,.ه 


مقبولة لها أصل ثايت فى الاوراق 
واذ يترتب على تسجيل محيقة 
دعوى صحة التعاقد على مقتفى 
نص المادتين 3/05 ؛ 7 من من 
0 الشسهر العقتسارى 
حق المدعى أذنا #قفرر بحكم 
شر به طبق القانون ون يدث حجة 
9 من ترتبت لهم حقوق عينية 
ابتداء من تار الحا ورم 
وكات الحكم 6 انتهى الى أن 
تسسجيل ١‏ عريضة دعوى المطعون 
الحاصل ق هذه الدعوى ينحجان 
إذات ألائر المترتبة علي تسجيل 
صحف تعاوى صحة التعاقد > 
'فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القاتون أو خالف الثابيت 
فى الأاوراق .اذ أعند بد 
محضر الصلح السالف البيان ,- 
لما كان ما تقدم وكانت المادة 5 
من ألقانون ١١5‏ لسنة 19:66 
بشأن تنظيم الشهر المقارى قد 
تصتتة على « وللمأمووية من تاقاء 
نفسها أو إناء على طلب صاحب 
الشآن أن المستوقق البيانات قيما 
يتعلق بوصف العقار واصل 
اللكية أو 0 0 يكون 
أو 0 وى هذه الحالة يجب 
قصوير كل مستشلك يستعان به 
على نفقة صالحب الششأن 6 فقد 
أفادت. أن صدور الحكم نصحة 
التعاقد لأبعفى المشسترى من 
تقدم كافة المستندات الدالةملى 
ملكية البائع وما تطلله مأمورية 
الشهر العقارى من يبأنات » واذ 
انتهى الحكم الى أن مأموريات 
الشهر المقشارى قد جرت على 
أن تطلب من الخصوم استكمال 
ما يعتور محاضر الصلح من نقص 
وآن تسجل هذه الاوراق الكملة 


مع محقئر ١‏ نانه » فان 
النعى بهذنا افسيتب يكون على 
قم أساس » 


وحيث اكات الثابت من الحكم 
الطعون فيه أن الطاعن خدم طلبء 


الثابت من عقا 1 
الطعصون عليه اثالث لما أقام ٠‏ 


شهر عقسده فى تاريخ سابق على 


الى مامورية الشهر العقارى ألا أن 


الدعوى رقم 1 سسشئة 19066 
ملحى كلى الوقازيق بصحة ونقاذ 
عقد البيع الصادر له من مورث 
المطعون عليهما الاولى والثانى قام 
ديسمبر 1980 فلما انتهوت اللعوى 
صلحا ع د ا 3 
أبريل 15155 تيثما سجل ألطا 
صحينة دعواه” المطعون ق 0 
بتاريخ ١١‏ من بونية سنة 5م195 
بعد أن كان قد ير 3 صسحيفة 
الدعوى ومحضر الصلح الحاصل 
ين بين الطمون علية الثالت ومورث 
الطعون عليهما الاولى والثائن ب. 
لما كان ذلك وكان قاتون تنظيم 
الشهر العقارى 11 سنة 1955 
الى ميت فى لإذله اجات 
فى فى اللادة التاسعة مه 
توجوا شهر جميع التصرقات 
المنشئة للحقوق العينية لماو 
الاصلية ورتب على ' 

ألا تدشا هذه الحقوق 5 تنتقل 
ول تتنغير ولا تزولٌ لا بين ذوى 
الشأن ولا بالنسبة للغير » مما 
مفالده اجراء الفاضلة عند تزاحم 
المشترين فى شأن عققار واحد على 
أن التعاقد حصل مع 0 وأحد 
عيب ببطله» ولا بغير من ذلك 
وحود أسيقية آخر في تقديم 
الطلب ألى جهة الشهر العقارى 
أذ أن مجرد الاأسبقية فى تقديم 
الطب لا تنال من الآثار القانونية 
لسابو » كما أنه له غير من هنا 
التظر عدم مر اعاة الاجر لءات 
والواعيد النصوصيعليها ثالملددين 
6 74 من قانون ننظيم الشهر 
العقارى ذلك أن ما أنتظمته هذه 
النتصوص ل وعلى ما جرى يه 


قضك هذه المحكمة , لا عدو أن 
يكون تبياننا للقواصاه الادارية 
أامددة للاجراءات والواعيد 
الواجب على مآموريات اله 

العقارى أتباعها عند بحث الطلبات 
أو مشرومات المحررات المقدمة 
للشسهر بشأن عفسار ولاحد ء 
الى المختصين يمأمور بات الشهر 
العقارى 0 واذ لع برقب المشرع 
يطلان الشهر على مخالفتها فان 
الاقضاية تكون أن مسسبق 
فى سجيل التصرف الصادر له 
ولو كان هو صاب الطلب 
الللاحق . لملا كان ذلك وكان 
لا أهمية لما برد فى أسباب ١‏ 

من أخطاء قانونية ما دام ملطوقه 
متفقا التطبيق] ١‏ , 
للقانون على الوقائع الثابتة فيه 


بالخطا فى تطبيق 
القانون بهذأ السيب يكون فم 
منتج فى الطعن دين 
وحيث أن هذا لنعى مردود ذلك 
إن الحكم المطعون فيه قدرد فلى 
دفاع (لطاعن فى هذا الخصوص 
بقوله « أنه ( أى الطاعن ) خلق 
لشفسه حقا عينيا على الغلر من 
الاطيان اللتناوع . بشأنه أججردته دتعاقده 
الا بالتسجيل الذى لم يصصادف 
محله أصالة »6 وهذا الذى قسرره 
الحكم صحيمح فى القساقون ويكفي 
لحمله ذلك آنه من القرر وملي 
ما ورد قى اآرد على السيب الثانى 
وجوب شهر جبية الم 
النشئة الحقوق الميئة العقاربة 
مقدم الشهر الأاننشا هذه الحقوق 


ولا تنتقل ولا نتغير ولأ تزول لابين 


ذوى الشان ولا بالنسبة للغم » 
وكان الحكم الطعون فيه قدانتهى 
الى أن ملكية الأطليان محل النراع 


كم تنتقل الى الطاعن بل ظلت على 
ملك مورث الطعون عليهما الأولى 
والثانى حتى تصرف فيها بمجرد 
سجل الى المطعون عليه ألثالث 
ورتب الحكم على ذلك رفض دفاع 
الطاعن الذى أبدأهق خصيوص 
مشروعية تسحيل العفقك ٠:‏ فان 
الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون. ولا يغير من ذلك ما يكون 
قد تزيد فيه بغرض خطله ‏ من 
أسباب أخرى بشأن المنشور الذدى 
أصدوته مصلحة الشهر اتعقارى 
مادام أن قضاءه قد بنى علىدعامة 
قانونية صحيحة قصااح لحمله 
وتكفى للرد على الآطاعن ومن ثم 
يكون النعى بهذا السبب على غير 
أساس , 


طمن 118 لسئة 86 ق فى 11/ 
4/1 رلئاسة ومضويةالسادة 
بطرس زغلول واحمد حسن ميكل 
ومحمد صادقالرشيدى وابراعيم 


علام وابراهيم الديواني الستشيارند 


جه 5ه 

المبدا القانونى : 

وكالة : وكيل ؛ سلطة ثائبه فى 
مقاضسساة الموكل . ملدتى 
معلا و ءالا ٠‏ 

يجوز لنائب الوكيل أن يرجع 
بدعوى مباشرة على الموكل يطالية 
فيها بما التزم به نحو الوكيل 
الأصلى ٠‏ ذلك سواء كان الموكل 
قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل 
غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم 
برخص له ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه مبى لما "كانت المادة 
48 من القانون اللدنى قنص على 
انه «اذا أناب الو كيل غيره فتنفيذ 
الوكالة دون أن بكون مرخصا له 
٠‏ فى ذلككان مسئولا عن عم لالنائب 
كما لو كان هذا العمل قد صدر 
منه هو > ويكون الوكيل ونائبه فى 
هذه الحالة متضسامتين قى 
المسئوية . أما اذا رخص للوكيل' 
فى أقامة نائب عنه دون أن بعين 


قضاء محكمة اثلنقضص اللدنية 


شسخص النائب فأن الوكيل لايكون 
مسئولا الا عن خطئه فى اختيار 
ناثبه أو عن خطثه فيما أصدره 
له من تعليمات وبجوز ق الحالتين 
السابقتين للموكل ولنائب تلوكيل 
أنيرجع كل منهما مباشرة 

2 وكانت أت 
القانون المدنى تنص « على الموكل 
أن برد لاوكيل ما انفقه فى تدفيذ 
الوكالة ‏ التنفيذ العتاد ب .. » 
فقّد أفادت هانانالمادتانمرتبطتين 
آنه يجوز لنائب الوكيل ان يرجع 
بدلعوى مباشرة على الموكل يطالبه 
فيها بما التزم به نحو الوكيل 
اللاصلى وذلك سواعء أكان الموكل 
قد رخص للوكيل الاصلى بتوكيل 
غيره فى تنغيذ الوكالة أو لم يرخص 
له بذلكويكون رجوع نائبالوكيلا 
على الوكل ‏ شانه تى ذلك شان 


. ما يرجع به الوكيل الاصلى على 


اللوكل - من المطالبة باللصروفات 
الضرورية المشروعة التى أنفقها 
من . ماله الخاص والتى استنزمها 
كفيك الوكالة و 
مراجعمة مذكرة الطاعئة الأقدمة 
أحكمة الاستئئاف بجلسسة 
4 اأالنها تمسكت فى 
دفاعها قبل المطمون عليه الأول 
بأن البضاع كلها أرسلت شمو جب 
سندات شحن باسم ولامر مرقق 
مياه القاهرة وان المرفق قام 


: يتظهير كل سند الى المطعون عليهاً 


الثالثة التى ظهرتها. بدورها الى 
الطاعنبة تظهيرا توكيليا حتى 
تستطيع هذه الآخيرة القيام 
بالتخليص على البضائع الواردة 
فى الدائرة الجمركية وأستلامها 
وشحنها بعدئد الى موقع العمل 
بمحطة مياه القاهرة ؛ وان لها 
تاستلامها صندات الشحن مظهرة 
اليها من الموسل آليه ‏ المطعون 
عليه الأول ب صفة الوكالة فى 
استلام المضاعةمن ربان السفينة 
ولاستيغاءكافة الاجر اعات الجمركية 
فيحق لهنا المطالبة بالمصروفات 
الغرورية المشروعة التى اننقتها 


لحل 


فيهذا السبيل» وكان هذا الدفاع 
دفاعا جوهريا قد بتثير به وجه 
الرأى فى الدعوى؛ واذٌ أقام الحكم 
قضاءه بر فض دعوى الطامية 
تأسيسا على أنه ل توجد رابطة 
الأول وأتمفل الأشارة الى هذا 
الدفاع ولم يرد عليه © قانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيقع القانون وشابه 
ستوجب نقضه لهذا السيب فى 
هذا الشق فيما قفى به دون 
حاجة لبحث باق ىأسباب الطعن , 

« عن الطلعن قيمنا قفى ته 
الحكم فى الاستئئاف 116 سسلة 
.مق 

القاهرة المرفوع من المطعون 
عليها الثانية 6 ., 

وحيث لأنك بوه لا كانت النقرة 
الثانية من الملدة ١5|‏ مرافعات 
تنص على أنه « اذا .كان الحكم 
صادرا فى موضسوع غير قابل 
فى دعوى يوجب الثانون فيما 
اختصام أشخاص معينين جمانا 
من فوت ميعاد الطعن من المحكوم 
عليهم. أو قبل الحكم أن يطعن فيه 
أنناء نظر الطعن المرفوع فى اليعاد 
من أحد زملائه منضها اليه ف 
طلباته «( وكان الحكم الطعون فيه 
بعد أن حصل عدم مسكولية 
المطعون عليه الأول عن طلبات 
الطاعئلة لان المطعون عليها الثانية 
مسئولة عن تسليمه اللمهسات 
والادوات المستوودة وانه ولاشآن 
للمطعون عليه الأول بما تتخده 
الطعون عليها الثانية من اجراعاتة 
خاصة تالشحن والتخليص وقد 
قفى رغم هذا الأبضاح الذى يتم 
بالتسسية لكل من المطعون عليهمة 
الأول والثانية بقبول استئناقف 
الطعو نعليها الثانية الذىانفيت 
فيه إلى المطمون هليه الأول 


1١ 


(لعدد أشالثة ‏ ألسئة .م 


استنادا الى أن الحكم الابتداثى 
الذى قضى الحكم المطعون فيه 
بالقائه » قد قضى على المطمون 
عليهما الأول والثالية بالتضامن 
دون أن يعئى الحكم المطعون فيه 
بالتحقيق من الضوايط سالفة 
'البيان ألتى تجيؤ' لمن فوت ميعاد 
الاستثناف أو قب لالحكم أن ظمن 
فيه أثناء نظر الطمن المرفوع من 
أحد زملائه ى الميعاد ودون.أن 
ينرل هذه الضوبط الخاصة 
'بالتضامن على وآقعة النعوىعلى 
التحو الذى حصله تمبا يعجنز 
محكمة النقض عن مراقبة قضاء 
الحم المطمون فيه قى هذا 
خالف القانون وشابه القصور 
فى التسبيب بما بقتفى نقضسه 
دون حاجة البحث إلأقى ا 
الطعن م 


طمن لواقم © لسلة 6* ق 3 
بالهيثة السايقة 


البدا القانوتى 3 
استثئئاف © ميعاده مفللة 


رسمية ه مراقعات م ٠‏ ود 4/؟ 


و؟آ.ءا | ا 
يحسب ميعاد الاستئناف من 
اليوم التالى تلصسدور الحكم 


ااستانف فان صادف اليسوم 


الذى ينتهي فيسه الميعاد عطلة 
رسمية فان البعاد يمتد الى البوم 
اناير لانتهانها 1 


وحيث أن بعزف. المادة 0 من 
قانون المرانمات اذ تنص على 
لحصو ل 0 أء ميعادا مدنا 


التنبيه 1 احدوث الأمر ا ف 
نظر القاتونت مجريا للميعاد 
وشقفى الميعاد بانقضساء أليوم 
الأخير فيه اذا كان ظر فا بجب أن 
يبحصل فيه الاجراء ») ققد آفنادت 
مذ للك وبصدد سر بان ميعاد 
الاستئئاف عدم احتساب اليوم 
الذى بصدر قيه الحكم الستافا 
وانمبا يحتسب الميعاد من أليوم 
التالى أصدوره ٠.‏ وا كان الحكم 
الايتدائى قد صدر فى 57/1/15 
وكان ميعاد أستثنافه ستين بوما 
نبدآ من تاري صلشوره ونقائئس 
المادتين 5.9/70 من قانون 
المرأ فعات 6 فان مقتضى ذلك أن 
سدآ ميعاد الاستئناف من يوم 
6 وهو أليوم التالى 
لصدور الحكم وينتهى فى يوم 
0/15 دون أن محتسب 
اليوم الذئ صدر فيه الحكم » 
قم انه وقد صسادق يوم 
1/1 وهو اليوم الستون 


الذىينتهى فيه ميعاد الاستئناف 
مطلة رسمية 0 0 جمعة ) فان 
الميعاد بمتد الىيومع 1117/19/15 
وهو أول يوم عمل بعد انتهسائه 
عملابالمادة 3 من قانون المرافسات 
ويكون الاستثتناف ,قد رفع فى 
الميعاد اذ قدمت صحيفته فى ذلك 


فق 10 كان قد مفى 
اثثلان وستون يوما من تاريخ الحكم 
المستائنف الصادر ى 59/1/1١5١‏ 
بأن أجرى خناب اليوم الذى 
صدرقيه الحكم المستانئف ا 
فى 1193/1/15 ضمن ميعات 
الاستئثاف ولم بعمل حكم المادة 
٠‏ من قانون المرافعات السالفة 
الذكر » ورتب الحكم على ذلك 
قضاءه يسقوط حق الطاعن ف 
الاستئئافم فانه كون قد اخطاق 
تطبيق القانون بما سستوجب 
نقضة بم 


طن 5*0 لسئة 6؟ ق فى ١5‏ 

7 رئاسةومهوية السادة 

٠‏ الدكتوي عبف السلام بلبغ وبعكرس 

زقلولواحميد حسنهيكل وابراهيم 

ملام وابراضيم الديواتى 
امستشاريم ٠0‏ 


الللسسمسسسبيببيبيب يسبب ب سس 


15 سد 

المبدا القانوني : 

رشوة : اركانها » شروع , 
مستششار احالة . أمر بألا وجه 
نقض . عقوبات م ١١5‏ مكررا . 

انا اشترطت المادة 1٠١‏ مكررا 
من قانون العقوبات لنطبيقها أن 
يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو 
يقبل أو ياخف وعدا أو عطية تذرعا 
بنفوذه الحقيقى اد الخرعوم بغرض 
الحصول على مزبة للفير من أى 
سلطة عامة » فقد دل ذلك على أن 
المشرع قد ساوى فهنه الجريمة 
يبن قبول العطية وأخذها وبين 
طلبها . فلا يشترط لتحقيقها 
قبول أو اخنها فحسب » بل أن 
مجرد طلب العطية تتوافر به هذه 
الجريمة بتمامها » ولا يعتبر هذا 
فى صحيح القانون بدءا فى تلفيذها 
او شروعا فيها ٠‏ 
الحكية : 

« حيث ان الأمر الطعون فيه 
بين واقعة الدعوى بما 'محصله 
ان المجنى عليها تقابلتت مع المتهم 
( لللمون ضده ) فى شهر يونيه 


ستة وآتهمها يأنه نوكم 
منصسيه فى المحافظة ذو نفيوذ 
ويمكنه الحاقها باحدى الوظائف 
بها بعد استخراجه لها شسهادة 
الميلاد والبطاقة الشخصية وطلب 
منها أربعةجنيهاتة فأعطتهجتيهين 
الأ آنه ما طلها ولم يستخرج لها 
شيئًا من ذلك مما حداها على ان 
نستخرج إننفسها شهادة الميلاد 
ثم ذهبتاليه وطلبتت مثهالحصول 
على البطاقة الشخمسية حتى 
يتمكن من الحاقها بالعمل فكلقها 
اعلاد الصور والاستبارات 
اللازمة وطلب منها جنيهين مقايل 
ذلك الا انها قامتبالابلاغ ورافقتة 
الضابط لضبط التهم متليمسا 
بالجريمة عند اعطائها الجنمينة 
ودخلتت منزله تمفردها » وبعد ان 
سليته الأوراق سألها عن المبلمٌ 
فقدمت له الجنيهين ثم انصرفت 
وأشارت الى الضايط فداهم 
امتهم وضبطه ومعة المبلغ ٠‏ وبعد 
أن أورد الأمسر مؤدى أقوال 
الضابط استطرد الى القول : 
« وحيث ان الثشابت من أقوال 
الضابط أحمد .ره أن المتهم كان 
سبيله لقراءة الأوراق التى 

تقدماعة يها المجئى عليها الأمرالذى 
يقطع بان امتهم لم يقبل : بعد العطية 
موضوع الدعوى وبذلك يكوناليكن 
المادى للجريمة لم يتوافر ووقفتته 
الجريمة عند حد البدء فى التنفيقا 
الذى لا عقايم عليه ولا ينال من 
ذلك كون النقود ظاهرة أمامه أذ 
لم يكن وقت دخول الشابط قدا 
تبيث أمر هذه النقود حتى بول 
كلمته بشانها ولا سبيل له الى 
معرفة ذلك ؛ الات نتم له قراءة 
ماآرفقتها من آوراق. .»ثمانتهى 
الآمر الطمون قيه الى التقريريعدم 
وجود وجالاقامة الدعوىالجنائية 
قبل المتهم ٠‏ 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان ما قاله 


الأمر الطعوت إقإبةفيما تقدملابتفق 
وصحيع القانون > ذلك بأن المادة 
أسرلا مكررا من قانون العقويات أذ 
اشسترطت لتطبيقها أن بطب 
الفاول لنفسه أو لغين أى يقبل أو 
ياخذ وعدا اى عطية تذرعا بنفوذم 
الحقيقىاو الأزعوم بغر ضٍالحصول 
على مزية للغ من أى صلطة عامة 
نقد دل ذلك على أن المشرع قد 
ساوى فى هذه الجريمة بين قبول 
شترط لتحقيقها .قبول المطية 
أو أخذها فحسبم بل ان مجر د 
طلب العطية تتوافر قه هلله 
الجريمة بتمامها ولا يعتبر هذا فى 
صحيخ القانون يدءا فى تنفيذها 
أو شروعا فيها 4 لمذأكان ذلك » 
وكان الأمر المطعون فيه وقد أورد 
فى بيانه لواقعة الدعوى مايفيد 
حصونٌ هذا الطلبي: من جانب 
المطعبون ضكه دون أن يعئى 
بتمحيص ذلك وذهب الى ان 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
اما مكررا من قانون العقويات 
لا تتواقن الا يقبول العظية » فانه 
يكون معيبا بالخطا فى تطبيق 
القانون » ولما كان ذا النظر 
الخاطىء قد حجب المحكمة من نظر 
موضوع الدعوج وتقدبى آدلتها 
ووزئها فانه بتعين أن كون مع 
النقض الأحالة » « 


لعن رقم 71131 السئة 8؟ قا فق 
لاا 194/1 برئاسة وعضوية | 
السادة مشتار مصطفى رصسوان 
ومسبلسحقوظ ومحيد عبدالوهاب 
| تليق ومحمود عطيفه والدكتور 
أحبكد ابراهيم المستثبارد ٠‏ 


ب /1؟ هه 


المباديء القانونية : 
(!) مأمورية ضبط قضائى : 
اختصاص »© قبض »© تفتيثى .« 


ردلا 


لالعادد الشالشة ب اللسعة ,م 


محكمة الموضوع به حك 6 تسمسيييخ 
عيبع )هيئة بريد ؛ ضياط مياحث 
الجراعاتم .ل قرار دذبر الداخلية 
أل لسنة ,لامكل ه 


الأصل - من مامورى القبسيط 
القضائى بوصفف كودهم من ضباط 
شرطة السكة الحديد ويبنيسط 
اختصما 5 وفقا لنص المادة 
؟ من قانون الاحراءات الجنائية 
والمادة الأولى من قراو" وذير 
الداخلية ١١.١‏ فى ه؟ من أبريل 
1351 بانشاء للمساحث 
بالهياة العسامة للبريد و تتحديد 
اختصاصه ‏ على بحث وتحرى 
وضبط الجرائم التى تقع بدائرة 
اختصاص هيأة البريد م 

(ب) جناية : اتهام قيض على 
متهم حاضر وتفتيشه بغير اذن 
من سلطة التحقيقئ 4 اجراءات 
انا واءرخو 55 اختلاس ٠.‏ 

- لمامون الضبطظ 0ت 
أن يامر بالقبض علىالمتهم الحاضر 
النى توجد دلائل كافية على 
اتهامه فى حالات عددهة الشضارع 
حصرا ومئها الجنايات وآن يفتشه 
بغر آذن من سلطة التحقيق] وبغير 


حاجة. الى ان. تكون الجناية. 


متلسسا بها ٠‏ : 

(ج) دلائل كافية ؛ تقديرها . 
قافى مو ضوع : 
او الضبط القبيض ا 
ومبلغ كفابتها يكون بداءة لرجل 
الضبط القضائى » على ان يكون 


تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة- 


التحقيق؟ نحته اشراف محكية 
الملوضوع + وكا كان 1 قد 
0 3 منقه 0 
الأدلة النى ارتكن الهس رجل 


( د ) تفتيش : تلبس ٠.‏ اثبات 
5 ع . 08 يمنأ رعنه ١‏ تغتيثى 
عرضا » 


متى كان التفتيش الذى 
أسغر عن ضبط الخدر ب عرضا 
قد تم صحيحا ف القانون » فلا 
غير من صحته أن البسلاغ عن 
الحادث كان عن واقعة اختلاس 
لم تكن مطروحة على الحكمة اذ لم 
يتم التصرف فيها ٠‏ 

(هار شسهادة : اجراءات 
محاكمة. محكمة جنابات»استغناء 
احجراءات م 581 ٠.‏ 

ه - تخول المادة 9/؟ منقاتون 
الاجراءات الجنائية للمحكمة 
الاستغناء عن سماع الشهود اذ 
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ٠‏ 
وا كان الثابت أن شاهد الاثبات 
تخلف عن الحضور وان أقواله 
تليت فى الجلسة بموافقة النيابة 
والدفاع » فان ما ينعاه الطاعن 

الطعون فيه فى هذا 
0 يكون له محل ٠‏ 
الحكمة : 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى يما تتوافس به 
العناصر القافونية لجريمة احراز 
المخدر التى دان الطاعن بماء 
وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة 
سائفة من شأنها ان تؤدى الى 
ما رتيه عليها . لما كان ذلك »6 
وكأن الحكم قد أطرح الدفع ببطلان 
التفتيش ثى قوله « ان الدفاع عن 

الطفعن ب دفع ببطلان 
القبضوالتفتيشى لآن مجردالتبليغ 
عن حريمة ل حتى لو صحت ل 
لا يكفى لقيام حالة التلبس التى 
تقتضى القبض والتفيش .. وانه 
وأضسح من ظروف الضبط أن 
الواطن آحمد آبلغ السيد ضابط 
مباحث البريد بكشفه قيد عملية 


أستردادمند قتن تو فير هرقم أبداعة , 


نقودا وقدم للضابط دفتر التوفير 
الذى بين آنه مسحوب مله 
0 موداع كك وأتٍ الغارق هو مبلع 


ثلاثون حنييلا ' قضمة ما اكتلسه 
انهم 6 واذْ لم يكن كن به البلغوالتوم 
م بلقغوة تلادعاء قلية وآن أقواله 


تأيدت بالدفتر اللآثى قدمه بم 


على 0 4 يجناية اختلاس 
وأصيح من حق الغسابط 
وحلت لديه دلائل اتدل" على أن 
المتهم ارتكب جنابة اختلاس أن 
يغتشه دون اذن من النيابة ودون 
حاجة الى أن نكون الجنايةمتليسا 
بها بالمعنى الذى تضمنته المادة ,م 
من قانون الاحراءات الحنائية )الى 
لما كين ذلك 6 وكانت المادة و8 
من قانون الاجراءات الجنائية 
قنص على أن لأمور الفسسطل 
القضائىأن,أمر بالقبض على المتمم» 
الحاضر الذي توجد دلائل كافية 
على اتهامه فى حالات عددها 
الشارع حصرا بهذه المادة ؛ ومنها 
الجنابيات » وأن بيفتشه بغير اذن 
من سلطة التحقيق ويغير حاجة 
الى أن تكون الحنلابة متليسا بها » 
وكان تدس الدلائل التى توغ 
لأمور الضبط والتفيشى و 
كفايتها يكون بداءة لرجل الضي 
القضائى على أن بكون تقديرههذ! 
خاضعا لرقابة سلطة التحقيق 
تحت اشراف محكمة الموضوع , 


ولا كان الحكمع قد استخلص 
فى منطق سليم كفابة الأدلة التى 
أرتكن اليهارجل الضط فتفتيش 
لا يكون سديدا . ولا بغير من ذلك 


- أن البلاغ عن الحادث كان عن 


وأقعة اختلاس لم تكن مطر وحة 
على المحكمة ‏ اذا لم يتم التصرف 
فيهلاس ما دام أن التفتيش الذى 
أسغر عن ضبط المخدو ‏ عرضا 
قد تم صحيحا فى القانون ٠.‏ 
ا كان ذلك »> وكان ما يثيره الطاعن 
من نعى على الحكم بالقصور لاغقاله 
التصدى عن وجه اختصاص 
ضابطمياحث الهيثئة العامةللبريد 
فمردود يأن امادةالثالثة والعشرين 
من قانون الاحجراءات قد نصت 
القضائى ق دوائر اختصاصهم 5 
حكمدار بوليس السكك الحديدبة 
وضياطه ») رى 
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واذا صدرقراي وزير الداخلية 
؟.| لسنة (115 فى 15 أبريل 
سنة 1951١‏ بانشاء قسم للمياحث 
بالهيئة العامة لليريد وتحديد 
اختصاصه نص فى المادة الأولى 
منه على أن « ينشاً قسم للمباحث 
بالهيئة العامة للبريد يتيعحكمدار 
شرطة السكة الحديدية وهيئتى 
الواصلات السلكية واللاسلكبة 
وبختص بالأعمال الآتية : 

(!) بحث وتحرى وضسبط 
مختلف الجرائم التى تفع بدائرة 
0 هيئة البريد أو تتعلق 
الطرود أو العبث بمحتوباتها او 
بمتعلقات الهيثة وما الى ذلك . 

( ب ) بحث وتحرى وضبط 
جرائم الرشوة والاختلاس وغيرها 
التى بدائرة الهيئة أو تتعلق بها . 

(ج ) بحث وتحرى شكون 
موظفى وعمال الهيئة للوقو فعليها 
يكفل تأمين سير المرفق . 

( د ) ما بعهد اليه من أعمال 
و ا جه 

واف مما تقدم أن ضبفطل 
الماحث بالهيئة العامة للبريد هم 
ب بحسب الأصل لح اي 
الضبط القضائى يوصف كو نهم 
هن ضباط شرطة السكة الحديد 
ونبسط اختصاصهم وفقا لنص 
المادة الأولى من قرار ونير 
الداخلية المذكورة على بحث 
وتحرى وضبط الجرائم التى تقع 
بدائرة اختصاص هيثة البريك , 
ولا كانت محكمة الموضوع قد 
أنصحت عن اطمئنفها الى قيام 
الدلائل الكافية على اتهام الطاعن 
بجريمة اختلاس أموال من دفتر 
توفير مما بسوغ لمأمور الضبط 
القضائى القبض عليه وفقا للمادة 
1/5 من قانون الاحراءات 
الحنائية 4 وليس من ربب فى أنه 
يجوز لمأمور الضبط القضائى 

تفتيش امتهم فى الاحوال التى 
يجوز فيها القبض عليه قالونا 


اعمالا للمادة 51 من ذلك القانون» 
ومن ثم فان مايثيره الطامن فى هذا 
الصدديكوند فاعا قانونيا بعيدا عن 
تحجةالصواب مما لا تلترم محكمة 
الموضوع بالتعرض له + ما كان 
ذلك » وكات بين من ١‏ المطعون 
فيه انه اطرح اقوال شاهدىالتاقى 
بقكوله « والمحكمة تطمئثن لاقوال 
الضابط ولاتأخذباقوالالشاهدين 
لانهماً بنيا أقوالهما على الاستنتاج 
لان الضابط لم يخبرهما بضبط 
المخدر مع المتهم فاستئتجا أن 
شيا لم يضبط معةهة وعدم اخبار 
الضابيط لهما بها ضبط لا شفى 
صسحة الضبط 4 فهبعا لها 
بترم ١‏ الضابط” بشليفهما ب ومن 
جهة أخرى فهما مع المتهم فىمكتب 
واحد ويزاملانهق العمل ويشهدان 
ترأه الحكمة ) . 

لأ كلان ذلك : وكان الشسابت 
بمحضر جلسة المحاكمة أنالشاهد 
الأول صدقى .. أذ سثل عما اذا 
كان يستطيع الجرم بضبط أو 
عدم ضبط مخدر مع الطامن 


أجاب بقوله « لا أقدر أن اجزم 


ان الضابط وحد مع المتهم شيمًا» 
ولكن اذا كان لايم 'وجد مع 
الذى 10 المحضشر الذى 
حرره الشاهد ) » كما سثل 
الشاهد الثانى مصطفى .٠.‏ عما 
اذا كان الضابط 1 مخدرا 
معالمتهم فأجابيقوله «لا مضبطشس 
استشهد با 1 ٠‏ ومؤّدى شهلاة 


هذين الشاهدين آنهما استنتحا ٠‏ 


عدم ضبط مخدر مع الطامن لان 
الضابط لم يخبرهما بذلك وهو 
ما استخلصة الحكم ‏ بحق ب من 
قالة الخطأ فى الاسناد . لا كان 
ذلك »© وكان الثابت من العلا 
شاهد الاثنات تخلف عن الحشور 
وان أقواله تليت فى الجلسسسة 


بموافقة النيابة والدفاع . ولما 
كانت المادة و8؟ من قالون 
الاجراءات الجنائية قد خولت 
المحكمة الاسستفناء عن سهاع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المداقع 
عنه ذلك » فان ما يئعاه الطاعن 
على الحكم المطعون فيه فى هذآ 
الشان لا يكون له محل . لا كان 
ما تقدم > فان العلعن يكون على غير 
أساس متعين الر فى © ه. 


طمن رقم 17# لسنة م5 ق 
فى 1518/1١/14‏ ورئاسة وعضرية 
السادة عمد صبرى ومحماد 
فييك المتعم حيراو ومحيك 
نورالدين عويس ومحمد أبوالتفل 
حفنى وانوي احمدشلف المستشارين 


-8؟١1-‏ 
المبادىء القانونية + 
(1) حكم ٠.‏ أصدآرهة ٠.‏ خطا 
مادى فى منطوق الحكم . 
١‏ ب هتى كان البين من مطالعة 
محضر جلسة المحائية ومن 


2 فى متطوقة 
[أمحامى الملتدب مع 
عنه كان محاميا موكلا 6 مادام أن 
ا محكمة لم تندب محاميا للدفاع 
عله + وما دامت تنك الأتعاب انما 
قدرت للمحامي الملتدب ٠‏ : 

29 اثبات » شهادة . حك ) 
تسسبيب © عيب ؟ وصف 1 
اتؤال المجنى عليه الذى لم بحلف 
اليمين بأنها شهادة , اجسراءات 
م ”م148 ٠+‏ 

؟ ب أنه وان كانت الشهادة 
لا تتكامل عناصرها قانونا الا بحلف 
الشاهد اليمين » الا أن ذلكلاينفى 


1١15 


عن الاقوال التى يدلي بها الشاعد- 


عبن أنها شهادة 6.٠‏ 
7 لغفة هو من اطلع 
الثىء وعايئه » والشهادة اسم 
المشاهدة وهي الاطلاع علي 0 
عيانا » وقد اعتمر القانون اق 


الماذة ١81‏ من قانون الاجراءات ١‏ 


الجنانية سال شاهدابمجرد 
دعونه لأداء الشهادة سواء آداها 
تعكت أن حلف اليمين أو :دون أن 


بحلفها » وفن ثم فلا يعيب الحكم 


يحلف البمين بانها شهادة . 


(ع) شاهد : سمع على سبيل. 


الاستدلال بغير حلف مين » اعبتماد 

المحكمة على شهادته فى الحكم . 
+ بس من حق محكمة الوذ 

أن تعتمد فى قضائها بالادانة على 


أقوال شساهد سمع على سسيل' 


الاستدلال بغر حلف يمين ٠.‏ 
(ى) مجنئى عليه: 
قضاء الحكمة بادانة الطساعن 
'استتادا اليها ٠‏ 
مه تن أن مؤدى قضاء المحكمة 
بادانة الطاعن استنادا الى اقوال 
الكجنى عليه والى ماجاء بالتقسرير 


الطبى هو اطراح ضمنى لجميع 


الاعتيارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها ٠‏ 


(و) واقعة : بيانها على حقيقتها 
محكمة موضوع >؛ وود الحادث الى 


صورته الصحيحة من جماع الادلة , 


الطروحة عليها , 

5 ل لمحكمة الموضوع فى حدود 
سلطتها فى وزن عناص الدعوى 
وآدلتها أن تبين الواقعسة على 
حقيقتها كما ارنسمت فى وجدانها 
وترد الحصادث الى صسسورته 
الصحيبحة من جمساع الآدلة 
المطروحة عليها » اذا هىطرحت 
دفاع الطاعن لهذا التصسبوير - 
الذى أيده فيه شاهى نفيه - فلا 
يقبل منه مجادلتها فى علاصر 
اطمئكنانها ٠‏ 


اقواله © 


ألسئة .هم 


العدد الثالث ل 


:- ( ف ) أصاية: لم تكن محلاتهام» 


سكوث الحكم عنها . 

/ا ”ل الاصل آنه متى كان العحكم 
قد انصب على اصابة بعيثها سب 
الى المتهم اخدائها وآنبت التقرير 
الطنى وحودها واطمانت الحكمة 
الى أن المتهم هو محدثها » فليس 
به فْنْ حاجة الن التعرض لغيرهاً 


من اصابات لم تكن محل 'اتهام وام 


5 بشانها دعوى مما لا. يصح 
معه القول بان سكوت الحكم عن 
ذكرها يرجم الى أنه لم يفطن لها ٠‏ 
الملحكمة : 

بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية للجريمة التى 


دان الطاعن بها ؛ وأورد على ثبوتها ' 


فى حفه آدلة: من شأئها أن تؤٌّدى 
الى مارتبه الحكم عليها . لما كان 
ذلك ؛ وكان البين من مطالمة محضر 
الحكم امون فية أن جام موي 
حضر مع الطاعن وتولى الدفاع 
عنه » ومن ثم فان ما وقع فيه 
الحكر هن 02 فى متطوقه بتع بن 


أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى سلامة 
الحكم . على أنه لا مصلحة للطاعن 
فيما شيره فى هذا الشأن مادام 
أن الملحكمة لم تندب محاميا للدفاع 
عنه وما دامت تلك الاتعاب انما 
قدرت تلمحامى المنتدب ٠‏ كما أنه 
لا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى 
عليه الذى لم بحلف اليمين بأنها 
شلهادة 3 ذلك بأنه وان كانت 
الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا 
الا بحلف الشاهد اليمين ؛ الا أن 
ذلك لا يتغى عن الاقوال التى بدلى 
بها الشاهد بغير حلقف بمين أنها 
شهادة . قالشاهد لغة هو من 
(طلع على الشىء وعابثه والشهادة 
أسم من الشاهدة وهى الاطلاج 
على الشىء عيانا » وقد اعتبر 
الغانون ‏ فى المادة “إلم؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ 

شاهدا بمجرد دعوته لاداء الشهادة 


سواع آداها بعك أن بحلف أليمين 
1 و دون أن يحلفها ولما كان من 
حق محكمة الموضوع أن تعتمد 
فى قضائها بالاداة عل ىأقوال شاهد 
سمع على سبيل الاستدلال بغير 
حلف يمين اذ مرجع الامر كله الى 
ما تطمئن اليه من عنساصر 
الاستدلال »© وكانت المحكمة يد 
اطمانت الى أقوال المجنى عليه الت 
أداها فى محضر التحقيق الابتدائى 
بغير حلف يمين بعد أن ا 
سماع شهادته أمامها لو فاته » 
فانه لايقبل من الطامن مصادرتها 
فى عقيدتها . 

لا كان ذلك » وكان مؤّدى قضاء 
المحكمة بادانة الطاعن استنادا | 
(قوال المجحنى عليه والى ما حجساء. 
بالتقرير الطبى هى اطراح ضمئى 
لجميع الاعتبارات التى ساتها 
الدفاع لحملها على عدم الاخذبها » 
وكان المحكمة الموضوع فى دود 
سلطتها فى وزن منناصر الدعوى 
وأآدلتها أن تبين الواقعة على 
حقيقتها كما ارتسمث فى وجدانها 
وثرد الحادث الىصورته الصحيجة 
من جماع الادلة المطر وحة عليها 5 
قاذا هي طرحت دفاع الطاعن 
المخالف لهذأ التصوير 2 الذى 
أبده فيه شاهد نفيةه ‏ قلا 
منه مجادلتها فى عناصر اطمئئائها. 
أما ما بثيره الطاعن من تمارض 
اقوال المجنى عليه مع التقربرالطبى 
فمردود بأن الاصل أنه متى كان 
الحكي قد انصب على اصابة بعينها 
نسب الى المتهم احدائها واثبت 
التقرير الطبى وجودها واطمانت 
الحكمة الى أن المتهم هو محدثها » 
قليس به من ,حاجة الى التعرض 
لغيرها من اصابات لم تكن محل 
الهام ولم توفع بشائها دعوى مما 
ال را ع ال الم 

بشطن أها . ولما كان الحكم 

كمون فيه قد سل م قزل ش 
المجنى غلية ما مفاده ان الطاعن' 
ضربه يغضيا على يده اليسسرى 
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لأحدث بها الاصابة التى نشات 
عنها العاهة المستديمة ؛ ونقل عن 
التقرس الطبى الشرعى ما موّداه 
إن هذه الاصابة هى جسرح رضى 
بالسبابة اليسرى احدث كسرا 
برأس السلامية العليا وخلف 
أعاقات تعر ثنى هذا 0 : 

ويضف من قوة قبضتها بما يعتبر 
هاهة مستديمة . واذْ كان ماأورده 
الحكم من مؤدى الدليل القولى لا 
بتئاقض مع ما نقله عن الدثئيل 
الفنى بل بتطابق معه © فان مايثيره 
الطامن فى هذا الصدد بكون فى غير 
محله . لما كان ذلك 6 فان الطعن 
تكون علىغي رأساس واجب ألر فضص» 


طعن رقم 1181 لسنة يه ق فى 
1/١‏ رئاسة وعضوية 
السادة محمد صبرى ومحميد 
محفوظ ومحمد فيد الوهاب خليل 
ومحمود العمراوى والدكتور أحمد 
ابراهيم المستشارين ٠‏ 
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المنادىء القانوني : 

١)‏ ) خبز 8 مواصفاته 3 وزنه» 
قرار وزير تموين .9 لسنة 
/لإهةا قرار وزير تموين 185 
لسئة 956! م6 ق 86 سلة 
هذا . 

١-المادة‏ ؟2 من قرآار وذير 
التموين 5١‏ لسنة /15651 المعمدل 
بالقرار 185 لست ١956‏ والصادر 
نذا للهرسوم بقانون 46 لسنة 
م6 فى شان الثموين » قد 
حددت مواصغات معيئة للخضزهى 
أنيكون الرغيف 00 ١‏ مستوىٍ الدع 
مكتمل الاختمار بغي رنقص أوزيادة» 
محتفلا عندنضيجه بمظهر هالطبيعى 
دو نالتصاق شطريهأواحتراقهماه 
. ومستديرا لا يقل قطره عن /ا! 
سم ) ولا شآن لهدذه الواصفات بما 
أوجينه الادة +؟ من ذات القرار 
منأوزان للخبز لا ينقص عنها :ولا 


تنهض مطابقة الخبز للوزن المقرد , 
دلبلا يدحض مخالنته لتلك 
الكواصفات .. 


للعانون ؛ تعدبرها ٠‏ حكم تسيب 
عبيا ا 
؟ - المراجع فى مطابقة أوصاف 
الخبز للمقرر وفقا لقسراي وزير 
التهوين 1٠‏ لسئة !ه15 العدل 
من عدمه 6 هو الحواس الطبيعية 
من يفوم بالفسط »2 ولا يوجب 
القانون أو الواقع عليه ان يتخذ 
طريقة خاصة لآثبات اللمخالفسة 
(ج) قصد حنائى . جريمة » 
صنع خبز مخالف للمواصفات . 
مرسوم عق م6 لسنة .41514 , 


؟ ل لا يتطلب القانون لتحقيق 
جريمة خبز مخاقف للمواصفاتٌ 
قصدا جنائيا خاصا» وتتم الجريمة 


بمجرد مقارنة الفعل اكؤتم مع 1 
بماهيته وكو الع المع الم 


المحكية : 


2 وحيث أنه سين من الاطلاع 
على الاوراق أن المطعون ضدهما 
نسب اليهما أنهما أنتجا خيزا غر 
عليها فى الادة ١؟‏ من قراو ودين 
التموبن ٠‏ لسنة لإم9١‏ العدل ؛ 
ولم بنسب اليهما أثهيا اتتتحسسا 
خبرا دون الوزن القرد ٠.‏ أل أن 
الحكم المطسون فيه قضئ بتأبيد 
الحكم المستائف الصادر ببراءة 


ا ور ال اا 


المحضر 2 لم سين كيفية معر فتسه 

بأن الخبيز مو ضوع التهمة غير كامل 
النضج ؛ وغير كامل الاستدارة 
ل ا عن 11 سم أذ آنه 
لا يكفى أن سرد هذه المخالفات 
سردا بل بجب عليه أن يبين ماقام 
به لبيان هذه الخالفات من وزن 
واستدارة وعدم نضج الخبز ؛ 
اذآن الوزن ستدعى استحضار 
ميزاندقيق لبيانالنعقص فىالوزن» 


والاستدارة تسمستدعىن استجضار 


مسبطرة للقيساس وقياصمه 
باستعمالها » مما ترى معه المحكمة 
تأبيد ١‏ اللساتف .4 وهذدا 


الذى ذكره الحكم المطعسون فيه 


بنطوى على الشطأ فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال » ذلك بأن 
المادة ؟؟ من قرار وزير التموين 
لسنة 14617 الممدل بالقرار 
م سنة 155 والصادر نغاذ1آ 
للمرسوع بقانون 16 لسنة 1556 
ف شين التموين قد حمددت 
مواصفات معينة للشيز هى أن 
كون الرغيف « مستوى الخدع ؛ 
أو زيادة » محتفظا عند نضحه 
بمظهره الطبييعى دون التصاق 
شطر به أو احتراقهمة؛ ومستديرآا 
لابقل قطره عن.17 سم » ولا شأن 
لهذه المواصفات بما أوجيته المادة 
01 من ذات القرار منأوزانالخبر 
5 عجن 4 ٠‏ ل جيك مامه 
لتك للواصفات " ومرجع ع الامر : 
المطابقة ذه تراد أو عدم مو لاسن 
أن يتخذ 0 خاصة لاثبسات 
المخالفة مثل الاستعائة با مقاييس 
الطولية 04 وم يطلب القالون 
خبز مخالف 

لتحقق حريمة صنع خبق 
للمواصفات قصداآط حنائيا خاصا» 
وتتغ بمجرد مقارفة الفعل الموثم 
مع العلم بما هيته وكوثه مخالفا 
انون . نا كان ما تدم ©» وكان 
المطعون فيه قد قفى بما 
0 ذلك وخلط بين وذت الخبز 
ومواصفاته الاخرى واشترط فى 
تحرى مطاقة الخبر #مواصفات 
مالا يتطلبه القانون »2 ولا يلزم ى 
الواقع لاثيات حقيقة الخالفة » 
قانه نكون معيبا واجب النقض 

والاحالة 6 . 


طمن رقم /ا.؟! لسنة م؟ قاى 
اثثرء 4/١‏ رئاسة ومضبوية 
السادة مختار مصطفى ومسواى * 
ومحيمك محقوظ ومحمد فينيك 
المنعم حمزاوى ونصر الديم عرام 
ومحمد أيو التضل حقنى وائور 
أحمد خلف الستشارين ٠‏ 
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ااتعدد الثالث ب السئة 


18 

المبدا القانونى ٠‏ 

اثيات : خبرةء دقاع » اخلال 
بحقسه , حكم »6 تسبيب عيب ٠‏ 
هتك عرض ٠‏ 

متي كانت الحفائق العلمية 
المسلم بها فيآلظب الشرعىالحديث 
تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد 
تقطع نتيجته فى نفى نسب الطفل 
عند المنازعة فيه » وان كان من غي 


اللازم ان فى ثشيوته »ه واتحاد 
الفصائل د العف بين الاصول 


نتبحةتطيل الفضائل أن الطظلا 

ن أن يعزى ألى المثنهم » وكان 
رد الدفا يحدث فى و جدانالقاضفى 
يتعين على الحكبة ان تحقق هذا 


يتعين معه 03 
<< ايمحكمة: 


آورد دفاع الطاعن المبين فى الطعن 
ورد عايه بما قصه وآما بشان ما 
آثاره المتهم من قوله انه يطلب 
تحليل دمه ودم ابنة البجنى عليها » 
فاذا ماثبت أنهمامن فصيلةواحدة» 
كان هوم ر تكب الحادث نان المحكمة 
لا ترى داعيا لأجابة امنهم الىهذا 
الطلب »© أذ ليسن من اللازم أنتتبحد 
قصائل دماع الاصول والفروع © 
ما كان ذلك ؛ وكان الدقاع قد طمن 
فى صحة رواية الجنى عليها وقال 
آنها روابة موعر بها وآنه يرجح أن 


أحدا غير الطاعن قد اعتدى عليها ؛ 
وكانت الحقائق العلمية المسلم بها 
فى الطب الشرعى الحديث تفيك أن 
تحليل فصائل الدماء قد تقطع 
نتيجته فى نفى نسب الطفل عند 
المنازعة فيه ؛ وأن كان من غير 
اللازم أن تقطع فى ثبوته ؛ واتحاد 
الفصائل أو الختلافها بين الاصول 
والقروع آبا كان الرأى العلمى فيه 
هو اعتبار عام لا ينهض فى وجسه 
ماتمسك به الطاعن فى لخصوص 
دعواه من أن الطفل لايمكن نسبته 
اليه ولو بدليل محتمل » محتكما 
الى الخبرة ألفنية البحت التى لا 
يع المحكمة أن تشق طرهها 
فيها الا بمعونة ذوبها . لما كان 
ا ا 
ينتهى اليه راى الحكمة لو ثبت 
بيقين من نتيجة تحليل اا 
أن الطفل لا يكن أن يعزى الى 
امتهم » وكان رد الدفاع بحدث ق 
وحذدان القاضى ما بحدثه دليل 
الثبوت . كا كان ما تقدم ©» فقدكان 
متعينا على المحكمة أن تحفق تحقق هذا 
الدناع الجوهرى عن طريق !لقص 
فنيا وهو الطبيب الشيرعى » أما 
وهى لم تفعل اكتفاء بما قالته من 
أنه ليس من اللازم أنتتحد فصائل 
دماء الاأصول والفروع » فانهابذلك 
تكون قد أاحلت نفسها محل الخبير 
الغنى فى مسألة فنلية » ومن ثم 
كون حكمها معيبا بالاخلال بحق 
الدفاع ممايتعين معه نقضهوالاحالة 
دون حاجة الى التعرض لسسائر 
الطعن »6 . 


طمن رقم 17؟1 لسنة م؟ ق فى 
١‏ ره /رهةة بالهيلة السابقة . 
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| المبدا القانونى : 

)١١‏ أثبات » اعتراف »2 لقكام 
مقاصة . قٌ لم لسثة ةلاق 
/اه! لسنة .52ا . 


١‏ - أنه وان كان الأصل أن 


الو ع ران المحكمسة 
ليست ملزمة فى أخنها باعتراف 
امتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل 
لها أن تجزىء هذا الاعتراف 9 
تأخذ منه بما تطمئن اليسه وان 
تطرح ما عداه لكي تستشيط مئسة 
الحقيقة كما كشفت عنها » الا أنه 
لا كان يبين من الوقائع ويؤدى 
اعتراف الطاعن كما أورده ١‏ 
أنه يتعامل فى النقد الاجنبي واله 
الم ينفق مع المرشد على اجراء 
المقاصة الا على سبيل الراح: حي 
يتحمله على شراء التقد الاجبي 
النى يحرزه » وكانت المحكية بعد 
أن أوردت مؤدى اعترافه على هنا 
النحو انتهت ف التدليل على ثبونت 
تهمة الشروع فى المقاصة ألتى 
أسندتها اليه » الى هذا الاعترافب , 
وحده وأختت به حملة وتفصيلا 
دون أن تبين سبب اطراحها لما 
قرره من أن هذا الاعتراف غر 
صادق أو تفصح عما اطمانت اليه ١‏ 
وما لم تطمئن اليه منه » ودونآن ٠‏ 
تقيم الدليل منواقع هذاالاءتراف 
كما أوردته » على الحقيقة التى 
استنتجتها منه حتى تستطيع . 
محكمة النقض أن تراقب سلامة ٠‏ 
هذا الاستنتاج وصحته » ومن نم 
فان الحكم يكون مشوبا بعيب 
لاعن جه و لز وي 
وذلاك فيما ففى به فى ح 
الشروع ف اللقاصة » مما بتعيئديه 
المطعون فيه بالنسية. 
تهذه الجريمة وحيها 0 
ب اعتراف : تقديره . 
المحكمة ق تجزثته . ا 
؟ سهتى كأآن لم يستند 
9 قضاته بادانة الطاعن الا على 
عترافه » فخرجت بذلك اقوال 
لاغ ع داثرة الإستدلال »© فان 
ها يثيره الطاعن بصسيد روايات 
الملغ المتسدة وتعويل الحكم . على 
وأحدة منها بغر سند يؤيدها؛ 
لا يكون له محل .٠‏ : 


بدا يوه عي 
حرسمة تعامل فى أوراق نقد 
أجنبى ٠‏ . 
ع_مايقول به الطاعنمناشتر 
اللخ معه ى جريمة بيع 7 
الأجنبي بدعوى أنه كان قداشترى 
هذا النقد من الملسغ »© وما تغياه 
الطاعن بهذا الدفاع من السحاب 
آثر التئازل عن أقامة الدعوى على 
البلغ اليه هو أيشا » مردود بأنه 
بفرض أن الطاعن كان قد آثار لذى 
المحكمة مدعاه فى هذا الشأن » فانه 
ماكان لدان يلزمها بمشاركتنه الرا اى 
'فيه» وفى التفاتها عله وهى 
“مساحية الحق فى تقدير أدلة 
الدعوى ب مايدل على أنهااطرحته ٠‏ 
المحكمة : 
« وحيث أنه سين من مراجعة 
بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
عرض لا قام به على الشر قاوى من 
ابلاغ مكتب مكافحة التهربب 
بوزارة الداخلية عن رغبة الطاعن 
5 حرا بنافة لتحويل به 
مرشدا ظا بأنه هو الذي 
سيقوم بتنفيذا لعملية 0 وأنالاتفاق 
جرى 2 اجشتماع الثلاثة على أن 
سملم الطاعن المبلعٌ قيمة ما أراد 
تحويله من النقد المصرى فيسامه 
بدوره الىالمرشد بعد تمامالعملية 
وان الطاعن عرض على امرشد فى 
اجتماعهم أن يبيعه كمي.ات من 
النقد الأجنبى" 2 .وا ناجتماعا آخر 
جمع الاطراف الثلائة فاتفقوا على 
2 بحرر الطاعن بقيمة بك 
ألقاصة أيصال أمائة للمبلغ * وبعد 
أن أورد الحكم أن مكتب مكافحة 
التهريب قام بضبط الطاعن وهو 
سلم الرشد كمية من النقد 
الالجنمى موضبوع انتهمة الشروع فى 
- نعه وأن البلغ قدم ابصال 
الامانة ؛ تنلاولد فاع الطاعن فاورده 
بشوله « وبسؤال المتهع الطاعن 
ات قاان انه تعرف على المبلغ وان 
البلغ قام بدوره :ليعرفه بالمرشد 
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وان المبلغ افهم المتهم أن الشخص 
المذكور جاء ليشترى منه كمية 
النقد الاجتبى وانه ١تفق ‏ 
الأرشد على أن صسيعه هذا النقد 
بالاسعرر المبيئبة بالمحضر وأن 
الرشد طلب منه ان بقوم بتهريب 
مبلغ [2.٠9٠‏ ح نتظاهر أ 
بالموافقة من قبيل المزاح وذلك 
حتى بتمكن من بيع النقد الأجنبى 
كما اعترفف بتوقيعة على أبصال 
الامانة وبشحر بره الورقة التى 
تضمنت العملية الحسابية لصفقة 
النقد الاجنبى ثم خلص الحكمالى 
ادانة الطاعن فى الجرائم الثلاث 
موضوع الطعن بقوله « حيث انه 
بتبين من سرد الو قائع على النحو 
السالف أن المتهم شرع فى التعامل 
فى النقد الأجنبى بأن دفع هذا 
النقد الى أمين يبحت وآخر 
ليقبض مقابلها بالنقد المصرى وذلك 
عن غير طريق أحد المصارف 
وبالمخالفة للاوضاع المقررة فىهذا 
الشأن وقد خاب أثر الجريمة 
لسبب لا دخل لارادته فيه هو 
ضيطه فى حالة تليس »2 كما أنه 
احتفظ بنقد أجنبى فى حيازتقه 
دون أن بعرضه للبيع على وزارة 
الاقتصاد وهو مه تقضى به المادة 
ا من القانون .لم لسنة /1511 
المعدلة بالقانون لاه١‏ لسنة .156 
منطوبة على تحويل نقد لبنائى 
وهو نقد أجنبى بأناتفق مع أمين 
بهجت على دقع مبلغ ينا جُ 
بدآخل البلاد ولقبض مقابلما 
باللبرات اللبئانية فى بيروت على 
أساس عل قدره 5٠‏ فرشا 
لبئانيا للجنيه المصرى وقد حرر 
مستئدا على نفسه بذلك عن غير 
للأوضاع القانونية وقد خاب أثر 
هذه الجريمة لسبب ضبطه وقد 
قام الدليل على هذا من امعترافه 
مماع بتعين معه عقابه وفقةلواد 
ول كان يبين مما أورده الحكم 


'التقد من الميلم 


قضائه بادائة الطاعن الا على 
اعتراقه 4 فخرجت بذلك آخوال 
المبلغ عن دائرة الاستسلال > فان 
ما نشيره الطاعن بصدد 3 
المبلغ المتعددة وتعويل الحكم على 
واحدة منها بغير سند يٌيدها )» 
لا يكون له محل . وأما ما بول 
به الطاعن من اشتراك المبلغ معهه 
بدعوى أنه كان :قد اشترى هذا 
؛ وما ياه الطاعن 
بمذا الدفاع من اتسسحاب ٠‏ أثر 
التنسازع عن اقامة الدعوى على 
الميلغ اليه هو أيضا فهو مردودباثه 
بفرض أن الطامن كان قد أثان 
لذى المحكمة مدعاه فى هذا الشأن 
فانه ماكان له أن يلزمها بمشاركته 
الرأى فيه »؛ وفى التفاتها عنه . 
وهى صاحبة الحق فى تقدير أدلة 
الدعوى مابدل على أنها اطر حته 
ما كان “ذلك © وكان الحكم قد 
عول فى آدانة الطاعن بالجرائم 
الثلاث ‏ على ما سلف بيانه ب 
على اعترافه ولم بعيب الطاعن هذا 
اللذهب من الحكم بمبدد التهمتين 
الأوليين» فان الطعن فىهذا الشسق 
منه يكون على غير أساس متهيتنا 
رقضه . 


وحيث ان يبا تعلق بود 


. النعى الخاص بجريمة الشرع فى 


القاصة وما قاله الطاعن من أن 
الحكم أخطأ فى القانون ورأن عليه 
الآصور حين داته بها أخد بظاهر 
اعترافه على الرغم من عدم توافر 
القصد الحناثي لدبه والتقفت عن 
الرد على دفاعه فى هذا الشنان 

فائه وان كان الأصللى أن تقداس 
الاعتراف مما تستقل به محكمة 
الموضوعوان المحكمة ليست ملزمة 
فى أخذها باعتراف امتهم أن تلتزم 
نصه وظاهره بل لها ان تجزىم 
هذا الاعتراف وآن تأخذ منه 'بما 
تطمئن اليه وان تطرح مامداة لكى 
تحط يه المي حي كم 
الوقائع آن مؤدى اعتراف الطاعنم 


اا 


كما أورده م آنه تعامل فى 
التقد الأجنبى ؛ وأنله لم بتفق 

مع المرشد على أجراء المقاصة الا 
0 سبيل مزاح حتى يحملهعلى 
شراء النقد الأحنبى الذى بحوزه 
وكاقت المحكمة بعد أن أوردت 
مؤدى أعترافه على هذأ التحو 
آنتهت فى التدليل على ثبوت تهمة 
اليه » الى هذا الاعتراف وحده 
واخنذت به جملة وتفصيلا دون 
أن قبيين سيب أطراحها لما قرره 
من أن هذا الاعتراف غير صادق 
أو تفصح عما أطمانت أليه وما 
لم تطمئن اليه منه ودون أن تقيم 
الدليل من واقع هذا الامتراف 
كنها أوردته على الحقيقة التى 
استنتجتها منه حتى تستطيع 
مجكمة النقض أن ترات و 
ضحة الك من كسادة . اا 
ذلك » فان الحكم يكون مشوبا 
بعيب القصور الذى يتسع لهوجه 
ألطعن وذلك فيبا قفضى نه فى 
جريمة الشروع فى التاسة نا 
بتعين معه نقض الحكم المطعون 
فيه بالنسبة لهدهالجريمة وحدها 
والاحالة 64 .. 


طعن رقم ١511‏ لسنةم؟ ق فى 


1 بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
المبادىء القانونية : 


10 نقض : طامنءابداء الطامن 
وغبته فى التقرير بالطمن فى الميعاد 
القانونىالىآدارة السجن » اعمال 
الادارة المذكورة فى تحصرير تلك 
الرغبة وتقديمها فى الميعاد ؛ قبول 


الطمن شكلا 
١‏ متى كان قد بان من 
خطاب مدير منطقة طرة الموجه 


الى رئيس النياية أن الطاعن أبدى 
وغيته فى التقربر بالطعن فى الميعاد 
القادونى » واته قد نيت امصال 


اتعدد اشالك _ السثة .م 


السجن ف تحرير هذا الطلبوعدم 
تقفديجمه فى أكيعاد لاساب خارجة 
عن ارادة الطاعن » فانه يتعين قبول 
الطعن شكلا ٠‏ 

(ب) مال العولة : اسستيلاء 
عليه ؛ بغير حق »© اخراج الموظف 
العمومى أو المستخدم للمال من 
المكان الذى يحفظ فيه بنهية تملكه 
شروع . عقوبات م 8م١١‏ . 

؟ انتم جريمة الاستبلاء بغير 
حق علىمال للدولة بمجرد أخراج 
الموظف العمومى أو ١‏ 
للمال من الكان الذى يحفظ فيه 
الدعوى كما انبتها الحكم قد دلت 
على أن النحاس والأدواتموضوع 
الجريمة ضسطت مخياة فى ماكينة 
السيارةقيادة الطاءنعند خروجه 
من باب الشركة > فان الجريمة 

(ج) أسسستيلاء 
عقوبات م 1١1‏ . 

؟ نت التحدث استقلالا عن 
ملكية المال ليس شرطا لازما 
الصحة ١‏ بالادانة فى جريمة 
الاستبلاء بغر حق على مال للدولة 
ما دامت مدونات الحكم تكشف 
عن ذلك بما يتحقق به سلامة 
النطيق القانونى الذئ خلص اليه 
وما دامت كلك الملكية على ما هو 
حال ق و ل تكن محل 
بمواجهتها ٠‏ 

( د )كم : تسسبيبه »6 الخط] 

؟ - الخطا فى مصدى الدليل 
لا يضيع أثره طالمسا أ ما أورده 
الحكم من أاقوالالشاهد له مأخذه 
الصحيح فى محضر الجلسة ٠‏ 

(ه) اثات : شاهد حق محكمة 
4 التعويل على أقواله فى أى 

6 لمحكية الموضوع أن تعول 
على أقوال الشاهد فى أى مرحلة 
من مرآحل الدعوى ٠‏ 


» مال دولة‎ ٠: 


المحكمة ٠‏ 
0 وحيث أنه مين من مراجعة 


واقعة لق بما تتوافر به 
العناصر القازونية للحر بمة آل 
دان الطاعن بارتكابها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة من شانها أن 
#ودى ألى مارتيه عليها » ومنبينها 
او بها ضابط أمن الشركة 
الطاعن فادترف له بما نسب اليه 
محضر ضبط الواقعة 5 لماكان 
ذلك » وكان الثنابت من 
الجلسة ان الشماهد, المذكور شهد 
بحصول اعتراف الطاعن له » فان 
ما باعاهة الطاعن على الحكم من أنه 
خالف الثابت فى الأوراق حين قال 
أن الشاهد دوى واقعة الاعتراف 
فى تحقيق النياية أيضا ؛ لا بال 
من سلامة الحكم » ذلك بأن الخطا 
فى مصدر الدليل ب بفرض وقوعه 
ع بضيع آثره طلما أن ما أورده 
الحكم من أقوالالشاهد له ماخذه 
وغنى عن البيان أن لاحكيمة 
الدعوى . 

لما كان ذلك © وكان الحكم 
شد أن بحصل الال الظالن فى 
محر ضبط الواقعة بما مغادم 


'ماكيئة السيارة وطليوا منه 


ا بها من الشركة فلم يماع 
0 بيعها » خلص الى ادائة الطاعن 
بقوله « وحيث ان المتهم ‏ الطامن 
بتحقيق النياية وبالجلسة أنكر 
ما نسب اليه ولا تعول المحكمةعلى 
انكاره ازاء دلائل الثبوت المتقدمة 
وضبطه بحاول الخروج بالسيارة 
والتحاس مخفى بماكينتها 
واقراره بالعلم بوجود النبيحاس 
بمكان أخشفائه واسئاده وصضبيع 
النحاس الى أشخاص ثم عدوله 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


عن ذلك 6 ولما كفن ما حصله 
الحكم من أقوال الطاعن وما آورده 
فيما تقدم هو مما بكفى وسو 
به الاستدلال على توافر القصد 
الجنائى فى الجردمة المنصوص 
عليها فى الفقرة الآولى من المادة 
١‏ من قانون العقوبات التىدان 
الطاعنبها بعد أن ثبتله انصراف 
نيته الى تملك المال اللى استولى 
عليه » وكان الثابت من محضر 
الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه 
لم نازعا فى ملكية الشركة المجنى 
عليها للنحاس والادوات المضبوطة 
وكان التحدث استقلالا عن ملكية 
المال ليس شرطا لازها لصمسحة 
الحكم بالادانة مادامت مدونات 
الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق 
به سلامة' التطبيق القانونى الذى 
خلص اليه وما دامت تلك الملكية 
على ها هو حاصل فى الدعوى لم 
تكن محل منازعة حتى يلتزم 
الحكم بمواجهتها » فان النعى على 
الحكم بالقصور بوجهيه لا يكون 
له محل . 

لما كان ذلك »6 وكان ما شيره 
الطامن من أن الحكم قد أخطأ فى 
تطبيق القانون حين اعتبر الفمل 
النسوب اليه جريمة امة ؛ 
مردودا بأنه لما كانت جريمة 
الاستيلاء بغير حق على المال نتم 
بيجرد اخراج اأوظف العمومى أو 
الستخدم للمال من المكان الذى 
بحفظط فيه بنئية تملكه 6 وكانت 
وائعة الدعوى كما أثبتها الحكم 
قد دلتعلىآن النحاس والآدوات 
الاخرى موضوع الجريمة ضبطت 
مخبأة فى ماكيئة السيارة قيادة 
البلاعن عند خروجه من باب 
الشركة » فان الجريمة تكون قد 
تمت . وهتى كان ذلك وكان 
الحكم قد اثبت انصراف نيسة 
الطساعمن الى تملك المال الذى 
استولى عليه على ما مر ذكره » 
فقد أفسحى ما تفياه الطاعن من 
خروج الواقعة ب بوصنها شروعا 


فى جنحة ‏ من دائرة التأثيم وما 
يرأآه من عدم جواز نوقيع عقوبة 
الغرامة النسبية المنصوص عليها 
فى الئدة ١١4‏ من قانون العقوبات 
على الواقعة ‏ بوصفها شروعا فى 
جنابة الاستيلاء على الال # غسير 
سدرك لما كفن ما تقدم» فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعة 71 . 


طعن رقهخ .15 لسنة م١‏ ق فى 
ءاره بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 ل 
المبادىء القانونية : 

(1) اثيات : خبرة 553 لسنة 
665 مم أو 8١1‏ 

١‏ - ليس ف القانون 871 لسئة 


أعمال الخيرة تحت الأشراف 
المباشر لرؤسائهم أو بناء على نب 
منهم ٠‏ 

( ب ) مستشار احالة : حكم ) 
اصداره »> باسم الامة » نقض »© 
طعن » أسبهب ؛ بطلان . اعلان 
دستورى »؛ ؟؟ من مارس 11514 
م مواق 9 لسننة 1556 م16٠‏ 

؟ ب أن قضاء الاحالة ليس 
آلا الرحلة النهائية من مراحل 
التحقيق وهو فيما يباشره من 
سلطات ليس الا سلطة تحقيق ©» 
ولسى جزءا من قضاء الحكم 8 
ومن ثم فانه لابئزم لصحة قراراته 
صدورها باسم الأمة مادام أن كلا 
من الدستور وقانون. السساطة 
القضائية: لا يوجب هذا البيان الا 
و آل 5 5 
5 0 آر احالة : آثاره أمر 
بطلانه لاول مرة أمام محكمسة 

© ل لا يقبل آثارة آمر بطلان 
قرار الاحالة ب ناعتياره اجراء 
سابقا على المحاكمة ‏ لأول مرة 
آمام محكمة النقض .٠‏ 


15 


(د) مخكر : المبازعة الموضوعية 
فى اختلاف ما ضيط وما حلل » 
تحدى به لأول مرة آعام محكمة 
النقض . 453 لسئة ؟65١ا‏ 
مام ١‏ 00 لهم 

5 ب أن ما تثيره الطاعنة من 
أنه غم ثابت أن كان التحلزيل قد 


.شمل جميع القطع الفبوطة 1 


بعضا منها فقط هو متازعة 
موضوعية مما لا يجوز التحدىبه 
أمام محكمة النقض ٠‏ قضلا عن 
أن اختلاف وزن تلك القطيع - 
بفرض صحة وقوعه ب ليس من 
شانه أن ينفىعن الطاعنة احرازها 
لكمية الحشيش التى أرسات 
قائمة عن احراز هذه المخدرات » 
قل ما ضبط منها أو كثر ٠‏ 

رى ) احراز: مخدر يقصدك 
الاتحار . تقديره »6 واقعته . 
الاتجار واقعة مادية يستقلقافضى 
الموضوع بالفصل فيها طاما أنه 
بقيمها على. ما بنتجها ٠‏ 

( و ) طلب : محكمة موضوع » 
أحابته أو ورد عليه دفاع 2 أخلال 
بحقه . 

1 ب الطلب اكتى تلتزم محكية 
الموضوع باجابته أو الرد عليه هو 
الطلب الجازم الذى بقرع سمع 
ا محكية وبصر عليه مقدعه ٠‏ 

(ز ) تحقيق نيساية : تعييبه 
تمسك بطلب أستكماله ٠‏ 

لات تعييب الطاعئة لتتحقيق 
النيابة بما تراه فيه من نقض 
دون أن تتمساك بطب استكمائه 


.لا يصعأن يكون محل طعن ٠‏ 


(ح) حكم : ادانة . بياثاتهء 


م اذ وجب القانون فى كل 
حكم بالادانة أن يشتمل على يبان 
الواقمة الستوجبة للعقوبة 
والظروف التى وقعت فيها » لم 
يرسم شكلا خاصا أو طريقة 


رن 


لالعدد الثالث: _ لالسئة .هم 


آلببان 2 وانه متى كان مجموع 
م أورنه الحكم كافيا فى تفهم 
الواقعة بلركانها وظروفها حسبها 
استخلصته المحكمة كان ذلك 
محققا لحكم القانون. خادام مرجع 
الأمر الى ماتاخذ به دون ماتعرض 
عله ء٠‏ : 


في ومن حيث ان الحكم الطمون 
:فيه بين:واقعة الدعوى يما تتواقر 
فيه العناصر القانونية كافة 
لجريمةاحران جوهر مخدر بقصد 
الاتجار الثى دان الطاعنة بها » 
وأورد على تبوتها فى حقها الأدلة 
السائفة التى من شأتها أن تؤدى 
الى مارتبه عليها ؛ لما كان ذلك » 
وكاناحراز المخدر بقصد الاتجار 
وأقعةمادية يستقل قاضى اللو ضوع 
بالفصل فيهة طالما أنه بقيمهإعلى 
ما ينتجها وهو ها لم بخطىء 
الحكم فى تقديره ذلك بأن ضآالة 
كمية المخدر أو كبيرها هى من 
الأمور النسبية التىتقع فى كدير 
الملحكمسة ؛ ومادامت هى قد 
اقتنعت للاسباب التى بيئنتها فى 
حدود سالطتهافى تقدير أدلة 
اللعوى والتى لا تخسرج عن 
الاتتضاء العقلى والمنطقى © أن 
الاحراز كان بقصد الاتجار » قان 
ما تثيره الطاعئة بدعوى القصور 
فى التسبيب .وفساد الاستلالا 
لا بعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقفدير الادلة والقرائن التى 
كونت متها المحكمة عقيدتها وهو 
مالا بصم آثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

أما مة تنعاه الطاعنة على الحكم 

من القصور لاغفاله بعض الوقائع 
فى التحقيقةت فمردود بأنه فضلا 

من أنهاة لم تبين الوقائعم التى 
قلي الحكم مما يجعل ع النعمى 
مرسلة ومجهلا لا يلتفت اليه ؛ فان 
القفانون اذ أوجب فى كل حكم 
بالادانة أن شتمل على بيان 
الواتمة الستوهة للعقوبة 
والظروف التى وقعت فيها لم 


مله ضوع تزوبار الم هذا 
ألبيان 3 وآنه متى كان مسجمواع 
ما أوردم الحكم كافيافى تفهم 
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما 
أستخلصته المحكمة كفن ذلك 
محققا لحكم القانون مادام مرجع 
الأمر الى ما تأضد به دون ما 
تعرض عنه . لما كان ذلك » 
وكانت ألادة م16 من الاعمصلان 
الدستورى الصادر فى ؟؟ من 
بارس 1915 تنص على أنه تصني 
الاحكام وتنفذ ياسم الامة وهى 
ما نصت عليه المادة ه؟ من القانون 
؟؟ سنة 1556 فى شأن الساطة 
القضائية أيضبمأ وكان قضاء الاحالة 
ليس الا المرحلة النهاثية منمراحل 
التحقيق وهو فيما يباشره من 
ساطات ليس الا سلطة تحقيق 
وليس جزءأ من قضفام الحكم 4 
قائه لا بلزم لصحة قسراراته 
صدورها اسم الامة مادام أن كلا 
من الدستور وقائنون السلطة 
القضائية لا بوجب هذا البيان الا 
فى الاحكام : ؛ وفضلا عن ذالك » فأن 
قرأر الاحالة وهو اجراء سابق على 
المحاكمة » هو مما لا قبل اثار ةامر 
يطلانه أمام محكية النهعض ملا دام 
أن الشابت من محضر جلسسة المحاكمة 
أنه لم يدقع به + 

لما كان ذلك 6 وكان الدفاع عن 
الخدرات ؛ وهو دفاع موضوعى لا 
يثار امام محكمة النقض ؛ وكان 
اختلاف هذا الوزن على فرض 
م 0 ليسن من شأنه أن 
الحة الى سات لت ؛ 
فمسثوليتها الحنائية قائمة عن 
احراز هذه الخضدرات 4 قل ما 
ضبط منها أو كثر م 
وكئن نعى الطاعنة على تقر 
التحليل باشطلان لآن ا 
الكيميائى الذى أجراه لم شدب 
لأجرائه مع زليه مردودا أن 
آلمادة الأوالى من القلانون 55 لسئة 
ةا تصت على أن يقوم بأعمال 


الخبرة امام حهات العضام خبرام 
الجدول الحاليون وخبراء وزارة 
الدل- ومصاصة الطاب لخر 
وبينت المادة 1" من القنانون المذكور 
تو تيب وظائف خبسرام مصلحة 
الطب الشرعى وهى تبدا بوظيفسة 
كبير الاطياء الشرعيين وتنتهى 
يوظيفة معاون طبيب شرعى وما 
يعادلها » ولم يفرق القانون بينهاق 
ولاية أعمال الخبرة ومن ثم فليسس 
ف هذا القانون نص بوجب على 
معاونى الخبراء القيام بها بناط 
بهم من أعمال الخيرة تحتاشراف 
وؤسائهم اللباشر أو بناء على ندب 
منهم » ولما كان تالمحكمة قداطمأنت 
ألى ماجاء بتقرير الخبير فا نا لطعن 
عليه كون غير سندانك 5 ولامحل 
القياس فلن الحدرانات - 
التى ساشرها معاوثو الثيابة الذين 
بخضعون'ى تنظيم عملهم لقانون 
السلطة القضائية والاجراءات 
الجنائية لتعلق ذلك بولابتهمالتى 
حددتها التخصوص الواردة بهذين 
القانونين ٠‏ 


كا كان ذلك » وكان ما تنعاه 


الطبلية مردودا بان الطاب الذى 
الرد عليه هو الطلب الجازم الذى 
شرع ممع المحكمة ويضر عليسه 
مقدمه » وكا كلن الثابت بمحضر 
الجلسة هو أن الد فاع عن الطاعنة 
قأل « وليس من المعقول أن تقطع 
التهمة الخدر على طبلية تاكل 
عليها ؛ وكان المفروض تحر بل 
الطلية والقيام بتقديمها للتحليل 
وهذا أمر جوهرى تستفيك مه 
المتهمة ) فان ما ذكره الدفاعبشأن 
هذا التطيل لا بعد طلبا بالعنى 
السائف ذكره اذ هو لا بعدو أن 
يكون تعييبا لتحقيق النيابة بسا 
براه فيه من نقص بسو نأن لتمسك 
بطلب استكماله .لا كان ذلك » 
وكان ما كثيره الطاعنة من أنه غير 
ثابت أن كان التحليل قد شعل 


ل لأشسبوعلة وهو مالا 
بجول التحدى به أمام محكمة 
النقض »؛ لما كان ما تقدم جميعه) 
فان الطمن يكون على غير ساس 
متعينا رفضه موضوعا » 3 


طمن ركم وو لسنة م؟ ق فى 
كر رتكا وثاسة وعمضوية 
-السادة مختار مصطفى وضوان 
ومحمد محفوظ ومحيد عيد 
الوهاب خليل ومحمود الممراوى 
والدكتور أحيسكد ابراهيم 
المستشارين ٠.‏ 


1 
المبدآن الغانونيان : 


(1) نقض : طعن » نيابة » ' 


مصلحة . معارضة» نظرها والحكم 
فيها. 
تسعيرة . اجراءات م [141 ء 

1[ - الأصل أن النيابة العامة 
فى مجال المصلحة أو الصفة فى 
الطعون هى خصم عادل وتختص 
بمركز قانونى خاص اذ تمثل 
الصلحة العامة وتسعى فى تحقيق 
موجبات القانون » ولها تبعا لذلك 
أن تطمنبطريق النقض فى الاحكام 
من حهة الدعوى الجنائية وان لم 
يكن لها كسلطة ١تهام‏ مصلحة 
خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة 
هى المحكوم عليهم من المتهمين 0 


© تسبيبا عيبا اء 


. بحيث اذا لم يكن لها كسلطة أتهام 
ولا للمحكوم عليهم من المتهمين 
مصلحةفالطعن فان طعنها لايقبل 
عملا با مبالدىء العامة التفق عليها 
فى أن المصلحة أساس الدعوىفاذا 
انعدمت فلا دعوى ٠‏ 


( ب ) طعن : لصلحة القانون . 
؟ لا يجوز للنيابة العامة أن 
تطمن فى الأحكام لمصلحة القانون 


مسالة نظرية صرفا لا يؤبه لها » 
ومن ثم فانه لا مصلحة لها كسلطة 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


اتهام أو للمحكوم عليه من الطعن 
على الحكم لقضائهبقبول المعارضة 
شكلا ورفضها موضوعا دون 
القضاء بعدم قبولها طالما آنه 
لا جدوى منه مادام الحكمان فيما 
يتعلق بالفصل ق شكل المعارضة 
بقبولهما أو بعدم قبولهما في 
خصوصية الدعوىي 6 يلئقيان ق 
النتيجة حسب عقيدة الحكمة 
بالقضاء فالكوضوع بادائة امتهم » 
قضاء لا مطعن علية منه أو من 
الثياية العامة ٠‏ 


الحكمة : 


2 وحيث أنه سين مرج الأوراف 
ان الدعوى الجنائية رفعت على 
المطعون ضده يوصف أنه باعسلعة 
مسعرة ( بلح عجوة ) يبسعر يزيد 
عن السعر المقرر ولم يعلن عن 
اسعار تلك السلعة . ومحكمة 
طنطا الجزئية المستعجلة قضت 
غيابيا بتغر يمسه مائة جنلية 
والمصادرة عن التهمة الأولى ومائة 
قرش عن الدهمة الثانية قعارض 
وقفى فى المعاوضة برفقضها 
فاستائف المطعون ضده هذا 
الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت 
حضوريا اعتياريا بتأيتد .الحكم 
الستانق . فعمارض وقفى فى 
المعارضة بالحكم المطمون فيه 
برفضها وتأبيد الحكم العارض 
لفون فيه وان قف بتيول 
معارضة المطعون ضده شكلا وقال 
فى اسبابه انها حازت شكلها 
القانوني وذلك على الرغم 0 
الحضور بالجلسة لت صدر نيبا 
المعارض فيه دون أن ع لم 
قبول العارضة عملا بالمادة 8١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية أو 
لقصح عن ذلك قُْ أسيابه وهر 
ما ستبر خط فى تطبيقهذا القانون 
وخطا فى التسبيب ‏ الآ آنه لله كان 
الحكم المطعون فيه قدصدر بتأييد 


1١ 
الحكم الاستئناق المعارض فيه‎ 
الذى كان قد قضى بدوره بتأسيد‎ 
الحكم الصادر من محكمة أول‎ 
درجة بادانة الطعونضده . وكانت‎ 
سلطة الاتهام. قد .أجييت الى‎ 
طلياتها بهذا القضاء كله » وكان‎ 
المتهم لم يبد طليات ما سواء أكان‎ 
فيما يتعلق بشكل المعارضة أو‎ 
بموضوعها 7 يتصل الطعن تبعا‎ 
لذلك بطلب من طلباته © وكان‎ 
الأصل أن النيابة. العامة ف مجال‎ 
خصم عادل وتختصريم ركز قانوفي‎ 
خاص اذ تمثل المصالح العامة‎ 

وتسعى ف تحقيق موجبات|لقافون 
وكانلها تبعا لذلكآن تطعن بطريق 
النقض فى الأحكام , من جهة 
الدعوى الجنائية ا وأن لم كن 
لها كساطة اتهام مصلحة خاصة 

فى الطعن بل 0 المصللحة هى 
اللمحكوم عليهم من المتهمين فتئنوب 
عنهم فى الطعن تهم ل متقيدة 
فى ذلك بشيود طعتهم ل بحيث اذا 
لم يكن لها كسلطة اتهام ولا 
للمحكوم عليهم منالمتهمين مصلحة 
فى الطعن فان طعنها لا بقبل عملا 
بالمسادىء العامة المتفق عليها من 
أن اللمصلحة أساس الدعوى قاذا 
اتعدمت فلا دعوى . 


لا كان ذلك؛ قائنه لا حم لملبيقبة 
العامة أن تطعن فى الاحكام مصلحة 
المقانون لانه عندئدذتكون مصلحتها 
وطعنها تبعا لذلك ‏ مسألة 
نظرية صرفا لا يبه لها ء ومن ثم 
فانه لا مصلحة لها كسلطة اتهام 
أو للمحكوم عليه من الطعن على 
الحكم لقضائه بقبول المعارضة شكلة 
ورفضها موضوعا دوت الفضاع 
بعدم قبولها ©» طالما آنه لا جدوى 
منه مادام الحكمان » فيما بتعلق 
بالفصل فى شكل العارضة بقبولها 
أو بعدم قبولها فى خصوصية هذه 
الدعوى »© بلتقيان فى النتيجة ' 
حسب عقيدة الحكمة بالقضاء ى 
الموضوع بادانة المتهم > قضساء 
لا مطعن عليه متبه أو من التيلية 
العامة . لما كان ما تقم > قان 
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لالعدد الشالثت _ السنة .م 


اس ا يب اج سس 227222222772222 ببيحبححححجييحيييييييييييحيييييحيحب9ب9 


الطغن لا يكون عقبولا لاتعدام 
الصلحة فيه وتعين رفضه 
موضوعا 6 يى 


طن رقم “.1.6 لسنة 8؟ ق 
في 1174/1٠١4‏ بالهيثةالسابقة. 


ج11 
المبدان القانونيان : 
.ل( )١‏ اباحة : أسيابها ؛ دفاع 


شرعى ٠ ٠‏ حكم © تسبيبب عيبا ء. 
قتل عمد ) عقوبات م .7/950 -. 


ب يبح حق الدفاع الشرعى 
عن .ال مال القئل العمد » ما دام 
التعنوة مه من السخول لا و5 
منزل مسكون أو فى ملحقاته ٠‏ 
رب اعثداء : قوة لازمة لرده » 
؟ ل من اكمقرر أنه وان كان 
تقدير القوة اتلازمة لود الاعتداء 
وما اذا كانت هذه القوة ندخل فى 
حدود حق الدفاع الشرعى أو 
تنجاوزه هو من شان محمكة 
الموضوع » الا انها متي كانت قد 
آثبتتت فى حكمها من الوقائع مايدل 
على أن المتهم كان فى حالة دفضاع 
شرعي » وماينفى هذا التجاوز » 
ولكنها استخلصت ما يخالفهذه 
الحقيفة » فانه عندتذ يكون للحكمة 
النقض أن تتندخل وتصحح هذا 
الاستخلاص الخاطىء بما يتفق 
ونلك الحفيفقة وما يقضربه المنطق 
والقانون ٠+‏ 
الملحكمة : 


2 وحسكث ان الحك المطعو ن فيه 
بعد أن-أورد واقعة الدعوى بما 
يله ان المطعون ضده « المتهم 
الأول «فوجىء ليلا باقتحام المتهم 
الثانن لاحد ملحقات السكن الذى 
يتولى هو حراسته لسرقة ما به 
من دواجن »© وأذ أستو ضسحه 
شخصيته حاول الفسرار داخل 
حوش المبنى قأطلق عليه عيارا 


ناريا للارهاب » الا أن المتهم الثانى 
عاد ثانية ممحاولة تسلاق سور 
الحظيرة فأطلق مقذوفا ناريا ثانيا 
فأحدث به اصايته الموصوفة 
بالتقرير الطبى الشرعى ؛ انتهى 
الى أن « المطعون ضده « المتهم 
الاول كان فى حالة دفاع شرعى 
ثم عاد واعتبره متجاوزا بئية 
سليمة هلا الحق دوت تبرير 
لقضائه هذا ,., لما كان ذلك وكان 
حق الدفاع الشرعى عن امال يبيح 
وققا لنص الفقرة الثالثة من 
المادة .ه؟ عقوبات ‏ القتل العمد 
مادام الملقصود منه منع الدخول 
ليلا فى منزل مسكون أو فى ملحقاته 
وكان الثابت من واقعة الدموى 
كما سطرها الحكم أن المطعون 
ضده « المتهم الأول » كان ى حالة 
دفاع شرعى عن المال مقصودأ به 
مع الدخول البلا فى معتل مسكوى 
وق ملحقاته » وهو ما انتهى البه 
الحكم فى تبريره أكركز هذا المتهم 
من الناحية القانونية » وكانت تلك 
الحالة تبيح للمدافع أن يلجأ الى 
القتل العمد الدرعء الخطر الذى 
بهد المال وفق القانون . 

لما كان ذلك » وكان الحكم 
على الرفم من ذلك عاد واعتير 
المطعون ضدهمتجاوزا لحبق الدفاع 
الشرعى ‏ يقير تبرير لهفا 
الخلوص - ويما يتناق والحالة 
أت أوضحها لواقمة الدعوى 

تكييفه للمركز القانونى للمتهم .. 

ل كان ذلك وكان من المقرر انه 
وان كان تقدير القوة ١‏ اللازمة ارد 
الاعتداء وما اذا كانت هذه القوة 
تدخل فى حدود حق الدفاع 
الشرعى أو تتجاوزه » هو من شأن 
محكمة الموضوع »؛ الا انها متى 
كانت قد أئبتت فى حكمها من 
الوقائع ما يدل على ان المتهم كان 
فى حالة دفاع شرعىوما ينفى هذا 
التحاوز ولكنهسا استخلصت 
مه بخالف هذه الحنيقة ب كما هو 
الحال فى هذه الدموى ب قانه 
عندئذ بكوناحكمة النقض بما لها 
من حق الرقابة على صحة تطبيق 


العانون ان تتدخل وتصحح هذا 
الاستخلاص الخاطىء بما شفق* 
وتلك الحقيقة وما بقفى به المنطق 
والقاتوت . 

وحيث انه لما تقدم بتعين 


نقض الحكم المطعون فيه وبراءة 
المطعون ضذهة ١‏ المتهم الأول ام 


طمن رقم ./9؟1 لسنة م8 ق فى 


, بالهيئة السابقة‎ 18/٠١/18 


المبادىء القانونية : 

(أ) قتل عمد : قاعل أصلى . 
قصد جنانى مشترك ٠‏ سيق 
اصرار .عقوبات م 71 ؛ مسئولية 
حنائية' ف ل 

١‏ ب متى كان الحكم المطعو 
فيه قد بت فى منطق سكيم بالا 
سائفة وجود الطاعنين ‏ مقا ب 
على مسرح الجريمنة واطلاقم 
الأعيرة الثارية على المجنى عليه 
تنفينا لقصدهم الملشترك الذى 
ببتوا النية عليه » فان فى هذا 
ما تتحقق به مسئولية الطاعنين 
جميعا عن جناية قتل المجنى 
عليه عمدا كفاعلين أصليين فيها 
طبفا لنص الفقرة الثانية من المادة 
من قانون العقوبات يستوى 
فى هذا أن يكون مطلق الأعيرة التى 
آودت بحياة المجحنى عليه معلوما 
معيئا بالنآت أو غير معلوم ٠‏ 

( ب ) تفئيش: مأمور ضيط 
د يم الوم 


القسانون على رجال. الضبطية 
القضائية انما هو التفتيش الذى 
يكون فى اجرائه اعتداء على الحربة 
الشخصية او انتهاك لحرمة 
المساكن وذلك يما عبا احوال 
التلسسى والأحوال الأخرى التى - 
اجاز حيايد القاتون ذلك بنصوص 

خاصة . أما التفتيش الذى يقوم. 
به رجال الشرطة أثناء البحث عن 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
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مركبى الجسرائم وجمسسع 
الامسندلالات الموصلة الي الحقيقة 
ولا يقنضى اجراؤه التعرض لحرية 
الآفراد أو لحرمة المساكن فغسير 
محظور عليهم » ويصح اجراؤه 
وتعقب الل فى أى مكان 
والإستشهاد به كدليل فى الدعوي 


؟ ب ان الدفع ببطلان القبض 
والنفتيش من الدفوع القانوية 
الختلطة بالواقع وهى لا نجوز 
اثارتها لاول مرة أمام محكمة 
النقفض مالم يكن قد دفع بها آمام 
محكمة الموضوع أو كانت مدونات 
الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان 
نظرا الى انها تقتفى تحقيقا 
تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .. 

(د) اثبات : شهود ؛ أقوالهم» 
تطايق مع الدليل القئى . 

؟ ‏ ليس بلازم أن تطابقاقوال 
الشهود مضدون الدليل الفلى » 
بل يكفى آن يكون جماع الدليل 
القولى غير متناقض مع الدلييل 
الفنىتناقضا سشعدى علىالملاءمة 
والتوقيق ٠‏ 

(ه ) حكم : جزمه بما لم يجزم 
به. الخبير ٠.‏ 

ه- ان الأصل أن لمحكمة 
الوضوع ان تجزم بما لم جزم 

به الخبر فى تقريره متى كانت 
وقائع الدعوى قد اببت ذلك 
عندها وأكدته لديها ٠‏ 


( و ) أدلة : تسائدها فى المواد 
الجنائية . 

"- ان الأدلة فى المواد الحنائية 
ومنها مجتمعة تتكون عقييدة 
القاضى » فلا ينؤظر الى دليل بعينه 
لناقشته على حدة دون بافقى 
الأدلة » بل يكفى أن تكون الادلة 


فى مجموعها كوحنة مؤدية الى 
ما قصده الحكم منها ومنتجة فى 


اكتمال اقتناع المحكمة واطمثئانها 
الى ما اننينت اليه :ى 

( ن ) محكمة موضوع : شهود » 
ورت أقوالهم 03 


/ا - ان وزن أقوال الشسهود * 


وتعويل القضاء عليها مهما يوجه 
اليها من مطاعن مرجعه الى محكمة 
الموضوع دونمعقبه » ومنيأاخنت 
المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك 
يفيد أنها أطر حت جميعالاعتبارات 
الى ساقها الدفاع لحملها على 
عدم الأخد بها 3 

المحكمة : 


2 وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية للجرائم التى 
دين الطاعتين بها وأورد على ثيوتها 
فق حقهم أدلة وى سائغة من شأنها 
أن تؤدى الى ما رتب عليها . لما 
كان ذلك 6 وكان لا: سين من محضر 
جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول 
9 الدفاع عنه قد آثار أيهما شيئا 
أمام محكمة الموضوزع يشأن عدم 
'تواجده )١(‏ بمكان الحادث وقت 
وقوعه ومن ثم فانه لاا يقبل منه 
أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع 
لم بيد أمامها ولا يجوز له أن بثير 


.هذا الدفاع الموضوعى لاول مرة 


وكان التفتيش الذى سحرمه 
القانون على رجال الضبطية 


القضائية انما هو التفتيش الذى 


يكونقاجرائه اعتداء على الحربة 
الشخصية أو انتهاك لحرمة 
المسلاكن وذلك فيما عدا أحوال 
خاصة . أما الفتيشي الذى 2 

به رجال الشرطة أثثاء البحث طن 


1 مرتكى ا لاحرائم وجمع الاستدلالات 


الموصلة الى الحقيقة ولا شتفى 
أجراؤه التعرض لحربة الإفراد 


أو لحرمة المساكن فغر محظووى' 


)١(‏ تواجك : يمعنى أظهر الوجدة 
والقصود هنا : وجوده , 


عليهم وبصح اجراؤه وتعقبالمتهم 
ف أىمكان والاستشهاد به كدليل 
فى الدعوى. ومن ثم فان التفتيش 
الذى أحراه الضابط بحسر النيل 
وضبط فيه الأسلحة مو ضوع 
الدءعوى لا بحر مة القافون وبنصح 
الاستدلال به .ه 


ومع ذلك فان -الدفع ببطلان 
افبض والتفنيش انما عبن من 
الدفوع القانونية المختلطة بالوافغ 
وهى لاتجوز اثارتها لآول مرة آمام 
محكمة اد ما لم يكن قد دفع 
مدونات ١‏ لقيام ذلك 
يك ل ها أنتضى 
تحقيقا تنلحسر عبه وظيفة هذه 
المحكمة . ولما كان الثابت من 
محضر حلس ةالمحاكمةأآن الطاعتين 
لم بدفعوا ببطلان التفتيش. » 
وكات مدونات ١‏ قد خلت 
مما بر شح لفيا ذلك البطلان 4 
فانه لا شبل منهم اثارته لأول مرة , 
أمام محكمة النقض, ٠.‏ لا كان ذلك. 
وكان من المقرر أنه ليس بلازم ان 
تطابق أمفوال الشهود ' مضحهون 
الدليل الفنى » بل بكفى أن يكون 


جماع الدليل القولى غير متناقض' 


مع الدليل ألفنىتناقضا ستعصى 
على الملاءمة والتو فيق » وكان يبين 
من مدونات الحم المطعون فيك 
أنه وهو فى صدد تصوير الواقعة* 
حصل منها ان 'الطفعنين تريصوأٌ' , 
للمجنى عليه واتهم « ما أن ظفروا. 
به حنى أطلقوأ عليه الرصام من ' 
بناد قهم قاصدين ازهاق رورح' 
المحنى عليه » فاصابه عدد من 
الأعيرة الثارية قبل أن يتمكن من: 
الفرار وسقط قتيلا فى مكان: 
الحادث © . ثم عرض الى اقوال 
شاهدالرق بقعبه .. وحصل مئنها 
أنه «فوجىء قبل أن ببتعد عن 
مكان الحادث بالمتهمين الثلاث د 


الطامئين ب بخرحون من الحظيرة 


وقد حمل كل منهم فى' بده بندقة 
وأطلقوا على" المجنى عليه ثلائة: 
أعرة نارية قاصدين قتله فسقط, . 
مصانا ولاذوا بالغرار وسبمع 


1 


عتندلك عددا آخر من الأعيرة لعروا» 
.. نقل الحكم عن تقرير الصفة 
,التشريحية» أنوقاة المجنى عليه 
حدثت نتيحة ما أحدئثتهالاصابات 


السسغلى الأيمن هن كسبور 
بالجمجمة والفك السفلى الأيمن 
وتهتك بالمخ والسحايا وكسور 
بالاضلاع وتهتك بالرئة اليمنى 
والقلب وتهتك بلانسجة بالطرف 
السفلى الايمن وما صحب ذلكمن. 
نزيف دموى وصدمة عصبية 6. 
وآن الينادق : المضبوطةمن البتادق 
ذات السرعة العالية وأنها أطلقت 
في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث © 
ولما كان مفاد ما أورذه الحكم من 
آقوال الشاهعدان 5نالطاعتين 
شتصروا على اطلاق ثلاثة أعيرة 
ثارية أو أربعة ‏ كما جاء بأسباب 
الطعن ‏ كما لم بنقل عن الشاهد 
١ن‏ الطاعئين كانوا فى مكان واحد 
فان قالة التناقض بين آأقوال 
الشاعد وها ورد بتقردر الصفة 
التشربحية تكون ولا ستد لها. 


:أماها بثيره الطاعنون فى 
خصوص اعتماد الحكم المطعون 
فيه علىتقرير الصفة التشريحية 
مع أنه بنى على الترجيح لا القطع 
فانه مردود بأن الأصل أن لمحكمة 
الموضوع أنتجزم. يما لم يجرم به 


الخبر فى تقريره متى كانت وقائع. 


النعوى قد أبدت ذلك عنندها 
وأكدته لديها » ومن المقرر كذلك 
أنه ل يارم أن تكون الأدلة التى 
. أعتمد عليها. الحكم بحيث يلبىء 
كل دليل منها ويقطع ىكل جزئية 
من جرئيات الدموى » اذ الادلة فى 
| اللواد الجئائية متساندة يكمل 


بعضها بعضا ومئها مجتعمة تتكون ٠‏ 


عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليئل 
بعينه: مناقششته على حدة دو زباقئ 
الادلة » بل .يكفى أن تكن" الادلة 
فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 
ما قصده الحكم منهة ومنتجة فى 
اكتمال اقتناع الحكمة واطمئئاتها 
الى ما انتهت اليه كما هئ واقع 
الحال.فى الدعوى المطروحة ‏ ومن 


االعدد الثالثة . لألسئة .ه 


ثم فاأن النعى على الحكم فى هذا 
الخصوص لا يكون سديدا ٠.‏ 

لما كان ذلك »6 وكان القول 
باستحالة وقوع الحادث على 
النحو الذى ٠‏ 0 الحكم بالنظر 
الى تقدمسن الطاعن الأول © وبعد 
السافة بين مكان الحادث ومخل 
أقامته » فأنه لا بعدو أن بكرن 
جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل 
مما تستقل به محكمة الموضوع 
دعير معقب عليها 4 ولاإيجوزالجدل 
فيه أمام محكمة النقض . 

لما كان ذلك 6 وكان ما يعيبه 
الطاعئون على الحكم المطعون فيه 
لاغفاله التصدى الى دفاعهم بغير 
توضيعحم لماهية هقا الدفاع انه 
نعى غير مقبول 1ا هو مقرر من أنه 
يجب لقبول أسبابالطمن أنتكون 
واضحة محددة . -لما كان ذلك » 
وكان:وزن أقوال الشهود وتعويبل 
القضف عليها مهما بوجه اليها من 
مطاعن مرجعه الىمحكمةالوضو 
دون معقب »© ومنتى أخذت المحكمة 
بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها 
اطرحت جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الأخق بها . ولمة كانت المحكمة و 
اطمأنت الى أقوال ضابط مباحث 
مغاغة. "واخلت بهافائه على فرض 
تكذيب شيخ عزبة الجبالى لتلك 
الاقوال فان المحكمة لم تكن هلزمة 
بمنلاقشة 'روابة شيخ.العربة, اذ فى 
عندم ابرادها بالحكم مه بفيد 
اطراحها . 

لما كان- ذلك 3 وكان الحكم 
المطعون فيه قد أثبت فى متطق 


على مسرح 
الجريمة وأطلاقهم الأعيرة النارية 
على المجتى عليةتنقيذا لقصدهم 
المشترك الذى بيتوا النية عليه 
فان فى هذا ماتتحقق به مسكواية 
الطاعئين ب جميعا ‏ عن جنابة 
قتل المجنى عمدا كفاعلين أصليين 
فيها طقا لنص الفقرة الثانية من 


المادة 84 من قانون العقوبات . 


'ودقع بأنه 


ل سس سس سس بي بسب 


سستوى فى هذا أن يكون 
الأعيرة التى أردة بحياة الم 
ماوع مه 
النعنى برمته يكون على غير اساس 
متعيثئا رفضه موضوعا 2. 


طعن رقم ١١91‏ لسنة ١/4‏ ق فى ٍْ 
114/٠١/18‏ .رئاسة وهفضسوية 
السادة محيد صيرى ومحيد عبد 
المنمم جمزاوى ومحيد لور الدين 
عويس ونصر الدين عزام ومحمد . 
ابو الفضل حفتى المستشارين 5 


- 15 
اللبدا القاتونى: .| 
ونماذج صناعية 0 34 تسبيب 


٠+ عيبا‎ 


يكفى » المحاكمة الجنائيية.أن 
يتشكك القاضى فى صحة اسناد 
التهمة الى المتهم لكى: يقفى له 
بالبراءة وما يترتب على ذلك من 
رفض الدعوى المدنيسة » مادام 
الظشاهر من الحكيم أنه احاط 
تن سروس . 
المحكمة : 


«وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بين وافعة الدسعوى بما مؤداه أن 
الطامن كان قد ابلع بأنه بتاريخ 
15 بونيه سلكة قمه6١|ا‏ قام 
بتسسجيل رسومات وبماذج قبعات 
يتولى صباعتها من ال حو ص المصرى 
وذلك تحت أرقام 6١ه‏ ؛ هاه »6 
5 ثم تبين له أن المتهمين يقلدون 
رسومات ونماذج تلك القبعات 
ويعرضوئهم! للبيع فى محلاتهم 
بالرضم من علمهم بذلك وعرض 
0 المتهمين بقوله « وبسؤال 
حنا روفائيل الذى توفى بعد ذلك ٠‏ 

أقر بأن البرانيط الثلاثة التى' 
نسبها اليه المبلغ من انتاجه فغلا. 
شترى الخو ص جاهرا ' 
وملوئا من ذات التاجر اذى بورد 
منه الى الشاكى ( الطاعن ) من 
رشيد وأرشد عن أسم التاجرين 
اللذيبن قصدههما : وقال أنه يصنع 
من هذا الخوص برانيط' مختلفة 


لشاتووانه” 0 الشكل الذى 
ات آنه قدم طلبا لتسجيل 
نماذج بتاريخح //11 ٠‏ 
وسوٌأل سليم بطرص أنكر.ماقسبة 
اليه الشاكى مقررا أله بيع 
منتجات كلها مسستوردة إيبواءة) 
الخارج ولديه الاذن باستيرادها 
وأن محله مسجل ابالسجل 
التجارى تحت رقي ه06 ولم 


بدعى المبلغ وعلل الاتهام بآن المبلغ 
رفي ف أكراهة على الشراء من 
منتحاته ٠.‏ وبسؤال حسن خليل 
أقر بصناعة البرانيط التى نسبها 
له المبلغ وذهب الى القول بأنه 
سدع البرانيطك التى سيعها 
المسجلة ا ا لماذجها بثلاء على 
مر يفيد طلب تسجيل مقدم 
التسجيل التحارى' بارخ 
وآخر. تاريخ 
5 اضافآأن النموذج 
اللاي بسامة خبلت تمت عن 
ونعدك د 5 الحكم هما تضمله 
تغرير مدير "ادارة الرمس وم 
0 الصناعيّة من ان قبعات 
حنا روفائيل وحسن خليل مطابقة 
لقبعات الطاعنالمسجلة استعرض 
أحكام القانون بثسأن براءات 
الصتاعية وأشار الى ان 0 
الزسوم والنيماذج لا تتمتع 
ملطة تقد ير بة ا 2 5 
أوقبولطلبات التسجيل التىتقدم 
اليها وان الشرع يكتفى بالأبداع 
البسيط دون أى فحص سسابق 
وأنه مهمأ تكن أهمية الرسم أو 


النموذج فى الجال الصناعى فانها. 


لا'تر فى ال ىأهميةبر اءات الاختراع 
ومن ثم فان المشرع' بقسح المجال 
أمام كل ذى شأن ليطلب ا 
الضناعى 0 كان فاقدا 0 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


منصرى الايتكار أو الجدة أو كان 
قد تسجل بغير أسم المالك أو سيق 
استعماله فى المجال الصا 0 ثم 
خلص من ذلك الى قوله (( وحيثت 
انه استخلاصا من هذا الذى 
أشارت اليه الملحكمة من احكام 
القافون موضوع التطئيق يبين ان 
جريمة 'التقليذ وخريمة ب 
المنتجات المقلدة تتطلبان أمساسا 
أن تنشفى عن الرسوم أو النماذج 
المسجلة أى شبهة قف أنها كانت 
مستعملة فى المجال الصناعى قبل 
تسمجيلها أو أنها تفتقر الى أى من 
عنصرى الحدة والابتكار فاذا 
انتفت هذه الشسبهة وتوافرت باقى 
"أركان وأدلة حجرسمة التقليد حقت 
الادانة؛أما ,اذا استقامتف الو أقعة 
المعروضة دواعى الشك فى أحد 
هذين العنصرين أو فى أن الرسم 
أو النموذج المدعى بتقليده 0 
مستغلا فى المجال الصناعى من 
قبل» فأنهذه الدواعى ابه 
البراءة قطعا . 

#وحيث أله مان كان فيك 2 
والتمائج السجلة والمدعى 
بتقليدها » ولاحظت انها جميعا 
مفتقرة لعنصرى الحدة ة والابتكار 
ويترجح معها سبق استعمالها فى 
المجال الصناعى فعلا فمن ثم تنأى 
هذه الررسوم والنماذج عن الحماية 
الجنائية وبالتالى تكون الدموى 
المدنية المائلة قائمة على غيرأاساس 
ويتعين رفضسها والزام رافعما 
بمصروقاتها » . 

لما كان ذلك » وككن الحكم 
الطعون فيه لم يخلك بين أحكام 
تقليد الاختمراع وأحكام تقليد 
بل تشككت لمكي ف جندة 


الطاعن ورححففبف سبق استعماليا 
من قبل » وكان يكفى فى المحاكيمة 
الجنائية أن تشكك القاضى ى 
صحة استاد التهمة الى المتهم 


كى بقضى له بالبراءة وما دتر قب 
هلى ذلك من رفض الدعوى المدانية 


1 
أذ مرجع الأمسر فى ذلك الى 
ما يطمئن اليه من تقدير الدليل 
مادام الظاهر من الحكع أنه أحفط 
بالدعوى عن بصر وبصيرة » وكان 
ببين من الحكم المطعؤن فيه أن 
الحكمة لم تفصل ف الدموى 
الا بعد أن محصتها وآحاطت 
بظروفها وبادلة الثبوت التى قام 
عليها الاتهام عن بصر ويبصيرة 
ووازنت بينها وبين أدلة التفىولم 
تكن قد اقتصرت على بحث ما اذا 
كانت رسوم وتماذي القبعات 
المسحلة باسم الطاعن مبتكرة من 
عدمه بل تعدت ذلك الى البحث 
فى مدى جدتها فداخلتها الريبة 
فى أن تكون تلك الرسوم والنماذج 
جديدة ورجحت سبق استعمالها 
فى المجال الصناعى » فانها تكون 
قد طبقت القانون تطبيقة صحيحا 
لا كان ما تقدم » فان الطعن يكون 
على فير أساس وبتعين رفض»ه 
موضوعيا ومصادرة الكفالةوالزام 

الطاعن المصاريف المدنية ‏ »6 . 


طعن رتم 1511 لسنة ل؟ ق لى 
4 راسة وعغسوية 
السادة مختار مصطقى وضسموآن 
ومحبد محفوظ ومحمد عبدااوهاب 
خليل ومحقود العمراوى وأحمد 
ابراهيم الستشارين 5 


داخ15 - 
امبادىء القانونية : 


(1) استجواب : مواجهة » 
حضور محامى المتهم 34 اجراءات 
م؟؟| . 

١‏ مفاد نص المادة 6؟1! هن 
قانون الاجراءات آن ا مشر ع تطلب 
ضمانة خاصة لكل متهم فى حتابة» 
هى وجوب دعوة محاميه لحضور 
الاستجواب أو .المواجهة فيما عدا 
حالة التلس وحالة الشرعة 

ب دفاع " : اخلال بحقفه . 
دفوع . . بطلان . اعترافك ٠‏ حكم 
تسلبيت »عيبا 00100٠‏ . 


امنا 


ب الدفع ببطلان استجواب 
المنهم فى جنايه واعترافه ال مستمد 
منة لعدم دعوة محاميه للحضور 
رفم عدم ننازله عن هده العوة 
صراحة ب هو دفع جوهرى لتعلقه 
بحرية الدفاع وبالهمانات 
الأصلية التى كفلها القانون صيانة 
لحقوق هذا المنهم مما يقتضى من 
ابلحكمة ان فعني لقره فقيس ويا 
يفندم ٠‏ 

رج) محامى متهم ى حجتابة © 
اأعلان أسمه . 

؟ . تقتضى دعوة محامى المتهم 
فى جناية لحضور الاستجواب أو 
المواجهة أن يعلن امتهم اسم 
محاميه يتقرير فى قلم كنساب 
المحكمة أو الى مأمور السجن » 
او أن يتولى محاميه هذا الاقرار 
أو الاعلان ٠‏ 

( د ) دعوة ؛ محامى متهم فى 
جناية لحضورن استجوابه أو 
'مواخهته » شكل خاص . 

03 الم يتطلب الفانون شكلا 


مواجهته ٠.٠‏ فقد تتم بخطاب أو 
على بد محضر » أو أحد رجال 
السلطة العامة ٠‏ 

( ه ) دليل : تساند الادلة فى 
المواد الجنائية , 

م الإدلة فى المواد الجنائية 
متساندة تكمل بعضها بعضا 7 
ومنها محتممة تتكونٌ عفيدة 
القاضى بحيث اذا سقط أحدها أو 
. اسشبعد تعذر التعرف على ملغ 
الآئر الدى كان لهذا الدليلالباطل 
فى الراى النى اننهت البه المحكمة 
اللحكمة : 


« وحيث أنه بين من الاطلاع 


على . محضر جلسة المحاكية أن * 


المدافع عن الطاعن الرابع تمسك 
ببطلان الاستجواب الودج 7 من 
الطفئن الرابع الستمد من هذا 
الاستجواب الياطل لعدم دعوة 


لالمدد ألثالث ب السنة .جه 


محاميه الحضور على الرغم من 
سبق حضوره معه فى التحقيق » 
كما يبين من الرجوع الى المفردات 
المضمومة أن وكيل النياية المحقق 
استجوب الطاعن الرابع يوم ؟؟ 
من فبراير 19135 فاتكر صلته 
بالحادث وأثبت المحقق فى محضره 
سا يعد اصدار أمره يالافراج عنه 
سل هضور الأستاذ متحمدك الثمر 
محاميا عنه .. وفى يوم 1؟ من 
فبراير 1955 استحوب المحقق 
الطاعن الرابع مرة أخرى فاعتر ف 
بمساهمته فى ارتكاب الحادث 

متهمين آخرين »© وأجرى المحقق 
مواجهة بيته وبين هؤلاء المتهمين 
وتم هذان الاحراءان الاستحواب 
والمواجهة ‏ دون دعوة محاميه 
الذى مسق أن اثبت حضوره معه 
فى اليوم السابق على استحوابه . 
لما كان ما تقدم » وكانت المادة 
5 من قانون الاجر اءات الجنائية 
قد ده ل : د«قى غير حالة 


ار ضياع | ا ل يجوز | 


المنهم أو يواجهه تغيره من المتهمين 
أو الشهود ألا بعد 0 محاميب4ه 
للحضور أن وجد . وعلى المتهم 
أن يعلن اسم محاميه بنقريرركتب 
فى قلم كتفب الحكمة أو الى مأمور 
السجن كمة يجوز لحاميه أنيتولى 
هذا الاقرار أو الاعلآن » . وكان 
مفاد هذا النص أن المشرع تطلب 
هى وجوب دعوة محاميه أن وجد 
لحضور الاستجواب أو المواجهة 
فيما عدا حالة التلبس وحالة 
السرعة يسبب الخوقف من ضياع 
الادلة » وذلك تطميتة للم 

وصونا لحربة الدفاع عن نفسة ٠,‏ 
وللتمكن من دعوة مسامى امتهم 


تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ؛. 


يجب على المتهم آن يعلن اسم 
محاميهبتقرير فى قلم كتاب المحكمة 
أو الى مأمور السبحن أو آن تولى 
حاميه هذا الاقرار أو الأعلان » 
ولم يتطلب القانون لهذه الدعوىي 


0 0 
السلطة العامة . لما كان ذلك 6 


من 'المتهمين فى 
ا الذى ادلى به فى 
الاستجواب 4 قبل دعوة محاميه 
للحضور: ودون أن بتنازل هذا 
المتهم عن هذه الدعوة صراحة » 
واذ ماكان الدفع ببطلاناستجواب 
الطاعن الرابع وبالسالى بطلان 
اعترافه المسستمد 01 306 هو 
دفسع جوهرى لتعلقه بحرية 
الدفاع وبالض مانات الاصسيلة 
التى اكفلها القانون مسيانة 
من المحكمة أن ع بالرد عليه 
بما بفئده » واذ اغفلت المحكمة 
ذلك على مة يبين من مدونات 
حكمها فان الحكم المطعون فيه 
كون معيبلا بالقصور ف التمسيب 
الستوجبالنقض ولا يفنى ذلك 
ما أوردته المحكمة من أدلة أخرئ» 
ذلك بأن الأدلة فى المواد الحناثية 
متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة القافى 
بحيث اذا سقط احدها أو 
أسشتعد تعذر التصرف على مبلع 
الاثر الذى كان لهذا الدليلالباطل 
فى الرأى الذى 'انتهت اليه المحكمة 
ما كان ما تقدم فانه يقعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة وذلك 
بالسية الى الطاعن الرابع والى 
باقى الطاعنين _بما فى ذلكالطاعن 
الثانى ولو لم يقدم أسبابا لطعنه 
لاتصال وجه الطعن بهم عملا 
بنص المادة ؟؟ من القانون رقم 
لاه سئة ١565‏ فى شأن حالات 
واحراءات الطعن أمام محكمة 
النقض وذلك نغير حاحة الى بحث 
باقى أوجهالطعن , 

1 


طمن رقم اهلا( لسستة م"؟ ق فى 
ك١‏ كرداة! بالهيئة السابثة ٠‏ 


م1 
اللبدا القانونى : 
استيلاء : تأميم ٠.‏ قرآأر ادارى 
تنفيذه ) اختصاص محلس دولة 
ق ؟لإ لسنة 19151 فعل مادى .. 


الاستيلاء على » وان 
كان فى حى ذاته عملا ماديا » الا أنه 
الادارة عن أن الملصلاع 
0 التى ينطبق عليها 
قانون التأميع ٠.‏ 
ولا يسوع النظر فى واقعة 


الاستيلاء مستقلة عن القرار الذى. 


وقعت تنفيذ تلفيذا له + 
المحكمة : 

« الاستيلاء على مصنع وأن 
كان فى حف ذاته فعلا ماديا الا أنه 
لآ نتم الا تنفيذا لقرار ادارى 
تفصح به حهة الادارة » المنوط 
بها تنفيذث قائون التأميم » عن أن 
المصنع هو من بين المنشآت التى 
نطيق علييا عدا القانون, 5 
اي ذلك ب 
. آثره : اختصاص القضاء الادارى 
بنظر الدعوى ‏ القول بان بحث 
ملكية المصنع يدخل فى اختصاص 


القضقء المدنى بقصد التوصل الى 
عدم اختصاص العضاء الادارى 

بنظر المنازعة فى الاستيلاء 
مردود يأن النزاع بنصب ل 
مشروعية القرار بمد أثر قانون 
التأميم الى المصنع المستولى عليه 
القول بأن قرارأت لجنة التقييم 
قير قابلة للطعن مردود بأنه لانجوز 
لها أن تقوم ما لم يقصد الشرع 
التجتفير التى أدخلها الل ف 
نطاق التأميم ‏ الجزاء على 
مخالفة ذلك لآ بكون لقرار لجنة 
التقييم من أثر ويكون كالعدم 

سواء ولا كتسب أبة حصائلة . 
انه وان كان مع الأمور المسلمة 
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى مقصور على على النظر 
فى طلبات الالفاء التى توجه الي 
القرارات الاداارية النهاثية »2 اذا 
شابها عيب من العيوب التى نص 
عليها القانون » دون الافعال المادية 
غير أنه استبفن لهذه الحكمة من 
على أوداق الطعن أن 
ديم 


المصرية العامة للتعاون الانتاجى 
يمد د القانون ا لسئة 11715 
0 من الملاك الى الشركة التى 
يمثلها الطاعئان » واد كانتعملية 
الاستيلاء على المصنع هى فى حد 
ذاتها عمل مادى © قير أن هذا 
العمل لم نشم الا تنفيناً لقرار 
أدارى أقصحت به اللأسسة 
المختصة » باعتبارها الجهةالادارية 
التى ناط بها القانون 79 لسنة 
المشار اليه تنفيذ أحكالمه 

عن أن الصنع الذى بصوزه 
ألتى ا عا كم ذلك 
القانون » فلا بسوغ النظر الى 
واقعة الاستيلاع مستقلة عن 
القرار الذى وقعت تنفيذأ له » أذ 
هى ذاأت ارتياط وثيق به لآن 


كياتها القاقونى مستهيد مله »6 
وعلى هذا الوجه تكون الدعوى 
موجهمة الى قرار إدارى نهاثى 
أستكمل كافة مقوماته ويدخل 
النظر فى طلب الفائله فى اختصاص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
ولا آعتناد فى هذا الشأن بما 
المطعون فيه 
من أن النزاع اتنحصر فى بحث 


سبتشتف هن | 


لا اعتناد لذلك _ الآأن النزاع 
الحقيقى اسع الغراء النعوان 
علية 4 وائما لنتصبا حول مشروعية 
القرار الذى صدر من الجهلة 
الادارية المختصة يمد أثر القانون 
دا لسئة 13519 اللشار اليه الى 
القراعء الذى تحوزه الشركة 
ا الطاعنان » وهو لاشك 
قرار ادارى نهائى مما يحوز طلب 
الفائه . أما بالنسية الى ما 
أثارقه الجهر الادارية فى دفامها 
من أن قراوات لحان التقييم هى 
قرارات نهاثية وغير قابلة للطعن 
فيها بأى طريق من طرق الطمن؛ 
وما تقصده الجهة الادارتة من 
0 ذلك من أن العضاء الادارى 
بنظر المنازعة الحالية 
. أسابيآن القاعدة المشار اليها 
من القواعد اللمعدلة للاختصاص' » 
قانه أيضا دفاع على غير أساش ©» 
ذلك لأن ا لجان التقينم 
مقصور على تحديد سعر أسْهم 
شركات المساهمة 'المؤمنسة 'الثى 
لم تكن أاسههمها متنداولة فق 
البورصة » أو مضى على آخ رتعاشل 
فيها أكثر من ستة شهور © أو 
المنشأت غير المتخذة شكل شركات 
المساهمة » وتتمتع اللجان المشار 
اليها ىهنا القن بسلطةتعديربة 
واسعة لا فيها لأى رقابة , 
ادارية أو قضائية » غير أنه من, 
ناحية اخرى قبان التأميم فى ذاته 
عمل من أعمال السيادة وتختمن 
ياحرائه السلطةالتشربعية وحدما: 
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المدد الثالك ب السئة .م 


فهى التى تتولى ؛ فى القانون 
الصادر بالتأميم ؛ تحديك نطاقه 
واحكامه وتعيين الشركات 
والمشروعسات والنشضناآت التى 
تنصرق أليها التأميع » أما لجلن 
التقييم فيس لها أى أاختصاص 
ق هنا الشأن وترتب على ذلك 
أنه لا دجوز لها أن تقوم ما لم 
نتصد المشرع ألى تأميمه أو 
تيعد بعر سام الى ينانا 

فى نطاق 0 4 فان 
8 شيمًا من ذلك قلا بكون 
لقرارها من أثر © ويكون كالعدم 
سواء ولا يكتسب قرارها أية 
حصانة » ولا يون حجة قبل 
الدولة أو أصحاب الشأن وبحق 
للجهة الاداارية التى تتولى تلفيذ 
أحكام قانون التأميمع 6 سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب 


ان المرجع قَّ تحدابدك النشسنآات 
الؤممة الى قالون التأميم ذاه 
والى القرار الذى تصدره الجهة 
الادارية المختصة تنفيذا لاحكامه» 
وغنى هن البيان ان هنا القرار 
الأخيرباعتباره قرارا اداريا نهاثيا 
هو الذى يجوز أن يكون محلا 
للطعن » وق هذه (الحالة ساثر 
مجلس الدولة بهيثئة قضاء ادارى 
اختصاصه فى بحث مشروعيتهة ؛ 
على هدى من الاحكام التى 
نضمئها قانون' التأميم ©» لمعرفة 
هل صصير القرار ملتزما أحكام 
القاثون فى شأن تحديد مأ تصد 
المشرع الى تأآميمه قجاء مطابقا 
للقائوق أم أنه جاوز ذلك فوقع 
باطلا 


٠ 


طمن ادارية عليا رقم ١٠١11‏ 
لسبة 1١‏ ق فى ةا 
رئاسة ومضوية السادة الدكتور 
لحمف مومى وفادل عزيز زخارى 
وميد الستار عبد البباقى آدم 
ويوسبف براهيم ١اتشتاوى‏ ومحمةكء 
صلاح الدين السعيد المستشارين. 


اوعس 
الميادىء القانونية : 

(1) تأديب : موظف 8 تحقيق 
دفاع 4 اخلال بحقه ٠‏ محكمسة 
تأدذبسية . 

1 ب الدفع بطلان التحقيق » 
أاستتاد! الى الاخلال دق الدفاع » 
لا يستقيم مع تمكن المتهم من ابداء 
مما يراه الخا أمام المحكمة 
التآديبية ٠‏ 
تصرقاه فيه . 1 


؟ سالا يجوز للجهة الادارية 
أن تتنصرف فى التنحفيق الا اذا 
أحالت النيابة الادارية الأوراق 
اليها . 

وعلىالنيابة الادارية أن تستمر 
فى التحقيق الذى تباشره » حتى 
نتخف قرارا في شأته ٠‏ 

رج ) تحقيق :لجراوه» 
ميعاده 4 اتهام 4 صاحب الحق 
فيه » ق ١1١‏ لسنة 1555 م 55 
ق 1١97‏ لسنة لمه9| . 

؟ ب النيابة الادارية غبرمقيدة 
بميعاد معين فى مباشرتها اجراءات 
التحقيق والاتمام » أو بوحوب 
تقديم شكوى اليها من صاحب 
العمل ٠‏ 

(د) وظيفة : واحبات . جر دمة 
تأدسية . سمعة » شيهات قوبة, 


الشك أكثيرة » للتدليل على سوء 
السمعة وعدم طيب الخصسال » 
ا 
ذلك ٠‏ 22022 
المحكمة : 
لا كون هناك أى اخلال بحق 
الطاعن فى الدفاع عن نفسه » ممة 
بعيب التحقيق »؛ وقد كان فى 
مو يبدى ما برآه من دفاع 
أمام الحكمة التأديبية » أذ هى 
مرحلة تستكيل فيها مراحل 
التحقيق السابقة » اذ يوجدفيها 


المتهى يما نسب اليه » وكان. 


أن بتدارك أمامها ما فاته 
من وسائل الدفاع » بما يجمل 


دفعه بطلان التحقيق » أستئانا 
الى الاخلال بحقه بى الدفاع دفعا 
لا يستقيم فى الواقع أو فى'لقانون. 
واذا تولت التبياية الادارية 
التحقيق ؛ سسوآأع بشاء على 
طلب الجهة التى يتبعها الموظف » 
أو بناء على ما كشف عنه اجراء ' 
الرقابة الادارية »2 أو بناء على 
شكاوى الافراد والهيئات التى ٠:‏ 
بثبت الفحص جديتها » فان لها» 
بل عليها أن تستمر فى التحقيق» 
حنى نتخذ قرارا فى شأنه » دون 
أن يتوقف ذلك على ارادة الجهة 
التى سبعها الموظف . ولا بحوز' 
لتلك الجهة أن تتصر فق التحفيق 
الا اذا أحالت النيابة الادارية 
الأوراق آليها , 
ليسنى ف أحكام القفانون 3 
لسئة 1965 سالف اللكر أو فيبا 
أحال اليه من احكام القاثون |١!‏ 
لسنة 1١968‏ ما بقيد الليابة 
الادارية فى مباشرتها لاجراءات 
التحقيق والاتهام بميعاد معين » 
أو بوجوب تقديم شكوى أليها 
من صاحب العمل ؛ والمستفاد 
من نص المادة 55 من القانون 11 
لستة 19694 أن مجال تطبيقها 
هو حيث هتولى صاحب العمل 
حق الاتهام والتأديب ») فيتقيد 
عليها قيها ‏ ولا وجه اصلا للقول 
بو حوب تقيد النابة الادارية باليعاد 
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية 
من تلك المادة » بمقولة انها تنطوى 
علىحكم أكثر سخاء للعامل يحقق 
له ضصمانا »> يحول دوت اتشاذ 
صفاحب العمل» من أرتكابه لمخائلفة ' 
ماء وسيلة الى تهديده ؟لى اجل 
غير مسمى عن طريق اتهامة بها, 
فى أى وقت بشاء ‏ اذ فضلا عن 
أن ذلك مردودت بما اتقدم ذكره » 
فان فى تولى التسيابة الادارية 
احجراءات التحقيق والاتهسام ها 
كفى للعمال من الضمانات مال 
محفققه قانون العمل كمأآن 
الشرع قد استهدف باخضاع 
بعض الشركات وألهيثات لقابون 
النياية الادارية تعب المخالفات 


قضلاء المحكمة الادارية العليا 


1 


الخطيرة التى يرتكيها العاملون 
فيها ٠‏ وتقاضى عتها القائمون 
على ادارتها اهمالا أو واوا 53 
0 الطلوية 
4 كل موظف عام وبدون هذه 
الصفات لانتوافر الثقةوالطمانينة 
فى شخص الموظفف ممة يكون له 
ثره بالغ على المصلحة العامة ؛ 
سو السمعة أو عنينلام طيب 
الخصال وحود دليل قاطع على 
توافرهما أو توافر أبهما » وانما 
تكفى ق هذا المعام وحود دلائل 
أو تهات قوية تلفي ا من 


طعن ادارية عليا وقم 115 لستة 
اق 1139/1/14 دئاسةوعضوية 
السادة المستشارين أحمد مومسى 
وعادل عريز زخارىي ويوسفا 
الشتاوى ومحمد صسلاح الدين 


السعيد وعلى لييب حسن ٠‏ 


181 
المبدا القانونى : 
'(1) عقب ادارى : عقد توريد. 
سعر جبرى ٠.‏ 

١‏ ا تتم المحاسبة على ما تم 
توريده » وفقا للاسعاد المينة 
بكشف الوحدة » وتتم الحاسية 
وفقا للسعر الجبرىٍ بالنسسبة 
فى حالات الريادة أو النقص + 

( ب ) عقد توريد : متعهد ) 
تزوبده بالخامات . 


؟ - يجوز لجهسة الادارة” 


اللمتعاقدةانتزود المتمهد بالخامات 
اللازمة ٠‏ 
زج ) متعهد: حقوقه » 
واحباته . 
؟ ل تحدد حقوق المتعاقد 
والتزاماته وفقا لنصوص العقد » 
ولا اثر فى هذا الشسان للمكاتبات 


واللنشسورات والكتب الدورية 
التى تصدرها الوزارة الىآجهزتها 
الادارية ٠‏ 
المحكية : 

أن المحفسبة علىما اتفق أصلا 
على توريده انما يكون على أسساس 
الاسعار المبيتة يكشف الوحدةلان 
هذه الكشوف تعتبر جزءا لا تجزآأ 
من التعاقد ذاته © أماة ال 
بالنئسية للاصتاف المسعرة ) 3 
خاص يما تطلبه جهة الادارة » 
زيادة عن القررات المتفق عليمسا 
أو ما يستغنى هنه من تلك 
اللقررات © وهو مقصور التطبيق 


علىحالات الزبادة أو النقص دون 
غيرها ولا يمتدا الىالكميات المتفق 
عليها أصلا ا 


ويجوز لجهة الادارة المتعاقدة 
أن تزود المتعمدين بالخامات 
اللازمة لصناعة أى صئفا من 
الأصناف الغذائية المقررة » وى 
هذه الحالة بحاسب المتعهد على 
أجر تصنيع يقدر علىاساسالفرق 
بين ثمن الصنف وفق أسسبعار 
كشوف الوحدة © وثمن الخامات 
الداخلة فى صنئاعته © فاذ!ا كانت 
أساس الحساب هو سسعر هنا 
الرسمى 5-5 3 

وان حقوق المتملاقد مع جمنة 
الادارة والتزاماته انما تحدد 
طبقا لتنصوص العقد الذى يريطه 
بجبة الاداارة » وليس على اسان 
مكاتات أو منشورات أو كتتبا 1 
دورية تصدرها الوزارة الى 
أجهزتها الادارية المختلفة , 


طعن اداوية عليا وقم4ه” لسئة 
٠‏ ق فى 1533/5/1 رثاسة 
وعضوية السادة الدكتور أحمد 
هومى وعبد الباقى آذم ويوسقف 
الشئاوى ومحيد ملاح الدين 
السغعيد وعلى لبيبه حسن 
المستشارين ٠.‏ 


ع اه 
البادىء القانونية : 

(أ) بدل عدوى : موظف قرار 
مجلس وزراء 18 من يوليه 11377 
و ١؟‏ من سبتمبر 1988 . 
موظف خارج هيئة » .نقله الى 
سلك يومية . فق !١(‏ لسئة 
0 . 


1 - يستدق بدل العدوى من 
عليهم رادا مجلس الوزراء فى 18" 
من يوليه 1155 9 1؟ من ساتمير 
4 دله يترقب على نقل الموظف 
الخارج عن الهيئة الى .سلك 
انليومية » استحقاقه لبدل عدوى 


( ب ) عقدوى : طوائف معرضة 
لخطرها قرار رئيس جمهورية 
لسنة .196 »© استحقاقها 
تاريخها . 

5- “راد رئيس الجمهورية 
06 لسئنة 131٠‏ »> بشأن تقرير 
بثل عنوىق جميع الطوائف 
ا معرضة لخطرها ‏ 7 5 “لا سرى أثره 
الا ابتداء من أول بوليو بي 


المحكمة : 


ان قرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى 18 من بوليه 1515 
من ستبمير 11178 فى شأن شاغلى 
وظائف معيئنة ليس من بينها 
وظائف عمال اليومية وقد استقر 
قضاء هذه المحكمة على أن الأصل 
أن هدين القرارين قد حددا 
الوظائف التى تقرر منح شاغليها. 
مرتب العدوى على سيل الحمر 
بحيث لا سوغ أن بنصرف أثرها 
لخطر العدوى تعلا ول! كان 
القرارآن المشار اليهما قد صدرا 
فى شأن شاغلى وظائف معيئة على 
سيل الحصر ومن ث يلتبا 
مقصورا 'الأثر على من عداهم ولا 
يتصرف أثرهما الى من عدامم 
عم بشفاون وظائف أخرى غير 
الوأردة فيهما ولو كانوا معرضين 


فريل 


االعدد اثثالث ألسنة وه 


لخطر العدوى فملا واذا كان 
المدعى بعد ثقله بالقائون ١1١‏ 
لسعة .14 من سلك الوظفين 
اخارجين عن البيثة السك عمال 
اليومية وهى وظائف لم يشملها 
القسراران سالفى الذكر فانها 


لا تفيد منهما.ولا محاجة فى القول. 


بأن القصد من القانون 1١١‏ لسئة 
.95( »© -صسيهناً صرحت مذكرته 
الايضاحية »6 هو تحسين حالة 
طائغة اللستخدمين الخارجين عن 
الهيئة ياستفادتهم من مزايا 
النظام القانونى يطبق على عمال 
اليومية لان هذه الاستفادة تمد 
حدها الطبيعى الى التسوية بيثهم 
وبين آقرانهم الخاضعين لاحكام 
كادر العمال دون أن تحاوزها 
القانون ٠‏ 


وهؤلاء لاستحقون بدل عدوى 
ولى كافوا معرضين لخطرها فعلا 
وذلك بالتبطيق لأحكام قرارى 
مجلس الوزراء سالفى الذكر . 

ان قرآن رئيس الجمهورية 
هه لسنة .195 لا يتولد أثره 
ححالا ومياشرة من تاريخ نشيره © 
لانه لم بعين الوظائف المعرضمة 
لخطر العدوى ووحدات الأمراض 
بل فوض ودس الصحة ف هذا 
التعيين بالاتفاق مع الوزير المختص 
بعد موافقة ديوات الوظفين ووئارة 
العلشوى بحسب النظام الجديد 
لم يكوتوء! معينين عتك نشر القرار 
ومن ثم فانه ما كان ممكنا أن تو لد 
آثره حالا ومباشرة منذ نشره فى 
أكانت ثمة اعتمادات مالية ملوحة 
قى الميزانية كافية للصرف أو لم 
تكن © ويتولد الآثر عتد صدور 
قرار وذير الصحة على الوجه 
المبين ف الفقرة اللخيزة دن . المادة 
الاولى من قرار رئيس الجموروية 


امشار اليه » ولذلك ققد لزم عند 
صرف يدل العبدوى المذكور 
الامتدناد بالتاريخ الذى عينه ذلك 
الغعرار 4 وهوق أول توليو 155 
دون الارتداد ألى تار نشر قرار 
رئيس الجمهورية آنف الذكر . 


طمن ادارية عليها دقم 94م 
لمسنة ل ق فى #/ك؟/؟ة5”5؟1 
وئاسةوعضوية السادة الشتشارين 
محمد تسليى يوسف وحسسئثين 
رئعت ومحمد عبد العزيز توسف 
ومحيدك فت الله بركاث وأبو بكر 


(1) سكة حديد دلنا : موظفو 
مرققها . التزام » اسقاطه . قرار 
مجلس وزراء ٠١‏ من يونيو 15865 
موظف عام مرفق عام ٠.‏ قرار 
مجلس وزراء ه من اكتوبر 1108 

١‏ س يعتبر موظفوا مرفق سكك 
حديد الدلنا ومستخدموه وعماله 
فى عداد الوظفين العموميين من 
تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 
باسقاط الترام عرفقهم + 

( ب ) خدمة : مدة سابقة على 
٠‏ هنيونيه 195019 قرر جمهورى 
8 لسنة 1568 و 141 لسمنة 
اكذأا ٠.‏ 

؟' ‏ يعتبر مدة خدمة موظفى 
ترفق سنك خيديد الدانا الساكة 
على تاريخ صدور قرار مجلس 
الوزراء بأسقاط التزام مرفقهم 
قد قضيت فى شركة مساهمة » اما 
المدة الثالية فتعتير قد قضيت 
فى خدمة أحد الأشخاص الادارية 
الطامة ٠‏ 

( ج ) ناظر بلوك : سكك حديد 
داتعا ١‏ 


؟ ب وظيفة ناظر بلوك سسكك 


حديد الدلتا » نظيره لوظيفة فراق: 


بمصلحة سكك الحديد . 


اللحكمة : 


ان مرفق سكك حديد الدلتا 
هو مرقق عام © كان بدار أولا 
بطريق الالتزنام بواسطة شركة 
مساهمةانجليزية ثم اخذتالدولة 
ادارته بطريقالمباشر بعد اسقاط 
التزام المشار اليه © أذ بمقتخ 
قرار مجلسسن الوزارم الصادر فى 
٠‏ من يونيه 9م19 عهدت الدولة 
بادارة هذا المرفق الى مصلحة 
السكك الحديدية » وقد كاف ت هله 
الادارة » بادىم” ذى بدء مؤقدة ثم 
استقرت بصفة نهائية بقرار 
متجلسن الوزواء الصسادر فى ٠‏ 
أكتوبر 11608 وعلى ذلك فان 
موظفى هذط لمر فق ومستخدميه 
وعماله يعتبيرون منل 1١‏ من يونيه 
10 فى عداد الوظفين العمومين 
ولا بغير من هذا النظر أنتكون 
العلأقة التى كانت تربط هؤلام 
اصلا, بشركة سكك حديد الدلتا 
تخضعللاحكام الواردةق مجموعة 
الاوإمر التى اصدرتها الشركة 
المذكورة مكملة بقانون عقد العمل 
الفردى 4 لا يفير كل ذلك من 
النظر المتقدم © لآن قرار مجلس 
الوزواء الصادر ف 1 من بوليه 
“16 أذ نص على أن تكون آدارة 
المرفق بالوضع الحالى أوظفى 
الدلتا وطبقا للوائح الشركة مكملة 
بقائون عقّد العمل الفردى يكون 
قد اضفى على الأحكام سالفة 
الذكر وصف القوامد التنظيمية» 
اذ ليس ثمة ما بملع قانونا من 
استعارة بعض الأحكام التى تنظم 
العلاقات العقدية » وتطبيقها ىق 
حالات خاصة على بعض موظفى 
الدولة » وعندئدك تعتبر همده 
الأحكام المستعارة 6 بناء عثىالنص 
عليها أو الاحالة اليها أحكاما 


ان مدد خدمة موظفى مرق 
سكك حديد الدلتا ليست كلها 
من طبيعة واحدة » فمدة الخدمة 
السابقة على ١.‏ من بونيو 11817 
تاربخ انيه علس النداد كن 


مصلحة السكك الحديدية 
ادارة الرفق ادارة مباشرة هذه 
المدة تعتبر قضيت ق شركة 
مساعية أما اللدة التالية لهذا 
التاريخ فانها تعتبر مدة خدمة 
قد قضيت ق 32 الاش خاص 
الادارية العامة ويذلك يختلفحكم 
احدى المدتين عن حكم الأحرى »6 
طبقة لاحكام القرار الجمهوري 
4 لسنة ١‏ الذى - 
اليه القرار الجمهورى 15١‏ لسنة 
9 السابق الاشارة اليه ب 
من حيث الشروط التى لحب 
الدرجة وامرتب وأقدمية الدرحة 


ان وظيفة ناظر بلوك التىشغلها 
المدعى من 8؟ من أكتوير .18( 


نظرة لوظيفة ناظر محطة التى 
قررت لجنة شئكون الوظفين أنها 
تتفق فى طبيعتها مع وظيفة قراز 


ولا كان كل أولثل هو الثابت فان 
امتبار طبيعة العمل فى الدة التى 
قضاها المادعى فى الشركة سالفة 
الذكر من ١.‏ من يونيه 11515 
الى 1 من يونيه ٠ 1١61‏ متمعة 
مع طبيعة عمله كفران أذ يجرى 


قضاء ا محكمة الأدارية العليا 


0 الاطار اع كي ار لجنة 
ا تطبيق للفكرنه ومني ثم 
فليس فى هذا التطبيق أى فئات 
على اختصاص لحنة شكون 


طعن أداوية علينا رقم 1(56. 
لسنة ١‏ ق قى 1134/5/1 واسة 
وعضوية السادة المستشار ين محمد 
مختار العزبىوأحيد على لبحراوى 
وسليمآن محمود جاد ومحمد فهمى 
| طاهر وابراهيم خليل الشربينى ٠‏ 


جم غ2 1ه 

المبدا القانونى : 

موظف : مدة خدمة سابقة » 
شهلاة العاصرين . قرينة قاطعة 

شهادة المصاصرين عن مدد 
التخدمة الساليقة » دليل يحتمل 
الصدق وعدمه » ولا تتنهض بثاتها 
قربنة قاطعة » وتستقل جهة 


الادارة بتقدير قيمتها ولبسى 
للقضاء الادارى أن يستانف النظر 


بالموازنة والترجيح ٠‏ 


1 


امحكمة : 


أن شهادات المعاصربن عن مدد 
الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون 
دليلا تقديريا يحتمل الممدق 
وعدمه » وهى لا تنهض بذاتها 
قريئة قاطعة فى اثبات صحة 
ما تضمنته طاكا لا اوعد قاعدة 
تلزم بحجيتها » ومن ثم تكونجهة 
الاداوة صلحبة الرأى قَْ تقدير 
قيمتها » فأذا ما ما تطرق الى 
وجداتها الارتبياب قَْ أمرها ولي 
بصحةهذه الشهاداتكدليل 
لاثبباآت مدد الخدمة السابقة فان 
قرارها فى هذا الشأن » الذى هو 


متروك لوزنها وعقيدتها بكون 
سليما » وليس للقضاء الادارى 
أن مستائف النظر بالوازنة 
والترجيح قيما قام تدبهاا من دلائل 
وشواهد وقرائن أصول أثباتا 
صحة قيام الواقعة الراد التدليل 
عليها بهذه الشهاداات ٠‏ 


طمن ادارية عليا وقم 1559 
لسلة ٠١‏ ق فى كلاكليثككا 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


ه15 نم 


قيد أعضاء آدارة الشئون القانونية بالؤسسة 
المصرية العامة للهنيسة الاذاعية بنقابة المحامين 
وافقت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع » بجلستها اللعقدة فى 1 من ديسمير 
84 على : 
(« والترام اللمؤسسات العامة » ومن بيثها 
المؤسسة المصرية العامة للهندسة الاذاعية بقيمة 
وسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العامقين 
بادارة الشثون القانونية بها » القائمين باعمال 
القضايا والفتوى والتحقيقات طانا أن لجنة قبول 
الحامين قد قررت قبول قيدهم بهذه الصفة يجدول 
الحامين المشتغلين واستمروا كذلك )») ٠‏ 


الوقائع 

وتخلص قى أنه ورد الى المؤسسة المصربة المامة 
للهندسة الاذاعية كتاب من أمين سر نقابة المحامين 
يفيد أن مجلس نقابة المحامين قرر بجلسته النعقدة 
بتاريخ 1919/54/55 أن أعمال المحاماة المبينة بالمادة 
؟ من قانون المحاماة رقم ؟1 لسنة 1158 قفيما 
يتعلق بالهيئات وااؤسسات العامة والشركات تشمل 
أعمال أعضاء الادارات القانونية المتعلقة بالوكالة فى. 
الخصومة وابداء الرآى والفتوى وابرم العقود 
واجراء التحقيقات باعتبارها وحدة واحدة متكاملة 
تندخل فى اطار ادارة واحدة ؛ وانه لا بجوز مزاولة 
هذه الأعمال الا للمحامين المنيدين بجدول المحامين , 

وانتهى كتاب آمين سر النقابة الى مطالبة 
المؤسسة بسداد الرسوم والاشتراكات الستحقة 
على المحامين العاملين بالاؤسسة ٠.‏ 

وما كانت المؤسسة لم تقم سوى بقيد نفر من 
أعضاء الادارة القاثونية بها ممن بتولون اعمال الوكالة 
بالخصومة وحدها فقد تقدم سائر أعضاء الادارة 
القانوئية ممن لا يزالون الوكالة الخصومة عن 
المؤسسة بل يقتصر عملهم على ايداء الرأى والفتوى 
وابرام العقود واحراع التحقيقات يطلب قيدهم 
بحدول نقابة الحامين , 

وتستطلع المؤسسة الرأى فيما يلى: 

ولا # هدى الترام اللؤسسة بالتفسيرات التى 
تصدرها تقابة المحاسين والمتعلقة بتطبيين .قالون 


المحاماة على أعضاء الادارات القانونية يها ٠.‏ 


الجمعية العمومية للقسم الاستشارى 1 


ثانيا ى مدى احقية أعضاء الادارة القانونية 
بالؤسة فى القيد بجدول المحاسين المشتفلين . ' 
ثالكا ‏ مدى التزام المؤسسة بسداد رسوم 
القيد والاشتراكات المستحقة عن قيد أعضاء الادارة 
بنقابة الحامين » وهل تترخص الؤسسة فى قيسد 
البعض دون البعض الآخر فى ضوء الظروف المالية 
واحتياجات العمل ٠‏ 
الراى 
عرض للتقرير الأصلى لرابين فى الموضوع انتمى 
اولهما الى اناعمال المحاماة تشمل مباشرةالخصومة 
لدى القضاء وابداعء الرأى وتجر بر العقود واأجرع 
| التحقيقات وأن من يقومون يذه الأعمال فى 
المؤسسات العامة والوخحدات الاقتصادية التابعة 
لها وشركات القطاع العام يجب قيدهم بجدول 
المحامين المشتغلين ؛ وانتهى الرأى الثانى الذى 
رجحه التقرير الأصلى الى تحديد مداول المحاماة 
باعمال الوكالة فى الخصومة القضائية والى وجوب 
قيد القائمين بأعمال هذه الوكالة وحدهم فى جدول 
نقابة المحامين © وان المؤسسات العامة غير ملزمة' 
بتغسيرات محطس تقاية المحسامين لاحكام قانون 
المحاماة . 


وق راينا أنه شبغى الفصل بين آمرين »6 آولهما » 
احقية العاملين بالادارات القانونية باو سات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع 
العام فى القيد بجدول المحامين المشتفلين . وثأليهما : 
الترام هله الجمنات برسوم القيد والاشتركات 
السئوية الخاصة بالعاملين بها . 

فالآمر الأول تفصل فيه لحنة قبول المحسامين 
وتخضع فى هذا الرقاية الدائرة الحنائية بمحكمية 
النقض فى حالة الطعن فى قرارةت اللجنة امامها » 
وليس للجهات التى يعمل بها المحامون وطالبوا القيد 
ان تفرض على هذه اللحنة تفسيرا لاعمال المحاماة 
بها » وسنتولى التدليل على ذلك فى البحث الأول ٠‏ 

أما الآمر الثانى فهو يتعلق بالتزام مالى بقع على 
عاتق الجهات التى يعمل بها المحامون وطالبوا القيد 
من حق هذه الجهات أن تناقشه فى ضوء قانون 
المحامفة للتعرف على طبيعته وبيان جدوده ومداه 
وهو ما سنخصص له البجث الثاني ى 


البحث الأول ' 
فى احقية أعضاء الادارات الفانونية بالمؤوسسات العامة 
فى القيد بجدول الحامين المشتفلين 

تنص المادة .6 من قانون المحاماة الصادر به 
القانون رقم 7١‏ لسنة 1458 على أنه « يشسترط 
فيمن يمارس المحاماة أن يكون مقيدا فى جدول 
المحامين المشتغلين 1 

وتنص المادة ١ه‏ على أنه 9 يشسترط فيمن يقيد 
أسمه فى حدول المحامين أن يكون : 
آولا ‏ متمتعا بجنسية الجمهوربة العربية المتحدة 
ثانيا ب حائزا على شهادة الحقوق .. 
ثالثا ب متمتعا بالاهلية الكاملة . 
وآبعا ب محمود السيرة حسمن السمعة . 
خامسا ‏ قير متجاوز الخمسين من عمره .. 

وتنص المادة 11 على أنه «لا جوز للمحامى الذى 
يقيد اسسمه بالجدول: مزاولة العمل ألا بعد حلف 
اليمين أمام مجلس النقلبة » .ي ' 

ومغاد هذه النصوص أن مبارسة المحاماة ليست 
شرطا للقيد بجدول للمحامين المشتفلين بل ان القيد 
بنجدول المحامين الثنتقلين هو الشرط لممارسة 
الملحاماة فهذا القيد هو' شرط سابق على ممارسة 
اللمهئنة وضرورى قبل البدء فى ممارستها . 00 

كذلك ليس شرطا فى استمرار القيد بهسذا 
الجدول إن يمارس المحامى القيد به المحاماة فصلا 
سواء كانت بالعنى الواسع الشامل لابداء” الراى 
والشورةالقانونيةوتحرير العقود واجراء التحقيقاث 
أو كانت بالمعنى. الضيق الذدئ يقتصر 'ملى الوكالة فى 
الخصومة القضائية » اذ ان القيد بجدول للمحامين: 
المشستغلين بجعل المحامى ‏ بعد حلف اليمين ب صالحة 
للقيام بأعمال المحاماة ولكنه لا يوجب عليه و 
بهذه ‏ الأعمال ٠‏ 


كما بين من أستعراض نصوص قانون المحاماة 
الاخرى أن امتمرئر افيد إيجدول الحامين الشتفلين 
وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار آداء الاشترأكا 
السسمئوية ) مادة >1 من قانون الحاماة ) 6 
صدور قرار بمجاراة المحامى بحي اسمه من الجحدول 
أو بمئعه من مزاولةٌ العمل وذلك لأخلاله بواجبات 
مهنته ( مادة 151 من قانلوت المحاماة ) وليس العدم 


اغرق لالأعدد آأثثالكت سه 


السنة .هم 


مزاولة المهنة لآن عدم المزاولة لا بقرر نقل أسم 
المحامي الى جدول غير المشتغلين مالم يتقدم المجابى 
نفسه يطلب اعتزال المحاماة ( مادة 119 من قانون 
المحاماة ) ... 

وعلى ذلك فلا بشترط لتقيد العاملين فى احدى 
الحهات ممارسة المحاماة أذ هم يخضعون لشروط 
القيد التى بخضع لهنا سائر طالبى القيد وانما تكون 
وظائفهم بيهذه الجهة ماأنعا من قيدهم أو استمرار 
قيدهم بحدول المحامين المشتغلين تطبيقا لقاعدة 
حظر للجمع بين المحاماة والوظائف أذ تنص المادة 
ده من قاأنون المحاماة على أنه «.لا يجوز الجمع بين 
اللحامباة والاعمال الآتية » * 


ا 
الوه 
- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أ 
أو قتة يمرتب أو بمكافاة ... 


ولا يزول المانع من قيدهم أو أستمرار قيدهم 
بجدول الحامين المشتفلين الا اذا كانت الوظيفة التي 
يتولاها طالب القيد أو المحامى هى اعمال المحاماة 
بالهيئنات العامة واو سسسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها » وشركات القطاع العام »> 
اذ استثنت المادة ( هه ) سالفة الذكر من الحظ. 
الوارد بها من «تولى أعمال المحاماة بهذه الجهات 
فأجازت له الجمع بين المحاماة أى القيد بجدول 
المحامين المشتغلين وبين الوظيفة التى بتولاها » 
قالحظر الوارد بالمادة (50ه ) من قانون اللحاماة 
والاستثناء الوارد غليه بالنسبة لمن يتولى اعمال 
المحاماة بالجهات السابقة ينصر فان الى القيد بجدول 
الحامين المشتغلين اذ كان طلب القيد لاحقا لتولبه 
اعمال الوظائف والى استمرار القيد به اذ! كان توليه 
الوظائف لاحقا لقبول ألقيد بهغاا الجدول ولا أدلٌ 
على هذا من أن الجراء الذى قرره قانون المحاماة 
للاخلال بالحظر السابق هى جزاء شصرف الى القيد 
بهذا الجدول أن كان اسمه مقيدا به وليس الى 
الوظيفة التى بتولاها أذ تقغى المادة ؟5 من قافون 
المحاماة بأنه « على كل محام تولى احدى الوظائف 
أو الاعمال اللمشار ليها فى المادة ( هه ) أو انقطعت 
علاقته بالمحاماة لآأى سيب كان أن بخطر التقابة بذك 
خلال ثلاثين بوها وال اعتبر مخالغا لواحبات المحاماة 
وتعين مساءلته تأدسيا 2 


وللجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحفمى 
أو عند تخلفه عن الحضور يعد اعلانه ان تقر نقل 
أسبمه الى حدول المحامين غير المشتقلين اذا فقد 
شرطا من شروط مزاولة المحاماة المنصوص عليهة 
فى هلما القانون ..ى 

وهكذا سين مما تقدم أن الشارع التو جه بخطابه 
هذا التضمن حظر الجمع بين المحاماة والوظائف 
والاستثتاء الوارد عليه الذى ببيح الجمع فى حالة 
مه أذا كانت الوظيفة هى تولى أعمال المحاماة بالجهات 
السابقة » يتوجه بخطابه الى لجنة قبول المحامين 
اذ هى التى يعهد اليه بجدول المحامين وهى التى 
لها اختصاص قبول القيد بحدول المحامين المشتفلين 
أو رفض طلب القيد طبقا للمثدتين 8ه ىو وه من 
قانون المحاماة » وهى التى عوهيد اليها المشرع 
ياختصاص نقل المحامى من جدول المحامين المشتغلين 
ألى جدول المحامين غير اللشتغلين فى حالة مخالفة 
الحظر اللنصوص عليه فى المادة 1ه ... 

ويكون الطمن فى قرارات اللجنة فى هذه الامون 
أمام محكمة النإلقض « الدائرة الجنائية » ولا بجوز 
؟لطمن الا من طالب القيد الذى رفض طلبه أو من 
المحامى اإلذى قرركت اللجنة نقل أسمه ألى 'جدول 
المحامين غير المشتغلين طبقًا للمادتين 5 و55 من 
قاتون المحاماة .. 

فاذا كان مجلس نقابة المحامين قد قرد بحلسة 
5/55 ان أعمال المحاماة فى تطبيق الاستثناء 
الوارد فى المادة ؟ه من قانون المحاماة تشممل اعمال 
الوكالة فى الخصومة القضائية كما تشمل أبداء الرأى 
والفتوى وايرام العقود والتحقيقات باعتبارها وحدة 
ولاحدة متكاملةتدخل فى اطار آدارة واحدة © وارتأت 
لجنة قبولٌ المحامين التى تشكل من النقيب ومن 
بعض أعضاء مجلس النقابة () تبنى هذا التفسير 
وأباحت من يتولى الوظائف السابقة الجمع بيتها 
وبين القيد فى جدول المحامين الشتفلين بأن قبلات 
قيده أو رفضت نقل اسمه الى جدول غير الشتغلين 
بعد توليه هذه الوظائف فهى صاحبة اختصاص 
أصيل فى هذا » تراقيها فى ممارسته محكمة النقض 
( الدائرة الجنائية ) اذا طعنأمامها فى قرارات اللجنة . 


(!) تمتص المادة لاه من قانون المحاماة على أن 7 بعهد, 
بجدول المحامين الى لجتة قيول المحامين وتؤلف.من النقيب 
وأربعة مني المحامين المقبولين أمام محكية التقعض أو محاكم 
الامتثناف يختارهم مجلس التقابة من بين أعضاله سسثويا 
وتنعقد هذه أللجدة مرة على الاقل كل شهر » ى 0 


ممن رفض طلب قيده » وليس للجهة لتى يعمل 
بها طالب القيد صفة فى الطفن على هذه القرارات . 

وتصارى ما تستطيع هده الجهات عملة هو 
إخطار نقابة المحامين بالوظائف التى يتولاها المحامون 
العاملون بها وذلك طبقا للمادة 16 من قانون 
اللحاماة التى تقضى بأنه « على كل جهة عين بها محام 
فى آبة وظيفة باخطار النقابة بقرار تعيينه » خلال 
الثلاثين يوما التالية لاصداره © كما يحب عليها فى 
ذات الأجل اخطار النقابة بالقرارات الصادرة فى 
شان نقل المحامين العاملين لديها» 0 
وظائفهم 6 . 

وليس فى قبول قيد أقضاء الادارات القانونية 
بجدول الحامين المتستغلين ما يتعارض مع واجباتهم 
المفروضة عليهم بمقتضى وظائفهم فى المؤسسات التى 
بعملون بها اذ حرصت المادة هه من قانون المحاماة 
على النص بأنه « لا جوز للمحامين العاملين بالهيثات 
العامة والموؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من 
أعمال المحاماة النصوص عليها فى هذا القاتون لغير 
الجهات التى يعملون بها » . 

وتأسيسا على ما تقدم فان الاختصاص بقبول 
القيد بجدول المحامين المشتغلين أو النقل الى جدذول 
الحامين غير الشتغلين ينعقد للجنة قبول المحامين ) 
وتمارس هذا الاختصاص تحت رقابة محكمة النقض 
( الدائرة الحنائية ) وليسى للهيئات العسامة 
والؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة 
العاملين بها أو رفض قبول قيدهم أو تقلهم الى 
جدول فير امشتفلين ان تفرض تفسير! لأعمال 
الملحاماة على هذه اللجنة فيما هو من صميم 
اختصاصهة وطللما ان هذا القيد لا بتعارض ضع 
مقتضيات وظائفهم بهذه الجهات , 

البحت الثانى 

مدق الترام اللؤوسسات العامة تحمل رسوم قيد 

واشتراكات أعضاء الادارة القانونية بها 

فرض قانون المحاسماة على اللؤسسات العامة 
والشركات والجمعيات والمدشآت التى يعمل بهسا 
محامون التراماً بتحمل قيمة رسوم قيدهم 
واشتراكاتهم السنوية اذ تنيص المادة 197/8 من قانون 
المحاماة على أن « تتحمل الوّسسات العامة 
والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد 


ودمفات المحاماة والاشبترائات الخاصة بالمحامين 
العاملين بها » رم 
وقد وردت صيغة هللا الالترام من الاطلاق 

والشمول بحيث شتغل دائما عمياع اداع رسوم القيد 
والاث شتراكات من عاتق المحامى الى عاتق الحيمة 
ا يعمل 00 الوحيد المسستقاد من النص 
هو أن يكون المجامى عاملا باحادى المؤسسات العامة 
أو الشركات أو الجمعيات أو النشات . 


أما اشتراط أن يكون العامل مخناميا قهلذا 
الاشتراظ لبس قيدا 0 على هذة الالتزام 0 


5 0 


المحامين الوارد بالنص السابق أن المشرع قد قيد 


هذا الالتزام بقيد مستمد من تعربف المحاماة تعريفا 
. دقيقا بقتصر على الوكالة فى الخصومة القضائية . 


وانما يكون تلمس حدود هذا الالتزام ومداه 
بالتعرف على طبيعته وماهيته » فهو ليس تبرعا لآأن 
التبرع هو أن تفمل الشىء من غير ان يطلب فعله » 
أو تفعله بدون أن تطلب عليه عوضا » وليس كذلك 
هذا الالترام لآن القانون فرضه على هذه الجهات 
دون أن ركه لمحض اختيارها وارواداتها » وتجملها 
بهذا الالتزام يقابله الأعمال التى بؤديها العاملون 
الذين قتحمل عنهم عبء هذه ألر سوم ٠.‏ 

والواقع أن التزام الجهات السابقة بتحمل قيمة 
رسوم القيد والاشتراكات الستوية الخاصة 
بالحامين العاملين بها له طبيعة مزدوحة ؟ فهو أولا 
التزام بنفقات الوظيفة وهو ثانيا التزام بمزايا 
#لوظبفة قررها قانون المحاماة للمحامين العاملينبهذهة 
الجهات وبيان ذلك فيما يلى : 
أولا ‏ من حيث كونه التزاما بنفقات الوظيفة ٠‏ 

من المقرر أن تتحمل الجهة التى يعمل بها العامل 
نفقات الوظيفة لان الوظيفة تؤدى لحسابها وتتصر 
خدماتهة آليهها » وأن من حق العامل الذى تكبد فى 


: سبيل تأدية واجبات وظيفته بعض النفقبات. أن 


سثردها من الجهة التى أدى عمله لحسابها وان 
التزام هده الجهة 'يرد هذه النفقات الى العامل 


م1 


العدد آلشثالثت _ ألسئة .هم 


مصدره عدم جواز اثرائها على -حسابه بلا سيب 
تطبيقا لما ننصرعليه المادة 19/1 من القافون المدنى (). 
ولما كان قيد المحامين العاملين ىالجهات السابقة 
بحدول المحامين المشتغلين انما يتم أصلا لحساب 
هذه الجهاكت استثنام من قامدة حظر الجمع بين 
المحاماة والوظائف المنصوص عليها فى المادة 9ه من 
قافون المحاماة أذ تنص المادة مه من هذا القانون على 
أنه « لا بحون للمحامين العاملين بالهيئات العامة 
والؤّسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال 
المحاماة الملنصوص عليها فى هذا القانون لغير الجهات 
التى يعملون بها » . 
ومؤدى هذا أن قيد المحامين العاملين بالجهات 
السابقة بجملهم صالحين فقط لتولى أعمال المحاماه 
للجهات التى يعملون بها دون غيرها » فينيفى أن 
تتحمل هذه الجهيمات وحذها رسوم قيدهيو 
اشتراكاتهم السنؤوية . ١‏ 
ولا بجوز لها أن تتحلل من هذا الالتزام بالنمسبة 
الى المحامين العاملين بها الذين شومون بأعمالالفتوى 
وتحرير العقود واجراء التحقيقات لانها (عمال تتم 
فى ذاخل الجهات التى يعملون بها مما يسهل فى شانها 
التهرب من أحكام قانون المحاماة بعكس من يقومون 


بأعمال الوكالة فى الخصومة القضائية الذى لا بجوو ' 


قبول وكالتهم فى المحاكم والدوائر الرسمية ما لم 
يكونو! مقيدين فى جدول المحامين المشتغلين لا يجوز 
لها ذلك الان قانون المحاماه بخاطبها بأحكامه حين 
يوجب ق للادة ٠.‏ أن « يكون تعيين المحامين 
باللؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
وشركات القطاع العام من المقيدين بجدول المحامين 
المشتفلين » ولم يغرق هذا النئص بين الأعمال التى 
تسئد اليهم سمواع كانت افتاء أو عقود :أو تحقيقات 
أو وكالة فى الخصومة القضائية4؛ولا يجوز تخصيص 
الحكم الذى أورده هذا النص بمن يوّدون أعسمال 
الوكالة فى الخصومة القضائية » لأن هؤلاء ليسوا فى 
حاجة الى مثل هذا النص اذ تتكفل بهم النصوص 
الأخرى فى القانون التى تحسزم على غير المحامين 
الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم والنيابات 


)١(‏ أودد قانوت نظام العاملين المدئيين زقم 5؟ لسئة ةو 
ترديدا الهذا الال نص المادة 8؟ الذى يقضى بأن يسترد العامل 
النفقات التى يتكيدها فى سبيل آدام أعمال وظيفته . 


وهيئات التحسكيم ودوائر الشرطة وقيرها ., 
( مادة .ه وكلم) 

فضلاعما نصت عليه المادة م.١‏ التالية لها_. 
من أن « بعين مديروا الادارات أ القانونية ف 
المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
وشركات القطاع العام من المحامين المقبولين للمرافعة' 
أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى على 
الأقل .. » فحكم هذه المادة من قبيل التخصيص 
بعك التعميم الوارد فى المادة التى تسيقها ؛ ومؤدى 
النصسين أن تعيين أعضاء الادارة القانونية يكون من 
المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين © وأن 
تعيين مدير الادارة بتطلب فضلا عن ذلك أن بكون 
على الاقل ٠,‏ 

كما تنص المادة 1م من هذا القاثون بأنه « لا بحوز 
لغير المحامين أن بمارسوا بصفة منتظمة الافتاءاو 
أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو 
اجراء قانونى للغير 4ه 

وعلى الرغم من أن تحرير العقود ومراجمتها 
بدخل فى ابداء المشورة القانونية التى يحظر القانون 
ممارستها بصفة منتظمة على غير المحامين فقد خص 
قانون المحانماه العقود التى تزيد فيمتهسا على 
آلف وخمسمائة جنيه برعابة خاصة اذ لم تجز المادة 
8 تسجيلها أو التصديق أو التأشسي فليها نأى 
اجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق وغيرها الا اذا 
كانت مو قعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة 
امام المحاكم الابتدائية على الاقل . 

ثانيا ‏ من حيث كونه التزاما بمزايا الوظيفة . 

بطلق المرتب بمعئاه الضيق على المرتب الاصلى 
الذئ يتقرر اساسا للوظيفة ويتدرج بالعملاوات 
الدورية » وهو بمدلوله الواسع يتثاول جميع الزايا 
المتعلقة بالوظيفة مادبة كانت أو آدبية نقدية كانت 
أو عينية فيشمل فضلا عن الاجر الاأصلى ؛ الاجر 
الاضافى وبدلات طبيعة العمل والكافات التشجيعية 
والمنح السنوبة ومصروفات الانتقال وبدل السفر » 
الى جانب المزايا العينية مثل السامين الصحى 
المجانى والانتقال بوسائل نقل خاصة . 

وتأسيسا على ذلك فان نص قانون المحاماه على 
تحمل الوّسسات العامة والشركات والجمعيات 
والمنشآت بقيمة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة 
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بالمحامين العاملين بها هو تقرير مزايا نتعاق بوظائف 
هؤّلاء العاملين من ثاحيتين : 

الناحية الأولى ‏ ان الأصل أن رسوم القيسد 
والاشتراكات السنوية يلتزم بها اللحامى طبقاللمادتين 
مز و55( من قانون المحاماه » ونقل عبء هذا 
الالترام الى عائق الجهات التى يمعل بها المحامون 
تقرير ازايا تتعلق بوظائفهم وتدخل ف رواتبهمالعنى 

الناحية الثانية ‏ أن نصف رسوم القيد ونصف 
الاشتراكات السنوية يدخل فى حصيلة صندوق 
الاعانات والمعاشات بنقابة المحامين طبقًا للمادة 1١81‏ 
من قانون المحاماه » وان من مزايا هنا الصندوق 
اله بعطى المحامى الحق فى معاش قد تقصر عنه 
العاشات المقررة وفقا لانظمة الجهة التى بعمل بها 
الحامى فضلا عما قررته المادة ه.؟ من قانون 
المحاماه من حواز الجمع بين معاش التقاعد المقرر 
ونقا لأحكام قائون ا!حاماه وبين المماش المستحق 
وفقا لقوانين آخرى اذا كان مجموع المعاشين لا يزبد 
على خمسة وسبعين جنيها كما بقّرر هذا القانون 
اعانات للمحامين أو للمستحقين عنهم ٠.‏ فيكو ن تحمل 
الجهات التى بعمل بها المحامون لرسوم القيد 
والاشتراكات السنوبةهو تقرير زايا متعلقةبوظائف 
هؤلاء تتمثل فيما تؤديه عنهم هذه الجهات من رسوم 
تؤدى اليهم بعد ذلك/قى صورة معاشات أو مكافات 
او اعانات ٠.‏ 


لكل ما تقدم فانه لا يجوز التفرقة بين اعضاء 
الادارات القانونية فى هذه المزابا من الناحيتين المشار 
اليهما لانهم. جميعا فى مركز قانونى واحد من حيث 
التأهيل والسلطات والمسسئوليات والواجبسات 
الرئيسية والدرحات المالية سواء كانوا يتولون آعمال 
الفتوى أو التحقيقات أو المرافعة أمام المحاكم . 


ولا ادل على التمائل فى المراكز القانونية والمالية 
لهؤلاء ما بلى ٠‏ 

١‏ ان الفقرة الأخيرة من المأدة ١.‏ من قانون 
المحاماة تنص على أن 2 بصدر قرار من رئيس 
الجمهورية يتنظيم المعاملة المالية لمديرى وأعضسساء 
الادارات القانونية بالجهات المشار اليها . 

. فالتفويض الوارد بهذا النص لرئيس الجمهورية 


الم فرق بين أعضاء الادارات القائثونية ولم يقصي. 


المعاملة المالية المتميزة على نفر متهم دون آخر » لانهم 
جميعا فى نظر قانون المحاماه محامون . 

؟ - نصت المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية 
0/٠‏ لسسئة 1151 بتنظيم الادارات القانونية فى 
المؤسسات العامة على أنه « على موظفى الادارات 
القانونية فى المؤسسات المشار اليها مراعاة أصول 
المهنة والالتزام بواحباتها وآدابها . وق حالة 
مخالفتها مخالفتها تسرى فى شأنهم ‏ فضلا عن 
القواتين الخاصة فى هذا الشأن ‏ العقوبات التأديبية 
ألتى نتضمنها لائحة نظام موظفى وعمال الؤسسات 
العامة المشار أليها ., 6 

فالنص يوجب على موظفى الادارات القالونية 
مراعاة أصول مهتة المحاماه والالترام يواحباتها 
وآدابها » وبقترض النص سريان قوانين هذه المهئة 
فى شأنهم فى حالة مخالفة هذه الأصول والواجبات 
والآداب » دون أن يفرق بين موظف بباشر القضابيا 
وآخر يبدى الرأى أو يجرى تحقيقا اذ تنص المادة 
الثانية من القرار ذاته على اختصاصات الادارة 
القانونية فتقضى بأن « تلشاً فى كل مؤسسة من 
الإسسات المشار اليها فى المادة السابقة اداوة قانونية 
تخنص بمباشرة القضايا التى ترقع من الؤسسة او 
الشركات التابعة لها أو التى ترفع عليها » كما تختص 
يابداء الفتاوى والآراء القانونية التى يتطلبها سير 
العمل » وصيافة اللوائح والعقود وابداء الرأى فيها 
كما تتولى اجراء التحقيقات التى تكلف باجرائها » 
ومراقبة تطبيق الؤسسة أو الشركة للقوانين واللوائح 
والانظمة السارية + » 

ومن ثم بكون ما قرره. التقرير الأصلى من أن 
العرف لم بجر على اعتبار الاعمال المتعلقة بابداء 
الزائ والفتوى وابرام العقود واجراء التحقيقات 
بالؤسسات العامة من قبيل المحاماه مخالفا لأحكام 
النصوص التى قررها قرار رئيس الجمهورية .188 
لسنة ١551‏ المشار اليه الذى كان' اول تنظيم 
للادارات القانانية بالؤسسات العامة والشركات 
التابعة لها وقد صدر فى أعقاب التحول الاشتراكى 
وقوانين التأميم التى صدرت فى. يولية 11561 »2 ومن 
(أقرر أنه لا يجوز للعرف أن يخالف نصا () . 


1431 صدى قرار وثيين الجمهورية 41597 لمسسنة‎ )١( ٠ 
بالغاء القرار الجمهورى .109 لسسنة 1951 الا أن ذلكلايقال‎ 
من أهمية الاستدلال بالقرار الملغى لنفى ها أسهاه التترير‎ 


الاصلى عرفا بالؤسسات العامة 
0غ 


1 لاتعدد آالثالث _ ألسئة و8 


سم سييست بييبييسس سسسب سس يبيب هس ا ضح 1ك 


؟ ا نصت المادة الثامنة من قرار رئيس 
الجمهورية رقم .لاه! لسنة 1151 المشار اليه على 
أنه « لا حوزن نقل موظفى الادارة القانونية الفنيين 
من وظائفهم الئ آية وظائف آخرى فى الؤسسة الا 
بموا فقتهم 6 م 2 ١‏ 
وقد تضمن قانون المحاماه "١‏ لسئة 11358 فى 
المادة ه.١‏ الحكم ذاته اذ تنص فى فقرتها الثانية على 
أنه « ولا دجوز نقل المحامى من الادارة القانونية بغير 
موافقته الكتابية » ٠‏ , 
وطبقا لهذين النصين نان المحظور هو النقل من 
الادارة القانونية الى خارج هسسذه الادارة » وليس 
محظور! النقل فى ذاخل الادارة القانونية بين أقسامها 
اللختلفة القضابا والتحقيقات والفتوى أو تخصيص 
بعض المحامين لأعمال الفتوى .:والتحقيقات ولهدا 
دلالتهفى أن هذا 'النقل أو الشخصيص لا تزول معه 
صفة المحامى بعكس النقل فن الادارة القانونية الى 
غيرها من الادارات 8 
؟ ل (وجيت المادة ه١٠١‏ من قانون المحاماه أن 
دكون ثعيين مديرى الادارات 'القانونية من بينالمحامين 
المقبوين' للمرافعة أمام محاكم الاستئناف » وبعض 
هذه الادارات أو أغلبها تشغل أعمال الفتوى والعقود 
والتحقيقات الجانب الأكبر والاهم من أعمالها ولا 
يعقل أن يكون قصى اكشرع قد انصرف الى تخط 
القائمين بهذه الأعمال عند الترقية الى وظائف مديرى 
الادارات أذا قيل بقصر القيد بحدول المحامين 
المشسغلين على العاملين بأقسام القضايا . 


وفضلا عن ذلك فان تقرير قاثون المحاماه ارية 
من المرابا المتعلقة بوظائف المحامين فى اللإسسسات 
العامة والوحدات الاقتصادبة التابعة لها قد لا ينظي 
قيه الى ما يعود على هذه المؤسسات من خدماته 
المحامين © أذ قد شرر قأنون المحاماه هذه المينة 
تقريرا مجردا كما قعل فى المادة !؟ حين اإرم 
المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 


العاماين بها فى حالة تفرغهم لعضوية مجلس النقابة , 

ومن ثم لا يسوغ القول ب ونحن ازاء ميزةقررها 
القانون للمحامين العاملين بامٌّسسات العامة بأن 
لهده المؤسسات سلطة تحديد عدد أعضاء الادارة 
القانونية الذين يقيدون فى جدول نقابة المحامين فى 
ضوء ظروفها المالية واحتياجات العمل لأن هذا 
القول لا سند له من نصوص القانون وان الظروف 
المالية واحتياجات العمل هى أمور يثبفى أن نقدرها 
هذه الم سسات قبل تعيين .المحسامين بالادارات 
القانونية وليس بعد تعيينهم !ذ آن هسفا التعيين 
يكسبهم كل حقوق الوظيفة ومزاياما . 

ولا يفوتنا أن نشير الى أن قانون المحاماه حين 
قضئ فى المادة إلم بحساب المدد التى قضاها طالب 
القيد بالنيابة الادارية أو الأعمال الغنية بمجلس 
الدولة من مدة التمرين ومدة الاشتغفال أمام المحاكم 
الابتدائية أو محاكم الاستثئناف انما يؤكد ان اعمال 
التحقيقات التى تقوم بها النياية الادارية وأعمال 
الفتوى بالقسم الاستشارى بمجلس الدولة التى قد 
يكون طالب القيد قد مارسها وجدها من بين الاعمال 
ألفنية بمجلس الدولة هى من اعمال المحاماه . 


لكل ما تقدم 
نرى التزام الؤسسات العامة ب ومن ييْئهسا 
الؤسسة المصرية العامة للهئدسة الاذاعية بقيمة 
رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامينالعاملين 
بادارة الشئون القانوئية بها القائمين بأعمال القضايا 
والفتوى والتحقيقات طالا أن لجنة قبول المحامين 
قد قررت قبول قيدهم بهذه الصفة بجدولالمحامين 
امشتغلين واستمروا كذلك .2 “ 
تحريرا فى 115359/1١1/15‏ 
المقرد 
شفيق امام 
النائب بالكتب الفنى للجممية الممومية 


١»‏ سس 
السدآن القانونيان : 


(أ) سقوط دعوى : دقع ؛ 
اقرار ضمتى بالتنازل عنه . 


١‏ آقرار المدعي عليه بحق 
المدعى فى الشهادة التى طاقبه بها » 
بعد تنازلا عن التمسك بالدقع 

5 تعويض : الغاء . شهادة )» 
الرام بتقديمها م6 رفض تسلمها 
لانطرائها هلى بيانات خاطئتة . 
اخلام طرف 3 

؟ ب امتناع صاحب العمل عن 
اعطاء العسامل شهادة نهاية 
الخدمة » بخوله الحو ف التعويض 
ولو امتئع العامل عن تسسام 
الشهادة لانطوائها على تحريف فى 
المحكمة : 

وبما أنه عن الدفع بالسقوط 
المبدى من الشركة » فهو قد ابدى 
بعد مناقشتها وقائع الدعوىامام 
محكمة أول درحة مناقشةانطوت 
على الاقرار بحق المستانف عليه 
5 0 التى طالبها بها » الى 

بم الشهادة بالصيافة التى 
10 9 ما يكفى للتدليل على 
تنازلها عن التمسك بالدفع بيئما 
المداعاة بالحق الاأصلى قائمة » 
' ومن ثم فلا جناح على المستائف 
عليه اذ اتخل من هذا الاقرار 


الضمئى بحقه تكأة المداعاة 
بالتعويض من بعد . 

وبما انه بالتالى بحق الالتفات 
عن الدفع ومناقشة الملوضوع 5 

ويما أن الشركة فى طلباتها 
قصرت الالقساع على الفتفسسساء 
بالتعو يض وحله 6 وهذا مثهما 
قبول للحكم فى شقه الخاص 
بالالرام بتسسليم الشهادتين » 
ومع هذا تناقثى المحكمة تزبد1 
الائعاء بالقضاء بما لم يطله 
الخصم ؛ وهو زعم مردود بأنه 
وان طلب المستائف عليه الزام 
الشركة بيتسليمه شهادة نهباية 
الخدمة وطلب ضمن بياتاتها 
« خلو طرف » » فلا جناح على 
الحكمة أذا ارئأت أن الصيافة 
السليمة للطليات هى الالزام 
بالشهادتين المحكوم بهما . 

وبما أنه ثابت أن الشركة لم نكن 
قد سلمت المستانف عليه شهادة 
بما طلب »© وهو المنطوى على 
الشهادتين المحكوم بالزامها 
بتسليمهها 6 حتى صدر الحكم 
المستانئف © واما الشهفدة التى 
كانت قد تقدمت بها فقد أثبتت 
بها تاريخ بداية الخدمة على أنه 
كان عام 1164 بيئما الثابت من 
واقع الملف الذى تقدمت هى به 
أنه كان سنة 116١‏ ومن ثم فقد 
كان ااستاتئف عليه محقا فى رفض 
تسلمها خاصة وأنها لم تشتمل 
على اخلاء طرقه . 

وبما أن هذا الواقع كاف 
للاطمئنان الى صدق أقوال 
الشاهد الذى اطمانت اليه 
محكمة أول درجة خاصة وأن 
الشركة من جانبها لم تحاولتقديم 
دليل بد حضها . 

ويا أنه 3 يقطع ف صدق 


تعثر 5 إيجاد عمل سسب 
امتتنباع الشركة عن تسليفه 
الشهادتين موضوع الدعوى ) 
الخطاب الذى تقدم به مؤرخا 
٠‏ من مصلئع نسييج 
لزجاج الهلال الذى يخبره بقبول 
تعبيثه اعتبارا من ا/رخ/ره" 11 
بمرتب قدره .ا جليه شهريا 


ومنها الشسهادة التى امتنعت 
الشركة المستآنفة عن تسليمها 
اليه .. 


محكمة أاستئتاف الشاهرة ‏ 
الدائرة العاشرة العمالية استثناف 
لسنة ول ق فى اا /ةدوا 
رئاسة وعضوية السادة محمد 
حلفى كساب وعيد الفقار حسيئى 
وتصرى دمينان المستشارين 


1410 
الممدا القانونى : 
عقد عمل » دعوى ؛ تقادمها . 
مدنى م 1148 بدل 1 200 ات 
سمئوية 5 فصل م6 7 ٠.‏ 
سقط بمفى سة عي وى اللطالية 
سدل الانذار و الاجازة السئوية 0 
والتعويض عن الفصل ٠‏ 
اكحكمة : 1 
حيث أن تسقط بالتقسادم 
الدعاوى الناشثة عن عقد العمل 
بانقضاء سئة تبدا من و انتهاء 
العقد 6 الا فيما بتعلق بالعماله 
والمشاركة فى الأرباح والنسب 
الثوبة فى جملة الايراد فان المدة 
فيها لا تبدأ الا من الوقت الذى 
سملم فيه رب العمل الى العامل 
سانا يما ستحقه بحسب آخر 
جردا+ وحيث أن طلبات المستانف 
عبارة عن بدل أنذار ورابجبارات 
سئوية وتعويض عن لتيل ؛ وكل 
هذه الطلبكت لا تعتبر عماله أو 
مشاركة ف الارباح 142 نسبمئثوبة 
فى حملة الابراد حتى تبدا المدة 
فيها هن ألوقت الذى يسلم فيه 
رب العمل الى العامل بيانا يمسا 
ستحقه بصب آخر حرد ٠‏ فان 
جميع طلبات المستانئف المذكورة 
تسقط بالتققادم بانقضاء سئة 
تبدأ من وقت انتهاء العقدك . 
20 
محبكة استتئناف القاهرة سب 
الدائرة العامشرة العمالية 
اسعثناف رقم 4 لسنة ملم ق 
فى لااثم1135/1 بالمثية السابقة 


آذآ ب م سس ب 


0 
محكنمة )| 
ان : 
1 الادارى ) 
0 يا 
م14 


(1) دعوى : تسوية ) ميعاد . 

رب) جهان مركزى : للتنظيم 
والادارة » اختصاصه » تسوية 

؟ ل الجهاز المركرى للتنظيم 
والادارة » لا يستطيع أن يأتى 
بقاعدة جديدة وهو بصدد 
مراجعة احراءات التعادل لضمان 
وحدة العأملة » تخالف الأحكام 
الواردة فى القرار الجمهسورى 
1 لسلة 194711 من شانها 
التفرقة فى المعاملة بين العاملين 
باللؤسسبات العامة » فيعادل 
وظائف هؤلام بالتطبيق لأحكام 
القرار الجمهورى 1114 لسسئة 
5 الذى يعتف بالدرجة التي 
يشغلها العامل ‏ وبين العاملين 
بشركات القطاع العام » فيطبق 
بشانهم القرار الجمهورى 541؟ 
لسنة 19517 الذى يعتد بالوظيفة 
التى يشغلها العامل ٠‏ 

رج) لجنة وزاوية : للتنظيم 
وادارة ؛ جمقر مركزى للتنظيم 
والادارة . قراراتهما . قرار 
جممورى ..لم لسسثة “إ5؟ة] 
أدارة تشريعية عليا » مخالفة 
أحكامها ٠.‏ 

لا تملك اللجنة الوزارية 
للتنظيم والادارة » ولا الجهساز 
لمر كزرى للتنظيم والادار 0 اصدار 
قرارات مخالفة لاحكام القنرار 
الجمهورى ١.٠م‏ لسسئة 1959 


الذى سوى أاحكام لاتحة العاملين 
بالشركات » على العساملن 
بالمؤسسات » دون تفرقة بينهما» 
والذى يعتبر بالنسية لهذه 
القرارات اذاة تشريعية اعلى منها. 

(د) نسوية : قاعدتها؛ 
هؤسسة عامة . شركة . لجنة 
ونايبة التنظيم والادارة 85 جهاز 
م ركزى للتنظيم والادارة شراأر 
جمهؤرى ..م لسنة 1555 . 

5ه العامونبا ؤسسات العامة 
يستمدون حقهم فى تقييم وتوصيف 
وظائفهم مباشرة من آحكام لائحة 
العاملين بالشركات » الأمر الذى 
يتعين معه على كل مؤسسسة عامة 

: 8 4 لا لتقي 

والتوصيف و يصبحنافذا المفعول » 
أن تقوم بتسكين العاملين بها وفقًا 
لهذا الحدول معشدة فى ذلك 
بالوظيفة التى يشغلها العامل » 
لا بدرجته ٠‏ 

(ه) رئيس قسم تنفيك . 
مسحام بان مؤّسستة مصربة عامة 
للادوية والكيماويات والمستلزمات 
الطبية 1 و والمستلز ات 

6 مس ونم قسم التتفيذ 
بالمؤسسة اأصرية العامة فلادوية 
والكيماديات والمستلزمات الطبية 
يحق له قسوية حالنه بوضعه فى 
وظيفة محسام ثان من الفئة 
الرابعة , 
الحكمة : 


وحيث أنالدعوى قد استوقت 
أوضاعها الشكلية باعتبارها من 
دعاوى التسويات التي لا تتقيد 
بمواعيد الطمن بالالغاء ومن ثم 
فهى مقبولة شكلا . 

ومن حيث أن الملعى يطلب 
الحكم بأحقيته فى تسوية حالته 
بوضعه فى وظيفة محام ثان 
الففة الرابمة امتبارا من 
70 وما يترتب على ذلك 
من آثار والرام الجحيمة الادارية 
المصروفات » ومقابيل اتعاب 
المحاماه وذلك #؟سعناد! الىالقواعد 
العامة التي أوردتها المادتان 7# 
و 55 من القركر الجمهورى 
لستة اأكخالا. 


ومن حيث أن المؤسسة المدعى 
عليها دفعت الدعوى يأن قواعد 
التسويات بامؤسسات العامة 
مختلفة عن قواعبد التسسويات 
بالشركات »© وأن الأمر جرى طيقا 
لتعليمات اللجنة الوزارية للدنظ 
والادارة والجهاز المركزى انظ 
والادارة على التفر قة بين العاملين 
بالل سسسات العامة والساملين 
بالشركات . 

:وحيث أنه باستقراء أحبكا 
القرراد الجمهورى. ..السنةمكءأ 
بشأن صيدار نظام العاملين 
الآولى منه تنص على أن 7 تسرى 
أحكام لائحة العاملين بالشركات » 
التابعة لليؤ سسات العامةالصادر 
بها قراد رئيس الجمهورية 05م 
لسنة 19155 على العاملين ؛ فى 
المؤسسات العامة ..., ١‏ 

وتنض المادة الرابعة مبه 
أن « طغى قرار رئيس الجمهورية 
١٠١18‏ لسنة [151 المشار اليه 
وكل حكيم يخبالف أحكام هذا 
لان طبيعة العمل بالشركاتٍ 
والؤسسات المامة التى تشرف 
عليها متشابهة » كما أن العاملين 
ىكليهما يباشرون نفس التخصيص 
الفنى والإقتصادى المتعلق بشئون 
الانتساج والتسويق والتمويل 
وغيرهمرا 2 ورفة 34 ازالة الفوارق 


بين العاملين فى قطاع واحمد » 


خاصة وأنهم يمملون في ظروف 
واحدة لتحقيق أهداف مثشتركة » 
لذلك روّى توحيد المعاملة لجميع 
العاملين في اللإسسات العامة 
والشركات التابعة لها . 

ومن حيثان القرار الجمهورى 
7 لسلة 195117 بشأن أصدار 
لائحة العاملين بالشركاك التابعة 
الموّسسسات العامة »© تنص المادة 
1 مئها على آن « يضع مجلس 
ادارة كل شركة جدولا بالوظائف 
واكرتبات الخاصة بالشركة فى 
حدود الجدول المرافق ويتضمن 
الجدول وصف كل وظيفة 
وتحديد واحباتها ومسسكولياتيا 
والانتراطات الواجب توافرها 


محكمة الفضاء الأدار ى 


سب ب سي ب ع د م ب يس تي نت بج يي ارت رج وس ل ا ري ا ا ا تر ا ا ته 


هذا الجدول بقرار من مجلس 
ادارة الؤسسة المختصة . . 
وتنص المادة 1755 من اللائحة 
على أن « تعادل وظائف الشركة 
بالوظائف الواردة فى الجدول 
الشار اليه بامادة السابقة خلال 
مدة لا تجاوز ستة شوور من 
تاريخ العمل بهذا الغرار .. » 
ومن حيث أنه ستضحح من 
النموص المتقدمة أن العاملين 
والاسسات العامة سرى عليهم 
يمقتضى احكام القرار الجمهورى 
4 ل - نص المفدتين 
9" و 554 من القرار الجمهورى 
5 لسنة 19595 »6 ومن ثم 
0 حقهم فى تقييم وتوصيف 
مباشرة من أحكام لائحة 
العاملي بالشركات المشار أليها » 
الأمر الذ ىبتعين ممه على كل 
مؤؤسسة عامة عندما تضم جدولا 
للتقييم والتوصيف ويصبح هذا 
الجدول نافذ اللفمول أن تقوم 
بتسكين العفملين بها وققا لهذا 
الجدول معتمدة فى ذلك بالوظيفة 
التى يشغلها العامل لا بدرجة 
0 5 
ومن حيث أنه لا ينال من ذلك 
ماذهيت اليه الؤسسة المدمى 
عليها من أن ماتم فى شأن المدعى 
ونا للقواعد العامة للتسويات 
الماهدرة من اللجنة الوزارية 
نظيم والادارة وفقا لكتاب 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
للمؤسسة فى:؟؟/1456/0 بشأن 
عملية التسويبات العاملس 
بالؤسسات العامة والشركات 
التابعة لها ) وذلك لأن اللجمفر 
المركرى للتنظيم والادارة كان 
مختصا طبقا للقانون ١14‏ لسنة 
015 والقرار الجمهورى مم.١‏ 
ألسئة 15 بمراجمة عمليات 
تطبيق ترتيب الوظائف بالاجهزة 
الملختصة . والتنسيق بيئها واجراء 
التعادن لضمان وحدة المعاملة ؛ 
ألا أنه وهو بمسلد مراجعة 
اجراءات التعادل لا يستطيع أن 
يأتى بقامدة جديدة تخالف 


الاحكام ؟لوادةفىالقرار الجمهورى 
1 لسنة ؟95١‏ من شأنها 
التفرقة بين: العاملين بالوٌّسسات 
العامة فيعادل وظائف هؤلاء 
بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى 

65 لسمنة 1154 الذى بعد 
بالدرجة التى يشغلها العامل ‏ 
وبين العاملين بشركات القطاع 
العام فيطبق في شائهم احكام 
النادتين "١‏ و54 من القرار 
الجمهورى 5865 لسلنة ؟115 
الذئ يعتمد بالوظيفة التى يشغلها 
العاعل ‏ لا يجوز ذلك ما دام أن 
القرار الجمهورى 1.م لسسنة 
1 هو اداة تشريعية: تعلو ف 
للتنظيم والادارة وقرارات التجهاز 
المركزرى للتنظيم والادارة قد 
سوى أحكام لائلحة الصعاملين 
بالشركات على | لعاملين بالق سسات. 
دون تفرقة فى هذا الصدد . ٠‏ 

ومن حيثأن القرار الجمهورق 
لسنة 1١9351‏ قد نص على 
أنه « استثناء من حكم المادة 6" 
من لائحةنظام العاملين فى الشركات 
تتحدد أقدمية العمساملين. فى 
الؤسسات العامة والغ كات 
التابعة لها فى الفثات التى سويت 
حالتهم عليها بعد التعادل: اعتبارا 
من 1955/9/١‏ على ألا تصرقف 
الفروق المالية الترتبة على ذلك 
الا اعتيارا من أول السمنة المألية 
التالية لعارية تصديق .مجلس 
الوزراء » على قرار مجلس ادارة 
المؤسسة الختصة بهذا التعاذل» 
ووضح. من هذا النص أن المشرع 
قد افترض أن الؤسسات العامة 
قد قامت باجسراء التقييم 
والتوصيف والتعادل بالتطبيق 
لاحكام المادتين 7" و 154 من لائحة 
العاملين بالشركات ٠.‏ 

٠‏ ومن حيث أنه سين من الصنفحة 
الرثبعة من جدول تعادل وظائف 
الوّؤسسة المصربة العامة للادوية 
والكيماوبات والستلرمات الطبية 

الصدق عليه من مجلس الؤزواء 
بجلسة 1/1 ( والمرفق 
ضمن حانظة مستندات المؤسسة 


المدعىعليها بعاريخ 3/6/5 "11) 
ان وظيفة رئسن قسم التنفيدقد 
عودلت فى ذلك الجدول بوظيفة 
محام ثان من الفئة الرابعة ‏ كما 
بين أيضا من بطاقة التوصيف 
5 الخاصة بوظيفة 
اي و ا 0 طّ 
وخبرة / ا ٠.‏ 
ومن حيث أن الشنابت .من 

الاوراق أن المدمى يشفل وظيفة 
رئيس قسم التنفيف وقد تعادات 
فى الجدول المشار اليه بوظيفة 
متحام ثان من الفئّة الرابعة » وقد 
توافرت قى حقه الاشتراطات التى 
تتطلبها تلك الوظيافة م من حصنول 


' على ليساسنى الحقوق وخبرة فى 


مجال العمل لا تقل عن ثماقية 
سئوات فضلا عن شغله نهده 
الوظيفة عند اتخراء الحر 3 
7 0 

ومن حيثك أنه فضلا عن ذلك 
فان المٌّسسة المبعىعليها لا تتازع 
فى استيفاء المدعى الشروط المقررة 
اشغل وظيفة محام ثان فئة رابعة 
وانما كأن نزاعها منصرفا الى ان ' 
الملدعى بطبق عليه قواعد التقل 
الحكمى التى أشار اليها الجهانز 


للركزى للتنظيم والادارة وهو 
الله الذى.يعتد يشاغل الوظيفة 
لا بالوظيفة انفسها ء 


ومن حيث أنه 0 تقدم بحق 
للمدعى تسوية. حالته بوضعه فى 
وظيفة محام ثان من ألفئة الرابعة 
اعتبسار! من 50 على 
آله تصر فلفروق لمالية الا أعتبارا 
من 8//1ه19 اول السنة الالية 


التائبة لتاريخ تصديق محلس 
الوزراء على جداول تعادل وظائف 
المؤسبسات ٠‏ 

س0 3 5 


طعن رقم وه" لسنة 3 ف فى 
ااه 98( ورئاسة, ومضسوية 
السادة صادق حسنى ميروك 
'' ودكتودر ضالح قؤاد وسمير ضاذق , 
أالستشادين ومحيد . عبد الرازق ٠‏ 
خليل مفؤْضن الدولة ٠‏ 


ب1580- 
البدا القانوني : 
تعويض : آدبى » مادى » تعاددة 
اثراء يلا سيب ٠.‏ 
للمضرور الحق فى الحصول 
على تموي لبق لأحكام القسانون 
المدنى » فضللا عن التعويض 
له طبقا لقسانون بلي ١‏ 
بشرط أن لأ يزيد مجموعها عن 


القسر الواجب لجبر الضرر , والا 
كانت الزيادة اثراء بلا سبب ٠‏ 
الحكمة : 


ومنحيث أن محكمة أولدرحة 
كه لعافم حرقه الداعت 
عليها الاولى من تعويض ومتحه 
عاحلة لوقاة أبئها باعتبيسساره من 
أفراد القوات المسلحة قمردود 
عليه بأنه فضلاً عن ان هذا الدفاع 
لم يبد أمام محكمة أولدرجة حتي 
يتسئى ليها الرد عليه فان 
المستائف بصفته لم يتقدم حتى 
هذه اللحظة بدليل على حفيقة ما 
من تلك المنئحة وليسس امام المحكمة 
الا ما تضمئنته مذكرة هذه الآخيرة 
المقدمة بجلسة اليوم من أن ما 
مبلغ ثلائين جنيها فقط ولا نزاع 
فى أن للمضروو الحيق فى الحصول 


عى تعويض طبقا لأحكام القائلون ٠‏ 


ألدني فضبلا عن التعويفى الذى 
بمتعح له طبقا لقانون آخر الا أن 
شرط ذلك أن يكون كلا التعويضين 


قن عبن العرن الوا 'المقترون 
وهذا الجبر وان وجب أن كون 
كاملا متكاقبًا قدار الضرر فانه 
لا يجوز أن يكون زائدا عليه والا 
كانت هذه الزيادة اثراء بلذ سسببا 
ولما كان ذلك وكان الثابت امام 
هذه الحكمة ان المستائف عليهاً 
0 و3 ثلاثين جنيها وهذا 
5 لحق” ااستانقف عليها الأمر 
الذى 3 يحول دون أقتضاءها 
ياقى التعويض المستحق لها . 

ومن حيث انه عن السسيبين 
الاول والثالثالقائمين على المعالاة 
5 تقدير التعويض الادبى وعدم 
مراعاة الحكم المسستانف لحالة 
اللضرور الخالية فالذدى لانراع فيه 
قالمساءلة المدنية وحوب تعو بشن 
كل من أصيب بضرر يستوى فى 
ذلك الغرر المادى والادبى وانه 
وآن كامتة محكمة اول درجة قدب 
علييها الاولى الشق الغببام 
بالتعويض عن الضرر المادى والذى 
لم يطعن عليه من قبلها الا آنه فى 
مجال التعويض عن الضرر الادبى 
فالذىتلاحظه المحكمة أنالمستائف 
عليها الاولى مطلقة من زوحها والد 
المجنى عليه بموجب اشهار طلاق 
مؤرخ ؟ نوقمبر مسثة 1161 
صادر من مأذونية العدوية ببولاق 
وان المجنى عليه هو وليدها 
الوحيد وقد لقى مصرعه فى 
مستهل حياته وشسيابه وقد 
افتقدته فى وقت هى فى حاحة الى 


اول درجة من تقدير للتعويض 
عن الغرر الادبى عنه مبالغةيفض 
النظر عن ذلك الذى منحته من 
مكافأة بسيطة 

ومن حيث أنه لا كان ذلك 
ما تقدم فيكون الاستثناف قائما 
على غير أساس سليم جبسدير 
بألر قض وتتعين بتأبيد الحكم 


0ك 
محكية القاهرة الاابتداك 3 
قضية رقم 7( لسنة ا95( مى 1 
مصر فى 15319//11 رلاسسة 
وعضوية السادة محمد أبراهيم 
خطاب ومحبد صسلاح الشريفب 
تسا ألحكئمة وسليمان أيوب 
القافى 


١6+ 5-065‏ لمسميت 
المبدا القانونى 


استرداد ٠:‏ متقولات محجوزة 
مستأجر عقار » قرينة قالونية » 
حيازة ٠‏ 

وحود النقولات المحجوز عليها 
فى عقان » يعتير عريئة قانونية على 
حيازة المستاحر اياها » بل ملكيته 
لها ٠‏ 
المحكمة : 

ومن حيث أنه ترتيبا على 
ما تقدم » ولا كان المستانف هو 
مستأجر العقار الذى توجد به 
المنقولات المحجونز عليها حسيما 
هو ظاهر منمستنداتهالتى قدمها» 
وانه بذلك يعتبر هو الحائز لها ) 
بل يعتبر ذلك قريئة على الحيازة 
القانونية ثم على الملكية ذاتها ) لا 
كان ذلك 1 لسعاي الاول 
اقامة الدثيل على خلاف ذلك لآ 
لم بتمكن من اثبات ان المستانف 
عليه الثانى هو المأالك للاشسسياء 
المحجوزعليها » فيكون الحجزالذى 
تم توقيعه بئاء على طلب المستاتف 
عليه الاول وأردا على منثقولات غير 
مملوكة للمدين ولكنها مملوكة 
أجابة هذ الآخر الى طلبه 
والقضسياء باحقيته اللمتعو لات 
الحجوز عليها واعتبار الحجز 
لموقع عليها كأن لم يكن حتى أن 
الحجوز عليه ف ا المحجوزات 
0 بسار المتستو” 
قان هنا الآخير 0 فيد شيمًا من 


قضاء الحاكم الابتدائية 


1 


النتيحة التى انتهت أليها المحكمة 
لان حيازة المنقولات المححوز عليها 
فىهده الحالة تكون مشوية باللبس 
والفموض وكون عسلى المسترد 
الستانف أن يقيم هو الدليسل 
على ملكية المدين للاشياء المححوز 
عليها والحالة انه عجر عن ذلك 
ومن ثم بكون الحكم امستائف وقد 
ذهب ألى خلاف ذلك بعيدا عن 
الصوابوترى المحكمة لذلكالغاءه 
والقضاء بطلبات المستانئف ٠.‏ 


محكمة القاهرة الابتدائية قضية 
اا لسنة 19558 سس مصر فى 
5 رئاسة وعضسوية 
السادة محمد محمد عيد الصمد 
رئيس المحكمة وتادر العسربى 
واحمد شلبى القاضيين 


-_- ا١هأ‎ - 

المبدآن القانوئيان : 
١‏ حراسة أشياء: مسثولية» 
شور . ترام » تيار كهربائى . 
١‏ اذا كان النيار الكهرباتي 
الذى يسير به الترام هو المتسبب 
فى وفاة المحنى عليه عندما صعقه 
هاس كهربائى » فان ثمة خطا 


بب تعويض : أدبى تعديرهء. 
؟ - وأن كان الضرر الأدبى 
لا يزول ولا يمحي بتعويض مادى» 
آلا أن من أصيب فى عاطقته 
وشعوره اذا حصل على تعويض 
مادى مناسب » سساعد ذلك على 
همواساته ود تخفيف ند سجنه ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث أن المادة ١/8‏ من 
القانون المدنى تقرر بأن « كل من 
تولى حراسة أشسسسياء تتطلب 
حراستها عناية خاصة أو حراسة 
تحدقة هذ لأشبا من شور ما 
شت .أن وقوع الضرر كان سسبيع 


الأخلال يما برد فى ذلك مو أحكام 
خاصة 4 فيجب اذن أن يكون 
الضرر ناشئًا عن قعل الثىء . 
ولا دكفى فى ذلك تدخل ألثىء 
تدخلا سلبياء فاذا كانت العرية 
تسير أو كانت وأقفة ولكن فى غير 
وضعها الطبيعى » و كانت الآل3 
الليكانيكية فى غير مكانها الطبيعى 
ى هذه الحالات من فعل الشىء 
وقد تدخل الثىء تدخلا أنجابيا 
فى احداثه » كما يمكن القول أن 
الثىء تدخل تدخلا ايجايا فى 
احداث الضرر اذا كان هذا الشىء 
فى وضع أو ىق حالة تسمح عادة 
بأن يحدث الضرر من المفروض اذا 
أحدث الشىء ضررا »© أن الشىء 

قد تدخل تدخلا ايجابيا ف احداله 
له يتدخل فى الضرر الا 
سسلبيا » فينفى بذلك افتراض 
الخطأ » ولا تتحقق المسكولية أله 
بانبات خطأ فى جانب المسئثول ©» 
وذلك لآن القانون” كما سب قالبيان 
ريط الخطأ المفترض بحراسسة 
الاشياء التى تتطلب حراستهسا 
عنابة خاصة »© وفرض أن الآلات 


الميكانيكية تتطلب حراستها عئاية 


خاصة دائما ومعر فة متى يحتاج 
الشىء الى عنابة خاصة فانه نجبه 
الرجوع فى ذا ك الى طبيعة الشىء» 

ثم الى ظروفه وملابساته والشىء 
عر حراسته عئابة خاصة اذا 
كان خطرا بطبيعته اذا كان خطرا 
بملايساته , وهو يصبح خطرا 
بملايساته اذا كان فى وضع أو فى 
حالة تسمح عادة بأن بحدث 
الغرر اى آذا تدخل تدخلا ايجابيا 
فى احداث الضرر ( يراجيع فى 
السنهووى الوسيط الجزء الآول 
ص 1١85‏ وما بعدها ) ويتطبيق 
القواعف القانونية سالقة البيان 
على ( الدعوى ) الماثلة بين أنعربة 
الترام الث اتسين بالكهرباء تتطلب 
فى أن التيار الكهربائى الذى لجسي 


به الترام هو التسبب فى وفاة 
المجني ا ا 
كهربائى » ومن ثم فهنساك خطأا 
مفترض فى حانب ااستأنفبصفته 
موجب للتعويض » وبالتالى كون 
ما ورد فى هذا السيب من أسباب 
الاستثناف فى غم محله متعينا 
رفضه ٠.‏ 

وحيث أن أاقالة فى بسيية 
أنه تعويض أدبى مين أن يكون 
رمزيا » فان هذا القول مردود 
بأنه وان كان الضرر الآدبى لاسحى 
ولا يزول بتعويضش مادى ؛ الا أنه 
يجب مراعاة أن من أصسيب فى 
عاطفته وشعوره اذا حصل على 
تعويض مألى مناسب دون فلو قى 
التقدير ولا اسراف ؛ يفتح له رذآ 
المال أبواب المواساة تكفكف من 
شحته » كما أن الالم الذى بصيب 
الجسم سكن عن ا رجاف ما حالة 
المضرور عن نفسه» وترىالمحكمة, 
مراعية فى ذلك ظروف الحادث 
وملاييانة ومدى ما لحق مورث 
سسبب الحادث ؛ أن بلع الألف 
ا 9 
وليس فيه غلو ى التعسيدير 5 
اسراف . 


محكمة القاهعرة الابتدائية قضية 
لسنة 1957 مدنى مستائف 
فى .1117/4/7 وئاسة وعقصوية 
السادة محمد ابراهيم خطابوصلاح " 
(لشريف رئيسا الحكمة وسليمان 
ايوب القاقى 


لم١‏ سس 
المبدا القانونى : 
استئتاف : نصاب . بطلان 
ف الحكم أو فى الاجراءات. أثر فى 
الحكم . مرافصات م م “ولا 
و3" . 
حسب الحكم أن بين ما قعمه 


الخصوم من طلبات وأوجه دفاع» 


وخلاصة مأ اسّنف اليه من الآدلة 


العدد الثالث _ السنة .م 
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الواقعية والحججج التى اطماناليها 
لم. من البطلان وليمتد 


استئناقه اذأ كانت قيمة النزاع 
مها يدخل فى حدود التصساب 
الانتهائى للمحكمة التى اصدرته ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن المادة 7945 مرافعات 
تنص على أنه ( يجوز استثناف 
الأحكام الصادرة من إ لمحاكم 
الجزئية أو الابتذائية فى حسدود 
نصابها الانتهائى يسبب وقوع 
بطلان فى الحكم أو بطسلات فى 
المستائف فى هذه الأحوال أنيودع 
خرانة المحكمة الاستثناقية عند 
تقديم الاستئئاف على سبيل 
الكفالة خمسة جتيهات اذا كان 
الحم المستأنف.صادرا من محكمة 
جرئية أو.عشرة جنيهات اذا كان 
الحكم صادرا من محكمة ابتدائية 
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى 
حكم بعدم قبول الاستئتاف أو 
بعدم حوازه أو ببطلانه وذلك دون 
اخلال بحق الخصم فى طلبالحكم 
بالتضميئات أن كان لها وجه . 

وحيث أن ما تنعاه المستأئفة 
من بطلان حكم المحكمة الجزئية 
لقصوره فى التسبب وخروجه عن 
نطاق المستئبات المقدمة منها 
وعدم الرد عليها اعمالاا للمسادة 
القصور فى أسباب الحكم الواقعية 
يترتب عليه البطلان للحكم ء 
بدحضه أن الحكم المستأتنفعر ض 
لدقاع المستائقة فيالدعوى!الجزئية 
ومستئداتها والكغنسه خلص فى 
النتيجة التى انتهى اليها الى 
ترجيح دفاع المستانئف ضدهالاول 
وكان مدعيا فى الدعوى الجرئية 
اخذا يما استلهمه من اوراق 
الدعوى والمستندات المقدمة منه 


ومن المقرر أن تقدير أدلة الدعوى 
وترحيح بعضها على البعض الاخر 
من أطلاقات المحكمة لآن الأمر 
مرجعه الى اطمثنا همسا ما دام 
الدليل الذى استقته المحكمة له 
أصل ثابت فى الأوراق ودى الى 
النتيجة التى انتهت اليها اللحكمة 
هذا مضافا الى أن الحكم المستأتف 
ما رتب عليها ٠.‏ 


ولا كان الحكم المستانف قد 
سين ما قدمه الخصوم من ' طلبات 
واوجه دفاع وخلاصة ما استند 
اليه من الأدلة الواقعية والححج 
التى اطمأن اليها ل فائه يكون 
فالتذرع المادة 79 مرافعمات 
بمقولة بطلان هذا الحكم وجواز 
استئئافه مع أن قيمة الدعوى 
تدخل فى النصاب الانتهائيى 
للمحكمة الجرئية بكون غير سديد 
وق هذا قالت المحكمة العليا 
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع 
أقوال الخصوم والرد على كلمنهاً 
اسستقلالا متى كانت قد أقامت 
قضاءما على ما بكفى لحمله(نقض 
فى 1159/10/51 مجموعةالاحكام 
سئة ١.‏ صحيقة ,)65٠.‏ 


وحيث انهترتيبا على كل ماتقدم 
تقضى المحكمة بعدم جسواز 
الاستئناف مع الزام المستانفة 
بالمصروقات ومائة قرش أتعصاب 
للمحاماة أعمالا للمادتين لاه؟ ٠»‏ 
5 مرافعات تمثح للمستاتنف 
ضدها الثانية ممع مصادرة الكفالة 
عملا بحكم المادة 895 مرافعات . 


محكمة القاهرة الابتدائية قضية 
ح5ة لسنة 15597 س مصر فى 5]/ 
٠‏ رئاسة وعضويةالسادة 
. عبد الوهاب مصطفي ولس الحكية 
ومحمد بدو المتياوى و سلييانا يوب 
القاضيين 


المبدا القانونى : 


رسوم : قائمة رسوء» معارضة 
فيها »ء ق1.2 لسسسنة 1564 » 
دعوى عادية ٠‏ 

سبيل المنازعة ف شخ اتوم 
بالرسم هو الدعوىالعاديةعوليس 
بالمعارضة فى قائمة الرسوم ٠‏ 


الملحصكية :. 


وحيث أن المذكرة الاإبضاحية 
للقانون 5٠‏ سنة 1144 اشارت 
الى أن التزاع حول أسسساس 
الالتزام بالرسم ومداه او الوفاء 
به » يكون سسلوك الاجراءات 
المرادفة العادية لا بالعارضة فى 
الآمر ( فى تقس المعنى العشنماوى 
جزء ؟ طبعه م4 ص الا 
بد 114 تقض طعن 70 سنة 
14 فق جلسة 1113/1١/8‏ م.ق 
التى قررتها محكمة النقض 
فى ه؟ عاما الجزء الأول ص 68" 
بند 197 ء 

وحيث أنه متىكان ذلك وكانت 
كلمة القانونهى أن سبيل المنازعة 
فى شسخص اللتزم بالرسم هو 
الدعوى العادية وليستآبالمارضة 
فى قائمة الرسوم ؛ وأن الدفع 
بعدم قبول الممارضة يكون فىمحله 
متعين القبول والحكم بعدم قبول 
المعارضة لرقعها بغر الطريق 
القانولى ٠‏ 


محكبة القاهرة الاندائية قفسية 
لسنة 1156 س مصر فى 54/ 
00/117 رئاسةوعضوية السادة 
فيد الوهاب موضهاك ممطغى وئيس 
المحكية ومحيف يبر المتيساوىي 


. وسلييان آيوب القاضيين ٠‏ 


الكافدلية 


كح ١65‏ اممسبميل 
المبادىء القانونية : 
(أ) عقد عمل : اثباته . كتابة .. 


دعوى رفعهاة . اثبات بالكتابة . 
ق ١1‏ لسنة 1946 م 7ع . 

-١‏ الكتاية ليست شرطا 
لصحة عقد العمل » بل شرط 
لاثباته من حانب صاحب العمل » 
وللعامل أن يشت عقده بجميع 
طرق الاثبات القانونية » ومنبينها 
الفرائن » ويكون طلب رفض 
الدعسوى استنادا الى ضرورة 
آثبات المدعى التعماقد بالكتابة 
لا يقوم على أساس قانونى مفيد. 

(ب) عقد رضائى : عقد عمل . 
عمل » مباشرته فعلا ٠‏ 

؟' ‏ عقد العمل عقد رضسائي 
يقوم بايجاب وقبول من طرفين » 
ويتوافق الارادتين على شروطه 
واركانه كافة فاذا نيت تعهد أحد 
الطرفين بأن بعملفى خدمة المتعاقد 
الآخر ونحت اداوته » مقابل أجر 
فان عقد العمل تتوافر له مقوماته 
ولو لم يباشر العامل عمله فعلا » 
مادام قد نبك توافق ارادة 
الطرفين على كل الشروط اللازمة 
لنشقٌ علاقة بيئهما ٠‏ 

لج أسسج * : عقد عمل . مقوماته 
تفويض ٠‏ ق 9١‏ لسنة 1505 . 

؟ ب قرار مجلسادارة الشركة 
بوقف تعيين نساحين لسوء حالة 
الأنوال » يعتير فسخا. تعسفيا 


للعقد من جانب رب العمل » مادام 
قد صدر بعد أن تواقرت لعقد 
العمل مقوماته 6 ويكون العامل 


المحكمة : 

وحيث أن اصلمذكرة السيد 

مفتس القصوى المامله المؤرخة 

00 ضمنتا بنباء على قرار 
من المحكمة وئيت من الاطلاع عليها 
أن العامل المدعى تقدم بشسكوى 
يتظلم فيها من عدم تعييئه بعسد 
نجاحه فى الاختبار فانتقل الىمقر 
الشركة وقابل السيد / مدير 

شئون الأفراد بها الذى احاطفيان 
اعوامات التعيين قد نر مت فعلا 
للشركة وطالب الآخير بالتر مشحتى 
تظهر حاجة الشركة الحقيقيية 
للعمال التساحين » ثم أفادهالمدير 
المالى والادارى بأن مجلس الادارة 
قرر عدم تعيين عمال نساجين 
لظروف خاصة بالشركة . 

وحيث انه من المسلم به أن 
الكتابة ليست شرطا لصحة عقد 
العمل » بل شرط لاثياته منجانب 
صاحب العمل »© وأن للعامل طبعقًا 
للققرة الثانية من المادة 6١‏ من 
قانون العمل الموحد أن شبت 
عقديته يجميع طرق الاثبات 
القانونية ومن بينها القسرائن 
وبالتالى يكون طلب ر فض الدعوى 
استنادا الى ضرورة اثبات المدعى 
التعاقد بالكتابية لا قوم على 
أساس قانونى سديد . 
وقضاء أن عقد العمل هو عقد 
رضائى يتم بايجاب وقبول من 
طرفين وبتوافق الارادتين على 
شروطه وأركانه كافة وانه لذلك 
متى بثبت تعهد أحد الطر فين 
المتعاقدين بأن يعمل ف خدمة 
التعاقد الأخر و تحت اادارية 
له مقوماته ولو لم يباشر العاملا 


عمله فعلد © وعلى هدى ذلك بتعين 
تكييف العلاقة التى نشات بين 
الطر فين 0 وعما أذا كانت الأوراق 
تنم على أنها ترقى الى درجة 
توافق ارادتههيا على الشروط 
اللازمة كافة لنشوٌ علاقة العمل 
بينهما . 

وحيث أن الثابتمن مستنبدات 
المدعى أنه تقدم للشركة المبدعى 
عليها بطلي استخدام ول تدش 
مكتب القوى العاملة للعمل بها » . 
نم استدمته الشركة لاختبساره 
توطلة لتعيئه فى حرفة نساج بها» 
واحتاز الامتجان بتجاح بدلالة أن 
الشركة لم تدضمع بأنه فشل في 
الاختبار 6 كمسا ا اللسيد/ 

مفتش. القوى العاملة فى المذكرة 

لمر فوعة منه الى السيد / مدير 
منطقة العمل بالجيزة أن مدر 
شئون الاقراد بالشركة أبلغه بأن 
اجراءات التميين قد نمت ممسا 
يتحقق منه لدى المحكمة بأن 
المقومات كافة اللازمة لانعقلا عقد 
العمل قد توافرت رغم عدم تسلمه 
لعملة ٠‏ 
هذا الاستخلاص أن محلس ادارة 
الشركة قرر فى ١0؟/1١1135/1‏ 
ايقاف تعيين نساجين لسوء حالة 
الأنوال الهندسية » لأن هذا القرار 
صثر بعد أن توافر لعقد العيل 
مقوماته حسما آذ السيد 
مدس شضكون الأفراد بالشركة 4 
وبالتالى يعتبر هذا القراو بمثابة 
فسخ للعقد من جانب رب العمل» 
ومن ثم تنطبق أحكام قاتونالميل 
وينهار الدقع يعدم اختصاصض 
الحكمة وعيا ٠‏ 

وحيث أنه وقد كانت حصالة 
الانوال الهسدسون معسلومة 
لدى الفنيين بالشركة وقت 
الترة للتعيسين © ورم 
ذتك أقدمت قلى| لسسير فىاجراءات 
التعيين » وجعلت المدعى فى موقفب 
امترقب لتسلم عمله بين آنوآخر 
ثم عدلتة بعد ذلك عن قلي 
العمل » فان الحكمة ترى آن هذا 
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لالعدد الثالثك : السئة .ه 


سس تج 22س سسسب ييا 


المسلك من جائبها شوب الفصل 
بالعمسف ؛ ويحق للمدعى لذلك أن 
يطلب الحكم بالتفقويص تطبيقا 
'لنص المادة 6لا من القانون 1١‏ 
لسئة ه15 .+ 

.وحيث أنه عن مقدار التعويض 
قان المحكمة ترى تقدير ملع 
خمسين جنيها نظبر الاضرار التى 
لحقت بالماعى والتى تتمثل فى 
تفوت فرص العمل لديه خلال 
. “الفترة من ترشيحه حتى علمه 
بالعدول عن تعييئه © والتى تزيد 
.عن الثلاثة شهور »© وحرمانه من 
الآجر خلال تلك المدة . 


محكمة امبابة الجزئية 7ب 
الدائرة العمالية قضية رقم 
4 للسنة 956( عمال ىق 11/ 
6ر5 برئاسة السيدالاستاذ 
سعد بدر القاضى للاستاذ أحمسد 
نبيل الهلالى المحامى ٠‏ 


ههةأ ‏ 
المبادقء الفانونية : 

(أ) مؤجر ومس تأجر ' تنظيم 
علاقتهما . قزية بولاق الدكرور ' 
قرار ,وذير أسكان |١755‏ لسنة 
111 . 


١‏ أجرة الأماكن بقرى بولاق 
الدكرور والطالمية والكومالأخضر 
بمحافظة الجيزة » متروك تقديرها 
لحزية المتعاقدين » قبل صدور 
قراد وزير الاسكان وامرافق 
25. لسنة 18556 فى 8 'من 
اكتوير ٠15514‏ 

زب) أجرة أماكن : تخفيض 5 
ق ١؟!‏ للسنة /49؟15 . ق مع 
لسنة ١955‏ ق 45 لسنة 153119 
ق لا لسنة م1556 ٠.‏ 

؟ ب الأماكن الخاضعة لاحكام 
القانون 55 لسنة 955[ ٠‏ 
لا يسرى التخفيض عليها بآثر 
أرجعى ٠‏ 

رج) اثر رججى ١‏ ايجار أماكن » 
أجرة ) تخفيض »© مرسوم 155 


لسمئة 19م5١‏ ق 5ه للسسمئة م19 
ق ١58‏ لسنة 195١‏ . 

؟ ب. الأماكن التى تدخل نحت 
أحكام المرسوم 1954 لسئة 1565 
والققونين مه لسنةة 8موا 
و18 لسكة 19161١‏ » تخفيض 
أجرتها بنسبة 3١‏ نز ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث أن قرية بولا قالدكرور 
لم تكن شسمن القرى الدرجة فى 
جدول القائرت ١1؟!‏ لسنة 1١9519‏ 
والممستأجر ثم احدد قرار وذر 
الاسكان والمرافق 1١750‏ لسنة 
5 ونص فى مادته الاولى على 
سريان أحكام القوانين 1١11١‏ لسنة 
151 وه لسنة 15161 على 
قرى بولاق الدكرور والطالبية 
والكوم الاخضر بمحافظة الجيزة 
ونصت مادته الثانية على العمل 
بهذا القرار من تار بخ صدوره وهو 
.ةا . ولما كان القانون 
١‏ لسنة 11597 و55 لسسنة 
5 يفيه أن أجرة الأماكن 
الكائنة ببولاق الدكرور قبل 
صدور قرار وزير الاسكان سالف 
الذكر متروكة لحرية المتعاقدين 
طيقا للقواعد العامة فى القانون 
الدنى » ومن ثم فان هذه الاجرة 
تعتير الاجرة القانونية طاما لم 
يكن هناك أى قيد فى تحديدها ) 
وبصدور قرار وزير الاسكان . 
وبأن القانونين ١؟١‏ لسمئة 97 
و58 لسنة 1151 يطبقان فقط 
على الأماكن التى تنثنا وتشغل 
لاول مرةاعتبارا من79/١٠19355/1‏ 
وهو تاريخ صدور قرأر وزير 
الاسكان والعمل به . ولا نمكن 
القول بانطباق هذين القانونين 
بأثر رجعى سابق على تاريخ 
العمل بقرار وذر الاسكان » أذ 
لا سند لهذا التفسير من القانون 
فضلا عما يؤدى أليه من زعرعة 
الحقوق الكتسسبة فى فترة كان 
العقد فيها شريعمة المتعاقدين » 
ولم يكن الشرع يرىمحلا للتدخل 


بالقوانين الاستثكئائية طاله كن. 
هناك أى مقالاة أو استغلال من 
جانب ملاك هذه القرى فى تحديد 
الآجرة .. 1 


.٠.‏ لما كان ٠. ٠‏ الثابت للمحكمة 
ء٠ء‏ أن العين المؤجرة للمدعى ف 
/١‏ :/ 1554 قد مم بشساوها 
وشغلت قيل صصدور قرار وذير 
الاسكان والمرافق ١16‏ لسنة 
5 وقبل العمل به )» ومن ثم 
كان القانون 5 لسنة 1156| 
لا ينطيق عليها ؛ وتكون الأجرة 
المتفق عليها فى عقد الابجار المؤرخ 
7/0 هى الاجرة القانونية 


وحيث أنه لما كان .. القانون 
لا لسنئة 19156 قد شمل نوعين 
من المساكن التى تخضع التخفيض 
وهى ١‏ الأماكن الخاضعة 
لاحكام المرسوم 119 لسنة 1105 
والقانونين 0ه لسنة 114/1564 
لسنة 11١‏ وهذه تخفضأجرتها 
بشسبة 1 اعتبارا من 5 
مارس سنة 19582 7 ؟ الاماكن ' 
الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 
115 وتخفض أجرتها بنسسبة 
6” براء 

وحيث أنه لما كانت العين 
موضوع النراع ليست ضمن 
النوع الأول كما أنها ليست ضمن 
النوع الثانى لعدم انطباق القانون 
1 لسمئنة 1459 عليها للاسباب 
المبيئة سلفا ومن ثم تكون مطالبة 
المدعى بتخفيض أاجرتها بنسبة 
القانون » وتكون مطالبته بفروق 
الاجرة على غير أساس مما يتعين 
مقعه رفش دعواه ٠.‏ 


محكية الجيزة الجزئية قفسية 
سئة 6كذا فى 1/6/ت6؟5ةا 
بر اسة السيد الاستاد عبدالقادر 
جبرى القاقى 


1 131 تلرطاا/رءتكا 


رالا لك |لاترااترناةا 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقفي المدنية 
الضريبة أرباح تجارية وصلاعية اقليمية الضريبة ق ؟1 لسلة 1599 ٠‏ 


اذ نصت المادة الا من القانون وتم 15 لسنة 1185 على أنه « تستحق الضريبسة على 
أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر 6 » فائها . وعلى ما جرى به قضاء محكمة الثقضى ب سستازم 
قيام المنشأة فى مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صنامية ؛ وفى حالة وجود المنشاأة فى الخارج 
يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر شاضعون لاوامرها » قاذا لم يكن لها ممثلون فيتعين أن تقزم 
فى هصر بنشاط تجارى أى بعمليات تجارية نتسم بصفة الاعتياد والاستيراي وأن 'كتمل دورة 
هذا النشاط قى مصر ولو لم يكن لها كيان محلى قائم بها . 5 

(1) نقض . طعن » بياناته . 

١‏ لا محل للدفع بعدم قيول الطعن شكلا للخط فى بيان وقم الحكي المطعون فيه متى 
كان ها ذكره تقرير الطعن من البيائات الاخرى الخاصة برقم الدعوى الابتدالية وأسهاء 
الخصوم فيها ومرضوعها وتاريخ صدور الحكم الابتدائى ومتطوق الحكم الاستثنافى وتاريخ 
صدوره والحكمة التى أصدوته ؛ يتضمن. بيانا كافيا للحكم المطعون فيه برقع عنه كل تجهيل ٠‏ 

( ب ) حكم : تدايل » قصور , 

؟ ‏ اذا كان الثايت أن الطاعن قد ذكر فى دفاعه أعام محكمة الموضموع أن عقد الايجار ب 


أ هوضوع الدعوى ‏ قد فسيم دون أن يقدم دليلا على ذلك وخلت الاوراق هما يثبيت اتخساذ 


)| 0 ال 


1 16 بد الل 


الإجراءات القضائية لفسخ العقد » فان الحكم الطعون فيه اذ استخلص بأسباب سائغة أن العقد 
قد رخص للمطعورن ضدةهة د الممبتاجر باستعمال العين الؤجرة دون أن بلزمه بأداء أجره من 
هذا الاستعمال نان هذا الذى ذكرته محكمة الموفموع مما يعتبر رودا ضيمنيا على ما أثاره الطاعن 
من دفاع مرسل لم يقدم عنه دليل اذ هو يفيد أن المحكمة اعتبرت العقد ساريا لم يعسخ ومن 

(1) نقض طعن » سبب جديد خيرة » اعتراض على عمل خبير . 

١‏ اذا بدا لاحد خصوم الدعوى اعتراض على شخصن الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت 
هذا الاعتراض عند مياقرة الشبير عمله »© ذان فاته ذلك فعليه أن بثيت هذ الاعتراض لدى 
محكمة الموضوع » فان قائه ذلك أيضا كان طعنه على ذلك امام محكمة النقض سيبا جديدا 
وبالتالى يكون فير مقبول ٠‏ 

( ب ) عمل خبير تقدير عمله ء مضاهاة محكمة موضوع . اثبات ء اججراءات . تزدير .> 

؟ ‏ ب تقدير عمل أهل الخيرة والوازنة بين آرائهم قيما يختلفون عليه هو مما بستقل به 
قاضى الوضوع ؛ ولا تثريب عليه اذا استعان فى ذلك بالمضاهاة التى يخريها بئقفسه ولا 'بمنع 
من أجرائه لها ان بكون قد رأى من قبل ندب خبير أو اكثر للقيام بها لان القافى هو الخبر 
الاعلى فيما يتعلق بوقائع النعوى الطروحة عليه وله أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما 
اختلف فيه الخيراء لان تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عتناصر الاثبات الثتى تخضيع لتعدبره ٠‏ 

(ج ) تزوير انغير الحقيقة المنتج فى البات التزوير » تحشبي , 

ل تحشير عرارة 2 المقر بما قبه 4 وتدويثها بعد تحرير السئف ليس 6 منتجا فى اثبات 
تزوير السند متى أنبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لآن هذا التوتيع بفيد 
بذاته اقراره بما جاء فى السمند بثير حاحة الى تدوين تلك العيارة ٠‏ 1 

( د) مشاهاة أثبات » استكتاب بطلان , مرافعات عم 11121151115139/1556 , 

5 ليس فى تصبوص المواد 54؟ ‏ 59؟ هم قانون اأراقعات ما يوجب حصول الاستكتاب 
يحفور الخبر الأعدب لاجراء المضاهاة والا كان الاستكتاب باطلا ٠‏ بل أن نص المادة 9/514 
من قانون امرافعات صريح فى ان الخط أو الامغماء أو بصمة الاصبع الذى يكتب أمام القاضى 
يقبل المشاهاة فى حالة عدم اتفقاق الخصوم ولم تشسترط هذه المادة حضوو الخير احراء 
هذا الاستكتاب ٠‏ 

(!) نقض : طعن > خصوم » تنفيذ عقارى , بطلان , مرافعات م 591 ق 8.1 لسئة 
6 قف "مغ لسلة 19585 ق 6 لسنة 155١86‏ , 


دك | الصفحة 
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كارا رتكا 


المدد الثالث السنة .م 


ملخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية 


1١‏ اذا كان الطعون شده الذى لم يعلن بالطمن هو أحد الدائئين مباشرى الاجراءات 
واللدين استوفيا جميع دينهما وفوائده قبل حكم مرمى المزاد الثائق وطليا لذلك عدم السو 
فيها وبذلك لم يعد طرفا قيما تلا ذلك من اجراءأت »© فان اختصامه فى الطمن الدى اتح 
النزأع قيه بين المدين والرامى عليهما الزاد الثاثى ( الطاعئين ) لا ايكون لأزما » ومن ثم فان 
بطلان الطعن بالنسية لهذا الطعون ضده يقتمر هليه ولا يستتبع بطلائه بالنسبة لباقي المطعون 
غدهم الذين صح أعلاتهم 5 

( ب ) حكم : الاحكام الصادرة فى الموضوع طعن » نقض »2 ميعاد . ق /ام لسنة ؤمة! م * 
مرافمات م زلا؟ و 85" ,. 


؟ ل متى كان الحكم لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول الاستثثاف لرقمه من 
غر ذى صغة والدقع بعلم جوازه بل. جاول ذلك وقفى 5 موضوع الاستثناف بالغاء ١‏ 
المستائف وهو حكم مرسى الراد الثانى بعل أن انتهى ]4 أسيابه ألى بطللان ذلك الحكم بسبب 
بطلان أجراءات المزايدة التى اتبتى عليها ؛ فان هذا الحكم يعتبر حكبا صادرا فى الوضوع 


؛٠ فيخرج عن نطاق التحريم الواردة فى المادة +ل/ا؟ من قالون المرافعات )؛ ويبدا ميعاد الطعن قيه‎ ٠ 


بالنقض من تاريخ صدوره ٠‏ 

( ج ) تنفيظ : عفارى » مصاريف واجب ايداعها , مرافعات قديم مم مرافعات م 16> 
د كلاد 85" د كاء. 

*# ب القصود بالمصاريف الششار اليها فى المادة ١44‏ مرافعات قديم ؛ هى الصاريف التى 
أنفقها الداثئنون أصحاب الشأن فى اجراءات التنفيذ ) وهى بعينها المصاريف التى الزمت 
المادة 96 مقرى الزيادة بالعشر بابداعها . 

1ض الرنسيع لح عد اي 
التقيد 0 بحسب عا يراه 0 الى ئية أصحاب له مستهديا بو قائع ا 
وظروفها » ولا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد بين الاعتبارات المقبولة التى دعته الى عدم الاخد 
بنظاهر هذه الاتفاقات . ولقاضى, الموضموع اذا قام التناقض بين عبارات الاتفاق أن يختار منها 
العيارات التى يظهر أن المتعاقدين كانا يريدانها » ذلك أنه يقيم الاعتباز لا تفبده عبارات الاتعاق. 

( ب ) وضع يد : ملك بالتقادم محكمة موضوع » استظهار اركانه . 
؟آب قاضى الموضوع دان لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه قضاءه بالتملك 
بالتقادم » قائه غير ملزم أنه ورد هذا البيان على نحو خاص 0 

( ج ) دليل : تقديره » محكمة موضوع ,٠‏ 

9؟ ل محكمة الموضوع لا تلزم يبيان أسباب ترجيحها شهادة شاهد على آخر 7 أخدها 
بقريئة دون أخرى » اذ أن سلطتها فى هذا الخصوص ماطة تقديرية مطلقة عتى كانت لم تخرج 
من الثابت فى اقوال الشهود أو فى الوقائع التى استئبطت منها القراثن التي ألخذت بيا ٠‏ 

(ء) خسم : ملكية » ثبوتها , . 

4 هتى كان الحكم الطعون فيه قد انتهى عن واقع تقرير الحمبي المنتدب فى الدعوى 
ومستندات الخصوم وشهادة الشهود والقرائن المقدمة في النعوى إلي أن ملكية عين التراع 
ثابتة للمطعون عليه 6 فان قى: ذلك ها يكفى لحمل قضائه ؛ ومتضمن الرد على دقاع الطاعنين الذدى 
أثاره بشأن | اطراح الحكم للسعندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد عن تصرف اليهما 
فى أرض الترزاع ٠‏ 

(!) نقض : طعن » أعلان » ميعاده » بطلان + ق ؟؟ لسنة 1355 م ؟#/؟ مرافعات مم ١‏ 
د ا" ق ١,؟‏ لسسنة ه6ؤآا . 

١ل‏ متى كان العلعن قد رفع فى 1419/9/17 وأدركه قانون السلطة القضائية ؟؟ لسنة 
5" قبل أن يعر ض على دائرة فحص الطعون قانه يجب على الطاعن أن بعلن ألطعن الى جميع 
الخصوم الذين' وجه 'اليهم 5 'الخمسة عشر يوما الثالية لتقرير الطعن والا كان باطلا ا 
الخمسة عشير يوما يبدا من 1١8‏ من يوليو 558( 0٠‏ , 

( ب ) تحزئة : عدم التحزئة » خطا موجه لورث ٠.‏ 

؟ ‏ اذا كان الفصل فى النزاع لا بحتمل غير حل واحد.بالنسية للقريق الثائى من المطعون 
عليهم ذلك أن الطاعن أنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه السثولية الى مورثوىم 


٠67 114‏ ال/ال/رفتةا 
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الصفحة | التاريخ .| . ملخص الأحكام 
قضاء حكمة النقض المدنية 


باعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة يما يجعل النزاع بالئسية الى ورئته جميعا قى حالة 
عدم تجرثة مطلقة . واذ ثبت أن الاوراق قد خلت من اعلان ٠.‏ أحف هلام الورثة » قانه يتمين 
ا .| أعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة ١8؟‏ من قانون المرافمات والقضاء ببطلان الطمن بالنسية 
ا للمريق الثانى من الطمون عليهم ٠‏ 
رج ) خطأ : مدعي عليهم , 
متى كان الطاصس قد تسب الى كل من اللمطعون عليهم نوما من الخطأ يستقّل فيه عن' 
الآخرين وفنا للقانون النظامى للشركة فانه بيترتب على ذلك أن يكون موضوع النواع باانسبة 
آليهم قابلا للتجزئة + 
غريبة أرباح تجارية وصناعية وعاؤها تقديرها » شهرة محل . علامة تجارية ق 11 
لسنة 1986 م 6" , 
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعيل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوقه 
الارباح العادية للمنشأة وتشمل . من بين ما تمل - حقوق الاختراع والعلامات التجسادية 
والحق فى ايجار ال محل وسوق الصناعة » وقد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء 6 وبهذه الثابة 
تشكل جزاء من “صول المنشأة وتحتمل النقصان أو الالقضاء » وهى فى هذا النطاق تستهلك 
وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 784 من القاثون ؟1! لسنة 995( . 
عمل : عقده انتهاؤه » عامل » مرضه ق 11١‏ لسنة 1565 م ١م‏ + 
ينتهى عقد العمل اذا انقطع المامل عن العمل بسبب مرضه همدة منصلة لا تقل عن مائة 
وثمانين بوما ولو انتهث سئة وبدات اخرى خلالها ٠‏ 
(!) اثبات : قواعده , نظام عام , نقض , طعن »6 أسباب ٠‏ 
١‏ لما كانت قواعد الائيات ليست من النظام العام فى ظل قانون الراقعات السابق ب 
يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا فانه لا يجوز اثارة النعى بمشالفة قواعد الاثبات 
لاول هرة لدى محكمة النقض ٠‏ . 
( ب ) نقض : طعن » أسباب ., حجر . أحوال شخصية . اهلية , 
, ؟ ‏ اذا كان الطاعئان لم بنازعا فى صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر 
التى صر الحكم الابتدائى على أساسها » ولم يطعا فى صحتها أعام محكمة الاسنئناف » قائه 
| لا نجون لهما التدلبل على عدم صحة هذه البيانات أمام محكمة النقض بمستئد لم يسسبة 
غرضه على محكمة الموضوع ٠‏ 
( جح ) أهلية : سفيه » ذو غفلة » تصرفهما , بطلان . حجر ,. 
لا يكفى للحكم ببطلان التصرف وققا لنص المادة ١١5‏ من القانون امدنى أت يكون صادرا 
من سفيه أو ذى غفلة » ولا يشترط اجتماع الامرين ( السفه والغفلة ) ومتى أثبت الحكم أن 
التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال فان ذلك يكفى لابطاله ولو كان صادرا قبل 
توقيع الحجر عليه ٠‏ 1 
(د) سذخه وففلة : استغلال مدنى ٠١١1/؟‏ + 
؟ ‏ القصود بالا استغلال آن يتئم الغير فرصة سسغه شخص أو غغفلة قيستصدر منه 
تصرفات يستثله بها ويثترى من أمواله ٠‏ 
(1) مورت : تصرفاته , حال صحته . وارث » حق مدني م ٠ 11١1‏ 
1 التصرفات المتجزة الصادرة من شخص كامل الاهلية ى حالة صحته » تكون صحيحة 
والى كأن يترتب عليها فى الستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل الصبتهم فى اليراث ٠‏ 
(ب) صورية: نسبية . وصية » اثبات أن البيع يخقى وصية . اليات عبؤه ١ ٠‏ 
؟ ل الطمن بآن عقد بيع يستر وصية ولم يذفع فيه ثمنا » هو طعن بالصورية النسبية 
بطريق التسسمتر ويقع على الطاعنة عبء ائبات هذه الصورية » فان عجرت وجب الاخد بتقلاصر 
نصوص العقد الذى بعد حجة عليها , 
أرج ) وصية ؛ ماهيتها . بيع . احتفاظف بالانتفاع وشرلظ املع من التصرف ٠‏ 
لا يقدح فى تكييف العقد يانه بيع منجر » احتواؤه على شرط احتقاظ البائع بالاتتفاع 
يالعين المبيءة مدة حياته وشرط منع التمرف اليه من التصرف فى هذه العين 6 اذ! نبت أن الثمي 
اللسمي فى العقد قد دقع بأكمله أذ هذا بتنافى مع.معنى الوصية التى هى من التبرعات به 
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ملخص الأحكام 


قضاء خكمة النقض المدنية 

(د ) محاماة : أزاء المحامى الشهادة . نقض » طعن » أسباب حدبدة , مراقعات م م,؟ , 

- اذا كان الثابت آن الطاعن لي لعترض.س أمام محكمة الموضوع علي سماع شهادة مخام 
ولم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فان اثارة هذا البطلان لاول مرة أمعام محكمة 
النقض يعتبر سببا جديدا لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان بتعين عرهفسه على محكمة 
الموضوع وهو معرفة ما أدا كانت الواقعة التى شهدف بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق 
مهنته أم لا » وما أذا كان حدم إعتراض الطاعن على سماع شهادته يمف اذنا ضمنيا منه بأذاعة 
هذه الشهادة ٠+‏ 

ره ) وكالة : تجاوز الوكيل حدودها . أقرار الموكل التعرف . 

هب اقرار الوكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله بتوكيل عام ب يرتد أثره الى وقت 
التعاقد : فيعتير التصرف نافذا فى حق اللموكل من هذا الوقت وما دام الغر اللى تعاقد مع 
الوكيل كان يعلم بتجازز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه قاته يتعيد بايجابه »حتى بملن 
الموكل موقفه من حيث أقراو التصرف أو عدم اقراره قاذا أقره لم يكن لهذا الفير أن يتحلل 
من تعاقده مع الوكيل ٠‏ 

(1) اثراء بلا سبب : عقد . بحكم ملاقة الطرفين , رابطة عقدية , 

١‏ اذا كانث علافة الطرفين يحكمها عقد ايجار ميرم بيتهما » فلا محل لتطبيق قوامك 
الائراء بلا سيب لوجود وابطة عقندية بينهما » بل تكون أحكام العقد هى المرحع فى تحديد حقرق 
وواجبات كل من الطرقين قبل الآخر ٠‏ 

( ب ) اجارة : مؤجرة » التزامات » مصروفات حفظ العين الؤجرة . مدني ملفى مم 
ورا 3 معت ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت الادة .7 من القانون المدنى اللغى قد نصت فى فقرتها الاولى على أن 
لا يكلف (اؤجر يعمل أى هرمة كانت الا اذا اشترط فى المقد الرامه بذلك وكان عقد الابجار 
المبرم دين الطرئبن قد خلا من مئل هذا الشرط فان مقتفى ذلك أنه لا يجوز للمستاجر أن يرجع 
علي لوجر بما أنفقه فى الترميمات ٠‏ 

(1) عقد: صلح , محكمة اللموضوع » سلطتها فى التصديق على الصلح , 

.١‏ محشر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كوه حقدا قابلا للتفسي © وانه مادام 
تفسير قافى الموضوح له مستساغا فلا معقب عليه فيما يرأه قيه . 

( ب ) تسجيل : صحيفة دموى صحة تعاقد , شهر عقارى . بيع . دعوى , 

؟ س بيترتب على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر 
به طبعا للقانون يكون حجة على من تركبت لهم حقوق عيئية ابتداء من تاريخ سجبل الدعوى ٠‏ 

(ج ) دعوى : صحة تعاقد . بيع التزام بنقل اللكية . تسجيل شهر عقارى . ق 1١4‏ 
لسنة 1545مم /ا؟ و" 5 56 ٠.‏ 

 ”‏ مفاد نص الادة 7؟ من القانون 1١16‏ لسنة 1545 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن 
صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى اأشترى من تقديم كل الستندات الدالة على ملكية البائع 
وما تطلبه مأمورية الشهر العقارى عن بيانات , 

( د) ملكية : تصرف ناقل » تسجيل عقده ©» أسبقية . 

؟ ‏ مفاد نص المادة التاسعة من القانون ١١6‏ لسنة 1945 اجراء المفاضلة عند تراجم 
الشترين ىق شأن عقار واحد علي أساس الاسبقية فى الشهر © طاما أن التماقة حصل مع مالك 
واحد حقيقى لا بشوبا سند ملكيته عيب يبطله . 

(ه ) حكي : تسبيب »© أسباب قانونية خاطثة . 

5ه لا أهمية لا يرد فى أسسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام متطوقة متفقا مع التطبيق ' 
الصحبح للقانون على الوقائم الثابتة فيه . 
لخ كن وكالة ٠‏ وكيل » سساطة ناثيه فى مقاضاة اكوكل , مدنى مم ,لا 3 .ألا ٠‏ 

يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى هبائرة على الموكل يطالبه قيها يما التزم به نحو 
الوكيل الاصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد وخص للوكيل الاصلى بتوكيل فيره فى تتفيذ الوكالة 
أو لم يرخص لها٠‏ 

استثناف : هيعاده عطلة رصمية » مرافعات عم ,؟ و 80/4 و 5,5 ٠‏ 

بحسب ميعاد الاستئئاف من اليوم التالى لصدور الحكم الستائف قان صادقف اليورم 
الذى ينتهى فيه الميعاد عطلة رسمية قان الميعاد يمتد الى أليوم التالي لانتهائها ٠»‏ 
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ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 

رشوة : أركانها » شروع . مستشار احالة , آمر بالاوجه نقفي , عقوبات م ١,5‏ مكررا . 

اذا اشترطث المادة 1١5‏ عكررا من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفامل لنعسه أو 
لغيره أو يقبل آو بأخذ وعدا أو عطية طرما يثفودذه الحقيقى أو الزعوم يثرن الحصول على 
مزية للغر من أى سلطة عامة » ققد دل ذلك على أن الشرع قد ساوى فى هله الجريمة بين قبول 
العطية وآخذها وبين طليها . قلا يشسترط لتحقيقها قبول أو اخذها فحسب © بل أن مجرد 
طلب العطية كتواقر به هذه الجردمة زتعانها ول بعنير عذا فق سس القائرة. يدنا فى فيلس 
أو شروعا فيها ٠‏ 

(1) هامور ضبط قضائى : اختصاص » قبض » تفتيش ا محكمة الموضوع . حكم » 
تسبيب عيب » هيثة بريد » ضياط مياحث اجراءات م ؟١‏ قرار وزير الداخلية 1.7 لسلة 
اككأاء 

١ل‏ أن ضباط المباحث بالهيئة العامة لليريد هم ب يحسب الاصل ب من مأمورى الغسيط 
القضائى بوصف كوتهم عن ضباط قرطة السكة الحديد ويتبسط اختصاصهم ‏ وفعا لنص 
الادة ا؟ هن قانون الاحرامات الجنائية والمادة الاولى من قرأر وزير الداخلية ١٠١‏ فى 5" عن 
ابريل آكة1 بانشسام كسم للمياحث بالهيأة العامة للبر يد وتحديد اختصاصه ‏ على بحث 
وتحرى وضبعل الجرائم التى تقع بدائرة الختصاص عيآة البريد . 

( ب ) جناية : أتهام قبض على متهم حاضر وتنتيشسه بغر أذن من سلطة التحقيق » 
اجراءات مم 84 و .؟ د 256 اختلاس ٠‏ 

؟ امور الشبط القضائى أن يأمر بالقبض على التهم الحاضر الذى توجد دلائل كاقية 
على اتهامه ثى حالات هددها الشارع حصرأ ومنها أالجنايات وأن يفتشه بغر اذن من ساطة 
التحقيق وبغير حاجة الى أن تكون الجناية متلبسا بها ٠‏ 

( ج ) دلائل كافية : تقديرها . قافى موضوع ٠‏ 

 *‏ أن تقدير الدلائل التى تسومم للأمور الضيط القيض والتفتيثش. وميلمٌ كفابتها يكون 
بداءة لرجل الضيط القضائي » على أن بكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت 
اشراف محكمة الموضوع ٠‏ وما كان الحكم قد استخلص فى منطق سليم كفاية الادلة” التى ادتكن 
اليها وجل الضبط فى تفتيشى الطامن قان النعى عليه بالعٌصور لا يكون سديدا ٠.‏ 

( د ) تفتيشس :' تلبس ٠‏ آثبات:صحة فنيط ها يسفن هله التقتيش عرضا. + 

1 ب هتى كان التفتيش الذى أسقضر عن ضيط الخدر عرضا ‏ قد تم صحيحاقى 
القانون » فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة أختلاس لم تكن مطروحة على 
المحكمة اذ لم يتم التصرف فيها . 

( ه ) شهادة : أجراءات محاكمة . محكمة جنسايات » 1١‏ ستفناء اعد عن مما 
الشهود , أجراءات م 586 , 

ه ‏ تخول الادة من قانون الاجراءات الجنائية للمحكية الاستغتاء من سماع 0 
اذ قبل المتهم أو المدافع عته ذلك . ولا كان الثابت أن شاهد الاثيات تخلف عن الحضور وآن 
أقواله تليت فى الجلسة بموافقة النيابة والدقاع 4 قان ما يئعاه الطامني على الحكم المطعون 
قيه فى هذا الشأن لا بكون له محل ٠‏ 

(1) حكم , أصداره , خطأ مادى فى منطوق الحكم , 

١‏ ب هتى كان البين هن مطالعة ممحضص جلسة الحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن 
محاميا موكلا حفر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه ؛ فان ما وقع فيه الحكم هن خطأ فى منطوقه 
يتقدير أثعاب للمحامى امنندب لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا تؤثر فى سلامته ٠‏ 

( ب ) نقض : طعن » مصلحة ٠‏ : 

؟ ‏ لا مصلحة للطاعن قيما بثيره فى شأن ما وقع قيه الحكم من خط فى منطوقه بتقدير 
أتعاب للمحامي المنتدب مع أن المداقع غنه كان محاميا موكلا » ما دام أن المحكمة لم تندب محاميا 
للدقاع عنه . وما دامت تلك الاتعابه انما قدرت للمحامى امنتدب ٠.‏ 

( ج ) اثبات » شهادة , حكم » تسديب »6 عيب : وصف الحكم اقوال المحنى عليه الذى 
لم يحلف اليمين بانها شهادة + أجراءات م ؟ثماء, 

؟ ‏ انه وان كانت الشهادة لا تتكامل مناصرها قأنوئا الا بحلف الشاهد اليمين » الا أن 
ذلك لا ينفى عن الاقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . فالشاهد لغة 
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هو من اطلع على الشىء وعاينه »6 والشهادة أسم من المشاهدة وهى الاطلاع على الكىم فيانا * 
وقد اعتبر القانون ‏ قٌ ألمادة م؟ من قانون الاجراءات الجنائية ‏ الشخص شاهدا بمجرد 
دموتة لاآداء الشهادة سواء آداها بعد أن حلف أليمين أو دون أن يحلفها » ومن ثم ذلا بعيب 
الحكم وصفه اقوال المجنى عليه الذى لم يحلف أليمين بأنها شهادة . 

( د ) شامقد : سمع على صبيل الاستدلال بغر حلف يمين » اعتماد الحكمة على شهادته 
فى الحكى . 

1 من حق محكمة اللموضوع أن تعتمد فى قضائها بالادانتة هلى اقوال شاهد سسمع على 
سبيل الاستدلال بغر حلف بمين ٠‏ 5 

( ه ) هجنى عليه : أقواله ؛ قصاء الحكمة بادانة الطاعن استئادا اليها , 

ه ‏ أن موّدى قضاء المحكمة بادانة الطاعنى أستئادا الي أقوال المجنى عليه والى ها جار 
بالتقرير الطبى هو اطراح ضسمتى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدقاع لحملها على عدم 


الخد بها . 


( د ) واقعة : ببانها على حقيقتها محكمة موضوع » ورد الحادث الى صورته الصحيحة 
هن جماع الادلة اللطروحة عليها , 

١‏ 5 لمحكمة الوضوع فى حدود سلطتها فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواتعمة 
على حقيقتئها كما ارتسمت ى وجدانها وترد الحادث الى صورته الصحيحة من جماع الادلة 
اللطروحة عليها » فاذا هى أطرحت دقاع الطامن هيلا التصوير - الذى أيده قيه شاهد ثفيه ب 
قلا بقبل هنه مسادلتها فى عتاصر اطمثئائها . 

( 3 ) اصابة : لم تكن محل أتهام » سكوت الحكم عنها , 

الاصل أنه متى كان الحكم قد انصب على اصابة بعيتها نسب الى المتهم احدائها 
وائبت التقرير الطبى وجودها واطمانت المحكمة الى أن المتهم هو محدثها 4 فليس به من حاجة 
الى التعرض لغيرها من أصابات لم تكن محل أتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه 
القول يأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع الى آنه لم يفطن لها . 

(1) خب ٠‏ مواصفانه » وزنه » قرار وزير تموين .4 لسنة !م14 قراى وزير 'تموين ١م"‏ 
لسنة 1558 م ق 15 سئة م156 , 

أآر المادة !؟ من قرار وزير التموين 1٠‏ لسنة 114 العدل بالقرار 6م؟ لسئة 158 


إ والصادر نفاذا للمرسوم بعاتون 8 لسنة ه154 فى شأن التموين » قد حددت مواصفات معينة 


للخبو هى أن يكون الرفيف « مستوى الخدع ؛ مكتمل الاختماو بغير نقص أو ؤزيادة ©» محتفظا 
مند نضمجه بمظهره الطبيعى دون التصاق شطر به واحتراقهما ؛ ومستديرا لا شل قطره عن 


١]‏ سم 6 ولا شان لهذه الواصفات بما أوحبته المادة ؟؟ من ذات القراى من أوزان للخبز لا ينقص 
.]| غنها : ولا تنهض مطابقة الخبر للوزن القرر دليلا بمسحض مخالفته لتلك المواصفات ٠.‏ 


11 أ اسه 


( ب ) مواصفات خبز . مطابقتها للقانون » تقديرها , حكم تسيب عيب . 

١؟‏ المراجع فى مطابقة أوصاف الشير للمقرر وفقا لقرار وزير التموين 4٠١‏ لسنة اموز 
العدل من عديه » هو ١انحواس‏ الطبعية أن يقوم بالضبط » ولا يوجب القانون أى الواقع عليه 
أن يتخد طريقة خاصة لانبات المخالفة مثل الاستعانة بالقاييس الطولية ٠‏ 

( ج ) قصد جنانى , جريمة » صئع خبز مخالف للمواصفات , مرسوم م ق 15 لسنة 
٠.155٠‏ 

ل لا يتطلب القانون لتحقيق جريمة خبو مخالف للبواصقات قصدا جتائيا خاصا » 
ونتم اللجريمة بمجرد مقارنة الفعل الوُمم مع العلم بماهيته وكونه مشالفا للقانون ٠‏ 

آثيات : خبرة , دفاع » اخلال بحقه , حكم » تسبيب عيب , هتك عرض , 

متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد أن تحليل تصائل 


التماء قد تقطم نتيجته فى نقى نسب الطفل عند المتازعة .فيه 6 وان كان من غير اللازم أن تقطع 


ف ثبوته ؛ واتحاد الغصائل أو اختلافها بين الاصول والقروح أيا كان الزاى العلمى قيه » هو 
اعتبار عام لا بنهض فى وجه ما تمسك به المتهم ق خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن تسبثه 
اليه ولو بدليل محتمل © محتكما الى الخيرة الفئية. البحتة التى لا تستطيع الحكمة أن شق 
طريقها .فيها آلا بمعونة ذويها » وكان لا يعرف حاصل ها كان ينتهى اليه وآى المحكبة لو ثبت 
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لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزى ألى المتهم » وكان رد الدقاع 
يحدث فى وجدان القافى ما يحدثه دليل الثبوت » فانه كان بتعين على الحكمة أن تحقق هذا 
الدفاع الجوهرى عن طريق الختص فئيا وهو الطبيب الشرعى ٠‏ الغتى فى مسألة فثية : ويكون 
حكمها معيبا بالاخلال بحق الدقاع مما بتعين معه نقصه . 

( ؟) اثبات » اعتراف » نقد ء مقاصة . ق .م لسنة 1549 ق اها لسئة ,هذا , 

١‏ أنه وان كان الاصل أن تقدير الامتراف مما تستقل به محكمة الموضوع »© وأن الملحكمة 
ليست ملزرمة ى آخذها بامتراف المتهم أن لتوم نمه وظاهره بل لها أن تجرىء هذا الامتراف 
وأن تأخذ مته بما تطمئن اليه وأن تطرح ها مداه لكى تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ؛ 
ألا أنه ا كان يبين من الوقائع ومؤدى اعتراف الطاعن كما أورده الحكم أنه يتعامل فى النقد 
الاجنيى واته لم يتفق مع المرشد على اجراء القاصة الا على سييل المزاح حتى بحملة على كرام 
النقد الاجئبى الذى بحوزه » وكانت الحكمة بعد أن أوردت مودى امتراقه على هذا النحو انتهت 
فى التدليل على ثبوت تهمة الشروع قى المقاصة التى أسندتها (ليه » الى هذا الاعتراف وحده 
وأخذت به جملة وتفصيلا دون أن تبين سسب اطراحها لما قروه من أن هذا الامترافا غز صادقف 
أو تفصح مما أاطمانت اليه وما لم تطمئن أليه همئه ©» ودون أن تقيم الدليل هن واقع همفذكاآا 
الاعترأاق كما أوردته » على الحقيقة التى استنتجتها منه حتى تستطيع محكمة النقضى أن تراقب 
سلامة هد[ الاستنتاج وصحتةه © ومن و فان الحكم يبكون مشويا بعيب الغصوي اللدذى متسع 
له وجه الطعن وذلك قيما قضى به قى جريمة الشروع فى القاصة ؛ مما يتعين ممه نقض الحكم 
الطمون قيه بالنسبة لهذه الجريمة وحدها والاحالة . 

( ب ) اعتراف : تقدبره , حق المحكمة فى تجرثته ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الحكم لم يستند في قضائه بادانة العلامن الا على اعتراقه » فخرجت بذلك 
آقوال المبلغ عم دائرة الاستدلال » فان ها يثيره الطاهن بصدد روايات المبلغ التعددة وتعويق 
الحكم على واحدة متها بير سند يؤديها » لا يكورن له محل ٠‏ 

(ج ) حكم : تسبيب » عيب » جريمة تعامل فى أوراق نقد أجنيى ٠‏ 

ما يقول به الطاعن من اشترك المبلغ معه فى جريمة بيع النقد الأجنبى بدعوى أنه كان 
قد اشترى هذا النقد من اللبلغ » وما تغياه الطامن بهذا الدفاع من انسحاب اثر التنازل من 
اقامة الدعوى على المبلع اليه هو آيضا » مردود يأنه بفرض أن الطامن كان قد أثار لدى الحكمة 
مدماه فى هذا الشآن »6 قانه ما كان له أن يلزمها بمشاركته الرأى فيه » وقى التفاتها عنه ب وهى 
صاحبة الحق فى تقدير أدلة الدعوى ‏ ها يدل على أنها أطرحته ٠‏ 

(! ) نقفى : طاعن + ابداء الطاعن دغبته فى التقرير بالطمن فى اليعاد القانونى الى آدارة 
السحن » اهمال الادارة الذكورة, فى تحرير تلك الرقبة وتقديمها فى الميعاد » قبول الطمن شكلا . 

1 همتى كان قد بان من خحطاب مدير منطقة طرة الموجه الى رئيس النياية أن الطاعم 
ابدى وقبته فى التقرير بالطعن ف اليعاد القانوئى ؛ وانه قد ثيت اهمال السجن فى تحرير هذا 
الطلب وعدم تقديمه فى الميعاد لاسباب خاوجة عن ارادة الطاعن » فانه بتعين قبول الطعن شعلاء. 

( ب ) مال الدولة : استيلاء عليه » بغر حق » اخراج الموظف العمومى أو الستخدم للمال 
من المكان الذى بحفظ فيه بنية تملكه شروح , عقوبات م 118 . 

؟ اتتم جريمة الاستيلاه بغر حق على هال الدولة بمجرد اخراج اموظف العمومى أو 
المستخدم للمال من الكان الذى يحفظ فيه بئية تملكه . ولا كانت واقعة الدعوئ كما أثبتها 
الحكم قد دلت على أن النحاس والادوات موضوع الجريعة ضبطت مخباة فى ماكيئة السيارة 
قيادة الطاعى مئد خروجه من باب الشركة © قان الجريمة تكون كد ثمت ٠‏ 

.( ج ) استيلاء : مال دولة » عقوبات م 1119 ٠‏ 

* ل التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس ثرطا لازما لصحة الحكم بالادائة ف جريمسة 
الاستيلاء بغير حق على هال للدولة ما دأمت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة 
التطبيق القانونى الذى 'خلص اليه وما داعت تلك الملكية على ها هو حاصلٌُ فى الدعوى لم تكن 
محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها ٠‏ 

( د) حكي : تسبيبه » الخطا ق مصدر الدليل . 

؟ ‏ الخطا فى مصدر الدليل لا يضيع أئره طالما ان ما أووده الحكم من أقوذل الشاعد له 
مأخده الصحيح فى محفير الجلسسة ه 
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لالعدد اثثالث ب السنة ...م 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


( ه ) آثبات : شاهد حق محكمة الوضوع التعويل على أقواله فى أى مرحلة من مراحل 
الدقوق , 

ه لمحكمة الموضوع أن نعول على آقوال الشاهد فى أى مرحلة هن مراحل الدعوىي م 

( 1 اثبات : خبرة ق 55 لسنة 25ؤ5ا عم أو 76 ,م 

1 ب ليس فى القانون 17 لسنة ؟118 نص يوجب على معاونى الشبراء القيام بما ينال 
بهم من أعمال الخيرة تحت الاشراف المياشر لرؤسائهم أو بناء على ندب متهم ٠‏ 

( ب ) مستشار احالة : حكم » اصداوه » باسم الامة » نقض ؛ طعن » اسباب ؛ بطلان , 
اغلان دستورى »> 4؟ من مارس 1975 م 6 ف 7# لسئة 1556 م ٠.1716‏ 

> أن قشسام الاحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو قيما ببائره من 
سلطات ليس الا سلطة تسقيق 4 وليس حرها من قضاء الحكم . ومن ثم فانه لا بلزم لمحة 
قراواته صدورها بياسم الامة ما دام أن كلا من الدستوى وقانون السلطة القضائية لا يوجب هذا 
البيان الا فى الاحكام ٠‏ 

رج ) قراو احالة : آثاره آمر بطلانه لاول هرة أمام محكمة النقض + 

٠‏ لا بقيل اثارة أمر بطلان قران الاحالة ‏ باعتباوه اجراء سابقا على المحاكمة ‏ لاول هرة 
أمام مدكبة النقض ٠‏ 

( د) مخدر : المنازمة الموضومية فى اختلاف ما ضبط وما حلل » تحدى به لاول مرة امام 
محكمة النقض . ق "95 لسنة 1945 مم أو ال . 

؟ ب أن ها نثيره الطاعنة من أنه فير ثابت أن كان التحليل قد شسمل جميع القطع المضبوطة 
أم بعضا منها فقعل هو متازعة موضوعهية مما لا يجوز التحدى به أمام مصحكمة النتض ٠‏ فغلا من 
أن اختلاف وزن تلك القطع ‏ بغرض صحة وقومه ‏ ليس من شأنه أن يتقى عن الطامتة احرازها 
لكمية الحشيش التى أوسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائية عن احرال هله المخدزات » 
قل ما ضيط منها أو اكثر ٠‏ 

( ه ) احراؤ : مخدر بقصد الاتجان ,. تقديره © واقعته , 

ه ‏ احراز الخلى يقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الوضوع بالفصل فيهأ طانا 
أنه بقيمها على ها بتتجها . 

(و) طلب : محكمة موضوع »6 اجابته أو رد عليه دفاع ©» اخلال بحقه , 

1 الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته آي الرد عليه هو الطلب الحازم الذئ 
شرع سمع المحكبة ويصر عليه مقدمه , 

( 3 ) تحقيق تبابة : تعيبيه تمسك بطلب استكماله ٠,‏ 

7 ”تغييب الطاعنة لتحقيق التيابة بما تراه فيه من نقّض دون أن #تمسك بطلب استكماله 
لا يصم أن يكون محل طعن ٠‏ 3 

رح ) حكم : ادانة , بياناته . 

لم اذ اوجب القانون فى كل حكم بالادانة أن يشستمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 
والظروف التى وقعت فيها » لم يبرسم شكلا خاصا أو طريقة معيئة يصوغ فيها الحكم هذا 
الييان : وانه متى كان مجموع ما أووده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأآركانها وظروقها حسبما 
استخلصته الحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ما دام مرجع الامر الى ما تأخل به دون 
ما تعرض عله ٠‏ 1 

(1) نقض : طعن »© نيابة » مصلحة , معارضة > نظرها والحكم فيها , حكم »> تسبيب 
عيب , تسعرة . اجراءات م 1؟؟ , 

'؟ ‏ الاصل أن الئيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم هادل وتختصس 
يمركن قائوئي خاص ١د‏ تمثل المصلحة العامة وتسعى ف تحقيق هوجبات القاتون 6 ولها تبمأ 
لذلك أن تطعن بطريق النقض قى الاحكام من حبة الدعوى الجئائية وأن لم يكن لها كسلطة اتهام 


| مصلحة خاصة فى الطمن يل كانت الصلحة هى للمحكوم عليهم من التهمين » تتنوب عنهم فى 


الطعن اصلحتهم وتتقيد فى ذلك بقيود طعنهم » بحيث اذا لم يكن لها.كساطة اتهام؛ ولا للمحكرم 
عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فان طعتها لا بقيل مملا بالميادىم العامة المتفق عليها فى أن 
المصلحة أساس الدموى قاذا العدمت فلا دعوى ٠‏ 1 


قهرس الاحكام 1 
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ملخص الأحكام 


قضاء حكمة النقض الجزائية 


( ب ) طعن : لصلحة القانون ٠‏ 

؟ ل لا يجوق للنيابة العامة أن تطعم فى الاحكام مصلحة القائون لانه عندئك تكون عصلحتها 
مسآلة نظرية صرفا لا يوه لها ) ومن ثم قانهلا مصلحة لها كسلطة اتهام أو للمحكوم عليه من 
الطعن على الحكم لقضائه بقبول المعارضة شكلا ورفشضها موضوما دوت القضاء يعدم قيولها 


'| طاما أنه لا جدوى منه ما دام الحكمان قيما يتعاق بالفصل فى شكل العارضة بقبولها أو بسسدم 


ظ 


ْ 
ظ 


قبولها فى خصوصية الدعوى »© يلتقيان فى الننيجة حسب عقيدة المحكبة بالقضاء فى الوفسوع 
يادائة المتهم » قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة . 


(1) اباحة : أسبابها » دشاع شرعى . حكم » تسبيب حيس ٠‏ قتل عمد » عقوبات م .,0؟/؟. 

١‏ ب يبيح حق الدفاع الشرعى عن المال القتل العمد © ما دام المقصود منه منع الدخول 
ليلا فى منزل مسكون أو فى ملحقاته ٠‏ 

( ب ) اعتداء : قوة لازمة لرده » تقديرها » قاضى موضوع . 

؟ ‏ من المقرى أنه وأن كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما اذا كانت هذه القوء 
تدخل فى حدود حق الدفاح الشرمى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع » الا أنها متى 
كانت قد آثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن التهم كان فى حالة دفاع شرعى »© وما ينفى 
هذا التجاوز » ولكنها استخلصت ها يخالف هذه 'الحقيقة 4 قانه عندثك يكون احكمة النقض 
أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص الخاطىه بما يتفق وتلك الحقيقة وما يقفى به المنطق 
والقانون ٠‏ 

(1) قتل عمد : فاعل أصلى . قصد جنائى مشسترله . سبق أصرار . عقوبات م 6,56 
مسئولية حنائية حكم 6 تسبيب 6 عيبا ٠‏ 


١‏ متى كان الحكم الطعون فيه قد أئبت فى منطق سليم ويادلة سائفة وجود الطامنين ب 
معا ب على مسرح الجرببة وأطلاقهم الاعيرة ألئارية على المجتى عليه تنقيذ!١‏ لقصدهم اأشترك 
الذى بيتوا النية عليه ؛ فان فى هذا ما تنحقق به مسثولية الطاعنين ‏ جميعا عم جتاية فقتل 
المجني عليه عمذا كفاعلين اصليين فيها طيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4؟ من قانون العقوبات 
يستوى فى هذا أن يكون مطلق الاعيرة التى أودت بحياة المجنى عليه معلوما معيئا بالذات أم 
قير معلوم ٠‏ 

( ب ) تفئيش : مأمور غسط قضائى , اختصاص . تليبس , 

؟ ‏ ل أن التفتيس الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية اثما هو التفتيش 
الذى بكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشسخصية أو انتهاك لحرمة الساكن وذلك فيما مدا 
أحوال التلبس والاحوال الاخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة . آما الثفتيش 
الذى يقوم به رجال الشرطة أثناء البحث من مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى 
الحقيقة ولا يقتغى اجراؤه التعرض لحرية الاقراد أو لحرمة المساكن قغير محظور عليهم » ويصح 
اجرؤاه وتعقب المتهم فى أى مكان والاستشهاد به كدليل فى النعوى ٠‏ 

(ج ) قبض : دفع ببطلان قبض وتفتيش , محكمة موضوع نقض » طعن , أصبابه , 

* ل أن الدفع ببطلان القيض والتفتيشس من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي 
لا تجون اثاوتها لاول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت 
مدوئات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظرا الى انها تقتغى تحقيقًا تنحسر عنه وظيفة اله 


( د) آثبات : شهود » أقوالهم » تطابق مع الدليل الفتى ٠.‏ 
- ليس بلازم أن تطابق أقوأل الشهود.مضمون الدليل الغنى » بل يكفى أن عه جع 
الدليل القولى فر متناقض مع الدليل الغئى ثثاقضا ستعمى على اكلاءمة والتوقيق 

(ه ) حكم : جزمه بما لم يجزم به الخبر . 

ه ‏ أن الاصل أن لحكمة الوضوع أن تجزم يما لم يجزم به الخبير ق تقريره متى كانت 
وقائع الدعورى قد أيدت ذلك عندها وأكدنه لديها 3 

(و ) ادلة : تساندها ق الواد الجئائية , 

1 أن الادلة فى الواد الجئائية متسائدة يكدل بعضها بعضا ©» ومئها مجتمعة تتكون عقيدة 
فى »؛ فلا بنظر ألى دليل بعينه إناقشته على حدة دون إن باقى الادلة ؛ بل بكفى أن تكون الادلة 
ا قتصده الحكم متها ومنشجة 3 اكتمال اقتناع الحكمة واطمثتاتها 
الي ما أنتهت اليه م 


1 


10 


15 


6 


العدد الثالك الببتة .م 


دة |الصفحة | التاريخ ْ ملخص الأحكام 


قضاء حكمة النقض الجزائية 


(ذ) محكمة موضوع : شهود » وزن اقوالهم , 

٠‏ لاب أن وزن آقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما بوجه اليها من مطامم مرجعه الى 
منحكبة الموضوع دون معقنب © ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يغيد أنها أطرحت 
بجمنيع الاعتبارات ألتى صاقها الداقاع لحملها على هدم الاخذ بها . 

> أ العامة براءة اختراع : تقليد رسوم ونماذج صناعية . حكم » تسبيب عيب , 
... يكفى » المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقفى 
له بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدموى المدنية » ما دام الظاهر من الحكم أنه احا 
يالنعوى عن يصر,روبصيرة ٠‏ 1 : 
١ل‏ مفاد نص المادة +17 من قانون الاجراءات أن الشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم 
فى حجنئاية»» هى وجوب: دعوة محاميه لحضوي الاستجواب أو الواجهة فيما عدا حالة التلبس 
وحالة السرمة بسيب الخوق من ضياع الادلة . 
(ب )دقاع :.اخلال بحقه , دفوع , بطلان , اعتراف , حكم تسسيب »عيب , 
؟ ‏ الدقع ببطلان استجواب المتهم فى جنابة واعترافه المستمد هته لعدم دعوة محاميه 
للحضووي ‏ رقم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة ‏ هو دقع جوهرى لتعلقه بحربة الدفاع 
وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا التهم مما بقتضى من الحكمة أن 
أ معئى بالرد عليه بما يفئده ١ ٠‏ 1 : 
( ج ) محامي متهم فى جناية : اعلان أسمه . 
؟ ل تقتشى دعوة محامى المتهم ى جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن بعلن المتهم 
اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب. المحكمة أو الى مآموى السجن »© أو أن يتولى محاميه هذا 
الاقرار أو الاعلان ١ .٠‏ 1 
( د ) دعوة.: محامى متهم فى جناية لحضور استجوابه أو مواجهته » شكل خاص , 
؟ ‏ لم ينطلب القانون شكلا معيتا لدعوة اللحامى لحضوى استجواب المتهم فى جناية أو 
مواجهته ٠+:‏ ققد نتم بخطاب أو على بد محضر » أو أحد رجال السلطة العامة ٠‏ 
( ه ) دليل : تساند الادلة فى الموآد الجئائية . 
ه - الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعفها بعضا © ومنها مجتيعة تتكون مقيدة 
القانى بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على ميلغ الاثر الندى كان لهذا الدلبل 
الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكية ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


اا ا ارا 1 استيلاء : تآميم . قراي ادارى تنفيقه » اختصاص مجلس دولة ق الا لسنئة +1415 فمل 
ادى «٠‏ 
الاستيلاء على مصتع 4 وان كان فى حد ذانه عملا ماديا » الا أنه لا يتم الا تنفيذا لقرار اداري 
]| تفصلح. به الادازة عن أن المصتع 'من المنشثات التى ينطيق عليها قانون التأميم ٠‏ 
ولا يسوغ النظر فى واقمة الاستيلاء مستقلة عن القراى الذى وقعت تنفيذا لهس 
١ 318‏ ترحتنا (1) تآديب : موظف , تحقيق , دفاع » اخلال بحقه , محكمة تأديبية . 
21١ |]‏ الدقع ببطلان التحقيق ©» استنادا الى الاخلال بحق الدفاع 2 لا يستقيم مع تمكن 
التهم من ابدام ما يراه من دقاع أمام الحكمة التأديبية . 
( ب ) نيابة آدارية : تحقيق 6 تصرف فيه موظف » تآديب ٠‏ 
5 ؟ ‏ لا يجوز للجهة الاداوبة أن تتصرف فى التحقيق الآ اذ1 آحالت النيابة الادارية الارواق 
.اليهاء 
: وعلى الثيابة الادارية أن تسعمر فى التحتيق الذى تباشره » حتى نتخد قرارا فى كأنه . 
( ج ) تحقيق : اجراؤه » ميعاده » أتهام » صاحب الحق فيه » ق 11 لسنة 1569 م 1" 
ق 1١19‏ لسنة ٠1564‏ 
النيابة الاداربة شير مقيدة بميعاد معين فى مياشرتها اجراءات التحقيق والاتهام ) أو 
بوجوب تقدنى شكوى اليها من صاحب العبل ». 
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1 


11 


11 


156 


فل 


15 
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1 


1 


1 


115 


تفتكا 


لا 


ل 


لايل 


للل لل 


11 


قهرس الاحكام لامنا 


ملخص الأحكام 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


(د) وظيفة : واحجبات . جريمة تأديبية , سمعة » شبهات قوية , 

- يكفى وجود دلائل تسبهات قوية تلقى ظلالا عن الشك الثم » للتدليل على سوه السمعة 
وعدم طيب الخصال »؛ ولا حاجة للدليل القاطع على ذلك ٠‏ 

(1) عقف ادارى : عقد توريد ., سعر جبرى ٠‏ 

١‏ ساتتم المحاسية هلى ها تم توريده 6 وفقا للأسعار المبيتة بكشف الوحدة © وتتم 
المحاسبة وفقا للسعر الجبرى بالنسبة للاصساف المسعرة دوت غيرها » فى حالات الزيادة 
أو النقص ء 

(ب ) عقد توريد : متعهد » تزويده بالخامات , 

؟ ل بجوق لجية الاداوة التعاقدة أن تزود المتعهد بالخامات اللازمة . 

رج) متمهسد : حقوقه » واجباته , 

م تحدد حقوق التماقد والترامائه وققا لنتصوص العقد » ولا أثر فى هذا الشان للمكاتيات 
والئشويات والكتبي ألدورية التى تصدرها الوزارة الى أجهرتها الادارية ٠.‏ 

(1) بدل عدوى : موظف قرار مجلس وزرام 18 هن يوليه 149 ف 1١‏ من سبتهير 
8 . موظف خارج هيئة » نقله الى سلك يومية . ق 1١1١‏ لسنة ,155 . 

١‏ يستحق بدل المسدوى عن الممرضين لخطرها قير الدين تص عليوم قرار مجلس 
الوزراء فى 14 من يوليه 1411 و !|؟ من سبتمبر 1118 ولا يترتب ملى تقل الموظف الخارج عن 
الهيئّة الى سلك اليومية » استحقاته لبدل عدوي . 

(ب) عدوى : طوائف معرغسة لخطرها قرار رئيس جمهورية 00؟؟ لسنة ,كولاه 
استحقاقها » تاريخها , 

؟ ‏ قرار وئيس الجمهورية 60؟؟ لسنة 115٠.‏ © بشأن تقرير بدل عدوي جميع الطوائف 
المعرضة لخطرها ؛ لا يسرى أثره الا ابتذاء من أول يوليو 1353 , 


(1أ) سكة حديد دلتا : موظفو مرفقها . التزام » اسقاطه . قرار مجلس وزراء ١.‏ من 
يونيو 1461 موظف عام مرفق عام , قرار مجلس وزراء © من اكتوبر 1558 , 
١‏ ل يعثبر موظغو مرفق سكك حديف الدلتيا ومستخكموه وعماله فى عفاد الوظفين 
العموميين من تاريخ صدودر قرار مجلس الوزراء باسقاط التزام مرقتهم ٠‏ 
(ب) خدعة : مدة سابقة على ١,‏ من يونيه ١569‏ قرآر جمهورى ١06‏ لسنة مهذ! 
د ١:؟‏ لسنة 151١‏ . 
بعتبر مدة خدمة موظفى مرفق سكك حديد الدلتا السابقة على تاريخ مدور قرار 
مجلس الوزراء باسقاط التزام عرققهم قد قضيت فى شركة مساهمة » أما المدة التالية فتعتبر 
قد قضيت فى خدمة أحد الاشخاص الادارية العامة ٠‏ 
(ج) ناظر بلوك : سكك حديد دلثا , 
- وظيفة ناظر بلوك بسكك حديد الدلتا » نظيره لوظيفة قرال بفصلحة سكك الحديه ٠‏ 
موظف : مدة خدمة سابقة » شهادة الماصرين , قريئة قاطعة , 
شهادة العاصرين عن مدد الخنمة السابقة » دليل يحتمل الصسدق وغخدمه » ولا تنهض 
بذاتها قرينة قاطعة » دوتستقل جبة الادارة بتقدير قيمتها وليس للقضاء الادارى أن يستاتف 
الجمعية العمومية للقسم الاستشارق 
قي اعضاء الشئون القانونية 
87 الترام الؤسسات العامة ؛ ومن بيتها المؤسسة المصرية العامة للهتدسة الاذاعية بقيمة 


وسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين باداؤة الشكون القانونية بها ؛ القائمين 


بأعمال النضايا والفتوى والتحقيقات طالما آن لجتة قبول المحامين قد قررت بول قيدهم ببذه 
العفة بجدول الحامين الشستغلين واستمروا كذلك ٠6‏ 
قضاء محاكم الاستئناف 

(؟) سقوط دعوى : دقع ؛ اقرار ضمنى بالتنازل عله , : 

١‏ أقرار المدعى عليه بحق المدغى فى الشبادة التى طالبه بها ؛ بعد تاذلا عن التمسلت 
بالدائع بسقوط اللعوى ٠‏ 
جيم عويض : القاء شسهادة » الزام بتقديمها » رف نسلدها لانظواتها على بيانات 
خاطية اخلار ظرفاح. . . 


17 


118 


115 


15 


ةا 


+1 لاحر : 


1 


لال 


لأتعدد الشالك ‏ لالسنة .٠ه‏ 


ملشخص الأحكام 


؟ ‏ امتناع صاحب العمل عن امطام العامل شهادة نهاية الخفعة ؛ يخوله الحقلى 
التموبش ولو امتئع الحامل عن تسلم الشهادة لانطوائها على تحريف فى الوقائع . 


عقضد عمل » دعوى ؛ تقادمها . مدنى م 5548 بدل انذار واجازات سنوية .' فصل) 
تعويض + 
سقط بمفى ستة دعموى المطالبة ببدل الاندذار والاجازة السسنوية © والتعوين عن 
الغصل . 
محكمة القضاء الادارى 


(1) دعوى : تسوية ؛ ميعاد ٠‏ 

٠ دعماوى التسوبات لا تتقيد بمواعيد الطعن بالالغاء‎ ١ 

(ب) جهاز مركزى : للننظيم والادارة » اختصاصه » تسوية للعاملين بالملؤسسات البابة 
والشركات التابعة لها . ق ١18‏ لسنة 1554 , قرار جمهورى 1,88 السنة 15514 , نعادل) 
مراجعة عملياته . قرار جمهورى 5ه" لسئلة 1987 ؛ مخالفته . قرار جمهورى 25514 لسئة 
5 . قرار جمهورى 045 لسنة 1551 عم 58 و 54 قرار جمهورى ..م لستة 1587 , | 

؟ ‏ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة © لا يستطيع أن بأتى بقامدة جديدة وهو بصدد 
مراجمة أجراءات التعادل لضمان وحدة المعاملة » تخالف الاحكام الواردة فى القرار الجميورى 
5 لسنة 119 من شأنها التفرقة فى المعاملة مين العاملين بالمؤسسات العامة ؛ فيمادل 
وظائف هؤلاء بالتطبيق لاحكام القرار الجمهورى 375؟؟! لسنة 11164 الذى يعتد بالنرجة التى 
يشفلها العامل ب وبين العاملين يشركات القطاع العام ؛ قيطيق بشأئهم القران الجبهورى 
5 لسنة 1457 الدىي يعتد بالوظيفة التى شغلها العامل . 

(ج) لجنة وزارية : للتنظيم والادارة » جهائ مركرى للتنظيم والادارة , قراراتهها . قرار 
جمهورى ..ه لستة +195 آدارة تشريمية عليا » مخالفة احكاعها . 

الا تملك اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة ؛ ولا الجهاز المركرى للتنظيم والادارة 
أصدار قرارات مشالفة لاحكام القراد الجبيورى ءلم لسئة 156 اذى سوىق احكام لائحة 
العاملين بالشركات » على العاملين بالؤسسات »© دون تفرقة بينهما » واللى يعتبر بالنسية اهله 
القرارات آداة تشريعية أعلى منها . 

(د) تسوية : قاعدتها » مؤسسة عامة , شركة . لجنة وزارية للتنظيم والادارة . جهال ' 
مركزى للتننظيم والادارة قرار جمهورى .م لسنة 19517 مم ١‏ و 4 و 09 د 14 قرار دئيس 
جمهورية 5ه لسنة 9411| مم ؟ و )1 3 3554 . قرار رئيس جمهورية 1818 لسلة 
1 2. تقييم . توصيفا. قرار جمهورى 14؟! لسلة 1954 قرار جمهورى 1.1 
لسلة 19350 . 

ل العاملون بالمؤسسات العامة يستمدون حقهم فى تقييم وتوصيف وظالفهم مباثرة 
من أحكام لائحة العاملين بالشركات » الامر الذى بتعين معه على كل موّمسسة عامة ءندما تضع 
جدولا للتقييم والتوصيف ويصبح ناقذ المفعول ؛ أن تقوم بتسكين العاملين بها وفقا لهذا 
الجدول معتدة فى ذلك بالوظيغة التى يششغلها العامل ؛ لا بدرجته ٠‏ 


(«) رئيس قسم تلفيذ : محام ثان مؤسسة مصرية عامة للادوية والكيماديات دا متلزمات 
الطبية , 

ه -. رئيس قسم التنفيذ بااؤسسة المصرية العامة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 
بحق له تسوية حالته بوضعه فى وظيفة محام ثان من الغئّة الرابعة م : 

قضاء المحاكم الامتدائية 

تعويص : أدبى » مادى »© تعدده اثراء بلا سبب . 

للمغروى الحق فى الحصول على تعويض طبقا لاحكام القاثون المدئى © قضلا عن التعويض 
الذى يمنح له طبقا لقانون آخر ٠‏ بشرط آن لا يزيد مجموعها من القدسن الواجب لجبر الفررن بي 


.] والا كانت الريادة ائراء يلا سيب * 


فهرس الاحكام ويل 


رقم 


الس م ا يم 
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16 


16 


16 


الصفحة 


للسسسيامة 


يقل 


التاريخ * 
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11 ا ةا 
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مره اتا 


ا 


متكا 


ةا 


قضاء مكمة النقض المدنية 
استرداد : منقولات محجوزة مستآجر عقار » قرينة قانونية » حيازة , 
وجود المنقولات المحجوزة عليها فى عقار 6 يعتبر قرينة قانونية على حيازة الستاجر اياها + 
بل ملكيته لها ٠‏ 
(1) حراسة اشياء : مسطولية » غرر + ترام » تيار كهربائى , خطأ مفترض . 
مدلى م1088 . 


| ل اذا كان التياى الكهربائى الذى يسيم به التراع هو العسبب فى وفاة الجنى عنيه 
عندما صمقه ماس كهربائى » فان ثمة خطا مغترضا من جانب هيئة الثقل بصفتها » موجبا 
للتعويض ٠‏ 

(ب) تعويض : أدبى » نقديره ,+ 

؟ ‏ وان كان الشرر الاذبى لا يزول ولا يمحى يتعويض مادى » الا أن من أصيب قى عاطفته 
وشعوره اذا حصل على تعويض عادى هناسب 4 ساعد ذلك على مواساته وتخقيف فشحته , 

استئئاف : نصاب , بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات . أثر فى الحكي . مرافعات 
مم95 5؟. 

حسب الحكم أن بين ها قدمه الخصوم من طليات وأآوجه دفاع » وخلاصة ما استثد اليه 
من الادلة الوائعية والحجج التى اطمن اليها ليسلم من البطلان وليمتنع استثنائه اذا كانت 
قيمة النزاع هما يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة التى أصدرته ٠‏ 

رسوم : قائمة رسوم » معارضة فيها » ق ,31 لسنة 1546 ؛ دعاوى صادية , 


قائمة الرسوّم ٠‏ 
قضاء الحاكم الجزئية 

(1 ) عقد عمل : اثباته . كتابة ,دعوى رفمها , اثات بالكتابة . ق 91 لسنة 4مؤا 
م؟؟. 

» الكثابة ليست شرطا لصحة حقد العمل » بل شرط لاثباله من جانب صاحب العيل‎  |١ 
وللعامل أن يثبت عقده بجميع طرق الائبات القانونية ؛ ومن بينها القرائن » ويكون طلب رفض‎ 
. الدعوى استنادا الى ضرورة انبات المدعى التعاقد بالكتابة لا يقوم على أساس قانونى مفيد‎ 

(ب) عقد رضائي : عقد عمل . عمل »© مباشرته فعلا . 

؟ ‏ عقد العمل عقد رضائى يقوم بابيجاب وقبول من طرقين 6 ويتوافق الارادتين على 
شروطه وأركانه كافة فاذا ثبت تعهد أحد الطرفين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر ولحت 
ادارته » مقابل أجر فان عقد العمل" تتوافر له. مقوماته ولو لم بياقثر العامل عمله فعلا » ها دام 
قد ثبت توافق أرادة الطرفين على كل الشروط اللازمة لنشوٌ علاقة بينهما ٠‏ 

(ج) نسج : عقد عمل . مقوماته تعويض , ق 11 لسسئلة 5م15 , 

؟ ‏ قرار مجلس ادارة الشركة بوقف تعيين نساحين لسوم حالة الاتوال » يعتبر فسحًا 
تعسفيا للمقد من جانب رب العمل » ما دام قد صقر بعد أن تواقرت لعقد العمل مقوماته » 
ويكون العامل مستحقا تعويضا عن تغويت قرص العمل لدبه خلال الفترة هن ترشيحه حتى 
علمه بالعدول عن تعييته ٠‏ 

(1) مؤجر ومستآجر : تنظيم علاقانهما . 'قرية بولاق الدكرود . قراب دزير الاأسكان 
18 لسنة 1551 , 

1 أجرة الأماكن بقرى بولاق الدكرور والطالبية والكوم الاخضر بمحافظة الجيرة ٠6‏ 
هتروك تقديرها لحرية االتعاقدين » قبل صدور قراي وزير الاسكان والمراقق ه175 لسنة 11114 
فى "ا من أكتوبر 1956 . ٠‏ 

(ب) آجرة آماكن : تخفيض . ق 1؟1 لسنة 215161. ق 42 لسلة 1957 ق 45 لسسئكة 
قف لا لسنة 552ا , 

؟ ‏ الأماكن الخاضعة لاحكام القانون 8 لستة ؟145 . ولا بسرى التخفيض بائر 
رجعى ٠‏ 

(ج) آثر رجعى : ايجار آماكن » أجرة » تخفيض »6 مرسوم 115 لسئة 1501 ق 0ه لسنة 
هذا ق 54ةا للسنة 1551 . 

7 ل الأماكن التى تدخل تحت أحكام امرسوم 196 لسثة 1401 والقانونين مه لسنة 
4 وخما! لسنة |1111 »© تخفض أجرتها بنسبة .اين ى 


العدد الرابع ب السئة .هاب أبريل ./1ة! 


5 لجان اللواطنين هن الكل الم ركه .8 
قط ة اختصاضيات الحكمة العلييا ٠‏ 
5 جسم سراثم الأزقه ووم حم ير ال 9 


© طريقا الطعن ى قرارات لحان الداعن 
بمصلحة الغرائب ٠‏ 


© التسعر الجصبرى وتحسديد الارياج ٠‏ 
© الزواج والطلاق للاقباط الأرتوذكس. ٠‏ 


فَضتّل الله المجاهدين باموالح واننسهم على الفاعدبندرجة 


مز قاللك الكلم “ 


العدد الرابع ب السنة 5٠‏ - ابريل 151٠١‏ م 


المحلاماة ل 


تصدرها نقاية المحامين ج ٠‏ ع +ع ه 


| ه الافتتاحية : 


لجانالمواطنين من أجل المعركة للاستاذ احماة التواجة 
الاسناذ احد الخواجه نقيب المحامين | بي كج اطر لين للاستاذ احم التواجة ننيج اللحامين ا 


الدكتور جمال العطيفغى المحامي| طبيعة اختصاصات المحكمة العليا للدكتور مصطفى كمال وصتى 


: 5 د المحام, ممم لفدا هعم به هه هوم رع قر يهاه ها عوم هوم وعقوة 
'الدكتور سليمان مرقص2 الحامى ع نرائم اي ومشكلة الحدود الفاصلة بين التجر 0 والتعو بض 
الدكتور على العريف المنحامى والتاديب للدكتور محمد عصؤور المحامى ... 04 


: أآدارى : 
الدكتور محمد عصذور المحامى “الو ؤسسات العامة والهيئات العامة والتشريع الضريبى للأستات 
الأساناذ معحيد فهيم آأمين المحامي ذكى مراد الحامى وسه لومم ا أعوة ووم مومه همه | ومو ومس 5 
ج ضرائب : 
طريقا الطغن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب للدكتون 
أحمد أبو الوقا استاذ ورئيس تسم ارائحات , بكلية الحقوق 
جامعة الاسكندرية ١.ء‏ ماعن اعي. 4ع 


© تدوين : 
التسعير الجبرى وتحديد الارباح للدكتور على العريف الحامى 1م 
© أحوال شخصية : 
الرواج والطلاق ‏ ف قانون الأحوال الشخصية للاقباط ل الارثوذكس 


للاستاد جورجح كامل المحامى 557 6 4 
© محاماة : 
نهائية قرارات النقابة بتقدير اتعاب المحامى للأستاذ وآ 
قر يل حي 


١ 1‏ 8 0 الحامى ع وه عقوم وعم 17 
المقصود ع الدذعوى الدع على 0 تعييره للدكتور 1 
الاسكتدرية اعم الله اي 


43 إن قانون مقارن : 
سي رامين قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات بين القانون الوضعى والشربعصة 2١‏ . 
1 الأسلامية للدكتور محمود عثبان ١‏ لهمشرى رئيس النيابة له لم4 


ج كنب قانونية : 
استعانة امتهم بمحام فى القانون كاين كود تسن ” محمد د علوب 0 
© أحكام القضاء : .عدم 0 | 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدأن نقابة الحامين 8 (1) شارع رمسيس القاهرة ات 40086 ب 8:45 


إجأنامواطني نس أجل العرلة 


آيها الزملاء الاعزاء» 


كنت قد اعددت افتتاحية هذأ العدد متحدثا عن لجان المكواطنين من أجل المعرئة 
وتصدرى لنشاط الحامين فيها ٠‏ 


بيد أنه قبيل طبع هذا العدد أصدر السيد الرئيس جمال عبد الناصي ب بصفته 
رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ورئيسا للجمهورية ب قراره بتشكيل اللجنة 
العامة للجان المواطنين من أجل المعر كة , 


فآاثرت أن نصدر هذا العدد بالوثائق التى أصدرها السيد الرئيس »© بشان لجان 
اكواطنين من أجل المعركة سواء أمام اللجنسة امركزية أو أمام مجلس الأمة » أو فى 
الجلسة الافتتاحية للجئة العامة للجان المواطنين من أجل المعركة » 


والغاية من 'نشر هذه الوثائق أن نفتتح على صفحات مجلتنا حوارا عاما بين 
الاجنة العامة للجبان اأواطنين من أجل المعركة وبين قطاعات الشعب » لأننى مع 
المحامين أومن كل الايمان أن الحوار الدائم بين الشعب واللجئة العامة للجان اأواطين 
من أجل المعركة هو خير سبيل لتمكينها من تحقيق الآمال العقودة عليها » لكى تكون 
وسيلة الشعب فى تحرير الأرض وتحقيق النصر ه 


قسسرار 


رئيس الجمهورية العربية التحدة 
ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى 
رقم « 1/418 » لسئة 191/١‏ 
بشان تشكيل الاجنة العامة للجان المواطنين 
من أجل المعركة 


رئيس الجمهوربة ورئيسى الاتحاد الاشترائى 
العربي 

بعد الاطلام على القانون الأساسى للاتحاد 
الاشتراكى العربى » 

وعلى قرأر الأؤتير القومى العام بشسأن 
تشكيل لجان امواطنين من آجْل العركة , 

قسرر 

: ١  ةدام‎ 

تشكل لجنة عامة للحان الو اطئين من أحبسل 
المعركة من السادة الواردة أسماقهم بالكشلف 
الرفق ٠‏ 
هادة ”ب ؟ : 

تعتبر اللجنة العامة أعلى سلطة لللجان ألواطئين 


من أجل العركة ٠‏ وتختص تتنظيم طريقة تكوين 
هذه اللجان » ونحديد اختصاصاتها » ونظام سير 


العمل فيها » وطريقة اتصالها به؟ وبتنسيرها من 
التنظيمات والأجهزة الأخرى . 


كما تختص بالاشراف على تشكيل هله اللجان 
ومتابعة قيامها بمسئولياتها » وتذليل كافة العقيات 
التى تصادفها فى تحقيق أغراضها ى 
مادة د " : 

تضع اللحجنة العامة لائحة بالاجراءاتة النظامية 
لأعضاء لجان المواطنين مني أجل المعركة »؛ وتصدر 
باللائحة قرار من رئيس الجمهورية العربيةالمتحدة 
ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى , 
مادة اب ؟ : 

0 همذا القرار »؛ وبعمل به من تار 
صدورة يى 


جمال عيد الناصص 


صدز فى ؟"؟ المحرم سنة ١995.‏ ها 
املسوافق .#8 مارس سنة ./إ19 م 


نص خطاب السيى الرئيس 
فى افتتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة " نوفمبر 579 
عن تشكيل لجان الواطنين من أجل المعركة 


8 ان السير فى طريق المعركة يطرح أمامنا فيما 
إنتعلق بالنطاق الوطئى عديدا من القضايا أحملها 
على النحو التالى : 
إل م أن جماهير الشعب كلها يجب أن تسرف 

يصدق لا مواربة فيه أن المحركة لها ممخاطرها 

الجبهة الى كل مكان على أرضنا وليسامامئنا 
غير أن نقمل ذلك التصاعد ,+ 

ولثن كان فى استطاعته أن بمد الجبهة 
التشمل كل آرضنا فانه فى استطاعتئا أن تمد 
الجيهة لتشمل كل ما يحتله من الأراضى قبل 
وبعد نوثيو /1551 مه 

ويمعئى أدق 4 ومن جاتبنا » قائه بت 2 

علينا أن نتقبل الخطر وأن نعيش فى ظلاله ., 
8 م أن جماهير الشعب لا بمكن مطالبتها بمواحهة 

الخطر ساكئة قابعة مكتفية بالدور الذى 

ولذلك فائئى صسوف أصدر خلال فترة 
!قصيرة »© وبعد المناقشة فى اللجنة المركزية 


للاتحاد الاشتراكى العرتى أعلانا بالبدء فى 
تشكيل « اجان المواطنين من أجل الممركة » 
وهى اللجان التى سبق لى اقتراح تكوينها 
خلال أعمال الوؤٌّتمر القومى الآخير .. 

أن العركة تحتاج الى جهد كثيرين ورام 
الخطوط وتحتاج الى تطوعهم للعمل العام 
من أجل المعركة فى مجالات الدفاع الايجابى 
والدفاع المانى والخدمة العامة ورعاية أس 
المقاتلين والعمل الفكرى والفنى .. 

وان لجان الواطنين من أجل السركة 
ال قستطيع أن 7 2 تستقطب و تسمتوهب طاقات هائلة 
وراء الخطوط . وبغير قيداو شرط وبغير موانع 
وهو هدف المعركة 1# 

ان هذه اللجان بالعمل على ارض الواقعة 
وبفكر جديد ومنطق حر وحى تستطيع أن 
تغنى العمل السياسى وتثريه .» 


الجان اأواطنين من اجل العركا 
آلبيان انذى القاه السيد الرا ئيس 5 اجتماع 
اللجنة المركربة يوم 151٠/1/8‏ 


لمكم تذكروث الى أوضحت قى الجلسة 
الانتتاحية للمؤتمر القومى العام أن جماهير الشعبع 
اصبحت تحس فى كل موقع من مواقعها فى هذه 
المرحلة من مراحل تحقيق النصر 4 ضرورة قيامها 
يواجباتها كاملة فى المعركة » الامر الذى دعانى الى 
إن أطلب من الؤتمر التفكير فى تشكيل « لجان 
المواطنين من أجل المعركة » تحتوى نشاطالجماهي 
وتعيئتها للدفاع الشعبى وللدفاع المدنى » ولتحقيق) 
التضامن الكامل مع عائلات الجنود فى القسرى 
والمدن وى كل مكان ٠‏ 

وقد ناقشت لجان المؤتمر ب فى اجمال ‏ طريقة 
تكوين هذه اللجان وخرجت الى توصية بضرورة 
التحرك مع الجماهير ووسطها فى اتجاه المعركة 
وازالة كل العوائق الفكرية والمادية التى تعسوقا 
انطلاق واندفاع الشعب فى كل اتجاه ٠‏ 

وتذكرون أيضا أنى قد عديت فى الجلسسة 
الانتتاحية للدورة الآخيرة لمجلس الآمة »6 بأن أوضح 
أن جماهير الشعب لا يمكن مطالبتها بمواجهة الخطن 
ساكنة قابعة » مكتفية بالدور الذى تقوم به قواتها 
المسلحة ؛ وأن المعركة تحتاج الى جهد الكثيرين وداء 
الخطوط وتحتاج الى تطوع للعمل من أجل المعركة 
فى مجالات الدفاع الإيجابى والدفاع المدنى )والخدمة 
العامة ورعاية اسر القاتلين » والعمل الفكرى والفتى 
وان لجان المواطنين من أجل المعركة تستطيع أنة 
تستقطب وتستوعب طاقات هائلة بفير قيد أوشرط 
وبغير موانع أو حوافر ولهدف لا يختلف عليه اثنان 
وهو هدف المعركة .. 

كما أوضحت أن هله اللجان ليسثة بديلة 
للاتحاد الاشتراكى كما أنها ليست امتدادا شكيا 
له » وهى ‏ بالعمل على أرض الواقع ويفكر جديد 
وبمنطق حر تستطيع أن تفنى العمل السيامى 
وتثريه 4 وتستطيع بعد نجاحها لتحقيق النصر 
للمعركة » أن #دى دورا أساسيا فى اعادة البئاء بعد 
النصر . وقد وعدت مجلس الامة بالعمل على 
الاسراع فى تكوين وتشكيل هذه اللجان لجان 
الأواطنين من أجل المعركة » ذاكرا أن على اللجنة 
اللركزية للاتحاد الاشتراكى ان تجد الاسسلوبع 
الصحيح الذى تتكون على أساسه لجان المعركة » 
لتقوم بدورها على الوجه الميتغي » ولقد عنيت لجان 


الاتحاد الاشتراكئ العربى على متختلف مستوياتة 8 
كما عنيت كثير من التنظيمات الوطنية ؛ يبحثا 
كيفية تشكيل وتنظيم هسله اللجان ؛ وتحدينا 
اختصاصاتها كى تكون قادرة على تحنيق أهدانهام 

وقد استعرضت اللجنة التنفيفية العليا كافة 
الاقتراحات والدراسات التى تجمعت لديها فى هذا 
الشأن 4 وبعد مناقشتها واجراء مزيد من البحوث 
حولها » خلصت اللجنة التنفيذية العليا الى أن 
التصور العام للجماهير بكل تنظيماتها » هسو أن 
معركتئا مع العدو معركة شاملة طويلة السدى ؛ 
ضارية الصراع » تحتمل كل غدر مئه » وكل صورة 
من صور العدوان الذى لا بميز بين هدف عسكرئ 
وآخر غير عسكرى ؛ وبين وسائل حربية مشروعة 
ووسائل غير مشروعة دوليا فنحشد لهذه المعركة 
كل قوى تحالف الشعب العامل وكل الامكانياتة 
دون ما تمييز ودون رد أى مواطن عن رغبته فا 
المساهمة فى هذه المعركة المصيربة © أو صده عن 
المشاركة فيها بأى جهد أو بأية امكانية , 

لهذا .. فقد رأت اللجنة التنفيذية العليا أن 
الاطار العام الذى يمكن التزامه فى تكوين لجسا 
المواطنين من أجل المعركة » على اساس المبادىءالتى 
بلورتها لها القواعد الجماهيرية وكل المسسستويات 
الأخرى هو : 

أولا ب أن كون تشكليها من كافة الراغبين فق 
الانضمام اليها من مختلف فئات الشعب وطوائفه 
دون قيد أو شرط »6 على أن يكون عضوأ فى الاتحاد 
الاشتراكى العربى :» 

ثانيا س أن كون أساس الاتضمام لهذه اللحان 
هو التطوع الاختيارى الحض للرافبين فى المساهمة 
فى نشاطها .. 

ثالئا ب عدم تعدد مستويات هده اللحان » لا 
تقضيه طبيعة عملها من ذاتية وسرعة » وبعد عن 
التعقيد ٠.‏ 

رابعا ب أن يتم تشكيلها ىق جميع محانفظلات 
الجمهورية العربية المتحدة تدريجيا بحسب الآهمية 
الاسترانيجية للمواقع التى يجرى التشكيل فيها ٠‏ 

والتزاما بهذه المبادىء » قان تصور اللجنة 
التنفيذية العليا يتضمن ما يأتى : 


آلا - 


3 ب 


تكون لجان المواطنين من أجل المعركة فى القرى 
والوحدات الجماهيرية والسكنية ذات الاهمية 
الاستراتيجية ) ويجرى تشكيلها فى همذه 
الواقع بفتح باب التطوع لعضويتها ... 

يتم توزيع المواطنين المتطوعين في كل موقع * 
على الانشطة الفرعية المختلفة التى تتطلنها 
المعركة » كالدفاع الشعبى والدفاع المدنى » 


١‏ والانقاذ والحريق 4 والاسعاف 4 والاصلاح 


- 080 


5 


واصلاح الطرق والمواصلات والمرافقالعامة » 
ووعاية أسر الجنئود والممجرين ٠.٠‏ 

تختار كل ممجموعة من مجبوعات النشاط 
الفرعى مقررا لها ٠‏ 0 
بتكون من مجموع مقررى هذه الانشسطة 
الفرعية مكتب للجنة المواطئين من أجسل 
المعركة بى 

يتنتخب المكتب من بن افكانة مسو أو 
سكرتيرا .. 

تتكون لجنئة اتصال على مستوى الحافظة من 
مجموع مسئولى لجان الأمواطنين من اأجسل 
المعركة الأكثر أهمية استراتيجية الداخلة في 
نطاق المحافظة ©» بحيث لا يزيذ عددها عن 
عشرين عضوا » ينضم أليهم المحافظ وأمين 
الانحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة . 
تقوم على قمة تشكيلات لجان المواطنين لجنة 
عامة » يجرى اختيارها من بين القيسادات 


5 


.الناضلة ذات الثقل فى مجال العمل الوطنى) 


ويتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية 
ووئيس الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ منحوالى 
.٠ه‏ عضوا يكفل اختيارهم تمثيل الؤتبر 
القومى العام » واللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربي » ومحافظات الجمهورية) 
وكذلك التوعيات المختلفة لفئات المواطئين ‏ 
يما فيهم وجال الدين والعسكريين » ورجال 
القضاء ورجالٌ الشرطة » 'وتشكل للجنةالعامة 
من بين أعضائها أمانة عامة: برأسها أمين عام 
للجنة » وهو الذى يمثلها فى الاتصال بكانة 
الاجهزة هر 

تختص اللحبة العامة مظن طرقة تكو بن 
لجان المواطنين من اجل المعركة وتحسديد 
اختصاصاتها ومسئُولياتها » ونظام سير العمل 
بها » وطريقةتصالها بها وبغيرها م نالتنظيمات 
والأجهزة الأخرى » كما تختص بالاشرافعلى 
تشكيل هذه اللجئة .ومتابعة قيامها بواجباتهاء 
وتذليل العقبات التى تصادقها فى القيسام 
بأهدافها واللجنة العامة فى سبيل القيام 
بمهامها أن تقسم العمل بين أعضائها بحيث 
بكون لكل محافظة عضو واحد على الأقل من 
أعضاء اللجنة العامة » مسئول عن الاتصال 
بها » واقامة التشكيلات فيها ومتابعة نشاط 


لجانها م 


تحماية 


اثرئيس جمال عبف الناصن 
أمام النجنة العامة للمواطنين من اجل المع رك | 


أيها الآخرة ٠.‏ 
أرحب بكم فى مجال المسئولية الكبرى فالنضال 
الوطنى المعاصر وأرجو لهذه اللجنة العامة للمواطئين 
من أجل المعركة قوفيقا فى مهمتها يتناسب مسيع 
لانجازها ٠.‏ 
كي ندخل بعد تذلك فى صميم الموضوع ., 
اللاحظة الآولى : ان هذه اللجنة كان بجب ف' 


الحقيقة ان تبدأ أعمالها منذ وقت طويل .. لكن . 


تشكيلها تأخر لعوامل شتي .. وأن كان بحميه أن 
أعتر ف أن توقيت قيامها وبدء ممارستها لعملها جاء 
فى أنسب الآوقات تماما . . لانه جاء في وق تتجاوزت 
فيه الأمور .حدود تصوو المعركة املا .. أو الاستعباد 
لها مسبقا ,. خصوصا بعد ظروفب ونيو /إ35ل, 
التى لا أرى حاجة بى الى العودة اليها . 


أنسب وقت لبدء عمل اللجنة 


جاء توقيث قيام اللجنة وبدء ممارستها لعملها 
في أنسيب الأوقات فعلا .. بيئما المعركة دائرة .. 
لم تبلغ ذروتها بعد .. ولكن خط وقف اطلاق النار 
قد سقط تماما .. وللانصاف فان هذا الخط لم 
بكن قائيا ابدا .. لآن العدو لم يقبل به .. وكان 
من جانبه مصرا على مواصلة اطلاق الثار .٠.‏ وكان 
شتهر فرصة ظروقنا بعد البكسة ليجعل اإطلاق 
النار من جانب واحد .. والدليل الحى على ذلك 
هو ما شهدته مدن القناة التى تحملت عذابا ملحميا 
لا يستطيع ان يلم بأبعاده الا من شهد على الطبيعة 
آثاره المدمرة . 


واللاحظة الثانية : أننى ترددت قبل حضصور 
اجتباع هذه اللجئة .. ومع رقبتي الشديدة فى 
لقاء مثل هذه المجموعة الممتازة من المواطنيني .. فلقد 
كان دابى ان تبداوأ عبلكم بقوة الالدفاع المخترنة 


لديكم من احساسكم بظروف الوطن: ومن حياتكم: 
فى وسط مواطنيه ء, 

لم أكن أريد أن يكون هناك تحديد مسبق لا 
يجب أن تقوموا به ... ولا كنت أويدآن يوضع بقصد 
أو بغير قصد اطار على عملكم .. يكون من شأنه 
ان يوقا أن نشد من عرية يخيار أكر انام هنا 
وتنصورون وجود محظور عليها , 

وعلى أى حال . . قأان هذه النقطة بالذات كانتة 
بين دوافعي قى النهاية حين غلبت قبول دعوتكم الى 
هنا .. على كل تردد قد أكون أحسست به وسوف 
أشبرح ذلك حيئما ننتقل الى صميم الموضوع ‏ 

المعركة هى صميم الموضوع 

ليها الاخوة ... 

أن صميم الموضوع لا بحتاج مئا الى بحث كبين 
,.. لآن حقالقه العظمى واضحة أمامنا .. مرئية 
كضوء الشمسى .. صميم الموضوع أن شسعبئا 
المصرى .. وأمتنا المربية .. كلاهما بخوض الان 
معركة حياته ومستقبله . , معركة استقلالهوحربته 
.. معركة حقه فى التطور السياسى والاجتماعى .. 
وهو بخوض هذه المعركة فى مواجهة قوى شرسة 
وضارية .. تكره الحياة واللمستقيل والاستقلال 
والحرية وآمال التطور السياسى والاجتماعى , 


وشهينا المصرى .. وأمتنا العربية .. كلاهما 
.. ليسن لدبه بديل عن قبول المعركة .. فهسسله 
المعركة فرضت عليهما فرضا .. ولم يكن غربا 
أن جاءت هذه امعركة سنة 1951 .. وائما الغريب 
أن هذه المعركة لم تفرض قبل ذلك عليهما . 

وشعينا المصرى .. وأمتتنا العربية .. كلاهما 
, , مطالب بالنصر فى هذه المعركة . . ليس لآن النصن 
هو تأرنا لما حجدث فى مببة /1951 .. ولكن لأن النصر 
هو باينا الوحيد الى كل ما أسافته من القيم الغالية 
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اقيم الحياة والمستقبل والاستقلال والحرية والتطون 
السيامى والاجتماعى إن 
لماذا نقاتل ١‏ وكيف والى متى ؟ 
هذه هى صورة المعركة التى نخوضها الآن يكل 
إنساطة وبكل أمانة فى نفس الوقت ٠‏ 
نحن 0 نقاتل لنغزو انكف ولكن تنقائل لتحرر نِدلذ 
ونحن إأج نقاتئل لدتو سيع 0 ولكن نقاتل لنحمى ٠‏ 


لأوطاننا بهرى ولكن نقاتل لآن حدود أوطاتنا ب وهى 
أقدم حدود عرفتها الانسانية وعرفها التاريخ ب 
تتعرض الآن أن يريد أن يستببيحها .... وآن يجتاح 
زكل تراثنا عليها وكل آمالنا ,.. 


ونحن لا نقاتل للابادة ..... ولكن نقاتل حتى 
ل نتعر ض للايادة بى 


قتالنا فرض علينا 


ئيس هناك على امتداد الكرة الارضية ونها ولا 
على طول حياة الجنس البشرى فيها .. قتال اكثر 
عدالة وأكثر مشروعية من هذا القتال .٠.‏ وفوق 
ذلك فهو قتال لم نبداه .. وانما قرض علينا -. 
دلبس علينا كااته ليس اتلمتا ب الا ان ثقف عا 
قف ل وكما وقفت كل الشعوب الحرة ب قتالا 
واستبسالا حتى النصر .٠‏ 


الولايات الختحدة ودووها ضدنا 


لكننا ب أيها الاخوة ب نخطىء لو تصورنا آننا 
تواجه أسرائيل وحدها وه لأن وراء اسرائيل ما هو 
أكبر كثيرا من اسرائيل .. والدليل على ذلك أيضا 
أوسع من حركة الصهيونية المالميسة ودعاواها 
ومواردها .. واتما هذا المخطط . كما يتضح لنا 
من اتساع مداه يحظى بتأبيد نلسام السيطرة 
” وفى الحقيقة .: فان ما نؤاجهه مياشرة فىميدان 
للقتال : أى اسرائيل . وما يسند اسرائيلمباشرة 


والاداة لتنفيذ مخطط لظام السيرة الاستعمارية 
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ان متابعة وقائع سنة [195 تكشف ذلك 
بجلام ..., 

ومتابعة ما تلا وقائع مسنة [153 .. وحتى 
الآن .. خصوصا ما ببدو من تصر فات المسسياسة 
الأمركية .. كشف ذلك أيضا بجلاء . 

ان الولابات المدتحدة الأمردكية ميعثة قضصية 
العدوآن علينا سنة /1951 ؛ فى متاهات المشروعات 
والصيغ » مما أدى بالأمم المتحدة الى أزمة الوقوع 
فى تناقض بين قرار وقف أطلاق النار وق نفس 
الوقت العجن من اصدار قرار مواز له بضرورة 
الانسحاب بم 

ثم أن الولابات المتححدة الأمربكية بعد ذلك 
كانت هى الطرف الذى دخل أمامنا فى سلم التصامد 
العسكرى »© كلما اتممئا فى استعدادنا مرحلة » كلما 
قاموا هم بمد أسرائيل بما يمكنها من مواجهة 
استعدادنا » بل أنهم بقتصدون الى أبعد من ذلك 
فيما تشهد به تصربحاتهم .. انهم بربدون ‏ كما 
يقولون ب ان بحتفظوا لها بالتفوق العسكرى علينا » 

وامداد اسرائيل بطائرات الفاتنوم الأمريكية غ 
ونوع هذه الطائرات »© وتوقيت قرار تسلممها 
لاسرائيل » ومراعيد التسليم » كلها أدلة قاطعة ل 
تبقى لأحد فرصة للاجتهاد ٠‏ 

ه حقائق أساسبة 


من ذلك كله نستخلص حقائق أساسية : 
1 اننا فى وسط معركة بالنسبة لنا حاسمة ٠‏ 
؟ - أنه لا بديل لناعن خوض هذه المعركة كضرورة 
حياة ومستقبل ٠‏ , 
© ل أنه لا سسييل أمامئا فى هذه المعركة غير أن 
ننتصر بما بمئع العدو من تحقيق أهدافه . 
؟ ل أن المعركة عنيفة لأن مدى الصراع فيها واسع 
ه ب ان المعركة طويلة لأن القوى التى تخوضها 


لجان الواطنين من آجِلَّ العركة رقا 


ضدنا تملك وسائل الاستمرار ولن قيساس 
شرعة ٠‏ 
مسئولية لجنة العركة 


أبها الأخوة .. ٠‏ 
على أرضية هله الحقائق الأساسية بجىء 
دوركم ويجىء فى وقته 4 ذلك لان الممركة ليست 
جبهة القتال » وائما المعركة هئ الوطن بأسره وهى 
الآمة من المحيط الى الخليج . 
ولقّد احتزنا مرحلة مهمة فى هصله المعركة » 
'ونحن نعتقد أن مجسرد وقوفنا برغم كل أنواع 
الضفوط التى وحهت آليئا عسكرية وسسياسية 
واتتصادبة ونفسية هى خطوات أكيدة على طريق 
النصر . 
٠‏ ولكننا نقف الآن على أبواب مرحلة جديدة 
نستكمل بها الطريق الى النصر . 
وهله المرحلة الجديدة سوف تكون أصعب 
المراحل وأشق المراحل وأحفلها بأسباب التضحية 
والتحمل والاستعداد شبول مخاطر بغير حدود ى 


كل فرد طاقة قتال 


وواحبكم أيها الأخوة أن تبذلوا كل ما تستطبعون 
عق الحهك المماوثة على موادية عذه الراخلة الحنايدة 
التى يجب أن تخوضها جماهير الشعب كله .م 
الرجال والنساء وحتى الاطفال . 


كل من فى هذا الوطن بجب أن يتحول من الآن 
الى طاقة قتال . 

ولست أريد أن ١‏ ستفيض فى شرح الطريقة التى 
بتعين عليكم بها أن تنهضوا بهذه المسثولية ‏ وذلك 
ما أشرت أليه سابقا ‏ وائما أريدكم أن تعملوافكركم 
وأن تتقدموا لما تحملتم أمانته كل ما تستطبءون ٠‏ 

وأنى لاضع وراء هذه اللجنة » ووراء عملها + 
كل ما استطيع كمواطن » وكل ما لدى من سلطات 
كمسددول . 

واقد كان قرارى بتعيين احد الوزراء آميئا لهذه 
اللجئة » هو تسهيل الاتصال بى وبالوزراء ٠‏ 

كذلك قان الوزير الذى كلف بهذه المسئولية »6 
ريتصل عمله أكتى ما يتصل بالمواطئين والمعركة .مم 


: حمل أمائة مشسيئة العدل الالهى «عءي4 بباتم 0 


أن القوات المسلحة على الجبهة تبذل حجهدل 
هائلا . 3 

وقوى الانتاج فى هذا الوطن وبالذات قّالصناعة 
والزراعة والاقتصاد تكفلت باعطاء الوقود المادئ 
لطالب الصمود 5 

وجماهير الشعب كانت دائما وما تزال منلا 
تم تحقيقه أو بجرى تحقيقه . 


ولكن الوقت قد حان لشىء من توزيع واجباث 


. المعركة محددا ومخططا وى هذا تتصل مسئولبتكم 


بمسئويات فيرها فى هذا الوطن تحمل رمسالة 


للعركة بكل ما تنطوى عليه. 
ستتجىء اللحظة المناسبة الرد 
أنها الأخوة هه 


قد تتوقمون منى وقلا بتوقع منى غبركم أن 
أشير الى العمليات التى تجرى ضدء ال مواطنينبواسطة 
العدو » وبواسطة الذين زودوه بأدوات الإرهاب م 

وأنا أعر ف أن هذا الموضوع فى أذهانكم وفىاذهان 
كل مواطنينا داخل الوطن المصرى وعلى امتداد أرض 
الأمة العربية . 

ولكنى لن أفيض فى هذا الحديث م 

اننا نقبل مشيئة الله قيما تمتحن به من الآلأم »© 
ولكننا نثق ثقة كاملة فى مشيئّة العدل الالهى * 
وتوّمن ابمانا لا بتزعزع فى أنئا ستكون بدا هلاه 
المشيئة ق العدل الالهى حينما تجىء اللحظة ١اناسبة‏ 

سوف تجوىء اللحظة الثى نرد فيها قائلينبيقين: 
الصادقين : وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى .م 
أبها الأخوة .. | 

فلتحملوا مسمولياتكم » وليحمل كل مواطن مثآ 
مسثوليته » ولننطلق الى حيث لا خوف ولا جزع 


. الى حيث نصر لا تردد ولا وهن . الي حيث نصن 


الله للمجاهدين الصابرين. . الأقوياء القادرين على 


برالسلام عليكم ورحمة الله رى 
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ساب انشاء المحكمة العليا وطبيعة مهمتها : 


لا شك أن الأسباب الدافعة لانشاء المحكمة المليا 
تفسر لنا طبيعة وظيفة هذه الحكمة ؛ وتوضح لنا 
بالتالى الكثير من حقيقة اختصاصاتها . 

وقد عرضت المذكرة الايضاحية , للقانون رقم 
م لسنة 1159 باصدار قانون المحكمة العليا لذلك» 
فبينت أن التطورات الاجتماعية العميقة التى طرات 
هلى المجتمع منك ثورة ؟؟ من يوليو والثورة 
التشربعية التى استنبعتها تلك الثورة » قد أوضحت 
عدم استطاعة القضاء أحيانا ملاحقة ركب هذا 
التطور ؛ فى الوقت ألذى لا بلتزم فيه القاضى 
نصوص القانون فحسب » بل كذلك روحه أى هبادته 
العامة التى تتكونمنها قيم اجتمع الذى يعيش فيه. 
وان للقافى مهمة بالنة الاهمية فى مرحلة التحول 
الاشتراكى تؤكد دوره الطليعى ومسو ليته فىالحفاظ 
على قيم المجتمع ومبادئه . وانه اذا عجز التشريع 
عن ملاحقة التطورات التى تطرأ على المجتمع فان 
القاضى بتدارك ذلك بواسطة التفمسير فيلحقه 
بالسرعة اللازمة . ثم أشارت المذكرة الى عدم 
التجانس الناشىء من تعدد حهات القضاء وان 
محكمتى النقض والادارية العليا لا تتصدبان لارساء 
التفسير القانونى السليم الا بمناسبة طعن يرقع اليها 
ويستغرق الفصل فيه مسئوات وانه لما كان من بين 
المبادىء التى أرساها بيان 7٠.‏ من مارس «( ضمان 
حماية الثورة فى ظل سيادة القانون » فان ذلك. كله 
اقتضى انشاء هذه المحكمة . ش 

ودن: ذلك يتين أن :الدكرة مرحت عاييية 
الاختصاصات الأربعة التى أنيطت بالمحكمة العليا ., 
فالاختصاص الأول وهو الاختصاص بالقصل 
فى دستورية القوانين ‏ يقوم على ضرورة تفهم القاضى 
للمبادىء العامة التى تتكون منها قيم المجتمع بعد 
الثورة فيزول بذلك أى تعارض محتمل بين 
الشروعية ومبادىء الثورة » ويتاكد « ضمان حماية 
الثورة فى ظل سيادة القانون © .م 


00 لمكتو رعصطع ى كال وصفى_المواى لرى مهارت ١‏ 
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وأن الاختصاص الثانى ,ب وهو الالختصاص 
التفسيرى ‏ وظيفته ايجاد وسيلة سريعة للاحقة 
التشريع بالتطور » فان عحزت الأدأة التشربعية عن 
هدة المتابعة أدركها القاضى بتناوله ددح التشريمع 
بالتفسير ؛ أى بالتاويل اكُوافق للمبادىءم العبامة 
الثورية والقيم الجديدة للمجتمع 3 

وأن الاختصاصين القالث والرابع ب وهماآا 
الاختصاصى التحكيهى والتنازعى 55 ستهدفان رفع 
عدم التجانس الناثىء من تعدد جهات القضاء 
ما بين عادى ( مدنى ) وادارى وتحكيمى + 

فهذه هى طببعة اختصاص الحكمة المليا الذئّ 
نتببنه من أسباب انشائها » وهو ( ضمان حماية 
الثورة فى ظل مسيادة القانون )) وارساء الأحكام 
القضائية على اساس من المبادىء العامة التى تنكون 
منها قيم المجتمع الذى نعيش قيه 4 وذلك سواء 
بالفدل فى دستورية القوانين أو بالتفسير أو بالفصل؛ 
ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القائون : 

ومعنى هذه العيارة التى أشارت اليها المذكرة 
الإيضاحية أن الضرورة الثوربية تقتضى حتما أن بقوم 
التوافق التام نين ميادىء الثورة وين الثلوامن 
الاجتماعية فى الدولة ومنها سيادة القانون به 

فان الثووة مذهب شعبى ٠‏ وهى التى تجملٌ 
الدولة دولة شعبية 3 

ومعنى المذهب الشعبى ؛ هو الدذهب الذذى 
يرتبط به النظام كله من قمته الى قاعدته » فيتخذه 
الحاكم والمحكوم وجميع العناصر السياسية ىق 
الدولة »'سواء كانت عثاصر شعبية كالحرية وأجهزة 
كانت دستورية أو أدارية © أو كانت متعلقة بالتوازن 
الدستورى متل وسائل 'النقد الذاتى والمعارضمة 
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, 
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وابداء الراى العام وطرق الرقابة الدستورية 
وموافقة الحكم للرقيات الشعبية . . 

فان كانت ألدولة كلها تدين بمذهب شعبى » 
'قائه يحب أن بتحقق التكامل والتوازن بين هذه 
العناصر السسياسية الثلاثة : اللحرية » والسلطة ©» 
والتوازن الدستورى » لأنها كلها تتوازى فى الاتجاه 
نحو غابة واجدة هى « الالتزام بالمادىء العامة 
للمجتسع وقيمه 6 ٠‏ 00 

ومن ضمن هذه العثاصر : سيادة القانون أى 
المشروعية . فان الذكرة الانضاحية قالت أن 
القانون هو صورة من صوو' الحرية » . فهو أولا 
حصيلة الحرية وحصيلة عمل السلطة الشعبية التى 
,قمارس العمل التشر بعى » وهو'أيضا حامى الحريات 
وراسم حدودها فهو متى كان تابعا عن الارادة 
الشعبية # حد الحربة وتعبيرها وحصيلتها . 

وهدذآ الفهم بختلف 'ثمام الاختلاف عن الفهم 
الذى يسود فى النظام الديمو قراطى الحر ( الليبرالى ) 
وهو فهم تأثرنا به زمنا طويلا . : 

ففى النظام الديموقراطى, الحر تتمثل هذه 
العتاصر السياسية ‏ الحرية والسلطة والتوازن 
الدستورى - بشسكل آخر هو شكل التصبارع 
والتعارض ٠‏ 

فاكلحرية فى مفهوم هذا النظام : هى دفع يملكه 
الأقراد فمواجهة السلطة . أى أنه كلما همت السلطة 
بالافتئات عليه واجهها بما تنص عليه قوانين الحرية 
أو تقتضية . 


و1 لسلطة فى مقهومه خطر على الحرية دحب . 


تقييده بوسائل دستورية معينة كالفصل بين |اسلطات 
والرقابة الدستورية والإدارية . فقد عانى فلاسفة 
القرن الثامن عشر .من الخطسر الناثىء فى تر كيز 
السلطات التشريعية والتنفيذية والثقافية فى بد 
واحدة فأوصوا بالقصل بينها . كما تقرر التوازن 
الدستورى عن طريق وحود أحزاب تهاجم بعضلبها 
بعضا فيتولى احدها الحكم ويعارضه الآخر حتى 
وفى ظل هذا الفهم لا يوجد التكامل والتوازى 
المتحةق قى النظام الشعبى » بل يعترف بالطراع ٠‏ 
ويستعمل كوسيلة للتوازن الدستورى '.٠‏ 
وقى ظل الفهم الشعبى يرتبط الشعب كله بمبداً 
أعلى واحد بدلا من المبادىءع الحزبية المتعددة فى 


ويستعاض عن النظام الحزبى بتشكيل شعبى شامل, 
ويتحقق التوازن الدستورى بطريق النقد اللا 
بدلا من المعارضة © وبطريق تمكين الأجهزة الشمصة 
من الرقابة الفعلية خطوة فخطوة على تدرج السلم 
الرسمى . قالوحدات الجماهيرية تقابل ميجالس 
القرى والوحدات الاقتصادية . ووحدات المان 
والمحافظات تقابل هيثات الحكم المحلى فى الدن 
والمحافظات . والؤتمر العام بقابل مجلس الأمة 
والهيثة المركزية تقابل مجلس الوزراء واللجدة 
التنفيذية تقابل مجاس السيادة ورئيس التنظي, 
الشعبى يقابل رئيس الجمهورية . 

وبطبيعة الحال لا تكون مبادىء الثورة واضحة 
فى أذهان بعض العناصر فى الدولة ٠‏ مما يضطر الثورة 
لأن تخوض المعارك لتثبيت أقدامها . فقد تضطر 
لذلك فى المحيط الاجتماعى بمواجهة الاقطاع 
والراسمالية 6. وق المحيط الاقتصادى بمواجهة 
المنشآت الاحتكارية الفردية واسواق المنافسة » وفى 
المجال الادارى عن طريق التطهير وفى المحيط الدولى 
بمواجهة عملاء الاستعمان والاميردالية ,' 

وفى المجال القانونى يكون ذلك بمواجهة سيادة 
الغانون . اذ لحب أن تتلاعم سيادة القانون مع 
فلسفة الثورة بناء على ما أوضحناه من الخصيصة 
الشصية , 


وفى الاتحاد السو فيتى أضبطر الأمر لالغاء جميع 
القوانين السابقة على الثورة واصدار منشور بأن 
يحكم القضاة بمفتضى المبادىء الثوربة . 

وبطبيعة الحال فان هذه الطريقة بدائية محفوفة 
بالمخاطر » ويجب ضمان حماية مبادىء الثورة فى ظل 
سيادة القانون بشكل آخر . ٠‏ 

ولذلك فانه من التقدم أن يجرى هذا التوفيق 
عن طربق تحكيم محكمة عليا تعمل على التو فيق بين 
سيادة القانون ومبادىء الثورة وتشسيع بوسائلها 
السابق ذكرها وسائل هذا التكامل فيتم فى جو من 
الدراسة الفقهية العملية وبتدبير وقائى يصون 
المصالح الوطنية ويحميها من نكسات الاندفاع 
وعقبات التخلف . ش 
المبادىء العامة وقيم المجتمع : 

وكذلك بينت المذكرة الابضاحية أن القضاء بجحب 
أن بتفهم المبادىم العامة التى تتكون منها فَيم 
المجتمع ى 


طبيعة اختصاصات 'الحكمة العلي 1 


وبيان لذلك أن التنظيم الاجتماعى الحدث 
بستازم أن فسود المجتمع مبادىء أو مثل عليا معينة 
تحدد جميع الأوضاع القانونية والاجتماعية ى 
الدولة . 

وهله الطريقة هى التى تسنمى بالطريقة 
الموضوعية اوآلاماعع[ط60 . وأشهر طرقها الآن 
هى التى توصى بها نظرية المنظمة 66 ماتععد 
110510 . وقد شرح دوحى هذه الطريفة 
الأوضوعية فى كتابه مطول القاثون الدستورى الجزء 
الأول ٠.‏ شرح وبناء نظرية المنظمة ولخصتها فى مقال 
لى فى مجلة الدولة . 

وتختلف هذه الطريقة عن الطريقة أالغردية 
12017101151 التى لا تفطن الى وجود هذه 
المثل العليا التى يجب أن يسعى المجتمع والمشرع الى 
ادراكها ؛ بل هى تجعل للسسالطة التشريبعية حتا 
مطلقا فى التشريع كيف تشاء . وبذلك لم يؤّمن أن 
تنحر ف المصالح غير المشروعة بالاداة التشريعية متى 
عنت لها فرصة الاستيلاء عليها . وأدى ذلك الى 
اضرار معروفة فى كثير من البلاد ٠‏ 

وبذلك فان من وظائف المحكمة العليا تطبيق هذه 
المبتدىء العامة والقيم الاجتماعية التى تتتضيها 
الثورة » وتطويع القانون لها بالطرق السابق ذكرها 
وهى الفصل فى الدستورية © والتفسير ©» والفصل قى 
التنازع 5 

ومن المقرر أن المشروعية فى الدول المذهبية أو 
الشعبية التى نحن بصددها هى مشروعية موصوقة 
]لانو أى محددة بمبدأ معين , فهى توصفه 
مثلا فى الدولة الاسلامية دأنها مشروعية اسلامية 
وتوصف فى الدولة الاشتراكية بأنها مشروعية 
اشتراكية » تمييزا لها عن المشروعية الطلقة التى 
تسود البلاد الليبرالية والتى تتكيف فى كل وقت 
حسبما تظهره الآداة التشريعية من القوانين . فان 
سادها حزب العمال ظهرت قوانين ذات صيغة 
عمالية وان سادها حزب أصحاب المال ظهرت قوانين 
ذات صبغة رأسمالية أو اقطاعية ٠‏ وخير من رجحعت 
اليه فى ذلك بردو ؤكتابه عن العلوم السسياسية الجزء 
الأخير كما انى عرضت له فى مقاله بعنوان المشروعية 

فى الدول الاشتراكية فى مجلة العلوم الادارية . 

0 ويسبب أنها مشروعية موصوفة معينة © فانه 
أن صدر قائون من السلطة التشريعية على خلاف 
المبدأ الأعلى فان العبرة تكون بالمبدأ وليس بالقانون, 


قالقانون الصادر من السلطة التشريعية يحب 
تفسيره وتطبيقه على وفاق من المبادىء العامة والقيم. 
التى تسود المجتمع . وليست له تلك الحصانة 
المعروقة فى النظام الفردى . 

وكذا فان الفصل بين السلطات ليست شرورة 
دستورية فى الدول الشعبية لما بيئاه من العناصر كلها 
نتوازى فى الاتجاه نحو هدف واحد ؛ فليس ثئمة 
صراح يستوجب الفصل بينالسلطات فى هذه النظم ء. 
ولذلك فليس للسلطة القضائية ذلك الاستقلال الذى 
تنتمتع به فى النظام القردى كسلطة دستورية ٠.‏ وق 
بعض البلاد بتكامل القضاء مع الجهات الشعبية أي 
التنقيذية فى تقرير المبادىء العليا التى تهيمن على 
أحكامه . 

ورأى المشىرع المصرى أن بحفظ للقضاء استقلاله 
بأن يجعل توجيهه من سلطة عليا قيه وهذا خي 
وأفضل . 

وأشارت المذكرة الى وظيفة القضاء فقالت "ا 
« ان استقلال القاضى ليس ميزة خلعها عليه الجتمع 
بل انه مقرر لصالح العدالة الشعيية » وان « القضاء 
هو جهاز سلطة الدولة الذى بحمل أمانة صيانة هذه 
القيم » ولكنه لم بشا أن بنقض #ستقلال القفسساء 
ياخضاعه لرأىي سلطات أخرى ؛ ونحى الى أن يو كد 
ويثبته بهيمئة سلطة قضائية عليا توافق بين سيادة 
القانون والميادىء العامة فى المجتمع على الوجه الدئ 
شرحناه ٠‏ : 
ومن المفيد أن بين أن النظام الليبرالى يعرف 
أيضاما سمى بالمبادىء العامة »© كحقوق الانسان 
وكالحرية والمساواة واضطراد اكرافق ونحو ذلك م 
ولكنها ليست مبادىء محددة موصوفة بل هى 
ميادىء لا موضوع لها وتتحدد حسبما يظهره الوقت 
من الاتجاه السياسى . وخير من كتب فى ذلك جيئنو 
»نهددع قى كتابه المبادىء العامة للقانون . فمن 
الجائر جدا أن تنزل اإحاكم مبدا فى الحرية ب ولو 
لم ينص عليه الدستور بل ولو نص على خلافه ‏ 
باعتباره جزءا أعلى يسمو على الدستون نفسة(١) ٠٠‏ 

)١(‏ وقد كتبت ب وأتمئى أن تسود الشروعية الاسلامية 
باعتبارها من القيم الاجتماعية العليا العزيرة التى 'ستدها ارادة 
أغلبية الشعب ٠‏ ولا شك أن الميثاق اذ نص على احترام الاديان 
السماوية اثما يعتى الاسلام أولا » تعبيرا من الارادة الشعبية كبا 
أنه لا تعارض فى معظم الاصول التطبيقية ( فى العاملات والاحكام ) 
بينه وبين الشرائع السماوية الاخرى علما بآن اللوسوية شريعمة 
خاصة بأبنائها والمسيحية تعتبد اما على العهد القديم اذ على 
اجتهادات كنيسة لاحتة ى 


له العاد الرايع ب السئة .8 .... 


وخكد حكيت المحكمة الادارية العليا بذلك ف تعقنى 
أسحكامها ٠‏ 

وقى الدراسة الثى دبجها الزميل الدكتوى نجمال 
العطيفى فى عدد يناير ./إة! من مجلة الحاماة مجال 
للتوسع فى النثلم الدستورية القارئة . 

ومن ذلك قان الحكمة العليا ليست محكمسة 
وقابة قانونية » بل هى محكمة مشروعية اجتمافية ٠‏ 
الاختصاص من الناحية الزهنية : 

من المقرى أن القوانين النشثة لجهة جديدة من 
لا بشار بالنسبة للمحكمة العليا . حتى فى الأحوال 

وهو لا بثار بطبيعة الدال قى اختصاصها بالفعل 
يعدم الدستورية لانه يفترضص دعوى منظورة ٠‏ فاذا 
كان قد صدر حكم ققد العدم مناط الاختصاص . 
وقوله فى المادة 1/4 « واذا لم ترفع الدعوى فى 
الميعاد 6 بعئى فى الميعاد الذى حددته المحكمة الثى 
ثير الدفع أمامها . 
فقو اعد مستمرة دائمة 3 

أما فى طلبات وقف تنفيذ الاأحكام الصسادرة من 
هيئات التحكيم قهناك مجال للقول بعدم التقيسسد 
الأضرار 3-3 


وحيث أن الخطة هى من المبادىء العامة المشان 
اليها ‏ اذ أنها تحسيد وقتى لتنفيذ هذه المبادىء ب 
وقد بيئا آن هذه المبادىء تعلو القانون » قانه بمكن 
اقول بعدم التقيد بالقساعدة التشربعية السابقة 
اعمالا للمبادىء العامة الواجبة الرعابة منباب أولى. 


كما أن الضرر مرقوع شرعا ٠‏ فحيثما ووقتما 
آدرك تجب ازالته , 


وكذا فان تقدم النائب العام بهذا الطعن قن 
سند :هذا القول ) لانه امين. الجمافة ومحتسبها ‏ 
فهو دن اق "ذلك من حدق أله وسنياتعه .. وقلا 
لحظت المادة ( .0؟ ) من قانون المرافعات ذلك 
من وجه آخْر ى 


وآقا مسائل تشنازع الاخد ختصساص قليسس اها فى 
القالون ثيه زمنى - وهو هنا'من باب أولى فى مال 
تحكيم المبادىء العامة والقيم الاجشامية ©“( 
هل هى محكمة وقائع ؟ : 


قال الاستاذ الدكتور -جمال المطيفى ذلك , 
وترى أن انواع اختصاصائها لا تفتتسح ‏ ف 
الغالب ‏ مجال الوقائع . 


ففى الاختصاص الدستورى ا مجال للو قائع 


بلا شك ٠.‏ 
التتازعى ٠‏ 


فغى كل ذلك تفصل فى مبادىء . 
وترجح أنه اختصاص بالفصل ف المبادىء والوقائع 5 
فمع أن معيارة الاضرار بالأهداف المذكورة فى 
النصن الا أنه قد شتفى التطرق الى الوقائع كما 
سترى . ولان المادة 5/4 نصت على أثه « وعلى 
الحكبة اذا أمراتك بوقف طلفيد الحكم أن تتصدى 
للفصل فى هموضوع النراع » . 


الاختصاص النوعي : 
5 على ما بلى : 

« تختص المحكية العليا بما بلى : 

١‏ الفصل دون قيرها فى دستورية القوانين 
الا مادقع بعدم دستوربة قانون اهام احدى المحاكم . 
وتحدد المحكمة التى أثيرامامها الدفع ميعادا للخصوم 
لرقع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليسا ويوتف 
الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل االمحكية 
العليا فى الدقم . قاذا لم ترقع الدغوى فى المبعاد 
اعثبر الدفع كأن لم يكن ٠‏ 

؟ عمد تغسير النصوق ص القانوئية التى تستدعى 
ذلك سممب طبيهتها أو أهميتها ضسهانا لوحدة 
التطبيق القضائى وذلك باذ على طلب وزير العذل بم 
وكون قرارها الصادذر بالتفسير ملرما اننا 

؟ ‏ الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام 
المادرة من هيئات التحكيع المشكلة للفصصل في 


منازغات الحكومة والقطاع العام وذلك اذا كان 
فيد الحكم من ؟ شماتة الأضرار بآاغداقف الخطة 
الاقتصادية العامة 'للدولة 0 الاخلال ؛ بست امز افق 
العامة ٠‏ 


وبقدم طلب وقف. التنفيذ الى رئيس المحكمة . 


العليا من النائب العام بناء على طلب الوزير المختص. 
ا لوي الطلب تنفيف الحكم الى أن 

5000 بوقف تنفيك الحكم أو 
تعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب . 

وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن 
تتصدى للغصلءفي موضوع النزاع ٠‏ 

؛ ‏ الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا 
لاحكام المواد ١!‏ و 11 و ٠١‏ و ١؟‏ من قانون السلطة 
القضائية » . ش 


وقد فصل الزميل جمال العطيفى فى آ 


مسائله » فنحيل اليه فى ذلك مكتفين بالملاحظات 


الآنية : 

فبالشسة للاختصاص النستؤرى : فهو قصل 
فى دفع فرعى فى دعوى منظورة فعلا وليس طليا 
أصليا بالغاء قاثون . وكان القضاء .عرف ذلك من 
قبل على أساس أن القسساضى يطبق القانون وكذا 
طبق الدستور من باب أولى . فاذا تعارض القانون 
والدستور طبق الدسئور دون القانون ٠‏ وما كان 
القافى انما بفصل فى طلبات معينة متظوزة أمامه 
وليس فى الدسعوربة فانه' بصدر حكمه فى هذه 
الوقائع بالذات وبذلك لا .كون لهذا الحكم أثر فى 
الدعاوى الأخرى الممائلة ٠.‏ فهى ليست منازعة 
عينية فى الاصل وأكنها منازعة ذاتية ولذلك فهى 
تسبية الآثر . وبذلك فائه كلما نجدد نزاع فى وقائع 
شبيهة لما صدر فيه حكم سابق: بعدم الدستورية 
استازم الآمر طبقا للمادة 1/5 أحالك الأمر من جدرك 
الى المحكمة العليا وهذا أمر نراه بحتاج تتعدبل 

تشربعى . كأن بصدر القاضى الذى ائر الدقع 
أمامه ) حكمه » ثم لحنت يه الجا العام او بطلب 
الطعن فيه . 

وكذلك فان هذا الاختْضاص مقيد . بأن بكون 
متعلقا يعدم دستورية قانون » أى قائون بمعناه 
الشكلى الصادر: من السلطة التشريعية وليس مطلق 


القواهد التنظئمية الاخرى الصادر بغر هذا 
الطريق » سواء كانت لوائح صادرة بقرارات جمهورية 
أو كانت 'قراراشة 'بقوانين لم عتمدها مجلسى الآمة, 
بعد . فان هذه الأخيرة ليست قوانين من الناحية 
الشكلية بل هى غمل "آدارى شكلا » وعمل تشر يعى 
موضوعا ٠‏ فيجوز للقافى العادى التعرضى لعدم 
دستوريتها ما لم :2 تتحصن باقرار مجلسن الأمة لها م, 


الاختصاص التفسرى : نرى أن الحكم فى ذللئة 
تكون كاشفا » وبتئاول المراكز القانونية التى حدثت 
منذ صدور التشريع المفسر وما بترتب: عليه 


وهذا الاختصاص مقيد يأنه متعلق بنصوص 
قانونية تستدعى التفسير يسبب طبيعتها أو أهميتها 
ضمانا اوحدة التطبيق القضانى . ولا نرى أنه 
تيسر تحديد هذه التشريعات تحديدا! ويا بل 
يتعين ترك ذلك للمناسبة عند تقديم كل طلب على 
حدة . قالقول بأنها القواعد التعلقة بالعاملين أو 
الابجارات أو الاملاع الزراعى هو تحديد سسابق 
لأوانه . 


والحكم الصادر فى هذا التوع من الدعاوى ذو 
أثر مطلق لأنه بلحق القاعدة الموضوعية ذاتها وليس 
طلبات ذاتيسة معيتة كما رأنا فى الاختصاص 
الدستورى »6 ولذلك قهو يتصف بالعمومية لتعلقسه 
بالقاعدة القانونية . 

الاختصاص التحكمى : وهو قائم على اللاءمة 
الاقتصادبة كما بينا . وصلته بالاشروعية القانونية 
م وآان كانت تدعمه بطبيعة الحال ‏ ثانوية . ولذلك 
فان ملف العملية والاعتيارات التىأاحاطت بالقرارات 
الصادرة فى شأنها تكون له أهمية بالغة فى بيسان 
أهميتها الاقتصادية والاضرار الع نشأت عن حكم 
التحكيم الصادر قبها ٠.‏ 

وذلك ستلزم الأمر 2 الأعم الأؤاب تميين خسل 
تكون مهمته فحص هذه الملفات وبيان الأضرار 
الناشئة عن تنفيذ الحكم . 

ولا نرى أن معنى وقف التنفط هنا دنصرف الى 
نوع الاحكام المستعحلة الممروفة فى محل الدولة 
أو أنه تطلب عتصرى حدية المنازعة والخشية من 
قوأت الوقت . 

ولكن نرى أنمعناه هنا قد ينصرف الى مابرادف 
أثر الإلغاء . 


مطتطت ط م-----سسممممممسسمسسيي ‏ ا للللاة8900 


فقد تنصت المادة 5/؟ من القانئون على أن 
8 قصدر المحكمة أآمرها بوقف تنفيدذ الحكم أو تعديل 
طريقة تنفيذه أو برفض الطلب 5 ويغهم من ذلك أن 
هذا الحكم ليس وقتيا قبل الفصل فى موضوع 
الدعوى » بل انه قد يكون حكما. نهائياد ىق موضوعها 
وكون ذلك بمثابة الفاء الحكم الصادر فى التحكيم ٠.‏ 

فاذا ننازعت جهتان على استحقاق ميلع معين 
وصدر الحكم بالزرام احداهما بدقعة 6 وطلب الآخر 
وقف تلفيك هذا الحكم فان وقف التنفيف كون 
ممثابة الغاء ليذا الحكم قلا بعود للصادر له الحكم 
طلب تنفيذه .»ى 

أما حكمها بر فض الطلب فهو تأبيد الحكم ور فض 
لطلب وقف التنفيق ه00 

وما كان الأمر مرده للمسلاءمة فاته بجوز أن 
تتوسطل المحكمة وتمدل طريقة التنفيذ . وذلك 
بالتقسيط أو منح الاجل أو التسوية الدية الى 
التخفيض أو استبدال ألتبادل أ لعيني بالدفع النقدى 
ونحىو ذلك يا 


الاختصاص التننازعى : وقد أثير فى العمل ما اذا 
كان هذا الاختصاص يتناول التنازع بين القضاء 
الجنائى والمحاكم العسكرية , 

فقيل : لم يكن ذلك فى خلد الشارع قلا يتئاوله 
ولأن قانون السلطة القضائية لم يعرض له والنص 
مقيد بذلك القانون . وهذا التنازع اذا وقع العمل 
فانه يدخل فى الاختصاص العادى محكمة النقض , 

وقيل ب وهو ما نرجحه ‏ أنه يدخل فيه ونعود 
ان لم يكن قائما وقتصدور قانون السلطة القضائية 
آلا أن مهمة المحكمة العليا هى مهمة متعلقة بالمبادى, 
العامة وليست بالمشروعية . هذا فضسلا عن عدم 
جدوى عرض هذا التنازع على محكمة النقض لانه 
لا سلطان لها على المحاكم العسكرية . والله أعلم ى 


ومن لذ تمت المكنة التو قتف لا تعلق أن 
المبادىء العامة فى نظامنا وأهم مقوماتنا الاجتماعية 
والله ولى التوفيق . 


لت 
الم 


و والتعوئف 
قراطو اررصماع ود ورها تمي الي الجنائية 


0 والتارسِب 


ف 


٠:‏ هنر الجربي سا ئميزة فى زظدام العمّاي الى ؟ 


سس # لد 


ذكرت من قبل أنه لا يوجد ب وليسى من اليسير 
ان بوجد ‏ معيار منضيط يمكن التعويل عليه فى 
الزام نظم العقاب المختلفة بأن ترسم حدا فاصلا 
يبن ما يجب أن يعتبر جريمة جنائية وبين ما يجوز 
أن كتفى فيه بالتعويض والتأديب . وقلت أن 
بابة التحوم بولا سيدا بااسبية الجدزائز 
العمدية ‏ هى دائما عمل سياسى لاتمليه الاعتبارات 
القانونية وحدها , وقد غربت مثلين بارزين على 
هذا النظر : 

,الكثل الأول وهو النظام الانجليزى ؛ وقد اكد 
الشراح الانجليز أن المشرع هو السيهد المطلق فى 
تحديد ما يعد ومالا يعد جريمة جنائية دون أن 
يلتزم فى هذا منطقا أو معيارا محددا 6 فالجرائم 
تتولد عن سياسة الحكومة فى لحظة ما » وذلك بأن 
تكون السلطة الحاكمة فى المجتمع ‏ فى فترة معينة ‏ 
قد وضعت أو تقبلت قواعد قانونية تحظر على 
الناس أن يحدثوا بمسلكهم نتائج معينة » ولذلك 
فانه يعقب دائما أنثساء نظام سياسى جديد ( سواع 
كان نتيجة ثورة عنيفة أو بغير عنف ) انشاء جرائم 
جد 

أما المثل الثانى ‏ ذقك تعمدت أن استقيه من 
الكتلة الشرقية وهو النظام السوفيتى : ولقد اخترت 
هذا النظام بالذات لا لأنه يمثل نظاما غير معروف 
لدبنا فحسب » ولا لآنه نظام بخضع له ما يقرب من 
على فلسفة متميزة تماما تنظر الى الجريمة الجنائية 
نظرة مختلفة كل الاختلاف عن نظرة العالم الغربى 


يمام : الركتو كر عمستو 
المحاى ريه كات القت 


لها » كما وأنها تنظر شنرا الى قانون العقوباتة 
وتضيق يه بل وبالدولة وبالسحون وبالشرطة 
وبالجند باعتبارها كلها أدوات قهر مصيرها الحتمى 
الاندثار مع اختفاء الطبقات وذبول الدولة ٠‏ ولقدب 
أوضحت فيما تقدم أيمان قادة الشيوعية ف مطلع 
ثورة اكتوبر بأن الجريمة ظاهرة مرتبطة أساسا 
باللكية الخاصة التى يقوم عليها مجتمع ينقسم حتما 
الى طبقات متصارعة مالكة وفر مالكة » وأن القضاع 
على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ب كاساس 
للعلاقات الاجتماعية ‏ من شاأنه أن شضى على مصدى 
الشر والجريمة . ومع تقدم الزمن بدأ هذا الايمان 
فى التناقص » فلم يكن من شأن تملك الدولة لوسائل 
الانتاج اختفاء الجريمة أو حتى نقصها .. ولم يعد 
ينظر الى قانون العقوبات نظرة الرفض والانكان 
وانما صار بنظر اليه على أنه اداة أساسية فى تدعيم, 
النظام الاشتراكى .. وقد العكست هله النظرة 
على الراحل المختلفة التى مر بها قانون العقوبات 
السوفيتى التى وان كانت تقف وراءها كلها فلسفة 
واحدة هى الفلسفة الماركسية » ومع ذلك ققن 
كانت تفسر فى كل حقبة تفسيرا بتفق مع أحداث 
هذه الحقبة وظرو فها المختلفة .. 

والسؤال الذى ثور على الفور فيما نحن 
بصدده من بحث ما هى الحلول التى وضعها النظام 
السو فيتى أشكلة الحدود الفاصلة بين التجرم 
والتأديب والتعويض ؟ وف عبارة أخرى على أى نحو 
ووفقا لاى معيار حدد قانون العقوبات السوفيتى 
الجررمة الحنائية ؟ وهل سلك فى هذا الصدد سبياد 


3 : العدد الرابع بس السنئة 5٠‏ 


مختلفا عما سلكه المشرع الغربى ؟ وهل يصدق على 
الجريمة الجتائية فى الغهوم السوفيتى ما يصدق 
على كانة النظم الأخرى من أن أمر خلق الجرائم 
آمر تقديرى محض بماأرسسه المشرع فى كل دولة 
يسلطة مطلقة © وأنه من المستحيل وضع معيار 
موضوعى لها يجب أن يعتبر جريمة جنائية ولا يجب 
أن يعتبر فعلا ضارا 5 وهل صحيح أنه أيا كان 
النظام الاجتماعى أهى رأصمالى أو اشتراكى وأيا كان 
النظام السياسى السائد أهو ديمقراطى أم استبدادى 
أو فاشى ب فان هناك ميدا عاما يتحكم فى كافة نظم 
العقاب عبر عنه القفقه والقضاء الانجليزبان بأنه 
يستحيل أن يوجد تعريف علمى متفق عليه لطبيعة 
الجريمة 6 وأنه طالما استمرت الحرائم تنشأ بمعرفة 
الحكومة » فسوف تستعصى طبيعة الجريمة على اى 
تعر يفف صححيح ) أو كما قال أحد الاستشارين 
الانجليز فى أحد الأحكام : « أن نطاق القانون الجنائى 
لاتحدد الا بفحص التصرفات التى تعلن الدولة فى 
وقت معين أنها جرائم ... » ؟ 

لو ؛صح أن مقهوم الحريمة تتحكم فيه اعتبارات 
متفاوتة ى كل النظم ولكنها كلها اعتبارات ترجع 
الى تقدير سلطة الحكم » فهل بحوز الادعاء رغم ذلك 
بأن للفلسقة السياسية وفلسغفة العقاب أثرهما فى 
انفراد الحجريمة سمات مميزة فى كل نظام 
اجتماعى .؟ 

هل تختلف فلسفة العقاب السوفيتية عن 
فلسةات العقاب الأخرى ؟ 

قد يكون من الضرورى - قيل أن نعرض للمأهوم 
الجريمة فى النظام السوفيتى - أن نشير الى مايقال 
من اختلاف واضح فى فلسفة العقاب السبوفيتية 
وانعكاس ذلك على بنيان قانون العقوبات السو فيتى. 
فلقد عاب بعض النقاد على النظام الجنائى السو فيتى 
أمرين أساسيين هما شذوذ غاياقه وأساسه ؛ وكان 
من بين ما قالوه أن هذا النظام يختلف عن النظام 
الحنائى التقليدى فى كثير من الخصائص »؛ وانه وأن 
بمكن أن ترد هذه الخصائص الى أصلين كبير بن 
احدهما بتعاق بغاية الثانون الجنائى التقليدى » 
والآخر بتعاق بأسلوبه : 

أما الغابة من اثقانون الجنانى فهى ردع أوجه 
الاخلال بأمن الجماعة ونظامها » فوظيفته الأساسية 
الردع وليس التو قى © واذا استثنيت حالات الحرب 
الداهمة » وأوجه الوقاية التى تتخذ بالنسبة 
للمضطربين عقليا » فان الاجراءات الجنائية لاتنصرف 


الى الوقاية بقدر ما تنصرف الى مؤاجهة المخالفات 
المحددة التى يرتكبها الأفراد . 

اما الغاية من القانون الجنائى السسوفيتى 
فهى الوقاية من الافعال الخطيرة اجتماعيا وذلك 
باستئصال العناصر أو الجماعات ( أو بالاقل 
تعجيزها ) التى يمكن أن تنمو فيها اتجاهات سياسية 
منحرفة . ولقد نما هذ! الاتجاه السو فيتى ‏ بدون 
شك تحت تأثير مذاهب « لومبروزو » و «فيرى) 
و « جاروفالو » وخصوصا نظرية « قيرى » عن 
الدفاع الاجتماعى والاجراءات الوقائية ؛ ومما هر 
جدير باللملاحظة أنه على الرغم من انتقاد المدارس 
العنصرية والاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى ؛ الا أن 
النتائج تكاد تكون متماثلة فى النظامين : فلقد أدت 
المعابير التحكمية فى كشف المجرمين ‏ التى أخدذ 
بها « لوميروزو » الى الاعتمناد على الخصائص 
الطبيعية » وكذلك أدت العابير السوفيتية الجامدة 
عن الطوائف الخطيرة اجتماعيا الى التحكم . 
ويقول الشراح الغربيون تفسيرا لذلك أن انظمة 
الحكم الطلقة لاا تقبل فى محاربتها الجريمة ‏ 
وخصوصا لما تعده من الجرائم السياسية ‏ التقيد 
بالأصل السابق ؛ كما انها تعتبر النظام الجنائى 
التقيد به عديم الجدوى فى مقاومة الاتجاهات 
المعارضة » ولذلك ينصرف نظامها الجنائى الى التوقى 
أكثر مما ينصرف الى الردع »© ويعنى باشاعة الرعب 
اكثر مما يعني بأن ينال المسىء جزاءه . وهذا هو 
السبب فى أن بعض الشراح يرون أن القاتون الجنائى 
فى نظام الحكم المطلق ‏ وقد تغير قى قايته واسلوبه 
لم بعد نظاما عاديا محارية الجريمة ؛ وانما هو 
وسيلة للارهاب بقصد توفير الوقاية الاجتماعية 
00135 506181 , والارهماب ‏ بمعتساة 
الجنائى ‏ هو توليد الخوف الشديد من العقاب ‏ 
ولئن كان القانون الجنائى بمعناه التقليدى يبنى 
على ميدا المنع العام وتخوف الناس من العقاب » 
الا أنه لا يسمى ارهابا » لا بسبب أن درجة الخوف 
الذى بولده اقل منه فى نظام للارهاب » وانها بسب 
تحديد نطاق الخوف بالقانون نقسه . 

أما أساوب القانون الحنائى التقليدى : فهو يقوم 
أساسا على قامدة اليقين تإأستمامةه 04 ملت 
سواء من حيث تحديد الأفعال التى يعاقب عليها 
أو العقوبات التى تفرض : قالقانون يحدد مقدما 
الأفعال المعاقب عليها ( فلا بترك للقاضى تحديفك 
هذه الأفعال ) ويمنع تطبيق القانون بأثر رجعى ) 


جرالم الاهمال ومشكلة الحدوة الفاصلة 


كما وانه بحدد العقوبات مقدما : فلا يستطيع القاضى 
أن ستدغ أنواع العقوبات ؛ أو مداها » وائما المرجع 
فى ذلك كله الى التصوص الصريحة القاطعة . 

فأساس النظام الجنائى التقليدى هو مبدا 
العقاب على التصر فات الفعلية والتحديد الدقيق 
للافعال العاقب عليها » ووضع قيود اجرائية 
.جنائية دقيقة توفر ضمانات للمحاكمة والمتهمين تكفل 
٠‏ هدم التحكم 5 

ويشسير الششراح الى أن القانون الجنائى 
السوفيتى ‏ وهو أداة باطشة فى يد نظام اطلاقى ب 
يتيز ببخصائص تميزه عن القانون الجنائى فى النظم 
الد.مقراطية لا من حيث معاير الأفعال الاجرامية 
الت بعاقب عليها أو الغاية من القانون فحسب وائما 
هو يتميز بأسلوب خاص فى المقاب . فالقانون 
' الحنائى السوفيتى يحدد الأفعال الاجرامية طبقا 
' اعابير تختلف عن المعابير التقليدية » كمسا وان 
الأساليب السوفيتية فى القمع تذهب الى أبعد مما 
تجيزه المبادىء التقليدية وهذا الاختلاف فى معابير 
التجريم وأساليب الردع مرده أن جهاز النظام 
الجنائى السو فيتى لا بحاول الوصول الى امعتدين 
الفعايين على النظام بل وأيضا المحتملين أو الشكرك 
فيهم . ومن الممكن من الناحية النظرية البحتة أن 
بكون هدف رجال القانون الجنائى السوفيتى 
الوصول الى نظام لا يعاقب فيه سوى غير الموالين 
حقيقة ( بأوسمع معانى اكلمة ) أو الذين بتأكد أن 
بغدوا كذلك فى المستقبل » غير أنه كا كان سستحيل 


الوصول الى هذا المثل الأعلى فان الآمر يكون أمر ' 


خيار بين نظامين + 

١‏ نظام يمكن أن يستفيد «عض الأشخاص من 
الشغرات القائمة فيه » وأن بتهربوا من قبضة الجهاز 
الجنائى » فيتمكنون بذلك من ارتكاب تصرفات غيرء 
مشروعة ومناهضة للنظام . وهل! هو الاتجاه 
الديمقراطى كما عبر عنه « أميل دبركايم 46 ب 
الذى يؤمن بأن الحرائم التى ترتكب اسستغلالاً 
للحربات الديمقراطية هى الثمن الذى بحب أن 
يدفعه المجتمع لكفالة التقدم والتطور الحر للحضارة 
والنظم الاجتماعية ) وتيعا لذلك يحافظ على الحريات 
بقدر الامكان » وأن استغلها البعض ونفذوا من 
الثغرات القائمة فى النظام القانونى . 

؟ ب وأما التظام الآخر فانه يستيعد أى احتمال 
للمخالفة ولذلك فان العقاب الصارم فيه يؤدى حتما 


الى التضحية ببعض أشخاص أبرياء وهذأ صو 


الاتجاد السوفيتى الذى عبر عنة 8 ليئين - 6 متك 


| بدابة الثورة فقال : « أيهما أفضل أن يوضع فى 


السجن » بعض العشرات أو المئات من الهيجين 
سواء كالوآا مذنبين أو غير مذنبين 6 وسواء تصر فوآ 
عن ارادة أو عن غير آرادة 03 آم أن بفقد ,آلافك مع 
الجيشن الأحمر والممال ؟ ان الحل الأول هو 
الأفضل © . وهذا هو ما يفسر اتجاه النقسام 
السوفيتى مئذ البداية نحو الشدة المتناهية » ولو 
أهدر فى هذا السبيل العنصر الانسائى. . ولذلك 
قام النظام فعلا ( وان لم بعان ذلك بصفة نظرية )! 
على مبدا تفسير الشك ضصسد مصلحة المتهم 
3 تتتأتتتات 10طتال نخد وذلك بقصد تفادى 
الحالات الشكوك فيها ؛ وأخطر من ذلك استئصال 
جميع المنحر فين بالنشطين .., ٠‏ 
ويقول الشراح المنتقدون لغاية نظام : العقاب 
السوفيتى وأسلونه » وانه كان من' شسأن الفاية 
والأساوب الجديدين أن آثر! فى الضمانات التانونية 
التقليدية التى يكون النظام البسوفيتى. قد أعلن عن 
احترامها . فعلى الرغم من وجوب التزام المحاكم 
ضمانات اجرائية معيئة ( مثال ذلك علنية المرافعة 
وكفالة حق الدفاع وحضور محام وسماع شهود م 
وتقرير حق الطعن ) الا أن المستوى السوفيتى لهذه 
الضمانات يختالف - نتيجة لغايته وأسلوبه 
الميزين ‏ عنه فى الفرب وخصوصا فى الحالاتة 
التى بصطبغ فيها التصرف المخالف بصبغة سياسية 
حقيقية أو وهمية . ولذلك كثيرا ما تهدر حقوق 
الدفاع وتنتهك القواعد الاجرائية ( والمفروض أن 
تتدخل المحكمة العليا لايطال اوجه التعسكت 
الصارخة ) : 
فعلى الرغم من الاستقلال الدستورى للقضاء 
السوفيتى » الا أن هذا الاستقلال فى نظر الشراح 
الغربيين وهمى لانه من المسام به أن الجمهال 
القضائى ليس سوى ؤسيلة من وسائل السلطة 


. السياسية والمحاكم جزء حيوى من جهة الادارة » 


ولثن اختلفت فى وسيلة تأدبة وظيفتها الاأن اغراضها ' 
تتمائل بصفة أساسية مع أفراض الاداة الحكومية 
بكافة أجرائها بما فى ذلك مراعاة تنفيذ الخط الحربى 
العام . 


أنه كان من جراء حلول مبدا توزيع الوظائف 
محل مبدأ الفصل بين السلطات أن عه1 الى 


4 00 العلة الرابع سب السثة ,.ه 


بالحاكع بس يسبب قيودها القانونية 008 معيئة 
محددة هى معاملة المتهمين بارتكاب اتهام محدد 
ويكون كافيا بس بحسب المعابير السوفيتية المتوسعة 
والقاسية ‏ للمحاكمة العلنية .. فى حين أن هذه 
المحاكم تعتير أماكن غير مئاسية لتطبيق وسائل 
الوقابة الاجتماعية وان بعامل بحزم الأشسخاص 
آالذين يشثيه فى ارتكايهم لحرائم سياسية أو يشك 
ىق عدم تطابقهم التام مع النظام » ومن باب أولى 
لا تصلح آدوات فى العمليات الواسعة بين الجماهين 
ألتى يقصد بها استثمال المنحرفين أو المعارضين 
النشيطين لين 

وشول الشراح والنقاد الغرييون كذلك أن 
النظام القانونى المفروض على المحاكم فى الاتحساد 
السو فيتى من شأنه أن يباعد بينها كثير!ا وبين 
المحاكم فى نظام ديمقراطى » فالقائون الجنائى 
السوفيتى يقر مثلا ‏ تفسيرا واسعا للغابة لفكرة 
التنحضير للجريمة المعاقب عليه ( فتنص المادة 15+ 
8 ... الذى يسعى الى ويجد الوصائل التى بتهىء 
الظرواف » . وهو لا براعى قاعدة عدم الرجعية 
اللقوانين الجنائية » وهو يترك تطبيق حالة التحديد 
قى « الجرائم الثورية » الى محض تقدير اللحكمة 
إ(م 1/15 و ؟ ) وهو يسمح بالمسثولية الجنائية 
عن طريق القياس بالنسبة للافعال الخطيرة 
اجتماعيا ( م1 ) على خلاف القاعدة الاصولية التى 
لا تجيز قيام جريمة الا بالنسبة لنص محدد لها . 
وان تعريف « التصرف الخطير اجتماعيا») 
5 عتامجوع مم0 #اللةاه50 رم 5 ( وأسع للغابية كما 
وان تعزيفات الجرائم الخاصة مصوغة غاليا صياغة 
قامضة لكى تسمح بأوسع التفسيرات . 

وفضلا عما تقدم فان المواد الخاصة بالجراثم 
« المناهضة للثورة » مصوغة بطريقة شاملة » لكى 
تشمل حتى تلك التصر فات التى نتجه الى«اضعاف» 
سلطة الحكومة . من ذلك : 


ان جرلمة التخريب الاقتصادى « م .2ه//ا* 


و 14 قد فسيرتها المحكمة العليا سنة لم؟ة! 

بحيث تشمل التصرفات التى ترتكب © بنوأيا 
خيانة محتملة 1316210928 هلاه اع طعهع لونطدعء بو 
ولذلك يعاقب حتى على الاهمال باعتباره فعلا عمديا 
مناهضا للثووة » وريما كان الضرر الذى لحق 
الإقتصاد السو فيتى من جراء هذا التطرف ىق 
التفسير هو الذى حدا بالمحكمة العليا الى أن تراجع 


نفسها سنة 1974 4 وان كان ذلك لم يوتف ب 
بصفة كاملة ‏ أوحه التعسف فى العمل . 


ان مشروع قانون العقويات الذى أعده 
« كربلينكو » و « باشوكانيس١‏ 6 سنة .1989 كان 
يجين تأثيم الخطرين اجتماعيا » وهو وان كان قد 
رفضص 5 أن القانون الذى وضع ف هذه الفترة 
كان يجيز معاقبة الأشخاص الخطرين « يسبب 
الشكاديم أو نقساظهم المافى 00 .وان القساوة 
اجتماعيا » حتى ثى الحالات الغى ببرأون فيها من 
ارتكابهم جزيمة محددة ٠,‏ وقد قضمت المحكمة العليا 
قى سئة لحيل أنه يحب أن تعتير المادة ؟؟ سالفة 
الذكر أنها قد فقدت قوتها 2 73 


ولكن على الرغم من هذه الخصائص المميرة 
السابقة للقضاء السوفيتى فانه لم يكن موفقا ب 
فى نظر سلطة الحكم ‏ فى اتباع رفبات النظام فى 
نطاق القمع . وليس ذلك سسبب أن القانون لا يحقق 
بدون تحفظ أهداف النظام » أو أن المحاكم لم نكن 
أدوات مطواعة فى هذا السسييل وانما لتقدير 
النظام ان الوسائل الادارية المحضة والتصرفات 
البوليسية الفعلية 1168 م586 ع0 هى وحدها التى 
تستطييع أن تواجه سرعة وكفاية أوجه التهديد 
والمعارضة السليمة الجماعية © أذ تعحز المحاكم 
عن ذلك لسسنبا اجراءاتها الشكلية 6 والبطيئة ٠‏ 
وهنا هو السيب فيما يتميز به النظام السوفيتى 
من اضطلاع الجهية الادارية البوليسية بمهام 
قضائية »؛ تحجب أن لم تفط تماما النشاط القضائى 
للجهة القضائية الشرعية .. وهذه صفة مستقرة 
ودائمة فى النظام السدوفيتى كالمحاكم ذاتها . 
حقائق هامة لتقدير نظام العقاب السوفيتى ٠‏ 

واذا كان ٠‏ ما ا يكاد يشل الرأى الغالب 
ومن أسف أن الخلافات المذهبية الحادة بين الغرب 
والشرق هى التى جعلت الكثير مما كتب عن قالون 
العقوبات السو فيتى غير منصف © وقد أعان على 
ححب الحقائلق أن الكشة السو فيتية ق القانون 
بالذات مكتبة فقيرة للغاية فيمأ تصدره من أبحاث 
باللفة العريينة راو حتى باللقتين الانجليزبة 
والفرنسية ( ولهذا كان سبيل انصاف 0 


جرائم الأهمالَ ومشمكلة 


لاتستطيع أية دعابة أن تخفيها . 


وأوئي هذه الحقائق ما أوضحناه من قبل من 
أن قانون العقوبات السوفيتى قد مر بعدة مراحل 
للنطور اذا كانت قد انتظمنها بعض الأفكار المأشتركة» 
فان الافكار المتباينة تباعد بينها أكثر بكثير . وهذا 
هو السبب فى أنه من المجازقة بل ومن الاجحاف 
البالغ أن بقف باحث عند مرحلة معينة من مراحل 
تطور قانون دائب التحرك وبقول أن خصائص 
القانون السو فيتى هى خصائصه فى مرحلة بذاتها .. 
واذا كان كثيرون من الشراح الغربيين يوجهون الى 
النظام السوفيتى انتقادات معينة فانه لا بحوز أن 
تصور كل هذه الانتقادات ( التى تحققت فعلا فى 
النظام السوفيتى فى بعض مراحل تطوره ) على آنها 
خصائص لصيقة بهذا النظام . ولقد أقر بعض 
الشراح السوفييت أنفسهم بصحة كثير من هذه 
الانتقادات وردوها الى مراحل معينة من مراحل 
تطور النظام الجنائى السوفيتى سواء فى ظل 


الستالينية ؛ أو بسبب ظروف استثنائية وشاذة 


مرت بها الدولة السوفيتية وتعرض وجودها 
للدمار » سواء عند انشالها فى أحضان تورة دموية 
سئة /1919 4 أو بعد قيامها أواجهة مؤامرات قوية ؛ 
أو فى تلك المرحلة التى شنت فيها النازيبة حرب 
استنتصال ضد الاتحاد السوفيتى . ولهذا لا بحوز 


على الاطلاق تقدير نظام قانونى ‏ كالنظام الجنائى 


الاستقرار » فيحكم عليه فى مرحلة واحدة من مراحل 
تطوره . 3 


' والحقيقة الثانية التى لا بجوز أن تفيب عن 
بالنافى شبروح الغفرب _. هذه المبالغة فى ابراز الطابع 
السياسى للقانون الجنائى السوفيتى » ومن 
المعروف أن الشراح السوفييت يجهرون بهذا 
الطابع ‏ استنادا الى فلسفة سياسية لا تنكره بل 
وتؤكده ‏ غير'أنهم يو كدون أن هذا الطابع قائم فى 
كافة النظم القانونية حتى الغربية منها ‏ بل وى 
هذه النظم الغربية بالذات ‏ التى تدعى حيدة 
النظام القانونى وعدم انفعاله بالاعتبارات 
السياسية ‏ واذا كان أسلوب التجرم ب أى 
تحديد نا بيد دالغلا: أورخارها فى نطاف قاثون 
العقاب ‏ _ أسلوبا تنفرد كل حكؤومة بوضعه ؛ فانه 
لا بد وآن يكون سياسيا فى جميع الأحوال وهن أمر 


الحدود الفاصلة نف 


مننزيده تفصيلا قى مكان آخر . واذا كان نظام 
العقاب السوفيتى قد حارب لفترة طويلة وبقسوة 
الجرائم المناهضة للثورة فانه يجب النظر الى هذآ 
الاتجاه نظرة واقعية هى أنه كان نظاما ئوريا بدافع 
عن وجوده وحياته ضد أعداء أشداء كانوا ستمدون 
العون من دول أجنبية عديدة كانت حريصة على 
احباط هذه التجربة الثورية الجديدة التى كانت 
ستهز من أعماق الجذور النظم الاجتماعية التقليدية 
ومع ذلك فان هذه القسوة فى معاملة الجرائم 
المناهضة للثورة كانت أكثر ظهورا فى فترات الثوراتة 
الضادة ' الفعلية وفترات الحرب وهى تكاد تخفت 
فى فترات التوتر العادية وفترات الهدوء .ى 
ولا ستطيع أى نظام مهما بلغت درجة عراقته فى 
الدبمقراطية أن يزعم أنه لا يعامل معاملة شخاصة 
الجرائم أو حتى الحاولات الموجهة ضد نظام الحكم, 
أو اضعافه على أى نحو » أو أنه لا شفعل فى هله 
المعاملة بالاعتبارات السياسية ولذلك فان الاختلاف 
بين النظام السوفيتى وغيره من النظم فى هذا الشآن 
هو اختلاف فى الدرجة فحسب وليس اختلافا فى 
الطبيعة . 

والحقيقة الثاقثة التى نستطيع أن نقررها 
باطمئنان أنه من الإجحاف والتحامل أن يوصفم 
النظام الجنائى السوفيتى بأنه نظام شاذ أو فين 
انسائنى سواء فى غايته أو فى تركيبه » وانه وان كانت 
المناقشة التفصيلية أوضوعى فاية العقاب وأسلويه 
تخرج عن نطاق هذا البحث الا أنه لايفوتنا مع ذلكا 
أن نشسير الى بعض الملاحظات : 

, ان الادعاء باختلاف بئيان أو 'تركيب قانون 
العقوبات السوفيتى عن قانون العقوبات التقليدئ 
هو ادعاء مبالغ فيه اذا كان يصيدق على بعض 
فنرات تطور قانون العقوبات السوفيتى قانة 
لا يصدق على تلك المراحل التى يؤكد فيها النظام 
التزام الشرعية ولى كانت شرعية اشتراكية . واذأ 
كان نظام العقاب السوفيتى قد أقر فى قترتى الرعب 
الأحمر والحرب تطبيق القوانين بأثر رجعى أو الآخذ 
بالقياس فى العقاب على الجرائم » أو تحكم جهات 
القضاء فى تحديد العقوبات التى توقع © فان هذه 
أمور لم تعد سائغة فى ظل نظام العقاب الجديد + 
ومع ذلك فان دولا من أعرق الديمقراطيات الغربية 
كانحلتر! ‏ قد أقرت القياس فى بعض الجرائم ) 
بل واقرت حق القضاء فى ابتداع جرائم جديدة ب 
مثل جريمة الاضرار العام عتطاءقلم عتأطتك 
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بى, أما الادعاء بآن قانون العقويات السو فيتى 
يختلف عن قوانين العقوبات الأخرى من حيث 
الغابة فانه يدوره ادعاء غير صحيح ولا سيما قا 
المرحطة الآخيرة التى بلغها قانون العقوبات السو فيتى 
ق تطوره والتى لم بعد يقترب فيها فحسب من 
النظام الغربى بل أنه بكاد بتميز عنه ببعض المرأيا , 
ولقد نسب الى القانون الجنائى السوفيتى - 
قابته تتمحض فى الردع وليس فى التوقى »© وأنه 
يعنى باشاعة الرعب أكثر مما يعنى بأن ينال المسىم 
بجزاءه » وانه مجرد وسيلة للارهاب بقصد توفير 
ألوقاية الاجتماعية وان النظام السو فيتى تأثر 
همذاهب « لومبروزو 6 و« قيرى »6 و « جاروقالو» 
وخصوصا نظرية «فيرى» عن الدفاع الاجتساعى 
والاجراءات الوقائية . والحقيقة أن هذا الذى 
يقال فيه قىء كثير من الخلط : فاذا كان قد قيل 
أن قانون العقوبات السوفيتى ينصرف الى الردع 
أكثر مما يتصرف الى التوقى وانه يعنى باشاعة 
ألرعب أكثر مما يعنى بأن ينال المسىء جزاءه »© فان 
الحقيقة أن هذا الاتهام أكثر صدقا على قوانين 
العقوبات فى عديد من النظم التى تسمى تفسها 
دبمقراطية ولا شيهة فى أن تزوود البوليس - فى أى 
قظام ‏ سنلطات عقاب هو الذى يحقق أفراض 
الوقابة أكثر مما بحقق أغراض العقاب » واذا كان 
هذا الآأمر شاذا ومنثقدا - وهو ما بحاول النظام 
السوقيتى أن يتخلص منه بالتدريج ب فان اتساع 
نطاق العقاب الادارى لم يعد آمرا مقصورا على 
النظام السوفيتى وانما صار ظاهرة مزعجة فى معظم 
دول العالم حتى تلك التى تسمى نفسها أعرقها 
ديمقراطية » وفى هذه الحالة لا يتزود البوليس 
وحده بساطات عقاب حقيقية وانما تتزود بهنه 
' الساطات حهات ولجان ادارية أخرى لا تنوآفر فيها 
البتة ضمانات القضاء العادئ , بالاضافة الى ذاك 
'فان القضاء الانجليرى نفسه يترود فى مجال 
ألعقاب . ينوع من القضاء الوقائى 4 وما قال أخد 
أن النظام الانجليزى أو غيره من النظم التى تأخذ 
بأسلوبه تجافى الانسانية . 


مفهوم الجريمة الجثائية فى النظام السوفيتى : 
واذا كان الأمر حسبما قدمنا فهل يختلف 
الفهوم القانونى الجريمة الحنائية فى التظام 
السو فيتى عنه فى النظم الأخرى ؟ واذا لم تكن هناك 
إخلافات جوهرية بين المنهرمين السو فيتي والتعليدى 


لمعنى الجريمة »6 فهل يتميز النظام المسوفيتى 
بتعريفه الاجتماعى للجريمة بوصفها 2 تصرفا خمار؟ 
أجتماعيا 4 ؟ وهل يقترب النظام السوفيتى يذلك 
من المدرسة الوضعية »؛ أم من مدرسة القالنون 
الجنائى الاجتماعى ؟ وما هى الآثار التى يرتبها النظام 
السوفيتى على فكرة الخطر الاجتماعى اذا كان قد 
تخلى عنها بطريقة وسمية فى احدث التشربمسات 
الجنائية ! 
أركان الجريمة فى الفقه السوفيتى أو الحمادمة 

عول الفقه أنه يجب أن تلتلوافر عدة شروطك 
لامكان توقيع العقوبة وهى :, 

١‏ وقوع جريمة .. أى تصرف يمنعه القانون 
ويعاقبه عليه ٠‏ 

؟ س شسخص يمكن أن يعاقب ‏ أئ شخصكون 
قد ارتكب الجريمة يعمد أو اهمال . 

؟ ل يجب أن يبلغ الجانى ( عادة ) على الاقل 
ستة عشر عاما من عمره وصحيح العقل (م 8 
و ١١‏ ) ويسمى مجموع هذه الشروط فى قالون 
العقوبات السوفيتى ال 508687 والترجمة الحرفية 
للكلمة » هى مكونات 002250816105 ويعر ف الأستاذ 
نهم .لاع ( من جامعة موسكؤ ) وهو صاحب 
مذهب ال 5081897 بأنه « مجموع كل الخصائص 
( العقاصر ) الموضوعية والشخصية التى بصف 
القانون السو فيتى ‏ طبقا لها جريمة تصرقا معينا 
( أو امتناعا ) خطيرا احتماميا على الدولة . 


. 6 )١( 'الاشتراكية‎ 


ولكن كان لل بحج 5051 أصل جرماتى الا أن لفطك 
505187 أعطى معئى أوسع من ال مم1 
وهو ينطوى على شىء أكثر من مجرد العناصر الث 
يزود بها تعريف تقنسين العقوبات لجريمة معينة 
ويحتوى ال 80587 كذلك علىعناصر أشد التصاقا 
بالجاتى متها بالجريمة مثال ذلك الاستاد 
اتلأطقاناصسط وى عبارات ققيه رومى يار هى 


(1) فكرة 0187© مستيدة من المذدهب الجرمانى للقرن 
التاسع عثر وهو ال 12815688850 وق النهاية عن ملهب 
القانون الرومانى قى تطووه الشالى للقرون الوسسطى عن 
ال الأعتاعة عنادرموون فحيث بتوافر فى تصرفه معين علللد منم 
العناصر ( يكون مجموعها 0 ) فان هذا التصرف 


٠‏ بوص ةقاتيعا لذلك بأثه جريمة ٠‏ ويوج د أل #صسمامءطفة1 


ق التعريف الذى يعطيه تقنين العقوبات أو قاثون جنسائق آخشن 
لجريمة معينة > وقد لوجم الققه القانونى الروسى قيل القلودية 
حبارة 0689828 196088880 بعيارة تكوين الجريمة 5081837 
قتنده اوس امعمجر 


نم69 هنلا - مامع8610 ( من ثقهاء مطلع هنآ 
القرن ) بحتوى ال ”808189 على جميع العشناصر 
الميزة أو الشروط الداخلية والخارجية التى تكون 
فى مجموعها حريمة ما . وبنفس المعنى تقريبا عرفه 
جومعغصوعة اللتهاومه بأنه ال متتقتطعء اعمط «ماعتتة 
لتقنين العقوبات سنة 15.7 )م 

ولقد استمر الفقه القانونى السوفيتى فى تقيلده 
ونعى مفهوما لل 805187 لابمكن أن يستمد بيساطة 
من نصوص تقئين العقوبات . ومع ذلك فانه قبل 
الحرب وجه اهتمام قليل الى وظيفة ال 808187 
فى قانون العقوبات » ولقد حدث تطور مذهب ال 
8 بصفة غالبة خلال السئوات التالية للحربم 
وقد آثارته كثيرا اأناقشة العلمية الحية لاسس 
قانونالعقوبات وخصوصا اللمساجلاتالتى دارت بين 
منهتمك' وبين لك[و10ه210560 وقد بلغت هذه 
الناقشات ذروتها فى عدد من القالات مسنتى 3118656 
و1556 وقد تركرت حول مشكلات مثل فكرة 
« الخطر الاجتماعى » فى مواجهة « عدم الشرعية » 
تممه هلصت والصلة بين الجريمة وال #تهاءم» 
وال 8088# كأساس للمسئولية الجئائية .. ١‏ 
وكانت وجهة نظر منصنه2 فى هذا الشأن أن الخطر 
الاجتماعى ليس جزء من الجانب اكوضوعى من 
الجريمة. ولكئه مميز للك 8505187 ككل . وما كانت 
الأهمية التى أعطيت بوضوح هذا الوقت للمساجلة 
الذكورة ذات أية نتانج عملية مباشرة » وربسا 
أمكن نفسيرها بأنها جزء منالاتجاه ضد الستاليئية » 
فر أن هذه الحملة ساهمت ق أزديباد أهميية دور 
الشرعية الاشتراكية وهذه بدورها قرضت مراعاة 
دقيقة لقاعدة انه لا يمكن تطبيق عقوبة ما » اذا لع يكن 
هناك 7هاومم 


ويمكن أن بققسال بوجه عام ان وجهات نظر 
منعنة1 الخاصة بال 7تقاقمه 
أساسيا فى نظرية قانون العقوبات السو فيتى 
وبتكون ال 50851889 كما هو متقبل الآن بوجه 
عام فى القانون الجنائى السو فيتى ‏ من أربع طوائف 
من العناصر وهى عناصر تميز الموضوع ؛ والجانب 
الوضوعى والفاعل والجانب الشخصى فى الجريمة 
ويمكن اختزال هذه الطوائف الأربعة فى الواقع الى 
طائفتين كبيرتين هما 


قد غدت أتجاها ' 


طائفة تخص التصرف الجنائى 206 [هصتستت 


) هو ضوح الجريمة وجاتبها الموضوعى ) :م 


طائفة نخص شخص الجاتى وهى تشسمل الذنب 
والدمائم الشخصية لامكان العقاب مثل مثل المسثوئية 
والسن م 
فطائفة العناصر الثى تخص التصرف الجناتى 
تشمل موضوع الجريمة وجانبها الأوضوعي ٠‏ 
أما موضوع الحريمة 001666 وبالروسية 
”0 فهو القيمة أو المصلحة التى تسسها 
الجريمة أو تهددها بالخطر . وهذه القيم والمصالح 
هى العلاقات الاجتماعية . وهو فهع ممستعار من 
المذهب الماركمى . وأن كانت بعض الاصور فين 
المادية أو الملموسة مثل الشرف أو السلامة انجسمية 
1 1م112 تعتبر فى بعض الأحيسان 
موضوعا لجريمة ب كذلك العلاقات الاجتماعية التى 
ترتكز عليها هذه الأمور ٠.‏ وموضوع الجريمة بمعناه 
كعلاقة اجتماعية تهددها الجريمة بالخطر » لا يجونا 
ثن بخلط بالموضوع المادى للجريمة 606068م 
مثالذلك أن موضوعجريمة سرقة اللكية الاشتراكية 
هو علاقات الانتاج فى مجتمع اشتراكى ؛ فى حين أن 
موضوعها المادى هو اللكية السروقة والوضوعاتة 
الختلفة للجريمة نكوت أساس تقسيم الجزء الخاص 
من قانون العقوبات الى فصول ٠‏ وتبعا لذلك فقن 
ذهب بعفى الشراح ألى أن اللوضوعات الممكناة 
للجريمة قد عددها تعريف الخطر الاجتماعى الوارد 
فى أكادة /ا من القانون » لآن هذا التعداد يزود باطان 
تلجزء الخاص من قاذون المقوبات ٠,‏ 
أما الجانب الموضوعى للجريمة 806 عجتاءوزطه 
قيتكون من العنساصر التى تميز التصرف الخطن 
اجتماعيا ( التصرف الجنائى ) ٠‏ 
وأما طائفة العثامر التى تخص شخعى الجانى 
ليت كما قلنا ‏ الذنبه والدمائم 
آم 5 شخص النحريمة 811561206 قان عنصربه 
الرئييسسيين هما الاسستاد اتلأطهانامصة ' 
والسن ‏ 8858 
وأما الجانب الشخصى للتدريمة 8106 أمهلطناك 
فان عتاصره الرئيسية هي الذنب فى كل العبية 
أو الاهمال .ى 


وب سس سس سه عه سوبو هه مس سه وروم ا تك 


ورقم كل هذا الاهتمام الدى يوجهه الفنقه 
السوفيتى الى فكرة ال508]87 فان قانو نالعقوبات: 
الم يذكر اك #نضا508 الا بطريقة عابرة فى المادة 15] 
لالتى تقول ١‏ أن الشسخص اذا تخلى بمحض ارادته 
عن اكمال جريمته فانه أن يعاقب الا حيث يكون 
التصرف الذى ارتكبه يحتوى على مكونات #تقاهمم 
بجرمة أخرى », الا انه كانقمشروع قانون العقونات 
وضع أهم لفكرة ال 505:7 حيث كانت تنص 
الادة * من المشروع على أن لا يكون قابلا للعقفاب 
سوق الأشخاص الذين تكون تصرقاتهم مكونات 
«مادمع ' جريمة ما , واذا كان قد عدل عن مشروع 
هذه 'الادة فانه قد بدعو ذلك الى افتراض أن 
اللشرع السنوفيتى حُثى أن تنحو فكرة ال 508187 
( التى بقيت الفكرة الرئيسية قى النظرية السوفيتية 
للقاتنون الجنائى ) الى أن تضفى الغموض على الآمور 
إلى أنها أدمجت على نطاق واسع فى قانون العقوبات ٠‏ 


هذا وستخدم تعبير 85081837 قالبا بمعنى 
آضيق نوعا : وهو تلك العتاصر التى يذكرها تعريف 
فى نص معين فى القسم الخاص من قانون العقوبات 
لجريمة خاصة . وبالثل فان قانون الاجراءات 
الجنائية ستخدم فى بعض الأحيان لفظ «ماومع 
بمعئى أضيق من المعنى الذى بعطيه له الفقه ر مثال 
ذلك ما ننص عليه المادة ه/١‏ النقطة الرابعة وكذلك 
م 9.” النقطة الثانية ) (1) به 


واذا كانت فكرة مكونات الجريمة قد حظيت 
بالاهتمام فى الغقه السوفيتى » فان المشرع السوفيتى 
كان أكثر اهتماما بفكرة الخطر الاجتماعى على نحو 
دعى الشراح الى آن نتساءئوا عما آذا كانت فكرة 
الخطر الاجنماتى تغفنى أز لا تغئى عن التعصريف 
الشكلى للجريمة » آو فى عبارة آاخرى عما اذا كان 
العقاب فى القانون السوفيتى مقررا فى الحفيقة على 
خطر اجتماعى أكثر مما ينصرف الى جريمة شكلية 
محددة الاركان ٠‏ بل أنه بم 
العقوبات السوفيتى كيف تضع هذه الشروح فكرة 
الخطر الاجتماعى ودرحة هذا الخطر موضع الصدارة 
ف. تمييز الجريمة ال<نائية عن غرها هن التصرفات 
المنحرفة . وهو آفر نزيده تففسلا فيما يلى ٠‏ 


زى مولف 26108218856 المصدر السابق ص 31-537 1 


: من مطالعة شروح قانون ' 


فكرنا « الجريمة » و ١‏ والخطر الاجتماعى » ف 

المراحل المختلفة التشريع الجناتى السوفيتى : 

ظهر أول عرض منهحى للمفهومات السوفيتية 
عن القانون فى « المبادىء الرائدة لقانون العقوبات 8 
الذى نشرته ق 1111/11/19 قوميسيرية الشعب 
للعدل بوصقه توحيها عاما فى المبادىء التى تقود 
المحاكم المحلية بالنسبة للجرائم العادية ؛ فى حين 
جعلت الجرائم السياصية أو معظمها من اختصاص 
المحاكم الثورية » ونعالج هذه الوثيقة المبادىء العامة 
فحسب »© حيث لم يكن هناك وقت لوضاعع قسم 
نخاص للتعريفات بالجرائم المختلفة يكون مؤّسسا على 
الخبرة . وتقول مقدمة هذه الوثيقة أن القالون 
القديم ينهار فى الثورة مع انهيار الدولة القديمة .. 
وفى خلال الثورة تمارس الطبقة المسلحة الاكراة فى 
أول الامر تبعا للجدوى منه ىكل حالة فردية » فير أن 
نجاح صراعها ينتج فى احراءات عامة ويجمعها فى 
منهج » ويخلق قانونا جديدا فى مصاحة العم لالراشد 
للدولة الجديدة .. واذا كان القانون قد عرف بأنه 
« متهج » أو تنظيم «وتةلتجةم <ده تسعاقتزة للعلاقات 
الاجتماعية المنتمية الى مصالح الطبقات المالكة وتكفله 
النلطة المنظمة لهذه الأخيرة 4 فان قانون العقوبات 
قد عرف بأنه فرع القانون الذى بحمى التركيب 
الاجتمامى للمجتمع القائي ضه الانتهاكات التى 
تسمى جرائم ( والترجمة الادق ليست ##ضستته 
وائما اعنداءات 8موصعتله أو أفعال احرامية 
8 وذلك عن طريق تدابير عقاية 
تقسمى عقوبات ٠‏ 

ولقد عرفت المادة ه من الحريمة بأنها « انتهاك 
لنظام العلاقات الاجتماعية الذى يحميه قانون 
العقوبات » . وى هذا الوقت لم يكن هناك تنعداد 
مقئن لجميع العلاقات الاجتماعية التى كان بحميها 
القانون ولهذا كان القافى هو الذى يقرر ما اذا كان 
تصرف معين خطرا على المجتمع » وكان عليه أنبحكم 
بالادانة اذا تبين له ذلك . ولم يلغ هذا امبدا من 
مبادىء القانون السوفيتى فى التقئيئات الثالية . 


وبحدد القانون السوفيتى درجة الحماية التى 
يجب أن تعظى تبعنا للمدى الذى يبلقه شسخص المجزم 
وكذلك ختريمته فى تمتتديد الجثمع بالخط. 6 ولقند 
كانت مبادىء نبئة 1915 تقضع فى الاعثبار الوضخ 
الطبقى للمتهم كأمر هام فى تأكيد هذا الخطر “ ولكن 
على خلاف مرحلة تالية ب فى تطوى قانون العقوبات 


ةلل 3200| 


السوفيتى ‏ تجتبت ميادىم سئة 1115 أن تذهب 
بعيدا الى حد اعتبار الوضع الطبقى فى ذاته ظرفا 
مشددا أو مخففا » وانما هى قد عاونت فحسب على 
أن تضع الجريمة التى ارتكبت فى أطارها الصحيح ', 
أذ أنه فى تحديد العقوبة الضرورية بحب على القاضى 
أن بتاكد مما اذا كانت الجريمة التى ارتكبها شخصض 
ينتمى الى الطبقة المالكة السابقة قد ارتكبيت بقصد 
خاق امتيازات اجتماعية أو المحاقظة عليها أم انها 
ارتكبت من قبل شخص بائس فى حالة من الحاجة 
أو الحرمان الشدبد ٠.‏ 

وعلى الرفم من 'نفرقة نظرية بين التحضير 
رم )١9‏ والشروع ( م 18) والجريمة النامة 
(م ١7‏ ) الا أن التدابير الضرورية للعقاب لا تتحدد 
تبعا للمرحلة التنفيذية التى بلغتها الجربمة » وانها 
تتحدد تبعا للخطر الذى يودد المجتمع . وفى هذا 
الضوء عرفت المادة 14 الشروع بأنه الرحلة التى 
كون فيها الجانى قد اتخذ جميع الخطوات الممكنة 
ألتى تكفل النتيجة الاجراميسة » وان كان تحقية؛ 
النتيجة تمنعه عوامل مستقلة عن أرادته »© ولقسد 
عاقبت م ١5‏ من تقنين 1115 بنفس العقوبة 
اللقررة للجريمة التامة ب ما أسمى ١‏ الشروع التام »© 
طعت 0عط8 تاوصمء36 أما مجرد الاعناد أو 
الشروع غير التام الذى بكون فيه الجانى قد عدلمن. 


مشروعهوان كانيمكن أن يؤثر فى تصر فه فكانيمكن أن . 


بعتبر طبقًا لمبادىء 1111 دليلا على درجة اقل ف 
الخطورة 7 وعلى هذآ النحو أستبعدت من مبادىع 
سنة 1511 فكرة « الذنب الموضوعى » عالغءء[ط0 
لفلا والذى ينطوى فى الابذاء اللوضوعى الذئ 
بصيب المجتمع والذى تكفر عله 1260667268 
العقوبة وقد ظهر ذلك بوضوحعلى خلافتقنين سنة 
155 الذىاعتيرته المادة؟ | منهعدمتحقيق الجريمة 
ظر فا مخففا فحسب ٠.‏ ومع ذلك فلقد قيل أن القصد 
الجنائى الشسخصى 02كتوغمة وستساصه وسلاءءزطتمد 
هو الموضوع الفعلى للعقاب الجنائى يتولد يوضوح 
من ميادىع سئة 15315 وكذلك ا المعلمين على 
تقنين سنة ؟199 الذين وجدوا تبرير العقاب بصفة 
' خاصة فى تأثيره عل ىالتسلسلات الشخصية للأسياب 
ألتى يحتمل أن تؤدى الى ارتكاب جراتم ممائثلة .٠‏ 
ومع ذلك فان الاثم الشخصى غلنتاج و«تاءةزطتع 
قد اعترف به القانون الحتائى السوفيتى منذد 
البدابة () ٠‏ 
1 160 لهم16 8509165 لد خنع صاق 801 
ص "الاب الا و م١1‏ ق ٠"‏ لمن 


ولقد طوبق بين الجريمة والتصرف الاجتماع, 
الخطير ولقد عرف فى م " ( من تقئين سلة 511) 
وسنة 1151 ) بأئه كل « فعل أو ترك بوجه ضة 
النظام السوفيتى أو ينتهك النظام القاتونى على 
نحو ماأقامته سلطة العمال والفلاحين ...ره » وبلاحظل, 
أن هذا. النص نفرد العدوان ضد النظام السو قيتع 
ويخصصه عن سائر أوجه العدوان على التنظام 
الغانونى ( على الرغم من أن هذا العدوان بدخل 
صراحة فى عموم الشق الشانى من التعريف وهو 
آنتهاك النظام القانونى ) ويفسر ذلك يآن الشروع 
السوفيتى اتخذ مسلكين فى التقئين : فهو قد قصد 
تعدادا صريحا للجرائم العادية ؛ فى حين أن مجرت 
قصد المحاولات المناهشة للشغورة عتير فى ذاتة 
أساسا كافيا لجعل التصرقف معاقبا عليه سواء ورد 
أو لع برد عليه النصص زه 


الملاحظة الأولى التى تسسترعى النظر فى تتبع 
نظام العقاب السوفيتى أنه لم تتحدد منذ البداية 
أبعاد دقيقة ومحددة للجريمة الجنائية وقد بكون 
بعض السبب فى ذلك النظرة المثالية للجريمة التى 
كان يعتنقها الزعساء الشيوعيوت ايمانا منهم بأن 
الجريمة سوف تختفى مع اختفاء الملكية الخاصة 
لوسائل الانتايج ؛ وكانت النتيجة العملية لذلك عدم 
وحود قواعد تحد من سلطة القضاء الجنائى ؛ فلقد 
طلبت أولى التعليمات التى وجهت الى القتضساة 
بمراسيم /ا1117/11/7 وفبراير سنة 1118 
و .11/11/19 - أن بديروا القضاء بالطابقة مع 
وعيهم أو ضميرهم الثورى 6 ٠‏ 
وحتى سنة 111١‏ لم تكن تقنينات العقاب 
تحتوى علىنصوص تتعلق بالحدود القصوى والدنيا 
للعقوبات وهى لذلك ام تتضمن تعريفات محصددة 
معيئة من الجرائم بقصهد ارششاد المحاكع وليس 
تقبيدها ٠.‏ 


غير آنه بعد اتتهاء الحرب الأهلبة والأخن 
بالسياسة الاقتصادية الجديدة بدأ قانون العقويات 
الجديد سنة 1155 يحتوى تعريفات أكثر تحديدا 
نوعا للجرائم كما أقام حدودا قصوى أو دئيا لعقوبات 
الجرائم الفردية » ومع ذلك فلقد.ظل الآمر الممبقن 
للتقئين آنه بأخذ فى تعريف الجريمة بفكرة الخطر 
الاجتماعى حيث قنص المادة 1 على أن الجريمة هى 
كل تصرف أو ترك خطير اجتماعيا ‏ وهذا الخطن 


رن . << العندد الرابع ‏ السنة .م 


الاجتماعئ بنظر اليسسسة من نحيث « تهديده لأسس 


العمال والفبلاحين لفترة الانتقال نحو النظام, 


الشيوعى »© . 

. غير أن فكرة: الخماورة الاجتماعية لم تكن ثمرة 
موضوعية يوُخْل فيها بمعيار .موضوعى أو مادى هو 
توعية التصرف الهبدد لأسس النظام الاجتماعى 
أو .القاثونى. .الجبيد 3 واثما, كان يؤخذ بجانب ذلك 
بفكرة « شخصية ؟ 5 'فثِمت عناصر خطيرة احتماعيا 
(. نصتٍ عليها: المادة ٠‏ ) تتمثل فى أشخاص بمكن 
نقيهم دون أن كونوا قاد ارتكبوا آبة جريمة » وذلك 
لدة لا تجاوز ثلاث سنوات (م 5 ) ولهذا قيل 
بحق ان الخطر الذى يمثله الشخص على المجتمع 
السو فمثى يجعسل فى التقئين اساسا للمسئولية 
الجنائية الى درجة أكبر من تلك التى كانت قى 
الماذى: ألرائدة سنة 19519 »© . فلقد أعلن ثقنين 
1 أن غانته فن الدقاع عن دولة العمال مردوجة 
ضد الجرائم وضد العناصر الخطيرة احتماعيا ٠‏ 

وف 1115/1١/11‏ صدرت المبادىء الأساسية 
للتشريع الجنائى لروسيا واتحاد الجمهوريات واذا 
كانت البادىء العامة لا تختلف فى قسمها العام 
اشتلافا جوهريا عن القسم العام من تقنين 1111 
الا أن صيافة المواد قد تغيرت تغييرا ملدوظا فالاتجاه 
تحو الافاع الاجتماعى أوضسح مبادىء 1951 
حيث صار استخدام عبارات « تشرفات خطيرة 
اجتماعيا ») و « تدابر دفاع أجتماعى » ؛ أكثر من 
استخدام ألفاظ « جرائم » و « عقوبات »© وآكثر من 
ذلك قانه على خلاف التقئينات الوا 01 


ثم بعد ذلك تقدين 1١155‏ - لم تتضمن مبادىءم 15151 
تعربفا للجربمة . 

وعاد تقئين سنة 1١92‏ فاحتوى على تعريف 
ل ال لوعي وغ الى ال د و 
الثانونى موه » . 


وظلت فكرة الخطلورة الاختماعية ذات دور 
يبارز ق الدةنين »© فعلى غرار الميادىء الاساسية 
الصادرة 55 تجرى تميز بين تدابير الدفاع 
الاجتماعى ذات الطبيعة القضائية الاإصلاحية ١‏ اص 
العقودات ) وبين تلك ذات الطبيعة الظبية أوالتعليمية 
الطبية . وهذه التدابير الأخيرة لا تطيق فحسب على 
الأشخاص الذين ارتكبوأ تصرفات خطيرة اجتماعيا 


وانما تطبق كذلك على الأشخاص الذين بمثلون خطرا 
يسبب روابطهم يوسط اجرامى أو بسبب انه 

السابقة ( م 7 ) وقد ظل فى الامكان نفى هؤلاء 
الأشخاص لدة لا تجاوز ‏ سئوات أو خمسة عاى 
التوالى ( تماما كما كان الأمر وما للمادة 6١‏ من 
تقنين سنة 1515959 و م؟5؟ من تقئين الممسادىم 


وبرزت فكرة القياس ‏ استنثادا الى الخطورة 
الاجتماعية ‏ فى تقئين 19155 فقد نصت المادة 14 
من هذا التقنين على أن تصرفا خطيرا اجتماعيا لم 
ينص عليه التقنين يمكن أن يعاقب عليه طبعًا تبص 
يعاقب على أقرب جريمة مشسابهة ( وهو العقاب 
بطريق القياس ) ٠‏ 
فكرة « الخطر الاجتماعي ) مخور للصراع فى الفقه 

سلة 1510 : 

وتبرز فكرة الخطر الأجتماعى فى صورة آخرئ 
فى الجال الفقهى » فقد كان « كريليئكو  »‏ وكان 
وقتلذ قوميسير الشعب للعدل ‏ و ١‏ ياش وكائنيس 0 
و« ابسترين »© ل يعدون مشروفا حجديدا لقائون 
العقوبات وقد تم اعداد هذا المشروع وعرضه سنة 
على أنه تقنسين ماركسى حقيقى برسم خطا 
دقيقا بميز بين أعداع ا مجتمسيع والجرمين الآخرين 
ولذلك فان هناك نوعين من الاير توجه الى 
طاثفتين * 

فتواحه ااطائفة الاولى اعد 

وتواجه الطائفة الثانية باعادة التعلم ٠.‏ 

أما الجرء الخاص من التقئين فقد حلت محلة 
نصوص قليلة تستخدم فحسب لتوجيه المحاكم فى 
تقوير أو تأكيد الخطر الاجتماعى لتصر ف ما ولم يكن 
شترط لتطبيق تدبير ما ارتكاب تصرف خطسير 
اجتماميا . وقد دافع « كريلينكو 6 عن مشروع 
القانون الجنائى بدون « قسسم خاص »© وبدون حدود 
قصوى ودنيا للعقوبات بأن واجب القانون الجنالى 
أن تعئى بأن « بلفت نظر القاضى البروئيتارى بقائية 
تقر يبية للجرائم .. وقائمة تقريبية: للأجراءات التى 
بيجب على القاضى اتباعها فى الكفاح ضصد المجرمين 
وتتضمن مجموعة التوجمهات التى تش الى كيفية 
معالجة كل حالة خاصة © . 00 

غير أن أخطر ما فى مذهب الخطر الاجتماعى كما . 
مثله 9 كر بليتكو» هو انكاره فكرة البسئولية اذ بعدها 
قكرة خاصة بالقانون البورجوازئ اللى سلم بوجود 


جرائم الأهمال ومشكلة الحدود الفاصلة آلا 


ارادة حرة » وهذه الفكرة ‏ فى نظر « كريلينكو © 
فرببة تماما عن القانون السو فيتى » بل هو قد ذهب 
آلى أن توفر العنصر القصدى ( أو المسئثولية ) ليس 
أمرا لا فنى عنه للعقاب جنائيا على فعل خطير 
اجتماعيا » وهو لذلك قد داقع عن المبداآ المسمى 
( بالمسئولية الموضوعية ) وقد أعلن فى هذا الصدد 
أن المهم فى هذا الشأن ليس هو العدالة أو الشرعية 
وائما المعقولية أو الصاحة الاحتماعية والحزاء 
الحنائيى . ولقد ذهب هذا المذهب فقهاء آخرون 
منهم « اسسترين »© الذى كتب يقول : ١‏ ان القصد 
والاهمال ليسا شكلى السئولية فى القاثون السو فيتى 
الذى بجهل أفكار المسثولية والعقاب »6 وهذا هق 
السبب فى أن « كريلينكو » قد ضمن مشروع القانون 
الجنائى تعريفا بالجرائم الناهضة للثورة لا يشمل 
فحسب تلك الحرائم 'التى شبت فيها التصد بل 
وأبضا تلك الحرائم التى تؤدى فعلا الى نتسالئج 
مناهضة للثورةاء 

وقد قامت فكرة الخطر الاجتماعى بدور ممائل 
حتى بعد أن هوجم مذهب ١‏ كريلينكو  »‏ فى الفترة 
ما بين سنة 1955 و1175 فاذا كان قد نسمب الى 
« فيشيتيسكى »© الفضل فى اعادة الاحترام الى فكرة 
الشرعية فى القانون الحنائى الا أنه منذ /1981 بدأ 
بعود التمقرى الى نقسى اللوقف ‏ موقف العدمية 
القانونية ‏ الذى نسسبه الى خصومه . ؤاذا كان 
فيشينسكى لم بعتنق حقيقة وجهة نظر خصومه 
أو اسساسهم النظرى الا آنه قد أجرى تسوبرات 
جوهرية فى مفهوم الجريمة والمسئولة » ولقد أدت 
الى نفس الوضع أو أسواأ منه التحوبرات النى احدثها 
فيشيتسكى فى بعض المفاهيم ومن قبيل ذلك اغفال 
دور الإرادة كركن معنوى فى الجربمة والاخد عوضا 
عنه بالنتائج الخطيرة اجتماعيا © أو اكتفاء القضاء 
بالحقيقة النسبة لادانة متهم حتى لو كان هناك شك 
فى ارتكاب الجريمة أو التعويل فى الاثبات على 
الاعتراف © وهو ما بمكن انتزاعه دون أى تورع ٠‏ 

لقد ذهب فيشيتسكى الى أن عنصر الارادة - أى 
أتجاه الارادة الى مخالفة القانون أو الاهمال ‏ سكن 
الاستغناء عنه ؛ لأنه بكفى لعقاب المجرم أن تقسوم 
وابطة السببية بين تصرفه وبين النتائج الخطيرة 
اجتماعيا التى تحدث حتى لو لم كن فى استطاعة 
المتهم أن يتوقع حدوث هذه النتائج . 

قالعامل الحاسم اذن فالاثم هو النتائج الخطيرة 
احماعيا »© ويستوى فى ذلك القصد أو الاهسصال 


فالآمران يعاقبان سوبا وسواع فسرت هذه النتيجة 
على أساس المسثوئية الموضوعية أو الاقجاه النفسى 
أو حتى القصد غير .المباشر 35 فان النتيجة فى جميع 
الحالات واحدة ٠.‏ 1 


واقد مد « فيشسينسكى » هذا النظر الى فكرة 
الاشتراك فلم بعد يشترط العنصر القتصدى لقيام 
الجريمة بل أنه حتى لم يستلزم بالنسبة لها « رابطة 
السببية » وأنما اكتفىبقيام آبة رابطة تقوم بالجربمة 
وهو ما يؤدى الى معاقبة الشريك بتهمة الاشتراك 
فى جريمة ارتكبها آخرون حتى ولو أم يسهم فيها 
أو حتى كان بجهلها 3 


وفى مجال الاثبات نكر « فيشينسكى © آن 
'تكون المحكية حقل تحارب حتى تصل الى حفيعة 
موضوعية أو مطلقة » وانما تكفى الحمقيقة النسسسية 
لادانة أى متهم وهى تعثى أن بحقق القافى الى أقصى 
حد الوقائع التى تعينه على الفصل فى اللعوى وهو 
ما بعنى اهدار قريئة البراءة والى آن شلب الشك 
الى دليل ضد التهم » وقد دافع انصار هذا المذهب 


وفى الجرائم المتعلقسة بالمؤامرات والتجمعاتة 
الناهفة للنظام السوفيتى اعتير اعتراف امتهم 
سيد الأدلة ولا يجوز للمتهم بعسد أن بعر به أمام 
الحقق أن يتنصل مته أمام الحكمة وهو م1 يعنى 
تأكيد وتثبيت ما قد بكون قد انتزع من اعتزافات 1 

ثاذا كانت قد حدثئت سثة 1١958.‏ تغيرات 
ثورية فى قانون العقّوبات كانت مناقضة تماما للاتجاه 
التتطضرف الذى مثله كل من « كربليئكو » 

و« باشوكانيس 6 و « استرين 6 وعلى الرغم 
من تحديد الجرائم والعقويات .. فان الاآمر الغريبه 
أن فكرة « الخطر الاجتماعى » الذى قد بمشله 
شخص ما ظلت مطبقة في الاتحاد السو فيتى ‏ الى 
حد أن الحمعية العمومية للمحكمة العليا للاتحاد 
السوفيتى لم تقض الا فى سنة 1141 بآن المادة ؟؟ 
من السادىء الأساسية لتقنين 1975 قد الغيسة 
بالقانون عن تنظيم المحاكم للاتحاد السو فيتى لسئة 
8 الذى جعل من الستحبل تو قيع عقوبة ما على 
أشخاص لم يقترقوا تصرقا خطيرا اجتماعيا ٠ )١(‏ 


(1) براجع قى كل ما تقدم ملف 2786138108588 > السدى 
السايق والصفحات اإشار اليها نى مقالى السابق م 


07 العدد اراب 


ل السثة .هم 


وفى سنة ١958‏ صدر قانون العقوبات الجديد 
اللاتحاد السو فيتى والجمهوربات الانحادية عرف 
باسم المبادىم الأساسية ويكاد يمثل هذا القساثون 
عودة الى الافكار التقليدية فى التجريم والعقاب » 
ولذلك قيل ان ثمت أوجه خلاف أساسية بين 
المبادىء الاساسية سنة 8ه19 وبين تقنين عقوبات 
( والمبادىء الأساسية لسنة 1515 ) وهى 
كما ذكرنا من قيل : 

0-3 ع القاء القياس‎ ١ 

؟ ل ان ارتكاب جريمة جنائية معروفة فى قاتون 
العقويات هو وحدذه الذى يرود بأساس العقاب . 

ب انه حل محسل عيارتى « قصرف خطبير 
اجتماعيا » و 2 تدبير دفاع اجتماعى ذو طبيعة 
قضائية اصلاحية »6 تعبيرأ « حريمة ى « عقاب »6 ء, 


؟ ب أن الشخص الذى يكون ملنيا هو وحده 
الذى بمكن عقايه والمانب هو من يتصرف أما بقصد 
أو باهمال (0) ٠‏ 


واذا كان الشرع السوقيتى فى ألوقت الرآاهن 
قد تخلى عن عيارتى 9 التصرف الخطير اجتماعيا 
« وتادبير الدفاع الاجتساعى » واستخدم بدلا منهما 
'تعبيرى الجريمة والعقاب 4 فهل معئى ذلك أن 
الخطورة الاجتماهية قد فقدت اهميتها كلية فى قانون 
العقوبات السوفيتي ؟ 


ها هو معيار التعريف بالجريمة فى النظام 
السوفيتى الحالى ؟ 

السنوات الاولى للثورة وغندما لم يكن هناك 
ثقئين جنائى كانت هناك أهمية كبيرة للتعريف 
بالحريمة تعريفا « ماديا » . وخلال السنوات 
الثلاثين الآولى ‏ فى وقت اعداد متلصهاسر 
لشروع تقئينه الثورى ‏ كان بفضل الأخذ بيمفهوم 
للجريمة لا يكون وثيق الصلة تماما بنصوص القانون 
ومع ذلك فانه مئل انجازات « فيشينيسكى » فى 


1 

)١(‏ واذا كان قد تراخى تتفيل ثقنين سسصسسلثكة ١548‏ حتى 
0/1 فسيب ذلك تحول هام فى سسياسة العقاب.أسماما 
ه خروشوف » مساهمة العامة فى الكفاح ضد الجريمة وقد أدت 
هذه السياسة الى أن بنسلخ عن قاتون العقوبات بمعناه الصحيح 
( وان دخل فى اطار النظام العام للعقاب ) فرعان هامان هما : قانون 
المقوبات الادارية وقالون تأدبيى يتمثل 5 ممحاكم آلرقاق وبمث 

الشكال جديدة من الرقابة الاجتماعية على المخالئين الصنار ه 


منتصف الثلاثينيات والتغيير الجوهرى فى مجرى 
القانون السو فيتى الذى كان وراء ذلك أبعد المشرع 
التعريف المادى للجريمة اصلحة تعريف أكثر التزامًا 
يفكرة الشرعية » ويوضح ذلك - على سبيل الثال 
التدهور التدريجى لدونر القياس فى قانون العقويات 
واختفاؤه النهائى سنة 1408 ... ويمكن تلخيص 
التطور كله على النحو التالى : 


ه ففى بداية الأمر كان الخطر الاجتماتى 
#عؤصهل 800131 هو الذى يحدد أى التصرفات 
يعاقب عليها ... 


ه أما الآن فان القانون هو الذى يجعل فعلا 
ما يعاقب عليه وهو بالتالى يحدد أى الأفعال تعد 
خطيرة اجتماعيا ٠‏ ويذهب بعض الشراح الغريبين 
الى أنه يمكن أن يقال ان هذا التطوى كان كامنا 
كالجرثومة هأتأع 1ه متناذة1 2 8 فى تسريف الأفعال 
الخطيرة اجتماعيا حيث كان يشير الى أن الأفعال 
الخطيرة احتماميا كانت موجهصة ‏ بين أمور أخرى - 
ضد النظام القانونى الاشتتراكى ٠‏ 


ومع ذلك فان تاريخ التجريم لايزال ينعكس على 
التعريفات القانونية للجريمة حيث لاتزال تطل من 
وراءء النصبوص فكرة الأفعال الخطرة اجتماعيا . 
فالفعرة الأولى من المادة الأولى من التشريع الأساسى 
تعلن أن مهمة قانون العقوبات هى محاربة الجريمة ) 
وتضصيقف الفقرة الثانية الى ذلك قولها أن قانون 
العقوبات يحدد (١‏ أى الأفعال الخطيرة اجتماعيا 
سوف تعتبر جرائم )) . فهل معنى ذلك أن التشريع 
الاساسى وحده هو الذى ينفرد بيتحديد ما بعد فعلا 
خطيرا اجتماعيا ؟ كلا . . فانه خلافا للمادة السادسة 
من تقئين العقويات السابق ( الذى كان بقرد أن كل 
القانونى السوفيتى بعتبر خطرا اجتماعيا ) صارت 
المادة الاولى من التقنين الحالى تساوى تماما بين 
الافعال الخطيرة اجتماميا وبين الجرائم على الرغم 
من أن التقتين بقرر أن الجرائم اللتنصوص عليها 
فيه لاتعدو أن تكون ثوعا خاضا من التصرفات 
الخطيرة اجتداعيا . على أنه قد يقترض أن التعداد 
الوارد في المادة الاولى ذقفرة أولى ( والذى كرد فى 
الادة //ا ) بوضم ما بحب أن يعتبر خطمرا 
اجتماميا » وهو أى تصرف موجه ضد النظدام 
السوفيتى الاجتماعى أو السيابى 4 أو النظقام 


3 


يا 


الإتتصادى الاشتراكى © أو ضد الشخص المواطن 
أو السياسى أو عمله أو ملكيته أو حقوقه الأخرى » 
أو ضد النظام القانونى الاشتراكى . 

واذا كان صحيحا أنه فى كل نظام قانونى يحب 
على المشرع أن يبين لكاذا تحرم بعض التصرفات 
ويعاقب عليها بوصفها جرائم » ألا أن الاحابة على 
ذلك والمعيار الذى بطبعه المشرع لا بوجدان عادة فى 
قانون العقوبات نفسه » وانها يكتفى القانون عادة 
بتقرير أن تصرفات معيئة 7 تعتير حرام ٠‏ وأذا أثأن 
النساؤل مما بعد جريمة فان هناك اجابتين : 

ه اجابة شكلية نوعا ما وهى أن الجريمة هى 
التصرف الذى بعتبره قائثون العقوبات جربمة .. 

ج واجابة اخرى قد تقول شيا ما عن البواعث 
التى ادت الى اعتبار بعض التصرفات دون غيرها 
جرائم ( مثال ذلك التصرف غير الخلقى أو الخطير 
احتمامينا +20 الخ ). وفى سين يذهييه الشتراح 
السوفييت الى أن هذا ١أعيار‏ الثانى المادى للجريمة 
هو الذى تبناه نظامهم القانونى » يرى بعض الشراح 
الشراح الغربيين أن هذا وهم © ذلك أنه وان كان 
التشريع الجنائى الأساسى السوفيتى قد احقوى 
على نوع من التعريف بالتصرف الخطير اجتماعيا » 


الا أن هذا المفهوم ليس هو الذى يقود المشرع فى ' 


وضع تقئين العقوبات » لآن الملمح الجوهرى للتصرف 
الخطير اجتماميا ( وفقا لهذا التشربع الأساسى ) 
هو أنه التصرف أ|اوجه ضد النظام القالونى 
الاشتراكى . وهو ما يعنى أن الشرع السوفيتى ف؛ 
تشكيله للنظام القانونى الاشتراكى بقوده نفس 
النظام الذى بقوم هو برسمه أو تشكيله . 

حتى اذا انتقلنا خطوة أخرى لكى نستكشف 
لاذا تميز نصرفات خطيرة اجتماعيا معينة على أنها 
جرائم ؛ أو فى عيارة أخرى ما هى التصر فات الخطيرة 
اجتماعيا بالذات التى يعاقب عليها » اوجدنا أن 
الادة ١/9‏ من التشريع الأساسى لاتعين كثيرا فى 
هذا الصدد لانها تقرر فحسب أن الجرائم هى 
تصرفات خطيرة اجتماعيا بحظرها قانون العقوبات . 

واذا تركنا جانبا التعريفات الموضوعة للجريمة 
واتجهنا صوب الشروح فاننا لا نجد موقفا أفضل . 
فثم تعريف جار فى المولفات السوفيتية عن الجريمة 
باتها تصرف خطير. اجتماعيا 6 مناهض للقانون » 
مؤئم ومعاقب عليه.. غير أن المناهضة للقانون 


والمعاقبة ليسا معيارين مناسبين لتفسير ماذا جعل ' 


تصرف معين خطيرا اجتماميا ,جريمة جنائية » وانما 


هذان الوصفات نتيجة لواقعة معينة هى أن تصر فا 
خطيرا اجتماعيا قد دمغ بأنه جريمة . أما وصفه 
التصرف. بأنه تصرف موّثم 86016 13للا8 قاله يعئى أنه 
تصرف أرتكبه شخص يبكون مذنبا أى كون قد 
اأقترف عمدا أو اهمالا تصر قا خطيرا اجتماعيا بحظره 
قانون المقوبات ( م ١/18‏ من التشريع الجنائى 
الأساسى ) .. وطاما انه لا شور شك فى أن الشخص 
الذى ليس مذفنبا ( الطفل أو المجنون مثالا ) لا يستطيع . 
ان يرتكب جريمة فان الاثم لا سستطيع أن بعين 
هو الآخر على التمييز “بين الجرائم وبين 
التصرفات الاجتماعيية الخطيرة الأخرى م 
والنتيجة السلبية من هذا كله هى أن على الرء أن 
يتقبل أن ثمت تصرفات خطيرة اجتماعيا معينة 
بحظرها قانون العقوبات ويعاقب عليها » دون أن 
يعرف مع ذلك أسباب تمييزها من قيرها فى عذا 
الطصطصدد و دسنتهى 810110886 مين ذلك الى القول 
بأله » يمكن أن بقال من وجهة نظر عملية أن 
التعرفات الخطيرة اجتماعيا النى يعاقب عليها هى 
التى يمكن أن تواجه بطريقة فعالة عن طريق قانون 
العقوبات ٠‏ كما وانه يمكن القول ‏ استنادا الى 
نصوص التشربع الجنائى الأسمى بآن « الخطر 
الاجتماعى ) غير متطلب فى تعريف الجريمة طبقا 
للتشريع الجنائى السوفيتى ٠‏ وفى التطبيق العملى 
فان هم١!‏ التعريف ينتهى الى أن اللجرائم هى 
التصرفات النى يصفها قانون العقوبات بأنها 
جرائم ! 

غير أن الأقه السوفيتى يرفص رسميا وبصفة 
مطلقة هذا النعر يف ٠‏ بل كثيرا ما لعيبا الشراح 
السوفييت على الغرب تعريفه الشكلى للجريمة ٠.‏ 
فى حين بفتخرون بأن عندهم مفهوما « ماديا » 
للجربمة هو انها تصرف خطير احتماعيا بحظره 
قاثون العقوبات » ويكون موجها ضد النظام 
السوفيتى الاجتماعى أو السياسى أو ضد النظام 
الاشستراكى للاقتصاد أو ضد اللكبة الاشتراكية 
8 تصرف آخر خط ' احجياميا توج ضد النظام 

شتراكي القانونئ »؛ ويُكون قانون العقوبات قل 
3 : وبقال 3 له الكيرى لهذا لجرت 


التعريا يف (الاذى4 يغير موالصغةالسياسيةو الطبقية 


0 العدد الرايع ب السئة ..م 


تي 


اللجريمة » فى حين بقال أن الغانون البورجوازى على 
النقيض من ذلك بخفى الصفة الطبقية للجريمة 

ويرد على ذلك الشراح الغربيون بأن الادة 
١/9‏ من التشريع الجنائى الأسامى لاتعطى تعريفا 
« ماديا » للجريمة وائما هى تعطيه للتصرف الخطي 
اجتماعيا 6 أما الجريمة قانها تصفها فحسب بانها 
تصرف خطير احتماعيا يحظره قانون العقوبات » 
وهذا هو بالتأكيد تعريف شكلى »؛ فضلا عن أن 
المسألة برمتها ليست ذات أهمية عملية لان التعريف 
المادى للجريمة بهذا الوصف لا يقوم بدور ما فى تطبيق 
قانون العقوبات )١(‏ .. 

وربما بدا أن هذا الخلاف بين وجهتى النظر فى 
شأن الخطر الاجتماعى خلاف شكلى محض ؛ أما 
الحقيقة فان للخلاف أهمية فلسفية وعملية » ذلك 
أن فكرة الخطر الاجتماعى قد لازمت نظام العقاب 
السوفيتى منذف نشأته الأولى وهى لاتنزال ذات آثار 
هملية فى التشريع الجنائى القائم على ما سنوضحه ٠‏ 


الآثار العملية لفكرة الخطر الاجتماعى 
(ولا ب التشدد فى معاقية الجراتم المناهضة للثورة : 
أن الاتجاه الغالب فى القضضاء السو فيتى أن 
الحاجة ماسة الى عقاب أقسى ضد عدو النظام 
السياسى والاجتماعى منه ضد الواطن الذى ينتهك 
مصالح رفاقه لدوافع شخصية» ويفترض اله اسهل 
بكثير أن بعاد تعليم شضخص ككون قك انتهك معابير 
اجتمامية معترف بها بوجه عام فى وسطه » من أن 
تفرى شخصا على أن بهجر أنشطة قد جعله مركزه. 
ععتادا على أن ستبرها مشئوعة ا .وهذا آمر يشفق 
مع تفسير الدولة والقانون على انهما اكراه تمارسه 
الطبقة الحاكمة وهو سستتيع تر كيز القمع القضاتى 
ضد الجراثم السياسية . ومن هنا كانت المعماملة 
' الخاصة والمتميزة للجرائم السياسية » فلقد انشئت 
محاكم قورية . وقد نصت المادة الاولى من قانون 
انشاء هذه الحاكم الصادر فى ١915/5/١5‏ على 
أن : « هله المدكمة قد أنشكت للفرض الخاص 
وهو مواحيهة التصرر فات اللمناهضة للثورة وهى جميع 
التصرفات التى تهدد انجازات ثورة اكتوبر © ونبعا 
لذلك فان الحاكم ليست ٠قندة‏ فى«اختضاضها فى 


655 -5]5 مؤلف عجعج لتمتللاع"1 لقي السابق ص‎ )١( 
وكؤ4مداذ3ه‎ 


تحديد تداير القمع 53 ويبدو صحيحا أنه , 

من ذلك أنه فى حين أن تدابير الفقاب الى أ 
حالة الجرائم العادية, كانت تعتبر محدودة فان 
الحاجة الى معاير ثابتة لعقاب الجرائم المناحضة 
للثورة كان بنظر اليه على أنها تدبير ضرورة . وكذلك 
فانه بالنسبة لهذه الجرائم كان يترك لحرية القضاء 
فى التقدير تحديد تدبير المقاب فحسب وليسى اقامة 
الذنب . وكانت 5 تواهد واضحة ىق شسسأن, 
التعريف بالجرائم التى تختص بها المحاكم الثورية 
( وهى طبنًا 00 ا مناهضة الثورة ب 
الاضطرابات أو الشغب 8تظه20820 والرشوةٌ 
استخسدام وثائق مزورة والتحسس ) وكذلك 
بالنسبة للاجراءات التى تطبقها تلك المحاكم ؛ بمافى 
ذلك انشاء قسم داخل وزارة الداخلية يمائل 
عمله عمل محاكم النقض . وقد نص على ان 
للمحكمة الثورية فى اصكان قرارها بحب أن 
تسترشد بصفة مطلقة بظرو ف القضية وبمتطلبات 


الوعى الثورى 
6001153 ه01010235 اعم 01 52 


وقد قصد فى هذه الحالات أن لا بعوقٌ المحكمة فى 
قضائها اى قائون مكثوب »© ولقد' بدا أن مبدا 
عمومية القانون والتنتيئ به كان بحب أسقاطه على 
الأقل بالنسبة لاجراءات قضاء الضررورة . ولقد كان 
58 بيبرر هذه اكواقف بأن المسالة لم 

ل كن 

عن المجتمع ٠‏ : 

.. وفى معالجة الجريمة السبياسية عدل مبدا 
شرعية العقوبة ان لم بكن قد الفى كلية .. ولقد 
احتوى تقنين سنة 1499 أحدث مثال على القوانين 
ذات الاآثر الرجعى ماع23 0514م فلقد حددت 
المادة 517 ( وتقابلهًا م /مه/؟1 فىتقدين 11117//1557) 
عقوبة الاعدام على الإشخاص الذين كانوا بوصتهم 
موظفين رئاسيين .أو أفراد فى البوليس السرى 
للنظام القيصرى قد اد شتركوا فى اتخاذ اجراءات 
اضطهادية فبك الحركة الثوربة . أى أن القانون 
بعاقب بأثر رجعى على تصرفات كانت" تعتبر وأجبا 
مغروضا على هؤلاء الأشخاص وقبها . غير. أنه قيل” 
فى شرير هذا الحكم' أن وغبة حركة اوري شدي 
انتضارها فى أن تنتقم من الاعتاداءأت آلتى ارتكيت 
ضدها من قبل المسيطرين فِيْمًا فى على ساطة 
الدولة هو أمر طبيعى للغابة بل ومشروع حتى من" 
وجهة نظر أدبية أوسعٌ من وجهنة نظر الحركة 


جرائم الاهمال ومشكلة الحدوك الناصلة ل 


الثورية تفسها 6 باعتيار أن امفكان هذا الانتقام قك 
كون القيد آى التهديد الوحيد ضد أوجه قسوة 
نظم معينة سه ومع ذلك قائه بعاب على هذا الاساوب 
استخدام أسلوب متجاوق للقضاء فى تحطيم الأغداء 
السياسيين وذلك بالخلط بين تنفيذ مشل صسذده 
السياسة ونين الوظائف العادية للقضاء ؛ وقد انتهى 
هذا النوع من المحاكمة بصدور عفو فى العيد الماشر 
لثورة اكتوير . وقد كان بمكن له لى أن القضد 
اتصرف الى استتصال بعض أغعسدآغ معينين من 
النظام السابق د اعتبار أفراك هعيثين خارجين على 
القانون 1 010 وضىق أجراء لم يكن قريبا عن 
القانون السو فيتى الأصلى ٠‏ 


' هذا من جهة ومن جهة أخرى فلقد تقرر أن 
القائى ب فى تقديره للخطر الذى يتهدد المجتمع من 
المتهم لا يجو أن ينظ فقط الى المامى بالنظر الى 
الجربمة التى تم ارتكابها » وانما يجب أن بنظر كذلك 
الى الأمام بالدنبسسسية للثمرة الحتملة للتضرفات 
المستقبلة لعدو للنظام لا سبيل الى مهادلته ٠‏ وى 
هله الحالة استخدم ميدأ القياس بقصد الحكم على 
افشسخاص ارتكبوا جرائم معينة حلدها تقنين 
العقوباث بوضوح غ وذلك بعقوبات اشد من تلك التى 
نص عليها القانون سسسب النوايا الاحتماليسة 

7 دمأغخطقغما قلطوطمطم 

فعلى الرغم من أن المادة ١1١9‏ من تقشين العتقوبات 
حددت بدون غموض التصرفات التى نسب الى 
امتهمين ارتكابها » وكانت العقوبة نشراوح عثها بين 
سئة وثلاث سنوات ( اذ تعالج المادة 68 التحريضش 
على المظلاهرات ضك تدابير قردية تصدرها النخلسام 
السحوفيتى وفقوبته سنة فأكثر كما تغالج المادة إلا 
المظاهرات ضد النظام السوفيثى بهندذا الوضف 
وعقووبتها ثلاث سثواك هبس طاما وقعت فى وقت 
السلم ) غير أن النائب العام معلصعابرصكة 
طالب بالحكم بادانة المتهمين استنادا الى المادة كام 
ألتى تعاقب بالاعدام عن التضر ف اإمثناهعض لاخورة ل 
وكانث حجثه فى ذلك آن المتهمين الرئيسبين كانوا 
يعتبرون ا للاهرات المديرة بمعر فثهم خطووات 
عقيدية لقلب النظام السسوفيتى » وان واحذا من 
المتهمين طالب بمغونة بولندا لحهاية الكسيسسة 
الرومانية الكاثوليكية فى روصيا وهو ما يعتبو .شيانة 
ونقا للقائون ٠‏ وقد طالب « كرباينكو 6 بالحسكم 
باعدام متهمين آ:خرين لانهم وان كالوا قد تظاهردا 


بالالتجاء بمطالمهم الى الحكومة الا انهم قرنوا ذلك 
بمظاهرات غير قانونية » وقد راى الثائب العام فا 
ذلك تقليدا لأسلوب البلاشفة أنفسهم ‏ ولهم خبرة 
فى الكفاح التورى تبلغ ١6‏ عاما ب من نحيث الجمع 
بين أساليب قاثونية ومظاهرات قير مشروعة 6 وان 
عليوم أن يتحملو! بأمانة نتائج هريمتهم السياسية ! 
ولم ير « شلبيزنجر 4 فى هذه الحجة وجهة نظر 
قانونية بالممنى الصحيح وائلما هى لفة حرب 
وثورة ٠‏ 1 رج 
٠٠‏ ولقد برل فى تقنين سلة 1156 التمييز بين 
الجرائم العادية ( ألتى وضع لها حد اقصى للعقوبة ) 
وبين الجرائم الآشد جسامة وهى التى وضع لها 
حد أدنى للعقاب »6 وقك وصقت هذه الجرام بأنها 
تصرفات تكون موجمة ضد مبادىء الدمستون 
السمو فيتى والتى تعد لهذا السبيب أشد التصرفات 
جسامة © ومن بين الاهداف الرئيسية للعقاب 
القضائى الجرائع المناهضة للثورة ؛ المتميزة بأعميتها 
وهى قد عرفت فى المدة لاه من كتقنين 11519 بأنها. 
« أية تسرفات نكون موجهة لقلب النظام السوفيتى 
أو نحو معاونة هذا الجزرء من البورجوازية العالمية 
التى لا تعتورف بالوضيع المتساوى للنظام الشيوعى 
ويحاول قلب هذا الاخير عن طريق التدخل » . 
وفى طبعة 15429 لتقنين العقوبات أدرج فى 
الجرائم الناهشة للثورة التصرفات التى لى لم يكن 


على انجازات الثوية الأساسية سياسية واقتصادية 
وبذلك قد حاولت ابذاء أو تقو يض النظام السو فيتي» 
وعلى هذا الحو أدخل فى تعريف أشد الجرائم 
عقابا فى النظام السوفيتى مبذا القصد الاحتمالى 
0 اغناتاهة؟؟ وهو ما يعنى اسستعداد 
التهم لان بسلم بنتائج تصرفه والتى لم يقصدها 
مباشرة » واذا كان القصد الاحتمالى قد اسقط من 
طبعة /1؟11 لتقنين العقودات لفترة قصيرة ؛ الا انه 
عأد من جديد بعد المحاولات الثتى وجهت ضد الآمن 
الخارجى للاتحاد السو فيتى أو ضد المسألة الوطسة 
أو ضد آبة دولة اشتراكية ولو لم نكن تابعة للاتحاد 
السوفيتى () » ٠‏ 
ثانيا ب فكرة الطبقة وسيطرتها على نظام الوقآاب 
الواقع ان قانون العقوبات السوفيتى قد تأثر 
هنك نشأته بالأفكار الاساسية فى الفلسفة الماركسية 


)١(‏ مؤلف لافع 5811105121 المصدر السسايق ص كلااء لإلا» 
وكلا اهم 1١‏ 1154 م 


اباس ا سي يمسم سي و يي 


التى تقوم على الصراع الطبقى ©؛ فعندها صدر 
مرسوم 1111/15/15 كمرشد للمحاكم فى صياغة 
الجتميع الجديد أوضح أن السيب قى اصتارة 
ادخال التوحيد فى معاملة الجريمة بحيث تستطيع 
البروليتاريا معاملة أعداء طبقتها » وآن تعلم نفسها 
إكيف تحكم ‏ فالبروليتاريا نستخدم قانون العقوبات 
لكى تحارب وتدمر أعداء طيقتها © وألتى سسسوف 
#دى فى النهاية الى اختفاء الدوثة والقانون . 

وقد كان المظهر الواقعى لهذه الافكار (حتى قبل 
أن 'نعلن فى المبادىء الرائدة لقانون عقاب سنة 1115) 
انشاء محاكم ثورية » ذلك أنه منذ صدور أول 
مرسوم عن القضاء ( فى 1١1١/55‏ حتى 51/7 11/1 15) 
كان تحب أن تحاكم أمام المحاكم الثورية الجرائم 
المناهضة للشورة وثيرها من الجرائم الخطيرة » 
ولقد أنشأات مسحاكم الثورة تعليمات صادرة من 
قوميسير الشعب اعدل فى 1111/15/11 وأول 
يناير سنة 1114 ) وقد اعتبرت هذه التعليمات فى 
شان المحاكم الثورية ب فى نظر بعض الشراح ‏ 
الجرائم التى ستحاكم أمام محاكم الثورة فى حين أن 
الفقرة الثانية والأخيرة تنص على ثمان عقوبات 
مختلفة يمكن الحكم بها . 

غير أنه حتى بعد أن وى يد قانون 
العقوبات بشىء من تحديد الجرائم والعقوبات ظلت 
فى تقنين سنة ١915(‏ ظل التوسع مأخوذا به فى 
تعريف الجرائم المناهضة للثورة على نحو ما اقترحه 
« لينين )ا ء. . 

وحتى عنسدما عدل عن آرام ١,‏ كر بليتكق «( 
و « باشوكانيس » التى كانت تأخذ بفكرة الخط. 
الاجتماعى . فان النظرة لم تتغير الى قانون العقوبات 
الحديد ( الصادر سنة .155 ) بوصقه سيفا 
لاستئصال امداء النظام الاجتماعى الجديد . 

ولقد كانت الجرائم المعتبرة مناهضة للشورة 
والنظام الثتورى وظلت ل ويدو انها ستظل ل 
النقطة الشاذة فى نطاق قاتون العقوبات السوفيتى 
أذ يبدو أن كل ما ابتدع من اوصاف فى تاريخ نظام 
العقاب السوفيتى مقل الخطورة الاجتماعية 
والمسئولية الموضوعية ‏ قد ابتدع خصيصا اواجهة 
هذا النوع من الجرائم » وهذأ هو السب فى أن 
شبح هذه الجرائم هو الذى يحوم فى الحنيقة حول 
كل ما يمكن أن يكون سيبا لانفراد قانون العقوبات 
السوفيتى ببعض الخضائص ... فثمت نماذج من 


: 


للثورة لا يشمل الجرائم التى يشبت 


الجرائم ‏ وهى تلك الموجهة بصفة خاصة الى 
النظام والتى تكشف عن نوع من اللمعارضة للنظام 
أو الفلسفة ب لا يمكن أن يتصور معها أى تسامح 
أو تهاون © فهذه اللماذج تبلغ ب فى نظر المشرع 
السوفيتى ب الحدود القصوى فى الجسامة ؛ ذلك 
أن حسامة الجريمة تتحدد الى درحة كبيرة بالأذى 
الذى تحدثه »؛ أو الخطر الى قد نسيه لمصالح نظام 
ألدولة السوفيتية وهذا هو ما بفسر كما لاحل 
ا ا شتراكية على نطاق 
وأسع تعتبر أشد جسامة من حالة القتل الفردى 3 
ا واضح هو أن الجريمة فى الحالة الأولى 
توجه الى أسسن النظام الاجتماعى والى صميمه 
وهى تمثل خطرا عاما بنصب على الدولة بأسرها فى 
حين أن الجريمة ذات الآثر الفردى ‏ مهما كانت 
فظاعتها التقليدية ‏ لا تحمل فى طياتها مثل هذا 
الخطر » ولهذا فلقد تصوى « فليدبيرج » آنه بالنسبة 
للمعتدين على أسس النظام الاشتراكى ببدو أن 
الغاية الأساسية من العقاب هى فى الوقت الحاضر 
« الانتقام » للمجتمع السو فيتى من الاهانة التى 
لحقت به سسب مسلك المعتدى غير الاجتماعى كما 
يظهر فى جريمته » وللتأكيد بأن المعتدى لن بمكن 
من أن يرتكب جرائم أخرى فى المستقيل القريب , 
وذلك أما عن طردق تدميره كلية أو عزله عن المجتمع 
كدة طويلة وهذا هو التوقى العام . ويبدو البون 
شاسعا بين معاملة أمثال هذه الجرائم وبين الجرائم 
الأخرى التى تعتبر أقل جسامة لانها لا تتجه الى 
أصول المجتمع » فان التأكيد قد انتقل بشكل ملحوظ 
نحو « اعادة التعليم » ... ومع هذه التفرقة 
الواضحة والقاطعة بين الجرائم اأوجية ضد أسس 
المجتمع الاشتراكى وبين غبرها من الجرائم سواء فى 
النظر اليها أو فى نوع العقوبة التى توقع أو الغابة 
من توقيعها » ومن حق المرء أن يتساءل مع قيام 
مثل هذه التفرقة ب وهى قائمة دائما فى تاريخ 
قائون العقوبات السوفيتى فى جميع مراحله - 
اليس هذا تطبيقا صريحا لمذهب ١‏ كريلينكو » الذى 
وصف بأنه ( عدمية قانونية ) ؟ لقد فرق «كربلينكو» 
النظام الاجتماعى » فلقد كان المشروع الجنائى الذى 
قدمه كريلينكو بتضمن تعريفا للجرائع الناهضة 
فيها القصهد. 
فحسب »6 بل وأيضا' تلك الجرائم التى ؤدى فعلا 
الى نتائج مناهضة للثووة وهى تفرقة لاترال قائمة 


جرائم الاهمال ومشمكلة الحدود الفاصلة 0 اام0## 


عن لان + مهما كاتك تححفية فى عياب وتوص 
قانوئية لا تقوم على نفس الأسامسى الذى أقامه 
كربلينكى ... ومع أحسن الفروض ألا يعتير ذلك 
تأكيدا للفلسفة التى تنظر الى الجرائم الموجهة ضد 
اسس النظام الاجتماعى على أنما حرب معادية 
للطبقة العمالية والفلاحين ؟ 
هنا حققتان لاءد من ابرازهما : 

الحقيقة الاولى س هى ان النموذج السوفيتى لم 
60 ظ وائما ضار تموذحا نمطيا تتبعبة 
بالفعل معظم القوانين فى جميع الدول التى تقوم 
فيها حركات تدعى أنها ثورية ٠.‏ 

والحفيقة الثانية س هى أن الحماية الجنائية 
الشلطة تشغل مركر الصدارة فى كل قانون للعقوبات 
مع ملاحظة أنه يجب أن لا تفهم السلطة على آنها 
السلطة السياسية فحسب » وأنما هى مجموع 
عديد من العناصر الاجتماعية والقانونية والادبية 
.. وق هذا الصدذ لا بختلف النظام السو فيتى عن 
غيره من النظم من حيث المبدأ وان كان يختلف عنها 
من حيث الشكل فحسب »© ففى حين تنصرف 
الحمابة الجنائية فى النظم الغربية الى شكل الحكم 
وأصوله السياسية فلأن هذه النظم الغربية تخفى 
الاصول الطبقية التى تحميها والتى لا تعدو أشكال 
الحكم السياسية الختلفة أن تكون تعبيرا ظاهريا 
عنها » والأمر على خلاف ذلك فى النظام السو فيتى 
اذ نصرف تأكيده الى المضمون الط.قى للسلطة ومن 
هنا كان أصراره على اغتبار الجرائم المناهضة للثورة 
جرائم موجهة ضد حكم الطبقة العاملة . 

ولقد ذهب بعض البساحثين الأمربكيين 
(تنتقتطية5) الى ان أبراز الجانب السياسى للقانون 
الجنائى السو فيتى من حيث تأكيده لحماية السلطة 
ا ا كان أكثر 

مع الجرائم الموجهة ضد البالة مي الجراام 

300 الموجهمة ضد آحاد الأفراد ٠.‏ 
كيف أن الخطورة الاجذماعية تستخلص من اوضاع 

وقد كانت حريمة 'مناهضة النظام الثورى تعامل 
معاملة خاصة قيسا قبل الأريعيئيات حتى أن وذير 
الفذل مطتع1و قال أنه فى ثطاق قانون العقوبات 
ليس هناك فارق عملى كبير بين الاهمال والقضد 
قطان 111 وهو م كان يعنى استعداد القادة 
السوفيت لأن يعتبرو! بعض التصر فات معاقيا عليها 


حتى لو لم يتوافر لدى مرتكبها القصد » قير أن هذا 
الاتجاه قد انتقده « فيشينيسكى »6 سئة 158/8 وبدا, 
القانون والمحاكم التأكيد على عنصر التصد متنا 
سنة 1158 فى 


٠ ٠.‏ واجدير بالذكر أنه منذ سئة 1995 كانت 
المادة ١.‏ من قانون العقوبات تنص على انطباقه 
على هؤلاء الله ىتصر فقوا بارادة تإ1أانا! آأبن وليكى 
يو ضح ألقانون معتى الإرادة عرقه بأنه توقع الصطة . 
اتخطيرة احتماعيا لننائج تصرفاتهم » والرغبة فى, 
هذه النتائج أو السما جبوعى بو قوعها 
ثتعاعق تمك هتامتعع ته ل-تجللداعمع عط عسنتعععع ١ج‏ 
وستاغتططمم تإاقدام ا قصمء "ذه 02850116268 عط 1ه 

'ععطء«صتناءع0 “تغط 


وحتى قبل التأكيد الشائع لتضاعف الخطر من 
جانب هؤلاء الذين يتصرفون عن ارادة أظهرت بعض 
الأحكام الفضائية الأهمية المعطاة للارادة وخصوصا 
فى تلك الحالات التى يكون الاتهام فيها موجها الى . 
الشخص بانه قصد ايذاء النظام السو فيتى م 

.٠‏ وكان القضاء م فى تحجديده لقصد أبذام 
النظام السوفيتى ‏ يأخذ بامتبارين أحدهما بتعلق 
بالجانى والآخر بالاذى المترتب عليها : آما الجانى 
فانه نظر اليه من حيث وضعه داخل التر كيب ' 
الاجتماعى » وأما الجريمة فانه بنظر الى مدى الاذى 
الذى احدثه التصرق »© فحتى اذا كان التصرف قد 
ارتكب بحقد طبقى فان التصرف لا بعتبر جريمسة 
مناهضة للثورة اذا كانت الجريمة ضيقة المدى ق 
أثرها .. وفى تحديد ما اذا كان القصد متوافرا أى 
غير متوافر -. حيث تتضارب الادلة ب كانت المحاكم 
السوفيتية تضع فى الاعتبار أبوة المتهم والظروف 
الاقتصادية , مبينة أثر المذهب على تفكيره © فعدو ' 
الطبقة تعد 61388الذى يولد في عاثلة بورجوازية 
يكون من حيث اثبات براءته من تهمة العمل المعادى 
للثورة فى مو قف أصعب من المواطن الذى ينحدر من 
أصول عمالية أو كانت تصرقاته ذات طبيعة نافعة 
للدولة . 

وانه وان لم ترد أحكام قضائية تؤيد النتيجة 
التى موّداعا أن حكما يصدر بادائة شخص اجرد 
افتراض أن أضوله العائلية معادية للنظام السو فيتى» . 
آلا أن أحد ال لفين أشار الى مثل هذا الاحتمال 


ز) مؤلف 86#صل5612168 المصدر السابق ص 531-51 م 


ل العاذد الرابع س السنة ٠ه‏ 


22 ص2 27س ساباب بلطتت 


بحيث قال ان ( حريمة منامضة الثورة يمكن آن 
إتحدث أيضا حتى عندما لا يكون لدى الشخص الى 
ارتكيها قصد مباشر فى مناهضة الثورة » وهذه حالة 
آرتكاب الجريمة المناهضة للثورة بما قد يسمي 
قصد غير مباشر أو مفترض فى ملاهضة الورة 
011037 00172161 0علأطمة مه اأعععتممة 
معام 

واذا كان قصد مناهضة الثووة يفترض قيامه من 
أصل امتهم العائلى ق حالة عدم وجود دليل واضح 
على هذا القصد » الا أنه لا يجوز افتراضه من 
قصرفات طائشة مهملة أو غير مبالية .. 
فكرة المدالة الطرقية فى الراحل الختلفة لقانون 
العقوبات السوفيتى .٠‏ 

على الرغم من الفهم الطيقى لفكرة القانون الا 
أن الملاحظ أنه حتى فى ذروة الصراع الثورى تجنب 
البلاشفة أن بعطوا تعر يفا للقانون كان يقصدك به 
فحسب تغطية العلاقات بين الطبقات الحساكمة 
والمحكومة على الرغم من أن اهتمامهم الأسامسى تركز 
فى التثييرات التى أدخلتها الثورة ى العسلاقات 
الاحتماعية 1 


ومع استمرار وحود الطبقات فى المرحلة الأولى 
اللثورة : بعضها حاكم وبعضها مضطهد فقد ثار 
التساؤل عما أذا كان الاضطهاد الذى يمارسه قانون 
العقوبات يفسر اجتماعيا فحسب فى صورة اضطهاد 
طبقة لأخرى » أم أنه يحب أن بمارس ضد الافراد 
'لجرد أنهم كانوا ينتمون الى طبقة اجتماعية معينة 
. بغض النظر عن جسامة المخالفات المزتكبة منهم 
اضد القوانين التى شرعتها الطبقة المالكة ؟ أن بعض 
الكفهومات الغربية الحديثة عن التوقى الخاص 
«متادةء2267 621381م5 ( بوصقه ألغاية الأساسية 
أثقانون العقوبات ) الذى يوجه ضد المجرم المحترف 
أو الورائى ( وهؤ ما بتعذر من الناحية النظرية 
أنفاقه مع الماركسية ) » قد تتحالف تحالفا غربيا 
مع آمثال هذه التفسيرات المتطرفة عن العدالة 
الطبقية . وعلى الرقم من التأثير القوى لهذه 
التفسيرات فى الدوائر النظرية 6 فان هذه المفهومات 
الم توفق ى السيطرة على التشريع السو فيتى * قفى 
مبادىء 1111 وتقئين 1155 بحمىالنظام الاجتماعى 
من نصر فات وليس من (قراد ؛ واذا كان صحيحا أن 
المادة هم من تقنين سلة ؟؟19 هس وهى تتحدث من 
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قدابير وقائية محضة ‏ قد ذكرت : « الحمابة 5 
أوجه الاجرام ومن العناصر الخطيرة على الخير العام 
تأقطزوع2 ععأعدعناوستاعن نقستدعع تناع م اممو 
721 «منصصمء عط 0غ قتاممءعوسقة مأمعدوومات 
ألا أن المادة لا عرفت الخطر الذى ينطوى عليسه 
الشخص بأنه ما تعبر عنه بصقة مطلقة أنشسطته 
ألواقعية ... 
كما أن تقنين 19139 فى تعداده للظطروف امشددة 
والمخففة تجنب أن ذهب الى أبعد مما ذهيت أليه 
مبادى سنة 1115 بمعلى أن الوضع الاجتماعى وأن 
كان يكون عنصرا أساسيا فى تشكيل رأى المحكية فى 
تقدير أسباب تصرقه الاحرامى » الا أنه لم يكن فى 
ذاته ظرفا مشددا أو مشففا .. 
غير أن المواد ( و96 من المسادىء الموضومة 
سنة 4؟15 حاولت أن تمضى ى خط التفسيرالطبقى , 
للعدالة الى المدى الذى تعترف فيه بقيام الظروف 
امشددة أو المخففة تأسيسا على مجرد واقعة انتماء 
المتهم الى الطبقة الراسمالية أو العاملة . غير أن 
التعليمات التى أصدرتها قوميسيرية الشعب للعدل 
سنة 1916 فسرت أن تنفيف سياسة طبقية فىالجال 
الجنائى لم تكن تعنى ادانة الشخص فى ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة أو الكولاك » وتبرئة العامل 
( وقد كان ذلك ظاهرة جماهيرية فى القضاءالسو فيتى 
اللعاصر ) وانما كل ما كان مطاويا هو أن الخطر 
الاجتماعى الذى كان ينطوى فى الفعل الاجرامى كان 
بيجب أن بيقدر بوضوح من وجهة نظر اليروليتاريا 
يكاملها ٠‏ 
ولئن كانت مبادىء سنة 11514 قد ذهبث أبعد 
فى اتجاه النع وأدخلت خصائص شخصية محضة 
بالنسبة للأشخاص الخطرين الا أنها عرفت الاتهام 
الحئائى موجها فحسب ضدك تصر فات هممتاعة 
تهدد الخير العام وليس ضد أشخاص للواتهم » 
ومع ذلك ففى سنة 1359 حذف من قالون 
العقؤيات أمتبار أنتماء المتهم الى وضع اجتماعى 
معين كظر ف مشدد أو مخفف . ومئثكل هذا التاريخ 
كان تعيير « العدالة الطبقية » يطبق على القضاء 
السو فينى بمعنى موضوعى بحت هو : 
بل ل أنه وفقا للماركسية أن الافكار الاساسية 
عن الروابط الاجتماعية التى يجب أن يحميها 
القضاء تشكلها الطبقة الحاكمة بما بوازى 
إيديو اوجيتها الطيقية ومصاحتها الطيقية .ه 


جراثم الأهمال ومشكلة الحدود الفاصلة ها 


؟ عل وان عمل القضاء ينظر أليه على أنه أداةصراع 
طلقى لا شفقة فيا 16220861688 ولدذلك 
يطبق الاضطهاد القاسى على كل المعار ضسين 
للنظام القائم + 
ويرفض القضاء السوفيتى الفكرة البدائية عن 
العدالة الطبقية بمعنى التمييز بين المصالح الخاصة 
لطوائف المواطنين المختلفة تبعا لوضعها الاجتماعى ,, 
ويتأييد ذلك بأن عضضوا فى الحزب الشيوعى اتهم فى 
قضية رشوة كان أقرب الى أن يعدم رميا بالرصاص 
من موظف غير شيوعى » لأن الرشوة فى صفوف 
الحزب الحاكم كانت اخطر بكثير من استمرار بعض 
صغار الوظفين فى عاداتهم التى اكنسيوها من الحكم 
القيصرى ٠‏ 
واذا كان القضاء قد تشدد مع الكولاك فى 
اقنضائهم فوائد ربوية عما يقرضونه ( أكثر مما كان 
يعامل صغار الفلاحين فى استفلال زملائهم ) فلم 
كن ذلك سيب عدم الاستهجان الخلقى لتصرفات 
صغار الفلاحين 04 وائما لسسبب أن النظام السو فيثتى 
ما كان ليقوم بها بطبيعة الاشياء سوى الكولاك » 
ولذلك فان العقوبات القاسية التى وضعت ( بصفة 
خاصة خلال فترة تشريك الزراعة ) ضد الكولاك 
فى صدد جرائم معينة ق حين كانت تعاقب نفس 
الجرائم بعقوبات أقل اذا ارتكبها أشخاص آخرون » 
يجب أن تفسر فى ضوء ماكان يتطلبه القانون المدنىمن 
أنالتصرفات القانونية بيجب أن تفسر تبعا لمحتواها 
الادى والاقتصادى . غير أننا اذا استثنينا أوجه 
الخروج السابقة فان قانون العقوبات السوفيتيىي ب 
حتى قبل انشاء المجتمع الجديد منظ سنة 11175 ب 
لم بعامل الافراد الذين بينتمون الى طوائف احتماعية 
مختلفة بطرق مختلفة الا من حيت أنهم كانواواجهات 
لعمليات احتماعية مختلفة () ٠‏ 
الثا ‏ الخطورة الاجتماعية كذريعة للقياس فى 
الجراتم : 
كانتالمادة من قانونالعقوباتالسو فيتى تسمح 
للقافى الذى بجد أن تصرفا ما كان خطيرا على 
المجتمع أن يعاقب الشخص عن طريق قياس هذا 
التصرف على أقرب تصرف مشابه له يعتبرهالقانون 
جربمة .. ويرجع تاويخ هذه المادة الى أول تقنين 
ع( .محتعط"1” لووعا غأ80516 عع سنهه لط 8 
ص 46 عل (1١5611١164‏ 1154.ه 


سوفيتى ف العقوبات صادر سنة 1955 وقد قيل 
تبريرا لتبينه التجريم بطريق القياس وضرورته 
وقتثذ يانه كان مستحيلا وقتها التنبوء بكل الحر كاتا 
التى كانت ستقدم عليها اليبورحوازية لاقتلاع النظام 
السوفيتى ؛ ومع تقدم السئين وتقوية النظام قل 
استخدام مادة القياس هذه حتى أن أحد كان 
المعلقين السوفيت (ظأططة) ذهب الى أنه لا 
يجوز الالتجاء اليها الاق الحالات غير العادية » ول 
يجوز الالتجاء اليها اطلاقا حيث يكون قد وصفه 
القانون التصرف بأنه حريمة بالفعل . وياختصنان 
انه لم يكن يجوز استعمالها لكى تزيد فى العقوبة أى 
تغير في جسامة الجريمة عن وصفها الوارد فىالقانون 
مهما كان تقدير المحكمة فى هذا الشأن ., 


.٠‏ ولقد أشي فى مقال نشر بعد الحرتٍ ألى آنه 
تحت ضغط الحرب استخدمت مادة القياس هذه 
لتحقيق غاية نافعة لأنها جعلت فى الامكان رفعالعقوبة 
بالنسبة لبعض التصرفات ( مثال ذلك انتاج أشربة 
غير قانونية ) عندما لم يكن تعديل القانون أمرل 
مرغوبا فيه . : 


وبعد الحرب أشار أحد كبار الثقهاء الى أن 
المناقشات التى دارت فى شأن مراجعة تقنين المقوباته 
قد كشفت عن أتجاه الى رفض مبدأ القياس وال 
الفاء نص القياس » وان لم يكن هناك اجماع فى 
شأن تحبيذ مثل هذه الحركة ومنذف هذا . التعليق 
لم تيد علامة على تقييد استخدام مبدأ القياس بل 
يبدو أنه مع تزايد التوتر فى السئكوات الحديئة 
خشيت القيادة السوفيتية انها لن تستطيع أن تنتنبة؛ 
يخطط واتجاهات القوى المتكتلة ضدها , ودين 
بالذكر أن المعارضة لتطبيق مبدأ القياس من جان 
بعض الؤلفين السوفيت قد أسست على الديصعيع 
على القانون أن بؤدى وظيفته التعليمية فى اعادة 
صيافة الانسان السوفيتى الجديد اذا لم بتم اعلامه 
بالقوامد التى كان عليه أن يتوقع طاعتها » وهؤّلاه 
الؤلفون كانوا ينظرون الى القانون على عكسالاتجاه 
الذى كان سائدا فى أوائل الثلاثينيات حيث كان 
الفقهاء يرفيون فى أن ينتقصوا تقنين العقوبات من 
حيث الشكل الى مجرد تعميمات تاركين لكل قاض 
تحديد ما بعد من التصر فات جنائيا وتحديد المقوبات 
الناسبة . ولقد رأى ؟صحاب هذا الرأى أن المجتمع 
لا يكون قايلا للتحسين بالقانون ألا عندما ستطيع 


كي [لمد الرابع م السنة ٠.‏ 
وا اك مضه و ار سحيب 


آفراده دراسة العقوانين ويعلمون متدماما هو و مسموح 
يبه وما هو ممتوع . 
وان الاتجاه الذى كان سائدا ق السئوات الأو لى 
من حيث أن للقانون وظيفة للحماية أكثر منها للتعليم 
وبما يكون مسئولا عن العناية المبذولة لامكانبات 
انتقاص عقوبة فيما دون الحد الذى قرره قانون 
العقوبات اذا بدأ أن الجانى قد فقد خطره الاجتماعى 
وقت المحاكمة ونجد هذا الاتجاه يتكرر فى ممديد من 
أحكام اللحكمة العليا التى صيغت بالمطابقة للمبادىء 
العبر عنهاى المادة ١ه‏ من تقئين العقوبات . وكانت 
هذه المادةترجعى للمنحكمة أن تنتقص العقوبة فيما 
:دون الحد الأدنى المثرن للجريمة فى التقنين أذا هى 
اعتقدت أن العقوبات الأقسى لا تتطلبها الظروقف ©» 
وأن كان يطلب من المحكمة أن تبين أسباب تخفيض 
العقوبة لكى تراقبهاققى هذا الشاأن محكمة 
الاستئناف (1)0. 
وقول شليزتحر أن المبادىء الأساسية لتشريع 
سثئة ١915‏ » كانت لاتسمع للقاضى بأن 7 تترك الجرائم 
دون ععاب 9 لجرد أن هذه التصر فات لم تو صف 
فى قاتون العقوبات أو استنادا الى الادعام بخفساء 
القانون أو التناقض بين القوائين . ( م ؟ من قانون 
الاجراءات الحنائية سنة 5؟15 ) فوفقا للمادة ٠١.‏ 
من قانون عقوبات سنة ؟؟15 ( وتقابل م ١1‏ من 
تقئنين "199 ) على القاضى فى أمثال هذه الحالات 
أن يطبق تدابير للحماية الاجتماعية ممائلة لتلك التى 
وصدها القانون لجرائم ممائلة فى طبيعتها وأهميتها 
لتلك التئ ارتكبت . ونظرا اثل:هذا الاعتراف بميدا 
القياس شور التسساول عما اذا كان تقئين قانون 
العقوبات السو فيتى ينطوى على تقبل المبدا المقليدى 
وهو ( لا عقوبة بدون نص © . لقد وصفت المادة 
الأولي من قائون الإجراءات الجنائية مهمة التضناء 
الجنائى السوفيتى بأنها 2 حبابة دولة العدمال 
والفلاحين الاشتراكية والنظام القانونى الذى أقامته 
من التصر فات المهددة للرخاء العام 177681 «ممتسرمء 
( أى الجرائم ) وقد تقسر عبارة هذه المادة بأنها مجرد 
تبرير آبد.واوجى للاجراءات الجنائية بوجه عام » 
ووصف كامل للتصر قات التى تهدد الخير العام على 
نحو ما بحتويها الجزء الخاص من تقنين العقوبات ٠‏ 
ولو أنه آخل بمثل هذا التفسير لامكن التسلدم بمبدة 
القياس فحسسب لكى بغطى أوجه نقص فنية واضحة 
قْ فى التشريع فى التعبير عما فى ذهن المشرع ) وسوف 
ع( 7 إإ) مؤلف 132820 المصدر السابق ص 1.٠8‏ ل ٠ 1٠١‏ 


يكون ذلك متفقا مع ادق فهم للشرعية متقيله 
السوفيت وهو فهم ل أبة شيكلية أو اقامة أبة 
بحقوق وواجيات على مجرد تفسير نحوى للقانون” 4 
واما أن يفسر قانون العقوبات على أنه مجرد تعداد 
لأكثر الأشكال عادية فى تهديد الخير العام ؛ قصد 
به هدابة الوعى الثورى للقضاء 6010217 أمبعر 
1176 01 ققعدقران0 إعقمت وأن تربه على أى 
نحو رغب المشرع فى معالجة التصرفات الخطرة , 
كأمر مستقل عما أذا كانت هذه التصرفات المحددة 
قد قامت أو لم م فى ذهن المشرع عندما صا 
قانون العقوباته» . وق هذه الحالة يكون على القامى 
واجب ق أن بقرر ما اذا كان شرف بادتن 1 
حذف من قانون العقوبات ‏ يهدد الخير العام الى 
' الدرجة التى يجب أن يعاقب عليه . وفى عبارة أخرى 
أنه سوف يمارس وظائف تشريعية فى هذه الحالة , 
ولقد بقيت هذه المشكلة جوهرية بالنسبة للافكار 
السو فيتية فى القضاء : 
قفى تعريف الجريمة فى تقنيئات العقوبات فى 
فترة الخطة الاقتصادية الجديدة ( وطيقا للمادة ؟ 
من قاثون الاجراءات الجنائية سنة ؟؟15 ) سدو أن 
الاجاية على هذه المشكلة كانت ذات شقين 
(1 ) قفى معالجة الجرائم المناهضة للثورة » بتقبل 
الفياس كأمر مفيد ‏ 1هه016أومىة لتحسديد 
الجزاءات التى بيجب أن تطبق على تصرفات 
افيس احراضية حت ولو ليرد لها بوت 
صريح فى تقنين العقوبات . 
(ب ) وى معالجة الجرائم العادبة يستخدم المبدأ 
فحسب لسد الثفرات التى يكون المشرع قد 
أهمل فى تركها عند صيافغة القانون . 
ولو ؟ننا استخدمنا تعبيرا شائعا فى الفقه القارى) 
فان مبدأ القياسن يستطيع أن يكمل المحظورات ) 
التى كون القاثون قد أنشأها » بأن يضيف حزاء 
جنائيا يفترض أن الشرع يكون قد وضعه فى ذهنه ؛ 
طبقا لاتجاهه العام على نحو ما يعبر عنه فى قانون 
العقوبات . وعلى سبيل المثال عندما اغتصبت امراة 
قصية من الشبان العابثين قطةهناه80 تعمل كجماعة 
اعدمهم البوليس الخاص .[آ.4.2) كما لو كانوا قد 
اشتركوا سويا فى ارتكاب جريمة سطوى » وقد 
افترض أن المشرع الذى هدد بعقاب أشد لجريبة 
الاغتصاب من جردمة السرقة » ولاسساب تتملق 
بالنظام العام فرض عقوبة الاعدام للسمطو اذا ارتكيته 


جرائم الاهمال ومشكلة الحقنوة الفاصل و 


.عصابة » فان معنى ذلك أن الشرع كان سسيعامل 
المتهمين بالاغتصاب الجماعى على نحو ما عاملهم به 
البوليس الخاص ( وأن كان الأمر عرض على محكمة 
قضائية لربما اختلف الوضع بالنسبة لبعضالمتهمين 
دون البعض حسب درجة اشتراكهم فى الفعل )( 
وأى فقيه سوفيتى سوف يرفض الرأى القائل بأن 
البوليس الخاص قد انتهك مبدأ شرعية العقوبة 
أخذا بمبدآ القياس » ذلك أن المادة 11 من قانون 
الاجراءات الجنائية غطت ‏ فى روح القانون نفسه ب 
الحذف فير المتعمد من جانب المشرع لجريمة 
« الاغتصاب الذى ترتكبه عصابة » ٠ )1١(‏ 


ثم كان التأكيد على الشرعية فى فترة تالية وقد 
كان بتضمن التغلب على التقسير التقليدى «المطاط » 
تلقانون 3 


ففيى دبسمبر سئلة 19188 نقضت الجمعية 
العومية للمحكمة المليا تعريف جريمة التخريب 
المناهض للثورة الذى صدر سنة ١518‏ والذى تكرر 
حتى فى مؤلفات قانون العقوبات التى نشرت سنة 
. ولقد اكدت بوجه قاطع أنه لن يؤؤثم شخص 
سبب تصر فات مناهضة للثورة ما لم يشبت “قصده 
فى قلب النظام السوفيتى . وكذلك شنت المحكمة 
العليا كفاحا مستمرا ضد كل أنواع الادانات التى 
كانت قد تمت لا طبقا للذنب الفردى للاشخاص 
الدانين بقدر ماتمت للنتائج الموضوعية لبعض 
التصرفات او الاهمال ( فى صورة قصد احتمالى ) 
ولقد ضربت محاكم السكك الحديدية 187ئة18 
قائتتا00 وهى تتضمن دائرة النقل 76مممسةل 
0 للمحكمة العليا نفسها ) مادة واضحة تبين 
انشطتها فى الرقابة . 
وفى هذا الوقت كان ينظر كشر الى تقويضالامان 
والتوقع كأساس للقانون من أجل الاحتياجات 
السياسية المتفيرة ‏ وقد اعتبرت جدذور هذا الشر 
أعمق من بعض أحكام للمحاكم أو توجيهات تصدرها 
النيابة العامة التى كانت المحكمة العليا تستطيع أن 
تهدرها أذا شاءت ففىسنة8؟19 نشر الاقوع 127 
مقالا تحت عنوان مميز هو « تعارض مبدا القياس 
مع الدستودر السوفيتى الجديك 6 وكان واضحا أن 
محررى مجلة القضاء السوفيتى ( وهى آداة 


٠ مق لف 88#سصتععلطع8‎ )١( 
فلا ين‎ 
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قوميسيرية الشعب للعدل ) قد اقرت أمثال هدم 
الآراء » كما صرح 040133507 رئيس المحكمة العليا ‏ 
بأن مبدا القياس كثيرا ما طبقته المحاكم فى حالات: 
كان القانون يعالجها بوضوح 4 ولكن بقصد توقيع 
عقوبة أشد من تلك التى كان يفرضها القانون ( وهو 
ما أفلح فيه كيريلينكو عندما كان نائيا عاما ودفع 
المحكمة العليا الى الأخذ به ) .., 

© غبر ان مدرسة أخرى من الفقهاء السو فينت3ت 
مستندة الى سلطة النائب العام فيشيتيسكى 
ودا فعت عن نظام القياس ورفبت فى استمرار تطبيقه 
على جميع التصرفات التى تهدد التركيب الاجتماعى 
والسياسى للاتحاد السو فيتى » على نحو ما أآقامه 
الدستور ٠.‏ واقتصاديات النظام الاشتراكى واماكية 
الاشتراكية ( على نحو ما نصت عليه م ؟ من قانون 
أنشاء المحاكم سئة 1195/8 ) أو فى عبارة أخرى ضد 
التصرفات السياسية والاقتصادية الخطيرة على 
الدولة ما لم يكن القانون قد عالجها صراحة .. غُى 
أنهذه المدرسة هى الاخرى كان مليها أن تسلم بأنه 
اساءة يالفة » وان جانيا من المسئولية عن هذه 
الاساءات تتركز فى التوجيهات الصادرة عنالمحكمة 
العليا والنيابة العامة ( على سبيل المشال طبقتة 
المحاكم فى منطقة موسكو وحدها خلال عشرين شهرآ 
ثلائة وخمسسين مادة من تقنين العقوبات وهو 
ما بعادل ثلث قسمه الخاص على تصر فات لم تنص 
عليها تلك المواد ..: ) 

وكانت هناك طائفة ثالثة من القسانوتيين 
اقترحت أمكان الاحتفاظ بنظام القياس فى الحالات 
التى كانت الحاحة فيها حقيقية الى مسد شغراتم 
القانون ( مثال ذلك قياس تزوير جوازات السفر 
على تزوير النقد ) . غير أنه قد لوحظ آن الشرع 
الذى كان يعاقب التزييف فى حالات خطيرة بعقوبة 
الاعدام » ربها كان يصدر عن احتمالات مناهمضة 
للثورة عن طريق تزييف النقد السو فيتى على نطاقا 
واسع »© ولا محل بداهة لامثال هذه التوايا فى تزوين 
جوازات السفر ) قير أن أصحاب هذا الرأى طالبوا 
بشدة وضع حدود القياس 2 

ولقد حذر القضاة بصفة رسمية وحازمة من 
أن يؤسسوا حكمهم ملى انطياعهم الشخصى عن التهم 
والعقوبة التى ستحقها » وانما الطريقة الصحيحة 
هو أن يبدأ القاض من تحليل للتصر ف الذى ارتكيع 


2 العدد الرابع مب السسية ,ه 
تيد :59955595915 1710971010131 1117 ووه ات اد سي 1 102 


وتكيبفه القاتونى طبقا لعقدين المقوباتك م ومن 
الواضح أن مثل هادا الاجراه سوف بميع تطييق 
مبدأ القياس ما لم يكن القصد ميه ملء الثغرات 
فى التقنين : أى من إجل العقابب عن الجرائم طبقبا 
لقاصد الشرع نفسبه »؛ علي الرغم من د 
الغنى (١1)اء‏ : 
رابعا ‏ النتائج العيلية الآن لفكرة التخطر الاجتماعى: 
ويحائب ما قدمباه فأن المشرع السو قيتى نغبببه 
قد رتب على فكره الخطوات الاحتماعية يعض الاثار 
واذا كإن يمكن أن بقال أن الحريمة هى تصر ف يحظره 
قانون العقوبات وبعاقب عليه الا أن لفكرةٌ « الخطي 
الاجتماعى »© فى قانو نالعقوبات السبوفيتى الوضعى 
مع ذلك اثرها فى جالتين : ' 
الحالة الأولى س هى حالة صرف يلع شكليا 
نحت طائلة التعريف القانوئى لجربية حنائية وهو 
مع ذلك غير خطير اجتماعيا بسبب عدم أهميته » 
ففى هله اللحالة لا يعتبر جريمة جنائية ( م 1/9 من 
:اذالم تكن له آثار ضارة ولا يكون تفدى ال لدي 
لخطيرا فى ذاته 8 ولقد كالت البادة 5 من قالون 
ألعقوبات السوفيتي السبابق تتحدث عن عسلام 
الاهمية الواضصسح وعدم. وحصود آثار ضارة 
ع 320 ععصعع قتمع تقصذ أسمعلامع'" 
8 !الالنسترع 2 08 ععمعوطج 
قير آن هذه الصيافة أدت الى وجهة نظر مؤداها 
أنه اذا كان التصرف تافها » أو لا تترمقب عليه نتائج 
ضارة فانه بمكن اعتياره غير خطير اجتماعيا ولتقادي 
هذا التفسير الخاطىء اختيرت صياغة أشد تجمعبين 
الشرطين وهما ؛ عدم أهمية التصر فب في ذاته وعم 
ترتب نتائج ضارة عليه .. ويؤكد الشراح البو فيت 
أن م ا/؟ من التشريع الجنائى الاساسى هى بالذات 
التى توضح تفوق فكرة الخطر الاجتماعى وسموها 
على عدم الشرعمة وفى حالة التنازع بين الفكرتين » 
فان فكرة الخطر الاجتماعى ( أو افتقادها ) سوف 
() مؤلف 88هامملطامت 
لا فى 


المعصدر السابق ص 8؟]؟ » 


الفربيين لا يروت فى هذا النص ما يميز على فى 
وجه القسانوئ الجنسبالى السو فيتى عن القوانين 
الجنائية الغربية ؛ أو آنه الليسايع المميز للعشر 
الجدائي الشبروعى » ذلك أن كل نظام لقانون المقويات 
فى الغرب ييص على «صدود دنيا للمقوبات يزود 
كذلك بنص. عيام #قتتقاه وجهمهة امتفطمع ممرمع 
يسبمح فى ظلروف استثنائية فرض عقوبة دون الحد 
الأدنى أو عدم توقيع عقوبة أصبلا , 

والجال الآخر ب الدي تقوم فبه قكرة الخطر 
الاجتيامي يدور مسبتقلٍ نوعا هو مجال المادة 
1 من التشريع الجنائي الاسباسى وهى حالة ما 
اذا كان التمرفب أو الممتدى لا يمكن امتبارم بعسد 
خطيرا اجتماعيا وقتٍ المجاكمة .. 


وفى الوقت الحاضر لا بنظر الكثير من الاعتداءات 
الغر الهامة أمام المحاكم الجبائيية والما تختص 
بنلرها محياكم الرفاق ؛ أو الرعابة الاجتمامية 
وتطمسصملقممسع لهعامع وبهذا تبرك هذه 
الامتداءات أو المخالفات مجال قانون العتربات لآن 
المحاكم الجنائية وجدها هي المخولة الحق فى فزض 
عقوبات جنائية ( م ! من التشريع الجنائى الأسابى) 
وتظل في متناول قانون العقوبات تلك التصرفات 
الخطيرة احتماعيا فقط ( وهي الأشد جسامة) والتى 
تواجه بطريقة اكثر نعالية بالعقاب الجدائى ٠٠١‏ ومع 
ذلك فان قيام هذم الأنواع من البحاكم بثير مشكلات 
تظرية منها ؛ هل تنظل اللخالفة ( التى ينص قانون 
العقوبات على أن 7 تتولى عليها العقّاب محكمة الر فاق) 
حريمةجنائية ؟ ان فالبية الشراح السو فيتايجببون 
بالابجاب »؛ وفى هذه الحالة هل يمكن الادماء بأن 
#كامل عناصر الجر بمة أو ال 57أ505 هوي وحسيده 
أساس المسئولية الجنائية ؟ آم أن يم قدرا مهيئا 
من الخطر الاجتمامى شرط اضانى متطلب للعتاب ! 
ان غالبية الشبراح لا يسلمون بذلك مدللين على ذلك 
بأن احلال عقوبة تفرضها محبكمة الرفاق محل 
العقوبة الحنائية العادية لا يؤثر على المسبكولية 
الجنائية » وانها هو مجرد تفريك للعقوبة )١( ٠.‏ 
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فى مجتمعنا الذى' بنتفقل الى الاك ستراكية على 
هدى البادية والأاسين ا 00 حددهأا ميثاق 
هن مجرد الدلالة اللفوية التى تجملهساً .,. فكلمة 
مؤسسة لم تكن تعنى فى الماضى أكثر من معصئى 
المنشأة أو المشروع © أما ف مجتمعنا الحالى ققد 
اصبحت كلمة مؤسسة عامة مصطلحا قانونيا مخدد 
العالم لا يجوز اطلاقه على منشأة ما دون أن تكتمل 
لهذه الؤسسسة الشروط والاوضاع القانونية الثى 
تجعل منها بالفعل مؤسسة غامة » والتى صيغت فى 
والأمر كذلك بالنسية لتعبير ‏ الهبثئة العامة » 
أشنا , فلم بعد المعنى اللغوى كافيا لتحديد المقصود 
بتعبير الهيئة العامة وآفما اد شترط 00 0 
عموما . 3 بجو اطلاق 0 الهيئة العامة على 
المنشأة التى لم تتوفر نيا الشردط الى لي 
القانون رقم 5١‏ لسنة 59" باصدار قانون الهيئات 
العامة . . 


وقد رابنا أن تناول كلا من المٌّسسات العامة 
والهيئاك العامة يالبحث فى هذا المقال ثم تحدد 
الغروق بينها ؛ ا لهذه الفروق من أهمية عملية فى 
الحياة الاقتصادبةوالاجتماعية فى دولشا الدبمقراطية 
الاشتراكية » وفى كافة المجالات » وخاصة فى مجال 
“قرم السو 


آولا ‏ المؤّسسات العامة * 
١‏ فى تطور النشريعات ١أنظمة‏ المؤسسات العامة ع 


بعد أن انتصرت جمهوريتنا الفتية على العدوان 
الاستعمارى وأجبرت القوات المعتدية على الالسحاب 
من جديد فى 17 ديسمبر سنة 01 ؛ كان لابد من 
تدعيم هذا التصر السيامى بنصر اقتصادى على 
قوى الأمستعمار الأجنبى . كان لا بد من تدعيم 
الاستقلال السيادى باستقلال اقتصسادى حفيقى 
يؤكد التحرر من قبضة الاستغلال الاستعمارى الذى 
طال أمده فى بلادنا .. وفى سبيل هذه الغابة صدرت 
قوانين التمصير الى أنهت مسيطرة رؤوس الأموال 
الاستعمارية الفرنسسية والانجليزية وشيرها على 
الأقصاد المصرى » ونقلت ملكية تلك الاستثمارات الى 
أيد مصريةووضعتها » نحت توجيهالدولة وسيطرنها 
فى خدمة خطط العنمية الاقصادية . 

وهكذا أبرز الى الوجود دور الموّسسسة العامة » 
كاداة لادارة الشروعات وامنشآت الاقتصادية التى 
وضع الشسعب علبها بده بعد طرد الراسمالية 
الأجانب . ولتنظيم هذا الدور صدر فى .” ينار 
سنة /ا5١1‏ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم؟؟ 
لسسنة لاه باصدار قانون الْوٌّسسات العامة , 


وكان هذا القاون أول تشريع بتضمن الاحكام 
المنظمة للمؤّسسات العامة ؛ وقد اشتمل هذا 
القانون فى الباب الأول منأبوابه الأربعة على النصوص ١‏ 
التالية : 

مادة ١‏ ل للمؤسسات العامة شخصية اعتبارية 
وبكون انشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا 
للأحكام المنصوص عليها فى هذا القاون ٠‏ 


مادة ؟ ل يعين القزار الصادر بانشياء المؤسسة 
ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة 
لتحقيق الفرض الدذى انشمت من أجله ٠‏ 


مادة ه ‏ للجهات الاداربة الختصة سلطة 7 


الرقابة على الؤسسسات العامة التابعة لها منالناحيتين 
الادارية والمالية . ش 

من هذه النصوص الثلائة نستطيع أن نحدد 
العالم الأساسية لصورة المؤسسة العامة فى ذهن 
الشرع فى :ذلك الوقت أى فى عام لاه 5 فهى أولا 
بجهاز أو همنشأة تنشأ نقرار من رئيس الجمهوربة . 

وهى ثانيا تملك من اختصاصات السلطة العامة 
فى الدولة كل ما هؤ. لازم لتحقيق الفرض الذى 
أنشئت من أجله . 

وهى ثالثا جهاز تابع للدولة تملك الجهات 
. الادارية ساطة الرقابة عليه من الناحيتين الادارية 
. والالية . 

ومجرد تحديد هذه المعالم الثلائة يقودنا الى 
تسجيل حقيقة هامة وجديدة دخلت الى الحيساة 
القانوئية فى بلادنا مع دخولها عضر الاستقلال 
الاقتصسادى الحقيقى . ذلك أن التنظيبات 
الاقتصادية ؛ التى اضطرت الدولة الى اقامتها لادارة 
نلك الاستثمارات والمشروعات ألتى طرد أصحابها 
الاستفلاليون الأجانب ؛ لم تعد مجرد متنظمة 
اقتصادية حرة .. واأنما أصبحت جزء من السلطة 
العامة »6 أداة من آدوات الدولة لادارة الحياة 
الاقتصادية وتوجيه نشساطها . فهى تنشأ بقرار من 
رئيس الدولة:» وهى تملك جزء من' اختصاصات 
السلطة العامة فى حدود الغرض الذى أنشئت من 
أجله » وهى تنخضع للرقابة المالية والادارية لحهة 
ادارية عليا مختصة . | 

وهذه أول مرة فى تاريخ الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية المصرية تنشاً فيها مثل هذه النظمات 
عه وهق أمر طبيعى تماما بعد صدور دستور شار 
سنة 61 الى جعل من التخطيط العلمى وتوجبه 
الدولة للنشاط الاقتصادى مبدآ دسيتوريا أساسيا. 
بيد آنه مع التطور السريع لمجتمعنا الثورى ) ومع 
تزايد الدور الاقتصادى والاجتماعى الذى وقع على 
كاهل دولتنا الحديثة » فى حملة الصراع ضدا التخلف 
والفقر » كان لا بد أن يتطور مفهوم الؤّمسسة العامة 
مع نطور الظطاروف وخلال حركة التطور هذه صدر 


هلى التوالى. القبانون_ رقم 5 لسنة ٠.‏ فى شان 
اللؤسسات ذات الطابع الأقتصادق ثم القانون رقم 
17 لسنة .5 فى شان اللمؤسسات العامة التعاونية, 

بيد أن هذين القانونين لم يدخلا تمسدللات 
أساسية على المقهسوم القسانونى للمؤسسة العامة » 
,كجزء من الساطة العامة فى المجال الاقتصادى , ثم 
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠.‏ 
لسنة 17 باصدار قانون المؤٌّسسات العامة ونشر فى 
الجريدة الرسمية فى 5 مابو سنة 58 العدد (1,5) 
وقد الغى هذا القانون القوانين الثلاثة وبلاحل منا 


أن الاجراءات الاستراكية اللجيدة فى؛وليو سنة 51 . 


قد اضافت الى كاهل الدولة عبء هائلا بكاد يقرب 
6١‏ بز من الاقتصاد الصناعى والتجارى فى [للاد 
وبهذا أصبح للمؤؤسسات العامة والهيئات العامة 
وزن أكبر فى الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية » وام 
من الضرورى أن بعاد النظر فى قانون المؤمسسات 
العامة » على ضوء الأوضاع الجديدة فى مجتمع بتقدم 
حثيثا نحو الاشتراكية 5 وق ضوع 55 القسانون 
أصبحت المؤسسات العامة أجهزة تابعة للوزارة 
الختصة بالاشراف على مجال النشاط الذى تعمل 
فيه هذه المؤسسات ويحدد قرار رئيس الجمهورية 
الصضصادر بانشيساء المؤ سسسة مدى نمعيتها للوزير 
اللختص ٠.‏ ويتضمن القرار اسم المؤسسة ومركرعا 
والغرض الذى أنشئت من أجله وبيانا بالأموال التى 
تدخل فى الذمة المالية للمؤسسسة » وما بكور لها من 
اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض 
الذى انشئت من اجله ٠‏ 1 
؟ س المؤسسسات العامة فى القانون رقم ١؟‏ لسئة 15 ؛ 

غير أن المفهوم الاكثر تحديدا ووضوحا لدون 
المؤسسة العامة فى المجتمع هو ذلك الذى تضمله 
القانون رقم 6" لسسنة 1955 » الذى الغى بدوره 
القانون رقم .5" لسسنة 556 فى المادة التاسعة منه 
قانون اصذاره . 

ذلك أن قانون الؤّسسات العامة _شركات 
القطاع العام قد نص فى المادة الأولى من الباب الأول 
( أحكام عامة ) على « أن بتولى كل وزير عن طريق 
المؤسسات العامة تنفيذ السسياسة العامة للدولة 
ومتابعتها فى القطاع الذى يشر ف عليه نما بحقق 
خطة التنمية ويكون له سلطة الاشراف والرقابة 


بالنسية الى المؤّسسسات العامة التى تتبعة 6 ره 


المؤسسات العامة والهبتات العامة والتترجم القربن ارق 


ونص فى المادة الثانية على أن « تقوم المؤسسة 
العامة فى حدود نشساطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد 
القومى وتعتبر جهاز الوزير الذى يعاون فى النهوض 
بمسؤولياته فى تحقيق أصعداف خطة الثتنمية . 
« وأصبح لازما فى قرار انشاء المؤوسسة تحديد 
الوزير المشرف عليها ٠‏ 

اذن فقد حدد المشرع مفهوما قانونيا جدبدا 
للمؤسسة العامة فى المجتمع » واعتبرها جهاز الوزير 
الذى بتولى عن طريقه تنفيف السياسة العامة للدولة 
ومتابعتها فى القطاع الذى يشرف عليه بما يحقق 
التئمية ويكون له سلطة الاأشراف والرقابة عليه . 

ولعل فى مقدمة المذكرة الافتتاحية لقانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع ما بوضح سر هذا 
التحديد الواضح من جانب المشرع فى هله المرحلة 
بالذات . 

تقرر المذكرة الاضاحية : « أن المرحلة القادمة 
من تاريخ متنا تحتاج الى دفعة قوبة لتحقيق أكبر 
قدر من الانتاج وفى سبيل ذلك لا بد من تحساديد 
الاختصاصات والمسكوليات تحديدا واضحا والعمل 
على تقسيط الاحراءات داخل القطاع العام حتى 
لا تقف هذه الاجحراءات حائلا دونه ودون تحقيق 
دوره فى تنمية الاقتصاد القومى للبلاد ٠‏ 


لذلك فقد روعى فى اعدادمشروع القانون المرافق 
تحديد سلطات واختصاصات الوزير اللختص 
بالنسية للمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية 
( التابعة له ) . قالوزير هو الذى يتولى تلفييبذ 
السياسة العامة للدولة بواسطة الؤسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية فى مجال القطاع الذى بشرف 
عليه . كذلك تتضمن المشروع توضيح دور المؤسسة 
العامة فى تنمية الاقتصاد القومى باعتبارها الجسباز 
المعاون للوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية 6 ثم 
الوحدات الاقتصادية ‏ من شركات وجمعيات 
تعاونية وغيرها التى تتولى تنفيذ البرامج والخطط 
التى تحقق الأهداف © . 

وعليه فمنالواضح أن المؤسسات العامة أصبحت 
ركنا أساسيا هاما فى دولة تسعى قدما لمضاعفة 
انتاجها ودخلها القومى » وملاحقة الدول المتقدمة فى 
ال التطور ٠‏ وأصيبحت بذلك حص رزء هاما 
بل » أصبحت أهم جرء فى الجهاز الاقتصادى 


والاجتماءى الكبير الذى يدير حركة جمهوريتنا ف 
خطوها المتصاعد نحو الكفاية والعدل م 


وأصبح ضروويا أن يتولى المشرع تحسديد 
ألقواعد والنظم والاحكام التى تحدد مسيئولية هلآ 
الجهاز وتنظم حركته وتحكم تصرفاته فى حدود 
الرسالة التى يقوم على خدمتها .. 


لم تعد المؤسسة العامة اذن مجرد جهانا 
اقتصاى » وانما هى جهاز من أجهزة السلطة العامة 
يشرف عليه ويوجه وينسق نشثساطه ويقيم الآراء 
فيه » شخصية سياسية كبيرة مسسئولة فى الدولة 
هي الوزير الختص , 

واذا كانت المؤّسسات العامة نضع ميزانياتها 
على نمط الميزانيات التجارية وتهتم فيها بحساب 
الأرياج والخسائر م6 وليس على نمط ميزانية الدولة» 
فان هذا لا بعنى أنها مجرو مشروع اقتصادى أو 
تجارى . وانما هى مؤسسة تنشكل جزء لا يتجزأ من 
الجهاز المشرف على السلطة العامة » ولكنها تتبع 
الطرق التجارية فى وضع ميزانيتها وتسيير حركتها 
الغمة. عايها اين اذاه الرد كت دلرو تراط 
الحكومية التى قد تعيق حركتها نحو أهدانها 
الانتاجية الشديدة الاهمية . 


ولقد استقر مفهوم الشرع اللمصرى عند هذا 
التحديد الواضح فى القانون رقم 89 لسنة 55 » فى 
نهابية التطور التشريعى المتواكب الخطى منذ سنة 
/إه؟١‏ فى شأن المؤسسات العامة , 


ومع ذلك فما يزال هناك ثمة خلط تلمحه هنا 
الحديث فى دولتنا الديمقراطية الاشتراكية . 


والمفهوم اللغوى المصطلح « المؤسسة العامة » 
.. كن هذا الخلط أقل أهمية وأقل خطورة من 
خلط آخر هو ذلك الذى يقع فيه الكثيرون أبذاء 
تعبيرى « المؤّسسة العامة » والهيئة العامة وهذا 
ما أشارت أليه المذكرة الاضاحية للقانون رقم 51١‏ 
لسنة > ؛ حين أوردت الفروق بين المؤسسة العامة 
والهيئات العامة . وهذا ما ستدعو أليه بعد عرض 
مفهوم المشرع للهيئة العامة © كما هو واضح من 
قانون الهيئات العامة الصادى بالقانون رقم "١‏ 
لسنة 11 ى 


مج العدد الرابع ب السنة ..ه 


ثانيا ‏ الهيئات العامة : 

لا شك أن الهيئات العامة هى ابضا ثمرة من 
ثمرات اتساع التقساط العام للدولة »6 وتضحتم 
السئثوليات التى تحملها على عاتقها فى ظروف التطور 
الاشتراكى » سواء فى المجالات الاقتصادية والتجارية 
كما رأينا فى مناقشتنا للمؤسسات. العامة » أو فى 
مجالات الخدمة العامة والمصلحة العامة . 

ولقد كانت الهيئة العامة آداة لحأت اليها الدولة 
مع ضمان تخليصها قدر الطاقة من التغيد بنظم 
وقواعد الجهاز العام للدولة وما قد بتسبب عن ذلك 
من تعقيدات معطلة ٠‏ 


انها جهماز ادارى عام من أجهزة الدولة فى 
الجوهر . ولكن هفا الجحياز بتمتح بشخصية 
اعتبارية مستقلة فى ادارته للمرقق الذى شرف 
عليه . ولا شك أن هذا المركز القانونى الخاص للهيئة 
العامة » بميزها عن المصلحة التابعة تبعية مطلقة 
للوزارة »6 ويجعلها فى وضع أفضل » ويعطيها قدر 
أكير من حرية الحركة والتفاعل مع طبيعة ومتطلبات 
الخدمة العامة المعنية التى تديرها . 

هذا فوق ما لهذا المركز القانونى الخاص من 
قوائد اخرى كثيرة مثل زيادة تخصص العاملين فى 
المجال الذى يقومون على خدمته 4 وزيادة قدرتهم 
هلى اكتسباب خيرات الجال 4 ومثل ضمان المحاسية 
الأدق على أداء الخدمة . 


وهفا ما قصد اليه المشرع بوضع القاتون 
وقم 1١‏ لسنة 69 2 بعد أن صدر بقانون رقم 5٠.‏ 
لسنة 617 بشأن تنظيم المؤسسات العامة , 

فالهيئة العامة »؛ وفقا لنص المادة الأولى من 


الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو ٠‏ 


هذا القرار هو الذى بحدد اسم الهيئة ومركزها » 
تدخل فى ذمتهاالمالية » وما يكون لها من الختصاصات 
السلطة العامة لتحقيق الغرض !اذى 9 
أحله . ويكون لهذه الهيئة العامة بما 00 


واذا كان للوزير اللختص مسلطة التوجيسه 
والاشراف وألرقابة على الهيئة العامة التابمة له » 
فان ذلك كله يتم عن طريق مجلس ادارة الهيئة » 
وليس بطر يق مياشر . 

ان مجلس ادارة الهيئة العامة هو « الساطة 
العليا المهتمة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح 
السياسة العامة التى سير عليها © . 

واذا كان المشرع قد منح الهيئة العامة الشخصية 
الاعتبارية للأسباب السالف عرضها ؛ ولنميزها عن 
الصلحة الحكومية التابعة للوزارة والمتفرعة عنها فان 

ولقد اكد المشرع هذا المفهوم فى المواد 1» 
5 ©1516 من القانون رقم 5١‏ لسسنة 17 فالقوانين 
الى تحكم شئون العاملين فى هذه الهيئات وتحدد 
العامة © فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار 
الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى يطبقها مجلس 
الادارة . أى أن القاعدة هى خضوع العاملين فى هذه 
نظام العاملين المدنيين بالدولة . 


وأموال الهيئة العامة أموال عامة » وتجرى عليها 
القواعد والاحكام المتعلقة بالأموال العامة ما لم ينص 
على خلاف ذلك قى القرارالصادر بانشماء الهيئة ويقوم 
رئيس مجلس ادارة الهيئة أو من ينيبه باعناد 
مشروع ميزانيتها ويتولى عرضها على مجلس ادارة 
الهيئة للموافقة عليها وتقديمها للتحمة الادارية 
المختصة لأفرادها ٠‏ 

من هذا العرض السريع يتبين أن مفهسوم 
« الهيئة العامة » لدى المشرع يختلف عن مفهسوم 
اللصلحة أو الاداوة الحكومية بالمعنى التقليدى » من 
ناحيئة ويختلف عن المغفهوم للمؤسسة العامة من 
ناحية أخرى ٠‏ 

ويمكن تحدبد الفروق بصفة عامة فى الفقرتين 
التاليتين : 
ثالثا ‏ المصلحة أو الادارة ؛ الحكومية والهيئة العامة : 


ا ع تتمتع الهيئة العامة بالشخصية الاعتبارية ؛ 


الؤسسات العامة والهيئات .العامة والتشريع الضرسى الى 


الادارى العام للوزارة التى تتيعها وتخضع 
لرياستها المباشرة . 

؟ ل يتفرع عن هذا الفرق الأساسى أن للهيئة 
العامه. مجلس ادارنها الذى يمثل السلطة 
العليا فيها ويصرف أمورها » وينعاقد بأمرها 
وتجرى كل الأعمال والتصرفات التى من 
حانها كدق القرض_الذى القت من اعله 
بينما الصلحة الحكومية »لا يجوز لما أن 
تتصرف بمفردها فى أى أمر دون أن تكون 
هناك تعليمات محدودة أو قرارات ادارية من 
الجهة الادارية الأعلى . 

© ل للهيدّة العامة ميزائيتها المستقلة حتى لو كانت 
ملحكة : زمهز انيه الدولة” أحيلةه ‏ الموائيجة 
تصيدها علس اذارة القيكة ويا كق عاجيننا 
ويعتمدها الوزير المختص ف النهاية . هذا 
عان خلاق الصالم الكومية ادن لابن ان 
تكون لأى منها ميزائية مستقلة عن ميزانية 
الوزارة التى تتبعها . 

؟ - للهيئة العامة أما طبقا لنص خاص فى قرار 
انشائها ؛ أو طبقا لاوائح يضعها مجلس ادارتها 


أن تصنع قواعد معيئة تسرى أحكامها على 


موظفيها وعمالها ., وهذا مالا يمكن أن بكون 
متاحا للمصالح الحكومية التى تخضع جميعها 
لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولا يجوز أن 
تضع لعمالها وموظفيها لوائحج خاصة . 
ه ‏ بينما تخضشمع المصالح الحكومية لارياسة 
المماشرة لديوان الوزارة » وألوزير » فان علاقة 
الوزير المختص. بالهيئة. العامة علاقة من نوع 
مختلف برغم ماتتضمنته من 'بوجيه واشراف 
ورقابة كل هذه الفروق توضح ما أسلفنا 
الاشارة اليه من قصد المشرع من الشساء 
الهيثات العامة ؛ وهو تحربرها من قيود 
التعقيدات الادارية التقليدية فى امصالح 
الحكومية . 
ولكن بحب أن بظل واضحا أن الصبالحالحكومية 
والهيئات العامة تتفق غالبا فى الفرض الذى تقوم 
- عليه ؛ مم حيثانه أواء نخدمة عامة أو تحقبقمصلحة 
عامة للحمهور لا تهدف الى الرنح ولكنها تهدف الى 
قيسير الخدمات بالدرجة الأولى ٠٠‏ 


وهذا هو السر قى أت بعض المصالح الحكومية 
أمكن أن تنحول الى هيئات مامة مثل مصلحة البريد 
أو مصلحة التليفوات وفيرههما . ' 

ولا ثيك أن تحويل مصلحة البريد الى هيثة 
عامة وكذلك مصلحه التليفونات الى الهيئة العامة 
للتواصلات السبلكية واللاسلعية قد سر وول 
هذه الخدمات الى الجماهير تطربقة أفضل فى نلل 
دولة بتسسع دائرة نشاطها اتساعا كبيرا وهى تنتقل 
بالجماهر والجتمع من النظام الرأيسمإلى شببيبه 
الافطاعى الى النظام الاشتراكى أنئا ونحن تعدد 
الفروق بين ااهيئة العامة واللصلحة .الجكومية, ينبقيى 
ألا نفرق فى المقارنة الى حد نسى معه وحدة الفرض 
هل ووحدة الشحرة كلها التى دي اناك 
دولتنا الحدثة . . 


رابا الوسسات العامة والهيئات العامة 

ولقد عددت المذكرة الابضاحية لمشروع القانون 
٠6‏ لسنة 77 بعض وجوه الاختلاف التى تتخد 
أساسا لضوابط التفرقة فيما بلى : 

(1) اللمإسسات العامة فى الغالب مرافق عامة 
(قتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية مما كان 
يدخل اصلا فى النشاطه الخاص ورات الدولة ان 
تتولاها بنفسها عن طريق الؤسسات العامة فى حين 
أن الهيثات العامة فى الأغلب الاعمي مصالح عامة 
حكومية منحها الشرع الشخصية الامتبارية . 

( ب ) الؤسسة العامة تمارس نشاط تجاريا 
أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا وتمارس هذا النشاط 
أساسا بواسطة ما تنشئه او تساهم' فيه من شركات 
مساهمة أو منشآت أو حمعيات تعاونية . 

أما الهيئة العامة فتقوم أصلا دخدمة عامة 
ولا تقوم بنشباط مالى أو تحارى أو زراعى أو صناعى 
فالاصل أن الخدمات العامة كانت تقوم نها الدواة 
الا أنه رؤى فى النظامالاشتراكى أن بعيد بيعضبها الى 
هدئة مستقلة لما بمتاز مه هذا النظام من مرونةٌ فى 
الادارة والعبرة هنا بالغرض الأساسى للوئة فحصث 
بكون الغرض الاساسى خدمة عامة تكون بصدد هكة 
عامة حتى ولو كانت الخدمة التى تإدى لها طبيعة 
تجارية . 

رج ) الؤسسات العامة لها مبزانية مستةلة 
وتوضع على مط ميزانيات المشروعات التجاريةوارباج 


1 


5 


اأؤسسات الهامة بسب الأصل تؤول أليها كما 
تواجه اللمؤسسة العجر أو الخسارة أصلا عن طريق] 


“ما تعقده من قروض أما الهتيئات العامة فان كاننته 


' .لها ميزانية خاصة الا آنها تلحق بميزانية الدولة 
:تجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجرها ويؤول 


لميزانية الدولة ما قد تحققه من أرباح ١‏ 

إل د ) نختلف رقابة الدولة على الهيئات العامة 
عنها فى اللؤسسات العامة فهى أكثر اتنساعا فىالهيئات 
العامة وهذا أمر تستوحبه طبيعة نشضاط الهيئة 
واختلافه عن نشاط ااؤسسة ٠.‏ فالهيئة العامة 
لأما أن تكون مصلحة عامة حكومية رأت الدولة ادارتها 
عن طريق هيثة عامة للخروج بامرفق عن الروتين 
الحكومى 4 وأما أن تنشئة الدولة بداءة لاإدارة مرفق 
من مرافق الخدمات العامة وهى فى الحالتين وثيقة 
الصلة بالحكومة وما نصدره من قرارات تكون متعلقة 
بمرفق واحد تديره بنفسها مباشرة واخضاع 
هذه القرارات لتصديق الجهة الادارية ‏ وهو فى 
الغالب ‏ فيه الرقابة الكافية فى حين أن المؤسسات 
العامة تقوم أصلا بالاشراف على شركات مساهمة 
أو جميعات تعاونيا فهى حسب الاصل لا تدير 
بنفسها بل عن طريق هذه الشركات والجمعيات ٠‏ 
ولكل منها شخصيتها وكيائها المستقل ولها حربة 
العمل تحت توجيه وارشاد الؤسسة ولا تخضع 
قرارات هذه الشركات أو الحمعيات لاعتماد الو سسة 
الاق مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة 
العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق أو 
ما شابه ذلك م 


وقرارات الَو سسة وان كانت هى بدورها 


الملختصة الا آنه لما كانت المؤسسة لا تدير بنفسها 
اشرافها على شركاتها وجمعياتها فى حدود الاطار 
السابق ايضاحة فان النتيجة التبعية لذلك هو أن 
وقابة الدولة على المرفق الذى تقوم عليه الؤسسة 
#قل من رقابتها على المرفق الذى تقوم عليه الهيئة ., 

وعلى ضوء مة تقدم يمكنثا أن نستخلص تعر بثا 
للمرّسسة العامة والهيئة العامة : 


العام تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا 
أو ماليا أو ثعاونيا ولها ميزانية مستقلة تعد على 
نمط الميزانيات التجارية ) . 


الت الرابع د القة 7 


( أما الهيئة العامة فهى شخص ادارى عام يدير 
مر فعا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون لها 
الشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة بها تعد 
على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة 
الادارية التابعة لها) .., 
هذه هى الفروق الأربعة التى لحقتها المذكرة 
الإبضاحية اجمالا .... وأرى أن نضيف الى هذه 
الفروق وفى امتدادها المنطقى ©» قرقا جوهريا وعاما 
من الناحية العلمية .., أعنى بذلك الفرق بين طبيعة 
أموال المؤسسة العامة وأموال الهيئة العامة ', 
أموال 'الهيئة العامة وأموال المأؤسسة العامة : 
اذا كانت المؤسسة العامة مرفقا اقتصاديا مما 
يدخل أصلا فى النشاط الخاص » بينمبا الهيئة العامة 
مصلحة عامة حكومية تقوم أصلا بخدمة عامة ولاتقوم . 
ينشاط مالى »6 واذا كانت اأؤسسة شخصا من 
أشخاص القانون تقمارس تشاطا أقتصاديا » بيئما 
الهيثة العامة شخص أآدارى عام © قان الموال 
المؤسمسة العامة هى آموال مملوكة للدولة ملكية 
خاصة بيئما أموال الهيئة العامة تعتبر أموالا عامة م 
وهذا ما ورد بالنص الصريح فى المادة ١6‏ من 
قانون الهيثئات العامة رقم 51 لسسنة 1 وليس 
الفارق بين الما لالعام والمال المملوك للدولة ملكية 
خاصة فى حاحة الى توضيح فى دولة تعمل حكومتها 
الثورية على الانتقال بالمجتمع من نظام فردى 
راسمانى الى نظام اجتماعى اشتراكى أى تقوم فيه 
الحكومة بدور النظلم الاقتصادى الرأسمالى احيانا 
وبشكل موقت فى يعض المشروعات ( فى مجال 
الاقتصاد المختلط ) بينما تقوم بتمثيل المجتمع 
( المالك الاشتراكى ) فى مشروعات أخرى .م 
الهيئة العامة جهة حكومية : 
نستطيع استنادا الى الفاهيم المتضمنة فى المذكرة 
الايضاحية المشار اليها وق تشريع الهيثات العامة 
ان نقرر آن الهيئة العامة جهة حكومية او هيئة 
حكومية . والا » فما الذى بمكن استنتاجه من 
تعبيرات المشرع الآتية : 
مصلحة عامة حكومية متحت الشخصية 
الاعتبارية » # شخص ادارى عام 6 مرقق يقوم 
على مصلحة أو خدمة عامة » ولها ميزانية خاصة 
بها تلحق بميزانية الدولة وموظفوها موظفون 
قموممين يى 


هذا بخلاف « الوّسسة العامة » التى لا يمكن . 
اعتبارها جهة حكومية وفقا لمفهوم المشرع الذى 
عرضناه تفصيلا » وبرغم كونها شخصا من أشخاص 

خامسا ‏ هل لهذه الفروق أهمية عملية 

وبعد أن انتهيئنا من المقارنة بين الهيئة العامة 
والصلحة الحكومية من ناحية وبيئها وبين ألو سسة 
هذا السؤّال : ما هى الأهمية العملية لهذه الفروق 

والأهمية العملية لهذه الفروق »© ولتوضيح 
وتحديد المقهوم القانونى السليم لكل مسسمى من هذه 
امسميات » نتضح فى عدة مجالات قانونية .٠.‏ مثل 
. تلظيم علاقة كل من الهيئة العامة أو الموّسسة العامة 
أو المصلحة الحكومية بغيرها من الهيئات والافراد » 
ومثل محال تطبيق التشربعات واللوائح المألية 6 
وقوانين الضرائب والرسوم والدمفة » ومثل تطبيقع 
قوانين العاملين وه وغيرها ٠.‏ 

ولعل لتحديد المفاهيم أهمية خاصة فى مجال 
تطبيق قوانين الضرائب . فمن الممروف أن قوانين 
الغرائب والنحقة تمي فى العاملة الضريبية بين امال 
العام والمال الخاص وبين الحهات الحكومية والجهات 
غير الحكومية ٠‏ 


بل وقد تطلب الأمر فى رأى البعض »© أعادة 
النظر فى موضوع الضرائب عامة فبعد أن اتسعت 
ملكية الدولة فى النظام الاشتراكى وشملت أموالا 
مماوكة ملكية لخياصة إلى جائب الأموال العامة ,, 
وطرحت افكارا ونظريات جديرة بالاعتبار والمناقشبة 
مثل ( أنه غير مجدى أن بدفع الشخص العام ضرائب 
لجهة ليس لها استقلال مالى عنه لآن ذلك لا يعنى 
أكثر من اضافة هذه المبالغ فى باب الابرادات 
واستنز الها من باب المصرو فات فى ميزانية واحدة ) . 
« مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها الجمعية 
العمومية فى: خسة عشر عاما » قاعدة 1165/941 0 


والواقع أن مسألة خضوع أموأل الهيئات العامة 
بصفة خاصة للغترائب أو حتى للعوائد أو اية رسوم 
تفرضها سلطات عامة » مسألة لابد من بحتها والبت 
فيهانى ظل نظرة اشتراكية تضع فى اعتبارها الوضع 
الواقعى الذى آلت اليه الدولة فى مجتمعنا الحديثم 


وى م 0 يت الأساسية للتطبيق العري 
للاشترا 

0 0 خ الى 2 الى هده المباقشة 
هو موقف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفة خاصة ىق 
هذه المسألة م 
أموال الهيئات العامة والغراتت والرسوم 5 

من الواضح بعد العرض السابق كله أت أموال 
الهيثة العامة هى أموال عامة .٠‏ ولقد حسمت هذه 
النقطة تماما فى القانون رقع ١51'لسنة‏ 119 كما 
اسلفنا الاشارة ») حيث قرر المشرع ان 3 اموال 
ألهيئة العامة أموال عامة تجرى عليها القواعد _ 
والأحكام » المتعلقة بالاموال العامة ما لم ينص على 
خللاف ذلك فى القرار الصادن بانشاء الميئة 6 م 

ولكن لهذه النقطة أهمية عملية خاصة قيمطا 
يتعلق بمدى خضوع هذه الأموال للضرائب والرسوم 
فالقانون رقم 1101/5514 لتقر ر رسم الدمقة ينص 
فى المادة 15 منه على ما بلى : 

« فى كل تعامل بين الحكومة والغبر يتجمل هؤلاء 
دائما رسم الدمغة ومع ذلك تعفى من كل الرسوم 
الأوراق الخاصة بحركة النقود المملوكة للحكومة 6 ب 

ويعنى هذا أن أموال الحكومة فى تعاملها مع 
ألغير معفاه من رسوم الدمغة ويقع عبؤها على الغير 
وأن حركة النقود المملوكة للحكومة تعفى الأوراق] 
الخلطة بها من أبة رسوم ٠‏ » 

واذا كانت عمومية أموال الهيثات العامة أمن 
لا خلاف عليه الآن فان ثمة خلاف كبير حول اعتبان 
ألهيئات العامة « هيئات حكومية أو جهات حكومية » 
ذلك أن التسليم بأن الهيئات العامة جهات حكومية 
بالاضافة الى ما صبح مسلما به من أن أموالها أموالة 
عامة سيعنى على الفور اعشارها حزما من الحكومة 
بالمعنى اللقصود فى قوانين الضرائب والرسوم 4 واعفاء 
أموالها بالتالى من كافة الرسوم بما فيها رسم الدمغة ' 
والحق أن هذه النقطة تحتاج الى وقنه .. اذ ما هي 
المعيار لاعتبار هذه الحجهة حكومية من عدمه ', 

أن التعليمات التفسيرية التى أصدرتها مصلحة 
الشرائب فى هذا الخصوص برقم ؟ فى ١0/1/م‏ 
تتضمن شرح لفظ الحكومة كما بلى : | 

« لفل الحكومة فى مدلول النص ( فص الادة ؟١!‏ 
يمن قانون الدمغة 4 ينصرف أصلا الى الحكومة 


0 آلعدد الرابع م آلسمئة .6 


بجميع الهيثات والادارات والمجالس الحكومية 
الداخلة فى الميزائية العامة للدولة سواء كانت هذه 
الهيثات ذات ميزانيات مستقلة أو ميزانيات ملحقة 
يميزانية الدولة لبذ « 


ومن الواضح أن العيار الى اشذته المصلحة 
اعثبارها ق هذه التعليمات هو أعتبار الميزانية » 
إقكل الهيئات التى تعتبر ميزائياتها جزء من ميزانية 
لالدولة أو ملحقة :بميزائية الدولة » قرى مصلحة 
الفرائبآنها تشكل حزء من الحكومة بالعنى القصود 
فى النصوص الخاصة بفرض الرسوم والضرائب .م 

قاذا اضفئا ما حدده المشرع فى قانون الهيثات 
العامة من اعتبار الهيثئة العامة شخصا اداريا عاما 
بده وما ورد في المذكرة الاإبضاحية للقائون رقم 5 
السئة 7" فى محال ضوابط التفرقة بين اللؤسسات 
العامة والهيئات العامة » من أن « المؤسسات العامة 
فى الغالب مرافق' عامة اقتصادية أو زراعية .. فى 
حين أن الهيئات العامة فى الاغلب الاعم مصالح عامة 
بحكومية مئحها المشرع الشخصية الاعتيارية »© ... 

وان « الهيثات العامة وان كانت لها ميزانية 
تخاصة الا انها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها 
أبحكامها وتتحمل الدولة عجزها 6 نم 

وأذا وضعنئا فى أعتيارنا أن الهيئات العامة لها 
حق تحصيل البالغ الستحقة لها بطريق الحجر 
الادارى 6 وأن المبالغ المستحقة لبعضها ( الهيئة 
العامة للتأميتات الاجتماعية مشلا ) تتمتم بنفس 
الامتيال الذدى تتمتع به المبالغ المستحقة لمصلحة 
الضرائب نفسها فاننا نستطيع أن نقرر أن المشرع 
الصرى يعتبر الهيئة العامة مصلحة عامة حكومية 
آموالها جرء من أموال الدولة » وكل ما فى الأمر أن 
الشرع قد شاء أن بحرر هذه ا مصلحة الحكومية من 
قيود الروتين وجموده ويهيىء لها المرونة اللازمة 
السرعة أداء الخدمة ؛ قمنحها الشخصية الاعتبارية , 


هذا هو مقهوم المشرع للهيئة العامة التى تقوم 
على آداء ضدمة عامة واذا كان قى المجتمع بعيض 
المنشآت الاقتصادبة المملوكة للدولة والتى تسمى 
التجارى كالهيئة العامة لشئون النقل البحرى أو 
ألهيئة العامة لقناة السويس فان هذه المنشآت أقرب 


الى المؤسسات منها الى الهيئة العامة بمفهومها 
السليم فى التشريع المصرى الحديث وعليه قان 
الهيئات العامة تعتبر جهات حكومية بالمعنى المقصود 
فى التشريع الضريبى .ه 


خلاصة البحث 


تستخلص من هذا البحث الذى تشعب وأتسع 
ق محاولة لتغطية كل التعاط النتائج التالية : 


أولا س ينبغى ونحن نبحث مشاكل الأجهرة 
الجديدة التى نجمت عن تطور مهام الدولة أن نفرق 
بين المؤسسة العامة والهيئة العامة .. فان الطبيعة 
القانونية للاولى ١‏ اللوٌّسسة العامة ) ؛ وهى فى 
الأساس جهاز للاشراف على مشروعات اقتصادية 
او تجارية » تختلف عن الطبيعة القانونية للهيئة 
العامة ) وهى فى الاساس مصلحة حكومية لاتستهدف 
الربح . وليس من فرق أساس بين الهيئة العامة 
والمصلحة الحكومية بالممنى التقليدى الا تمتع الأولى 
بالشخصية الاعتبارية » والفروق الاخرى كلها 
ثانوية متفرعة من أصل هذا الفرق الأسامى وعلى 
ذلك قان الهيئات العامة ( كالهيثة العامة للتأمين 
والعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاحتماعيية 
والهيئة العامة للبريد ... الم ) كلها جهات حكومية 
بدليل آن أغلها كانت بالفعل مصالح حكومية حتى 


وفت كرسب م 


ثانيا س تترتب على هذا التفريق أهمية عملبة 
فى كافة المحالات القانونية ويترقب عليها بوجه خاص 
اختلاف المركز القانونى لكل من هذه الأجهزة اذاء 


. التشريعات الضريبية . قفى الوقت الذى تكون 


القاعدة قيه بالنسية للمؤسسات العامة هى خضوع 
أموالها للضرائب والرسوم العوائد » والاستثناء هو 
الاعفاء ولا يكون الا بنص خاص » فأن القامدة في 
الهيثات العامة الحكومية هى عدم خضوع أموالهمنا 
للضرائب والرسوم والعوائد بوصعها جزء من جهاا 
السلطة العامة الادارية التى نتولى تتفيف التشريعات 
الضريبية . « وليس محديا أن يدفع الشخص العام 
ضرائب لجهة ليس لها استقلال مالى عنه لآن ذلك 
لا بعنى أكثر من اضافة هذه المبالع قى باب الايرادات 
واستنزالها من باب المصروفات فى ميزانية واحدة ام 


لكا 


ارات لمان الطعر. حي بمصصالوة الصْراشس 


للكت أعى ا بوالوتا 


أبتاذ وسرت الوافعة بلي ا حقرهه بمامعت الدمكشية, 


: عرض للموضوع‎ - ١ 

كان الطعن فى قرارات لجان الطعن بسطحة 
الضرائب يرقع الى المحاكم الابتدائية بالاجراءات 
المعتادة لرقع الدعاوى . وى سئة 15619 صسادن 
القانون رقم .51 باضافة المادة 6ه مكرما الى 
القانون رقم ١4‏ لسنة 1999 بقصدك تبسيط 
اجراءات نظر الطعن فى قرارات لجان اللعن » 
وبمقتضاه يرقع !لطعن بعريضة تودع قلم كتاب 
المحكمة » وعلى الطاعن أن بقيد طعنه عند تقديم 
العريضة الى قلم الكتاب »© وعلى الطاعن أبضا فى 
خلال الخمسة عثر يوما التالية لتقديم العريضة إن 
بعلنها الى المطعون عليهوالا كان الطعن باطلا » وحكمت 
الحكمة من تلقاء نفسها بطلانه . وبعد تحضير 
الطمن فى قلم الكتاب بحدد رئيس المحكمة جلسة 
لنظره ويخبر بها الخصوم بواسطة قلم الكتاب بكتاب 
مسجل بعلم الوصول ٠.‏ 


واتجهت محكمة النقض فى بعض أحكامها الى 
أن اجراءات الطعن المتقدمة لا تسرى الا بالنسبة الى 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ؛ لأن 
المادة 4ه مكررا قد أضيفت الى أحكام الكتاب 
الثانى من القانون الخاص بالضريية على الأرباح 
التجارية والصناعية » ولان هذه الاجراءات هى 
استثنام من :القواعد المامة فى رفع الدعاوى فى قانون 
المرافعات » فلا تسرى بالنسية الى أنواع الضرائب 
الأخرى الا بنص خاص . وقالت محكمة النقض 
أيضا أن المشرع عندما شاء أن يمد تطبيقها على 


الضريبة على الأرباح غير التجارية وعلى الضريبة 
العامة على الابراد أصدر القانون رقم ا أستة 
5 والقانون رقم ١؟‏ لسئة 1105 على التوالى 
ليمتد أعمال المادة 6ه مكررا الى الطعون المتعلاقة 
بتلك الضرائب . ومن ثم فلا تسرى المادة المتقدمة 
بالنسبة لرسم الأبلولة وضرائب التركات لآن قاتون 
رسم الآباولة لم بحل اليها كما آأحالت القوانين 
الأخرى المتقدمة )١(‏ واتجهيت محكمة النقض 3 
أحكامها المتقدمة الى أن مخالفة طريق دفع الطعن 
الواجب الاتباع يرتب بطلانا من النظام العام . 
وذهب رآى آخر انجه الى أن المشرع لم بشقصد 
على وجه الاطلاق أن تتعدد أجراءات نظر الطعون 
أمام لجان الطمن بمصلحة الضرائب ؛ وذلك لان 
القانون رقم ./1؟ لسنة 107 باضافة المادة 6م 
مكررا الى القازون رقم ١5‏ لسنة 1989 هللا 
القانون قد صدر بعتوان صريم هو « الأجراءات 
التى نتبع فى طعون الضرائب التى ترفع أمام المحاكم 
الابتدئية » » وعبارات القازون المتقدم مطلقة شاملة 
لكل أنواع الطعون التى ترفع أمام المحاكي الابتدائية 
عن كافة قرارات لجان الطعن آبا كانت نوع الضريبة» 
مادامت هذه الطعون ترمع بالتطببيق لنص المادة 
5 من القانون رقم 15 لسنة 111754 التى أحال اليها 


)١(‏ نقفض ءا ديسمير [(191 مجيوعة أحكام النقض السنة 
5 ص 5م ونقض 1١‏ يناير 14154 السنة ١6‏ ص ٠١6‏ ونقض 
5 يناير 1136 السنة 16 ص ١56‏ ونقض 87 ينساير 1116 
السنة 1 ص لاما ء وانظر مؤلف الدكتور محيود رياض مطية 
فى الوسيط قى تشريع الضرائب سنة 199 »2 وقد ابجه فى رأيه 
آلى ما ذهبت اليه محكبة النقض دقم 31٠‏ ص 194 ل الحاشية 
رتم (1)م ى 


7 ش العدد الرايع ب السثة 6٠‏ 


كططكاططخاككاطاااا““#““ثث:ةلتثثتئن ل 


'قانون رسم الآبلولة ( م 8؟ منه معدلة بالقانون رقم 
7ا(؟ لسئة (م156)(١).‏ 
؟ - القانون رقم .ا لسنلة 9م196 منقول عن 
القانون رقم لسئة 1368# - الغارق بيثنهما : 
ويلاحظ أن القانون رقم ./ا* لسئة “لم11 
متقول عن القانون رقم ١15‏ لسنة 1167 بتعديل 
بعض مواد قانون المرافعات بشان اجراءات رقع 
الاستئناف واجراءات تحضيره ©» واللى كان بحدد 
نوعين من الاحراءات لرقع الاستثتاف » امأ بعريضة 
تودع قلم الكتاب أو بصحيفة تعلن للمستأئف عليه » 
والذى كان يرتب.يطلانا متعلقا بالنظام العام » تقضى 
به المحكمة من تلقاء نفسها اذا وفع الاستثناف بغير 
الطريق الحدد فى التشريع ( م ه.؟ من قانون 
المرافعات السابق معدلة بالقانون المتقدم ) (5) ٠‏ 


والفارق الأسامى بين نصوص احراءات 
الاستثناف المتقدمة وتصو ص اجراءات ألطعن عماد 
بالقانون رقم ./!5 لسنة 1481 أن النصوص الآولى 
تقرر كما قدمنا بطلانا من النظام العام عند مخالفة 
طريق الاستئناف الواجب الاتباع » بيئما النصوص 
الثانية لم تفترض آن هناك طريقين لرفع التظلم 
من قرارات لجان الطعن ولهذا لم ينص على اى 
بطلان بسبب اختيار غير الطريق الواجب الاتباع 
وانما نصت على اجراءات موحدة واحدة ورتبت 
البطلان حزاء عدم احترام بعض هذه الاحراءات ىن 

واذا سلمنا جدلا بأن ارادة الشرع تتطلب 
التفرقة فى رفع التظلم من قرارات لجان الطعن على 
ما قدمئاه فأين الجزاء الذى وضعه المشرع فى هذا 
الصدد ؛ وآين النص على البطلان الذى استندت 
إليه محكمة النقض فى أحكامها التقلمة والذى 
وصنفته بأنه « بطلان متعلق بش كل الاجراءات 
ويفترض الضرر » (نقض 58 ناير 1155 السنئة 
ها ص "1 وأحكام النقض العديدة امار اليها 
فى ذات المجموعة ) . ونقول ردا على هذا : ان الضرر 


(1) حكم لمحكبة الرقازيق الابتدائية قى لا/ره/1151 وجحكم 
الجكمة القاهرة الابتدائية فى 545/ه/1954 رقم هاه لسنة 
لإمؤة! الدائرة السابعة غرائب ( الحكمان فر متشودين ) ٠‏ 

(0) انظر دراسسسة تفصيلية فى كتاب التعليق عبلي 
صوص قانون المرافعات السابق ممئة 115١‏ الجرء الثاتى ب 
ويراجع مقال لنا تقدنا فيه هذه الاجراءأت قور استحدائها 
( مقال اجراءات الاستثناف ال|ستحدثة عجلة المحاماه السئة 
اال )اس 


لا يفترض ف البدللان الا اذا كان البطلان منصوص 
عليه صراحة فى التشريع فهنا يفترض الضرر بمجرد 
حصول المخالفة . 


يؤُسفتى أن أقرر أن أحكام معصسكمة النقضش 
المتقدمة قد جرفها تيار المادة 4.6 من قانون 
المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 1514 لسنة 
151 التى كانت ترتب بطلانا من النظام العام تحكم 
به المحكمة من تلقاء نفييها عند مخالفة طريق 
الاستثناف الواجب الاتباع » وجر فتها التفرقة بين 
« الاستئثناف الذى كان يرفع بالعريضة والآخر 
الذى كان برقع بالتكليف بالحضور » . أما بالنسبة 
للتظلم من قرارات لجان الطعن ؛ فلا يوجد أى نص 
يقرر صراحة التفرقة بين نوعين من اجراءات رفع 
التظلم » ولا يوجد من باب أولى أى نص يوجب 
الحكم بالبطلان عند مخالفة الطريق الواجب الاتباع 
ولم تستند محكمة النقض الى آى نص فى هذا 
الصدد . واذا كانت محكمة النقض قد رات أن 
مخالفة طريق رفع التظلم توجب الجكم بالبطلان 
رغم عدم ألنص عليه فمن الواجب الا سحكم بهذا 
البطلان الا بتحقق شرطين أساسيين حددتهما المادة 
؟ من القانون السابق هما ( 1 ) العيب الجوهرى 
(؟) والضري (تراجم صذه المادة ومذكرتها 
التفسيرية ) . وقيل فى ظل القانون السابق فى 
تفسير هذا الضرر أنه هو الذى لا تتحقق معه الغابة 
الملقصودة من الاحراع )١(‏ + 

وتلاحظ تفرقة هامة ايضا بين اجراءات التظلم 
من قرارات لحان الطعن » وبين اجراءات رفع 
الاستئناف »؛ فالاولى تتضمن طرح النزاع للمرة 
الأولى أمام المحكمة بينما الثانية تتضمن استئئاف 
الحكم الصادر فى النزاع من محكمة الدرجة الأولى ) 
والاجراءات الأولى هى مجرد التظلم من قرا صادر 
من لجنة ادارية بيئما الثانية هى طعن على حكم 
صادر من المحاكم ‏ وتعلم أن عبارة الحكم لا تنطبق 
الا على احكام السلطة القضائية وأن عبارة الطمن 
لا تنطبق الا على التظلم من الاحكام الصادرة من 
السلطة القضائية بطرق الطعنالعادية وغير العادية ٠‏ 
وواضح آن الخصومة فى الطعن بمعناه الخاصالتقدم 


(1) كتاب المرافسات للدكتوى ابو الوقا الطبعة التاسعة دق 
+” وما يليه والمشماوى ؟ هن 44] وص 54.0 الحاشسي" 
ورمرى سيف الطيعة السسابعة رقم 360 بط 


طريقا الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة القرائب وه 


(ى الخصومة فى الاستثناف لا تنتقل الى محكمة 
الدرحة الثانية الا بتوافر شروط الطعن وهى كلها 
متعلقة بالنظام العام ! براجع كتاب الأحكام للدكتور 
أبو الوفا الطبعة الثانية رقم 60 ) بينما الخصومة 

فى التظلم من قراوات لجان الطمن تطرح للمرة 
الأولى أمام الساطة القضائية » .التى بسعى اليها 
الواطن متلمسًا عدالتها . 


ولابد ان نقول بحق ان المشرع لم بقصد خلق 
طريقين لرفع التظلم من قرارات لجان الطعن ولم 
ينص على أى بطلان جزاء مخالفة الطريق الواجحب 
الاتباع من ياب أولى ٠‏ 

وقد كان يقت مان “ممطليعة الشر انبا ول 
ادارة قضايا الحكومة أن تمتنع عن ابداء مثل الدفوع 
التى سنراها ٠‏ وكان يجب أن ترنم مع الميشاق 2 
( الباب الخامسن ) « ان العدل وهو حق مقدس 
لكل مواطن فرد لا يمكن أن يكون سلعة غالية وبعيدة 
المنال على المواطن » وان العدل لا بد أن يصل الى 
كل افر حر .ولا يد أن يصل اليه من قير موائعمادية 
أو تعقيدات ادارية ») ., 

أبن هذا مما سوف نراه فيما بلى فى ظروف 
هذه العضية مما يدكرئا بما كان بقوله المتقاضون 
فى فرنسا قبل صدور قاتنون نايليون « اللهم احمنا 
من عدالة المحكمة . ( المرافعات الطبعة التاسعة 
رقم 18351 ص [04). 


وبراعى آخيرا > أن الثانون ٠./ا؟‏ لسنة 9م15 
قد قصد به كما قالت مذكرته النفسرية مجرد 
( التسيط والسرعة » دون أن بمدف أن يرتبهء 
ضمانات معيئة للخصوم أثناء النظلم تختلف عن 
القرر طبقا للقواعد العامة فى رفع الدعاوى » ولا 
يتصور أن يكون الشرع قد قصد أمام لجنة واحدة 
أن يخص بالسرعة والتبسيط الاحراءات يبصدد 
غرائب معينة دون ضرائب أخرى ٠‏ 
؟ س حضور الطعون عليه في مذهب محكمة النقض 
لا يزيل البتلان المتقدم : 
على أن مخالقة الطريق الواجب الاتباع ارفع الطعن 
يترتب عليها البطلان ؛ وان هذا اليطلان لا يزول 
بحضور المطعون عليه جلسة نظر الطعن لآن المادة 


1٠‏ من القانون السسابق ( م ١١5‏ من القانونٍ 


الجديد ) التى تنص على أن بطلان أوراق التكليف 
بالحضور يزول بحضور المعلن اليه ب هذه المادة 
لا يعمل بها الا فى شان البطلان الناثىء عن عيب هن 
العيوب القررة فى المادة » وهى عيب ف الاعلان أو 
فى نيان المحكمة أو فى بيان تاريخ الجلسة المحددة 
لنظر الدعوى .م 3 

كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها المتقدمة 
آلى أن البطلان المتقدم لا يسقط بالتكلم فى لأوضوع, 
ومعتى هذا آنه على 'الرغم من أن ذلك اليطلان غير 
منصوص عليه فى التشريع على ما قدمناه (لأن 
محكمة النقض لم تستند الى أى نص معين يترد 
هذا البطلان ) الا أنها قد اعتيرته بطلانا متصلا 
عليها الاجراءات »© ولا يزول بحضور المطعون عليه 
ولو كان قد أعلن بالفعل بالطعن فى خلال ميماده 
وحضر بعدئذ جلسة الطعن الأولى . كما أن المحكمة 
كانت تقضى بالبطلان دون التفات الى حصول ضرن 
بالتمسك به أو عدم حصوله على تقدس أن ذلك 
البطلان هو بطلان قاتونى (راجع م 5؟ من القانون 
السابق ‏ م ١؟‏ من القاتون الجديد ) ... 


؟ ‏ البدلان ااتغهم يزول بالحضور ويزول بالرد 
على الاجراءات بما يفيد اعتبارها صحيحة' عملا 
بألقانون السابق والجديد : 


اذا أعلن المطعون عليه بالطعن فى ميعاده فان 
أجراءات رفعه تعتبر صبحيحة 0 ولا مجال لمحاحاة 
الطاعن بعدئف بأنه قد رفع طعنه بطريق معين وكان 
بجب عليه أن يرفعه بطريق آخر » لآن الفغرض 
الملقصود من الشكل يكون قد تحقق بتمام اعلان 
المطعون عليه بالطعن فى ميعاده سواء أكان هذا 
الميعاد هو ميعاد الشهر الذى يبدأ من تاريخ الاعلان 
بقرار اللجنة أم هو ميعاد الخمسة عشر يوما التالية 
لابداع عريضة الملعن قلع كتاب الحكمة الانتدائية 
عملا بالمادة 6ه مكررا . 

وبعبارة أخرى ؛ ما يتطلبه المشرع من الاعن 
هو أن بعلن طعنه الى المطعون عليه فى ميعاد الطعن . 
ومتى تم هذا فان الوظيفة الاجرائية التى رمسيها 
القانون للاجراء تكون قد تحققت » أى تكون القابة 
من الشكل قد تحققت . 

وواضح كما قدمنا أن البطلان المتقصسام غير 
منصوص عليه فى التشريع ؛ ولا يتصل بالنظام العام» 


ام العدد الرابع ب السئة .5م 


ومن ثم لا بحكم به الا إذا آنبت المتمسك به أن 
الاجراءات تفتقر الى بيان أو شكل جوهرى وان 
هذا قد سيب ضررا المتمسك باليطلان وذلك عملا 
بالمادة ه؟ من القانون السابق (م .1/5 من 
القانون الجديد ) . والضرر فى نظر القانون السابق 
وكما قالت مذكرته التفسيرية هو ألعيب الذى يفقد 
الأاجراء احدى صفاته الخاصة به والمميزة له يحيث 
لا يتحقق الفرض القصود منه على الوجه الذى 
يريده القانون ؛ وبحيث تفوت على الخصم مصلحته 
التى يقصد القانون الى صيانتها وحمايتها بما أوجبه 
وحصلت المخالقة فيه )١(‏ بم 


واذا تم اعلان المتلعون عليه بالطمن فى الميعاد » 
وائما كان باطلا يسيب عيب ق الاعلان أو فى بيان 
الحكمة التى تنظر الطعن أو تاريخ الجلسة فان 
بحضوره حلسة الطعن يزيل هذا البطلان عملا بالمادة 
به ١5‏ من القانون السابق ( م 15 من القالون 
الجديد ) . وواضح أن المادة المتقدمة لا تشسترط 
حتى يزول البطلان أن يتم الحضور فى ميعاد معين 
أو يتم فى الميعاد المحدد لرفع الدعوى أو الطعن . 
وبعبارة أخرى ازالة البطلان بمجرد حضور المعلن 
اليه تتم بقوة القانون دون أن بحدد القانون أى ميعاد 
يجب.آن يحصل فيه هذا الحضور 4 يعكس الحال 
الواجب أن يتم فى المبعماد المقرر لاتخاذ الاجراء عملا 
بالمادة ١1/50‏ من قانون المرافعات السابق مضافة 
بمقتضى القانون رقم ١.١.‏ لسئة 1151 وعماذ بالمادة 
“ا من قانون المرافعات الجديد ٠‏ 


ومجرد الحضور » ق ذاته »> يزيل البطلان 
ا ال صحيحة من بوم إعلانها 9) ؛ ولا 
شتضى الأمر بعدئذ اضافة:بيانات جديدة أو تصحيح 
بيانات قائمة . وبعيارة أخرى »© الضابط الذى 
وضعه المشرعللتفر قة بينالعيب الذى يزولبالحضور 
وبين العيب الذى لا يزول به هو أن الأول يزول 
بمجرد الحضور فتصبح الاجراءات صحيحة دون 
اضافة بيانات جديدة لاورقة . ففى الحضور اذالة 
لمطللان الصحيفة ولبس تصحيها لها ٠‏ وتتم الازالة 
(1) أنظر كتابنا التعليق على صوص قانون الرائم مك 
السابق عن المادة 16 والجديد عن المادة ١؟‏ والمراجيع والاسه/ 
العديدة المشاى أليها 


(0) تقض ه مارس 1167 السلكئة 6 ص 30١7‏ وتقغن 1.١‏ 
فبراير 151/٠‏ لم١بنشر‏ يعد الطمن رقم 1ه سنة 0] ق بم 


يأثر رجعى » فيعتبر البطلان كان لم يكن » وهذا على 
عكس التصحيح ٠وانمًا‏ أذا ‏ تمت أعادة الاأعلان مصححه 
فيجب أن بكون ذلك فى خلال الميعاد المقرد د ارفع 
الدعوى أو الطعن ل أى فى ميعاد اتخاذ الاجراء ., 
وهذا ما كنا ننادى به قبل العمل بالقانون رقم 1.١‏ 
ألسنة 1519 الذى استحدث القاعدة التي تجيز 
قصحيم الاجراء الباطل يشرط أن يكون ذلك نى 
الميعاد المقرر لاتخاذه )١(‏ . والما اذا تمت أعادة 
الاعلان بعد الميعاد وحضر المعلن اليه بناء على الاعلان 
الصحيح الآخير » ققد قلتناان هذا الحضور لا يزيل 
بطلان الاعلان الأول ؛ ولا بعتد بالاعلان الصحيح ألا 
من تاريخ حصوله ء., 


ومع ذلك أتجه رأى ذهب الى انه لا يجوز 
تخصيص المادة ١1,‏ (ع ١14‏ من القانون الجديد) 
فهى مطلقة وهى لم تشترط لزوال البطلان أن يكون 
حضور المعلن اليه فى نفس الجلسة المحددة بالاعلان 
الذى شابه عيب بل أن اطلاق النص يجعله منطبقا 
على الحضور فق آبة جلسة قالية (؟) »© وان الذى 
يريد التمسك بالبطلان عليه أن يمتنع عن الحضور 
أصلا حتى اذا صدر الحكم جاز له التمسك بالبطلان 
عن طريق الطعن قيه » وهذا الطعن جائز فى جميسع 
الاحوال 9) ٠‏ 

وقيل أيضا أنه حتى مع استيعاد المادة .»1 
مان البطلان المتقدم يرول بالحضور على تقدير أنه 
يعتبر بمثابة رد على الاجراءات بما يفيد اعتبارها 
صحيحة عملا بالادة ؟؟ من القالون السابق 
(ع ؟؟ من القانون الجديد ) . وبعبارة اخرى اذا 
كان التششريع خاليا من المادة .؟1 فان المادة 58 (م 
من القانون الجديد ) كافية لاعتبار الاجراءات 
صحيحة لآن هذا الحضور وق ذاته بعتبر ردا عليها 
أو رذا! على الطعن بما بفيد اعتياره صحيحا (0) ٠‏ 


سيو اس الو اي ا 
يجب على المحاكم أن تمتئع عن الحكم به ولو عن 


٠ آنظر كتاب نظرية الدقوع للدكتوى آبو الوفا‎ )١( 
(؟) امبتبناف الإببكندرية فى 7 فبراير 1161 مجلة التشريع‎ 
٠١“ والقضاء السيبة 4 عن‎ 
استثئاف الاسكبدرية فى 19 ابربل 1181 عجلة التشريع‎ )5( 
وانظر أيضما هد١ العثى فى المشهاورى‎ ٠ القفياء اللببتة 14 ص لأه‎ 
٠ 848.6 من‎ ) 
أنظر استثناف الإبكتدرية فى لا قبراير 1165 بيلق‎ )( 
ع‎ 1١ التشر بع والتوياه السئة 6 مي‎ 


طريًا الطعن ف قراراتة لجان الطعن بمصاحة الشرائب م 


احراء تم فى ظل القانون السابق عملا بالفقرة الثانية 
من المادة ١1١‏ التى لها آثر فورى مباشر : 

اذا كان الأصل أن كل اجراء تم صحيحا فى 
ظل قانون معمول به يظل صحيحا ما لم ينص 
القانون الجديد على غبر ذلك ( م ؟/١‏ من قاتون 
المرافعات السابق والجديد ) » وان كل اجراء تم 
باطلا فى ظل قانون معمول به يظل كذلك » ولا تؤتر 
بصدده أحكام القانون الجديد ؛ وذلك احتراما 
للحقوق المكتسبة للخصوم سواء بالنسبة لصحة 
الاجراء أو بالنسبة الى بطلانه » وروٌكد هذه القاعدة 
صدور المادة الأولى من قانون المرافعات السابق 
والخديد ( والمادتان متطابقتان ) التى تقرريمفهوم 
مخالفتها انه لا تسرى قوانين المرافعات الجديدةعلى 
مانم من أجراءات ( راجع أيضا الماذدة 1/5 من 
قانون المرافعات السابق والجديد ) © يمعثى أنه 
اذا تم اجراء فى ظل القانون السابق » وحصل 
التمسك ببطلانه فى ظل القانونالجديد » فان المحكمة 
تحكم بصحته أو بطلانه بالتطبيق لنصوص القانون 
الذى ولد الاجراء فى ظله ( وأن كان قف قيل أن 
الاجراء وسسيلة لا غاية وآن الحقوق المكتسسية 
بالنسة لبطلان الاجراءات لا يصح أن تؤثر على 
ذات الحقوق الموضوعية ب أنظر محفر الجلسة 
الثانية والتلاثين من محاضر جلسات لجتة مراجعة 
مشروع قانون المرافعات وقد أشير اليه فى كتاب 
التعليق اللمرجع المتقدم عن المادة الثانية رقم )١(‏ 
ص 41١‏ 4 قانه مع التسليم بكل ما تقدم يملك 


التمسك بصحة الاجراء ‏ فى ظل القانون الجديد . 


ونفاذا للمادة 2/0 التى تنص على أنه « لا بحكم 
بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغابة من 
الاجراء » ب بملك أن بثبت أنه على الرم من تتشلف 
ذات الشكل المطاوب آلا ان الفابة من الاجراء أو 
الشكل قد تحققت فيكون الاجراء صحيحا وفقا 
للمادة المتقدمة . 

واللحكمة عندما تجيز نفى اليطلان لا تمس على 
وجه الاطلاق القامدة التى تقرر البطلان بل هى على 
العكس تسلم بها » وتسلم بأن الاجراء قد ولد 
مفتقرا الى البيانالذى بيترتب البطلان جزاء تخلفه» 
وإئما هى يعدئل لا تحكم بالبطلان ( المعترف به من 
جانب الحكمة والقانون ) على اساس نص جديد 
له أثر فورى هو نص المادة .؟/؟ : ويلزم اعماله 
ناذا لصدور المادة الاولى من قانون المرافصات 


التى تقرر أن قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن 
قد فصل فيه من دعاوى ٠‏ وشان نفى البطلان شأن 
تصحيحه نعند صدور القانون ركم + السسيتة 
5 الذى أجاز تصحيح الاجراء الباطل بالتكملة 
رابئا جواز هذا التصحيح ولو بالنسبة لاجراء باطل 
كم قبل نفاذ القانون الجديد () ( راجع كتاب 
المرافعات الطبعة السابعة رقم .؟ (4؟) - أنظر 
كل هذا فى كتاب التعليق الجديد المرجع التقدم عن 
المادة .؟ ص 41 وص 4# »2 وانظر أيضا مقال 
مطول للدكتور أبو الوفا بمجلة الحقوق ‏ مجلة كلية 
الحقوق بجامعة الاسكندرية سنة ./191 تحت الطبع 
فى التنازع الزمنى لقوانين المرافعات رقم /ا وانظر 
كتا بالمرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة العاشرة 
تحت الطبع ) .م 

ونضرب مثلا آخر ٠‏ اذا استحدث أى قانون 
حجديد النص على أن بطلانا معينا بزول بالحضور أو 
باتخاذ أى تصرف معين ©» واذا تم الاجراء باطلا قى 
ظل القانون السابق »؛ اليس من الواجب اعمال 
القانون الجديد بأثر فورى بحيث إذا حضر الخصم 
أو اتخذ ذلك التصرف بعد العمل بالقانون الجديد 
فان الاجراء الذى تم باطلا فى ظل القانون السابق 
يزول عنه هذا البطلان ٠‏ 


واذن » بناء على كل ما تقدم » اذا ولد الاجراع 
باطلا » فليس ثمة ما يمنع من أزالة هذا البطلان 
بالحضور ( م 5١١)أو‏ تصحيحه بالتكملة ( م 519 )/ 
أو نفيه باثبات تحقق الغابية من الاجراء (م ٠؟/؟)‏ « 
وازالة البطلان ونفيه يثمان بأثر رجعى فيعتبر فيهيا 
البطلان كأن لم يكن » بيئما التصحيم بالتكملة لا نتم 
بأثر رجعى على ما قدمناه . وليس ثمة ما بمتع 
من أن يتم الاجراء باطلا فى ظل القائون السابق تم 
لا بحكم بالبطلان فى ظل القانون الجديد بسبب زواله 
بالحضور أو بالتكملة أو بالنفى . 

ب قارن حكم احكمة استئااف المنصورة صدى 
فى /1/51/ 159/١‏ ( الدائرة الثانية المدنية ) رفضت 
فيه اعمال المادة .؟/؟ بأثر فورى . وهذا الحكم, 


1668 أكتوبر 19517 السنة 14 ص‎ ٠١ قاين نقض‎ )١( 
ومع هبذا راجع حكم أخير لمحكبة النقض فى 1975/56/15 لم‎ 
بنشر بعد الطعن رقم 54؟ سنة ه” ق أجان نفى بطلان اجراءات‎ 
من‎ 1/٠١ تمت فى ظل القانون السابق عملا بالمادة ! والادة‎ 
٠ قانون الرافعات الجديد‎ 


51 'العدد الرابع ‏ السنة .م 


غير صحيح فى هذا الصدد : لأن هذه المادة هى تقنين 
لما اسستقر عليه الفقه والقضاء فى ظل القساتون 
السابق (تراجع كل مؤلقات المرافعات بفير استثناءا» 
ولآن المادة .5/1 لا تمس صحة الاجراء أو بطلانه 
وانما مع التسليم بحصول المخالفة الموجبة الحكم 
بالبطلان تزيل هذا البطلان بتحقق الغاية من الشكل»؛ 
ولآن اليطلان بسبب مخالفة طريق الطعن الواجب 
الاتباع بالنسية لقرارات لجان الطعن هو بطلانعلى 
ها قضت به محكمة التقض لا يسقط بالتكلم فى 
الموضوع (نفض 558 يناير 11515 السنة ١١‏ ص 1١١6‏ 
والأحكام العديدة المشار أليها قى ذات المجموعة ) 
فهو يتصل بالنظام العام » ويوجب على المحكمة 
من تلقاء نفسها أن تتحقق من موحبات الحكم به . 
وق هذا نقول في ص .م من التعليق الجديد « على 
أن المحكمة تملك من تلقاء نفسها وقبل الحكم 
بالبطلان 'التعلق بالنظام العام التحقق من مدى 
احترام الشكن المطاوب من المشرع 4 وما اذا كان قد 
حقق الغرض القصود منه أو لم يحققه » وذلك 
ما دامت تملك الحكم بالجزاء من تلقاء نفسها ( راجع 
تقرير اللجنة 'التشربعية بمجلس الامة الذى قرر 
مربان المادة .؟/؟ ولو بالنسبة للبطلان المتعلق 
بالنظام العام واذن تكون المادة 2/6 فيما يتصل 
بالبطلان المتعلق بالنظام العام متضمنة قامدة آمرة 
واجبة الاتباع بأئر مباشر » ولا مجال للتصادم بينها 
وبين فى أدماء بحق مكتسب »> لآن الاعتسارات 
التعلقة بالنظام العام تعلو عن الاعتبارات المتعلقة 
بالحقوق المكتسبة ( اأرافعات الطبعة التاسعة رقم 
1١‏ )لاء ١‏ 

وقلنا فى المقال اللتقدم النشور بمجلة الحقوق : 

« قوانين المرافعات لا شأن لها بجوهر الحقوق 
الوضوعية ؛ ومن ثم القوانين الجديدة منها تطبقئ 
قورا على الدعاوى القائمة أمام المحاكم » ولو كانت 
مر فوعة قبل العمل بالقوانين الجديدة » وذلك اعمالا 
بدأ سيادة القازون » . 

انظر 0 قصعة هله1 عة فاناعصم م16 : غع1ط نم28 
قطصطعة ه16 الجزء الثانى سشة ركم 5٠‏ 


وما ليه ٠‏ لوقل أع 01355021 لس 


(9) يؤيد كل هذا حكم آأخير احكمة التقضي صلدر لآ 
الطعن رقم 545 مسسلتة 515 ق أجار نقفى بطالان 
إجراءات 'نعت فى ظل القائون السابق عملا بصدور المادة الاولى 
والمادة ٠‏ ٠ر؟‏ من قانون المرافعات الجديد التي لها قورى هباشرم 


الطبعة الثالثة سنة 5؟151 الجزء الأول رقم م 
ص ٠١‏ والمراجع العديدة التى أشار اليها . 

ومن ناحية أخرى » بلاحظ أن الفقه والقضاء بى 
ظل القانون السابق كانا قد استقر! على أعمال 
القاعدة التى قئئها القانون الجديد فى الفقرة الثانية 
من المادة .؟ وان اختلقت الضوابط فى هذا الصدد 
( التعليق المرجع السابق ص ١ل‏ بنك 1٠١‏ ) . ومن 
ثم فاعمال الفقرة الثانية من المادة .؟ بعد العمل 
بالقانون الجديد هو تطبيق لقاعدة مستقرة فقها 
وقضاء فى ظل القانون السابق . 


أنظر ايضافى هذا المعنى : الوسيط فى اأرافعات 
للدكتور رمرزى سيف الطبعة السايعة ص )4 و 
48 والطبعة الثامنة ص41 الحاقية والعشماوى 
الجزء الثاني ص .4؟ ص .55 الحاشية . 


١‏ الآثر الفورى لقانون المرافعات الجديد لا 
يمس ما فصل فيه من دعاوى ولو يآحكام فر 
نهائية » وانما اذا أعيد نظر النراع فى ظل القانون ' 
الجديد بعد الطعن فى الحكم الصادر فيه وجب على 
محكمة الطعن تطبيق الاجراءات المقررة فى القانون 
الجديد بالنسبة الى نظر الدعوى والحكم فيها . 

عند نظر مشروع قانون المرافعات السابق بلجنة 
المرافعات بمجلس الشيوخ قال أستاذنا المرحوم 
الدكتور محمد حامد فهمى بجلسة ١7‏ ابريل سئة 
17 » أن الغرض من عبارة « فصل فيه » الواردة 
فى صلب المادة الأولى أن بكون قد فصل ف الدعوى 
ولو لم يحكم فيها نهائيا . وقد وافقت اللجئة على 
هذه الملاحفلة ( المدونة الجرء الأول ص ٠. ) 1١‏ 
قواضح اذن إن صدر المادة الأولى التى تقرر أن 
قوانين المرافمات لا تسرى على ما لم يكن قد فصل 
فيه من دعاوى تقصد أن القانون الحديد لا تسن 
ما فصل فيه من دعادى ولو باحكام غير لهائية . 
وائما اذا أعيد نظر النراع فى ظل القانون الجديد بناء 
على الطعن فى الحكم الصادر فيه ( سواء أكان هذا 
الطعن قد تم فى ظل القانون السابق آم فى ظل القانون , 
الجديد وفتا لاجراءاته ) فان محكمة الطعن تلتزم 
بل خلاف أو شيهه باحترام كل الاجراءات المقردة فى 
القانون الجدبد » لأن الخصومة تكون قائمة أمام 
المحاكم المكلغة بأعمال القانون الجديد بأثر فورى - 
أيا كانت مرحلة تلك الخصومة .. فمثلا اذا صدر 


طريقا الطعن فى قرارات لجان الطمن بمصلحة 


حكم من محكمة الاسبتشناف فى ظل الغاتون السابق » 
ثم طمن فيه بالنفض ٠‏ وقضت محكمة النقض بنقشض 
الحكم واحالة النزاع الى المحكمة التى أصدرت 
الحكم لتحكم فى النزاع من جديد بناء على طلب 
الخصوم »؛ ثم صدر القانون الجديد » فانه يتعين أن 
نتخذ عند نظر هذا النزاع الاجراءات المقررة فى 
القانون الجديد ( انظر مقالنا. المطول فى التنازع 
الزمنى لقوانين المرافعات ‏ مجلة الحقوق سسنة 
.كا تحت الطبيع رقم ١٠١‏ والمراجع والأاحسكام 


العديدة المشا اليها واأرافعات للدكتور أبو الوفا 
الطبعة العاشرة ب تحت الطبع ) . 
/! - خاتمة : 


قدمنا أن الراى بتجه الى أن الطعن فى قرار 
لجان .الطعن بمصلحة الضرائب ير فع بعضه بعريضة 
تودع فلم كتاب المحكمة » بالنسبة لبعض الضرائب» 
تطبيقا للقانون رقم .57 لسنة 1667 © ويرفع 
البعض الآخر بالنسية لضرائب أخرى بصحيفة تعلن 
الى المطعون عليه كما كان بنص قانون المرافئمات 
السابق . وف الحالتين يتعين أن يتم ابداع العريضة 
أو حصول الاعلان فى خلال ميعاد الطمن . ورآينا 
أن محكمة النقض قد ذهبت الى أن مخالفة طريق 
الطعن يرتب بطلانا لا بزيله حضور المطعون عليه 
حلسة الطعن » كما استبان من الأحكام العديدة 
الصادرة من محكمة النقض ٠‏ 

وحتى فى ظل قانون المرافعات الجديد ؛ وعلى 
الرغم من أن هذا القانون يوجب رفع الدعوى 
بعرضة تودع قلم كتاب المحكمة (م 19 منه ) 
شأنه فى هذا شأن القانون رقم .67 الذى يوجب 
رقع الطعن بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ الا 
أن مواعيد اعلان المدعى عليه أو المطعون عليه تختلف 
فى كل من القاتونين كما ان الجراء بختلف »© فبيتما 
بوجب قاتون المرافعات أعلان المدعي علبهبالصحيفة 
فى خلال ثلاتة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب والا 
اعتبرتٍ كأن لم تكن (م ١خ‏ ) )١(‏ 4 أن القانون 


)١(‏ وهذه التقاعدة لا تتلمق بالنظام العام عملا بالقواعد 
العامة ؛ بحيث لا يجوز للمحكمة الحكم من تلقاء تفسها باعتييار 
الحكومة كأن لم مكن اذا تم اعلان المدعى عليه يعد الثلاثة أشهر 
المتقسدمة 5 


الضرائب 527 
- 93 ٌ 
رقم .لا؛ يوجب أن بتم هذا الاعلان بالنسبة الى 
الطعن فى خلال الخمسة عشر يما التالية لابداع 
عريضة الطعن قلم الكتاب © والا وجب على المحكمة 
الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها م 
وراينا فى البحث المتقدم وفى أحكام محكمة 
النقض وق التعارض بين قانون الراقعات الجديد 
والقانون رقم ملا لسنة "7م198 7ب رأينا صورة 
لعدم التناسق فى التشريع يذهب ضحيتها بعض 
المواطنين دون أن بكونوا قد أرتكيوا ما يستوجيع 
المؤاخذة أو توقيع الجزاء . 
ولقد قصدت وزارة الخزانة التبسيط والسرعة 
بالقانون رقم .14 لسئة 1967 © ومع هذا فقد 
خلق التعقيد وعدم الاتساق »© وانشأ حقوقا لبعض 
الخصوم فى التمسك بالبطلان » هذو الحقوق هى, 
مسخيثة » وهى من قبيل الاستعمال ه فير المشروع 
للحق . 
ونحن نهيب بوزارة الخزانة أن تلغى عن القون 
القانون المتقدم » وتعود الى القامدة العامة فى رفع 
الدعاوئ المقررة فى قانون المرافعات » وليكن دستور” 
جميع الوزارات أن تحيل الى هذه القُواعد فتتوحد' 
5 رفع الدعاوى فى جميع الاحوال ٠‏ 
كما نهيب بالحاكم الخكنة 6 وعل راضية عية 
النقض » أن تعتد بالغابة من الاجراء وفقا لما تنص 
عليه الفقرة الثانية المستحدثة من المادة .؟ 6 ولى, 
كان البطلان منصوصا عليه فى القانون السابق أو 
الجديد » فهذه المادة تفترض أن المخالفة الموجبة 
للحكم بالبطلان قد نصت وتفترض أن القانون ينص 
صراحة على البطلان » ومع كل هذا هى تمنع المحاكم 
الاجرائية التى رسمها له القانون . والتى من أجاها 
نص على البطلان » ومن أجلها قصد حماية. حقوقة 
المنقاضين . 
واخيرا » نقول مع ١‏ الميثاق 4 » كيف بتصور أن 
تكون العدالة - فى هذا العهد ب بعيدة المثال سبب 
تعقيدات فى النصوص » وهى لم تقصد فى الواقع 
آلا التيسيط والتيسير .6 


كان من اثر الحرج العسائية الآخيرة مسسئة 
وارتباك التجارة الدولية أن قلت 
يعض المنتجات فارتفعت أسعارها الى درجة خيالية 
صسبب زيادة الطلب وقلة العرض مما اضطر الشارع 
الى التدخل الأجل مكافحة هذا الغلاء فأصدر خلال 
الحرب الأوامر العسكرية لأجل تحديد الأسعار 
والأرباح بحيث لا يجوز للتجار البيع بأكثر من هذه 
الأسعار الرسمية التى تحددها الحكومة . 
ثم نظم الشارع هذا الموضوع بقانون رقم 156 
السنة 1145 ثم رأى استبداله بالنظام الحالى وهو 
المرسوم بقانون رقم 119 لسسنة .1160 الخاص 
يشكون التسبعير الجبرى وتحديد الأسعان (1) ٠.‏ 
وينص القانون الحالى بالمادة الحادية والعثشرين 
على الغاء القانون القديم سالف الذكر رقم 17 لسنة 
: ه ولكن مع ذلك أوضح اسستمرار العمل 
بالقرارات ألتى صدرت لتنفيذه فيما لا بتعارض مع 
. القانون الجديد . 
والباعث على بقاء قرارات القانون القديم الملغفى 
هو توفير متاهب صدور قرارات جديدة تحل محلها 
بدون مصلحة من هذا التكرار بسبب تشابه القانون 
القديم مع القانون الحالى مما لا بستدعى صصسياغة 
.جديدة للقرارات التنفيذية . 
وأما خلاصة القانون الحالى فهى حق الحكومة 


0101 المرا 5-5 كناب كوانين ا سن والتمسعم 1 
8 لجبرى 
واحكام النمخض للا سحاد محمد فهيم أمين الحامى - طيعة 0 


ةا مكتبة دار “عكر العربى بالقاهرة ؛ وئدلك مؤلعات شراح ” 


الماتون التجارى م 


أ التعراييق وريد ١‏ اشط 3 


أثمان البضائع المعروضة للبيع والزامهم بمدم 


. الامتناع عن البيع . 


كما بجوز للقرارات ١اوزارية‏ الصادرة تلفيذا 
للمادة الخامسة من القانون الحالى أن تفرض القيود 
على الاستهلاك سبب قلة امنتجات ٠‏ 

كما نظم هذا القانون العقوبات المخنلفة ضد 
المخالفين لاحكامه ٠.‏ 

ونظرا للصفة الجنائية لهذا القانون فلا محل 
للتوسع فىتطبيقه بحيث لا يشمل السلع والحاجات 
الفير داخلة فى التسعير الجبرى وتحديد الأرباح . 
وانما تعتير أسعار هذه الاشياء خاضعة للقواعد 
العامة وحداها وهى تقضى بحربة التاجر فى تحديد 
أسعاره عملا بحرية التعاقد خصوصا ان العبن جائزر 
فى كل العقود مدنية كانت أم تجارية فلا يعتبر هذا 
الغين من العيوب المفسدة للرضاء والمبطلة للعقد . 

والخلاصة فان القاعدة هى حربة التاجر فى 
الحالات الخارجة عن نطاق قائون التسعير الجبرى 
حيث لا بتقيد فيها بالسعر العادل أو بسعر الثل ٠‏ 

وكل ما هناك فان التادر الذى بتعسف فى 
تحديك أسعاره قد يعرض نفسه أحيانا للعقوبات 
طبقا للقواعد العامة ( م 57/954؟ عقوبات ) فضلا 
عن دعاوى النعوض فى حالات المنافسة الغير 
الشروعة اذا لزم الحال . ش 


الصغة التجارية لاقانون ب يعنير المرسوميغانون 


رقم +5( لسنة .ه15 من القوانين المنظمة للتحارة 
لان أساسة هق تنظيم أسعفار اليضائع الى ولذلك 
بعتير من القوانين المكملة للقانون التجارى ١‏ 

والواقع أنه كان دنص بالمادة الثانية والعشردن 
على اختصاص وزير التجارة يتنفيذه بحيث يختص 
باصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .. 

ولكن أحيل هذا الاختصاص بعد ذلك سيب 
الصادر فى 15151/11/51 ٠.‏ 

وبلاحظ أنه بجانلب الصفة التجارية للقانون 
سالف الذكر قانه يوجد له أيضا صفة جنائية 
اضافية لأنه يشمل تنظيم العقوبات ضد ألخالفين 
لاحكامة . علاقنه بقانون التمون ‏ تدخل الشارع 
ايضا شانون آخر لتنظيم تموين البلاد وحماية 
المستبلكين سسبب قلة المنتحات وتحقيق العدالة 
قُْ التوزيع ٠‏ وذلك بالمرسوم بعانون رقم ه53 لسنة 
م الخاص بشئون التموين الذى يشمل أيضا 
العقونات ضد المخالفين لأحكامه . 

مئال ذلك # دنص بالمادة الثامنة على أن بصدر 


المخابز بالوزن للتحايل على بيعه بالسعر الرسمى 
ولكن بوزن أقل . 


5/5 طعن لاه" سنة 88 ق بالمحاماة 
سئة .ه عدد أول ص ١١١‏ بخصوص عدم تقييد 
القافى بالقرار الوزارى 19355/5481 يضرورة وذزن 
عدد معين من الأرغفة الناقصة حين ضبط الواقعة . 


11/1/91 طعن 1957 سنة 88 ق 
منشور أيضا فى كتاب الأستاذ محمد فهيم أمين 
صفحة ؟؟١‏ . وبتعلق بفروق التسامح فى وزن 
الرفيك يسبب الحفاف . ١‏ 

1/565 طعن 17.5 سثكة 58 ق 
مجموعة أحكام: النقض سنة !1 ص 1178 وهو 


8 التسعير الجبر وتحدبلا الار 0 


منشور أيضا فى كتاب الاستاذ محمد فهيم أمين 
صفحة 11/8 ٠.‏ ويقغى بمعاقية بائع الرغيف الناقص 
وزنا ولى كان غير صائمة 0 

مثال. آخن ب نظم قانون التموين سالف الذكن 
حق الحكومة فى الاستيلاء على البضائع لآأجل.ضمان 
عدالة توزيعها ., 

كما الزم بعضس الثتجار بسسدم قلق محالهم 
وتصفيتها بدون اذن الحكومة لآجل ضمان تموين 
الحمهور مهما قل ر بسحهوم ره 
يعتير مكملا للآخر حيث الهدف المشترك هو تمكين 
الجمهور من أن بحد السلع الضروربة بدون إرهاق» 
ولك مع ذلك مستقل كل مو ضوع ينظانه "+ 

وسيكون هذا البحث معصور! على قانون 
التسعير الحبرى وحده دون التموين 35 
تحديد الأسعار : 


ينص قانون 195./1517 ١‏ مادة أولى وثانية )[ 
على أن تتولى الحكومة تحديد الحد الأقصى لاسعار 
بيع الأصناف وااواد المبيئة بالجدول اللحق بهذا 
القانون ٠‏ 

وبأن بكون فى كل محافئلة ( لجنة التسعيرة ) 
برياسة المحافظ وتختص بتحديد الحد الأقمى 
لأسعار بيع هذه الأشياء فى حدود اقليمها . 

ويعلن المحافظ هذه الأسعار 1 سبوعيا وبالطريقة 
التى بحددها (م ؟ فقرة ثالثئة) .. 

وتطبيقا لذلك حكمت المحاكم بعدم ضرورة نشى 
هذه الأسعار فى الجريدة الرسمية والوقائع لآن 
القانون ترك للمحافظ اختيار طريقة اعلان هذه 
الأسعار ( نقض حنائى /ا١‏ مابو ١966‏ طعن .5148 
سنة ؟؟ ق مجموعة أحكام النقض سنة " ص 156 
ومنشور أيضا فى كتاب الأستاذ محمد فهيم أمين 
صفحة لإلم) . 

كما بعين مجلس الوزراء ( م 7) لجنة عليسا 
برياسة الوزير المختص ( التموين ) للاشراف على 
لجان التسعير بالمحافظات ورسم الخطط لها . 


ويجونز ( م ؟ ققرة ثانية ) للوزير المختص 


يزه العدد الرابع ‏ السنة .ه 
ا 0000 ذأ1#1ذأذ ا تن م و 


( التموين ) تعديل الجدؤل الملحق بالقانون الذى 
بتحدد الأشياء' الواجحب تسعير ها ٠‏ وسصواع كان هذا 
التعديل بالحذف أو الاضافة .ى, 


وتعتبر .لجان التسعيرة ملزمة بالجدول وتعديلاته 
الوزارية لآنها لا تملك حق التعديل حيث يعتبر 
خاصا بالوزير وحده ( نقض جنائى ؟ ناير /1551 
طن 1١90١‏ سئة 76 ق مجموعة أحكام النقض سنة 
ها صنفحة ؟؟ ) ٠‏ 

ألبيع بأكثر من التسعيرة ب ينص القبسانون 
بالمادة الثانية فقرة رابعة على أن ( يكون تعيين 
الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل 
أو بعض الأصناف والواد التى يتئاولها التسعيي ) , 
وبعاقبالمخالف الذى يبيع باكثر من الحد 
الأقصى لهذه الأسعار بالعقوبات المبينة بالمادة 
التاسعة من القانون المذكور . 


والفهوم عدم الإلتفات الى شكل ألبيع فسسواء 
كان بالجملة أو بالتجزئة . وذلك بسبب عموم النص 
وكل ما هثاك فقد جرت عادة اللجان على وضع 
سعر خاص بكل شكل ٠‏ وقد تضيف أحيانا سعرا 
ثالثا لنصف التجزئة ء, 

ولذلك حكمت محكمة النقض الجنائية بأن 
البيع باازاد العلنى أو بطريق الجزاف يعتبر خاضعا 
للتسعيرة ( .؟ شاير ١56.‏ طعن 1 سئنة .؟ ق2. 
مجموعة أحكام النقض سنة أولى ص 188 ومنشور 
أيضا فى كتاب الآستاذ محمد فهيم أمين صفحة 5) 

كما بكفى مجرد البيع بأكثر من الحد الأقصى 
للتسعدة دون التفات الى الباعث ('نقض جنائى 
اكتوبر سنة 1958 طعن ١178‏ سنة لإ ق. 
مجموعة أحكام النقض سنة 18 صفحة /989) . 

قلا يهم مثلا رضاء اللشترى وعدم الاكراة ٠أوق‏ 

كما لا بلتفت الى عذر البائع بجهله للقانون , 
لآن قانونالعقوبات والقوانين المكملةلهكقانو نالتسعير 
يعتبر مفروضا علمها للجميع ( نقض جنائى 1 أكتوبر 
سنة 19159 سالف الذكر ونقض جنائى .؟ نوفمير 
سنة 19517 طمن 15485 سنة /؟ ق . مجموعةحكام 
التقض سنة م١1‏ ص .)1١1١5‏ 

كما لا يلتفت الى تفاهة فرق السعر ( نقضر 


جنائى ١‏ اكتوبر سنة 17 سالف الذكر بخصوص 
ببع علبة واحدة سجاير بلمونت بزيادة خمسه 
مليمات ). 

ولكن فى الحيساة العملية تضطر المحاكم الى 
التساهل بسبب شدة العقوبات وعدم السمام 
بوقف التنفيذ رم 15 ) لآن الرحمة فوق العدل . 

ويعتبر من أهم الوسائل المعروقة آمام المحاكي' 
هى طية الميزان وتفليف البضاعة . 

والواقع أن المفروض فى وزن البضاعة أن بكرن 
دقيقا ولكن بحدث أحيانا تساهل البائع لاجل ارضاء 
الزبون بحيث ينال المشترى أكثر من حقه . 

فمثلا آعتاد الجمهور أن يشترط على البائع حين 
وزن اليضاعة فى الميزان ذى الكفتين أن تكون كنة 
السضاعة هى الراجحة بحيث تطب قلليلا ولا تتعادل 
مع الكفة الأخرى 5 ويؤدى ذلك آل فرق فى الوزن 
لمصلحة المشترى ٠.‏ 

وكذلك يحدث (حيانا قيام البائع بتغليف 
البضاعة أو وضعها فى كيسنى ورق هه 

وفى هذه الحالات ترى المحاكم احيانا أن طبة 
الميزان أو التغليف بعادل الزيادة القليلة فى السعر 
التى حصل عليها البائع وتحكم بالبراءة ٠‏ 

والقاعدة هى مسئولية البائع عن مخالفة قانون 
التسعير ولو كان غير منتج للبضاعة ( نقض جنائى 
٠‏ نوفمير /ا95١1‏ طعن 15815 سلةة لام قا, 
مجموعة أحكام النقض سنة م١‏ ص .)1١١11‏ 

كما يعتبر البائع مسئولا ولو كان البيع لحساب 
شخص آخر لأنه طبقًا للقواعد الهامة يعاقب مرتكب 
الجريمة ولو كان ارتكابها بدون مصلحة شخصسية 
أو كانت لحساب - شخص آخر . 

ولذلك بعاقب المستخدم فى المحل التجارى رغما 
من أنه ببيع لحساب المحل وليس لحسابه الخاص ٠‏ 
وعلى كل حال فقد نظم القانون عقوية خاصة لصاحب 
المحل (م .)1١6‏ 
البيع بأقل من التسعيرة : ظ 

0 تعتير الأسعار المحددة ف التسعير الجبرى هى 
مجرد حد أقصى بحيث يجوز للبائع أن سيع بأقل 
هنها . والواقع أن المقصود بالتسعي الجبرى 
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وتحددبك الأرباح هو مصلحة المسستهلكين و ليس سطيم 
المنافة بين التحار ٠‏ 


تحديد الأسعار بالفنادق والمطاعم : 


ينص القانون « م + شمره 6 و © ) بأنه بجوق 
للوزير المختص ( التموين ) تحديد أسعار الماكولات 
المحال العمومية امعدة لبيع المأكولات والمشروبات 3 

وكذلك تحديد أحور الغرف بالفنادق وما 

وكذلك نحديد معابل الدحول للمحال العمومية 
اذا وجد . 

وكل من يحالف هذه القرارات الورارية يعاقب 
الكل ٠.)‏ 

ومثال ذلك 2 الكيبو من الكباب والكمعتة قانه 
مسعر . وكذلك تمن مشيروب الفهوة والشاى والمياه 
الغازية .. الى آخره .. وكل ما هناك فقد يختلف 
السعر قليلا من محل الى آخر حسب ظروفه 
ودرجته ( أولى أو نائيه .. الى آأخره ) الى نعررها 
الحكومة . 


تحديد الأرباح : 


ينص القانون بالمادة الرابعة فقرة ؟ولى على 
أنه يجوز للوزير المختص ( التموين ) ان بعين بعرار 
مئه الحد الأقصى للربح الجائز لأصحاب المصسائع 
والسستوردين وتجسار الجملة ونصف الحملة 
والتجزئة : وذلك بالنسبة الى أبة سالعة تصنع 
محليا . او تستورد من الخارج اذا رأى انها تباع 
بأرباح تجاوز الحد اللألوف . 

وكل من بخالف ذلك يعاقب بالمادة التاسعة من 
القانرن , 

ويعتبر تحديد الربح نوعا من تحديد الأسعار 
لآن التاجر ملوم بالبيع فى حدود التكاليف مع اضافة 
الربح الذى يجب عدم تجاوزه بالنسبة المحددة 
بالقرارات الوزارية . 

وااواقع أن الخلاف بين تحديد الأسعاز وتحديد 
الأرياح هو أنه فى الحالة الآولى تحدد الحكومة سعرا 
موحد! للبضاعة المعينة ..., واما فى الحالة الثانية 


هانها تكتعى بتحديد النسية المنوية الجائز اضافتها 
الى «كاليف انتاج البضاعة أن استيرادها مقايل 
ابربع . فيفال مثلا ضاف للمستورد /١١‏ من 
المعمرره حسب نوع البضاعة ر راجع فى ذلك القرار 
الوزارى رقم -110./18 وكددلك القران 
لل 0 أو حسنته شكل التحاره بالحملة 
أو التحرنة 5 

والباعث على تخديد الأرياح هو تنوع أصئاف 
اليضاعه فضلا عن اختلاف تكانيف كل نوع خصوصا 
سبعر موحد لجميع أنواع هذه اليضاعة 35 

طب سانات التكاليف بت اهنم العانون بحصول 
الحدومه على البيانات الحقيقة لتكاليف صنع 
الملسجات أو تكاليف اسسيرادها وذلك حتى يمكتها 
تحديد السيعر المعدول ومرافية الآرباحا حددة فينص 
القانون بالمادة السابعة على أنه يجوز للوزيرالمختص 
(التموين) أن يكلف اصحاب المصانعالمحلية والمتاجر 
تقدبم هده البيانات بل وتعديم عينات من هذه 
البضائع إذا لزم الأمر لاجل قحصها والاطمئنان الى 
صحة بيانات التكاليف . 

وكل من بخالف القرارات الوزارية المنظمية 
لطلب يانات التكاليف بيعاهب بالمادة الثالئة عشر 
فقرة ثانية من القانون ٠‏ 
اعلان الأسعار : 

ينص القانون بالمادة السادسة على أنه يجو 

للوزير المختص ( التموين ) أن يئرم تجار التجزئة 
والباعة الجائلين ياعلان أسعار ما بعرضونه للبيع ٠‏ 
وباقى المحال العمومية بالاعلان فى أماكنها عن 
أسعارها ٠.‏ 


والمفهوم أن هذا الالتزام شامل لجميع الأسعار 
وسواء كانت خاضعة للتسعير الجبرى وتحديد 
الأرباح أم لا . وذلك بسيب عموم النص ١‏ نقض 
جنائى ؟ نوفمبر سئة 1161 طعن 19م سنة ما ق 
مجموعة آحكام النقض سئة أولى ص 78 » والحكم 
منشور أيضا فى كتاب الأستاذ محسد فهيم أمين 
صغفحة "ا ) م 


3 العاده الرابع ب الستة ,٠ه‏ 


وبعاقب المهمل فى أعلان الأسعار بالمادة الثالثة 
عشر من القانون . وهى تقرر عقوية الحبسس بثلائة 
آشهر على الأكثر وبفرامة من خمسة جنيهات الى 
خمسين حنيها أو ياحدى هاتين العقوبتين . 
ولكن المادة ١7‏ سالفة الذكر أوضحت أيضا 
يأن هذه العقوبة فى حالة البائع الجائل هى الحبس 
ثلائة أشهر على الاكثر وبغرامة خمسين جنيها على 
الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين . ويعبارة أخرى 
فان العقوبة هنا آخف لعدم وحود حد أدنى للفرامة 


طريقة أاعلان الأسعار : 


أوضح القرار الوزارى رقم هلما لستة .156 
م 19 ) بان اعلان اسعار البيع بالتجرئة للسلع 
وامواد بكون بكتابة هذا السعر على السلعة ذاتها . . 
أو على غلافها أو على بطاقة توضع عليها ٠.‏ وبجوز 
الاكتفاء ببطاقة واحدة للسلع المماثلة ولو تعددت 
الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . 

ولكن حكمت المحاكم بعدم الاكتفاء بعمل كتالوج 
يأسعار المحل مع تعليق لافتة فى المحل بالتنبيه الى 
هذا الكتالوج وذلك يسبب مخالفته للقرار الوزادى 
7 طمن 1.71 سئة 91 ق . مجموعة أحكام 
النقض سنة ١‏ صفحة 12985 والتى نقفضت الحكم 
بالبراءة ) ٠‏ 

وأما الباعث على الزام التجار باعلان الاسعار 
فهو سهولة ضبط مخالفات التسعير الجبرى وتحديد 


بخجل التاجر من اعلان أسعار تزيد على أسعسار 
منافسيه فضلا عن .راحة الجمهور وصعوبة الفثن 
واستفلال جهله بأسعاى السوق خصوصا اتها 
تتغير أحيانا بسرعة وقت الازمات فضلا من اضطرار 
الجمهور الى سرعة الشراء بأى سبعر بسبب قلة 
البضائع وقت الأزمات مما لا يدع مجالا للبحث 
والاستعلام ٠+‏ 


وعلى كل حال فيشترط فى التزام اعلان 
الأسعار أن تكون البضاعة معروضة للبيع كما هق 
واضح من نص المادة السادسة بالنقرة الأخيرة .. 
ولذلك اذا كانت البضاعة غير معروضة البيع سبب 
من الأسباب فلا محل لاعلان سعرها ( تقض حتائى 
١‏ ديسمبر سلة 1558 محاماة سنة 1؟ ص 5 الا 


حيث الفضدت حكما بالادانة لعدم رده على دفاعالمتهم 
بآن البضاعة غير معروضة للبيع ) .. 

ولكن ربما كان هذا الشرط محل نظر لانه يؤدى 
فى الحياة العملية الى سهولة التلاعب حيث يدهى 
المتهم بأن البضاعة مباعة ولم تم تسسليمها ولا يعدم 
وسيلة للاثبات وبذلك يفلت من العقوية , 


الواقع حدث مع الاسف أن اعتاد بعض التجار 
على تخصيص واحهة المحل للبضاعة المباعة وحدها 
بدون اعلان أسعارها ٠‏ ومع وضع لافتة توضح ذلك 
لأجل تفسير عدم اعلان سعرها ٠‏ واذا طلب أحد 
العملاء شراء مثلها وعدو!أ باحضارها من خارجااحل 
وتلاعبوا بالأسعار بدون رقابة ٠‏ 


باعلان أسعار البضاعة امعروضة فى واجهة المحل 
التجارى ولو كانت مباعة . 


البيع سعر أعلى من اكعلن على البضاعة : 


لم كتف القانون بواجب اعلان الأسعار بل الزم 
التجار باحترام هذا السعر أل معلن فى تماملهم وال 
عوقبوا اذا باعوا بأكثر منه ( م 5 و7١).‏ 

ويثسل ذلك السلع الداخلة فى نظام التسعير 
الجبرى وتحديد الأرباح وباقى السلع الآخرى . 
وكل ما هناك فالعقوية أشد فى الحالة الأولى (م1) 
عن مثلها فى الحالة الثانية رم 1 ) . 

والفهوم آنه يكفى تجاوز السعر المعلن على 
البضاعة ولو كان سعر البيع لم يتجاوز حدود 
التسعيرة لأن القصود هو وحوب احترام السعر 
المعلن كحد أقمى ولو كان بقل عن التسعير الجبرى». 


جريمة الامتناع عن البيع : 

القاعدة هى حرية التاجر فى بيع بصائعه فى 
الوقت المناسب له فضلا عن حريته فى اختيار 
عملائه . بل ذهبت المحاكم بحق التاجر فى ذلك ولو 
الذى يلحق بالراغبين فى الشراء . 

وكل ما هناك فنستثنى حالة الثىء المعروض 
مع ثمنه أمام الجمهور فى واحهة المحل حيث ترى 
المحاكم فى هذا العرض ايجايا بالبيع لكل طالب وبذلك 


التسعير الجيرئ وتحديق الأرباح لج 


تم العقسد يقيول أول راغب فى الشراء بالثمن 
العرو ض ١‏ 

واما الحكمة ى خرية التاخر قهى أن البيع 
انفاق يتم برضاء الطر فين البائع والمشترى فلا يجوز 
اكراة أحدهما على تكويتة .. 

ولكن خثى الشارع بمناسبة الحرب العالمية 
وما تخلف عنها فى أزمات فى التموين حيث قلت 
النتجات وارتبكت التجارة الدولية ان يحاول 
التجار التلامب فيمتنعون عن البيع لاجل اكراة 
الحكومة على زيادة الأسعار المحددة أو لأجل 
الضاربة والتخزين طمعا فى البيع خين ارتفاع 
الأسعار أو لاجل البيع سرا بأسعار تزيد عن 
التسعر الجيرى وتحديد الأرباح . وهذه الحالة 
الآخيرة هى المروفة بالبيع قى السوق السوداء ب.. 

ولذلك لم بكتف قانون 116./151 بتحديد 
الاسعار والارباح بل اضطر الى النص فى المواد 1 و 
و 8( على المسئولية الجنائية للتاجر الذى 
بمتئع عن بيع السلع الموجودة لديه اذا تقدمالراغبون 
فى الشراء () + 

واوضم القانون سالف الذكر بأن هذا الالزام 
شمل جميع السلع وسواء كانت داخلة فى نظام 
التسعير الجبرى وتحديد الارباح أم لا ٠‏ 

ولكن بلاحظ أن عقوبة الامتناع عن بيع السلعة 
الخاضعة لنظام التسعير الجبرى وتحديد الارباح 
الثررة بالمادة التاسعة تعتبر اشد من مثلها اذا 
كانت السلعة خارجة عن النظام المذكور م 19 ) .. 

كما يلاحل اختلاف اسلوب القانون فى الحالتين 
لانه اكتفى بمجرد الامتناع عن البيع فى حالة السلعة 
الفري مشمولة بتحديد الارباح والتسعير الجبرى 
(م "1 ) وكذلك فى حالة الامتناع عن بيع اللأكولات 
والشروبات فى المحال العمومية (م ٠ ) ١١‏ 

وأما فى حالة السلعة الخاضعة لنظام التسعير 
الجبرى وتحديد الارباح فان القانون ينص بالمادة 
التاسعة بجائب الامتناع عن البيع ( أو فرض على 
الشترى شراء ساعة ؛خرى معها أو علق البيع هلى 
أى شرط آخر بكون مخالفا للعر ف التجارى ) هه 


)١(‏ كما تدخل الشارع بقانون التموين 1548/18 وآلوم 
بعض التجاى بعدم غلق محالهم أو تصفيتها بدون اذن الحكومة 
حتى يستمرون فى لموين الجعهور مهما قل ربحهم م 


ويعبارة أخرى ققد اعتير الشارع تعليق بيع 
النتلعة المسعرة أو المحددة الربح بهذه الشروط 
نوعا من الامتناع عن البيع ويعاقب عليه بالعقوبة 
ذاتها 1 

والباعث على ذلك هو أن فرض التاجر ارادتة 
على المشترى لأجل الزامه يشراء سلعة أخرى هو 
التلاعب والغشن حيث يحاول التاجر الحصول على 
أرباح من هذه الصفقة الاضافية بدلا من الاكتفاعءع 
بالربح القليل المحدد بالبضاعة المرفوب فيها من 
الجمهور والمشوولة بالتسعير الجبرى » 

كما يحدث أحيانا أن تكون السلعة الاضافية 
خاضعة أشضا للتسعر الحبرى وتحديد الأرياح 
ولكنها كاسدة وغير مرغوب فيها فيحاول التاجن 
توزيعها حبرا على المشترين المحتاجين للاصئاف 
الأخرى ٠‏ 


وبعتبر ذلك امتناعا عن البيع فى الحالتين سبج 
عموم النص . والواقع أن النتيجة واحدة لانه فى 
الحالتين بجد الجمهور صعوية فى الحصول على 
حاحاته . ولا بلتفت الى رضاء المشترى لانه مضطر, 
الى قبول شرط التاجر بسبب صعوبة التموين وقلة 
البضائع فى السوق ٠‏ 

مثال ذلك يشترط البائع على الراغب فى 
شراء بطيخة واحدة مسعرة أن يشترى معها شمامة 


غير مسعرة أو عئيا مسعرا أو بطيخة آخرى 02 


ولذلك فان تعليق البيع على قرط مخالت 
للعرف التجارى يوُدى الى اكراه الشترى على قبول 
هذا الشرط بسيب شدة حاجته الى البضاعة 
المقصودة . 

وأما اذا كان الشرط غير مخالف للعرف التجارئ 
فيكون البيع سليما ولا محل للعقوبة ( راجع بحث 
الاستاذ [حمد رفعت خفاحى فى مجلة المحاماه سنة 
5" ص هلاه ٠)‏ 

ولكن مخالفة الشرط للعرف التجارى تحتاج 
الى تفصيل .. وذلك لآن العرف التجارى قد يكون 
أحيانا مصلحة البائع فيقفى مثلا بالزام المشترى 
بمصروفات نقل البضاعة الى منزله فاذا اتفق 
الطر فان على مخالفة هذا العرف بحيث تحمل البائع 
كل أو بعض هذه الصروقفات فلا محل للعقودة ضفا 
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هذا البائع لان الشرط رفما عن مخالفته للعرف 
بعتبر ق مصلحة المشترى قلا محل لمظنة الاكرام 
وهى أساسن تجريم البيع المعلق على شرطا ٠‏ 

ولذلك ترى أن غرض الشارع من تجريم البيع 
المعلق على شرط هو حالة الشرط المضر بالمشترى 
حيث يعتير ق حالة أكراه .. وذلك ما لم يكن هذا 
الشرط معتمدا بالعرف التجارى فلا محل تشكوى 
المتسترى كاتقاقه مثلا مع البائع على تسليم البضاعة 
بمتزل المشترى مع تحمل هذا الآخير بمصروفات 
النقلء 

واما اذا كان الشرط لمصلحة المشترى أو لمصلحة 
الطر فين فقد سقط الباعث على تجريم البيع لخلوه 
من الاكرنآه وهو أساس التجرم لهم 


وعلى كل حال قان الامتناع عن البيع سررتو قيع 
العقوبة ولكن لا محل لتدخل الحاكم . والحسكم 
يتكوين الصفقة المقصودة لأنه لا محل لتكوين العقد 
بسون رضاء ره 

ولكن تجريم الامتناع عن البيع بؤدى أيضا الى 
اعتبار هذا الامتناع خطنًا مدنيا فيلزم مرتكبيه 
بالتعويض للطرف الآخر عملا بالقواعهد العامة 
ام 7"( مدنى ) وقيما يلى تطبيقات المحاكم لحالات 
الامتناع عن البيع : 


ل ل الامتناع الجرئى يعتير كالامتناع الكلى فاذا 
رفض البائع بيع الكمية المطلوبة واثسسترط 
الاكتفاء بكمية أقل فانه يعتبر مرتكبا لجريمة 
الامتناع ولا محل للزعم بأن قصده هو عدالة 
التوزيع حتى تتوافر الحاجات لجميع عملائه 
لان تنظيم هذا التوزيع يعتبر من شأن الشارع 
وحده ( نقض حنائى ٠١‏ مارس 1108 طعن 
,.04.”؟ سئة /إ؟ ق . محاماه سنة 4لا ص 
8 ومثله نقض جنائى ه؟ ابريل 1151 


النقض سنة لإا ص 447 ) ٠‏ 

انكار وجود البضاعة المخالف للواقع بعتبن 
نوعا من الامتشاع عن البيع ( تقض جنائى !١‏ 
دسمير سنة 193 طعن 14.6 سنة لال 
3 مجموعة احكام الشضن لسنينة 117 عن 
ص 15978 ). 


ولا يهم فى ذلك أن تكون البضاعة غير 
موجودة فعلا فى امحل ما دامت موجودة لى 
المخازن التابعة للمبحل أن الاعتبار هو حيازة 
البائع للبغفاعة التى ينكر وجودها ( نقض 
جنائى ١؟‏ مارس 19355 طعن 110[ سنة م 
3 . مجموعة أحكام النقض سنة ١!‏ ص 
”ا )1 . 


كما لا بهم الاعتراف بوجود كمية تقل 
كثيرا فى الواقع عن الكمية الموجودة نملا 
( نقض جنائى 0؟ ابريل 193551 طعن 6الاسئة 
6 قاء مجموعة أحكام النقض سنة ١‏ ص 
لامع ). 


لا س يعاقب على مجرد الامتناع عن البيع ولو كان 
بدون قصد البيع بسعر أعلى من التسعيرة 
نظرا لاستقلال الجربمتين (١‏ نقض جنائى ٠١١‏ 
مابو 1551 طعن 185 سنة /9؟ ق . مجموعة 
أحكام النقض سنئة 8م١1‏ ص للا ). 


ونظرا لاستقلال كل حريمة عن الأخرى فيجب 
عدم الخلط بيئهما فى أسباب الحكم حتى 
يتسنى أحكمة النقض الرقابة ( نقض جنانى 
لا أكتوبر سئلة "19 طعن لالا١١‏ سئنة 94 ق 
مجلة المحاماة سنة .م عدد ؟ ص *«19). 
وعلى كل حال فالجريمتسان مرتبطتان قائا 
ارتكبهما شخص واحد فلا يجوز تعدد العقوبات 
بل تكفى العقوبة الأشد طبقا للمادة ؟؟ من قانون 
العقوبات ( نقض حنائى .؟ يناير 1969 طعن ١.١‏ 
سنة لم؟ ق . مجلة المحاماة سنة .؟ ص /ا9١٠1‏ )» 


تموين الجمعيات التعاونية : 


نص القانون بالمادة الخامسة فقرة ثالثا على 
آنه يجوز للوزير المختص ( التموين ) بموحب قرارات 
يصدرها أن بارزم (أصحاب المصائع والمستوردين 
بتسنليم مقادير معينة من أبة سلعة أو مادة الى 
الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على 
أعضاتها ) . 


ومه لوقه © 


: وأما الباعث على تدخل الشارع فى هذا الموضوع 
فهو آنه حشي أن 3 بفضل تجار الاستيراد وأصحاب 


التسعير الجبوى وتحديد الأرباح 3 


الصانع بيع البضائع الى تجسار التجرئة دون 
النجمعيات التعاونية بسبب المرايا السرية وخلافها 
ويذلك تنقد هذه البضائع قبل أن تتمكن الجمعيات 
التعاونية من الحصول على حاحاتها . 
قيود الاستهلاك : 

نظلرا لقلة بعض المنتجات فقد امهتم القانون 
بالحد من التهافت على الثهسراء خشية أن تؤدئزيادة 
الطلب على العرض الى اختفاء هذه المنتجحات 
الفرورية سرعة ويتعذر على معظم الجمهسور 
الحصول عليها . 

ولذلك ينص القانون بالمادة الخامسة فقرة 
أولى وثانية بأنه يجوز للوزير المختص ( التموين ) 
بموحب قرارات يصدرها أن يفرض القيود على 
استهلاك المواد الغذائية فى الفنادق وباقى المحال 
العمومية . وكذلك بحوز له أيضا أن بعين المقادير 
التى يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها فى أبة 
سلعة أو مادة ٠‏ 

وكل من بخالف هذه القرارات الوزارية يعاقبع 
(م 1 فقرة ثانية ) . 


حريمة الشراء بأعاى من التسعيرة : 

ينص القاتون بالمادة الثانية عشر على أن يعاقب 
الاستهلاك سلعة مسعرة يسسعر يزيد على الحد 
المقرر . ويعفى الشترى من العقوبة اذا بلغالسلطات 
اللختصة بالجريمة أو اعترف بها . 

وحقيقة أن المشترى بكون مكرها على مخالفة 
التسعيرة بسبب حاحته الشديدة للتموين ولكن 
على الا ستمرار فى مخالفة التسعيرة مادام الجمهور 
قبل هذه المخالفة . 

وعلى كل حال فقد أوضحت المادة الشانبة 
عشر سالفة الذكر اعفاء المشترى من العقوبة اذا 
تعاون مع السلطات المختصة فى ضبط البائع لآنه 
البائعين . 

وأما اذا كان الشراء بقصد الاتجار فيعاقب 
الشترى ( م .1 و ١!‏ ) بالحيس من شهر الى 


سنحين وبغرامة من عشربن حنيها آلى خمسيالة 
حنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين 3 

وواضم أن العتوبة هنا أشد سسسب خطورة هلما 
الشسخص على الجمهور وانه يرتكب الجريمة بدون 
اكرآه بل لمجرد الطمع والكس.ب . واعادة بيع الساعة 
بثمن أعلى + 

وعلى كل حال فانه بعفى منالعقوبة رم ١١‏ ) 
أذا كانت السلعة محددة الربح وتوافر شرطان هما ة 
لا تحمل بيانا باسم تجارى وهمى أو مزور . 

ثانيا ‏ اذا لم بقم الدليل على علم المشترى بأن 
السعر مخالف لتحديد الارباح .1 

وذلك لأن احتماع هذين الشرطين معئاه حسن 
سقط الجريمة .٠‏ 
شراء السلعة المحددة الربح والا أصيح من السهل 
اخفاء الجريمة بمجرد الادعاء بفقدها .. 

ولكن جريمة عدم الإحتفاظف بالفساتورة تعتسسر 
تنظيمية فلا تبرى الحكم بمصادرة البضاعة موضوع 
هذه الجريمة ( نقض حنائى .؟ نوفمير سئة /1551, 
طعن 1285 سنة لاا ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة م1 صفحة .؟١١‏ ونقضت الحكم الصادن 
بالمصادرة ) ٠‏ 

وعلى كل حال فقان الإعفاء المذكور مقصور على 
حالة السلعة الحددة ربحها فلا بيمتك الى حالة 

ويعتير ذلك مفهوما لآن مجرد شراء سلعة بأعلى 
من السعر الجبرى يجعل القصد الجنائى متوافرا 
لان العلم بالتسعيرة مفروض للكافة . وبعكس حالة 
تحديد الأرباح فان الحقيقة مرتبطة بالعلم يتكالبف 
المشترى معذورا فى اعتماده على فاتورة المحل م 
العقويات : 

شص القانون بالمادة التاسعة المعدلة بأن يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين 
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة 
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نجنيه أو باحدى هاتين العقوبتين : كل من باع سلمة 
عمسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو 
بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى 
شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أى شرط 
آخر بكون مخالقا للعرف التجارى ٠‏ 

ويجوز الحكم بفلق المحل مدة لا تتحاون أسبوعا 

وق جميع الأحوال تضبط الأشياء موضصسوع 
الجريمة وسحكع بمصادرتها 8 ليث 

وق حالة العود تضاعف العقوية فى حديها الأدني 
والأقصى ( فد فتصبح ١‏ لتجيسر من سنئة الى أوبعسلوات 
والغرامة من مائتى حنيه الى ألف جنيه ) ويكون 
الحكم بفلق المحل مدة اسبوع وجوبيا ٠‏ 


ويعاقب بالعقوبات ذاتها على مخالفة : القرارات 
الوزارية إلتى تصدر تنفيذا للمادة الخامسة ١‏ وهى 
اأالخاصة بقيود الاسستهلاك وتمون الجمعيات 
التعاونية ) وذلك ما لم تنص تلك القرارات على 
عقوبات آخف ٠.‏ 


كما شص القانون يالمادة العاترة المعدلة على أن 
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة من 
عشرين حنيهاالى خمسماثة جنيه أو باحدى هاتين 
العغوبتين ٠‏ 
١‏ - من قدم الوحبات والاكولات والمشروبات او 
عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتئع عن 
تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من 
المقرر » وأ لقصود بهذدذه الحالة الملحال العمومية 
كالفنادق والقاهى ألى آخره 5 


"م ب من أجر غرقا أو عرضها للتنجر بايجانر يزيد 


على الحد المقرر ٠‏ 
ع حت يج الب حت ل د 

(1) ويجب أن تكون المصادرة مقصورة على البضاعة موضوع 
الجريمة فلا نمقد الى باقى يضائع المحل ( تقض جنالى 5١‏ مايو 
17 طن "م1 سنه لا؟ قاء مجموعة أحكام النفمن سئة م[ 
صفحة لإثالا التي نفضت حكم مسادرة أسمنب يور نلاندىي ممع 
أمسمنت حديدى لان الجريمة خاصة بالامتناع عن بيع النوع الاخير 
وحده ) . ولكن قارن حكما آخر حيث أبدت المحكمة مصادرة 
جميع البطاطين ماركة الاقصر بالمحل رفما من أن الجريمة كالت 
الامتناع عن بيع يطانية واحدة ١‏ نقض جتائى ١؟‏ مارس 1951 
طمن ه١1‏ سنة ١1‏ قا ء مجموعه احكام اللقض سنة 117 صفحة 
110) م 


كما تنص المادة الحادية عشر على العقوبات 
سالفة الذكر فى حالة الشراء بقصد الاتجار لسلعة 
يسعر يزيد عن السعر الرسمي الوارد بالتسعيرة أو 
بتحد رد الربح مع حواز الاعفاء من العقوبة فى حالة 
السلعة المحددة الربح كما سبق شرحه . 

كما تنص المادة الثانية عشير على أن يعاقب 
بغرامة لا تجاوز خمسين حنيها من اشترى بقصد 
الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد 
المغترر ٠‏ وبعفى من العقوبة اذا بلغ السلطاتالمختصة 
بالجريمة أو اعترف بها .. 

كما تنص الادة الثالثة عشر على عقوبة الى 
ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسة الى 
بيانات التكاليف الطلوبة لاوزارة بالمادة السابعة 
وفى حالة العود تضاعف العقوبات المذكورة فى حدبها 
الآدنى والأقصى فتصبح الحبس ستة أشهر على 
الكثر وبغرامة من عشرة حنيهات الى مانة حديه 
أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
عدم وقف التنفيدك : 

.ينص القانون بالمبادة الرابعة عثر على عدم 
جواز الحكم بوقف تنفيذ العغوبات ااوارده بالمواد 
من 5 الى 1 وهى تسمل فى الواقع معظم عقوبات 
هذا القانون . 

ولذلك تعنبر اأحاكم ممنوعة فى قضسانيا 
التسعيرة من تطبيق عاعدة حواز اقاف تنفيدك 
العقوبة ١أنظمة‏ بالمادة الخامسة والحمسين من 
قانون العقوبات . ( نقض جنائى /!؟ توفمبر سنة 
(50| طعن ه.١!‏ سنة !١؟‏ ق . محموعة أحكام 
النقض سنة ثألنة صفحة ؟؟؟ والحكم منشور 
أيضا فى كتاب الاستاذ محمد فهيم أمين صفحة ؟؟) 

وقيل أن ألباعث على ذلك هو خطورة هذه 
الحرائم وعلاقتها بتموين الجمهور ٠‏ 

ولكن نرى أن هذه الشدة فى غير محلها حيث (١‏ 
كشف التطبيق العملى عن حالات كثيرة تستوجب 
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الرافة بالمتهم وايقاف التنفيذ . خصوصا أنه يوجد 
مقونة ق هذا اقانون خد ادتى واغلى يعكين الحاصل 
فى فانون العقوبات حيث يكتفى الشارع عادة بالنص 
على الحد الأقحى بما بدع مجالا لحربة القساضى 
بالنزول بالعقوبة الى المستوى الملاسب لظروف 
الدعوى . ولذلك فان النص على الحد الأدنى للعقوبة 
ويكون عادة مرتفعا بقيد القاضى ويزيد من احراجه 
ويضامف من خطوزة منع ايقاف التنفيذ ,| 
ويلاحظطك أنه خلال الحكم العرى كانت محاكم 
أمن الدولة تنظر هذه القضايا وكان يجب تصديق 
الحاكم العسكرى على الاحكام فكان يجل التهمون 
بابا للرحمة حيث يسعون لعدم التصديق على هذه 
الأحكام ٠.‏ 
وأما بعد الغاء الحكم العرفى واعادة هذهالقضايا 
الى المحاكم العادبة فقد سدت أبواب الرحمة أمام 
مستحقيها مما زاد من خطورة منع ايقاف التنفيذ م 
ولذلك نلح كثيرا فى تعديل القانون والغاء ممع 
أشاف التنفيذ حتى يتسنى للقضاء العادل الرحيم 
أن بحكم بايقاف التنفيذ إن يستحقون ذلك . وى 
الثل العدل أساس الملك .: وان الرحمة فوق 
العدل . 
ويضاف إن كل شىم يزيد عن حده ينقلب الى 
ضدة . والواقع أن احراج القضاة لمشعهم من إيقاف 
التنفيذ يضطرهم أحيانا الى التساهل والحكم 
بالبراءة خصوصا ان العقوبات شديدة قاسية قد 
. تؤدى الى خراب البيت واقلاس المحل وضسياع 
كما ؤدى هذه الشدة الى التلاعب ومحاولة 
الناجر رشوة رجال الضبط أو تسخير أحد الأبرياء 
لاجل تحمل المسُولية بدلا عنه . وبذلك يفلت المجرم 
ويعاقب البرىء ٠‏ 
والخلاصة فان حسن الرأى يقفضى بالتمييز 
بين الطيب والخبيث وبين المحرم والخطىء ٠.‏ وأن 
تكون الثقة كاملة بالقاضى وهو أدرى بظروفالقضية 
وحالة المتهم .م 
الاستمحال : 
ينص القانون بالمادة المشرين على أن تكون 
الفصل ىق جرائم المخالفين لاحكامه ( على وجه 
الاستعجال ) به 


والمقصود بذلك هو لفت نظر الجميع الى أهمية 
السرعة فى هذا الموضوع لآن سرعة الحكم بالعقوبة 
يزيد من أثرها العنوى . 

ولذلك يجب سرعة تحديد جلسة قربة لنظشن 
هذا النوع من القضايا كما بدقق القضاة قى طلبات 
التأجيل وآن يكون هذا التأجيل على فترات قريبة 
قير متباعدة ٠.‏ 

وقد صدر قرار وزس العدل فى أول يوليق 
1 بانشاء محاكم جنح مستعجلة لنظر جرائم 
هذا القانون والقوانين المماتلة وذلك حتى يتسنى 
عملا الفصل سرعة فى هذه الحرام سيب تخصص 
المحكمة م 


شهر ملخص الحكم : 


بنص القانون بالمادة السادسة عثر بأن تشور, 


.ملخص الحكم الصادر بالادانة وذلك بتعليقه على 


واجهة المحل التجارى أو المصنع الذى أرئكيت فيه 
الجريمة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها 
( أو مدة شهر فى حالة القرامة) . 

ويعاقب كل من نزع هذه الملخصات بالحبس 
ستة أشهر على الاكثر أو بغرامة عشرين جنيها على 
الأكثر . 

واذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن ادارة 
المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة سنة على 
الأكثر .. 

وأما المقصود من هذا الشهر قهو تعريف عملاء 
المحل بجرم صاحبه وغشسه فى العاملات فيحذروه 
وبذلك بكون للعقوبة ائر عظيم بسيب مذا الشهر 
والاعلان .. 


مسكولية مدير امحل : 

ينص القانون بالمادة الخامسة عشر على أن 
يكونمدير المحل أو القائع على ادارته مسئولا عن 
كل ما بقع فى المحل من مخالغات هذا القانون ويعاقب 
بالعقوبات المقررة لها ١ ٠.‏ 

ولذلك لا بكفى أن يعاقب مثلا عامل المحل الذئ 
باع السلعة بأكثر من سعرها الرسمى بل يجب أن 
يعاقب أيضا مدير هذا المحل وقت أرتكاب هذه 
الجريمة .» 


1 الماذد الرابع ب السنة .ه 


ل ا ا سم سن سبي ع سس سس سس يسمت سر 


وأساس هذه المسئولية ليس الاشتراك الفعلى 
فى ارتكاب الجريمة بل هو فرض قانونى بهذا 
.الاشتراك بحيث يعتبر هذا الفرض غير قابل للهدم 
بالدليل العكسى ., 


ولذلك لا بهم عدم معرفة العامل المسئولالاصلى 


بل يكفى وقوع الجريمة فى المحل لاجل ثبوت 
إلسئولية المفترضة للمدير ( نقض جنائى ؟ يناير 
النقض سنة م1 ص ؟5؟ ) بس . 

ولكن اذا نبت أن هذا المدير لم يباثشر الادارة 
وقت ارتكاب الجر بمة كأن بكون غائبا فى أجازة فلا 
محل أمسثوليته ( نقضى جناثى ١١‏ نوفمبر سنة/115 
طعن 1 سئلة كا قا ٠.‏ مجموعة أحكام النقض 
سنة 15 ص مه ) .٠‏ 

وأما اذا كان الغياب برهة قصيرة سحيث لا تمنع 
استمراد اشرافه على المحل وتنفيف تعليماته فيكون 
مسئولا (الحكم السابق ) ٠.‏ 

واللقصود بمدير المحل هو القائم فعلا بالادارة 
فلا يلتفت الى لقب الوظيفة ( نقض جدائى : نقض 
جنائى ؟؟ بونيو 1958 طعن 1115 سنة م؟ ق ٠‏ 
محاماه سنة ,هم عدد ؟ ص19 ٠.)‏ 

ولكن لا يلتفت الى الاعتراف المخالف للواقع 
( نقض حنانى ؟ يونيو ١114‏ طعن ١هلا‏ سئة لم؟ ق 
محاماة سئة ,ه عدد أول ص )١! (١‏ خصوصاان 
القصود عادة بهذا الاعتراف الكاذيب هو المسساعدة 
على اقلات المدير الحقيقى من المسئولية . مسكولية 
صاحب المحل . لم بكتف القانون بمسئولية مدير 
البحل بل ينص أيضا بالمادة الخامسة عشر سالفة 
الذكر على مسئولية صاحب امحل (!ى مالكه أو 
مؤحره ) عن كل ما بيقع فى المحل من مخالفات هذا 
القانون . ويعاقب عليها كالحامل مع المدير والعامل 
المرتكب الباشر للمخالفة ٠‏ 
ولكن اضأفت هذه المادة بفقرتها الأخيرة بأنه 
أذا أثبيت صاحب المحل بأنه ( بسيب الفياب أو 
استحالة المراقبة ) لم يتمكن من منع وقوع الخالفة 
اقتصمرت العقوبة على الفرامة المبيثة فى اكادتين 
ؤولاا.ء 
ببجرد وقوع الجريمة في محله . ولكن تخفف عنه 
العقوبة اذا أثبت مجزه عن منع وفوع الجريمة حيث 
يعاقبج بالغرامة دون الحبس ( تقض جنائى 16 


مارس 1156 طعن 1.6؟ سنة ه؟ ق مجموعة 
أحكام النقض سنة /!1 صفحة 118) . 

وهذه المسكولية مفروضة بالقانون فلا بهم عدم 
اشتراك صاحب المحل فعلا فى ارتكاب الجريمة أو 
المسئولية غير قايلة للهدم , 

وكل ما هناك فان عدم أهماله يعفيه من عتوبة 
الحبس دون الغرامة . 

ويمكن تفسير هذه المسكولية المفروضة ضسد 
صاحب المحل بأنه صاحب المصلحة عادة فى ارتكاب 
الجريمة فضلا عن اهماله فى اختيار ال 2 

' وبلاحل أن مجرد غياب صاحب المحل بسبب 
امرض أو السفر غير كاف لاعفائه من عقوبة الحبس 
بل سحب أن يودى هذا الغياب الى انقطاع اشرافه 
على المحل بحيث تستحيل عليه مراقبته ( نقض 
حنائى /ا مارس 1955 طعن ١.1‏ سنة 986 قام 
مجموعة أحكام النقض سنة /لا١‏ صفحة ؟لا؟ ) ٠‏ 

كما أن مبحرد تعدد مصائع صاحب المحل غين 
كاف للقول باستحالة المراقبة ( نقض جنائى ٠‏ 
دوليو ١10١‏ طعن 58؟ سنة ١‏ اق . مجمسوعة 
احكام النقض سنة ؟ ص ١.685‏ ومنشور أيضافى 
كتاب الاستاذ محمد فهيم آمين صفحة (# ) . 

والخلاصة فان صاحب المحل الذى يطلب اعفاءه 
من عقوبة الحبس والاكتفاء بالغفرامة فيلزم باثبات 
عدره فى عدم امكائه منع ارئكاب الخالفة . 

وقد يبدو غريبا أن يكون صاحب المحل مسئولا 
فى حالة ثبوت عذره . ولكن يمكن تفسسير غفرض 
الشارع بأن ذلك وسيلة عملية للحد من وقوع هله 
الجرالم فضلا عن أن صاحب المحل مسئول عن 
اختيار عماله ( وقارن حالة ممائلة فى قانون التموين 
6 لسنة مع15 بالمادة ره ) ء 

وبلاحظ اختلاف حالة صاحب المحل عن حالة 
مدير المحل لان هذا الاخير يعاقب بالعقوبة الكاملة 
أو تحكم المحاكم ببرائته اذا .ثبت عدم ادارته للمحل 
وقت الجريمة . وأما صاحب المحل فيعاقب دائما 
وان كان عذره فى استجالة المراقبة يعفيه منالحبس 
دون الغرامة ٠‏ 

كما يستقل ضاحب المحل بمسئوليته فلا نهم 
براءة المدير ( لقضى جثائي 16 مارس .198 محاماة , 
سئة #9 صفحة *” ) أو عدم معرقة العامل البائع 
المرتكب للجريمة التى وقعت ف المحل ( نمض جثالى 


؟ ينابر /1951 طعن (19/0 سنة 5؟ ق . مجموعة 
آحكام النقض سنة ١‏ صفحة 56 ). 


التذتيش : 
شص القانون بالمادة السابعة عشر بأن يكون 
للموظفين الذين يندبهم الوزير اللختص ( التموين ) 
صنفة رجال الضبط القضائى فى اتبات الجرائم التى 
تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وللقرارات الوزارية 
لمنفذة له . ويكون لهم حق الدخول فى المصسانع 
والمتاحر وفحص دفاتر المحل ومستئداته ٠‏ 
وكذلك بمكنهم تفتيش أى مكان يشسستيه فى 
التخزين فيه . ولكن يلزمون فى هذه الحالةباستئذان 
النيابة العامة أو القاضى اذا كان المكان مسكونا . 
وبعاتب بالمادة التاسعة كل من بمنع هذه 
الزيارات أو برفض تقددم الدفاتر والمستندات أو 
يدلى ببيانات فير صحيحة . 
وبلزم المفتشون ١م18‏ ) بواجب سر الهنة والا 
يعاقب المخالف بالمادة .1" من قانون العقوبات 
وهى تنص على الحيس ستة أشهر على الاكثر أو 
بغرامة خمسين حنيها على الاكثر . 
كما بعاقب المفتشش ( م 11 ) اذا تعمد اهمال 
الراقبة أو التبليغ عن مخالقات هذا القانون . 
وتكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل ٠.‏ ومع 
عدم الاخلال بابة عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر 
وآما الباعث على اهتمام القانون بالتفتيش على 
المصانع والمتاجر فهو لأجل سهولة ضبط المخالفات 
لان الاعتماد على شكاوى المحنى عليهم غير كاف ىق 
الحياة العملية . 
وعلى كل حال ققد حجرت العادة على عدم اكتفاء 
رجال الضبط القضائى بهذا التفتيثى . وانما 
بجانب ذلك يتظامر بعضهم باهم من العملاء 
ويساومون عمال الحل على شراء السلع فاذا وجدوا 
مخالفة كشفوا عن شخصيتهم وحرروا الحضر ضد 
المسئولين . 
مكافاة الفسط : 
نص القانون بالمادة العشرين مكررا ( مضافة 
يقانون رقم .لاه لسنة 1186 ) يآأنه يجوز اوزير 
التموين ان بصرف مكافأة مالية لكل شخص ( موظفا 
“أم لا) ضبط أصنافا موضوع جرائم هذا القانون 
إو سهل ضبطها . وتكون الكاقأة النصف على الاكثر 
مع قيمة الأشياع المحكوم بمصادرتها ٠‏ واذا لم 


توجد أتسياء مصادرة فتكون اللمكافأة النصف على 
الاكثر من الغرامة المحكوم بها . 
الطعن نثرا لسكوت القانون عن الطعن فى أحكام 
المحاكم الصادرة بموجبه فيكفى تطبيق القواعد 
العامة فيجوز الطعن بالمعارضة والاستئناف كالمعتاد 
خاتمة : 
مضى على نظام التسعير الجبرى حوالى ربع 
قرن فى هذه البلاد . وكشف التطبيق عن شكاوى 
كثيرة للجمهور . ويعتبر أهمها : 
١‏ منع المحاكم من الحكم ايقاف التنفيط للعقوبة , 
ات المصادرة رم 5). 
- عدم الاشراف عسلى محاكع الجنح المستعجلة 
مما جعل هذا الاستعجال غير محقق فالحباة 
العملية . فالمفردات لا تضم بالسرعة المطلوبة ء, 
وتزدحم الدوائر بالقضايا مما برهق القضاة 
والمتقاضين ويؤدى الى كثرة التاحيلات ٠‏ 
كما يحدث احيانا تاخير فى فتمالجلسات 
مما سسبب المتنساعب للمتهمين ومعظمهم من 
التجار واصحاب المحال وليسوا من المجزمين 
فضلا عن حاجة اعمالهم وأرزاقهم الى كل 
و ١‏ 
مغرو فافع الانيك'ق يع عياض الجلح 
حيث يحجز المتهم الى آخر الجلسة حتى 
بسمع النطق بالحكم , وقيل أن الباعث على 
هذه القاعدة سهولة عمل رجال الشرطة ف 
تنفيذ الأحكام الجنائية خوقا من هربالأحكوم 
لي : 
ولكن الاساس القانونى لهذه القاعدة محل شك 
وعلى كل حال لا ضرورة لها فى جرائم التسعيرة لآن 
المتهمين ليسوا مجرمين عاديين بل من التجار 
وأصحاب المحلات فلا يوجد خوف من هربهم . 
وقد أحسن بعض القضضاة تقادى هلذه القاعدة 
الظالمة وذلك بالاكتفاء بحجز الدعوى للحسكم إدة 
اسبوع مثلا .. وبذلك يسمم للمتهم بالانصراف 
قور : 
والواقع آنه بمكن علاج هرب ١أحكوم‏ عليهم بطرق 
كثيرة كتعديل قانون العقوبات والزام المحكوم عليه 


. حضوريا بالتقدم الى قسم الشرطة خلال اسبوع من 


التخلف الذى يسبب المتاعب للشرطة .. 


نوج لع ا وب 0 
07 


3 0 ف 


لزاع واد ١‏ 


_ ٍْ 


مصادر الشريعة المسيحية بوجه عام ومذاهبها 
المختلفة ارئوذكس كاثوليك بروستنت هو الكتاب 
اللقدس والى جانب ذلك وهذا أمر طبيعى مصادر 
آخرى تأخذ مله وتستند اليه وحميعها تقوم على 
التقاليد التى جرت عليها الحمامات الدينية فر فع 
أجماعها الى هرتبة مرتبة الالزام وكان مختص 
بفصل قضانبا الاحوال الشخصية قبل عام مم19 
الجالس الملية للاقباط الارثوزكس ثم اصددر المشرع 
القانونى رقم/؟51 لسئة 66 الخاص بالماع 
الحاكم الشرعية والجالس اللية واحالة الدعوى 
التى 'تكون منظورة أمامها الى المحاكم الوطنية فى 
المادة/؟ منه على اختصاص المحاكم الجزثية بالمتازعات 
المتعلقة بالاحوال الشخصية طيبقا لما هو مبين فى 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا .. دعوى الطلاق' 
'قانها تكون من اختصاص امحاكم الابتدائية , 

كما نصت المادة/ره من القانون سالف الذكر 
على اتباع احكام قانون المرأافعات فى الاجراعات 
المتعلقة بمساءل الاحوال الشخصية عدا الاحوال 
التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها . 

وقبل هذا التاريخ أى قبل الالفغاء اذا كان 
الزوحان المسيحي_ان مختلفان اللة أو المذهب 
نخضعات ف منازعاتهما الثئاشئة عن الزواج للمحاكي 
الشرعية أما المتحدان المذهب والملةفكان إلاختصاص 
للمحالس أألية التى بتبعوتها وهذأا مستقاد من المادة 
1 من اللائحة ولشحصر بحثنا هذا عن الرواج 


الب ؤقازيا زمرك ص حا / 


باط الم :2 0 


0 


والطلاق عند الاقباط وهم يتبعوث الذهب 
الارثو نكسن ,ه 


أولا ب الزواج 
تعربفه : 
الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرئبط به رجل 
وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية 
الارثوزكسية بقصد تكوين آاسرة حديدة والتعاون 
شكون الحياة ٠.‏ 
وقد جاء تعريف آخر م 
« الزواج سر مقدس يتم بصلاة الاكليل على بد 
كاهن طبقا لطقوس الكنيسة القبطية . » 
خصائصه : 
اولس طبعًا لهذا اأتعريف فان الرواج فى تس 
أالكنيسسة سر مقدس وقد عصرفه فقهساء 
الكنيسة وعلمائها بانه عمل مقدس فالسر عمل بمعنى 
أنه منحة آلهية به تنال نعمة غير منظورة تحت مادة 
منظورة , 
ومن ثم فالرواج سر مقدس به يرتيط ويتحد 
الرجل وامراته اتجادا مقدسا بنعمة الروح القدس 
للحصول علي ولادة البنين وتربيتهم ه 
« خلق الله الانسان على صورقه على صورة هه" : 
أخلقه ذكر وانثِى وباركهم الله وقال لهم الثمردا 
واكثر وا واملأىو الارض تعدى إ( تكو ين )ّ زعا 


الزواج والطلاق للأقباط الارئوذكسح ل 


وبنى الرب الاله الضلع التى اخذها من آدم 
آمراته وأحضرها الى آدم ... ( تكوين ) ٠.‏ 6 وهدا 
السر مؤسس من الله تعالى كما يظهر من قول السيد 
المسسيح للذن سألوه عن الطلاق. م 


« آما قراتم ان الذى خلق من البدءخلقها ذكرا 
وانثى . وقال من أجل هذا يتررك الرجل اباه وأمه 
ويلتصق بأمراته ويكون الاثنان جسدا واحدا اذ 
ليس بعد أثئين بل حسد واحف فالذى جمعه الل 
لا تفرقه انسمان ٠.‏ ( أنجيل متى ) .. 

كما قال عنه بولس الرسول أيضا ء, 

« وآأما أنتم الافراد قل قليحب كل واحد أمرآتة 
هكذا كنفسه وأما المرأة فلتهل رجلها 6-2 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فالرواج فى نظر 
علماء الشريعة السيحية بانه أمر مقدس؛ وذلك 
بصريح الآبة اللقدسة . 

« كنك وأن تروحت لم تخطىم وأن تروحت 
العذراء لم تخطىء ليكن الزوايم مكرما عند كل واحد 
وال مضجع غير نجس .. اه 

آلا أن التبتل أن يريده ويقدر على احتماله 
فقد جاءت صراحة الآبة اللقدسة بانجيل متى ., 


« ليس الجميع بقبلون هذا الكلام بل الذين اعطى 
لهم لاله يوجد. خصسيان وللنوا هكذا مى بعلون 
أمهاتهم وو حد خصيان خصاهم الناس ويوجحد 
ثانيا ب أن الزواج حسب الشريمة القبطية 
الرجل الواحد بالمرآة الواحدة فمنف العصر السيحى 
الأول لم يتردد آباء الكنيسة الاولون بأن الزواج 
السيحى هو زواي الرجل الواحد بالرأة الواحدة 
واحدا هو آدم وامرأة واحدة هى حواء ووحه اليهما 
الله سيحانه وتعالى فى سفر التكوين أنميا واكثرا ..., 
ورفعمه الى مدينة السر الألهى ( كما سببق أن 
أوضحنا ) بقوله أنه شريعة الله .ى 


وبه يكون الرجل واكراة جسدا واحدا وقد ثان 
شك عند البعض ق مبدا الزواج بواحدة ولكن لم 
يوحجد لهؤلاء انصار لضعف حجيتهم .٠ه‏ وصراحة 
ماوردت الاشارة به فى رسالة بولس الرسول 666 
2 فليكن لكل واحدامرأة وليكن لكل واحدة رحلها » 
كما استقر الفقه على الزواج بواحدة ودليل ذلك , 


فمن قوانين البابا كيرلس الثانى بطريك الأقباط 
ال 8" المشهورة « أى نصرانى كانت له امراة وتزوج 
بأخرى حال حياتها وجمع بين أمرأتين من غير علة 
يخرج بها الأولى فهو ممنوع محروم .. 6 

وقد جاء أيضا فى المجموع الصفوى لابن العسال 
صفحة 111 من طبعة سنة /1911 ما يلى : 


« الجمع بين زوجتين لا يجوز لأنه زنا ظاصس » 
وقد جاء فى موضع آخ :6 

« لا يجون للسيحى أن يتخذ سوى ار 
واحدة لا أكثر ٠.٠.‏ 6 

وقد أقر الشرع ذلك بصراحة ما نصات عليه 
المادة /4؟ من مجموعة قواعد الاحوال الشخصسية 
للاقباط الارثوزكس التى أقرها المحجصع المقدس 

« لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا 
ما دام الزواج قائما ولو « 
ثالثنا ‏ من خصائص الزواج فى شريعة الأقباطم 
العلانيسة تالعلانية ركن من أركان العقاد العلاقة 
الزوجية وأهم صورة من صور العلانية ضرورة 
أتمامه على يد كاهن قوم بمراسيم الزواج ٠.٠.‏ يتم 
على بد كاه أل قا للتوس الكتزيية 0 


كما ذكر المشرع فى المادة /1؟ من مسجموعة 
الأحوال الشخصية للاقباط الارثوزكس ويعلن على 
هذا الزواج فى الكنئيسة بين الصلين أعلانا كافيا ٠.‏ 


وبحرى التقليد الكنسى على أن الكاهن لا تعقد 
الرواج الآ ثى الكنيسة مالم يرخص له الر ئيس 
الديتى بغير ذلك والكئيسة متوافر فيها العلانية )» 
كما يلزم حضور شهود فقد اشترطت الكنيسة 
القبطية حضور شهود وكشرط من شروط العلانية 
باجراءات ! لزواج الادة الذذنا من قالون الأحوال 
الشخصية للاقياط الارثوزكس ( أسماع الشهود 


و العده الرابع ألستة .هم 


وأعمارهم وصناعتهم ومحل أقامتهم ع( 

والمادة /*؟ « على انه بعد توثيق الزواج على 
الوجه البين فى المادة السايقة .. يتلى على الجمهور 
جمهور الحاضرين بمعرفة الكامن .. » 
.جعل العلانية شرطا لازما لانعقاد الزواج منذ عهدهة 
التقليدى يتم ببمعرنة رجحل دين وحجود شسهود 
يوقعون على وثيقة الرواج ٠‏ 

وقد ادخل المشرع نظام التوفيق. لمقد الزواج 


يقى خاصة آخيرة من خصائص الزواج عند 
الاقباط الارئوزكسس. وهى أن الزواج طبقا لشريعة 
الأقباط غير قابل للانحلال (وسنتكلم عنها عندا لكلام 
فى الطلاق فى الفصل الثاني من هذا البحث ) .. كما 
ادخل المشرع نظام .٠‏ 2 موانع الزواج )| . وقكدك 
أقرد له باب حلى به فقد جاءت المادة //؟ من قواعد 
الاحوال السخصية للاقباط الارثوزكس ٠.‏ 


« لا يجون الزواج أيضا فى الاحوال الآنية » 


(1)اذا كان لدى أحد طالبى الرواج مائنع 
طبيعى أو مرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال 
الحسى كالعنةوالختوسة والخصاء ٠‏ 

( ب ) اذا كان أحدهما مجنونا ٠‏ 
والسرطان والجدام مو». 

وقد فرق الشرع أيضا بين اكرض قتال ومرض 

كما أشان المشرع أنضساى هذا البابيأآن القرائة 
تمنع من الزواج الأصول وان علوا والفروع وأن سغلوا 
الأاخوة والاخوات ونسلهم الاعمام والعمات والاخوال 
والخالات وينته وبنت بنته وبنت أخيه وأن سسفلت» 
وأخته وشت آحته ونث أيه وان مسفلت, وعمته 
الاعمام والعمات وبنات الاخوال والخالات . 


وكما بحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذثر يحرم 
هلي المراة التزوج ينظيره من الرجال وبحل للمراة 


ابناء الاعمام والعمات وابناء الاخوال والخالات .. كما 
أيضا التيثى أشار المشرع بأنه لا يجون الزواج بين 
المتبتى والميتنى وفروع هذا الآخير كما أن المصاهرة 
أيضا تمنع من الرواج ٠‏ 

وقد عال الشرع السن الناسبة للروجين وفرق 
بين الرجل والمرأة وأدخلها تحت باب أركان الزواج 
وشروطه وقرر بأنه لا يجوق زواج قبل باوغها 14 سنة 
والمراة قبل بلوغها 15 سسئة بالتقويم الميلادى وبتعين 
رضاء الطرفين وأجاز ان بلغ ١؟‏ سنة ميلادية من كل 
من الرجل أو امرأة أن يتزوج نفسه. بنفسه وان كان 
دون ذلك بتعين رضاء وليه . 


ومن المسلم به أن يسبق عقد الرواج عقد خطوبة 
وهى المرحلة التى تسبق الزواج واشترط فيها 
شروط معينة يلزم توافرها الا انه يمكن لاحد الطر فين 
العدول عنها امام الجهة الدينية التى تمت أمامها .., 


ثانيا ‏ الطلاق 


الزوجين أن بحل عقد الزواج بارادته المنفردة ولاسيح 
للزوجين أن بتراضيا على ذلك كما أنهم لا يعرفون 
« الانقصال الحسمانى » بين الروحين وبمعنى آخر 
« الانفصال الجحسدى » وهو انفصال الزوجين 
مضجعا ومأكلا ومسكنا مع بقاء الروجية أى بقاع 
عقد الزواج .. ولكن بعر فون التطليق ومعنى ذلك 
الالتجاء الى القضاء بعد أخدذ الرأى الدينى لحل 
رابطة الزواج ‏ اذا كما سبق أن أوضحنا أن من 
خصائص الزواج عند الاقباط بأنه علاقة قير قابلة 
للانحلال وذلك طبقا لصراحة ما نصت عليه الآبة 
القدسة التى وردت بالكتاب القدس دستورالاقباط 
والمسيحيين جميعا . « لا طلاق © ء 

الا أنه نكملة للآية الكريمة تحل رابطة الروجية 
لعله الزنا .. ففد أجازها الشرع بصراحة الآية قَ 
هذه الحالة كما أضيف بعضن حالات أخرى نص عليها 
على سبيل الحصر . 

ومن ثم تنتهى العلاقة الزوحجية بحكم تصدره 
حهة القضاء الملختصة لأسباب معينة وذلك فى الباب 
الارثوزكس الصادر 1998 تحت عنوآن فى 2 أسباب 
الطلاق 4 مه 


الرواج والطلاق للا قباط الأرثو ذ كس اا 


المادة /.ه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب 
الطلاق لعلة الزنا . 

المادة /1ه اذا خرج احد الروحين عن الدين 
المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه اليه جاز الطلاق 
بناء على طلب الزوج الآخر . 

المادة /؟ه اذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات 
متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته 
وصدر حكم بائبات فيبته بجاز للزوج الآخر أن يطلب 
الطلاق ٠‏ : 

المادة /07 الحكم على أحد الروجين بعقوبة 
الاشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع 
مسئوات فأكثر ,سوغ للزوي الآخر طلب الطلاق . 

المادة / اذا أصيب أحد الزوجين بحتون 
مطبق أو مرض معدى يخثى منه على سلامة الآخر 
يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .. اذا كان قد 
مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه 
فير قايل للشفاء . 

وبجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لاصابة 
زوجها بمرض العنة اذا مغى على اصابته به ثلاث 
سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة 
فى سن يخثى فيه عليها من الفتنة . 

المادة /مه اذا اعتدى أحد الزوجين على حياة 
الآخر أو اعتاد ابذاءه ابذاء جسيما بعرض صحته 
للخطر حاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق ٠‏ 

المادة /05 اذا ساء سلوك احد الزوجين 
وفسدت أخلاقه وانغمس فى حياة الرزيلة ولم بجد 
فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه للزواج 
الآخر أن يطلب الطلاق . 

المادة /لاه يجوز أيضا طلب الطلاق اذا سساء 
أحد الزوجين معاشرة الآخر أو آخل بواجباته نحوه 
احلالا جسيما مما ادى الى استحكام الثفور بينهما 
وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت 
الفرقة ثلاث سنوات متوالية . 

المادة ذه كذلك بجوز الطلاق اذا ترهبن 
الزوحان أو ترهبن احدهما برضاء الآخر . 

وتطبيقا لهذه المواد القانونية ترددت بعض 
دوائر المحاكم والمجالس الملية سابقا . . فى الأخذ بها 
ومن تلك الاحكام على سبيل المثال .م 


( تاخذ شريعة الاقباط الارئوزكس بأسبايع 
الطلاق ) المحددة فى المواد من .ه ألى 8ه من قالون 
الاحوال الشخصية وليس من بيثِها الكبر فى السن 
والعقم .. احكام الشريعة المسيحية لا تجيز الطلاق 
الا لعلة الزنا وقد أشار الانجيل لرابطة الزوجية 
بعوله « بأن الزوجين يكونان حسدا واحدا اذ ليس 
بعد اثنين بل حسد واحد فاللى جمعه الله لابفرقه 
انسان ومن طلق أمرأته وتروج بأخرى يزنى بها .م 
وان طلقت امراة زوجها وتروجت بآخر تزئى كما 
أشار فى موضع آخر بقوله فليتمسك الرجل بامراته 
وتتمسسك المراة بزوحها. ولا تفترق المرأة عن زوحها 
فان آثرت أن تفترق فلتقم بغير زواج أو فلتصالح 
زوحها والرجل ليس له أن بطلق امرآاته .. 

أحكام الشربعة المسيحية مدونة فى الانجيام؟ 
القدس وهى وحدها واحمة التطبيق وقد حرم فيها 
الطلاق تحريما بتاتا الا لعلة الزنا ‏ والمحكمة وقد 
نيط بها تطبيق أحكام هذه الشريعة لا تحكم بالطلاق 
لأسياب لا تمت اعلة الزنا بصلة .. 
الأرثوزكس عملا بالمادة /8؟ من قانون الاحسول 
الشخصية الخاص بهم اذا مضى شهر على العلم 
بالغئى المدعى به وحصن الاخنلاط الزوجى بعد ذلك 
العلم . ش 

اذا ثبت بطريقة قاطعة أن الحياة الزوجية قد 
اعتراها خلل يستحيل معه وان كان كلا من الزوجين 
قد آخل بواحياته نحو الآخر اخلالا جسيما مما ادى 
الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما 
لاكثر من تلاث سنوات فيتعين الطلاق عملا بالمادة 
ولا من العانون . 

سوء المعاشرة واستحكام النفور بين الزوجين 
والفرقة بيتهما لهذا السيب لمدة توبد على ثلاث 
سئوات من الاسباب التى تبيح الطلاق عند الاقباط 
الارثوزكس ٠.‏ 

المشرع لدى طائفة الاقباط الارثوزكس لا بجين 
للروجين أن بتحللا من عقه الزواج بارادتهما بل 
بأخذ مبذا التنحديت القانونى لاسباب التطليق 
فلا يفسخ العقد الا بحكم ولا ساب بعيئها ذلك أن 
ألكنيسة الارثوزكسية تعتبر الرواج نظاما قانونيا 
والقواعد التى يتكون منها هذا النظام قواعد 5مرة 
لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها ٠.‏ 


ا العدد الرابع ب السنة .م 


0ك 


تجيز المادة /لإه من قانون الاحوال الشخصية 
للاقباط الارثوزكس الذى أقره المجلس الملى العسام 
4 7 التطليق اذا اساء أحد الزوجين معائرة 
الآخر وآخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما مما ادى 
الى استحكام النقور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما 
عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنثوات 
متوالية بى 


أجازت المادة //19 من قانون الاحوالالشخصبة 
للاقباط الارنوزكس فسخ العقد للعيب المانع من 
الاتصال الجنسى كما أوضحت المادة /ه المر ض 
المبرر للتطليق أن يكون معديا وآن بخثى منه على 
سلامة الزوج الآخر وان يثبت أنه غير قابل للشقاءم 
فان تخلف ترط من هذه الشروط قَضى برفض 
الدعوى .. 


خائيسة 


خلاصة الول أن خصائص الزواج عند الأقباط 
الأرئوذ كس لتشم ق أمور نلاث : 

أولا ‏ أن زواج القبطى الأرثوذكسى والمسيحى 
عامة هو زواج اترجل الواحد باكرآة الواحدة ٠‏ 

فانيا ‏ انه علاقة دائمة غير قابلة للانحلال أصلا 

ثالثا ‏ أنه لابتعقد الا بالصلاة عن طر يق الئئيسة 
وبواسطة رجل الدين الماذون بذلك ٠‏ 

أما عن الطلاق ففى رآينا الخاص : 

أولا ‏ ان الأصل فى شريعة الأقباط الارثوذكس 
هو تحريم الطلاق ثم أجازت الجامع المقدسة حل 
هذه الرابطة لأسساب وردت على سسسيل الخصر 
استنادا الى بعض الآبات المقدسة من الانحيل ٠‏ 
ثانيا ‏ أنه لا يعووز اتفاق الزوجين على الطلاق 


الثا ‏ لم ياخد أقباط مصر بنظام الانفصسال 
الجثمانى ٠‏ 


وختام القول أن الصدر الأول لكل شريعة دينية 
هو كنابها المنزل وعد السبيحيين كتابها الأقدس 
والى جانيه مصادر أخرى وأهمها ثلاث : 

٠ ات تنيثة الأنبياء والوسل‎ ١ 

؟ ‏ التقايد الذى حرت عليه التجماعة الدينية 
ووصل الى مرتبة الالزام ٠‏ 

؟ ب احتهاد القائمين على شئون الدين البطاركة 
الراجع : 

؟ ‏ العدد الأول من مجلة معهد الدراسات 
القبطية . 

٠‏ المرجع فى قضساء الأحوال الشخصسية 
للمد دين للأستاذ صالح حنقى ٠.‏ 

3 كه مجلة المحخاماة بيذ 


نمت الادة ( ؟١١‏ ) من القانون رقم 51 لسنة 
4 الخاص بالمحاماة على أنه « لا بجوز الطعن فى 
قرارات التقدير التىيصدرها مجلس النقابة الفرعية 
الا بطريق الاستثئاف »6 . 

كما نصت المادة ( 1١‏ ) من نقسى القانون على 
أنه 8 يجوز للمحامى وللموكل استثئناف القرارات 
التى يمدرها مجلس الثقابة القرمية فى طلبات 
التقدير وذلك تكليف خصمه بالحضور أمام محكمة 
الاستثناف التى بقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كائنثا 
قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين حنيها أو أمام 
الحكمة الكلية اذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ 
الذكور خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار 4 ٠‏ 

كما نصث المادة ( ١١١‏ ) على اختصاص مجلس 
الثقابة الفرعية بتقدير اتعاب المحامى بناء على طلبه 
أو طلب*الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ٠‏ 


والمسأئة لا تحتاج الى بيان بالنسية الى طلب 
التقدير الذى بجاوز قيمته .0؟ جنيها ؛ أما فيما 
تعلق بالطلب الذى شل عن هذه القيمة » فيتقسم 
الى قسمين » قنسم يجاوز الخمسين جنيها الى .0؟ 
جنيها ؛ والقسم الثائى لا يجاوز الخمسين حثيها ) 
وهفه المسألة لم ترد بهذه الصورة ف قانون المحاماة 
الجديد » مما تترك المجسال معها. قسيحا البحث 
والدرس خصوصا وان هذا القانون لم تنظهر مذكرته 
التفسيرية الى حير الوجود حتى الآن . 

والسؤّال الذى بطرم نفسه تلقائيا ؛ بعد هذا 
التقسيم الآخير » هو » هل بحوز استثناف القرارات 
الصادرة من مجلس النقسابة فى حدود النصاب 
الانتهاثى للقاضى الجرئى » أو بمعنى آخر » اذا تقدم 
المحامى طالب التقدير الى مجلس النقابة بطلب 
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المجلس أتعابا للاستاذ الطالب مبلغ خمسين جنيها 
أو أقل من ذلك » فهل بحوز للصادر ضدهة الأمر 
اسعئنافه طبقا لنص الادة ( 117 ) من قانون 
المحاماة الحديك بم 


للاجابة على هذا السؤال يجب أن نعرج على 
قانون المحاماة الملغى رقم 15 لسسنة 1161 والذى 
النقابات القرعية أيا كانت قيمتها أممام الخام حسبه 
قيمتها ونصابها طبقا للقواعد العامة سن فى قانون 
الرافعات 5 


ولا صدر القانون رقم 1١‏ لسنة ١954‏ الخاص 
بالمحاماة » نتجده قد استبدل كلمة ١‏ التظلم » بكلمة 
« الاستثئاف » ولكنه لم يستبدلها عينا لمحرد تغيير 
اللفئل » وانما قصد بها فى نظرنا ‏ اعشار مجلس 
الثقابة أول درحة > حينما بصدر قراراته فى حدود 
النصاب الانتهائى لاقاضى الجزئى » وذلك للاعتبارات 
الآنية: 


١‏ تغيير كلمة ( التظلم ) فى القائون الملغى الى 
كلمة ١‏ الاستئئاف ) فى القانون الجديد ‏ كما سبق 
أن ذكرنا ب يتضمن وحود درجة أولى > والدرحة 
الأولى هنا هى محجلسى النقابة » الذى يختص بتقدير 
أتعاب المحامئن بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك 
عند عدم الاتفاق عليها كتابة ( م ١١.‏ ) من قانون 
الحاماة الجديد . ٠‏ 


؟ ب بالرجوع الى نص المادة ( 111 ) من القانون 
الجددد نحد أنها توجب على طالب التقدير اعادة 
أعلان المطلوب ضدكه التقدير » حتى ولو أعلن 
لشخصه »© مخالفة بذلك نص المادة 866 من قانون 


03 العدد الرابع ‏ السئة .ه 


المرافعاتك © والتى اعتبرت الدعوى صالحة للحكم 
فيها اذا كان الدعى عليه قد أعلن لشخصه . 

والحكمة من هذا النص المستحدث فى قانون 
المحاماة الجدند نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
(111) منه بقولها ( ويعتير القرار الصادى فى هذه 
الحالة حضوريا ) ٠‏ 


ومعئى ذلك أولا آن القراد لا يطعن عليسه 
آل بالاستثناف اذا ما جاوز الخمسسين حنيها » وثانيا 
أن المجلس يعتبر فالنازعة التى تبلغ قيمتها خمسسين 
جنيها فأقل ؛ محكمة أول درحة » بكامل اختصاصها 
## ب أن قالون المحاماة الجديد أعطى لمجالس 
النقابات الفرعية سلطات لم تكن لها فى القانون 
اللغي » فاذا كان القانون المذكور ( 1" لسنة 15548 ) 
لا بعطى لهذه المجالس سلطة الفصل نهائيا فى 
الاتعاب التى لا تزيد قيمتها عن الخمسين جنيها ) 
فمدثي هذا أن المشرع فى القانون الجديد قد عمل 
على زيادة الطاعون بالاستئناف فى جميع أوامرالتقدير 
على مستوى محاكم الجمهورية » وازاد الضغط على 
المحاكم » الأمر الذى نعتقد أن اللشرع لم بقصده فى 
القانون الجديد للمحاماة . والخلاصة من كل 
ها تقدم ©» أن القانون الجديد اعتبر ‏ فى نظرنا ب 
مجلس النقابة » أول درجة » بالنمسبة لطلبات التقدير 
التى لا تجاوز الخمسين حنيها » والقول بغر ذلك » 
تنتفى معسه الحكمة التى صدر من أجلها هذا 
العانون ٠‏ 


وطبيعى اذا كان المبلغ المطلوب يجاوز الخمسين 
جنيها » وصدر قرار الجلس بتقدير اتعاب الطالب 
يخمسين جنيها أو أقل » أصسيم من حق كل من 
الطر فين الحق فى الطعن بالاستثناف فى القرار » لآن 
العبرة بقيمة الطلب وقت “قدسمه . هذه هى وجهة 
نظرنا من احية قانون المحاماة الجديد فى حد ذاته . 

آما اذا نظرنا الى هذا القانون من ناحية القواعد 
العامة » نجد أن نظرتنا السابقة فى محلها » من حيث 
أن القانون رقم 5١‏ لسنة 19548 والخاص بالمحاماة 
لبس الا قانونا خاصا فيما أورده من أحكام سواع 
ما كان منها موضوعيا أو ما كان متعلقا بالاجراءات ٠‏ 


قبأستقراء تصوص هذا ألقانون تحد أنها تكفلن 
قى الفصل ألثائى منه بوضع قواعد خاصة تبسر 
استيقاء المحامين لحقى قهم ف الآتعاب من مو كليهم 


رم ١١.‏ )» والاجراءات التى تتبع لانعقاد الخصومة 
أمام المجلس ونظر للطلب ( م 11١‏ ) » كما أوجب 
القانون المذكوى اتباع قواعد الائبات القررة قانونا 
عند نظر الطلب » وكيفية رفع الاستئناف وميعاده 
(م 1١18‏ ) ... الخ . ولكن هل نسخت هسذه 
القواعد الخاصة » القواعد الأصولية والقانونية 
الواردة فى قانون المرافعات ؟ 

الجواب على ذلك من الناحية القانونية والفقهية 
أنه اذا اتت قاعدة قانوئية بحكم خاص فى صدد 
مسألة تتتاولها قواعد قانونية 'تضع حكما عاما ) 
فلا يستخلص من ذلك أنو جود احكم الخاص ينسخ 
الحكم العام بكلياته وتفاصيله » بل يظل هذا الآخر 
قائما وساريا » ولا ينطق الحكم الخاص الا على 
ما جاء بتخصيصه فقط ( فى صف المعنى الدكتور 
حسن كيره فى كتايه المدخل فى القانون طبعة 1166 
صحيفة 45؟1). 


وعلى ذلك قفانه اذا كانت قواعد قائون المرافعات 
فى شان تنظيم طرق الطعن ©» ومن بينها الاستثناف 
هى القواعد العامة بلا مراء 6 فانها تكون هى الواجبة 
التطبيق فى شأن ما لم يتناوله قاتون المحاماة من 
القواعد المنظمة لاطمن بهذا الطريق . 

وقانون اللحاماة لم يتعرض كبيان مدى جواز 
استثناف القرارات الصادرة من مجلس النقسابة 
يبتقدير الأتعاب أمام المحكمة الكلية ©» بل كان كل 
ما تعرض له هو مجرد تعيين المحكمة التى. تسد 
محكمة الدرحة الثانية بالنسية الى قرارات المجلس 
بوجه عام بحسب ما اذا كانت قيمة القرار تجاوز 
أو لا تجاوز المائتين والخمسين حنيها . 
اعمال قواعد قانون المرافعات الخاصة بالاستئناف 
فى شأن بيان مدى حواز استئئاف القراراتالصادرة 
من مجلس النقابة أمام المحكمة الكلبة باعتبارها درجة 
استثنافية ومن بينها ما يتعلق بالنصاب وحينئذ 
بتعين النظر الى القرارات المستانفة أمام المحكمة 
الكلية كما لو كانت أحكاما صادرة من المحاكم 
الجزئية وهو ما قصد اليه المشرع بمعاملته مجلس 
الثقابة معاملة محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق 
بطلباث التقدير وفقا للمبادىء من مطالعة مضمون 
المواد من ( 1١.١‏ الى 1١“‏ ) من قانون المحاماة م 
الجديد ى 
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واعمالا لنصوص قانون المراقعات فى هذا الصدد 
فتد نصت المادتين 19؟ و (؟؟ منه على أنه لا بجون 
امتئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم 
الدرجة الأولى الا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو 
يطلان فى الاجراءات آثر فيه بيتما تنص المادة ؟. 
من قانون المرافعات على أن حكم المحكمة الجزئية 
بكون انتهائيا اذا كانت قيمة الدلعوى لا تحاوز 

واعمالا لنص المادة ( 1؟؟ ) مرافعات » قان قيمة 
الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدى ونقا 
لاحكام المواد من 5 الى ١‏ © وتنص المادة 7 على 
أن تلك القيمة تقدر باعتبارها يوم رفع الدعوى . 

وقد أخذت محكمة أسكندرية الابتدائية 
بما انتهى أليه هذا البحث فى حكمها الصادر بجلسة 
1/4 ف الاستثناف رقم 16!ا سنة 11556 
وجاء ضمن أسباب حكمها ما بلى : 
١‏ ومن حيث أنه متى كان الثابت من مطالعة 
الأوراق أن المستانف عليه طلب' من مجلس النقابة 


تقدير اتعابه بمبلغ ه؟ جنيها فقط © ومن ثم قان 
دعواه أمام المجلس تقدر بهذا المبلغ » ويكون قوار 
المجلس المستانف قد صدر قى حدود التصاب 
الانتهائى المجلس المذكور ؛ واننهت الى الحكم بعدم 
جواز الاستثئناف لقلة النصاب ) )(٠‏ 

وآبا كانت الضجة التى أحدثها صدور هذا 
الحكم فيما انتهى اليه من اعتبار مجلس نقابة 
الحامين أول درجة فيما يتعلق بطليات التقدبر التى 
لا تزيد قيمتها عن الخمسين جنيها »6 مخالفا بذلك 
صريح نص الادة ( 1١7‏ ) من قانون المحاماة فنحن 
ترى وبحق أن ما انتهت اليه المحكمة هو روح 
القانون » وهدف المشرع » وإلحكمة التى توحّاها من 
اصدار هذا القاثون فى مسألة يجب حسمهاالا وهى 
أتعاب المحامى التى تقل عن الخمسين حليها » وهى 
مسألة لم يتناولها القانون الملغى . فلا شك أنها 
سابقة قضائية بارمة » وجراة قانونية لحكمة 
اسكندرية الابتدائية » لم تسيقها اليها ب فيماتعلم ب 
محكمة اخرى ©» سوفف تثير جدلا فقهيا وقانونيا فى 
المستقبل القريب . 


(() محكمة اسكندرية الابعسدائية الدائرة الادلى عدثى 
مسعائفه برلاسة وعضوية السادة الاساتذة كمال عازى وعبف 
المنعم حنفي ومومى عبد الغنى فى الطمن رقم 16لا لسنة 1116 


والصادر بجلسة 115/11/51 نه 


القص دب لليعري امسن وعاى لاطو تعره 


للركتو ر عام غ ل صادته 


عرريس المّانون الث فى امنا ص كلح الحقره- ماعفرالسلنيم 


'؟] س وضع اكشكلة : التفرقة بين الواقع والقانون 
ودود القاضى فى الدعوى المدنية (1) ٠‏ 

بفصل القاضى فى المنازعات المطروحة أمامه 
كاشفا عن حكم القانون . فتطبيق القافى التلقائىي 
للقاعدة. القانونية على وقائع النزاع هو ترام تقضي 
به طبيعة وظيفته ٠.‏ 

والتزام القاضى بالتطبيق الثاقائى للقاعدة 
القالونية ة عل هذا النحو مقيد بداهة بحدود النزاع 
المطروح أمامه . فهو بنزل حكم القانون على وقائع 
دعوى كما تمسك بها الخصوم 8 


كأساس لتحديد دود كل من القافى والخصوم 5 
الدعوى المدنية »© وهو ما عبر عنه ققهاء الرومان منذ 
القديم بقولهم : اعطنى الواقعة أعطيك القانون 
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قالخصوم يبرسمون للقاضى حدود دعواهم بما 
بتمسكون به من وقائع 6 وما يقدمونه له من أدلة 
لاثباتها ٠‏ 

ويبقى للقاغى بعد ذلك سلطانه المطلق فى تطبيق 
قواعد القانون التى تستجيب موضوعيا اوقائع 
اي يا فد أو مرافمتهم 


وق ضوء التفرقة السابقة بمكن قهم مبداً حياد 
القاضى فى الدعوى المدنية والذى بردذه ققه أ رأ فعات 
)١١‏ تعليق غلى حكمى محكمة النقض بتاريخ /ا؟ من ونساير 
ككذا » ؟ من ابريل ةا + 


زقة و ممع الفقه على قاكيد هذ!ا المبدا 5 راجع على 
المثال م د تتعجل] أء امتسماط 


القاضى فى مجال الوقائع . فالقافى لا يستطيع أن 
بوسع من نطاق الدعوى الذى رسمه الخصوم بأن 
بضيف اليها عناصر وأقعية أخرى قير تلك التى 
تمسك بها هوُلاء » على الاقل ما لم يتعلق الأمر 
بالنظام العام (1) . 


15 أأمتل 08 فتاوأاقعم قالوتا ,متمصوك عوط 

الجرم السايع ٠‏ الطبعة الثائية ٠‏ باريس ١166‏ رقم 141١5‏ 

ص ص؟آلم ملو باعندماة عن #عأقمال' ,ممممقاقن 
علليك وجملععوعط عل معتهامعصقاة 


الجزء الثائى . الطبعة الثالثة ٠‏ باريس 1911 رقم 47م 
بص 5556 وما ييلها و عل ععتفاتعدناة مانة1 ,إشعمام 
علاطله ع م1210 


ياريس 1544 ٠‏ الطبعة الثائية ص هلالا وما بعدها و 
6 ع«مبقوومعط عل فأعقطظ امععصل؟ )م طعي 
دالوز 11519 الطيعة الثالثة عشر ص (*" وما بعدها . 
وانظر فى الفقه المسرى . الاستاذ الجليل الدكتور عبد الرزاق 
النهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد 1101 الجره 
الثانى ص ه” ومشير الؤلف الى أن ميدأ حياد القافى لا يعنى 
عدم تحيز ه قذلك واجب هغروض على القاضى بداهة »6 وانما 
بقصد بلمبدا أن يقف القاضى موقفا سلبيا من كلا الخصمين ملى 
جد سواء . ص 7٠١‏ هامشن )١(‏ ومحمد وعبد الوهاب العشمارى 
قواعد الرافعات قى التشريع المعرى والمقارن ٠‏ الجزء الشسانى 
دمكاا ص 117 ٠‏ 
)١(‏ أنظر في هذا الموضوع بصفة خاصة ٠‏ 
ععناز ندل هأناةناناعم 13 بقتلسطة 
رسالة مقدمة الى جامعة بأريس 5٠‏ د 
رع ناز 1 للأععترعةع 201 16 ,2606115137 
8م د كألة؟ قعل و5تزمأعدع 2116 دعا كمقل ععتاروط لياع 
صله:51562201مه 12معل عق 
ياريس 1469 ص نه“8 وما بعدها . وانظر فى تأكيد القضاء لهذا 
العنى فى فرنسا : نقض فرنى ( الدائرة التجارية ) ٠؟‏ ينساير 
156٠‏ 108/1102 .موا ص مالا و ( الدائرة الاجتماعية ) 7! 
هارس ١581‏ .019 .1أناظ رقم «؟8 و ( الدائرة المدنية ) أول 
ديسمير 1467 .179:) .ألا رقم 41 . وانظر ى القضام 
األصرى على سبيل امثال ؛ نقض مدنى 16 هابو 1555 ٠‏ مجمومة 
ألتقض + س 1١90‏ رقم ٠١8‏ ص هم" ٠.‏ مع ملاحظلة حق القافى 
فى الاستناد الى الوقائع التى لم يتمسك بها الخصوم بصفة 
أصلية 4 وائما أثيرت عرضا فى الدعرى للتوصل الى تطبيسق 
فصوص القانون الآمرة ٠‏ راجع ما يبعده فقرة ركم ٠٠د‏ 


القصود بسبب الدعوئ المتنع على القاتى باب 


ومع ذلك فان تطور القانون الوضعى سواء فى 
فرنسا أو فى مصر قد ادى الى منح القسافى حق 
التدخل الأيجابى فى مجال أو قائع في حالات معينسة 
كالأمر باتخاذ اجراع من اجراءات التحقيق من تلقاع 
نفسه © أو تنبيه الخصوم ألى ضرورة اثبات واقعة 
معينة لم بتمسسك بها هؤّلاء » بالنظر الى أهميتها فى 
حسم النزاع (0 ٠.‏ 

بل وان اللملاحظ على قانون أإرافعات اللصرى 
الجدبد رقم ١‏ لسنة 11548 أنه قد اتجه بحق الى 
تخويل القاضى سلطات اكثر ايجابية فى الدعوى 
الدئنية ٠.‏ ومن ذلك © وعلى سسييل امثال » حق' 
الحكمة « ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال من 
ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة » 
رالادة 1١14‏ ) أ ٠.‏ 

وبفسر كل ذلك على أساس أن الموقف الحيادى 
للقافى لا يعنى سلبيته المطلقة أو منعه من اتخاذ 
الاجراءات التى تكفل اظهار الحقبقة وتحقيق 


)١(‏ وبلاحظ أن دور القاهى فى المراقعات الفرئسية كان 
ملببا الى حد بعيد قبل التعديلات التشعريعية الحدبثة التى 
تمث فى السنوات ه١١‏ ) 1544 »4 8ه؟! 4 والتى كان هدقها 
أعطاء القافى السلطات التى تمكئه من اظهار الحقيقة وحسصنى 
آدارة وتوجيه الدعوى بما كفل تحقيق العدالة ٠.‏ راجع 

أمععمانا عه واعنات 

الرجع السابق ص عام و وتنزوعط عل وقاعة: 5ع.آ ,ذأقمع0.آ 
ليك نيك باريس 1168 ص +19 وها يعدها . 
وبالسبة لعر فقد كان دور القافى فى الدعوى سلبيا آيفما حتى 
جاء تقئين ااراقعات الصادى سئة 1149 فمنحه السلطات اللازمة 
لاخرآجه من سلبيته ألتى كانت تنضطره الى « أن ينزل على حكم 
الخصوم فاذا صوروا له الدموى صورة ما وجاروا متفقين على 
هذا التصوير لم تكن لدى القاغى الوسيلة التى تمكنه من أن 
بنفذ من وراء هذا الفعصوير الى حقيقفة البراع وحقيقفة 
الخصوم » , راجع البيان الذى أدلى به الاستاذ محمسد 
العشماوى مقرم قانون اكرافدات أمام مجلس الشسيوحح ‏ مضبطة 
العشماوى ٠‏ المرجع السابق ٠.‏ صن 55 فافشن ٠ )١(‏ وراجسع 
أبشا الدكتوى أحمف أبو الوفا ٠‏ المراقمات المدنية والتجاوية . 
الطبعة الثالئة م1684 رقم 74 والدكتور عبد الرزاق السستهورىي 
الومسيط , الجزء الثائى ٠‏ ص 7١‏ وما بعدها ٠‏ وقد جام قانون 
الرافعات الجديد وقم ١7‏ لسئة 194548 شمئح القافى س_لطات 
أكثر ايجابية على نحو ما سترئ فى المتن ٠‏ وراجع الدكتود أحمد 
أبو الوفا . الستحدث فى قانون المرافعات الجديد وقالون الائيات 
الطبعة الاولى 4كةا ٠‏ 

(؟) وقد سبق لتا أن توقعنا هذا التطور الذى تقتضيه 
طبيعة الافكار السائدة فى مصر الآن واتجاهها لحو الاخل بقسط 
أوفر من المذاهب الاجتماعية . راجع رسالتنا للدكتوراه فى مركز 
الثانون الاجنبى آمام القضاء الوطئي ٠‏ الاسكتدرية 13317 ص 

“لا؟ هامششن (1) ى 


العدالة » مادام أنه قد نبه الخصوم الى ذلك احتراما 
لحقوق الدفاع () .., 
دورا سلبيا محضا ب كما كان الحال فى القانون 
الفرنسى قبل التعديلات التشريعية الاخبرة ‏ هى 
تعبير عن النرعة الفردية التى كانت سائدة عند 
صدور هذا القانون 4 والتى كانت تغلب الحرية 
الفردية والمصالح الخاصة على اعتبارات الصالح 
الاجتماعى العام , 

ولا شك أن تطور القانون الوضعى فى كل من, 
فرنسا ومصر ؛ وما أدى اليه من خرويع القافى عن 
دوره السلبى الملحض بمتحه السلطات التى تكفلا 
سين سير العدالة واجع الى تصدع الأ فكار الفردية 
كما فهمها مشروع الثورة الفرنسية متائرا بالتعاليم 
الفلسفية والاجتماعية التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشى ٠‏ 

واذا كانت الحلول الوضعية الحدبثة قد انجهت 
الى تخوبل القاضى دورا أكثر ابجابية فىمجال انو قائع 
على النحو الذى رأيناه » فان الأمر لا :شير أدنى شبهة 
بالنسبة لسلطات القاضى فى تطبيق القانون ٠.‏ قفى 
هذا المجال يبدو بوضوح الدور الايجابى للقافى قى' 
الدعوى الدنية . فهو ملتزم بالتطبيق التلقائى لقواعد 


(1) راجع ٠١‏ 
نع ةم الول المع بمأفوووظ عدم سمط قعء طانم 
الطبعة السادسة . ج ١5‏ ص 15 هامشن 1ه وانظر مع ذلك : 
ونان لام ]© 1885013 المرجع السابق ص لام" حيث برى فى ذلك 
خروجا عن مبدأ حياد القافى فى الدموى المدنية ‏ وجدير بالذكر 
أن أعمال مبدا سيادة الحصوم في الدءوى وها يسستتيعه من 
وحجوب حياد القافى فى مجال الوقائع يتحصدد اساسا بتطاق 
الدعوى الدتية » حيث ينصب النراع على الصسالح الخاصة 
والمراكز الفردية ٠‏ أما فى المواد الجدائية فلا وجه لاعمال علا 
المبدا » لان الجريمة اعتداء خارق على اللجمع © ومن ثم فيكون 
طبيعيا أن بمتلك القافى فى اطار الدعوى الجنائية سلطات واسعة 
فى تحرى الوقائع والكشف عن الحقيقه ؛ لان الامر اما يمس صميم 
النظام العام . ومن جهة أخرى تجب التعرقة بين موقف القافى ف] 
الدعوى المدنية وموقفه فى الدعوى الادارية . فهو لا شك اكثر 
ايجابية لى هذه الآخيرة ٠‏ وببرر ذلك بأن أحد أطراف الدفوى هو 
الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان 6 مما يضفى على 
النزاع طابع الصلحة العامة . وتكون الدعوى الاداربة نذلك ف' 
مركز متوسط بين الدعوى المدنية من جهة والدعوى الجنائية من 
جهة أخرى ٠‏ انظر في هذا الموضوع المناقفات التى دارت تعقيبا 

على التقرير الذى العاه الاستاذ 05|ا50 11 تحت عئوان : 
-هع] ,عمشعر5 ها ع0 ممتكمءامتمتصرلة'! عمما عبرسر دث فامخل 
عقا 149 .م .1949 ,القاامة0 كوره1! استاقنكددمة'! عل طتاقع 


القانون التى تستجيب موضوعيا لوقائع النزاع دون 
التقيد ف ذلك بارادة الخصوم أو رغباتهم © الو قْ 
حدود حقهم فى الاسيتيعاد الصربح القواعد القانونية 


وأذا كان فقه المرافعات التقليدى قد أآوضيح 
حدود دور القافى فى الدعوى المدنية بالمقايلة بدور 
الخصوم استنادا الى التقرقة بين أاواقع والقاتون 
على نحو ما بينا »6 مع الاعتراف بالاتجاه الو ضحى 
الحددث نحو تخويل القافى سلطات أكثر أبجابية فى 
توحيه الدعوى والبحث عن الحقيقة » فهل بعني ذلك 
أنه قد حسم بهذا المنحى كافة المشاكل الاجرائية 
ألتى شيرها البحث فى دود القاضى فى الدعوى ©» 
وبصغة خاصة بالنسبة لسلطته فى التطبيق التلقائى 
تلقاعد القانونية ؟ 


هذا ما لا نراه . فنحن لا تتردد قى القول مندذ 
البداية آن دراسة دور القافى فى الدعوى المدنية » 
ورقم أهميتها البالغفة » لم تلق عناية فقه قانون 
بل ان موقف فقه المرافعات ) وخاصة فيما تعلق 
ببيان المقصود يسيب الدعوى »© يبدو متعارضا مع 
الحدود التى رسمها هذا الفقه نفسه لدور القافى 
فى الدعوى على النحو الذى رأيناه ٠‏ 

ومن هتا تبدو لنا أهمية دراسة المقصود يسبب 
الدعوى الممتئع على القاضى تغييره وأثره على سلطته 
فى التطبيق التلقائى للقاعدة القالونية ؛ وهى الشكلة 
التى عرضت لها محكمة النقض"فى حكميها بتاريخ 
/!؟ يثاير 9951 و ؟ ابريل ١9318‏ © وهما الحكمان 
موضع الدراسة فى هذا البحث . 


)١(‏ ويلاحظ أن حق الخصوم فى استبعاد القواعد القالونية 
الكملة لا يعنى على الاطلاق تعليق التزام القافى بتطييق هسذه 
القواعد على شرط سك الخصوم يها ٠‏ قالتزام القاضى بتطبيق 
القاعدة الكملة من تلقاء نفسه قاثم ابتداء ؛ باعتبارها قاعدة ملزية 
آسوة بغيرها من قوامد القانون » ودون أن بتوفف هذا التطبيق على 
طلب الخصوم له » لا فارق فى ذلك بين قاعدة مكملة أو قاعدة 
آمرةاء* وعلى هذا انتلحر فلا يصح تلقافى أن ستخلص استبعاد 
الخصوع للقاعدة المكملة من مجرد عدم تمسكهم بهماء ولهسلا 
ستلزم القضاء أن .يكون تتخلى الخصوم عن القامدة المكملة سر ندحا 
بأن بقردوا استبعادها والاتئاق على عكس ما جاء بها من آحكام أو 
أن يظهر على الاقل من ظروف الدعوى ما يستشف منه فيتهم فى 
هذا الاستماد . راجم فى ذلك : وسالتنا للدكتسوراه فى مركز 
الفانون الاجنبى أمام القضاء الوطنى . الاسكندرية 1553 رقم .؟ 
وانظر ق فرنا* ‏ 8[ عل مألروععم ممتاحان 6* 1 تاعاس امكقز 
1 ه قأمع ده ومع سماعاةة .ع«ععنموناه 101 12 ع0 «متةغختق تم 

هته 688 جر 1965 قمتلدوط2 متاو و8 


إلى العذد الى ابع سب السئة .6 


؟ ب الخلاف حول طبيعة السبب المتنع على 
القاضى تغييره وأثره على سلطته فى التطبيق التلقاتى 


من القواعد المستقر عليها فقها وقضاء فى قانون 
المرا قعات أنه لا بحوز للقاضى أن بغير موضوع أو 
سيب الطلب فى الدقوى )١(‏ . واذا تركنا مبدا منع 
القاضى من تغيير موضوع الطلب جانيا ؛ ولكونه 
لا يشير صعوبة خاصة حيال سلطة القاضى فى تطبيق 
القانون (؟) ©» فان الأمر يدق بالنسبة لقاعدة منعه من 
تغيير سبب الطلب »© وذلك لاختلاف كل من الفقه 
والقضاء حول المقصود بالسبب ى اندعوى المدنية . 


ويؤكد فقه قانون المرافعات المصرى » آسوة بما 
استقر عليه الفقه الفرنسى الغالب © أن مسب الطلب 
هو الأساسس القائوني للدعوى كما تمسيك به 
الخصوم 0( 5 ومؤدى هذآأ القول أن سيب الدعوى 
الذى تمسك به الخصوم تأبيدا لدعواهم 5 


ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للقاضى أن يطبق 
القاعدة القانونية الواجبة الاتباع على واقعة الدعوى 
ما دام أن الخصوم قد تمسسكوا بفيرها تأبيسدا 
لطلباتهم ؛ لآن فى ذلك تغيير لسيب الدعوى وهو ما 
لا يجوز . 


)١(‏ راجع : أمععطالا اع ع06[11) الرافعمات المدنية صن 
5١‏ والالاكى 

كن عنتتقععه5 ع عستمامع معةء مخنة 1 ,اعمط 
الطبعة الثانية باويس 15549 ص 55٠‏ وما بعدها . وراجع نقض 
قرنسى الدائرة المدنية ) م؟ مارس 95154( .2 .2هالفقط 4وؤل 
الجزء الاول ص 78 و 595 مارس 1917# لإ5156 8م199 ج ١‏ من 
ما و ؤ!نوتمير "199 .11 .1 ه97( ص لما والدائرة 
الاجتمساعية 18 مارس 1961 الاأن .للناظ 1١56١‏ رقم 77ت 
والدائرة المدنية " دبسمير 1961 01/١.‏ .ااناظ هوا رقم ام 
و19 يونيو ه19 .لاأن .لآنا بإم5( رقم 144 ٠‏ وراجسمج ىق 
القضاء المصرى بالنسبة لقامدة منع القافى من تغيير سبب الدمرى 
نقض مدنى 1573555 152-11 داككب|ب1941 وااساك 
7 . مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض 
( الدائرة المدنية ) الجرء الاول ص 571 وما بعدها ٠‏ وانظر بالنسية 
لقاعدة متع القافى من تغير موفضوع الطلب : تقض 58 مارس 
16 وروه1 عابو 5 مجموعة القواعد القانوثية ٠‏ الجزء الأول 
ص هاه , 


(؟) راجع بالنسية لقاعدة عنع القاضى من تغيمر موضصسوع 
الطلب ومدى أترها على دور القاقى فى الدعوى دسالتنا للدكتوراء 
السابق الاشارة اليها رقم 9؟ ومأ يعده و الإعلةاساماط 

الأعدمهم” عانم عا المرجع السابق ص 781 وما يبعدها بي . 

5) راجح ما بعده رتم م بم : 


القصود بسب التعوى الممتد على القاضى 7 


يب ا ب ل ل رح يس ب د 0 


ولا شك أن هذه النتيجة التى يؤدى الها منطق 
فقه قانون المرافعات التقليدى تتنائى مع دور القامفى 
فى الدعوى كما حدده هذا الفقه نفسه حينما اكد أن 
3 واحب القافى أن يطبق القواهعد القانوئية التى 
تستجيب موضوعيا الى وقائع النزاع المطروح أهامه. 
إذكيف بمارس القامضى سلطته فى انزال حكم التناعدة 
الواجية التطبيق على واقعة الدعوى ما دام أنه من 
المتئع عليه أن يغير من سبب الطلب 6 مفهوما على 
اله الأساس القانونى للدعوى كما تنسسك به الخصوم؟ 


ولهذا فقد سبق لنا أن انتقدنا هذا النظر » 
وبينا أن فقه المرافعات قد جانبه الصواب حينما ظن 
أن سيب الدعوى الممتنع على القافضى تغيره هو 
الأساس القانونى لها كما تمسك به الخصوم » 
واكدنا مع جانب من الفقه الفرنسى أن القصود 
يسبب الدعوى هو مجموع الوقائع التى مساقها 
الخصوم تأبيدا لطلباتهم () ٠‏ ش 


وعلى هذأ النحو بدو قاعدة منع القافى من 
تثيير مسبب الدفوى على انها مجرد تطبيق لمبدا حياد 
القافى فى مجال الوقائع وما بقتضيه هذا المبدأ من 
فرورة تقيد القاضى فى حكمه بالبيان الواقعى للدعوى 
كما تمسك به الخصوم (59) ٠‏ 
“لمم 

٠ مأجع رسالتنا السابق الاضارة اليها رقم ؟؟ وما بعده‎ )١( 

(5) والوضع يختلف تماما فى البلاد التى تمسسسودها الافكال 
الماركسية وبصفة خاصة روسيا السوفييتية » حيث نجد أن دور 
القاضى فى الدعوى المدئية بتسم بالايجابية الى حد بعيد حتى فى 
مجال الوقائع ٠.‏ فالحقوق لا تمنح للافراد بصفتهم هذه ؛ وأنما 
لاتدام الهمة الاجتماعية الموكولة اليهم ٠‏ فهى ليست حقسوقا 
شخصية بالمعنى الذى نقصده نحن فى الاصطلاح القانوئى * واثما 
هى حقوق وظيفية » فهى عناصر سياسية واجتماعية حالدتها 
وثرضتها الدولة ٠‏ والقضاه بناء على ذلك ليسوا مجرد اداة لحل 
التراع » وانما عليهم تطبيق الارادة الموضوعية للقاثون عن طريق 
الدموى . وعلى ذلك قانه يجوز للقافى الا يلتزم بما بطلبه 
الخصوم » بل له أن يخرج عن المجال الواقعى الذى رسمه هؤلام 
فى دعواهم طاما اقنضت ذلك المصلحة العليا للمجتمع . فله أن 
يذعب آلى حد تغيير « موضوع الطلب »© كما حلده الخصوم © وهو 
ما يؤدى الى الحكم يغير ما طلبه هؤلاء . وفى ذلك تنص المادة 
1 من التقنين الفسدرالى لبادىء المرافمات المدنية 9 بجسوز 
للمحكمة أن تخرج عند حكمها عن الحدود الثتى رسهها الطالب 
لادعائاته اذا اقتضت ذلك حمابة حقلوق الدولة أو المنظمات 
الاجتماعية أو تطلبت ذلك حقوق أو مصالح المواطنين التى يتضمنها 
القانون 6 . انظر فى هذا الموضوع : 

وعتانا ع1 أ معناز هآ ,الممصكملز 

المرجع السابق من ص 14 1١(‏ وعلى الاخض ص 11 هامشئن ١‏ 
وانظر كذلك * 528527 
ملع مامز عل نال عنتةعمدمع معكمكعم وفل ممل غم امع 
معتقاناومم وتاأوععمصمعل هل كردم 169 0325 بحث منشسرد قز 
لعن .209 3580| صن .ن؟ وما بعدها 6 


ويبقى للقافى بعد ذلك حقه ‏ بل واجبه - 3) 
تطبيق قواهد القانون المختصة بحكم وقائع النراع 
المطروح أمامه دون التقيد بالنصوص القانونية التى 
مساك بها الخصوم تأبيدا لطلبائهم © أو بالتكييف 
الذى الحقه هؤلاء لوقائع النزاع . فللقاضى دائما أن 
يعطى للواقعة وصفها الحق وتكييفيا السليم دون 
ان بتقيه بالتكييف الذى تمسك به الخصوم ف 
مذكراتهم أو مرافعتهم أمام اللحكمة . 


وقد أبدت محكمة النقض فى حكميها محل 
البحث هذا النظر على نحو ما سترى ٠‏ 

وقد يبدو للبعض أن موقف محكمة النقض على 
هذا النحو لا يستحق عناية خاصة لكونه بتفق مع 
المبادىء العامة فى قانون الرافعات 6 ويتمشى مع 
دور القافى فى الدعوى كما حددته هذه المبادىء .. 
ونحن نرى مع ذلك أن موقف محكمسة النقض 4 
حكميها محل البحث يستحق العئابة والاهتمام .. 

اذ بلاحظ من جهة أن موقفها السالف يؤكد من 
جديد خطا الأساس الذى يقوم عليه اتجاه الفقه 
الغالب نحو النظر الى سبب الطلب على أنه الأساس 
القانونى للدعوى ؛ وهو ما يقتضى من شراح المراقعات 
مراجعة موقفهم فى شأن بيان اللقصود يسبب الطلب.. 

ومن جهة أخرى فان موقف محكمة النقض فى 
حكميها محل الدراسة قد يبدو متعارضا مع موقف 
المحكمة نفسها فى بعض أحكامها الأخرى والتى أخذت 
فيها على محاكم الموضوع أعمال حكم القساعدة 
القانونية الواجبة التطبيق ما دام أن الخصوم قد 
تمسكوا بغيرها » بمقوله أن قى ذلك تغيير لسيبع 
الدعوى وهو ما لا يجول ٠‏ 

وتقتضى منا هذه الملاحظة أن نعرض لتحليل هه 
الاحكام الأخيرة والتى قد تبدو متفقة مع تصوس 
ألفقه الغالب للمقصود لسسبييا الدعورى المتنع على 
القاضى تغييره » حتى يمكن الوقو ف على الأمسباب 
الحقيقية التى دفعت المحكمة نحو هذا القضاء » وما 
اذا كان: بمكن التو قيق بين هذه الأحكام الأخيرة وبين 
الأحكام محل الدراسة والتى اكدت بحق سلطة 
التماضى فى تطبيق القائون دون التقيد بالنصوص التى 
تمسسك بها الخصوم تأبيدا لدعواهم 5 

وقبل أن نتصدى لتحليل القضاء الخالف ومدئ 
استجابته لتصوير فقه المرا فعات التقليدى للمقصوده 


م العدد الرابع ب السلة 066 
مسج ب ع سس رج بعس ب ع سيت ب مي سس تس ع سك سي ا جب لعي ل و لد ا 


السسببي الدعورى 6 تعر ض أولا للمحبادىء القانونية الور 
أقرتها محكمة النقض فى حكميها محل البحث . 


© ل البادىء القازونية التى أقرتها محكمة النقض 
فى حكميها بتاريخ /!؟ يناير 1955 د ؟ أبريل 1558: 


اكدت محكمة النقض المصرية فى حكميها بتار 
/ا؟ ينابر 1951 و" أبريل 1١554‏ حق القاضى فى 
تطبيق النص القانونى الواجب التطبيق على واقعة 
الدعوى ولو كان الخصم قد قمسك بتص آخر تأبيدا 
لطلبه . وبذلك ققد أقرت المحكمة للقاضى سلطة فى 
انزال حكم القانون على وقائع النزاع دون التقيد 
بتكييف الخصوم لهذه الوقائم . 

وموقف محكمة النقض على هذا النحو يٌكد 
انهانها ادق ببفكا القول. بان مث التقزى العسدم 
على القاقى تغييره هو أساسها القانونى كما تمسك 
به الخصوم ٠‏ 


(1) حكم /ا؟ يثابر 1955 * 

قررت محكمة النقض فى هذا ١احكم‏ آن « استئاد 
اللطعون ضدذه فى دعواه الى الخطأ العقدى لا بمنع 
المحكمة الاستئتافية من أن تبنى حكمها بالتعويس 
على خطأ تقصيرى متى قبت لها توافر هذا الخطا » 
اذ أن استنادها اليه لا يعتير منها تغيير لسبيب 
الدعوى مما لا تملكه المحكمة مى تلقاء نفسها وائما هو 
استناد الى وسيلة دفاع جديدة على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة » ٠. 1)١(‏ 


(ب) حكم ؟ ابريل 1934 : 


أكدت المحكمة فى هذا الحكم نفس المبدا الذى 
سبق أن قررته فى حكمها السابق . فقد جاء فى 
الحكم « ان حق المضرور فى التعويض ائما بنشا اذا 
كان من أحدث الشرر أو تسيب فيه قد أخل بمصلحة 
مشروعه للمضرور ق شخصه أو ماله مهما تنوعت 
الوسائل التى يستند اليها فى تأبيد طلب التعوبفى » 
فيجوز للمضرور رغم استناده الى الخطأ التقصيرى 
الثابت أو المفترض أن سستند الى الخطأ العقذى ولو 
لأول مرة أمام محكمة الاستئتاف كما يجوز لمحكمة 
امو ضوع رغم ذلك أن نستدد فى حكمها بالتعويض الى 


)١(‏ راجع الحكم منشورا فى مجموعه أحكام النقض الصادوة 
هن الهيئة العامة للعواد الدنية والتجارية من ١7‏ العدد الاول ب 
8556| ص الملا وما بعدعاا + 


الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد 
ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يعتبر من 
وسائل الدفاع فى دعوى التعويض ولا يعتبر تفييرا 
لسسبب الدعوى أو مو ضوعها مما لا تملكه المحكمة من 
تلقاء نفسسها » . 


وأضافت المحكمة فى موضع آخر من حكبها 
تأبيدا لذلك أنه « من المقرر فى قضاء محكمة النقض 
أن محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها 
الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى 
ذلك بتكييف الخصوم لها ء واذ حصل الحكم المطعون 
فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى ان اكتتاب 
المو مسسيين كان صوريا وانهم تخلفوا عن تغطية راس 
المال ووصف هذا الخطأ بأنه خطأ تعاتدى فانه بكون 
قد التزم صحيح القاثون ) (ل). 

يتضح مما أوردته محكمة النقض فى حكميها 
سالفى الذكر انها قد خولت محكمة الموضوع الحق 
ف العضاء فى الدعوى استنادا لين تصوص القانون 
الواجبة التطبيق دون التقيد بالنصوص التى تمسك 
بها الخصوع تأبيدا لطلباتهم » ودون اعتداد بالوصف 
القانونى الذى الحقه هؤلاء بوقائع النراع . فلمحكمة 
الموضوع الحق فى انزال حكم القاعدة القانونية 
الواجبة التطبسق فى تقديرها على واقعة الدعوى ؛ 
ولها » تبعا الملك » أن تعطى لهذه الواتعة وصفها 
الحق وتكييغها السليم . وليس فى ذلك كما قررت 
محكمة النقض ‏ ما بعد تغييرا لسسب الدعوى مما 
لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها . 

وموقف محكمة النقض على هذا النحو ؛ والذى 
بعد امتدادا لبعقى أحكامها السسابقة »© بعبر عنانكارها 
الحق لما انتهى اليه فقه المرافعات الغالب من اعتبار 
سبب الدعوى هو الاساس القانونى لها كما تمسك به 
الخصوم . أذ لو كان ذلك صحيحا لما كان احكمة 
الموضوع أن تقفى فى الدعوى و فقا للمبادىء القانونية 
التى تراها مناسبة دون اعتداد بالنصوص التى 
تمسسك بها الخصوم تأبيدا اطالبهم أو بالتكييف الذى 
الحقه هؤلاء بوقائع النزاع . 

ولا يمكن أن يفهم سبب الدعوى الممتلع هلى 


. راجع الحكم متششورا! فى مجموعه أحكام اللعض اللسابق‎ )١( 
, الاشارة اليها س 15 العدد التالى 11738 ص كما وما بعدها‎ 


القصود بسبب الدعوى الممتشع على القاضى 41 


القافى تغييره فى ضوء هذا القشياء الا على أساس 
أنه مجموع الو قائع التى تمك بها الخصوم تأببدا 
لطالبهم . فان كان الأمر كذلك 4 فكيف يستقيم اذن 
اتتجاة فقه المرافعات الغالب نحو النظر الى سيب 
الدعوى على أنه الأساس القانونى لها ؛ وهو الاتجاد 
الذى أبدته على ما يبدو بعض أحكام محكمة النقض 
الأخرى ألتى فعت قيها على محاكم الموضوع تطميقيا 
على النزاع نصوصا قانونية تختلف عن تلك التى 
تمسك بها الخصوم » بمقوله أن فى ذلك تغيير لسبب 
الدعوى وهو ما لا بجوز ؟ فهذه الأحكام الآخيرة 
تؤكد » فى ظاهرها على الأقل » سلامة الاتحاه الذى 
امتنقه فقه المرافئعات الغالب فى شأن النظر الى 
سنب الدعوى الممتشع على العافضى تغييره على أنه 
الأساس القانوني للدعوى كما تمسيك به الخصوم . 


ان الاجابة على ذلك تقتضى منا أن تعرض أولا 
للاتجاه نحو النظر الى سبب الدعوى الممتنع على 
القافى تغييرة على أنه الأساس القاثونى للدعوى كما 
تمسك به الخصوم »© لنبين مدى ما يعترى هذا 
الاتجاه من قصور »© وما يتضمنه من قيود غير مقبولة 
على سلطة القافى فى تطبيق القانون . 

ونتولى بعد ذلك دراسة الاتجاه تحو أعتبان 
السبب فكرة واقعية » والذى أبدته على ما يبدو 
محكمة النقض الصرية فى الحكمين محل البحث © 
وهو الاتجاه الذى بول للقاضى سلطته الطبيعية فى 
مجال القانون . 


ونختتم بحثنا بتحليل القضاء المخالف لهذا 
الاتجاه الأخير لنقف على الأسباب الحقيقية لهذا 
القضاء »4 وما اذأ كان بمكن رده © فى ضوء هذه 
الاسباب » الى المبادىء العامة فى قانون المرافعات » 
بحيث بتحقق التناسق بين أحكام محكمة النعض فى 
شآن القصود سيب الدعوى ا لممتنع على القافضى 
تيوه » مما يوقر فى النهاية الانسجام المتطلب فى 
الحلول الوضعية السائدة فى شأن دور القاضى فى 
الدعوى المدنية ومدى سلطته فى التطبيق التلقائى 
للقاعدة القانونية ٠‏ 

وق ضوء ما قدمئاه تقسسم الدراسة فى هذا 
البحث الى ثلاث فقرات »© قنتناول أولا الاتجاه نحو 
أعتبار سبب الدعوى فكرة قانونية وأثره على سلطة 
القافى فى تطبيق الفانون . ثم نعرض بعد ذلك 
للاتجاه نحو اعتيار السبب فكرة واقعية وأثره غير 


المباشر على سلطة القاضى فى تطبيق القانون . واخيرا 
نتصدى لمحاولة التوفيق بين أحكام محكمة النقض 
فى شأن المقصود يسبب الدعوى فى ضوء القواعد 
العامة , 


أولا س الاتجاه نحو اعتبار سبب الدعوى فكرة 
قانونية وآثره على سلطة القاضى فى تطبيق القانون 
م فقه المرافعات الغالب يؤكد أن السب فكرة 
قادونية ُ 

يؤكد فقه قانون المرافعات الغالب ى كل من 
فرنسا ومصر أن سبب الدعوى هو فكرة قانونية » 
فهو الاساسن القاتونتى للدعوى كما تمستك به 
الخصوم لذ © 
واتفاق الفقه الغفالب على نعطة البداية على هذا 

النحو لم بحل دون قيام الخلاف فى التفاصيل . 
فييئما يرى البعض أن السسيب هو القاعدة القانونية 
أو النص القانونى الذى تمسك به الخصم تأيدا 
لطلبه (9) »؛ يفضل البعض اآخر القول بأن صبب 
الدعوى هو المبدأ القانونى الذى يرتكن اليه موضوع 
الطلب  )(‏ بل ويؤكد فريق ثالث من الشراح أن 
سبب الدعوى هو التكييف القانونى الذى أسسبفه 
الخصوم على الواقعة أو التصرف الذى يشكل 
أساس دعواهم 9)ا ٠‏ 

(1) واجع فى فرنسا معتعكة وأثهع 1 ,ا6 :2601 الرجع السابيق 
ص لبا و متعداكظ عنقم تفط ناء انالك المرجع السايق ص 


كم» و 6 [ملسواط 
1 .07 048 2131016 ,06 [مطة© مقع رتم1 


نمع س1 
الحزء السابع ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ باريس 1565 ٠‏ صن ا؟١٠اءى‏ 
م 5 ام 006 


اعنص الرجع السابق ص ٠.17؟ ٠‏ وانظر فى الفقه اللصرى ؛ 
دكتور عيد الثعم الشرقاوى ٠‏ الوجيز فى المراقصات المدنيةا 
والتجاربة ٠‏ القاهرة (136 ص ١.5‏ وشرح المراقمات المدئية 
والتجارية . القاهرة 4940٠‏ ص 766 والدكتور أحمد أبو الوقا ٠‏ 
المرافعات الدنية والتجاربة ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ الاسكندرية 160( 
ص 557 م 

0) راجع تعليق 8081311816 على حكم محكمة التق 
الفرنسية ( الدائرة الدنية ) 14 مارس 0ه9! 8281102 16مة!]| 
ص 1ه وكذلك تعليق 53928165 .11 على نض (دائرة الطمون ) 


ويوليو 8و .2 مللة2 ووز ,تج ل ص ؟55لاء 
0 
نكن كل مه مفلمفهصعل ها و0 هاتآأطمانتسهات] كوعفق 


عم 
وسالة مقدمة الى جامعة باريس 575( ص 186 ٠‏ 
( 8601811004 مشار اليه قق 116 16 غع عمن1 مآ ,اتتقطامه 2 
رمالة للدكتوراه مقدمة إلى جامعة عَلل ب ياريس ماولا 
من 7ل مامش فل نع 


ابل العدد الرابع ب ألسئة .هم 
1 : 


ومهما كان من أمر الخلاف السابق » فان الأمر 
الذى لا شك قيه هو اتفاق ققه المرافمات الفسالب 
على اعتبار سيب الدموى فكرة قانونية بالضرورة . 

ويتفق هذا الاتجاه مع ما قضت به بعض الأحكام 
قى قفرنسا من اعتبار طلب التعويض عن حوادث 
تصادم السيارات والمؤسس على المادة ؟17/ مدنى 
قرنسى التى تتضمن المبدا العام فى السئولية عن 
الخطأ الشخصى يختلف قى سببه عن الطلب اللوّسس 
على المادة ١85‏ والتى تتضمن الأحكام الخاصة 
بالمسئولية عن فمل الغير ومن الاشياء )١(‏ . 

وتطبيقًا لما تعدم فقد حكمت محكمة النعضص 
الفرنسية بأنه لا ينعى على قضاة الموضوع اكتفائهم 
يبحث وقائع الدعوى ق ضوء المادة ؟11985/ مدنى 
فرنسى وأعراضهم عن تطبيق المادة 1/1185 ؛ مادام 
أن أحدا من الخصوم لم يتمسك أمامهم بهذا النص 
الآخير () . 

وسدو أن محكمة النقض الصرية قد اتجهت الى 
هذا العنى فى عدد قير قليل من أحكامها ») فحكمت 
بأنه « متى رفعت الدعوى الدنية الى المحكمة على 
أساسن مساءلة من رفعت عليه عن قعله الث لشخصو 
افلا يجوز لها أن تغير سيب الدعوى وتحكم من تلقاء 
تفسها مسائلته عن فعل تابعة © (؟) ٠‏ فكأن المحكمة 
قد اعتبرت آن سبب الطلب هو المادة 1119 من 
الجموعة المدنية المصرية والتى استند آليها الطالب 
فى دعواه » ولذا فان قضاء محكمة الوضوع بالتعويض 
على أساس المادة 19/64 بعك تغييرا لسيب الدعوى 
وهو ممتئع عليها . 

وفى حكم آخر قضت محكمة النقض المصرية بأنه 
«همادامت الدعوى قف وفعت على آساس المسكولية 


1164 نقفى فرنسى ( الدائرة اللدئية ) 7 أكتوبر‎ )١( 
4اوز‎ 082. 281. 1١991 «مهؤل ص 184 د ؟؟ يوليو‎ 23 
[ج٠ ج ؟ ص تالالا ودائرة الطعون 4 يونيو 1.8.1554 المك]ؤلا‎ 
ص 186 والدائرة المدنية 4؟ ماير /911! .2 .828/1102 5]8! الجرء‎ 
» الأول ص 8؟1‎ 

(؟) نقض فرسى ( الدائرة الدنية ) 5(١‏ نوقمير 1181 
1221102 /اهة1 ص لاه مع تعليق اي 115 و؟آ مايو 
م5 1 .جمأادلة 090 ص 9115 ودائرة الطعون ١1‏ ابريل 
ه55 لإعتأة هع6١ا‏ بج ١‏ ص *لا والدائرة المدنية 1٠١‏ يناير 
وحكدر 5081.ت2هذ مكازز ج ١‏ ص ١مغ‏ و لإ( يوليسو 5لؤوز 
لاعماة المكوراج أ ص كملا. 

5) راجع تقض ( الدائرة المدنية ) 2م71 توقميير |162٠‏ ص 
مجموعة القواعد القانونية + ج ؟ من 171915 رى 


التقصيرية © والمدعى لم يطلب أن بقضى له فيها 
بالتعويض على أساس المسثولية التعاقدية ... 
قليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبئى الدعورى 
على سبب غير الذى رفعها صاحبها به © قانها ان 
فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم » 
وهذا غير جائز فى القاتون (0) . 

1 - آثر الطبيعة القانونية للسبب علىسلطة القافى 

فى تطبيق القانون : 

لا شك أن الأخذ بالاتجاه السابق » والقائل بأن 
سببٍ الدعوى هو فكرة قانونية » يؤدى الى سلب 
مسلطة القاضى فى التطبيق التلقائى للقواعد القانونية 
ألتى تستجيب موضوعيا لوقائع النزاع . فقد مضت 
الاشارة الى أن القفضاء قد استعر فى كل من فرنسا 
ومصر على منع القاضى من تغيير سيب الدعوى , 
وعلى هذا النحو فاذا نظرنا الى السبب على أنه 
الآساس القانونى الذى استند اليه الخصوم ئ 
دعوأهم 4 فان منع ألقاضى من تغييره دعنى تقييا 
سلطته فى تطبيق قاعدة القاثون التى التى لم بتمسك 
بها الخصوم 5 

قاذا نظرنا الى السيب على أنه النص القانونى 
الذى تمسك به الطالب تأبيدا لدعواه ؛ فان القافى 
آخر »© حتى لو كانت وقائع الحال تسستازم هذا 
التطبيق . ولا بكون أمامه ‏ اذا كان النص الذى 
تمسك به الطالب لا يصاح للتطبيق على وقائع 
الدعوى كما حددها الخصوم ب آلا أن برفض 
الطلب 5) ٠‏ 

)1١(‏ واجع نقض مدنى لم مارس 1447 مجموعة القلواعد 
القانونية «ه ج ؟ ص 11148 ٠‏ وانظر أيفا فى هذا العنى ؛ نتض 
هدنى أول قبراير 1157 و /!! ديسمير 1446 ٠‏ مجموعة التواعد 
القانونية ج ؟ ص 118( + 

0) ولا يختلف الامر كثيرا فيما لى نظرنا ألى السبب على 
أنه 3 اليدا القبانونى © وليس النص ٠‏ قاذا كان صحيحا أن 
تطبيق القاضى لنص قانونى لم يتمسك به الخصوع لآ يعني تغييرا 
للسبب فى جميع الاحوال وفقا لهذا النظر » كما اذا كان النص 
الذى طبقه القاضى تابع عن ثفسس المبدا ألقاتوتى الذى يتفرع 
عثه النص الذى تمسك به الخصوم فى دعواهم » الا أنه قد يترقب 
مع ذلك على تغيير القافى للنص تغييرا للسبب . ويحدث ذلك 
فى حالة ما اذا كان النص الدى طبقه القافى على وقائع الدعرى 
متفرعا عن هبدأ قانونى يختلف عن البدا الذى يستئد اليه النص 
الذى تمسك به الخصوم تأبيدا لطلباتهم ٠‏ راجع فى ذلك : 

وكتاق 83آ ,011 
وعتاكلز ب علمقصمل 15 عل عنوتلكنال 
وسالة للدكتوراه مقدمة الى جامعة يارسى 5 ص ءلم وما 
بعدها بم 


القصود سبب الدعوى المتنع على القاضى 41 


ولا يختلف الأمر اذا نفارتنا لون السيب على !41 
مجموع الوقائع والتصرفات التى وردت بمذكرات 
الخصوم وفقا للتكييف الذى أسبغه عليها هؤلاء . 
اذ ؤُدى هذا النظر بدوره الى منع القافى من تغيين 
هذا التكييف » لأنه لو قعل سيغير من سبب الدعوى 
وهو مالا يجوز )١(‏ . ولا يتصور تخويل القاضى حقه 
فى اعطاء الواقعة الوصف الذى براه صحيحا دون 
التقيد بتكيي ف الخصوم لها الا اذا لم قم هو ء بتكييف 
وقائع الدعوى أصلا » أو اذا اختلفوا حول هنا 
التكييف (؟) ٠٠‏ 

ولا يسترد القاضى فى النهاية حريته الكاملة ف 
تطبيق قواعد القانون التى تستجيب موضوعيا الى 
وقائع النزاع كمسا عرضها الخصوم » الا فى حالة 
عدم تحديك هؤلاء للسيب مفهوما على أثه الأساس 
القالونيى لدعواهم 4 واكتفائهم سرد الوقائع التى 
تؤدى الى الوصول الى الحق المدعى به () . 

وعلى هذا الشحو تلبدو لما النظرة القانونية 
السبب كقيد على سلطة القاضى فى التطبيق التلقائى 
لقواعد القانون وهو مالا بمكن لنا قبوله . ذلك أن 
تجريد القاضى من القدرة على الخروج عن الاطار 
القالونى الذى جددهة الخصوم لدعواهم هو مساح 
ار بين الواقع والثانون كاماس تور ودام 
قري العامة (؟) . 

ومن جهة أخرى قان فى القول يتوقف تطبيق 
القاعدة العانونية التى توافرت العناصر الواقعية 
التى اتسمح بت بتطبيقها على طلب الخصوم انكارا للقوة 
اللزمة لهذه القاعدة (ه) »4 واهدار لدور القاضى ق 
الدعرى كما تعرفه امرافعات المدنية (1) , 

0 6م110 هات عبسل ع ,0718350ل الرسالة السابق 
الاشارة أليها ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ 18 لاسقسومملم المرجع السابق ص‎  ) 

#ظقصتملة فى رسالته السابق الاشارة آليها . 

(4) راجع فى ذلك 
قه2321 هن اع ععداز ددة للتاعممعمع م1م ه15 ,واملتطم]8 
المرجع السابق ص 886 ٠‏ 

(0) استاذنا العميد الدكتوى شمس الدين الوكيبسل هم 
النظرية العامة للقانون ٠.‏ ص 111 ٠‏ 

(1) وقد حكمت محكمة التقض القرنسسية بان اللخص.وع 
ليسوا ملرمين بأن يبيتوا للقافى النصوص القائونية التى 
يستتدون اليها لتأبيد دعواهم ٠‏ راجع نقض 8 فيراير 1858 
516 لمكملا ج | ص 61" ولا) ابريل 1ه 1 2ناأةط 
الاك ص 818 و١١‏ أكتوبر 215974 .18221102 ع5( ص 14م 


بل وان النتيجة التى تنتهى أليها النظرة الى 
السبب على أنه الأساس القانونىي للدعورى تصطدم 
لاشك" بالمنطق السليم . فكيف ت#ختلفطبيعة السبب 


وفقا لهذها لنظر باتتبها لما اذا كانالخصومقد حددوا 
الأساس القانونى لادعاءاتهم من عدمه »© فيمتشع على 
القافى تغييره فى الحالة الأولى » بيئما يسترد سلطته 
الكاملة فى التطبيق التلقائى لقواعد القاتون فى الحالة 
الثانية . فقبول هذه النتيجة لا بتصور منطقيا 
الا لو قلنا بأن الدعوى ثى الحالة الآخيرة تبقى بدون 
سيب وهو ما لم بقل به أحد ٠‏ 


ولذات الاعتبارات فاننا ثرقض الرأى الذى يرئ 
فى السببه مجموع الوقائع التى تمسك بها الخصوم 
منظورا اليها وثقا للتكييف الذى اعطاه لها هؤُلاء ع 
ما بترتب على ذلك من منع القاضى من تقيير الوصف 
القانونى للوقائع كما حدده الخصوم . قمثل هذه 
النتيجة تتنافى مع ما استقر عليه الفقه والقضاء من 
اعتبار التكييف مسألة قانون تدخل فى صميم وظيقة 
القافى » الذى له وفقا للقواعد العامة أن يعطى 
للواقعة وصفها الحق وتكييفها السليم () . 


والنظرة القانوئية للسبب على النحو السابقع 
لاتصطدم بالمبادىء العامة فى المرافعات ققط 4ولكونها 
تطمس دور القافى فى الدعوى كما تعرقه هذه 
المبادىء » وانما هى ايضا تؤدى الى اتكار العدالة 
وتتناقى بذلك مع مصالح الخصوم فى الدعوى . فمنع 
طلباتهم على أساس سليم من. القانون بحجة أنهم » 
أى الخصوم 4 قد تمسكوا بنتصوص قالونية 
لا تستجيب الى وقائع النزاع بشكل لا شك مخالفة 


)١(‏ وقد جحرى قغاء محكمة النققى المصرية على القول بان 
« تكييف المدعى دعواه تكبيفا خاطنا لا ينطبق على واقعتها التى 
ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح أن يمنعه من 
اعطاء الدعوي وصقها الحق وتكييفها القانوثى الصحيح » راجع 
نعض ( الدائرة المدنية ) ١؟‏ ملأرس 1١56"‏ ى 15 ماب 14595 د71 
ديسيمر 15466 عجموعة القوامف القاثونية ‏ الدائرة الدئية ٠‏ 
الجرء الاول . ص 598 دانظر آيضا نقض ؟ ابريل 113148 والسابق 
الإشارة اليه . ما قبله رقم ؟ ٠‏ وقضاء محكمة النقض الغرنسية 
مستقر بدوره على هذا المعتى 2 راجع على مبيل المثال : نتضر 
فرنسى ( الدائرة الدنية) 56 ابريل مم 09[ .لان 
ص 19 785 مايو ؤهمو! ‏ 830102 ص كلا؟ (وافدائرة 
الاجتماعية ) 6 ديسمير 1461 02170 .8011 من 98ة و 15 مايى 
:ةل 3.050 ج ؟ ص 1١76‏ والدائرة الاجتماعية 1" ديسمين 
احور . 017.0 “للها من هلالا والدائرة التجارية :1( ايريل13176] 
أدم كتهك الجرء الثانى عي إل ب« 


4 المدد الرايع ‏ السئة .م 


للعدالة » واهداى واضح لصالحهم فى الدعوى . بل 
[:. مثل هذا القول يقوم على تحليل خاطىء» لحقيقة 
الأمور . فمنع القاضى من تفغيير السيب مقهوما على 
يقوم على فكرة خاطفة مؤداها آن استتاد الخصوم 
الى نصوص القانون التى يروتها مؤيدة لطلباتهم بعد 
قرينة على تنازلهم عن التمسك بقواعد القسانون 
الأخرى التى كان يمكن أن يرتكنوا اليها قى دعواهم . 


وهذا الوضع بتثافى مع حقيقة الأمور كما تجحرى 
فى الواقع ٠‏ فالمتقاضى لا سسعى فى الحقيقة الا لكسب 
دمواه » ولا تجوز منطقيا أن نقترض تنازله عن 
النصوص التى لم يتمسك يها في طلبه والؤدية الى 
هذه النتيجة [) . والقول بقي ذلك تجاهل 
لاعتبارات العدالة . فما ذنب الخصم الذى استند 
فى دعواه آلى مبدا قانونى آو قاعدة فانونية معينة 
حتى بحكم برفض طلبه اجرد عدم صحة تأصيله 
القانرنى لهذا الطلب ؛ رعم أنه كان من المستطاع 
تحقيق النتيجة التى يسعى اليها لو أن القافى قد 
طبق القاهدة القالونية التى تستجيب الى وقائع 
الدعوى كما عرضها الطالب 9) . اليس فى ذلك 
آخرقا منتضيات الوظيفة القضائية » وانكار صارخ 
للعدالة ؛ وتجاهل صريح لنص المادة الثانيبة من 
الجموعة المانية المصرية ؟ 


ولهذ!ا فنحن نتفق تماما مع ما قرره جانب من 
الفقه الفرنسى بحق حيئها قرر أنه لو كأن من 
فيجب عليئا ألا لمنع القافى هن تغييره حتى لا نخاطر 


1 

0 ّ وصسمة 06ججمتررعة 15 مل مقنبهه 19 ,ج151تأم18810 
0 ذال 102808 06 متشور فى 102 دملة سس 
65 صل ٠غ؟‏ وهو يقرو بحق أن الخصم يهدفٍ عادة الى تحقيق 
الغاية التى لجا من اجلها ألى العقياء بأى وسبلة قانونية كانت ©» 
ومن ثم ففى القول بأن استتاد الخصم الى أاساس قانونى ممين 
تابيد! لدعواه بعنى لنازله عن التصبوص التى يتمسك بها 
في طلبه والؤدية الى هذه النتيجة » ها يتعارض مم النطق 
الطبيعى للاموو ٠‏ ولعل هذا كها قرر الؤلف ب ما يرد 
اهتبار المحامى الذى تسخير مبه الاأقصومة الضاحكة حيتما 
اجاب على رئيس المحكمة عندما مبأله 9 على أى مادة من 
مواد القانون المدني يستتد دقاعك ؟ 8 بقوله « قليها كلها 
يا سيدى الرئيس ..] ع" . ققد كان المبحامي امد و متطعيا 
أذن ولا ستحق السخرية على اجابته السابقة ٠‏ فقد أرات 

لن يول للعافي « ان الحكية تعرقه القانورن 4 .1 
(؟) راجم تعليق لإكأةاناأتاأعلى حكي محصكبة السين 


الصادر فى لم١‏ مارس م11 (6أ8 ومو( . الجزم الثاني ص 
6 وما يعقها به . 


بمسسخ سلطته فى تطبيق القانون )١(‏ . 

ومهما كان الأمر قأن الاتح اه الذى يرى 5 
السبب فكرة قانونية وما يدى اليه من تقييد 
لسلطة القاضى فى تطبيق القانون هو تعبير عن النزعة 
الفردية فى صورتها المتطرفة كما عر قتها الأفكار التى 
سادت فى القرن التاسع عشر () . فهو اتجاه بتناق 
مع تطور الأفكار المعاصرة نحو الآخذ بقسط أوفر 
من المذاهب الاجتماعيية » وهو ما يقتضى تخويل 
القافى سلطات أكثر ايجابية فى الدعوى تحقبقا 
للعدالة » وصيانة للأهداف التى بسعى اليها التنظيم 
القانونى السائد من خلال قواعده الآمرة 9) . 

ولعل الاعتبارات السابقة هى التى دقعت جاننا 
فق الفقه القزنبى ان اليك بالمنفة. الواقعية 
لسبب الدعوى . وق ضوء هذه الأفكار تصسمح 
القاعدة الاجرائية التى تمنع القاضى من تغيير السبب 
مجرد تطبيق لمبدأ حياد القاضى فى مجال الوقائع 
ولا شأن لها بسلطته فى تطبيق القانون ٠‏ 

ونتولى فيما يلى بيان هذا الاتجاه والذى بدو 
آن محكمة النقض المصرية قد أبدته فى حكميها محل 
الدراسة والسابق الاشارة اليهما . 

ثانيا : الاتجاه نحو اعتبار سبب الدعوى فكرة 
واقعية وآثره غيرالمباشر على سلطة القاضى فى تطبيق 
القانون 
0 السسيب فكرة واقعية ٠‏ 


برقض حائب من الفقه الفرنسى النظرة الى 
السسيب علىأنه الأساس القانونى للدعوى 3 فالسسيب 
وفقا لهذا الاتجاه لا بتضمن أى فكرة قانونية » بل 
الاتجاه أن السبب هو الواقعة أو التصرف الذى 
بر تكن اليه الطلب بصرف النظر عن التكييف الى 
باعتبار ان التكييف هو عول القاضى 9©) ٠‏ 

ويفضل جانب آخر من الشراح تعريف السبب 
على انه 2 مجموعة الظروف الواقعية التى يسوقها 

لق راجع رسالة لمقصطعه لخر ص الا(اء 

() أنظر قى هذا المعنى 201183170 فى وسالته آلا( 


(8) واجع ما قيله ركم 1 ٠‏ 
(؛) 80ق1ن205 فى رسالة عن 8م١١‏ .6ه 


الطالب لتاكيد الحق الذى يطالب به » (0 » أو هو 
الواقعة التى «تولد عنها الحق المدعى به . 


قهذا الرأى اذن يرى أن سيب الطلب يتكون من 
عناصر واقعية أسوة بموضوعه دون أن بذهب مع 
ذلك الى حد الخلط بيتهما ٠‏ 

قاذا كان موضوع الطلب فى دعوى التعويش عن 
حادث اصطدام سيارتين هو المبلغ الطالب به » فان 
سببه هو مجموع الوقائع التى يستند اليها الطالب 
تأييدا لطلبه »6 كالقول بأن المدعى عليه كان سير 
بعربته ليلا على الجانب الأبسر من الطريق دون أن 
فىء أنوار سيارته مما أدى الى اصطدامه بسيارة 
الدعى واتلافها . آما نصوص القانون المدئى المقروة 
لدأ السئولية عن الأعمال الشسخصية أو عن الاشياء 
والتى عسبى أن يشير أليها المدعى تأبيدا لدعواه كما 
هو الغالب فى العمل © فهى لا تعد من مكونات فكرة 
السبب وتظل بذلك خارجة عن مضوونها . 

وعلى هذا النحو فان استناد المدعى فى دعواه فى 
الثثال السابق على نصوص القانون المدنى المؤكدة 
إبدا السثولية عن الأعمال الشخصية » وأخفاقه 
بعد ذلك فى اثبات خط المدعى » لا بحول بين الحكية 
وبين الحكم بالتعويض الطاب به اسستنادا الى 
النصوص اللمقررة للمسئولية عن الآشياء والتى تقوم 
على فكرة الخطا المفترض . ولا بعد ذلك تغيرا 
لسيب الدعوى مما لاتملكه المحكمة » ذلك أن تصوص 
القانون المدنى فى شأن المسئثولية عن الأعمال 
الشخصية والتى تمسك بها المدعى تأبيد! لطلبه 
لا تقد سبيا للدعوى مما لا بحوز للمحكمة تغييره . 
فسبب اللعوى هو مجموع الوقائع التى تمسك بها 
الدمى لتأبيد حقه فى التعويض . وبذلك تبعقى 
نصوص القانون التى تمسسك بها المدعى تأبيدا للحق 
الماعى به خارجه عن مضمون فكرة السبب الممتنع 
على القافى تغييره ٠‏ 


0 
5318م ععل غع ععدال 7ت عأغعمووع» ملمم 1.6 ,وعلقتتخامكة 


اكرجع السابق ص 57 , 

ومتاةاتستافل 13 عقمقل ولمفصعل ذا 6ل عذله فضا 
86 لال 10188 46 متال منشوى في 181102 1456 اكرجع 
السابق ص 17" وا صن 571 . 


الل 
8 فلاوأل همسر «متتددذامعم عمبحل موممتعماءعط ,واد اتذما8 
.8 أ 85 ,2 1948 عند عاط نهل 


وهكذا يسترد القاضى وققا لهذ! الأتجاه سلطته 
الطبيعية فى التطبيق التلقائي لقواعد القانون دون 
تابيدا لطلباتهم » ويصرف النظر عع التكييف الذى 
اعطاه هؤلاء لوقائع التزاع (0) ٠‏ 

وتستحيب النظرة الواقعية للسبب على هذا 
النحو الى المبادىء الموجهة تلدور القافى ف الدعوى 
المدنية . فان كان للخصوم انيحددوا المجال الواتمى 


)١(‏ وقد اعترفه جاتب من ققه الرافعات الصرى ؛ على 
ها يبدو »6 بسلامة النقّد الذى سبق أن وجيتاه الى موقف 
الغته الغالي في شأن ما تؤدى اليه النظرة الى السيب على 
آنه الاساس القانونى للدعرى من تقييد لسلطة القافى قي 
التطبيق التلقائي للقاعدة القانونية ( راجع رسالتنا للدكتوراه 
فى هركز القانوت الاجتبى أمام القضاء الوطتيى ٠‏ الاسكندرية 
417 رقم 89 وما بعده ) ٠‏ فد أيف الدكتوى أحمد أبو الوقا 
وحهة نظرنا فى شأن غرورة الاعتراف بسلطة القافى فى تكييفه 
النزاع دون التقيد بارادة الخصوم » وقدرئه تبعا لذلك على 
التطبيق التلقائى لقواعد القانون التى تستجيب مرف سوعيا 


١‏ لوقائع الدعوى »© مقرد! أن 3 القافى فى حدود ما يستخلصه 


عن الوقائع المسحيحة الثى تدلى بها الخصوم يكيف هله 
الوتامع الميجيحة ونيًا للقانون » ولو خالف إرادة الخصوم. 
ويعبارة الخرى © أرساء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق 
على مأ استلخصه القاضى معن وقالع البمورى مسألة قانونية 
نتولاها القافي ولو خالف ككييف الخصم أو لكيف الخصوم 
للدعوى ثم أن القافى لا تقتصر سلطنه فى التكييف فى اطان 
السبب الذى أدلى به الخصم كسئد قائوتى لدعواه © وزل 
ترتب على ذلك نتمجة غير مقيولة ؛ اذ قد يتصور أن يخطاً 
الخصم فى كأصيله القانونى لطلبه » ويكون من المستطاع الحكر 
له به لو أن القافى كيفه الطلب على النحو الى تستجيب 
أليه ذات الوتائع التى أدلى بها الخصم يشرط أن ينبسه 
الخصوم الى ذلك احتراما لحقوق الدفاع 8 . واجع الدكتود 
أحمد ابو الوفا الستحدث فى قانون المرافعات الجديد وقانون 
الائيات . الاسكتدرية 1554 ص 151 ٠‏ ورم أقرار الدكتور 
أحمد أبو (اوفا لهذه النتيجة التى 'تمشى مع حقيقة دور 
آلقافى فى الدعوى المدنية ©» الا أنه ما زأل مصرا على النظر 
الاىسبب الطلب هلى أنه « الاساس القانوثى له » 6 تهى 
« مساألة قانوئية وان كان يشوم على وقائع الدموى ©). 
الرجع السابق ص 05455 ء ومؤدى ذلك أن هذا الإتجاه الآخير 
يخول للقاقى حق تفير سيب الدعوى مفهوما على أثه الاساس 
القانونى لها كما تمسبكِ به الخصوم © وهو ما يصعب التسليع 
به فى اطار الحلول الوضعية السائدة 6 والتى تجرى على منع 
القافى من تقير السبب ٠‏ فقد راينا أن احكام محكبة الكش 
الصمربة قد كواترت على منع. القاضى من تغيير سيب الدعوى ٠‏ 
راجع ما قبله فقرة رقم (؟) ٠‏ وأنظر على سميل آإثال حكمي 
محكمة التقضض. بتاريخ لا؟ يشاير 1135 و.؟ أبريل 1138 
السابق الاثارة اليهما . ها قبله فقرة (؟) + وعلى هذا النحى 
فليس مني التصور أن تمئح للقافى حق تغيير الاساس القانوثى 
للدعوى كما تمك به الخصوم الا لو قررئا أن السيب المتنع 
على القاقى تغييرء هو مجموع الوقائع التى ساقها الخصوم 
كابيدا لدعراهم ؛ بصرف النظر عن الاساتيد التانونية التى 
يتمسكون بها لتأكية الحق الدمى به ( راجع امثن  )‏ 


21 العدد الرابع س السنة .٠م‏ 


لائراع » قمن أالنطق اذن أن تمتع القاضى من تغيير 
مجموع الوقائع التى تمسكوا بها فى دعواهم . 

وق هذه الحدود بمكن قهم قاعدة مئع القٌاضى 
هن تغيير صبب الدعوى والتى تعتبر بذلك تطبيقا 
لميدا حياد القافى فى مجال الوقائع . 


وسقى للقاغضى بعد ذلك سلطته الكاملة ىتطبيق 
'قواعد القائون على وقائع النزاع كما تمسك بها 
الخصوم ٠.‏ وتنجد التفرقة بين الواقع والقانون 
قا اعليتها الكاملة 6 وتحفق التئاسق والاد تسسجام نين 
التواعد العامة فى المرافعات المدئية وبين قاعدة منع 
القاضى من تغيير سبب الدعوى »؛ والتى تعتبر بذلك 
تطبيقًا خاصا لهذه القواعد لا خر وجا عنها أو استثتاء 
مثها )١(‏ .. 


ولكن هل تتمثنى هذه النظرة الواقعية للسبب 
مع الحلول الوضعية السائدة ؟ هذا ما نراه فى الفقرة 
العالية - 
م الفضاء الغالب يؤكد النظرة الواقعية للسسبب : 
مضت الاشارة الى آنه من القواعد المقررة فقها 
وؤقضاء فى قانون المرافعات أنه لا يجوز للقافى أن 
يقير من موضوع أو سبب الطلب () م 
وق تقديرنا أن هذا القضاء بجحب أن دفهم قُّ 
بحدود ما أكدته بعض الاحكام الأخرى من التزام 
أقضاة الموضوع بفصل المنازعات المطروحة أمامهم, 
« وفقا للقوانين التى تحكم اموضوع حتى لو لم يطلب 
الخصوم تطبيقها 6 () .. أو على حد تعيير محكمة 


8 وتلتقصاعة ها 06 عقتتهه ه11 ,ج3501151 اللرجع السابق؛ 
لس 771 م 


() واجع ما قيله فقرة وقم (49 والهوامش وانظر ايشة 
ق تاكيد هذا البدا تتفى فرئسئ ( الداعرة المدنية ) لا يوليى 
دهؤ(ز "ك .الس لَمْ؟ والدائرة الاجسماعية ١١‏ يوليى 
وهمخ1 الاك .811 ص 514 ونقض مصرى 19 مارس 1150 
و 15 ابو 1161 مجموعة التلواعد التاتونية ج أاص مام 
5 8؟ أكتوبر 1505 مجموعة النقتض سن 1٠١‏ وقم 5.١‏ ص ؤم 
وانظر فى تاكيد هذا العنى آيضا حكمى محكمة النقض محل 
الدراسة بتاريخ 17 ينار 16753 وذ ابريل 1538 والسسابق 
الاشارة اليهما ء. ما قبله نقرة وقم (؟) 


4 واجع على سبيل المثال نكضشس قرئسى ‏ يتابر ةل 
كذ وا .اج (اص كذا و 9؟ يونير 51و 81567 يروو 
جا ص 915 و ؟] يوليو 1964 103[110م:15 ص 55 ه اد إلا 
يثاير ٠م15‏ .لتك طل8 .مخؤ ص م1 د 1 يناير م4ؤ1 ص 
411 و 15 توثمير 1951٠.‏ 131102 | 151 ص لا هم تعليق 
تلامعلاه11 و زرا ابريل 3531 عأ طللاه | صن 86ل بم 


النقص المصرية « من الواجب على القافى أن بحث 
من تلقاء نفسهعن الحكم القانونى المنطيق على الواقعة 
المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها 4 (0))' 
كذلك فى ضوء ما قررته نفس المحكمة من عدم تقيد 
القافى بالوصف القسانونى الذى الحقه الخصوم 
تكييفا خاطنمًا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى 
صحيفة دعواه لا بقيد القاضى ولا بصح أن يمنعه من 
أعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القسانوتى 
الصحيح ») 9) . وهدأ ما أكذته محكمة النقض فى 
حكمها محل الدراسة والصادر فى ؟١‏ أبريل 1158 
جينما قضت بأن ١‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن 
محكمة اللوضوع ملزمة ياعطاء الدعوى وصفها الحق 
وتكييفها القانوتى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك 
بتكييف الخصوم لها »6 [3) © 
ولا شك أن هذا القضاء يؤكد النظرة الواقعية 

للسيب ٠‏ فكيف يستقيم القضاء السابق مع قاعدة 
منع القافى من تغيير السبب اذا نظرنا الى هذا 
الآخير على أنه فكرة قانونية ؟ أن الفهم الصحيح 
للأحكام السابق عرضها لا يتأتى الا بالنظرة الى 
السيب على أنه فكرة وأقعية بحتة (ه) وهذا ماأكدته 
محكمة النقض الفرنسية بعبارات صربيحة ق عدد 
قبر قليل من أحكامها » حيث اعتبرت أن صسبب 
الطلب هو « الواقعسة التى تمسسك بها الخصوم 


(1) واجع نقض ( الدائرة الدنية ) ١‏ قبراير 54ؤلام ' 
مجموعة النقض ص 1١١‏ رقم م ص .١56‏ 

زنف راجع ما قبله ققرة 0) والاحكام الشاى الييفاق 
اليواش م 

0) نقضص ( الدائرة المدنية ) (؟ هاوس 1545 السسابق 
الاشارة اليه ٠‏ مجموعة القواعد القانونية ‏ الدائرة المدنية 
ج١1‏ ص لكل 

(8) راجع ما قيله فقرة (5) 

(ه) راجع مع ذلك الدكتور أحبد ثبو الوقا ٠‏ الستحدث 
قم قانون المرافعات الجديد ٠‏ المرجع السابق الاشارة اليه حيث 
اعترف بحق االقامي ‏ ق تغهير الأساين القاثوني لدعو كما 
قكرة قانونية بالفرورة ٠‏ انر 5 تعارشي" هذا الاتجاه مع 
الحلول الوضعية السائدة . ها قبله ثقرة رقم (/) والهواش 

() نقض فرنسى ١٠؟‏ اكتوبر هاا مومالوط مده 
ج! من اول 


المقصود يسبب الدموى الممتنع على القاضى 2 


الحق الدعى به) (0) ٠‏ 

فتمسك الخصوم بشاعدة قاتونية معيثة أو 
يتكييف معين لوقائع النزاع لا يجعل من هذه القاعدة 
ولا من ذلك التكييف احد العناصر الكونة للسيب 
المتنع على القاضى تغييره (9) ٠.‏ 


وقد باركت محكمة النقض المصرية بحق هذا 
النظر فى حكميها محل الدراسة . فقد جاء فى حكم 
9؟ بابر 19351 سالف الذكر « أن استناد المطعون 
ضهه فى دعوآه ألى الخطأ العقدى لا يمنع المحكمة 
الاستئنا فية من أن تبنى حكمها بالتعويض على خطأ 
تقصيرى متى ثبت لهنا تواقر هذا الخطأ ») اذ أن 
استنادها اليه لا يعتبر منها تقيير لسبب الدعوى 
مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها واتما هو استئاد 
الى وسيلة دقاع حديدة »4 9؟) . ثم أكدت محكمة 
النقض هذا الاتجاه فى حكمها الصادر فى ؟ أبردل 
4 على نحو ما بيئا من قبل (6) . 


وعلى هذا النحو يمكن القول بأن محكمة النقض 
المصربة قد اتجهت نحو الابمان بالنظرة الواقعية 
لسبب الدعوى . فهى لم تعتير فى حكمها الصادر 
فى 1157 البصوص القانونية التى تمسك بها الدعى 
تأبيدا لطلبه ق التعويض سيبا للدعوى يمتنع على 
القاضى تغييره ٠‏ ققد أكدت صراحة سلطة محكمة 
التقصيربة ولو كانالمدعى قد تمسك بالخطأ العقدى. 
ومن جهة أخرى فقّد أجازت الحكمة فى حكمها 
الصادر فى ؟ أبريل 11548 لقضاء الوضوع أن بقضوا 
بالتعويض على أساس الخطأ العقدى ولو كان المدعى 
قد نمسك بنصوص المسئولية التقصيرية تأبيدا 
لطلب التعويض ٠‏ 

وارتكنت الحكمة ى قضائها السالف الى ان 
استنادها الى أساس قالونى بختلف عن ذلك الذى 
تمسك به المدعى لا بعد تغييرا لسبب الدعوى مما 
لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها » « وأثما هو استناد 


)١(‏ نقض فرنمى 55 قبراير 15405 ,9أ© . !آنا ص 6م 
(]) عالمدضصعل ذا عل وفبردء هآ .لانأذانة810 امرجع السابق 
لخيرنا 


11 ) راجع ماقيله فترة مقع لآ 


الى وسيلة دفاع جديدة على ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة »6 . وتى هذا ما بقطع باتكار المحكمة للراى 
القائل بأن سيب الدعوى هو الآساسى القانوتى لها 
كما تمسك به الخصوم » وهو ما يفهم منه بالضرورة 
أن سبب الدعوى هو مجرد الوقائع التى استند اليها 
الخصوم لتأكيد الحق الدعى به ٠‏ 


ويتفق موقف محكمة النقض المصربة السابق 
مع قضائها الستقر فى مجال وسائل الدفاع والذى 
تابعت فيه الحكمة ما جرى عليه قضاء محكمة 
النقض الفرنسية فى هذا المجال . 


فقد استقر قضاء محكمة النقض الفرئسية ق 
مجالوسائل الدفاع علىتخويل القاضى حقالاستناد 
فى حكمه على قواعد آلقانون الواحبة التطبيق 
موضوعيا على النزاع دون التقيد بوسائل القانون 
ألبحت تمتك دام 26 مسعتزمصد ووز ألتى أرتكن 
اليها المتقاضون فى مقكراتهم )١(‏ , 


وتطبيقا للمبدا السابق حكمت كل من محكمتى 
النقض الفرنسية وامصرية بحقها فى أنتبدل الاسباب 
الخاطئة التى استند اليها الحكم المطعون فيه 
بأسباب اخرى « قانونية بحت » لتبقى على منطوق 
هذا الحكم الذى رأته سليما فيما انتهى اليه 9) . 
وما من شك فى أن نظرية تبديل الاسسياب التى 
اعتنقتها محكمة النقض فى قضائها السالف لتقطع 
باعتراف المحكمة بسلطة القافى فى تطبيق القانون 
من تلقاء نفسه دون التقيد بالأساسالقانونى للدعوى 
كما حدده الخصوم . قفى تبديلها للأسباب الخاطئة 
بأسباب قانونية بحتة لم سيق التمسك بها أمام 
محكمة الموضوع بغرض الابقاء على الحكم الذى لم 


(1) تقغى فرلسى 14 يناير 1541 2هلاة2 
٠1‏ و #88 يتاير .ه95( “اك .أناظ رتم 57 


157 ص 


9) نقض فرلسى 14 قبراير 19565 092 .أاناظ ص ؟؟ 
واء؟ عابو 4686( .آنا .أآناظ ص 116 و ١#‏ ترتهبر 1181 
:0.02م زر اج 1 اص احثهة مع تعليق 8512617 و 5 لبراير 
0006 8 ص لم وراجع فى نفس هلا الاتجاه 1 
نقض مصرى ( الداعرة المدلية ) ؟ توفمير 11199 ه همجموعة 
القواعد القانوئية ٠.‏ ج اص 62م و ١#‏ ماب لا5ذا د 15 
ديسمير 15948 و 04 ابريل 15178 ٠‏ مجموعة القوامد القانونية 
ج (١‏ ص .هه وقد جاء في الحكم « لا بيبطل الحكم اذا وقع 
فى أسبابه خطأ فى القانون ما دامت أسبابه الواقعية وافية 
والنتيجة التى انتهي اليها سليمة وائما لحكمة النقض هع 


. رفضها للطعن أن تصحح عا وقع فى الحكم من خط 8 .م 


// العدد الرابع س السنة .ته 


تحاك داعيا لنقضه ازاء صيحة النت لنتيحة التى انتهى 
اليها فى منطوقه » دلالة على أنه كان فى اسحطاعة 
قضاة الموضوع آن طلجاوا الى هذا التبرير القانونق 
من تاقاء أنفسهم » وأنيطبقوا قواعد القانون الواجبة 
التطبيق على النزاع دون التقيد بما سبق للخصوم 
أن تمسكوا به أمامهم من أسانيد قانونية (1) . 

وتطبيق' القاضى لوسائل القانون البحت على 
النحو السابق ليس مجرد حق له بل واجب يقع على 
عاتقه ٠‏ فنحن نعلم أن مناط رقابة النقض هتعلق 
بخروج القافضى عن مقتضيات وظيفته . ولهذا كان 
طبيعيا أن تتدخل محكمة النقض بالرقابة فى حالة 
تحاهل قضاة الوضوع لوسائل الدفاع التى أثارها 
الخصوم سواء كانت وسائل قانونية أو واقعية (؟) . 
الحديدة التى شيرها المتقاضون لأول مرة أمام محكمة 
النقض 0 4؛ أذ لا يبمكن فى هله الحالة أن تنعى 
اأحكمة على قضاة الموضوع تحاهلهم لوسيلة دقاعية 
لم تثر أمامهم (49)ء 

ومع ذلك فقد خرجت محكمة النقض على هذا 
القضاء بالسسة لوسائل القسانون البحت والتى 
لم تعتبرها جديدة فى أى حال من الأحوال » ومن ثم 
قضت بحواز قبولها حتى لو أثيرت لأآول مرة أمام 

() اإأ15ناأ10ه ب الرجع السابق ص 72١‏ 

() 210115897 _ اارجع السابق ص ©6؟؟ 


) راجع على سبيل المثال : نقض قرنسى لم يونيى 117 
/ا16أ5 ا1ؤلاج ١‏ ص ]11 و]؟ دسهبر 9555( 6ز8اة لالوز 
ج١‏ ص لم١|‏ واه؟ بناير /ا(ؤ! لزعكا5 /11ؤ1 ب 1[ مس ؤلا( 
و ١؟‏ يرليو 1154 .آة .1594682 ج 8 ص 558 وأنظر فى 
مصر : نقض مدئى 1١1‏ يونيو ٠11535‏ مسجموعة القواعد القانونية 
ح ؟ ص 1١828‏ . ورالجع أنتو1ة غه موزدكأ؟ة «دمووةا هت 
مطول المرافعات اللانية المرجع السابق ٠‏ ج "8م باريس 1155 
ص ١م64‏ ,. 


(5) وهو ها يتطبق على وسائل الدفاع الواقعية التى لا 
يجوز للقافى ان يثيرها من تلقاء نفسه . راجع 7380تاهلا 
رسالته س 98و14 ٠‏ وأنظر نقض مدنى 154 الوثمير 1951م 
مجموعة القواعد القانونية ٠‏ ج ؟ صى ١١0‏ وجاء فى الحكم 
أنه « اذا كان سبب الطعن قائما على أمور واقعية لم يسبق 
عرضها على محكمة الموضوع قانه لا يكون مقبولا © - وآنظر فا 
هذا المعنى أيقا : نقض مدئى 1١‏ ابريل 1936٠‏ مجحصوعة 
النقض . س ١١‏ رقم 55 ص (١85‏ و (١‏ مارس .155 ص 
١١‏ دقعم طلا ص 5٠١‏ 1535 عابو 195.6 س 1١١‏ رقم 15 صن 
؟أأة م 51!| عماس .لاذلا اس 1١١‏ رقي ١لا‏ ص 86١‏ ى 


المحكمة )١(‏ . قتدخل محكمة النقض بار قابة فى هذه 
الحالة بعنى أن قضاة اأوضوع قد اخطأوا فى عدم 
تطببقهم لوسيلة القانون البحت من تلقاء أنفسهم 
لآن الجزاء لا بوقع الا فى حالة الخطأ (؟) ؛ الأمر الذى 
بفهم منه أن تطبيقهم التلقائى لقامدة القانون ليس 
مجرد حق لهم بل التزام بقع على عاتقهم . 


وليس فى قضاء محكمة النقض بالنسبة لوسائل 
الدفاع التى بمتزج فيها الواقع بالقانزون 
والذى اسحقرت قيه على عدم قبولها اذا اثيرثامامها 
لأول مرة (؟) » ما يتعارض مع النتيجة التى انتهينا 
أليها . ففى التمسك بهذه الوسيلة لأول مرة أمام 
محكمة النقض اثارة لوقائع لم يسبق عرضها على 


)١(‏ راجم نقص فرنمى ( الدائرة المدنية ) ١١‏ قيبراير 
5 الل .281102 1١464‏ ص له وقد قرر الحكم 5 أن وسيلة 
الغانون البحت لا تعتبر جديدة بيحال من الاحوال » . وأنظر 
فى مصر ١‏ نض مدئى 57 توفمبر 1917 . مجموعة القواعد 
الفانونية ٠‏ ج ؟ ص ١148‏ وجل فى الحكم ١‏ التمسك بتطبيق 
قاعدة قانونية هو سيب قانونى محض فيجوق ابدائه لاول هرة 
أمام محكمة النقض . وهو لا يعتبير سبيا جديدا مما تنطبق 
عليه المادة 1٠‏ هن قانون محكية النقض 4» ٠‏ وراجع فى هلا 
المعنى أيضا : نقض مدنى ٠؟‏ فبراير 1976 ٠‏ مجبوعة النقض 
س ١١‏ رتم 55 صن 06؟ . ٠.‏ 


(؟) راجع رسالة لمقصعهلل 5 ٠‏ وهنا هو ما دقع 
البيض الى انتقاد الاحكام التى اعتبرت قبول وسائل القانون 
البحت عند أثارتها لاول مرة أمام محكمة النقض استثتاء هن 
قضائها بشأن عدم قبول وساعل الدقاع الجديدة . اذ أن 
القاضى يفترض فيه العلم بالقانوت 4 وهن ثم فان الوسسسيلة 
القانونية البحتة لا تعتبر جدبدة حتى يقال ان التمسك بها 
أمام النقض استنماء من هذا القضاء راجع :> 
امعمامق ذه +8 1وقا1 ,دمكدةأن) 
المرجع السايق ص 15٠١‏ 


(7)نقض. فرنسى ( الدائرة المدنية) 1١6‏ ينايبر +؟9| [5[6 
*؟5ةا ج ١‏ ص لاؤ( و [١1‏ يونيو ه95( لإفكلة 1516 ج [١‏ 
ص ١8١6‏ و*! يناير 551( ذا 1]ؤ! ‏ | من 115 وه 
ابريل ١551/‏ 5167 نووم يج زا ص 8ه؟ والدائرة الاجتماعية 
8؟ نوقمبر لمع52ا 28598 .86![ .ا عل .ع8 اكوا صر 1١‏ 
مع تعلبيق 110826181 , وأنظر فى القضاء المصرى : نقضص مدني 
٠‏ أكتوبر ا135 ه مجموعة الفواعد العقانونية ٠‏ ج ؟ ص 
14 وحاء فى الحكم 5 اذا كان سيب الطعن قائما على امتبارات 
مخطلط فيها الواقع بالقانون لم يسيبق عرضصها على محكمة 
الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول مرة أعام محكبة النقض ؟ ٠‏ 
وأنظر فى هذا المعني أيضا نقض مدنى 1 مارس 1549 19؟ 
قبراير 1١987‏ و 6 يوتيو ه4! و للا أكتوير 9868| . مجبوعة 
القواعد القانونية ج 1 ص 11535 ونقض ل ديسمير .كوا ٠‏ 
مجموعة النقض س ١١‏ دقم ٠١5‏ ص 595 وأول يونيو (55١‏ 
مجمومة النقض س ؟١‏ رقم 8لا ص ١ه‏ و 15 دسسمير 1111 
مجموعة النقض س ؟1 دقم 1578 ص إكلا م 
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. قضاة الوضوع )١(‏ . وقبول المحكمة للوسيلة يعنى 
إن قضاة الموضوع قد أخطأوا فى عدم اثارتهم للوقائع 
التى تتضمئها من تلقاء أنفسهم وهو ما يتعارض مع 
مبلا حيادهم فى مجال الوقائع » كبا بتناق مع 
اختصاص محكمة النقض الذى تتحخدد ب كميدأ نا 
بسائل القاتون 45 . 


نقضاء محكمة النعوص المستقر على عدم قيول 
وسائل الدفاع التى يمتزيج قيها الواقع بالقانون اذا 
أثرت أمامها لأول مرة أسوة بالوسائل الواقعية 
البحتة ستجيب الى المبادىء العامة ألتى تحكم 
اختصاصها » ويتمشى مع الوجهات التى تحكم دور 
القافى فى الدعوى المدنية ٠‏ ودلالته على هذا الجانب 
الآخر هو الذى يعنيئا فى هذا اللقسام . فاذا كان 
القافى ملتزما بتطبيق قواعد القانون من ثلقاء نفسه 
دون التقيد بما تمسلك به الخصوم من وسسائل 
قانوئية بحتة » فانه لا يستطيع ‏ من ناحية أخرى ‏ 
أن يطبق قاعدة قانونية لم بتمساك الخصوم أمامه 
بالمناصر الواقعية اللازمة لتطبيقها والا خرج عن 
حياده مجال الوقائع وهو ما لا يجوز ) . 

وتؤدى بنا هذه اللاحفلة الى التسساؤل عن مدى 
تأثر سلطة القافى فى تطبيق القانون بتحديد الخصوم 
إللاطار الواقعى لدعواهم »© وهو ما لبينه فيما بلى : 


- الآثر غير المباشر للنظرة الواقعية للسبب على 
سلطة القافى فى تطبيق القانون : 
مضت الأشارة الى أن سبب الدعوى هو مجموع 
الوقائع التى تمك بها الخصوم تآبيدا لمطاليهم . 


)1( افلائنانان” الرجع السابق ص 2؟1 . 

زف 
أانا. #عنطنأ015 لاقم 91018105 13 أصول 301 15 ع2 ,نزامل 

٠‏ قأتكك منتعقموم ده ومتادودن عل زعتزمله 

رسالة مقدمة الى جامعة '[ع4122 15.7 ص [ و ,28128802 
2081 غ6 158168 مطول المرائعات المدنية ج 8# ص 417 . 
(5) 0تهسطده]2 ى رمالته اللسابق الاشارة اليها ص 8517 . 
ولذا استقرت محكمة النقض الفرنسية والمصربة على عدم 
قبول أى وسيلة دقاعية جديدة يؤؤدى قيولها الى التعرض 
لبحث وقائع لم يسيبق اثارتها امام محكمة الموضوع ٠‏ ويصدق 
هذا العنى على الوسائل الواقعية البحت وتلك التى يمتزج 
فيها الواقع بالقانون أنظر على سييل الثال : نقض فرتسى 
( الدامرة المدنية ) م؟ مارس هة! .للك بلأناظ ص ١١5‏ 
والدائرة الاجتماعية 16 ديسهير 1١55.‏ #ك أن من ١1؟‏ 
ولا؟ ديسمير .221195 .082 95( . الجرء الاول ٠‏ ص 
٠١‏ والدارثة المدئية لم؟ مابو عجو تملاوظ عجوز ص للاخ 
وداجع فى القضاء المصرى : نقض مدنى 16 توفمير 1145 م 
مجبوعة التواهد القانونية ج كا ص هال 


وعلى هذا النحو ققد رأيئا آن قامدة عام قابلية 
السبب للتغير تعد تطبيقا لمبدأ حياد القافى فى مجال 
الوقائع ,. ذلك أن مؤدى هذه القاعدة هو منع القاضى 
من تغيير اليتيان الواقعى للدعوى كما تمسنك به 
الخصوم ؛ مع الاعتراف بالاتجاهات الوضعية 
المعاصرة نحو تخويل القاضى سلطات آاكثر ايجابية فى 
توجيه الدعوى واظهار الحقيقة )١(‏ . 

أما بالنسبة للقانون قعلى القاقى أن يطبقه من 
تلقاء نفسه دون التقيد بتحديد الخصوم للاطار 
القانونى لدعواهم » مع ملاحظة حقهم فى استبعاد 
القواعد القاثونية المكملة على نحو ما رآينا () : 

ومع ذلك فان سسيادة الخصوم فى مجال الوفائم» 
وحقهم بالتالى فى تحديد البنيان الواقعى لدعواهم » 
يوئر بطريقة غير مباشرة على سلطة القاضى فى تطبيق 
القانون . 

فالخصوم لا تلتجئون الى الغفضاء وحدهم بل 
بصحبهم عادة محاموهم © وهؤلاء لا بكتفون بعرض 
الوقائع الوّيدة لطلبيات موكليهم » وانما بسستندون 
الى قواعد القالئون التى برون قيها سندا لهذه 
الطلبات . ولذا فهم لا بتمسكون عملا الا بالوقائع 
التى تصلح لتطبيق هذه القواعد دون غيرها . 

ومن هنا يأتى القيد العملى على صلطة القاضى 
فى تطبيق القانون . فاذا أراد القاضى أن بطبق قامدة 
قانونية لم يتمسك بها الخصوم »© فقد بضطره ذلك 
الى تغيير البئيسان الواقعى للدسوى كمسا حددة 
هؤلاء 9) 4 الامر الذى بصطدم بقاعدة مئعه من تغيين 


سبب الدعوى ٠‏ 
بالوقائع التى تؤٌدى الى تطبيق هذه القوامد دون 
غيرها ) . 1 


وعلى هذا التحو قان تقييد سلطة القسافى قق 
مسائل القانون على الوجه السالف لم يكن نتيجة 
لاخديار الخصوم للقواعة القانونية الطبقة على 
دعو أهم »؛ وانما هو برجع فى الحقيقة الى ما يتضمنه 
هذا الاختيار عادة من اقتصارالخصوم على التمسك 
)١(‏ راجع ها قبله فقرة رقم )١(‏ ورقم لا 


(؟) راجع ما قبله فقرة رقم )1١(‏ 
2 عاممموخطع 101 19 ع 11156 لتق 06ر1 ,لوعاس نم31 


مقال منشور قى مجموعة دراسات 8131027 الجزء الاول ٠‏ باويس 
+1 ص 65*؟ 
ن) #تقصطاهة (إرجع السايق ص 1(؟, بم 


4 العدد الرابع ‏ السنة ٠ه‏ 
ع ب و م 1 


وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية 
برقض الطعون التى رفعت اليها » والتى نعى فيها 
على محاكم الموضوع عدم بحثها لوقائع التزاع على 
أساى قانونى يختلف عن الاساس الذى استتد اليه 
الخصصوم قى دعواهم والذى.اتضح عدم صلاحيته 
لدعم طلباتهم » على اعتبار أن تقيير محاكم اللوضوع 
للأساس القانونى الذدى استند اليه الخصوم أمام 
محكمة الوضوع سيؤٌدى ‏ فى القضابا محل 
البحث ‏ الى مسخ اليئيان الواقعى للدعوى كما 
تمك به هؤلاء (0) . 


واذا كان من الممتنع على القسافى أن ينير من 
سيب الدعوى مفهوما على أنه مجموع الوقائع التى 
تمسك بها الخصوم تأبيدا لطلباتهم على النحو الذى 
وآيناه » وهو ما يوّدى الى تقييد سلطته فى تطبيق 
القاعدة القانونية بطريقة غير مباشرة »© فهل يصدق 
هذا القول حتى لو كانت القاعدة الواجبة التطبيق من 
القواعد الآمرة التى تتعاق بالنظام العام ؟ هذا ما نراه 
فى الفقرة التالية . 


1 - اتساع سلطة القافى فى تطبيق القواعد 

الآمرة : 

مضت الاشارة الى أن سلطة القافى فى تطبيق 
القانون تتقيد بالضرورة بالبتيان الواقعى للدعوى 
كما حدده الخصوم . ومن هنا كان مبدآ حياد 
القافى فى مجال الوقائع.» ومنعه بالتالى من تغيير 
سيب الدعوى مفهوما على أنه مجموع الوقائع التى 
تمسك بها الخصوم تأبيدا للحق المدعى به . 

وبرد على قاعدة منع القاضى من تغيير السبب 
العام وما تقتضيه من تخويل القاضى سلطات أكثر 
ابجابية ليتمكن من تطبيق القواعد الآمرة . فاذا 
كان الخصوم لا يستطيعون بارادتهم الاتفاق على 
استبعاد هذه القواعد ؛ فمن غير المقبول أن تمنع 
القاغى من تطبيقها رغم توافر العناصر الواقعية التى 
تسمح بذلك بمقوله ان الخصوم لم متمسكوا بهذه 
العناصر بصفة أسامبية لتأييد مطالبهم ٠.‏ ولهذا 


. 1541 نقضس قرتبي ( الدالرة الدزية ) “1 توثيير‎ )١( 
1957 و1183 يباير‎ 21.١ “الناظ ص‎ 01# 

ص لل" و 11! كبراير 1938 .010 .أأناظ ص 56 و م5 فلبراير 
03 الالن .للنا8 من 6؟1 و 51 قبرارٌ 55 .أن .للدط 


ص وم 


19ت .أنه , 


استفر الفقه على جواز ‏ بل تعين ‏ استئاد القاضى 
على العناصر الواكعية الى ارت عر ضه أمام 
المحكمة أو فى مذكرات الخصوم ليتوصل الى تطبيق 
إلقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام )١(‏ , 


ولعل فى مسلك محكمة النقض حيال وسائل 
الدفاع التى يمتزج فيها الواقع بالقانون ومدى 
ثرها بفكرة النظام العام ما يؤكد هذا الرئى . 

فقد سيق أن بيئا أن قضاء كل من محكمة 
النقض الفرنسية واللصرية قد تواتر على عدم قبول 
وسيلة الدفاع التى يمتزج فيها الواقع بالقانون اذا 
أثيرت أمامها لاول مرة . وعللت محكمة النقض 
الفرنسسية هذا القضا بقولها أن تطبيق 
القامدة القانونية فى هذه الحالة يقتضى بحث 
عناصر واقعية « لم بتمسك بها الخصوم أمام قضاة 
المو ضوع () »أو « لم سسبق عرضها » عليهم على 
حد تعبير محكمة النقفض المصرية () . 

ويفهم من هذا القضماء أنه لو كان الخصوم قد 
تمسكوا بالوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية 
أمام قضاة الموضوع لقبلت المحكمة العليا الوسيلة 
على أساس أنها من ومسائل القانون البحت , 
وسستفاد من ذلك أن التزام قضاة الموضوع بتطبيق 
القاعدة القانونية من تلقاء أنفسهم مشروط سيق 
تمسك الخصوم بالعناصر الواقعية اللازمة لهذا 
التطبيق أمامهم (4) ٠‏ 


أما قى مجال الوسائل الدقاعية المتعلقة بالنظام 
العام فقد قضت محكمة النقض الفرنسسية بأن 
الوسيلة التى بختلط فيها الواقع بالقائون والغير 
جائزة القبول لهذا الاعتبار رغم تعلقها بالنظام العام 
هى تلك التى نستند الى وقائع « لم بكن فى استطاعة 


() ع#لسقصعل 18 08 وذناقء مآ ,ؤنل15ن 8006‏ الرجع 
السابق ص 44؟ 

(؟) راجع ما قبله فقرة رقم م 

0) نقض همدتى دلا أكتوبر 1147 السابق الاشارة ألبيه 
وجاه فى الحكم « اذا كان سبب الطعن قائما على امتبارات 
مختلط قبها الواقع يالقاتون لم يسيق عرضها على محكمة 
الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول هرة امام محكمة النقض »© ٠‏ 
وانظر فى نفس هذا العنى : نقضص مدلى 19 لبراير 1١١68‏ 
مجموعة القواعد القانونية ج 1 ص 1155 و 15 ويسمبر |1513 
عمجمومة النقض ص ؟1 رقم 1١#‏ ص !إلا السابق الاثبارة ٠‏ 
أليه ٠‏ 


(5) راجع ما سبق ققرة رقم لم .م 


الملقصود يسبب الدعوى الممتشع على القافى ل 


قضاة الموضوع أن يعلموئا بها ٠ )١(‏ ومؤدى مقهوم 
الخالفة لهذا القضاء أله لو كان فى استطاعة قضاة 
الوضوع أن بعلموا بالوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة 
الآمرة ولم يفعلوا لقبلت المحكمة هذه الوسيلة ولم 
تعتبرها من الوسائل الجديدة غير جائرة القبول 
أمامها اذا أثيرت لأول مرة . 


وقد انتهت محكمة النقض المصرية الى نفس هذا 
العنى حيتما اشترطت لقبول الوسيلة المتعلقة 
بالنظام العام أن يثبت أن عناصرها الواقعية كانت 
تحت نظر محكمة الموضوع » [ 3 8 


فكأآن محكمتى النقض الفرنسية والمصرية قد 
اعتيرتا أن من واجب قضساة اللموضوع أن بطبقوا 
الوسيلة التعلقة بالنظام العام من تلقاء أنفسهم اذا 
ما كان فى استطاعتهم العلم بالعتاصر الواقعية اللازمة 
لتطبيقها ٠‏ قلا بهم اذن أن يتمسمك الخصوم بالو قائع 
اللازمة لتطبيق القاعدة الآمرة © بل يكفى أن تكون 
هذه الوقائع قد أثيرت عرضا أمام محكمة الموضوع 
حتى تعلم بها وينعقد التزامها تبعا لذلك بتطبيقها . 


وعلى ذلك فالتحليل السليم للقضاء السابق 
يؤكد التفرقة بين سلطة القافى فى تطبيق القساعدة 
القانونية التى لا تتعلق بالنظام العام وبين تلك التى 
تتعلق به . فيشترط لتطبيق الأولى تلقائيا أن بكون 
الخصوم قد تمسكوا أمام محكمة الوضوع بالوقائع 
اللازمة لتطبيقها » بيئنما يكفى لأعمال سلطة القافى 
فى تطبيق الثانية أن تكون هذه الوقائع قد ثيرت 


)١(‏ نقض قرنسى ( الدائرة المدنية ) لا قبراير ؟111 
28/102 مكاج 1 ص 5 و 9! مايو ه91( .2 281102 
كأؤلاج أاص ا مع تعليق 126978118 والدائرة الاجتهاعية 
*؟ ابريل 8م19 للاإلن) .881011 ص ١8؟‏ والدائرة المدنية 
|؟ اكتوير 1566 ٠‏ 6 .ااحظ ص 6١؟‏ و ؟ مارس لامة] 
أن .انظ ص أو و ! عارس .55( .لال .لأناظ من ؟؟ 
والدائرة الاجتماعية ١٠؟‏ يونيو 15117 لانت ,مالظ ص ه48 
والدائرة المدنية ؟1 فيراير 1955 .020 ,الناظ ص لا6+ 

(؟) نقض مدنى 1؟ مابو 14191 . مجموعةالقواعدالقالونية 
ج 1 اص ١145‏ وه هارس 1555 مجموعة النقض س 12 رقم 
1 ص خلم] . وجاء فى الحكم : 8 يشترط لجوانز التمسك 
أمام محكمة النقض لاول هرة بأى سيب من الاسباب القانونية 
المتعلقة بالنظام العام أن يكون لخت نظر محكمة اأوضوع عند 
الحكم فى الدموى جميع العتاصر التى تتمكن يها من الألام 
بهد1 السبب والحكم فى الدعوى على موجيه © ٠‏ واتطر فى نغسن 
هذا المعنى ؛ تقض هدنى ٠١‏ فيراير 6 هه مجموعة النقض 
سس 16 دوقي ل/أذة ص 6ه نه 


وغنى عن البيان أن خروج القاضى على مباداة 
منعه من تقيير سيب الطلب على الوجه السالف »© 
والذى يجد تبريره فى قكر النظام العام »© حص 
أثره على ما خول له من حق ‏ بل واجب ‏ الاستناد 
على الوقائع التى أثيرت عرضا فى مذكرات الخصوم 
للتوصل الى تطبيق القاعدة الآمرة ٠.‏ ويبقى لقاعدة 
منع القافى من تقيير السبب كامل قاعليتها فى خارج 
هذه الحدود . قلا بجوز للقاضى بحال من الأحوال 
أن يرتكن فى تطبيقه للقامدة الآمرة على وقائع لم ترد 
على الاطلاق بمستندات الخصوم أو مرافعتهم أمام 
الحكمة » لأنه أن فعل فقد قفى بعلبه الشسخصى وهو, 
مالا يجوز() . 


ونشير فى النهاية الى أن سلطة القاضى فى تطبيق] 
القاعدة الآمرة على التنحو السالف لا بفلت من أى 
قيد . قلا بصح أن بكون فى تطبيق قواعد القاثون “ 
حتى لو تعلقت بالنظام العام © مفاحأة لالخصوم 0 
ومن ثم فعلى القافى أن ينبه هؤلاء الى القاعدة الآمرة 
التى يبغى تطبيقها من تلقاء نفسه والتى لم يسبق 
لهم التمساك أمامه بالو قائع اللازمة لامكان أعمالها » 
ويتعرض حكمه تبعا لذلك لرقابة محكمة النتقض 9 .م 


)1١(‏ ماجع 

ععدز ها عمم أوأأدذذاأأن؟1 تنة ومنونتقمهظ ,كعذلاد معان .8 
-ةناذتصستا عنايعه رقع القصدمقعهم 28005 هلد[ 5و5 عل 
.1 .م 1962 متاك كتمعل عل ولاعة 
دانظر كذلك لنفس الكائب : .8لاناةم 98[ ع0 عهتقطه م1 
دروس قم مطبوعة فى القانون المدتى مع التعمق ألقيت على 
طلبة الدكتوواه يجامعة باريس ‏ السنة الدراسية 8هةا لا 
4 ص ث5 ٠‏ وداجع هذا المعني فى الفضاء القرنسى * تقض 
أكتوير 1177 لإقتد5 . الجرء الادل ص "الال و 35 
مارس 41ؤوز 2هللة28 4»؟1 ص 156 و ه ابريل 15864 م 
.نان .لاناظ ص ٠١6‏ و 5١‏ مارسي 11854 ل 
ةا . الجزم الثانى من ٠ ٠١5٠٠‏ وراجع فى القضاء الصرى؟ 
نقضى مدتى 16 قبراير 1456٠.‏ و5؟ قبراير 451| ٠.‏ همجموعة 

القواعد القانونية . الجزء الايل ص 58م ٠‏ 
(؟) واجع لسقصنولة: ف رسالته ص 7١؟‏ ى الإكأةان12ا8 

... أفعممقعة 1018 وا السابق ص لال 3 
دس 2 46 كلاق ع مآ 
0 3 المدئية ) م1 أكتوير ا شات ,دق فين 0 5 
ويتفق هذا العضاء مع اها استقرت عليه آحكام محكية النعض 
المصرية ق كأن احترام حقوق الدفاع : : داجع علي سسييل 
ألثال : نقض مدئى 11 ديسمير 1101 ميجخوعة اللعار ا ٠‏ س5 

رتم اخ من 315 بم 


؟1 : العدد الرابع ب السنة 6٠.‏ 


1 د خلاصة : 


وننتهى يذلك الى ان المقصود يسبب الدعوى 
الممتشع على القافى تغييره هو مجموع الوقائع التى 
تمسك بها المدعى تأبيدا للحق المدعى به . وقد 
أبرزنا خلال البحث الأشر غير المباشر لتقاعدة عدم 
قابلية سبب الطلب للتغير على سسلطة القافى فى 
تطبيق القانون » مع ملاحظة حق القاضى فى الاستناد 
الى الوقائع العرضية فى جميع الاحوال للتوصل الى 
تطبيق النصوص الآمرة » ما دام أنه قد فيه الخصوم 
الى ذلك احتراما لحقوق الدفاع ٠‏ 
وأوضحنا فى معرض الدراسة أن أتجاه القضاع 
الغالئب قد أكد هذا النظر . فهو لم يتردد فى تخويل 
القافى سلطته الطبيعية فى تطبيق القانون فى الحدود 
التى بيئاها » وأوضح له بذلك دوره في الدعنوى 
المدينة بما يتفق مع القواعد العامة فى المرافعات ٠‏ 
وقى ضوه هذه النتيجة التى انتهينا اليها نتعرض 
فيما يلى للأحكام التى آثارها الفقه الذى يرى ىق 
السبب فكر قائونية لتأبيد اتجاهه » لنرى ما اذا 
كانت هذه الاحكام تصطدم بالمبادىء العامة التى 
أن بؤدى التحليل السليم لهذا القضاء الى امتباره 
تطبيقا لهذه المبسادىم لا استثناء مئها أو خروجا 
ثالثا : التوفيق بين احكام محكمة النقض فى شان 
الأكصود سبب الدفوى 
؟١‏ - محاولة رد القضساء المخالف ألى المبادىم 
العامة : 
مضت الاشارة عند عرضئا للنظربات التى 
ترى فى السبب فكرة قانونية الى بعض أحكام 
محكمة النقض الفرنسية والصرية والتى استند 
اليها أنصار هذا الاتجاه 6 وألتى ذهيت الى منع 
القافى من تغيير الاساس القانونى للدعوى كما 
حددهة الخصوم ؛ وأهذت على ففساء الملوضسوع 
'قحصهم للنزاع من زاوية قانوئية تختلف عن تلك 
التى استتد اليها الخصوم () ., 
وهذه الأحكام ». وبتقربرها أن سببب الطلب 
المتنع على القاضىتغييره هو فكرةقانونية بالضرورة 


, *« )8( واجع ها سبق نترة ىتم‎ )١( 


تشكل فى الواقع العقبة الكبرى التى يصطدم بها 
الراى الذى نتادى به . فتحن ام تنكر منذ البداءة' 
ها يشوب القضاء المصرى والغرنسى من اضطراب 
فى هذا المجال )١(‏ » وهو الآمر الذى يقتضى من الفقه 
أن بسعى الى التوقيق بين هذه الاتجاهاتالمتعارضة 
وبين القواعد العامة فى المرافعات المدنية وما تقتضيه 
من ضرورة اطلاق بد القاضى فى مسائل القانون 
تحقيقًا للعدالة » وحتى لا يتحول دوره فى الدعوى 
ألى ما يشسبه دور « الحم فى المبساريات 
الرياضية 6 9) . 


وقد قام الاستاذ موتو لسكىي مك51 نم1 
فى فرنسا بتحليل الاحكام التى اتجهت فيها محكبة 
النقض الفرنسية الى اعتبار السبب فكرة قانونية » " 
وانتهى فى تحليله المنطقى لهذا القضاء الى أنه 
لا يتعارض ‏ كما قد يوحى به ظاهرة ‏ مع النظرة 
ألى السيب على أنه فكرة واقعية ومع القواعد العامة 
التى تحكم دور القاضى فى تطبيق القاتون (5) ٠‏ وبرى 
الاستاذ الفرنمى أنه يتضمح من تحليل الاحكام 
المخالفة للرأى الذى ينادى به والتى منعت القافى 
من تفيمر الأساس القانونى الدعوى كما حدذه 
الخصوم » ان تطبيق قضاء الموضوع لقواعد قانونية 
تختلف عن القواعد ألتى تمسك ببيةا الخصوم قد 
أدى - فى الأمثلة القضائية محل البحث ‏ أما الى 
تغيسير فى البنيان الواقمى للدعوى كما حددته 
مذكرات أطرافها » أو الى مفاجأة هؤلاء لعدم 
أعطائهم الفرصة لمثلاقشة الاساس القانوني الجديد 
الذى أرتكن اليه القضاه قى حكمهم ٠.‏ وهو الأمر 
الذى يصطدم بمبدا سيادة الخصوم فى مجال!لوقائع 
فى الحالة الأولى وبمبداً احترام حقوق الدفاع فى 


(1) راجع ما قبله كقرة رقم (؟) ٠‏ 

(؟) فقد لاحظ البعضص أن النظرة الغانونية للسبب © وما 
يترتب عليها من همئع القاضى من 'طبيق القواعد القانونية التى 
تستجيب هموضوعفيا الى وقائع التزاع كما عرضها الخصوم ©» 
والتقيد بالتالى بالاساس القانونى الذى تمسك به هؤلاء لدعواهم 
قد جعل من دور القافى فى الدموى أشبه بدور الحكم فى الباريات 
الرياضية 3 احج وظيفة له منبوى ملاحئلة قواعد اللعبة واحتساب 
النقط ٠٠‏ واجع : عملمممعل ها عل عقناق هآ ,إكاكلتطمة 
المرجع السابق ٠.‏ ص 948 ٠‏ 

(5) 9اكا831080[15 الرجع السابق مى ١4؟‏ وانظر ايضا , 

مقاله عن 0 ونعؤصوتناة 101 18 62 1088 تال إيسابق 


الاشارة اليه ص 1245 .» 


الملقصود بسبب الدعوى الممتئع على القافى 5 


الحالة الثانية )١(‏ . فقد مضت الاشارة الى أنه 
لابجوز للقاضى أن يطبق قاعدة قائونية لم يتمسك 
الخصوم بالعناصر الواقعية اللازمة لتطبيقها » 
وذكرنا أن هذا الأثر غير المباشر لارادة الاطراف على 
سلطة العقاضى فى تطبيق القاتون هو نتيجة طبيعية 
لسيادتهم فى مجال الوقائع وما يستتبع ذلك من 
وجوب حياد القاضى فى هذا المجال ؛ وبالتالى منعه 
من تغيير ألبنيان الوافعى للدعوى ؛ أى منعه من 
تغير موضوع آو سيب الدعوى () . 

وى ضوء ما تقدم يمكن لنا أن نفهم جانب من 
احكام محكمة النقض الفرئسية التى نقضت فيها 
أحكام قضاة الموضوع لتطبيقهم قاعدة قاتونية لم 
نتمسك بها الخصوم . اذ بتضح من بحث هذه 
الاحكام أن الخصوم لم بتمسكوا فى ادعاءاتهم 
بالعناصر الواقعية اللازمة لتطبيقها 9) . 

وق أحكام أخرى تدخلت محكمة النقض 
ال ل الو 0ه الخررم 
مناجانهي ؛ لكون الجكمة لم انتم لون اقرضة مناقشة 
وابداء وجهة نظرهم فيه مما ترتب عليه الاخلال 
بحقوقهم فى الدفاع ©) . ذلك أن سلطة القاضى فى 
تطبيق القائون لا تخول له المساس بحقوق الدفاع 
وتفويت فرصة الخصوم فى منناقشة أوجه النزاع 
وأساليده () . 


4 سل جآ هل عقتوء 3ط ,لزعأ15 110 
الرجع السابق ص ٠. 18١‏ 

(1) راجع ها قبله ذقرة (1) وما بعدهاء٠‏ 

(؟) راحجع على سبيل المثال : نقض فرنسى ( الدائرة الدنية( 
٠‏ اكتوبر 195٠.‏ 0.180.ل 1١551‏ و 4 شاير (195 السابق 
الأشارة اليه و1 ديسمير ه١1‏ ...ل . الجرء 
الثاني ص 7549 مع تعليق ألنامع 115 .ل 

(4) راجع على سبيل المثال : نقض قرنسمى ( الدائرة المدنية( 
5 أبريل لاكؤ( 5187 [59١‏ جٍ ١‏ ص |96 والدائرة 
الاجتماعية 11 يوليو 118417 281102 8م؟! ص "الا و 81 


ماير 1561 .لاأن) .ألناظ صى 759 والدائرة الدنية ١؟‏ 
توثمبر 5م19 221102 /اه5 من 1.؟ صع تعليق 
53118 .1 وه٠‏ أكتوبر 8هكآ فى لزت 
ص 1497م 


(5) راجع تتععطال! 6ه قتاعنان الرجع السابق سن 
؛؟؟ و0 1680ده1 أع ده01355 المرجع السابق ص 95ه؟ و 
14 + 

وانظر ف ذلك : ققض فرنسى ( الدائرة المدنية ) لم يناير 
1015 لإممأة جَ ١‏ ص !1 ودائرة الطمون ؟1 مارس 1464 
أن .أأتد8 هذا ج 54 ص با؟ والدائرة المدنية هل 
اكتربر معدل .17© مالظ 564ل ج ل ص 3407 بى 


وهكذا يتضح لنا أن محكمة النقض الفرنسية 
4م تقصد فى احكامها التى نعت فيها على احكام 
الموضوع تغييرها للاساس القانونى للدعوى أن تتبنى 
النظرة القانونية للسبب » بقدر ما كانت هذه الاحكام 
تطبيقا للمبادىء العامة التى تحكم دور القاضى فى 
الدعوى المدنية . ويؤٌكد هذا النظر ما قررقه ااحكمة 
فى حكم حديث اها من أن للقاضى 3 أن بعطى للطلب 
أساسه القانونى الحقيقى فى حدود الوقائع التى 
تمسك بها الخصوم أمامه » ٠. )١(‏ 

ونحن نؤيد من وجهة نظرنا هذا الاتجاه الذى 
يعطى للقاضى السلطة الكافية فى تطبيق القانون 
وتحقيق العدالة على الوجه الاكمل » ونرى أن الاخذ 
به فى مصر لا ستجيب الى القواعد العامة المرافعات 
المدنية فحسب » بل هو ضرورة بحتمها اتحاه الأنكار 
السائدة نحو الذاهب الاجتماعية ؛ والتوسع فى' 
فكرة النظام العام الاجتماعى والاقتصادى . 


ورغم أن جانيا من أحكام محكمة النقض المصرية 
قد يبدو أنه خالف النتيجة التى ننتهى أليها (5 » الا 
أن التحليل السايم لبعض احكام هذا القضاء 
الملخالف بوٌكد على العكسى أن محكمة النقض لم 
تقصد تماما الخروج عن المبادىء العامة التى تحكم 
دور القافى فى الدموى المدنية . 


فقد قضت محكمة النقض المصرية فى حكم 
لها 9) برفض طعن قدمه المدعى ناعيا على قضاه 
الموضوع هدم تطبيقهم التلقائى للمادة ( 16 ) من 
القانون المدنى القديم - وكان المدعى قد أسسن دعواه 
فى الطالبة بما انفقه فى تكملة بناء على أرض المدعى 
عليهم اعتمادا على تكليفك شفوى من آحدهم © على 
الوكالة أو الفضالة . وبررت محكمة النقض رفضها 
للطعن على أساس أنه قد ثيت لقضاء الوضوع أن 
الوكالة المدعاه لا بمكن اثباتها بالبيئة كما أن الدعى 
لا عتير فضوليا لعدم توافر شرائط الفضالة 
بالنسبة له مما ببرى الحكم المطمون فيه فى رئضه 
لطننات المدعى . وأضافت الحكمة أنه : لا شل من 
اللدعى ان يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم على 


(1) نقطى فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ( 1 ديسحبر 0451 
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0) راجع ما قبله ققرة رقم (8) + 
7 لقشى مدنى 78 قبرآير لماكل 
الغانرنية ج 3 صن لاآل * 
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اساس مخالفته للمادة ( 54 ) من القانون المدنى 
يمقوله أن مبنى طعئه هو من الأسياب القانونية 
الصرف التى يجوز ايداؤٌها لأول مرة أمام محكمة 
النقض ... وذلك لان هذا الطعن فضلا عما قيه من 
فير للاساسسن ألمر فوعة به الدعوى تان عتاصره 
الواقعية لم تكن قد عرضت على محكمة الموضوع 
لبحثها حتى بتسنى لمحكمة النقض آن تنظر فيه »4 + 

فان كان الحكم السابق قد أشار الى أن قضاه 
اللوضوع لا يملكون تطبيق المادة 65”/ مدنى قديم من 
تلقاء أنفسهم لما فى ذلك من تغيير للاساس المرفوعة 
به الدموى » الا آنه أضاف أن العناصر الواقمية 
اللازمة لتطبيق هذه امادة لم تكن قد عرضت على 
محمكة الموضوع حتى يتستى لمحكمة النقض ان 
قنظر فى أمر تطبيقها . ونحن نعتقد أن هذا الجانب 
الاخير من نسبيب المحكمة العليا هو الذى سرر 
الحكم السايق ,, ولو قلنا بعكس ذلك فكيف يستقيم 
هذا اذن مع قضاء هذه المحكمة ذاتها فى شأن قيول 
وسسائل القانون البحت التى تثار امامها لأول 
مرة ؟ )1١(‏ أن التوفيق بين القضائين لا ينأتى ‏ اذا 
اخذنه بالنظرة القانونية للسبب ‏ الا لو حعلنا قبول 
وسائل القانون البحت مشروط بألا يسبق للخصوم 
تتحدد الاطان القانوثى لدعسواهم أمام محكمة 
اللوضوع . وهذه النتيجة لا يمكن لننا التسليم بها 
والا انحصر قضاء الحكمة العليا فى شأن قبول 
وسائل القانون البحت فى اطار نظرى لا يمثل واقع 
الحال . ققد أشرنا من قبل الى أن الخصموم 
لا بلجؤون حملا الى ساحة القضاء الا بر فقة محاميهم 
وهؤلاء يحددون عادة الأسانيد القانونية التى تبرد 
ادعاءات موكليهم ., 

فحكم محكمة النقض السابق يستئد أساسا ب 
'فيما تفممنه من موافقة ضمئثية على الحكم المطعون 
اقبه لعدم تطبيقه المادة 15/ مدنى قديم من تلقاء 
نفسه ‏ على نقص العناصر الواقعية اللازمة لامكان 
ا ا اي م ل السابق 
لساعرضيا؟ م 


للذ) راجع ما قبله افقرة رقم لم م 


1 خاتئمة: 


للقضاء الفرنسى والمصرى اتغالب قد انتهى بنا الى 
ناكيد النظرة الى سسبب الدعوى على أنه مجموع 
الوقائع التى ينمسك بها الخصسوم تابيدا للحتق 
المدعى به 3 

وعلى ذلك فان مبدا منع القافى من تفسبير 
06 الدعوى » والذى اسستقر عله كل من 


ثين الفرنسى والمعرى » ئيس سوى 0 
00 حياد القافى فى مجال الوقائع ٠‏ 


فقد رأينا أن #تتجاه فنقه المرافعصات الخالب نحو 
النظر الى السيب الممتنع على القاذى تغييره على 
أنه الأساس القانونى للمدعى » هو انجاه يفتقر الى 
السند القانونى السليم » كما يتعارض مع التحليل 
المنطقى للقضاء السائد » ويصطدم بذلك مع دور 
القاضى فى الدعوى كما تعرقه المبادىء العامة فى 
اكرافعات ٠‏ 

وقد باركت محكمة النقض المصرية فى حكميها 
محل الدراسة الصادرين تاريخ /ا؟ ينابر 1955 
د ؟ ابريل 19548 هذا النظر » حينما خولت لحكمة 
الموضوع حق الاستناد ق فضائها بالدق المدعى به 
الى نصوص القانون التي تستجبيب موضوعيا لوفائع 
النزاع » ولو كان الخصوع قد تمسكوا بغيرها تأبيدا 
لطلباتهم 6 ودوث أن يعتير ذلك تغييرا لسمب الدعوى 
مما لا تملكه المحكمة .' 

وعلى هذا التحو يمكن لنا أننفهم الأبعاد الفعلية 
لسلطة القافى فى تطبيق اثقانون ٠‏ فان كان للقاضى 
حق ‏ بل واجب ب تطبيق فواعد القاثون من نلقاء 
نفسه على وقائع التزاع كما عرضها الخصوم ) 
فليس له بحالهنالأحوال أن يطبق قاعدة لم يتمسك 
هؤلام بالعناصر الواقعية اللازمة لتطبيقها » ممع 
ملاحظة أنه يكفى القاضى ى سبيل تطبيق القواعد 
القانونية الآمرة أن يستنف الى الوقائع النى آثرت 
عرضا فى النزاع ولو لم يكن الخصوم قد تمسكوا 
بها بعسفة أصلية » وبشرط تنبيه الخصوم الى هم 
ذلك احتراما لحقوق الدفاع ٠‏ 


قَاعِدسْعِم| 


خطة البحث ؛ 


نتكلم أولا عن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات 
فى القانون الوضعى فنبين مضمون هذه القامهدة 
وأساسها وتاربخ نشوثها ثم نعسرض لأهميتها 
والنتيجة الطبيعية لها . ثم نتكلم بعد ذلك عن قاعدة 
شرعية الجرائم والعقوبات فى الشريعة الاسلامية 
فنبين أساسها فى هذه الشريية والاحكام المقررة لها. 


ولا : قاعمدة شرعية الجرائم والعقوبات فى 
القانون الوضعى 0-3 


مضمون القاعدة وأساسها : 


الواقع أن الصفة غير المشروعة للفعل سواء كان 
عملا أو امتناعا هى جوهر الركن الشرعى للجريمة . 
ومصدر هده الصفة نص ىق القانلون تناول ذلك 
الفعل بالتتجريم والعقاب ٠.‏ وخصير ميصادر التجريم 
والعقاب . وحصر مصادر الحريم والعقاب ترتكز 
عليه قامدة شرعية الجرائم والعقوبات » ومضمون 
هذه القاعدة أن كل حجريمة لا بد أن تستند الى نص 
فى القانون ينشئها وان كل عقوبة لا بد لها ايضا من 
١صل‏ ثابت فى القازون شررها وبحددها ٠‏ 


ويمكن القول أن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات 
ثقيم -حاجز! بين عمل المشرع وعمل القافي ؛ وتفرق 
بين واحب الأول ومهمة الثانى » فالمشرع قوم 
بتحدبد الأفعال التي تعد حرائم ويقرر العقويات 
المناسبة لها بما بجعلها محققة لاغراضها ؛ والقامى 
منوط به تطبيق النصوص القانونية وانزال حكمها 


عار والعتربان 


لكر ”عورد عمان الرمعرى ' 


رين الناة العامة 


على الواقعة الجنائية » وليس له أن يلبس أى فمل 
ثوب الجريمة للعقاب عليه ما لم يكن هناك نص 
قانونى يجرمه ويتناوله بالعقاب . وتفريعا عن ذلك 
فان مجرد اقتناع القاضى بمجافاة الفعل المرتكبه 
مبادىم العدالة أو خروجه على قوامد السلوك 
والاخلاق لا بخوله حق توقيع العقاب على هذا 
الفعل طال مان المشرع لم يتناوله بالتجريم بمقتفى 
نص قانوثى ٠‏ 
تاريخ القاعدة : 

ان قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ترجع 
أصولها الى ما اسماه املك حون بالعهد الاعثلم الذى 
قرر منحه لرعاياه فى انحلترا عام 11؟1 م. © ثم 
ظهرت هذه القاعدة فى الولابات المتحدة الأمربكية فى 
اعلان الحقوق عام 1/7/5 4 ثم تبنى القاعدة مشروع 
الثورة القرنسية وضمتها اعلان حقوق الانسان 
الذى صدر عام 17/89 » اذ آن المشرع الفرئسى ب 
وقد تأثر بما كان عليه الحال فى القوانين الفرنسية 
القديمة من استيداد وتحكم ب اضطر الى أن يحدد 
العقوبات تحديدا لا يدع مجالا للتحكم أو الإستبداد 
وذلك رفية منه في اصلاح مساوىء العهد القديم » 
فى هذا الخصوص ؛» فكان أن قرر اكل جريمة عقوبة 
محددة وحرمت سلعلة التنفيكل حق العفو وحق 
تخنيض العقوبة وأصبح كل ما لها هو تنفيك هله 
العقوبة . ولما ظهر قسياد هذا النظام واتضضح أن 
القفياة كثيرا ما يلجاون الى تبرئة المتهمين تحرجا 
من توقيع مقوبات عليهم تتسم بالقسوة او الشدة 


35 العدد الرائع ‏ السنة .ه 


غير مبرر عدل امشرع عن نظام تحديد العفوبة 
تحديدا لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وجعل لكل عقوبة حدا 
أفصى يستطيع معه القاضىممارسة سلطة التقدير . 
ووضع المشرع أيضا عقوبات تخييرية يختار القاضى 
من ينها ما يراه أكثر ملاءمة للمحكوم عليه » وبذلك 
أصبحت العقوبة راجعة الى المشرع فى تحديدعا 
والى القاضى فى تطبيقها والى السلطة الننفيذية فى 
تنفيذها . وهذا الذى انتهى اليه المشرع لا ينطوى 
بأى حال على قاعدة شرعية الحرائم والعقوبات . 

وقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات حديقشة فى 
قانوننا الجنائى » واعترف بها لأول مرة لدى وضع 
قوانين عام 148487 أن نص ف المادة 11 من قانون 
العقوبات على أن كون العقاب على الجنايات والجنح 
والخالقات على حساب القانون المعمول به وقت 
ارتكابها . وتقروت منف ذلك الوقت ضمنا ولآول 
مرة قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ثم عدل قانون 
العقوبات عام 14.4 :ونص على هذه القاعدة فى 
الففرة الاولى للمادة الخامسة من القانون المعدل » 
وقد حرى حكمها على أن يعاتب على الجرام 
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . وقد 
ردد قانون العقويات المعمول به حاليا حكم هذا 
النص © وأقرته أيضا المادة الثامئة من الدستور 
المؤقت الذى صدو فى عهد الثورة » وتنص هده 
المادة على أنه لا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على 
قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لصدور 
القانون الذى ينص عليها رم 
أهمية القاعدة : 

لا شك أن قاعدة شرعية الجراثم والعقوبات 
من القواعد الأساسية فى القانون الجنسائى . وهى 
اساس الحرية الفردية التى كفلتها الدسساتير » 
وضمان لحقوق الانسان » وآية ذلك آن من بأت فعلا 
من الافعال التى لم يتناولها المشرع بالتجريم والعقاب 
بعتير وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات بمأمن 

من المسئولية الجنائية وبالتالى بمأمن من العقاب م 
وهذه القاعدة تحول دون تحكم القضاة اذ انلها 
تقيدهم بالنصوص القانونية وتمنعهم من تقرير 
عقاب على فعل لم يتناوله المشرع بالتجريم !و اتزال 
عقوبة غير ما نص عليه » كما يمنمهم من الالتجاء الى 
القياس فى أية حالة من الحالات التى ام برد بشأنها 
نص فق القانون .. وآخيرا قان قاعدة شرعية الجراثم 


والععوبات من شأنها حمابة الأفراد من تحسكم 
المشرع اذا ما أتجه الى تعرير عقاب على أفعالسابفة 
لم بكن قد تقرر لها عقاب . 

ولقد سدد يعض رجال الققه سهام النقد الى 
قاعدة شرعية الجراثم والعغوبات بمهولة آن الحوادث 
يختلفة وكثيرة لا تنتهى . وآن حصر الافعال الي 
تسكل هذه الحوادثة والتى ينبغى تجريمها عمل 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية فى تطور ؛ والعلوم 
تتقدم والابتكارات والاختراعات تتزايد » وهذا 
ضرر يهم وبالمجتمع فى وقت واحد . ويضيف هؤلاء 
الفعمياع الذين عارضوا قاعدة شرعية الجرائم 
شص من عمل المشرع وتنادى بشحرد القاضى من 
تحكم هذا النص حتى بتسنى له انزال عقوبة تتلاءم 
وخطورة الجانى وتحقق الردع الخاص والردع العام 
معا . والتمسبك بأهداب قاعدة شرعية الجراتم 
والعقويات من شأنه الالتفات عن الاعتبار الشسخصى 
وعدم أقامة أى ون لدرحة الخطورة الكامنة قى 
تحني الجانى ويقاس العقاب بالضرر الذى بتخمض 

وهذا الذى أثاره الفقهاء فيه افتآت على الواقع 
وتحجن على قاعدة شرعية الجرائم والعقويات ٠‏ ولا 
يمكن بأى حال من الأحوال أن ينال متها أو بقدح 
سهامة الى هذه القاعدة فمن الميسور على المشرع 
وهو بصدد تحجر سم الأفعال آن صوغ اللصوصض 
القانونية صياغة تحقق كل توازن بين الصالح العام 
وهو صالح المجتمع وبين مصالح الأفراد وحقوقهم 
وأما النقد الثانى الذى وحه الى القاعدة المذكورة 
فمردود بأن القوانين الحديثة تعطى للقضاة سلطة 
تقديربة تسمح بتقدير العقوبات التى تنتلاءم وظروف 
الحياة » أى أن هذه القوانين تقيم وزنا للاعتبار 
الشخصى الى جانب تقديرها للاضرار الناجمة عن 
الجريية ب 


النتيجة الطبيعية للقاعدة : 


ان قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يرتكز 
عليها مبدا انعدام الآبر الرجعى للنصوص الجنائية » 
ومؤدي هذا الممدأ أن هذه النصوص لا تسرى الا 
على الحوادث أو الوقائع الجنائية التى تقع من تاريخ 
نفاذها بحيث أنه لا يترتب عليها أى أثر بالنسبة لا 
وقع قبلها . ولا شك أن تطييق القوانين الجنائية 
على وقائع سابقة على صدورها قضاء على قاعدة 
شرعية الجرائم والعقوبات . 


ثانيا : قاعدة شرعية الجرائم 
والعقوبات فى الشريعة الاسلامية 


أن الشريعة الاسلامية ليست بلمذاهب الطبيعى 
أو المذهب التاريخى وانما هى شريعة من عند الله 
تبارك وتعالى أتت بكل ما يحدث للناس من أمور أو 
وقائع فى هذه الحياة الدنيا وأحكام هذه الشربعة 
بيكن الوصول الى بعضها من نصوص القرآن الكريم 
ومن السنة الصحيحة ويمكن التعرف على البعض 
الآخر من دلائل خرى آرشد عنها المشرع الاسلامى.. 
وقد قال الامام الشافعى فى رسالته فى علم الأصول 
« كل ما نزل بمسلم قفيه حكم لازم » وعلى سبيل 
الحق فيه دلالة موجودة وعليه اذا كان فيه بعينه 
حكم اقباعه واذا لم يكن فيه بعينه طلبت الدلالة على 
سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتياد القياسى ) , 

ومن الأصول الثابتة فى الشريعة الغراء والقرآن 
الكربو مصدرها الاول أنه لا حكم بالنسبة الى أفعال 
المكلفين العقلاء قبل ورود النص » وأئه لا علىا لكلف 
ان كان قد ارتكب قعلا لما يرد نص بتجريمهوالعقاب 
عليه ؛ وأن لا يكلف شرعا الا من كان فى استطاعته 
نهم النصوص التشريعية التى جاءت بالاحسكام 
التكليفية أى الاحكام التى تقتضى طلب آفعال من 
الكلفين أو كفهم عن أفعال معينة » وأن تكون الأفعال 
معلومة للمكلفين علما تاما بحملهم على الامتثال , 

وهذه الأصول تؤدى الى معنى وأحد هو أنه لا 
أثم ولا مؤاخذة بغير نص فى الشريعة الاسلامية أو 
بمعنى آخر لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى الشربعة 
الاسلامية » وهذه هى قامدة شرعية الجرائم 


والعقوبات 1 


قاعدة شرعية الجرائم والعقوباتبين القانون الوضعى والشربعةالاسلامية لإله 
كلك لس ون جك 6ع كد حا اسيل ا ا 10 


أساس القاعدة فى الشريعة الاسلامية : 

الواقع أن قاعدة شرعية الجرائع والعغوبات 
تستند الى نصوص صريحة وردت ف القرآن الكريم 
نور الهداية وأصل التشريع . 

ولعد جاع الاسلام من أجل رعابة الصالح 
المعتبرة فيه . ومن هنا تؤكد ارتباط معنى الجريمة 
بمصلحة من هده المصالح ؛ ونؤكد أيضا أن العقاب 
على الجريمة ما شرع الا لمنع الناس من الاعتداء على 
المصالح » ذلك أن مجرد النهى عن فعل أو الأعر 
باتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على اتيان الفمل 
أو تركه . حقيقة أن العقوبات ليست فى ذاتها مصالم 
وائما هى مغاسد »؛ بيد أن الاسلام أوجها أمحارية 
العاصى ورعابة الصالح . 

وهنا تتفق الشريعة الاسلامية مع القوانين 
الوضعية فى ان الغرض من تقرير الجرائم والعقوبات 
انما هو حفقل مصالح الجماعة وصيانة نظامها 
وضمان بقائها . 
عليكم الا تشركوا به شميمًا » وبالوالدين احسانا ) ولا 
تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم » 
.ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن : ولا 
تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ؛ ذلكم وصاكم 
به لعلكم تعقلون 4 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى 
هى أحسن حتى ببلغ أشده ؛ وأوقوا الكيل والميزان 
بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وصاكم به لملكم تذكرون . وان هسذ! صراطى 
مسستقيما فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ب سورة 
الأنعام ب الآبات أرقام 161 » ؟ه| © 168 م 


الأحكام المقررة لهنه القاعدة : 

يقول الله جل شأنه ( قل بأيها الناس انى رسول 
لله اليكم جميعا ؛ الذى له ملك السموات والارض» 
لا آله الا هو بحيى ونميت 26 فآمنوا بايله ورسوله 
النبى الأمى الذى ومن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون ) ل سورة الأعراف ل آية رقم 168 ٠‏ 

وقوله عر وجل ( تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نديرا ب سورة الفرقان ل آبة 
رقع أ» 


ان العدد الرايع سس السنة .م 


لمعم ال ل ساب طسبي ع جعي سس مص لكآ آظ2 


بشيرا وتذيرا © ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ل 
سورة سيأ آية رقم ٠58‏ 

وبقول الحق تبارك وتعالى ( وما كان ريك مهلك 
العرى حتى ب سعث قى أمها رسولا يتلو عليهم آباتنا 
وماكنا مهلكى الترى الا وآهلها ظالمون ) - سورة 
القصص ‏ آية رقم 8ه ٠.‏ 

وقوله جل شأنه ( قل أى شىء آكبر شهادة قل 
الله شهيد بيئى وبينكم وأوحيى الى هذا القرآن 
لانذركم به) ‏ سورة الأنمام ب آية رقم 14 . 

وقوله سبحانه ( قل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف  )‏ سورة الانفال ‏ آية رقم 
٠.18‏ 

وقوله تيارك أسمه ( لا يكلف الله تنفسسا الا 
وسعها  )‏ سورة البقرة ‏ آية رقم 545 ٠‏ 


وقوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله ححة بعد الرسل ؛ وكان الله عزيزا 
حكييا ) - سورة النساء ب آية رقم مكل . 

وقوله سيحانه ( وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) ب سورة الاسراء ‏ آهة رقم ٠.6‏ 


وهذه الآية الكريمة تذكرنا بموضوع أهل الفترة 
وهم الذين لم تبلغهم الدعوة» وقد قال جمهور اهل 
السنة أن اهل الفترة اجون من العةاب لانه لا تكليف 
بغر شرع وهؤّلاء لم تبلفهم دعوة ؛ وقال المعتزله 
وجماعة من الحنفية أن الواجب والمحرم والاعتقاد 
الصحيح والياطل يدرك بالعقل ومن ثم فأهل الفترة 
غير ناجين من العقاب . وقال جمهور الاشاعرة انه 
لا بمكن ادراك ذلك الا بالشرع ثم ان محل النظر قى 
أهل الفترة من كان منهم كالعمرب الذين كانوا 
يعتقدون بنوة أنبياء ولا يجدون لديهم شيئًا من 
أحكام دينهم خالصا من الشوائب سالما من النزعات 
القاسدة . اذن أهل الفترة لم تلغهم دعوة صحيحة 
أو بلغهم أن بعض الانبيام بعثو! بيد آنه لم يصل 
اليهم ثىء صحيح من الشرائع فهم يؤمئون بهم ادمانا 
اجماليا كالحنفاء من العرب الذين كانوا يؤُمنون 
بابرأهيم واسماعيل »© ولا بعرفون من ديثهما شيثًا 
خالصا . تقول أن جمهور الأشامرة يقررون أنه لا 
تكليف الا بدعوة ولا عقاب ولا مؤّاخذة الا بشرع » 
وحجتهم فى ذلك قول الله سبحانه وتعالى ( وما كنا 


معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله جل شأنه ( لثل 
يكون للناس على الله حمجة بعد الرصل ) ٠.‏ وذهب 
كثير منهم الى أنه يكتغى يبلوغ دعوة أى نبى فى 
ركنى الدين وهما الايمان بالله وباليوم الآخر . قمن 
يلفه وجب عليه الايمان بهذين الأصلين ؛ وان لم يكن 
النبى مرسلا اليه ٠.‏ ويستند حمهور الحنفية وكداك 
المعتزلة فى رآيهم المشار اليه آنفا الى أن أصول 
الاعتقاد والواجب والمحرم والباطل كل ذلك يدرك 
بالعقل قلا تتوقف المؤاخذة عليها على باوغ دعرة 
الرسول © وانما يجىء الرسل مؤكدين لما يغهم 
بالعقل موضحين له . وقد أولوا آبة وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ) بأن المراد بالتعذيب أفناء 
الأمة واذلالها والذهاب باستقلالها والله سبحانه 
وتعالى لم برد هذا التعذيب وهذا مستفاد من 
قوله ( وما كنا) . 


الصنف الآول ‏ لم بعلم بالدعوة أو البعثة 
وهؤلاء ناحون حتما . 

الصنف الثانى ب بلغته الدعوة أو اليعثة على 
وجهها ولم ينظر فى آدلتها أهمالا أو عنادا واستكبارا 
وهؤلاء مؤاخذون حتما . 

الصنف الثالث بلفته الدهعوة أو البعثة على 
غير وجهها أو مع فقد شرطها وهؤلاء حكمهم حكم 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ‏ قال 
الموبقات ) قيل : بارس ول الله . وما هن ؟ قال 
( الشرك بالله » والسحر »© وقتل النفس التى حرم 
الله الا بالحق © وأكل الربا »© وأكل مال اليتيم ) 
والتولى يوم الرحف »© وقذف المحصنات الغافلات 
الؤمنات ) .. 

وقد روىق هذا الحديث الشيخان ٠.‏ 

وعن عمرو بن شرحبيل : قال عيد الله بنمسعود 
رفى الله عنه :.أى الذنب أكبر عند الله ؟ قال ( ان 
تدعو لله ندا أى شريكا ‏ وهو خلقك ) . قال 
ثم أى ؟ قال ( أن تقتل ولدك مخافة أن بطعم معك ) 
قال ثم أى ؟ قال ( أن تزاتى حليلة جارك » أى ' 


لال 
زوحته ) فانزل الله عر وجل تصديعها ( والدين لا 
حرم الله الا بالحق » ولا يزنون ومن يقعل ذلك 
تلفى أثاما ) . 

روأه الشيخان ٠‏ 


ومن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ‏ 
ولا تبالفوا فى أسعار أو آثمان السلع من أجل 
الاغرار بمن يريدون شراءها ‏ ولا تبافضوا ولا 
تدابروا - ولا سبع بيعضكم على بيع بعض ‏ وكونوا 
عباد الله اخوانا . المسلح اخ المسلم » لا يظلمه ولا 
يخذله ؛ ولا بحقره ٠‏ التقوى ها هنا ويشير الى 
مدره ثلاث مرات ب بحسب أمرىء من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم ؛ كل المسام على المسلم حرام * 


دمه وماله وعرضه ) 5 


روق هذا الحديث مسلم دو 

وعن أبى هريرة أيضا أنه قال ؛: قال رسول الله" 
صل الله عليه وسلم ( انما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق ) 3 

بخلص من جماع ما تقدم أنه لا تكليف بغير 
رسالة وتبليغ » وأنه لا عقوبة ولا مؤاخذة عن ذنب 
الا بعد التنبيه الى أنه ذنب . ومن ثم فان ما وقع 
من الناس فى الجاهلية وكان محلا للتحريم والعقاب 
فى الاسلام ام بحاسبوا علبه اذ أن القاعدة العامة فى 
القاعدة مستفادة من آبات الله البينات التى نزلت 
أو معاصيهم التى وقعت منهم قبل الاسلام ونضرب 
فى ذلك الأمثال لنبين سماحة الاسلام . 


كان تكاح زوحة الاب جائرا بل كان بورث كما 
تورث الاموال والحقوق © ولما جاء الاسلام بنور 
الهداية حرم هذا الزواج واعتبره جريمة منالجرائم 
واثما من الآثام 4 فقيقول أله سبحانه وتعالى ١‏ ولا 
تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء الا ما قد سلف 
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبميلا  )‏ سورة 
التنشاء تب آنة رقم #ا؟ . 


ولم يجعل الاسلام لهذا النص اثرا رجعيا » 
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ولو يطبق هذا النضص - وهو بصن تجريم ‏ الا على 
الوقائع التى حصلت يمد نروله والعلم به وأن كان 
قد ترتب على دزول الآبة وبالاحرى نزول النصر 
التغربق بين الآأزواج الذين تروجوا هذه الزريجات 
قبيل نزول الآبة . 


وقد اتبع الاسلام نفس الحكم بالنسبة للزواج 
الذى يجمع بين الاختين فى عصمة رجل واحد فيقول 
عز وجل ( .. وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد 
سلف ) . وكان العرب يتزوجون أكثر من أربع نسوة 
فى وقت واحد وحرم الاسلام الجمع بين أكثر من 
أربعة بنزول الآبة الكريمة ( فأنكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثتى وتلاث ورباع  )‏ سورة النساء ‏ آية 
عصمته أكثر من أربع نسوة قبل نزول الآبة وان 
كان قد فرق بين الزوج وما زاد على الأربع » وذلك 
يؤكد أن الآية ‏ وقد تضمنت نص التجريم ‏ ليس 
لها أئر رجعى من الناحية الجنائية . 


ولقد كان الربا منتشرا فى الجاهلية » ولا 
جاء الاسلام يهدى العالمين حرم الربا بنزول الآية 
الكريمة ( واحل الله البيع وحرم الربا ) غير أن 
الاسلام لم بلزم ما كان المقرض قد قبضه برده الى 
المقترض »© ولم يلزم هذا الآخير بدفع ما كان 
مستحتا فى ذمته قبل المقرض المرابى ٠‏ وهذا المعنى 
مستفاد من قول وسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
خطبة الوداع ( الا وان ربا الجاهلية موضوع وأول 
ربا ابدأ به ربا عمى العباس بن عند المطلب ) . 


وعلى ذلك فان الاسلام لم بجعل لتحريم الربا 
اثرط رجعيا 5 


وبالنسبة الى شرب الخمر بقول الله عز وجل 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل قيهما أثم كبير 
ومنافع لئاس واثمهما أكبر من نفعهما  )‏ سورة 
البقرة ب آبة رقم 19؟ . 

وقد فهم بعض الصحابة آن هذه الآية تكرم 
الخمر واليسر بغرب من الاجتهاد فى الاستدلال » 
وهو ان ما كأن اثمه وضرره أكبر من تفعه فهو محر 
ورجس يجب احتنابه » غير أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يلزم الأمة باجتهاد الصحابة ؛ بل 
اقر من ترك الخمر والميسر ومن لم يتركهما على 
اجتهادهما الى (ن تزل التص القطعى الصريح فى 


بعل العدد الرابع تعس السئة 6 


ترم الخمر والميسر ياجتنابهما فى سورة المائدة 
حيث نزلت الآية الكربية ( بأبها الذن آمتوا انما 
الشيطان فاحتئيوه لعلكم تفلحون  )‏ صورة المائدة 
آبة ركم ٠‏ فقلما أبن الصحابة أن شرب الخمر 
فيه » وأهرق كل واحد منهم ما كان عنده من 
خمر ٠.‏ وصار النبى الآأمين صلوات الله عليه 
( يعاقب من شربها اذ قال فى شارب جىء يه اليه 
(اضريوه ) . وروى أهل السنة ان الثبى علييه 
السلام قال ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب 
فأحلدوه »ثم أن شرب فأحلدوه » ثم ان شرب الرابعة 
فاقتلوه ) » وثبت بذلك حد الشرب . 


وبالنسبة الى جريمة الزنا فقك اعتبر الزتا 
جريمة هنف فجر الاسلام فيقول الله تبارك وتعالى 
( واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم » فا نشهدوا فأمسكوهن فالبيوت 
حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل الله لهن سبيلا » 
واللذان بأتيانها منكم قأذوهما ©» فان تابا وأصلحا 
فاعرضوا عنهما) ب سورة النساء 5يتان 1١١‏ و 11 


والشاهد أن عقوبة الزنا كانت فى أول الآمر 
اخف من عقوبته الحالية التى تقررت بنزول الآية 
الكريمة ( الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » ولا تاخذكم بهما رآفة فى دين الله ان 


كتتم تمتون بالله واليوم الآخر »© وليشهد عفابييا 
طائفة من المؤمنين ) - سورة النور آية رقم ؟ , 

وعلى الرقم من تشديد العقاب على الزنا قلم 
ينسحب هذا التشديد على الوقائع التى سبقت 
نزول الآبة الكريمة ؛ وبالتالى لم يكن للاية ب وقد 
تضمنت نص التجريم والعقاب المشدد - أثر رجعى 
وعدم رحعية الآثر انما يرتكز على القاعدة الاصلية 
وهى قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات , 

اذن لا يكلف الشرع الا بفعل ممكن مقدور 
للمكلف »© معلوم له علما يحمله على امتثاله » وأنه 
لا حكم لأفعاله قبل ورود النص . ونعود ونذكر قول 
الله سبحانه وتعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث 
رسولا ) » وقوله تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى 
حتى ببعث فى أمها. رسولا يتلو عليهم آباتنا ) . 

ولسن اذل الى سفاحة الاسلام من "أنه حين 
اسلم عمرى بن العاص وبايع الرسول صلوات الله 
طليه قال هدرى :( على أن مقف ال ل انا ته من 
ذنبى ) » فقال الرسول عليه السلام ( يا عمر أما 
علمت ان الاسلام نجب ما قبله ) ى 


والله ولي التوفيق 


تحت هذا العنوان أصدرت دار النشر للجامعات 
رسالة الدكتوراه التى أجيزت بكلية حقوق جامعة 
القاهرة َ 11 وحازت على تقدير جحيد 
جدا والتبادل مع الجامعات الآخرى . 

وتعالج هذه الرسالة الهامة موضوع « استعانة 
التهم بمحام فى القانون المقارن 4 . وذلك بامتبار 
ذلك من الضمانات الأساسية للانسسان فى عصرنا 
الحافر . 

وقى مقدمة الرسالة بضع الدكتوو حسن محمد 
علوب تعريفا للمتهم .. وتعريقا للمحامي . 

وفى دراسته المقارنة للموضوع على ضسوء 
التشربعات السائدة فى البلدان الختلفة » لم يعتمد 
الباحث على التقسيم التقليدى للنظم القائنونية 
العالية الى نظام ابهامى ونظام تنقيبى ونظسام 
مختلط . وأنما أجرى دراسته المقارنة على هدى 
تقسيم علمى جديد . أذ قسم النظم القانونية العالية 
الكبرى الى ثلاث مجموعات هى : 

٠ نظام القاثون العام الانجليزى‎ ١ 

؟ ل النظام اللاتينى ٠‏ 

. النظام الاشستراكى الماركسى‎  * 

ويستهل الدكتورعلوب رسالته بمقدمة تاريخية 
لاعن نشأة الاستعانة بمدافع فى الشرائع القديمة 4. 

وهذه المقدمة تتضمودراسة هامة وقيمة لنشأة 
مهنة المحاماة وتطورها عبر التاريخ . وشملت هذه 
الدراسة نظام المهنة لدى قدماء المصربين والسومربين 
والاغريق 4 والرومان © والعرب قبل الاسلام وق 

وق باب تمهيدى تتناولالرسالة بحث « الطبيعة 
القانونية للاستعانة بمحام 6 . ويناقش الباحث 
مااذا كانت هذه الاستعانة حق للمتهم ام حربة له ٠‏ 
وتفرق الرسالة بين الحق والحرية . وتخلص الى 
أن استعائة التهم بمداقع هى خق بالممنى الدقيق 
للكلمة . 

ثم تنتقل الرسالة بعد ذلك الى تحديد التكييف 


ا أ فك اص لمات 


7لا عشي نعط ج10 


القانونى للعلاقة بين المتهم ومحاميه والالتراماتة 
الأخلاقية التى تقع على عاتق اللحامى . 

وتتصدىي الرممالة بسد ذلك الى دراسة 
« فسمانة الاستعانة بمحام فى النظم القانونيسة 
المعاصرة » بالتفصيل , 

ففى قسم أول تدرس الرسالة نظام القاتون 
العام الانجليزى فى بربطانيا والولايات اللمتحدة 
والسودان ودول أخرى . 

وفى قسسم ثان تتناول الرسالة النظام اللاتينى 
التبع فى كل من فرنسا و ج.ع.م . 

وق قسم ثالث تعر ضالرسالة للنظام الاش شتراكى 
الماركسى السائدق الاتحاد السو فييتى والديمقراطيات 
الشعبية . 

تحت عنوان ( نطاق استعاتة المنهم يمحام 4 

2 سالة دراسة مقارنة لنظم الاستمانة بالمحامى 
قَْ اللراحل الختلفة : 

(!) قبل المحاكمة : أى فى مرحلة التحرئ 
البوليسى ( الاستدلال ) والتحقيق والاحالة . 

( ب )فى المحاكمة : أى فى مرحلة شهادة الشهود 
والرائعات . 

( ب ) بعد المحاكمة : أى فى مرحلة الطعن 
والتنفيذ . 

وتتناول الرسالة بعد ذلك ياسهاب 3 الحماية 
القانونية لاستعانة المتهم بمحام © موكدة أنه : 

« تتنتوقف ابم الحى على على العوحارة اذى 
كفلها له القانون . اذ أن الحق الذى يفتقر الى 
الحمابة » لا بكون سوى شعار زائف لا قجمة له فى 
واقع الحياة 4 . 

وتعرض الرسالة فى هذا الباب الختامى الى 
بحث مدى الحماية التى يكفلها القسانون لحق 
الاستعانة بمدافع مستعرضًا أشكال الحماية المختلفة 
من حمابة دولية ( ميثاق الأمم المتحدة ‏ اعلان 
حقوق الانسان الخ .. ) الى حماية داخلية ( جنائية 
ومدنية وتأديبية )م .» 


8ت 


المبدا القانوني 

ضربرة ل أبلولة. 
ق ؟)| لسنة ١51‏ ق 1١7‏ 
لسنة ١569‏ ق 1041 لسسنة 1155 
ضريبة التركات تستحق هع رسم 
الايلولة وبالاضافةاليه كما تسرى 
آيضا بالنسيةاليها الاحكام المفقررة 
بالقانون 5 لسئة 1 ٠)‏ 
المحكمة آ 

وحيث أن الحكم الطعون فيه 
الابتدائى الذى أخضع التصرف 
موضوع النراع ارسم الابلولة انه 
لا يكون قد أناد اللطعون عليها 
الاولىئ أو أضر بالطاعتة وما أورده 

من أن 0 التصرف حصل بعوضص 
وأن الديل قد قام على دفع 
القايل » هو تزيد لم يقم عليه 
قضاوه قلا دعيبه . 

وحيث ان .. النص قى الادة 
الرابعة من القانون ؟5١‏ لسنة 
5 بفرضص رسم أبلولة على 
التركات بعد تعديله بالقالنون 
517 لسنة 961إعلى أن«يستحق 

(!) طعن 187 لسمنة 5٠‏ ق ٠.‏ جلسة 
8 من فيراير 55ذا .م 


وسم الالولة على الهباته وسائر 
التصرفقات الصادرة من المورث 
خلال الخمسى ستوات السابقة 
على الوفاة الى شخص ١‏ فيس سمح 
وارثا ! له د لتسميسنيا 9 إحننات الارث 
أو الببة. .على أنه اذاكانالتصر ف 
بعوض جاز لصاحب الشأن ان 
ير فعالامر للغضاء لكى نقيم الدليل 
على دفع المعايل وق هذه الحالة 
ترد اليه رسم الايلولة الملحصل 
منه 6 وفى المادة الأولى من القانوز 
| لسمئة 1157 على ان «تفرض 
هلق التر كات قريسة عبر 
مستحقة منوقت ألوقاة 0 
على صافق قيمة تركة كل من 

بتوق من تاريخ العمل ف 
القانون .٠-وشستحق‏ هذه الضرببة 
مع رسم الايلولة وبالاضافة اليه 
القانون 1 لسنة 11 المشار 
أليه» بدل على أن ضريبة التركات 
وبالاضافة اليه كما نسرى آيضا 
بالئنيسيبة اليها الاحكام المقررة 
بالقازون ١519‏ لسنة 1954 واد 
خالف الحكم الطعون ثيه هذا 
النظر واكتفى ق قضائه باخضاع 
التعرف بوموع الأزاع رسيم 
الابلولة دون ضريبة التركات فانه 
بكون قد خالف القانون واخطأ فى 
تطبيقهممايو جبنقضهلهذا السبب 
دون حاجة لبحث السيب الرابع 


طعن هدنى رقم!4 لضنة 8م ق ' 
فى -1434/11/5 رئاسة وعضوية 
السادة حسين صغوت السركى 
وعحيك ممتاز تصالن ومحمد شيل 
عبيدك القصود ومحمك أبو حيرّة 
مندوروحسن أبو الغتوحالشربينى 
الستشارين ٠‏ 


“مم41 


كت بذهم ١‏ 53 
المبدا القانوى 


1) ملكيه : تسيها. 
بيع »© انتقال ملكية عقار 0 
نسجيل ٠‏ بزع ملكية للمنفعة 
العامة . ملكيه الدولة للمال 
المخصص . أموال عامة . 


١‏ - لا تنتعل الملكيه ‏ فق المواد 
العقارية ‏ ولا الحقوق العينية 
الأدرىق سواء بين المتعاقدين ام 
بلأادسية لثفر الا بالتسجيل ٠‏ 
وما لم يحصل هنا التسجيلت.قى 
الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون 
للمتصرف اليه فق الفئرة ما بين 
تاريخ التعاقد الى وقت االتسجيل 
سوى محرد أمل فى الملكية دون 

ا 

؟ ب الفرض من دعوق صحة 
التعاقد هو احبار البانع على تلفيذ 
التزامه بنقل ملكية البيع تثفينا 
عمنيا فاذا كان هذا التنفيذ قد 
اصبح غير ممكن لوروده على شىء 
غير قابل للتعامل فيه فان كل 
صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين : 
الرفض 0 
المحكمة : 

وحيت اله . . سين من الاوارق 
آن الطاعئين قد تمسكوا فى دقاعهم 
لدى محكمة الموضوع بأن الادض 
محل التعاقد المطلوب الحكم 
بصحته ولنفاذه فد خصصت 
للمنفعة العامة بالفعل وهى باقبة 
على ذمة مصلحة الأملاك لعدم 
تسسجيل عقد المشتربن وأنها بذلك 
أصبحت من الاموال العامة التى 
لا يجوز التصرف فيها ومع ذلك 
قفى الحكم المطعون قيه بصحة 
ونفاذ عقدى البيع الصادرين” 


شأنها أستنادا و القول « بان 
أعتبار العين من الاموال العامة 
بغتر ض ا صاحبهامن 
الافراد الى ذمه الادارة ؛ ولا يجوز 
أن تم هذا الانتقال الا وفهفا 
لاحكام قابون بزع اللكية اذ آن 
ااغصب [ا سيبا لاكتساب 
ألعين الصفة العامة » وهذا العول 
من الحكم مخالف للقا.ون ذلك 
انه فى المواد العقارية لا تنتفل 
اللكية ولا الحقوق العينية الاخرى 
سواء اكانذلك فيما بين المتعاقدين 
ام فى حق الغير الا بالتسجيل وما 
لم بحصل هذا التسجيل تيقى 
اللكية على ذمة التصرف ولا يكون 
للمتصرف اليه فى الفنرة ما بين 
تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل 
سوى محرد أمل فى الملكية دون 
أى حق فيها ولا كان الثابت أن 
المشترين من مصلحة الاملاك لم 
سحلا عقدهما فان العين محل 
التعاقد تظل باقية على ذمة 
الصلحة البائعة ويكون تخصيصها 
للمنفعة العامة قد ورد على مال 
من أموال الدولة وليس على مال 
مملوك لأحد الافراد خلاقا لما ذهب 
اليه الحكم المطعون فيه واذ كان 
ذ نراع فى أن العين المبيعة قد 
خصصت بالفعل للمنفعة العامة 
فانها بهذأ تصبح من الاموال 
العامة التى لا يجوز التصرف فيها 
ونا كان الغرض من دعوى صحة 
التعاقد هو اجبار البائع على 
نفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع 
تنفيذا عينيا وكان هذا التنفيذ 
قد أصبح غير ممكن لوروده على 
شىء غير قابل للتعامل فيه قان 
طلب المطعون صده الحكم بصحة 
ونفاذ عقده وعقد البائعين له بكون 
اللمطعون فيه هذا النظر فاته يكون 
قد خالف القانون بما سستوجب 
نقضه وذلك دون حاحة لبحث 
الوجه الثانى من سبب الطعن . 


وحيث أن الموضوع صالح 
فيه بالنسبة لطلب المطعون 
ضده الاول الخاص بصحة ونفاذ 


عفده وعمد الباتعين له وبتعين 
لما تعدم الفاء الحكم الستانف 
والعقضاء بر بر فض هذا الطلبي 
واحالةالقضية الى محكمة الدرجة 
الاولى للفصل فى الطلب الاحتياطى 
الذى لم تبحثه تلك الحكمة تسيب 
استجابتها الى الطلب الاصلى 
الخامن بصحة ونقاذ العقدين ٠.‏ 


طعفن مهدنى رقم 508 لسنتة 
5؟ ق فى ا5/ا1ا/رداةا رئامسسة 
وعضوية السمساذة محمود نوفيق 
أسماعيل ومحمد حاقفظ هريدي 
وسليم راشك أيو زيد ومسحمد 
صطدقى البشدبيثى وعلى 
عبد الرحمن المستشارين ٠‏ 


المبدأ القانونى : 

نياية عامة : تدخلها فى قضايا 
الوقف . وقف ق 158 لسسنة 
مها . 


ق .ما لسنة 15655 ق ١511‏ 
لسنة +195 ق ل/الا؟ لسنة 11654 
قم 5 لسنة 1566 . 

كلما كان النزاع متعلقا باصل 
الوفف أو انشسائه أو شخص 
الستحق فيه مما كانت تختص 
بد المحاكم الشرعية ف خصوص 
الوقف وأصبح الاختصاص بنظرة 
للمحاكم » يستوى فى ذلك أن تكون 
الدعوى أصلا من دعاوى الوقف 
أو أن تكون قد رفعت باءشارها 
دعوى ملكدة وأثرت فيها مسأآلة 
متعاقة يكلوقف (1) ٠‏ 
المحكمة ا 

وحيث آن .. القانون م158" 
لسثة 1506 فى شأن بعض 
الاجراءات فى قضسايا الاحوال 
الشخصية والوقف التى تختص 
بها المحاكم بمقتضى القانون 111 
لستة مم9١‏ أذ نص فى مادته 


(1) نقض 7!! من هايو 1175 4 طمن 
6" لسنة |8 ق 2 ونقض ا من ديسمير 
5 »؛ طعن 85 لمسئة 5٠‏ ق ‏ - 


ل 
الاولى على « يجوز للتيابه العامة 
أن تتدخل ى فضايا الاحوال 
الشخصيه ١لتى‏ بحتص بها المحالم 
الجزبية بمعتضى القابوب 31 
لسسنه 1966 المتبار اليه . وعليهآ 
ن تتدحل فى كل قضيه أحرى 
نتعلق بالاجوال الشححصيةه و 
بالوهف والا كان الحكم باضلا 6 
ودصت المادة التانيه من المرسوم 
بقانون .18 لسسئة ١965‏ بالعاع 
نظام الوقف على غير الخيرات على 
« يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون 
مصرفه فى الحال خالصا لجبة 
من جهات البر 4. ودصت الفعرة 
الثانية من المادة الثامنة منالمرسوم 
بقانون ذاته المعدلة بالقانون )+ 
لسنة 11319 و 1591 لسنة 
115 على 1 وتستمر الحاكم 
الشرعية ف نظر دعادىالاستحقاق 
التى ترفع فى شأن الاوقاف التى 
أصبحت منتهية بمقتضى هلا 
القانون 64 فشان مقاد هله النصوص 
- وعلى مأ حجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ انه كلما كان النزاع 
متعلقا بأصل الوقف أو انششائه أو 


بالقانون 555 لسسئة ١155‏ بالفاء 
المحاكم الشرعية والملية وآحال 
الدعاوى التى تكونمنظورة امامها 
الى المحاكم الوطنية » فان تدخل 
النيابة العامة يكون واجبا عند 
نظر هذا النزاع . والا كان الحكم 
الصادر فيه باطلا » يستوى فى 
ذلك أن تكون الدعوى اصلا من 
دعاوى الو قفاو أن تكون قدر فعت 
باعتبارها دعوى ملكية واثيرت فيها 
مسألة متعلقة بالوقف . لا كان 
ذلك وكانسينمن الحكم امطعون فيه 
أن الطاعنة آقامت دعواها بتشيت 
ملكيتها للقدر الطالب به فى أعيان 
وقف المرحوم محمد دقن على 
أساس آن هذا القدر هو نصيبها 
الذى تستحقه من حصة حدها 
أأرحوم عمر محمد دقن فى الوقت 


1 


العدد الرابع ‏ السنة .ه 


السالف الييان واستندت الى 
تعسيرها لكتاب الوقف والى أنه 
وقفا مرتب الطيقات وانها من 
ذرية من مات من ذوى الا 
ممن هم ف طيقت» المستحقين 
الحاليين طيقا لحكم المادة الثالئة 
من المرموم بقانون .م لسنة 
+6 واذتناول الحكم المطعون 
فيه بالبحث هذا الاساس الذى 
أقامستعليه الطاعئة دعوأها وانتهى 
الى عدم الاعتداد به ورفض 
5 اماد الى قوله « «الثابت 
0 وهو بصسدد مجان 
الاستحقاق انه للاولاد الذكور 
أن سقلوا دون سواهم لم عير 
عن أمكان الاستحقاق للاناكٌ بأن 
5 لا يكون ألا اذا اتقرضت ذرية 
الواقفف من الذكور بأمرهم وآبائهم 
بالموت عن آخرهم وخلت بقاع 
الارض منهم أجمعين وام يكن من 
ذرية الواقف ذكر قط تكون ذلك 
وقفا وارصادافىالبنات الموجودات 
من ذرية المواقف الى حين انقراض 
الطبقة الموجودة من البنات وقتثئد 
فاذا القرض جميعا ولم ببق منهن 
انثى واحدة نكون ذلك وفقا 
وارصادا على جهات البر وهذا 
بذاته قاطع الدلا لل على أن موقف 
الستائف عليهسا الطامتة سس 
ووضعيها هو ذاك يغلب عليهالوهن 
حين لا تسعفه نصوص القانون ‏ 
الخاص بالفاء الوقف أو تظاهره 
بأبة وسيلة رغبة الواقف وانه 
حتى .دآ قيل أن الحكم فى الدعوى 
لسنة 161 أحوال شخصية 
الطبقات كان بريد بيذلك كام 
المادة ؟؟ من القانون 8م لسئنة 
5 كما بفهم من صياغته 
الحرفية ؛ فان المستانئف ضدها 
( الطاعنة ) وهى آنثى لا تعد عند 
وحود الذكر من ذرية الواقف فردا 
من الطبقات التى جعل الواقف 
لها الاإستحقاق لطقات الدذكور 
ولم بجعله للاناث مطلتا الا بعد 
اتقراض الذكور جميعا تي لم 


بجعله الا لطيفة وإحداد ماين قعمل 
وهى الموجوده فى ايان «غراض 
طبعات الذكور مما يمكن معسه 
العول بأن المستائف ضدها لاتعد 

من 'فرأد الطبقات الحاجية ولا من 
أمراد الطبقات المحجوية بالمعتى 
المراد من نص الققرة الثالثة من 
المادة الثالثة من القفانون 186٠١‏ 
سنة 11695 ويعبارة أخرى أن 
مرد منع 1[ للسستائف عليها من 
الاستحقاق هو وجود أى ذكر من 
أى طبقة فليس منعها من 
الاستحقاق بسسبب ترتيب 
الطبقات المنصوص عليه فى عبارة 
القانون يل بسيبب وجود الذكور 
لا كان ما تقدم » وكان النزاع بين 
الطاعنة والمطعون عليهما ‏ على 
مابيين من الحكم ‏ يدور حول 
ما اذا كان وقف المرحوم محمعك 
دقن الذى تدعى الطاعنة 
وقفا ود ب وآنها من 
تعن هم ق طقة المستحفين 
الحاليين فيه 4 وكانتهذه ابراه 
وشروطه ويستوجب الفصل فيها 
وعلى ما يبين من الحكم المطعون 
فيه الخوض فى تفسسير عبارات 
كتاب الوقف وتحديد ما ينطبق 
عليه من: تصيوض القاثون .68 
لسنة ١945‏ الخاص بأحكام 
الوقف 4 وكان الاختصاص سظر 
هذه المسائل للمحاكم الشرعية 
طبقا للمادة الثامئنة من لائحة 
ترقيب قلك المحاكم والفقرة الثانية 
بقانون رقم .ما سنة 11675 بعد 
تعديله بالقانونين99؟ سنة ١565‏ 
7 صصمئة 1964 التى تقضى 
باستمراو المحاكم اللذكورة فى نظر 
دعاوى الاستحقاق التى ترفع فى 
شأن الأوقاف التى انتهت © واذ 
خصت بنظر هذه المسائل بعد 
الفاء المحاكم الشرعية دواثر 
الاحوال الشخصية فى نطاق 
التنظيم الداخلى لكل محكمة » 
فانه بتعين تدخل النياية العامة 


فى الدعوى لابداء رأيها فيها ولو 
كانت منظورهة أمام الدائرة المدنيه 
واذا قضت محكمة الاستثناف فى 
الدعوى دون تدخل النياية العامة 
ذلك قسول الدقع الذى أبدته 
النيابة وبطلان الحكم المطعون فيه 
مما بتعين معه نقضه دون حاحة 
لبحث أسباب الطعن . 


طعن مدنى ]لامآ للتة 96 فق 
ف 155/١ا//ر4"ة!‏ رئاسة وعضوية 
السادة الدكتور عبد السلام بلبع 
وبطرس زغلول وأم.لين تتح الله 
وابراهيم علام وعبد العليع 
الدمشان المسنثارين ٠‏ 


التحمك أن ١‏ 5-7 

المبادىء القانونية : 

ر١)‏ دعوى . نظلرها ؛ تدخل 
انض مامى . استتئتاف . 
مراقعات م 4(8؟ . 
١‏ 2 اذا اقنصرت طلبات المتدخل 
على ابداء أوحصه دفاع لتأييد 
طلبات الخصلم الذى حصل 
الانضوام اليه ولم يطلب الحكم 
لنفشسه بحق ذاتى بيدعيه فى 
مواجهة طرفى الخصومة فان 
التدخل على هذا الئ<و أيا كانت 
مصلحة المتخل فيه لا يعد تدخلا 
هجوميا وانما هو تدخل انضمامى 
مما يجوز طلبه وأو لآول مرة أمام 
محكوة الاستتثئاف +٠‏ 


( به ) : حراسة : ٠‏ حارس © 
سلطته فى اعمال التصرف م 
مذلى م هم . 

؟ ل تدخيل المستحقين ىق 


الوقف منضشمين الى الحارس 


القانوني على آلءقف فق طلباته ف 
دعوى تشريت الملكية التى ؟قامها 
بصفته من شانه آن يزيل العيب 
الذى شاب تمثيله لهم وبرواله 
تعببيح أجراءات التقاضى صحيحة 
ومتتجة لآثارها فى حق الخصوم 
على السواء مندذ بدايتها ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الدنية 


1١. 


مممس سم 7 0س سل سس سي للش 


سلطتها . فى تقديز دليل . 


؟ ب محكمة الموضوع تسئقل 
يتقدير اقوال الشهود » ولها أن 
تاخذ ببعض أقوالهم وتطرح اقوال 
الآخرين حسسيما يطمدّن اليه 
وحدانها كما أنلها أنتأخذ بمعنى 
للشهادة دون معنى آخر تحمله 
متى كان المعنى الذى آختنت به 
هو مما لا يتجاق مع مدلولها ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
أقام قضاءه بعبول تدخل المطعون 
عليهما الأول والثاتى ويرفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى 
استنادا الى قول « أن المستحفيه 
فىالوقف قد تد.خلا فى الاستئناف 
يئفضيين للمستائف عليه ب 
الطمون عليه الأول و 
باعتبار أن لهما ا 2 ذلك 
فأفرا بهذا التدخل والانضمام 
عمل ممثلهما' القانونى » واصبحت 
بذلك اجراءات التقاضى صحييحة 
ومنتجة لآثارها منل بدابتها 
وتنتفى بذلك كل مصلحةف الطعن 
عليها » ولما كانت المادة 41١١‏ من 
انون المرافعات تقفى بأنه لانحوز 
التدخل فى الاستئناف الا ممن 
دكان مفاد هذا النص - وعلى 
ما جرى به قضياء هذه الحكمة . 
أنه اذا اقتصرت طليات المتدخل 
على ابذاء أوجه دفاع اعاية 
طلبات أ الذى حصل 
الانضمام اليه ولم يطلب الحكم 
لتفسسه بحق ذاتى للعييةه 6 
#وأاجهاة طرفى الخصومة فان 
التخل على هذا النحو ايا كانت 
مصلحة المتدخل فيه لا بعد تدخلا 
هجرمبا وانما هو تدخل انضمامى 
مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام 
محكمة الاستثناف لما كان ذلك 
ركان الطعون عليهما الثشانى 
والثالث قد تدخلا فى الاستثناف 
«اعتبارهما المستحقين فى الوقف 


مع المطمون عليه الاول والذين ' 


آلت م ملكية أعيانه بمقنضى 


للاخير فى طلب تابيد الحكم 
المستائف الذى قشى بتمييت 
ملكيته يبصفة للاطيان الخنار 2 
ليها ؛ وكان تدخلهما على هد 
النحى بعد تدخلا انضماميا وان 
قعمد! به تآبيد المطعون عليه فى 
طلبه تتبيث اللكية للاطيان بصفته 
والذى قضت به محكمة 'ول 
درجة وذلك مادام لم يطلب 
المتدخلان حال ندخلهما بأى حق 
ذاتى لنفسيهما ٠.‏ 

لما كان ماتقدم وكان مفاد 
ما تقضى به المادة 8 من القانون 
المدنى أنه بحوز للحارس أن يجرى 
اعمال التصرف برضاء ذوى 
الشان فانه بتدخل الطعون 
عليهما الثانى والثالث قد زال 
العيب الذى شاب تمثيل المطعون 
عليه الأول لهما وبزواله صصح 
اجسراءات التقاضى محيحة 
ومنتحة لآثارها فى حق الخصوم 
كانت الصلحة هى مناط الدفع 
كما هى مناط الدعوى قان المحكمة 
9 تكون قنك أخطلأت 3 تطبيق 
القانون اذ قضت برفض فض الدقع 
بعدم قبول الدعوى . ولا كانت 
هذه الدعامة تكفى لحمل الحكم 
فلا بأثر فى سلامتة ما أثير سسبب 
النعى فى شأن دعامته الأخرى أنا 
كان وجه الرأى قبها ومن ثم تكون 
النعى بهذا السسبب على قير 
اناس . 

وحيث ان الحكيم المطعون فيه 
ود على دفاع الطاعن فيما أثارده 
من انطباقعقوده على أرض النزاء 
ومغايرة الحدود الواردة فى حجة 
الؤقفه لحدود آرض النزاع على 
الطبيعة ى قوله © اما ما جادل به 
المستائف « الطاعن © بالسبيي. 
الثانى والثالث من أن ألعين محل 
النراع ورث بعضها عن والده 
وباقيها مشتراه من اختيه بعقود 
مسجلة تنطيق على الطبيعة يدليل 


أن التجديد الوارد بحجة ليت 
لحي وبصحيفة 00 
مردود بما جاء بتعر ير الخبير 
المنتادب والذى تأخذ به اللحكمة 
لسلامة الاأسس 7 اقيم عليها 
من أنه قد اتضمح له من المعاشة 
ان شكل الارض محل النزاع فى 
الطبيعة مائل بحيث دمكن امار 
مراق البوليس الوجيو ديات 
القطعة الثانية البالعة مساحتها 
لاط و 15 س بحوض حسسان 
5) فطعة 14 السسجدة من ضسمن 
الفطعة 19 هو الحد البحرى او 
الشرقى لاطيات النزاع الما انضح 
'ن هذه القطعة مداحلة بالشروع 
8 محاكم وأنه بتطبيق حهة 
الوقف على الطبيعة اتقسيم أن 
1 0 س مو ضوعالنزاع 
الوضحة بالصحيفة ٠‏ من 
الوقف المسجلة فى 000/14 
وأضاف الخبير بأنه تطيق ععقود 
البيع السحلة التى سعند عليها 
المستائف ب الشيعة لضي أنها 
ولا 0 سين من هذا الدذى 
اورده الحكم المطعون فيه أنه 
استند فى تفنيد المطامن التى 
وجهها الطاعن لتقرير الخبير الى 
أسباب سائفة تؤدى الى النتيحة 
التى انتهى أليها فان ما بشره 
الطاعن بالشق الأول من سيب 
الطعن لا يعدو أن تكون خدلا ىق 
تقدير المحكمة للدليل الذى 
اعتمدت عليه وهو تقرس 
الخبر ‏ مما لا بجوز التحدى به 
أمام ممحكمة النقض ‏ - لا كانت* 
محكمة الوضوع تستقل نتقدير 
أقوال الشهود ولها أن تأخذ سعض 


. اقوالهم وتطرح اقوال الآخرين 


حسيما يطمئن اليه وجدانها كما 
أن لها أن تأخف بمعنى للشهادة 
دون معئى آخر تحمله متى كات 
اللمعنى الذى أخذت يبه هو مبا 
لا يتجافى مع مدلولها واذا لم 


الال 

يبخرج الحكم المطعون فيهق 
ها استحلصة من افوال الشسهود 
عما .«ؤدى اليه مدلولها قانته 


التعى لهذا السبب على ير أساس 
لما كان ما تنقدم فانه بتعين رفض 
الطعن , 


طفن مدلى رقم .162 لسسستحة 
5١‏ ف في 7آ/راا/ره"؟. رئاسه 
وعصوية السادة بطرس زكاول 


الممصسلتحة المباشره هى مناط 
الدعوى غير مقبولة ٠‏ 
المحنهه . 

وحيث انه بالرجوع الى الحكم 
الطفون قية بين أنه أقام خضاءه 
بعدم قبول دعوى الطاعن على انه 
فير ممثل فى الدعوى التى صدر 
فيها الحكم الذى يطلب عدم 
الاعتداد نه ولم يمسه هذا الحكم 
من هريب أو بعيد لان زواجه من 
امسانفضدها الاخيرة ؛ الطعون 
عليها الرادعة قد تم بعد صدوره 
فانه تصصيمح ولا صفة له فى هذا 
الطعن لأنه غير محكوم عليه ذ 
الحكي حتى يمكنه الطعن عليه ) 
واذ كان ذلك وكان من المسلم به 
أن المصلحة المباشرة هى مناط 
الدعوى بحيث لو تخلفت كانت 
الدعوى غير مقولة ©» وكان الثابت 
فى. الدعوى أن الطاعن لم تطلب 


صبحة زواحه هو من اللمطعفون 
و لي له معنة 
مصلحة مباشِرة فى طلب الحكم 
يعدم الاعتداد .بالحكم البطريركى 
القافىيتطليقها من زوجها السابق 


وقضى الحكم المطعون فيه بعدم 
قبول الدعوى فاته يكون صحيحا 
فيما أنتهى اليم © ويتعين رفض 
الطعن . 


5 


طمن مدنى ركم 1١5‏ لسمنة 
7 قد أحدوال شخفميه 6 ق 
/ا؟/1 1ه رئاسة وعصوية 
السادة احسمين صفيوت السركى 
وابراهيم عبر هندى وصسبرىأحمد 
قرحات ومحمد أبو حمزة معلدونر 
وحسن أبو العتسوح الُربيتى 
المستشارين ٠.‏ 


5 
الممدا القأنوبى ١‏ 

أحوال شحخصية 8 مسائل 
خاصة بمصر دين ٠‏ نفقة . فعر 04 
تحديده ؛ وقفا © استحقاق © 
شرطه . 

الرآى عند الحنديه على ان 
الفقفضر ‏ رحلا كان أو امراة ب 
غلى بغنى ولده الذى تجب عليه 
نفقضه ٠.‏ 
المحكمة : 

وعمة انه باركنوغ ان 
الاضهاد الموؤّرج 0) من رجب 
١7٠ |"‏ من التوير 1165© 
يبين ان الواقف انشا وقفه على 
نفسه مدة حياته ومن بعده تكون 
خمسون هدانا شائعة فى الاطيان 
المذكورة وقفا خيريا يصرف ريعه 
على الفقراء والمساكين المنقطعين 
الواردين والمترددين من أبناء 
الطائفة القبطية الارثوزكسية 
بالكئيسة والديرين امو ضسحين 
بالاشهاد واذ كان ذلك وكان الرأى 
عند الحنفية على ان الفقير ‏ رجلا 
كان !و امرأة ‏ غتى بغنى ولده 
الذى تجب عليه نفقته فلا يدخل 
بذلك فى الوقف على الفقراء ولم 
بقيدوا ذلك بشرط ؛ وكان الحكم 
اللطفون فيه قد خالف هذا النظر 
وقيد غنى الاب بغتى ولده الذى 
تجب غليه نفقته بآنه لم يقم دليل 
على انه تقرو له على ابئة المذكور 
فعلا نفقته وأن هذا الآبن يؤديها 


0 00 
تحقيق دفاع الطاعن » مما يعيب 


/ا5/ رمت بالميئة السابتة . 


ادو - 

المبدآن العايوي.ن 5 

(!) «<نم . طعناء صادر قبل 
الفصل ف الموضوع ؛ طعن . 
مرافعات م 80/8 ق لاه سسئة 
1505 , 

ا ب الاصن ان الخدم الصادر 
برفض الدفع بعدم فيول الدعوى 
لرقعها من عبر ذى صعه وبفبولها 
باعتباره غير مله للخصومه للها 
أو بعضها > لا يجوز الطعن فيسه 
على استقلال + ألا ان ذلك منوط 
القائمة" دس الطرفين 3 اسادين مذ 
الدفع مما يتعثير فعساد فى شق 
من موضوع الدعوى يطعن في 


على استقلال ٠ )١(‏ 
( ب ) عقب : باطل » تحوله , 
طلان تحكيم . مدتى م 116 . 


5ع تشترط المساده 151 من 
القانون المدنى لتحول التعقد الباطل 
الى عقد آخر ان تنواخر نيه اركان 
عفد آخز بحبح وان يفقوم الدامل 
على أن بسك التعساقدين كانت 
تتصرف ألى الارتبساط بالعقد 
الخد فو أنهها تبينا ما بالعقد 
الاصلى من أسباب البطلان واذ 
كان عقد التحكيم ل تثوافر فيه 
أركان عقد آخر بمكن أن تكون نية 
الطر فين قد انصرفت الى الارتباط 
به فان عقد التحكنم متى قام به 
سيب من أسياب البطلان لا يمكن 
أن يتحول الى عقن آخسر ملزم 
(41 تكرر' هدا المبدا فى الطعن لل4؟ | 
لسنة ## ق بجلسة 18 من يونيو سنةهم 
لإاكذا م 


للمتعافدين » لآن المحتكمين لم 
يقسلا دموحب عفد ألم 

إلا الالتز ام بالحكم الذى يدير 0 
الحكم فاذا لم يصدر هذا الحكم 
تالا من مشارظة التحكيم ٠‏ 


الحكمة ٠‏ 
وحيث ان .. النعى موجه الى 
الحكم 00-0 من محكمة 
الاستئئاف فى ٠‏ دتسمير سسلئة 


والذى ا الدقع 
يعدم قبول الدعوى لر فعها من غير 
ذى صفة وبقبولها ‏ وأنه وانكان 
الاصل أن الحكم الصادر بر فض 
من غير ذى صفة وبعبو لها باعتباره 
فر منه للخصمومة كلها 'و بعضها 
لا بجور الطمن فيه علىاستقلال 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 
طبقا للمادة 4لا؟ من قائون 
الرافعات الا أن ذلك منوظط بألا 
بكون هذا الحكم قد قطع فى أمر 
العلاقة القائمة دين الطر قين أساس 
هذا الدفع ‏ مما بعتبر فصلا كا ف 
شق من موضوع الدعوى 

من الحكم الصادر فى 1 د بسسممر 
سنئة .111 أنه أذ قضى فرة 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غير ذى صفة وشبولها قد 
قطع فى أن الشركةالطاعنة تعاقدت 
بصفتها 'امة ع نأعضائها لا مصفتها 
اصصيلة وبت فى ان الحقسوق 
والالتزامات التى تنشأ عن هذا 
العقد تضاف الى الاعضاء ورتب 
الحكم على ذلك حق المطعون ضده 
الول فى مطالبة العيركة الطاعنة 
بالحقوق ألتى تن تبت له على عقد 
القاولة 7 اعد لما 00 ذلك 
فان الحكم المذكور يكون حكما 
صادرآ فى الموضوع فيخرجح بذلاتك 
ص لطاق" التحريم الوارد ى المادة 
8 من ا المرافعات وسدأا 
ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدورهة 
عملا بالمادة 5 من القانون لام سئتة 
|١165‏ ولا شيم من ذلك أن 
؟لخصومة لم تنته به كلها مادا 
أنه كد حسم النزاع فى المسألة 


الموصوعيه التى فصل فيها ‏ لا 
كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة 
لم تطعن بطريق النقض فى هذا 
الحكم الى أن انقضى ميعاد الطعن 
فيه قائه لا يقبل منها النعى عليه 
مع الحكم الصادر فى 5 مابو سئة 
0 اذ أن قوة الأمر القضى التى 
حازها حكم ١.‏ ديسهبر سئة 
تحول دون بحث أى نعى 
بوحه اليه بعد فوات ميعاد الطعن 
فيه ولذلك بتعين عدم قبول هذا 
السيتت: ٠‏ 
وحيث أن .. الطعن بالشسبة 
للحكم الصادر 2 5 مابو سكة 
15 قد استوق أوضساعه 
الشكلية .. 
وحيث أنه .. سين مما سجله 
السكم الابتدائى ومما أوردته 
الشركة الللاعنة ف صحقة 
استثنافها وثى تقرير الطعن انها 
والجمعية المطعون ضدها الثانية 
أتفقتا على تحكبم المهئدس محمود 
رياض للفضل فى النزاع القسائم 
دينهما حول العيوب التى ظهرت 
فى البانى موضوع عد القاولة 
وأن هذا المحكم لم بصدو حكما فى 
هذا النزاع وائما وضع تقريرا بين 
فيه عيوب الما وقدر التعوض 
عثها ب وهذا التقرير لا تعتبر حكما 
صادرا من المحكوم وبالتالى فهو 
لا يلزم الجمعية المطعون ضدها 
الثانية ولا المطعون ضده الاول 
وغير صصحيح ما تقوله الشركة 
الطاعئة من أن عقد التحكيم قد 
تحول بعد بطلانه الى عقد آخسر 
ملزم لطر فيه وفقا للمادة 144 من 
القانون المدني . ذلك أن هذه الادة 
تشترط لتحول العقد الباطل ان 
تتوافر فيه أركان عقد آخر 
صحيح وأن يقوم الدليل على ان 
نية المتعاقدين كانت تنصرف الى 
الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما 


تيتا ما بالعقد الاصلى من اباب 


البطلان ولا كان عقد آك ب 
لا يتوافر قيه أر كان عقد آخر يمكن 
ان تكون نية الطر فين قد انصرفت 


و1 


حت 


الى الارتباط به فان عقد التحكيم 
متى 1 به مسسيبا من أسباب 


التحكينم 0 2 الذى 
بصدرة المحكم قاذا بصدنر 
مذا الحم تحللة من 0 
التحكيم ومتى كان ذلك فان 
اغفال الحكم الطعون فيه الرد على 
دفاع الطامن بشأن تحول عقد 
غير منتج والنعى مردود فى شقة 
الثانى بأنه لاا بصادف محالا من 
الحكم الطعون فيه ذلك أن هذا 
الحكم لم يعرض لسألة ابرام عقد 
التحكيم وصفة الجمعية المطعون 
صدها فى ابرامه » وا تقدم كون 
الطعن قر سذديد متعينا رفضة , 


طعسن مدنى وقم 07.غ لسئة 
4ق فى 1578/11/18 داسة 


وعضوية السسائة محمود توفيق 
اسماعيل ومحمد حاقظ هريدى 


وسليم راشي أبو زيد ومحمد 
صيد احب د حياد وعلى عيدالرحين 
المستشارين 5 


2 
المبادىء القانونية : 

) جمارك » بضاعة ؛ عجر غ 
زيادة » اثبات ) قرينة قانونية » 

نفى القرينة © رسوم جمركية م, 
مدني م 26 ٠‏ ق 116 لسنة #ولا 
م /ا١١ا‏ غرامة . 

-١‏ الاصل ان عون المضائع 
والضرود (أفرغة من السفيئة 
مطابقة لبانات المانيفستو وان كل 
عجز أو زيادة بقوم قرينة على نية 
التهرب ولاربان ثفى هنه القريئة 
فى حالة وجود العحر » بواسطة 
مستئدات حقيقة د صحة 
الواقع أما فى حالة الزبادة فقد 
سكت المشرع الا ان سكوته لابؤدى 
الى أنه قد قصسك ل التصريح 
فى القريشة القائمة على 205 
التهريب ق حالة العجز دون 
الزيادة عن 


1١4 


العدد الرابع ب السئة .هم 


سس سس سس سي سس سسسب سيب 


( ب ) آثبات : قرائن . نقض 
سلطة محكمة النقض . 
؟ س سن كان تعدير القراتن من 
مسانل الوافع ألتى تسشقل 
متغديرها محكمه الموصوع آذ آنها 
أذا اوردت اسيابا لآانبات القرٍ دئة 
أو نفيها فان هده الاسباب تخضع 
لرقابة محكمة النقض ء 
زج ) رسم ري ٠‏ واقعة 
منشلكة . حكم » تسبيب 6 الفساد 
فى الاستدلال ٠.‏ 
؟ ‏ كما كانت الواقعة المنشئة 
الواقعة الوجبة للفرامة ولا تلازم 
بينهما اذ الرسوم الجمركبية 
نستدق ولو ثانث البفشساعة 
مطابقة لميانات ( المانيفستو )كان 
اقراد الربان بوحود الزبادة بعد 
كشفها بواسطة عمال الجمرك 
ومواحهته بها لا يمكن أن يؤدى 
عقلا الى حسن نيته التى بنتغى 
بها مظنة التهريب فان استخلاص 
الطءون فيه انتفاء قريئلة 
التهريب التى افترضها اكشرع فى 
جانب الربان من أمكان الحصول 
على الرسمم الجمركى الستحق 
على الطرود الزائبة ومن أقرار 
الربان بوحود هذه الزيادة بد 
كشذها دكدون استخلاصا غير سائغ 
وكون 'لحكم مشويا بفسساد 
الاستدوال ٠‏ 
المحكمه : 
وحيثان الاصلان نكو نا لبضائع 
والطرود اللفرغة من السفينبة 
مطابقة لبيانات المانبيفستو وان كل 
عجز أو زيادة يقوم قريئة علىنية 
التهريب فيلزم الربان بالفرامة 
المنصوص عليها فى المادة لاا من 
لائحة الحمارك علاوة على الرسوم 
الجمركية المقررة وقد أاجاز المشرع 
صراحة 5 اللادة 17 من صذه 
اللائحة للربان نفى هذه القرينة ى 
حالة وجود العجز واسبتازم فى 
الحالات المنصوص عليها فى هذه 
المادة أن يكون اليرهان على أسباب 


العجر بواسطة مستندات حقيقة” 


ؤيد صحة الواقع وان تقدم هذه 


المستندات فى مواعيد معينئة ب 
أما فى حالة وجود الزيادة فقد 
سكت امشرع وام يرسم طريقا 
معينا لشبريرها ولما كانت المادة 
من القانون المدنى تقضى بأن 
القرشة القانونية يدوز نقضها 
بالدليل العكسى ما لم يبوجد نص 
شفى بيقر ذلك وكانت لائحصة 
الجمارك قد خلت من نص بمشع 
الربان من نقض القرينة فى حالة 
الزيادة وكان سكوت المشرع فى 
هذة اللائحة عن التصريح للربان 
بتبرير الزيادة على خلاف نهيه 
بالنسبة للعجر لا يتأدى منه أنه 
قصد الى الت بنفى القريئة 
القائمة على نية التهريب فى حالة 
العجز دون الزيادة ذلك بانه 
علاوة على ان المنع من نفى القرينة 
القانونية لا يكون الا بنص صريح 
فائه لا مبرر لهذه التفرقة وقد 
جاء قاثون الجمارك 11 ستة 
مزبلا لكل شك ى هذا 
الخصوص بنصه فى الادة 117 
منه على أن الغرامة لا تفرض الا فى 
حالتى التقص والزيادة فير 
المبررين وهو با قط اد الشرع 
قد لجال للربان تقض لقي 
الحالين على السواء وان القرامة 
لا تفرض الا اذا عجز الربان عن 
تبرير الزيادة أو النقص الذىيوجد 
وما دام المشرع لم يقيد نقض 
القرينة بطريق معين من طرق 
الائبات قُّ حالة وحود الزيادة فان 
تبريرها يكون بطرق الاثىمات كافة 
حسبما تقضى القواعد العامة واذ 
0 المطعوت فيدهذا النظر 
يكون على غير آساس .. 

وحيث أنه .. وان كان تقدير 


القرائن من مسائل الواقع التى 
تستقل بتقديرها محكمة الوضوح 
إلا آنه اذا اريت البحكمة أسببابا 
لائبات القرينة أو نفيها فان هذه 
الاسياب تخضع لرقابة محكمة 
النقض . وما كان الحكم الابتدائي 
الذى ايده الحكم المطعون فيه 


١ 


وأحال الى أسيابه قد أقام قضاء, 
بنبقى مظلتنة التهريب عن ربان 
السغينة التابعة للشركة المطعون 
ضدها على مآ فرره من أن ادخال 
الطرود الزائدة على بيانات سند 
الشسحن مخازن الجمرك واقرار 
الشركة بها فى ردها على خطاب 
الجمارك ذلك بدل على حسن لية 
الربان ويتقى قريئة التهريب 81 
بدخول البضاعة الزائدة 0 
الجمرك أصبحت فى حوزة مصلحة 
الجمارك فتستطيع اقتضااء 
الرسوم الجمركية المستحقة عنها 
ولما كانت الواقعة المنشئة 
للرمس سم الجمس ركى تختلف عن 
ألواقعة الموجبة للغرامة ولا تلازم 
يينهما أذ الرصبو] الجركية 
لبيانات المانيفستو وكان اقرار 
الربان بوجود الزيادة بعد كشفها 
بواسطة عمال الحمرك ومواحهته 
بها لا يمكن أن بؤدى عقلا الى.حسن 
نيته الذى ينتفى يدمظنة التهريب 
انتفاء قرينة التهربب التى 
افترضها المشرع فى جاتب الربان 
من امكان الحصول على الرسم 
الجمركى الستحق على الطرود 
الزائدة ومن اقرار الربان بوجود 
هذه الزيادة بعد كشفها كون 
استخلاصا غير سائغ لابتنائه على 
قرائن ليس من شآنها أن تؤدى 
عقلا اليه لما كان ذلك قان الحكم 
المطعون فيه يكون مشوبا بقساد 
الاستدلال بما ستوحب نقضه ٠‏ 


طعن هنئلى وقم 115 لسنة 
6 ق فى 1932/11/158 بالميئة 
السابقة ٠‏ 


جاجع اب 
المبادىء القانونية ٠‏ 
( 1 ) دعوى : انقطاع مين 
١‏ م بطلاث الاجراءات التى تتم 
الخصومة ف الدعوى هوقو - - على . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


5 


ها دري به قضاء محكمة النقض 
ب بصلان سسبى ناررة الانساتون 
لمدلحة من شرن الاتشطاع تسحمايتوم 
وهم خلعاء المتوق أو من يقومون 
مقام من فقد الاهلبة أو تغيرت 
صفته وذلك حتنى لا تنذخف هذه 
الاجراءات دون علمهن, ويصدر 
الحكم فى الدعوىؤغفلة منوم ومن 
ني قلا يجوز للخعسم الآخر 
التمسك بهذا البطلان + 
ب ( نقضش :0 طعن 4 وكالة 5 

محاماة . 

؟ مني أرشد المحامى الحاضر 
عن ممثل الشركة عن رقم توكيله 
ولم ينازع الطاعن فى ذلك أمام 
محكمة الوضبوع 6 ذليسى له بعد 
ذلك أن يكم مذه المنازعة لأول مرة 
أمام محكمة النقفى ٠+‏ 

زج ؛ آسات : كتابة » وسائل 


حجيتها . 1 

؟ ‏ للرسائل الموقع عليها قوة 
الدلبل الكتابى ‏ من حيث 
الاثبات - فتكون حدهة على المرسل 
بصحة اأدون فيها الى أن يشبت 
هو العكس بالطرق المقررة قاذونا 
للاثيات ٠ )١(‏ 

(دااسات :اقزرارءغ مر 
فضالى » تحرلته . 

؟ - الاقرار الوارد فى خطاب 
اذر ار غير قنساتى وهو دوذا المثاية 
بخضع لتقدير القافى الذى بحجوز 
له تجرت:ه والاخذ بسعفضه دون 
البعض الآخر ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن .. ٠‏ بطلان 0" 
0 .ما جرىبه قضاء هذه المحكمة 
ب بطلان نسبى قررة القانون 
لصلحة من شرع الانقطاع لحمابتهم 
وهم خلفاء المتوثى أو من يقومون 
مقام من فقد أهليته أو تغيرت 
صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه 
الاحراءات دون علمهم و بصساار 
الحك ىق قُّ الدعوى فى غفلة مئهم ب 

و راجع ند نقض 154 عن يتاير 556أ. 
١ط‏ من ياير كاكلا ن 


فلا يجور للحصم الآخر التمسك 
بهذا اليطلان ‏ لما كان ذلك قانه 
على فرض وقوع بطلان فى الحكي 
المطعون فيه لصدوره خلال فترة 
انقطاع سير الخصومة دون 
اختصام اللممئل الحقيقى 0 
ضدها هى عا صاحية ا 
فى التمسك بهذا البطلان ولا بحوز 
للطاعن التحدى به أما عن 
القول بأن المحكمة لم تتحقق من 
التوكيل الصادر للمحامى الحاضر 
عن ممثل الشركة بعد تأميمها 
فمردود بأن الثابتمن الاوراق ان 
المحامى أرشد عن رقم التوكيل 
ولم ينازع الطاعن فى ذلك فليس 
له بعد ذلك أن بثير هذه المنازعة 
لاول مرة أمام محكبة النئقض 2 
وحيث انه .. سين من ١‏ 
المطعون فيه أنه أستند فى القول 
بصورية السيب الذكور فى مقد 
؟1 من بونيه ١1155‏ لاستحقاق 
الطاعن المبلغ المتفق على دقعه له 
الى أن الطاعنٍ قال في صحيفة 
افتتاح دعواة وق خطابه المؤدخ 
/؟/ده أن مبلغ ال .١؟|‏ 
حنيها النصوص علية فى العقد 
المؤرخ ؟؟/9/57؟11 اتما هو جزء 
من ثمن ما باعه للشركة بعقد البيع 
المحرر فى 1194/7/11 وانه قال 
فى الصحيفة أيضا انه ظل يعمل 
بالشركة كمستشار لها الا انه 
بنكر فى خطابه هذه الصفة باتكاره 
العمل كموظف لديها وباقراره أن 
هذا المبلغ جزء منالثمن ومصاريف 
السهر على مصالحها لدى الحكومة 
وقال الحكم انه مادامت الشركة 
تنكر صحة السبب المذكور فى 
العقد وتؤكد أن الثمن قد دقع 
بأكمله كما تنكر صفته فى: رعابة 
مصالحها والسهر عليها 00 
الواردة قخطابه قلا تجون الرجو 
عليها بالاستثاد الى السبيب ل 
فى العقد الإرخ قذكةفكل 
ومطالبتها بالمبلم المدعى به مادامت 
قد ثبتت صورية هذا السبب 
وهو العمل لديها كمستشار لهأ- 


وقال الحكم عن طلب الطاعن عدم 
الاعتداد بخطابه ا أن ما ورد بهذا 
الخطاب يعنير ييمتابية اضراف 
صريح منه بصورية السيب الوارد 
بالمعد وليس هناك مانع فى القانون 
من الآخف به كدليل ى الاثبات » 
وهذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه وأقام علية فضاءه بصورية 
السيبي المذ تور فى عقد ؟؟ عن 
ولا قصور فيه » ذلك آنه بمراجمة 
صحيفة افتتاح الدعوىي سين أن 
الطاعن اورد فيهاما نصه « وحيث 
انه ببين من مراجعة شروط بيع 
الصنع أنه بدعى فى تقدير قيمته 
أن يكون الطالب ( اللسسامن ( 
مستشارا لاعمال ١‏ فندق 
حياته نظير التزام الشركة بأن 
تدقع له سنويا مبلع 1 ج12 
فهذا الجعل السئنوى 0 
من ثمن بيع الصنع وضع فى 

صورة التزام تقوم به الشركة 
للطالب مدى حياته ولاأن ادل على 
ذلك من أن الشركة لكى تتحلل 
من العقد قيدت نفسها بقيود 
وأوجيت على نقسها أن تدفع 
للطالب التعويض بالقادير الختلفة 
تبعا للمذة التى أمضاها الطالب 
3 أعمالالاستشارة. وجاء بخطاب 
الطاعن الؤرخ ١‏ من مارس 11665 
كما تقلهالحكم المطعون فيه « عندما 
كونت الشركة شميدت كانت 
الشروط التى وضعتها تقتفى 
كجزء من ثمن البيع وكمصاريف 
لتمثيل الشركة وتفطية الصاريف 
الفعلية للسهر على مصالح الشركة 
امام مصسالح الحكومة المصرية 
وغيرها ولم يكن هذا المبلغ مرتبة 
بالمرة لاننى لست موظفا بالشركة 
وقد لفت نظر كبار موظفى الشركة 
مرارا بان دفع ضريبة كسب العمل 
على هذا الملغ بعتبر خطا وانتى 
أعتبر ذلك المبلغ جوءا من ثمن 
ما بعت مئ أرأضى وامتيازات » 
كما ببين من الأوراق أن الشركة 
الطعون ضدها استتدت الى 


1 


العدد الرابع ‏ السنة +0 


ما جاء فى هذا الخطاب للقول بأن 
الفرض من اشتراط الجعل التفق 
على دفعه للطاعن في العقد اللؤرخ 
5 من بونيه 1153 هو استقلال 
نغوذه وان العقد لذلك بكوت بأطلا 
لعدم مشروعية محله وسيبه وانه 
اذا فرض جدلا ان الخدمة التى 
تعهد الطامن بأدائها للشركة غير 
مخالفة للنظام العام فان العقكد 
يكون ايضا بأاطلا لتاييد التزام 
ألطاعن وأضافت الشركة فىمذكرتها 
المودعة برقم 11 مناللف الأبتدائى 
أنه وقد آقر الطاعن بصووية 
السيب المذكور فى العقد فاته كك 


علية عبء اثيات السبب الحقيقى ' 


الشروع الذى بدعيه وقد تمكست 
الغرة اللطعون ضدها يدفاعها 
بدرجتيها واخذت فى صحيفة 
استثنافها على الحكم الابتداثى 
اعتياره العقد المذكور عقد عمل 
مع انكار الكستأنق عليه ( الطاعن ) 
هذا الوصف وقالت انها عالحت 
فى دفاعها هذا التكييف فافترر ضت 
أن هذا المقد عقد عمل ودفعت 
دعوى المستانف عليه بعدم القبول 
لرفعها بعد مقى السنة الملنصوص 
عليهنا قى المادة 154 مدني كما 
دقعت بأنها أنهت هذا العقد . 
وسين من ذلككلهأنالشركةالطعون 
ضدها ‏ خلافا لما يقوله الطاعن ب 

بصحة عقد ؟١!‏ من يوتيه 
5 بل أنها تمسكت ببطلانه 
كما تمسكت بصورية السبب 
المذكور فيه لاستحقاق الطاعن 
ميلع 6 هج المنصوص عليه فى 
هذا العقد . لا كان ذلك وكان 
ما حصلته محكية المومصوع من 
صحيفة انتتاح الدعوى ومن أن 
خطاب الطاعن أأؤرخ 1؟ من مارس 
بتحوى اعترافا منه بصووية 


النبب المذكور فى ذلك العتد هو 


استخلاص سائمٌ لا خروج فيه 
الحكم بما جاء بهذا الخطاب كدئيل 


لانيات صور دل السيب الوارد فى 
عقد ؟؟ من بونيه 11959 لا مخالفه 
فيه للقانونذلك أن الحادة11؟ من 
القاتون المدنى تنص على أن « تكون 
للرسائل امومع عليها عيمة الورقة 
العرفية من حيث الاثبات »6 
ومقتضى ذلك أن تكون لهذهالرسائل 
قوة الدليل الكتابى فتكون ححة 
على المرسل بصحة المدون فيها 
الى أن يثبت هو العكس بالطرق 
القررة قانونا للائيات » ومن ثم 
فان للشركة المطعون ضدها أن 
تحتج على الطامن يما هو وارد فى 
الختراب الملرمل منه أليها حاملة 
توقيعه . لما كان ذلك وكان أقرار 
الطاعن الوارد فى خطابيه انف الذكر 
هو أقرار غير قضائى وبهذه المثابة 
لتعدير القافضى الذى دجوز 

له تحزئته والاخذ سعضه دون 
البعض الآأخر لما كان ما تعدم 
3 أبشا لا جدوى من تعييب 
الطعون فيه لنفيه عن عقّد 

من يونيه 14159 وصف عقد 
الممل اذ أنه بفرض أن الحكم أخطأ 
قى هذا الوصف وآأن الوصف 
الصحيح له هو أنه عقد عمل فان 
ذلك له يمع من اعتبار السبب 
المذكون قيه لاستحفاق الطاعن 
الجمل المتفق عليه ب سيبا صوريا 
متى قام الدليل على هذه الصورية 
كان ذلك جميعه فان النعى بهذا 
السيب يكون فى جميع ما تضمنه 

على غير أساسى ٠‏ 

وحيث أنه .. .. لما تقدم بتعين 


رفض الطلعن إنا 


طمن مدئى رقم 0615 لسنة 
؟؟ ق فى لك/رال/رهةة1 يالهيئة 
السابقة ٠‏ 


د ه156 عفنت 
البدآن القانونيان : 

(1) دعوىي: صحيفتهاء بيائاتها 
٠ 000‏ عار :0 ٠‏ 
د فة افتتاح ا اشتمالها 
على تحديد الدائرة التى ستنظهر 


أمامها الدعوى » وانما يجب فقل 
بيان الحدمة المطاوب 
الخصوم نمامها والروع والساءة 


زاب ) حكم . بصحيح ٠.‏ حطأ و 
الحساب . مرافعات م 561 , 


؟ ل الخطا المادى ى الحساب 


أصلأخه هو الرجوع ألى المحنمه 
النى أصدرت الحكم 


المحكمة : 


وحيث ان. . هذا النعى مردود 
بأن اماد .لا من فابون المرافعات 
لم تشترط لصحة اعلان صحيعة 
افتتاح ال لين على تحد بد 
الدائرة التىستتظر امامها الدعوى 
وانما أوحبت فقط « بيان المحكمة 
المطلوب حضور الخصوم أمامها 
واليوع والشاعة الواجب حضورهِم 
فيها © ومن ثم فان اغفال بيان 
الدائرة فى ورقة اعلان صحينة 
الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لان 
قانون المرافعات لا بتطلب هذا 
البيان اعتبارا بأن تحديد الدوائر 
فى الحكمة!اواحدة وتوزيع القضايا 
عليها هو من الاعمال التنظيمية 
الداخلية التى تجريها الجمعية 
العمومية لكل محكمة واذ كان ذلك 
وكان الحكم ألطعون فيه قد التزم 
هذا النظر قان النعى عليه بهذا 
السيب بكون على غير أساس ,٠.‏ 
وحيث أن .. الحكم الملطعون 
فيه انتهى الى رفض الدفع بيطلان 
الاعلان تأسيسا على ما قررهة من 
2 أن الانذار الصادر من المستائف 
( الطاعن ) بعتبر بمثابة أقرار مله 
باقامته فى المنزل الذى أعلئه فيه 
خصمه لاسيما اذا لوحظ أن 
المستائف لم بنقض هذه الواقعة 
ولم يجحدها وقال فى تعليل وصول 
الاعلآن اليه مع انكاره الاقامة فى 
العنوان الذى وحه أليه فيه أي 
ذلك كان بطريق الصدفة وهى قول 
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عير وأاضح يؤيد ادعاء حصمهة ق 
هد؛ الصدد ومستتدآاية وبلاحمك 
بالاضلاج على الاعدار أنه لم ق 
قف مخجل الاقامه 
أتوارد بالاعلان فى مواجهة نفس 
انتحص ) وسين من ذلك أن 
الحكم المطعون فيه لم العللم داى 
تضائه بر فض الدفع ببطلان اعلان 
صحيفةه افنتاح الدعوى على 
ودقتى الاملان الإرخين 
34 /.كؤا 2 ما/راا/اكدا 
الشار أليهما قَ سبب الطعن وائما 
اعتمد على الانذار الذى وجهه 
الطاعن الى الطعون ضده قى 1 من 
وفمبر 1109 وذكر فيه أنه أى 
الطامن ‏ شيم فى المنزل ١7‏ شارع 
الدكتور محمود عزمى وهو المنزل 
الذى 'ملن فيه يصحيفة افتتاح 
الدعوى -- التى دفع بيطلان 
اعلانها واستنة ستنتج لحك الطمون 
فيه من ا ومن وصول صورة 
الصحيفة المعلئة له فى هذا المنزل 
الى بده بدليل تقديمه لها الى 
الحكمة أنه استمر بقيم فى ذلك 
اللدزل حتى وقت أعلانه بهذه 
الصورة والا لملا وصلت اليه ولم 
تخد المحكمة بقوله بأن تلك 
الصورة وصلت اليه بطريق 
الصدفة لانها لم 'تحد قى هذآأ 
الدفاع التعليل القبول لوصول 
الصورة اليه اذا لم بكن مقيما فى 
المنزل الذى تركها فيه المحضر . 
ولا كان هذا التدليل من الحكم 
سائفا ومن شأنه أن يؤدى الى 
مارتمه عليه قان ما بثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص لا بعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الحكية للدليل 5-5 والئعى مردود 
فى شقه الثانى الخاص بتعييب 

الطعون فيه لاققاله الرد 
على الخطاب الذى قدمه الطاعن 
بأنه ما دام هذا الحكم قد أقام 
قضاءه برفضص الدفع ببطلان اعلان 
صحيفة الدعوى على أسباب كفى 
لحمله فاته لا يكون ملزما بعد ذلك 
بجالرد استقلالا على كافة ما قدمه 
الطاعن من حجج اذ فى قيام 


الحقيفة التى اقتنعت بها محكمة 
الملوضوع وأقامت الدليل عليها 
التعليل الضمنى اسقط لهذه 
الحجج . لما كان ذلك وكانت 
القرنة المستمدة من الخطاب 
الذى قدمه الطاعن الى محكمة 
الوضموع غير قاطمة فى ائبات 
ما أراد الطاعن الاستدلال بها 
عليه لجواز وجود أكثر من موطن 
له فان أغفال الحكم الرد على هذا 
اإخطاب لا يعتبر قصورا 
مطلا له ٠.‏ 


وحيث ان .. الحكم المطعون 
فيه بعد ان اشار الى مستندات 
الطاعن وعرضص لضمونها انتهى 
الى أن ما ذكره المطعون ضده ق 
عقدى البيع الصادرين منه لآخر 
من أن ملكية ١‏ قد آلت أليه 
عن طريق الوصية الصادرة اليه 
من جسده والملسحجلة بمحكمة 
مصر الائتدائية الشرعية ق 
ها/ ٠‏ لا يعنى تلميحا أو 
تعريما كار له عانقا العرقى 
توسل بها لشهر عقدى البيع وان 
مدوها بف وغ عل 10 ص 
لا تفيد أن المطعون ضده قد تعول 
على ما تنازل له عنيه الطاعن بى 
عقد الاتفاق لأن البيع قد جرى 
3 ملك المطعون ضدهة وشعفيقتة 
وليس فى ملك أولهما قحسب 
وأن العقد الؤدخ لم من قبراير 
بزه؟1 المقدمة صورته الشمسية 
لا بعدو أن بكون تنظيما لاستقلال 
العقارات المشار اليها فيه كخطوة 
أسباب النراع التى أدت 
الى فرضص الحراسة القضائية 
عليها توصلا لرتعها وقسمة هذه 
العقارات وانه وأن نصى فيه على 
تجحميد تصيب كل من المطعون 
ضده وشنفيفته فَانَ الغرض من 
ذلك هو التمهيكد لتسمتها فقط 
وذلك دون أى مساس بالحقوق 
الترقبة على الأتفاق مو ضوع 
الدعوى وهذا الى حضله الحكم 
من واقع الدعوى ومسستتداتها 


111 


تحصيلا سائقا يدل على انه 'طرح 
دفاع الطاعن القانم على حصول 
التعاسح بعد ان شقى ذلك ورد على 
الفرائن التى سافها الطاعن فى 
هذا الخصسوص ردا مقيولا . 
والنعى فى شقه التانى مردود بأن 
المنلعون ضسدة أقام دعواه على 
اساس ان عقد الاتفاق المؤرخ 
؟ من بونية 1104 قد نفذ فيما 
عدا الجزء الذى رفع الدعوى 
بشأنه ومتى كانت منازعة الطاعن 
قد اقتصرت على هذا الجزء فائه 
بكون للمطعون ضده أن بطالب 
بغيره مما هو ليس محل نزاع . 
والنعى فى شقه الثالث مردود بأنه 
أن صح قان خطأ الحكم المطعون 
قيه فى هذا الخصوص بكون خطأ 
ماديا فى الحساب لا بصلح سبيا 
للطعن بالنقض اذ سبيل اصلاحه 

هو الرجوع الى الحكمة التى 
20 الحكيم طبقا لما تقضى به 
المادة .56 من قانون المرافعات . 

وحيت أن الحكم الطعون فية 
بعد أن أورد فى أسيابه © أنه اذا 
كان المبيع فى العقد الاول قد بلغت 
مساحته لا ف و ١8‏ س فان ذلك 
لا يعئى أن المستانف عليه ( المطعون 
ضده ) قد تقول على ما زاد عما 
تنازل له عنه المستائف (الطاعن) 
فى عقد الاتفاق موضوع الدموى 
لان البيع قد جرى فى ملك كل من 
الستانف عليه وشقيقته وليس 
فى مال اولهما قفحسب عاد الحكم 
وقرر أن المحكمة قد طابقت فيما 
بين عقف البيع الصادر منهما وبين 
عقد الاتفاق موضصوع الدعوى 
فحبين لها أن مساحة ؟١؟‏ اط و 
1 سن الواردة بهذا الاتفاق والتى 
قصر المستائف عليه طلب الحكم 
بصحته ونفاذه فى حدودها لم ترد 
ضصمخ عقد أالبيع الصادر من 
المستاتف عليه وشقيقته للثير 
ورتب الحكم على ذلك أنه لا محل 
للقول بأنه ليس للمستائف عليه 
( اللطعون ضدذه ) أن بطلب العقباء 
بصحة وثغاذ الاتفاق بالنسية لها 
لسبق تصرقه فيها وا كانت هذه 


وال 


العدد الرابع ‏ السئة .م 


0 0 


هو ضوعية مسار تؤدى الى 
النتيحة التى انتهت اليها المحكمة 
قان النعى على الحكم المطعون قيه 


مخالغة الناثون وانخطا فى تطبيقه 
يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيت آن. هذا الت فى اشاقه 
الأول مردود بأن ما حصله الحكم 
الطعون فيه من عقد م من فبراير 
111 على التحو السالف بياته 
في اليرد على الوجه الأول من 
اللسببين الأول والثانى هو 
تحصيل سسائغع تحتمله عبارات 
هذا العقد ولا خروج فيه على 
اممنى الظاهر لها ومن م قلا 
ل 'أحكية النقض عليه فى ذلك 
والنعى فى شقه الآخر مردود بأنه 
عار عن الدليل آذ لم بقدم الطاعن 
صورة رسمية من الحكم الصادرن 
بين الطرفين قى الدعوى 586*؟ 
لستة لاه19 كلى القاهرة الذى 
بدعى أن الحكم الطعون فيه قد 


ناأقضهة :متم 


طعن مدنى وقم 211 لسئة 
+؟ ق فى 58/١ا1ا/م؟؟!‏ بااهيئة 
السابقة ٠‏ 
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اللبدآن القانوفيان : 

عتاصر هاء خط علاقة سببياتحكم : 
تسسسيبيا 6 عيب ٠‏ ق ع لسئة 
558 ق 4# لسنة م6؟ؤا . 


» يلتزم محافظ الاسكتدرية‎ ١ 
يتزويد الشاطىء بعمال ومعدات‎ 
الانقاذ والاسعاف وهنا الفعل‎ 
يتحفق فيه معنى الخطا لأنه يعتير‎ 
انحرافا عن الساوك الالوف الذى‎ 
يقتنفى من المشرفين على شاطىء‎ 
العجمى السمتغلين له اتخاذ‎ 
الاحتياطات اللازمة للمحافظة‎ 
على سلامة الستحمين ووقايتهم‎ 

هن القرق واسعاقهم عشدما 
ا ولما كان من شأآن 


عدم اسعاف المشرف على الغرق 
بعد أخراجه من المياه أن يؤدى 
عادة الى وفاته فان الحكم الطعون 
فيه اذ انتهى الى توافر علاقة 
السنية بن خطأ الطاعن ووفاة 
الورث التى الحقت الفرر بورتته 
لا يكون مخالفا للقازون أو مشويا 
بالقصور 5 

(ب ) علاقة السببية : اثبات .. 
قرائن ٠‏ 

؟ ل متى أثبت المضرور الخطأ 
والضرر » وكاث من شان ذلك 
الخطا أن بحدت عادة هذا الضرر 
فان القريئنة على توفر علاقة 
السسبية بينهما تقوم لمصلحة 
اأضرور » عدا نقض هذه 
القرنية باات أن الضرر قد نشا 
عن سبب أجنبى لا يد له فيه . 


المحكمة : 


وحيث ان المادة الشانية من 
القانون 1 سنة /!ا115 بتعديل 
أحكام القانون 68 سنة 19158 قد 
أجازت للطاعن استكمال مالم يتم 
من الاجراءات التى يقتضيها 
تطبيق نص الفقرة الثانية من 
المادة “# من القانون 1 سنة 
6 وتصحيح مالم يصمح مثها 
خلال خمسة عشر يوما تبدأ من 
١١‏ من مانو سنة /11519 تاريخ 
نشره , واذ كان الطاعنان قد قاما 
بعد صدور القانون » سنة 19551 
باعلان الطعن اعلانا صحيحا الى 
قرات عبد الحميد أبىو شسئيف 
بصفتها الشخصية فى يوم /11 من 
مابو 1151 قان الدقع يكون على 


وحيث أن الطعن قد استوق 
أوضاعه الشكلية ٠,‏ 


وحيث أنه سين مما مسجله 
الحكم المطعون فيه ىق تقريراته 
أن اللطعون ضدهم أستدوا الى 
الطاعنين الأخطاء ألآنية ( أولا ) 
أن ادارة الشاطىء تتخذ 
الاحتياطات اللازمة للمحافظة على 


سلامة المستحمين ووقابتيع م 
الفرق فلم تحدد مناطق ألخثر 
ق البحر بعلامات ظا 
0 من الاقتراب منها ولم 
تعين عمالا مدربين لانقاذهم من 

الغرق اذا ما أشرفوا عليه و 
ترود الشاطىء بالآأدوات اللازراً 
لهذا الانعاذ من قوارب وأحبال 
وأطواق للنجاة ( ثائيا ) أنها لم 
تعد بالشاطىء نقطة للاسعافٌ 
وتزودها بالآدوبة اللازمة لاسعان 
من شرف من المستحمين على 
الفرق بعد انتشاله . وقال 
المطعمون ضدهم أن هذه الأاخطاءر 
مضافا اليها خطأ الطاعنين فى نقل 
مورنهم الى مستشفى بعيد حدا 
عن الشاطىء هى التى أدت ألى 
يطاليون ا عنه . وقد 
دفع الطاعان الدعوى بأنه لم 
يصدر قانون أو اقرار بانشاء 
العجمى وان الأمر فى هذا 
الشاطىء اقتصر على اقامة فندق 
ومطعم ومقهى وانه لذلك فلم نكن 
على جهة الادارة المشرفة على هذا 
الشاطىء الترام قانونى باعداده 
وتنظيمه وتو فير حاحة الأفراد الى 
الاستحمام فيه والتالى فلم يكن 
عليها .تزويده بعمال ومعدات 
الانقاذ والاسعاف لأن ذلك ليس , 
من مقتفيسات الفرض الذى اعد : 
له الشاطىء وقد بحث الحكم 
اللضون فيه تلك الاخطاء ألتى 
الطاعمنين 0 الى أن عام 
صدور قانون أو قرار بانشاء 
العجمى لا بعفى حية الادارة هن 
مسئولتها التقصيرية متى توافرت 
أركانها وانه وقد ثبت من الاوراق 
الرسمية ألتى أشار اليها الحكم 
الطعون فيه أن مصيفا قد انشىء 
بالفعل بشاطىء العجمى بارادة 
الحكومة وأعمالها الارحابية فانها 
لذلك تكون ملزمة بتوفير وسائلم 
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والستحمينٍ فى مياه شاطيه تم 
قال الحكم ق مجال اثبات الخطأ 
السيبية بينه وبين الشرر الذى 
لحق الطعون ضدهم ان جيمة 
لادارة لم توفر فى شاطىءالعجمى 
رغم اكتظاظه بالرواد والصطافين 
ها وفرته فى شواطىء الاسكتدرية 
الآخرىمن وسائل الامن والسلامة 
للمستحمين فى مياهه فلم تخصص 

له ما خصصته فى كل شاطى 0 
من مراقبين للاحظتهم وغطاسين 
للمبادرة بانعاذ من يشرف منهم 
ل الدرق ولم اتحدد الاماكن 
الخطرة بعلامات ولافتات معينة 
حتى لا بقدموا على الاسستحمام 
فيها ولم توفر لهم كذلك نقط 
الاسعاف وما يشلبقى توقيره من 
عقاقري وأدوية ووسائل الانقاذ 
اللازمة فضلا عن الرجال المدريين 
لاسعاف من يكون قد أشرف على 
: الغرق ثم انتمى الحكم الى القول 
وحيث أنه وقد ثبت من تقرير 
الطبيب الشرعى أن ألمورث قد 
توفى من اسفكسيا الغرق وكان 
ذلك بعد أن انتشله أحد المواطتين 
كن هذا لم يكن بطبيعة الحال 
من الفنيين ثم نقله للمستشقى 
البعيد دون ما أسسعاف فمات 
مختنقا بالاء نتيجة لذلك ولطول 
السافة ولقضاء ساعات نحو 
النلاث وهذا ما لمي يححده أحد 
من المسستأنف عليهما طوال مرحلتي 
التقافى فلحق بأسرته المثلة فى 
الستانفين (المطعون ضدهم ) أكبر 
الفرر يموته نتيجة مباشرة لعدم 
وجود اناس وأدوات وعقاثير 
لاسعاقة ذلك الامسعاف المثوط 
بالمستائف ضنها ( الطاعنين ) 
باعتبارهما ممثلين للحكومة 
صاحبة السلطة المنشئة لهذا 
الشاطىء والشرفة عليه فعلا وقد 
ثبت على النحو السالف بيانه 
حدوث,. الخطا من جائبها سسبب 
أهبالها وا رو بذتك عشاصر 
مسئوليتها التقصيرية > ويبين من 
ذلك أن الحكم الطعون فيه اثيتم 


الأفمال التى اعتبرها خطاً 
من جانب الطاعنين وانتهى الى ان 
السبيب امنتج متها فى احداث 
الفرر هو خط الطامنين المتمثل ىق 
عدم أبحاد أشخاص فتيينوادوات 
وعقاقير لاسعاف مورث الطعون 
ضدهم بعد انتشالهمن لياه واذكان 
الطاعنان لم يدعيا فى دفاعهما أمام 
يتدتمة. الوضوع وحاد وحال |5 
أدوات للاسعاف بشاطىء العجمى 
بل انقما جاقما بمنياء ايتهها يعدم 
التزامهما بتزويد هذا الثساطىء 
بعمال ومعدات الاثقاد والاسعاف 
وهو مأ بفيد تسليمهما بعدم 
وحود هؤلاء العمال وتلك العدات 
أذ كان ذلك فان الحكم الطعون 
فيه لم بكن بحاجة لاقامة دليل 
آخر على ل وجودهما 5 وما 
كان هذا الفمل من الطاعئين 
تحقق فيهمعنى الخطأ لأنه يعتير 
انحرافا عن السلوك الألوف الذى 
يعتضى منهما بوصفهما المشرفين 
على شاطىء العجمى والمستغلين 
له اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
للمحافظة على سلامة المستحمين 
ووقايتهم من الغرق واسعافهم 
عند ما يشر قون عليه وكان من 
شأن عدم اسعاف المشرف على 
الفزق بعد أخراجه من المياه أن 
يؤدى عادة الى وفاته فان الحكم 
المطعون فيه اذ انتهى الى توفر 
علاقة السببية بين خطأ الطاعنين 
ووفاة المورث التى الحقت الضرر 
يورثته المطعون ضداهم لا يكون 
مخالقا للقانوث أو مشوبا بالقصور 
ولع كن الحكم ببحاحة لأن يثبت 
بعد ذلك أن الاسعاف 9 لو أنه 
حضل كان يحدى حتما فى منع 
وفباة الورث اذ أن الضرور متى 
أثيت الخطأ والفضرر وكان من 
شأن ذلك الخطأ أنرحدث عادة 
هذا الضرر قان القرنية على توفر 
علاقة السببية بينهما تقوم لصالح 
الضرور وللمسكول نقض هده 
القرئية باثبات أن الضرى قد نضا 
عن سبب اجنبى لآ يد له فيه 


ومن ثم فاذا ادعى الطاعئان ان 
مورث المطعون صضدهم لسيب أو 
آخر فان عليهما هما اثبات ذلك 
ومن م تكون النعى بهذا السيب 


وحيث ان ., اللطعون 
فيه على ما سلف 0 الرد 
على السيب الاول لم يعتبر الخطأ 
النتج فى احداث الغرر هو نقل 
المورث الى مستشفى بعيد أو 
انتشاله بواسطة شخص غير 
مدرب وائثمةا هو عدم وجود 
أشخاص فنيين وأدوات وعقاقر 
لاسعاقه بعد الخراحه من المياه » 
ومن ثم يكون النعى بهذا السبب 
التفاتا عن الواقع الذى أقام عليه 
الحكم الطعون فيه قضاءه وبالتالى 
1 يصادف محلا قية 3-3 
وحيث أنه .. لا تثربب على 
الحكم الطعون فيه فى استرشاده 
عنده تقدير التعويض بما قرره 
المطعون ضدهم - مدعو الضرر ب 
فى مذكرتهم القدمة الى سحكمة اول 
درجة من أن مصلحة الغرائب 
قدرت صاق أرباحه من مهنة 
المحاماة فى السنة السابقة على 
الحادث بألفين من الجنيهات : 
مادام هذا اقول رفم أبدائه فى 
مذكرة أمام محكمة أول درجة لم 
يكن محل اعتراض من الطامعنين 
سواء فى المذكرة التى قدماها الى 
تلك الحكمةردأ على مذكرة الطعورن 
التضمنة هذا القول أو فى 
مذكراتهما التى قدماها بعد ذلك 
الى محكمة الاستئناف ومعملاحظة 
التى استئف اليها المطعون ضدهم 
فى متناول ادارة قضايا 0 


التى مثلت الطاعئيين آمام محكمة 
الوضوع ١ ٠.‏ 

وحيث أنه لم] تقدم بتعين 
رقفض الطعن بم 


طعج ملثى رقم 87 لمسائة 
؟؟ ق فى 1 يل بالبيقة 


السابقة . 
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العدد الرابع ‏ السنة 0 


ص 


15 - 
المباديء القانونية ٠‏ 

(1 ) نقشفى : طعن »> ميعصاده » 
ميعادت مسافة , 

1 ب للطاعن أن يضيف الى 
المبعاد المحدد للطعن بالتنقض ميعاد 
مسافة بينموطنه ويين مقر المحكمة 
التى قرر بالطعن فى قلم كتابها » 

يقتضبه هذا التقرير من 
0 قْ “شخص محاميه الى 
هذا القلم + 

( ب ) تنفيف : عقارى ٠‏ بطلان 
مرافعصات عم '!؟ و١5‏ و15" 
>5 

؟ - يع باشتمال ورقة التنبيه 
بنزع ملكية العقار على تعبين موطن 
مختار للدائن المماشر للاجراءات فى 
اليلد الذى به مقر محكمة التثفيك 
ويترتب على اغفال هذا البيان 
بطلان ورقة التنبيه ٠‏ 

( ج ) قائمة شروط بيع: 
اعتراض ٠.‏ 

؟ . يجب أبداء أوجه البطلان 
التعلقة بالشكل وأوجهه المتعلقة 
بالوضوع بطريق الاعتراض على 
قائمة شروط البيع والا سقط 
الحق فيها على ان تقدم 
الاعتراضات على قائمة شروط 
ابيع بالتقرير بها فى قلم كتساب 
محكمة التنذيد ويشترط أي 
قريب معين لاوجه البطلان 
أو تقديم ما تعلق منها بالشركل 
على ما تعاق مها بالموضوع . 

( د ) حق : نرول ضمنى عنه ؛ 
٠. 5-3‏ اجراءات . 


التزول الضمني عن الحق ' 


السائط له 2 يجب أن 'يكون بقول 
أو عمل أدى اجراء دال بذاتة على 
قرك الحق » دلالة لا تحتمل الشك 
وهو مالا يتحفقق فى مجرد تآخير 


أو الاجراء ألدى يعشير ردا على 
الاجراء الماطل بآن صاحب الشان 
قد اعتبره صحيحا طيفا للمادة 
من فانون المرافعات أن يكون 
القول أد الفعل السفط للحق فى 
الدذع بالبطلان دالا بذاته على أن 
صاحب الشأن قد أخذ فى اعتياره 
أن الاجراء الذى يواجهة قد قام 
صحيحا أو أنه يعتبره كذلاك ولا 
ينأتى هذا الافتراض اذا صاحب 
القول أو الفعل تمسك صساحب 
الشآن بالدفع باليطلان لان هذه 
المصاحصة تدل علي أن ذا الشآن 
انما يتمسكبكلما يوجهه مناوجه 
الدفاع ولا يسوغ القفول بان 
الصاحيةالتى أو جه الدقاع 
المختلفة قْ الورقة الواحدة تقوم 
معها مقائة التزول عن بعضها رغم 
تمسك صاححيها بها جميعا 


المحكمة : 

وحيث ان وه للطاعن على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة أن 
يضيف ألى الميعاد المحدد للطعن 
بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه 
وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن 
ص احضورة اق النيخص محاميه 
ألى هذا العلع »؛ ولا كانت المسافة 
بين مركز ديرمواس - محافظة 
نيا موطن الطاعنة على ما يبين 
من الحكم المطعون فيه ومن تقر بر 
الطعن ‏ ومقر محكمة النقض التى 


يزاد علئ ميعاد الطمن ميفتاة 
مشضاقة قدره أربعة أيام وفقا لنص 
المادة ١؟‏ من قانون المرافمسات 
الملغى ‏ والذى تم الاجراء فى ظله 
واذ كانت الطامنة قد قررت 
بالطعن فى 1 من أغسطس 15554 
فكن هنآ الطعن كون ُ احدود 
الميعاكد القانوئى بعد أضافة ميعاد 
املسافة ومن ثم بتعين رفض 
الدقع . 

وحيث أن الطعن 
أوضاعه الشكلية +.هى 


اسستوق 


وحيث أنه ٠ه‏ بين من ن الح 
الابتدائي المؤيد لامسسبايه بالحم 
المطمون قبه أنه أسس 0 
تنبيه نزع الملكية خلوة من ل 
موطن مختار لمباشر الاجراءات ف 
مقر محكمة التنفيدذ على أن اناد 
ا من قاتون المرافمات الملغى 
وضعت قاعدة عامة مقتضاها أن 
اغفال الحفم: ذكر الموطن الختار 
فيها ذلك لا نترتب عليه بطلاة 
الاجراع وائما يجيز اعلانه فى 
الكتاب بجميع الاوراق التى كان 
يصح اعلانه بها فى الموطن المختار 
وانه فضلا عن ذلك فان البطلان 
المشفرر بالمبادة 1٠‏ من قانون 
المرا فعا الملغى مجحب التمسك 
به قبل التكلم فى الموضوع وقبل 
الرد على الاجراء بما يدل على 
أعتباره صحيها أو قبل القيام 
بعمل أو اجراء آخرٍ باعجباره كدالا 
والا سقط الحق فى التمسك به 
عملا بنص الادة ؟ مرافعات واته 
لا كانت المعترضة ‏ الطاعنة ب 
لم تبد الدفع ببطلان التنبيه سواه, 
آلا بعد التحدث فى اللو ضوع بأن 
دفعت يعدم حواز التنفيذ على 
العقار استنادا للحمابية المقررة, 
بالقانون 1ه لسنة ةا وهوا 
ما بعد فى الوقت ذاته ردا على: 
تنبيه نزع الملكية بما يدل على 
اعتيارها له صحيحا فان ذلك منها 
بجعل حقها فى التمسك بالبطلان 
المشار اليه قد سقط بالتزول 
الضمنئ المستفاد من الرد على 
قنبيه تزع الملكية بما بغيد انم 
|قرره الحكم وأقام عليه قفساءة 
مخالف للقانون ذلك أن المادة مغ 
من قانون امرافعات الملغى تنص 
على أنه «١‏ نكون الاجراء باطلا اذا 
نص القانون هلى بطلانه أو اذا 
شابه عيب جوهرى ترتب عليه 
ضرر لتخصم 0 وما كانت المادم 


قضاء محكمة النقض اأدنية 
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من هذا القانون قد أوجبت 
اشتمال ورقة التنبية ينزع ملكية 
لمقار على تعيين موطن مختسار 
لدائن المباشر للاجراءات فى البلدة 
إلتى بها مقرمحكمة التنفيذ وئصت 
مراحة على أن اغفال هذا البيان 
يترتب عليه ؛ بطلان ورقة التشبيه ب 
وكانت ورقة تنبيه نزع لملكية فى 
الوطن الختار 0 لامر 
للاجراءات -_- المطعون ضدذهة ب ق 
البلدة التى بها مقر محكمة التنقيذ 
وهى محكمة المنيا الابتدائية ب 
فان تلك ألورقة تكوت باطلة عملا 
بصريح نص هذه الادة والمادة م6 ؟ 
مرائعات ولا محل فى هذا المقام 
ليق القاعدة الواردة فى المادة 
| من قانون المرافعات والتى 
تجعل الجزاء فى حالة عدم بيسان 
الوطن المختار فى الاحوال التى 
يوجب القانون بيانه هو جواز اعلان 
الأوراق فى قلم الكتاب ذلك بأن 
تطبيق هذه القاعدة لا يكون 
محل فى الاحوال التى ينص 0 
القانون على البطلان جزاء لعدم 
بيان الوطن المختار اذ أن امشرع 
بذلك بكون قد قدص [همية هذا 
البيان فى هذه الحالات وقصد أن 
ستثنيها من القاعدة المامة 
الواردة فى المادة ١7‏ والا لكان 
النص فيها على البطلان لغوا لو 
أن الشرع أراد اخضاءها لتلك 
القاعدة ومتى نص القائون على 
البطلان فيتعين على القاضى أن 
بحكم به دون بحث فى مقدار أهمية 
الاجراء أو ما يكون قد ترتب من 
الفرر عليه وذلك اعتبارا بأن 
الشرع بنصه على البطلان قد قدر 
أميية الاجصراء وافترض ثترتب 
الفرر عليه فى القالب ‏ لما كان 
م تقدم وكانت المادهة 15 من 
قانون المرائعات قد سوت بين 
أوجه البطلان المتعلقة بالشكل أو 
بالوضوع وأوجبت ابداءها جميعا 
بطريق الاعتراض على قائمة شروط 
البيع وألا سقط الحق قيها كما 
نصت المادة 14 على أن تقدم 


الاعتراضات على قائمسة شروط 
ابيع بالتغرير بها فى قلم كناب 
محكية التنعيد ولم تشترط 'ي 
المادتين المذكورتين و معينا 
لأوجه البطلان أو تقديم ما تعلق 
منها بالشكل على ما تعلق منها 
بالموضوع الامر الذدى بتأدى منه 
أن ابداء أوجه البطلان التعلقة 
بالشكل فى تقزير الاعتراض تالية 
لاوجه البطلان المتعلقة بالوضو 
لا يسقط الحق فى الأوجه الاولى 
لما كأن ما تقدم وكان أبداء 
الطاعنة فى تقربر المتراقن فل وق 
المذكرة القدمة مئها للمحكمة 

الابتدائية وجه اليطلان اللؤسس 
على عدم حواز التنفيذ على العقار 
لتمتعه بالحماية المقررة فى القانون 
01 سئة 1167 أن يملكون اقل 
من خمسة أقدئة قبل وجه بطلان 
ورقة تنبيه نزع الملكية لا يمكن أن 
يفيك ما استخلصه الحكم المطعون 
فيه من اعتبار الطاعنة نازلة نرولا 
شما عن ينابق النسد ك 


بوجه البطلان الاخير أو اعتبارء 


أنها قد ردت على تنبيه نوع الملكية 
بما يدل على انها اعثيرته صحيحا 
ذلك بأن النزول الضمنى عن الحق 
السقط له بيجب أن يبكون بقول 
أو عمل أو أحراء ذالا بذاته على 
ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك 
وهو مالا يتحقق فى مجرد تأخير 
الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع 
بعدم جواز التنفيذ على العقسار 
ف قري الافتراضن: مع الفنسياة 
مقدمها بكليهها كما أنه يشترط 
فى العمل أو الاجراء ا لعتبير 
ذا على الاجراء الباطلبأن صاحب 
الشأن قد اعتبره صحيحا طبقا 
للمادة 1؟ مرافعات أن كوت 
القول أو الفعل اسقط للحق فى 
بالبطلان دالا بذاته على أن 
0 قد أخد فى اعتباره 
أن الاجراء الذي بواجهه كد قام 
صحيحا أو أنه نعتبر ه كذلك ولا 
يتأتى هذا الانتراض "اذا صاحب 
القول أو الفعل تمسك صاحِب 
الشأن بالدفع بالبطلان لان هذه 


المصاحيةتدل علىأن ذا الشأنانها 
سمفسيتك بحل م بو جهه سن وحجه 
دفاع ولا يسسوع لحيل بأن 
المختلفة فى الورقة 00 تقوم 
معها مظنة النزول عن بعضها رغم 
تمسك صاحبها بها جميعا ب 
لا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر فانه 
يكون مخالفا للعانون بم يستوجب 
نقضه دون حاحة لبحث باقى 
أوجه ألطعن ٠.‏ 
وحيث أن .. الوضوع صالح 
فيه ولا تقدم بيانه شعين 
الغاء الحكم المستانف والقضاء 
سطلان ورقة تنبيه نرع اللملكية ٠‏ 


طعسن مدنى وقم لازم لسسئة 
5 ق فى ل/اا/ر4ة١ا‏ بالهيئة 
السابتة ٠.‏ 


-18 1 
المبدآن القانوبيان : 


(1) تأميم : مسئولية الدولة 
عن ديون المشروع المؤمم السابقة 
على التأميم . قا 191 لسنة 
51 م 2/8 ق |1 لسسنة 
ألة! »2 ق ا5 لسلنة 1559 

١‏ ل اذا كان الدين مضمونا 
برهن على المشروع » فانه وان لم 
يكن من شان التأميم أن يطهرهمن 
هذا الحق العينى الا ان حق 
الدائن اأرتون بصسح تموجب 
التاميم منصبا على الحق المترتب 
على التاميم لدى الجهة التى آل 
اليها المشروع الؤفع وذلك 

بالتقدم والاولوية على قيره من 
الدائنين ن العاديين والدثئين التالين 
له فى المرتبة ويظل الدين التزاما 
على اللمشروع وتسأل عنه الدولة 
ق الحدود الواردة بالئنص م 
البيان » وذلك بغض النظر عن 
علاقة الدين بنشساط المشروع 
لومم .ه 


1 


العدد الرابع ب السنة ٠‏ 


عبج ع سس جب جب ع سس بس يي ل ل يت ل ا ب سس حر يجو ب و ا الى 


( ب ) كأمين عيتى ؛ ؛ داث مرتهن 
استيفام حقه ‏ فى مرتبقه . من 
الج المترتب على التأميم لبي 
الجبه التى آل اليها المشروع . 
أموال الدين الخاصة ؛ تنفيذ 


؟" ل ينبقل المشروع المأمم الى 
الدوقة محولا برهن الكقرر عليه » 
ويكون للدائن المرتهن أن يستوق 
حقه فى مرتبته هن الحق المترتب 
على التأميم لدى الجهة التى- آل 
البها المشروع المؤهم وذلك دون 
اعتبار لعلاقة الدين بنشاط هذا 
المشروع ولا يجوز للدائن المرتون 
أن بنفبسق على أموال المديئين 
( الطاعئين ) الإخرى الا عند 
كفاية الحق المترتب على التاميم 
تلوفاة بحقه 03 
الحكمة : 

وجيث أنه .. وان كانت المادة 
4/8 من القانون 11١1‏ لسنة 
0١‏ تنص على أن الدولةلاتسال 
عن الترامات الشركات والمنشآت 
ااؤممة الا فى حدود ما آل اليها 

من اموالهسا وحقوقها ف تاريخ 

ميم »2 أوللن كان مغاد ناد هذا لتم 

جدود ما آل ا 0 قىْ 
تاريخ التأميم , 4 غير 8 لكل كان 
الدين مضمؤنا برهن على المشروع 
فابه وأن لم كن مع شأن التأ 
أن بطهره من هذا الحق العينى 
الا أن حق الدائن المرتهن تصبيح 
بمو دب التاأميم منصبيا على الحق 
المتير تب على التأميم لدى الجهمة 
التى آلاليها الشبروع المؤمم وذلك 
بالتقدم والاواوية على غمسه من 
الدائنين العباد بن والدائتين التالييت 
لها فى المرتبة ويطلل ألدين التراما 
على المشيروع وتسأل عنه البولة 
ف الحدود الواردة بالبص سالف 
البيان ؛ وذلك بفغض النظر عن 
علاقة الدين بنخساطه المشروع 
المؤمم . لما كان ذلك وكان الثابتٍ 


من الحكم المطعون فيه أن الطاعن 


د 


الاول رمن يتاربخ 215 
مجيرب الأرز المملوك له بوعسفه 
مجلا تجاريا ضممانا للوفام بالدين 
الذىعليهللبنك واذ صدر القانون 
؟؟ لسنة 1555 باضانفة هذا 
المضرب الى الجدول المرافق 
للقانون ١١8‏ لبنة 1551 بتأميم 
بعض الشركات والمنشآت تأميها 
اد القانون (ولسئة 
ااككل فى 100/0 ونص فى 
مادته الاولى على تقل هذا المضرب 
من حدول الشركات والمنشات 
الؤممة طيقا للقانون ١١8‏ لسئة 
١‏ الى حدول الشركات 
والماشآت المؤممة تأميما كاملا 
للغانون 1١1/‏ لسنة 41351 وكانت 
المادة 6 من قانون المرافسبات 
بأنه ل جوز للدائن أن سفذ 
على أموال المدين الى لم تخصص 
للوقاء بحقه الا اذا كاات ال 
الحعيفية لذلك غير كافية ©» فان 
مؤدى ذلك جميعه ان َع 
المضغبرب المشار اليه الى ادلي 
التأميم محملا بالرهن المقرو عليه 
ويكون للبنك الدائن امرتمن أن 
سبتوق حقه فى مرئبته من الحق 
المترتيب على التأميم لدى الجهة 
التى آل اليها الشروع المؤمم وذلك 
دون أعتباد لعلاقة الدمن بتشاط 
هذا المشروع »؛ ولا بجوز للبنك ان 
بنفدذ على أموال الطاعنين الاخرى 
الا عند عدم كفاية الحق المترتب 
واذ الف الحكم المطعون فيه هلدا 
النظر وقرر أن المضرب انتقل الى 
الدولة بالتأميم غير محمل بالدين 
مو ضوع إلنزرا لابه دين شخصى 
على الطاعن الاول بضمانة بافى 
الطاعتين وليسن دنا على المنشأة » 
ثم خول الحكم للبتك الحق فى 
التثفيذٌ على أموال الطاعئين 
الخامية وبكامل الدين المطلوب 
دوت أن تعمل جم المادة كلابن 
قانون المرافعات على البحو سالف 
البيان ؛) ورتب اللحكم على ذلك 
القضاء بالزام الطاعئين شخصيا 
يدفع الدين باكمله وبصسحة 


الحجوز امو قمة على أموالهم دون 

خصم ما حصل عليه البتك - 8 
ا المصرتب على التأميي 7 
الجهمة التى آل أليها الشروع' 
المؤمم © فانه بكون قد اخطافى 

تطبيق القانون 000 
نقضه لهذا السيب ددن حاجة 
ان و مع النقض الاحالة/ ل 
محكمة الاستئئاف ل ضوء 
ما بلطتم ب مدي 0 الحق 
الجية الت آل اليها لان ذاه بحق 


تت ا 2010 
طعبن مدئى رقم 788 للسنةا 
5 ق فى 7/ر5ا/م”؟١‏ رلاسة 
وعضوبة السادة بطرس رغلول 
واحمد جسن ميكل ومجود صادق 
الرشيدى وامين قتعالله وابراهيم 
الديواني المستشان بن 5 


-19- 
المبدآن القانونيان : . 


١‏ س اعلان الاذياق القضائية 
فى النبابة بدلا من الاعلان لل 
أو محل اقامة لعن اليه » انها 
أحازهالقانون على سميل” الاستيناء 
ولا يصح اللجوع اليه الا اذا قام 
المعلن بالتدريات الكافية الدقيقة 
التى تلزم كل باحث مجد حسن 
النية للتقصى عن مدل اقامة المعان 
اليه وآثيت أنه رغم ما قام به سن 
المحجثلم يهتد الى معرفة محل 
اقامة كراد اعلانه » ولا يكفى يكلى إن 
ترد الورقة نشير اعلآن لسلك 
المعلن هذا! الطريق الاستثنالى ٠‏ 

(ب ) موطن , شخص 0 
الاصلى بالبلاد . 

؟ ب متى تضصمن السستد 
التنفيدى الذى تبحت بد المطعون 
علييه تين هوطن الطامنة وهو . 
مير المكان الذى وحه فيه الاعلان 
ولم برد بالاوراق مايدل على أنه 


قضاء مندكمة النقض الدنية 
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توكانهه وكان يتعين على المطعون 
«القول بأنها سافرت الى أمريكا لانه 
بفرة أقامتها فى الخارج قانه 
يصح اعلانها فى موطنها الأصلى 
باللاد ٠‏ 
الحكية : 

وحيث أنه سين من الاطلاع 
على ورقة اعلان السند التنفيذى 
وورقة أعلان تثبيه نزع الملكية ان 
البيك الطعون عليه طلب اعلان 
الطاعنة فى شارع يعقوب .. ولا 
توحجه اللحضر لاعلانها بال نكت 
التنفيذى حرد تخضرا بأنه لم 
يعلنها قى هذا الموطن واتت اجابة 
بواب المنزل الذى اربيد اعلانها فيه 
بأنها سافرت الى امريكاء» 
ثقام المطعوث عليه باعلائها 
لبا ؛ كمأ أن المحضر احصسرر 
محشرا بآنه لم يعلتها بتنبيه تزع 
اللكية فى الموطن المشار اليه لانها 
الطعون عليه للثيابة ٠‏ 

وما كان اعلان الأورا قالعضائية 
فى الئيابة بدلا من الاعلان لشخص 
أو محلاقامة المعلن اليدانما أجازه < 
القانون على سبيل الاستثناء 
ولا لصح اللجوء اليه الا اذا قام 
العلن بالتحرنات الكافية الدقيقة 
التى تلزرم كل باحث مجد حسسن 
ألنيدة بالتقصى عن محل اقامة 
العلن اليه وائبت أنه رغم ما قام 
به من البحث والتحرى لم' يهتد 
الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه 
ولا كفى أن ترد الورقة بغير اعلان 
يساك العبان هذا الطريق 
الاستثنائى »© :واذ 'نضمن الستند 
التنفيثى الذى تحت بد اليتك ب 
0 عليه_تعيين موطن للطاعنة 
بشارع السلاملك .. وهو غير 
الكان الذى وحه فيه الاعلان اليها» 
ولم برد بالاوراق ما بدل على انها 
تركته وكان بتعين علىالطعو زعليه 
أن بسعى لاملاتها فيه رغم القول 
بأنها سافرت الى أمربكا »)2 لانه 
بفرض اقامتها قى الخارج فاته 
تبح - وعلى ما نجرئ به قضاء 


هذه المحكمة اعلانها فى 'موطتها 
الاصلى- 'بالبلاد »> واذا لم انهم 
الطمون علسة باعلان ا 
فى هذا اموطن رمي وروده 
بالستد التنفيذى الذى تحت بده 
وكانت الأوراق خلوا مما شت أنه 
استنفد كل محاولة فى سسميل 
الاهتداء الى أنه قد طرأ على هذا 
الوطن الحدد المشار اليه تغير 
بانتقال الطاعنة الى شارع يعقوب 
وقبل أن بوجه الطعون عليه 
الاعلان اليها فى النيابة فان اعلانها 
بالسئد التنفيذدى وتنيه نرع 
الملكبة قَْ النيابة كون قد وقع 
باطلا . واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى بصحة هذا 
الاملان فائه كون قد أخطأ نى 
تطبيق القانون بما سستوجب 
نقغضه لهذآ السنبي دون حاحة 
لبحث باقى الآأسباب .. 

طعن مدثلى رقم ..6 لمسنة 
4:" ق فى */11/م"؟1 رثامسة 
وعضوية اللسادة الدكتور 
عبد السلام لبع ويطرمر زغلول 
واحمد حسن «يكل ومحمدمادق 
الرتسيدى وامسين قت الله 
المستشارين 5 


0 
المردآن القانونيان : 

(!) عمل : عقد عمل » انتهاوه 
تشبيخة : »“سلطة,رب: العمدل :فى 
تنظيم منشاأته » عامل كقانة 5 
تقديرها » تكليفه عملا آخر . 

١ه‏ من سلطة ربالعمل تقدير 
كفاية العامل ووضعه ف المكان 
الذى يصلح له بما بحقق مصلحة 
الانتاج » ومن سلطته كنلك أن 
يكلف العامل عملا غم التذق علله» 
لا بتختلف عنه اختلاذا جوهريا » 
وان ينقله الى مركر أقل ميزة أو 
ملاءمة من الى كر الذ4 كأن شفاه 
متى اقتضت مصلدة العمل ذلك 
بحبث اذا رفضى العامل التقل 
وسع صاحب العمل أن ينهى علاقة 
العمل ٠ )١(‏ 

)١‏ طمن 14 لسنة 8م ق ب جلسة 
؟؟ مت فيراير 13551 وطعن 579 أسلتة 
الاق . جلسة ]1 من مايي |١736‏ 3 


( ب ) تقض : طعن آسباب »حكم 
أغفاله الفصل فى بعض الطلبات » 
مرافعات م 197 مرافعات ملعى 
د 2 

؟ ب اغفال الحكم بعض ما طلب 
الخصوم الحكم به ليس سببا من 
أسسباب الطمن فى الحكم بطريق 
النقض » وعلاج أاغفال الفصل فى 
بعذي الطابات يكون بالر جوع 3 94 
نفس المحكمة لتستدرك ما 
الفصل فيه ٠ )١(‏ 
المحكمة : 

وحيث أن .٠‏ من سلطة رب 
العمل وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ تقدير كفابة العامل 
ووضعه فى الكان الذى يصلح له 
بما بحقق مصلحة الانتاج ومن 
سلطته كذلك ار ن تكلف العامل عملاً 
آخر ‏ غير المتفق عليه لا يختلف 
عنه اخجلافا جوهرنا 4 وان شقله 
الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من 
المركز الذى كان شسغله متى 
اقتضت مصلحة العمل ذلك 
بحيث اذا رفض العابل النتقل 
العمل » اذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون قيه قد التزم هذا النظر 
وجرى فى قضائه على أن « جميع 
الاعمال ق الؤسسة ذات ترابط 
وتعاونث تازد فيهاً العمبيال 
والوظقوت على السشير بالعمل 
والؤإسسة فى سبيل التجساج 
والتقدم » وكل عمل شرف والعبرة 
بالاخلاص فى آدائه ©» والرجع ق 
ا ع ل ال لام 
صاحب ألو سسة أو مدير ها مادام 
تصرقه غير قائم على الهوى أو 
بداقم لا يتشد قيبه سوى الإساءة 
والافم أ. بالعامل. 6 وان ١‏ الظاهر 
من خطات استقالتها أنها أسلتها 
على | أكسباء لا شأن لها بنقلما سن 
عمل الى آخر وآنها آذا كانت قد 


() طعنى +4 لسنة 9 قاء جلسة 
م من أبربل 11317 وطعن 168 لسستة, 
؟ فى جللسة ١ط‏ من مارس 155117 
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العدد الرابع سب السئة +2 


آثارت بعد ذلك من سسيب 
المستخدمين ألى الارشيف فاتها 
لم تتقدم بدليل على ان هذا العمل 
كان نتيحة أدوافع شخصية أو 
بها عن عمد وانه لم يكن 3 
المصلحة وحسسني التنظيم « ورتب 
على ذلك « أن الطاعنة هى التى 
أستقالت فلا مجحل للقول بوحود 
تعسف من المستانفه عليه لمجرد 
قمولههذه الاستقالة» فانه لاكون 
قد خالف القانتون أو أخطأ فى 
'تطبيقه ومردود فى ( الوجه الثانى) 
قضاءه بالتسسسة لكافأة نهاية 
الخدمة ومقابل الاحازة على أن 
أجر ااطاعنةق؟ 1155/17/1 تاريخ 
اسعقالتها . م؟ ج و.ء.؟ م وهو 
مبلغ يزيد على المرتب الشسامل 
للمؤهل الجامعى الذى حدذده 
القرار الجمهورى الصسادن ف 
الا ا/اككا بمبلع عشرين ج 
شهريا 0 ص التعى على الحكم 
السبورري لسار اليه يكون غير 
منتج ولا جدوى فيه .. 

وحيث أن .. اغتقفال الحكم 
بعض ما طلب 0 0 3 
الحكم بطريق النقضن وعلاج اغفال 
الفصل فى بعض الطلبات يكون ‏ 
على ما أفصحت به المادة 15197 
من قانون المرافعات المقابلة للمادة 
4" من القانون الملغى ‏ بالرجوع 
الى نف سالحكمة لتستدرك مافاتها 
الفصل قيه ..ى 


طمن مدئى رقم 718( لسستة 
؟؟ ق لى )/1ا/رم"15 رئامسة 
وعضوية السسادة حسين صفوت 
السركى ومحمفيد ممتائل تضانر 
ومحيد شبل عبد اأقصود ومحيد 
أبوحمزة مندون وحسن أبوالفتوج 
الشربيتى المستشارين ٠‏ 


ع [/ا1 ب 

الممدا القانونى : 

قسمة : طلب نقضها فبن يزيد 
على الخمسسن » نية التجاوز عنه » 
تعديرها © محكمة موضوع مدنى 
مع ه866 . 
الغين الدى يزيد على الخمس يعد 
عيبا فى عقد القسمة يحيز بذاته 
للشريك المفبون طلب نقضها ولهذا 
الشريك أن يجيز القسمة التى 
لحقه منها فين قتصبح بعد ذلك 
قابلة لانققض وهنه الاحازة كما 
تكون صريحة يجوز ان تكون 
ضممية ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن .. المادة 6685م من 
القانون المدنى قد جعلت من ألغين 
الذى يزيد على الخمسن عيبا فى 
عقد القسمة بجيز بذاته للشريك 
المغبون طلب نقضها ولهذا الشريك 
ا لحقه منها 
لضن + كله الاجازة كما تكون 
صربحة بجوز أن تكون ضصمنية اذ 
القانون لم يشترط لتحققها صووة 
معينة » وتصرف الشريك المغبون 
كل أو بعض تصيبه بعد علمه 
بالغبن الذى لحقه وظروفه بسكن 
آن بعتير اجازة ضمنية للقسمة 
ونزولا منه عن حقه فى طلب 
نقضها اذا دلت ظروف الحال على 
أن نيته قد اتجهت ألى التجاوز 
عخ هذ العيب وأالى الرضاء 
بالقسمة رعم وجوده وتقدير تلك 
الظروف وتعرف هذه النئية من 
شئون محكمة الوضوع ٠‏ 

ونا كان ببين من الحكم المطعون 
قيه أن محكمة الاستئناف ‏ بمة 
استخلصت من تصرف الطاعن 
بالبيع فى ورشة الحدادة ومنزلى 
الجوهرية ل وهى حجميعا من 
الاميان التى أختص بها فى عقد 
القسمة ‏ ومن حصول هذه 
التصر فاتالمتعددة بعد علمه بالغبن 
الذى لحقه وبعد رفعه الدعوى 


بطلب نقض القسمة بسيب هذا 
الغين أننيته فد اتحهت الى اغرار 
الفسمة والتجاوز عن الغين ؛واثان 
هذدآ الاستخلاص ساثغا وم بدا 
من وقائع تؤدى اليه ولم : 
أسياب لطن اه ا 
فانه لا يكون لمحكمة النقض من 
سبيل على محكمة الموضوع فى 
ذلك , 

وأذا كانمقتضى هذا الذىانتهى 
آليه الحكم المطعون فيه رفض كل 
طلبات الطامن فى الدعوى الاصلى 
منها والاحتياطى لابتنائها جميمعا 
على حقه فى طلب نقض القسمة 
للغبنى » وهو الحق الذى اثبت 
الحكم نزوله عنه نزولا ضمنيا) 
قان هذه اللنهعامة المستثقلة تكفى 
وحدها لحمل النتيجة التي انتبى 
اليها الحكم المطعون فيه . واذ 
نبين صحتها وفساد التعى اموجه 
ليها فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بأسباب الطمن الثلائة الاول 
والتضمئة تعييسه قَْ دعامتة 
الاخرى التى تقوم على عدم ثبوت 
الغبن المدعى به » هذا النعى كون 
بفرض صحته ‏ فير ملتج ولا 
حجدوى متنه لإن قضاء ١‏ 
ستقيم بدون هذه الدعامة , 


طمن هدنى 6ه لا لسنة 56 قم 
فى 1938/16/8 رئاسة وعضوبة 
السادة محمود توفيق اسماعبل 
والدكتور محمد حافطك هر بدى 
والسيد عيد المتهم الصراف وصليم 
راشد أبو زبك ومحملد سيد حمياد 
المستشارين ٠‏ 


#/ا1 ب 
الميدا القانونى ٠‏ 
محاماة : اتعاب المحامى؛تعديليا 
ق 55 لسنة 1551 م 1/55 مدنى 
يمتنع على القافى أن يعدل فى 
مقدار الاتعاب التى اشترطها 
المحامى مقايل عمله » اذا كان 
الاتفاق عليها قد كم بعد الانتهاءر 
من هذا العمل » أو أذا قام الموكل 
باداتها طوعا بعد ذلك » 


قضاء محكمة النقض الدئية 
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المحكمة : 

وحيث ان 33 الحكم الطعون 
فيه أقام قضاءه .. على قوله: 
(وحيث أنه بمطالعة العقد المؤرخ 
0/1/1 سين أنه تضمن 
اقراد الشركاء أن الاتعلساب 
المستحقة للمستائف 0556 جنيها 
نظير حصسوله على تخفيض فى 
الغريبة الاستثنانية عنالسئوات 
من .155 الى .156 واذ كانت 
العلاقة قد 'تحددت بين الطر فين 
بيوجب العقد سالف الذكر فلا 
محل بعد ذلك للتعرض لبطلان 
العقد الؤرخ 1107/5/57 بحجة 
أن العقد المؤرخ ١158/١5/1١‏ 
قد تأسس عليه أذ أن هذا المقد 
الاخير قد حددت أتعاب المستانف 
بمبلغ 0156 جنيها فقد جبالعقد 
وأصبحت العلاقة بين الطر فين 
بخصوص الاتعاب يحكمها هذا 
العقد الأخير وأن كان الاحر 
المتفق عليه خاضعا لتقدير القاضى 
الا اذا دفعطوعا بعد تنفيذ الوكالة 
ونقا للفقرة الثانية من المادة 4 2 
من القانون المدئى ولا محل بعد 
ذلك للتعرض للمقدار القسط 
الشهرى الذى بتعيند فعه لمصلحة 
الغرائب أو خلافه اذ أن ذلك 
يكن محلا لجدل فى العقد اللذكور 
الى تحددت فيه الاتعابنهائيا بين 
الطر فين بالمبلغ سالف الذكر وقد 
تنفد هذا العقف فعلا أذ قرر 
الستانف عليه بمذكرته أن مجموع 
المبالغ. المدفوعة له بلغت 515.٠.‏ 
جنيه وقرو المستائف أن المدفوع 
ونقا لهذا العقد م١؟١!‏ جنيها 


والباقى عن عمليات سابقة أخرى , 


وحيث أنه ببين من مطالعة مذكرة 
الستائف هليه ( المطعون ضده ) 
أنه قد هاله مقدار الاتعاب المنفق 
عليهما ونعى على متتدارها ولما 
كان المستائف عليه كلف بالسداد 
عن المدين كالوميرس على أن بخصم 
المسدم من حساب المدين لدى 


بشازع فى مفدار الاجر ٠‏ ولا كان 
المسستائف قد اقر تمذكرنة ب 
سلف بيانه أنه ب فيص عبلع 
1 حنيها من الاتعاب المقدره 
بمبلغ 6؟9ه جنيها وترى المحكمة 
أن هذا المبلغ المدفوع يكفى اتعأبا 
للمستائف عن العمل الذى قام به 
لدى مصلحة الشرائب لصالح 
موكله كالوميرس ومن ثم ترى 
المحكمة تخفيض مقدار الاتماب 
المتفق عليها وهو 1586م ع 
الى مبلع 6١؟1‏ جنيها الذى أقر 
المستائف بقيضه من ضمن 1 
الاتعاب .. » وهفا الى قرره 
الحكم وأقام عليه قضاءه غير 
صحيح ق القانون » ذلك أن الفقرة 
الثانية من المادة 59./! من القانون 
المدنى تنص على أنه : « اذا اتفق 
على أحر للوكالة كان هذا الأجر 
خاضعا لتقدير القافى الا أذا دفع 
طوعا بعد تنفيذ الوكالة » وتنص 
الفقرة الاولى من المادة ؟4؟ من 
قانون المحاماة 15 لسئة 11| 
على أن : « للمحامى أن يشترط 
أتعابا مقابل عمله وذلك بقن اخلال 
بما تقضى به المادة 5. لا من القاا'ون 
المدنى آلا اذا كان الاتفاق قد تم 
بعد الانتهاء من العمل »4 ومؤؤدى 
ذلك انه يمتنع على القافى أن 
بعدل فى مقدار الاتعاب التى 
اشترطها المحامي مقابل عمله اذا 
كان الاتفاق عليها قك تم بعد 
الانتهاء من هذا العمل أو اذا قام 
الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك ل 
ولما كان الثابت من تقريرات 
الحكم المطمون فيه أنه اعتبر ان 
الاتفاق على أتعاب الطامن قد تم 
بالعقد اللأرخ أول دسمبر سنة 
4 بعد انتهاء العمل الذى قام 
به لصلحة موكله وأستحق من 
أجله الاتعاب وقرر الحكم أن 
المطمون ضده قد دفع طوعا بعضش 
هذا الاجر عند الاتفاق عليه 
وبعضا آخر بعد ذلك قانه لا بكون 
لحكمة الموضوع والحال كذلك 


سبيل الى تعديل الاجر المتفق 


عليه واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النثلر وانقص الاجر التفق 
عليه الى 15؟1 جنيها فانه يكون 
فل شالك القائوت بها تر حا 
نقضدكه دون حاجحة لبحث السسبب 
الآخر من سبيى الطعن , 

وحيت ان اللر فين اخلفا أمام 
محكمة و شبوع علي مقداد ادقع 
عن الاتعاب للطاعن ولم تبت تست قلك 
المحكية 6 هذه المسألة” فيتعين 
2 احالة الفضية اليها للفصل 
8 الحكم . ٠‏ 

طمن مدئى وقي 081 لسئة 


5م ق فى 1148/11/6 بالهيئة 
السابقة ٠‏ 


1/9؟ سم 
البادىء القاتونية :. 


حكم أهاثى . مدثى م 


ضمنية حتمية ٠‏ ومتى حاز الحكم 


العودة الى المناقشة فى حار 
فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو 
واقعية 4 يسبق آثارتها أو : تِ 


0 ة 
عدم تنفيذه 5 

؟ ‏ عدم تنفيد [ادبن لالتزامه 
التعاقدى, يعتبر فى ذاتدخطا برقب 
مسد و لراة * 

(ج ) ثقضص : : طعن ) محكمة 
الوضوع . تعويض . شرط 
حزائى »> اعذار . 

؟ ب آذ! كان الطاءن لم بتمسك 
أمام محكمة الموضوع يعدم 
استدقفاق التعويض الاتفاقى 
( الشرط ال«زائى ) لتخلف شرط 
الاعذار » فلز يجوز له التمسسك 


كر 


العدد الرابع ب السنة 0-5 


لاول مرة أمام محكمة النقض بهد! 


زد ) تعويض ؛ اتفاق . شرط 
جزائي » سلطة القافى فى اعماله . 
6 ب وجود الشرط التصزائى 
يذتر فى معه أن تقدور التعوين 
فيد متناسب مع اتفرر الذى حدق 
الدائن 3 وعلى القاقى أن يعحل 
هذا الشرط ألا اذا لست المدين أن 
الدائن لم باأصحله أى ضرر > أو أن 
التقدير كات ميائفا فيه الى درجة 
كسسرة 3 
الأدكمة : 
وحيث أن .. حكيم محكمة اول 
درحة الصادر فى 1 من يونيه 117 
بر فض طلب حل الشركة وتصفيتها 
لم يقم قضاءه عل ىأ نالاتفاف الحتاصل 
دين الطر فين بالعقد امود م من 
سبتمبر .135 هو أتفاف غير ملرم 
' كما يقول الطاعن ل واتما أقام 
قضاءه على أن هذا العقك وانكان 
لا بعتبر عقد شركة ألا أنه وعد 
بابرام عقد شركة © اشتمل على 
المسائل الجوهرية للعقى اللمراد 
أبرامه وفقا لما تقضى به المادة ٠١١‏ 
من القاتون المدنى وبالتالى يكون 
ملزما لطر فيه وعلى هذا الاساس 
قضى الحكم بتحقيق ما اذا كان 
المطعون ضده قد آخل بما التزم 
به بموجب العقد الذكور أو 
يبخل به . لما كان ذلك وكان 
الك المطمؤن فيه قد أقام قضاءه 
على أن الطاعن آخل بما التزم به 
فى ذلك العقد من الوعد بتكوين 
شركة بيثه وبين المطعون ضده » 
. ورئب على ذلك قضاءهد بالزام 
الطساعن بمبلغ التعويض البال 
5.٠‏ | ج 2 فان مؤدى ذلك أن 
كلا من الحكمين قد اتفق فى قضائه 
مع فخضاء الحكم الآخر ولم 
يناقضه ٠,‏ 
لا كان ذلك وكان الحكم الصادر 
فى 5 من بونيه 11517 قد أصم 
نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه 6 


وكان للقضاء النهائى قوة الامر 


الو ليا خرن فل ب ليه 


طبمنية حتمية ) ومتى حن الحكم 
هده القوة فانه المليع الخصوم 
فى الدعوى التى صدر فيها من 
العردة الى المناقثة فى المسسألة 
أالتى قصل فيها ولو بأدلة قانونية 
أو واقعية لم سبق ثثارتها » أو 
أثيرت ولم سحتها الحكم المنادر 
فيها وكان ذلك الحكم قد قضى 
ضمنا بصحة عقد م من سستمبر 
8 حين انتهى الى أنه وعد 
بكوين شركة :اشتمل على المسائل 
الدوهرية للعقف اللمراد ابرامه 
ليشبت المأعون ضده أن ألطاعن 
أخليما التزميه فيه فانهذ! القفاءء 
القطعى الك أصبيح تهاثيا بمئع 
الطاعن من العودة. الى المحادلة قى 
سحة 3 العقد بححة أنه باطل 
بطلانا مطلقا لخاوه من ركن الاتفاق 
على رأس مال الشركة وتحديده » 
ولانه قضمن شرطا مخالفا لمدا 
حربة الارادة ولا لتحدى الطاعن 
القول بآن هذا البطلان مما يتعلق 
هذا العكول فان قوة الامر المقضى 
سمو على اعتبارات النظام 
العام .. 

وحيث ان .. الحكم المطمون 
فيه وأ “الستانت الذى أحال 
" سند م الترم به ىق المت 
اأؤرخ 4 من سبتمير 1116٠.‏ من 
تكوين شركة ييه وبين المطعون 
ضده » واسبتدل الحكمان على ذلك 
بما أقصح عثه الطاعنق صحيفة 
استئتاقه من أنه عدل عن تنفيذ 
ذلك الععد ». ولما كيان عيدم تنفيذ 
المدين لالتزامه التعافدى بعتبر فى 
ذاته خطأ يرتب مسمئوليته » فان 
الحكم المطعون فيه ركون قد اثبت 
الخطا فى حانب الطاعن . لما كأن 
ذلك وكان غير صحييح ما يقوله 
الطاعن من أن حكم ١‏ من يونيه 
كوا ابت حقه ىق التوقف عن 


اتمام عقد الشركة »4 اذ أن هذا 


"الحكم .< اتير الاتفاق التحاضل 


بيته: وبين المطعون 'ضده وعدا 


يعقد شركة ملزما لطر فيه » وكانت 


صحيقة الإسنئئاف فد اخلت 
التمسيك يعدم حصول الاعذار , 
كما أن ما جاء بمذكرته المشار ليها 
فى سبب الطعن عن بيان للشروط 
أللازم تواكرها لاستحقاق الشرط 
الجزائى ليس فيه ما يدل على 
تمسركه بعدم أستحقاق التعويض 
الاتفافى لتخلف شرظ الاعذارم 
ولهذا فلا يجوز له التمسك لاول 
مرة أمام محكسة النقض بهذا 
السبب الذى لم سبق عرضه 
على محكمة الموضوع . لما كان 
ما تقدم فان النعى بهذا الوحه 
كون فى. حميم ما تضمئه عاى غير 
انتتناس اه 

وحيث. أنه . . يبين من أسباب 
'تحكم. المطعون فيه وأسباب | 
الابتدائى التى اخذ بها انه قام 
قضاءه فى هذا الخصوص على نظر 
حاصله انه وأن كان وجود الشرط ' 
الجزائى يجمل وقوع الضرر , 
مغترضا »© قلا كلف الدائن اثباته 
وللمدين' أن يثبت ان الدائن لم 
يصب بأى ضرر 6 الا أن الدائن 


( المطعون ضده ) قد كلف رغوذلك 


من المحكمة الابتدائية باثبات 
الضرر » وتضمنت أقوال شهوده 
ب التى عول عليها الحكم دون 
أقوال شهود الطاعن ‏ أنه اصيب 
بضرر من أجراء فتح محل الطان 


الكثيرين من العملاء بان اللحل 
الخديد دن له[ المعلدون ضده ) 
الاساس وان التعويض المتفق 
عليه يتناسنب :ما آأصيب به 
من أضرار استخلصت الحكمة 
حسامتها من المستندات المقدئة 

من المطعوث ضده والدالة عل أنه 
من كبار المنتجين © وآن الطاعن 


. كان يعمل بمحله . 


ولما. كان يجوز ائبات الضرر 


٠يطرق‏ الانبات كافة بما فيها:شهادة؛ 


اإلهود © وتان وحود الشيرطه 
الجزائى يفترض معه أن تقبدير 
التمويض فيه متناسب مع الضرر 
الذى لحق الدائنى وعلى القاضى 
أن يعمل هذا الشرط ؛ الا اذا 
أثيت المدين ان الدائن لم يلحقهاى 
غرر فعندئدل لا يكون التمويض 
الاتفاقى مستحقا أصله + أو اذا 
أثبت المدين أن التقدير كان ميالغا 
فيه الى درحة كسيرة 34 وف هذه 
الحالة بجون للقافى أن بخفض 
التعويض المتفق عليه . 

لما كان ذلك » وكان الحكم 
الطعون فم قد اثبت 0 
عن اثبات 4 من لازن السابقي 
بل وتطوع ١‏ قأثبت من حاتبه 
حل مع لوال الشورد التى 
اطمان أليها ومن المستنداتالتى 
أشار اليها لحوق ضرر بالمطعون 
قدة عاسب مع تبلغ التعو يفن 
التفق عليه فى العائد وبين الحكم 
عناصر هذا الغرر مع أن هذا 
الاثبات لم دكن لازما قانونا اذ كان 
حسب الحكم لاعبال الشرط 
الجرائى ما سجله من عجز الطاعن 
عن اثبات انتفاء الضرر أو المبالفة 
فى تعدير التعويض المتفق عليه 
مبالغة كبيرة . لما كان ما تقدم وكان 
والستندات سائغا ولا خروج فيه 
عما يؤدي اليه مدلولها فان النعى 
بهذا الوجه بكون أبضا على غير 
أساس .. 


وحيث أن .. الحكم المطعون 
فيه قال : « ., أن ما استخلصه 
الحكم المستائف منأقوال شامدى 
البتائف عليه ( 00 ضبدة ) 
سدايل ومتفق مع مائثنت ثبت من تلك 
الاقوال أن انصبت على واقعة 
النزاعدون ما عداها من مبازعات 
أخرى وان المستائف ( الطاعن ) 
أقر لهما بمديوئيته للمسائف عليه 
واأورى استعداده للسداد معلا 
. عدوله عن تدفيدذ عقدالشركة . ولا 
مشاحة فى أن الكار المستانف قيام 
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الشركة واصداد المحكبسة بهذا 
النظر لم يكن لممنمه البتة من انكاره 
واقمة تحرير المبالغ الواردة 
بالدفتر وجملتها 61ج و .12م 
والثابت انها دفعت من بد أخيف 
المستاأنف عليه أو أن يتخذ 
طريق الطمن فى ذلك المجرر أما 
وأنه لم بفعل وظل صامتا فان 
احتجاحه بالشهادة الرسمية التى 
مفادهأ آن الحل كان مغلقا فى ذلك 
التاريخ أو أله ابرع عقد الابجار 
فى سبتمبر سئة .115 كل ذلك 
لا يقدح فى واقعة اقتضبائه ذلك 
المبلغ من السبتائف عليه . وحيث 
انه عن السبب الثالث فمردود 
أيضا بأن الحكم المستانف انما 
أطرح دفاع المسستائف؛ بصدد 
مستنداته المقدمة لانه بمئأى عن 
المحل فى ١١/١٠5./1؟15‏ وبين 
افتضائه مبلغ المائتى جليه ف 

ُْ/1/ 1 من الستائف عليه 


أحالت ا الي 0 فد 
كان في مكنة الممستانف اعلان 
السيد مرقص المذكور شاهدا 
فيها وأما زعم المسستأئف بأ نالمستانف 
عليهامعنف المغالطة نأملاه مجموعا 
خطأ فانما سال عن ذلك الستائف 
وحده وهو الذي كتب بخطه مبلغ 
ال .]اج و .6468م ومن ثم يلتزم 
باقراره وكذلك الشآن بالنسسية 
بلغ ال مكاج ولا تحفل هذه 
المحكمة أيضا بما أثاره المستائف 

بصدد تاريخ تأثيث المحلوئزويده 
بالتور الكهربائى الى آخر ماهبالك 
لآن كل ذلك مئيت الصلة بواقعة 
اقتفباء المستائف المبلغ موضوع 
النزاع من المستائف عليه .. »6 
ودبين من ذلك أن محكمة الموضوع 
استندت فى اثبات اقتضاء الطاعن 
من الطمون شبيدهه المبلغ الذى 
الزمته برده الى ما دون بالدفتر 
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بخط الطاعن نفبه والى أكوال 
الشسيهود اللذين اطميالت اليم 
واطرءحت المحكمة مستندات 
الطامن للاسباب التى ذكرتها فى 
حكمهبا المطعون قيه واذ كان 
ما حصلته المحكمة من الدفتر ومن 
أقوال الشهودٍ سائغا ومن شأندأن 
بؤدى الى النتيجة التى انتمت 
اليها وكان الحكم اللطعون قية قد 
بين الاسباب التى دعته لاطراح 
مستكشدات الطامن وأوجه دفاعه 
التىأشار اليها فيالنعى وكانتهذه 
الاسياب مقبولة وليسى .فيما 
ما يخالف الثادت فى الاوراق وكان 
ما قصده الحكم من أن الطاعن لم 
يطعن على البيانات المدوئة بخطه 
في الدفتر هو أنه لم يطعن عليها 
بالتزوير وهو ما لم بحصل فعلا 
وما دام أنه قد أعتر ف بأنها بخطه 
ولم بشبت ما ادعاه من وقوع غلط 
فيها فانها تكون حجة عليه .ا ما 
كان ما تقهام نان النعى بهذا 
السبب لا بعدو أن يكون فى حقيقته 
جدلا فى تقدير محكمة أإوضبىق 
للدليل مما لا شيل آثارته أمام 
محكمبة النقض . أما ما نعاه 
الطاعنى على الحكم من مخالفة 
الثابت فى الاوراق جين ذهب الى 
القول بأن تلك المبالغع مسددة من 
المطفون ضله للقفير لحسساب 
الطاعن على خلاف ما قررة 
المطعون ضده من أنها دفعت منه 
ينقضه ما أفصح عبه الحكم من أن 
الطاعن اقتبفيى المبالغ من المطعون 
ضده ولم بقل الجكم أن المبلغ دففع 

من المطعون ضده للغير لحسساب 
البلساعن 8 


وحيث انه لما تقدم بتعين 
ر فضي الطعن نينا 


طعح مدلى رقم "ااه لسنئة 
5 ق فى «/1ا/ةاا بالهيسة 
السابقة ٠‏ 


- 11/5 - 


المبدأ القانونى ٠:‏ 

دعوى حنائية : انقضاؤها 
بمضى المدة . 'تقادم . وصفف 
التهمة ٠‏ 

العير ة فى نكييف الواقعة بأنها 
جناية آو جنحة هى بالوصاف 
القانونى الذى تنتهى آليه المحكمة 
النى نظرت الدعوى » ددن التقيد 
بالوصقف الذى رفعت به تلك 
الدعوى آن يراه الاتهام وذلك فى 
صدد قواعد التقادم التى شسرى 
وفقا لنوع الجربمة الذى تقروه 
المحكمة ٠‏ 


حيث أنه وأن كانت الدموى 
الجنائية قد أحيلت الى محكمة 
الجنايات بوصف أن الطاعن قد 
افترفٌ جناية الشروع فى قتل 
الجنى عليه الأول وجتحة ضرب 
الجنى عليه الثانى الا أن محكمة 
الحنارات بحكمها المطلعوث فيه 
أنتهتالى أن الواقعة حجنحةمغضرب 
ودانت الطاعن على. هذا الاساس 
طيقا للمادتين ١/5141‏ د ١/555‏ 
من قانون العقوبات . لما كان ذلك 
وكانت العبرة فى تكييفه الواقعة 
بأنها جنابية أو جنحة هى بالوصف 
القانونى الذى تنتهى أليه المحكمة 
آلتى نظرت الدعوى دون التقييد 


بالوصف الدّئ رفعت به تلك 


5 الدعورى أو براه الاتهام وذلك قَ 
.. صدد._قواعد التقادم التى تسرى 
وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره 


المحكمة . لا كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد صدر فى 
4 من مايو 195317 وقرر الطاعن 
نفس اليوم وقدم أسبايا لطعنه فى 
6 من بونية 1157 ولكن الدعوى 
الطعن الى ان أرسلت آوراقها الى 
قلم كتاب محكمة النقض لنظر 
الطعن بجلسة يوم ١١‏ من اكتوبر 
4 فانه يكون قد انقضى مدة 
تزيد على الثلاثك ستين المقردة 
الجنح دوت اتخاذ أى اجراء من 
احجراءات التحقيق أو الدعوى ومن 
ثم تكون الدعوى الجنائية قد 
انقضت بمضىٍ المدة ويتعين لذلك 
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون 
فيه وبراءة الطاعن مما انتسينك 
اليه م 


ا 

طمن رقم ١1١4‏ لسنة 8 ق 
فى 6/!١/هة؟!‏ رئاسة وعضوية: 
السادة محمد صيرى ومحميد محمد 
محفول ومحمد عبد الوهاب خليل 
ومحمود العمراوى ومحمود عطيغة 
المستشارين ٠‏ 


حت هاا تت 
المنادىقء القانونية : 


(1 ) دعوى جنائية : تحر بكها . - 


اجراءات م ١‏ . تبغ . ق 1١‏ 
لسئة ؟ككلكاعم 1 . 

١‏ ل الخطاب ف المادة الرايعة 
من القانون 91١‏ لسنة 1954 فى 
شان تهريب التسغ موجه من 
الشارع الى الشابة العامة وص 
كونها الستطة صاحية ألولاية فيما 
يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار 
أن أحوال الطلب كفيرها من أحوال 
الثكوى والاذن انما هى قيود على 
حريتها فى تحريك الدعوىالجنائية 


استثناء من الاأصل القرد من أن 
حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد 
عليه قيد الا بنص خاص يؤَخد 


فى تفسيره بالتضييق ولا ينصرف ”* 


فيه الخطاب الى غيرها من جهات 
الاستدلال ومئها مصلحة اللجمارك 
المكلفة أصلا من الشارع بتنفيل 
قانون تهريب التمغ والمنوط بها 
من بعد توجيه الطلب الى الئيابة 
العامة باليدء فى اجراءات الدعوى 
الجنائية » وهى لا تبدأ الا بيا 
تنتخذه هذه من أعمال التحقيق 
سبيل تسييرها تعقبا رئكبى 
الجرائم باستجماع الأدلة عليه 
وملادقتهم برفع الدعوى وطلب 
العقاب ٠‏ 35 


( ب ) تحقيق أنيابة )» دعوى 
جنائية » تحركها ؛ استدال ,0 
ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا 
بالتحقيق الذى تجربه الثياية دون 


الضيط القضائى أو برفع الدعوى 
أمام' جهات الحكم ٠‏ ولا تعتير 
الدعوى قد بدات بأى اجراء آخر 
تقوم به سلطات الاستدلال ولو 
حالة التلبس بالجريمة ٠‏ 

(ج ) استدلال ؛ قيد الشارم 
فى توقفها على الطلب ٠‏ 

* - آأجرا اءات الاستدلال أيا 
كان من يباشرها لاتعتبر من 
احراءات الخصومة الجنائية بل 
هى من إالاجراءات الأولية القتى 
تسلس لها سابقة على تدريكها 
وألتى لا برد عليها قيد الشارع 
فى توقفها على الطلب رجوعها الى 
حكم الاصل في الأطلاع وتحريا 
للمقصود. فى خطاب الشارع 
بالاستثناء وتحديدا لعئى الدعوى 
الجنائية على اأوحه الصديح دون 
ما يسمفها من الاجراءات اللمهدة 
لنثدوئها » أذ لا بماك تلك الدعوى 
أصلا غم النياية العامة وحنها , 


( د ) تفتيش أ مزرعة ») أذن . 
استدلال . حكم » تسبيب »6 عيبه 


؟ - من ارد أن ١يجاب‏ أذن 
النياية فى تفبيسى الأماكن مقصور 
على حانة نفتيش المسساكن وما 

من اللحقات » لآن القانون 

انما اراد حماية المسكن فقط ومن 
نم فتفتيش الزارع بدون أذن 
لا غبار عليه اذا كانت غر متصلة 
بالسكن ٠‏ 


هب انه وان كان اتحكم المطءون 
فيه قد آصاب صديح القانون حين 
أبطال . آاذن النيابة العامة بالتفتيشس 
لصدوره قبل انحصول على الطالب 
من وزير الخرانة 6 ألا آنه فاته أن 


يعرد كشرومية أجراء تفتيش 
زراعة المطدون ضده أستنادا الى 
الح المقرى أصلا لرجل الضبط 
القضائى والذى بعد عملا من 
أعمال الاستدلال مما لابرد علبه 
قيد الشارع فى توقفه على الطاب 
الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور 
ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أنه يبين من الحكم 
الابتدائى الؤيد لأسبابه بالحكم 
الطمون فيه أنه أثبت فى بيانه 
العامة صدر بتفتيش زراعة 
ومخازن المتهم « المطعون ضده » 
وأن تفتيش رجل الضبط القضائى 
50 أسشفر عن ضبط شجيرات 
بالخازن 4 ثم انتهى الى القضاء 
ببراءة المطعسون ضده ورفض 
الدعوى المدنية تأسيسا على أن 
تفتيش الزراعة ‏ وقد تم بناء 


قبل صدور الطلب من وزير 
الخزانة * 

لما كان ذلك »6 وكانت المادة 
الرايعة من القانون 911 لسسنة 


1 فى شأن تهريب التبغ قد 
الدعوى العمومية أو اتخاذ أى 
اجراءات فى الجرائم اللتصيبوص 
عليها ثى هذا القانون الا بطلب 
مكتوب من وزير الخزائة أو من 
شيبه 4 . وكائنت المادة قد صيفت 
الاجراءات الحنائية 4 والبين منها 
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن الخطاب قيها موجه 
من السارع الى النيابة العسامة 
بوصف كونها السلطة صاحبة 
الولاية فيما بتعلق بالنعوى 
الحنائية باعتبار أن أحوال الطلب 
كغيرها من أحوال الشكوى والاذن 
انما هى قيود على حريتها فى 
تحرنك الدعوى الجنائية استثناء 
من الأصل المقرر من أن حقها فى 
هذا الشأن مطلق لا برة عليه قيد 
الا بنص خاص يِوْخْد فى تفسيره 
الخطاب الى غيرها من حجيمات 
الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك 
قانون تهريب التبغ والمنوط بها 
من بعد توحيه الطلب الى النيابة 
العامة باليدأ فى اجراءات الدعوى 
تتخذه هذه من أعمال التحقيق ى 
الجرائم باستجماع الآدلة عليهم 
وملاحقتهم رفع الدعوى وطلب 
العقاب »© ولا تنعقد الخصومة 
ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا 
بالتحقيق الذى تجريه النيابة 
سلطة تحقيق سواء بتتقسها أو 
يمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى 
الضبط القضائى أو برفع الدعوى 
أمام جهات الحكم ٠‏ 

ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى 
احراء آخر تقوم به سلطات 
الاستدلال ولو فى .حالة التلبس 


الفا 


مححوع القائون أن أحراءات 
اعييد أيا كان من بياشرها 

لا تعتبر من اجراءات الخصومة 
الجنائية ؛ بل هى من الاجراءات 
الاولية التى قسلس لها سابفة 
على تحريكها » والتى لا يرد عليها 
فيد الشارع فى توقفها على الطلب 
رجوعا الى حكم الاصل فى الاطلاق 
وتحريا للمقصود ق خطاب الشارع 
بالامتثنام وتحدبدا اعنى الدعوى 
الجنائية “على الوجه الفحيمع دون 
لنشوئها » اذ لا يملك تك الدعوى 
أصلا غير النيابة العامة وحدها 1 


ا كات ذلك »© وكان من المترر 
أن ابجاب اذن النيابة فى تفتيش 
الاماكن مقصور على حالة تفتيش 
المساكن ومه يتبعها من الملحقات 
لأن القانون أنما أراد حماية اللسكن 
ققط » ومن ثم قتفتيش المرارع 
بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت 
قير متصلة بالمساكن » فقيام مأمور 
الضبط بتفتيش الزراعة ‏ بغير 
ادن من النياية ‏ يعد عملا من 
أعمال الاستدلال مما لا يرد عليها 
قيد السارع فى توقفها على 
الطلب , 


لما كئن ذلك © وكان الحكم 
المطعون فيه » وان أصاب صحيح 
القانون حين أبطل اذن الثيابة 
العامة بالتفتيشس لصدورة قبل 
الحصول على الطللب من وزير 
الخزاتة © الا أنه فاته أن بعرض 
لشروعية اجراء تفتيشى زراعة 
الطعون ضده استنادا الى الحق 
المقرد أصلا لرجل الضيط القضائى 
والذى بعد عملا من اعمال 
الاستدلال مما لا برد عليه قيد 
الشسارع فى توقفه على الطلب » 
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العدد الرابع ب السنة :.ه 


فى الدعوى الدنية والاحالة مع 
الزام الطمون ضده الصاريف 
المدنية ومقابل أتعاب المحاماه ., 


طمن رقم 4854؟1 لسنة 58 ق 
فى 1138/11/5 رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين عادل لوس 
رئيس الحكمة ومحمسمد محفول 
ومحمد عيد الوهاب خليل ومحمود 
العمراوى ومحمود عطيفة ٠‏ 


كا ب 

المبادىم القانونية : 

(1) قتل شط : مسمولية 
حنائية » مدنية . بناء ) هدمه . 

١‏ - أن الاصل المقرر فى القانون 
أن من يشترك فى اعمال الأهدم 
والبناء لا يسال الا عن نتائج 
خطنئه الشخعى » فصاحب اليناء 
لا يمتبر مسلولا جنائيا أو مدنيا 
عما يصيب الناس من الأضرار 
عن هدم البناء يسبب عدم اتخاذ 
الاحتباطات اللمعقولة آلا اذا كان 
العمل جاريا تحت ملاحظته 
واشرافه ألخاص » فاذا عهد به 
كله أو بعضه الى مقاول مختص 
يقوم بمثل هذأ؟ العمل علدة تحت 
مسثوليته » فهو الذى يسأل عن 
نتائج خطنه ٠‏ 


( ب ) محكمة موضوع : أوكان 
جريمة » توافره » تقديره » رابطة 
سببية » خط تقديره . حكم 
؟ - تقدير الخطا ا مستوحب 
لسدولية مرئكبه وتفدير توآفر 
السببية بين الخطا والنتيجة أو 
عدم توافره هو من المسائل 
الوضوعية التى تفصل فيها 
محكمة اكوضوع بغر معقب ما دام 
تقديرها سائفا مستتدا الى أدلكة 
مقولة لها أصلها فى الأوراق 5 

(ج ) خط : التفاؤه فى حانب 
التهم »؛ قضاء ببراءته ورقضص 
الدموى المدئية قبلة ٠.‏ 

؟ ‏ أذ كان الحكم الابتداتى 
الماخوذ بأسبايه ف الحم المطعون 


فيه قد آثبت بفير معقب أن 
صاحب البناء ( المطعون ضده ) 
عهد بتنفيذ قرار التنظيم الى 
لمتهم الثانى وهو المقاول الدى دين 
فى جريمة القتل الخطا لأنه أهمل 
وحده فى اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ 
قرار الهمدم مما أدى الى وقوع 
اللحادث الذى نشا عقه قتل 
المجنى عليه ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن الاصل المقرر ىق 
القاتون: أن من يشترك فى أعمال 
خطئه الشخصى » فصاحب اليناء 
لا يعتبر مسثولا جنائيا أو مدنيا 
عما يصيب الناس من الاضرار عن 
هدم البناء سيب عدم اتخاذ 
الاحتياطات المعقولة آلا اذا كان 
العمل جاريا تحت ملاحظته 
أو بعضه الى مقاول مختص 
يُقوم بمثل هذا العمل عادة تحت 
مسكثوليته » فهو الذى يسأل عن 
نتائج خطئه ؛ وتقدير الخطأ 
الممستوجب لمسئولية مرتكبة 
وتقدير توافر السببية بين الخطا 
والنتيجة أو عدم توفره © هو من 
المسائل الموضوعية التى تنصل 
قيها محكمة الموضوع بغير معقب 
مادام تقديرها سائفا مستئدا الى 
أدلة مقيولة لها أصلهسا ققى 
الاوراق ٠‏ 


لما كان ذلك 4 وكان الحكم 
الابتدائى الأخوذ بأسبايه فى الحكم 
اللطعون فيه أثئبت بغير معقب أن 
صاحب اليناء الطعون ضذه عهد 
بتنفيذ قرار التنظيم الى امتهم 
الثانى وهو المقاول الذى دين فى 
حريمة القتل الخطأ » لانه أهممل 
وحده فىاتخاذ الاحتياطات اللازمة 
لوقابة السكان أثناء تنفيذ قرار 
الهدم » مما أدى الى و قوع الحادث 
الذى نمأ عنئه قتل الجنى عليه ب 
وهو مالا تنازع الطاعئة فيه » قان 


الحكم اذ خلص من ذلك الى تبرئة 


المطعون ضده © لعدم وقوع خيلا 
من جانبه وما يلزم عن ذلك من 
رففى الدعوى المدنية قبله؛ وادانة 
المقاول وحده يكون قد طابق 
صحيح القانون وذلكبصر ف النظر 
عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ 
فى جانب امالك 6 مادام لم , 

ق وقوع الحادت » ومادام هو 
شرف على تنفيذ المقاول لعملية 
الهدم بما يوفر خط فى جالبه ) 
لان خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيل 
قرار الهدم » بكون حينكل منة 
الصلة بالضرر الذى وقع »؛ ولهذا 
فان خطأ الحكم المطعون فيه بفرض 
وقوعه ‏ فى نفى تقاعس الالك 
مدة من ألزمن عن تنفيذ قسرار 
الهدم ؛ لا يقدح فى سلامته طالا 
أنه أقام قضاءه على تقرير قانونى 
صحييح بكفى لحمله . لا كان 
ما تقدم فان الطعن يكون على غر 
أساس واجب الرفض 32 


طمن رقم 1798 لسنة 8؟ ق 
فى 1138/11/6 دئاسة وعضوية 
السادة مختاي مصطفى دضصوان 
ومحمكد تور الدين عويس ونصر 
الدين عزام ومحمد أبو القضل 
حفئىو انود أحمد خلفالمستشارين 


ا 
المبادىء القانونية : 

)١(‏ حيازة : انتهاك حرمة ملك 
الغير ٠.‏ سرقة . دعوى مدنية م 
دعوى مباشرة . عقوبات م 76 ٠‏ 

١‏ أن قانون العقوبات اذ نص 
فى اكادة 519 على معاقية كل من 
دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد 
منع حيازته بالقوة ٠١‏ آنما قصد 
أن بحمى حاتز العقار من اعتداء 
الغر على هذه الحيازة ولو كانت 
لا تستلد الى حق همادامت معتبرة 


قانونا ٠‏ ولفظ الحبازة اذا كان , 


بدل على وجوب كون وضع اليد ١‏ 
احترامه بوصفه كونه' حملا رسميا | 
خاصا يتنفيذ الاحكام والتسليم 


يس سيمت 


الذى بحصل بمقتضاه ل بصح 


وصفه بأنهلم ينةلالحيازة بالفعل 

رب ) دعوى مدنيسة : حكم 
تسيب © عيب ؛ آدلة أتهام رد 
انكمة عليها ىق حالة أ الحكم 
بالبراءة ٠‏ 

0 ليس على المحكمة فى حالة 
القضاء بالبراءة أن تردعلي كلدليل 
من أدلة لهام » بل يكفي أن يكون 
الرد مستفاد! من حكمها بالبراءة 
إستنادا الى ما اطمانت أليه من 
أدلة ٠‏ 


أسريايه مكملة لاسباب الحكع 
مقوبات و 4 . 

الاستئئاق أسسابا مكملة لاسباب 
حكم محكصسة. آول درجة الذى 
امتئقه » أنه يأخذذ بهذه الاسباب 


فيما لا يتعارضي مع الاسباب التى 
اضافها ."2 . 
المحكمة : 


وحيث أنةه سين من من الحكم 
الابتدائى انه بعد ان بين واقعة 
الدعوى على ما ذهب آليه الطاعن 
فى عريضة دعواه انتهى الى تبرئة 
التهمين ورفض الدعوى المدنية 
بقوله « وحيث ان المدعى بالحق 
المدنى طلب أحلا لتقديم مستنداته 
وفى الجلسة التى أجل اليها نظر 
الدعوى بقدم شيئًا منها . 
وبتك أن المدعى بالحق مدني 1 
م الدليل على صحة الوقائع 
و نسبها الى المتهمين ومن ثم 
نتعين القضاء ببراءتة منها عملا 
بالمادة 1/0 أمج . وحيث أنه 
وقد قضى ببراءة ايفين استنادا 
الى عدم صحة ما أسند اليهم من 
اثعال 6 فانه بتعين بالتالى رفض 
الدعوى المدنية المقامة عليهم مم 


. وببين من 'الحكم المطعون قيبه 
نه قَخ 


بتأبيد حكم محكمة أول . 


درجة لاسيايه وللاسيايع التى 


قضاء محكمة النقّقض الجزائية 


أضافها بقوله « وحيث ان الحكم 
المستأنف فى محله للاسباب التى 
بنى عليها والتى تقرها هذهالمحكمة 
وتزيد عليها أن الثابت من سياق 
مستندات المدعى المدئى أن طرده 
من الورشة المتتازع عليها بعد 
استلام المستانئف ضدهم لها 
وللحتوياتها كان وليد تنفيدذ 
قضسائى »؛ واذ كانت الجريمة 
اانصوضي عليها فى المادة 1لا ع 
لا نتوافر ى حالة انتقال حيازة 
العين من يد حائز ليد آخر بطريق 
قانونى يتسليم المحضر هذه ألعين 
تنفيذا لحكم قضائى » وائما تقوم 
الجريمة المذكورة ؛ وهى السندة 
للمستأنئف ضدهم » على اغتصاب 
الحيازة بالقوة . ومن ثم تكون 
أركان التهمة الاولى المسندة 
للمستأنف ضدهم قير متوافرة » 
أما بالنسبة لتهمة السرقة فهى 
منهارة الاساس بدورها » أذ أن 
استلام المستانف ضدهم لمحتويات 
الورشةجاء نتيجة لتسليم الورشة 
لهم وفقد فيها وكن الاختلا سس المكوت 
لجريمة السرقة . وترقيبا على 
هذا كون الاستئئاف على غير 
أساس متعيبن رفضه 56 . 


وما أورده الحكم المطعون فيه 
سديد فى القانون ذلك أن القانون 
اذ :نص فى الادة ١559‏ من قانون 
العقوبات على معاقبة كل من دخل 
عقارا فى حيازة آخر بقصد مم 
حيازته بالقوة .. انما قصد أن 
تحمى حائز العقاو من اعتداء الغير 
على هذه الحيازة ولو كانت 
لاتستئد الى حق مادامت معتبرة 


قانونا » ولفظ الحيازة اذا كان ' 


بدل على وجوب كون وضع اليد 
فعليا » فان محشر التسليم 0 
احترآمه بوصف كونه عملا رسميا 
خاصا بتنفيذ الاحكام والتسليم 
الذى بحصل بمقتضاه لا لصح 
وصغه بأنه لم ينقلالحيازة بالفعل 


أذ القول بذاك دتعارض مع مقتضى . 


التسليم وما يدل عليه معنى 


التسليم والتسام من نقل الحيازة 
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فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً 
فعليا ولو حصل التسليم بشاع 
على حكم صدر فى غير مواجمة 
مدعى الحيازة ومن نم لا يكون 
الحكم المطعون فيه ب وقد أثيت 
أن الطعون ضدهم قد تسسلمو! العين 
بمو جب محضر تسليم على بد محفر 
تنفيذا لحكي قضائى قائم قد خالف 
القانون فى شىء اذ انتهى الى انتقاء 
جريمتى اغتصاب الحيازةوالسرقة 
فى حق المطعون ضدهم ‏ هذا وما 
نشيره الطاعن بشأن عدم تحدث 
عن فحوى مستئنداته فمردود 
بأن اغفال المحكمة التحدث عنما 
دال على أنها اطرحتها ولم ثر قيها 
ما تطمئن معه الى ادانة المتهمين 
وليس على المحكمة.ى حالة القضام 
بالبراءة أن ترد على كل دليل من 
أدلة الاتهام بل يكفى أن يكون الرد 
مستقادا من حكمهسا بالبراءة 
استنادا الى ما اطمأنت أليه من 
أدلة . كما أله لا أساس للموى 
التناقض التى يرمى بها الطامن 
ِ الطعون فيه لان مفاد ايراد 
الحكم الاستثئاق أسدابا مكملة 
لاسباب حكم. محكمة أول درجة 
الذى اعتنقه أنه إياخد بهذه 
الاسياب التى أضافها . لما كان 
ما تقدم » فان ألطعن برمته نكون 
على غير أساس ويبتعين د فضسسه 
موضوها ومصادرة الكفالة والرام 
الطاعن المصاريف المدنية .: 


طعن رقم ١128‏ لسلة 8م؟ ق 
فى ؟/ا 10 ! بالهيئة ,السابقة. 


1/8 ب 

المبا القانونى : 

عمل : حكم »6 تسسبيب © عيب مر 
نقض »© طعن » خطا فى تطبيق] 
قانون . ق 1١‏ لسسئشة [١56‏ 
م151 

على صاحب العمل أن يضمن 
( الملف )) الخاص بكل عامل انا 


حرطا 


العدد الرابع ‏ السئة .6 


بما حصل عليه العامل من أجازات 
اعتيادية أو مرضية » ومن ثم فان 
أعداد آلف ذاته لا يغنى عن ادراج 
اقسيانات التى يتطليها القانون . 
املحكمة : 

وحيث أن الحكم اللطعون قيه 
بين واقعة الدعوى فيما الشأه 
لتفسه من أسباب مكملة للاسباب 
التى بنى عليها الحكم الابتدائى 
الثى أبدها بما مؤداه أن الشركة 
التى يعمل بها المطعون ضدههنا 
قامت بعم لالاضيارات التى قطليت 
المادة 15 من قالنون العمل 
وحودها الا' أن البيان الخاص 
بأجازات العمال فير مكتمل ورتب 
الحكمع على ذلك أن مخرد عدم بيان 
الاجازات الاعتيادية أو المرضية 


للعمال ليس فيه مخالفة للقانون ' 


لان هدف القانون الاسابسى هو 
انشضاء الاضبارة ؛ وان عدم 
استيقاء بياناتها م وبخاصة أن 
أحدا من اعمال لم رظمى. فيه 
لا يمكن أن يشكل ‏ جريمة بحاكم 
من أجلها المطعون ضدهما . 


وما أورده الحكم الطعون فيه 
من ذلك لا ع يتفق وصحيم القانون 
ذلك بأن الماذة 9 من قأثون العمل 
الصادر به القانون 4١‏ لسنة 
] بجحرى تنصها كالآتى 9 
« على مصاحب العمل أن 
ينشىء اضباره ( ملف ) خاصة 
لكل عامل لكر فيبه اسمه 
وصناعته أو مهنتهة وسته ومحل 
ابتداء خدمته واجره مع يسان 
والحزاءات التى وقعت عليه وبيان 
ما حصل عليه مناحازات اعتيادية 


أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة ' 


وأسياب ذلك » . ودلالة ذلك 
واضحة فى. ان القانون قد أوجب 
على صاجتب المحل أن تشبمن 
« الملف 6 الخاص بكل عامل نيانا 
بما خضل عليه العامل من أجازات 
اعتيادية أو مرضيّة 5 ومن ثم فانن 


أعداد املف 'ذاته لا يغنى عن ادراج : 


البيانات التى يتطلبها القانون فيه 


حتى تتحقق الرقابة التى هدف 
اليها الثسارع حماية تعمال 
المنشأة. لما كان ذلك » وكان1 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
فى قضائه فانه يكون معييا بالخطأ 
فى تطبيق العانون بما ستوجبي 
نقضه . ولا كان هذا الخطأ قد 
حجب محكمة اأموضوع عن 
تمحيص وأقعة الدعوى وتقدير 
دليل الشبوت فيها » فائه يبتعين أن 
يكون مع النقض الاحالة , 


طمن رقم 189 لسلة 98 ق 
فى 5/١1/رهاة9ا‏ رئلاسة وعضوية 
السادة المستثسارين عادل يونس 
رئيس الحكبية ومحمد محفوظ 
ومحمد عبد الوهاب خليل و محمود 
الغمراوى ومحمود عطيقة ٠‏ 


ورا 
المبادىء القانونية : 

» محكمة اعارة : عقوبة‎ ) ١( 
تفقديرها » حدوده ©» عقوبات‎ 
محكمة موضوع‎ . 191517٠ عم‎ 
نقض »2 طعن ©» مصلحة . خطأ فى‎ 
افتران»‎ ٠ تطبيق قانون قتل عمد‎ 
555 وصف التهمة . عقوبات م‎ 
اجراءات م 8.4 ق 894 لسنة‎ 
ق هلا لسسنة 86ه9١! م‎ 15 
. 76 عقوبات مم /ا١ و الا و‎ 

١‏ متى كانت محكمة الاعادة 
فد اولض عن المحكوة ليذ علوية 
الاشغال الشاقة إدة عشر سثين 
عملا بالثقرة الأولى من المادة 
5 من القانون المشار اليه » 
ملتفتة عن اعمال حكم الفقرة 
الثانية من المادة المذكورة على 
الواقعة كما استقرت فى وجدانا 
على الوجه سالف البيان ٠‏ ولما 
كانت محكمةالاعادة لا تملك توقيع 
عقوية الاعدام النصوص عليها فى 
الفقرة الاولى من المادة +؟؟ من 
قانون العقوبات اذا رات تعديل 
التهمة وفقا لنص المادة لم١؟‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية لانها 
أشد من العقوبة المقضىبها بموجب 
الحكم المنقوض للمرة الاولى بنام 


على طعن المحكوم عليه ولاتستطيع 
أن تنتعداها 0 بشار بطعنه 0 
العقوبة التى .نزلهما فى حق ذلك 
المحكوم عليه ٠‏ فانه لا يكون لتنيابة 
العامة مصلحة من النعى 
الحكم فى ذلك التقدير الذى هو 
من اطلاقات محكوة الأوضوع , 

( ب) سرقة : : مع حمل سلاح.. 
قتل عمد » قصد احتمالى »؛ 
تسسبيمعب 6 عييمب © فاعل أصلى 

شتراك . عقوبات م 9؟؛ , 

؟ ب متى كانث محكمة اعادة 
المحاكوة قد خلصت الى سدم 
مساءلة المطعون ضسده الثانى 
وبراءته مما اسلك اليسه 
مقارفته أى فعل من الافمال 
المكونة تلجريمة واطمئنائها منها 
لتصويره وأن نبته لم تكن قسد 
أنعقدت مع المطعون ضده الاول 
والمجئى عليه على أرتكاب حنابة 
السرقة .واذكا نهذا! الاستخلاص 
يشىء بداته عن أن المحكمة كانت 
على بيئة من أن الطلعون ضسده 
الثاني لم بكن مساهما فى ارتكاب 
الجريمة سواه بطريق الاشتراه 
أو كفاعل أصلى »؛ فإن الحكم 
المطمون فيه لا يكون قد جانب 
صحيح القانون حين انتوى الى 
تمرثة ذلك اكطعون ضده ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه سين من الأوراق 
أن النيابة العامة أقامت الدعوى 
واخر بوصقا الهم اكثارا. المج 
عليه مع سيق الاإصرار وذلك بأن 
أستدرجوه وأمسك به المطعون 
ضده الثانى من الخلف الشسل 
مقاومعه ووقفف الثالث مزودا 
بسكين على مقربة منهم لشد ازد 
زميليه ومراقبة الطريق واطلق 
الاول عيارا ناريا من فرد خرطوشسس 
كان بحمله فحدثت بالمجلى علية 
اصصاباته التى اودت بحياتة »2 
وبوصف أن المطعون ضدهما الآاول 
والثانى أحرزا سلاحا ناريا ١‏ فرد 


م0 


أبس سس سس صصص سس سس سس 


خرطوش ) بغيمر تر خيص وأن 
الاول أحرد ذخية وطليت 
أمعاقبتهم طيقا للمواد .؟؟ 
و[8؟ من قالنون العقوبات 
و /وتك/ا ب كوء؟ من 
القانون 895 لسنة 1164 المعدل 
: بالقانون 5 لسنة 1106 
أوالقانون هلا لسنة 1168 
والحدول رقم ؟ الملحق بالقانون. 
أوقد أحيل المتهموث الى محكمة 
أجنايات دمهئنور بذلك الوصف 
| فقت فى 51 من أكتوبر 11 
#طيقا له بمعاقبة كل من المتهمين 
الثلاثةبالاشفال الشاقة4دة خمس 
أعثرة سنة عملا بمواد الاتهام مع 
“تطبيق المادتين لإ و99 28 
' العقوبات وتبرئة التهم الشفقانى 
أمن تبمة احراز السلاح النارى 
:السندة اليه » فطمن المحكوم عليهم 
بفى هذا! الحكم بطريق النقض 
أوقفيت هذه المحكمة فى 16 من 
الوسر 1101 بنقض الحكم 


أواحالةالقضية الى محكمةجنابات 
: دمنهور للفصل فيها مجددا من 
أدائرة أخرى. ونا أعيدت المحاكمة 
'استبعدتالمحكمة بحكمها المطعون 
: فيهظر ف سيق الاصرار من جر دمة 
'القتل العمد وقضت بمعاقبة 
الطعون ضصسدة الأول بالاشغال 
|الشاقة لدة عشر سنين عن جرائم 
الئل العمد واحراز السلاح 
|النارى وذخيرته عملا بالفقرة 
بالاولى من المادة 511 من قانون 
'العقوبات ومواد قانون السلاح 
:السالف الاشارة اليها مع 
تطبيقالمادة ؟" من قانونالعقوبات 
وبراءة المطعون ضدله الشانى 
:والحكوم عليه الثالث . لما كان 
ذلك » وكانتمحكمة اعادة الحاكمة 
لك أورف فق حكيها المطعون علية 
أن جريمة القتل التى ارتكبها 
'الطمون ضده الاول قد اقترنت 
3 شروع فى سرقة مع حمل 
ب وهى 'نعدك عنصرا مشددا 


ل القتل يعاقب عليها القانون . 


لاعدام طبقا لنص الفقرة الثانية 


من المادة 111 من قانون العقوبات 
وأوقعت على المطعون ضده الاول 
عقوبة الاشفال الشاقة لمدة عشر 
سنين عملا بالفقرة الأولى منالمادة 
5 من التقانون المشار اليه » 
ملتفتة عن اعمال حكم الفقرة 
الثانية من المادة المذكورة على 
لواقعة كما استقرت فى وجداتها 
على الوجه سالف البيان . لماكان 
ذلك » وكانت محكية اعادة 
المحاكمة لا تملك قوقيع عقوبة 
الاعدام اللنصوص عليها 2 الفقرة 
الاولى من المادة ١4‏ من قانون 
العقوبات اذا رأت تمدبل التهمة 
وفقا لنص المادة /.” من قانون 
الاجراءات الجنائية لانها أشد 
من العقوبة المقضى بها بموجب 
الحكم النقوض للمرة الاولى 
ولا تستطيع أن تتعداها حتى 
لا يضار المطعون ضده الأول بطعئه 
واذ كانت محكمة اعادة المحاكمة 
وقد قدرت العقوبة بالقدر الذى 
ارتأته مدخلة 3 اعتبارها ظروف 
الدعوى على الواقعة » التى ثبتت 
لديها فى حق المطعون ضده الاول 
وهى الظروق نفسها التى اعتنقها 
الحكم المنقوض فى الرة الاولىعند 
تقديره للعقوبة التى انزلها ىق حق 
ذلك الطعون ضده ؛ فانه لا يكون 
للنيابة العامة مصلحة من النعى 
على الحكم فى ذلك التقدير الذى 
هو من اطلاقات محكمة الموضوع » 
ومن ثم يكون ما تثيره الطاعئة فى 
هذا الخصوص غير سديد . 
لما كان ذلك » وكان سين مخ 
المطعون فيه أن محكمة اعادة 
المحاكمة ساقت فى حكمها المطعون 
فيه وهى بصدد بيانها لواقعة 
الدعوى أن المطعون ضدهما الاول 
والثانى والمجنى عليه توجهوا ليلا 
لسرقة أحد المحال وكان الطعون 
ضده الاول يبحمل سلاحا ناريا 
« فرد خرطوش © وأنه والجنى 
عليه تقدما الى اأحل وحاولا فتح 
نافذته » بيتما وقف الطعون ضده 
الثانى يرقب الطريق وعندما شعر 
بهم صاحب المحل وأطل عليهم من 


الئنافذة معثما اياهم أطلق عليية 
المطعون ضده الاول عيارا ناريا 


الملحكية أقوال المطعون ضد_الثانى 
بما تقيد أقراره بأنه أثناء سيره 
مع المطعون ضدة الأول والمجحنى 
عليه شعر باتفاقهم على ارتكاب 
جريمة سرقة نم خلصت الحكمة 
الى عدم مساعلة المطعون ضده 
للجريمة اطمئنانا متها لتصويره 
وآن نيتهة لم تكن قد ابعقدت 
مع المطعوت ضدة الأول والمجنى 
عليه على ارتكاب جناية السرقة . 
بذاته عن أن المحكمة كانت على 
لم بكنمساهما فى ارتكابالجريمة 
سواء بطريق الاشتراك أو كفاعل 
أصلى 4 فان المطعون فيه لا يكون 
قد جا الكانون 8 
ضده » ومن ثم فانما د تثيره النيابة 
العامة فى هذا الصدد بكون بدوره 
غير سديد ٠‏ لما كان ما تقدم » فان 
الطعن بشقيه وقد اقتصر فى 
والثانى وحدهما دون المتهم 
الثالك © بكون على غير أسساس 
متعينا رفضه 5 


طعن رقم ١1547‏ لسنة لهم؟ ق 
فى 1574/11/6 بالبيئة السابقة. 


كه ءا عت 
انا لفاو ١‏ 
تسبيب -» عيب ٠‏ 0 


خط ىَُْ تطبيق قانون 5 حم 3 
احدث عاهة . عقوبات م 5/97 ه 

متىكانت الجربمتان المسندتان 
الى المتهم المطعون ضده ب قد 


11 


العدد الرابع ‏ السئة ٠ه‏ 


20 


وقعتا فى زمن واحد ومكان واحد 
ولسبب واحد > وقد انتظمهمافكر 
جنى واحد وحصلنا ىق سورة 
نفسيه واحدة » فائهما تكونان 
مرنيطتين ارتباطا لا يعبل التجزنة 
مما لا يجوز ممه أن توقع عنهما 
ألا عقوبة ورحهة عملا بالفقضرة 
الثانية هن المادة ؟؟ هن قانون 
العفوبات ٠‏ 

المحكمة : 


وحييك ان الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى بقوله * « أنه 
أثناء هبوط نعمة. .من : 
بعد قضياء حاحياتها منه أذ قابلها 
اللطعون ضده الذى كان واققا 
على باب مسكته الملاصق لباب 
مسمكتها واميسك بها وتجذبها داخل 
مسكله وأاسرع بغلق الباب وكان 
حاملا بيده سكينا فلماً أرادت 
الاقلات منه'أمسك بها فما كان 
متهينا آلا أن عضيته ق أذنه 
واستغاثت فحضر على استفائتها 
ابن أخت زوجها وضوان على 
محمود وتمكن من فتح بابالمسكن 


عنوة وحاول انتزاع السكينالتى. 


يحملها المطعون ضده فأصيب ق 
ندم وقد أسفر هذا الشيجار عن 
تخلف ماهة مستديمة بالمطسون 
لين وأصيت تعمة .. ورضوان 
بالاصابات المبينة بالتقرين الطبى 
والتى أعجرت كلامئهما عن اشفاله 
الشخصية ملة لا تزريد على 
عشرين 'بوما © » وبعد أت أورد 
الحكم الادلة على تنبوت التهمتين 
السندتين الى المطمون ضده قفى 
بتغريسه مائتى قرش عن كل 
تهمة ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الشابت 
من همدوئات الحكم أن هساتين 
الواتقعتين قد وقعتا فى زمن وأجد 
ومكان واجد وأسبب وأحد وقد 
التظلبهنا فكر جتائى واد 
وحصلتا فى سورة نفسية واحدة) 
قانهما تكونان مرتبطتين ارتياطا 


أن" لرلع هنيما الاختوية واحدة 
عملا بالفقرة الثانية من المادة "ا" 
من فانون العقوبات 0 ولما كان 
الحكم قد أوقع على المطعون ضدهة 
مقوبتين قاله .كون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون مما بتعين معصيه 
نقضه وتصحيحه بتفرم المطعون 
ضده مائتى قرش عن الجريمتين 
المستدتين أاليهء 


لعن رقم ١1159‏ لسينة 758 قا 
في 1154/11/6 بالهيئة السابقةء 


- 181 مه 
المبدا القانوني : 


وعارة : عقوبة » غلق ؛ نقض ٠‏ 
طمن » خطا فى تطبيق قانون » ق 
السنة اككزاعممء 

وما كان الحكم امطعون فيسه 
اذ دان المطعون ضده بادارة محل 
للدعارة قد وقعت عقوبة الغلق 
بحعلها كدة ثلانة أشهر » فى حين 
أن القانون أطلقها من التوقيت » 
فانه يكون معييا بما يوجب 
وتصحيجه ٠‏ 
الملحكمة : 

وحيث أن .ء المادة الثامئة من 
القانون ١١‏ لسنة 1351 فى شأن 
مكافحة الدصارة والذى دين 
المطمون ضله بمقتضاه » قد 
نصث ى فعرتها الاولى على أن 
« كل من فتح أو أدار محلا للدعارة 
أو عاون بابة طريقة كانت فى ادارته 
يعاقب بالحسى مدة ا تقل عن 
سئة » ولا 'نزيد على ثلاث سئوات 
وبغرامة لا تقل عن مائة جئيه 
ولا تزيد على ثلائمائة جنيه وبحكم 
بالاق الحل ومصادرة الامتعة 
والاناث الموجودة به » ٠‏ لما كان 
ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
اذ دان المطعون ضده بادارة محل 
للدعاية قد وقت عقوبة الغلق 
مجعليا لمدة ثلاثئة أضهر »2 فى حين 
أن القانون أطلقها من التوتيت » 


فائه يكون معيبا بما يوحب نقفضه 
وتصصبحة . 1 


طعن رقم 15١8‏ لسنئة لم؟ ق 
قف 6/١ا/ر4؟11‏ رئاسة وعضوية 
السادة مختار عصطقى رفسسوان 
ومحمد ثور الدين عو يس ونصر 
الدين عرام ومحيك أبو الفضل 
حفنى وأنور خلفه الستشارين 8 


5 - 
المبدأ القانونى . 


معارضة : نظرها ؛ الحكم فيها 
حكم . وصفا ) تسييب )عيب » 
دفاع » اخلال بحقه 4 قتل خطام 
أجراءات عم 8؟8؟ و ١؟؟‏ . 
متى كان الثابت أن الدفاع عن 
المنهم قد قدم قبل صدور الحكم 
الحضورى الاعتبارى العثر المانع 
أوكله عن شسهوذه الجلسة اك 
تخلف عن حضصورها » فقعدت 
المحكمة عن تحصيل هذا العذثر 
واطرحته دون أن نورد آبة أسساب 
تسوغ بها أطراحها له » فانه متى 
تق عاو المتهم ابداء عذره أمام محكمة 
واجبا عليها ان تتقصى ثبوت قيامه 
وأن تدلى براى فى قبوله أو عدمه 
لما قد بتر تب علية من أثر على 
حقيقة وصف الحكم المعارض فيه 
وشكل العارضة المرفوعة منه ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث آنه ببين من الأطلاع على 
محافر جلسسات المحاكة 
الاستثنا فية" أنه بجلسة 9؟ مايبو 
سنئة 5537( لم يحضر الطاعن وقرد 
د ادي 
جع الي سيب قهرىق هوق 
ا للخدمة العسكرية ) 
فأجلت المحكمة نظر الدعرى الي 
جلسية !1 من يوئية لاكذا وي 
هدم الجلسية تقفضت المحكية 
حصوريا 5 موضوع الدعوي 
بتعديل أك الستانفب وحبس 


فعارض الطاعن فى هذا الحكم وبرر 
تخلفه عن حضور الجلسات ألتى 
أجلت اليها الدعوى أمام المحكمة 
الأستئنافية ياستدعائه للخدمة 
ئة وقدم شهادة دألة 

اع اعدره 0 أن 0 
قضت بعدم قبول المعارضة شكلا 
ارفعها من حكم غير قابل لها 
وقالت تيريرا لقضائها : وحيت أن 
ما أثاره امتهم من دقاع بجلسسسة 
العارفة ترديد لاابداه أمام 
ا عند نظر الإسعتئاف » 

ن العذر الذى تمسك به كان 
0 امام نظر المحكمة 
واطرحته جانيا ولم بأت بجديد 
بحق له قبول معارضته »6 لما كان 
ذلك » وكانت كاد فرق 0 قانون 


أنه عتبر الحكم حضوريا بالنسبة 


النْ كل من يحضر من الخصوم 


عند النداء على الدعوى ولو غادر * 


الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن 


الحضور فى الجلسات العى :ؤجل.. 


أليها الدءوى بدون أن يقدم عذرا 
مقبولا » كما أن مؤدى نص الفقرة 
الثانية من المادة ١؟؟‏ من القادون 
المثمار اليه هو أن المعازضة لاتقبل 
فى هذه الحالة الا اذا أثبت الحكوم 
عليه قيام عذر مئعه من العدرا 
ولم' ستطع' تقديمه قبل الجلسة 
وكان أالثشات أن الدفاع عن الطاعن 
قدم قبل صدور الحكم الحضورى 
الاعتبارى العدر المانع للطاعن عن 
شبيود الحلسة التى تخلف عن 
حضورها فقعدت الخكمة عن 
تحصيل العذر واطرحته دون أن 
تورد أبة أسباب تبرر بها أطراحها 
له ؛ قائه متى عاود الطامن أبداء 
عذره أمام محكمة اللمعارضبة 
أن تتقصى ثبوت قيامه. وان تدلى 
براى فى قموله أو عدمه لما قد 


موه 


يترتب عليه من آثر على حقيقة. 
وصف .الحكم. المعارض.قيه وشكل:. 
المعارضة المرفوعة عله . أما وهى ٠‏ 


لم تفمل وردت غلى ذفاع الطاعن ‏ 


فى شان العتر الذى :بداه بما 
لا يستقيم به الرد عليه »؛ فان 
حكمها فضلا عما تردى قيه من 
خطأ فى تطبيق القاثون يكون قاصرا 
بما 2 تعيسة وتوحبا نقضه والاحالة 
بالنسسبة الى الطاعن والى المسكول 
عن الحفوق الدنلية وحدة 
الوقعة . 


طعن رقم 8؟15 لسنة 8؟ا قل 
فى 1974/1١/14‏ رئاسة وعضوية 
السادة المستصارين عادل يونس 
رئيس المحكية ومحمد محعفصسوظ 
ومحمد عبد الوهاب خليل ومحمود 
الغمراوى ومحمود عطيفة ٠‏ 


لام 00-1 
البادى: القانونية : 


(1) تزوير : محرر رسمى ٠‏ 

١‏ - تطارق الاوراق الرسمية 
الشنة لبيآنات معينة بذاتها من 
الامور السلمة التى ل تحتاج ن 
تحصيلها الى مصدر يلتزم التحكي 
سيانه > أذ لا يعقفل أن مندرض 
تضاريها مع ورودها علي مدل 
,أحد « 

( ب ) اختلاس : أموال اميرية . 
قصد جنائى . موظفون عموميؤن 
عقوبات مم 1١١‏ و5١١1‏ . 

؟ - لا يازم لتتجريم الاختلاس 
فى حكم المادة ؟11 عقوبات سوى 
وجود امال تحت يد أى من 
الظفين العموميين أو من فى 
حكيوم ممن نصت علبهم اأسادة 
1 عقوبات » يسدوى فى ذلك أن 
يكون قد سلم اليه تسليه! ماديا 
أو أن يوجد بين بده سسب 
وظيفته 7 ويعتبر آل منتجا 
مامودا به 2 : 


(ح)عهدة : أضافة الختاسر 
لافى مهدتة من قال الى ملكة '< 


١‏ الاب أن الاختبلاس يقتفى 
بطبيعة اضافة المختلس للمال 


اخحل 


العهود أليه أثى ملكه بنية أضاعته 
قاى مائكه ,+ 


( د ) شغورية عمبررة : ارتباطك ,, 
حكم ») تسبيب : عيب 6 مصملحة . 
عقوبات م١١1‏ . 

5 اس لا معدلديةك امتهم ق 
التمسك باتشاقي تارذ 115 من 
قنون استسوياك كلسي الأو أقسصة 
كعك دون أأتدة 1 ممن 
ذات القاون د دي ن أأعنير يق القتى 
ديا عله مقريذ تلاائمن لآق من 


0 
يمد مولي رد 


ااام ار 3 اه سم دع 
الفدعوجه . 00 ف لإدتين 111 


٠ عقوبات‎ 1119 

١(ه)‏ جرممة أشد : توقمع 
عقء مما > طمن التمم لعدم توافر 
أركان حرائم أخف . 

ه ل أذ كان الحكم قد دان 
51م نحناية الاخنفلاس وجرائم 
القن و في الحرراتك الرسسمبة 
واستعمائها ٠‏ دأوقم عليه العقوبة 
اللفررة فى الثائمن للاشتلاس 
بأعتارها عقمة اأصر بمة الأشد 
عواذ بائادة 7 آ مره قانون العقددات 
ارا ك فانه لا يحصدقى انهم 
ما بثره ف بعقي «<راد ل لمر 
والاسندها! مد لم تعاف نم 
أو عدم أطلاع الجكمة على الأورا اق 
2 شدة 00 5 


(و) حجية: حكمو. 

5 - دن كان الأصل فى الاحكام 
ألا ترد امحدجية ألا على منطوة 
'لا آن هذه الممحية تمتد بالإفرورة 
؟لى ما يدون من الاسباب مكيلا 
المنطوق وهر تنطس! يه أرتباطا 
وثيقا غير متجزئء بحيث لا يكون 


المنطوق قوام الا به + 


با متى كان الحكم يدن الكتهم 
باختلاس أى من الأشياء التى أقر 
أصحابها باستلامها. كاملة .© .ولا 
بالتزوير فى الاوراق الرسمية. فى 
شأن اثباتها » ولم يكن المذكور 


فرق 


العدد الرابع ‏ السنة .ه 


متوما شيىء من ذلك » فان المحكمة 
لا تكون مازمة بأن توود شيئًا عنها 
ما دام خارجا عن جوهر تسبيبها 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه ؛ 
وان سكت فى منطوقه عن بيان 
برده فى حنانة الاختلاس التى دين 
فيها » الا أنه بينه بأسانيده ‏ دون 
تناقض 2 فى أسبابه التى يبحمل 
المنطوق عليها » والتى تعد جزءا 
لا نتجزأ مئه » وهو بيان كاف لما 
هو مقرر فى القانون من أنه وان 
كان الأصل فى الاحكام ألا ترد 
الحجية الا على منطوقها © الا أن 


هذه الحجية تمتد بالضرورة الى . 


ما يكوت من الاسباب مكملا 
للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا 
فير متجرىء بحيث لا يكون 
للمنطوق قوام الآا به , 
ولما كان الحكم قد حدد قيمة 
المبالغ المختلسة استنادا الى 
وبين استمارات السماد ووهمية 
بعض الاشخاص الذين زعم الطاعن 
قُّ هذه الاوراق الرسمية أنه 
صرف السماد اليهم ب وهو مالا 
تازع الطامن فى أستاده بل سملم 
به فى طعنه » وكان لا يوجد أى 
تناقض بين ها حصله الحكم من 
ذلك فى تقريراته وما انتهى آليه 
فى أسيابه » فان دعوى القصور 
والتناقض لا بكون لها من وجه 
ولا بعتد بها ء. 
0 0 من المقرو قَْ القانون 
أنه لا يلم لتجرم 
0 اماد ١]‏ من 
قانون العقوبات سوى وجود الال 
نحت بد أى من الموظفين العموميين 
أو من فى حكمهم همن نصت عليهم 
المادة 1١١1‏ » سستوى فى ذلك أن 
يكون قد سسلم اليه تسليما ماديا 
أو أن يوجد بين يديه بسسبب 


وظيفته ؛ وبعتير ا< منتجا 
لائوه فى اختصاص !لوظف اذا كان 
مأمورا به من رؤسائة 9ب كما هو 
الحاصل فى الدعوى ب وهو ما لم 

بقصر الحكي فى استظهاره فى شأن 
الطامن بالنسبة الى عهدة مدسر 
الجمعية أيضا علاوة على عهدته 
هو ؛ وبغرض كون هذه الوائقعة 
أستيلاء على مال للدولة بغير حق 
طبقا الفقرة الاولى من المادة (١11‏ 
للطاعن فى التمسك باتنطباقها دون 
المادة ؟١1‏ لكون العقوبة المقضى 
بها عليه مقررة قى القانون لأى من 
جنابتى الاختلاس والاستيلاء . 
ولا شك فى أن الاختلاس قتضى 
بطبيعة اضاقة المختلس للمال 
المعهود اليه الى ملكه بنية اضاعته 


على مالكه » وهو ما اثبته الحكم 
ودلل على قيامه . ولم بدن الحكم 
الطاعن باختلاس أى عن الكميات 
التى أقر أصحابها باستلامها كاملة 
ولا بالتزوير فى الاوراق الرسمية 
فى شأن اثباتها » بل لم يكن الطاعن 
متهما بشىء من ذلك »© وبالتالى 
فلم تكن المحكمة ملزمة بابراده فى 
حكمها والتدليل عليه ؛ مادام 
خارجا عن جوهر تسسبيبه ) 
وعناصر قضائه . 

ولا كان الحكم قد دان الطاعن 
حي وجرائم التزوير 
وأوقع عليه العقوبة المقررة فى 
القائ'وت للاختلاس باعتبارها 
عقوية الحردمة الأشد عملا بالمادة 
؟" من قانون العقوبات للارتباط 
قاته لا بحدى الطاعن ما شره قى 
صدد بعض جرائم التزوير 
والاستصمال من عدم توافر أركانها 
أو عدم اطلاعالمحكمة على الاوراق 
المثبتة لها وأن ذلك يشكل بطلانا 
فى الاجراءات . لما كان ذلك » 
وكان تطابق الاوراق الرسمية 
المثبتة لبيانات معينة بذاتها من 


الامور 1 تناج فق 


ببيانه » اذ لا يعقل أن يفترض 
تضاريبها مع ورودها على محل 

واحد © وكان سائر الطعن 1 
موضوعيا لم بيثره الطاعن امام 
محكمة الموضوع ؛ ولا بثان لدى 
محكمة النقض © قانه بكون على 


طعن رقم 14856 لسنة غلا اق 
فى 1158/1١/6‏ رلاسة وعضوية 
الادة مختار مصطقى رضصوان 
ومحيد لول الدين عوسن ولصر 
الدين عزام ومحمد أبو الفض(ل 
حفثىي وأنود خلف المستشارين ٠‏ 


استشئاف : معارضة . 
غيابى . دعوى حنائية ٠‏ تقض ) 
طمن خطا فى تطبيق قاثون , 
وقف نظر اسستئتاف النيابة 
الاإبتدائى الغيابى الصادر على 
المتهم حتى يفصل ف المعارضة 
المرفوعة منه فى هذا الحكم . 

مادامت امعارضة المرفوعة من 
المتهم فى الحكم الابتدائى الغيابى 
الصادر عليه ما يفصل فيها بعد » 
أن تنظر الدعوى بناء على استئنا تناف 
النيابة هذا ١‏ » بل يحب 
عليهنا في هذه الحالة أن توقف 
انفصل فى الاستثئئاف حتى يفصل 
قّ المعارضة والا كان حكمها باطلا 
الحكمة : 


وحيث اله من القرد أنه 
مأ دامت الممارضة مر فوعة من 
امتهم فى الحكم الابتداثى 1 
الصادر عليه لا بفصل فيها ه 
بجوز للمحكمة الاستثئنافية 0 
تنظر الدعوى بثاء على استكناف 
النيابة هذا الحكم © بل بحب 
عليها فى هذه الحالة أن توقف 
الفصلفالاستتئئاف حتى بيفصلق 
المعارضة والا كان تحكمها باطلا 16 
لما كان ذلك »6 وكان سين من 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


“هد مك 


الاطلاع على المفردات المضمومة 
ومذكرة نيابة كسسم أول طنطا 
الرفقة بها ؛ أن الطعون ضده اعلن 
بالحكم الابتدائى الغيابى فى 8 من 
بونية 11 | وأنه عارض فى نفس 
البوم وتحدد لنظر المعارضة 
جلسة 11 من سبتمير 11385 ثم 
تتأ تأجيل الجلسات الى ؟١‏ 
من دسمبر 1151 5 1 مارس 
51 ولما بفصل فى هذه المعارضة 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بعدم قبول استئناف النيابة لعدم 
استنفاد المتهم طريق الطعن 
بالعارضة لديه قد خالف الثابت 
بالاوراق واخطأ فى تضطيق القانون 
با بوجب نقضه والاحالة . 


طن رقم 149 لستة 38 ق 
فى اثم/اطا/رككةا رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضسوان 
ومحقد محفوظ ومحمك عبد الوماب 
خليل ومحمود الغمراوى ومحمود 
عطيفة المستشارين +٠‏ 


البادىء القانونية : 
تموين © تفتيش » م ف 46 لسئة 
0 ومق 817( للسمنة 1١56.‏ 
وق / لسنة 1959 م 58 قرار 
وزير تنموين ه©.؟ لسنة 1١565‏ . 
هه اديرىق ادارات التفتئيش 
ووكلائهم بوراقبات التووين صنة 
الفسبط القضضائى فى تتفييد 
المرسسومين بقانونين 6 لسلة 
60 3 لا لسلة 15959 ٠‏ 
(ب) : تسبيب »© عيبب ) 
دفاع » أخلال بحقه » رد على دفاع 
قانونى ظاهر اليطلان . 
؟ ل لا تلتزم المحكمة بالرد على 
دفاع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ 
(ج)دمهوى ؛ واقعهها») 
استخلاصها ؛ اطراح ما بخالفها 
يمن صور أخرى . 


؟- احكمة الوضموع أن 
نستخلص من جماع الأدلة 


والعناصر المطروحة أمامها على 
ساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى آليه 
اقتناعها وان تطرح ما بخالذها من 
صور أخرى لم نقتلع 0 
ما دام استخلاصها ساثغا مستندا 
الى أدثة مقبولة فى العقل والمنطق 
ولها أصلها فى الاوراق * 
المحكمة : 

وحيث أن الفّرتين الثانية 
والثالئنة للمادة ١7‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 
ل لسسئة 1178 تنص على أنه 
« يجوز بقرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع الوزير الختص تخويل 

بعض الموظفين صفة ماأمورى 
الشيط القضائى بالنسسية الى 
الجرائم التى تمع فى دوائر 
اام وتكون متعلقة بأعمال 
وظائفهم .. وتعتبر النصوص 
الواردة فى القوانين وامراسيم 
بعض الوظفين اختصاص مأمورى 

الشيط القضائى بمثابة قرارات 
صادرة من وزير العدل بالاتفاق 

مع الوزير الملختص )6 . وقكد صدر 
قزر وزير التموين ٠٠.0‏ لسئة 
165 ونص فى مادته الاولى على 
أنه : « يكون للموظفين الموضحة 
وظائفهم بالكشف المراقق صفة 
مامورى الضبط القضائى اراقبة 
تنفيذ أحكام المرسومين 16 لسنة 
6 1195 لسنة .116 المشار 
اليهما واثبات الجرائم التى تقع 
ىٌّ دوائر اختصا بالمخالفة 
لأحكامهما واحكام القرارات 
النفدة لهما »4 . وجاء بالمنسد 
الثانى من الكشف الرافق للقرار 
تحددد لأولئك الوظفين بمراقبات 
التموين بالمحافظات والمديريات 
وهم على النحو التالى )١(‏ 
المراقبون ووكلاؤهم (؟) رؤساء 
مكاتب التموين ( ") المفتشون . 
كما صدر قرأر من وزير العدل 
فى ١5‏ من اغسطس ١95١‏ نص ق 
مادته الاولى على أن « بخول صفة 


فر 


مامور الضبط القضائى فى تنفيذ 
أحكام الرسوم بيعانون 10 لسنة 
ه115 والمرسسوم شانون 1119 
لسئة المشار آليه مديرى 
ادارات التفتيش ووكلاؤهم 


بمراقبات التموين بالمحافظات كل 
ىُْ دائرة اختصاصه )© . 


لما كان ذلك » وكان البين من 
الحكم الابتدائى اللمؤيد لاسيانه 
بالحكم المطعون فيه وبما لا شازع 
الطاعن فيه أن اجراءات الضبط 
والتفنيش قام بها دائيال الفتش 
بمديرية تموين أسسوان وزميلاه 
عادل ونبيل وهم جميعا من بين 
اللموظفين الذين خول لهم قرار 
وذير التموين سالف الذكر صفة 
الضبط القضائى فى 
أرجاء المحافظة كافة التى يعملون 


بمديرية تمويشها وهى محانئلة 


مأمورى 


أسوان التى بقع مركز كوم أمبو 


من بين مراكزها » ومن ثم فان 
أحراءات الضيط التى قاموا بها 
تكون قد تمت صحيحة فى التاثون 
وق حدود دائرة اختصا 
وكون ما بثيره الطاعن فى هذا 
الصدد غير سدذيك ٠,‏ دلا سال من 
سلامة الحكم المطعون فيه التفاته 

عن الرد على ما دفع به الطاعن فى 
هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاص 
البطلان ٠‏ 


0 ذلك ؛ وكان لمحكمة 
الموضوع 1 ن تستخلص من جماع 
الادذلة والعناصر المطروحة امامها 
على ساط البحث الصورة 
يؤدى أليه اقتناعها وأن تطرح 
ما بخالفها من صور أخرى لم 
سائثا مستندا الى أدلة مقبولة 
فى العقل والنطق ولها اصلها فى 
الاوراق ٠.‏ وما كان الثابت من 
الحكم الابتدائى المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون قيه أنه عول فى 
ثبوت جريمة امتناع الطاعن عن 
بيع سلعة مسعيرة « سكر 6 على 


زر 


أقوال مفتثى مراقية التموين 
بأسوان التى اطمأن اليها ووثق 
بها »؛ وطرح ما دقع به الطاعن من 
أن عامل المحل اعتقد بأن مفتش 
مراقبة التموين يطلب شراء سكر 
اعم وهى سلعة لم تكن موحودة 
بالحل روقت الخسيط كما اطرم 
أقوال شهود النفى وذلك لعدم 
اطمئتانه اليها »؛ ومن ثم قفان 
ما يئعاه الطاعن على الحكم من 
قالة الخطأ فى الاسناد لا يكون له 
مح . لما كان ما تقدم » فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 


طعن رقم .17 لسنة 8 ق 
فى 1538/11/11 رئاسة وعضوية 
السادة محمد صبرى ومحبد عيد 
المثعم حمراوى ومحمد ثور الدين 
عويس ومحمد أيو الفضل حفتى 
وأتور خلف المستشساوين ٠‏ 


1 

المبادىء القانونية : 

(1) ضرب : عاهة مستددمة ٠‏ 
عقوبات 3 121 ٠.‏ 

١‏ العاهة فى مفهوم المادة 
+14؟ من قائون العقوبات هى فقد 
احد أعضاء الجسم أو أحداحزؤاته 
أو فقفد منفعته آو تقليلها بصفة 
مستديمة » ويذلك فان العامة 
يتحفق وجودها بفقداحت الأعضاء 
أو أحد الاصراء وتقليل قوة 
مقاومته الطريعية ٠‏ 

(ب) عامة عمستديمة : : لسسية 

عحز المكون للعاهة المستديمة. » 

تقديره 3 

؟ ب لم يحدد القانون نسسية 
معينة للنفص الذى يكفى وقوعه 
لتكوين العاف ا مستديمة ب ترك 
بيت فيه بما يتبينه "من حالة 
الصاب وما ستخلصه من تقرير 
الطبيب ٠‏ 


(ج) حكم ١‏ تسبيب:) عييةاء, 


عت ١ل‏ ا ا ا 


العدد الرابع ‏ السنة .ه 


نزول بنسية العجز الى القدر 
المتيقن . القدر المتيقن لاستوجب 
لفت نظر الدفاع . 

؟ م متى كان الشابدت من 
مدونات الحكم أنه دان الطادنعن 
ذات الواقعمة التى أسندت اليه 
ع أنه نزل بشسسية المساهة الى 
الدر القن فيها أو أعتسربت 
للمجنى عليه جراحة وتجصسنت 
حالته كما قال بذلك ل 
الشرعى » وليسس فى 
ما يستوجب لفغت نار 0 ٠.‏ 


المحكمة : 


ومن حيث أن الحكم المطمصون 
فيه بين واقعةالدعوى بما تنوافر 
به العناصر القانونية كافة لجريمة 
الاعتداء العمد المفضى الى احداث 
عاهة مستتدبمة التى دان بها 
الطاعن وأورد على ثوتما فى حقه 
آدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثنات والتقرر الطبى الشرعى 
ولها أصلها الثابت فى الأوراق 
وتؤدى ألى مارتبه الحكم عليها 
ودلل على توافر ألعاهة نقوله : 
لا وحيث أنه ثبت من ' الكشف 
الطبى والتقرير الطبى الشرعى أن 
الملجتى غلبه مصاب بالتهاب 
بريتونى نتيجحة تمزق بالأمعساء 


امم عه 


الدقشقة من أصانبة سابعة من 
وأثبت بأوراق علاحه أنه ل 
المستشفى بومة/1976/10 بشكو 
ألا بالبطن على أثر ركلة واجريت 
له عملية 0 3 لعمل شق 
المتنصف حيثك ونيد 1 تهاب 
بريتونى وثقب بالأمعاء الدقشقفة 
و تجمع دموىق بامسارننا وخارج 
البربتون مقائل العامود الفقرى ٠‏ 
وتم أغلاق تعس الأمعاء وقد تخلف 
عن هذه الأصمابة “بالسطيع عاهصة 
بمنطقة السرة مما بجعل أحشماء 
البطن أكثر تعرضسا للصدمات 
البسيطة كما بعرضها أَطْنامْنات 
الأختناقا والاحتباس > الفوى 


وتقدر هذه العاهة بحوا 
فى المائة 00 اهة بحوالى مثرة 
بجلسة اليوم بمتاقشة ١‏ 
الشرعى فأو أن ١‏ 
ايض نادم ان لعي 
فى احريت له عملية جراحية وله 
ف حراء هذه الجراحة في 
المحتمل أن 7 
الحتمل أن تسوء ولكن هناك قئرا: 
متيعنا هو تخلفعاهة اذا تحسئت: 
أمورها فقد تنخفض نسسية العام : 
الى ه م بدلا من /١.‏ كمااوة 
أن الاصابة المذكورة يحتمل إن 
تتخلف بالمجنى عليه نتيحة الركل: 
بالقدم ولو كانت القدم عارية وأن/ 
مثل هذه الاصابة بحوز ألا تترك ؛ 
0 ثرأ خارجيا على ظاهر اد 

من' الخارج كما أنها قد لستمر: 
ايها دون أن تصحب بأمسراض 
خارجية مملفتة للنظر الام 
كالنزيف مثلا م كما أوضح أن 
الاصسابة سببث قيحا نتيمة 
مضاعفات الاصابةوبسيب التأخر 
أناما فى دخول المستشفى »© ٠‏ 

للا كان ذلك ؛ وكان القانون 
وأن لم برد قيه تعريف للعافة 
امس تديمة واقتصر على ابراد 

بعض أمثلة لها الا أن قضاسحكية 

التق قل جرى على ضوء هذه 
الأمثلة على العاهة فى مفهوم 
المادة . ؟؟ من قانون العقوباتهى 


. فقد أحى أعضاء الجسم أو احد 


أجزاثه أو فقد منفعته أو تقليلها 


' بمصقة مسلشديمة وبذلك فان 


العاهة بتحقق وحودها بفقد أحد 
الأمضياء أو أحد اجزائة وكل 
ما من شسأنه نقص قوةاحد 
الأعضاء أو أحد الأجراء وتقليل 
قلوة معاومته الطبيعية 2 كذلك 
لم يحدد القانون نسبة معيئة 
للنقص الذى يكفىوقوعه لتكرينها 
بل ترك الامر فى ذلكلتقدبر قافى 
الملوضوع: يبت فيه بما بتبينه من 
حالة الصاب وما ستخلصه سن 
تقرير الطبيب ؛ ومن ثم فانه , 
لااجدونى مما ينجادل أقيه الطاهي 
من أن الف الجراضى بسكل 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


فرق 


ماهة ما دام أن ما انتهى اليه 
الحي من ذلك اتما ستئد الى 
الراى الفنى الأدى قال بهالطبيب 
الشرعى وخلصمنه الى أن أصابة 
الجنى عليه بهذا الفتق.فى منطقة 
السرة بجعل أحشاء البطن أكثر 
تعرضا للمدمات البسسيطة 
وأشاعفات الاختناق والاحتباس 
الموى وأئه حتى اذا أجريت له 
مملية جراحية فلابد أن يتخلف 
لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف 
فى البطن والجلداللى من وظيفته 
حمابة الأحثاء . لما كان ذلك »6 
وكان ما شير هالطاعن من أ المحكمة 
اذ نولت بئسية العاهة من ١١‏ بإ 
الى ه / فائها تكون قل عاقبته 
عما كان يحتمل أن يتخلف من 
ماهة بالمجنى عليه لى أجريت له 
عملية جراحية لازالةالفتق وبذلك 
تكون قد عاقبته على عاهة غير 
التى رفعت بها الدعوى »© فمردود 
بآن الثابت من مدونات. الحكم أنه 
دان الطاعن عن ذات الواقعة التى 
اسندت اليه غير أنه نزل بنسسبة 
العاهة الى القدر المتيقن فيما لو 
اجربت للمجنى عليه جراحة 
وتحسنت حالته كما قال بذلك 
الطبيب الشرعى » وليس فى هذا 
ها سستوجب لفت نظر الدقاع ٠‏ 
ما كان ذلك » وكان ببين منالحكم 
. أله رد الواقعة الى أن اصابة 
العاهة حدثتث من ركل الطاعن 
للمجنى عليه فى بطئه اعتمادا الى 
أقوال شهود الاثبات التى اطمأن 
اليها ؛ فان ما يثيره الطاعن حول 
احتمال حدوث الاصابة أثناء لهو 
: الجنى عليه يكون جدلا موضوعيا 
عل سالطة قافى الوفوع في 
تقدير آدلة الائبات في الدعوى مما 


سكل يه بعر عمقت 1 يجوز 
كما كان ما تشم حميده + ذان 


طعن رقم ه.*1 لسئة 8 ق 
فى ١ا/ال/ةمة؟!‏ رثاسة وهضوية 
السادة مختار مصطفى روصوان 
ومندمك ميد اتوهاب خليل ومحيبود 
عياس العبراوى ومحمودذ عطيفسة 
واحمد ابراهيم الستشارين ٠‏ 


/امط - 
المبادىء القانونية : 
(1) اختلاس : خيانة أمانة , 
6 سبدب » عيب © عقوبات 
مع ١١١‏ 619" 5413 لسنة 
٠.1561!‏ 


اليه اختلاسها » ويكون ما وقع 
من الشامن اذا انتفى مقتفى 
الوظيفة ب خيانة أمانة معاقبا 
عليها بالمسادة "4١‏ من قانون 
العقوبات , لا اختلاسا فى حكم 
امادة ؟١‏ من القانون المذكور ٠‏ 
(ب) استيلاء ؛: مال الدولة . 
حكم » تسسبيب © عيب . عقوبات 


م؟١ا.‏ 
؟ ب جناية الاستيلاء على هال 
للدولة بفمر حق تقتفى وحجود 


امال 3 ملك السولة عنصرًا من 
عناصر ذمتها المالية ثم قيامموظف 
عام ب أو من فى حكمه س بانتزاعه 
منها خلسة أو حيلة أو علوة ٠‏ 
ولا يعثبر امال ل أيا كان وصفه 
الذى يصدق عليه فى القانون ‏ 
قد دخل فى ملك الدولة الا اذا 
كان قد آل آليها بسبب صحيح 
ناقل للملك ٠‏ 
الملحكمة *: 

وحيث أن ١‏ الطعون قيه 
اثبت بيائا لواتعة الدعوى أن 


شخصا يدعى الدكرونى .. حكم 
عليه فى القضية هلا سئة ه56١‏ 
مركز أبو طوق بالزامه بأن يدقع 
لهيئة المواصلات المسسلكية 
واللاسلكية غرامة مقدارها 1 ج 
5165 1 قيمة ما أتلفسه من 
ممتلكاتها . فأرسلت المباحث فى 
طلبه لاقتضاء الفرامة » قذعب 
ألى المركز -حيث قابله الطاعن 
الذى ثبت من كتاب مأمورااركز 
أنه لم يكن له مسأن فى تحصيل 
الفرامات ‏ وزعم له أن البلغ 
الواحب أداؤه للهيئة تسعة عثر 
حليها فنقده المبلغ الذى طلنيه 
وحرر به ايصالا بخطهوتوقيعه ٠‏ 
وأعمل الحكم فى حقه الفقرة 
الأولى من المادة ١١2‏ من قائنون 
العقوبيات اعتبار! بأنه اخثلس مبلعغٌ 
الفرامة الذى حصلة بسسب 
وظيفته دون الفقرة الثانية لاقه 
لم يكن هأمورا بالتحصيل أو أمينا 
على الودائع . وهذا الذى أورده 
الحكم تقرير قاصر ؛ ذاك بأن 
الفقرة الأولى من المادة ١١١‏ من 
قانون المقوبات المعدلة بالقانون 
“لسنة 19607 اذ نصت علىأانه 
( بعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 
كل موظف أو مستخدم عمومى 
اختلس آموالا أو أوراقا أو أمتعة 
أو غغخيرها مسلمة اليه بسبب 
وظيفته ) . فقد دلت على أن 
تطبيقها يقتفى أن كون الجانى 
موظفا أو من فى حكمه وأن يكون 
المال قد وجد بين بديه بمقتضى 
وظيفته لا بمثاسبتها فحسب . 
ولا يؤدى بالضرورة انتفاء صفة 
الجانى كمامور للتحصيل أو امين 
على الودائع الى لبعد لود 
للمال سيب وظيغته » ومن , 

فقد كان يتعين على الحكمالطعون 
فيه استيفاء بيباله أن سين 
مقتضيات وظيفة امتهم وكوثها 
طوعت له تسملم الغزامة التى دسب 
آلبه اختلاسها » ولا بعتبر وجود 
الشرطى فى المركز عامسلا شي 
التحصيل من تلك ااقتضيات * 
وانما هى بمئاسية لا شان لها فى 


ان 


3 باقفتضاء الغرامة ويكون 
ما وقع من الطامن ‏ . اذا انتفي 
مقتضى الوظيعسة خيانة مائة 
معاقبا ا بالمادة 795١‏ من كأتون 
الحقوبات لا اخنلاسا فى حكم المادة 
1 هن الضاتون ولا يصمح فى 
القانون ان يوصف فعل الطاعن 
حسيما استظهر 0 الحم بأنه 
استيلاء على مال الدولة بغر حق 
طبقسا للمادة ؟(! من قانون 
العقوبات » ذلك لآن هذه المادة 
اذ نصتعلى أنه ( بعاقببالأشغال 
الشاقة المؤّقتة كل موظف عمومى 
استولى بغير حق على مال للدولة 
أو لاحدى الهيئات العامة أو 
الشركات أو النشآت اذا كانت 
الدولة أو احدى الهيئنات العامة 
تمسساهم فى مالها بنصيب ما أو 
سهل ذلك لغيره ) فقد دلت فى 
صريح عبارتها »© وواضح دلالتها 
على 33 جنابة الاستيلاء على مال 
الدولة بغر حق تقتفضى ل 
المال فى ملك الدولة عنصرا من 
عناصر ذمتهالمالية ثم قيام موف 
عام أو من فى حكمه ‏ بانتزاعه 
منها خلسة أو حيلة او عنوة ) ولا 
بعتبر المال دب آنا كان وصفه الذى 
يصدق عليه فيالقانون . قد دل 
آليها بسبب صحيح ناقل للملك 
وهو ها خلا الحكومن استظياره. 
لما كان ما تقدم » فان الحكم يكون 
قامر البيان واجب الثقض 
والاحالة دون حاجة لبحث سائر 


اوجه الطعن ٠ه‏ 


طعن رقم ١١1١‏ لسئة لم؟ ق 
ق 1118/1١/1١‏ بئاسة وعضوية 
ألسادة محمد صبرى ومحمد عبد 
المنعم حمزاوى ونور الدين عوسنىن 
ومحميد ابو الفضسل حفتى واأنود 
خلف الستشارين ٠‏ 


- 188 هس 
المبداآن القانونيان : 
)١(‏ استيلاء مال 'الدولة : 
شروع ؛ عقويات م 58 .. 


١‏ - الشروع فى حكم المادة م4 
من قانون انعبدوبات قو اأعدعء فق 
نتفيذ فعل بقصد ارتكاب أجناية 
أو جنحة آذ أوقف أو خاب آثرة 
لأسسباب لا دخل لارادة الفاعل 
الشروع أن يدا الفاعلٍ بتنفيذ 
المادة لللجربدة »> بل يكفى لاعتباره 
شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتى 
المادى لها ومؤديا اليه خالا ٠‏ 
(ب) اثبات : شهود © وزن 


اقوالهم »قاضى موضوع . حكم > 


تسبيي 6 عيباا٠‏ 


؟ - وزن اقوال الشثسهود 
وتقدير الظروف التىيؤدون فيها 
الشهادة متروك لتقدير محكمة 
الموضوع » ومتى أخذت المحكمة 
بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها 
اطرحت جميع الاعتيارات التى 
ساقها الدفا ع لحملهاً على عدم 
الأخذ بها » 1 يحوز الجدل فى 
ذلك امام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 


لما كان الشروع فى حكم المادة 
من قانون العقوبات هو البدء 
فى تنفيف قعل بقصد ارتكاب 
مي أو جتحة اذا أو قف أو 
خاب آثره لأسباب 1 دخل لارادة 
الفاعل افيها . قلا يشترط لتحقق 
الشروع أن يبدا الفاعل بتنفيذ 
جزء من الأعمال المكونة للركن 
الادى للجريمة بل يكفى لاعتباره 
شارها فى ارتكاب جريمة أن بأتى 
فعلا سابقا على تنقيذ الركن المادى 
لها ومؤديا اليه حالا . ولما كان 
الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر 
2 الموتورات » الثلائة الى حوار 
فتحة السور تمهيدا لاخراحها من 
تلك الفتحة ؛ واأنه انتوى سرقتها 
بدلالة وعده لخغير المصنعباعطائه 


. جزءا من ثمن بيعها وأنقده جنيها 
على سييل الرشوة لقاء معاونته 


فى اتمام جريمته © فانه يكو نبلالك» 


قد دخل فعلا قى دون التنقيكد 


بخطوة من الخطوات ألؤدية حي 
الى روكت الحريمة وبالتالي 
فان ‏ ما ارتكبه سابقا على ضبطه 
امال المملوك لدو لة المسسئدة اليه: 
وكون الحكم اذ دانهبهذا الوصف 
بريثا من قالة الخلا 7 0 
العانون لا كان ذلك ؛ وكان 
وزن اقوال الشهود وتقدير 
الفروف التى يؤٌدون فيها 
الشهادة متروكا لتقدير محكبة 
الموضوع ؛ ومتى أخذت بشهادة 
شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحت 
جميع الاعتيارات التى ساتها 
الدفاع لحملها على عدم الاخل 
بها ولا يجوز الجدل فى ذاك أمام 
محكمة النقض » فاه لا يبل من 
الطاعن ما بئعاه على الحم من 
قعويله على شهادة خقير الصنع 
بحجة أن هذا الشاهد بعثير 
مرءوسا لرئيس الأمن بالمصئع 
الذى تربطه بروجة الطاعن علاقة 
آثمة كما بدعى ٠‏ ما كان ما تقدم» 
وكان 0 المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القائوئية كافة لجريمتى 
الشروع فى الاستيلاء بغير حؤعلى 
مال ل وعرض الرشوة اللتين 
دان الطافن بهما ؛ وأورد على . 
ثبوتهما فى حقه أدلة سائفة تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها » فان 
الطعن برمته بكون على غيراساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


طعن رقم 1818 لسنة ل؟ ق 
فى 134/1١/١١‏ رئاسة وعضرية 
السادة مخكتار مصطفى رضوان 
ومحمك عيك الوهاب خليل ومحمود 
عباس الغمراوى ومحمود عطيفة 
وأحمد ابراهيم المستشارين ٠‏ 


ب 188 - 
الممدا القانونى : 
مسكولية * حنائية ٠.‏ مدذين 
متخيو الهواقن “4 تمق . حك ) 
ا ل اد 
. مق ١16‏ لسنة 1546 ٠‏ 
الا تتحقق مسنثولية اللدير عم 
يقع من جسرائع فى المخبز ادارته 


قضاء محكمة النقض الحزائية 
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خالفة للمرسوم بقانون رقم م5 
زسنة م194 الا أذا ثبت فى حقه 
إولا فعفل الادارة حتى بعتير 
0 على المشيز مستدرا تبعاأ 
4 بعطيه من أوامر واو كان غائبا 
9 متى كان قبايه باختثياره ورضاه» 
اذا ان فيسابه بسيب امرض 
وهو من الامذار القهصرية الى 
تحول دون ماشرة فعل الادارة 
واستمرار الاشراف على اخيز » 
فان صلته بادارة المخسسز تكون 
منقطعة وبالتالي تنتفى أصلا 
سكوليته نصفته مديرا ٠‏ 
الحكمة : 
وحيث أله سين من الاطلاع 
على الفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوحه الطعن أن 
الطامن قرو لذي - سواه مشر 
الكرطة الؤدخ ١١‏ من سمس 
1 أنه لم يباشر عمله بسبب 
مرضه فى تاريخ الواقعة وقدم 
شهادة طبية معلاة تحت رقم لا 
ملف ومحررة فى ١١‏ من ديسمير 
وصادرة من الطبيبين 
فخرى وبلانش افيد موضله بنزلة 
شعبية حادة مع ارتقاع فالخرارة 
بالراحة مدة سبعة أيام . 
2 تين من ا ل محضر 
. ضيط الواقمة أن مفتش التموين 
أثبت غياب الطاعن عن الخيزو قث 
ضيط الواقعة كما شهد عمال 
الخبز أن الطاعن لم يكن هوالقائم 
بادارة المخبز فى ذلك الجاريخ . 
لمساكان ذلك © وكانت مسسمولية 
الدير عما بقع من جرائم فىالخبز 
ادارته بالمخالفة للمرسوم بقاثون 
6 لسسنة ه154 لا تتحقق الا اذا 
ثبت فى حقه ( أولا ) فعل الادارة 
حتى تين اشرافه على سار 
ولو كان غائبا كان فيابه 
باختياره ورمساهة م أما اذا كان 


. فيسابه بسسبب المرض وهو من 
الإهذار القهرية التي تحول دون 
| مباشرة فل الادارة واستمرار 
أ الاشراف على المخيز فان صلته 


بادارة الخير تكون منقطعة 
وبالتالى تنتفى أصلا مسئو ليتة 
بصفته مديرأ . لما كان ذلك 4 
الود لأسبابه بالحكم 5 قيه 
أنه بعد أن بين الواقعة وساق أدلة 
الثبوت المستمدة منمحفضر ضبط 
الواقعة انتهى الى ادانة المدلاعن 
بصفته مديرا للمخبزر دون أنبورد 
دقاعه القائم على انتفاء فع ل الادارة 
قى حقه وبغم أن بمحص هذا 
الدفاع الجوهرى وشول كلمته 
فيه 4 مما لعيب آٌ بالقصور 
والاخلال بحق الدفاع . لماكان 
ما تقدم »6 قانه بتعين نف ض الحكم 
الملعون فيه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث سائر اوجه الطمن 
الأخرى ٠‏ 


طعن رقم 17775 لسثة ل8م؟ ق 
فى 114/١1/1١‏ رئاسة وعضوية 
السادة محمد صبرى ومحمد عبد 
املعم حمزاوى ومحمف توي الدين 
عو بس ومحمد أبو القضل حفني 
وأتور أحمد خلف المستشارين ٠‏ 


.18 ل 
المبادىء القانونية : 

.. (1) اختلاس : اسستيلاء 
مال للدولة . عقوبات م ؟١١‏ ق 
15 لسنة 9م19 ٠.‏ 


١‏ ان الجصربحمة المنصوص 
عليها فى المادة ؟١١/١‏ من قانون 
العقسوبات العدلة بالقاثون 154 
لسسنة 1909 لا متحقق الا اذا 
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كان تسل المال المختلس من : 


مقتضيات العمل » ويدخل فى 
اختصاص امتهم الوظيفى استئادا 
الى نظاممقرر أو آمر ادآرىصادر 
ممن يماكه أو مسثتمه! منالقوانين 
واللوائح فلا قيام لهذه الجريمة 
ألا اذا حاز اكوظف المال المختلس 


بمقتفى : ظيفته لا بوئاسيتها . 


حك ») استظهار صفة الموظف 
العام . عقوبات مم ٠. ا11١و ١١11‏ 

؟ لس أن تحفق صفة الوظف 
العام أز من فى حكمه ركن من 
أركان حجناتى الاختسلاس 
والاستلاء بغري حيق على مال 
للدولة أو ما فى حكمه ‏ الللصوص 
عليهما فى المادتين 1/111 
من قانون ااعقوبات ٠‏ ومتى كان 
الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى 
الطاعن » فانه يكو نمعيبا بالقصور 
فى الميان ٠‏ 


الملحكمة : 


وحيث انه سين من الحكم 
الطعون فيه أنه حصل واأقعة 
الدعوى فى قوله : « أن الجمعية 
التعاونية للبترولباسيوط تقدمت 
بشكوى الى السيد السكرتير العام 
للمحافخلة أبدت فيها أن محلس 
مدينة البدارى لم سدد قيمة 
مسحوباته من المواد البترولية 
المختلفة بالكامل فى المدة من 19 من 
فبراير 11515 حتى4؟| من سبتمبر 
5 بحجة أن بعض همده 
الكلمات لم يتسلمها امين امخزرن 
الحالىرغم أن جميع صور الفواتير 
الدالة على الاستلام مختومة بخاتم 
الملجلس وموقعة من المختصين 
وقدمت كشفا بسبع عشرة فاتورة 
صادرة فى تواريخ مختلفة فى خلال 
ومجموع قيمة المسسحوبات الواردة 
فيها 71" ج و526؟1م وسؤال .م 
أمين مخرن مجلسى مدينة البدارى 
قررا أنه تسلم عمله كأمين لمخزن 
المجلس المذكور فى أواخسر يثاير 
1 وأن سلفه هو المتهم .. 
الشناض بواتة تنام عليسة 
الكيروسين بالذات من تاريخ 51 
الكميات ااطالب بقيمتها لم ترد 
للمحلس اطلاقا ولم تقيدبالدفترين 
؟ااحخ ومااعج 4؛ وقرى عدلين, 
مينا جيد وكيل الجمعية التعاونية 
للبترول 0 أن ا 55 
هلله 0 5 كان يوقع 


افر 


العدد الرابع ‏ السئة .م 


يت ل نس ب 0 


بامضائه على هذه الفواتر وقد 
انكر التهم ذلك ولكن ثبت من 
تقرير قسم ابحاث التزييف 
والتزوير أن التوقيعات المنسوبة 
اليه على هذه الفواتير 1[ 

عشرة قد كتبت بخط بده وكذ لك 
رقم بطاقته1871/8 البدارىالمدون 
تحت التو قيع قد كتبت بخط بده 
كذلك » . ل الحكم فى ادانة 
الطاعن الى أقوال عدلى .. 
ومحد ٠.٠,‏ وما تبين من الاطلاع 
على الفواتير المقدمة والى تقرير 
قسم أبحاث التزييف والتزوير . 
ومسل الحك مؤدى اقوال 
الشاهد الثانى قى قوله أنه شهد 
نأنه 2 تسلم عمله كأمين محخزرن 
للمجلس المذكوى قى أواخر اير 
ستة ١9554‏ وأله عملبية 
الكيروسين بالذات من تاريخ 15 
من فيراير 1915 وأن الكميات 
مو ضوع الاتهام لبي ترد للمجلس 
أطلاقا ولم 'نقيد بالدفترين ؟١١‏ ح 
ومااعح والدفتر الآخير هو دفتر 
عهدة المخرن » ثم عرض لدقاع 
الطاعن واطرحه بقوله « من حيث 
أن التهم الكر ما نسب اليه وذهب 


الدناع عنه الى القول بأن هذه ' 


الفواتر لابد وان تكون قد دست 
عليه كرا لائنه غير ملحا وكأن 
تعمل أميتا للمخزن » وهذآا الدقاع 
مردود بأنه لم شم دليل على 
صحتة فضلا عن أن المتهم لم سدهة 
الا بعد أن أسقط فى بده وثيت من 
تقر در قسسسم أبحاث الترييف 
والتزوير أنه هو الو قععلىالغواتر 
موضو عالاتهام والتى كان قد انكر 
فى البداية توقيعه عليها وكل ذلك 
شطع بأنالمتهم اختلس كمية الوا 
المترولية المسلمة الية يسبب 
وظينته وآلثابتة قخدرا وقيمة 
بالفواثير السبع عشرة سالفة 
الذكش ى 

لماكان ذلك » وكاتتة الجريمة 
النصوص عليها فى الادة 1/١1‏ 
من قانون المقوبات المعدلة بالقانون 
9 لسستة 313683 اه التى دين 


الطاعن بها لا تتحقق الا اذا كان 
تسلم المال المختلس من مقتضيات 
العمل ويدخل فى اختصاص المتهم 
الوظيفى استنادا الى نظام مقرر 
أو أمر ادارى صادر ممن يملكة 
أو مستمدا من القوانين واللوائح 
فلا قيام لهذه الجريمة الا اذا حاز 
الوط المال المختلس بمقتضى 
وظيفته لا بمناسبتها فحسب ٠.‏ 
لما كان ذلك 4 وكان الحكم المطعون 
فيه على ما تقدم ‏ لم يستظهر 
ما هية عمل الطاعن وقت وقوع 
الجردمة ولم ندال على تحن دكن 
التسليم سسبب الوظيفة الذى 
لا تقوم الجردمة التى دبن الطاعن 
بها الا شواغر» بلا ركتيصضه وناله 
فترة الاختلاس أنما كان من 
اختصاص شاهد الانبات الثانى 
الوظيفى » وكان الحكم ب فوق 
ذلك لم يستظهر أن كان الطاعن 
موظفا عاما أو ما قى حكمهبالتطبيق 
للمادة 111 من قانون العقوبات 
مع أن تحقق هذه الصفة ركن من 
أركان جنايتىالاختلاس والاستيلاء 
بغير حق على مال للدولة أو من 
قى حكمه ‏ المنلصوص عليهما فى 
الادتين ؟11 و 119/ من قانون 
العقوبات © ومن ثم فان الحكم 
يكوث ععيبا بالقصور فى البيان 
مما بعجز هذه المحكمة عن مراقبة 
صحة تطبيق القانون على الواقعة 
كما صار أثباتها بالحكم لا كان 
ما تقدم © قانه بتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة + 


طمن دوقم 1578 السنة 14 ق 
ك 1/١‏ ورئاسة وعضوية, 
السادة محمد صيرى ومحمد غيد 
ألنعم حجمزاوى ومحمدك تون ألدين 
عومن ومحمك أبو الفضل حقتى 

وأثور خلف امستشارين ٠‏ 


-١91١- 
: المبدا القانونى‎ 
قانون : أصلح . عقوبة ؛ مبررة‎ 
تموين .هد نقضص 4 طعن © خطأ فى‎ 


'تطبيق قانون . أوزآ 

قرار وذير تمور 
"٠‏ لسسمنة /ا195ا وكه| كك 
13511 عقوبات م 8ه. 


متى كان قرار وزير ١‏ 
والنتجارة 1 3 الهوين 
351 قد ئرك للقاض اليد 
بين عقوبة الحبس وبين 
عو فهو القسانون نون 

من القرار ؟5| 
لسئة 5كذا الذى ينص 
عقوبتى الحبس والثرامة معا » 
وهو القانون الواجب التطبيق 
اعمالا للفقرة الثانية من المادة 
الخامسة من قانون العقوبات » 
مادام أن الثابت ان مصذنا القرار 
صدر وتقرر العمل يله قبل اميك 
نهائيا فى الدعوى ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن التعوى الجنائيسة, 
رفعت على الطاعن بوصف أنه ق 
يوم ١1‏ من نوفمير سلة 9551| 


ن 
درويال الموحجود بمخازنه ٠‏ وطلبث 
النيابة العاملة عقابه طبقا لقرار 
وزبر التموين ؟6! لسنة اككذاء 
ومحكمة أول درجة أعملت فى حق 
الطاعن مواد الاتهام وفكضت بتاريخ 
ه من مارس 1910 بحيسةه ستة 
أشهر وتغريمه ماثلة جليه » 
فقاستائف . ومحكمة ثانلى درحة 
قضت غيابيا فى 4 من مابو سنة 
17 بتأبيد الحكم المستاتئف 
لاسبابه . قعارض الطاعن فى هذا 
الحكم وقضى فى المعارضة بتاريخ 
9؟ من أفسطس 9ا155 شبولها 
شكلا وفى اللوضوع برفضها . لا 
كان ذلك 64 وكانت المادة الاولى من 
الداخلية 1١٠١‏ لسئة 1955 قك 
أوجبت على اصحاب محال الجملة 
والتجزئة ان بعرضوا للبيع 
بمحالهم كميات مئاسبة من السلع 
باختلاق: أنواعها وأصنافها 
الموجودة بمخازنهم 4 ونصت الماد 
الثانية من هذا القرار على ان «كل 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


إفشنة 


مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب 
ليها بالحبس من ستة أشهر الى 
سنتين وبغرامة من ماثة جنيه 
الى خمسماثة جنيه 4 الا انه 
يتاريخ ١١‏ من فبراير 1911 صدر 
القرار الوزارى ٠٠١‏ لسنة 1151 
باستبدال نص المادة الثانية من 
القراد ؟٠‏ لسلة 1555 النص 
الآتى : « كل مخالفة لاحكام هذا 
القرار يعاقب عليها بالحبس من 
ستة أشهر الى سنتين وبغرامة 
من مائة حنيه الى خمسمالة جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين ) ونشر 
هذا الثرار فى الوقائع المصرية 
تاريخ ٠؟‏ من قيرابر لا5ةل . 
لما كان 0 4 وكان القرار 0 
لسنة /إ1195 قد صدر وتقرر 
العمل يه قبل الحكم تهائيا فى 
الدعرى بجلسة ؟؟ من أتقسطس 
للقافى الخيار بين عقوبة الحبس 
وبين عقوية الغرامة فهو القاتنون 
الاصلح للمتهم من القرار القديم 
الذى ينص على عقوبتى الحبس 
والغرامة معا وهو القانون الواجب 
التطبيق اعمالا للفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات 
ولا بعترض على ذلك بأن العقوبة 
القفى بها تدخل فى حدود العقوبة 
القررةقالقرار الجديد اذ الواضح 

من الحكم أن المحكمة قد ار 
الحد الادنى للعقوبة القررة ق 
القرار ؟10 لسنة 1155 وهى 
الحبس ستة أشهر وغرامة مائة 
جنيه وهو ما يشعر بأنها أمما 
وقفت عند حد التخفيف الذى 
وقفت عنده ولم تستطع النزول 
الى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا 
الحد 6 الامر الذى يحتمل معه 
أنها كانتتنزل بالعقوبة عما حكمت 
به لولا هذا القيد القانونى وانها 
لو فطنت الى صدور القرار ١٠؟‏ 
لسنة 19451 ل الذى خلا حكمها 
من الاشضارة اليه #6 لا وقفت 
بالعقوبة عند الحد الذى قضت به . 
الما كسان ما تقدم فان الحكم 
الملطعمون في هيكرن تند 


أخطأ فى تطبيق القانوث بما يعيبه 
ويبوحجب نقضه . ون ما كان هذا 
الخطأ انما بخضع ى تصحيحه 
لتقدير محكمة الموضوع » قانه 
تعين أن بكون من النعض الاحالة 
دون حاحة الا بحث سائر أوجه 


الطعن . 


طعن رقم 11148 لسنة م8 ق 
فى 194/١1/18‏ رئاسة وعضوية 
السادةٌ محمد ميري ومخميد 
محقوظا ومحمد فيد الوهاب خليل 
ومحمود عطيفة وأحمد أبراهيم 
الستشارين ٠‏ 


- 
المبادىء القانونية : 

( 1 ) حكم : تسبيب © عيب » 
براءة » الغاؤها . قعل خطأ .. 
اصابة خطأ ., 

١‏ من المقرر أن المحكمة 
الاستئئافية اذا رأت الغساء 
صادر باليرا اءة أنتفثد ما استندت 
اليه محكمة الدرجة الاولى من 
أسساب والا كان حكمها بالالغاء 
ناقصا نقصا جوهريا موجبا 
لنقصه ٠‏ 

( ب ) دقاع : أخلال بحقه » 
التزام الحكمة بمتابعة التهم فى 
مناحى دفاعه الختلفة ٠.‏ 

؟ ب الاصل أن المحكمة لا تلتزم 
بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه 
الخثلفة » الا آنه يتعين عليها أن 
تورد فى حكمها ما يدل على آنها 
واجهت عناصر الدعوى والمت بها 
على وحه يفصح عن آذها فطنت 

رج ) قتل خطا : اصابة خطأء 
رد على دفاع -جوهرى - 

*؟ ب يتعين على الحكم المطمون 
فيه أن يواحه الدفاع المؤيد بالرأى 
الفنى ويقول كلمته فيه » أما وهو 
لم يفعل فقد بات مشويا بقصور 
يعبيه ويستوجب نقضه والاحالة 
المحكمة : 


وحيث أنه سين من مراحجعسة 


الحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
حصل واتمة الدعوى وأاشار 
الى تقرير الخبير الاستشسارى 
هو قدى المبنى وتاكل الكمرات 
الحديدي ةوعدم تعهدها بأية صيانة 
أو تغيير .. ثم ما كان من معاينة 
النيابة واجوئها الى ندب لجنة 
فنية مكونة من مهندسين لمعاينة 
الممتى فقاموا بالعمل الذى تدبوا 
له وانتهوا الى أنه وان كان سبب 
الحادث هو شدة تاآكل الكمرات 
الحديدبة الا أن هذا الح 1 
من العبوب الشفية التى تعذر 
ا كما أتثسسار 1 
الطعون فيةرانضشا الى أن الحكم 
المستانف قفى بتبرئة الطاعن على 
سند مما كشف عثه هذا التقرير 
الاخير من ان الحادث كان نتيجة 
عيوب خفية لم يكن للطاعن أن 
بلاحغلها وأنه تأسيسا على ذلك 
لا بمكن أن بتسب اليه أى اهمال 
أو تقاعس فى ترميم العقار بتر تيع 
عليه مساءلتةه . 


وبعد أن خلص الحكم مني ايراد 
ما تقدم واستوى للقضاء ىق 
الدعوى نوه بأن دفاع الطاعن 
بعوم على حقاء العيب الْمسيبم 
للحادث ونق ما قال به الخبراء 
الثلاثة بينما تتهمه النيابة بأن 
اهماله فى صيانة العقار وترميمه 
هو الذى تسبب ق الحادث ٠.‏ واذ 
كان مودى هذا الذى قدم لهالحكم 
هو أن سسلك سييل ألوازنة بين 
الإتهام ودفاع الطاعن » الا أنه لع 
بفعل واتخد من قدم المبنى ووجود 
شروخ فى الحوائط » وسبق اجراء 
اصلاح فى احدى الشرفات ؛ وما 
كشف عنه الخبير الاستشارى من 
تسرب المياه الى احدى الشقق من 
الشقة التى تعاوها ؛ :دليلا على أن 
الطاعن لم يكن بتعهد العقاد بأية 
صسيانة رفم أن التشريكات 
والتصدعات الظاهرة للعيان كانت 


تنبىء من النظرة الاولى بأن البنى 


١54 
قَّ حاخة الي اصلاح وتر ميم‎ 
ووتي على ذلك أن هذه العيو‎ 
كانت هى السيب المباشر الحادت‎ 
وام يكن قول الحكم فى دفاع‎ 
الطاعن الا أن قال أنه « من غير‎ 
اللقبولوالمستساغ قبوله من دفاع‎ 
المتهم أنه لم يكن بعلم بالخلل الذى‎ 
. » عتور عقاره نتيحة قدمه‎ . 

لما كان ذلك » وكان وحه الرآى 
عند أهل الفن كما حصله الحكم 
المطعون قية 034 سواء فى التقرير 
الاستشارى أو تقرير التمبسراء 
الثلاثة أو ما شهد به أحدهم امام 
محكمة أول درجة قد اتفق على 
أن سيب سقوط الشرفة هو تآائل 
الكمرات الحديدية »6 وزاد التقرير 
الاخير على ذلك أن التاكل هو من 
العيوب الخفية التى بتعذر 
إكتشاقها الا بتكسير الخرسانة 
وهدم السقف عن آخره » 0 
هذا هو الدرب الذي سان عليه 
الطاعن فى دقاعه وسبق أن قام 
عليه قضاء الحكم » انانف 
ببرئته . 

ما كان ذلك ؛ وكان الاصل 
أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة امتهم 
ف مناحى دفاعه الخجلفة » ألا أنه 
بتعين عليها أن تورد فى حكمها 
ما بدل على أنها واحجهت عناصر 
الدعوى وألت ها على وجه فيح 
عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 
وان الحكمة الاستئنافية اذا رأت 
ألغاء حكم صادر بالبراءة أن تقئد 
ما استندت اليه محكمة الدرحة 
الاولى من أسباب» والا كان حكمها 
بالالغاءناقصا نقصا جوهر ياموجبا 
أتقضه . لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه بعد أن بدا 
منه اله قد ألزم نقسه بالموازنةبين 
ما فام عليه الاتهمام وبين دفاع 
الطاعن قد عاد فغش الطرف عن 
هذه الموازنة ورد على دفاع الطاعن 
بقوله ان آية علمه بالخلل هو قدم 
المبتى وهو رد مقطوع الصسلة 
بدفاعه بخقاء العيب الذى سانده 


فيه حكم محكية الدرجة الآولى, 


لعب معاي يك 


بست وب ست م بس سس سس سس ع سي سس سم م سدم سح سس شي ص سس حي 


<٠‏ وتعرير اللجنه الفنيه وما سهد به 


احد أعضابها وهو وكيل الادارة 
الهندسية أمام محكمة اول درحة 
ومن تم فقد كان سمين على الحكم 
المطعون فيه آن بواحه هذا الدفاء 
اميد بالرآى الفنى ويقول كلمته 
فيه » أما وهو لم يفعل ققد بات 
محبو 0 شقصورٍ بعيبة ويسمتو جب 
بحث باقى آوجه 0 مع الزام 
الطعون ضدهم اللصر قات 


طمن رقم 15908 لسنة م؟ ق 
فى 1938/11/18 رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفي رضوان 
ومحعد عبد المتقم حجيزاوى ومحمد 
قور الدين عويس ومحمدابوالفضل 
حقنى وأنور خلف المسبشارين 


188 ل 
المبادىء القانونية 53 

(1) الات : شهادة » نا 
اختيارا . 


١‏ - أن وزن أقوال الشاهد 
1 وتعوبل القضاء عليها وان 
كأن مرحعه إلى محكمة الأوضوع 
تازلة المازلة النى تراها وتقدره 
التقدير الذى تطامكن إليه » الا أنه 
بشترط قى اقوال الشاهد التى 
يدول عليها أن تكون صادرة عنه 
اخشارا وهى لا تعشر كذلك اذا 
صدرت اثر أكراه أو تهددد كائنا 


ما كان قدر هذا التهديت أو ذلك ' 


الإكراة ٠‏ 
( ب ] أكراه: شاهد » دفع 
ببطلان أقوال دفع جوهمرى »© 
التزام محكمة الموضوع بالرد 
عليه . حكم ؛ تسبيب ©) عيب . 
؟ ل من المقرر أن الدفع بيطلان 
أقوال الشاهد لصدورها تحت 
تآثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب 
على محكمة الموضوع مناقشته 

وائرد عليه ه 


زج ) أدلة : ٠‏ نسائدها فى الوار 
الحتائية . 


؟س ان الزدله فى أنواد اللجنانية 
متساندة يكمل عضها بعضا دنه 
مجتمدة دعذون ظنامدة القاذى 
ديت اذا سقط أحدها ُ 0 


تعذر التعرف على ميلغ الاثر الذى 


كان للدليل الباطل فى الرأى الذى 
أندهيت أليه المحكمة . 
المحكمة 1 

وحيث أنه مين من محخفر ش 
جلسة الحاكمة ان الطاعن قد 
تمسسك فى دفاعه بأن تعدبا قدو 
على الشاهد محمد .. وآأن هذا 
الشاهد كتب اقرارا بأن 'قواله 
ضد الطاعن ' كانت وليد غرب 
وارهاب من ضابط المباحث ٠وسين‏ 
من المفردات المنضمة أنه بوحد بين 
أوراقها اقرار مؤرخ 1337/7/8 
موقع عليه من الشساهد ., 
يتضمن أن اقواله التى ادل بها 
5 الطاعن' كانث نتيجة ضغط 
وارهاب من رجال الباحث 1 م 


فيه أنه استئد قى ادانة الطامن ب 
هذا الشباهد دون أن بعرض الى 
دقاع الطاعن أو يرد عليه ٠.‏ 


للا كان ذلك » وكان وزن أقوال 
الشاهد وتقدير اللروف التى 
«ؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء 
عليها وان كان مرجعه الى محكمة 
الموضوع تدزله المنزلة التى تراغا 
وتقدره التقدير الذى تطمكن أآليه» 
الا انه يشترط فى أقوال الشاهد 
التى بعول عليها أن تكون صادرة 
عنة اخثيارا وهى لا تعتبر كذلك 
أذا صدرت أثر اكرزاه أو تهديد 
كائنا ما كان قدر هذا التهديد اد 
ذلك الاكراه » وكان من المقرد ان 
الدفاع' ببطلان أقوال الش ناهد 
لصدورها تحت تآثير الاكرأة هر 
دقع جوهرى تحب على محكمة 
الموضوع مناقشته والرد عليه 
لما كان ذلك » فان الحكم المطعول 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


1 


فيه اذ عول فى ادانة الطاعن على 
اقوال الشاهد محمد بغر أن برد 
على دفاع الطاعن الجوهرى بأن 
بلك الاقوال قد أدلى بها الشاهد 
نتيجة أكراه وقع عليه ويقول 
كليته فيه يكون معيبا بالقصور فى 
التسبيب ٠‏ 

ولا بغنى فى ذلك ما أوردته 
الحكمة من أدلة أخرى © ذلك أن 
الادلة ف المواد الجالية متوالة 

ن ا عقيدة القاضى بحيث اذا 
0 أحدها أو أستبيعك تعذر 
التعرف على مبلغ الائر الذي كان 
تلدليل الباطل قى الراى الذى 
انتهت اليه المحكمة . لما كان 
ما تقدم فانه بتعين نقض الحكم 
المطعوث فيه والاحالة بغير حاجة 
الى بحت سائر ما بثيره الطاعن 

فى أوجه طعنة ٠‏ 


طمن رقم ١1754‏ لسنة 58 قا 
فى 1134/11/18 رئاسة وعضوية 
السادة محمد صييرى ومحميد 
محفرظ ومحمك عبد الوهاب خليل 
ومحفود العمراوى وأحيد ابراهيم 
الستشارن ٠‏ 


14د 
المنادىء القانونية : 

(1) فيابة عامة : نقض »© طعن 
مصلحة »؛ مصلحة محكوم عليه. 

١‏ - الاصل أن النيابة العامة 
فى محال الصلحة العامة أو الصفة 
فى الطعن هى خصم عادل تختص 
بمركز قانونى خاصٍ اذ تمل 
المصالح العافة و تسعى | تحقيق 
موحبات القانون من جهة الدعوى 
الجنائية » ولذلك كان لها أنتطعن 
بطريق التقض ف الاحكام وان 1 
يكن لها كسلطة اتهام مصلحة 


خاصة فالطعن » بل كان تال مصلحة 

هى للمحكوم عليهم من المتهمين 
بحيث اذا في يكن ها كسلطة انهام 
ولا للمحتوم عليهم من المتهمين 
مصلحه ىن الطعن كان طعتهسا 
لا يقبلعملا باقيادىء العامة المتفق 
عليهسا من أن" الملصلحة أسساس 
الدعوى فاذا اتعدمت المصنحة 
فلا دعوى 3 

( ب ) طعن : نيابة » قيود . 

1 أن النيابة فى طعنها لمصلحة 
امتهم انما تنوب عنه فى الطعن 
أصلحته فيئيغي أن يكون حقها 
مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح 
أن تحل محله فى الطعن دون أن 
تافيكت بقيودهة ٠.‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه سين من مراجعة 
محاضر حلسات المحاكمة 
الاستئناقية 3 امتهم حين مثل 
استئئافه جرى بعد الميعاد ولم 
تعلل مسلكه بغر القول بأنه كان 
محبوسا على ذمة قضية أخرى » 
فكأن أن حقفت المحكمة دفاعه 
ولماتبين لها فساده قضت بعدم 
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به 
بعد الميعاد ٠.‏ 

وحيث ان الاصل أن النيابة 
العامة فى مجال المصلحة العامة أو 
الصفة قى الطعن هى خصم عادل 
تختص بمركز قانونى خاص اذ 
تمثل المصالح العامة وتسعى ىق 
تحقيق موحبات القانون من جهة 
الدعوى الجنائية ولذلك كان لها 
أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام 
وان لم يكن لها كسلطة اتهام 
مصلحة خاصة فى الطعن بل 
كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم 


من المتهمين بحيث اذا لم كن لها 
كسلطة اتهام ولا للمحكوم بليهم 
من الدهمين مصلحة فى الطعن فان 
طعتها لا يقبل عملا بالمبادىء العامة 
المتفق عليها من أن اللصلحة 'اساس 
النعوى »؛ فاذا انعدمت فلا دعوى. 
وا كانت النيابة فى طعنها لمصلحة 
المتهم انما تنوب عله فى الطعن 
لصلحته فينبغى أن يكون حقها 
مقيدا بنفس قيود طعنه ) ولابصح 
أن تحل محله فى الطعن دون أن 
تتعيد شيوده ٠‏ 

لم1 كان ذلك © وكان المتهم لم 
بحرم من أبداع دفاعه فى شكل 
الاستئئاف وكان مسلكه فى هذا 
الدفاع يفيد أنه ليس هنالمابعيب 
به أجراءات المحاكمة وأنه لم بدع 
بأنه لم بعلن بالحكم المستانف 
الصادر باعتبار الممارضة كأن لم 
تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى 
حتى دؤذن له هذا العيب بمجاوزة 
الميعاد المقرر فى القانون الاستثئاق 
هذا الحكم » بل هو قد انخدذ 
لنفسه دفاعا محددا » حتى اذا 
ما حققته المحكمة وبان فسساده 
وردت على دفاعه لتأخره فق 
التقرير بالاستثناف قبل العام 
بما وح بالتفاء مصلحيه فية 5 
1 ان ذلك 2 فاق .طفن النيانة 
العامة على الحكم يكون قد قام 
على غير اساس . يتعين لذلك 
رفضه موضوعا ٠‏ 


طعثن رقم 1 لسئة 78 قّ 
فى 118/1١/18‏ دئاسة وعضوية 
اللسادة مختار مصطفى رضوان' 
ومحبدك عبد المئعي حيزاوى ومحمد 
نوو الدين عويس ومحمدابوالفضل 
حفتى وأنود خلف الستشارين ٠‏ 


ايك 


ل 56 جنسه 
المدآن القانونيان : 
)١‏ دعوى الغاء : رئعها» 
ميعاده 3 علم بقيئى مث 


١‏ - يجرى 0 دعوى 
الألغاء فى حى صاحب الشآن من 


التاريخ الذى ينتحفق" معم أعلامه 
بما تضمنه القرار الطعون علما 
قنا : 


١‏ ب ) رى : وصرف » قالولها. 
اعلان ذوى الشأن ق 58 اسبنة 
!56أا 1 15 ٠.‏ 
؟ ان اعلان كل ذى شان 
النصوص عليه فى المادة 11 من 
القانون 74" لسنة 1958 بعد 
اجراءا <وهربا يترتب على عدم 
مراعاته البطلان ٠‏ 
المحكمة : 


أن ميعاد الطعن فى القرارات 
الادارية سرى من تاريخ نشر 
القرار الادارى المطعون فيه أو 
أعلان صاحب الشمأن به » أما 
العلم الذى قوم مقام الأعلان 
فيحب أن بكون علما شيتيا لا ظتيا 
ولا افتراضيا ©» وأن يكون شاملا 


: أراد تمكين كل 


لجميع العتاصر التى يمكن لصاحب 
الشأن على أمسساسها أن سين 
مركزه القانونى بالنسبة لمذا 
القرار ؛) وستطيع أنبحدد ب على 
مقتضى ذلك طريقة فى الطعن 
فيه 2( ولا دمكن أن لحب البعاد 
فى حقه الا من اليوم الذى بثبت 
فيه قيام هذا ١‏ الشاملٌ” - 5 
فمجرد أاعلان أخوة المدعى بهذا 
القرار وتنقيذ مقتضاه بتعديل 
طريقة رىأارض الماعى » لايقطعان 
فى علم المدعى بمضحون القرار 
اي عناصره ومحتوداته علما 
يقينيا يقوم مقام النشر أو الاعلان 
ف حساب بدابة ميعناد الطغن 
بالالفاه » اذ قد لا يطلع .الاخوة 
أخاهم على القرار الذى أعلنوا به 
لعلة ما » كما أن تعديل طريق رى 
لا ذليل فيه على العلم باسباب 
القرار وفحواه علما نافيا لكل 
جهالة فى هذا أاشأن . 

لقد أوجب القانون 74 لسئة 
6 فى شأن الرى والصرف فى 
المادة 11 منه على أن بتولى 
باك سمهتدس من الرى احجراء 
التحقيسق فى موقع المسقاة أو 
المصرف وعليه أن بعلن بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
كل ذى شأن أو وكلائهم الرسمية 
والمكان والوقت اللذين بحددهما 
قبل الانتقال الى القع المذكور 
بأربعة عشر يوما على الأقل » 
وترفع نتيجة هذا التحقيق الى 
المفتش الذى تعد قزارأ مسسبيا 
باجابة الطلب أو رفضة .. وأذا 
أوجب القانون هذا الاعلان فائما 
ذوى الشان من 
ام من أكوال وتهيئة 

عهم قيل تقرير أى حق.أو 

0 0 أراضيهم والاعلان بيده 
المثابة يعد أجراء جوهريا قرره 


القانون ن لصالح ذوى الشأن حت 


لا يفاحأوا بانتراع أراضيهم جيرا 


منهم أو تحميلها بحقوق عينية 
مر هقة وكضمان أسابى أيضا 
لتوازن المصالح الخاصة وترتيب. 
الإتفاقات الملذكورة فى ضوء الصالع: 
العام . ولما كان الآأمر كذلك وكان: 
الثابت أن المدعى وهو من ذوى 
الشآن فىحكم المادة 11 منالقائر.! 
8 لسسئة 1568 سالف الذكر لم 
بعلن بمكان ووت التحفية ق الل 
انتهى بصدور القرار للم 4 قبه 
قانه يكون باطلا لقيامه ملى 
اجراءات باطلة . 


' طعن ادارية غمليا رقم .لام 
لسنة 11 ق فى 1516/5/8 رئاسة 
ومضوية السادة المستثارين 
الدكتور فتحيود سعد الدينالثريف 
وئيس مجلس الدولة ومحباء طاهر 
عبد الحميد ويوسف ابراهيم 
الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد 
السعيد وعلى لبيب حسن ٠‏ 
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المبدا القانونى 

قوات مسلحة : نقل اثرادها 
الى .وظائف مدنية » مرتب أصلى) 
تحديده فق 0*؟ لسنة 1165م 
5 0 

الامسل أن يثم النقل الى 
الدرجة التى يدخل الراتب القرر 
للرقساة العسكرية فى مربوطها ٠‏ 
والاسلتثناء أن يتم النقيل الى. 
الدرجة المقررة للركية العسكرية| 
اذا 8 توافر شرطاه ٠‏ 
المحكمة : 

أن القانون ه؟ لسئة 1185 
« فى شأن شروط الخدمة والترقية 
وضياط. الصف والعشاكر بالقوات 
المسلحة » ... ينص ف المادة ملم 


منه على أنه « فى حالة نقل أحصد 
الافراد الى وظيعه مدنيةى الدرجه 
التى يدحل الرانب المفرر لرنيته 
السكرية فى مريوطهسا وتحسب 
اقدميته فيها من تاريم حصوله 
فلى أول مربوطها . ويجور ان 
نعل ق الدرجه التاليه للدرجه 
ألتى يدخل الراتب المقرر لرئيمه 
في مربوطها أذا كان مجموع راتبه 
وتعويضاته بلع بداية مربوطها 
أو بجاوزه » ويتم النقل فى هذه 
الحالة بقرار من رئيس الجمهورية 
وق كلتا الحالتين اذا تقاضى الغرد 
المنقول الى الوظيفة المدنية رواتب 
وتعويضات مدنية تقل عن مجموع 
ماكان يتقاضاه ف الوظيفةالعسكرية 
أدى اليه الفرق بصفة شخصية 
حتى يتم استنفاده بالنرقية أو 
العلارات أو التعويضات © . 
نمقتضى أحكام هذه المادة أن 
المشرع بين احكام النفسل ألى 
الوظائف الدنية فى حالتين : الحالة 
الاولى وهئالتى نصتعليها الفقرة 
الاولى وجعلتها اصلاللنقل وتتضمن 
نقل الفرد الى الدرحة التى يدخل 
رائبه القرر لرنبيته العسكرية فى 
مربوطها © والحالة الثانية وهى 
النى نصت عليها الفقرة الثانية 
وفيها ينقل الفرد الى الدرجة 
التالية القررة لرتبته العسكرية 
وذلك بشرطين : الاول أن يبلغ 
مجموع مرتبه الفرد وتعويضاته 
العسكرية بداية مربوط الدرجة 
المدنية أو يزيد » والثاني أن بصدر 
بالنقل قرار من رئيس الجمهورية 
أما عن المرتب الاصلق الذى كان 


يتقاضاه الموظف المنقول 4 فان ' 


نصو ص الادة 1 المذكورةواضحة 
الدلالة على أنه المرتب الذى كان 
مقررا لرتبته العسكزية قى الحالة 


الأولى وانه أول مربوط الدرجة 


الانية فى الحالة الثانية باعتباره 
الحد الإدنى لهلره الدرجة والذى 
لا يحوز التعيين باقل منه وفتًا 
لقانون موظفى الدولة العمول به 
ُ قتئذ.» على ان يؤدى للمنقول 


فى الحالتين الفرق بين مرقيه 


قضاء الحكمة حكمة الادار بة العليا 
الأصلى وبين مجموع مرتبه 
ونعويضاته فى الوظيقه العسكرية 
وذلك بصسهفة شخصية حد 

يستتفد بالترهية أو العلاوات أو 
التعويضات الاحرى © وآية ذلك 
أن المترع جعل المناط عند التقل 
فى الحالتين المذكورتين » « الراتب 
القرد لرتبنه العسكرية » كما 
نصر فى الفقرة الثالثة الخاصة بأداء 
الفرق بضفة شخصية حتى يتم 
استنفاده : انها تسرى » « قى 
كلتا الحاننين » الواردتين فى الفقرة 
الاولى والفقرة الثانية من المادة 
6 بادية الذكر ولا محل للقول 
بأن مؤدى الفقرة النانة المذكورة 
هو ان يشمل المرتب الاأصلى 
للموظف المنقول مجموع مرتبه 
وتعويضاته فى الدرحة العسكرية 
المنقول متها استنادا الى ما ورد 
بالذكرة الاشاحية ى شأن نص 
هذه الفقرة من « ان الوازنة قد 
اجريت فى هذا النص بين مجموع 
الراتب والتعويضات العسكرية 
ولم بدخل فى الاعتبار ما سوف 


الى ذلك من.تعويضات مدنية فوق 
الراتب الاصلى الحدد للدرحة 
المدنية » ,ب لا محل لنك لان هذا 
الذى ورد فى المذكرة الايضاحية 
بعنى أن الموازنة المذكورة هىالتى 
تَؤْجِْدٍ فى الاعتبار كشرط لكى يجوز 
نعن الموظف الى الدرحة التالية 
التى يزيد أول مريوطها على المرتب 
القرر للرتبة العسكرية مرقبا 
أصليا فى الوظيقة المدنية النقول 
اليها » وأيا كان الامر فى تفسير 
ذلك » فانه لا يجوز الاعتداد بما 
ورد فى المذكرة الابضاحية اذا كان 
على خلاف المفهوم الواضح من 
نصوص الفقرات الثلاث من المادة 
من القانون المشار الي سيما 
وان المشرع نص صراحة علىتطبيق 
حكم الفقرة الثالثة على الحالتين 


11 


اللتين ينطبق عليهما الفعرتان 
الاولى والشانية على ها سلفه 
الييان 3 


طعن اداربة عليا رقم .و« 
لسنة ٠١‏ ق في ١93/5/1ارئاسة‏ 
وعضوية السادةالستشارين محمد 
شُلبى بوسف وحسئينر فعتث و محيد 
عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله 
بركات ومحمد بهجت عتيبة ٠‏ 


 191/ 

المبادىء القانونية :' 

») عقد ادارى : تنفيذه‎ )١( 
سمبب أحجنيى © قوة قاهرة » حادث‎ 
٠. مفاجئء‎ 

١ل‏ الاستحالة الناشسئة عن 

سبب أجنبى ينففى بها الالتزام 

أصلاً » ولايجوز للمتعاقدين تعديل 
اثر القوة القاهرة ٠‏ 

( ب ) خطأ عقدى : عقد مدنى» 
عقد ادارىي . ١‏ 

؟ ‏ ألخطأ العقدى سواء كانت 
0 مدنية أو آدارية هو عدم 

فيسام المدين بذنفيسد التزاماته 
الناشئة عن العقد , 

( ج ) سبب اجلبى : قوة 
فاهرة . 

؟ - يبرط فى الفوة القاهرة 
أو السسب الاحنبى أن يكون فير 
ممكن التوقع » مستحيل الدفع * 3 
الحكمة : 

اذا كانت الاستحالة ناشئكة 
عن سبب أجنبى © فان درام 
هو الحادث الفجائى أو القوة 
القاهرة أو خطا الدائن أو فعل 
الغري ؛ وبحب أن يكون الحادث 
غير متوقع ومسستحيل الدفع 
ويكون من شائه أن يجمل التنفيك 
مستحيلا » وقنى عن البيان أنه 
لا بحوز للمتعاقدين أن بعدلا 
باتفاقهما من أثر القوة القاهرة » 
فيتفقا مثلا على ان يتحمل المدين 
بالاثر ه. 


تق 


العدد الرابع السكة ٠ه‏ 


“اام م 


إكافة » سواء كانت عقودا ادارية 
ومدنية ؛ أن الخطأ العقدى هو 
عدم قيا المدين ن بتنفيل التزاماته 
الناشئة عن ا أنا كان السبب 
فى ذلك » يستوى فى ذلك أن يكون 
هدم التنفيذ ناشف عن عمده أو 
أهياله ©» أو عن فعله دون عمد 
أو اهمال ٠‏ 
وبما أن العقد الذى فشستئند 
بين الجهات الادارية المدعى عليها 
والمدعى للقيام ببنساء عقارات 
وبقصد تحعيق مصالحة عامة فهو 
عقد اشغال عامة © ونولك هذا 
العقد فى مواجهه جية الادارة 
التزامات عقدبة أخصها أن تمكن 
المتعاقد معها من اللدوق لحيد 
الجازه فاذا لم تقم بهذا 
الالعرام فان هذا يكون خط 
فقديا فى جانيها يخول المدعى 
الحق فى أن يطلب التعويض عن 
الضرر الذى اصسابه من جراعء 
عدم قيام جهة الادارة بالتزاءها 
أو من حراء تأخرها فى القيام به . 
وان كان لكر الذى أتخذتنه 
مصلحة الآثار , بمئع العمل فى 3 
لمدة تسعة ا سسلتلد الى ما 
لهذه المصلحة من سلطة عامة فى 
تدقي ذ القوانن المتعلقة بالآثار ©» 
القوة القاهرة !و السسبب 'لأحنبى 
الذى يعفى جهة الأدارة المتماقدة 
ذلك أنه من الأمور السلمة انه 
شترط فى القوة الفسامنة أو 
ا الأجنبى 1 كون غير ممكن 
التوقع مستحيل الدفع © قاذا 
أمسكن توقع الحادث” حتى أو 
استحال دفعداو امكن دفعالحادث 
ولو استحال توقعه لم بحن توه 
قاهرة ولا ترقت عليه اماه المدين 
من التسزامه ؛ والذى بين من 
الاطلاع على المادة السسادسة 
ار من عقد الاشغال العامة 
المبرمع أن العمل كان يجرى ق 


التوقعة عند ابرام العقد توقف 
العمل فيه لوجود آثار فى الموقع » 
ويترتب على ذلكآن تدخلهصاحة 
الآثار وايقاف العمل كان أمرآ 
متوقعا ولذلك فلا يعتبر هذا 
العمل سبيا أجنبيا أو قوة قاهرة 
دترتب عليها أن يتحلل الدع 
الترامهم بتمكين المدعى 
ا 
عليه حتى د عم اتحازه » وكان تحب 
عليهم قبل أن كلفوا المدعية 
قع أن بتأكدوا من 
ل ا 
ما بحول دون خنفيك العملية 
العاند عاك الول المتفق 


الطمئان رقمى 151٠ 6 ١75٠.‏ 
آدارية عليا لسسلتة ؟! ق فى 
6 رلثاسة وعضوية 
السادة المستشاربن الدذكتور محمود 
سعد الدين الشريف رئيس مجلس 
الدولة وعادل زخاري ومحمد طاهر 
عيد الحمييسك ويوسقف أبراهيم 
الشتاوى ومحمد صلاح السبعيد ٠.‏ 


- 


المبدا القانوز 


مجند : تعيين ©» 00 0 
امسبقية فى درحة التعيين . 
وءة لسسّة مم15[ موك8ه 5 0 
لسنة 0 م 6ك]ء 

حتما أسرقية اللحند 

فى التعبين على زملاثة من غسير 
0 الناجحن فى امتحان 
الشدفة ؛ لسكيتدايهم واقبذية 
درجة التعيين ٠‏ 
المحكمة : 

أن الفقرة الثانية من ألمادة 09 
من القابون ه.ه نسمئة ه155 فى 
شأن الخدمةالعسكرية والوطتية» 
تنص على أنه يكون « للمجند 
ومن أتي خدمته الالزامية »6 
الأواوية فى التعيين على زملائه 
المرشحين معه فى نفس مرتبة 
النجاح . واذا كان التميين فى 


الوظيفة بامتحان مسابقة » فيكور 
له الأولوية ىق التعيين على زملائه 
الناجحين معه فى ذلك الامتحان )* 
وأذا تعدد ١‏ شحون أأنا 
أمتحان 6 من 0 

من أتموا الخدمة © كو ال 
من ينهم بحسب درحة الأسيفية 
ف الامتحان أو فى مرتبة النجماح 
المطلوبة 85 ودش _ساتر طد الشممع 
بالآولوية المنصوص عنها ى هذه 
الفقرة » الحصول على شهادة 
أخلاق بدرحة جيد جدا على 
الأقل » أو تقاير سرية مرضية », 

ومن الحلى ؛ أن نص الغقرة 
المبينة آنفا » قد عدل من 
المأدة ه؟ من الغانون ١١؟‏ لسنة 
أ بشأن نظام موظفى الدولة» 
بالنسبة الى المجند أو من أتم 
خدمته الالزامية » قأصيح يسو 

فى ألتعيين زملائه 14 من عي من 
موا الخدمةالالزامية ؛ الناححين 
معه فى أمتحان المسسابقة © دون 
التقيد بدرجة الاسسبقية في ذلك 
الامتحان ولا مراء ق أنه دتبع ذلك 
حتما » أسبقيته عليهم فى أقدمية 
درحةالتعيين . فليس منالمتصور 
مثلا أن الأولوية فى التعيين »2 لا 
تست و حب الأسقية فى أقدمية 
درجة التعيين * 5 أن ترتيب 
التعيين هو ؤذاته ترتيب الا قدمية 
فى درحة التعيين ٠‏ 


طعن ادارية مليا رقم ؟لات لسنة 
٠‏ ق فى 1935/15/15 رثاسسة 
وعضوية السادة المستشارين 
مصطفى كامل اسفاعيل ومحمند 
مختار العزبى وسليبان محمودجاد 
ومحمد قهمى طاهر وآيراهيم خليل 
الثربينى ٠‏ 


1998 - 
المبدا القانونى : 

تعليم حجر: ّ مدة خدمة » 
ضمها . قرار رئيس جمهورية 
؟6| لسنة 1968 و 555 لسسنة 
إأككلا . 

مناط احدق المدارسٍ 


يم وزارة التريية والتعليم” 


قضساء اللحكمة الادارية العليا 
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هو ها تقرره الوزارة ٠‏ ويشترط 
مدة الميخدمة بالمدارسالحرة 

أن تكون قد قضيت بمهدرسة 
خاضعة لتفتيش الوزارة ٠.‏ 
الحكمة : 

ان المناط فى تقرير خضوع أو 
عدم خضوع احدى المدارس 
لتفتيش الوزارة هو ما تعررهة 
وزارة التربية والتعليم ذاتها فى 
هذا الصدد حسييما هو ثابت 
بسجلاتها » فاذا ما أهدرت!لحكمة 
رأى الوزارة فى هذا ا الحصسومن 
وشككت الوزارة فى ص كححتها 
بالدليل المقنع : قانها تكون بذلك 

قد جانبت الصواب © وتكون قد 
أضشفت على المدرسة المدكورة س 
بغير دليل سائغ من الأوراق 55 
صفة الخضوع لتفة ع لمفعيتر وزارة 
وذ رتب الحكم المطعون فيه على 
ذلك ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة 
التى يزعم المدعى قضاءها بالمدرسة 
اللمذكورة أعمالا لقرارى رئيس 
الجمهوربة ١55‏ لسسئة ره5! © 
5 لسمنة1431 اللذينيستلزمان 
ف المدة الضمونة أن تكون قد 
قضيت بالمدارس الحرة الخاضعة 
لتفتيش الوزارة © قانه بكون قد 
أخطا فى تأويل القانون وتطبيقه . 


طفن اداريةعليا رقم 1؟١‏ لسنة 
ااقافقل 1113/1/15 بالهيئلة 
السابقة ٠‏ 


ل 
الممدآن القانونيان : 

(1) عامل : كادر عمال 6 

1 ب ينصرق تطبيق و 
العمال الى طائفة العمال الدائتمن 
الموجودين بالخدمة ا 
تنفيذه » وتحفقت فيهم شروطه » 
وطائفة من عداهم منالعمال الذين 
يطبق عليهم الكادر مستقيلا 

(ب) تعيين : عامل موقت 6 
استطالة مدة الخدمة ى 


05 


؟ - يتحدد المركز الانانونى 
للعامل طقا للثرار الصصادر 
شعيينه » وق أوضاع الررانية » 
وله" تقلب أستطلاتة مدة الخدمة 
صنفته أكؤقتة الى دائمة ٠‏ 


الملحكمة : 


ان كان قضاء المحكمة الادارية 
العليا قد جحرى على أن تطبيق 
كادر العمال يتصرف الى طائقتين 
متميزتين من عمال اليومبة ٠اكل‏ 
مئهما وضع مغاير عن الأخرى ؛ 
الطائفة الأولى : هى كلائقة العمال 
الموجودين 0 فعلا دكت 
تنفيذه وتحققت فيهي شروطه »6 
وهؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعصى 
مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات 
اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى 
دون توقف على وحجود درجات 


خالية أو ارتياتك ب باعتمادات 
عاليدة وأما الطائفة الثانية 
الذين صيطبق عليهسم الكادر 


مستقبالا 9 وعؤلاء يخكضعون 
لاأحكامه بما أورده على الترقية 
العامة للترقية » الا أن قضاء هذه 
المحكمة لم بذهب الى أن الطائفة 
الأولى وهى طائفة العمال 
الموحودين فى الخدمة وقت دصدور 
الكادر تسرىق علوهم أتحكامة سوأء 
كانوا دائمين, أو مر تين ٠‏ 

أن العامل متى عين بصفة 
مؤقتة وتخصصت طلبيعة الرابطة 
القانونية التى الجا للك مر كزه 
القانونى فى علاقنه بالحكومة عند 
تعييئه على هذا النحو بالقرار 
الصادر بهذا 'لتعيين وفق أوضاع 
الميزانية »4 فان استطالة خدمته 
لا تقلب صفته اك قتةالى دائمة » 


طعنى ادارية عليا رقم 1178 
لسنة ١‏ ق فى !1931/1/1 رئاسة 
وعضوية السادة محمد شلبى 
يبوسف وحسئين رفعت ومحهد قتح 
الله بركات ومحمد بهجت عتيبة 
وأو بكر محمد عطية الستشمارين٠‏ 


١و8‏ سد 
المبهءآن القاذونيان : 


(1) موظف ' لأدبس. تحفيق* 
شهود 6 سمافهمع 7 

» عدم سماع أقوآل شاهد‎ - ١ 
نيس من شائها :فير وجه الرآى‎ 
ف أندبى اليه انتدفيق » ولا‎ 

سلان عرار االجزاء الذى أستنتدت 
أيه هذا التحقى ٠‏ 


ب قرار ادارى - 0 


؟' ' القفرار التاديبى » كأى 
قرار ادارق 6 حب أن يوم على 
تسيا لسدوعه 6 وسببية بوجه غ1 
هو وأخسلال لوف بواحات 
وظيفته »أو اتبانه عيلا من 
الأعمال الحرمة عليه ٠‏ 
المحكمة : 

وأن كان الملدعى قد أسششيد 
بشاهدين م أقوالهما غير 
أن أقوال هذين الشاهدين حتي 

مع التسليم جدلا بأنها ستجيىء 
8 صالح المدعى فلا يجوز ان 
تؤدى الى ترجيع دفاع المدعى أو 
الأخذ بها بعد أن وقع مستة من 
رؤساء المدعى على المذكرة التى 
قدمها رئيس احنةفدير الدرجات 
والتى آثبتت فنها الالفاظ التى 
صدرتث عن اللدعى ل وعلى ذلك 
غير وجه الراى فيما انتهى اليه 


التحقيق 4 ويكون الجر 17 قد 
فى الأوراق . 


أن القرار التأدبى شأنه شأن 
أى قرار ادارى آخر يحب أنيقوم 
على سبب يبرره وسيب القرار 
التأديبى بوجة معام © هى اخلال 
الموفلف بواجبات وظيفته او أتيانه 
عملا من الأعمال المحرمة عليه » 
فكل موظف ,خالف ١لواحباتالتى‏ 
تنص عليها القوائين أو اللوائم » 
وبخرج على مةتضى الواجب فى 
أعمال وظيفتهالمنوط به تأديتها » 
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٠‏ العذد الرابع ل المسنئة”.ه 


أو سلك سلوكا ينطوى على اهمال 


أو تقصر قى ايام بواجبانة أو: 


خروج على مقتضيات الوظيغة أو 
خلال كرامتها » أنما يرتكب ذثيا 
داريا صوغ لجهة الادارةالملختصة 
قاذيبه 5 


- طعن ادارية علييا رقم هلالا 
لسسنة 6ل ق فى ؟كثرار؟151, 
رئاسة وعضوية السادة عادل هزيز 
تزخارى ومحمد طاهر عيد الحميد 
ويوؤسقف ابراهيم الكشتاوى وميدهعد 
صلاح السميد وعلى لتيب حسن 
المستشارين ٠‏ 


م ست 
الممدا القانونى : 

اختصاص : محاس دولةهياأة 
' قضاء ادارى . محاي تأدسية . 
ق مه لسنة 195695 قرار رئيس 
الجمهورية 5.؟؟ لسنة 19555 
قرار رئيس الجمهورية ؟.م 
لسنة /إ5ؤ!ا ق ؟"5 لسنة 55وا 
ق ١9‏ لسنة 9هؤ١ا‏ 


قفاء اداأرى دون غيره » بالقصل 


الطلبات التى بقدمها الأوظفون-. 


العمسوميين ومنهم العاماون 
بالكؤسسات العسامة »> بالخسساء 


المحكمة : 


ان المادة .5 من القرار ٠‏ 


الجمهورى 59.5 لسنة 1955 
تيل تسديلها سراد ركيم 
الجمهورية ؟.8م لسنة 15539 اذ 
كانت تنص على اختصاص مولس 
الدولة بهيئة قضاع اذادى بالنغلر 

0 التي بن العاملين 
6 كانت تتمشى مع ةر ركز 
العانونى العيداداين باأؤسسات 
العموميين الذين بختص الها 
الادارى نظر المنازعات أالخاصة 
بهم وفقا لعانون تنظيمه 6ه لسثئة 


8 © وقد جرى. قضاء هذه 
المحكمة على أن تعديل المادة .3 
امشار اليها تراد من شانة تزع 
قرارات قصل العاملين من المحاكم 
الادارية ومحكمة القّضاء الادارى 

واضافته الى , التحاكم 
التأدسية اتععسن من السائل النعاقة 
بتعيين 'اختصاصس حجهات أافضاء 


التى لا يتصرف آاليها التفو:ة 06 
التشر بعئ : المنصوص عليه فى المادة 
السابعة من القاتون ؟”# لستة 
باصدار قانون الؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام 6 
ذلك أنه وان كان قرار رئيس 
الجمهورية 75.5 اسسمئة ١555‏ 
وكذلك القرانر المعمدل له ؟.م 
لسنة /15519: قد صدرا أستتادا 
الى قانون امؤوسسات العامة رقم 
5 لسمئة 1١955‏ سالف الذكسر 
الذنىي بنص فى مادته السابعة “على 
أنه لرئيس .الجمهورية أن تصدر 
قرارة .متنظيم : 3 أوضاع 
العساملين فى الي سنسات العامة 

والؤحداتك الاقتصاددة التابعة. 
لها ء أل أن'ذلك لا ينطوى على 
تفويض رئيس الجمهسورية فى 
أصدار قرارات لها ذوة العانون » 
0 سي 1 . من 
المادتان السابعة والثامنة , مته 
لا بخرج عن كؤنه دعصو لممارسة 
اختصاص . رئيس الجمهورية 
بأمببدار الوا اللازمة اعنفيذ 


إختصاف 


اقادة 1 من ا رئيس 
الجمهورية 58.5 لسنة 1555 
بعد تعديلها بالقرار الجمهمورى 
5م لسنة /1951 فيمأ قضت به 
بالفصسل فى الطمسن فى بعض 
مه لسسنة 1969© ١59‏ لسنة 
دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها » 
ولذلك فانه وفقالحكم القانونين 


به ا 


سالقى الذكر ووفقا لما جرى عليه 
قضساء هذه المحكمة فان مجلشض 
الدولة بختص بهيئة قضاءادارى 
دون غيره بالفصل فى الطلباتالتى 
يقدمها الوظفونالعموميون ومنهم 
العاملون بالمقٌ سسات العامة بالغاء 
العر ارات التادسية النهائية : وما 
كان بجوز أصلا اماس بهذا 
الاختصاص أو تعديله بقرار 
رئيس الجمهورية أستتادا الى 
القانون 72 لسسنة 1955 . 


طعن ادارية علييا رقم ١؟‏ 
لسدة ؟ق فى 1539/5/58 بالهيئة 
السابقة , 


يم 200000 


ا 
المدآن القازونيان : 

(1) موظف ٠‏ تأدبب , قرار 
أدارى ؛ اختصاصء ادارة خلبة. 
وزبر »© سلطته . ق 1٠5١١‏ لسئنة 
56١‏ م 59 . ق مه لسسنة 
55 علم. 


0 السسسلطة‎ ١ 
للمحافظة على. موظفى فسر‎ 
3 « الوزارات فى نطاق لا‎ 
تحجب سائطة السوزير ف هذا‎ 
٠ الشأآن‎ 

(ب) اختصاص ؛ مجلس دولة 
بهميئة قضاء اداري ٠‏ قرار تفل 
موظف ٠.‏ قرازن حقيقى | ٠‏ قرار 
ظاهرق 58 35 
لواف عن اختصساص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء أدارى ؛ 
مها داممت لا تحمى فى طباتها قرارا 
مقنوا همأ ر به القفسساء 
الادارى ؛ والمعول عليه هو القرار 
الحةبفى لا الظاهرى 
المحكمة : 

وان كان ٠‏ قانون الأدارة الحلية 
قبل خول المحافظين اختصناص 
جميع مو ظفى قسروع الو إزارات 


قضاء المحكمسة الادارية العليا 


ا 


سواء تلك التىنقلت اختصاصاتها 
الى مجلسر المحانظة او الى لم 
تقل »*غي انه لم نص على 
ويؤيد ذلك أن الملادة 19 من 
القانزون ١5١‏ لسنة 1١95١‏ تنص 
على أنه اذا أسفر تفتيش 5 الوزارة 
عن وقوع خط أو اهمال جسيم 
فى أعمال المجلسى المتعلفة بمرفق 
معين فللوزير أن يكلف المجلسش. 
بتصحيح الخطساً أو بمصااحة 
الاهمال » وله أن يعاقب موظف 
المرفق ١‏ لتسبب فى هذا الخطأ أو 
الاهمال » ومن ثم بكون القرار 
5 صدر ممن نملك أصذاره 8 

ان قرارات تقل اله ظفين 
والمستخدمين ليست منالقرارات 
التى تدخل فى اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا 
لسنة 19169 فى شأن تنظيم مجلس 
الدولة » ما دامت لا تحسل ق 
طلياتها قرارات أخرى مفنئعة مما 
بختص بها القضاء الادارىكالتقل 
الى وظيفة تختلف عن الوظيفة 
الأولى فى طبيعتهها أو فى شروط 
ال لتعيين فيها أو كجراء تأدبى 4 
اذ العول عليه عندثد هو القرار 
الحقيقى لا اللاهرى ٠.‏ 

مطعن إدارية عليا رقم ١676‏ 


لسنة ٠١‏ ق الى ؟كثراث/ة11 
بالهيئة السابقة . 


.]سلس 
المبادىء القانونية : 

(أ) دعوى : رفعها» ميماده 6 
ق ١١5‏ لسنة لإه9١‏ قرار وزير 
داخلية ه للسسنة مم5١‏ ق “7 
لسنة 1555 . 

١‏ سلا محل لانتظار انقفساء 
الميعاد المقرر للبت فى التنظلم فيل 
أقامة الدعوى أذا ما عمدت الحهة 
الاداربة الى الست فيه قبل انتهاء 
المبعاد » أساس ذلك لا تقيسد 
الدعوى مرفوعة قبل الميعاد اذا 
بادر ذو الشاآن الى اقامتهاوانقفى 
الميعاد المقرر للست فى التظلم اثناء 
سيرها دون ان تجيب الجمة 
الادارية على تظلهه ٠‏ 

١اب)‏ عمدة : التخاب ٠‏ سلامته 

ام لم يعد من الجاتئز ابداء 
الرأى شفاهة الا على سسيل 
الاستثناء بالنسسسة لاجكفوفين 
وغيرهم من ذوى العساهات التى 
تحول دون اهكان ابداء السراى 
بالتاشر على بطاقات الانتخاب 
ق ٠٠‏ لسئة 09بة| » قرار وزير 
داخلية م لسئة 8م96١‏ ق أن 
لسنة كمهل]] .ه 


الملحكمة : 

ان انتظار المبعاد المقرر 
فى التظلم منه ؛ فلا محل لانتظار 
اتقضاء هذا الميعاد اذا هى عمدت 
الى البت فى التظلم قبل انتهائه » 
وكذلك اذا بادر ذو الشسأن الى 
اقامة دمواه وانقفى الميعاد 


المذثور أثياء سير ها دون أنتجيب 
الحمة الادارية على تظلمه © فانه 
بهده المثابة يكون لرفع الدعوى 
محله ؛ ولا يكون هناك وه 
للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل 
فوات ذلك الميعاد . 

أن اللائحة التنفيذلية للعانون 
5 لسئة /إم5١‏ قد عدلت 
القراى هم لسسئة 1568 بحيث 
أصبحت احكامها ف شأن طريقة 
ابداعء الراي ف حالة انتخاب العيد 
متفقة مع أحكام القانون "الا لسمنة 
كه1ةظ 1‏ كلم بعد من الصائز 
ابداء الراى شغها الا على مسبيل 
الاأستثناء بالنسسبة الى المكفو فين 
وغيرهم من ذوى العاهات التى 
تحول دون أمكان أبداء الرآى 
بالتأشير على بطاقات الانتخاب ب 
وذلك لضمان السرية التامة 
وتوفير الحرية الكاملة للناخبين 
والسماح بابداء الرى شفها لثير 
المكفوفين وذوى العاهات بنطوى 
على اهداور لاصدى الضمانات 
لكفالة سلامة الانتخاب هى 
الاعراب عن آرائهسم الحقيقكية 
بحرية تامة دون خوف أو وحل. 

طعن اداربة عليا رقم ١‏ لسنة 
الاق ف ل ككنن بأأهيسة 
السابقة . 


لط م.” م 
المدا القانوني : 


قضة: شطبها ) تجديدها 6 
اعتبارها كأن لم تكن »4 مرافعات 


اذا لم ييحضر المدحي ولا المدعى 
عليه » أو حفر المدعى عليه وحده 
ولم يبد طليا ما » قررت المحكمة 
فى ظل قانون المرافعات القديم » 
شطب الدعوى ٠.‏ 
المحكمة : 

وحيث أن المادة 91١‏ من قانون 
المرا فعات القديم الذى حجرت مدة 
السقوط فى ظله تنص على آنه اذا 
لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه 
أو حضر المدعى عليه وحده ولي 
يبد طلبات ما » قررت المحكمة 
شطب الدموى والزمت المدعى 
بالمصاريف »© فاذا بقيت الدعوى 
مشطوبة ستة شهور ولم يطلب 
المدعى السير فيها اعتبرت كآتن لم 
كن ٠‏ ونصت المادة 4١1‏ مر 
القانون نفسه الواردة فى باب 
الاستئناف على أنه ») يجرى على 
قضية الاستئئناف ما بجرى من 
القوامد على القضايا أمام محكمة 


الدرجة الاولى سواء قيما يتعلق 
بالاجرإءات أو بالاحكام مالم ينص 
القانون على خلافه . 

وحيث أنه لما كان ذلك © وكان 
الثابت من الاوراف آن هذا 
الاستثئناف قد شطب فى حجلسة 
1/1 ولم شم المستانئف 
يتجديده الا بتاريخ 1133/1/1١‏ 
وبعد اثلقضاء الاجل الحدد وهو 
ستة شهور من تاريخ الشطب 3 
قان الاستئناف يعتبر كأن لم 


محكمسة استئتاف القاهرة ب 
الدائرة العاشرة العماليةاستئناف 
دقم 584 لسئة هم ق فى 1/5/ 
برئاسصكة وعضوبة السسادة 
محمد حلمى كساب وعيد الثغار 
حسن ونصرى دميان المستشارين ٠‏ 


اللبدا القانوني : 
استكناف . ميعاد استثنائى 9 
ق ١ة‏ سنة 1105 م هلا . 


ميعاد الاستئناف المنصوص 
عليه استثناء بالمادة م/ا من فانون 
العمل » خاص بالحالة التى عرض 
لها النص » وهى الحكم فى 
الطلبات الموضوعية التالية للحكم 
وقف تنفيف قرار الفصل .٠‏ 
المحكمة : 

ويما انه عن الدقع بسقوط 
الاستثناف فان الميعاد المنصوص 
عليه استثئاء فى المادة ملا من 
القانون 1١‏ لسسسبة 19505 خاص 
بالحالة التى عرض لها النص وهى 


٠‏ الحكم فى الطلبات الموضصوعية 


التالية للحكم بوقف تنفيذ قرار 
الفصل » ومبرر هذا فى التشريع 


وأضصسح وهو الامستعجال الى 
يتسم يه القضاء فى الموضوع بعد 
ان تقرر فعلا بصغة مسستعجلة 
وقف تنفيذ قرار الفصل أما حيث 
بر فض طلب وقف التنفيذف فان 
العامل سلك سسبيل التقافى 
العادى بصحيفة مبتداة بغسير 
تحديد الجلسة من المحكمة 
ولا اتصال بقضائها فى الطلب 
المسستعجل ومن ثم تجصرى على 
الحكم فى هذه الحالة مواعيد 
الاستكلناف العادية المنصوص 
عليها فى قانون الرافعات . 

وبما أنه متى كان ذلك وكان 
واضحا مما تقدم أن الاستثناف 
قد استوفى أوضاعه الشكلية كاملة 
فيتعين قبوله شكلا . 


محكمة استثناف القساهرة ل 
الدائرة العاشرة العمالية استئناقف 
دتم 1141 لسنة عم ق فى ؟6/)/ 
رئاسة وعضسوية السادة 
محمد حلمى كناب وعد الثفار 
حستى ونصرى دميان المستشارين 


دلاو لد 
المبدة القانونى : 
عامل : اصابة عمل . تعويض 
هيثة تأمينات ق ؟5 لسستة 
ككذا م8 5مئ. 


لا محل خساءة رب العمل عن 
أى تعويض طاما آنه لم يثبت آنه 
آخطا خطأا حسيها أدى الى وقوع 
الاصابة . 


المحكمة : 

وحيث أن الاصابة قد حدثت 
فى ظل أحكام القانون 58 لسنة 
55 وأصبحت هيئّة التأمينات 


فى الملزمة بالعلاج وصرف المعاس 
إن اسنحق . واصبح رب العمل 
فير مسوول عن الاصاية الا اذا 
ثبت آن هناك خطأ جسيما من 
حانيه وذلك عملا بالمادة 5 من 
القانون 55 سلة 15531 . 
وحيث أنه مقتضى ذلك أنه 
لا محل لمساءلة رب العمل من اى 
تعويض طلما انه لم تبت انه 
اخطا خطا حسيما أدى الى وقوع 
الاصابة . 
وحيث ان الثابت من الاوراق 
انه لم يثبت وقوع هذا الخطأ من 
جانبه ولم يزعم المستائف انه 
ارتكب خطأ جسيما وانما حاول 
حاهدا نثرا لما شلب الاصابة من 
شبهة اهمال الى اثبات ان 
الاصابة اصابة عمل . 
محكمة استئناقف القاهرة ‏ 
الدائرة العاشرة العمالية استئتاف 
رقم 11لا للنة ملم ق فى ٠؟/6/‏ 
8 رلاسة ومشوية السادة 
محمك حلفي كساب وعيد الغفار 
حسئى ونصرى دميان المستشارين 


7 كك 


الميادىء القانونية : 

)١(‏ تقادم. ٠.‏ فطهة . محكمة 
فير مختصة ٠.‏ 

١‏ بينقطيع التقادم بالمطالية 
القضسائية سعضص الحقوق 
الموضوعية قبل اكتمال السنة من 
تاريخ الفصرل » ولو وقفك المطالية 

لدى محكمة غير مخنئصة ٠‏ 

( ب ) موطف : نقابى »4 قصله 
بغير الطريق التأدببى . لجنة 
ثلاثية ) احتجاحها . ق 5١‏ لسنة 
5 مم هلا و آلا و !589 ) 
قرار جمهورى ؟11 لسنة 15519 
عامل » مثشادة مع رئيسةه فصله 
أعادته الى عمله ٠‏ 

؟ - لا وجه لاعادة العامل 
المفصول تعسفيا سسب مشادته 
مع رئيسه الى عمله »ولا مح لعلى 
ذلك للحكم له بالرتب منذ وقوع 


قضاء محاكم الاستئناف 


القصن دييفى العامل ونسسانه 
كَ الطالسة بها برأم لنفسه عن 
حقوق قانونية , 

( جه ) دعوى : دقع بعدم 
فبولها لسبق الحكم جنائيا فى 
موضوعها . دعوى حناثية : 
ترفع. حق القصاء الدنى 
فىتكييف ٠‏ الوافعة 01 

؟ ' اذا كانت اتسفوى الجماتيه 
لم ترفع بعد : فليس ثمة حائل 
يكف القفاء المدنى عن تنساول 
ما بعرض عليه ليحكم فيه » ولو 
تزم لقضائه النظر فيما اذا كانت 
الواقعة اللعروضة ككون جريمة 


٠ 


املحكمة : 

وبما أنه عن الدقع ببسعوط 
الحق فى اقامة الدعوى فهو 
يستند الى ان اعلان الطلبات 
مام لمحتي الابتدانية كان بعد 
الادة م54( من القاتون المدنى 
وان الاعلان الذى اعتبره الحكم 
المستأنف كان متعلقا بالمداعاذ لدى 
محكمة مستعجلة » ومن م خاصا 
باجراء وقتى فلا بقطع التقادم ٠‏ 
وهذا النظر مردود عليه بنص 
المادة 786 من القانون المدنى على 
أن التقادم ينقطع بالمطالية 
القضائية » ولو رفعت الدعوى 
أمام محكمة غير مختصة »2 وهو 
ما تكون العيرة معه نما وقع فى 
الدعوى لدى محكمة شسشون 
العمال المستعجلة طيقا لما سنطق 
به واقع الاوراق » والتى ببين منها 
أن المستائف عليه أعلن طلباته 
متضمئة مدعاة الاحقية 'المرتب 
منئذ الفصل حتى اعادته الى العمل 
ثم كان منه تعديل الطلبات داضافة 
طلب العودة للعمل . 

وكان أن صدر بعد ذلك الحكم 
بعدم الاو ع د على أن 
هو الخاص بالإعادة للعمل ٠‏ 

لا كان ذلك وكانت المطاليبة 


/ع 1 
القضائية ببعض الحقوق 
الموصوعية قد جرت بالتانى صن 
امال السينة من تاريح العصل 
فابه يكون سديدا فى القاتون العول 
بانقطاع التقادم بالنسية للحقوق 
كافة المستندة لعقد العمل سسا 
فانونيا وذلك دون أن قغير من 
الآمر مما و قوع الطالة لدى 
محكمة غير مخصة على ما مسق 
العول ؛ وهو ما بحق معه رفشس.ن 
الاقع حسييما قضث يحو محكية 
الدرجة الاولى . 

ويما ان المحور الربينى تدذفاع 
الطرفين دائر بعد ذلك حون 
نكييف الحكم الصادر الحصحة 
قم /اكم سنة /1951 والدى عون 
الو سسة المستائفة انه جسسالار عن 
الطريق التأديبى وهى لا شان 


الها بمخالفة أحكام الماده ١1؟‏ من 


القانون 9١‏ سنة 1١961‏ سنما 


المادة اليقول أن الإدانة انطوت على 
قضاء بمخالفنها » وهذآأ الحدل 
بحسسسهه ذات ١‏ حيث 
استخلصت المحكمة أن العامل 
المستائف علية تقابى ولا حوزن 
مانونا وقفه أو فصله الا بناء على 
حكم من المحكمة التاديبية وان 
امتهم 7ب اللسيد / على مشرفة 
مدير اللؤسسة ‏ قدأاتزل به 
عقوبة الفصل دون مراعاة 
الاجراءات القاثونية طبقا القرار 
الحمهورى ١55‏ سنة “1957 
وامستظهررت من ذلك ثبوت 
التهمة المسندة البه وهى أنه فصل 
عاملا نقابيا قبل صدور حكم بذلك 
عن الملحكمة التأدببية ورغم 
معارضة اللجنة الثلاثنية لغرآار 
الغصل »© واخلته بالعقوبة 
المنصوص عليها فى المادة [؟؟ 
المذكورة وهو ما سين منه أن 
محكمة أول درجة أذ استفادت 
من هذا الحكم ان فصل الستائف 
عليه كان لنشاطه الثقابى بغر 
ماسند آخر ؛ استخلصت من 
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الواقمة استخلاصا غير سائغ 
ومغايرا لما ورد بات ١‏ طبغا 
لواضح مدلول عباراته وفضلا 
عن ذلك فانه محرد تطبيق المادة 
١‏ تلك كمادة عقاب فلا يعنى 
بحال اندراج الواقمة الماقب 
عليها تحت حكم النص الموضوعى 
حيث يؤثم فصل العامل أو توقيع 
عقوبة عليه لارفامة على الانضمام 
الى نقابة أو عدم الانهمام اليها 
أو الانسحاب متها أو سسيبب 
قيامه بعمل من أعمال النقابة أو 
تنفيف قراراتها امشروهة فالئيابة 
العامة لم تسند أدير المؤّسسسة 
شضيئًا من ذلك كله والمحكمة 
الجنائية بدورها لم تستخلص من 
الاوراق ما يقيد وقوع أى تلك 
الاقعال من المحكوم عليه») وأما 
المنصوص عليها فى الادة السالفة 
الذكر دون أسنئاد أحد موبجبات 
العقاب وفقا لها الى المتهم ؛ وهى 
واردة فى الثصن على مسيل الحصر 
وان ذلك كان من تلك المحكمة 
غير ما ببووه من أحكام القرار 
الجمهورى بالقانون ١141١‏ لسسنة 
5 الذى لم يشر على الاطلاق 
للمادة ١89‏ ؛ بل اقتصرت أحكايه 
على تعديل القانون 11 لسسئة 
5 الذى لم يتم جدائيا 
مخالقة هذه الاحكام »© فان هذه 
الملحكمة لا سبيل لها الى علاجه 
وبكفيها قى نطاق الخصومة 
المعروضة أن أسباب ذتك الحكم 
وان التهمة التى أدين بها مدير 
الؤسسة ليس قيها بحال 
أستاد شىءع له مما حصره نص 
الادة [9؟ . 

ومما أنه وان صح بهذا دفاع 
المؤسسة الستانفة فى هذا الجائب 
الا أنه غير سديد منها أن تبثي 
على ذلك دفعا بعدم قيول الدعوى 
بمقوله أنه بعدم الادانة الجنائسة 
من مخالفة المادة 91؟ تلك لابكون 
للقضاء اللدئى سييل لتناول 
الملوضسوع ؛ وآبة ذلك أنه وان 


العدد الرابع س السنة ..ه 


تحددت ولاية القضاء المدنى بعدم 
تناول الجرائم بالعقاب » وبيأن 
قيام الدعوى الجتائية يلزم 
القضاء المانى بتريص الحكم فيه 
غم أنه اذا كانت هذه الدعوى لم 
ترفع بعد فليس ثمة حائل يكف 
بد القضاء الدني عن تناولب 
ما يعرض عليه ليحكم فيه حتى 
وان كان لازما لقضائه النظر فيما 
اذا كان الواقمة المعروضة مكونة 
لجريمة معينة آم لا » فالعبرة بأنه 
الجنائى لا يكون عليه التزام رأى 
القضاء المدئى » هذا وق صورة 
الدعوى توقع المشرع هذا 
الاحتمال فى صياغته للمادة مل 
من قانون العمل فنص فى الفقرة 
السابعة منها على أن عبء اثبات 
أن الفصل ليس مكونا للجريمة 
المنصوص عليها فى المادة 71 بقع 
على عاتق رب العمل 6 وهو 
ما ستفاد منه حصول ذلك لدى 
القضاء المدنى بغير سبق الحكم فى 
المسألة حنائيا حيث يكون على 


. النيابة العامة أو المدعى بدعوى. 


جنائية مباشرة اقامة الدليل على 
التهمة وبلتزم رب العمل موقف 
الدفاع بوصف كون» بر تسسا 
حيث تثبت ادانته » والقول 
بغر هذا يجعمل النص عبثا من 
المشرع المنزه عن اللغو وذلك لان 
وقف الدموى فى مثل الصورة 
المعروضة وعلى تحصو ما تطلب 
المؤسسة المستائقة »© بعنى الرام 
العامل تحريك الدعوى الجنائية 
بالطريق المبائشر حيث يتقلب 
ملعيا مكلفا باثيات التهمة التى 
جعل المشرع عبء اثباث عدم 
قيامها على عاتق رب العمل . 
وبما أن المؤسسة تقول قصدد 
تبرير الفصل أنه كان تطبيقا 
الفقرة العاشرة من المادة ا 
من قانون العمل » حيث لا شأن 
لصفة العامل الثقابية وتدنسب 
للمستائف عليه الاعتداء على ادير 


السئول اعتداء يسوغ الفصل | 


جراء دون مسيق أعلان ودون 

مكافأة أى تعوريض وهى فى سبيل 

ذلك احالت فى مذكرة لهسا أمام؛ 
محكمة أول درجة على محة 

تحقيق ادارى قدمته ( حافظة | 
دوسيه ) وهو محضر لا بتضون ' 
شينًا غير دفاع السستائف ول : 
الذى نفى الاعتداء وقد أشهرت ' 
الؤسسة لدى التحقيسق أمام : 
المحكمة الابتدالية شاهدين 
وقوع اعتداء ما » بل سين منها 
أن مشادة كلامية تافهة نشبت 


الؤسسسة آثناء تقبسل العزاه فى 
المرحوم الدكتور مصطفى مثرنفة 
وهو مالا يسوغ الفصل واناثبت 
سبية 6 أذ أن المستائف عليه 
يتقدم بدليل على قيامه بنشا 
نقابى معين فى وقت معاصر لواتعة 
الفصل » أما شهادته لمصلحة بعض 
العميال فى منازعات لهم 
المؤسسة قشمانه فيها شأن أى 
شاهد ولا يمكن الريط يينهيا 
وبين صفته التقابية , 

وبما أنه وان استبان مما تقدم 
أن الفصل غير مبرد » الا انه قد 
اتضح السيب الحقيقى وامباثر 
للفصل وهو واقعة المشادة مها 
لا شأن له بالنشاط النقابى ومها , 
لذ وجه معه لاعادة العامل لعمله ' 
فيفقد بهذا ممسوغ الحكم له 
بالمرتب منذ وقوع الفصل ») وهر 
ما يكون معهة غير سدذبد ما صدذر 
به الحكم المستائف ويحق الفازه 
ورفض الدعوى ويبقى المستائف 
عليه وشأنه فيما براه لنفسه من 
حقوق قالونية .م 


محكمة استئئلاف القساهرة 7ب 
الدائرة العاشرة العمالية امتئئاف 
رقم 115 لسنة كم ق فى١١5؟/؟/‏ 
5 رئاسة وعضوية السادة 
محيدت حطمى كساب وعبد الغقفار 
حستى وئصرى دميان الستشادين 
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ملخص الأحكام 
قضاء مكمة النقض المدنية 
غريبة : تركات » رسم أيلولة . ق ؟14 لسنة 1961 ق [!؟ لسنة 1101 ق 101 
لسنة 1352١‏ 
ضريبة التركات تستحق مع وسم الايلولة وبالاضاقة آليه كما تسرى أيضا بالنسية 


اليها الأحكام المقررة بالقانون ؟14 لسسنة 1١516‏ . 


(1) ملكية : كسسبها , أسبابه . بمع 6 اتتقال مالكية مقا مبيع ٠‏ تسجيل ., تزع ملكية 
للمنفعة العامة , ملكية الدولة للمال الملخصص . أموال عامة , 


١لا‏ تنتقل الملكية ب فى المواد العقارية ‏ ولا الحقوق العينية الأخرى صسواء بين 


]| المتعاقدين آم بالنسبة للغير الا بالتسجيل . وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على 


ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف اليه فى الغترة ما بين تاريخ التعاقد الى وقت التسجيلة 
سوى هجرد أمل فى اللملكية دون أى حق يها - 


(ب) دعوى : صحة »© تفعاقد , 


؟ ‏ الغرض هن دموى صحة التعاقد هو اجبار البائع على تنفيك التزامه بتقل ملكية 
اللبيع تنفيذا عينيا فاذا كان هذا التنفيل قد أصبح غير ممكن لوروده على شىه غبر قابل للتعامل 
قيه قان طلب صحة ونفاذ مقد البيع يكون متعين الرفض ٠‏ 

نيابة عامة : تدخلها فى قضايا الوقف , وفف ق لم؟؟ لسلنة م1406 . قى 1١8,‏ لسئة 
ق 59595 لسنة 1915 ق لإلا؟ لسئة 1506 ق م 55 لسئة 55ذا . 


كلما كان النراع متعلقا بأصل الوقف أو النشائه أو شخص المستسق قيه مما كائتة 
تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوتف وأصبح الاختصاص بنظرة للسحاكع م6 يستوى 
فى ذلك أن تكون اللموى أصلا من تعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتيارها دعوى ملكية 
وأدرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ٠‏ 

(1) دعوى : نظرها ؛ تدخل, انضماهى , استثناف . مراقماك م 11١‏ , 

١‏ اذا اقتصرت طلبات التدخل على ابداء أوجه دقاع لتأييد طلبات الخمم الذئ 
حصل الانضمام اليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرق الخصومة 
فان التدخل على هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا بعد تدخلا هجوميا وانما هو تدخل 
أنضمامى مما يجوز طلبه ولو لأول مرة آمام محكية الاستثئاف ٠‏ 

(ب) حراسة : حارس » سلطته فى اعمال التصرف . مدني م ه"الا ٠‏ 

؟ . تدخل السعحقين ق الوقف منضمين الى الحاوس القانوني على الوقف فى طلباته 
فى دعوى تثبيت اللكية التى أقامها بصفته من شاأنه أن يزيل العيب الذى شاب تمثيله لهم 
وبزواله تصيح اجرادات التقافى صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم على السوام 
متك بذايتها . 

(ج) هحكمة موضوع : سلطتها . فى تقدير دليل ٠‏ 

محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الششهود » ولها آن تاأخد يبعض أقوالهم وتطرح 
أقوال الآخرين حسيبا يطمثى آليه وجدانها كما أن لها أن تآخل بمعئى للثسهادة تون معثى 
آخر تحمله متى كان العني الذى أخلت يه هو ميا لا يتجاق مع مدلولها .م 

دعوى : قبولها » مصلحة ٠,‏ 

الملحة المباخكرة هي مثاط اللعوى بسيئثة لو تخلنت كانت الدموئ قر مقيولة :٠ه‏ 

احوال شخصية : مسائل خاصة بمعريين , ننقة . فقر » تحديده » وقف ؛ استحقاق »© 
شرطه , 

الراى عند الحنفية على أن الغقير ب رجلا كان أن آمراة ب قنى بقئى ولده الذى تجع 
هليه ننقتم م 
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ملخم الاحكاد 


قضاء خكمة النقفض المدنية 


(1) حكيم : طفن » صادر قبل الفصل في الوضوع » طعن . مرافعات م ٠لا؟‏ قى لام 
سنة 1569. 


(_ الاصل آن الحكم الصادر برقض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير دى معة 
وبعبولها باعتباره غير عته للخصومة كلها أو بعضها ؛ لا بجوز الطعن فيه على استغقلال ؛ الا 
أن ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد فطع فى أمر العلاقة القائية بين الطرقين ؛ أساس هلا 
الدفع مما بعتبر فصلا ق شق عن موضوع النعوى بطعن فيه على استقلال . 


(ب) عقد : باطل » تحولة , نطلان تحكيم . مدنى م 14 , 


؟ ‏ تشترط المادة ١64‏ هن القانون المدنى لتحول العقضد الياطل الى مقد آخر أن 
تنواقر قيه أركان عقّد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى 
الارتباط بالمقد الجديد لو أنهما تبينا ها بالعقد الأصلى هن أمباب البطلان واذ كان عقد 
التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد انصرفت الى الارتباط 
به فان عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب 'البطلان لا بمكن أن يتحول الى عقد آخر 
ملزم للمتعاقدين » لان المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التسكيم الا الالتزام بالحكم الذى 
دصدره الحكم فاذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم ٠‏ 


ر1) جمارك : بضاعة » عجز » زيادة انبات » قرينة قانونية » نفى القريئة » رسوم 
جمركية . هدلى م 4.6 ق 55 لسمنة 155 م 1١!‏ غرامة , 


) الاصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة من السعينة مطابقة لبياتات المانيفستو‎ ١ 
وان كل عجر ١و زيادة بقوم قرينة على نية التهريب وللربان نفى هذه القريتة فى حالة وجود‎ 
العجز » بواسطة مستددات حقيقية تؤيد محة الواقع أما فى حالة الزيادة ققد سكت المشرع‎ 
الا أن سكوته لا يؤدى الى أنه قد قصد الى التصريح بنفى القرينة القائمة على نية التهريب‎ 
٠ءاةدايرلا فى حالة العحر دون‎ 


(ب) اثبات : قرائن . نقض سلطة محكمة النقض , 
؟ ل شن كان تقدير القرائى من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 
الا انها اذا أوردت أسبايا لائبات القريئة أو نفيها فان هذه الاسباب تخضسع لرقابة 
محكمة النقض + 
(ج) رسم حمركى : واقعة منشئة . حكي » تسسبيب »© الفساد فى الاستدلال . 


م لا كانت الواقعة المنشكة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة ولا 
تلازم بيتهما اذ الرسوم الجمركية تستحق ولو كانت اليشاعة «طابقة لبيانات « المانبغستو » 
وكان اقرار اكربات بوجود الزيادة بعد كشقها بواسطة عمال الجمرك ومواجهته بها لا سكن أن 
يوٌدى عقلا الى حسن ليته التى ينتفى بها مظنة التهربب قان استخلاص الحكم المطعون فيه 
انتغاء قرينة التهريب العى اقترضها المشرع فى جائب الربان من امكان الحصول على الرسم 
الجمركى الستحق على الطرود الزائدة ومن اقرار الربان بوجود هذه الزيادة عد كشنها 
بكون استخلاصا قر سائمٌ وكون الحم مشوبا نقساد الاستدلال ٠‏ 


(1) دعوى ؛ اتقطاع سيم الخصومة » بطلان نسيى . 

1١‏ نطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب اثنقطاع سير الشصومة فى الدعوى هو 
ل هلى ما جرى به قضاء محكمة التقض - بطلان نسبى قروه القانون لصلحة عن شرع الانقطاع 
لحمابتهم وهم ختفاء المتوق أو من بقومون عقام من فقد الاهلية أو تغيرت صفته وذلك حتي 
لا تبخل هذه الاجراءات دون علمهم وبيصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة مثهم ومن ثم قلا بجو 
كلنخمّم الاخر التيسك بهذا البطلات ٠‏ 


«ب» لقض ١‏ طفن » وكالة . محاماة . 


؟ ل متى أوكبد المحائى الحاضمر عن ممثل الشركة عن رقم توكيله ولم بتازع الطادن ف 
ذلك أمام محكمة الوفصوع 4 فليس له يعد ذلك لت يثير حيذه المنسازعة لاول مسرة أمام 
محكبة الثقفن .م 3 
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ملخص الأحكام 
قضاء حكمة النقض المدنية 


(ج) اثبات : كتابة » رسائل حجيتها , 


٠‏ للرسائل اأوقع عليها قوة الدليل الكتابى ى هن حيث الاثباك ‏ فتكون حجة على 
المرسل بصحة المدون فيها الى أن يثبت هو العكس بالطرق المقروة قانوثا للائبات . 

( د)انات : اقرار » غر قضائى » تحزلته ٠.‏ 

- الاقراى الواود فى خطاب اقراى فر تشائى وهو بهذا المثابة بخضع لتقدير القاضى 
الذى يجوز له تجزرئته والاخل ببعفه دون اليعض الآخر ٠.‏ 

(!) دعوى : صحيغتها » بيائاتها » بطلان , مرافمات م ,8 , 

١‏ يشترط لصحة اعلان صحيقة أفتتاح الدعوى اشتمالها على تحدبد الدائرة أأتى 
ستنظر أمامها الدعوى »© واثبا يجب فقط بيان الحكمة امطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم 
والساعة الواجبة حضورهم قيها . 

(ب) حكم : تصحيح »> خط فى الحساب . مرافعات م 5:؟ ٠,‏ 

؟ ‏ الخط المادىء فى الحساب الواقع فى منطوق الحكم لا يصلح سببا للطمن بالنقض 
أذ سبيل اصلاحه هو الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم . 

(]) هسثولية : تقصيرية » عناصرها ) خطا » علاقة سببية . حكم تسبيب » عيب . ق 4 
لسنة !1551 ق ؟4؟ لسئة 1556 , 

١‏ للتوم محافظ الاسكندرية »© بعزويد الشاطىء بعمال ومعدات الانقاذ والاسعاف وهذا 
الفعل تتحقق قيه معثى الخشطأ لانه يعتبر اتحرافا عن السلوك الألوف الذى يقتفى من المشرفين 
على شاطىء العجمى المستغلين له اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين 
ووقايتهم من الغرق وأسعافهم عندما يثرفون عليه ء ولما كان من شأن عدم اسعاف الثشرف 
على الغرق بعد اخراجه من المياه ان يؤدى عادة الى وفاته فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى 
توافر علاقة السيبية بين خطأ الطامن ووقاة المورث التى الحقت الضرر بورثته لا بكون مخالفا 
للقانون أو مشوبا بالقصور ٠‏ 

(ب) علاقة السيببة : اثبات . قرائن . 


؟ ‏ متى أثبت الشرور الخطأ والضرر »© وكأآن من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هلا 
الغرر فان القرينة على توفر علاقة السيبية بينهما تقوم لصلحة المشرور 6 وللمسوؤٌول نقض 
هذه القرنية باثبات أن الشرو قد نشاً عن سيب أجتثبى لا بد له قيهء 

( أ) نفض : طعن » هيعاده ؛ ميعاد مسافة , 

١‏ . للطاعن أن يقسيف الى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسائة بين موطنه وبين 
مقر المحكمة العى قرو بالطعن فى قلم كثابها » لما بقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص 
محاميه ١لى‏ هذا التلم ٠‏ 

(ب) تلقيق : عقارى . بطلان مرافعات عم 19 و ءالا د 5)1 115535 . 

؟ ل يجب اشتمال ورقة التئبيه بنزع ملكية العقار على تعيين موطن مختار للدائن المباثر 
للاجراءات فى اليلد الذى به مقر محكمة التثفيذ وبترقب على افقال هذا البيان بطلان ورقة 
التئبية ٠‏ 

رج قائمة شروط بيع : اعتراض ٠‏ 

 *‏ يجب أبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل واوجهه التعلقة بالوضوع بطريق 
الامتراض على قالمة شروط البيع والا سقط الحق فيها على أن تقدم الاعتراضات على قائمة 
.شروط البيع بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التتفيذ ويشترط أى ترئيب معين لاآوجه البطلان 
أو تقديم يتعلق منها بالشكل على ما تعلق منها بالوضوع + 

( د ) حق : نزول ضمنى عنه بطلان , أجراءات , 

+ النزول الضمئى من الحق المسقط له 4 بجب أن يكون بقول أو عيل أو اجراء دال 
بذاته على ترك الحق » دلالة لا تحتمل الشك وهو هالا بتحقق فى مجرد تأخير الدنع يبطلان 
التنبيه عن الدفع بعدم جواق التدفيذ على العقار فى تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع 
مع تمسك مقدمها بكليهما . كما انه يشنغرط قى العمل أو الاجراء الذى يعتبر ردا على الاجراء 
الباطل بأن صاحب الشآن قد اعتبره صحيحا طبقًا للمادة "؟ من قائون المرافمات أن يكون 
القول أو الفعل المسقط 'للحق فى الدفع بالبطلان: دالا بذاته على أن صاحب الشأن قد اخنا 
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ملخص الاحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية 


ى اعتساره أن الاجداء الذى بواجهه قد قام صعيحا أو أنه يعتبره كذلك ولا بتأتى هذا 
الانتراض اذا ساحب القول أو١الفدل‏ تلك صساحب الشأن بالدقع بالبطلان لان هذه المصاحبة 
تدل على أن ذا الشأن انما يتمسك بكل سا بوجهه من أوجه الدفاع ولا يسوغ القول بأن 
الضاحية التى تجسمع أوجه الدفاع (اختلفة فى الورقة الراحدة تقوم معها مظنة التزول عن 
بعضها رغم تمسنك صاحبها بها جميفا . 

() ) تأميم : مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤعم السابقة على التأميم . ق ١١0‏ 
لسلة "ةا م ؟/؛ ق 114 لستة 155١‏ » ق أ لسنة 19515 مرافعاتث م 85م) . 


١‏ اذا كان الدين مضهونا برهن على الشروع » قانه وان لم يكن من شأن التاميم أن 
بطيره من عل! الحق العيئى الا أن حق الدائن المرلهن يصبح بموجب التأميم متصبا على الحق 
الترتب على التأميم لدى الجبة التى آل اليها المشروع الوؤسم وذلك بالتقدم والأولوية على 
غيره هن الدائنين العادبين والدائئين التاليين له فى المرتبة ويظل الدين التراما على الشروع 
وتساأل عنه الدولة فى الحدود الواردة بالنص سالف البيان »© وذلك بفض النظر عن علاقآ 
الدين بتشاط المشروم الؤعم , 

(ب) تامين عيئى : داثن هرتهن استتبفام خله ح فى عرتبته ب من الحق المترقب على التاميم 
نلدى الجهة التى آل اليها المشروع . أموال المدين الخاصة . تنفيذ عينى . 


؟ل ينتقل المشروع المؤمع الى الدولة محملا بالرهن المقرد غليه 6 ويكون للدائن المرتين 
أن يستوق حقه فى عرتبته هن الحق المترنبه على التاميم لدى الجهة التى آل اليها الشروع 
المؤمم وذلك دون اعتباى لعلاقة الدين بنشاط هذا المشروع ولا يجوز للدائن المرتهن أن ينفلك 
على أموال المديثين ( الطامتين ) الأخرى الا عند عسدم كفاية الحق المترتب على التأميم 
للوقاة بحقه ٠‏ 

( !) اهلان : نيابة عامةا ٠‏ 

١‏ اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشدخص أو محل اقاهة العلن 
اليه » اثما أجازه الثاثون هلى مبيل الاستفثتاء ولا يصمح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن 
بالتحربات الكافية الدقيقة الفى زم كل بحث مجد عقسن النية للتقعى عن محل اقامة المعلن 
اليه واثبت انه رغم ما قام به مع الببحف لم يهتد الى معرفة محل اقامة الراد اعلانه ؛ ولا يكفي 
أن ترد الورقة بغير اعلان لتسئك المعلى هكد! الطريق الاستثنائى ٠.‏ 

() موطئ , شفخص هسافر الى الخارج » اعلانه بموطئه الأصلى بالبلاد ٠‏ 

؟ ب معى انضمىن السئد التتفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موظن الطامنة وهو 
فر الكاث الى ونعه فيه الأعلان ولم يرد بالاوراق هما يبدل على أنهسا تركته وكان يتعين على 
الطمون عليه أن يسعي لاملانها فيه رتم القول بأنها سسافرت الى امريكا لانه يقرض اقامتها فى 
الخارج فانه بيصم اعلاثها فى موطنها الأملى باليلاد ٠‏ 

(1) عمل : عقف عمل »© انتهاؤه » فسخه ؛ سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته . عامل 
كفاية » تقفيرها » ككليفه حملا آخر . 

١‏ مع سلطة رب العمل تقدير كفاية العامل ؤوضهه فى المكان الذدى بصلح له بما بحتق 
مصلنحة الانتاج » ومن سلطفه كذلك أن يكلف العامل عملا فير التغق عليه : لا يختلف عله اختلافا 
جوهربا » وان ينقله الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت 
غصلهدة العمل ذلك بحيث اذا رففى العاقل الثقل وسع ماسب العمل أن ينبى علاقة العبل. 

(ب) نقض : طعن اسبآبٍ »© حكم أغفالهة القصل فى بعض الطلبات . مرافعاك م 111 
غرافعات ملفي م 18" * 

؟ ‏ اففال الحكم يمقى ما طلب الشصوم الحكو به ليس سبيا من اسباب الطمى في 
الحكع بطريق النقض » وفلاج أغفال الثصل فى بعض ١‏ أطلبات يكون بالرجوم الى نفس المحكمة 
لتسحفرك ما فاتها الغصضل فيه ه 

فسمة ؛ طلب ثقضها فبن يزيد على الخد » لية التجاوز عنه »> تققيرها » محكمة موضوع 
عدغى م 866 . : 

الفين الدذى نزبد على اللخممن يمد ميب فى عقد القبسة بجير بذاته للشريك المقبون طليب 
تققها ولهذا القريك أن بسيز القسسة الى الحقه منها فين قتصيح بسد ذلك قابلة للنقفن 


| وهلة الأجازة كما كرن مريحة يجرز أن نكرن ضمدية ع 
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علحصم. الأكتاء 


قضاء حتمة التتضر, الدنضة 


محاماة : اتعاب المحامى ع تعديلها ى 55 لسبنه امذا نر 1/61 مدتى , 
يمتنع على القاصى أن يعدل فى مقدار الاتساب التى اشخترطيا المحامى مقايل مله ؛ (13 


. | كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتماء من هذا العمل : أو اذا قام الموكل بأدائها طوعا 


بعد ذلك . 


(1) قوه آمر معضى . حجبه حكم بهاثى ,. مدسى م 1,1 نظام هام , 
0 [- القطاء النهالى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد قصل فيه بين الخصوم بصغة صريحة 
أو ضسمنية حتمية . ومتى حاق الحكم هذه المّوة قانه يمنع الخصوم فى التعوى التى صدن 
فيها من العودة الى المناقشة فى المالة التى قصل فيها ولو بادلة تانونية أو واقمية لم يسبق 
اثارتها أو أثيرت ولم يبحثيا الحكي الصادر فيها . 

(ب) مسدولية : عقدية . عناصرها ه خط : التزام تعافدى ه عدم نلغيده . 

؟ ‏ عدم تتفيذ المدين لالتزامه التعاقدى بعتير فى ذاتد خطآ يرتب مسثولية ء 

(ج) نقض : طعن » مخكمة الموضوع . عويض 2 شرط جزانى > أعذار ٠‏ 

ب اذا كان الطاعن لم يتك أمام محكية اموضوع دعدم استحفاق التعويض الاتقاقى 
ر الشرط الجزائى ؛ لتخلف شرط الاعذار ») فلا سجوق له التمسك لأول هرة أمام محكمة النقض 
بهذا السبب الذى ليم يسبق عرضه على محكمة اأوضوع , 

( د ) نعوبفى : أتقافى , شرط حزائى » سلطة القافى في 'عماله , 

؛ ‏ وجود الشرط الجزائى بفترض معه أن تقدبر التعريض فيه متناسب مع الضرو 
الذى لحق الدائن ؛ وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط الا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه 
أي ضرر 6 أو أن التقدير كان ميالغا فيه الى درجة كبيرة ٠‏ 


قضصاء محكذة النقض المزائبة 


دعوى جثاتية : القضاؤها بمفى الدة , بقادم . وصف التهمة , 

العبرة فى تكييف الواقفة بأنها جنابة أو حنحة عي بالوصف التانونى الذى تنتهيى اليه 
اللحكمة التى نثئرث الدمؤى » دون التقيد بالوسيف الذى تعب به تلك الدعوى أو برام 
الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وققا لنوءٍ الجريمة الذى تترره الحكمة . 

(1) دعوى جنائية : تحربكها . ,اجراءات م 4 , سغ . ف 95 لسلة 1554 م 1 , 

١‏ الخبطابه فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1556 فى ششأن 'هربب التبحٌ موجه 
من الشارع الى الثسابة العامة بوصف كونها الساءلة صاحبة الولابة فيما بتعلق بالدعوى 
الجنائية. باععبار أن أحوال الطلب كفيرعا من أحوال الشكرى والاذن انما عى قيود على حريتها 
كىُ تجر بيك الدعوى الجنائبة استثناء من الاصل القرر من أن دمها في هذا الشسأن مطلق, 3 برت 
عليه قيد الا نص خاص يِوْخَظٍ فى تفسره بالتضييق ولا ينصرقه فيه الخطاب الى ثمرها من 
إجهات الاستدلال ومئها مصلحة الجمارك المكثفة 'صلا من الشارع بتثفيد قاثون تهريب الْتَبِغ 
والمنوط بها من بعد توجيه الطلب الى الثيابة العامة بالبدء ق اجراءات اللعوى الجنائية » 
وهى لا تبدا الا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبى الجرائ, 
باستجماع الادلة عليهم وملاحقتهم برقع الدعوىي وطلب العقاب ٠.‏ 

(ب). نحفيق ديابة » دعوى جنائية تحركها استدلال ٠‏ 

؟- الا تلعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجربه النيابكا 
دون غيرها » بوصف كوتها سلطة نحقيق » سواء بنفسها أو بمن تلدبه لهذا الغرض من مأمورى 
الفبط التضائى أو برفع الدموئ امام جيات اللحكم ٠‏ ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى اجراء 
آخر تقوم به سلطات الاستدلال'ولو' فى حالة التلبس بالجريية . 

(ج) استدلال * قيد الشارع فى توقفها على الطلب , 

؟ 2ب أجراءات الاستدلال أيا كان عن ببائرها لا تعتبر هن إجراءات الخصومة الجنائية 
بل هى مى الاجراءات الاولية التى تبلس لها سابقة على تحر يكها والتى لا برد عليها قيدد 


|]الشارع فى توققها على الطلب رجوعها الى حكم الاصل فى الاطلاق وتحريا للمقصود فى خطاب 


الشارع بالاستثناء وتحديدا إمئى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ها يسبقها مم 
الاجراءات المبهدة لنشوئها » اذ لا بيلك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها , 

(د ) تفتيش : مزرعة » اقن . استدلال , حكم » تسبيب > عيب م 

؟ س من القرر أن ايجاب اذن التيابة فى تفتيثى الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن 
وما بتبعها من اللملحقاث “ لان ألقانون انما أراد حماية اللسكن فقط ومن ثم فتفتيثى المزارع بدون, 


اذِن لا غيار عليه اذا كانت فر متصلة بالسكن م 
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تسوس تت اللا 


ب الصفحة | التاريخ ملخص الاحكام 


قضاء مكمة النقض الجزائية 
(ه) حكم : تسبيب ) عيبا ٠‏ 


ه ‏ انه وان كان الحكم الطعون قيه قد أصاب صحيح القائون حمين ابطل أذن النيابة 
العامة بالتنتيسش لصدوره قبل الحصول على الطلب من وذير الخرانة © الا اله فاته أن يعر 
مشروعية اجراء تفتيش زراعة المطعون ضده استناد! الى الحق المقرر أاصلا لرجل الشبط 
القضائى واالذى يعد عملا من أعمال الاستدلال هما لا برد عليه قيد الشارع ف توقفه على الطلبه 
الآمر الذى بعيب الحكم بالقصور ويتعين لذلك نقضضيه . 
مم١‏ 1 ؟155 ]لاريمدا (1) فتل خطا : مسئولية جثائية » مدنية , يئاء » هدعه + 

١‏ ان الاصل القرر فى القانون أن عن يشترك فى اعمال الهدم والبئاء لا يسآل الاعن 
نتائج خطئه الشخصى »© فصاحب البناء لا يعتبر مسسئولا جنائيا أو مدليا عما يصيب الئاس من 
الافرار عن هدم البناء بسبب عنم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العبل جاربا نحت 
ملاحظته واشرافه الخاص 4 فاذا عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا الميل) 
عادة تحت مسلوليته © فهو الدى يسأل عن نتائج خطثه ٠‏ 

( ب ) محكمة موضوع : آركان جريمة » توافره » تقديره © رابطة سببية ؛ خطا تقديره , 
حكم تسبيب » عيب ٠‏ 

ل تقدير الخطا اللستوجب لسئولية هرنكبة وتقدير توافر السببية بين الخلا 

'| والنتيجة او عدم توافره هو عن المسائل الوضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغر معقب 
ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها اصلها فى الاوراق ٠‏ 

( ج ) خطا . انتفاؤه فى جاتب التهم » قضاء ببراءته ورفض الدعوى اكدئية قبله , 

اذا كان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم الطعون قيه قد أثبت بفير ميقب 
أن صاحبه البناء ( الطعون ضده ) مهد بتتفيذ قرار التنظيم الى المتهم الثانى وهو القاول الذي 
دين فى جريمة القتل الخطأ لانه أهمل وحده فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية السكان الناء 
تنفيذ قرار الهدم مما أدى الى وقوع الحادث اللى نشا عنه قتل المجنى عليه ٠‏ 

بربنو | 1155 [؟رال/حةة1 )١( 20١‏ حيازة : انتهاك حرمة ملك الغر . سرقة . دعوى مدنية , دعوى مباشرة , عتوبات 
نشد 

١‏ ان قاثون العقوبات أذ نص ف المادة 44 على معاقبة كل من دشل عقارا فى حيازة 

آخر يقصد منع حيازته بالقوة ٠٠‏ الما قصد أن بحمى حائر العقاى من اعتداء الثير على هله 

الحيازة ولو كانت لا تستند الى حق ها دامت معتبرة قائوئا . ولفظ الحيازة اذ! كان يدل 

على وجوب كون وضع اليد قعليا »؛ فان محشضمر التسليم وأجب احترامه بوصف كونه علا 

وسميا خاصا بتنفيذ الاحكام والتسليم الذى بحصل بمقتضياه لا يصح وصفه بآأئه لم بنقل 


الحيازة بالفعل ٠‏ 
( ب ) دعوى مدنية : حكم تسبيب » عيب »© آدلة أتهام » رد المحكمة عليها فى حالة الحكم 
ا بالبراءة ٠‏ 


؟ ‏ ليس على المحكمة فى حالة القضاء بالبرادة أن ترد على كل دليل من آدلة الانهام ؟ 
بل بكفى أن يكون الرد مستفادا من حكمها بالبراءة استثادا الى ما اطمانت اليه من آدلة ٠‏ 
رج ) حكم استئناق اسبابه مكملة لاسباب الحكم الابتدائى اجراءات م 6.؟/1 عقوبات 
وم 
"ا مفاك ايراد الحكم الاستثناق اسبابا هكملة لاسباب حكم محكمة اول درجة الذئ 
امتنقه »؛ أنه ياخذ بهذه الاسباب فيما لا يتعارضش مع الاسباب التى أاضائها ٠‏ 
1 وسو [ع/اانيحتكا عمل ؛ حكي » لسبيب » عيب . نض » طمن ©» خطا فى تطبيق قانون . ق 41 لسسنة 
36 م35 1+ 
على صاحب العمل أن يشمن « اللف 68 الخاص بكل عامل بياتا بما حصل هليه العامل 
من أجازات أعتيادية أو هرضية ) ومن ثم كان اعداد الملف ذاته لا يغنى عن انراج البيانات التى 
؛ً يتطلبها القاثون ٠‏ 
أل 5 ألا ارددةا (1) محكمة اعادة : عقوبة » تقديرها » حفوده »2 عقوبات «مم .؟؟ و 190 , محكمسة 
موضوع نقض © طعن » مصاحة . خطا فى تطبيق قانون قتل عمد . اقتران , وصف التهمة ٠‏ 
عقوبات م 6*؟ أجراءات م 8,؟ ق 854 لسنة 1304 فى هلا لسئة 198 . عتويات عم !1, 
15531 1562م 
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فهرس الاحكام هه 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض اجزائية 


١‏ متى كانت محكمة الاعادة قد أوقعت على المحكوم عليه عقوبة الاشغال الشاقة إدة 
عشر صصسنين عملا بالفقرة الاولى من أكادة 814 من القانون المثشار اليه غ ملتفتة عن أعمال حكم 
الفقرة الثائية من الادة المذكورة على الواقعة كما اس تقرت فى وجدائها على الوجه سالف 
البيان ٠‏ ولا كانت محكمة الاعادة لا تملك توقيع عقوبة الاعدام المنصوص عليها فى الفقرة الاولى 
من الادة 1176 من قانون العقوبات اذا رات تعديل التهمة وفقا لنص المادة لهم. ا من قانون 
الاجراءات الجنائية لانها أشد من العقوبة المتفى بها بموجب الحكم المنقوض للمرة الاولى بتاء 
على طعن المحكوم عليه ولا تستطيع أن تتعداها حتى لا يضار بطعنئه © للعقوية التى انؤلها فى 
حق ذلك الحكوم هليه © فاه لا يكون للنيابة العامة مصلحة من التنعى على الحكم فى ذلك 
التقدير الذى هو من اطلاقات محكمة اللوضوع . 

( ب ) سرقة : مع حمل سلاح . قتل عمد , قصد احتمالى . حكم » تسبيب © عيب 6 
فاعل أصلى , أشتراك , عقوبات م 6؟ , 

١‏ هتى كانت محكمة اعادة المحاكمة قد خلصت الى عدم مساءلة المطعون ضده الثاثى 
وبراءته هما أسئد آليه لعدم مقارفته أى فعل من الافعال اللمكوتة للجريمة واطمثتانها منها!ا 
لتصويره وأن نيته لم تكن قد انعقدت مع المطعون ضده الاول والمجنى عليه على ارتئكاب جئاية 
السرقة . واذ كان هذا الاستخلاص يثبىء بذائه عن أن الحكمة كاقت على بيئة من أن المطعورن 
ضده الثانى لم يكن اهما فى ارتكاب الجريية سواء بطريق الاشتراك أو كفاعل أصلى ؛ فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون قد جائب صحيح القاثون حين انتهى الى تبرئة ذلك المطعون ضده 5 

أرتباط : عقوبة . نقض ؛ طعن خطأ فى تطبيق قانون . حكم » تسبيبة ؛ عيب . ضرب 6 
بسيط »© آحدث عاهة . عقوبات م ؟؟/؟ + 

متى كانت الجر بمتان المسئدتان الى المتهم ‏ الطعون ضده لب قد وقعتا فى زمن وأحرد 
ومكان واحد ولسبب واحد 4 وقد انتظمهما فكر حنائى واحد وحصلتا فى سورة لفسية واحدة » 
قانهما تكونان هر تمطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة مما لا بجوز معه أن توقع منهما الا عقوبة واحدة 
عملا بالفقرة الثانية من المادة ؟؟ من قانون العقوبات , 

دعارة : عقوبة » غلق » نقض , طمن » خطأ فى تطبيق قانون ى ١.‏ لسئة 1951 م4 ٠‏ 

ولا كان الحكم الطعون فيه أذ دأن الطعون ضده بادارة محل للذعارة ثد وقت عقوبة 
الغلق بجعلها لمدة ثلائة أشهر » فى حين أن القانون اطلقها من التوفيت »© فانه يكون معيبا بما 
يوجب نقضه وتصحيحه + 

معارضة : نظرها » الحكم فيها حكم . وصف » تسبيب 6 عيب 6 دقاع © اخلال بحته ) 
قتل خطا , اجراءات عم 5؟؟ و ١؟؟ ٠.‏ 

متى كان الثابت أن الدقاع عن التهم قد قدم قيل صدور الحكم الحضورى الاعتبارئ 
العلر المائع لوكله عن شهوده الجلسة التى تخلف عن حضورها ) فقعدت الحكمة عن تحصيل 
هذا العلر واطرحته دون أن توود أية آسباب تسوغ بها اطراحها له » فانه متى عاود التهم ابدام 
علره أمام محكمة الممارضة وتمسك به فقد بات واجبا عليها أن نتقصى لبوت قيامه وأن تدلى 
برأى فى قبوله أو عدمه ما قد يترتب هليه من أثر على حقيقة وصف الحكم العارفي فيه وشكل 
العارضة أأرفوعة منه ٠‏ 

(1) تزوير: محرر رسمى ٠‏ 

7 _ تطابق الاوراق الرسمية الثبتة لبياتات معينة دذاتها من الاهور السلمة التى لاتحتاج 
فى تحصيلها الى مصدر بلتزم الحكم ببيانه » اذ لا يعقل أن يفترض تضاربها مع ورودها على 
محل وآاحكد ٠‏ 

( ب ) اختلاس : أموال أميرية . قصد جنائى , موظقون عموميون عقوبات عم 111 1113 * 

؟ . لا بلزم لتجريم الاختلاس ق حكم الادة 1١1‏ عقوبات سوى وجود الال تمع ين 
أى من الوظفين العموميين أو من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عتوبات ©») يستوى قا 
ذلك أن يكون قد سلم اليه تسليما عاديا أو أن يوجف بين يدبه بسبب وظيفته » ويعتبر التسليم 

رج ) عهدة : اضاقة المختلس كا فى عهدته من مال الى ملكه , 

م أن الاختلاس يقتضى بطبيعة اضافة الختلس للمال العهود اليه الى ملكه بنية 


]| أضامته على مالكم هد 
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قضاء حكمة النقض الجزائية 


( د).عقوبة مبررة : آرتباطظ . حكمء؛ سبيب » عيب » مصلحة , عقوبات م 118 , 

ع - لا مصلحة للمتهم فى التمسسك بانطباق المادة 119 من قانون المقوبات على الوائمة , 
المسندة اليه دون المادة ١18‏ هن ذات القانون » لكون العقوبة المقضى يها عليه مقررة فى القاترن 
لاى من جتايتى الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهها في. المادتين 115 © 1١‏ عقوبات , 

رهي) حريمة آشه : توقيع عقوبتها » طعن المتهم لعدم توافر أركان جرائم أخف , 

ه ‏ اذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير فى الحررات الرسمية 
واستعمالها » واوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الإشد 
عملا بالادة ؟ من قائنون العقوبات للارتباط »6 فانه لا يجدى المتهم ما يثيره في يعض جرائم 
التزوير والاستعمال من عدم توافر أركاتها أو عدم اطلاع المحكمة على الاوراق المثبتة لها , 

( و ) حجية : حكم , ١‏ 

- لتن كان الاصل فى الاحكام ألا ترد الحجية الا على منطوقها » الا أن هذه الحجية 
تمتد بالغرورة الى ما يكون من الاسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزى, 
بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به ١ ٠‏ 

( ذ) حكم : تسسبيب ©» عيب © ايراد شىء عن جرائم لم يدن المتهم بها , 
7 ب هتى كان الحكم يدن المتهم باخنتلاس أى من الاشياه التى أقر اصحابها باستلانها 
كاملة 6 ولا بالتزوير في الاوراق الرسهمية فى شأن ائباتها ؛ ولم يكن المذكور متهما بثىء من ذلك ) 
فان المحكمة لا تكون علزمة بأن تورد شيئًا عتها ما دام خارجا عن جوهر تسبيبها وعناصر قضائهاء 


استثئاف . معارضة , حكم غيابى . دعوى جنائية . نفض » طعن خطا فى تطبيق فاثون , 
وقف نظر استثتاف التيابة للحكم الابتدائى الفيابى الصادر على المتهم حتى يفصل فى العارضة 
امرفوعة منه فى هذا الحكى ,. 

ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الابتدائى الغياب الصادر عليه لا يفصل 
فيها بعد » فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استشئناف الثيابة هلا 


الحكم 6 بل بجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الغصل فى الاستئئاف حتى يفصل فى الممارفا | 


والا كان حكمها باطلا + 


() مامور ضبط قضائى : تموبن » نفتيش: » م ق 55 لسنة 1968 و مق 119 لسلة | 


رمة! , ق لا لسنة +195 م "8؟ قرار وذير تموين ه.؟ لسنة 1195 ,. 
١‏ “المديرى ادارات التفعيثى ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائى في 
تتغيل الكرصومين دقانونين 46 لسنة 1948 ولا لسئة ؟558ا + 
( ب ) حكم : تسبيب » عيب » دفاع ؛ اخلال بحقه » رد على دفاع قانونى ظاهر البطلان , 
؟ الا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ 
(ج ) دعوى : واقعتها » استخلاصهاء اطراح ما يخالفها من صود اخرى , 


المحكمة الأوضوع أن تستخلص من جماع الادلة والعناصر الطروحة أمامها على بساط | 


البحث الصورة الصحيحة لواقعة, الدعوى حسبما يودي ليه اقتنامها وأن تطرح ما يخالنها 


امن صور أخرى لم تقتنع بضحتها مادام استخلاصها سالا مستندا الى آدلة مقيولة فى المثل , 


والتطق ولها أصلها في الاوراق ٠‏ 


(1) ضرب : عاهة مستديمة , مقوبات م ٠14,‏ 


ٍ من قاثون العقوبات هى فقد أحد اعشاء الجسم أو‎ ١1. المعاهة ثى مفهوم المادة‎ ١ 
[حد اجزاثه أو فقد متفعته أو تقليلها بصغة همستديمة ؛ وبذلك فان الماهة بتحقق وجودها‎ 


بفقد أحد الاعضاء أو أحد الاجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية ٠‏ 
(ب) عاهة مستديمة : نسبة عحز اككون للعاهة الكستديمة » تقديره , 


؟ ‏ لم يحدد الثانون نسبة معينة لانقص الذى' يكفى وقوعه لتكوين الماهة المستديعة 
بل ترك الامر قى ذلك لتقدير قافى الموضوع يبت فيه بما بتبيئه من حالة المصاب وما ستخلصه 


-] من تقرير الطبيب ٠‏ 


(ج ) حكم . سبيب © عيب . دفاح ٠‏ إخلال بحقه » لفت نظره » بزول بنسبة العجز 


---] الى القدر المنيقن ا القسس المتيقن-لا“يستتواجب لفت"نظر الدفاع ٠‏ 
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لخهرس الأحكام /ام 1 
ملخص الاحكام 
قضاء خكمة النقض الحزائية 


م متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه دان الطاعن عن ذات الواقعة التى أسندت 
البه قير أنه نزل بنسبة العاهة ألى القلى التيقن فيما لو أجريت للمجنى عليه جراحة وتحسنت 
حالثه كما قال بذلك الطبيب الثشرعى ؛ وليس فى ذلك ما يستوجب لفت نظر الدفاع ٠‏ 

(1) الحتلاس : خيانة آمانة ., حكم » تسبيب » عيب » عقويات عم ؟١1‏ و 161 ل 54 
لسسثة 8م15 . 

؟] ‏ فتعين على الحكم الطعون فيه أسايقاد لبيانه أن ببين مقتضيات وظيفة المتيم » 
وكونها طوعث له نسلم الغرامة التى نسب أليه اختلامها ؛ ويكون عا وقع من الطاعن ‏ اذا 
انتفى عقتفى الوظيفة خيانة أمائة معالمبا عليها بالمادة 841 من تانون المقوبات »© لا اختلاسا 
فى حكي المادة 1١1‏ من القانون اللذكور ٠‏ 

( ب ) استيلاه : مال الدولة . حكم » تسبيب » عيب , عقوبات م9١١‏ . 

؟ . جتابة الاستيلاه على مال للفولة بغر حق تقتضى وجود أثال فى ملك الدولة غنصرا 
من عناضر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ] أو من فى حكمه ب بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو 
غئوةء ولا بعتبر المال ‏ أبا كان وصنه اللى يصدق عليه فى القانون ‏ قد دخل فى ملك الدولة 
الا اذا كان قد آل اليها بسبب محيح ثاتل للملك ٠‏ 


(1) استيلاء : هال الدولة , شروعء غقوبات م 1# . 

١‏ الشروع لى حكم الماذة م؟ هن قائون السقوبات هو البدء فى تنفيد فمل بقصد ارتكاب 
جداية أو جنعة اذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . فلا يشسترط 
لتحقق الشروع أن يبدأ الفامل بتنفيدذ جزء من الاعمال اللكونة للركن المادى للجرممة » ل بكفى 
لاعتباره شارما فى ارتكاب جريمة أن يأتى فملا سايقا على تنفيذ الركن الماذى لها ومؤديا 
اليه حالا , 

( ب ) اثبات : شهود » وزن أقوالهم » قآفى موضوح , حكم ؛ لسبيب ؛ عيب . 

وزن آثوال الشهود وتقدير الظروف التى بؤدون ليها الشهادة متروك لتقدير محسكمة 
المرضوع ؛ ومتى أخدت الحكبة بشهادة شاهد ثأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات 
ألتى سأئها الدفاع لحملها على هدم الاخل بها » ولا بجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقضض ٠‏ 

مسسئولية ؛ عجنائية . عدير هخبر , تموين » لخبز , حكم » تسبيب » عيب . دفاع » اخلال 
بحقه ,م ق 46 لسنة ه114 , 

ل تنحقق عسكولية المدبر عما يقع هن جرائم فى المخبو ادارته بالمخالقة للمرسوم بثانون 


[دقم, م1 لنة م؛ؤ! الا اذا لبت لى عحقه اولا فعل الأدارة حتى بعتبر اشرافه هلى المخبر 


لم ااترمحةا 


عستيرا تبعا ا يعطيه هن أوامر ولو كان غائبا متى كان غيابه باختياره ورضاه » أما اذا كان 
غيابه بسبب المرض وهو هن الاعذار القهرية التى تحول دون هبائرة فعل الادارة واستعمرار 
الاشراف ملى المخبر »© فان صلته بادارة الخير تكون منقطفة وبالتالى تنتفى أملا مسثوليته 
بصنفته سديرا . 

(1) اختلاس : استيلاء على هال للعوللا , هقوبات م ؟١1‏ ق 55 لسلة 48ؤا , 

١‏ آن الجريمة النصوص عليها لى المادة ؟١١/ر!‏ من قانفون العقربات المعدلة بالقانون 
4 لسنة #م4! لا تتحقق الا اذأ كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ؛ ويدخل فى 
اختصاص التهم الوظيقى (متتادا الى نظام مقرر أو أمر ادارى صادر ممن ايملكه أو مستمدا 
من القواتين واللوائح قلا فيام لهذه الجريمة الا اذا حاز المرظف امال الختلس. بمقتفى وظيفته 

ز ب ) موظف عام : قانون » تفسيره ٠.‏ حكم » تسبيب »© عيبا. حكم » استظهار صسدفة 
المولف العام . عقوبات مم 117 3 111. 

؟ .ان تحقق صفة الموظف العام أو عن فى حكمه ركن من آركان جشابتى الاختلاس 


.| والاستيلام بغر حق على مال للدولة أو ما فى حكمه ‏ المنصوس عليهيا فى امادتين 111 و 1/117 


1 لتر المح 


من قانون العنوبات . وعتى كان العكم لم يستظهر هده الصغة فى الطاعن © قانه يكون عميبا 
بالقسور فى البيان ٠‏ 

قاثون : اضلح . عقوبة ؛ ميررة لهوين , نض »2 طمن »2 خطا فى تطبيق قانون . قرار 
ودس تموين ,؟ لستة /اكذا ى 1١51‏ لسنة 915! توبات م 5 . 

عنى كان قراى وير التسوين والتجارة الداخلبة .1 لسمنة 1457 قد ثرك للقاى الكبار 
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العدد الرابع ‏ السئة 6٠.‏ 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض اجزائية 


بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة ؛ وبالتالى فهو القانون الأصلح للمتهم من القرار 1٠]‏ 
لنة +195 الذى ينص على عقوبتى الحيس والغرامة معا » وهو القانون الواجب التطبيق 
اعمالا للنقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 64 ما دام أن الثابت أن هذا الترار 
مدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائيا قى الدعوىي ٠‏ 


(1) حكم : تسبيب » عيب » براءة » الغاؤها . قتل خطا . اصابة خطا . 

إ ا هن المقرى أن الحكمة الاستئنافية اذا رأت الغاء حكم صادر بالبراءة أن تفئه 
ما استندث أليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب والا كان حكمها بالالفاء ناتصا نقسا 
جوهريا موجيا لتقصهء 

(ب) دفاع : اخلال بحقه » التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة . 

؟ ‏ الأصل أن المحكمة لا نلتزم بمتابعة المتهم فى مثاحى دقاعه المختلفة 4 الآ أنه يتم 
عليها أن تورد ىق حكمها ما يفل على أنها واجهت غناصر الدغوى والمت بها على وجه ينصح عن 
انها فطنت آليها ووازنت بيئها ٠‏ 

ري قتل خطا : إصابة خطا » رد على دفاع جوهرى ٠‏ 

يتعين على الحكم المطعون قيه أن يواجه الدفاع المؤيد بالرأى الفئى ويقول كلينه 
فيه 6 آما وهو لي يفعل فقد بات مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


(١1)اثبات‏ : شهادة » صبورها اختيارا ٠‏ 

١‏ ان وزث أقوال الشاهد وتقدير الظروقه التى يؤّدى قيها شهادته وتعويل القضار 
عليها وان كان مرجعه الى محكمة الموضوع تدرلة المدرفة التى تراها وتقدره التقدير اللي 
تطمئن اليه » الا أنه يشترط في آقوال الشاهد التى يعول عليها أن نكون صادرة منه اختيارا 
ومى ا اتعتمر كذدلك اذا مصسدرت أثر أكراه أو تيدبدك كائنا ها كان قدر هذا التهديد أو 
ذلك الاكراه ٠‏ 

رب اكراه : شاهد » دفع ببطلان أقواله . دفع جوهرى . التزام محكمة الوضوع بالرد 
عليه , حكم » لسبيب » عيب 5 7 

؟ ‏ من المقرى أن الدقع ببطلان اقوال الشساهد لصدورها تحت ثأثير الاكرام هو دقع 
جوهرى يجب على محكمة الوضوع مئاقشته والرد هليه ٠‏ 

بيج إدلة : تساندها فى المواد الجنائية ٠‏ 

5 ل أن الادلة فى الواد الجمائية متساندة يكمل بعضها بعها ومئها مجتممة تتكرن 
عقيدة القاضى » بحيث اذا سقط أحدها أو استيعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كن 
للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه الحكمة ٠‏ 


(1) نيابة عامة : نقض » طمن مصلحة » مصلحة محكوم عليه ٠‏ 

١‏ الأاصل أن التيابة العامة ى مجال الصلحة العامة أو الصغة ق الطعن هى خمم 
هادل تختص. بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العامة وتسعى فى تحقيق موحبات الثانون 
من جهة الدعوى الجنائية » ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وان لم يكن 
لها تسلطة "اتهام مصلحة خاصة فى الطعن © بل كانت اللصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهين 
بحيث اذآ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن تان 
طعثها لا يقيل عملا بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة اساس الدعوى قاذ! اتعدمت 
المملحة قلا دموى .+« 

(ب) طعن : نيابة » قيود ٠.‏ 

؟ ‏ أن النيابة فى طعنها لصلحة التهم ائدا ثوب عثه قى (لطعن لمصلحته قيثئيقى إن بكوم 
حتقها مقيدا بئفس قيود طعنه ولا يصح آن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده ٠‏ , 

قضاء المحكمة الادارية العليا 


(1) حعموى الثاء : رفعها » ميعاده » علم يقيئى ٠‏ 

1 يجرئ معاد رفع دموى الالغاء فى حق صاحب الشان من التاريخ اللى يتحثن 
معد اعلامه بما تقممئة القرار المطعون علما يقينا-. 

(ب) رئ : وصرف »> قانونها , اعلان نوى الشان ق 4" لسنة أهةا م ٠+ ١15‏ 

؟ / أن اعلان كل ذى شأن المنصوص عليه فى المادة هن القانون ل لسنة 1107 هه 
إجزاما. جوهريا يترتب فلى عدم مراعاته البطلان ٠‏ : 

قوات مسلحة : نقل آفرادها الى وظائف مدنية » مرنب اصلى » تحديده فى 16م 
لسئة ؤ150ا. م 3586م . 


فهرس الأحكام أل 


ااا كك 


رقم 
0 | الصفحه 
13 151 
ةا 155 
155 1 
ع 15 
3 155 
ا 15 
مم |1554 


التاريخ 


10 


ةا 


“تنا 


لاا 


تا 


نكنل 


ةا 


مالخص ٠‏ لاحكام 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


الاصل أن يتم النقسل الى الدرجة التى يدخل الراتب المقرى للرتبة العسكرية فى 
مربوطها . والاستتتاء أن يتم النقل الى الدرجة المقرورة للرتية العسكرية اذا ما توافر 
شرطاه . 


(1) ععد ادارى : شفيذه » سبب آجلبى © فوة فاهرة » حادث مفاجىء . 

١‏ الاستحالة الناشئة من سبب أجنبى ينقفى يها الالتزام أصلا » ولا بجوز للمتعاقدين 
تعديل أثر القوة العاهرة ٠‏ 

(ب) خطا عقدى : عقد مدنى > عقد أدارى , 

؟ ‏ الخطا العقدى سواء كانت العقود هدنية آو إداوية هو عدم قيام الدين بتنقيذ 
التزاماته الناشئة عن العقد . 

(ج) سبب أجنبى : فوة قاهرة , 

اس يشسترط فى القوة القاهرة أو السسبب الاحئبى أن يكون غير ممكن التوقع ؛ 
مستحيل الدفع ٠‏ 

هجند ! تعيين © أولوية » أسسقية فى درحة النعيين . ق هءه لستة مم5! م 5ه فى 5١.‏ 
لسنة 1م19 م 16 . 

تستتبع حتما أسيقية الجند ق التعيين على زملائه هن غير اللجندين التاجحين فى امتحان 
السابقة » أسيقيته عليهم فى أقدمية درجة التعيين ٠‏ 


تعليم حر : مدة خدعة؛ ضمها . قرار رئيس جمهورية !10 لسئة 1958 3 145 
لسنة ؟51ؤآا , 

مناط خضوع احدى المدارس لتفتيش وزارة التربية والتعليم هو ما تقرره الوزارة ٠‏ 
وبشترط لضم هدة الخدمة بالدارس الحرة أن تكون قد قضيت بمدرسة خاضمة 
لتفتيش الوزاية ٠‏ 

(1) عامل : كادر عمال » تطبيقه ء 

١‏ ل يتصرف تطبيق كادر العمال الى طائفة العمال الدائمين اأوجودين بالخدمة فبلا 
وقت تنفيذه 24 وتحققت فيهم شروطه ؛ وطائفة من عداهم من العمال الذين يطيق عليهم 
الكادر مستقبلا ٠‏ 

(ب) تعيين : عامل مؤقت © استطالة مدة الخدمة . 

؟ - يتحدد المركز القانونى للعامل طبقا للقرار الصادى بتعييثه » وقق أوضاع الميزالية ) 
ولا تقلب استطالة مدة الخدمة صتته المؤكتة الى دائمة ٠‏ 


(1) موظف : تأديب , تحقيق ©» شهود » سماعهم , 
( ب عدم سلماع أقوال شاهد » ليس من شأئها تغير وجه الراى قيما انتهى اليه 


التحقيق 4 ولا بطلان قرار الجراء الذى استند أليه هذا التحقيق ٠‏ 


ب قرار ادارى : سميه ا 
* .. القرار التأديبى » كأى قراو ادارى ‏ يجب أن يقوم على سبب يسوعه ؛ وسيبه 
يوجه هام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته » أو اتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ٠‏ 


اختصاص : مجلس دوئة بهيثة قضاء ادارق , محاكم تآديبية ق 8ه لسنة 1559 قرار 
رئيس الجمهورية و9 السسئة 1951 قراد رئيس الجمهورية »الم لسسنة 151517 ق 11 
السثة 1959 ق 15 لسئة 1965 , 

مختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى دون غيره » بالقصل كى الطلبات إلتى بقدمب؟ 
اللوظفون العموميين ومئهم العاملون بالمؤسسآات العامة : بالغاء القرارات التأدييية النهائية ٠‏ 

(1)موظف : تاديب , قرار أدارى » اختصاص , آدارة محلية , وذير 4 سلطته , 
قٌ 1ه لسنة 5511 م ؟#ؤ , ق مه لسنة 5ه5ا م لم ٠‏ 

١‏ السلطة التأديبية للمحافظة على موظفى قروع الوزارات فى نطاق اللصافظة © لم 
تحجب سلطة الوزير فى هذا الشأن ٠‏ 

(ب) اختضاص : مجلس دولة بهيئة قضاء ادارئ . قراد تقل موظف ا قرار حقيقي ٠‏ 
قرار ظاهرق + 

؟ ل تخرج قراوات تقل الموظفين عن اختصناضب مجلس الدولة بهيئة تضياء ادادى ء 
ما دأمت لا تحمى فى طياتهة قرارا مقنعا مما يختص يه القضاء الادارى ؛ والمعول عليه هو القرام 


الحقيقي لا الظاهرى ٠‏ 


نين 


6؟ 


ا 


152 


15 


15 


1 


157 


10 


ا 


ةا 


00 


1 


العدد الرابع م السنة .5 


ولخص الاحكام 
ا سس 
قضشاء المحكمة الادارية العليا 


(1) دعوى : رفعها » ميعاده » ىق 1.1 لسنة /ا196 قراى وزير داخلية م لسنة زوود 
ق لا لسلة 15651 . 

١‏ لا محل لانتظاو انقضاء الميعاد اللقرو للبت فى التظلم قبل اقامة الدموى انا 
ما عمدت الجية الادارية الى البت فيه قبل انتهاء الميعاد » آساس ذلك لا تقيد الدمرى 
عرفوعة قيل اليعاد اذا يادر ذو الشآن الى اقامتها وائقضى اليعاد القرى للبت فى التظلم اثثلر 
سيرها دون أن تجيب الجهة الادارية على تظلمه ٠‏ 

(ب) عمدة : انتخاب » سلامته , 


' س لم يعد من الجائر أيداء الرأى شغاهة الا على سبيل الاستثناء بالنسبة المكفوئين 
وغبرهم من ذوى العاهات التى تحول دون امكان أبداء الرآى بالتآشير على بطاقات الانتكاب 
ق ١٠١5‏ أسنة 116 6 قرأى وزير داخلية م لسنة 1548 ق “الا لسئة 565( ٠‏ 


قضاء محاكم الاستئئاف 


قضية : شطيها » تجديدها » اعتبارها كأن لم تكن » مرافعات قديم مم 11 و 11؟ . 

آذا لم يحشر المدعى ولا الدعى عليه 6 أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طليا نا) 
قروت المحكمة فى ظل قاتون المرافعات القديم ؛» شطب النفعوى ٠‏ 

استئئاف : ميعاد استثناتى , ق 91 سلة ما م ملا ,م 

ميعاد الاستئتاف اللنصوص عليه أستثتاء بالمادة دلا عن قانون العمل » مشخاص بالحالة 
التى عرض لها النص 4 وى الحكم فى الطلبات الموضوعية التالية للحكم وقف تفيز 
قراى الفصل ٠‏ ' 

عامل : أصابة عمل . تعويض هيئة تأميئات ق 1 لسلة 1904 م ]6 . 

لا محل أساءة وب العمل عن أى تعويض طالا أنه لم يثبت أنه أخطأ خط جسيما ادي 
الى وقوع الاصابة ٠‏ 


, تقادم : قطعة , محكمة غير مختصة‎ )١( 


!ا ل ينقطع التقادم بالمطالية القضائية ببعض الحقوق الوضوعية قبل اكتمال السئة سن 
ناريخ الفصل >6 "ولو وقفت الطالبة لدى محكمة غير مختصة . 


(ب) موظف : نقابى » فصله بغير الطريق التأديبى , لجنة ثلاثية » احتنجاجها . ق اا 
لسئة 1549 مم ملا و الا و 1؟ »6 قرار جمهورى 141 لسمئة 1959 عامل » مشادة مع رئيسه 
قصله اعادته آلى عمله ٠‏ 


؟ الا وجه لاعادة العامل الفصول تمسقيا يسبب مششادته مع رئيسه الى عيله © دآ 
بحل على ذلك للحكم له بالرتب منذ وقوح الفصل » ويبقى العامل وشأنه قى الطالبة بما براه 


(» © شيه .د » 


(ج) دعوى : دقع يعدم قبولها لسبق الحكم جناتيا فى موضوعها . دعوى جتالية لو 
ترفع > حق القصاء المدنى فى كيف الواقعة , 

؟ ب اذ! كانت الدموى الجنائية لم ترفع بعد » قليس ثمة حائل يكف القضاء الدتى مم' 
تثاول ها بعرضص عليه ليحكم فيه 6 ولو لرم لقضائه النظر فيما اذا كانت الواقعة المعروفة 
تكون رجريمة معينة ب» 


6م قار 
| م 


46 سابع فتمسسر لعي بالمتاهدي 
كلعوت .حم:م 


اماد 


العدد الخامس ‏ السئة .هم مهايو ./98آ 


جه معصسركتنا بسع أسرائيسسل ٠‏ 

ه الاتجاهات المختلفة فى تجريم الاهمال ٠‏ 

© جسسسراتم الفش التجسارى ٠‏ 

© ناريخ استحقاق مربوط النلسة . 

© الطعن على قرارات لجنة تحديد آجرة 
الأماكن + 


سه وو مرك اس كر شمو 0 
تلوهم تعذ ده الي يليم وخر يَعَركُم عَلَيْهِمْ 
مه 0077 د 


0 
2 | 
ا 


الأستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين 
الدكتور جمال العطيقي المحامى 
الدكتور زكى هاشم المحامى 
. الدكتور سليمان مرقص المحامى 
الدكتور على العريف 2 المحامى 
الدكتور محمد عصفور المحامى 
الإند :اذ محمد فهيم أمين المحامى 


يكس امزامه 


6 


الملحنلاماة 


الافتتاحية : 

معركتنا مع اسرائيل للأستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين 

محا 
يج 00 

تحسارى : 

جراثم الغثن التجارى للدكتور على العريف الحامى .٠‏ 
ه عمل: 

تاريخ استحققق أول مريوطك آلفئة للأستاد محمد اقهيم أمين 
الحتمات :ةع علد الي لقنن لنت 4 روزي د .د 

مرافعمات : 

خصومة التنفيف على العقار للأستاذ بو لس عياد المحامى . 

ايجار أماكن : 


انه د يوان ان ووه 

معاي 

العلافقة القانونية اكاب افع 7 للأستاذ رفعت ٠‏ سويلم 
الحانى 0 2.. 


001 تشريع اسسلامى : 


الجماد فى التشريع ا للأستاذ عبد لو البساتين 
الحامى 0... ٠2‏ 

تعليق على الاحكام : 

حجية الحكم النهائىي ادي ار 0 له ا 
وأصف المحامى 0 

ه قانون مقارن : 

ندوة الأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية وتاي رد 
الاستاذ يوسف دروبشى المحامى * يق 


00 احكام القضساء : 5 


"1 


ذا 


1١ 


58 


مه 


بف 


الم 


14 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدار نقابة المحافين 9) (1) شارع رمسيس القاهرة ات 0046) ب 6.١)55‏ 


14 
٠2‏ معر كنا مع سراميل 


للستاز أعن_الواجمه 
نميب ا مىامين 


اسمحوا لى )١(‏ أن أشير الى مناسية هامة تحتفل بها الآمة العربية جمعاء » تلك هى 
ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام محمت بن عبد الله التبى الأمى العربى » 
بعثه ربه. بالهدى ودين الحق ليخرج الئاس من الظامات الى النور وينقل الانسانية 
المعذية من بين براثن الفوضى ومخالبٍ البؤّس والشقاء © وينشر فيها الآمن والسلام 
والرخاء وباخف بيدها الى مواطن العزة والحجد ليكون الانسان جديرا بالخلانة 
عن الله فى الآرض .١‏ 

محمد بن عبد الله الذى ارسله ربه الى الئاس بشيرا ونذيرا ؛ داعيا الى الله 
باذنه وسراجا منما » بجمع القلوب المتفرقة والنقوس القاسية ؛ ويزيل التنازع بين 
الناس ويأمر بطاعة الله وتوحيده » وينهى عن معصيته والاشراك به » ويعر فهم بما يتعلق 
بحقوق البشر لتقديرها واحترامها » فيتبعوا فى شانها شرعه السموح وينقادوا الى 
دينه المتبوع ؛ دين العظمة والعقل والمنطق والبساطة واليسر . 

واذا كنا نجتاز فى هذه الآونة « مرحلة دقيقة من تاريخ أمتنا العربية تتطلع فيها 
قوى النضال العربى الى شعبنا الصامد فى الجمهورية العربية المتحدة وهو يواجه 
تحدبيات العدو الصهيونى المتحالف مع الاستعمار تصاعدا! فى قوته » ومزيدأ فى تصميمه 
على تحرير ارضه ( مرحلة نحو ض فيها أشرف معاركئا المصيربة وأقدسها ضد 
الاستعمار والامبربالية الامريكية وربيبتها اسرائيل » مرحلة تتصارع فيها قوى الخير 
والشر © أصدقاء الحياة وأعدائها » فما لأحوجنا » اليوم ©» الى أن تقتدى بصاحب 
الذكرى العطرة » ونقتبس من نوره ونتخلق بأخلاقه فى بطولته وشجاعته .. فى صبره 
وصموده » فى اعتصامه بالحق وتضحيته فى سبيله » فى بره ورحمته » فى عدله ومرؤته» 
فى سلمه وحربه» فى أمانته ونزاهته . 

ومعركتنا مع اسرائيل ليست هى حرب الايام الستة سنة 1151 ٠‏ 

وليست بدابتها العدوان الثلائى الغاشم سنة 665[ ٠.‏ 


وليست بدايتها مابو سئة 1514 يوم أن سلم الاستعمار « قطعة من الأرض 
لتكون سوطا فى بده يلهب به ظهر النضال العربى.»؟ ٠‏ 


)١(‏ كلمة الاستاذ (احبل الخواجه نقيب المحامين في اجتماع الحمعية العمرمية للجمعية التعاونية 
ليثاء المساكن ملحاي الثقاهرة ٠‏ > 


3 العدد الخامس ل السئة .م 


وليست بدايتها نوقمير سنة /19119 يوم « أصدر من لا يملك وعدا ان لا يستحق» 
هو وعد بلقور ٠‏ 


وئيسبت بدايته) ما أسفرت عته لجنة كامبل بانومان 11.17 والتى نم الدول 
الاستعمارية الخمس اذ ذاك « من- انه لاطالة عمر الاستعمار © بتحتم اقامة حاجز 
بشرى قوى, غريبه عن المنطقة صديق وممثل للاستعمار عند الساحل الجنوبى 
الشرقى للبحر الابيض المتوسط يفصل الجرء الشرقى الآسيوى عن جزئها الغربى 
الافر بقى » .. ش 

وليست بدايتها مؤتمر بال الصهيونى 1851 الذى آقر خربطة أاسرائيل الكيرى 
التى تضم الأراغى العربية من النيل الى الفرات وتضم المدينة المثورة التى تضم 
الحرم النبوى وبه جسذ 1 قدس انسان شرف هذا الوجود » بحجة ان آباءهم الاقدمين 
كانوا يقيمون فى مدينة يثربه: قبل الهجرة وأن الرسول عليه السلام قد اجلاهم علها , 

ولكن ‏ هذه المعركة ممتدة الجذور بعيدة الأعماق بوم أن انحرف بمضن الأحبار عن 
ديانة موسى عليه السلام واخدوا يكتبون لهم كتابا بأيديهم يدونون به كل ما يجود به 
الفكر الصهيونى المبنى عاى التعصبه الأعمى للتمييز العنصرى © وكل ما بطمس الحق 
والعدل . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله ‏ قويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم 
ثم بقولون هذا من عند الله 8 . 


بدات يوم مولد الرسول عليه السلام بمكة عام الفيل . اذ خر يوسف اليفودى 
نشي قلنه سالوه :ويلك .+ مالك !قال + ذهت التبرة من بتى ابترائيق :. 

بدات يوم راحوا ينفثون الحرب النفسية داخل المدينة » ويألبون قريش والقبائل 
والاحزإب خارج المدينة طوال السنوات العشر الأخيرة من حياة الرسول ائتمارا به 
وكيذا بديئه . فكانت اول سورة من القرآن الكريم نزلت بالمدينة هى سورة ( البقرة ) 
٠.‏ يقول الطبرى فى تفسيره « ان صدر سورة البقرة الى المائة نزلت فى اخبار اليهود 
والمنانقين » وآخر سورة نزرلت بالمدينة سورة ( براءة ) أو سورة ( التوبة ) وهذه 
فضحت اليهود والمنافقين 6 ولذلك قيل عنها الفاضحة ٠‏ , 


مرا ابرشال 
ويككلر ااه الفاصار 
الج .م 


والتعوضي 


و والتاسِب 


الججاهات الختلفم هن جرم ابرجرال 


بقام 0 الركئر سر ع عشوي 
المعاص لك #االنيانب 


نسم هايم 


الجهسساد ؟ 


قد بيدو أن الكثير مما ذكرناه من قبل عن 
أنجاهات النظم الجنسائية المختلفة ب من غرية 
وشرقية - فى شأن تحدبد ما بعد وما لا بعد جريمة 
جدائية هو استطراد بتجاوز نطساق بحث جرالم 
الاهمال . والحقيقة أن هذا! الاستطراد كان أمرا 
ضروريا فى محاولة لوضع حدود فاصلة بين التجريم 
والتعويض والتأديب . واذا كانت مشسكلة أاقامة 
امثال تلك الحدود لا تثور حتى بالنسبة لم١‏ بعد 
من الجرائم العمدية أو القصدية » فانها مشكلة أشد 
تعقيدا بالنسية للجرائم الغير العمدية أو ما بصطلح 
على تسميته بجرائم الأاهمال . وقد كون من 
الفرورى أن نشي منق البداية الى أن هذه اكشكلة 
لا تثور بداهة فى بعض المذاهب التى لا تستخدم 
« اداة العف»؛ب » وح_دهاقى مواجهة ما الستمى 
« بالتصرفات الاحرامية ») .. ولا بتسم هذا التمهيد 
لتفصيل المذاهب المختلفة فى العقاب » وأن كان من 
الضرورى آتن نشير' بابجاز الى هذه المذاهب : 


فالمذهب التقشيعى ‏ وطبقا له « يدور كل القانرن 
الجنائى حول الجريمة والمسئولية عنها جنائيا  »‏ 
ينظر الى الجريمة على انها هجوم مجرد على النظام 
القانونى » و بنظر الى العقوبة على انها وسيلةالاصلاح 
من خلال استعادة النظام القانونى الذى وقع فيه 
الاضطراب . وأساس المسثولية عقيدة مطلقة فى 


والملهب الوضعي س هو رد فعل لثالاة امهب 
التقثيدى فى التجريد والشكلية القانونية واستناده 
الى فرض ميتافيزيقى هو الارادة الحرة للانسان . 
وقد كان الطبيعى أن يتحول المذهب الوضعى من 
نظربة قانونية للجريمة ؛ الى دراسة علمية للجريمة 
كظاهرة احتماعية محورها الانس'ن تهدد المجتمع 
ولا بد من البحث عن وسائل عديدة (لا بجوز أن 
تنحصر فى العقاب ) أكافحتها . وهكذا لم بعد محور 
البحث ‏ كما فى الذهب التقليدى. الجريمة 
والسئولية الجنائية ؛ وانما الجرم ودفع خطره عن 
المجتمع . فحالا ترتكب جريمة ) فان الغابةالاأساسية 
هى منع وقوعها مرة أخرى عن طريق عدد من التدابير 
الوقائية التى تعالج المعتدى . 

ومنهب الدفاع الاجتماعى ب ينكر اثكارا مطلقًا 
الجريمة بحسبانها حادثا فرديا قترتب عليهمسدئولبة 
فردية » وينظر الى ظاهرة الاجرام يوصفها مظهرا 
من مظاهر الخلل أو الاضطراب الاجتماعى عندما 
تتعقد الظروف الحضارية للمجتمعات كما هو الحال 
ف, عصرنا ) وعلاج هذا الخلل لا يكون بترتيب الاثار 


القانونية وتحميلها للافراد » وائما بكون « بتدابير 


الاصلاح الاجتماعى » المانعة من وحود الاحرام 
والجرمين ابتداء » أو الهادفة الى علاج هؤلاء أو 
تقويمهم واصلاحهم بالوسائلالانسائية متى وجدوا » 
ومنم هذه الطائفة الأجيرة من التدابير يتألف قانون 
الدفاع الاجتباعى الذى تقوم على تطبيقه هيثات 
أجتماعية مجردة من الصفة القضائية ها دام الأمر 
قد خرج عن نطاق مفهوم القضاء والحقانية وتحول 
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الى سياسة أجتماعيبة صرف من توع المسسياسة 
الاقتصادية مثلا ؛ وبيختلف مذهب الدفاع الاجتماء.. 
عن المدرسة التقليدية والمكذهب الوضعى اختلانا 
جوهربا . .فهو لا يجعل مدور القفسلؤون الجنانى 
النظرية القانونية لقجريمة والمسئولية الجنسائية 
٠‏ ( كما فعلت امدرسة النظيدية ) » وهو لا يجعل 
محور القانونالجنائى الاهتوام بشخص المجرم كعرفة 
دوافعه الى الاحرام توطتة اعاملته حثائبا بها يلاتوه 
( كما فعل الكذهب الوضعى )»2 واثما هو يجعل محور 
اثقانون الجنلسائى المجتمع ذاته ككل وليس المجرم 
وحده كفرد » وبذلك يتحول الى محض سياسة 
للدفاع الاجتماعىي ضسف الاجرام بكل الوسائل 
الانسانية )١(‏ 
ومشذحبالنظم الاشتراكية الشرفية ‏ فى مواجهة 
الافعال الخطيرة اجتماعيا مذهب تتميز عن المذاهب 
الثلائة السابقة .على الرغم من نقط التلاقى بينه 
وبين هذه المذاهب » فلئن كان يتفق مع مذهب 
الدفاع الاجتمامى فى روحه العامة ؛ الا آنه سسسقى 
بعض أصول المدرسة التقليدية فى العقابوالمسثولبة» 
كما وانه يركز على فكرة الخطورة الاجتماعية ‏ التى 
كانت ركيزة المذهب الوضعى ‏ وان كان بعطيها 
معلى مختلفا تماما . 
وسوف نوضح فيما بلى موقف كل مذهب من 
الذاهب السابقة بالنسية كشكلة الجرائم الغير 
العمدية وتبرير اخضاعها لنظام موحد للعقاب أو 
اقرادها بنظام خاص . وقا كان اللذمب التقليدى 
هو المذهب الذى لا يزال سائدا فى قانوننا الوضعى 
مع تعديلات تختلف كثيرا فى صفتها الجوهرية من 
نظام الى نظام فقد رآبت أن آبدا بالمذاهب الأخرى 
أولا . وضع ١‏ جرائم الاهمال ) فى المنارس 
الفر التقليدية ' 
١‏ سالمدرسة الوضهيةا والشخصية 
وهى تتوسع توسعا كبيرا فى مواجهة جراثم 
الاهمال . وقد ألكر احد زعمائها 1*1 ثرآ 
للارادة فى الخطة أو الاعمال أى عدم الاحتياط » 
ويظهر ذلك بصفة خاصة فى الاخطاء السلبية أو النى 
نتحقق بالترك » حيث يعاقب الفاعل على الرغم من 
أنه لم يفعل شيئًا : فهو فى هذه إلحالة لم 'بقصد 
(1) براجع ق انفصيل مذاهب المقاب المختلفة المؤلف القيم 
الذى اصيره الا الاستاذ الدكتور على واشد : 3 المدخل الى 


دراسة الثانون الجتائى "!ا ستة +19 وكذلك مؤلف 
.(1965) ععمعاء<2 لاهقعه5 .اععهمف عتما 


فعلا » بل وهو حتى ثم يرد فعلا اطلاقا يمكن أن 
تترتب عليه نتيجة . . ومثال ذلك ب حارس العربة 
الذى بنسى أغلاق الاب © أو الطصيب أو الجراح 
الذى يتسبب يجهله أو عدم خبرته فى موت المريضش 
أو من تجرى له عملية جراحية » فهو فى هذه الحالة 
لم يتعمد الجهل 6 بل وهو لثم بتوقع ‏ بسب بجهله _ 
نتيحة علاجه . وعلى ٠.‏ الرغم هما بشرره « فيرى 6 
من انعدام أثر الارادة فى هذه التصرفات الا أن هذا 


لا مجوز ان يعفى مرتكبها من العقاب » على أن بكون 


اساس للمسئولية الجنائية فى هذه الحالة مسئولية 
اجنتماعية مستقلة عن آية مسئولية ادبية وسئدها 
الصفة المناهضة للمجتمع لهذا الخطأ ودرجة ابناء 
الفاعل وهذا الابذاء ب وليس النتيجة المادحة 
الخطا ‏ هو الذى بجب أن يحدد درجة المسئولية 


ودرجة العقاب . وتبعا لذلك يجب أن يكون العقاب 


مستقلا عن النتيجة » ويجب أن يوقع لمجرد الشروع 
البسيط حتى قبل أن يقع ضرر ؛ وتقدر درحة 
العقوبة تبعا للصفة الشخصية للفاعل على نح ما 
تظهر فى عدم احتياطه أو اهماله أو عدم خبرته ؛ 

ولفد قسلم أستامعهسم م وهو تلميذ فيرى ب 
المرتكبين لجرائم غير عمدية الى أربع طوائف وحدد 
لكل طائفة وسائل قمع مختلفة : 

١‏ ل الطائفة الاولى ‏ هى طائفة غير الحتاطين 
والمهملين بسسبب ما يعوزهم من شعور بالمسسئولية 
الأدبية أو سيب أثنانية .. وهذا هو الشيأن باللمسة 
لرجال الصناعة الذى يفرضون على الأطفال عملا 
بتجاوز القدر الذى حدده المشرع » آو الذين ينقلون 
الى غيرهم عن طريق الزواج أو غيره أمراضا معدية 
أو وبائية ( انظر حكم محكمة باربس 11١5/1/١5‏ 
مسيرى 195.5 -؟- ملا؟ ) وكذلك الذن ننقلون 
أمراضا تناسلية © ويشقترح الولف كعقاب ليَؤلاء 
الأشخاص ‏ مع عدم المساس بالحق فى التعويبض- 
غرامة باهظة وذلك بقصد تفنية وتموبل صكدوقا 
بخصص لعاونة الضحايا من هذا الطراز » والحرمان 
من همارسة الهنسسة أو من الزواج والحجز فى 
مسستشفى ( أنظسر قالون 1955/15/71 الثر نسى 
الخاص بالو قابة والكفاح ضدالأمراض التناسدة ) , 

؟ ‏ والطائفة الثانية ينسب اليها عدم الخبرة 
أو عدم الصلاحية 128585106 أو الجهل بالمهنة 
وهذآا هو الشأن بالنسبة للأطبساء الجهلة والذين 
لست لديهم خبرة ( وأنظ بالنسسبة لمسئوليةالطبيب 
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نقض فرنسى 58 أوفمير سنة .195 سيرى 
١١5 -1- 5(‏ والتماس 1١119//9/(5‏ جازيت 
الباليه لا من توفمسبر سنتة 1149 وباريس 
5/5 سيرى 19151١‏ م10 119 وتعليق 
26 )2 والأمر كذلك بالنسسية للمهندسين الذين 
بشبت عليهم ارتكاب أخخطاء مهنية »؛ ويقترح المؤلف 
بالنسبة لهؤلاء الغرامة والحرمان من ممارسة المهنة 
اما لمدة أو الى الايد وذلك لحماية المجتمع . 

*؟ ب .والطائقة الثالثة هى طائفة الذين دنسب 
اليهم اتعدام الائتباه وحصر ذهنهم وهذه هى أكثر 
الطوائف عددا ومن قبيلها الصيادون أو السسائقون 
وسائقو الدراجات وسائقو السيارات المهيلون ‏ 
ويرى المؤلف أنه يكفى بالنسبة لهؤلاء ضمان د فعهم 
التعويض بجانب اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية ومن 
قبيل ذلك التشدد فى منح الترخيص بالصيد وقيادة 
السيارات وى الحالات الحسيمة بقترح المؤلف 
توقيع غرامة . 

؟ ب والطائفة الرابعة هى طائفة المذنبين بسبب 
تأثرات الوسط نتيجة اجهاد جسدى وذهنى » ومن 
قبيل ذلك عمال السكك الحديدية والعمال الذين 
بنؤون تحت ضغط العمل والذين لا ستطيعون أن 
بؤدوا ‏ فى اتمام واجيهم الهنى ب قدر العنابة 
الغرورى لتجنب الحوادث . ويرى الؤلف انه يرفع 
قور هائق .عثلاه العتسال السنطواية وتلق غلى رب 
العمل, الذى بجب أن لا بتحمل المسئولية المدنية 
وحاءها بل وأيضا المسئولية الجنائية(). , 
؟ ل مدرسة الدفاع الاجتماعى 

ومن الإعلام الرائدين لهمذه المدرسة الفقية 
البلحي كى « أدولف بريئز » ويفرق الفقيه 
فاه # "مله بين الجريمة العمدية وااجريمة 
الخطئية على أساس توافر أو عدم توافر القصد » 
وان اشتركت الجريمتان فى عنصر الارادة : 
فبععيث؛ بريد القاعل الفعل ونتائجه © واذا هو 
تصرف بقددد الحصول على النتائج التى يجرمها 
القانون ) فانه بتحقق بذلك القصد . 

أما حيث بريد الفاعل الفعل دون ثتائجه » 
ولكنه كان ب متطيع بالعنابة العادية لرب الأمرة 
الحر بص تجنب هذه النتائج التى بجرمها قانون 
العقوبات يكون 5د ارتكب خط . 


١80 يراجم فى ذلك مؤلف 8126201 56 1831 جب|1 نبذة‎ )١( 


وبؤكد الفقيه « بريئز » العنصر الارادى فى 
الخطأ الحنائى حيث يقول : 

« ان الخطأ فى القانون الجنائى يتحقق اذا احدث 
التصرف الارادى نتائج لم يردها الفاعل مباشرة أو 
غير مباشرة ؛ ولكنه كان يستطيع تفاديها » وهذا 
الخطاأ من جانب القاعل هو أنه لم ببذل عناية أو 
توقعااو أشرافا قهو لم بحسب نتصائج تصرفه 
الاختيارى . 

ولهذا السبب ينتقد الفقيه « برينز »© التعبير 
القانونى عن هذه الجرائم بأنها « غير ارادية » ويراه 
تعبيرا غير سليم فالمشرع لا يعاقب ولا يستطيع أن 
يعاقب الاعن نتائحج تصرف ارادى .. اما حيث 
يكون التصرف الاأصلى قير أرادى »© فلا يمكن أن 
يسأل الفاعل عن نتائجه ( ويسجل « برينز » على 
« فيرى » أنه يعترف بأن الارادة هى أساس الخطأ 
المعاقب عليه حيث يقول : « ومن الناحية النفسية 
لا بعتبر الخطأ نقصا فى الارادة وانما هو نقص فى 
الذكاء وفى الاحتياط أو التوقى » . 

ويرجع الفقيه « بريئز » جميع أوصاف الخطا 

١‏ الخطأ بدون توقع. 

؟ الخطأ مع التوقع وهى أجسم .٠‏ 

ففى الحالة الأولى : لا بكون الغاعل قد قدر 
الخطر الناجم عن فعله © ولكته كان يجب أن يتنبا 
بالنتائج الضارة ,.٠.‏ 

وفى الحالة الثانية ؛ بسرف الفاعل الصفة 
الخطيرة لتصر فه ولكئه يتصرف مع ذلك بعدم مبالاة 
أو خفة دون أن يقّصد الشر الذى وقع .. وشترب 
هذا الخطأ الجسيم من القصد الاحتمالى ولكن 
يجب أن لا يختلط به : فقى القصد الاحتمالى كون 
الفامل قد فكر فى النتائج الممكنة لفعله وتقبلها » فى 
حين أنه ق الخطا الجسيم لم يتقبل هذه النتائج » 
بل وهو لم بفكر فيها وبعاب عليه انه لم يفعل ذلك . 
( فويليام تل الذى يصوب سهمه الى التفاحة فوق 
راس أبئه متأكد من دقة تصوببه »© وهى لا بعتير أن 
الخطا ممكن وهو لا نفكر فى ذلك لحظة ؛ فاذا قتل 
الطفل رغم كل هذه الثقة فى دقة تصويه فانه يكون 
قد ارتكب خطأ وليس عمدا حتى ولو احتماليا ) ,. 

ولا يرى الفقية« بريئز » فارقا من حيث 
الطبيعة الجوهرية الخطأ بين الخطا فى القاثونين المانى 
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والحنائيى . لآن أساس التقدير فى القانونين واحد 
هو مسلك ودرجة احتياط رجل عادى يرعى شئونه 
بعناية وقتللطة] ععغأهم قمعع1 لل أ قلتصمط 
ولكن الاختلاف هو انه فى القانون المدنى » يكون 
جزاء الخطا ‏ مهما كان خشفيفا ‏ المسئولية المدنية » 
فى حين أن المشرع الجنائى لا يتدخل الا اذا كانت 
النتائج المترتبة على الفعل فى تقديره ذات جسامة 
تكفى للتبرير العقاب © وحيث يكون الجزاء المدنى 
المحض- ضعيفا للغاية . ّْ 
ومعيار الخطأ الجنائى فى نظر الفقيه « برينز » 
معيار شخصى » اذ يرى أنه لتقدير مسئُولية الفامل» 
بيجب أن يوضع فى الاعتبار السنن والثقافة وااركز 
والواحبات المهنية ... الخ » فيكون الخطأ أحسسم 
اذا كانالفاعل ‏ بمسب وظائفه أو مهنته أو حر فته ب 
ملزما بعنابة أخص بكون قد اغفلها.. » 
والمشرع فى الاختيار بين الأخطاء التى يعطيها 
وصفا جنائيا » يضع فى اعتباره فحسب فكرةالدفاع 
الاجتماعى + فهو يعاقب الخطأ حيث يقدر أن من 
مصالح النظام الاجتماعى عقايه(١)‏ ومن الواضح أن 
« بريلر » وان برى العقابه على جرائم الاهمال بفكرة 
الدفاع الاجتماعى الا أنه أبقنى لها سندها الأدبى وهو 
الارادة وقد اخذت معظم التشريعات الجئائية بهذا 
النظر , 
؟ ‏ وضع جرائم الاهمال فى نظم الكتلة ااشرقية 
ذكرنا من قبل أن « للجريمة ») فى الفهسوم 
السو فيتى معئيين احدهما واسيع والآخر ضيق * 
قبامعنى الضيق تعبر الجريمة عن التصر ف الاجرامى 
ونتائجه »© فى جين أنها تعنى بالمعنى الأوسع تصر فا 
اجراميا بنتائجه ؛ يرتكبه شخص مسئول ؛ يكون له 
اتجاه عقلى معين بالنسبة لهذا التصرف ونتائجه , 
' وهذه العناصر من الجربمة التى تكون الاتجاهالعقلى 
لمرتكب الحريمة بالنسبة لتصرفه الآأجرامى سميه 
الشراح السوقييت (( الجانب الشخصى للجريمة » ) 
وهو بتكون فى نظرهم من ثلاثئة عناصر ١‏ الاثم أو 
الذنئب ][نناع ( وهو يتمثل أمافى قصد أو اهمال) » 
لق براحع فى كل ها تقدم مؤلف 
غهة علقمغط معمعلعة : مسملعط عطماملمة 
.1899 كتازقوط طزأوعرا 
ص 105 نبذة 190 و ص الما وا ص 186 لمات هن .لا 9164 


وراجع فى تفاصيل نظرية برينز فى الدفاع الاجتماعى مؤلف8:22081 
مايق الاشارة اليه من .م ل هما اء 


ليث عن ع و عر و 0 
والغاية أو الهدف «دأجه »© والباعث امم . وى 
حين يعتبر الاثم عنصرا ضروريا فى كل جريمة ؛ فان 
الهدف والباعث ليسا كذلالك ©» وهما لا ته أء 

00 ع . 0 . سيران 
كذلك الا اذا ذكرا أو ذكر أحدهما صراحة على انه 
عنصر فى جريمة بذاتها : 

و تقى بالباعث غالياى صورة السبعى وراء 
مغلم شخصى ( مثال ذلك المادة ؟١١‏ عقوبات ) , 
ويعرف الباعث بأنه « القوة الدافعة على أرتكان 
جريمة ما » وتلك الاعتمارات التن تعر شاصاج 
طريق الجريمة » , 

أما الهدف أد الفاية فيعر ف بأنه « النتيجةالتى 
سعى شخص لتحقيقها من وراء ارتكابه جريمة ما» 
الجرائم الموجهة ضد الدولة ( المواد 15 الى ,لا من 
تقنين العقوبات والمواد ١‏ الى من قانون ااجرالم 
ضد الدولة / ١‏ 1 
الهدف الا فى صدد جرائم عمدية »6 بل ان تطلب 
السعى ورراء هدف يفترض أن الجريمة قد ارتكبت 
بقصد مياشر . على أنه حتى اذا لمع يكن الباعث أو 
الهدف عنصرا فى الجريمة » فانه يمكن أن يؤثر فى 
درجة الاثم والتدبير العقابى ٠‏ 

واذا كان تحديب كل من الباعث وااهدف لا يشر 
اشكالا أو يوضح خلافا فى النظام الجنائى السوفيتىي» 
فان فكرة الاثم او الذنب هى التى تعطى هذا النظام 
سماته الحميزة ٠‏ فلقد عرف الاثم بأنه العلاقةالعقلية 
( أو الاتجاه #تعطةمساه ) بين الشخص والتصرف 
الخطير اجتماعيا الذى ارتكيه ونتائج هذا التصرف»؛ 
وأن هذه الملاقة العقلية أو هذا الاتجاه يتمثل فى 
شكل قصد أرعاطا أو اهمال ععصموناوعه )0 
وستمد هذا التعريف مضمونه من المادة ؟ من 
تقنين العقوبات التى تعتبر الشخص مذنبا « اذا كان 
قد ارتكبه الجريمة عمدا أو باهمال » ٠‏ واستنادا 
لذلك لا بمكن أن يقال عن الاثم أكثر من أنه العلاقة 
العقلية بين الجانى وبين جريمته ( أو اتجاهه نحوها) 


(1) ويحائب هذا المعنى المعاد » يستخدم لفظ ١‏ الاثم6! ببمنى 
أوسم ىق المطولات وااقالات » حت أن بنصرف الى مجبوع العناصر 
والظروف التى تقاومها الدولة وتعاقب المجرم بسيبها ؛ وهر 
ما يسبنى أن الائم بهذا المفهوم الواسمع يشمل التصرف الأجراى 
نفه » والجانى » والظروف المشلدة وللخففة ©» وجمبع الظروف 
الاخرى ‏ سواء كانت شخصية أو غير شخصية ‏ التى يكون لبا 
تائر هافى العقوبة التى توقع فى قضية بذاتها من ٠1١ا ٠‏ 


الاتجاهات المختلفة فى تجريم الاهمال 4 


الذى يوجد لحظة ارتكاب الجريمة , وتتميز فكرة 
الائم فى القانون الجنائى السوفيتى بارتباطها الوثيق 
بفكرة الخطورة الاجتماعيةوغايات العقاب كما يفهمها 
النظام السوفيتى : فالخطورة الاجتماعية تتمثل 
اساسا فى موقف الفسرد المناهض أو بالاقسل الغر 
المتطابيق مع السلطة السوفيتية » وهو مو قف دكشف 
عله ارتكابه لتصرف خطيرا اجتماعيا . 
الحريمة تعتبر فى كل نظام قانوئى ظاهرة أوقتف 
عدائى من جالب الجانى ( أو بالآقل موقف عدم 
التطابق ) حيال السلطات العامة » الا ان قوانين 
المقوبات فى الدول الغربية لا تمطى هذا الاتجادالذى 
يكمن وراء التصرف الاجرامى أهمية تفوق التصرف 
الاجرامى ذاته . والأمر على خلاف ذلك فى قالون 
العقوبات السو فيتى »© ذلك أن الاتحاه ع0 نا لاج 
أو الاثم فى تقدير الحاكم ‏ اهمية تفوق فيمعظم 
الاحيان الجريمة ذاتها التى ارتكبت . وكلما زاد 
ادراك الجانى لما شترفه » كلما زادت درجة أثمه + 
وكذلك درجة خطره الاجثماعئ » وذْلك لسبب أن 
اتجاهه اكثر' عداء للسلطة . وكذلك فان ارتكاب 
جربمة جسيمة يبثل خطرا اجتماهيا مترايدا 
لا بسبب أن الجانى قد سبب ضررا كبيرا ؛ واكن 
لسيب أنه بعهوره الى درجة كبيرة ‏ احترام 
السلطة . وان الطمالم' لتقنين العقوبات وكتابات 
القانونيين السو فييت يخرج بانطباع معين » هو أن 
قانون العقوبات السو فيتى يعاقب أكثر من أى شىء 
آخر هذا الاتحاه المناهض للسلطة , غير أنه لا بحوز 


واذا كانت 


شخمى" تأطوم ته تلووع ستاسسنوعى يغاقب على 
مجرد الاتجاه ؛ وائما هو قانون وان ماقب على 
الجريمة التى ترتكب » يعنى بصفة الساسية بضرب 
الاتجاه وراء هذه الجريمة . ومن هنا قان العقّاب 
يهدف ‏ ا!ىحد كبير ب الى القصاص برهلأناطاماع: 
والتوقى الخاص »© فالجانى يعاقب بسبب اتجاهه 
المعادى وحتى يوئر هذا العقاب فى سلوكه مستقيلا. 
وهذا هوالسبب فى انه اذا كاننظام العقّابالسوفيتى 
بختلف عن نظم العقاب الثربية » فتفسير ذاكالفهوم 
الخاص لفكرة الاثم أو الذئب . فالقضية التى اتهم 
فيها علالضعءمنطامم :1نم 8322 سرقة كيس 
من القمح من مخزن للسكة الحديد » تصادف أن 
كان القمح مملوكا ملكية خاصة لأحد أعضاء جمعية 


() مؤلف ؟ ععهوناءط1610 


تعاونية زراعية 4 غير أنه لما كان المتهمان لا بعلمان 
وقت السرقة أن القمح غير مملوك ملكية اشتراكية ». 
فقد قضت المحكة العليا بادانتهما على أساسالمفترض 
علمهما به وهو أتهما سر قان ملكية اشتراكية » وان 
كانت الحكمة قد خفضت العقوبة من ست ستوات 
حيس الى ثلاثة شهور (0), . 

هذا وسيزر الشراح بين لاثطوائف من الجرائم: 

(! ) طائفة من الجرائم العمدية : أى أنها لا يمكن 
أن ترتكب الا عمدا . وهله هى أغلب الجرائم 
النصوص عليها فى القسم الخاص من تقنينالعقوبات 
واذا كان تعريف الحريمة من هذه الطائفة بحتوى 
عادة على لفظ « قصد © 58م 1أمعاما »؛ الا أله 
بمكن فى حالات كثيرة استخلاص الصفة العمدية من 
ألفاظ ممائلة ؛ «١‏ بسسوء نية 6 لإلقناما211م أ مع 
علمه ‏ بزاع دزبوه1؟1 وبعض التعبيرات تفتر ض 
القصد مثل : « بهدف » 0 هله عط طلم 
وبعض الجرائم بطبيعتها لا يمكن أن ترتكب الا عمدا 
مثل الاغتصاب . والجانى فى جميع هذه الجسرائم 
يجب أن يتضرف بقصدا باللسسبة لجميع عتاصر 
الجريمة . وهناك استثناء من هله القاعدة ») ففى 
بعض الاحيان تعرف جريمة ما » على انها تصرف 
جنائى معين ( أى جريمة فى ذاتها ) ؛ ولكن بالاضافة 
الى ذلك تحدث نتيجة معيلة ؛ تكون عادة ظر ذ! 
هشددا » أو ظرفا بجملمن الحريمة عدوانا متميزا, 
ففى هذه الحالة كفى أن يتصرف الجانى باهمال 
بالنسمة لهذه النتيجة الاضافية »© كما بعتبر أنه قد 
ارتكب عمدا هذه الجريمة الموصوفة . وإمثل 
التقليدى لهذا النوع من الحرائم هو الآذى الجثمانى 
الذى يترتب عليه وفاة المجنى عليه ٠‏ 

(ب) وطائفة من ااحسرائم لا يمكن أن ن تكب 
الا باهمال وفى هذه الحالة بجب أن يتصرف الجانى 
باهمال على الأقل بالنسبة اواحد من عناصر 
الجريمة . ْ 

(ح) دعائفة من ااجرائم يمكن أن ترتكب عمدا 
أو اهمال (0) ٠‏ 

بين « الجسرية الماركسية » و ( المسسئولية 
الشخصية ) ويشيي الشراالغربيونالى انالتناقضش 
واضم بين التأكيد المطلق « للذنب » أو الالم 
المدر السابق 116 11( . 

المعصدس السابق 114 ١‏ إلا( 
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٠‏ ْ المدد الخامس ‏ السنة .م 


الشتدىت وعو ما يفترض بذاة مسكولية 
شخصية .- وبين ما تنادى به الماركسية من حجبرية 
تلاثى الارادة الحرة للانسسان ؛ 
ان احد التقاليد الراسخة الجذور فى نفسية 
الشعب الرومى هذه « الشخصانئية 6 التى تلون 
كافة الجالات بما فى ذلك مجال العقاب . وهذا هو 
السيب فى أنه كانتت تتخلل تصوص القّاتون الروسى 
وتبرز فى اتجاهات المحلقين الروس ( قبل الثورة ‏ 
اهتمامات خاصة بعقلية الجانى وبواعثه وتوجهه » 
قلم يكن التصرف الاح آمى هو الذى يعاقب بقدر 
ما كان الدانى نفسه ؛ ابن الانسان هو الذى يوضع 
موضع المحاكمة » وفى عقابه كان يجب أن توضم 
شخصيته كلها فى الحساب » بما فى ذلك ملاقة 
الشخصية بالجماعةبأسرها , وبهذا المعنى كان به حد 
عنصر قوى من الشخصية فى القانون الروسى يطبق 
على عقاب المجرمين . فليس التصرف وحده هو 
الذى تكون موضوعا تتمحاكبة وآئما الانسان بأسره 
مهد عامط © وق ثمس الوتقت ينظر بعين 
الاعتبار الى جريمة فى اطار « الجماعة بأسرها » 
جاتستنتصتمرحء عامطجو » ومن شأن ذلك أن بزيد 
فى قسسوة العقوبات المتصلة ‏ بالسلوك الذى قد 
لا كون ‏ من وجهة نظر الاخلاقية الفردنة ب حدنرا 
بائلوم ؛ ولكنه براد أن بغرض فى الجماعة بأمرها » 
ولذلك فائه بيئما بدو قانون المقوبات السوفم, 
من وجهة النظر الغربية ‏ بالمٌ ألر حمة فى تتاول 
جرائم معيئة » فانه قد يبدو متطرفا فا قسوته فى 
جر اثم أخرى ( مثل الجرائم السسياسية ) . واذا 
كانت للتاأكيد على الجانب الشخصى, من الج ردمة 
جذور فى مفهومات ما قبل الثورة فى شأن الدولة 
وطبيعة الجريمة والعقاب » الا أن مغهومات ما قبل 
الثورة قد أعطيت للمرة الآولى صيبافة سياسية 
وقانونية منهجية . نلقد أخنق السوفييت هذه 
الشخصية 171513أعة[طناة :ومدوها الى ما يجاوز 
التعريف بالجريمة نفسها , قالجانب الشخمى فى 
الجريمة أى العنصر العقيدى ( أى العقلية الآثمة 
عتم واأانج أو ال مع كمعص) ). للمتهم » 
قد اعطى أهمية تجاوز هذا الذى نسلم به عامة النظم 
القائرئية ى الخرب ٠٠‏ 
وفى هذا الصدد واءم النظام السوفيتى وكيف 
المفهومات الاجتماعية والدينية الروسية لا قبل 


الثورة فى مجالات للقإنون لم تكن قد نغذت اليهامن 
قبل . واأذا كان كانون العقوبات الروسى لا قبل 
الثورة قد وضع ف الاعتبار المركز الاجتماعى للمتهم 
وتعليمه فى تحديد مقدار العقوبة ») فان القالون 
السوفيتى بيتجاوزه فى هذا الصدد ) حيث بأخل نى 
الاعتبار هذه الظروف فى شأن قيام الجريمة او عدم 
قيامها واعتبار التصرف مجرد حادث عارض » وهذا 
بعنى فى التطبيق أن شخصا متعلما أو أكثر ذكاء 
يتظلب معه قفن اكبر من العناية من خض جافل 
أو ثمير ذكى . وأعضاء الحزب الشبيوعى مطالبون 
بنزاهة اكثر مما يطالب به الاشخاص من غير أعضاء 
الحزب »© فليست عضوية الحزب أمتيازا بجر الغائ, 
ولكنها تكليف يفرض التزامات ثقيلة ؛ ولهذا السبب 
يعامل أعضاء الحزب ‏ من حيث المسثولية ‏ معاملة 
أشد من معاملة غير الأعضاء » وبخاطب القافى عضو 
الحرن المتهم بقوله : « الك عضو فى الحزب ؛ واحد 
من الطليعة » وكان يحب أن تعلم أكثر » () . 

وهذا التاكد على الجانب الشخصم, للحم سة 
والنظر بعين الاعتبار الى كل مأ بكون العقلة الآثية 
من عناصر ومقومات © فتعارض معة الجيرنة ألتر, 
تنادى بها الماركسية حصث لأ تعتر ف بحربة للا آدة . 
فائماط الئاس المختلفة انماط طبقية ؛ والطقات 
ذاتها ( الم تنتولد عتها نماذج شم ئة مصهغة ى 
توالف مصسنة ) هر, وشدة أوضاء اقتصاددة معسنة 
لا قشام فهالاء ادة آله شخصسة أو قرددة , وعل, 
لدعم مم تسلم الشراس السسوقست بالحرنة 
الاركسة ؛ حيث لأا نتصور أن تصدر أى قانون أو 
فك سو فستى متناف | مم الفلسقة اأاركمسة ٠‏ الا أن 
الواقع غالب وقاه, »اضطر معه الشراح ال التسلبم 
بقدر معين من الارادة الحرة حت, فى نطاق الساوك 
الاجرامى . وهذا هو السيب فى أن القانون الحنائى 
السوفيتى لا يختلف كثيرا ‏ من النواحى العملية ‏ 
عن الافكار السائدة فى الغرب من حيث رفض 
الجبرية . 

القصد وصور الاهمال فى النظام السوفيتى 
جبرية تلاشى ارادة الجانى وتجردالعقاب من أساسه 


الآدبى ؛ تعير القانون الجنائى السو فيتى عن اعتناقه 


185 © ١اله مؤلف 0 الصدنر السابق ص‎ )1١( 


الاتجاهات المختلفة فى تجريم الاهمال ل 


لوجهة النظر السائدة من حيث تاسيس المسئولية 
على اتحاهات الارادة ( عامدة أو مهملة ) ؛ فهو بر قض 
فى صراحة ما ييسىى بالاسناد الموضوعى 
ومتأة أنامما علاينازاءء زطه ٠‏ وهذا بعنى أن 
الانسان لا بسأل عن نتبجة أى تصرف بأتيه الا اذا 
كان قد تصرف بقصد أو على الأقل باهمال . وقد 
قررت المحكمة المليا بدوائرها المجتمعة فى متشور 
وحيته الى المحاكم مؤرخ لا من مارس 1557 أله 
« لا ينظر الى النتتائج الضارة ب مهما كانت 
حسامتها ‏ الا أذا كان فاعلها قد أحدثها عمدا أو 
سمح لها بأن تحدث بسبب أهماله » : 


والواقع أن 0 الاثم » بمكن أن بتحقق فى احدى 
صورتيبن 8 العيد والاهمال ٠‏ 


ويعتبر الشخص أنه تصرف عمدا عندما يكون 
متحمّقًا من .النتائج الخطيرة اجماعيا لفعله أو تركه » 
أو عندما يدرك هذه النتائج الخطيرة اجتماعيا ؛ ومع 
ذلك بتمناها آو سمح لها بالوقوع عن وعى . 


00 الشخصن مهملا اذا هو أدرك أو تنبا 
بامكان وقوع النتائج الخطرة اجتماعيا لتصرقه أو 
تركه ©» ولكنه بأمل ‏ باستخفاف - امكان تفاديها » 
أو أن لا يدرك شخص أمكان و قوع هذه النتائج وكان 
بجحب عليه أن يدرك ذلك ٠ )١(‏ 

وبميز القانون السو قيتى بين نوعين من الاهمال 
أحدهما عدم المبالاة والآخر الاهمال العادى : 

ع فحيث ستطيع الشخص أن بدرك أمكان 
وقوع النتائج الخطيرة اجتماعيا لتصرفه ( أو لتركه) 
ولكنه اعتقد باستخفاف أن هله النتائج لن تقع 
أما لما بتصوره من قدرة على منعها » أو بسبب تدخل 
عامل خارحى فى ذلك »؛ فان الاهمال الذى بقع منه 
بطلق عليه وصف الإستخفاف أو عدم الممالاة أو 
الرعونة 55ع550عأكاععم 

بس والصورة الأخرى للاهمال هى التى لا يكون 
الشخص قد فكر فيها فى امكان وقوع النتائج 
الخطيرة اجتماعيا لتصرفه » وكان يجب عليه أن 
بفكر فى ذلك . وهذه الصورة هى الاهمال العادى 
م0211 وهو يتمثل فيما كان بيجب على 
الشخص أن بتبينه من نتائج خطيرة اجتماعيسا 
لتصرفه . : 


)0 مؤلف 810128 امصدر الابق من 1900٠‏ ؛ 1ل( 


/ 


وتمشيا مع منطق الروح السوقيتية فى تأكيد 
الصفة الشخصية للاثم 6 ياخذ القضاء السوفيتى 
بمعيار شخصى بالنسبة لصورتى الاهمال : أى سواع 
بالنسية لما كان بحب أن يعلمه ؛ أو لما كان سكن أن 
بترتب من نتائج خطيرة اجتماعية . وقانونالعقوبات 
السوقيتى يرفض بقوة (ية فكرة عن معيارالشخص 
المعقول ‏ 2298 1625083016 

ويرى معظم ال لفين ان مثل هذا المعيار لا يؤخل 
به آلا بصفة مبدئية » وبعد ذلك تفحص القضية 
حسب وقائعها وظروفها بالنسبة الشخصموضوع 
المحاكمة » لكى تقدر تصرف هذا الشخص بالذات 
بدرحة أدراكه ومعارفه وخيراته وقدراته . 

على أن من أأولفين من يريد تطبيق معيسار 
« الشخص العقول » اوظيفة أخرى تكون لمصلحة 
المتهم بمعنى أنه لا يمكن أن يلزمع شخص بأن يكون 
لديه من القدرة على التصرف أكثر من أوساط 
الناس . وجدير بالتنبيه أن هذا الشخص الذى 
من الأوساط ليس شخصا مجردا » وانما لتقدير 
ها كان يجب على الشخص أن سلكه يحب أن ينظر 
الى الأوساط من الهئة أو الطائفة الاجتماعية التى 
ينتمى اليها التهم . 

ولا يقتصر تطبيق المعيار الشخصى على صورة 
الاهمال العادى وانما هو يطبق كذلك بالنسسية 
للصورة الجسيمة منه وهى الاستخفاف أو عدم 
المبالاة أو الرعونة . 

فحيث ينسب الى شخص هذا اللوع من 
الاهمال » فلن تضع المحكمة فى اعتبارها واجبهذ1 
الشخص بصورة مجردة ؛ وانما سوف تضع فى 
الاعتبار وبطريقة واقعية امكان ادراكه بأن ساوكا 
معيئا سوف يودى الى نتائج خطيرة اجتماميازا) . 
الجانب الشخصى لتجريمة الفر العمدية فى الفقه 
السوقيتى : ولقد ذكرنا من قبل أن القانونالروسى 
يولى اهتماما خاصا لعقلية الجانى وبواعثه وتوجهه » 
قلم يكن الفمل الجنائى هو الذئى يعاقبه بقدر ما كان 
الجانى نفسه ؛ الانسان » وق عقابه كان يجب أن 
توضع شخصيته كلها فى الحساب . وقلنا كذلك أن 
السوقبيته قد أخذوا هذ هالشخصية 20والاأاءة[0نا5 
ومدوها الى ما يجاوز التعريف بالجربية نفسها ,. 
والجانب الشخصى فى الجربمة أى العنصر العقيدى 
( أى العقلية الآثمة طلم "لئام أو مع ممعم) 


(1) مؤلف عجهعن28105 المدر السابق من 1١976‏ لال[| 


1 العدد الخامس ‏ السنة .ه 


للمتهح + قد أغطى اعتباز؟ ( 3و اهمية ) بها يجاوز 
هذا الذى تسلم به عامة النظم القانونية فى الغرب. 
وق هذا الصدم واه( كنف النظام. النبوفنتي 
المغهومات الاجتماعية والدينية الروسية لاقبل الثورة 


فى مجالات للقانون لم تكن قد نفذت اليها من قبل .. 


وقد بوضح ذلك القانون السوقيتى عن الاهيال 
الجنائى , قان القاعدة العامة فى النظم القلنونية 
الغربية ى وهى تشمل روسياما.قبل الثلورة 
والسوقيتية ب هى أن الره أن يكون مسسئولا 
مسئولية جنائية م لم يكن قد ارتكب ‏ بطريقةما ‏ 
خطأ فى اقتراف التصرف الذى بتهم به ©» فاذا كان 
ب على سيل المثال #ى قد ارتكب التصرف وهو 
سسي نائما ؛ أو اذا كان تصرفه لسسبب أو آخر 
ليس نتيجة خطئّه » فانه لا بمكن أن يقال انه ارتكب 
جريمة ما . ولكن نفرض أن شخصا قد اقترف خطأ 
ذا نتائج مدمرة ‏ كأن يطلق النار على ما بظنه دبا 
فاذا به زميله فى الصيد ؟ تختلف الحلول فى هذه 
القضايا باختلاف النظم القانونية : 


ففى القسانون الانتجلو أمريكى يجرى البحث 


فيمبا اذا كان « شخص معقول »6 5231 7625022616 
كان يمكن أن يتثبا بنتائج التصرف الذى اقترفه 
انا أن ايخقيع العم اميسيان: العرضر او الحر سن 
ععقء عه 11 أطهععوعمه] الذى بتمسك به المجتمع 
بوجه عام ؛ وسوف تتسساءل المحاكم : هل كان 
الصياد يمارس درجة من الحرص كان يجب على 
رجل حريص معقول أن بمارسه فى ظروقه ؟ وهل 
كان بجبه عليه طبقا للمعابر العادية للمعقولية ب 
أن يتوقع ( يتبصر ) بن الصورة البعيدة يمكن أن 
تكون بالفعل انسانا وليس دبا.8 اما بالنسبة للموقف 
القريب الصلة بذلك حيثه يرتكب شخص عمدا فعلا 
جنائيا » وان كانت له مع ذلك نتسائج غير متوقعة 
عاطوء686 10م بغفترض الثائون الانجلو أمركى 
أن الفاعل قد تعمد أمثال هذه. النتائج ويعاقبه عنها 
بغض النظر عن حقيقة قصده . وعلى سبيل المثال 
اذا ضربه شخص آخر على أنه قاصدا فحسب 
ايلامه »؛ ولكن حدث أن المجنى عليه كان سيال الدم 
وتبعا لذلك نرف حتى الموت »© قان الفاعل قد يعتبر 
قاتلا عمدا #ع117067 أو خط 12211513118216 
تبعا لما اذا كان الامتداء بعتبر ( جريمة غ) 
خطيرة ( حناية ) لإوماء] أو جريمة أخف ( حنلحة ) 

11115 6 0 


أما نى القانون. الأوربى القفارى م فان الحدث 
أقل عن « الشخص المعمول » ومع ذلك فان معظم 
النظم القانونية الأوربية ‏ وان لم تكن كلهات 
تخضع المتهم اعايير موضوعية فى التبصر والحرص 
والعناية 60876 وكذلك فانه فى القانون الأوربى 
يوجه عام ب يمكن أن يعاقب الشخص عسن 
جريمة لم يكن يقصدها ولكنها نتجت عن جريمة 
أخرى قصدها . وان كانت طائفة هذه الحالات قد 
ضيقت كثيرا فى القانون القارى عنها فى القانون 
الانجلو أمريكى ٠‏ 

غير أن القانون السوقيتى يتناول هذه المشكلة 
من زاوية أخرى ب فمسألة ما اذا كان يجب على 
امتهم أن يتوقع نتائج تصرقه لا ينظر أليهافى ضوء 
معيار موضوعى ( أو عام ) من التنبوء أو التبصر 
( هو الشخص العقول ) ولا هى بنظر اليها فى ضوءم 
الخطر الاحتماعى للنتائج ذاتها . فالقانونالسوقيتى 
مثل النظم الأخرى ‏ يتطلب أن الشخص الهمل 
أو غير الكترث » والذى كان يجب عليه أن يتوقع او 
يعنبا أن الأذى الذى بحدث لغيره قد ينتج من أعماله 
أو عدم اكتراثه » يجبه ان يكون مسئولا عن احداث 
هنا الضرر . ولكن القانون السو قيتى بحدد ما اذا 
كان بيجب عليه أو لا بجب. عليه آن يتنبا بالنتائج 
على اسأس معيار شخصى ( أو واقعى ) محدد 
اع :02 ع7نأع811[0 فهو يتساءل ؛ ( ما اذا 
كان هذا الشخص تحت, هذه الظروف المحددة 
بقدراته الفردية ونموه ومواص فاته كان 
بمكن أن يتنب بالنتائج التى حدثت © , ويقول أحد 
المطولات السوفيتية فى ذلك « ان اللمعيار الموضوعى 
قد يستخدم فحسب للتوجيه الاصالى التصرف 
الذى بكون قد اقترف . وثمت متطلبات للتبصر 
بعمل بها فى ممارسة مهئة معيئة © كما وأن ثمت 
متطلبات للتبصر تخلقها قواعد الحياة الاشتراكية 
للجماعة فى نطاق العلاقات المعتادة اليومية.. ومن 
الضرورى أن ثبدا من هذه المتطلبات لتوضسيح 
الامكانية الحقيقية للنتائج الاجرامية لشخص معين. 
ولكن لاقامة وجود هذه الامكانية من الضرورى أن 
توضح الصغات الشخصية لهذا الشنخص - معر فته 
ومواصقاته وما الى ذلك .. ذلك أن الأشسخاص 
الذين لديهم معرفة خاصة ونمو أعلى سوف تكون 
هناك امكانية حقيقية للتبصر: بالنتائج الاجرامية. 
فى حين أنه فى حالات ؟خرى اذا ارتكب أشخاص 


الاتحاهات المختلفة فى تجريم الاهمال ١‏ 


آخرون نفسنى التصرف ولكن دون إن تكون لديهم 
المعرفة أو مثل هذا الوعى ذو المستوى المرنففع » 
سوف تكون من غير اللممكن اقامة وجود مله 
الامكانية » . 

وبشرب الولف آمثلة ‏ ففى سنة 1959 اتهم 
5922007 بالاهمالالجنائى فىتوجييه قاطرة حديدية 
مما نتسج عنه تصادم »6 ويفرض قانون العقوبات 
جزاءات ثقيلة على ١‏ انتهاك عمل النقل لنظام 
العمل الممكضوعأ) بزط عمتامك5 أل م1850 آه لطعمععط 
وبدخل فى قائمة « الحراتثم ضد النظام الادارى الذى 
بهدد بالخطر يبصفة خاصة الاتحاد السو فيتى » 
وانتهاك قواعد ادارة القاطرات يعاقب عليه بالحرمان 
من الحرية إدة تبلغ عشر سنوات اذا ترب على هذا 
الانتهاك التهديد بالخطر للحياة أو املكية . وقد 
كان دفاع امتهم أنه لم يرتكب خطأ باخفاقه فى التنبوٌ 
بأثه سوف تكون لتصرفاته نتائج ضارة لأنه قسد 
حول حديثا الى وظيفة قائد للقاطرة ولم تكن لديه 
تعليمات كاقية » وقدأقرت الدوائر المجتمعة 
للمحكمة العليا هذا الداع » مقسررة أن 
لمتهم بوصفه071]8 هلها رقى من وظيفتسه 
كصائع أقفالل الى وظيفة قائد قاطرة قبل 
الحادثة بثلاثة ايام ؛) وقد أدى العمل الفنى وكنه ام 
يكن يعن فب التعليمات والاشارات لتحر يكالقطارات 
وعندما عين قائد! للقاطرة لم يعرف بواجباته تعريفا 
صحيحا ») . 

وجميع القضابا الأخرى التى اشار اليها الؤلف 
السوفيتى تتناول ما يسمى « بالجرائم الوظيفية » 
قعسلن 01111 وهى تلك الجرائم التى برتكيها 
اشخاص فى مراكز السئولية بسيب اهمالهم فى 
القيام بواجباتهم 4 ولم يقرر قانون العقوبات أى 
مقياس للتبصر (أو التنبؤٌ )فى هذه 
الحالات » وأتما هو يقرر فحسب عقابا على التصرف 
انحرف مقيد! اياه 9حيانة بشرط هو 3 اذا كان 
ينتج عن مثل هذا التصرف أو كان يمكن أن ينتج 
عنه » ضرر من نوع معين » ومع ذلك لقد قسر 
القضاة والفقهاء السوفييت نصوص القائون بطريقة 
تتطلب المقياس الشخصى للتبصر أو التنبقٌ الذى 
٠‏ بعولون عنه أنه سود قانزون العقوبات السوفيتى 
بأسره » فليست هناك قاعدة عن جناية القتل 
أو جريمة القتل خط » )١(‏ . 


(1) مؤلف 8 الصير السابق ص 8!!! -. 5ها 


صعوبة التمييز بين بعض صور الأهمال وبعض 
صور أنقصف ب ولعد واحه الشراح السوقييت 
صعوبات جمة فى وضع خطوط فاصلة ومحددة بين 
بعض صور الاهمال وبعض صور القصد . ومن هنا 
كانت المحاولات العدبدة لاحتياز هذه الصعوبات 
بمقترحات مختلفة : 

سي فقد حاول بعض الشراح أن ستيعد التقسيم 
الثناتى للجرائم عمدية وغر عمدية . واقترحوا 
بديلا عنه سلما متدرجا من الاثم » يبدأ من آخف 
اهمال حتى بلع أقصى درجة له فى ادراك عدم 
مشروعية المسلك الذى ينتهجه . 

بن ثم رأى آخر بأنه يجب التوحيد بين القصد 


الاحتمالى أو الشرطى 60501110081 0 607626021 ' 


وبين الصورة الجسيمة للاهمال وهى عدم الاكتراث 
و5 ءاء»: وذلك تحت وصف وأحد هو« العلم» 
أو الادراك (غهعمصتمةعججم2) قمعم عمومة 1 . 

ع وقريب من ذلك اتجاه ظهر حديثا يعتبر 
الجريمة عمدية ليس فقط منهما يكون الجانى 
متيقنا من أن النتائيجع الخطيرة اجتماعيا هى أمور 
ضرورية ولا مندوحة عنها © وآنها سوف تقع كأمر 
طبيعى ومنطقى بسبب مسلكه » وانما تعتبرالجريمة 
عمدية كذلك اذا كانت هذه النتائج ممكنة . وهذا 
التفسبر يصطدم مع التفرقة التى يقيمها القاتون 
السوقيتى ف المادتين لم 16 بين القصد الذى يكون 
فيه صاحبه مدركا لنتائج تصرفه الخطيرة اجتماعيا 
وبين الاهمال » الذى يكون فيه صاحبه مندركا لامكان 
1 أطأووهم حدوث هذه النتائج . 

ومع ذلك فانه يبدو أن هذا التفسير قد اكتسب 
تأبيدا فى الفقه القانونى بل وفى قضاء المحكمة العليا 
ففى مرسوع أصدرته الدوائر المجتمعة لهذه اللحكمة 
فى ٠١‏ من ابريل سسنة /61ؤا 6 وحهت المحاكم الأدنى 
الأن تصف بجرائم أ كرور بآنها عمدية اذا كان الجانى 
قد أدرك امكان وقوع نتائج معينة . ويتردد فى الفقه 
الآن أن الشخص الذى يدرك أو يتوقع بامكان 
وقوع النتائج الخطيرة اجتماعيا لمسلكه يعتبر انه قد 
تصرف عمدا وان كان ذلك بطريقة غير مباشرة 
أقعأم1 أعع للم فى حين أن القصد الماشر يتطلب 
أن بدرك صاحبه ضرورة وقوع النتائج الخطيرة أو 
احتماله, ففى قضية 101011507 الذى اتهم باغتصاب 
فتاة بطريقة وحشسية وتركها فاقدة الوعى راقدة فى 


() مؤلف 8818520015828 المسدر السابق ض إلا١‏ 


بيدا 


00 العدخ الخامس  السئة‎ 1 ١ 


الجليد » اكتشفت الفتاة فى اليوم الثانى حيشنقلت 

الى المستشفى وتوفيت عقب وصولها . ولقد أدين 

الجانى فى ول الأمر فى جريمتى الاغتصاب واحداث 
أذى جسمانى جسيم عمدا أدى الى وفاة ضحيته , 
غبر أن الحكمة العليا ألغت الحكم ورفضت أن تقتنع 
بأن: الجانى لم يبصر امكان وفاة ضحيته » ولذلك 
قضت بأن يكون مسئولا عن قل ضحيته بقصيد 
غير مباشر » وليس عن تهمة احداث اذى حثسانئى 

وليست هناك فوارق عملية كبيرة بين القصدين 
المباشر وغير المباشر. وان كان القالب 4 أن القصيد 

الغير المساشر بدى الى عقويات اخف () . 

هر والحقيقة أن التفرقة تدق كثيرا ‏ فى القانون 
السوقيتى . بين القصد الاحتمالى وبين صورة 
الاهمال الجسيمة وهى عصلم الاكتراث . ففي 
الحالتين يدرك الجانى امكان وقوع النتائج الخطيرة 

اجتماعيا 3 وشال ردا على ذلك 0 

١‏ - ان الشخص الذى يتصرف بعدم اكتراث 
اجرامى يدرك فحسب اهكان وقوع النتائيج 
الخطيرة اجتماعيا بطريقة مجردة . 

؟ ‏ وشول 8 ان الشخص صاحب 
القصد الاحتمالى والشخص اللذى يتصرف 
بعدم اكتراث يتساويان فى أن كلا منهما يدرك 
امكان وقوع النتائج الخطيرة اجتماعيا » وان 
كان الشخص الغير المكترث يتنبا فى نفس 
الوقت بامكان تجنب هذه النتائج . 

؟ -س وثم فارق آخر بين الصورتين يقول به البعض 
هو أن صاحب القصد الاحتمالى وأن كان 
لا يرغب تحديدا فى وقوع النتائج »؛ الا أنه 
يسمح بوقوعها مع علمه بذلك » أما غسير 
الكترث فانه لا يرغب اطلاقا فى النتائج . 
ويبدو ما فى التفرقة بين بعض صور الاهمال 

وبعض صور القصد من صعوبات فى قضية أتهم فيها 

11107 وكان قد عهف أليه بحراسة 

مستودع عسكرى للوقود » فترك حراسته لبضعة 

ساعات بعد ان أدار المفتاح الكهربائى الذى يولد 

تيارا في السور المحيط بالستودع وقد تصادف أن 

كانت أاحدى الفلاحات تبحث عن بغرة لها) فاقتربت 

)١(‏ مؤلف 2018020888 ع 19/6 » 1/4 ويقال أن التائرن 

اذا نص فى التعريف بجربمة معيئة على هدف ما4 قان ذللك يغهم 
مئه تطلب توافر قصد مباشر . 


من السور المحيط بمستودع الوقود وصعقها التبار 
الكهربائى . 

وقد آدين الحارس فق أول الأمر بتهمة القعل 
العمد للفلاحة (على أسامن أن قصده كان غير مباشر 
حيث كان فى استطاعته التنبقٌ بامكان حدوث القتل 
وسمح به عن وعى ) . وليس من شك فى أن الحارس 
كان عليه أن يتنبا بامكان حدوت نتابج خطيرة ولكن 
ما لا يستطيع أحد أن بدعيه أنه كان يسمح بوقوع 
هذه النتائج عن وعى . بل على النقيض من ذلك 
آنه كان يأمل أن لا تحدث ؛ ولذلك فقد كان يحب 
أن يكيف سلوكه على أنه رمونة جنائية . وهذه 
القضية توضح صعوبة وضع الخطوط الفاصلة بين 
صور الاثم المختلفة . ولقد تمثل ذلك فى التكييفات 
المختلفة التى انتهت اليها المحاكم التى نظسرت 
الدعوى ‏ , 

سن فلقد اعتبرت المحكمة العسكرية الابتدائية 
الحارس متهما بجريمة قتل عمد بقصد فير مباشر. 

ع واعتبرت المحكمة الاستثنافية ( وهىمحكمة 
البحرية ) أن الحارس متهم بجريمة اهمال جنائى 
عادى 55ع06ووع]1 عم . : 

م فى حين أن الدائرة العسكرية بالمحكمة 
الاتحادية العليا اعتبرت الحارس متهما فى قضية 
رعولة جنائية عع (0 . 

وظاهر ما قدمناه ان جرائم الاهمال تشفل فى 
المذاهب والنظم القانونية مركزا يتفاوت باختلاف 
هذه المذاهب والنظم : 

بع فهى فى المدرسة الوضعية لا تثير اشكالا على 
الاطلاق لانه لا يشترط للمساءلة الجنائية توافر 
عنصر الارادة . واسم)؛ا ينصرف العقاب الى دقع 
الخطر الاجتماعى . 

ه دف مدرسة الدفاع الاجتمامى ؛ يشترط 
التيار الغالب فى هذه المدرسة عنصر الارادة ؛ وهو 
يستبقى من عناصر المدرسة الكلاسسيكية عنصر 
المسئولية الأدبية . ويوضح الفقيه « بريئر » فى 
حديثه عن جرائم الإهمال هذا الاتجاه ٠.‏ كما بدافع 
« آنسيل 4 عن نفس الاتنجاه فى تأكيد دور الارادة 
والمسثولية الادبية فى مذهب الدفاع الاجتماعى 
الجديد .. 


به أمافى النظام السوفيتى فهو نظام متميز 


بغلسفته فى الجريمة والعقاب » وقد (اوض هنا 
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خصائص هذه الفلسفة فى مكان آخر ؛ وحرصنا 
على أن نبين وضع حرائم الاهمال بالذات فى التشريع 
الجنائى السوقيتى وفى الفقه » لما تتميز به هذه 
الجرائع من سمات فى النظام الجنائى التقايدى 
نوضحها فيما بلى : 
ثانيا ب جرائع الاهمال فى المدرسة 
التقليدية 

المدرسة التقليدية اللوضوعية 
تصور الخطا على أنه عيب ارادى 

اشنا قيما تقدم الى -وشع بحرا الاسمال اق 
المدارس الغير التقليدية وهو وضع بتفاوت من 
مدرسة الى أخرى »© فضلاعن اختلاف هذه الأوضاع 
عن نظرة المدرسة التقليدية الى هذه الجرائم حيث 
ترى فى الخطأ عيبا أراديا ؟و أثرا للارادة هو ترك 
اختيارى للحرص والانتباه الضروريين ؛ واتجاة 
الارادة الى فعل معين دون التنبه الى النتائج التى 
كان من المحتمل توقعها » أو بمعئى أدق أن عيب 
الارادة فى هذه الجرائم هو عدم التنبقٌ بما كان بجب 
توقعه وعدم الاحتياط فى تفادى مأ كان بجب توقعه» 
ويفضل بعض الشراح التحدث عن عيب ف الارادة 
وليس عن ترك اختيارى واحب الحرص »© لأن هذه 
العبارة الأخيرة تضفى على التصر ف ظلا من العمد . 
ولهذا يختلف الخطا عن الفعل العمدى فى أن الآخير 
كون مقصودا هو ونتيحته 4 فى حين أن فى الخطأ 
يكون الفعل المتسبب فى الشرر اراديا ومقصودا 
دون أن تقصد نتيجته . ومن الواضح أن العقاب 
على الخطأ نتوقف فحسب على النتيجة المادية لآثر 
الفمل ولذلك فانه حييشه لا بترتبه على الخطأ ضرر 
لا بعاقب عليه . وهو ما يعئى فى الواقع أن العقاب 
ينصرف الى الضرو أكثر مما ينصرف الى الاثم . 
فهل يمكن تبرير العقاب جنائيا على أخطاء لا تنطوى 
على معنى الاثي .. ؟ وهل يمكن الادعاء فى ظل 
القوانين القائمة ‏ بأن لهذه الأخطاء من السمات أو 
ويبرر افرادها بالعقاب والى أى مدى ؟ 

اذا كان العقاب على الجرائع العمدية لا يحتاج 
الى تبرير » فان الأمر على خلاف ذلك بالنسسبة 
للجرائم غير العمدية حيث لا تكون نية الجاتى قد 
اتجهت الى الاعتداء » ولهذا السبب اختلفت الآراء 
فى شأن العقاب أو عدم العقاب على الجرائم غير 
العمدية : 


بم الاعبال _ 1١‏ 
فون الشراح من يدعو الى وجوب عدم العقاب 
على الخط والاكتفاء فى شانه بالتعويفي العدنى . 
وهؤلاء يوّسسون رأبهم على أنه من غير الجائز أن 
يعاقب شخص على تصرف غير مقصود : 

ذلك أن المفروض فيمن يرتكبه خطأ » أنه بحدث 
يعدم احتياطه أو اهماله غررا لآخر لم بقصده 
( والا لو كان بقصده لكان مرتكبا علا عمديا). 
والفروض كذلك قيمن يرتكب هذا الخطأ (نه لم 
يتوقع النتيجة المترتبة عليه »© لأنه لو كان توقع 
حدوث الضرر ؛ فائه يجب أن يعتير كما لو كان بريده 
ويكون الغعل عمديا من جانبه . وهذا بعئى أن 
مرتكب الخطأ لا تتواقر لديه لا الارادة ولا القصد ) 
بل ولا حتى الشعور أو الاحساس أو توقع الضرر ) 
وائما الخط هو عيب فى الذكاء أو الذاكرة » بتكون 

من عدم الانتباه الذى لا يجوز أبن 7 تترقب عليه سوى 
المسئولية المدنية )١(‏ ., 


واستئادا الى هذا النظر الذى بتجه أساسا 
الى المسثولية المدنية فى مواجهة الأخطاء © يقرر 
البعض أنه اذا كان الخطا اليسير يصلح كالخطا 
الحسيم »© أساسا للمسئولية المدئية » قانه لا يصلح 
لقيام المسثولية الجنائية الا الخطأ الجسيم . ذلك 
أن اختلاف الوظيفة الاجتمامية المسئولية الجدائية 
عن وظيفة المسئولية المدنية تملى تفرقة بين نوعى 
الخطأ : 

فالسئولية الجنائية تهدف الى الردع © ولا 
حاجة الى الردع الا حيث تكون شخصية الجانى 
خطيرة 4 وهذه الخطورة لا بكشف عنها سوى خطأ 
جسيم » وذلك أن يكون . على الأقل .ء مما لا بقع 
عادة من الشخص المتوسط الاحتراس » فى حين ان 
الناس عرضة فى حياتهم للاخطاء اليسيرة جدا » 
التى لا يأبه المجتمع ولا يتائر بالعقاب عليها » وان 
فى تعويض الضرر التاشىء عنها كفاية . 

أما المسثولية المدنية فتهدف الى اعادة التوازن 
بين ذمتين بالزام شخص بأن يعوض ما نقص من 
ذمة آخر » فافشكلة التى تعرضى لها فى الموازنة بين 
ذمتين وتحديد أيهما تتحمل عببء الضرر 0 ولهلا 
يكفى الخطأ اليسير لترجيح احديهما 9) . 


1١5١ قيذة‎ ١ مؤلف فيدال وماتول ج‎ )1١( 
الدكتور محمود نجحبب ححصلى أبسلة ثلثلا ص كاكلا‎ )9( 
+ ولاؤلا‎ 


- العدد الخامس ‏ السنة .م 


فحتى اذا لم يختلف الخطان المدنى والجنائي 
من حيث ماهيتهما © فانهما مختلفان على الأقل فى 
الدرحة . ١ )١(‏ 

؟ ل انه ممة يتنافر مع الغاية من العقاب 
المحاسبة على الأخطاء التافهة أو اليسيرة ذلك ان 
قيام المسثولية الجئائية معناه استحقاق الجانى 
للعقاب ؛ ولا جدوى من العقوبة اذا كانت لا تفلم فى 
بلوغ غايتها الاساسية الخاصة أو العامة اى منع 
الجلثى من العودة للحردمة ومتئع سوأه من الاقتداء 
بها د وهى لن تفلح فى تحقيق هذه الغاية اذا كن 
الخطأ التأقه هو كل ما نسب الى الجائى فى مسكله» 
ذلك أن الخطأ التاقه هو الذى لا يستطيع أن بتحرز 
من الوقوع فيسه الا من آوتى قسسطا من الحيطة 
والتبصر يزيد عما بطالب به الفرد العادى وعامة 
الناس ؛ ومن ثم فالعقوبة لن تجدى فى منع هؤلاء 
من الوقوع فيه ٠‏ 5) 

ومع التسليم بصحة الدوافع التى أملك هذا 
الاتجةه » فان الصعوبة هى فى وضع خط فاصل بين 
ما بعتبر من الأخطاء جسيما بحاسب عليه جثائيا » 
وبين مأ يعد من الاخطاء سسيرا فيكتفى فيه بالتعويض 

١‏ وهناك مدرسة اخرى تفرد انه لا بوجد فارق 

فى الطبيعة بين الخطاين الجاثى والمدنى ) واله ليس 
من شان جسامة الخطأ وتفاهته أن تغير من طبيعته 
أو أن يكون من شأنها فض الطرف عن الأضرار 
الخطيرة التى قد تترتب عليه . وان: كل ما لدوجة 
الخطأ من آثر هو فى تخفيف المسئولية وليس فى 
نفيها . وما سبق من حجج فى تأكيد التفاوت بين 
الخطاين المدنى والجنائى يرد عليه بما يلى : 

١‏ م ان التطورين الصنامى والفنى قد آدبا 
الى ان اقل خط بيترتب عليه أخطر النتائج مما 
بجعل الحزاء الدنى معدوم الآثر » ويجعل الجزاء 
الجنائى غرورة لازمة لابقاظف شعور الاحتراس فى 
الناس . وقد أدى ذيوع التأمين على المسثولية عبء 
التعويض غير محسوس » فاذا لم يوقع عقاب اتتغى 
كل جزاء عن الساوك الخاطىء الذى افضى الى 
الاضرار » واذا كانت المسئولية الجنائية وظاختها 
الاجتماعية المتمبزة عن وظيفة المسئولية المدئية ؛ 

(1) الدكتور سليمان مرقص المسئولية المدنية ص .9+ # 
ء. 
(؟) الدكتور على راشد تبذة هالا ص ولا . 
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فان الوظيفتين تتضامئان فى تحقيق مصلحة الى 
والوضع الطبيعى هو قيامهما معا من أجل كل بارا 
موب بالخطا نترتب عليه ضرر ذو أهمية اجتماعية 
واضحة . )١(‏ 

؟ - ان الاهمال أهمال مهما خفت درجبه , 
واترعونة لا تفقد صفتها ولو صغر شأنها » ولذلك 
وجب أن يعاقب غلى الخطأ مهما كانت درجته ومهما 
خفت جسامته . لآنه لا يفقد صفته اذ هو خطأ على 
كل حال » وليس معنى ذلك انتفساء الفروق بين 
السئوليتين المدنية والجنائية » بل يتبقى بينيها 
فارق أساسى هو قيام المسئولية المدنية اذا حدث 
ضرر أيا كان وعدم قيام المسثولية الجنائية الا انا 
كانت للضرر أهمية اجتماعية واضحة وبحدر 
الشارع هذه الأهمية بتعبينه حالات الفرر التى 
تقوم بها الجرائم الغير العمدية © فالفارق بينهنا 


مستمد من أهمية الضرر لا من جسامة الخطا , 8 
موقف الشرع الوضعى : 

والحقيقة أن المشرع مطلق اليد فى أن بجرم 
ما شاء من الأخطاء الغير العمدية وهذا هو ما بجرى 
عليه الميل فعسلا . فقوانين العقوبات فى جميع 
النظم حتى التقليدية منها ل لا تقتزم بصفة مطاقة 
مبدا العقاب على الارادة الاجرامية . واثما هناك 
طائفة كبيرة من الجرائم غير 'العمدابة مثل مخالفات 
البوليس والجنح التى تسمى خط باكخالفات 
المجنحة وهى جرائم عدم الاحتياط أو الاهمال اذ 
تتحقق هذه الجرائم كلها بارتكاب أخطاء طفيفة 
ويعاقب عليها رغم حسن نية فاعلها » وقيام هذه 
الجرائم ينفى هذا التأكيد المطلق القائل بأن قانون 
العقويات لا يعاقب سوى النية الآئمة . 

ويمكن أن بقال أن التعداد الواسع الذى تضمنه 
قانون العقوبات فى شأن الجرائم غير العمدية بسمح 
بأن لعاقب على جميع اللخطاء الممكنة مهما كانت 
طفيفة ؛ أى ولو لم تبلغ هذه المرتبة المزعومة من 
مراتب حسامة العدوان .٠.‏ والقضاء مستقر انماما 
على هذا الرأى » وهو بأخلٍ بنظر مماثل فى تفسير 
المادة ٠‏ ع . ق الخاصة بالجرح ثير العمدى 


(!) على بدوى ص 598 0والدكتور محمود لجيب حسئى 
نبذة لزلا ص مالا . 


(5) على بدوى ص 19/6؟ والدكتور محمود تجبب حسئى 
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نتيجة اهمال وهو بقرر بأن هذه المادة ليست 
سوى تكملة للمادة 14 وأنها تحيل الى هذه الأخيرة 
من حيث طبيعة الخطأ وهو ما يعنى أن حزا كسرآ 
من الجرائم الحنائبة تماثل فى طسيعتها الأخطاء المدنية 
ورغم ذلك يعاقب عليها جنائيا ٠.٠‏ وبغض النظر 
عما بشور من جدل فقهى فان قوانين العقوبات ب أو 
معظمها ‏ تعاقب جرائم الاهمال لا استنادا الى 
فكرة الخطر الاجتماعى أو الدفاع الاجتماعى وانما 
بامتبارها منطوية على ارادة جنائية وان لم تقترن 
بالقصد .. قير أنه من الانصاف أن نقرر ان تقديرا 
من جائب المشرع للطابع الاستثنائى لهذه الجرائم 
نقد عالجها معالجة خاصة تختلف الى حد كبير عن 
معالجة الجرائم العمدية ويبدو, ذلك بصفة خاصة 
فى قانون العقوبات الفرنسى الذى كان نمءذحا 
احتذت به كثرا من تقئينات العقوبات الأجنسية 2 

١‏ ل فهو خلافا لتشريعات جنائية !خرى ؛ لم 
يتضمن أبة فاعدة عامة تقرر المسثولية الجنائية 
عن ارتكاب جريمة غير عمدية » وانما هو يعاقب 
فحسب بعض حرائم معيلة فى القسم الخاص 
( وهى أساسا الجرائم التى ثترتكب ضد الأشخاص 
مثل القتل والجرح نتيجة عدم احتياط ... م 811 
و.” *فا) وهروب المحبوس ١م‏ 5ه ف وما بعدها 
ولا سيما الادة كمم/1> ف) والجرائم ضد امن 
الدولة (م 2/4١‏ ف ) وجلوح السفن موقل مطة 
ام ١م‏ وقانون ل .. المتضمنى للقاتون 
التأديبى والجنائى للحرية التجارية ) وانظر آيضا 
قانون 1155/6/1١‏ م ؟ الذى لا يعاقب فحسب 
فقد أو تلف الواد الاولية عمدا » بل وحيث يكون 
هذا الفقد أو التلف نتيجة عدم احتياط أو اهمال 
وعدم انتباه , 

؟ ب وهو لا بعاكب على الخطأ فى ذاته اذا هو 
لم بحدث ضررآ . وفى عبارة أخرى أن العقاب على 
الخطأا بتو قف على النتيحة المادية لآثر الفعل . 

ب كما لا يعاقب على الشروع فى الخطأ أو 
عدم الاحتياط فى ذاته ( وانكان هذا الشروع يكون 
فى بعض الحالات مخالفة أو حريمة خاصة وذلك 
بقصد دقع الناس على اليقظة والاحتياط وتفاد 
الحوادث مثال ذلك م ال9ا؟ و هلا و 5974 ) وانظر 
كذلك قانون الرور فى فرنسا ومصر ) . 

؟ س وتحدد المقوبات تبعا لجسامة الشرر 
الحادث . 1 


الإنجاهات المختلفة ق تحجر بم الاهيال 17 


وتطبيقا لذلك لو أن صائدا صوب بندقبته نحو 
حيوان فى منطلق فى الأحراش دون أن يكون منتبها 
وترتب عللى ذلك ان تصادف وجود شخص ما ؛ قاذا 
هو لم بصبه فلن يعاقب 6 واذا هو جرحه يعاقب 
على جريمة الجرح نتيجة عدم احتياط ١‏ م."”اع ) 
فاذا هو قتل » عوقب عن جريمة القتل باممال 
دع كالا ع١))‏ 


ويرى شراحنا بأن المشرع المصرى قد اتخد فى 
عقاب جرائم الاهمال خطة وسطا فهو لم يجمل 
الاهمال وعدم الاحتياط سميا عاما للمسئثولية 
الجنائية فى جميع الأحوال ‏ التى اذا تعمد الجالى 
فيها النتيجة كان مرتكبا لجريمة عمدية . بل انه 
جريا على الخطة التى سارت عليها أغلب القوانين 
اقتصر على بعض جرائم الاهمال على أساس أن 
الضرر فيها على شىء من الخطورة يستلزم تدخل 
قانون العقوبات حتى شير اهتمام الأفراد بالعمل 
على توقيه « .. والمشرع فى هذه الجرائم الخاصة 
لا يعاقب على مجرد الاهمال وعدم الاحتياط © بل 
انه بستلزم وقوع النتيدة الضارة ؟) .. » وفى 
عيارة آخرى ان « الوضع المعاقب عليه فى هذه 
الجرائم هو نتيجة ضارة ينتهى اليها النشغناط 
الارادى للجانى .. وهذه النتيجة هى الركن المادى 
اللكون للجريمة وبانتفائها ينتفى هفا الركن ومن 
ثم لا توحد الحريمة ماديا .. 9) . 
ما هي علة التجرم ؟ 

وعلى الرفم من موقف التشربعات الجنالية 
الواضح فى العقاب على هذه الطائفة من الجرائثم 


)١(‏ وانظر ايفا العقاب على حوادت السكك الحديدية فى 
فرنا التى تقمع نتبحة عدم الدراية فج وك نل" وعدم 
احتياط وعدم اتنباه أو اهمال او عدم ملاحظة الثوائين واللوائح 
رم ١ا‏ من قائورن 16/ل9/ه: 15‏ الخاض بيولين السسسنكك 
الحديدية ! وكذلك الامر بالنسبة للحريق المتسبب من أهمال 
أو عدم احتياط ؛ فاذا لم بيترتب عليه ضرر تأنه يمكن أن يعاقب 
عليه كمخالفة او جريية خاصة ‏ م الإ أرقام 1 و وقالون 
العقوبات م )| من تانون الغابات رقم ١؟‏ و !8 من قالون 
٠‏ ا لا هوا الخاص بالسكك الحديدية ( . .فاذا ترتب 
على الحريق اتلاف وحريق متقول أو عقار الغير قاله يعاقب 
علية بغرافة جنانية ) ع ممع عةء بات ( واذا أاحدث جراحا أي 
موت أو بعض الاشخاص دخل فى عداد جرائ, الجرح والقعل 
باهمال ( م805 و .58 ع) . براجم فى كل ها تقدم مؤلمه 


الاسحاذين 5 فيدال و مائيول اج ال تقبقة 18١8‏ 
(5) الدكتوران محمد كامل مريى والسعيد مصيطئى ص 
هؤذع؟ وو اكؤل . 


(*) الدكتورد على راشد . نبلة مكلا مى 5.٠.‏ 


0 العدد الخامس ‏ (لستة .ه 


الفير العمدية التى اصطلح على تسميتها بجرائم 
الاهمال > فلقد اختلف الشراح فى كثير من المسائل 
التى تدل بوضوح على الطبيعة القلقة لهذه الجرائم : 

فلقد اختلف الشراح فى تحديد الأساس القانونى 
الذى يفقوم عليه نظام التجريم فى هنه الحالة : أدو 
مجرد الرفية اق استتكارة الحرض 4 ام كائيي خطا 
الحانى فى التهوين من شأن المصلحة المعتدى عليها 
والتى يراها المشرع واحية الحمابة أم أنه ادانة 
ارادة غير مباشرة نتيجة الى اقتراف الاثم (0) , 
وقد يكون واضحا من مطالمة هذه الآراء أنهة تكاد 
تجنح الى الأخذ باتجاه المدرسة الوضعية التى ترى 
أن العقاب فى جرائم الاهمال هو من قبيل الدفاع 
الاجتماعى المتحرر من فكرة الخطا . . 


(1) يراجع فى عرض هذه الآرام مؤلف الدكتور محمرد حسئى 
المرجع السابق نبذة لزلا ص 56لا 9/198 واهمها ثلائة 1 

فذهب رأى الى أن علة التجريم هى حرص المشرع على أنيوجه 
الذارا الى مقترف الفعل بان يكون فى الستقبل اكثر حذرا » 
ومرجع هذا الحرص الى مصلحة المجتمع ألتى تأبى أن يكرد 
الجانى ملوكه . وقد عيب على هذا الراى انه لم باث بتفسير 
يبت أن فى اراد الجانئى ما يجعلها فيما اقترفه فى الماضى محلا 
للوم » وانما اتجه الرأى المنتقد بنظرة الى المستقيل واقتصر 
على القول بأن مصلحة المجتمع تأبى تكرار الجانى سلركه . 


وذهب رأى ثان الى أن علة الجر يم هي أن المصلحة أو 


الحق الذى بحميه القانون ليست له فى تقدير الجائى الاعمية - 


التى له فى تقدير المشرع » اذ لو كانت له هذه الاهميد لحمله ذلك 
على أن يكون أكثر حثرا فى سلوكه » فثمت الجتلاف بين قيمة 
الصلحة أو الحق طبقا لقواعد القانون وقيمته فى تقدير الجانى 
وهذا الاخنلاف كاف كى بوجة ١ليه‏ الشرع لومه وقد عيب علىعذ! 
الرأى انه فى أغلب حالات الخطة لابرد الىتفكير الجانى ان فعلهيئال 
بالاعمتداء حقا أو مصلحة 6 وعن ثم لا حدد قيمته ولا بكون محل 
للقول باختلال تشديره ؛ “نما يعيب هذا الرأى ايشا أنه يجعل 
موضوع اللوم مجسرد تفكر أوه تقدبر » فى حين ان طبيسة 
فلركن العنوى للجربمة تقتضى ان تكون الارادة عى محصل 
اللوم . 

وذهب رأى ثالث الى أن علة التجرم هى وجود آرادة غير 
مباشرة أو ارادة سلبية متجهة الى النتيجة الاجرامية » وقد 
عيب على هذا الراى أنه يستند الى مجاز بالاضافة الى غموئه 
اذ لين من اليسير تحديد ماهية الارادة غير المباشرة أو الارادة 
السلبية وإبيان كيفية اتجاهها الى احداث النتيجة الاجرامية . 


طبيعة الخطا الغر العمدى : 
وعلى نحو ما يختلف الشراح فى أساس المسكولية 
عن الجرائم الفير العسدية يختلفون فى تحديد 
الطبيعة « الارادية » لهذا الخطأ » وما اذا كان حمق 
فيه بالفعل هذا الانحراف الارادى الذى هو قرام 
السكولية الآدبية . 
واذا كان الخطأ يعنى ا فى عموم معديناة 


الاخلال بالتزام » فلقد حاول بعض الشراح عندنا 


أن يردوأ الخطة الغير العمدى الى هذا اللصذر 
مقررين آنه « اخلال بالتزام عام يفرضه الشارع ؛ 
وهو التزام بمراعاة الحيطة والحنر والحرص على 
الحقوق واكصالح التى 3 بحميها القائون 5 وان هذا 
الالترام ذو شين : 

الأول - موضوعه اجتئاب التصرفات الخطرة ) 
أو فباشرتها وفق أسلوب معين يكفل تجر يدها من 
خطرها أو حصره فى النطاق الذى بر خض به 
الغانون . 

والثانى ‏ موضوعه التبعم, بآثار هذه التصرفات 
فان كان منها ما يمس الحقوق أو المصالع التى 


. بحميها القانون تعين بذل الجهذ للحيلولة دون هذا 


الساس 2غ( 

وشراحنا الذين كيفوا الخغلا الغير العمدى عن 
أنه اخلال يواجب من واججات الحيطة والحذر » 
توسعو!ا توسعا كبيرا فى تحديد المقنصود من هذه 
الواجبات »© اذ سين أن المصدر العام تهذه الواحبات 
هو الخيرة الانسائية العامة » اذ تقرر هذه الخيرة 
مجموعة من القواعد تحدد النحو الصحيح الذى 
بتعين أن بباشر وفقا له نوع معين من السلوك وتساهم 
العلوع والفنون واعشبارات اللاءمة . . فى تكوين هذه 
الخبرة فان اعترف القاتون بجانب منها قبل عنه 
آنه مصدر ما تقرره من واجبات »© وما ثم بعترف به 
منها نظل له على الرغم من ذلك قيمته وتنسب 
الواجبات التى بتضهنها الى الخيرة الالسسائية 
مباشرة ) )١‏ . وقى عبارة آخرى أن هناك مصدرين 
للواحبات الحيطة والحذر : 

فالقانون مصدر واحد فقط من هذه المصادر 
على أن يفهم لفظ « القانون » فى لوسع المسائى 


)١(‏ الذكتون محمود جيب حسئلى انبذة مآلا مس 15الا 
تبذة 55لا مامش . ص 978 . 


209 


آنا كانت السلطة التى قررتها . 


ب ولكن ليس القانون وحده مصدر واحبات 
الحيطة والحذر » اذ يتصور أن بصرح القانون بأنواع 
من السلوك خطيرة فى ذاتها» ورغم ذلك ينطوى 
اتيانها على اخلال بواجبات الحيطة والحذر (0) . 

على أنئا نرى أن تصوير الخطأ الغير العمدى 
على أنه اخلال بالتزام عام تقرره قاعدة من قواعد 
الخبرة الانسانية » هو تصوير يتجاوز كثيرا الأصول 
الأساسية فى التجريم وأهمها بدون شك تحديد 
المصدر الشرعى لركن الخطأ .. فاذا غدا هذا 
الصدر أمرا مرا ومبهما هو « الخبرة الانسانية » 
فاننا نبعد بذلك عن التحديد الواجب فى كل ركن 
من أركان الجريمة الجنائية ن: صحيح أن ارادة 
الجانى ‏ فى جرائم الاهمال ‏ لا تبرأ من كل عيب 
لجرد كون الجانى لم يرد النتيجة الضارة اذ أن على 
الانسان أن يتخير من بين شتى الوسائل.التى نعرض 
له فى أعماله المختلفة ما من شأئه تجئب الاضرار 
بالغير » فاذا اختار سبيلا طائشا محفوفا بالمخاطر 
وجب عدلا أن يتحمل مسئولية ما ينجم عنه من 
أغرار توقع حدوثها أو كان عليه أن يتوقها () . 
ولكن جوهر المشكلة ليس فى جواز العقاب الجنائى 
ق بعض الاحوال » وانما جوهر المشكلة هو فى وضع 
حد فاصل بين ما يجوز أن يسأل عنه جنائيا وما 
يكتفى فيه بالمسئولية المانية .. حقيقة أنه لا يجوز 
أن يقتصر العقاب الجنائى على اتجاه الارادة الى 
العدوان ( أى انصراف القصد الى تحقيق النتيجة 
الاحرامية ) » وائما تحب أن تتسع أحيانا بحيث 
تشمل اتجاه الارادة الى الفعل الاجرامى حتى ولو 
لم يكن هناك قصد منصرف الى النتيجة الحرمة . 
وصحيح أن الارادة الآثمة لا تنتفى تماما فى حالة 
الخطأ الغير العمدى » لأنها وان لم تكن قد اتجهت 
الى النتيجة الاجرامية فقد اتجهت الى الغمل 
الاجرامى وانه تقوم تبعا لذلك .. علاقة نفسية 
بين شخصية الجانى والنتيجة كافية لاسباغ اللوم 
على الارادة كما يقرر هؤلاء الشراح أنه ليسنى صحبحا 
انتفاء التوقع ©» لآن من الخطأ نوعا يصطحب بتو قم 


)١‏ الدكتور محمورد تجيب حصلى تلبذة الال حجن آلا 
ككلم . 

(؟) الدكتور محمد كامل مرسى والسعيد مصطفى لبذة 
ص 5١66‏ . 


الاتجاهات المختلفة فى تجحريم الاهمال 14 


النتيجة الاجرامية ؛ أما اذا لم يقترن الخطا بالتوقع 
فائه يتوافر به ب رغم ذلك - لم يحيط ببعض 
ماديات الجريمة )١(‏ . واذا كان من الجائز افتراض 
التصرف الارادى فى بعض الجرائم غير العمدية » 
الا أن هذا الافتراض لا يقوم فى كثير من الاحيان 
بالنسية لاشخاص ما كأنوا ليتوقعوا النتائج الضارة 
التئن وقعت . على أثنا اذا سلمنا جدلا بآن الارادة 
قانه لا يكفى لتبرير العقاب الجنائى: ان يقال ان 
هذه الارادة اجرامية لمجرد اتجاهها على غير الاحو 
الذى تحدده أوأمر المشرع ونواهيه . 


ولا نتردد فى القول بأن هذا الاتجاه يؤُدى حتيا 
الى التوسع الى غير مدى ( وبطريقة تحكمية ) فى 
فكرة الاثم » اذ سيظل السوّال الحائر ‏ والذى 
لا يجد له جوابا شافيا ‏ ما هو الحد الفاصل الذى 
بيجب أن يقوم بين ما يعاقب عليه جنائيا من الأخطاء 
وبين ما يكفى فيه بالمسئثولية المدنية . ذلك أنه ليس 
فى فكرة الارادة الاجرامية هذه الوٌّسسة على مجرد 
مخالفة اوامر المشروع ونواهيه ‏ أى ضابط يؤُمن 
الناس من انحراف المشرع فى العقاب » أو امرافه فى 
التجريم لأخطاء يجب أن يكتفى قيها بالمسئولية 
المدنية » ولقد أرادت المدرسة الوضعية أن تنفادى 
هذا الامتراض الجوهرى قانكرت عنصر الارادة فى 
الجرائم غير العمدية » وان كانت قد توسعت فى 
العقاب عليها استنادا الى اساس آخر . 


(1) الدكتورر محيود نجيب حسنى فى مؤّلفه عن شرح قانون 
العقوبات .ب القسم العام ب طبعة 1931 نيذة 8 ص 86 ب 
73 وقد توسع المكؤلف لى شرح عذه الفكرة ققال : 7 أن اتجاء 
الارادة الى احدات النتيجة الاجرامية ليس الصورة الوحيدة 
نلارادظ المخالفة للقانون : فالشسارع بلزم الناس بصيائة الحقوق 
والصالح التى يحميها ويتفرع عن هذا الالرام مجموعة من الاوامر 
والنواهى متجبة الى ارادة كل شخص : فيتعين أن مستغفل كل 
شخص مأ يتمتع به من امكانيات ذهتية كى يدرك الاخطار المرتبطة 
بالتمرف الذى يقوم عليه ويتوقع النتيجة الاجرامية التى تد 
يغضى ليها : وبتعين بعد ذلك أن تتجه الارادة اللى بدذل الجيهد 
المستطاع للحيلولة دون تحقق هذه النتيجة سواء باتخاذ وسائل 
الحيطة الكافية لذلك أو بالامتناع عن التصرف ان لم تكن هذه 
الوساكل فى الاستطاعة » ويعبنى ذلك أن جوهر الخطأ هر اتجاه 
للارادة على غير التحو الذى تتحدده أوامر الشارع وثراهيه » 
وكفى ذلك لتوصف بأئها « ارادة اجرامية »6 ويتضح التمارض 
بين القانون والارادة فى كونها لم تحور العلم المطلوب ثم لم تتجه 
على النحو الذى يمليه هذا اللعلم وبفرضه الشارع ؛ والجانى 
المخطريم بعلم دون شك عند تصرفه ب بالالتزام المفروش عليه 
بأن يدرك خطورة هذا التصرف وأن يسلك على النحديى الى 
شراها ؛ فان لم يفعل فقد وجه ارادته ب وهو عالم ‏ على غير 
التحو الدذى حدده العالون ٠‏ 


”3 العدد الخامس ‏ السنة .ه 


أما تى المدرسة التقليدية » قان التبريرات التى 
سيقت لوصم « الارادة » بالاثم قد تعددت : 


فذهب بعض الفقهاء الى أن هذا العيب هو 
قابلية النتيجة الاجرامية للتوقع . َ, 

ورأى آخر أن هذه العلة هى كون الجاني لم 
يتوقع النتيجة الاجرامية على الرغم من أنه كان فى 
وسعه توقيها (/ . 


وراى فريق ثالث أن عيب الارادة بشمل 
الصورتين ‏ مقررا أنه حيث يمكن أن يحدث الخطأ 
أضرارا لا بمكن أصلاحها » أو حيث بتهدد هدا 
الخطا الامن العام بالخطر »© قانه يجب أن يعاقب على 
هذا الخط » وذلك لاستثارة الحرص والانتباه عن 
طريق التهدبد بالعقاب . والخطأ فى هذه الحالة عيب 
ارادى أو آثر للارادة يتمثل فى ترك اختيارى الحرص 
والانتباه الضروريين واتجاه الارادة الى فعل معين 
دون التنيه الى النتائج التى كان هن المحمل 
توقعها » أو بمعنى ادق أن عيب الارادة فى هذه 
الجراثم هو عدم التنيوٌ بما كان يجب توقعه ؛ أو عدم 
الاحتياط فى تفادى ما كان يجب توقم حندوثه » 
ولا دقر اصحاب هذا الرأى ما يقال أن ااخطأ فى 
جرائم الاهمال هو ترك اختيارى لواجب الحرص لأن 
هذا التعببي يضفى على التصرف ظلا من العمد فى 
حين بختلف الخطأ عن القعل العمدى فى إن الآخير 
مقصود هو ونتيجته »© بينما الخطأ فى جريمة الاهمال 
هو فعل ارادى ومقصود دوين أن تقصد نتيجته » 
ولهذا يكون من الأفضل النظر الى الخطأ على أنه 
عيب فى الارادة وليس على أنه ترك اختيارى تواجب 
الحرص 9) ٠‏ 

وقد كان من ششأن هذا الوضع القلق لجرائم 
الاهمال على الحدود التداخلة بين القانونين المدنى 
والجنائى أن يثور الجدل كثير! ولفترة طويلة فى شأن 
وحدة الخطاين المدنى والجنائى فى جرائم الاهمال أو 
ازدواجهما » واذا كان الرأى قد استقر قضاء على 
الأخذ بمبدة وحدة الخطاين »© فان السوّال الذى 
بثور على الفور. هو كيف بحاسب جنائيا على بعض 
الأخطاء المدنية رغم تجردها من النية الآثمة التى 
تبزو تغير طبيعة نظام المسثولية الذى تخضع له 8 


(1) الدكتور محمود نجيب حسلى تبذة لزلا ص لال ا 
(5) 3 فيدال ومانيول  »‏ المرجم السابق نبلة و( 
صن 1١6‏ . 


واذا جاز التسليم بالعقاب على بعض جرائم الاهمال 
لجسامة الآثار المترتبة عليها » فهل بعنى ذلك تخلى 
العانون الجنانى عن معياره الأصيل قى الحسب على 
الارادة الآثمة والأخذ عوضا عنه بمعيار مدني هر 
حسامة الغرر المترتب على الهظا ؟:واذا نحن تخلينا 
عن الخطأ ( الذى يمكن تبريره وضبطه عن طريق 
اللية الآثئمة ) » ووضعنئا فى الاعتبار 2 الضرر » الذى 
لا بجوز التعويل عليه وحده لتوقيع عقوبة جنائية » 
تخطيها فى هذا الشأن بحيث لا بعدو التجريم فى هذا 
النطاق أمرا تحكميا محضا ؟ هذه الاعتراضات 
وامثالها لا تغيب عن نظر كثيرين من الشراح 4 وان 
كانوا قد ذهبوا مذاهب شتى فى الاقرار بوجودها , 

فلقد ذهب البعض الى أن حرام الاهمال ليست 
سوى استثناء فى النظام الجنائي(١)‏ . علىآنة بسعب 
الآن الادعاء أب جرائم الاهمال تمثل استثناء فى 
التجرم 6 فقد توسع المشرع فيها حتى صارت 
تكون الجزء الأكير من الجراثم الجنائية ٠٠‏ فكيف 
سميج باتساع نطاق التجرم الى ' هذا المدعى ؛ وأن 
بصير العقاب على الجرائم غير العمدية أصلا وكان 


ونحن لا نتردد فى التفرير بان وضع جرائم 
الاهمال فى تشريع العقاب وضع قلق للغاية » وهرد 
هذا القلق عدم وضوح الخط الفاصل والقاطع بين 
النظاعين الجنائى والمدنى فى نطاق الاهمال » ذلك أن 
نظام العقاب وهو يقوم أساسا على فكرة ارادة اثهة» 
يمتد الى حرائم لا شبهة فى نجردها من هذه الارادة 
الآثمة وان كان المشرع قد خلع عليها هنا الوصف 
استئادا الى ما قدره من جسامة الاضرار .. فهل 
احتفظت جرائم الاهمال بآثار طبيعتها المدنية 
الأصيلة » أم أنها وقد أدمجت فى قانون العقوبات قد 
اكتسبت خصائص تمبزها عن جرائم الاهمال الدنية؟ 

أن دراسة لركتى المتخطأ والضرر فىجرائم الاهمال 
توضح أن قانون العقوبات وان كان قد فرض طابعه 
المميز على الركثين الا أن بعض الخصائصٍ المدنية 
لا #زال ظاهرة معيرة عن تلك الوحدة القدبمة بين 
القانوثين الجنائى والمدنى , 


(1) مقكل الاسعان 26927865 المرجع السابق من ٠ ١١8‏ 


بعتير الغش فى المعاملات تدليسا بخدع 
المتعاقدين ويفسد الرضاء مما يبرر ابطال العقد مع 
التعويض (م | مدنى ) 5 

واكن هذه المسئولية المدئية غير كافية بمفردها 
لحمابة المستهلكين ووقاية المنافسة المشروعة من 
هذه الشوائب الضارة . ولذلك اهتم الشارع 
بتعزيز السئولية المدنية بالسئولية الجنائية بحيث 
يعتبر الفش فى المماملات جريمة يعاقب عليها حتى 
يمكن ضبط الغش. بمجرد حصوله بدون انتظار 
وقوع الضحايا . كما أن العقوبة أضد زجرا من 
التعويض المدئى فضلا عن استحالة هذا التعويض 
احيانا بسبب تفرق الضرر بين الجمهور حيث تتعدد 
الصفقات وتكون قيمة كل منها بسيطة محدودة 
فلا تستأهل متاعيه التقاضى ومصروفاته . 


وليس الغش خاصا بعقد البيع وحده بل شمل 
العقود فى الحياة التحارية التى يحدث فيها الغش . 

وقد أصدر الشارع قوانين مختلفة .لجرائم 
الغش فى أصناف معينة كتجارة بذرة القطن والدخان 
والأسمدة والحيوب . . الى آخره . ولكن ان نعرض 
معيلة 4 و نكتفى بأن تسحث حالات الغش بواحةه عام 
اللقررة بقانون العقوبات أو بقانون قمع التدليس 
والغش رقم 48؟ لسنة ١15١‏ أو بقانون مرأقبة 
الأغذية رقم ١.‏ لسنة 1955 . 
الغش التدارى فى قادون العقويات : 

كان قائون العقوبات ينظم حالات الغشن المتعاقة 
بالملكية الصناعية والتجارية والأدبية (مم/؟01/7؟) 
ثم صدرت قوانين خاصة بتنظيم هذه الملكية والغاء 
هذه المواد . 


الجاهى أو ماري النتن 


بالمواد 760/151 و ارم 0 بقالون 5 رقم 28 

لسنة 115١‏ بشأن قمع التدليس والغشش. الذى 

اهتم بتنظيمها من جديد كما سيأتى شرحه . 
واما حالات الفشش التى مازالت موحودة فى 


قانون العقومات فهى تعطيل المزاد بالقوة رمع 8944) 
والتتلاعب فى الأسعار رم ه76 و19" ) والبيع 


بالخسارة لأجل تآخر الاقلاس رم .990 ) . 


أولا ‏ تعطيل المزاد بالقوة رم ؟؟؟ ) : 

نظرا لآن المساس بحرية الأفراد الراغبين فى 
الاشتراك فى امزاد يؤدى الى الحد من الحربة 
الشخصية فضلا عن تعطيل النافسة وغين البائع 
بسيب عدم حصوله على السعر العادل فقد اعتبر 
الشارع بالمادة 7814 من قانون العقوبات: تمطيل الزاد 
بالقوة أو بالتهديد بعتبر جنحة يعاقب عليها بالحيس 
ثلائة شهور على الأكثر وبغرامة مائة جنيه على الاكثر 
أو باحدى هاتين العقوبتين . 


والفهوم عدم اشتراط تعطيل جلسة الزاد بل 
بكفى المساس بحرية الراغب فى الاشتراك فى المزاد 
وبدون اهتمام بوقت أو مكان الاكراه . كما لا بهم 
نجاح اازاد بسبب وجود واغبين آخرين ٠‏ 


ثأنيا ب التلاعب بالأسعار ( م 5؟؟ 5 565 ): 


ناس شع فلو “او الطلاط ميقا 
الغلال والبضائع والاوراق المالية عن المستوى ' 
العادى وسواء كان ذلك بنشر الاشاعات أو بالاتفاق 
مع كبار التجار أو بأى طريقة احتيالية أخرى 
يعتير مرنكبا لجربية جنحة عقوبتها الحبس سنة 
واحدة على الاكثر وغرامة مائة حنيه على الأكثر أو 
باحدى هاتين نغ العقوبتين ( م 6؟؟ عقوبات ) . 


1 العدد الخامس ‏ السئة .ه 


ويضامف الحد الأقصى لعقوبة الحيس فيصبح 
سنتين اذا تعلق ذلك بالحاحجات الفرورية كالخيز 
واللحم والوقود 1م8645 عقوبات ) . 

ويكون الفرض عادة من الغش هو رقع 
كالقضاء على منافس أو للمضاربات . 

وتعتبر أهم الوسائل فى الحياة العملية للتلاعب 
بالأسعار هى الاحتكار الفعلى أو اتفاق التجار . 

فاما الاحتكار الفعلى فيكون بشراء التاجر 
محال منافسيه حتى ينفرد بالسوق ويرفع السعر 
كما نشياء . 

مثال ذلك #6 حكمت محكمة النقض الجنائية 
الفرنسية فى لم مارس .197 دالوز .1519 ص 51٠١‏ 
بالعقوبة ضد مستاجر جميع مخابز المدينة لغرض 
بيع الخيز يسبعر قفاحشس 5 ولكن قارن رأيا مخالقا 
فى نقض مصرى جنائى ه مارس ١151٠١‏ مجموعة 
رسمية سنة 1١|‏ ص ",.؟ حيث لاترى ق استئجار 
محال المناقسسين احتيالا . 

والراى الظاهر وحوب اجتماع شرطين وهما 
الاحتيال ( تكوين الاحتكار ) وفحثن الأسعار بحيث 
أذا انعدم الحدهما فلا توجد الجريمة . كأن يكون 
الاحتكار بدون احتيال كالحاصل فى حالة وفاة 
المنافس فينفرد زميله بالسوق ويرفع السعر . 

أو اذا حصل الاحتكار بالارادة كحالة شراء محل 


المنافس أو استتئحجاره ولكن بدون أن يؤدى ذلك 


الى وفع السعر تن المستوى العادى . 
وآما من جهة الوسيلة الأخرى وهى اتفاق 
التجار على سعز معين فيجب تطبيق القواعد العامة 
سالفةالذكر بمعنى أن الاعتبار هو ارتفاع أو انحطاط 
السعر عن المستوى العادى بحيث أذا كان السعر 
الجديد عاديا فلا توجد جريمة . 
ويحديث ذلك غالبا فى أثناء الأزمات وقلة الطلب 
كما حصل فى الخمسينات بين أصحاب محالج القطن 
فان كثرة الحالج ساعدت على شدة المنافسة ورخص 
أسعار الحلج مما سبب الخسارة لالجميع قفاضطروا 
الى الاتفاق على تحديد السعر . 
وبلاحظ أنه صدر آمر عسكرى رقم 18 لسنة 
1 بعئوان « بشأن التحكم فى الاسعار أو الغش 
الذى بحصل ق المعاملات التحارية 4 وهو صادر 
من الحاكم العسكرى العام بميوحب الأحكام العر فبة 
التى كانت قائمة فى هذا ألوقت . 


ويعتبر هذا الأمر العسكرى تكرارا للنظام المقرر 
بقانون العقوبات ( م 65؟ و 886١؟)‏ سالف الذكر . 
وكل ماهناك فان الآمر العسكرى أوسع تطبيقا وأشد 
غععويةه :+ 
والواقع أنه ينص على عقوبة الحبس سنة 
واحدة على الأكثر وبغرامة خمسمائة جنيه على 
الأكثر ( بدلا من مائة جنيه ) أو بأحصدى هاتين 
العقوتين . 

كما أنه منع وقف تنفيذ العقوبة . 
ثالثا ب البيع بالخسارة لأجل تاأخر الافلاس : 

ينص قانون العقويات بالفقرة الثالثة من اماد 
بأن بعد التاجر متفالسا بالتقصير اذا اشترى 
بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤر 
أفلاسه . ويكون هذا التأخير عادة حتى بتسع له 
الوقت لتهريب أمواله » مما بضر دائنيه . كما ان 
البيع بالخسارة سعر رخيص يضر المنافسين , 

وعقوبة هذه الجريمة هى الحبسس سنتين على 
الأكثر ( م 886 عقوبات ) . 
قانون قمع الندليس والفش : 

دلت التجربة على نقص قانون العقوبات فى 
مكافحة جرائم الغش ف المعاملات التجارية لان المواد 
الخصصة لذلك وهى 511 »© /1؟؟ © 85؟ تعتبر غير 
كافية لجميع حالات الْعشى فى الحياة العملية . 

ولذلك صدر قانون رقم 68 لسنة 1141 بشان 
قمع التدليس والغش ( وله لالحة ركم 59 لسنة 
51 ) وقد ألغى هذا القانون بلمادة الثالثة عشر 
هذه المواد الثلاث سالفة الذكر وقرر نظاما جديدا() 
معتبسا عن القانون الغرنسى الصادر فى أول اغسطس 
ستة م.ؤل , 

وأما أهم مزايا هذا النظام فهى أنه يشمل 
الات الغشن بوجه عام بسحيث بعتس أعم من اأواد 
الملغاة سالفة الذكر . كما أنه بعاقب على الشروع 
وعلى جيازة الاغذية المفشوشة .. كما نظم حق 
التفتيش وشدد ف. العقوبات . 

ويثشمل قانون 68 لسنة (196 خمس جرالم 
( م 5/١‏ ) وهى التدليس وغشى الأقذية!وحيازة 
هذه الأغذية المغشوشة ومخالفة نظام التركيب أو 
نظام التحضير والتعبئة . 

)١(‏ راجع شرح هذا القانون فى كتاب الاستاذ محمد منصود 
أحيد ‏ جريمة الفش التجارى جزء آول طبعة 154١‏ , 


ستيه 


أولا ب التدليس ( م أولى ) : 


تفن اناد الاوان . عن ندا القانون. بعلن أن 
بعاقب بالحبسس سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 
خمسة جنيهات الى ماثة جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين ( كل من خدع أو شرع فى أن بخدع 
المتعاقد معه بأبة طريقة من الطرق فى أحد الآمور 
الآتية 23 
[ - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كلها 
أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . 
؟ ‏ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ماتم 
التعاقد عليه . 
© + اسفقة المشةار انيضيااء عفاها الش ره 
او والتحيويه عن عنام ثافعة اومان العفو 
العناصر الداخلة فى تركييها . 
ان نوفيا أى أعيلها اء سيرم :افون الي 
عر "فها “سحب الاققاق أو السرفناز 
النوع أو الأصل أو الصدر المسند غشا الى 
النفافة سما اسانيا اق النقاقت ]+ 
كما أضافت المادة الاولى سالفة الذكر بأن تكون 
العقوبة بالحبس سنتين على الأكثر وبغرامة من 
عشرة جئيهات الى مائة وخمسين حنيها أو باحدى 
هاتين العقوبتين فى حالة استخدام الخادع موازين 
مختلة أو وسائل من شأنها جعل عملية الوزن أو 
القياس أو الكيل أو الفحص غير صحيحة ٠.‏ 
وااعث على تشدبد العقوبة فى حالة الموازين 
المختالةهو أن هذا التلاعب اشك خطرا سيب صعوبة 
احتياط الجمهور مئلة 2. 


وتشمل المادة الأولى صراحة حالة الشروع 4 
كما أنه نظر! لعموم نص الادة فلا يشترط أن يكون 
تأحور اد الي شرفت 

كما لا بهم أن بكون العقد مدنيا للطر فين أم 
تجاريا أو أن بكون الفاعل أو المجنى عليه تاجرا 
املا. 
التعاقد فسواء كان من المواد الخام أو المصنوعات 
التحف .. الى آخره , وعلى العموم يكفى أن كون 
الميء منقولا . 


جرائم الغئى التجارى زف 


ولكن لا تهم سلامة البضاعة أو اعتدال سعرها 
لأن المقصود هو محرد مكافحة الخديعة وليسى غشس 
البضاعة أو الغبن . 

ولذلك يعاقب من باع الشمر على انه كراوية 
( نعض حنائى لا نو فمبر سئة 19551 4 طعن 11؟١‏ 
ص كلا. 1 ال. 

أو من باع حصانا بدلا من المتفق عليه 8 أو أدعى 
بأن المصنوعات النحاسية هى ذهبية أو وصفف زيت 
بذرة القطن بأنه زيت زيتون . ْ 

وواضح أنه يشترط فى جريمة جنحة التدليس 
القصد الجنائى للفاعل ١‏ تقض جنائى 14 مارس 
6 محاماة سئة لا ض 5155 ) وهو علمه بأنه 
كاذب ( نقض حنائى /!؟ فبراير 19565 محاماة سنة 
5 ص 206 ) ويجب اثبات هذا العلم فلا يكفى 
استنتاجه من احتراف المتهم للتجارة وخبرته فيها 
( الحكم السسابق ) . 

وكفى كذب المتعاقد وبدون اشتراط توافر 
الطرق الاحتيالية العروفة فى حريمة التنصب بالادة 
55> عقوبات . وعلى كل حال اذا توافرت هلله 
الطرق الاحتيالية فيجب الاكتفاء بعقوية جريمسة 
النصب لأنها الأشد ( نقض جنائى ١؟‏ أبريل سئنة 
4 محانماة سنة ١؟‏ ص ه)6”# ) , 


ثانيا ‏ غش الأغذية (م ؟ ) : 

نص قانون 48 لسنة 156١‏ بالمادة الثالية 
معدلة بقانون ؟5أه/رهه55١‏ وقانون :.11311/8 على 
عقوبة الحبس سنة واحدة عا ىالأكثر وبغرامة من 
خمسة جنيهات الى مائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين : 

١‏ من فغش أو شرع فى أن بغش شيئًا من 
اغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو 
من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو 
من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الواد 
أو العقاقير أو الحاصلات مع عله بششضها أو 
فسادها . 

ويفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان 
اللخالف من المشستغلين بالتجارة أو من البامة 
الحاثاين مالم ثبت حسن نيته ومصدر الواد 
٠ 5‏ 

تعتبر كلمة الأفذية عامة ييل الأكول 
كروب | الكرة الابضاحية للقانون ) ٠‏ 
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ولكن لم يضع القاتون تعريفا للغش . ويمكن 
القول بأن الأقصود هو تغيير فى الشىء بضعف احدى 
صفاته ؛ ويعتبر ذلك مسألة موضوعية تفصل فيها 
األحاكم . 

ولكن لا يشترط فى الفش أن بكون مضرا 
بالصحة . فمثلا اضافة ألماء الى اللبن أو تزع 


القشطة عنه يعتبر غثا مضعفا لقيمته الغذائية: 


ولكنه غير مر بالصحة ولا ينتج عنه مرض ٠‏ وكل 
المعتاد لآجل الحصول على الغذاء اللازم . 

كما لا يشترط فى الفغش قصلد الغين فلا بهم 
اعتدال ثمن الشىء بل المهم هو التلاعب فى تركيبه . 

ولكن بجحب أن يكون الشىء المفشوش معدا للبيع 
وليس لآجل استخدامه فى الصناعة . 

مثال ذلك زيت فاسد معد للصناعة وليس 
للغذاء ( نقض حنائى م١‏ مارس 118 طعن 57 سنة 
98 ق . مجموعة أحكام النقض سنئة 19 ص 796 ). 

وكذلك اللبن الغير كامل الدسم الموجود فى محل 
حلوى بقصد استعماله فى هذه الصناعة فلا بعتبر 
معدا للبيع ولا محل للجريمة ( تقض جنائى ١,‏ مابو 
طعن 515؟ سنئة 9؟ ق . مجموعة أحكام 
النقض سنة 1١‏ ص ؟١اه‏ قاعدة مؤ ) . 
< وقد أوضحت الاذة الثانية سالفة الذكر بأنه 
لا بهم أن بكون الشىء مغشوشا أو فاسدا . وبعبارة 
اخرى لا شترط التلاعب بالثىء لتغيير صفاته 
بل يكفى حدوث هذا التغيير بأسباب طبيعية كمضى 
الدة أو حرارة الجو كتعفن اللحم وعطب الفاكهة . 
معيباً. 


كما ننص الادة الثانية المذكورة فى بندها الثانى 
على أن. يعاقب بالعقوية ذاتها من باع أو عرض للبيع 
المواد القصود استعمالها فى غش هذه الأقذية 
والأدوية أو حرض بالنشر وتوزيع الكطبوعات على 
استعمالها لهذا الغرض . 

ولذلك لا شترط فى الشخص الاستراك 
المباشر فى هذا الفش.. وائما يكفى أن يعرض للبيع 
المواد اللازمة أو أن يقوم بالتحريض على استعمالها 
لهذا الغض . 


تشديت العقوبة فى حالة الاضرار بالصحة : 

أضافت المادة الثانية المذكورة بأن تشدد 
العقوبة فى جميع الحالات اذا كانت الاغذية والادوية 
اللغشوشة أو الفاسدة مضرة بصحة الانسان أو 
الحيوان ٠‏ وبحيث تصبح هذه العقوية هى الحبس 
سنتين على الأكثرء والغرامة من عشرة جنيهات إلى 
مائة وخمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين . 

والحكمة ظاهرة فى تشديد العقوبة فى هله 
الحالات والواقع يوجد فرق بين غش الأغذية 
والأدوية بما بضعف قيمتهسا وبين الغش المفر 
بالصحة . 

مثال ذلك : نرع القشطة عن اللبن غير مضر 
بالصحة ولكن اضافة مادة غريبة عسرة الهضم بدلا 
من هذا الدسم المتروع أد لأجل زيادة الوزن يعتبر 
مضرا بالصحة , 

وعلى كل حال يعتبر الفرق بين الحسالتين 
مسألة موضوعية تفصل فيها المحاكم . 

وأخيرا أضافت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية 
سالفة الذكر ( وتطبق العقوبات النصوص عايها فى 
الفقرة السابقة ولو كان المشترى أو المستهلك 
عاكا بغش البضاعة أو بفسادها ) . 

ولذلك فان علم المشترى بحقيقة هذا الغش 

الضار بالصحة غير مانع من تشديد العقوبة . 
القصد الجناتى : 

طبقًا للقواعد العامة بحببه توافر القصد الجنائى 
فى المتهم لان الجريمة جنحة وليست مخالفة , 
فنضلا عن أن أكادة الثانية ذكرت صراحة وجوب علم 
البائع بغش البضاعة أو بفسادها . 

ويكون اثبات ذلك بجميع الوسائل لأنها مجرد 
وقائع . وتقضى القواعد العامة بأن بقع عبء هذا 
الاثنبات على الاتهام .. 

ولكن كشفت التجربة عن صعوبة هذا الاثبات 
فى الحياة العملية فاضطر الشسارع الى التدخل 
بقانون رقم 9 لسنة هه9١!‏ لاضافة الففرة التالية 
الى المادة الثانية سالفة الذكر وهى « ويفترض 
العلم بالغش أو الفساد اذا كان المخالف من 
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين »© ثم تدخل 
الشارع مرة أخرى بقانون رقم .لم لسنة |155١‏ 
بتكملة هذه الفقرة الأخيرة بالحملة العالية : ( ما لم 
يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة 4, 


جرائم الغش التجارى و" 


ولذلك فانه في هاتين الحالتين ( الملتغل 
بالتجارة أو البائع الجائل ) حيث يكون الشخص 
خيرا بمهنته فان القصد الجنائى ستبر مقروضا 
بقوة القانون بدون حاجة الى اثباته . ولكن هنا 
الفرض غير مطلق بل يجوز للمتهم هدمه بجميع 
الوسائل واثبات براءته 3 

وواضح من النص سالف الذكر أن امتهم ملزم 
باثبات حسسن نيته ( جهله بالفش ) وبيان مصدر 
البضاعة بحيث يعتبر اثبات أحدهما غير كاف . 

وفي ذلك تنص المذكرة الابضاحية لقبسانون 
سالف الذكر ( وقد رئى تعديل الفقرة 
الثانية من البند واحد من المادة ؟ سالفة الذكر 
بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة 
العلم بالغشى الا اذا ثبت علاوة على حسن نيته 
مصدر المادة الفاسدة أو المغشبوشة »؛ وذلك اعتبارا 
بأن هذا الاثيات سهل ميسور على التجار اللدين 
براجون واجب الذمة فى معاملاتهم ) , 

مثال ذلك : اثبات التاجر انه باع البضامة 
مفلقة فى صنادبقها كما اشتراها يكفى للدلالة على 
حسين نيته وجهله بفساد هله البضاعة ( نقض 
جنائى ١6‏ اكتوبر سلة 1955 طعن 1١41‏ سنة 85 
ق . مجموعة احكام النقض سنة /إ! ص ؟..1). 

ولكن بلرم هذا التاجر ايضا باثبات مصدر 
هده البضاعة فلا بكفى تقديم فاتورة من محل 
وهمى ( تقض حنائى 5 ابريل سئة ١951/‏ طعن 9/1؟ 
سئة !؟ ق , مجموعة أحكام النقض سئة م١‏ ص 
١.ه‏ قاعدة 96), 

وبالعكس فان أثبات التاحر لمصدر البضاعة 
لاشنى عن اثبات حسن نيته لاله اذا كانت مظاهر 
الغش. أو الفساد ظاهرة ذقد كان يشبفى على المتهم 
رفض التعامل فيها وعدم عرشها للبيع . والواقع 
أن مسئثولية الصائع او البائع الاصبل لاتجب 
مسئولية البائع الثانى ى هذه الحالة بل يعتبر 
الجميع مسئولين . 

ومن تطبيقات المحاكم آنه بجوز لأمتهم اثبات 
براءته اذا (ثبت انه مجرذ3 شربك ممول للمصنعبدون 
شان فى الادارة ( تقض جنائى 19 يونيو 1911 طعن 
سنة ام ق. مجموعة احكام النقض سئة 
4 ص لام قاعدة 8/5( ) . 

؟و اذا اثبت تحويل التوريد الى موود من الباطن 
وأو بعقد عرفى بحيث الفرد هذا الاخير بالعملية 


فيكون وحده مسثولا عنغش اللبن ا ورد للمستشفى 
( نقض جنائى .؟ ديسمير سنة 19517 طمن 15951 
5 قتقاعدة لإلما) . 

أو انهيوجد للمتهم شريك مختص بتوريد اللبن 
الى ااستشفى فيكون هذاالاخير وحدههو المسثول 
عن الغش ( تقض جنائى ؟1مارس سئة 11115 طعن 
سنة الا اق . مجموعة أحكام النقض سنة 
١١‏ ص .٠؟‏ قاعدة مم ), 

كما حكمت ببراءة الممشل القائونى للشركة 
الحسن النية اكتفاء بمسئولية المستشضار الفنى 
للشركة وهو المختص وحده بالاشراف على اللصنع 
( نقضص جنائى 1١‏ مايو 1951 طعن ؟[6 سنة كم 
ق . مجموعة احكام النقض سنة /11 ص 78" ) , 


بيئما حكمت بادالة مدير الحل المطلع على فش 
الابن مع عامله المكلف ببيمه والعالم بعيبه لآن 
القصد الجنائى متوافرا لدى كل مهما ( نقض 
جنائى لم دسمير سنة 1908 طسن 117/5 سنة 8؟ 
ق . مجموعة احكام النقض سنة 5 ص ٠١68‏ 
قاعدة م6؟ ) . 

واما خلاف هاتين الحالتين ( المشتفل بالتجارة 
والبائع الجائل ) فيستمر تطبيق القواعد العامة 
فيازم الاتهام بائبات القصد الجنائى ضد المتهم 
بجرائم المادة الثانية سالفة الذكر . 
الثا ب حيازة الاغذية الغشوشة (م 7 ) : 

ينص قانون 68 لسنة 1141 بالمادة الثالئة على 
أن حيازة الأغذية والأدوية المفشوشة أو الفاسدة 
المشار البها بالمادة الثانية سالفة الذكر بدون باعث 
مشروع تعتبر جريمة جنحة وعقوبتها الحبس ثلاثة 
اشهر على الاكثر والغرامة خمسة وعشرين جنيها 
على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

وبضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كانت 
هذه الاشياء مضرة بصحة الانسان أو الحيوان . 
فيرتفع حد الحبسى الى ستة اشهر وحد الغرامة 
الى خمسين حنيها .. 

واؤضحت المادة سالفة الذكر وجوب علم الحائز 
بهذا الغش أو الفساد . وعتبر ذلك تطبيقا [0قراعد 
العامة حيث يجب نوافر القصد الجنائى فى جرائم 


ل 
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الجنح . ويقع عبء اثبات توافر هذا القصد على 
الاتهام طبقا للتواعد العامة , 

والمقهوم انه لا مشترط أشتراك الحائر فى صتع 
هذه الأشياء المغشوشة . كما لا يشترط أن تكون 
قصده بيعها بل امهم هو مجرد حيازتها بدون سببي 
مشروع أى مجرد وضع اليد عليها بدون ضرورة 

واما الحكمة فى ذلك فهى سرعة اعدام هذه 
الاشياء حتى لا بتمكن حائزوها من انتهاز الفرصة 
وبيعها فى غفلة من الرقابة . 
ملع استراد الاغذية المفشوشة (م 15 ): 

بلص قانون 44؟ لسنة ١551‏ بالمادة الرابعة 
على ملع استيراد شىء من اغذية الانسبان أو الحيوان 
أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعيسة 
أو الطبيعية يكون مفشوشا أو فاسدا! . والا كون 
#حكومة الحق فى اعدام هذه الاشياء الممنوع 
استيرادها مالم توافق على طلب المستورد باستعماله) 
فى غرض مشروع كبحث علمى أو باعادة تصديرها . 

وبلاحظ أن هذه الأشياء هى الواردة آبضا فى 
المادة الثانية والممنوع حيازتها بامادة الثالثة . 

كما أن قانون مراقبة الاغذبة رقم 1٠.١‏ لسئة 
5 ينظم أبضا استيراد الأغذية ( م ١8‏ ) كما 
سياتى فى شرح القانون المذكور . 

واما الحكمة فى منع استئزاد الاغذية النشوشة 
فهو الحيلولة بين دخولها هذه البلاد بسبب غير 
صحيح كالبحث العلمى . وبذلك بتمكن المستورد 
من أستلام البضاعة ثم سبيعها فى غفلة من الر قابة , 
ولذلك قرر الشارع حق الحكومة فى أن تعدم: هذه 
البضاعة قبل خروجها من الجمرك مالم تقتنع 
بمشروهية فرض المستورد وتصرح له باستعمالها . 
3 وأوضحت الفقرة الاخيرة من المسادة الرابعة 
سالفة الذكر بأنه بحوز للقرارات الوزارية أن تحدد 
الحالات التى تعتبر فيها هذه الأشياء مغشوشة أو 
فاسدة . وذلك منعا للخلاف وضياع الوقت أمام 
المحاكم فى تحديد القصود بغش البضساعة أو 
فسادها . 
رابعا ‏ مخالفة نظام تركيب البضاعة ( م 0 ): 

ينص قائلون 28 لسنة 1561 بالمادة الخامسة 


على أنه ( يجوز فرض حد أدئى من العناصر النافعة 
فى العقاقير الطبية أو فى اكواد المستعملة فى غذاء 
الانسان أى الحيوان أو فى الواد المعدة للبيع باسم 
معين(١)‏ وعلى العموم فرض عناصر معينة فى تركيبها 
وكون ذلك بمرسوم ) . 

واضافت المادة الخامسة سالفة الذكر يآن 
يعاقب بالحبسى إدة لاتتجاوز سنة واحدة وبغرامة 
من خمسة جنيهات الى مالة جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين » كل من طرح أو عرض للبيع أو 
مواد غير مطابعة لأحكام هدة الراسيم ومع مامه 
بذلك . 


ولقد اهتمت المادة بالنص على اشتراط علم 
المتهم بمخالفة التركيب لهذه المرأسيم لان الجردمة 
جنحة فيجب أن بتوافر القصد الجبائى . 


ولكن طبقا للقواعد العسامة فان جول التهم 
بالمراسيم المنظمة لهذا التركيب ليس بعلر , 
والواقع أن التشريعات المكملة لقالون العقربات 
يعتبر مفروضا علمها للكافة ( لقض جنائى ./ 
لوفمبر سنة 1551 طعن 1689 سئة 9م فى , 
مجموعة احكام النقض سئة 18 ص .)1١1١5‏ 


والباعث على تنظيم هذه الحالة هو رفبة 
الشارع فى رفع مستوى تركيب بعض المواد فضلا 
عن حسسم الخلاف فى التركيبات اكختلف فى سلامتها 
الفنية . 

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية بان الغرض من هذه 
الحالة ( هو حماية المستهلك من اساليب الغش 
المنصوص عليها فى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الاولى 
على سبيل الثص والتحديد ) .. ١‏ 

وأما الفقرة الثالئنسة المذكورة فهى جريمة 
التدليس فى ( حقيقة البضاعة أو طبيعتها او صفاتها 
الجوهربة أو ما تحتويه من عناصر نافمة وعلى 
العيوم العناصر الداخلة فى تركيبها) . 

ولكن الحقيقة أن غرض "الشارع ليس مجرد 
تكملة المادة, الآاولى لأن هذهة المادة الخامسة تشمل 


(1) كالسماد والصابون ( ثقرير لجنة التجارة أمام ميجلين 
النواب حين تنظر مششروع القانون ) ٠‏ 


حرائم الغش التجاري أذ 


كما ان النص فى المادة الخامسة على عقوبة 
خاصة بها دليل على انها ليست مجرد تكملة لمواد 
أخرى بل تعتبر جريمة مستقلة بذاتها ٠.‏ ويؤدى 
ذلك احيانا الى خضوع الفعل الواحد معا للمواد 
الآولى والثالية والخامسة . 

والمفهوم هو وجوب احترام نظام التركيب 
الموضح بالمراسيم فلا يجوز اضافة عناصر آخرى 
ولو كانت قليلة وغير ضارة بالصحة ( نقض جنائى 
١١‏ مابو 19114 طعن ١!/.5‏ سئة 89 ق , مجموعة 
أحكام. النقض سنة 1 ص 9؟؟ قاعدة /إ1 بشأن 
سكويت , ونقض جنائى ؟١‏ نوفمبر سنة 1555 
طعن 111/0 سنة ؟؟ ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة 1١7‏ ص 19ل قاعدة ل/ا/ا١‏ بشأن شيكولاته . 
9 قه. مجموعة أحكام النقض سنة ١.‏ ص 9؟.٠1‏ 
قاعدة /م.؟ يشأن مياه غازية ) . 

ولا بهم فى مخالفة التركيب أن يكون بفعل فاعل 
أو بسبب تفاعل طبيعى لأن اللتيجة وأحدة وهى 
مخالفة التركيب للنظام الخقرر ( نقض جنائى ؟ مابو 
6 طعن لا سنة هلا ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة ١"‏ ص /.؟ قاعدة 6م بشأن مياه غازية . 
ومثله نقض جنائى ١‏ ديسمبر سنة 11517 طعن 
سنة 7/8 ق . مجموعة أحكام النقض سنة ٠١6‏ 
ص 814 قاعدة 165 ) . 
خامسا ب مخالفة نظام تحضر وتعبلة البضاعة(م: 

نص قانون 58 لسنة 116١‏ بلمادة السادسة 
على أنه يجوز بموجب مراسيم فرض استعمال أوان 
معينة فى تحضير وحفظ الأفذية والآدوية العمدة 
للبيع . 

والمقصود بذلك كما جاء بالذكرة الايضاحية هو 
الاطمئنان الى ( نظافة الأوانى المستعلة فى جميع 
الأدوار التى تمر فيها المواد المشار ليها حتى تصل 
الى بد المستهلك فى حالة نظافة جيدة وخالية من 
جرائيم الأمراض ) ٠‏ 

كما تنص المادة السادسة الذكورة بأنه يجوز 
بموحببه المراسيم تلظيم استعبال هصطله الواد 
وشروط استهلاكها .. 

واللقصود بذلك كما جاء باللذكرة الايضاحية هو 
وجوب تفهيم المستهلك ( كيفية استممالها وحفظها 


حتى لا تتقلب هذه ألواد وسيلة لإتلااف صححتة .له 
الفائدة منها) . 

وجرت العادة أن توضح هذه البيانات على 
أغلفة العقاقير الطبية لأجل ارشاد اكستيلك . 

واضافت المادة السادسة سالقة الذكر بأن 
يعاقب على مخالفة الراسيم الصادرة تنفيذا لهذه 
المادة بالعقوبات الواردة بالمادة الخامسة وهى الحبس 
سئة واحدة على الاكثر وبغرامة من خمسة حنيبات 
الى ماثئة حنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . 
اكصادرة رم /ا): 

نص تقائون 58 لستة 154١‏ بلمادة السابعة 
معدلة بقانون 51/8٠.‏ ) على انه ( يجب أن يقضى 
الحكم ق جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقي 
أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة » قاذا لم 
ترقع الدعوى الحنائية لسبب ما فيصدر قرار 
المصادرة من النيابة ) 5 

ولذلك فأن المصادرة واجبة على اللحكمة وظقير 
جوازية . واذا لم ترفع الدعوى لسيب من الاسباب 
كوناة المتهم آو عدم توافر القصد الجنائى, فتختص 
ألنيابة العامة بأصدار قرار المصادرة 5 

وقارن نظام المصادرة المقرد بقانون العقوبات 
ال 
نشر الحكم (م م/): 

بنص قالون 18 لسسنة ١141‏ بالمادة الثامنة على 
انه يجوز للمحكمة فى حالة الحكم بالعقوبة فى الجرائم 
الجرائد او بلصقه لمدة سبعة أيام على الاكثر فى 
الاماكن التى تعينها الحكمة وذلك على نفقة المتهم . 

وأضافت المادة الثامئة سمالفة الذكر بأن يعاقب 
المتهم أبفضا اذا اتلفتهذه الاعلانات بفعله أو بتحر بض 
منه وذلك بغرامة مشرين جنيها على الاكثر مع وجوبٍ 
تنفيذ قرار النشر بصفة كاملة . 

والحكمة فى هذا النشر هى أهمية الالر اأمنوى 
والسمعة قُّ محيطل التجار والتجارة ٠.‏ 


عدم وقف تنفيف الغرامة ( م 94) : 


تقضى القواعد المامة ( م هه عقوبات ) بحق 
المحكمة فى حالة الحكم بعقوبة حبسى لا تزيد من سلة 


حيث كان سغى 


واحجدة وبالغرامة أن تأمر فى نفسن الحتكم يوقف 
التنفيذ اذا رات ظروف المتهم تسرد ذلك . 

ولكن ينص قانون 48 لسستة 1586١‏ بالمادة 
التاسعة على أنه ( لا تطيق أحكام المادة مه من قانون 
العقوبات على عقوبة الغرامة فى الآحوال المنصوص 
عليها فى هذا القانون ) . 

ولذلك فان أاحكام الغرامة الصادرة طبقا لقانون 
4 غير جائز الحكم بو قف تنفيذها مهما كائنته 
ظروف المتهم 2 
ولكن سكتت المادة سالفة الذكر عن وقف التيقيد 
بشآن عقوبة الحبس - ولذلك يعتبر وقف تنفيدك 
الحبسن جائرا . 


ويمكن تفسير غرض الشارع بمدع وقف تنفيذ 
عقوبات الفرامة بأن خطورة هذه الجراثم توجبه هذه 
الشدة وتتعارضس مع الرآافة 0 


ولكن بمكن الرد بأن المحكمة ادرى بظروف 
والقاء هذا القيد خصوصا وقد كشفت التجربة فى 
الحياة العملية عن متاعب جمة مما أحرج المحاكم 
النساع والمرضى والكهول والاحداث وأمهات اليتامى 
وارباب الأسر الكثيرة الاولاد القلية الرزق والورئة 
الذين يستمرون فى تشغيل محل مورثهم وهم بدون 
خبرة. 
وعلى كل حال فان وقف التنفيذ بدون شسأن 
. فى مصادرة البضاعة اللمضبوطة لان القواعد العامة 
تقضى بعدم جواز وقف تنفيذ الصادرة ( نقض جنائى 
همارس 1955 محاماة سنة .لا ص 8" ) ٠.‏ 


. العود .م 41٠٠‏ !): 


نظم قانون العقوبات (م 59 و .8ه ) القواعد 
العامة فى حالة تكرار ارتكاب المتهم للجرائم فاعتيره 
عائدا مما ببرر مضاعفة الحد الاقصى للعقوبة المقررة . 

ولكن لم يكتف قاون قمع التدليس والغش رقم 
م؟ لسئة 154١‏ بهذه التواعد العامة فتنص المادة 
العاشرة منه على أنه مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 
6 »4 .0 عقوبات فيجب قى حالة العودد الحكم على 
المتهم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه . 


وبذلك لا يجوز الاكتفاء بالغرامة ضد العائد وائما 
جب الحكم ضده فى جميع الأحوال بالحيس مع 
نشر الحكم أو لصقه ومع جواز اضافة الفرامة . 

والمفهوم أن الباعث هو لخطورة المائد الذى 
لم تفلح ممه العقوبة السابقة مما بوجب الشدة ضده 
حتى برتدع ويستقيم . 

وفد أضافت المادة العاشرة سالفة الذكر بان 
تعتبر جرائم هذا القانون متمائلة فى العود مع جرائم 
قانون العلامات والبياءات التجارية رقم 0ه لسئة 
515 وحرالم المادة الثالثة عشر من قالون الموازين 
والمقاييس رقم .7 لسنة 56 ( وقد استبدل هذا 
القسانون الآخير بقانون رقم 54 لسسنة إوؤا 
واأصبحت اللمادة الرابعة عشر هى الممائلة للمادة (٠‏ 
سالفة الذكر ) . 

وقد أضافت المادة العاشرة سالفة الذكر بفقرتها 
الاخيرة ( وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى 
قانون آخر خاص بقمع الغش. والتدليس متمائلة 
فى العود ), . 

ومن تطبيقات المحاكم أن جرائم قانون قمع 
التدليس والفش رقم م6 لسنة 1 ليست كلها 
اعتداء على مال الغير بشان العود مع جرائم السرقة 
وخيانة الامانة والنصب فتازم محكمة الموضصوع 
بايضاح نوع الجريمة ( نقض جنائى 18 ابريل 1141 
طعن 156١‏ سنة م١‏ ق. محاماه سنة.لا ص [0). 

وكذلك ينص قانون رقم 58 لسنة 1951 بالمادة 
الرابعة عشر على انه ( فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة 
لاحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى 
خلال الثلاث سئوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة 
فى المخالفة السابقة يجوز للقافى أن بحكم على 


المخالف بغرامة لا تتجاوز عثشرة حليهات ) . 


والمقصود بذلك حالة من يخالف أكثر من مرة 
احكام القرارات الوزارية الصادرة بتنفيذ هذا 
ألقانون , 


الطمن : 

سكت هذا القانون عن الطعن فى أحكام اللحاكم 
الصادرة فى تطبيقاته ولذلك تطبق التواعد العامة 
فيجوز الطمن في هذه الاحكام بالمعارضة والاستثئاف 
كالمعتاد رم 9م7١‏ و ؟.5 قانون الإجراءات الجنائلية ). 
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وكذلك تطبق القواعد العامة فيعتبر استئناف 
الحكم غير مانع من وحوب تحصيل الغرامة بعكس 
المعارضة (م “6381 و 5517 قانون الاجراءات الجنائية) 
التنثئيش ( م :)1١535 1١١‏ 

نظم قاون قمع التدليس والفش ركم مغ لسستية 
101 حق التفتيش لاجل سهولة وسرعة ضبط 
الجرائم المخالفة لاحكامه ولوائحه فقرر بللادة الحادية 
عشر بأن تثيت هذه المخالفات بمعرفة الموظفين 
العينين خصيصا لذلك بقرار وزارى . وبعتبرون 
من مأمورى الضبطية القضائية . ويجوز لهم تفتيش 
جميع الأماكن الموجودة بها المواد الخاضعة لاحكام 
هلا القانون عدا الاجراء الخصصة مئها للسكن قط 


وكون لهم الحق فى أن بأخذوا عينات من تلك 
المواد وفقا لما تقرره اللوائح من اجراءات 5 


والمفهوم أله يجوز لهؤلاء المفتشين زيارة هذه 
الاماكن فى اى وقت وبدون اذن النيابة وفجاة وبدون 


اللقمود ليبس ضبط جريمة وقعت بل مجرد المراقبة 
الدورية لاجل الاطمثئان الى سلامه تطبيق القانون . 

كما نص هذا القانون بالمادة الثانية عشر على 
حق المفتشى فى ضبط البضاعة فى حالة الاشتياه 
بأسباب قوية بوقوع احدى الجرائم المعاقبه عليها 
بهذا القانون , 

وفى هذه الحالة يؤخذ خمس عينات على الاقل 
بقصد تحليلها ويسلم اثئان منها لصاحب الشاأن 
وبحرر محضر نوصف هذه العينات . 

ويجب الافراج عن هذه اليضاعة خلال اسبوع 
مالم يصدرامر من القاضى الجزئى بتابيد هذا 
الضبط . 


كما أوضحت اللائحة بالمادة الثامنة تغصيل, 
الاجراءات اللازمة حين ضغسبط هذه اليضاعة 
المشبوهة . وخلاصتها هى أن يقوم المفتش يوضع 
الاختام بالشمع الاحمر على البضاعة ويوضح فى 
المحضر مقدارها وتمئها . ولكن تستمر البضاعة 
فى حيازة المتهم ونى حالة امتناعه تحفظ فى مكان 
يختاره المفتش ٠.‏ | 000 

والحكمة فى. التحفظ على هذه البضاعة هى 


مصادورتها اذا ثبت غشها أو فسادها طيقا للمادة 
السابعة همعدلة من هذا القانون . 

واضانت اللائحة بالمادة الخامسة وجوب اعلان 
المتهم بنتيجة فحصى العينات التى أاخذت من هله 
النضاعة وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ 
الفسيطك . 1 
المشيوهة الواردة فى القالون ولائحتة هى مجرد 
تنظيم ادارى غير مقيد للقضاء . لان القصود به هو 
مجرد ارشاد المفتشين الى أآفضل الوسائل لاحل 
كشف الحقيقة سرعة وسهولة ,وبدون شسيهات 5 


وذلك لآن الهم من جهة العدالة هو اتتناخ 
المحكمة بصحة الواتمة وبدون تلاعب من رجال 
الضبطية ( نقض جناتى 18 توفمير سنة 1958 
طمن 19/8 سنة 78 فى . مجموعة أحكام النقض 


. سلة 19 ص 140 قامدة ..؟ ونقض حنائى ١١‏ 


مارس 11 طعن ١1354‏ سئة 7١‏ ق . مجموعة أحكام 


النقض منة ؟١‏ ص 5١١‏ قامدة لام ) . 


كما تكفى عيئة واحدة متى اطمائت المحكمة الى 
كفايتها لان اللقصود بالنص على خمس عينات هر 


مجرد الاحتياط ( نقض حنائى !١‏ اكتوبر سنة 


طمن ؟..٠١‏ سئة ١6‏ ق , محاماه سنة ؟, 
ص ١85‏ )1 . 


ولا تتقيد المحاكم بمهلة الشهر المحددة لاعلان 
المتهم بنتيجة فحص العينات رما من النص بالمادة 
الخامسة من اللائحة على البطلان لان ذلك خارج 
عن اختصاص اللوائح ( نقض جنائى 7 يونيو 1601| 
طعن 6١16‏ سئة ١!‏ ق . مجموعة أحكام النقض 
سنةلم ص اله قاعدة .15) . 


ولا بهم تحريز العيتات وبددون التفات الى قانون 
الاجراءات الحنائية وذلك بسبب استقلال قانون قمع 
التدليس والغشش بنظلامه ( الحكم السابق ) ٠‏ 

كما حكمت المحاكم بعدم وحود احتكان لهؤلام 
المفتشين فى ضبط حراثم هذا القانون بحيث بحوز 
ضبط هذه الجرائم بدونهم ( نقض حنائي 1 يوليو 
1 طمن 184 سنة لا ق . مجموعة أحكام 


< التقض سنة 1١‏ ص 597 تاعدة "199 ). 


ب العدد الخامس ‏ السنة .ه 
مسجب ب يجن سمي سي سلب ب ع عمس ل سل ا ع ست ست لل سج جم بج ع و جح جر وس ب ل ب اد اي 


حجية محاضر الضيط : 

تقضى القواعد العامة بعدم تقيد المحاكم بمحاضر 
الخ لضبط والدت لتحقيق مالم تكن هذه المحاضر محررة 
فى جرائم المخالفات فتكون حجة بالنسسية للو قائع 
الغ ينيتها يجيل ‏ التيك التصينائى. الخيصض 
بحر برهة . وذلك الى أن شبت ما بنفيها ( م..؟ 
و١ء.؟‏ قانون الاجراءات الجئئنائية ) . 

وذلك لان القاعدة فى الاثبات الحجنائى هى قيام 
المحكمة بنفسها بالاستجوابه وسماع الشهود فلا 
يكفى مجرد الاعتياد على محخاضر الضبط 
والتحقيق () التى يباشرها رجال الضيطية 
القضائية أو النيابة العامة . 


ولكن تسدثشنى محاضر ضبط حرائم. المخالفات 
حيث يعتر ف القانون بحجيتها مما بيرر للمحاكم 
الاكتفاء بهذه المحاضر فى ادانة المتهم دون حاجة الى 
تحقيق اضاف بمعر فتها ( نقض جنائى 17 مابوى سنة 
11648 طعن الم؟ سلة 54 ق . محاماه سنة ولر 
ص ١١٠١١‏ رقم 65ل" ). 

وعلى كل حال فان حجية محاضر جرائم 
المخالفات ليست مطلقة بل يجوز هدمها أمام المحاكم 
واثبات عدم صحة وقائعها وذلك بجميع الوسسائل 
بها فيها سماع الشهود وبدون حاحة الى الطعن 
بالتروير فى هذه المحاضر ( محمد مصطفى القللى 
تحشيق الجنايات . طبعة أولى ه155 ص "ا ) , 

ولكن يجب قيام الدليل القاطع على عدم صحة 
وقائع محاضر جرائم المخالفات فلا يكفى مجرد 
ألشك ( نقض جنائى فرسى ١١‏ هارس سنة 1,399 
دالون 1915 ص 71؟ التى حكمت بعدم جواز تبرئة 
المتهم الحرر له محضر حريمة مخالفة لوائح الصيد 
برعم الشك فى وجود المتهم بمحل الواقمة ومكان 
الصيد ) . ١‏ 


ويجوز للقاضى قبول أو رفض طلب صاحب 
الشأن اجراء تحعيق لاثنبات عدم صحة وقائع هذه 
المحاشر . كما يجوز للقامى أن يامر بهذا التحقيق 
من تلقاء نفسه لان الاصل فى القضاء هو اعتتماد 
المحكمة على التحقيق التى تباشره بنفسها . ولكن 
اذا لم يد هذا التحقيق الى ظهور الدليل القاطع 


(1) ولكن يجوز الاكتفاء بهذه المحاضر بمواققة المتيم . 
ويحدث ذلك عادة فى حالة الاعتراف بالرتائع ٠‏ 


على كلذب المحضر اضطر القاضى الى الحكم بادانة 
المتهم . 

وأما محاضر ضبط حرائم الجئح والجئابات 
قهى غير مقيدة للمحاكم طبقا للقواعد العامة (م ..م 
قانون الاجراءات الجنائية ) . 

ولذلك فان القواعد العامة سالفة الذكر تؤدى 
الى عدم حجية محاضر القضميط ألتى بحررها 
المفتشون المعيئون لضبط حرائم هذا القانون مالم 
تكن الجريمة مخالفة وليست جنحة ., 

ولكن آسلوب المادة الحادبة عشر من قانون قمع 
التدليس والفش رقم م1 لسنة ١541‏ تزجع القول 
بحيجية جميع هذه المحاضر يسبب عموم النص , 

والواقع ذكرت المادة سالفة الذكر بأن تثبت 
الجرائم المعاقب عليها بهذا القانون بمعرفة هؤلاء 
المفتشيين . ويعتبر عموم النص مانعا من تخصيصه 
بالمخالفات دون الجتبح 5 

وعلى كل حال فان قوة الاثبات خاصة بالوقائع 
التى يقررها بنفسه المفتشى محرر المحضر فخرج 
عن ذلك التحريات التى يشير اليها فى المحضر , 

مثال ذلك حرر المفتش محضر ضبط الزيت 
الزيت معد للطعام وليس للصناعة ( مما يوجب 
عقوبة اشد بسبب اختلاف الجريمتين ) . 

ولكن محكمة النقض رفخ فهشست الخد بهله 
التحر بات لانها مجهولة المسدر وتلزم محكمة الموضوعم 
ببحثها للاطمئئلن على صحتها ولا يكفى اقتناع 
لمفتش بها ز نقض حنائى 18 مارس سئة 1118 
15 ص "9" ) . 
قانون مراقية الاغذية : 

صدر قانون رقم ١.‏ لسسنة 1155 بشان مراقبة 
الاغذية وتنظيم تداولها وذلك بسبيه عدم كفابة 
القوانين الاخرى الخاصة بمكافحة الفش التحارى 
أو المنظمة للاشتراطات الصحية . : 

وى ذلك جاع بالمذكرة الابضاحية لقانون رقم 
٠‏ لسئة 1955 سالف الذكر ( ونظرا لان القانون , 
رقم م4؛ لسنة 1541١‏ الخاص بقمع التدليل والفش ' 
لم بحدد فى احكامه الاأحوال التى تعتبر فيها الاغذية 
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مارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة 
او احوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما 
ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض 
الاحكام فى قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لافلات 
مرتكبى غشها وفسادها واضرارها بالصحة العامة 
من العقاب , 

وأسوة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة 
من جمع الاحكام المتعلقة بصحة الاغلية فى قا'ون 
واحد دشتمل على جميع الواصفات الصحيةامتملقة 
بوقابة الاغذية من التلواك والفساد وضمان خلوها 
من الواد الضارة بالصحة بالاضافة الى الاشتراطات 
المحمة الواجب توافرها فى المشستفلين بالاغذية وفى 
ومائل تصنيعهاأ وتقلها وعرضها وطرحها للبيع 
توحدا لبذه الاح أءات وتعميمها لفائدتها القصوى 
لفئة ااشتفلين بالافذية ) . 

ولم بشصصى هذا القنون على, الغاء القه اثن,الاخرى 
ات, تعر ضت لهذا الم ضوع كقانون قمع التدلسس 
والفش. رقم 18 لسنة 1961١‏ فتبقى سارية الفعول. 

ولؤدم ذلك آحهاا ال, ازدواح التثشم بع 
لاح بمة اله احدة عاقب علها بهذا القانون كما قد 
عاقب علما أاضا شال ن آخر ٠.‏ 

ولذلك نص المادة التاسعة عشر من هذا 
القانون على أنه فى الاحوال التى دنص فبها أى قانون 
آخر على عقوبة اشد مما قرره فتطيق المقوبة الاشد 
دون غيرها . 

وقد أوضحت المادة الاولى من هذا القاون بان 
القصود بلأغذبة هو المأكولات والمشروبات التى 
تستخدم للاستهلاك الآدمى . فخرج عن ذلك 
الأغذية الخاصة بالحيوئان . كما أن الفهوم هو عدم 
شمول الاغدذية للادوية ٠‏ 

وقد أضافت المادة المذكورة بأن اللقصود بتداول 
الأقذية هو تحضيرها أو تصئيعها أو عرضها للبيع 
او نقلها أو تخزينها . 

ونصت الادة الثانية على حظر تداول الاغذية 
فى الاحوال الآنية : 
| اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى 

التشريعات الثائذة ٠‏ 
؟ ‏ اذا كفت غير صالحة للاستهلاك الآدمى 

( بسبب ضررها بالصحة أو قسسادها م؟ ) . 


*" ل اذا كانت مفغشوشة . 
وأوضحت الادة الرابعة المقصود بالاغذية 
الضارة بالصحة كأن تكون ملوثة بالمبكروبات أو 

الشوائب .. الى آخره . 

وأوضحت المادة الخامسة المقصود بالافذية 
الفاسدة كأن تتغير خواصها الطبيعية من حيث 
الطعم أو الرائحة أو التركيب أو اذا انتهى تاريخ 
استعمالها المحدد اللمكتوب فى بي'ات قلافها .. الى 

آخره . 

وأوضحت المادة السادسة المقصود بالاغذية 
المغشوشة كأن تكون غير مطابقة للمواصفات القائونية 
طبيعتها أو جودة صتعها أو كانت بيانات غلانها 

كاذبة .. الى آخرة . 

كما ينص القانون بالمواد ١5/1‏ على حق وزير 

الصحة فى أصدار القرارات المنظمة للامور الآتية : 

8 ب نظافة أماكن تداول الإغذية رم /ا)‎ ١ 

؟ ب خلو المشتفلين بهذا التدالول من الامراس 
المعدية وميكروياتها ( م 8) . 

؟" ‏ توافر الاشتراطات الصحية فى وسائل نقل 
الاغذبة وأوعيتها (م 15). 
خلافها الا نى الحدود المبينة بالقرارات 
الوزارية (م 1 ( 5 

ه .ب خلو الأغذية وأوعيتها فى جميع مراحل 
0 تحضيرها ونقلها وحفظها من المواد ١‏ لضارة 
بالصحة 3 ولحوز للقرارات الوزارية وضع 
الحد الاعلى المسموح به من هذه المواد فى 
أصئاف محددة من الاغذية وأوميتها (م 11). 

5 ب خلو الاقذية من الميكروبات اأرضية ٠.‏ ويجوز 
للقرارات الوزارية وضع معابير لذلك (م؟1 ). 

لا رقابة الافقية )١(‏ المستوردة ( م 17 ) , 

م رقابة الاغذية الصدرة (م 14). 
وقد أوضح القانون بالمواد 14/١‏ العقوبات 

المغررة على امخالفين لاحكامه وذلك كلاتى ٠‏ 


(01 قارن م قانون قمع التدليس والفش 48 سنة 1911 
سبالف اللذكر - 


0 العدد الخامس ‏ السئة .م 


أولا ‏ حريمة المادة 16 : 


. تنص المادة الخامسة عشير على أن بعاقب 


بالحيس سئة واحدة على الاكثر .وبغرامة من خمسة م 


الى مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين : من غش 
أو شرع فى أن بغش شيثا من أغدية الانسان معدا 
للبيع آو عرض للبيع شيئًا من هذه الاغذية المغشوشة 
القفاسدة . 1 

وكذثك من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما 
تستعمل فى هذا الفثشن . 


وتكون العقوبة الحبس سنتين على الاكثر 
وقرامة من عشرة الى مائة وخمسين جنيهاأو باحدى 
هاتين العقوبتين اذا كان هذا الغش ضارا بصحة 
الانيان . 


وقى جميع الاحوال بحكم بمصادرة المواد 
توصو الجرنمة . 1 


ثانبا ب جريمة المادة 15 : 


تنص المادة السادسة عشر على أن يعاقب 
بالحبس ثلاثة أشهر على الاكثر وبغرامة لخبسة 
وعشرين جنيها على الاكثر أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل من حال بغير سبب مواد غدائية من 
امشار اليها فى المادة الخامسة عشر سالفة الذكر ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس ستة اشهر على الأكثر 
والغفرائة خمسين جنيها على الاكثر اذا كانت هذه 
الواد الغذائية ضارة بصحة الانسان . 


ثالثا ب حريمة المادة /ا١! ٠‏ 


تنص المادة السابعة عشر على أن. يعاق ببالحبس 
مدة لا تريد على ششهر. واحد وبغرامة من خمسة 
الى خمسين حنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل 
من بخالف المواد لا و لم و اهن فذا القائون 
والقرارات الؤزارية التفذة لهاء: 


وتشمل هذه الموأد 1/9 نظافة أماكن التداول * 


الصحية فى وسائل .نقل الاغدذية واؤفيتها . 
تنص .المادة الثامئة عشر على أن يعساقب من 


بخالف أحكام المواد ؟ و ٠١‏ و9١١1‏ دو1]5[ه 15- 


والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة 
كان المتهم حسن النية . ويجب أن يقضى الحكم 
بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجربية , 


٠‏ وذلك اذا 


مئال ذلك رفعت النيابة العامة الدمرى 
الجنائية ضد بائع الزيت اكغشوش مطالبة بعقوبته 
بموجبه قانون قمع التدليس والغش رقم 64 
نسنبة ([194 9م ؟5نو ه و17 895 51948) قصدر 
الحكم . بالادانة ولكن ٠‏ قضت المحكمة الاستثنافية 
بالبراءة يسبب حسن نية المتهم حيث يشترط 
القانون سالف الذكر ثوافر القتصبك الحز 7 
وكالحاصل فى جرائم الجنح , 


فطينت النيابة امام النقض التى حكمت بقبول 
الطمن والاحالة لأن واحب محكية ا مو ضوع علم 
القضاء بالبراءة لآن الفعل ذأته يعتبر جريمة بموجب 
قالون: آخر هو قانون مراقبة الاغذية رقم ٠١‏ لسنة 
ككذا رم 4) وكل ما هناك فتلزم المحكمة بالخطار 
ا متهم بتعديل وصف التهمة حتى يستطيع الدفاع 
( نقضص جنائى 0؟ لوفمبر سنة ١954‏ طمن !ما 
سئة 98 قٌّ . محموعة أحكام النقض سئة ا 
ص .14 قاعدة 1.١‏ ). 


ايقاف تنفيذ العقوبة : 

سكت قانون 1955/1١.‏ عن هذا الموضوع 
بعكس قائنون قمع التدليس والغش ( م )١‏ ولذلك 
تطبق القواعد العامة ( م هه عقوبات ) فيعتبر هلا 
الايقاف جائزا . وقد احسن الشارع فى ذلك لأن 
القافى ادرى بظروف المتهم والقضية فلا محل 
لحرمانه من استعمال هذا الحق كن ستحقه . 


< الطعن فى الاحكام ؛ 


سكث قالون .15/1! عن هذا الموضوع 
ولذلك تطبق القواغد العامة فيهوز الطعن بالمعارضة 
كامعتاد لغ لمة" قانون الأجراءات الجنائية ) : 
وكذلك يجوز استثناف الاحكام الصادرة فى 
جئح ومخالفات هذا القانون عدا حالة الحكم بالفرامة 
اذا كانت الجربمة. مخالفة وليست جنحة ( م ؟١)‏ 
معد لة. قانون الاسراءانته .الجنائية ) ... 


تكلمنا فى بحث سابق )١(‏ عن استحقاق أول 
مربوط الفئة المالية للعاملين يشركات القطاع العام . 
واوضحنا أن تعليمات الجهاز المركرى للتنظيم 
والادارة فى شأن عدم أحقية العاملين فى اقتضاء أول 
مربوط الفئة المالية التى تسونى حالتهم عليها مادام 
المرتب الذى يحصل عليه كل منهم وقت حصول 
هذه التسوية لا يصل الى أول مربوط الغئة المالية 
المقررة لهم بعد ضم ١٠/ز‏ من الرتب الذى كان 
يتقاضاه العامل الى هذا الارتب ؛ هذه التعلييات 
لاتستئد الى أساس سليم من القاثون وليس لها 
آبة صفة تشريعية ملزمة اذ أنها لا تعدو أن تكون 
مجرد تعليمات لا تلزم العاملين ولا يتقيد بها 
القضاء . 


وقد استجاب القضاء الى راينا واستقرت 
احكامه على منص العاملين بشركات القطاع العام أول 
مربوط الفئة التىتسوى حالاتهم عليها ولكن ذهبت 
الأحكام الى أن العامل يستحق أول مربوط الفئة 
التى تسوى حالته” عليها ابتنداء من أول السلهة 
المالبة التالية لتصديق مجلس الوزرام على جدول 
التعادل وهو اتجاه يخالف 9حكام اللائحة الصادر 
بها القرار الجمهورى “755 لسنة 1151 والقرارات 
التعلقة بها , وقبل ان نعرض لذلك تفصيلا يهمنا 
أن توضح أحكام ته تقييم الوظائف والتعادل الواردة 
فى المادتين "5٠١‏ و 0 من اللائحة سالفة الذكر 
فيما يلى : 

)١(‏ انتحقاق أول هربوط الفئة المالية عند التسنوية تى 


شركات القطاع العام الحاماة السنة 4 ب العدد الثاني قبرابر 
سنةم5”ؤ| ,+ 


كاطع استممّان اول ريوط الفده 


لأسا زكر شيم أمين 
ال مىاعى لركك كارت التضن 
وعض وكين نما ما موامين 


١‏ - وضميع جدول الوظائف والرتبات ( تقييم 
الوظائف ) * 
تنص المادة 8 من اللائحة على أنه : 
« بضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف 
اأرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد 
واجبانها ومسولياتها والاشتراطات الواجيتوافرها 
فيمن بشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات , 


ويعتمد هذا الجدول يقرار من مجلس ادارة 
الؤسسة المختصة وبكون المرتب القرر لرئيس مجلس 
ادارة الشركة هو اعلى مرتب فى الشركة © . 


عام ينغسم الى اثلتى عشرة فئثة مالية وبحدد فيه 
أول ونهابة مربوط كل فلة . 


وتعد كل شركة جدولا بالوظائف الخاصة بها 
ومرتباتهة بما بوائم أوضاعها فى حدود الجدول 
الأساسى امرافق للائحة » سمعنى أن تقوم كال شركة 
بتوصيف الوظائف اللازمة لسير العمل فيها من واقع 
العمل القائم بها مع الاسترشاد بالوظائف الموحودة 
بها وتحديد واجباتها ومسئولياتهة والاشتراطات 
الواحب توافرها فيمن يشغفلها وتقييم الوظالئف 
وتصنيفها ى فئات ووضع كل فثلة أو مجموعة 
وظائف فى احدى درحات الجدول المقترح ؛ أىتحديد 
الربط امالى لهذه الوظائف فى حدود الدرجاتالتى 
اوردها الحدول المرافق.للائحة 


وق جميع الاحوال سدا أعلى مستوى فى الوظائف 


000 ' العدد الخامس ب السنة .ه 


فى الشركة من وظيفة رئيس مجلس ادارة الشركة 
ويكون مرتبه هو أعلى مرتب بالشركة والراس 
الورمية لقواعة نشل الوظائف افيها بنع انه 
لا يجوز أن يزيد نهاية مربوط مرتبات العمساملين 
بالفئة الأولى والثانية بالشركة عن مرتب رئيس 
منلس الأكارة هيه 2 
وبعد تحديد موتب رئيس مجلس ادارة الشركة 
يوضع كادر المرتبات لباقى مسستويات الوظائف بها 
فى حدود الفثاث الواردة فى اللائحة لى بحدد أول 
ونهاية المربوط القرر لكل وظيفة حسب الفئة 
المقررة لها فى جدول الوظائف والمرئبات بالشركة فى 
'حدود الجدول الاسامئ الرافق للائحة . فالقصود 
بتقييم الوظائف تحديد المرتب المقرر لكافة الأعمال 
0 القررة فى حدول "الوظائف والرتبات المقترحة 
للشركة بما بتلاءم مع الجدول امرافق للائحة الذى 
حدد الفئات بما لايجاوز اثنتىعشرة فئة وتحديد أول 
ونهاية المربوط اللقرر اكل وظيفة حسب الفثة المقررة 
لها + وبحي هذا الجدول كزان دق مفلس: آدارة 
الؤسسة الختصة ,. 


؟ ب تعادل اموظائف : 

وتنص المادة 5 من اللائحة على أله : 

« تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى 
الحدول المشار أليه ( جدول الوظائقف واكرتسماته 
المفترح ) خلال مدة لا تحاوز ستة شهؤر من تاريخ 
العمل بهذا القرار ٠‏ 

ولا يترتب على حصول العامل على الاجر الذى 
ملح له بالتطبيق الأحكام هذه اللائحة الاخلال 
بالترتيب الرياسى للوظائف اطبا للتنظيم الادارى قن 


كل شركة ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس * 


ادارة الؤسسة الختصة بناء على اقتراح مجلس 
ادارة الشركة . 

ولا سرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه من 
المجلس التنفيذى . 

ويمنس العاملون المرتبات التى يحددها القرار 
عليه اعتبارا من ول السنة اثالية التالية , 

ومع ذلك يستمو العاملون فى تقاضى مزتباتهم 
الحالية بما فيها اعانة الفلاء وذلك بصفغة شسخصية 


, حتى نتم تسورية حالتهم طبقا للاحكام السابقة‎ ٠٠ 


على أنه بالنسية للعاملين الذين إيتقاضونمر تبات 
تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتفى التعسادل 
المشار آليه فيمنحون مرتياتهم التى يتقاضوئها 
فعلا بصغغة شخصية على أن تستهلك الزيادة مها 
يحصل عليه العامل ف المتتقبل. من البدلات ار 
علاوات الترقية » . 

وبذلك تضمنت اللائحة حكما انتقاليا مؤداه ان 
باد الشركة جدول تعادل : تتم سلى 
أساسه معادلة وظائف .الشركة بالوظائف ال 5 
جدول التقييم الخاص بها السابق الاشارة اليه فى 
المادة 59 من اللائحة فتوضع كل وظيفة من وظاف 
الشركة امام الوظيفة المقايلة لها فى جدول الوظائف 
والمرقبات المقترح وبالتالى فى فئة من فئات هذا 
الجدول الآخير بمعنى أن يتقرد لها المرتمبه وأول 
ونهابة اللمربوط حسب القئّة التى تندرج تحتها . 

على ان تعادل الوظائف طبتا للفئات امار 
يعد فى حدود الجدول المرافق للائحة ‏ لا يستلزم 
أن .تكون الفئة قاصرة على وظيفة واحدة بل يسمح 
أن يندرج تحت الفئة الواحدة اكثر من .وظيفة يجملها 
نوع من التماثل فى ذهمية الوظيفة ومسئولياتها . 

ونظرا لخطورة النتائج التى تترتب على هذا 
التعادل لانه يحدد نهائية كيان ومستقبل الماملين 
قضمته اللائحة بأن يتم التعادل بنساء على اقتراح 
مجلس ادارة الشرزكات واستلزمت آن يعتمد جدول 


' التعادل من مجلسن ادارة الموّسسة المختصة وبذلك 


يتم التعادل على مستوى الؤسسات العامة ولايسرى 
هذا القرار الا بعد التصديق عليه من مدا 
الوزراء . 
© التسوية او تسكين, العاملين بالوظائف المناسية 
وق الفئات. الواردة بالحدول : 

وتقوم الشركة باصدار قرارات نسوية حالات 
العاملين بها طبقا للتعادل بعد التصديق عليه ونقوم: 
هذه التسوية على مرحلتين : 

الأولى : وضع العامل حسب الوظيفة التى 
يشغلها فى الفئة المالية اللفررة لهمذه الوظيفة فى 


' الجدول .دون اعتبار للمرتب الذى يتقاضاه العامل 


فيجوز وضع عامل فى فئة بالجدول بينما يتقاضى 
٠‏ : 


تاريخ استحقاق أول مربوط الغئة و 


مرتبا يزيد على نهاية مربوط هذه الفثة ولا يترتب 
على حصول بعض العاملين على مرتبات تزيد على 
ما بحصل عليه عاملون فى فئات اعلى ؟ى اخلال 
بالترتيب الرياسى للوظائف طبقا التنظيم الادارى فى 
الشركات فيجوز للمرءوس أن يتقاضى مرتبا أعلى . 

والمرحلة الثانية : هى مرحلة حساب المرتب 
مند التسوية ويقصد بالمرتب عند اجراء التسوية 
مرتب العامل الشامل ويشمل الأجسر الأساسى 
الشهرى الذى كان بتقاضاه العامل وقت احسراء 
التسوية وتضاف اليه اعانة غلاء المعيشة بأوضاعيا 
-التى كانت قائمة ويضاف الى ذلك المتوسط 
الشهرى للمنح السنوية التى صرفت للعامل فى 
الثلاث سئوات السابقة على صلور اللائحة ان 
وجدت ٠.‏ 


ويمئح العاملون اارتيات التى يحددها القرار 
الصادر بتسوية حالاتهم طبقا للتعادل . بمعنى أن 
يمئح العاملون مرتب الفئّة التى نمت تسوية حالتهم 
عليها تبعا للوظيفة التى تقررت . 

بمعنى آنه اذا قل مرتب العامل الشامل عند 
تسوية حالته عن أول مربوط الفئة التى تستحقها 
وظيفته يرفع مرتبه الى أول مربوط هذه الفئة . 


فاذا كان مرتب العامل يزيد على نهاية مربوط 
الفئة التى تستحقها وظيفته عند التعادل فيملح 
هذا الكرتب الذى يتقاضاه بصفة شخصية وتستهلك 
الزيادة فى المرتب عن نهابة مربوط درجته مما 
بحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو 
علاوات الترقية لآن العامل الذى يتقاضى مرتببا 
بريد على نهابة مربوط الفئة لا يستحق علاوات 
دورية لأنه يقف أصلا عند نهاية مربوط ألفئة . 


1 ب تاريم سريان أحكام النسويات ٠:‏ 


ويمنح العاملون الرتبات التى يحددها القرار 
الصادر بتسوية حالتهم طبقا للتعادل اعتبارا منأول 
السنة المالية التائية وى رأينا أن المقصود بذلك 
السنة امالية التالبة لصدور اللائحة وليسلصدور 
القرار بالتسوية » قالاصل العام أن بمئح العاماون 
هذه المرتبات من أول بوليو 1939 فاذا تأآخر صدور 
القرار بالتسوية الى ما بعد (ول السنة امالية التالية 
ينفذ عند صدوره بأثر رحجعى وتصرف الفروق 
للعاملين اعتبار! من اول بوليي 1957 تاريخ بدابة 


السنة المالية التالية لآن اللائبحة أوجيت أتمام 
التعادل خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها أى 
قبل اول السنة المالية الجديدة فى اول يوليو سئة 
159 حتى لا يضار العاملون من التأخير فى اتمام 
التعادل واصدار قرارات التسوية . 


ألا أن قواعد التسويات سالفة الذكر تقضى بأن 
« تسوى حلات العاملين بالوؤسسات والشركات 
بعد اعتماد مجلس الوزراء لجدول تعادل الوظائف 
الخاصة بها وتكون هذه التسويات سارية اعتبارا 
من 1154/9/١‏ . ويذلك اعتبرت قواعد التسويات 
١‏ تريخا لبدء العمل بالتسويات ومن ثم 
يتخذ هذا التاريخ اساسا لكافة التسويات حتى لو 
تمت فى تاريخ سابق أو لاحق لتاريخ 1556/1/١‏ 
هم ب صبنور القرآان الجمهورى لسنه15955: 


وبتاريخ :1137/7/15 صدر القرار الجمهورى 
رقم 9.!؟ لسنة 1135 ونصت الادة الآولى منه 
على أنه : 

« اأستثناء من حكم المادة 15 من لائحة نظام 
العاملين فى الشركات تحسدد أقدمية العاملين 
باج سسات. العامة والشركات التابعة لها فى الفثات 
التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتبارا من 
أول بوليو 1955 على آلا تصرف القروق المالية 
المترتية على ذلك الا اعتبارا من اول السنة المالية 
التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزواء على قرار 
مجلس ادارة الؤسسة المختصة بهذا التعادل . 


ويتجاوز عن استرداد القروق أكالية التى تم 
صرفها فعلا الى بعض العاملين بالؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها قبل بدء السئة المالية التألية 
لقرار مجلس الوزراء بالتصديق على قرار مجلس 


ادارة الؤسسة المختصة بالتعادل على خلاقف 


ما تقضى به الفقرة السايقة » . 


5 - الجمع ببن أول المريوط والعلاوات الساقة 
على تاريخ تصديق مبجلس الوزراء : 
ذكرنا أن بعض إحكام القضاء قد ذهبت الى 
أن العامل ستحق أول مربوط الفئّة المالية التى 
التالية لتصدبق مجلس الوزراء على جدول التعادل 
استنادا الى أن القرار الجمهورى سالف الذكسر 
قد حدد هذا التاريخ اساسا لصرف الغروق المالية 
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وبمقولة أن القصود بدذلك استوضان أول مربوط 
الفثة المالية لآن الغروق المالية تستحق للعامل نتيجة 
حصوله على أول المربوط وترتيبا على ما ذهيت 
اليه هده الأحكام تضيع على الماملين علاوات أول 
شاير 1١136‏ وكافة العلاوات السابقة على تاربح 
تصديق مجلسسن الوزراء على حدول التعادل . مما 
بؤدى الى الاضرار بالعاملين نتيجة تأخير اتمسام 
التسويات فضلا عن اهدار أهم المادىء التى قامت 
عليها اللائحة وقواعد التسويات وهى ضمان وحدة 
المعاملة والمساواة بين العاملين والمساس يبحق 
العاملين المكتسب فى العلاوات التى تقررت لهم بعد 


٠ءالكتكرال/(‎ 


والتفسير الصحيح للقرار الجمهورى 5./ا؟ 
لسنة 1945 هو أنه حدد تاريخ 19564/19//1 أساسا 
لكافة التسويات حتى لو تمت فى تاريخ سابق أو 
لاحق على هذا التاريخ وستحق نتيحة ذلك أول 
مريوط الفئة فى هذا التاربخ ( حكما ) وتضاف اليه 


كافة العلاوات اللاحقة جتى أول السنة اخالية ٠‏ 


لتاريخ تصديق مجلس الوزراء علي قرار التعادل 
وتصرف الفروق الالية بين المرتب الحكمى للعامل 
والمرتب الفعلى عندئذ فى أول السنة الالية لتاريخ 
تصدبق مجلس الوزراء على حدول التعادل وسندنا 
فى ذلك ٠‏ 


آولا ‏ أن تحديد الأقدمية الإوارد فى القسرار 
4 للسسيئة 1955 مقصود به تحديد تاربخ نفاذ 
التسويات ووضع العاملين فى الفئات ألتى تمت 
تسوية حالاتهم عليها لآن الأقدمية أصلا تحتسب 
من بدىء الالتحاق قالمقصود هنا أقدمية وضعالغامل 
فى الفئة الالية اللقررة لوظيفته ومؤدى وضع العامل 
قَُّ ألفئة اللالية. أستحقاقه»ه أول مربوط هذه الفئة من 
هذا التاريخ أى من ااا وتضاف الى ذلك 
العلاوات الدورية ألتى يتقاضاها حتى تاريخ تصديق 
مجلس الوزراء على حدول التعادل والفرق بين هذا 
ألمرتب الحكمى واارتب الفعلى ألذى كان يتقاضاه 
العامل يصرف اليه اعتبارا من أول السنة الخالية 
التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على جدول 
التعادل . 

ولو أن المشرع كان بقصد استحقاق العامل أول 
مربوط الفثة من أول السنة المالية لتاريخ تصديق 
مجلس الوزراء على قرار التعادل لنص على ذلك 
صراحة ولما نص على تاريخين الآول للاقدمية والثانى 


للفروق اثالية وا كان فى حاجة الى النص على تحديد 
أقدمية العاملين اعتبارا من 1115/1/1 لأن تحدير 
أقدمية العاملين فى الفئات التى سويت حالتهم عليها 
بعد التعادل لا حجدول منه سوى استحقاق أول 
مربوط هذه الفئة حكما وتضاف اليه العسلاوات 
السابقة على تصديق مجلس ازوزراء على جدول 
التعادل ولكن لا تصرف فروق التسسوية الا اعتبارا 
من أول السسنة الخالية التالية لهذا التصديق وى 
ذلك قفى بأنه() + 

ومن حيث أنه عن كيفية اجراء التسوبة فان 


' المادة 14 من القرار الجمهورى 6ه لسنة 9555| 


بشأن لائحة العاملين فى الشركات بعد أن نصت على 
قواعد أصدار قرار التعادل والتصديق عليه نصت 
فقرتها الأخيرة صراحة على أن يمئح العاملون 
بالشركات المرتبات التى بيحددها القرار الصادر 
بتسوية حالتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا 
من آول السنة الخالية التالية . 

وما كان الثابت من وقائع الدعوى وبما لا خلاف 
عليه أن المستانئف سوبت حالته طبقا لقرار نعادل 
الوظائف للشركة المستائف عليها والذى انتج آثاره 
المالية اعتبارا من /9//١‏ "19 بأن تم تسكيئه فى 
وظيفة محام (1) بالفئة الخامسة وكان الأجسر 
الاساسى السنوى لتلك الفئّة حسب الجدول:الرافق 
للائحة يبدأ من .؟؟ الى .٠8لا‏ ج سئويا أى أن 
مربوط تلك الفئة ه»؟ جنيها"شهريا فانه لا مناس 
والآمر كذلك استنزال حكم تلك المادة من لا نحمة 
العاملين على الشركة المستانف عليها ومن ثم فهى 
ملزمة بأن تمنح له هذا الاجر اعمالا لصريح نص 


٠‏ الفقرة سالفة الذكر أى بصبح مرتبه ,#0 جنيها 


شهريا اعتبارا من ذلاك التاريخ مع اضافة 
اتعلاوة الثى منحته اياها الشركة وقسدرها 
؟ جنيه ليصبح أجره فى ذلك الناريخ /1؟ حنيها 
شهريا ما ما تقول به الشركة المستأنف عليها من 


. انها سوت حالة المستانف على اعتبار إن مرئبه 


الشهرى ؟؟ جنيها و 7 / مليما استئاذا الىالقواعد 
العامة بشأن أجراء التسوبات التى أصدرها الجياز 
المركزى للتنظيم والادارة بمقتضى السلطة المخولة له 
قانونا فهو مردود بأمرين : أولهما : أن آحكام لائحة 
العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى 
/ 5 هى الواجبة الانباع اذا ما تعارغفنت 

(1) محكبة القاهرة الابتدائية الدائرة 6٠‏ عمال مستائف 
القضية الا ألسنة 955ا فى * //ه/رثةذا ٠‏ 


تاريخ استحقاق أول مربوط الفئة ام 


مع تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لان 
تلك الأولى أقوى من تاحية الالزام وهى تشر لع من 
تشربعات الدولة تلتزم المحاكم بانزال حكمه على 
الكافة أما قواعد وتعليمات الحياز المركزرى فليساءت 
لها قوة التشريع ٠.‏ 

ثانيا : أنه تبين من مطالعة أحكام القرار 
الجمهورى 115١ / ١085‏ فى شأن تحديد تنليع 
واختصاصات الادارة المركزية بالجهاز المسركزى 
للتنظيم والادارة أن الادارة المركزية لترتيب الوظايف 
وهى التى أص درت القواعد والتعليمات التى 
استندت اليها الشركة المستأنف عليها فى تسوية 
حالة المستانف لا اختصاص لها فى وضع أى قواعد 
لتسوية حالة العاملين بالشركات الذين تمتمعاملتهم 
طبقا لاحكام القرار الجمهورى 57057 / 193515 لأن 
#حكام هذا القرار الأخير هى النقاط والمر جعالوحيد 
لهذه التسوية بما نصت عليه من أحكام ختامية 
وانتقالية ٠‏ 


وحيث أنه منى انتهت هذه المحكمة الى أحقية 
الستانف فى ان يتقاضى حرا شهريا قدره /1؟ جنيمه 
اعتبارا من 1910/0/1 فى حين أنه يتقاضى فعلا 
أجرا شهريا فى ذا اكالتاريخ قيره ؟ال/اروا1؟ ج زهو 
يستحق لديها فروقا اعتبارا من أول يوليو 1516 
حتى ابريل 1937 وهو الشهر السابق على تاريخ 
هذا الحكم أى لمدة ١.‏ شهور تقريبا وقدره ٠١5‏ ج 
و .لال مليم آي ٠‏ شهور بر 1997؟ ر.| قيمة الفرق 
الشهرى »4 . 

ثانيا ‏ أن مؤٌدى القرار 5:/!؟ لسنة 1555 أن 
جميع التسبويات تحدد اعتبارا من 1935/1/١‏ 
فيملح العاملون فى شركات القطاع العام آول مربوطك 
الفئة المالية المقررة لوظائفهم على الأقل اعتبارا من 
000 على ان تصرف الفروق المالية المترتبة 
على ذلك اعتبارا من أول السنة المالية التاليةلةاريخ 
تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس اذارة 
اللؤسسة بالتعادل , لآن الاأصل كما أوضها طيقًا 
للمادة 6 من اللائحة 4ه" / 1955 هو استحفاق 
أول مربوط الفئة امتبارا من أول السنة المالية 
التالية لصدور اللائحة ( 1939/8//9 ).او اعتبارا 
من آول السئة الماالية التالية لتاريخ تصديق مجلس 
الوزراء على حدول التعادل حسب الرأى 'الخالف 
سواع كان هذا التاريخ سابقا أو لاحقيا على 
رتت ٠.‏ 


والأصل أيضا هو استحقاق الفروق المالية من 
تاريخ تمام انتسسوية ومئح آول مربوط الفئّة الماقية 
بمعنى أن يستدق العامل أول المسربوط وتصرف 
الفروق اليه فى وقت واحد ٠‏ 


وللاستثناء من هذا الآصل العام صدر القرار 
الجمهورى 5.!؟ لسنة 1951 للخروي عن هذه 
القاعدة العامة واستحقاق أول مربوط الفئة فى 
1/1 بصفة عامة ولكن لا تصرف الفروق 
المالية الا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتصديق 
مجلس الوزراء على جدول التعادل . 

وبدذلك تضاف علاوة أول ابر 19556 وأى 
علاوات سابقة على تصديق مجلسن الوزراء سالف 
الذكر ولكن لا تصرف فروق التسدوية الا اعتبارا 
من أول السسئة المالية لهذا التصديق . 

وفى ذلك قفى بأنه )١(‏ : 

« وحيث أن مجال الحسم فى سجال الطر قين 
قد أفضحى وبعد أن عدلت الشركة المستائفة طلباتها 
المستانف عليهم فى ضح العلاوة المقررة فى 8510/1/1 
الى اول مربوط الفئة المالية التى سكن عليها كل 
متهم من عدمه ‏ وثى هذا الضدد فائه وان كانت 
المادة 56 من لائحة القرار 1935/9615 قد حددت 
مواعيد منح العاملين أجور الفئات المالية التي 
سكنوا عليها هو أول السنة المالية التالية لتصديق 
المجلس التنفيذى على قرار التعادل ‏ وكان مقتضى 
ذلك أن استحقاق العاملين الخاضعين لأحكام تلك 
اللائحة فى الاستفادة بأحكامها وتقافضى اول مربوط 
الفثة المالية التى سويت حالاتهم عليها لا بكون الا 
مع بداية السنة المالية التالية لتصديق الجلس 
التنفيذى على قرار التعادل .. ومن شان ذلك أن 
العامل لا يتقافى فى بداية تلك السئة المالية لتاريح 
التصديق أول مربوط الفئة المالية التى سكن 
عليها الا اذا كان مرتيه قد تجاوز هذا اتربوطم 
فيتقاضاه بصفة شخصسية ‏ دون نظر الى تلك 
العلاوات التى منحت له فى تاريخ سابق على بداية 
هذه السسئة المالية أو من شأن تحديد تاربخ معين 
لتنفيذ ما تقفى به تلك اللائحة وإنح الحقوق المالية 


)00 محكبة القاهرة الابتدائية الدائرة /إ! عمال مستائف 
القضية رقم ه11 لنة ل" عمال مستائف فى ثرغ/.117 
برئاسة الامتاذ ألفى بقطر حبثى رئيس الحكمة وعفصوية 
الاستاذين زهر حلال رئيس المحكمة ومصطقى زعزوع القافى. 
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المترتية على ذلك حسب جميع العلاوات التى منحت 
ق تاريخ سابق _ الا أن القرار الجمهورى . نك 
قد اتى باستشناء من هذه القاعدة يما نص عليه فى 
منادعه الأولى من تحديد أقدمية العاملين فىااؤسسات 
العامة والشركات التابعة لها فى الفثات التى سويت 
حالاتهم عليها بعد التعادل اعتيارا من أول يوليو 
1 ومفاد ذلك ان المشرع قد حدد 1935/7/1١‏ 
تاريخا حكميا بنفاذ تلك اللائحة واعتبار العاملين 
الخاضهمين لأحكام لائحة القرار ب 111 
وقتثذ التاريخ قد سكنوا فى الفئات المالية التى 
سويت حالتهم عليها ونهذا يستتيع إطريق ‏ القرو 
احقيتهم حكما فى تقافى اول مريوط الفثة المالية 
التى سوبت حالتهم عليها على الا يتقاضى أى منهم 
هذا المربوط مضضنافا اليه تلك العلاوة الا مع بداية 


الستة المالية التالية لتاريخ تصديق المجلس 


التنفيذى على قرار التعادل . 


وحيث انه متى تقرر ما تقدم وكانت المحكمة 
قد انتهت الى أحقية المستافف عليهم فى تقاض ىالعلاوة 
المقررة فى 1960/1/١‏ اعتبار! من 1170/1/١‏ وكان 
ذلك هو ما خلص اليه الحكم المستانف ومن ثم فقد 
أضحى الا ستثناف على غير ما بحمله قائوئا حرى 
بالر فض وان الحكم المستانف جدير! بالتآبيد » . 


١‏ ثالكا ‏ أن صسياغة القرار الجمهورىي .ا" 
لسئة 19556 لا تؤدى الى اللعنى الذى ذهبته البه 
بعض احكام القضاء من استحقاق أول مريوط الفئة 
في أول السسنة المالية التالية بل أن عبارة المادة 
الأولى من القرار المذكور تؤكد أن 'تاريخ استحقاق 
أول مربوط الفثة مرتبط تماما فتحديد أقدمية 
العاملين فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد 
الإلتعادل وهذا التاريخ هو 1155/19/1 . وهو أمر 
بقختلف تماما. عن صرف الفروق الناتجة عن 
التسوبات؛ . 


وقد حدد القرار المذكور تارييشا آخر لصرف 
الفروق المالية غير تاريخ استحقاق ول اكربوط 
هو أو لالسئة المالية التالية لتصديق مجلس 
الوزراء على قران مجلس آدارة الّسسة المختصة 
بهذا التعادل . فضلا عن أن المشرع استخدم عبارة 
صرف الفروق المالية ولو قصد استحقاق أول 
مربوط القئة لنص على ذلك صراحة . 


فمؤدى تحديدك تاريخين 2 القرار المذكور أن 
المشرع حدد د تاريخا حكميا لاستحقاق اول مربوط 
فان المرتب الحكمى ق هذا التاريخ تضاف اليه 
العلاوات التى تقعررت للعاملين ٠‏ 
يتسويات تم صرفها للماملين فعلا قلا يجوز أن 
تجب فروق التسويات والا لنص امشرع على ذلك 
صراحة فى القرار الجمهورى 5./!؟ لسلة 1555 , 

وفضلاً عما تقدم فان العلاوات الدورية مقررة 
بائادة 5 من اللائحة ”55/565 ولا علاقة لها 
بأحكام التسويات كما أوضحنا فلا ينجوز الانتقاص 
للعاملين فى تاريخ سابق على حصولهم عليها وفى 
ذلك قضى بأنه () . 


٠‏ وحيث أنه بالنسية للعسلاوة السورية التى 


تقررت لكل من المدعين اعتبارأ من ا/را/هتكا قاله 
يتعين اضافتها الى المرتب الذى سويت على #ساسه 


حالة كل منهم وتستند هذه الاضافة للعلاوة الدورية 


الى عدم منازعة الحاضر عن الشركة المدعى عليها فى 
تقريرها المدعى منذ 1936/17/1 وفقا لما جام 
الحصول عليها يرجع الى صريح نص المادة. ؛؟ من 
لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بها 
القرار الجمهورى رقم 5061 سلة ؟15ؤذا 


كذلك قفى بأنه : 


وحيث أن اللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى 
7 سنة 1959 قد نصت كذلك بالفقرة السابعة 
من المادة 54 سالف الذكر الاشارة أليها على أنه 
بالنسبة للعاملين الدين يتقاضون مرتبات تزيد على 
مرتباتهم المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار اليه 
فيمنحون مرتباتهم التى يتقإضونها فمسلا بصفة 
شخصية على أن تستهلك الزيئدة مما يحصمل عليه 
فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية فان 
مفاد ذلك حرص اللمشرع على عدم النساس بما 
يستنحقه العامل من علاوات دورية بسد التساريخ 
ا محدد للتسكين ومن ثم يحق للمدعين بالاضافة الى 


(1 محكمة شئون عمال القاهرة الجرئية الدائرة الثالكشظآ 
برياسة الاستاذ أحيد هلال الصحن القاضئ فى التضايا 14ه؟ 
و١455‏ والاكم؟ و5811 للنة ةا فى 1539/1 ٠‏ 


تاريخ استحقاق أول مربوط الفئة أن 


فرق أول المربوط سالف الاشارة اليها اقتضساء 
العلاوات الدورية التى استحفت له خلال المدة من 
٠‏ وحتى "1/1/١‏ بمعني أن أول مريوط 
الفئة التي سكن عليها العامل يستحق فى 51/7/9١‏ 
تاريخ التسكين وفقا للقرار 011؟ لسنة 1951 
وتصرف - الفروق عن ذلك ابتداء من 1951//7//1 
مع الأخن فى الاعتبار أنه ,يجب أن تضاف الملاوات 
التى استحقت ثيما بين هذين التاريخين الى أول 
مربوط الفئة لا إن تحتسب ضمن المرتب على النحو 


ألدىي يئعاه اللدعون على حكم محمكمة اول درحة 


المطعون عليه . » )١(‏ 

خامسا : انه بترتب على خصم العلاواتالدورية 
التى منحت للعاملين بعد 1151/10/١‏ من الفروق 
المستحقة لهم نتيجة لتسوية حلاتهم واستحقاقهم 
أول مريوط الفثة فى أول السنة اكالية التالية لتاريخ 
تصديق مجلس الوزراء على جدول التعادل بيترتب 
على ذلك أن بتساوى العامل الضعيف أو الذىوقعت 
عليهجراءات تأديبية وحرم نتيحجة ذلك من هذه 
العلاوات مع العامل المجتهد ليصبح الاثنآن عند 
تساويهما فى الفئة المالية متساوين فى المرتب فى 
أول السنة المالية التالية لهذا التصديق لأن كلا 
منهما' سيحصل وققا للرأى المخالف لنا على أول 
مربوط الفئة المالية ولا بعد هناك ثمة فارق بين 
العاملين وهو أمر تأياه العدالة ولا يتفق ودوح 
التشريع ٠‏ 

سادسا ‏ أن الأخد بوحهة النظر المخالفةيؤدى 
أيضا الى نتيجة لا تتفق مع العدالة اذ أن العامل 
الذى برقى بعد ١955/87/1‏ يتقاضى أول مربوط 
الفئة المالية وفتا للمادة ١؟‏ من اللائحة التىتنص 
على أن مسنم المامل المرفى الى وظيفة أعلى أول 
مربوط القئة المالية القررة لوظيفته أو علاوة واحدة 
من علاوات الفئة المرقى اليها ايهما أكبر وهو بعد 
الترقية دتقاضى العلاوات الدورية القررة بينما 
العامل الذى صدر قرار تسوية حالته والذى 
بحصل على اول مربوط الفئة المالية من أول السلنة 
المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على 
جدول التعادل دون اضاقة العلاوات السابقة يصبح 


)١(‏ محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة السابعة عملى 


مستانف القضية رقم لمه 1531/15 5 1534/1471 عمال مستائف. 


فى 4// .ةا برئاسة وعضوية الاساتذة محمد عبد الك مسليم 
رئيس المحكمة ومحيد على هاشم رئيس المحكمة وعلى. مرسي عبد 
ألعال القافى 


فى مركز أسوأ اذ يقل مرتبه عن العامل الأحدث منه 
المرقى الى نفس فئته وحصل على أول المربوط 
والعلاوات الدورية سالفة الذكر . 

سابعا ‏ ونقسس القول بالنسبة للعامل الذى 
بعين بعد تاريخ نفاذ اللائحة فيحدد أحره بيداية 
مربوط الفنّه المالية التى بعين عليها وفقا 
للمادة التاسعة من اللائحة التى تنص على أله « مع 
عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 
5 سنة 191515 بحدد أحر العامل عند تعييئه 
بالحد الآدنى المقرر بجدول ترتيب الاعمال ( جدول 
الوظائف المرتبات ) فالمقصود بالحد الأدنى اللمقرد 
بالجدول هو أول مربوط القئة المعين عليها العامل 
والخاصة بالوظيفة التى يعين بها . 

وبذلك يحدد مرتب هذا العامل عند التعيين 
بأول مريوط الفئة المحددة لوظيفته ويتقاضى بعد 
ذلك العلاوات المقررة . 


أما العامل القديم فى الشركة الذى صدر قرءر 
بتسوية حالته على هله الفئة فائه لا يحصل على 
علاواته السابقة على تاريخ تصديق مجلس الوزراء 
على حدول التعادل لان التسوية حسب الرأى 
المخالفه تجلبه هذه العلاوات ويصبح هذا العامل 
فى مركز اسوأ من ذلك الذى عين بعده فى الشركة 
وفى تاريخ لاحق له وهو أمر لا يمكن أن يكون المشرع 
قد قصل اليه , 

امنا ان أهم الميادىء التى قامت عليها أحكام 
اللائحة وقواعد التسويات هى ضمان وحدة المعاملة 
والمساواة بين العاملين فى شركات القطاع العام ء. 
والسبيل الوحيد لتحقيق المساواة هو تحديد تاريخ 
موحد لنفاذ التسويات حتى لا يمتاز عاملون فشركة 
سارعت باصدار قرارات التسوية عن العاملين فى 
شركة تراخت فى اتمام التسبويات ؛ وبذلك يضار 
العاملون بلا ذنب ٠,‏ 

وهذه المساواة لا تبحقق الا اذا حدد الشرع 
تاريخا موحدا لنفاذ التسويات يسرى فى حق جميع 
العاملين وفعلا حدد المشرع تاريخ 1115/9/1 
واعتبر هذا التاريخ أساسا ليدىء التسوبات رغم 
اخرى قفيستحق العامل أول مربوط الفئة التى 
تمت قسوية حالته عليها اعتبارا من !115/8//١‏ 
واستثنى من ذلك صرف الفروق المالية فقط . 


5 العدد الخامسى ‏ الستة .ه 


وبذلك تتساوى مرتيات العاملين فى شركات 
القطاع العام أما الاختلاف بشأن العلاوة من 
شركة الى اخرى فهو أمر يرجع الى العاملينانفسهم 
وما يبذلونه من حهد فى الانتاج لزيادة آرباح الشركة 
بل ان العامل اذا نقل من شركة الى أخرى ان يختائف 
مرتبه كثيرا عن زملائه فى الشركة المنقول اليها الذين 
يتساوون معه فى الفئة وهذا لا*يتأتى الا اذا حدد 
وهو |//1915/9 

تاسعا ‏ وآخيرا فان أحكام القضاء مستقرة على 
أن العبرة فى التسوبات بالوظيفة فى ,.#/رت/1135 
وهو ما بو كد أن العامل تسوى حالته فى ١//ا/ر؟‏ "11 
ومن م ستحق أول مر بوط هذه الفئة فى: هذا 
التاريخ وليس أول السنة المالية التالية لتاريخ 
تصديق مجلسى الوزراء على جدول التعادل ٠‏ 

عاشرا ‏ أن تعليمات ألجهاز المركرى للتنظيم 
والادارة كانت تقضى بأنه اذا كان مرتبه العامل يقل 
من بدابة ربط الفئة ال مالية المقررة للوظيفة يمنح أول 
مربوط الفئة ‏ اذا كانت تقع فى الفئات من الثانية 
عشر الى السابعة ب فاذا كانت الوظيفة تقع فىاحدى 
الفئات المالية الأعلى من السابعة بمنح العامل ٠١‏ /ز 
من مرتبه وذلك كله اعتبارا من ١//ا/؟‏ 1137 

وقد تامت أغلب شركات القطاع العام بوضع 
العاملين فى الفئات التى تمت تسوية حالتهم عليها 
امتبارا من 1935/19/١‏ ومئحت العاملين أول 
مربوط هذه الفئات أو /١.‏ من مرتباتهم »© اعتبارا 


ل 


من 1155/17/1١‏ أو كما تقاضى هؤلاء العاملون علاوة 
أول يناير.ه1556 وما بعدها ‏ وبمعنى آخر أن الراى 
الذى ينادى باستحقاق أول مربوط الفثة من أول 
السئة المالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على 
قرار التعالال ليس له سند من القانون أو الواقع 1 

واننا نختم بحثنا بحكم حديث يؤكد راينا جاء 
فيه )١(‏ : « وحيث انه طبقا لما نصت عليه الفقاة 
السابعة من 'المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر فان 
المدعى بحق له اتقاضى أول مربوط الفئة المالية 
الرابعة التى سكن عليها اعتبارا من .؟/ر114/1 
وهو ه65 حتيه ( خمسة وأريعون جنيها ) طبعًا 
للجدول المرافق ولما كان ؟لشارع قد حرص على 
عدم المساس بما يستحقه العامل من علاوات دورية 
بعد التاريخ المحدد للتسكين فاته بحق للمدعى 
بالاضافة الى قرق أول المربوط. سالف الذكر اقتضاء 
العلاوات الدوربة التى استحقت له خلال المدة من 
وحتى 1971/0/١‏ بمعنى أن أول 
مربوط الفئة الثى سكن عليها العامل يستحق فى 
تاريخ التسكين وفقا للقرار 5)هم 
لسنة 1959 وتصرف الفروق عن ذلك ابتداء من 
7/١‏ مع الاخذ فى الاعتبار أنه يجب أن تضاف 
العلاوات التى استحقت فيما بين هذا التاريخين الى 
أول مربوط الفئة لا أن تحتسبه ضمن اارتبه ») , 


(|) محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة 8 عمال القضية 
5١‏ لسنة .99و!ا فى #إ/رم/م.1998 برئاسة وعضوية السادة 


٠‏ الاساتذة كامل عزيز رئيس المحكمة والدكتور ممدوح توفيق ومحمد 


زكى الدمرداشى القاضيين ٠‏ 


بمراحل ثلاث 3008 وقد تحدئنا عن أحراءات المرحلة 
الأولى فى مقالنا السابق ... وهى المرحلة المعروفة 
لدى الفقهاء بمرحلة وضعيع العقار تك يد 
القضاء )» 
لآما موضوع بحثئا فى هذا المقال » فهو مرحلة 
« التمهيد لبيع العقار )» وتتم هذه المرحلة باجراءين: 
١‏ أبداع قائمة شروط البيع » وما يتصل بها من 
أعتراضات ٠‏ 
؟ الاعلان عن البيع ؛ والأخبار به , 
الاجراء الأول : ابداع قائمة شروط البيع » 
ولسهولة الدراسة تقسم هذا الاجراء الى 
قسمين * 
القسم الأول ٠‏ نتناول فيه الحديث عن المسائل 
الآنية ٠س‏ 
| ب ميعاد ابداع القائمة ٠,‏ 
؟ ‏ بيانات قائمة شروط البيع . 
م . اجراءات بلترم بها قلم كتاب محكمة التنفيد 
( محضر الابداع ) ٠‏ 
؟ مرفقات العائمة , 
ه. البطلان على مخالفة ميعاد ابداع القائمة » 
وبياناتها ٠‏ 
1 اجراءات يقوم بها فلم الكتاب وتقصد بها 
« الأخبار بابداع القائمة »© . 


رار يولس عياد 
ا حاىى ذرى ام النمض 


. مشمتملات الاخيار بابداع العائمة‎  !/ 


لم اجراءات يقوم بها ا وهى «التأشير 
بحصول الأخبار 4 ٠.‏ 


وان #تان الناعم. يحسؤل :الاخبان. : 
1 الاعلان عن ابداع القائمة بالنشر فى الصحف , 
1ل حوان الاطلاع على القائمة . 

القسم الثانى : نتناول فيه الحديث من 


الاعتراضات على قائمة شروط ابيع 0 وق هذا 
الشأن نتحدث عن المسائل الآنية : 


١‏ موضوع تلك الاعتراضات على قائمة شروط 
البيع ٠‏ 

؟ ب ميماد تقديم الاعتراضات ٠‏ 

٠ وسيلة ابداء الاعتراضات‎  * 

الأشخاص الدين لهم الحق فى الامتراض على 
قائمة شروط البيع ٠.‏ 

هه طلب وقف الاجراءات ٠‏ 

1م طلب تأجيل اجراءات بيع العقارات 3 


7 اثر تقديم الاعتراضات . 


بم - القاضى الختص بنظر الاعتراضات . 

التصديلات الستحدثة : 

بالنسية لخطوات القسم الاول : ابداع القائمة 
ايداع قائمة شروط البييع ؛ والأوراق التى 


ترفق بها » آخر اجراع هوم به مباشر الاجراءات 
بنفسه اذ أن الاجراءات التى تلى ذلك »© يلتزم بها 


2 العدد الخامس ب السنة .ه 


قلم كتاب محكمة التنفيذٍ حتى يتم ابقاع البيع؛ 
ويسجل الحكم بايقاع ألبيع . وذلك وفقا للتفصيل 
الآتى : 

١‏ ميعاد ايداع الثائمة : بوجب القانون 
الحجديد بمقتغى المادة (: 514 ) على الدائن مبائر 
الاجراءات » ابداع قائمة شروط البيع فى كلم كتاب 
محكمة التنفيذ خلال .1 ( تسعين ) بوما من تاريخ 
تسجيل تنبيه نزع الملكية ‏ والا اعتبر التنبيه كأن 
لم يكن . وبذلك يسقط التسسجيل © وتزول آثاره . 

ال لي دو ا ل ل 
دعر اللاي ع او ارو قير 
فى ذات اليوم . لأن القانون لم بنص على انقضاء 
ميعاد محدد يعد تسسجيل التثبية كما كان بجرى عليه 
العمل فى ظل أحكام القائون الملغى . 

؟" ‏ بيانات قائمة شروط البيع. : 

#وردتها المادة ( ؟١؟‏ ). وقد رتب القانون 
الجديد فى المادة ( .؟1 ) جزاء البطلان على مخالفة 
هذه البيانات » وتشمل الآتى : 


١‏ بيان السسئد التنفيذى الذى حصل التنبيه 


بمقتضاه . 
؟ . تاريخ تثبيه نرع الملكية © وتاري انذار الحائز 
ان كان » ورقم تسجيلهما » وتاريخه ٠‏ 
تعيين العقارات المبينة فى التنبيه » مع بيان 
موقعها » وحدودها » ومسسراحتها » وركم 
القطعة » واسم الحوض » ورقمه » وغير ذلك 
من البيانات التى تفيد فى تعيين العقارات . 
ع شروط البيع والثمن الأسابى . 
تعديل مستحدث بشآن تحدتيد الثمن 
الأساسى : استحدث القانون الحديد نصا فى 
المادة ( 6١6‏ فقرة رابعة ) يبرسم طريقة تحديد 
الثمن الاساسى وفق المعيار قاد . الذى 
وضعه المشرع فى الفقرة الأولى من المادة لا 
الماك ديد وقد ميقت الأشارة الية ل 
الجرء السابق ثشره من هذا البحث عند 
الحديث عن مجمل التعديلات الجوهرية طبقا 
لاحكام القانون الجديد . 
ه ‏ نجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل 
مع ذكر الثمن الأساسى الكل صفقة . 


؟ ‏ اجراءات يلتزم بها قلم كتساب محكمة 
التنفيذ ( محضر الايداع ) : 

بحرر قلم كتاب محكمة التنفيذ عند ايدا 
القائىة محضرا رثبت قيه حصول الابداع ) وبحدد 
فيه نار ليه لطر ما كد يبيل يا 
اعتراضات على قائمة شروط البيع © وجاسة اخرى 
للبيع فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة . 
وبراعى الكاتب أن تكون اول جلنة اتخل بهد الثغاء 
7٠. (‏ ) يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للاخبار 
بابداع قائمة شروط البيع٠‏ . كما يراغى فى تحديد 
جلسسة البيع » ألا تقل عن عن ثلاثين يوما » ولا تزبد على 
ستين بوما , 

وسقط تحديد حلسة الاعتراضات ؛ وتعتير 


كان لم 'يكن © أن لم يتقدم احد باعتراضات على 


قائمة شروط البيع » ويتم السير فى احجراءات الاعلان 
عن البيع ( م 615 من قانون المرافعات الجديه ) , 
أما اذ أبديت الاعتراضات » سقط تحديد جلسة 
البيع » وتعتبر كأن لم الكن ٠.‏ 30 
م مرفقات قائمة شروط البيع : 
تنص المادة ((6ه1؟ ) ) على بيان المستئدات الواجب 
ارفاقها بمعرفة ألدائن مباشر الاجراءات » عند ابداع 
قائمة شروط البيع وبيائها : 
١‏ شهادة.ببيان الضريبة العقارية » أو عوائد 
المبانى المقررة على العقار المحجوز الذى يجرى 


عليه التنفيك , 
؟ ب السستف الذى ساشر التنفيذ بمقتضاة , 
وت التنبيه بنرع الملكية . 
. ؟ ‏ الذار الحائز ان كان , 


80م شهادة عقارية بالقيود لغابة تسجيل التنبيه ) 
وذلك عن همدة 'عشر نبنوات سابقة ب وهى 
شهادة عقارية تثبت ملكية نن يجرى التنفيذ 
ضده للعقار »أو ما بدل على ملكيته للمقار اذا 
لم يكن مسجلا باسمه © وذلك للمنع التحايل » 
والح من دعاوى الاستحقاق بقدر الامكان , 

ه - البطلان على مخالفة ميعاد ايداع القائية 

وبياناتها : : 

ونصت المادة ( .؟؟ ) على البطلان عند مخالفة 
المادة ر 21 ) الخاصة فاية قائمة شروط البيع ) 
وامبعاة تقديمها ٠‏ 


الأخار بابداع الفائمة : 

(1) يوحب القانون فى المادة (/ا1 ) على قلم كتاب 
محكمة التنفيذ خلال (6١1)نوما‏ التالية لابداع 
قائمة شروط البيعم ؛ أن يخبر به المدين ؛ 
والحائز 6 والكفيل العينى ؛ والدائئين الذين 
سحلوا تنبيهاتهم ©» أى الداثئين الحاجزين غير 
الدائن المباثر للاحراءات 6 والدائئين أصحاب 
الرهون الحيازية والرسمية » وحقوق 
الاختصاص » والامتياز الذين قيدت حموقهم 
قبل تسسجيل التنبيه . فواضح من نص المادة 
( ١غ‏ ) لآن « احراء الأخبار » بلتزم به قلم 
الكتاب » بعد أن قوم الدائن مباشر الاجراءات 
بابداع قائلمة شروط البيع »© ومرفقات 
القائية . 


(ب) بحصل هذا الأخبار بمعرفة قلم المحضرين بناء ‏ 


على طلب قلم كتاب محكمة التنفيذ عملا بالمادة 
(ج) يحصل الأخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين 
رئته جملة فى الموطن المعين فى القيد .٠‏ 
زد) اغفال اعلان أحد ممن اوجب القانون أخبارهم 
بايداع القائمة ؛ لا يترتب عليه البطلان © بل 
يترتب عليه عدم حواز الاحتجاج باجراءات 
التنفيذ فى مواجهته . وعلى هذا استقرت 
احكام القضاء ( الطمن رقم 6؟ لسنة "١‏ ق 
جلسة 1531/11/9 منشور بمجموعة أحكام 
النقض - المكتب الفنى ‏ سنة ( 16 ) قاعدة 
؟! العدد الثالث صفحة ٠.) 11١.5‏ 
٠7‏ مشتملات الأخار بايداع القائمة ': 
نصت المادة ( 418 ) على مشتملات ورقة 
الأخبار » وبيان هذه المشتيلات كالآتنى ٠:‏ - 
تاريخ ايداع القائمة . 
تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال ٠‏ 
ب بيان الثمن الأسامى المحدد لكل صفقة , 
تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على 
القائمة » وبيان ساعة انعقادها فى حالة ابدام 
الاعتراضات »© وتاريخ الجلسة المحددة للبيع 
وسامة العقادها فىحالة عدمتقديم اعتراضات. 
. ه ‏ . ائذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة ©» وابداء 
ها قلف يكون لديه من أوجه البطلان ؛ أو 
الملاحظات بطريق الامتراض عليها قب لالجلسة 


١ 
سا جا بجتسا عسي‎ 


خصومة التنفيذ على العقار نذا 


المحددة لتقديم الاعتراضات بثلاثة أيام على 
الاتل © والا سقط حقه فى ذلك . 
الأخبار لأحدهما ) » وكل مثهما من الدائنين 
#صحاب الامتياز ‏ بسقوط )حفه فى فسم 
البيع » أو المقايضة » اذا لم يتبع أحكام المادة 
( 20 ) 4 أى اذا لم يرقع دعوى الفسخ لعدم 
دقع.الثمن » أو الفرق بالطرق المعتادة ) ولم 
الجلسة الحددة للنظر فى الاعتراضات بثلالة ٠‏ 
لا رتبت المادة ( .؟»6 ) من القانون الجديد 
البطلان على مخالفة الأحكام الخاصة بالبيانات 
الواجبة فى ورقة الأخبار » والمنصوص عليها فى 
المادة مو . 
م - التاشير بحصول الأخبار : 
توجب المادة ( 411 فقرة ثانية ) على المحشر 
الذى يقوم باعلان الأخبار » أن بخطر قلم الشهر 

باعلان ورقة الأخبار خلال الثمانية ايام التالية » 

وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه . 
- آثار التاشبي بحصول الاخبا : 

كثار هامة : 

١‏ قاأتهة يصبح جميع الداثنين الذين ذكروا فى 
صدر المادة (/11؟ ) وهم الدائنون المقيدة 
حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ؛ 
والداثنون الذين سحلوا تتبيهاتهم ‏ بصبحون 
جميعا طرفا فى الاجراءات من تاريخ هذا 
التأشر . 

؟ ‏ ومن ثم.لايجوز شطبالتسجيلات والتاشيرات 
المتعلقة بالاجراءات الا برضائهم جميعا . 

9 ل وينبى على ذلك أن يكون لهم الحق فى الفى 
فى اجراءات التنفيذ بغير حاجة الى طلبالحلول 
محل الدائن مباشر الاجراءات . 

- ويكون لهم طلب اجراء المزايدة فى جلسة البيع 
رم ه؟1), 

ه... كما يكون لهم طلب تحديد جلسة البيع اذا 
ما سقط التحديد الحاصل قى محضر ابداع 
قائمة شروط البيع يسبب ابداء اعتراضات 
على القائمة ( م 655 ) شانهم فى ذلك شآن 
الدائن مباشر الاجراءات ٠‏ 
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٠‏ الاعلان عن ايداع القسائمة بالنشر فى 
الصحف ٠:‏ 

تنص المادة ( 491 ) على أن قلم الكتاب يلتزم 
الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية » 
وبالتعليق ف فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة » وذلك 
ال ره ا ا كر 
حصل النشر فيها ملف التنفيذ فى الثمائية أبام 
التالية للاعلان عن ابداع القائمة . 

: جواز الاطلاع على الفائمة‎ - 1١ 

تنص المادة (١؟ة‏ فقرة ئانية ) على أنة دجوز 
لكل شخص أن بطلع على قائمة شروط البيع فى قلم 
كتاب محكمة التنفيذ دون أن ينقلها منه سواء كانت 
له صفة ظاهرة فى احراءات التنفيف » أم ليست له 
هذه الصفة » كما لو كان أحد الراغبين فى الشراء . 
التعدبلات الستحدثة : 


بالشسة لخطوات الفسم الثانى : الاعتراضات 
على قائمة شروظ ابيع . نتحدث فى هذا الصدد 
عن المسائل الآتية, 
١‏ موضوع الاعتراضات على قائمة شروط البيع. 
؟ ب ميعاد تقدبيم الاعتراضات . 
9 وسيلة أبداء الاطرامك : 
3 
0 
5 


1 


مسجم طلب وقفى الاجراءات 0 


طلب تأجيل بيع العقارات . 
لا داش تقديم الاعتراضات . 
لم القافى المختص بنظر الاعتراضات . 
الشرح والتفصيل :' 
١‏ - موضوع الاعتراضات على قائمة شروط الببع: 
هى مئازعات ببديها أصحاب المصلحة على قائمة 
شروط البيع قصد بها حدذف بعض شروط الفائمة» 
أو أضافة بعض الشروط »؛ أو تغييرها . والهدف 
منها تصفية كافة المنازعات المتصلة بالتنفيذ سواء 
تعلقفت بشكل الاجحراءات »© أو تعلقت بالشروط 


الموضوعية لصحة التنفيذ . ويطلق عليها الفقهاء: 


أوجه البطلان , والاعتراضات على العموم توعان من 
المنازعات , 


سس سس سطس سل 

تسمى مئازعات : اذا قصد بها تعديل شروط 
البيع » أو تجزئة العقار الى صفقات » أو تديل 
الثمن الأساسى , 

وتسمى أوجه بطلان : اذا قصد بها المنازعة فى 
صحة التنقي-ذد سواء كان من الناحية الشكيا 
( اجراءات التنفيذ ) © أو من الناحية الوضو 
( دن الحاجر أو سئده أو صفة الدائن ) . 

قالت محكمة النقض فى هذا الصدد : ١‏ ارج 
البطلان فى الاجراءات بجحب ابداوؤها بطريق الاعتراض 
على قائمة شروط البيع ؛ والا سقط الحق فى 
التمسك بها . يستوى فى ذلك تعاق البطلان بالشكل 
أو بالموضوع » ( يراجع الطعن وقم 14 لسئة .؟ ق 
جلسة 1955/11/9 قاعدة ؟5١‏ العدد الثناك 
صفحة ١١."‏ مجموعة أحكام النقض ؛ المكتب الفنى 
سنة .)١6‏ 

ومن ثم يكون وأاضحا أن أوجه البطلان فى 
الاجراءات سواء كانت موضوعية آم شكلية لحب 
المبادرة الى ابدائها بطريق الاهتراض على تائمة 
شروط البيع »© والا سقط الحق فى التمسك بها , 
؟ س مياد تقديم الاعئراضات 4 وجزاء عدم 
'نقديمها فى المبعاد : 

بحب تقديم الاعتراضات قبل الجلسة المحدد 

للنظر فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع بثلاثة 
أيام على الأقل ( م ؟5؟ ) »© والا سقط الحق فيها,. 
؟ ' وسيلة ابداء الاعتراضات : 
ْ بتقرير مكتوب فى قلم كتاب المحكمة المخنصة م 
بالتنفيل »© وبدفع ؤسم للععجكدا بعال لور 
التقرس . 


؟.- الأشخاص الدين لهم الحق فى الاعتراض : 

كل من تعلق لهم مصلحة قائوئية تبرر 
والكفيل العينى »© والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم) 
والدائنين آصحاب الحقتوق المقيدة قبل تسسجيل 
التنبيه »6 والمشار اليهم فى المادة /ا١51‏ مرافعات 
جديد , 


(ه ب طلب وقف الاحراءاث : 


لكل من المدين والحائز والكفيل العيئى انيطلبع 
بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف 


خصومة التنفيذ على العقار 16 


إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من مجموع 
العقارات المبيئة فى التنبيه اذأ أثبت أن قيمة العقار 
الذدى تظلل الاجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى 
لو فاء بحقوق الدائنين الحاجزين © وجميع الدائنين 
الذين صاروا طرفا فى الاجراءات وققا للمادة ل[1؟ . 

وان هذآ الوقف لا ؤثر فىبعاء العقارات محصحوزة 
الى لآن يتم ألو فاء بديون الدائئين المعتبر بن طرفا فى 
الاجراءات ٠.‏ 

وهذا تعديل مستحدث أوردته الادة ؟5) 
والقصد منه تقادى بيع عقار للمدسن قد لا تدعو 
الحاجة الى بيعه جيرا ٠‏ 
؟ ب طلب تأجيل بيع العقارات : 

للمدين فقط دون الحائز ودون الكفيل العينى 
أن يطلب بطريق الاعتراض على القائية تأجيل 
أجراءات بيع العقارات اذا أثبت أن صافى ما تغله 
أمواله فى سئة واحدة » بكفىللو فاء بحقوق الداثئين. 
اجراءات البيع فى حالة عدم الو فاء رم 112 فقرة 
ثانية ) ,+ 

وحكمة هذا الاجراء تفادى بيع العقار اذا 
ما قامت القرينة على امكان الو فاء عقب المهلة , 
/ا - أثر نقديم الاعتراضات : 

أن تقديم الاعتراضات فى الميعاد بيترتب عليه 
بحكم القانون » سقوط الميعاد المحدد لجلسسة البيع. 
ويترتب عليه أبضا ابقاف اجراءات البيع حتى 
فصل قافى التنفيذ فى جميع الاعتراضات بأحكام 
نهائية ( إلمادة 5؟؛ مرافعات جديد ) ٠‏ 


م - القافى الكختص بنظر الاعتراضات : 

استحدث قائون الراقعات الجديد حكما هاما 
فى هذا الشأن » فنص على اختصاص قافى التنفيذ 
دون قيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ 
الموضوعية والوقتية على السواء » أية كانت قيمتها. 
وهذا الاختصاص مسسمتمد من نص إلادة رز ول/ا؟ ) 
مرافعات جديد . ويجب التنويه بأن الاختصاص 
الشار اليه هو لقافى التنفيذ بالحكمة المختصة 
بالتنفيذ وهى المحكمة التى بقع فى دائرتها العقار » 
فان تناول التنفيذ عقارات تقع فى دؤائر محاكم 
متعددة © كان الاختصاص لاحداها وفقا لما نصت 
عليه المادة 1/ا؟/؟ ٠‏ 


و تحب شمول الحكم الصادر لصلحة طالب 
التنفيذ بر فض الاعتراضات بالنفاذ العجل بكفالة أو 
بغر كفالة عملا بنص المادة "ان فقرة خامسة من 
قانون المرائعات الجديد . 

هذا وقد سبق لنا التحدث عن نظام قافى 
التنفيذ باسهاب فى بحث سايق . 

بقى أن نتحدث عن الاجراء الشانى فى المرحلة 
الثانية من خصومة التنفيف على العقار التى بطلق 
عليها الفقهاء مرحلة ( التمهيد لبيع العقار » »© بوهذا 
والأخبار به »6 وهق الاحراء الذى ننهى به مرحلة 
التمهيد لبيع العقار . 


الاجراء الثانى : 
الاعلان عن البيع » والأخبار به ٠‏ 
ويمكن للافادة تقسيم هذا الاجراء الى قسمين: 
القسم الأول : الاعلان عن البيع ونتحدث فيه 
عن الخطوات الآنية : 
١‏ تحديد يوم البيع ٠.‏ 
©« وسيلة الاعلان عن البيع . 
؟ .ب مشتملات أعلان البيع + 
ه -. بطلان أعلان البيع ٠ ٠‏ 
عما يأتى : 
١‏ وسيلة الأآخبار عن يوم البيع ومكانه . 
؟ - الحزاء على اغفال الأخيار بيوم البيع ومكانه , 


شرح وتفصيل لخطوات القسسم الأول : الاعلان عن 
الدع 


١‏ تحديف يوم البيع : سبق التئويه بأنه عند 
ابداع قائمة شروط البيع ومرفقاتها ») يقوم قلم 
كتاب محكمة التنفيذ بتحديد يوم البيع . ولكن هذا 
التاريخ المحدد فى محضر الابداع يعتبر تاريخا 
احتماليا » لأنه معاق على شرط عدءتقديم اعتراضات 
على قائمة شروط البيع ٠.‏ 1 

وبعد الفصل فى الاعتراضات بأحكام نهالية » 
تكون للدائن مباشر الاجراءات © واكل دائن أصيح 
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طرفا فيها وو ففا للمادة ( /إ١4‏ ) » أن يستصدر أمرا 
من قافى التنفيذ بتحديد جلسمة البيع (م 515) . 


؟ ‏ ميعاد الاعلان عن البيع : يقوم قلم كتاب 
محكمة التنفيذ بالاملان عن البيع قبل اليوم المصدد 
لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلا ثين بوما » ولا تقل عن 
خمسة عشر يوما رع م؟؟). 

ولكن العمل جرى على أن بعد مباشر الاجراءات 
الاعلان » وبقدمه الى قلم الكتاب للتأشير » وبعاد 
الاعلان الى قلم الكتاب بعد تنفيذ الاجراء بمعر فة قلم 


الملحضرين ٠.‏ والقصد من قيام مباشر الاجراءات بهذا 


الاجراء هو عدم د لوقت . 


عن بيع العقار اي 


. اللصق‎ - ١ 
. ؟ ب الثشر‎ 


معنى اللصق : هو لصق اعلانات عن البيع فى 
أماكن ؟شار أليها القانون فى المادة ( 119 ) وهى : 


. باب كل عقار من العقارات المطلوب-بيعها‎ ١ 


؟ ل باب مقر العمدة فى القربة التى تقع فيما . 


الأعيان © والياب الرئينى للمركز أأو القسم 
الذى نقع العقارات فى دائرته . 
م - اللوحة العدة للاعلانات' ببحكمة التنفيظ . ' 
يثبت المحضر الذى أجرى اللصق فى الأماكن 
المغار اليها 6 قيامه بهذا العمل فى ظهر احدى صور 
الاعلان » ويقدم الصورة لقلم الكتاب لابداعها ملف 
التنفيذ كدليل على حصول اللصق . 
معلى النشر : نشر الاعلان عن البيع فى احدى 
' الصحف اليومية المقروة للاعلانات القضائية . ولا 
تذكر فى هذا الاعلان حدود العقار » اقتصادا فى 
نفقات النشر © وتودع نسخة من الصحيفة مؤشرا 
عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه رم ."11 ). 
5 مشنملات اعلان البيع : | 
أ د أسم كل من مباشر الاحراءات والمدين والحائز 
والكفيل العينى ولقبه ومهلته » وموطت»ه 
الأصلى أو اللمختار . 
؟ . بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط 


البيع , 


الزافيون :ف الشراء من اس 07 


فى قائمة شروط البيع : 
ه ‏ بيان المحكمة أو الكان الذى يكون فيه البيع » 
وبيان يوم المرايدة وساعتها (ع+8؟؛). 


ه. بطلان اعلان البيع : نظم الشرع اجراءات 
الاعلان عن البيع ف المواد لم؟؟ 4 489 )؛ ,"7 / 
91 من قائون 0 الجديد . 


الجديد 0 البطلان ا مخالفة 0 0 
بميعاد الاعلان »© والبيانات التى يشتمل عليها) 
والاحراءات الخاصة باللصق والنشر كما كان شص 
القانون اللفى * تاركا الحكم به للقواعد المامة 
ومقتضاها أن على المتمسك بالبطلان أن بثبت ان 
اغفال اجراءات الاعلان عن البيع قد فوت الغانة 
المقصودة التئ شرع من أجلها الاعلان . 
( ؟9؟ ) بانه على ذوى الشان ابداء أؤجه البطلان 
فى الاعلان بتقرير فى قلم الكتافب قبل الجلسة الحددة 
للبيع بثلاثة ابام على الأقل »© وال سقط الح 
وروعى تقديم اوجه اليطلان فى اعلان البيع قبل 
الجلسة الحددة للبيع حتى بمكن الاطلاع عليها » 
وتفنيدها » وحتى لا يتعطل البيع بلدون وجه حق , 


ونصت 'الفقرة الثانية من المادة إإ 591 ) على 
ولابة قاضى: التنفيذ بالحكم فى أوجه البطلان فى ذات 
اليوم (اللحدد للبيع. قبل اقتتاح القرايدة . 

واذا ما حكي' قاضى التنفيذ ببطلان احراءات 
البيع » أصدر قرار! بتأجيل البيع الى نوم بحدده) 
وأمر باعادة احراءات الاعلان ( م ؟؟5 فقرة ثالثة )؛ 
وتكون مصاريف أعادة الاعلان على 'حساب كاتب 
محكمة التنفيد » أو المحضر المشسبب فيها حسنب 


الأحوال لم 898؟ ) . 
٠‏ واذا حكم قاضى التنفيف بزفض طلب البطلان ؛ 


أمر باجراء الزايدة على الفمسود 0 611 فقرة 
أخيرة )ا, 5 


خصومة التنفيذ على العقار 5 


حكم لايجوز الطعن فيه : وينص القانون على 
أن حكم قاضى التنفيذ ببطلان الاعلان » أو رفض 
طلب بطلان الاعلان » لا يجوز !لطعن فيه بأى طريق 
من طرق الطمن ( م 5/6195 ) . 


شرح وتفصيل لخطرات القسم الثانى : الاخبار 
عن البيع : 

: بس وسيلة الأخبار عن يوم البع ومكانه‎ ١ 

ننص المادة .( 1؟؟ فقرة ثانية ) من القانون الجديد 
0 قلم الكتاب بأن يخبر بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم 
فى المادة /1117 بتاريخ جلسة البيع © ومكانه » وذلك 
قبل جلسة البيع بثمانية أيام على الاقل ... وهؤلاء 
الأشخاص هم الذين حب أخبارهم بابداع قائمة 
شروط البيع . 

وحكمة اخبار هؤلاء الأشسخاص هى أن القانون 
الحديد أحاز فى المادة إل /1؟؟ ) للدائى مباشر 
الاجراءات » وامدين » والحائز ؛ والكفيل العينى » 
وكل ذى مصلحة »؛ أن سستصدر أذنا من قافضى 
التنفيذ باجراء البيع فى نقس العقار أو فى مكان 
غيرة 7 وبذلك يكون له لاء الأشخاص مصلحة ف 
اخبارهم بمكان ألييع اذا كان قد صدر الاذن 
باجرائه فى مكان آخر غير محكمة التنفيذ ؛ وحتى 
لا نتم اجراءعات المرايدة فى ففلة مئهم © ويقع البيع 
بثمن بقل فى تقديرهم عن قيمة العقار ؛ وذلك حرصا 
على بيع العقار يثمن أعلى يحقق اسستيفاء كامل 
دبولهم ٠‏ 
؟ ب الجزاء على اغفال الاخدار بيوم البيع وهكاته : 

لم ينص الكشرع على البطلان جزاء انمفال الاخبار 
بيوم البيع ومكانه . 

والشراح على خلاف : 

فالدكتور رمزى سيف فى كتابه الجديد «قواعد 
تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة الطبعة الثامئة بند 
40١‏ صفحة 451 يرى أنه يترتب على عدم اخبار 
المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشسار 
اليهم 2 المادة ( 7١؟‏ ) بيوم البيع © ومكالة ... 
بطلان البيع .اذا لحق آيا منهم ضرر من الاغفال . 
ويقرر سيادة 'الفقيه أنه لتفادى البطلان » منح 
المشرع قاضى التنقيذ ساطة فعالة للتحقق من صحة 
الاجراءات »؛ ومن حصولها فى مواجهة اصبحاب 


الشأن ©» فأوجب عليه أن بتحقق من تلقاء نفسنه ») 
وقبل البيع من اخبار جميع أصحاب. الشأن بابداع 
القائمة وبحلسة ألبيع 6 والا وجب عليه تأجيل 
الحلسة لاخبار من لم بعلن ٠‏ 

وإتدكتور أحمد أبو الوفا : برى انه وان كان 
المشرع لم ينص على البطلان جزاء اغفال الاخبار 
بيوم البيع ومكانه ) فلا يحكم به الا اذا اعتبر هذا 


الاخبار من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على 


اغفالها ضرر لاصحاب الشأن ... لم استطرد 
سيادة الأقيه الى القول بأن الاخبار بيوع الب ع 
ومكانه بعد من الاجراءات الجوهرية حتى تتخذ 
اجراءات ألبيع قُ مواجهة أصحاب الشأن . ألما 
لامثر قب على أغفاله أو تحاوزن ميعاده ضرر للمدين 
أو الحائر الا اذا أثيت أيهما انه كان على مقدرة 
من أعداد ما يسدد به ديون الدائثين بوم البيع » 
البيع 5 ( براجع أبو الوقا بند ل/الا؟ من كتاب 
اجراءات التنفيذ ) 5 

والدكنور فتحى والى : يقول ان القانون لم ينص 
على البطلان حجراء لعدم الاخبار يوم البيع ٠.‏ ولهذا 
لا يحكم بالبطلان الا اذا اثيت المتمسك به أن عدم 
أخباره قد أدى الى تخلف الغاية من أعلانه بالبيع ,. 
ويستطرد سيادته قائلا : 2( انه للمدين أو الحائل 
المتمسك ببطلان البيع لعدم اخباره بيومه ومكانه 
اذا اثبت انه قد أدى الى عدم تمكنه من الوفاع 
قبل اجراء البيع رغم استعداده لذلك . اما عدم 
اخبار قير اللمدين أو الحائو ممن يحب أخبارهم » قلا 
يترتب عليه أى بطلان ٠‏ 

( فتحى والى بند 6م4؟ من كتاب التنفيذ 
الجبرى ) ٠‏ 

ويهذا نكون قد التهيناً من مرحلة « التمهيد 
لبيع العقار 6 ولفى مغالنا القبل باذن الله »؛ سوف 
نتحدث عن المرحلة الثالثة والأخيرة فى خصومة 
التنفيذ على العقار » وثعنى بها « مجموعة الاجراءات 
إلتى تنتهى بالحكم بايقاع البيع » ثم نتحدث بعدئذ 
عن الاسباب التى بجيزها القانون للطعن فى حكم 


كان القاثون رقم 1 لسسنة 19159 بتحديد 
ابجار الأماكن ينص على أن تحدد القيمة الايجارية 
لجئة التقدير المنصوص عليهافى قالون الضريبة على 
العقارات الممئية معدلة بريادة عضوين من المهندسين 
بختارهما المحافظ © كما أجان هذا القانون لكل من 
المالك أو المستأجر التظلم من قرار تقدير القيمة 
الايجارية أمام مجلس اإراجعة المنصوص عليه فى 
قانون الضرية على العقارات اللمبينة بعد تعديل 
تشكيله أذ برأسه قاض وشترك فى عضويته اثنين 
من المهندسين ونص القنانون على أن قرار ددن 
المراجعة نهائى وغير قابل للطعن فيه أمام آبة جهة . 

وقد راى المشرع اعادة تنظيم العلاقة بين 
الموّجرين والستأجرين على أسس دائمة سليمة 
فاصدر القانون رقم ؟ه لسسنة 19559 فى شأن ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين 
والدذى نشير فى 18 من اغسطس 1555 فى الجريدة 
الرسمية ونصت المادة م2 منه على أن بصمل به من 
تاريخ لشيره وعلى وزير الاسكان والرافق اصدار 
اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه . 
/ا؟ على الغاء القانون 5؟ لسمئة 1559 بتجديد ايجار 
الأماكن أما ألادة .؟ فقد نصنت عثى اختصاص 


وقضات المادة 


المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنسازعات 


التى تنشاأ هن تطبيق ١حكام‏ هذا القانون وترفع 
الدعاوى الى المحكمة الابتداثية اكائن فى لا 
العقار . 

ونصت المادة الثامنة على أن 7 و تحديد أجرة 


الاماكن وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بشكيلها 
قرار من المحاقفظط وتصدر وزير الاسكان والمرافق 


الطمرعلىةا_إجنة تمر الماك 


دررسازعي الوص جبنيركت المواءى 


قرار بالقواعد والاجراءات التى تنظم اعمال هذه 
اللحنة ونصت المادة ١‏ على أن بكون قرار هذه 
اللجنة ناقذا رهم الطعن عليه ويعتبر نهائيا اذا لم 
بطمن علية فى الميعاد وكون الطعن على هذا القرار 
أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 


الجر . 
فالمشرع استحدث دعوى حديدة هى الطعن على 

قرار لجنة تحديد احرة الاماكن وسنتولى ببيان' 
شروط قبولها وأحكام القرار المطمون عليه واثار 
الحكم الصادر فيها ثم نستخلص من ذلك كله طبيعة 
هذه الدعوى بعد مقارنتها بكل من دعوى الغاء القرار 
الادارى التى بختص بنظرها مجلس الدولة والدماوى 
ألتى بختص بنظرها القضاء العادى . 


المبحث الأول 
قرار تحديد الاجرة 

لا تتحدد آحرة المكان بارادة المالك المنفردة » 
كما لا تتحدد بتلاقى ابجحاب وقيول كل 
من المالك والمستاحر ؛ بل ان الاجرة لا تتحدد الابنص 
القانون ومن ثم فان تحديد الاجرة ليس عملا مدثيا 
بل هو عمل ادارى شأنه فى ذلك شأن قرارات 
تشعير الشلع جيرا . 

ولا بنفرد بتحديد الاجرة شخص طبيعى وانما 
يصدر عن لجنئة ومن ثم فسوف ندرس هذا القرار 
نوحا على أسلوب دراسة القرارات الإداربة ©» واذا 
كان من المقفرر أن لكل قرار ادارى اركان هى السبب 
والشكل والاختضاص والمحل والفانة فان لقران 
تحديد .الأجرة هذه الاركان الخمسة . ش 


الطعن على قرار لجنة تحديد أجرة الاماكن 3 


وسبب قرار تحديد الاجرة حسيما يبين من 
استقراي قاثون ابجار الأماكن هو بدء الائتفاع بالمكان 
فالمادة التاسعة تعضى بان « على مالك البناءقى موعد 
لا بجاوز تلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار 
عى ايه :ويحلدة هن :وتطد اك المبنئ أواقن حاراة شغلا 
لآول مرة بأية صورة من صور الاشفالات أن يخطر 
اللحنة ... وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة 
بشغله للمكان المؤجر وتنظم اللائحة التنقيذية 
اجراءات اخطار المالك وامسعاجر الجنة ويجوز 
للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على 
خطار من الجهة اللختصصسة بحصر العقارات المبينة » 
وامادة الثانية من اللائحة التنفيذية الصادر بغرار 
وزير الاسكان والمرافق رقم 67.! لسنة 1١1356‏ 
تنص على أن « كون الاخطار ... من الملاك 
والمستاجرين بكتاب مومى عليه مصحوب يعلم 
الوصول أو بطريق الابداع فى سكرنارية اللجئة مقابل 
ايصال ») فالاخطار مفترض فيه أن يكون كتابة وقد 
نظلم القانون الاختصاص بتقدير الأجرة من وجهين + 

قمن حيث العضو الاذئرى نصت المادة الثامئة 
على قصره على لجئة معينة اذ قالت « تتولى تحديد 
أجرة الأماكن الخاضعة لاحكام هذا القانون وتوزيعها 
على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحاقفل 
المختحصس تكون من اثنين من المهندسين واحد العاملين 
من المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات 
المبيئة وعضوين برشحههما الاتحاد الاشنتراكى العربى 
يكون احدهما من بين ملاك العقارات المبينة بالمدينة 
أو القرية وتكون رئاستها للاقدم من المهندسين » ٠,‏ 

ومن حيث الاختصاص الكائى نقد حدد المشرع 
اخنصاص اللحئة بوقوع المبنى فى دائرة اختصاصها 
لكل لجنة اذن دائرة اختصاص محلية يتعين أن 
تبين فى قرار المحافظ الصادر بشكليها . ٍ 

ولم ير الشرع داعيا لتحديد اختصاص اللجنة 
من حيث درجتها فى السلم الادارى فلم ينص على 
تشكيل مجلس مراجعة بل نص فى الادة ١1‏ من 
القانون على أن تكون قرارات لجان تحديد الأجرة 
نافذة رغم' الطعن عليها بمعنى أن قرارات اللجنة 
نهائية فلا توجد سلطة رياسية تعلو اللجنة تتولى 
مراجعة لعمالها أو الغاءها أو تعديلها . 

ومن حيث الشكل فقد اشترط القانون شروطا 
لتشكيل اللجئة بحيث اذا تخلفت؛ هذه الشروط بطل 
قرارها » كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة 
الثامئة من القانون شروطا لصحة العقاد اللجنة 


اد صمت حضور احد اللهندسين والعضو الختص 
يريد 'و تحعبينل الشريبه وأحد عضوى الاتحاد 
الإنتراكى العربى . فلبس بشرط اذن حضور 
الأغلبية المطلقة وانما بتعين حضور الاعضاء الذين 
حدم الغانون حضورهم والحكمة غير خافية قعمل 
اللجنة فنى هو حساب تكاليف المبتى الامر الذى 
يحتم حضور كل من اللمهندسين والعصو الالى 
وضشرط صحة انعقاد االحئة من التظلام العام كما 
حدمت المادة سالفة الذكر على شرورة انعقاد اللجنة 
وضرورة المداولة فى القرار وأخذ الأصوات عليه وهذا 
ما يستخلعي من النحص على أن تصدر قرارات اللحنة 
بأغلبية أصوات الحائشرين وعند التساوى يرجح 
رأى الجانب الذى مته الرئيس ٠.‏ 

كما ان القانون أوحجب أن يكون قرار اللجنة 
مكتوبا وهذا ما يستخلصصى من تحديد موعد الطعن 
خلال ثلاثين يوما من تاريت الاخطار بقرار اللجنة 
فوجب أن بكون القرار مدونا فى سند مكتوب : 

ومن حيث محل القرار فهو تحديد اجرة المكان 
طبقا للعناصر التى حددها كل من القانون ولائحته 
التنغيذية وتوزيعها على وحدات المكان واجرة ألكان 
تتحدد فى ابجاز بصافى عائد استثمار العقار بواقع 
در من قيمة الارض والباى ومقابل استهلاك راس 
المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة 
بواقع ابر من قيمة المبانى وبضاف اليها ما يخصها 
من الغرائب العقارية الاصلية والاضافية وقيمة 
الارفى لا تحدد بسعر الشراء وانما تقدر وفقا لثمن ' 
الثل وقت البناء وقيمة المبانى تقدر وفقا لسعر 
السوق وقت البناء أيضا وغنى عن البيان أن سعر 
السوق هو السعر الرسمى الذى معرته وزارة 
الصناعة أو وزارة التموين اذ لا بجون الاعتنداد 
بأسعار السوق السوداء . 

ولو أن قوانين تنفليم المبانى تحدد لكل مبنى 
ارتفاعا لا تتجاوزه حسب عرض الشارع الذى يطل 
عليه حفاظا على الصحة العاملة » كما ان القوانين 
الجوية أو البحرية تحدد ارتفاعا معينا للعقارات 
الواقعة بالقرب من اللمطارات أو المناثر حفاظا على 
أمن الطائرات والسفن 6 وكذلك قد تنظم لوائح البناء 
ترك مساحات من الارض فى بعض المناطق كحدائق 
أو مناور أو قد تحدد هذه المساحاته باتفاقات خاصة 
مع واضع تقسيم الارض ؛ الا ان المالك بالخيار 
حسب مقدرته الالية واليزافية التى خصصها 
لشروع البئاء » بالخيار بأن يبئى فى كل الحد السموح 
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به للارتفاع وبين البناء آأقل من هذا الحد . ولما 
كانت الارض مخصصة لمنفعة كل الادوار مهما علت 
كما أنتو صيل العقار بالمراف قالعامة كالمياه والمجارى 
والكهرياء مخصص ككل منفعة العقار فان تكاليف 
حساب الاساسات والتوصيلات الخارجية الخاصة 
بالمرافق العامة والمساحات الفير مخصصة لليئناء 
قد نظمها القانون فى المادة الحادية عشرة منه . 
ففصلت كيفية حساب كل من قيمة الارض 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمبنى قى كل 
حالة على حدة ففى حالة البناء على كل المساحة 
السموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طيقا للقانون 
تحسب كامل قيمة الارض والمبانى والاساسات 
والتوصيلات الخارجية٠للمراقق‏ العامة » أما فى حالة 
البثام على كل المساحة السهوح. باليناة.غليها: مع 
عدم استكمال المبئى الحد الاقصى امننهموح به 
للارتفاع فتحسب قيمة المبانى المنشأة وقيمة الارض 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة 
بنسبة ما بقام فعلا من أدوار الى العدد الكلى للادوار 
الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع واذا كان البناء 
لا يشغل غير جزء من الارض المسموح باليناء عليها 
فلا بحسب تقدير الابجار من قيمة الارض الا القدر 
الخصص لنفعة البناء فقط بشرط تحديكد هذا القدر 
. بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى مساخة المبنى 
عليها بالفعل . 


ويلص القائون على أن 'تحدد اللحجنة اجرة المكان 
كله ثم توزعها على وحداته بناء على اقتراح المالك 
وما قد بقدمه من سندات » وغنى عن البيان أن 
تحديد الاجرة نتم وفقًا للتكاليف الفعلية حيث جرت 
المادة التاسعة من القاون بأن على اللجنة أن تحدد 
الاجرة وتوزيعها على الوحدات بعد مراجعة ما تم 
انجازه ومطابقته للمواصؤات الصادر على اساسها 
مواققة لجنة تنظيم وترحيه أعمال البناء وترخيص 
اللحنة . 


فليس من شك اذن فى أن سندات المالك تخضع 
لتقدير اللجنة التى لها ان تقرر أن حزءا من هذه 
الستدات بتسم بالصورية أذ لم تستعمل بعض 
' الأدوات أأشستة قيدا أو أن الاسعار المدونة بهذه 
السندات لبسست سعر السوق المحددة حبرا ٠‏ 


وليس ثمت جدال فى أن غاية القرار هى تحقيق 
الأمن الاجتماعى والقضاء على الصراع والاحقاد بين 


الملاك والمستاجر ين لمسيعير أجرة الاماكن نيهم [ 
متوازيا كفل للمالك العائد المناسب وبمئع من 
استغلال المستأاحر بثو فير المسكن الملائمر . 

وانتفاء أى ركن من هذه الأركان بجعل القرار 
كابلة للبطلان باعشبان أن تحد بد الاجرة من النظام 
العام غير انه اذا شاب القرار عيب من العيوى 
يكون الحكم فى الطعن قاصرا على الغاء القرار الماء 
مجردا دون ان تتطرق المحكمة الى موضوع القرار 
بل تحكم باعادة الموضوع الى اللجنة لكى : 
قرارها وذلك حتى لا تفوت على ذى الشأن فرصة 
درجة من درحات التحديد © أما اذا كان العيب 
الذى يشوب القرار عيسه موضوعى أى يمس عناصر 
التحديد فان للمحكمة ان تعدل القرار بتحديد 
الاجرة التحديد القانونى . 

وبعد أن سينا أن قران نحدبك الاجرة قرار 
ادارى لتعلقه بمرقق الاسكان ولصدوره عن أحد 
أجهزة الادارة وهى لجنة تحديدك الاحرة بحق أن 
نتساءل عن طبيعة هذا القرار فهل هو قرار ادارى 
أم أنه قرار قضائى ٠.‏ ان القرار القضائى هو الذى 
قصدرة المحكمة بمقتفضى وظيفتها القضائية و لجسم 
على أساس قاعدة قانوئية خصومة قضائية تقوم 
بين خصمين تتعلق بمركز قانونى عام أو خاص 
ولا ينشىء القرار القضائثى مركزا! قانونيا جديا وائما 
شرر فى قوة الحقيقة العانونية وجود حق أو عدم 
وجوده فيعتير عنوان الحقيقة فيما قفى به متى 
حاز قوة الشىء المقضى به ويكون القرار قضائيا متى 
توافرت له هذه ١‏ لخصائص ولو صدر من هيئة 
استثنائية للفصل فيما يناط بها من خصومات 
« حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 251 1١‏ 
لسنة ؟ قضائية فى 51 آبريل .195 )6 . 

ويسترشد فى اعتبال الجهة الادارية ذات 
مهمتها تطبيق القانون على المراكز التى ثعرض عيلها 
لا انشاء المركز من جديد وكذلك يستر شد بتشكيل 
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قراراتها للاستئناف والمراجعة ودون أن تكون 
خاضعة لجهة رياسية وحيازة قراراتها حجية تمنع 
من العودة الى موضوعها وتنظم اجراءات هذه 
الجهات فى قوانيتها ولوائحها التى يفوض الششتادع 


فى اصدارها ويسترشد قيما لم ينص عليه بقانون 
مرا فعات . 

وبانزال هذه القواعد يتضح أن اللجنة لا تنظر 
قى خصومة وهى لا تطبق القانون على المراكز التى 
تعرض عليها وهى لا تستمع طر فين متعارضين 
يتصارعان فهى لا تعرر وجود حق أو عدم وجوده 
وانما قرارها ينشىء مركز قانونى حديد ومن ثم 
فتستبعد ان بكون قرار اللجئنة قرار! قضائيا . 

والقرار الادارى هو أفصاح الادارة عن ارادتها 
الملزمة للافراد بناء على سلطاتها العامة بمقتضى 
القوانين واللوائح حين نتجه ارادة الادارة لانشاء 
مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا ويباعث من 
الصلحة العامة التى ببتغيها القانون « حكم المحكمة 
الادارية العليا فى الطعن 6 لسنة * قضالية فى 5 
فبراير 1960 »© وتتوافر فى قرار اللجنة هذا التكييف 
اذ هو ينثىء المركز القانونى وبارادة الادارة ودون 
ما تدخل من أىمن المالك أو المستأجر وانما تسترشد 
اللجئة فى حساب التكاليف بقرار الجهة الادارية 
القائمة على أعمال التنظيم الصادى بناء على ميزانية 
البناء وبناء على ما تم تنفيذه فعلا ويناء على مستوى 
سعر السوق وما قد بقدمه المالك من سندات ومن 
م فنحن لا نتردد فى القول بأن قرار تحديد الاجرة 
هو قرار ادارى وليس قرار قضائى . 


آل 2 5-7 الثانى 
شروط قبول الطمن 


ليس شاشفى أن القواعد العامة فى قبول الدعاوى 
هى الواجبة التطبيق ومن ثم فسئقتصر هنا على 
بحث الشروط التى بتميز بها الطعن على قرار لجئة 
تحديد الأجرة فقط وهى ميعاد الطعن والخصوم 
والمصلحة . 


١‏ مبعاد الطعن 

تصدر لجئة تمحديد الأجرة قرارها بناء على 
المستندات المكتوبة القدمة من ألالك أو بناء على 
تقديراتها » فهى تصدر القرار فى غيبة كل من امالك 
الجر والمستاجر ومن ثم وجب علم كل من طرق 
عقد الإنجار بهذا القرار المحدد لالترام المستاجر 
وحق اللوّحر ليحدد كل منهما مركزه القانونى تجاه 
القرار اما يقبوله أو بالطعن عليه وليحدد مركزه 
الغانرني.تحاه الطرف الآخر المتعاقد معه . 


وهذا العلم بالقرار لا تأتى الا بالاخطان به » 
فالهدف من الاخطار اذن هو اعلام ذوى الشأن به 
بحيث يتمكن من تحديد مركزه القانوتى . 

والقدرة على تحديد المركز القانونى هى .المعيار 
لتحديد أمرين أولهما مضمون الاخطار ذاته قالاخطار 
بعيارة مجملة لا يتمكن منها ذى المصلحة من تحديد 
هر كزه لا كون أخطارا اذ بحب أن كون الاخطار 
شاملا للقرار موداه وأسبابه أى العتاصر التى بثى 
عليها التقدير اما ثانى الأمرين فهو التاريخ الذى 
منه يبدأ سريان ميعاد الطعن . 

هذا والقاعدة فى الاخطار بى كما تستخلص من 
أصول الاجراءات الادارية ‏ بأن جهة الادارة ليست 
ملزمة باتباع وسيلة معينة لكى تبلعٌ ذى الشأن 
بالقرار فقد تبلغ الفرد بالقرار شغويًا كما قد تعلنه 
به كتابة والاعلان المكتوب قد بكون بالطريق القضائى 
عن طريق محضر كما قد يكون بالطريق الادارى 
بارساله لذى الشأن بمعرفة أى موظف ادارئ 
كضابط شرطة وقد يبعث الى ذى الشان بالبريد . 
العادى أو الموصى عليه المسيحوب بعلم الوصول 
وقد يسلم صورة منه بعد أخف التوقيع بالاستلام 
وفى هذا قال روس مغوضس. الدولة الفرسى أن 
« اعلان القراراته الادارية لا يخضع لشكلية محددة 
يترتب على عدم مرعاتها بطلاته » وان كان من 
المرغوب فيه ؛ إذا لم يتيسر أن يقوم بهذه اللمهمة 
أحد المحضرين » ان بتولاها موظف عام 6 قاذا لم 
يتيسر ذلك » فيحسن الحصول على توقيع الأفراد 
بعلم الوصول »؛ على أن كل هذه الاحتياطات ليست 
على سبيل الالزام » . 

وتنص المادة ١‏ من القانون على أن ١2‏ كون 
الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة .. 4 ونصت 
اللائحة التنفيذية للقانونت الصادرة . بقرار وزير 
الاسكان وااخرافق رقم 1.57 لسسمنة 1955 فى المادة 
الخامسة مئها على أن « يبلعٌ قرار اللجنة خلال 
شهر على الاكثر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول الى كل من المالك والمستاجرين المسجلة 
اسماؤٌهم لديها ... وتقوم اللجنة بابلاغ صورة 
من قراراتها الئ الجهة القائمة على وبط وتحصيل 
الضرسة على العقارات المبنية بكتابه موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول وتوضع صورة من منيذه 
القرارات لدة شهر فى الوحة تعد لذلك بمقر العقاد 
اللحنة ٠٠ء‏ # إن ١‏ 
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كما تنص المادة .١5‏ على أنه « اذا لم تكن العين 
موّجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز 
لآول مستاجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده » فميعاد الطعن اذن 
سدآأ سريائته من احدى واقعتين أما من الاخطار وأما 
من تاريش نفاذ عقد الايجار . 


صدور قرأر اللحنة وهو لا يبدا أيضا من تاريخ ' 


تحر بر الاخطار ولا من تار تسليم هذا الاخطار 
لهيئة البريد ذلك لأن هذه التواريخ لا يبدأ منها علم 
ذى الشأن كما ان تحرير وتسليم الاخطار قد 
يستغرق وقتا بيترتب عليه تقصير ميعاد الثلاثين 
بوما فالواقعة التى منها بدأ الميعاد هى تاريبخ 
استلام ذي الشأن للاخطار ويقول أدق هى تاريخ 
توقيعة على علم ١اوصول‏ المصاحب للاخطار . 


والمشرع لم يفترض - اسوة بما فعل فى قانون 
مجلس الدولة - العام بالقرار من أى واقعة اتخرى 
كالتشر سواء فى الحريدة الرد سمية أو النشرة 
المصلحية! ولذلك لا نرى الأخذ هنا بنظرية العام 
اليقينى بالقرار التى ابتدعها مجلس الدولة الفرنسى 
وتأبعه فيها مجلس الدولة المصرى اذ أن هصسدذهة 
النظرية عدل عنها مجلس الدولة الفرنسى ذاته 
بالاضاقة الى انها تشر اشكالات فى العمل ومن الخير 
أن بدأ الميعاد من واقعة مادية بتيسر اثباتها . 
الآجرة قرار خطير يمس مصالح كل من المستأجر 
الحالى ومن بليه من المستأجرين بل ويمس الصالح 
الى للخزانة العامة اذ بناء عليه تتحدد الضرائب 
على العقارات المبنية ومن ثم يجب التأكد من علم 
أاستأاحر به علما بقيئيا لا ظنئيا ولا مغفترضا باعلان 
اللجنة بتحديد الأجرة قرار فردى وليس تنظيميا 
لائحية فلا حاحجة تلهو لتشره والقضا الادارى 
مستقر على وجوب اعلان القرارات الفردبة لذوى 
الشأن حتى ولو كانت مما يوجب القانون نشرها . 
هذا ولا بعتد بتعليق القرار بلوحة اعلانات اللجلسة 
لمدة شهر حسيما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية 
' للقانون اذ أن القانون لم برنب أثرا ما على هذا 
التعليق ولا يكون له من أثر سوى زيادة العلم 
بالقرار أذ لأن القائون برتب على تقوينت الميعاد 
سقوط الحق فى الطعن بمعنى أن نص القالنون 


أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا بتوسع فى تفسيره . 
واذا كانت اللائحة التنفيذية قد حتمت اعلان 
الاخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فالحكمة 
غير خافية وهى تيسير اثبات حساب بدء الميعاد من 
تاربخ توقيع ذى الشأن بالحصول على توقيعه كتابة 
غلقا اكل حدل قد يثور فى هذا الشأن . 
وغلى عن البيان انه بتحتم فى راينا ل تسليم 
الاخطار لذى الشأن نفسه سواء أكان الجر أم 
المستاجر وعلى عامل البريد إلحصول على توقيعه 
موّرخا بعد الاطلاع على بطاقته العائلية أو الشسخصية 
واثبات بياناتها على علم الوصول منعا لكل تحايل 
من جانب طرف العقد يغية تفويت اليعاد اذ قد 
يتلم بواب العمارة تابع الو اجر الاخطار عن المستاجر 
وبخفيه عنه لذلك لا نرى القياس على حكم الادة 
العاشرة من قانون المرافعات التى تجيز المحضر 
تسليم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه 
وكما بدأ جر بان ميعاد الطعن بالنسبة للمستأجر 


' طبقا للمادة الرابعة عشرة من القانون يبدا بالنسبة 


للعين التى لم تكن مؤجرة وقت صدور قرار اللجنة 
من تارب نقاذ ععد ابحار أول مستأحر لها وحسنا 
فعل المشرع بايراد هذا الحكم سدا لباب الحيل على 
المؤجرين الذين كانوا يتركون العين شاغرة ويفوتون 
ميعاد الطعن ثم يوُجرونها ولا بجد المستاجر منفذا 
للطعن لفوات المواعيد ومن اليسير اثبات واقعة 
ناريخ نفاذ عقد الابجار على طرق العقد . 

وال يعاد القانونى لرفع الطعن هو ثلاثون بوما 
وليس شهرا وبلاحظ أن المشرع قصر الميعاد فقد 
كان ستون نوما فى القانون 5 لسئة 1551 أسوة 
بميعاد الطعن 2 القرارات الادارية بالا لفاع أمام مجلس 
الدولة © وغير شاف حكمة تقصير الميعاد أذ هم 
تحقيق للسياسة التشربعية التى استنها فى قاتون 
المرافعات الحديد من 1'. مجيل فى حسم المنازعات 
واستقرار الأوضاع . 

ولما كان ميعاد الطعن ثلاثين بوما فهو لا بحسب 
الا بالايام وطبقة لأحكام المادة ه1. من قانون المرافعات 
والتى تقضى بأنه « اذا عين القانون للحضور أد 
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لحصول الأحراء ميعادا مقدرا بالأيام ..٠‏ قلا يحسب 
منه يوم الاعلان أو حدوث الأمر العتبر فى نتثلسر 
القانون مجريا للميعاد وينقضى باتقضاء اليوم الآخير 
منه اذا كان ظرقا يجب أن يحصل فيه الاجراء ..» 
فلا يحسب اذن يوم التوقيع على علم الوصول لآله 
يوم ناقس وسدآ حساب الميعاد من اليوم التالى ٠‏ 
ويحسب اليوم الذى انتهى به الميعاد فيحسب اليوم 
الذى قدم فيه الطعن لقلم كتاب الحكمة الاندائية 
ويمتد الميعاد طبعًا للمادة م١‏ من قانون المرافعات 
والتى تنص على أنه « اذا صادف آخر الميعاد عطلة 
رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدعا » قاذا انتهى 
الميعاد بيوم جمعة أامتد الى يوم .لسبت التالى 
وأذا انتهى المبعاد بعطلة عيد رسمى امتد الى أول 
يوم عمل عقب هذا العيد غير أن الميعاد لا يمتد اذا 
وقعت العطلة أو العيد الرسمى خلاله وانتهث خلال 
الميعاد . ولا نرى اضافة ميعاد الكسافة لانعدام 
الحكمة مزه عملا . 

هذا وميعاد الثلاثون بوما من النظام العام 
بيترتب على تفويته صيرورة قرار اللجدة نهائيا ومن 
ثم فانه يترتب على تفويته عدم قبول الطعن شعلا . 

وقد نظم المشرع حالة وقتيه فى المادة 141 وهى 
حالة القرارات الصادرة من لجان تقدير القيمة 
الإبجارية المشكلة بالقانون رقم 41 لسسنة 1555 
والتى لم سقض ميعاد التظلم منها طبقا للمادة 
الخامسة من القانون المشار أليه ( .5" بوما ) فقضى 
على أن يكون ميعاد الطعن عليها ثلاثين يوما من تاريخ 
نفاذ هذا القانون أى تبدا من ٠١.‏ أغسطس 19159 . 


؟ ب الخصوم فى الطعن 


تنص المادة الثامئة من القانون على أن تتولى 
تحديد آحرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون 
وتوزيعها على وحداته لجان بصدر بتشكيلها قرار 
من المحافظ المختص تكون من أثنين من الهندسين 
ولحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل 
الضرسة على العقارات المبنية وعضوبن يرشحهما 
الإتحاد الاشتراكى العريبى كون احدهما هن بين ملاك 
العقارات البنية بالمدينة أو القرية وتكون رئاستها 
للأقدم من المهندسين ... وتنص الفقرة الآخيرة 
على أن يصدر وزير الاسكان والمرافق ثرارا بالقواعد 
والاحراءات التى تنظم أعمال هذه اللحنة ؛ وتازم 
الخادة التاسعة مالك البناء فى موعد لا بتجاوز ثلاثين 


وما من ناريخ نفاذ أول عفد ايجار بأن بخدار اللجئة 
بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته وتنظم المواد 
من العاقرة حتى الثانية عشرة أسس تقدير الأحرة 
اما المادة التالنة عشيرة فتنص على أن تكون قرارات 
لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر 
نهائية اذا لم بطعن عليها فى الميعاد ويكون الطعن 
على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن 
فى دائرتها الكان الجر . 


فالطعن اذن لا يوجهه الجر ضد الستأجر ء أو 
الستأحر ضد الجر وائما الخصومة توجه الى 
قرار لجنة تحديد الأجرة بصريح النصص . 

ومن تم فالدعوى يجب أن ترفع على الجهة التى 
تتصل موضوعا بالقرار المطعون عليه اذ هي التى 
أصدرت القرار وتحتوى ملغاتها على أسبايه وعناصره 
فمن اللازم اذن رفع الدعوى على لجنة تحديد 
الأجرة . 

ولا كانت اللحنة احدى وحدات مجاسسن المحافظة 
اذ يصدر بتشكيلها .قرار من المحافظ وللمحافظة 
شخصيتها الاعتبارية بحكم قانون نظام الادارة المحلية 
فان الخصومة توجه الى المحافظ باعتباره الممشل 
القانونى مجلس الحافظة والرئيس الاعلى للجنة » 
ومن ثم فلا يجوز للمحافظة أن تطلب الحكم باخراجها 
من الدعوى باعتبارها غير ذات صفة بدعوى أن 
الخصومة انما تنعقد بين كل من الجر والمستاجر 
ذلك أنه لا اجتهاد مع صراحة النص الذى بقرر ان 
الطعن يوجه الى قراى اللجنة وشأن هذه الدعوى. 
شأن دعوى الغاء القرار الادارى الذى توحه فبه 
الخصومة للقرار ذاته غير أن الجهية الادارية التى 
تتصل به هى التى تمثل فى الدعوى ولا يختصم فى 
الدعوى الصادر لصالحه القرار الادارى ااطعون 
عليه بالالغاء . 


بل فى رأينا أن العكس هو الصحيح فاذا أقام 
امستأحر الطعن فلا حاحة الى اختصام الجر 
اكتفاء برفعه ضد المحافظة © كما أن للمالك أن بقيم 
طعنه ضد المحافظة دون اختصام المستاجرين وأنه 
لما بوٌكد ما نقول أن الغفقرة الثالثة من المادة ١1‏ 
حتمت على قلع الكتاب أن بخطر جميع المستأجرين 
لباقى وحدات اللمبنى بالطعن وبالجلسة الحددة 
لنظره فلو كان واحبا اختصامهم لما عنى المشرع 
بابراد هذا النص فالشرع افترض عدم اختصام 


كك العدد الخامس السئة َك 


المستأجرين فى الطعن بمعنى انماقترض أن الخصومة 
توجه الى المحافظبة وحدها . ومن اللمقرر أن 
المستأجربن اذا الخطروآأ بالطعن وبالجلسة المحددة 
فمن حقهم التدخل فى الطعن أو طلب ضم الطعون 
التى يكونوا قد رفعوها الى الطمن للارتباط وليصدر 
فيها حم واحد طبقا للقواعد المامة فى قانون 
المرافعات وغئنى عن البيان أن اخطار باقى 
المستاجرين ليس ادجالا لهم فى الخصومة وهو ما نراه 
محل نظر من وجهين اذ أن الفقرة الثالثة سالفة 
الذكر لا تلزم قلم الكتاب سوى بمجرد اخطيار 
الؤجر بالطعن اذا ما رقع الطعني من مستأجر . 

لذلك نرى ادخال المالك والممستاجرين جبرا 
وبقوة القانون فى الطعن حتى تحسم الخصومة مرة 
واحدة وبطعن واحد وبحكم واحد تمشيا مع 
السياسة التشريعية التى أفصح عنها المشرع فى 
المذكرة الابضاحية لقانون المرافعات الحديد اذ 
لا نرى أى قيمة قانونية للاخطار الذى الرممت المادة 
قلم الكتاب أن يقوم به . هذا من جهة ومن لاحية 
ثانية فان الادة قصرت الاخطار على « باقى 
المستاجربن ) فُهى قتبحدث عن حالة رفع الطعن 
من مستاجر ومن المقرر أن هذا النص استثنائى على 
اجراءات الرافعات فلا بقاس عايه وفى رأينا ضرورة 
تعديل صياغة هذه الفقرة بحيث أذا رفع الطعن 
على قرار لجنة تحدبد الاجرة تحتم على الملحافظة 
ابداع ملف العقثر بملف الطعن بقلم الكتاب الذى 
بتحتم عليه ادخال كل من الجر والمستاجرين 
المحددة لنظره وبذلك تتاح الفرصة للمالك أن يقدم 
ها لديه من مستئدات فيصدر حكم المحكمة بعد 
سماع وجهات النظر المختلفة اذ كيف بلتزم الجر 
.يحكم لم يك طرفا فيه ومن المقرر أن الأحكام حجة 
على طرفيها فاذا ما ادخل قلم الكتاب الموّجر 
« قالترم السلب فهو وشأئه ولا يلومن الا نفسه 
وقد فوت على نفسه حقه فى الدفاع » , 


© ب اللمصلحة فى الطعن ٠.‏ 
من المقّرر أن لكل من المالك والمستأجرين مصلحة 
فى الطعن على قرار لحنة تحديد الأحرة ذلك أن هفا 


الغرار لمسن حقوق المالك كميا بمس التزامات 
الستاجر . 3 


غير أن العقارات تخضع أيضا لأحكام القانون 
رقم 1ه لسنة 1161 فى شأن الضريبة على العقّارات 
المبنية ووعاء هذه الضرببة هو القيمة الابحارية 
الستوية حسيما قررت الادة التاسعة من القانون 
والتى تنص على أن « تفرض الضريبة على أساس 
القيمة الابجارية السنوبة للعقارات التى تقدرها 
لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة ١١‏ ويراعى 
فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل 
التى تودى الى تحديدها وعلى وجه الخصوص 
الأجرة المتفق عليها » اذا كان العقد خاليا من شبهه 
الصورية أو الجاملة » واذأ كان قانون الضريبة على 
العقارات المبئية قد نص فى المادة ؟١‏ منه على أن 
تتولى تقدير القيمة لجنة من أربعة أعضاء اثنان من 
الموظفين العموميين تكون الرياسة لاحدهما واثتان 
من ملاك العقارات المبنية فائه ازاء ما نصت عليه 
المادة الثامنة من القانون رقم 8ه لسئة 1955 فى 
شأن ايجار الأماكن من تشكيل آخر للجنة تحديد 
الأجرة وما نصت المادة الخامسة من اللائصة 
التنفيذية على أن تقوم اللجنة بابلاغ صورة من 
قراراتها الى الجهة القائمة على ريط وتحصيل 
الضريبة على العقارات المبئية بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول »© فان اللجنة اكشكلة طبنا 
للقانون رقم 1ه لسسنة 1564 تكون في ذات 
اختصاص فى الواقع بالنسبة للاماكن التى سرى 
عليها كل من القانون "5 لسمئة 1555 والقانون ١ه‏ 
لستة 1919 اذ هى ملزمة بالأخد بقرار لجنة 
تحديد الأجرة وبكون عمل اللجنة المشكلة طبقا 
لقانون الضريية مجرد نسجيل مادى فى أوراقها . 


هذا وتنص المادة ١6‏ من قانون الضرسة على 
العقارات المبنية على أن للممولين والحكومة أن 
بتظاموا أمام مجلس المراجعة من قرارات لجان 
تقدير الآجرة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر ناثمام 
التقديرات فى 'الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب 
التظلم أما الممول وهو المالك أو المستاجر فقد نظم 
القانون رقم 8ه لسنة 54 طريقة طمن كل منهما 
على قرار اللجنة أمام الححكمة الابتدائية . 


ولا كان قانون ايجار الأماكن رقم 09 لسسنة 
4 لم يجز الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة 
آلا آمام اللحكمة. الابتدائية فكيف تتظلم الحكومة من 


قرار هذه اللجنئة وهل يكون ميعاد تظلمها مستة 


أشهر من تاريخ نشر اتمام التقديرات فى الجريدة 
الرسمية . 

ثنرى أن هذا التحن لا يسرى على العقارات 
الخاضعة لاحكام القانون ؟ه لسنة 11531 لان مجلس 
الراجعة لا يملك تعديله والسبيل أمام الحكومة هو 
الطعن فى قرار لجنة تحديد الآجرة أمام المحكمة 
الابتدائية خلال ثلاثين يوما تجرى من تاريخ علمها 
بالوصى عليه بعلم الوصول اذا لم يطعن كل من 
المالك والمستأجرين على القرار ذلك ان لها مصلحة فى 
هذا الطعن وهو طلب زيادة القيبة الابجارية أى 
بزيادة وعاء الضريبة العقارية وبالتالى لتنيية 
حصيلتها وليس شك فى أن الصلحة هنا تثبثت 
اما لوزارة الخزانة أو لمجلس ١انحافظة‏ حسما هو 
مقرر من أيلولة حصيلة الضريبة طبقا لقانون 
الادارة المطية . 

وخلاصة ما سبق أن لكل من المالك والمستأجر 


و مجلسر المحافظة ووزارة الخزانة مصلحة 2 الطعن 
على قرار لجنة تحديد الأجرة . 


المبحث الثالث 
الحكم فى الطعن 


ازاء عدم النص على قواعد خاصة بنظر الطعن 
فى قرار تحديد الآأجرة © فليس ثمت شك فى أن 
اجراءات نظر الطعن هى الاجراءات المنصوص عليها 
فى قاثون المرافعات وان كان سند الاثبات فى الغالب 
الأعم سيكون عن طريق الخبرة لتعاق اساس الطعن 
بأمور فئية هندسية ومحاسبة لا يتيسر للقاضى 
الفصل فيها كتحديد ثمن الأرض وقت البناء 
وتكاليف البئاء الفعلية . 

وفى رأننا أنه ليس من العدل أن بترك الامر 
لو وضعت معابير محددة للاستر شاد بها فى تقارير 
الخبرة كما ان الشكوى من كثرة المنازعات الحالة 
على كاتب الخبراء عمت وليس من العدل اطالة 
أن المنازعات ولسرعة حسم هذه الطعون نرى أن 
تقوم وزارة العدل بتخصيص مكتب خاص من 
خبرائها المهندسين لفحص هذه الطعون وبذلك بتاح 
لهم بحكم هذا اجادة العمل وسرعة انجازه قاذا 
ما روعيت العابير الموحدة للتكاليف لا شك أن 
تقارير الخيرة ستكون اقرب الى العدالة . 


ولم نص القانون على عدم قابلية الحكم الصادر 
فى اإنازعة لأى طعن أسوة بما قعل المشرع فى القانون 
رقم ١؟!‏ لنة 191490 ومن ثم نان الحكم يقبل 
الطعن عايه بالاستتّئاف والتماس اعادة النظر 
والنقض طبقا للقواعد العامة فى قانون الرافعات . 

وتنص اللمادة ١.١‏ من قانون الاثبات على أن 
الأحكام التى حازت كوة الأمر اللعهفى تكون حجمة 
فيما فصلت فيه من الحقوق : ولا يجوز قبول 
دليل ينقض هذه الحجية © ولكن لتلك الأحكام هذه 
الحجية الا فى تزاع قام بين الخصوم انفسهم دون 
أن تتغير صغاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسيبا . 


وتد حكمت محكمة النقض بأن القامدة فى 
أحكام القضاء العادى الانتهائية هى حيازة الحكم 
لقوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التى 
صدر فيها من العودة الى المناقشة فى اكسالة التى 
فصل فيها باية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع 
ولو بادلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى 
الدعوى الاولى أو آثيرت ولم ببحثها الحكم الصادر 
فيها ‏ « الدلعن رقم 15١؟‏ لسلة 1؟ قضائية مجموعة 
النقض ! لسلة ١"‏ قاعدة 5" صفحة [؟؟ » 
والمنع من اعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه 
أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة وان تكون 
المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية تناقش 
فيها الطرفان فى الدعوى الأولى وتعد الأساس كا 
بدعيه أحدهما فى الدعوى الثانية « حكي النقض فى 
© يناير 1951 فى الطعن ؟9؟ لسنة 1؟ قضائية 
المجموعة ١‏ لسسنة ١!‏ العدد الأول صفحة لا؟١ا‏ »© . 


ولا بحوز الحكم حجية الآمر اللقضى فيما جاوز 
المسألة المقضى فيها ولاغر الخصوم فى الدعوى التى 
صدر فيها « محكمة النقض فى الطعن 5١؟‏ لسنة 
قضائية السالف ذكره » بمعتى أن شرط قيام 
حجية الأمر المققى توافر وحده الموضوع والخصوم 
والسبب « محكمة النقض فى ١١‏ ضاير 1557 
الطعن ه١1‏ لسنة 54 قضائية المجموعة ١‏ لسئة 8( 
العدد الأول صفحة 17 » فلا بحتج بالحكم .,.. 
الا على الخصوم الذين كانوا ممثئين فى الدعوى التى 
صدر فيها اذ القرر فى قاعدة نسسبية الا الاأحكام 
انها تمئع أن يفيد أن بضار أحد بحكم لم بكن طرقا 
فيه « محكمة النقض فى 52/8/1١‏ الطعن + لسنة 
"١‏ قضائية احوال شخصية المجموعة ١‏ لسسنة ١٠١‏ 


كه العدد الخامس ‏ السئة .ه 


العدد الأرل حكم لاه صفحة ه*” )© غير أن الفقرة 
الأخيرة من المادة ؟١‏ من قانون أجرة الأماكنى خرجحت 
قلق هدة التواعة نوها وريب تلن قرول التلسن 
أعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى 
شملها القرار المطعون عليه » ويعتير الحكم الصادر 


فى هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين ٠.0‏ 


وحده أو من مستأجر لوحده من وحدات العقار 
دون الباقين . 


فقد يذهب رأى الى أن حجية الحكم الصادر نى 
العلعن استثتائية على قاعدة نسبية حجية الأمر 
المقضى فقد يفيد أو بضار من الحكم من لم بختصم 
فى الطمن , 

غير أن هذا الرأاى مرجوع فى نظرنا ذلك أن 
المشرع لم بفعل اكثر من تقدير القاعدة القانونية 
اللقررة فى المادة .؟ من قانون مجاسن الدولة والتى 
نصتك على أن ١ء.ء.‏ الأحكام الصادنزة بالالغاء تكون 
حجة على الكافة » وقد حكمت المحكمة الادارية 
العلليا بأن حجية الأحكام الصادرة بالالفاء وفقا 
للمادة .؟ من القانون رقم مه لسنة ١5665‏ هى 
ححية عبنية كنتيحة طبيعية لاعدام القرار الادارى 
فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاقه ..... 
فأذا صدر الحكم بالالغاء كليا كان أو جزكئيا فانه 
يكون حجة على الكافة وعله ذلك ان الخصومة 
الحقيقية فى الطعن بالالغاء تنصب على القرار الادارى 
ذاته وتستند على أوحه عامة حددها القانون »© وعى 
عدم الاختصاص والعيب فى الشكل ومخالفة 
القوانين واللوائح أو الخطا فى تطبيقها وتأويلها أو 
اساءة' استعمال السلطة » وكل وجه منها له من 
العموم فى حالة قيول الطعن ما بجعل القرار المطعون 
فيه باطلا لا بالنسبة لالطاعن وحده بل بالنسية 
للكافة فهو بطلان مطلق « حكم 56 أوفمبر .111 
المجموعة ١‏ السنة السادسة رقم .؟ صفحة ١.؟‏ »6 

فحجية الحكم الصادر فى الطعن حجية مطلقة 
يتعدى أثرها الى من لم يكن خصما فى الطعن فلا 
بحوز اعادة نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم 
بالغاء قرار تحديد الأجرة ولو اختلف الخصوم 
والسبب اكتفاء بوحدة الموضوع وهو الغاء قرار 
تحندبد الآجرة , 


الأجرة يتكون من قرارين احدهما أسامى وهو 
توزيع الأجحرة على وحذدات الللمكان ذلك انه اذ( 
ما الغت المحكمة القرار الأساسى فليس شك فى 
وجووب تعديلها للقرار الفرعى اللرتبط بالأسابى 
ارتباطا الفرع بالأصل برابطة لا تقبل انفصاما فالقرار 
الغرعى ددور مع الأصلى وجودا وعدما فاذا ما 

باعدام القرار الأصلى انعدم القرار الفرعى بحكم 


غير أن المادة الرابعة عشرة من قانون ايجار 
الأماكن نصت على.انه « اذا لم تكن العين مؤّجرة 
وقت صدور قرار لجئة تحديد الآجرة » جاز لأول 
مستأجر لها أن بطعن على هذا القرار خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ نققاذ عقده وق هذه الحالة بقتصر أثر 
الحكم الصادر فى الطعن على آجرة الوحدة التى 
بشغلها الطاعن وحده دون باقى وحدات المنى » 
وحكمة هذا النص هى تفويت ما قد يلجأ اليه بعض 
الملا حيل برد قصدهم السىء فهذا النص استثنائى 
على قاعدة الأثر المتعدى للحكم وقد جاء حريا بالشرع 
أن بكون أكثر وضوحا قى صيافته بأن شتصر 
الاستثناء على العين التى شغلها المالك بنفسه أو لم 
#ؤجر الا بعد صدور الحكم فى طعن باثى 
امستاجرين ٠‏ 


المبحث الرابع 
فى طبيعة الطعن على قرار تحديد الأجرة 


فى المسحث الأول انتهينا الى أن قرار الحنسة 
تحديد الآجرة هو قرار ادارى تصدره جهة الادارة 
بما لها من سلطة ملزمة وفى المبحث الثانى خلصنا 
الى أن الطعن بوجة الى هذا القرار الادارى وفى 
المبحث الثالث تبينا أن الحكم الصادر'فى الطمن حكم 
ذى حجية متعدية الأتر فهو بلزم غير من اختصهوا 
فى الطعن وبالتالى يكون الطعن على قرار تحديد 
الأنجرة فى حقيقته دعوى الغاء قرار ادارى ومن المقرد 
]2 فعقه الاجراءات الادارية أن دعاوى الالغاء ليست 
دعاوى ذانية شسخصية فهى ليست دعوى تقوم على 
مطالبة الفرد بحق ذاتى له وهى ليست متازعة بين 


الطرفين ولا يدافع فيها المدعى عن ستد ذاتى وانما 


هى دعوى عينية موضوهية والمدعى بدافع فيها عن, 
مركز مو ضوعى ٠‏ ش 


١ 
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ودود القافى فى هذه الدعوى لا يقتصر على 
محرد النطق بالالغاء أو الرفض شأن دعاوى الالغاء 
التى يختص بنظرها القاشى الادارى وانما يتعدى 
دوره ذلك الى الحكم بتعديل أو بتصحيح قرار 
٠‏ تحديد الأجرة فالطعن يتضمن بطبيعته ما يترتب 
عليه من آثاى مالية .وهى الصلحة الحقيقية ارافع 
الطعن ولذلك تكون الدعوى فى طبيعتها دعوى 
موضوعية تستهدف المطالبة بحقوق ذاتية . 


لحنة تحديد الآجرة. ولا حاجة الى اللحوء الى قواعد . 


تنفيذ الأنحكام المقررة فى الاجراءات الادارية من 
العاء القرار واستصدر قرار جديد بدلا منه من 
لحجنة تجديد الأاحرة 3 


وليس فى مسلك المشرع أى شذوذ فمن المقرر 
ان القضاء العادى يختص بالفصل فى بعض الدعاوى 
الادارية بالاضافة الى أن اختصاص القضاء الادارى 
فى جمهورتنا لازال محددا عاى سبيل الحصر وان 
الأصل هو اختصاص القضاء العادى بكافة 
الدعاوى . 


ومسلك الشرع حميد اذ آنه ناط بالمحاكم 
العادية القريبة من طرفى الخصومة مكانيا فى حين أن 
القضاء الادارى متمركز فى القاهرة الأمر الذى 
بنسحم مع ما قرره اليثاق الوطتى من تيمسسير 
اجراءات التقافى , 


ويضاف الى ما تقدم أن المشرع اذ قصر الفصل 
فى الطعن على القضاء العادى لم يقصر حكمه على 
مجرد الالفاء أى على الأثر الهادم للقرار كما هو مقرر 
بالنسبة للقضاء الادارى اذ لتنفيذ أحكام القضاء 
الادارى بتعين على جهة الادارة ان تقوم بذاتها بتنفيذ 
الآثر اليئاء للحكم أى باصدار قرار جديد يحل 
محل القرار ا لحكوم باعدامه ذلك أن القضاء الادارى 
بحكم مبدا الفصل بين السلطات لا يملك أن يحل 
نفسه محل جهة الادارة فيصدر القرار الواجب 
عليها اصداره أى الأثر اليئاء للحكم بل هو متروك 
لجهة الادارة » وانما لون المشرع الحكم فى الطعن 
على قرار لجئة تحديد الأجرة بأون أحكام القضساء 
العادى فالحكمة الابتدائية وهى تحكم بالغاء القرار 


| تختص أيضا باصدار القرار الجديد أى بالآثر البناء ٠‏ 


فتصدر حكمها بتحديد أجرة المكان كله وتوزعها 


على وحداته وق هذا تيسير لاجراءات التقافى 
ونوفير لوقت المتقاضين . 


وينبنى على العلعن دعوى موضوعية عينية بطلب 
الغاء قرار ادارى أثر نراه شديد الاهمية أذ عند عدم 
النص على حكي مسألة ما بتعين الاستهداء فى حلها 
بالرجوع الى القانون الادارى وعلى سييل المثال 
بيترتب على مجرد العلعن على قرار تحديد الاجره 
عدم اكتساب هذا القرار أى حصانة تعصمه من 
الالغاء حسيما هو مقرر فى فقّه القانون الادارى 
فيكفى اذن ان يطعن احد المستاجرين على القرار 
فى الميعاد حتى يترقب على الطعن عسددم استقرار 
المراكز القانونية للمالك ولباقى المستأجرين ومن ثم 
فما دام الطعن منظورا ولم يصدر فيه حكي قانه 
يجوز لأى من ذوى المصلحة أن يطعن عليه ويكون 
طعنه مقبولا ؛ كما يجوز لأى من الستأجرين أن 
يتدخل فى الطعن منضما للمستاجر الطاعن ويكون 
تدخله مقبولا أيضا . 


استقرت على ذلك آحكام القضاء الادارى ذلك 
أن الطعن بوجه الى قرار تحديد أحره العقار كله 
لا الى القرار الغرعى بتوزيع الأجره على وحدات 
العقار وهو أيضا ما يمكن استخلاصه قياسا على 
حكم محكمة النقض بحلسة ؟ أبريل “1559 فى 
الطعنين رقمى ؟”ا © ”ا لسنة 78 قضائية حيث 
قالت أنه « لا بفيد من الطعن الا من رفعه ولا بحتج 
به الا على من رفع عليه على أنه اذا كان الحكم 
صادرا فى موضوع غير قابل للتجرئة أو فى الترام 
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام 
أشخاص معيئين جاز عند فوات ميعاد الطعن من 
المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر 
الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه 
فى طلباته .. » المجموعة ١‏ لسنة ؟١‏ العدد الثانفى 
حكم 8" صفحة (641 فقياصا على هذا المبداآ ولأن 
قرار تحديد الأجره موضوع لا يقبل التجزأة باعتياره 
بحدد أحره عقار بأكمله بثاء على تكاليفه فائه كرون 
لاى مسستأجر فان الطعن على هذا القرار فى الميعاد 
أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع من المالك 
أو من المستاجر المرفوع فى الميعاد وليس شك فى أن 
أجازة قيول مثل هذا الطعن ستساعد على صدور 
حكم أقرب ما يكون الى العدالة بالأضافة الى أن ذلك 
سيحق غاية المشرع من اثر حجية الحكم الطلقة . 


صدرت قوانين يوليو الاشتراكية سنة 1551 
والتى قاسستة بتحديد ملامح المجتمع الاشتراكى 
العربى الذى يتميز بسمات يلفرد بها ؛ وكان حجر 
؟لزاوية فى هذا التطوير هو نقل ملكية الانتاج الى 
لالشعب بعد أن مر' الاقتصاد المصرى بعد ثورة 
1469| بمرحلة التمصير » الا أنه كان من الواجب 
ان يمود الى الشعب , كل الشعب وصاحب 
المصلحة الحقيقية ‏ عائد انتئجه ؛ فكانت قوائين 
يوليو 155١‏ . 


الشعب بالمعنى العتلمى » ذلك لأآن هذا الأمر انما 


السياسبية التى خاضث .قى تعريف الشعب * 


والدولة . الا أنه قفزا على الحواجز فى هذا المجال 
أصبحت الدورلة هى المسيطرة على كل وسائل 


الانتاج باسم الشعب تحقيقا لمجتمع الرفاهيية 


والعدل القائم على الديمو قراطية التى لا تتحقق الا 
بالحرية وحرية التعبير » فان حرية الكلمة هى 
التقدمة الأولى للديموقراطية » وسيادة القانون هو 
الضمان الآخير لها . 


وكان أحد وسائل النظام الاشتراكى هو تلعيم 
التنظيمات النقابية على خلاف الرأى القائل بأن 
التنظيمات النقابية لامبرر لوجودها فى ظل المجتمع 
الاشتراكى باعتبارها تنظيمات تدافع عن مصالح 
خاصة ؛ الا أن هذه التنظيمات تسستطيع أن تقوم 
بدور مؤثر وفعال فى التمكين للديمو قراطية السليمة 
« هيثاق العمل الوطثى الباب الخامسن 46 2. 


ليزي لمان طوامئ المطاع العا 


بالشركات وا 


المؤيات العاممر 


ومن بين هذه التنظيمات الثقابية ١‏ تقانة 
المحامين » التى تحاول أن تضطلع برسالة واجبة 
عليها هى ضمان حماية الثورة فى ظل ميذا سيادة 
القانون وتحفيق ماقرره الوتمر القومى العام للاتحاد ١‏ 
الاشتراكى العربى فى ضرورة أن تتأكد سيادة القانون 
ليكون أعمق من مراكز القوة وأقوى منارادة الافراد 
ولتحقيق حرية الوطن وحرية المواطن . 

« المذكرة التفسيرية لليجنانون رقم »١‏ 
لسنة م5ؤا » . 


وا عاك انلق كم ١‏ بز لحان لناملى اق 
أطار ملكية الشعب لالزامهم بدعم هذه الميادىء 
جميعها والمحافظة عليها وعلى ماتعلقه الجماهير على 
القطاع العام من آمال قى تحقيق أهداف التنمية . 

وكانته أول لبنة فى بناء هله المسئولية مو 
صدور. قرار رئيس الجمهورية رقع ,لاه1 لسنة 
0١‏ الذى تحدد ملامح بعض هذه الأسس والذى 
اصطدم بالكثير من العقبات فى التطبيق وادخل 
المحامين العاملين فى القطاع العام في صراعات عنيفة 
مع الجهات التى بعملون بها الى أن صار قائون 
المحاماة الجديد رقم "١‏ لسسنة 1958 وأرسى 
الأسسن والمفاهيم ألتى ومن المحامون ‏ فى الاضطلاع 
بمسئولياتهم . بتلك المفاهيم التى تقيم الجتمع 
الاشتراكى على #ساس * 

أولا ‏ ملكية الشعب لوسائل الانتاج ممثاة فى 
القطاع العام : 

ثانيان مبدا سيادة. القانون ٠‏ 
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وتمشيا مع هذا المفهؤم ليس هناك أدنى خلاف 

انما هو فى حقيقة الآمر العنصر الأول والرئيسى 
والفعال فى حماية ملكية الشعب لوسائل الانتتاج 
الحفاظ على ميدأ سيادة القانون . 


وعلى هدى ماتقدم أصيح من اللازم أن تتحدد 
طبيعة العلاقة ألعانونية بين المحامين والقطاع العام 
الذى عملون كه وسو قئا هذا حتما الى تحداك 
قواعد التأديب والساءلة الخاصة بهم - 


وحتى 0 ل 8 بالوضوع الماما يقترب من 
تطور ها هذه ذه العلاقة منذ كانت وليدة 2 القوانين 


الاشتراكية ثم سبق الحوادث وتحدد معالم 
مستقبل هذه العلاقة فى ظل المشروعات المقدمة . 
فى مباحث خمسة : 


ا لمبحث الأول 
طبيعة علاقة المحامين العاملين بالقطاع 

فى ظل القرار الجمهورى رقم .1م1١‏ لسنة 1956١‏ 

اولا ب طبيعة هذه العلاقة فى ظل قرار رئيس 
الجمهورية رقم .لاه|ا لسية 1956١‏ الذى ألغى 
بالقرار الجمهورى رقم 25517 لسنة 153131 

ثانيا ‏ طبيعة هذه العلاقة فى ظل قانون المحاماة 
رقم 1١‏ لسنة م5ؤا . 

ثالغا ب قواعد التادسب الخاصة 3بالميدانين 
العاملين بالقطاع . 


الجديد لتنظيم علاقة المحامين العاملين بالجهات التى 
يعملون بها . 


خامسسا ب مستقبل هذة العلاقة وما دحب أن 
تكون عليه فى ظل المشروعات المقدمة . 


وان كل ما نسير فيه من طريق انما هو نوع من 
الاجتماد المنفرد أرجو أن نكون فيه موققين 
ومتسقين مع منطق الامور قى تحديد طبيعة هذه 
العلاقة على أساس انها علاقة عمل تقوم على الرقانة 


والاشراف والتوجيه أو انها علاقة من نوع خاص 
تقتضيها ظروف العمل وما نوع هذه العمعلاقة 
ومسماها . 


بتاريخ 1551/1١/18‏ صدتر قراأنر رئيس 
الجمهورية رقم ./اه1 لسنة 1911 بتنظيم الادارات 
القانونية فى اللإسسات العامة , 

ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 
رقم 255 الصادر فى .1911/1/5 »2 ومن الملاحظات 
قوانين التأميم والتوانين الاشتر تراكية بثلانة أشهر 
عندما بدأت هذه القوانين تدخل فى نطاق التطبيق 
والرسوخ . 

وكان الغرار قَ ذلك متسفا مع منطق الأمور 
مع ضرورة تأكيد هبدأ سيادة ألقانون حمابة للنظام 
الاشتراكى الجديد , 


وبامعان النظر والتأمل فى نصوص هذا القرار 
نستطيع أن نخرح بالملامح الآنية : 

أولا ‏ اوجبت المادة الثانية انشاء ادارة قانونية 
فى كل موّء 3 م تحددت اختصاصات الادارة 


القانونية على الوجه التالى : 


الشركات التابعة لها أو التى ترفع عليها . 
21 أبداء الفتاوى والآراعء التى يتطليها اسيل 

العمل . 
عاب صياغة اللوائح والعقود وابداء الرأى فيها . 
5 اجراء التحقيقات التى تكلف باجرائهاً . 
ى ‏ مراقبة تطبيق الوّسسة أو الشركة تلقو انين 

واللوائح والأنظمة السارية 5 

واذا كانت هذه الاختصاصات جميعا لا قوم 

بها الا رجل قالون فهليمكن أن يضطلع بالاختصاص 
الأول الا محام باشر القضايا » ومن المحتم أن يكون 
محاميا ثقابيا ‏ نقول فى ذلك أن هذا الأمر لا يكون 
الا كدذلك . 


ثانيا ب التبعية والرئاسة وجهة الحساءلة 


دسم نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية على أن 
الادارة اللذكورة مسئولة صاش 5 ع.. هه آم 


9 العدد الخامس ‏ السنة .ه 


الاختصاصات أمام رئيس مجحصتلس ادارة 
المؤوسسة . ١‏ 
؟ ب نصت الادة لا من القراو على أنه « تكون 
0 لمان ألية ف امادة السابقة نا 
أدارة الشركة وفي.ة )امه 
ثالثا . نصت المادة ١.‏ على أنه « استثناءا من 
أحكام المادة ؟ يجوز انشاء ادارات قانونية فى بعض 
الشركات اذا تطلبت طبيعة العامل فيها أو احتياحاتها 
القرار ادارات قانونية تت تتولى الاكفسامن المشار 
اليه فى الادة المذكورة ...»6 , 
ماذا سمكن أن نستفيد من ذلك ؟ 
نمهد لذلك بتحديد طبيعة العلاقة الوظيفية 
بالؤسسة العامة والشركة : 
(١‏ بالنسسية للمؤّؤسسة واذا كانت المؤسسة 
العامة فى مفهوم القانون هى شخص معنثوى 
| عام فان العلاقة الوظيفية بها هى علاقة 
؟ ‏ بان لنسبة للشركة > وكا كانت تعتبر من قبيل 
لك لشخص المعنوى الخاص فأن العلاقة بها هى 
علاقة عمل تعاقدية :وان كان نظمها القانون . 
أمر آخر بدلثنا على الطريق هو أن الفكر 
القانونى الوليد الما بولد دون أن تتحدد له معالع 
محددة قاطعة ودارزة ذات رسوح وعمق الى أن 
يدخل فى دور التطبيق والتجربة والصواب والخطأ 
فتحدد له معالم . 
الادارات القانونية واللؤسسات كانت علاقة وظيفية 
تلظيمية حتما ولكن لها سمالت وملامح لم تكن قد 
ضمير المشرع بعك . 
لا يمكن فى هذا المجال القول أنهم كان لهم وضع 
متميز عن باقى الموظفين ولكن لاحساس المشرع بأن 
هذا أمر يقتضيه التشيق الاشترااكى فقد أخرجه 


تحددت أو رسخت فى 


الى عالم الوجود ثم ترك للتحرية والمران أن تحدد * 


وفى هذا المجال نثير الكثير من التسلؤلات التى 
نتركها بلا اجابة مؤقتا : 


- ١ 


© م 
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اذا ورد بالمادة ألثانية تحديد لاله صاص 
الإدارة وام نترك ذلك للوائح الدول 5 
الوسية ونطام المتل بها ؟ 


لماذا خص الادارة القانونية بحق ‏ أو واجب_ 
مراقبة تطبيق المؤسسة أو الشركة للقوانين 
واللوائم والانظمة السارية ؟ 
لماذآ تحددت مسكولية الإدارة القانونية أمام 
رئيس مجلسسن 1 مباشرة متحاوزة بذلك 
التسلسل الرئاسى ؟ 
ورد بالمادة الثالثة ما نصه « بضع مجلس 
أدارة المؤٌّوسسة لائحة بنظام العمل ف الادارة 
المذكورة ... »© فهل تتسم هله الادارة 
والعاماون بها سسمات معينة تحتم وضع 
الفقرة الآخيرة هن المادة المدكورة قررت بأن 
بصدر بهذه اللائحة قرار جمهورى »ربذلك 
تكون على نفس مستوى الاليعة التى تسير 
ورد بالمادة الثامئنة من القرار ا لع يلة: 
« لا يجوز نقل موظفى الادآرة القانونية الفنيين 
من وظائفهم الى أبة وظائف أخرى ف اللسسة 
رئيس مجلس الادارة فى نقل العضو الفتى 
بالادارة القانونية الى وظيفة آخرى على خلاف 
القاعدة العامة فى حق رئيس محلسس الادارة 
فى تنظيم الوظائف ونقل الموظفين من جمهة 
الى اخرى ومن وظيفة الى أخرى . 
جاء بالمادة التاسعة من القرار 2 على مو ظفى 
الادارة القانونية فى الو سسات المشار ليها 
مراعاة أصول المئنة والالتزام بواحماتها 
وآكدابهيا ... © . 

وهو نفسى نص قائونى المحاماة القدم 
والجديد فى تحديد واحمات المحامى . 
ثم أردفت نفسى اكادة بقولها ١:‏ .. وق حالة 
مخالفتها تسرى فى شأنهم ب فضلا عنالقوانين 
الخاصة فى هذا الشأن ‏ العقوبات 
التأدسية ... 6 , 


'فهل كان فى ضمر المشرع أن" الاعضاء الفنيين 


العاملين بالادارات القانونية بخضصعون لقواعد 

التأدسب الخاصة دالملحامين الى حانب قواعد التأديب 

الاخرى ؟ 

كل هذه التساؤلات تقف أمامها الحقائق 

التالية : 

١‏ ان اللائحة الخاصة بالادارات العانونية قد 
صدرت فى حدود الشواعد اللمقررة فى القسرار 
الجمهورى ركم 4 لسنة 1551 باصدار 
لائحة تلام مولقى وعمال امؤسسات 
العامة . 

؟ ب ان القرار الجمهورى قد وضع قواعد وظيفية 
بحتة للتعيين طبقا لما ورد بالادة ؛ . 

؟ ‏ ان العقوبات التادسبية التى تتضمنها لائحة 
نظام العاملين بالؤسسات العامة تسرى على 
الأعضاء الفئيين العاملين بالادارات القانونية 
. فضلا عن القوانين الخاصة' بهم . 

نخرج من ذلك جميعه أن طبيمة العصلاقة 
القانونية للمحامين العاملين باأؤسسسات العامة 
.وشركاتها ائما هى فى ذاتهنا أما علاقة وظيفية أو 
الفنى الا أن هذه العلاقة أحيطت بسياج من 
الضمانات التى تكفل للعضو الفئى حرية العمل 
والانطلاق خاصة وان مسكولياته المحددة بالمادة 
الثانية تدخله فى صراع مع جهة الادارة خاصة فيما 

يتعلق بالأمور الآنية : 

٠‏ حالة ابدائه فتوى أو رأى أو مشورة قانونية 
على غير.هوى حهة الادارة ٠‏ . 

؟ ‏ حالة اجرائه تحقيقا مع أحد المسئولين بالجهة 
التى يعمل بها . 

بت حالة مراقيته لتطبيق القوائين والوائح 
والأنظمة السارية واعتراضه على أمر يتعارض 
مع القوانين أو اللوائح . 
ولم كن فى ضمير المشرع آنذاك تصور وأضح 

فى امكان عدم وجود علاقة تبعية أو دئاسية للجهة 

التى بعمل بها العضو الفئى وان هذه العلاقة يمكن 
أن تكون علاقة من نوع آخر ذات طبيعة متميزة عن 

اأعلاقة الوظيفية أو علاقة العمل , 


وان كل ماوضعه الشرع من حقوق واختصاصات 


العلاقة القانونية لمحامى القطاع العام 11 


وضمانات كانت النواة الأولى التى وضعت يعنابة 
فى حقل القانون فأسيرت ماأتضمئه قانون المحاماة 
الجديد رقم 5١‏ لسنة 19118 وماتضبمنه من تحديد 
ملامح جديدة فى طبيعة هذه العلاقة ‏ تلك التى 
نتناوليا فى المبحث الثانى . 


وأن كان القرار الجمهورى امور قد ألغى 
بالقرار الجمهورى رقم ا1؟؟ لسئة 1955 فان 
ما أوردناه آنقا كان على سبيل الدراسة التاريخية 
التى تمهد لصلب الموضوع ومستقبله والانساق 
النطقى للدراسة ولنطو للقارىء جوانب البحث 
لتفهم واستيعاب مانسوقه فيما يلى 


المبحث الثانى 
طبيعة العلاقة القانونية للمحامين 
العاملين بالقطاع العام 
ظل قانون المحاماة الجديد رقم 1" لسئة 155/8 


فى الفترة من (191 الى 1158 تعرض الأعضاء 
الغنيون تصراعات رهيبنة فى اثبات وجودهم 
واكحافظة على كيائهم ومحاولة أبجاد امنا المناسب 
حنن بشطلدوا اباعباليم ومتولياتم الشييية 
والقومية الى أن صدر قائون المحاماة الجديد ‏ وقد 
جاء بمذكرته الايضاحية : 

٠‏ واباح الشرع لمحامى المؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها حق الانضمام الى النقابة ‏ 
١‏ المادة 0 ا لتفيد النقابة من وحود أعضاء فيهاأ 
يعملون فى اطار ماكية الشعب ؛ ملزمين بدعمهما 
والمحافظة على ماتعلقه الجماهير عليهبا من أهداف 
التئمية » , 

وبذلك مكون قضية المحامين العاملين بالقطاع 
العام قد تأكد ارتباطها الوئيق بقضية التلام 
الاشتراكى والتنظيم الثقابى ومبادىء الحرية 
والدسو قراطية وميلة سيادة القانون ٠‏ 


وأصبح كذلك من الممكن أن تتحدد طبيعة علاقة 
المحأمين بالؤسسات والشركات بملامح وسمات 
جديدة أكثر وؤضوحاء. 

ولكن ما هى طبيعة هذه العلاقة القائمة بين 
المحامين العامئين بالادارات القانونية والجهات التى 
بعملون بها ؟ 


3 العدد الخامس ‏ السنة .ه 


هل هناك ثمة علاقة وظيفية أو علاقة عمل ؟ 

ان هذه العلاقة تقوم على ركان ثلاثة : الرقابة 
والاشراف والتوجيه © وعلى هذا فائنا نناقش هذه 
الأركان أو العناصر وتحدد مدى توافرها فى هذه 

العلاقة : 

أولا ب الرقاية : 

وى تعريف الرقابة هى تحديد ما اذا كان 
الموظف أو العامل سير طبقا للتعليمات والتوجيهات 
الصادرة أالية من الجهة التى تعمل بها وف نطاق 

اللوائح والقوائين , 

وعلى المستوى الفنى والوضوعى فى مجال بحثنا 
لانرى أن عنصر الرقابة متوافر وذلك للاسسباب 

الآنية : 

١‏ ذلك أن من اختصاصات المحامين مراقبة 
) تطبيةٍ القوانين واللوائح والانظية السارية 
فكيف يتأتى 2 متنطقيا أن يراقب المحامى بواسطة 
من نوم بمراقيته 5 

؟ ‏ أن المحامى شوم 000 التحقيقات التى 
تمسئك اليه ويجوز له ى' هذا اكجال أجسراء 
التحقيق مع آى موظف مهما كان مستواه » 
وقد بصل به الأمر الى حد ابلاغ النيابة » 
ومن هنا يظهر التناقض الواضح بين مله 
الاختصاصات 00 2-3 نوع من 5 

ثقيا الاشراف : 
ان العمل القانونى فى مجموعه يتسم بطبيعة 

خاصة تخرحه عن آية طبيعة لعمل آخر . فكافة 

الاعمال الهنية الأخرى أنما تقوم على حقائق مجردة 

تكفى مجرد استيعابها . 

أما العمل القانونى انما يقوم على أساس فكر 
ومنطق وتصارع آراء ولا لمكن اكحاسية على ذلك 

و غيل عقا أن يكين لحية الادارة نوع من الأقر ات 

على مباشرة العمل اثقانونى 000 
فهل بحوز لمدير مثلا أن شرف غلى محام أثتاء 

مباشرقه لتحقيق ؟ أن ذلك يخرجه حتما عن حدود 

الترافعة والحدة 5 


هل يجوز لدير أن بحاسب محاميا على رأى 


ابداه فى قتوى على غير ما يرى هذا المدير ؟ أن 
هذا بخرج العمل القانونى حتما عن طبيعته التى 
ومن ثم فانا لا نرى أن عنصم الاشراف متوافر 
فى هذه العلاقة . 
ثالثا ب التوجيه : 
وهو أصدار التعليمات فى خصوص العمل' الذى 
ساشره المحامى والترام التحامى باتباعهذه التعليمات 
فهل يتوافر هذا نى طبيعة عمل المحامى ؟ ان هذا 
أمر لا يقبله العقل أو المنطق بالنسبة لأى اختصاص 


.من اختصاصات الكلحامى ومسشولياته 5 


ذلك سواء بالنسبة للقضانبا ومبائرتها فان 
هذا عمل فكرى وعقلى بحت لا يقبل تدخلا من أحد 
مهما كان مستواه الوظيفى لأن ذلك يقفى تماما على 
طبيعة العمل القضائى وحربة المحامى والختصاصه 
فى مباشرة دعواه كما ان ذلك يتعارض مع طبيعة 
أعمال التحقيقات وابداء الفتوى والكشورة ‏ وبذلك 
يمكن أن ننتهى الى أن ات 
هذه اثملاقة . 

واذا ما انتهينا الى أن كافة أركان أو عناصر 
العلاقة الوظيفية أو علاقة العمل غير متؤوافرة ومن 
ثم فان هذه العلاقة لا بمكن ادراحها تحت مسمى 
العلاقة الوظيفية أو علاقة العمل . 

ولكن ما هى طبيعة هذه العلاقة ؟ 


مازال البعض يصر على قيام العلاقة الوظيفية 


فى وظيفة بقرار ادارى ٠‏ 
؟ ل أن المحامى يتقاضى #جرا أو مرتبا . 
٠‏ أنه بخضع لقواعد التأديب » ويجوز توقيع 
الجراء عليه بمعرفة الجهة التى يعمل بها . 
وثقول فى ذلك أن هذه الأسانيد لايمكن أن تعمى 
اليصر عن الحقيعة والحوهر فى ذاته . 
قبالنسسية للحجة الأولى فأن التعيين اذا جاز 
لنا الأخذ بهذه التسمية ‏ ما هو الا الشكل الى , 
تو حك به هذه العلاقة د كما وأن هذا القرار 
الصادر بالتعيين ؤفى مجال الفلاقة مع الشخص 


امعنى الخاص هو بذاته محل مناقشة بصفة عامة 

أذ آنه يعتبر أحد ركتى عقد سواء كان ابجانا أو 

قيولا كما انه فى بعض الحالات يعتبر تصر فا من جانب 

واحد مؤّئرا على المراكز القانونية لاعقد . 

وبالنسبة للحجة الثانية وهى تقافى اللحامى 
أجرا أو مرتبا ب واذا كان هذا الأجر يتسم 
بالدورية . فما القول بالنسية للوكيل بأجر الذى 
يتفق على أجر دورى يتقاضاه من موكله ؟ هل يقيم 
ذلك علاقة عمل بيتهما ؟ لانحسب ذلك ذلك لان 
الآحر أو المرتب الدورى لا دكفى وحده لاثبات العلاقة 

الوظيفية أو علاقة العمل . 

وبالنسبة للحجة الثالفة الخاصة بتواعد 
التأدسب فهذه نفرد لها بحثا مستقلا بالبحث 

الغالك . ش 

وخر البعض الآخر برأى يقول أن هذه العلاقة 
هى علاقة وكالة بكون فيها الححامى وكيلا عن الجهة 

ألتى بعمل بها مستندين فى ذلك الى أمرين : 2 

١‏ أن المحامى ساثر: القضايا ويترافع فيها 
ويمثل الجهة التى يعمل بها بموحب توكيل 
خاص أو عام طبقًا لنص المادة 6م من قانون 
المحاماة » وقد جاءت هذه الادة على اطلاقها 
دون تفرقة بين محام بعمل فى مكتبه الخاص 
أو محام يعمل بالقطاع العام 58 

؟ ‏ ان المحامى يباشر الاقتاء ويبدى الراى 
والشورة للجهة التى يعمل بها , 

ونقول فى ذلك أنه وان كان ذلك بحمل جائبا 
من الصحة والحجية الا أن القائلين بهذا الرأى قد 

أغفلوا أمرين : 

 |١‏ اختصاص المحامى فى أجراء التحقيقات مع 
الموظفين العاملين بالجهة التى يعمل بها على 
أى مستوى كانوا واقتراح توقيبع الجزاء 
عليهم وقد ينتهى به الأمر الى ابلاغ النيابة 
ضدهم 8 ١‏ 

؟ ع اختصاص اللمحامى بمراقنة تطييق القوانين 
واللوائح والانظمة السارية . 
فل بدخل ذلك فى طبيعة عمل الوكيل بمفهومه 

القانونى ؟ 1 

واذا كان كما سبق القول ‏ العمل العضائى 


ومباشرة الفتوى تعنبر هن قبيل الوكالة الا أن ذلك 
بعتير تكييفا مبتسرا للعلاقة لاغفال باقى اختصاصات 
المحامى . 

واذا كان فقه القائون لابد وأن يبتصف بالرونة 
ومكنة التطور لإمكان استيعاب الآفكار الحديدة التى 
تقتة تعتضيها طبيعة الأمور وسئة الحياة وتطور المجتمع 
الذى يستتبع تطور طبيعة العلاقات واددخال علاقات 
جديدة اقتضتها ظروف الحال . 

خاصة وان القانون والقواعد القانونية بمكن أن 
تعتبر كاثنا حيا يتطور بتطور العلاقات ليواجه 
احتياجاتها خاصة وأته من صفع البشر و1 

وعلى هذا واذا كنا قد انتهينا الى القول بأن 
هذه العلاقة لاتعتبر من قبيل العلاقة الوظيفية أو 
علاقة العمل كما انها لاتعتبر من قبيل الوكالة . 

فانه بمكن القول بانها علاقة ذات طبيعة خاصة 
لم تتحدد معالمها بعد خاصة وانها مازالت فى مراحل 
التطور وقابلة للتغيير وادخال نوع من التعديلات 
عليها على الوجه الذى سيرد فيما بعد بالمسحث 
الخامس . 


اللبحث الثالث 
قواعىد التأديب 
الخاصة بالحامين العاملين بالقطاع العام 


فى عجالة قصيرة نعود مرة أخرى الى نص المادة 
التاسعة من القراىر الجمهورى رقم .لاه1 لسئة 
51 والتى ورد بها : « وعلى موظفى الادارات 
القانونية فى !اؤُسسات المشار اليها مراعاة اأصول 
المهئة والالتزام بواحياتها وآدابها » وفىحالة مخالفتها 
تسرى فى شانهم ب فضلا عن القوانين الخاصة فى 
هذا الشأن ‏ العقوبات التأدسية التى تتضمنها 
تتضمنها اللائحة الداخلية المنصوص عليها ...». 

ونستخلص من هذه المادة الأمور الآتية : 

اولا #'ان القرار قد حدد التزامات العاملين 
بالادارات القانونية وواجباتهم على هدى ما ورد ٠‏ 
بقانون المحاماة وانه تمشيا مع هذا المنطق قد أحال 
الى قاتونهم الخاص فى شأن قواعل التأديب 
الخاصة بهم ٠‏ 


ع العدد الخآمس ب السئة .ه 


ثانيا ‏ أن القرار فى المادة الثالثة قد ألزرم 
امو سسات بوضع لائحة بنظام العمل فى الادارة 
القانونية ويصدن بها قرار جمهوورى ‏ ومن البديهى 
أن هذه اللائحة الخاصة تتضمن قواعد تاأديب 
خاصة بالعاملين الفنيين بالادارات القانونية تسرى 
عأيهم . . 

ثالثا_. ولما كانت طبيعة هذه العلاقة لم تتحدد 
يعد فى ظل القرار الجمهورى رقم ./51/161 الا على 
أساس انها علاقة وظيفية أو علاقة عمل قان العاملين 
بالادارات القانونية وحتى صدور قانون المحاماة 
الجديد كانوا بخضعون كذلك لقواعد التأديب 
الواردة: بلائحة العاملين بالمؤسسات ولائحة العاملين 
بالشركات , 

وهذا الوضع الششاذ الفريد من نوعه 
يظهر منه أن الأعضاء الفثيين وقيل صدور قانلون 
المحاماة الجديد رقم 1١‏ لسنة 15564 كانوا بخضعون 
لثلاثة نظم فى قواعد التأديب . 


ويرجع ذلك الى الوضع المتميزن ‏ وليس 
الممتاز ‏ الذى وضع فيه العاملون فى الادارات 
القانونية والذى كان نواة التطور كما سبق القول . 
وبصدور قائون المحاماة الجديد رقم 1١‏ لسنة 
تحددت قواعد تأديب المحامين تحديد! صريحا 
واذا كان العاماون بالمؤسسات المامة بحكم 
علاقتهم القانون رقم الا لسنة 19353 والعاماون 
بشركات القطاع العام يحكم علاقتهم القرار 
الجمهورى رقم 71.5 لسنة 19355 قان صبدور 
قانون المحاماة سئة 554 قد أبرز لنا أمرين : 
الأول :أنه وبالنسبة للقانون رقم 7١‏ لسنة55ا 
ققد صدر القانون رقم 11 لسنة مدا نسم 
قواعد التأديب الخاصة بطائفة مميلة هى طائفة 
عملهم وهو قانون المحاماة وذلك كمه تمشيا مع قاعدة أن 
اللاحق ينسخ السابق فى خصوصية موضوع واحد 
يعالجه كل منهما . 
5 تطبيقا لقاعدة التدري التشريعى فان القانون 


رقم 53 لسنة 15 سمو عان. القرار الجمهورى” 
رقم 88.5 لسسئة 1955 ومن ثم فان قانون المحامناة. 


بما ورد به من قواعد للتأديب هى التى تسرى فى 
خصوص تأدب المحامين العاملين بالقطاع العام , 

هذا فضلا عن أن المحكمة الادارية العايا قد 
أصدرت حكما أرسى مبلاأً بشأن قواعد التأديب 
بصفة عامة الواردة فى المادة ..” من لائحة العاملين 
بالقطاع العام مفاده أن قواعد التأديب الواردة فى هذه 
المادة تتعارض دستوريا مع قواعد ترتيب 
الاختصاص القضائى المقرر للمحاكم القضائية ذلك 
أن المادة .5 من االائحة أضافت اختصاصا قضائيا 
للمحام "النادبية بتران من نيدن السموتورية ن 
حين أن الاختصاص القضائى لا بتعفرلر الا بقانون 
طبقا للمبادىء الدستورية . 


ونخرج مع ذلك جميعه الى أن قواعد التأديب 
الخاصة بالمحامين العاملين بالقطاع العام لا بحكمها 
أو بحدذها أو ينظمها الا قانون المحاماة الحديد 
رقم 5١‏ لسنة 558ا بظاهرنا فى ذلك ما ورد فى نص 
المادتين ١55 64 ١١7‏ من القانون . 

حيث تقول الماذة 1 :7 على المحامى أن 
يتقيد فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف 
والاستقامة والنزاهة » وأن بقوم بجميع الواجبات 
التى بفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى 
للنقابة وآداب المحاماة وتقاليدها » , 

وورد بالمادة ؟>11:« كل محام سخالف أحكام 
هذا القانون أو ام الداخلى للنقابة أو بشل 
بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف الهلة 
أو يتصرف تصرفا شائئا بحط من قدر المهئة يجازى 
باحدى العقوبات التأدسية التالية .,.,., » . 


وقد حاءت هاتين المادنين على أطلاقهما دون 
منه أن العقوبات التآديبية الواردة بالمادة ١6١‏ 
وقواعد التأديب الواردة بالباب الخامس من المواد ' 
؟ الى 111 هى الواجبة السريان دون غيرها على 
المحامين العامتين بالقطاع العام ٠.‏ 

2 واستبقى المشروع نظام التأديب المنصوص 
عليه فى القانون الحالى لا ينطوى عليه من ضمانات 
تتوافر بها الحيدة الكاملة ( الباب الخامس ) © . 

ولنا هنا وقفة عند عبارة ل ضمانات + تتوافر بها 


الحيدة الكاملة ) وماذا تعنيه هذه العبارة وماتنطوى 
علبة ين منت ومدلول أن الم تكن تعتى للحامين 
العامئين بالقطاع العام والا قما هو المجال الذى يجب 
ان تتوافر فيه ضمانات الحيدة الكاملة فى محاسبة 
وتأديب المحامين العاملين بالقطاع العام واخراجهم 
من نطاق قواعد التأديبه الواردة فى القانون ركم ؟؟/ 
5 والقرار الجمهورى رقم .31/88 ومما يزيد 
هذا العنى تأكيدا ماورد كذلك فى المذكرة الابضاحية 
من قول : « وسوى المشروع بين أعضاء الجمعية فى 
الحقوق والواجبات العامة وفى حتهم فى الترشيح 
والانتخابات العامة »© , 

وأن ما ورد بقانون المحاماة من استقلال فى قواعد 
التاديب الخاصة بالحامين ليس ببدعة فذقفك جاء 
بقانون النيابة الادارية رقم /إ١١!‏ لسنة موا فى 
المادة 55 مانصه : « لا: تسرى أحكام هذا القانون 
على الموظفين الذين بنظم التحقيق معهم وتأديبهم 
قوانين خاصة» ومعنى هذا النص أن المحامينالعاملين 
بالقطاع العام يسرى عليهم الاستثناء الوارد فى هذا 
النص ما دام قانون المحاماة الجديد قد نظم قواعد 
تأدسهم مم الآخكد فى الاعتبار أن قانون النيابة 
الادارية صلار سئة 1458 . واذا كان من الممكن 
ان نسمى المحامين العاملين بالقطاع العام جوازا 
5-45 موظفين 3 . 

وقد كان الشرع فى ذلك متسقا مع متطق 
الأمور واخراج المحامى من نطاق سلطات المسئولين 
الاداربين ذلك أن المحاماة فى طبيعة كيائها بصرف 
النظر عن مجال نشماطها هى مهنة السسهر على سيادة 
القانون . 

وتشبيه المحامى برجل القضشاء الواقفه فيسه 
معنى من معانى حرص المشرع على استقلال هذه 
الهنة وحيادها فى استيعاب القانون وفهمه وتطبيقه 
بصرف النظر عن مخالفة ذلك لرآى واتحاه المسثولين 
الاداريين . 

ومن هنا نشا الصراع المعروف بين العاملين 
بالادارات القانونية والرئاسات الادارية . 

وترتيبا على ذلك فان قانون المحاماة الجديد 
يعتبر القفالنون الذى ينفرد بوضع قواعد خاصة 
للتحقيق مع المحامين فى القطاع العام وما بتبع 
التحقيق من اجراءات التأديب: . 
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واذا كان قد استقر تماما أن المحامين العاملين 
بالقطاع العام بخضعون لقواعد التاديب الواردة فى 
قانون المحاماة فهتا يدور التساقؤل عما اذا كانت 
قواعد التأديب المذكورة تحكم الخالفات الادارية 
والمخالفات الفنية معا أو تنفرد بأحداعما دون 
الأخرى ء. 

هناك راى يقول بأنقه يجب أعمال توع من التفرقة 
بين نوعين من السلوك احدهما بخضع لاحكام قانون 
المحاماة الجديد وهو ما يتعلق بآداب مهنة المحاماة 
والاهمال والسلوك المتصلة بكرامة المهنة وطبيعتها 
فهذ1آ بخضع لتأديب الثقابة . 

وأما النوع الآخر فهو السلوك الخاص بوضعهم 
الوظيفى سواء اعتبر لائحيا أو تعاقديا فانهم بلا شك 
يخضعون فى تأديبهم من الناحية الادارية البحتة 
لنظم التأديب العادية . 


« المستشان محمد زهدى . رأى أبداه سيادته 

بمجلة العمل ») . 1 
لذن فنة تن 

وهناك راى آخن يقول أن المادة 05 من قانون 
الحاماة قد ادمجت المحامين ا/صحاب المكاتب مع 
المحامين العاملين بالقطاع العام دون تفرقة » وليس 
فى اخضاع المحامين العاملين بالقطاع العام فى تأدببهم 
لقانون خاص ما بدعو الى شكوى الرئاسات الادارية 
وأنه من الصعب التغفرقة بين الاخطاء المهنية وغير 
أأهنية . 

ونقول فى ذلك اننا ننهج هذا المنهج الأخير وانه 
لصفب التفرقة بين الاخطاء الونية والادارية ولا يمكن 
ان نضع لكل منهما معابير محددة ‏ بل أنه وزيادة 
على ما تقدم لا نرى مبررا لهذه التفرقة خاصة وأن 
قانون اأحاماة عندما وضع قواعد التاديب لم يفرق 
بين الاخطاء ااهنية والاخطاء الادارية وجاءت امادة 
على اطلاقها ؛ ولا يجون طبقا لقواعد التفسي ان 
القمن بلا سس أن تخمل. النض من لاا 
فوق ما بحتمل . 

وعلى صعيد تحديد طبيعة العلاقة القانوزية 
وحتى لكون منطقيين مع أنفسنا وبعد أن التهينا إلى 
أن هذه العلاقة ذات طبيعة خاصة وليست من قبيل 
العلاقات الوظيفية أو علاقات العمل فائه ليس هناك 
ثمة مجال الا لاعمال قواعد التأدبب الواردة بعانون 
اللداماة الحديد دون غيرها ودون تفرقة , 


5 1 العدد الخامس ‏ السئة .هم 


هله ع القاعذة العامة اين نه ثمة مبرن 
وطرق الطعن وجهة الاختصاص ذلك جميعه الذى 
أوضحته المواد ؟6١‏ الى ١15‏ من القائون رقم 11 
لسنة لمكذا . 
البحث الرابع 


الفواعد النى وردت فى فانون المحاماة التدديد 
لتنظيم ملاقة اكحامين العاملين بالقطاع العام 
بائجهات التى يعملون بها 
أولا : اعتبار العمل بالادارات القانوئية من قبيل 
الاشتغال بالمحاماة وذلك طبقا لا ورذ ننس المادة 
1 حيث تنص على ما بأتى : 
« لا بحوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 
١‏ الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أد ألو قتة 
بحمرتب أو بمكافأة عدأ من يتولى أعمال الملحصاماة 
الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام ») وقد 
سبق تحديد طبيعة هذه العسلاقة فى ظل قاثون 
الحاماة الجديد , 
ثانيا , تمثيل المحدامين العاملين بالقطاع العام 
بعضوين فى مجلس التقابة حيث تنص الفقرة الآخيرة 
م المادة ؟١:‏ « ولا يزيد عدد من نتخبون من 
المحامين بالوٌؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
التابعة لها وشركات القطاع العام على اثنين ») وسرى 


هذا النصاب على مجلس النقابة الفرعية طبقا لنص , 


المادة بالا , 

ثالما : القبول للمرافمة أمام المحاكم حيث نصت 
المادة 6ه : ( يقبل للمرافعة أمامالمحاكم عن الهيئات 
العامة والؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها وشركات القطاع المسام المحامون العاملون بها 
المقيدون بحدول المحامين المشتغلين وطبقا لدرجات 
قيدهم ) , 


رابعا ؛ وجود نوع من الرقابة على الجهات التى' 
يعمل بها محامون طبقنا لنص المادة ؟55: 

« على كل جهة عين بها محام ف ابة وظيفة 
اخطار النقابة بقرارن تعيينه » خلال الثلاثين بوما 
التالية لإصداره ؛ كما بجحب عليها فى ذات الاحصل 


اخطار التقابة بالقرارات الصادرة فى شان نقل 
خامسا : قصر الأعمال القانونية على الحا 
طبقا لما ورد بائادة 51م حيث نصت على أنه : 


مين 


« لا بحوز لغير اللحامين أن بمارسوا بصفة 
مندظمة الافتاء او ابداء الكشورة القانونية أو القيام 
بأى عمل أو اجراء قانونى آخر» وهئاك وقفة وتأمل, 

نباذا كانت اللادة 5 قد حددت طبيعة 
الاتستغال بالادارة القانونية فى وظائف فنية من قبيل 
الاستغال بالحساماة فما هى اختصاصات هؤلاء 
المحامين هذه الاختساصات التى تعتسر قاصرة 
عليهم : 5 

١‏ مباشرة القضايا التى ترفع من الغير على 
الجفات التى يسملوق بها ان ترقع منها علن القد 
طبقا لنص المادة 6ه السابق الاشارة اليها , 

؟ ‏ ممارسة الافتاء وابداء الكسورة القانونية , 

م« صياغة المقود وابداء اثراى فيها , 

5 ل اجرام التحقيقات التى يكلفون بها 0 

وقد صدر قراد مجلس نقاية المحامين بعد صدور 
قانون المحاماة الجديد باعتبار أن القيسام باعمال 
المحاماة . 


ولكن هنا يثور التساؤل هل يحوز لغير الحامين 
مباشرة هذه الاختضاصات ؟ 

بالنسبة لمباشرة القضايا فهذه مسالة محسومة 
حيث لا يجون لغير المحامين وبلص القانون المرافعة 
فى القضايا . ا 

' وبالنسسية للاختساصات الاخرى ب وما كان 

نص المادة ١.54‏ قد استارم أن يكون التعيين فى 
الادارات القانونية من المفيدين بحدول المحامين 
اللمشتغلين ولما كان المحامون هم المنوط بهم مباشرة 
هذه الاختصاصات فانه لابحونٌ لغخير المحامين 
مباشرتها , 

وهنا ثور تساؤل آخر : ما .هو الآثر المترتب 
عثى مخالفة ذلك ؟ خاصة وان هذا يثور بالنسبة 
لما قد بجرى من تحقيقات عن غير طريق الادارات 
القانونية والمحامين العاملين بها وانتهت هذه 


العلاقة القاتؤنية لمحامى القطاع العام ا" 


التحقيقات الى التأثير على المراكر القانونية بتوقيع 

بمكن القول بأنه ولما كنا قد انتهينا الى انه 
لا يجوز اغير المحامين مباشرة التحقيقات قان أى 
تحقيق يجرى عن غير طريق محام فانه يترتب على 
ذلك أمكان الطعن ببطلان التحقيق وبسطلان ما قد 
يسفر عنه من آثار تؤثر على المراكز القانونية أعمالا 
للقاعدة القانونية المستقرة بأن ما بنى عا ى الباطل 
فهو باطل ٠‏ 

سادسا : التعيين فى الادارات القانونية : أوجبت 
المادتين ١.6‏ 4 1.6 من قانون المحاماة الجديد أن 
بكون تعيين المحامين من المقيدين بجدول الحامين 
المشتغلين '( م 166 ) 4 وأن بكون تعيين مديرو 
-الادارات القانونية من المحامين المقبولين للمرافعة 
الأقل رم هونا).ء٠‏ 


ولكن ماذ! يترتبه على مخالفة ماورد بالمادتين 
سالفتي الذكر_ ورد بالقرار الجمهورى رقم١.‏ 85/ 
5 والقانون رقم 15/88 شروطا محددة للتعيين 
الا ان القانون رقم 58/51 قد ورد شرطا اشير 
خاصا بالمحامين عند التعيين وهو وجوب القيد 
يجدول المحامين المشتغلين أو بجدول المحامين 
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بالنسبة 
لتعيين مديرى الادارات ٠.‏ 

وهذا الشرط الخاص لا بد من توآافره عند 
التميين بالستند الذى يثبت ذلك وعلى وجهة العمل 
قبل التعيين 0 توافره ‏ قاذا تخلف 
هذا الشرط فان التعيين يعتبر باطلا لتخلف شرط 
من شروط الالتحاق 50 مصدره القانون ركم 


اك/رخت ٠.‏ 
ويظاهرنا فى ذلك التخريج ماجرت عليه لجنة 
قبول المحامين الشكلة طبقا لنص الموادلاه ؛ الا » ملا 
سًَ قاثون المحاماة على رفض طلبات القيد المقدمة 
من العاملين بالادارات القانونية والمعينون بعد صدور 
قانون المحاماة اليد وقبل يدهم بحجدول 

الحامين وذلك على اساس أثهم عاملون عاديون 
وليسوا محامين . 


وعلى 'الجهات التى يعمل بها مثل هؤلاء أن تسند 


اليهم أعمالا أخرى خارج نطاق الادارات القانونيية 
والأعمال القانونية . 


وهذا يسوقنا الى أمر آخر وهو وجوب توافر 
القازونية واذا فقد المحامى هذا الشرط بالمنع من 
مزاولة المهنة او محو الاسم نهائيا من الجدول . فان 


الحامى بذلك يفقد شرطا من شروط الصلاحية ىق 


الاستمرار بالعمل بالادارة القانونية ٠‏ وعلى الجهة 
التى بعمل بها المحامى أن تنهى هذه العلاقة أو تسئد 
اليد عملا آخر خاري نطاق الادارة القانونية والعمل 
القانونى » وى هذه الحالة بخرج من نطاق تطبيق 
قاثون المحاماة ومابه من حصانات وضمانات . 

سابعا : تحمل الجهة التى يعمل بها الحامى 
برسوم القيد ورسوم الاشتراك . 

ورد بالمادة ١9/5‏ من قانون الحاماة الحديد 
ما نصه « تتحمل االلوّسسات العامة والشركات 
والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات 
١أحاماة‏ والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاماين بها. 


ومرجع ذلك الى وحود الارتباط الوثنيق بين 
التنظيم الذقابى والحامين العاملين بالقطاع العام 
فضملا عن أن المحامى بالقطاع العام قد خصص جهده 
وفكره وخيراته لصالح الجهة التى يعمل بها . 

ولما كان العمل فى حقل المحاماة يستلزم وجود 
ارتباطات نقابية على خلاف الطبيعة السائدة فى 
النقابات المهنية الاخرى . 

ويذا أصبح من المحتم أن تتحمل هذه الجحهفات 
كافة الاعباء المالية التى تستلرم وجود صله 
الارتباطات النقابية , 

ثامنا : جاء بالمادة 56 من القاثون : 2 على كل 
جهة عين بها محام فى ابة وظيفة اخطار النقابة بقرار 
تمييئه خلال ثلاثين بوما التالية لصدوره * كما يحب 
عليها فى ذات الاجل الخطار النقابة بالقرارات 
الصادرة فى شأن تقل المحسامين الغاملين لديهبا 
أو تركهم وظائفهم © . 

وقد جاء نص هذه الكادة مؤكدا لنوع معين من 
الرقابة أو زواة لها تلك التى يفرضها قانون المحاماة 
على علاقة المحامين. بالقطاع العكم لك الذى يؤكد 
العنى والاتجاه الذى يسود هذا البحث . 


. العدد الخامس ‏ السنة .ه 


وما سيق أو أوردناه من قبل وما سيرد عرضة 

تاسعا: من الواضح أن قانون المحاماة رقع 5١‏ 
تسرى على جميع المحامين دون تفرقة أو تخصيص 
أو تمييز بين محامين عاملين بالقطاع العام ومحامين 
أفردنا لها بحتا مستقلا فان قالون المحاماة قد تضمن 
بعض القواعد نوردها بكل اختصار ٠‏ 


١‏ المادة 6 عدم جواز القبض على متحام 
أو حبسه احتياطيا لما بنسب اليه فى جرائم القذف 
والسب والاهانة بسيب أقوال أو كتابات صدرت 
عنه آثناء أو بسسب ممارسة المهنة . 

؟ ‏ المادة 4 واليخاصة بمعاقبة من أهان 
محاميا بالاشارة أو بالقول أو بالتهديد اثناء قيامه 
بأعمال مهنته وبسيبها بالعقوبة المقررة فى القانون 
أن ترتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة 
المحكمة . 

وبديهى أن هذا النص يسرى بالنسبة لعممل 
المحامى بساحة القضاء أو بغرف المحامين أو بمكتبه 
الخاص أو بمكتبه الكائن بالجهة التى يعمل بهاء 
وذلك ضمانا وحماية للمحامى فى مباشرة عمله ) وان 
المحامى بواجبات اللمهئة بساحة القضاء أو غرف 
المحامين 5 

الا أنه ليس هناك ثمة مبرر للتخصيص دون 
مخصص حيث أن نص اقادة جاء على اطلاقه . 

المادة ه.؟ والخاصة بجواز الجمع بين 
المماشين بحد أقصى قدره خمسة وسيعون حنيها 
والا خصم من معاش الثقابة مقدار الزيادة . 

هذه هى بعض القواعد البارزة فى قانون الحاماة 
التى تسرى على المحامين جميعا ومن بيهم المحامين 
العاملين بالقطاع العام . 

وننتقل بعد ذلك الى تحديد طبيعة هذه العلاقة 
مستقبلا هلى طريق التطور فى استقرار المفاهيم فى 
1 ا اي ل ل ع 
بدعمها مبدآ سيادة القانون ٠.‏ 


البحث الخامس 


مستقبل هذه العلاقة على هدى المشروع الجديد 

لم تكن القواعد الواردة ق القرار الجيهورى 
رقم ./ا10 لسنة ١951‏ بما ورد به من ضمانات 
كافية لتحقيق الفرض الأصلى من عمل الحافين 
بالمطاع العام بضرورة احداث تفيير جذرى فى [سس 
العلاقة بينهم وبين الجهات التى يعماون بها . خاصة 
وان المحاماه ذاتهاتنفر أساسا من التبعية . 
محاس الادارة تتفق مع ما بحرى عليه العمل فى 
النظم الرأسمالية الاا انها لا تحفق مم طبيعة ددوح 
النظام الاشتراكى . 

ذلك الذى حدا بالمشرع الى اصثار قانون 
المحاماة الجديد على التفصيل السالف » وكان هذا 
التشريع خطوة على الطريق نحو الستقرار طييسة 
العلاقة بين المحامين العاملين بالقطاع العام والجهات 
التى يعملون بها . 

ولا كان من المحتم أن تأخنا هذه العلاقة طابع 
الاستقرار والرسوخ فقد جام نص الفقرة الاخليرة 
من المادة ه.١‏ على الوجه التثالى : 

« ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم 
المعاملة الالية لمدبرى وأعضاء الادارات القالئولية 
بالجهات المشار اليها ») . 
أن بكون 'قاصرا على المعاملة الخالية فانه من اللازم أن 
شمل التنظيم »٠‏ استقلال الادارات القانونية عن 
الجهات المذكورة مع تنظيم هذه العلاقة وتحديد 
ملامحهها النهائية على وجه ينتهى بها الى اعتبارها 
بالقطاع العام انما بمثلون 'ا4صلحة العامة باعتبارهم 
وكلاء عن الدولة فى تقرير مبدآأ سيادة القانون أحد 
دعامتى النظام الاشتراكى . 

وفى نطاق ذات المضمون تقدمت ثقابة المحامين 
بشكلها ١‏ لحجديد المنشمر وع قرار بتسظيم الادارات 
االقانونية بالهيئات واللؤسسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها وشركات. القطاع العام 


جاء به : 


أولا ب أحكام عامة 


مادة | ب تسرى أحكام هذا القرار على مديرى 
وأعضاء الادارات العانونية بالهيثات والّسسات 
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات 
القطاع العام 5 

مادة ؟ ‏ تنشاً فى كل هيئة أو مؤسسة عامة 
ادارة قانونية مركزية :كنا نش ادارات قالونية 
فى شركات القطاع العام التى لا تتبع هيئّات أو 
مؤؤسسات عامة . وتكون الادارنات العانونية األذكورة 
تابعة مباشرة للوزير الختص . 

كما بجون انشاء ادارات قانونية فى الوحدات 
الاقتصادية التابعة للهيئات والوٌّسسات العامة 

مادة تنختص الادارات القانونية المركرية 
بمباشرة القضايا التى ترفع من الهيئة أو الؤسسة 
العامة والوحدات الاقتصادية التى تتبعها أو التى 
ترفع عليها » كما تختص بالنسبة للجهات الذكورة 
بابداء الفتاوى والآراء الغانونية التى يتطلبها سير 
العمل . وصيافة اللوائح والعقود وابداء الراى فيها 
كما تتولى اجراء التحقيقات التى تكلف باحرائها » 
ومراقبة تطبيق القوالين واللوائحج . 
بمقر الوحددات الاقتصادية التابعة لها وذلك لباشرة 
كل و بعض الاعسال المنصوص عليها فى الفقرة 
السابقة . 

كما تختص الادارات القانوئية الأخرى بمباشرة 
الاختصاصات اللملنصوص عليها فى الفقرة الأولى 
وذلك بالنسبة للجهات التى تنشاً بها . 


مادة ؟ ‏ تحدد الوظائف الفنية فى الادارات 
القانونية وفقا للجدول رقم ( ١‏ )اكرافق لهذا 
القرار . 

ويكون مديرو الادارات القانونية الكركرية بدرجة 
مستشاز » ويكون مديرو الادارات الأخرى بدرجة 
مستشار مساعد على الاقل » ويجون أن تضم الادارة 
القانونية اكثر من مستشار تبعا لمقنتضيات العمل . 

مادة ه ‏ يضع مدير الادارة القانونية لائحصة 


العلاقة القانونية لمحامى القطاع العام 11 


بنظام العمل بالادارة وتعتمد هذه اللائحة من الوزير 
الملختص 5 

مادة 1 بحدد الوزير المختمى قيمة مساهمة 
كل من الهيئة او اللؤسسة العامة والوحدات 
الاقتصادية ألتابعة لها وشركات القطاع العام فى 
ميزانية-الادارات القانونية . 

انيا ب في التعيين والترقية والنقل وائندت 

والاعارة والاجازات والتقارير السؤوية 

مادة 1 دامع عدم الاخلال بأحكام المادة 1 من 
هذا القراد 6 يشترط فيمن بعين بالوظائف الفئية 
بالادارات القانونية أن تتوافر فى شأنه الشروط 
المنصوص عليها فى القانون رقم هلا لسدة 15517 
والقانون رقم 51 لسنة كرا المشار اليهما . 

ويكون التعيين فى وظائف ااستشارين بقرار من 
رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير ا ماختص 
وموافقة مجلس نقابة المحامين » وبقرار من 'الوزير 
الختص وموافقة مجلس الثقابة بالنسبة للوظائف 
الأاخرى , 

مادة 5 تسر ق على مديرى وأعضاء الادارات 
القانونية كافة القواعد الخاصة بالاحازات والتقارير 
السنوية السارية على أقرائهم من الأعضاء الفنيين 
بادارة قضايا الحكومة ,. 

مادة 1 . يشكل :قرار من الوزير أاختص 
مجلس خاس لكل آدارة قانونية برئاسة مدير 
الادارة وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين 
مجلس ثقابة المحامين ؛ ويختص هذا الجلس بالنظر 
2 الترقيات والنقل والندب أو الاعارة خارج الادارة 
وسائر الأوضاع الوظيفية الاخرى » وتعتمد قرارات 
هذا المجلس من الوزير المختص ٠.‏ 

الثا ب فى التاديب 


مادة .٠ه‏ بخضع مديردو واعضاء '"الأدارات 
القانونية لنظام التاديب المقرر للمحامين وامنصوص 
عليه فى القانون رقم "١‏ لسئة 58 المشار ليه . 

واذا كانت العقوبة صادرة بالمنع من مزاولة 
المهئنة مدة معيئة وجب ثدب العضو الى عمل آخر 
خارج الادارة القانونية مدة اشع » آما أذا كانت 
العقوبة بمحو الاسم نهائيا من جدول الحامين فيجب 
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على مجاسنى التأديب بالنقابة أن يتضى فى هذه الحالة 
بالنقل الى وظيفة أخرى أو بالفصل من العمل مع 


حفظ الحق فى العاف أو المكافاة ب وذلك حسب . 


جسامة المخالفة النسوية . 
رابعا ‏ آارتبات واثعلاوات واليدلات 

مادة 1١:١‏ ب بمنح مديرو ولأعضاء الادارات 
القانونية بدل طبيعة عمل بالفئات المقررة لنظرائهم 
بادارة قضابا الحكومة . 

مادة »| لا تحدد مرتقبات وعلاوات مدبرو 
وأعضاء الادارات القانونية وققا للجدول رقم )١(‏ 
المرافق لهذا القرار » كما تسرى عليوم أى زبادة فى 
المرتبات أو العلاوات أو آبة مزابا مالية أخرى, تتقرد 
فق المستقبل بالنسبة لنظرائهم بادارة قضسابا 
الحكومة . 

خامسا ‏ أحكام انتقالية 

مادة “٠ؤ‏ د شقل مديردى وأعضاء الاداررات 
القانونية الحاليون بالهيئات والّسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع 
العام وفقا للقواعد المبيئة بالجدول رقم '( ؟ ) الرافق 
لهذا القراى » فاذا كان مرتب أى منهم بقل عن بدابة 


ربط الوظيفة المنقول اليها منح بداية ربط هذه . 


الوظيفة اعتبارا من أول الشهر التالى للعمل بهذا 

القرار . 5 
ويحتفظ من جاوز منهم ‏ فى تاريخ صدور 

هذا القرار ‏ نهابة المربوط المحدد لوظيفته » بما 


كان بتقاضاه وذلك بصفة شخصية على أن تسستياك * 


الزيادة مما يحصل عليه فى المستقيل من البدلات 
أو علاوات الترقية . 

كما يحتفظ مدبرو وأعضاء الادارات القائونية 
بصفة شخصية بما بحصلون عليه وقت صدور هذا 
القرار من بدلات 7و مزايا مادبة أو عينية تزيد عما 
هو مقرر لهم بمقتضى هذا القرار . / 

مادة 164 ب بئقل أعضاء الادارات القالونيسة 
القائمة فى تاريخ 50 هذا القرار بالوحدات 
الاقتصادية والتى لابقرر الوزير المختص خلال 
شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار انشاء اد'رات 
قانونية بها # الى الادارات القانونية المركزية بالهيئات 


ل سس سس 
أو المؤسسات العامة التى تتبعها تلك الوحدات 
الاقتصادية ٠‏ 


مادة م١‏ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية 
ويعمل به امتبارا من الشهر التالى لتاريخ نثره , 

وكان هذا المشروع متسقا مع منطق الأمور 
الأسماس القائل بأن المحامين العاملين بالقطاع العام 
اثما هم وكلاء عن الدولة ممثلين للمصلحة العامة 
باعتبارهم الحفظاء على مدا سيادة القانون 5 

وتأكيدا لهذا المعنى نرى أن يدل على المشروع 
التعديلات الآتية قبل اصداره : 1 

أولا ‏ بالنسبة للفقرة الاولى من المشروع نرى 
أن تعدل الى : 

( موء. وأنداء الرأى فيها ومراقبة تطبيق 
القوانين واللوائم كما"نتولى احراء التحقيقات التى 
أو النياية الادارية حسسب الأحصوال واذا اثتفى 
ما أسفر عنه التحقيق ذلك بعد موافقة مدير الادارة 
القانونية بالمؤسسة ودون الرجوع الى جمة 
الإدارة » , ش 

والسببه فى ذلك الرأى : 


١‏ أن التحقيق قد بسفر عن وجود جريمسة 
جنائية أو مالية ليأخذ عضو الادارة القانونية 
حرية الحركة فى المحافظة على الأموال العامة 
وخاصة وان اغلب. رؤٌساء مجالس الادارات 
شترطون موافقتهم الشخصية قبل ايلاغ 
الئيابة , ش 

؟ . تلتقل جهة الرقابة المسسكولة ‏ تمثسيا مع 
مبدا الاستقلال . الى مدير الادارة القانونية 
المركزبة . 

ثانيا ب بالنسبة لإمادة الخاسبة نرى أن 
تعدل الى : 

« يضع المجلس الخاص واللصوص عليه بالادة 
التاسعة لائحة بنظام العمل بالادارة القانونية وتعتمد 

هذه اللائحة من الوزير الكختص © . 

وكون للمجلس المذكور حق تعديل هذه 
اللائحة وتطويرها طبقا لمقتضيات العمل ولا تسرى 


العلاقة القائونية لمحامى القطاع العام فى 


هذه التعديلات الا بعد موافقة الوزير الخخص . 
والسبب فى ذلك الرأى : 


١‏ س ان نس المادة التاسعة بشمل عضوين فى مجلس 
النقابة ونرى أن يشترك هذين العضوين فى 
وضع اللائحة احكاما ارقابة الثقابة وتعاونها 
مع الادارة القانونية . 

) - تطبيقا لمبدا ديمو قراطية العمل وحتى لايستقل 
أحد مهما كان بتنظيم سير العمل . 

؟ ‏ اختلاف ظروف العمل ومقتضياته من وحدة 
افتصكدلة الى اخرى .ومن _شركة الى لخر 
فيجب أن تكون اللائحة محققة للانسجام 
الكامل بين املّسسة والوحدات الاقتصادية 
والشركات خاصة واننا سترى تعديل تشكيل 
المجلس على الوجه الذى سيرد فيما بعد , 

؟ احتمال أن تكون اللائحة غير مستكملة أو 
متسوبة بالقصور أو عدم الالسجام مع 
مقتضيات العمل فيكون من المكن تغييرها 


أو تعديلها . 
ثالثا ب نرى اضافة مادة جديدة بعد المسادة 
الخامسة : 


« بعين مدير الادارة القانونية باإؤّسسة ومديرو 
الادارات القاتونية بالشركات والوحدات الاقتصادية 
أو يندب إحد أعضاء الادارة القانونية بالمؤسسة 
بدرجة نائب على الاقل كسكرتيرين مجالس ادارات 
الؤسسة وشركاتها والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها وكون لهم حق الاشتراك فى مداولات المجلس 
أراقبة تطبيق القوانين على ألا يكون لهم صوت 
معدود عند الاقتراع » . 

والسيب فى ذلك الرأى : 
١‏ اعمال مبدا سيادة القانون فى كافة الانشطة 

والقطامات وعاى مختلف المستويات . 
؟ ل تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج بمراقبة 

تطبيق القوانين ٠‏ 

مجلس الادارة . ' 

رأبعا ب بالنسسة للمادة السادسة نرى أن 

بضاف فى نهابة المادة العبارة التالية : 


« ... على أن عتم هذا التحديد خلال شهر من 
تاريخ سريان هفا القرار والا كان من حق الوزير 
المختص تحديد هذه القيمة بناء على اقتراح مدير 
الادارة القانونية للمؤسسة خلال الشهر التالى » . 
والسبب فى ذلك الراى ؛ 


تفادى تباطقٌ أو تاكؤق المؤدسسات أو الشركات 
أو الوحدات الاقتصادية فى هذا التحديد . 

خامسا ل بالنسبة للمادة التاسعة ‏ أري أن 
تعدل الصيافة الى : 

يشكل بقرار من الوزير المختص مجلس خاص 
اثنين من امستشارين المساعدين أو النواب لتحسسيا 
الأدوال ومدير ى الإدارات القسانونية بالشر كات 
والوحدات الاقتصادية الكنشاة بقرار من الوزير 

الملخئص وعضوين يختارهما مجلس ثقاية اللحامين , 

( وبختص هذا المجلس بالنظر فى الترقيات 
والثقل والئدب أو الاعارة خارج الادارة واعتساد 
التفارير السئوية وسائر الأوضاع الوظيفية الأخرى 
والسسسب فى هذا الراى : 

١‏ تكامل تمثيل الادارات القانونية بالشركات 
والوحدات الاقتصادية التابعة زيادة لوفوح 
الرؤيا .. 

؟ .. تحقيق مبدا دبموقراطية العمل وجماعيته . 

؟ ‏ الاستفادة من خبرات بعض الشركات وتغطية 
القصور الذى قد يظهر فى اليعض الآخر , 

13 ب توسيع قاعدة الرقابة والاشراف ٠‏ 

كلمة أخيرة نختم بها هذا البحث اذ نرجو أن 
يكون البحث قد استوقى حقه من الدراسة التى 
تحاول أن تزيل الضباب الذى بحيط بطبيعة العلاقة 
بين المحامين العاملين بالقطاع العام والجهات التى 
يعملون بها على هدى التطور التشريعى الذى بحكم 
قطاعا من أخطر القطاعات منذ صدور قوائين يوليو 
الاشتراكية التى تقوم على تقرير همبد! سسسيادة 
القانون الذى لا يمكن أن بضشطلع بأعبائه الا المحامون 

العاملون بالقطاع العام . 


أقدس الواحبات فى الشريعة الأسلاهمية الجهاد 
من أجل نصرة المبدا وتحرير الوطن . به تميز 
الانسأن عن الحيوان . وعن مبساثر ما عداه من 
ولا آن تدقع عن كيئوناتها هررا . 

فهى لا تكافم فى سبيل هبدأ ولا تناقح من أجل 
غابة . بل أن المبادىء المثلى . والفابات المشروعة 
وقف على عمل الانسان وجده . يصئعها داثمسا 
بجهاده الدائب عبر الأجيال والقرون ٠‏ 

« يأبها الانسان انك كادح الى ريك كسسدحا 
فملاقيه » قرآن كرم . 


وقول الرسول صلواته الله وسلامه عليه : 
« الجهاد ماض منل بعثئى الله تعالى الى بومالقيامة» 
رواه انس . 

والجهاد .لهذا المعنى الذى ذكرناه هو الترجمة 
الصرفة للحياة الحقيقية: الخالصة التى عناها الت 
الكائنات التى لاا تستطيع أن تحقق للدواتها فعا .' 
بقوله : ١‏ ولا تحسبن اللدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 . وقوله: « ولا تقولوا 
أن شتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكسسن 
لا تشعرون »# ٠.‏ 

والجهاد فى النشريع الاسسلاهى : شرعه الله 
سبحافه فرض, عين على كل مواطن قادر عليه فىحالة 
هجوم العدو على أرض الوطن . تخرج ربة البيت 
بغير اذن زوجها . وبخرج العامل والماملة دون 
الحصول على أذن من الهيثة التى يعملان همساب 
وهو هأ عبر عنه الفقهاء بقولهم « 'الجهاد فرض مين 


للأستاذ عيد الوهاب البساطى المحامى 


«متد الثفير العام 5 وفرض كفأية عند عدمه , واذا 

هجم العدو وجب على جميع الناس الدقع 4 . 
فالجهاد فريضة محكمة بحيث بكفر جاحدها, 

وقد ثيتت فرضيته بالكتاب وبالسئة وبالاجماع , 


أما أدلة الكناب : نهى ما جاء فى محكم التنزيل 
من قول الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة ١ ١‏ كتب 
عليك م القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوأ شيثًا 
وهو خبر لكم . وعسى أن تحبوأ شيئا وهى شر 
لكم . والله بعلم وأنتم لا تعلمون » ٠.‏ 

وقوله : « وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا أن الله لا بحب المعتدين »© ٠.‏ 

وقوله 0 و قاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون 
الدين لله , فان انتهوا فلا عدوان الا على الظائين»), 

وكوله 8ك واقتلوهم حيث ثقفتمسسوهم 3 
وأخرحوهم من حيث آخرجوكم 4 . 

ومن ادلة الكناب أيضبا : ما ذكر فى سورة النساء 
من قوله سبحانه « فليقاقل فى سبيل الله الذين 
يشترون افحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقسائل فى 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف تؤئيسه أجرأ 
عظيما 6 , 


وقوله « وما لكم ل تقاتلون فى سسبيل اله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربئا اخرجنا من هذه القرية الظالم أملها 
وأجعل لنا من لدنك وثيا . واجمل لنا من ادنك و 
تصيرا 6 , ' 


وقوله : « الذين آمنو! بيقاتلون فى سبيل الله . 
والذين كفروا بشقاتلون فى سبيل الطاغوت . فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان الشيطان كان ضعيقا » . 

وقوله : « بأيها الذاين آمنوا خذوا حذركم . 
فائفروا ثبات أو انفروا جميعا » . ْ 

وقوله « لا سستوى القاعدون من 'الؤمئين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهمسم 
وأنفسهم . فضل الله المجلهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القامدين درجة . وكلا وعد الله الحسنى . 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أحرا عظيما 6. 

وقوله « فان تولو! فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ٠.‏ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا » , 

وقوله « فان لم يعتزلوكم' ويلقوا اليكم السام 
ويكفوا أيدبهم . فخذوهم واقتلوهم حيثنقفتموهم 
وأولثكم جعلنا اكم عليهم سلطانا مبينا » . 

وقوله « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلختهم . فا 
سجدو! فليكونوا من ورائكم . ولتأت طائغة آخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك . وليانخذوا حذرهم 
وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون ع نأسلحتكم 
وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة . ولا جناح 
عليكم أن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا 'أسلحتكم . وخذوأ حذركم » . 
ومن آدلة الكتاب أيضا: ماذكر فى سورة 
الأنفال من قوله سبحانه : 2 وآعدوا لهم ملاستطعتم 
من قوة . ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ألنه 
وعدوكم<. وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله 
يعلمهم . وما تنفقوا من شىء فى صبيل الله يوف 
البكم وانتم لا تظلمون 06. 


وقوله : « بأبها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذبن 
خرجوا من دبارهم بطرا ورثئاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله والله بما يعملون محيط » . 

وقوله « بأبها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ 
ديره الا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأوأه جهنم ويس الصرر 6. 

وقوله « يأيها النبى حرض الومنين على القتال 


أعليهم وبشف صدور قوم مؤملين . 
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ان يكن منكم عشرون صابرون غلبوا مائتين. وان 
يكن منكم مانة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم 
لا تفعهون © . 

ومن أدلة الكتاب أيضا ما ذكر فى سورة النوبة 
من قوله سيحانه : « الا تقاتلون قوما نكثوا أبمانهم 
وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة. 
أتخشوتهم قالله أحق أن تخشوه أن كنتم موؤمتين . 
قاتلوهم يعذبهم الله بابديكم . وبخزهم وبنصركم 
قلوبهم ويتوب الله على من بشاء . والله عليم حكيم». 

وقوله « يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة . واعلموا أن الله مع 
المتفين » 

وقوله : «'وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة » ., 

وقوله : « يأيها الذين آمنو! ما لكم اذا قيل 
لكم انفروا فى سبيل الله اناقلتم الى الأرض . أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة . فما متاع الحياة الدنيا 
فى الآخرة الا قليل » , 


وقوله :.« ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرفغبون 
بأنفسهم عن مفسه , ذلك بأنهم لا يصييهم ظما ولا 
نصب ولا مخمصة فى سبيل الله . ولا يطأون موطأ 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح . ان الله لا يضيع أجر الحستين . ولا 
ينفقون-نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا 
كتب لهم . ليجزيهم الله أحسن ماكائوا يعملون » . 

وقوله: « انفروا شفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله . ذلكم خير اكم ان كنتم 
تعلمون » . 

وقوله ؛ « قل ان كان آباؤكم وابناكمواخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتككم وآأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من أله 
ورسوله وحهاد فى سبيله فتريصوا حتى بأتى الله 
بأمره . والله لا بهدى القوم الفاسقين » , 

وقوله : « ان الله اشترى من الؤٌمئين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة . بقاتلون فى سييل الله . 
قيقتاون ويقتلون وعدا عليه حما فى الثوراة والانجيل 
والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا 
ببيعكم الذى بابعتم به . وذلك هو الفوز العظيم ©. 
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ومن آدلة الكناب أيضما : ما ذكر فى سورة الحج 
من قوله سبحانه : « أذن للدذين يقاتلون بأنهسم 
ظلموا . وان «الله على نصرهم لقدس ٠.‏ الذينآخرحوا 
من ديارهم بغر حت الا أن يقولوا ربنا الله 5 
ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. 
وليتصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز » ٠.‏ 

وقوله : ١‏ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتباكم . وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة 
أبيكم أبراهيم هبو مماكم المسلمين من قبل . وق 
هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم . وتكونوا شهدام 
على الناس . فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةواعتصموا 
بالك هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير © . 

ومن آدلة الكتاب أيضا : ما ذكر فى سسورة 
الاحزاب من قوله سبحانه : « قل أن ينقعكم الفرار 
ان فررتم من ااوت أو القتل . واذا لا تمتعون الا 
قليلا . قل من ذ! الذى يعصمكم من الله ان كراد بكم 
سوءا أو أراد بكم رحمة . ولا بجدون من دون الله 
وليا ولا تصيرا » . ' 

وقوله : « من اللؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه . فمنهم من قضى نحبه . ومنهم من ينتظر» 
وما بدلوا تبديلا » . 

وقوله : (« وقذدف ف قلوبهم 'الرعب . فريقفسا 
تقتلون وتأسرون فربقا . وأورثكم أرضهم ودبارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطأوها . وكان الله على كل 
شىء قديرا » . 


ومن أدلة الكتئاب أيضا ما ذكر فى سورة محمد 
ش من قوله سبحانه : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب . حتى اذا أتخنتموهم فشذوا الوثاق فاما 
منا بعد وأما قدناء حتى تضع الحرب أوزارها ‏ ذلك 
ولو بشاء الله لانتصر منهم ٠.‏ ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض . والذين قتلوا فى مسبيل الله. فلن بغضصل 
أعمالهم . سيهديهم ونصلم بالهم . ويدخلهم الجنة 
عرقها لهم . بأبها الذين آمنوا أن تنصروا الله 
بنصركم ويثبت أقدامكم »6 . 


ومن آدلة الكئاب أيضسبا : ما ذكر ف سسورة 8 


الذين آمنوا دائله ورسوله ثم لم برنابو؟ وحاهدوا 


بأموالهم وانفسهم فى ستبيل الله . أولئك هي 
الصادقون » . 

ومن أدلة الكناب أيضا ما ذكر فى سورة الحشر 
من قوله سيحانه « لأنتم أشد رهبة فى صدورهوهن 
الله . ذلك يأثهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعا 
الا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد . تحسيهم جميعا وقلوبهم شتى . ذكبانه 
قوم لا يعقلون . 

ومن أدلة الككتاب أيضا ما ذكر فى سسورة 
الممتحنة من قوله سيحائنه بدابة لهذه السورة: 
2 يأيها الذين آمئوط! لا تتحدذوا عدوى وعدوم 
أوثياء تلقون اليهم بالودة وقد كفروا بما جاءكم من 
الحق . بخرجون الرسول واياكم . أن تؤمنوا باه 
ربكم ان كنتم خرجنم جهادا فى سبيلى وابتفضاء 
مرضاتى تسرون اقيهم بالودة ٠‏ وأنا أعلم بما أخفيةم 
وما أعلنتم ٠‏ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل ») . 

وقوله : « لا ينهاكم “الله عن الذين لم بقاتلوكم 
فى الددين ولم يخبرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم . ان الله يحب المقسطين . انما 
بنهاكم الله عن الدين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم 
من دياركم . وظاهروا على اخراجكم . أن تولوهم 
ومن بتولهم فأولئك هم الظالمون » . 

ومن أدلة الكتاب أنيضا : ما ذكر فى سورة الصف 


سبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص » . 


وقوله : «. ايها الذين آمنوا هل ادلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تو مئون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ىق 
جنات عدن . ذلك الفوز العظيم وآخرى تحبوتها 
نصر من الله وفنتح قريب وبشر الؤمنين » ٠‏ 

الى غير ذلك مما ورد فى اللجهاد من النصوص 
العديدة التى اشتمل عليها القرآن الكريم وهى كما 
نرى أما نصوص للامر به أو الترغيب فيه أو هى 
نصوص للاعداد له أو التحريض عليه ٠.‏ 


فنصوص الأمر به مثل قوله تعالى ! وقاتلوهم ) 
و(اقتلوهم ) و (جاهدوا). 
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والترغيب فيم مثل : ٠‏ هل ادلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم تمنون بلله ورس وله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأتفيسكم © . 
االآنة ). 

والاعداد له مثل : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة » رالآية ) , 


والتحريض عليه مثل : « يأيها النبى حرض 
الزمنين على القتال » ر الآية ) . 


وى سردنا لهذه الأدلة من الكتاب هصذه 
الطائفة من السور بشأن الجهاد ما يقطع بأن الفطرة 
الصافية . والنفس الؤمنة لابد وأن تكون مفطورة 
به مطبوعة عليه وهو المعنى الذى عتاه الرسول 
الكريم بقوله فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : 
« من هات ولم يفز ولم بحدث نفسه به مات على 
شعبة من نفاق » , 
٠‏ ومعتى الحديث ان من لم يفز بالفمل . ولم 
يخطر بباله أن يغزو . ولم يحدث نفسه بالفزو 
ولو لحظة من عمره مات على خصلة من خصمال 
النفاق . اذ ليست نفسه حينئذ بالنفس الخالصة 
الايمان الصافية اليقين . وانما هى نفس تتردى 
'بين 'التارة والتارة . وهى النفس التى حدثنا الله 
عنها بقوله : « ومن الناس من يعبد الله على حرف 
' فأن أصابه خير اطمأن به . وان أصابته فتنةانقلب 
على وجهه خسر الدنية والآخرة ذلك هو الخسران 
'المبين » بخلاف النفسس المنة التى بحدثنا الله عنها 
فى سورة الفجر اذ بقول : « با أيتها النفس الطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى 
وادخلى جنتى © . 

هذآأ , 


وكما تت فريضة الجهاد بأقوى الآدلة وأولها 
فى ترتيب الادلة الشرعية وهو ( الكتاب ) فقد ثبعت 
'فرضيته أيضا بالدليل الثانى وهو ( السنة) . 

والسينة : كما عر فها .أبن مالك فى شرح منار 
الأصول هى : قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
(وفعله وطريقة صحابته . 


أما قول الرسول : نهى أحاديثه الواردة فىكتب 
السنة الصحاح .. 


يما زواة ابو ذوازفى اله عه قال قلت نارسول 
الله أى العمل أقضل ؟ قال : « الايمان بالله والجهاد 
فى سبيله » متفق عليه . 

ومنه بتبين كما ذكرنا فى قاتحة هذا البحث 
أن قتال الأعداعء أقدس واحب ف الشربعة الاسلامية 
وأنه '؛فضل عمل بعد الايمان باللته ورسوله . 


ثم فيما روأه أبو هرترة قال سمعت النبى صئى 
الله عليه وسلم شول : « والذى نفى بيده لولا 
أن رجالا من الؤمئين لا تطيب أنفسهم يأن بتخلفوا 
عنى ولا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت أبدا عسن 
سرية تغزوفى سبيل الله ولوددت آن أغزو فى سبيل 
الله فاقتل م ثم أحيا فأغزو نأقتل ؛ ثم أحيا فأغزو 
فأقتل . والذى نفسى بيده ها من كلم يكام فى سبيل 
أله الا جاع م ألغيامة لونه لون ألدم وربحةه 0ه 
المسك ”ب ولغدوة أو روحة فى سبيل الله خير مما 
تطلع عليه !لشوس وتغرب . وفى رواية البخارى 
عن انين اشر من الكتنانوما فيه : 

وفيما رواه أنس ين مالك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما من عبد بموث لدعند الله خير 
يسره أن يرجع الى الدنيا الا الشهيد . فانه لما يرى 
من فضل الششهادة بسره أن برجع الى الدنيا فيقتل 
مرةأخرى 6 , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ان ابوابالجنة 
تحت ظلال السيوف (2 . روآه أحيد ومس سكم 
والترمذى وفى رواية البخارى عن أبى أوفى « الحنة 
تحت ظلال السيوف » , 


وفيما روإه أبو عيسى عبد الرحمن بن جبير 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما 
اغبرت قدما عبد فى سبيل الله نتمسه الثار » 
رواه البخارى ‏ واغيرار القدمين اقتحامهما العارك 
لقتال الأعداء أ 


وفيما رواه أبو قتادة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قام فيهم نذكر لهم أن الجهاد فى 
سبيل الله والايمان بالله 'فضل الاعمال فقام رجل 
فقال با رسول الله أرابت أن قتلت فى سبيل الله 
تكفر عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله صلى الله 
علليه وسلم ١:‏ نعم ) « ان قتلت فى سبيل الله وأنت 
صابر محتسب . مقبل غير مدبر 6 , 


الف ١‏ العدد الخامس ‏ الستة .م 


وفيما رواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « الغزو غزوان . فأما من 
'أبتفى وجه الله “ وأطاع الامام » وأنفق الكريمة » 
وباسر الشريك ©» واحتنب الفساد . فان تومهةونبهه 
أجر كله . وأما من غزا فخرا ووباء وسمعة» وعصى 
الامام وأفسد فى الأرض . قاته لن يرجع بالكفاف» 
رواه أحمد وأو داود والتسائى . 

ومعنى أنفق ( الكريمة ) أى الفرس المتى يغزى 
عليها ومعلى ( ثومه وثبهه أحر كله ) لأى ساعات 
القتال وساعات الراحة: من القتال تحتسب كلها له 
أجرا عند الله , 


وفيما رواه أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه 
رسك قان :8 من اطلدى كقد أظاع الله , وموبطه 
الآمير فقد أطاعنى . ومن بعص الأمير فقد عصانى 
الرسول وأولى الأمر منكم »4 متفق عليه , 


وفيما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان 
"ونون الملل د عليه وسل اذا آمر أمرا على 

حيكن او سرنة: أوضاه ىق خاسعه تقو أله .ومن 
تعدا من المللمين. شيا ثم قال اغرزوا باسم الله ٠‏ فى 
سبيل الله 4 قاتلوا من كفر بالله » ولا تغلوا » ولا 
تغدروا : ولا تمثاوا » ولا تقتلوا الولدان ولاأصحاب 
الضوايم : 

واذا حاصرت اهل حصن . فأرادوك أن تجمل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجمل لهم ذمة الله ولا 
ذمة نبية . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . 
فانكم أن تخفروأ ذممكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 

واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك أن تلز لهم 
على حكم 'الله . فلا تنزلهم على حكم الله . ولكن 
انزلهم على حكمك . فانك لا تدرى اتصيب حكم الله 
فيهم أم لا » أخرجه مسلم . 

ومعنى قوله ( تخفروا ) يضم الثاء وكسر الغاء 
أى تنقضوا وماضيه هو الفعل الرباعى. أخفر تقول 
أخفرت ,اترحل اذا نقضت عهده وتقول ( خفرته 
بمعنى أمنته وحميته ومعلى ( ذمة الله ) ألى عقد 


الصلح والهادنة . 


وقد نهى !لرسول عن ذلك خاصة لأن نقضذمة 


قائد الكتيبة أهون من نقض ذمة الله أو نقض ذمة , 


القائد الأعلى . وان كان نقض الكل محرما ‏ وهذا 
بالطبع لا يتناق مع ما رواه كعب بن مالك : « أن 
النبى صلى الله علليه وسلم كان اذا أراد غروة ورى 
بغيرها وشول : « الحرب خدعة » . 


ومعنى هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا اراد غزوة سترها بغيرها . فاذا كان 
بقصد حهة فهو يسأل عن طريق جهة أخرى أيهابا 
منه صلى الله عليه وسلم آنه لا يريد الجهة التى 
يقصدها حتى يتمكن بذلك من اصاية العدو 
واتيانه على غفلة دون تأهب منه أو استعداد ب 
فالحرب كما يقرر الرسول صلى الله عليسه وسلم 
( خدعة ) وليس فى هذا المبدا الحربى مأ بجاق 
أقرار العهد والالتزام به حال حصار العدي والتسليم 
من حانية ٠.‏ 


ثم فيما رواه جابر قال قال رسول الله صلى 
الله عليهوسلم ١:‏ من بأتينى بخبر القوميوم الأحزاب؟ 
قال الزبير .انا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
لكل نبى حوارى . وحوارى الزبير » متفق عليه . 

والحوارى هو « الصفى المخلصس 5 القرب 
منك » من الحور وهو البياض 'الخالص . وحواديو 


'عيسى غلية السلام هم (نصاره وأصفياؤه ؛ ؤكانوا 


اثنى عشر رجلا هم أول من آمن برسالته . وفيهم 
بقول القرآن الكريم موجها الخطاب للموعنين : 
2 بأبها الذين آمنوا كونوا أنصار ,الله كما قال عيسى 
الحواريون نحن أتصار الله 6 م 

زيما يواه انس رضى #شاعنة أن الدب صل 
الله عليه وسلم .قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأتفسكم والسنتكم 4 5 

وهذا الحديث ف «الشريعة الاسلامية أضل من 
أصول التعبكة العامة وقت الحروب بحيث تحشد 
كل الطاقاث وتجند سائر الاجهزة فى' سبيل المعركة 
مع العدو حتى بحين نصر الله ٠‏ آلا ان' لطر اله , 
كيبام 

2م قيما رواه زيد ابن خالد رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه أوسلم. قال ©« من جهزر 
غازيا فى سييل الله فقد غزا ‏ ومن خلف غاتيا فى 
أهله بخير فقد غزا ) ' مثغق عليه . 


وفيماروته السيدة ( الرسيع دنبت معوذ ) .قالت 


الجهاد فى التشريع الاسلامى ف 


4 
« كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسقى القوم ونخدمهم . ونرد القتلى والجرحى 

الن المدينة «( روآه أحمد والسخارى . 
وفيماروته السسيدة ١‏ أم عطية الانصارية ) قالت 
« غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات ٠.‏ أخلقم فى رحالهم ٠.‏ وأصنع لهم طعامهم 
أداوى الجرحى . وأقوم على الزمنى » رواه أحمد 
ومسلم وابن مالجة ٠‏ 
وفيما رواه أبو اسحق عن البراء رضى الله عنه 
وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره ٠‏ 
.وكان يرتجز برجز عبد الله 'آبن رواحة : 
اللهم لولا أنت ما اهتدشا 
ولا تصطصطددقتنا ولا صلينا 
فأثزان سكينة علينا 
ش وثبت الاقدام أن لاقينا 
لاد قن لقا 
اذا ثرادو؟ فتنة ابينا 


وفيما روأه تعيم أبن همار رفى الله عنه أن 
رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 
الشهداء أفضل ؟ قال « الذين أن بطقوا فى الحسف لا 
بلتفون وجوههم حتى يقتلوا . (ولئك ينطلقون فى 
الغرف العلا . وبشضحك اليهم ربهم . واذا ضحك 
ريك الى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه » رواه الامام 
أحميك إبن حنبل ٠.‏ 

تلك بعض أقوال رسول الله واحاديثه فى الجياد 

أما عن فعله : نهى غزواته صلى الله عليه وسام 
التى منها : ٠‏ 

غروة بدر الكبرى : وهى أول غروة أعر الله بها 
الاسلام وكانت يوم الثلاثاء السابع عشر من رمضان 
لسنة ؟ هحرية الموافق الثالث عشر منمارس لسنة 
575 ميلادية والكان الذى سميت به الفزوة ( بدر ) 
مكان به آبار بين مكة والمدشة . لكنه الى المديئنة 
أقرب بالقرب من ساحل البحر الأحمر . وهو أحد 
أسواق العرب فى. الجاهلية تنزل عنسده القوامل 
التجارية المسافرة بين مكة والشام . 

وتتلخص و قائع هذه الفزوة فى ان أبا سفيان 
بن حرب ومعه أربعون رجلا كان قل قدم من الشام 


وبصحبته عير لقريش فيها تجارة عظيمة وبها إلف 
نعير . قلما علي بها الرسول ندب اليها أصحابه 
وكانوا تلثمائة وأريعة عشر رجلا منهم ( 85 ). من 
المهاحرين و(١5ة)‏ من الأوس و ١‏ .ل! ) هن 
الخزرج وليس من بيتهم الا فارسان فقط هما 
الزبير والقداد . ولم يكن لديهم الا سبعون من الابل 
يتعاقبون عليها حتى ان النبى صلى الله عليه وسلم 
هو وعلى بن أبى طالب ومرتد بن أبى مرتد كانوا 
بتعقيون بعيرا واحدا . قلما جاء دور رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ليمثى , طلبا اليه أن يركب . 
فقال « ما انتما بأقوى منى على المشى ٠‏ وما أنا بأفنى 
متكما عن الأحر ») , 

لم يفت أبو سفيان أن بكون حذرا فى مقدمه . 
فهو دائما بتنسم الاخبار ثم هو دائب السؤال عن 
وسول الله ملى الله عليه وسللم واأؤمئين من حوله 
حص علر مخروبحة مع اعبانة قاصدين العين :التي 
مفة , فاستاجر أبو سفيان من فوره رحلا أسمه 
ضمضم بن عمرو الففارى بعشرين مثقالا . وأمره 
أن بقطع أنف بعيره وأذئيه . وأن بقلب رحله . وأآن 
بشق قميصه . ثم يدخل مكة على هذه الهيئة لتعام 
قريثى ان شرا قد نزل بها . فسار ضمضم وقد 
نفذ ما طلب منه حيث دخل مكة على الهيئة التى 
رسمت له وهو يصرخ بأقلى صوتة ( العير - الحير 
لا أرى أن تدركوها ب ان اصابها محمد فلن تفلحوا 
ابدا ) فخرجت قريش مراعا يستبق بعضها بعضا ‏ 
وكانت عدتهم تسعماية وخمسين مقاتلا من بيهم مائة 
فارس . 


فلما عام النبى بخروج قريش . استشسار 
كل صعب وذاول . فما الذى (أحب أليكم اذن ب 
أهو العير ؟ آم الثفير وقتال العدو ؟ ) 


فقالوا:بل العير احب الينا . فتغير وجهه صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقام !بو بكر وعمر رفى الله عنهما 
حيث تكلما فأحسنة ودعوا الى النفير والقتال .. 

#مقام سعيد بن عبادة ققال : يا رسول الله . 
انظر أمرك فامض ء فوالله لو سرت الى عدن ما تتخلف 
عنك رحلا من الانصار . 

ثم قال المقداد ابن عمرو: امض لما آمرك الله . 
انا معك حيث أحبيت . لا نقول لك كما قال بنو 
اسرائيل لموسى عليه السلام ( اذهب انت وريك فقاتلا 
آنا ههنا قاعدون ) ولكن نقول: ( اذهب اتت وربك . 


78 العدد الخامس ‏ السنة . 


فقاتلا . أنا معكما مقاتلون . مادامت عين منا 
تطر ف ) فتيسم النبى صلى الله عليه وسلم وأراد أن 
.بعر ف مزح الانصار ‏ فقال أشيروا على أبها الناس 
بريد ( الانصار ) لانهم بابعوه على آن سنعوه فى المدينة 

فقام سعف بن معاذ وقال « والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله قال رسول الله صللى الله عليه وسلم 
« أجل » قال سهد بن معاذ « تقد آمنا بك 
وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو الحق . 
وأعطيناك على ' ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة لك . فامض با رسول الله لما أردت . 
فنحن معك . فو الذى ابتعثك بالحق لى استعرضت 
بنا البحر نفخضته لخضناه معك . ما تخلف متا 
رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا , إنا 


لصبر فى الحرب . صدق عتد اللقاع . لعل الله يريك 


منا ما تقر به عينك . فسر على بركة الله ») فسر 
رسول الله صلى الله عليه وملم بقول سعد وقال 


العير أو النفير ‏ والله لكانى أنظر الى مصارع القوم» 


وسلامه عليه الى ( يدر ) ونزل بعدوته الدنيا بعيدا 
عن الماء . وفى أثتاء ذلك كان أبو سفيان تنكب 
بالعير الى طريق الساحل وتجابها ب وازلت قريش 
بخيلها ورجالها قريبا من الام بالعدوة القصوى ثم 
أرسلوا عينا لهم هو ( عمير بن وهب الجمحى ) 
ليأتى لهم بخبر المسللمين وعددهم . فرجع بخبرهم 
أن عدد أصحاب محمد ثلثمابة يزيدؤن عنها قليلا 
أو شقصون ٠.‏ وليس لهم كمين ولا مورد 5 ولكنهم 
« رجال لا ملجا لهم الا سيوفهم » « ولا مئعة لهم 
الا عقيدتهم » ولا بموت الواحد منهم قبل أن يقتل 
رجلا أو رحالا مثله » . 

فقام عتبة بن ربيعة نخطب فى قريش « يا معشر 
قريشى . أنكم والله ما تصئعون شيثًا بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه . والله لثن أصيتموه شيئًا . لا يزال 
الرجل بنظر فى وجه رجل قتل :ابن عمه آو ابن خاله 
أو رجلا من عشيرته » فارجعوا . وخلوا بين محمد 


وسائر العرب . فان أصابوه فذلك الذلى أردتم . ”* 


وان كان غير ذلك لم نتعرض لما تكرهون . 

ثم ان أبا سفيان لم1 أيقن أنه قد أصبح بمنجاة 
هو وعيره وتجارتّه وأنها سلمنت من تعرض المسلمين 
ارسل الى قريش بخبرهم بأن تحازتهم أصبحت 


02116 
سليمة من الخطر . وأبلغهم انكم انما خرجتم لتمنموا 
غيركم . وتحموأ رجالكم . وتحفظو! أموالكم 0 
نحوتث يها فارجعوا ٠.‏ 
٠‏ ولكن شيطان هذه الأمة . وحامل لواء الطفيان 
فيها ( أبو جهل ) لعنه الله أخذ يخطب فى الناس وقد 
أشتد غضبه . واستشاطر غيظه وهو بقول ( واللات 
والعزى لا نرجع حتى نرد بدرا . ونقيم به ثلاثا . 
ننحر الجزور ونشرب الخمور . وتسمع القيان , 
( المغنيات  )‏ فيتسامع الناس بجروحنا ومسينا 
واجتماعنا . وأن محملنا لم يصب العير . وأنا قد 
أفضضناه . فيدب فى قلوبهم الخوف منا . فلا 
يزالون يهايوئنا بعدها . فامضوا ) وآخذ يحمسهم 
لقتال المسلمين وافنائهم عن آخرهم حتى أنه أرسل 
الى عامر ابن الحضرمى يقول له وهذا حليفك يريد 
قتل فى سرية عبد الله بن جحش - وهذه فرصتك , 
وقد رادت تأرك بعينيك م 
فقام عامر وصرخ ( واعمراه ) يشير الى مقتل أخي» 
عرد اند اامسصرى الذى اقل فى دري ناد اللاي 
جحش وهنا تحرج لاعن يا عور كالسا 
وأصبح لا بد من القتال . ولا مفر من 'الحرب: 
وكان كما ذكرنا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قد نزرل وأصحابه بالعدوة الدنيا من بدر . (العدوة) 
هى حانب الوادى . 


أما قريش فقد نزلت بالعدوة القصوى قريبا من 
امعان نظي السلدن امام عبن مدي 
ولم بحدوا ماء يتطهرون به . ووسوسس ليم 
الشيطان ‏ تزعمون آنكم على الحق . وفيكم رسول 
أله ء. وقد غلسكم المشركون على “الماع . وما نتظر 
عدوكم الا أن يقطع العطثى رقايكم . فيحكموا فيكم 
كيف شاءوا . 


وكان الوادى الذى هم فيه 006 فيه الأقدام . 
ونثور قيه الغبار . فتداركهم الله بلطفه ٠‏ ففشيهم 
النعاس . ونزل الطر فسكن الفغبار واشثدتالأرض 
فاطهروا وشربوا . وملأوا الاآسقية وسقوا الركائب . 
وطابت نقو سهم 8 

ثم ؟شار الحياب ابن المنذر على الرسول أن 
بئزل بهم فى ادنى ماه من قَرْيعْنْ ثم تعود نهدم ما 
عداه من الابار ‏ ثم نبنى حوضا على البئر التىننزل 


/ 


بها ونحول بيلهم وبين الماء فنشرب ولا بشربوز 
فعمل الردسول بهذا الرأى ‏ وأقيم الحوض ثعلا . 

وكان من الأسباب التي عحجلت القتال اتدفاع 
الأسود بن عبد الأسد المخزومى من بين صفوف 
قريش إلى صفوف المسلمين يريد هدم الحوض الذى 
بناه المسلمون ٠‏ ولكن حسزة بن عبد المطلب عم 
الرسسول ضبان الله عليه وسلم ماجله..بضرية :قور 
أطاحت بساقه . ثم عاجله بضربة أخرى قاضية 
فسفط مغشييا عليه مضرجا بدمائه . 


وبمبجرد سقوط الآأسود خرج ثلائة من فرسان 
المشركين هم ( عتبة ) بن ربيعة بين أخيه ( شيبه ) 
وبين أبنه ( الوليد ) فخرج لهم ثلاثة من الأنصار فلم 
يقلوا ‏ وقالوا نريد قومئا . 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم « قوموا يا بنى 
هاشم فقاتلوا بحقكم الذى بعث به نيكم . 
يتم نوره ٠.‏ قم با عبيدة بن الحثرث . قم يا حمزة . 
قم با على » 3 

نقاموا وشدوا على آعدائهم ٠‏ فغتل حمزة 
شيبة . وقتل على الوليد واختلف عبيدة وعتبسة 
كلاهما غرب الآخر فائخنه ب فكر حمزة وعلى على 
جريحا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال عبيسدة 
(ألست شهيدا يا رسول الله ) فقال الرسول أشهد 
أنك شهيد . وكان سعد بن معاذ قد أشار ببناء 
عريش وهو ( خيمة من جريد ) يستظل به النبى 


الركائب عنده . فاذا انتصر السسلمون كان ذلك 
ما أرادوا . وان كانت الأخرى لحق الرسول بالمدينة 
على تلك الركائب فان بها قوما لهم رغبة فى الجهاد . 


فلما بدا الهجوم بالصفوف . وحمى الوطيس 
والتحم الجيشان خرج النبى صلى الله علية وسلم 
من العريشس يحرض المنين على القتال . يزيد فى 
ثباتهم . ويرفع من معنوياتهم . ويقول « سينهزم 
الجمع ويولون الدير ٠.‏ والذى نفسى بيده لا بقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا فير مدبر الا 
أدخله الله الجنة © . 


ثم آخذ حفئة من الحصباه ورمى بها فى وجوه 


قريثن وهى يقول ( شاهت الوجسوه ٠‏ اللهم أرعب 
قلوبهم . اللهم زلزل أقدامهم . اللهم إن هذه قريش 


الجياد بى التشريع الاسلامى يقاب 


قد اقبلت بخيلائها تجادلك . وتخضالف أمرك . 
وتكذب رسولك . اللهم فنصرك الذى وعدتنى به . 
اللهم أنجز ما وعدت ٠‏ اللهم أمرتنى بالثشمات . 
ووعدتتى احدى الطائفتين . انك لا تخلف الميعاد . 
اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الأرض . 


وما زال كذلك يدعو ويتفرع الى ربه حتى سانط 
رداؤه الشر بف وأبو بكر من ورائه برد رداءه على 
منكبيه ويهيب به يا نبى الله . ربك منجسز لك 
ما وعدك . والنبى مستمر فى توجههه الى الله حتى 
أخذته سنة من نوم أراه الله فيها قلة عدد العدو 
وعتاده . كما رأى شلالها نصر الله فانتبه مستشيثرا 
وهو يقول لأصحابه « شدوا عليهم » فما هى الا جولة 
واحدة حتى اتهزم الشركون . وتبعهم المسسليون 
يقتلون ويأسرون ققتلوا منهم سيعين رجلا وأسروا 
سسبعين آخرين كما قتل أبو جمل راس الحربة 
الباغية ‏ قتله غلامان من الانصار هما معساذ بن 
الجموح ومعاذ بن الحارث وأجهز عليه عبد الله بن 
مسعود رفى الله عله , 

ول الرسول علوات الل وسلامة عليه يسول 
١‏ الل أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذى صدق 
وعده ونصر عبده ‏ الحمد لله الذى أعز الاسلام 
وأهله ١‏ واستشهد من المسلمين فى هذه الغروة ؟| 
رجلا أربعة عشر رجلا (5 ) من المهاجرين و١)‏ من 
الخزرج و "١‏ امن الأوس . 


ولما انتهت الواقعة أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدفن الشهداء من المسلمين . ثم أمر بقتلى 
المشركين أن يطرموا فى قليب كان قد حفره رجل من 
بنى النجار قبل نشوب القتال. 

وبعد ثلاثة ايام من القائهم فى القليب ركب 
الرسول راحلته وتبعه أصحابه حتى وقف على شفة 
القليب وهو يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان 
بدعوهيم بأسمائهم ب هل وجدتم ما وعد الله ورسوله 
حقا . فانى وجدت ما وعدنى الله حقا . كذبتمونى 
وصدقنى الئاس وآخرجتمونى وآوائى الناس . 
وة؟نلتمونى ونصرنى الناس . فقال عمر رضى الله 
عنه ‏ يا رسول الله كيف تكلم أجسادا أجيفوا_ 
فقال صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده 
ما انتم الآن بأسمع منهم لا أقول . 


وقد نزلت هذه الغزوة بأكملهما فى القرآن فى 


أخرجك ربك من بيتك بالحق . وان فريهسا من 
الموّمنين لكارهون ) 4 ( يجادلونك فى الحق بعد ما تبين 
كأنمبا بسساقون الى الموت وهم ينظرون ) معنى جدالهم 
فى الحق هو قولهم ما كان خروجنا الا للعير لا للنضير 
كما أنهم كانوا بخشون الهزيمة فى القتال لقلة عددهم 
وأنه لم يكن من بينهم الا فارساين فقط . 

( واذ بعدكم الله احدى الطائقتين أنهالكم . 
وتودون أن غير ذات الشسوكة تكون لكم ) معنى 
الطائفتين هما العير والتضير ب ومعئى الشوكة هى 
السلاح ‏ واللمعتى أن الله وعدكم واحدا من اثئين اما 
العير واما النضي ولكنكم تمئيتم الطائفة التى لا سلاح 
لها وهى العير ورغبتم عن الطائفة ذات السلاح رغبتم 
عن النفير والقتال ,. 7" 

إ( وبريد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين ) والمعئى ترريدون انتم دايا الأمور وهى العير. 
ذات الفائدة العاجلة والله يزيد لك معالى الأمور من 
قتالكم لهم وانتصاركم عليهم بما يحقق لكم المزة 
والمتعة ‏ وشتان بين معالى الامور ودناياها . 
( ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون ) ؛ 
( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) أى متتابعين ( وما جعله الله 
الا بشرى )اى الامداد ( ولتطمئّن به قلويكم ) » 
( اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من . 
السماء ماء تيطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلويكم ويثبت به الأقدام ) » ( أذ يوحى ٠‏ 
ربك الى الملاتكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى 
فى قلوب الذين كفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان ) 4 ( يأيها الذين آمنوا اذا , 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الآدبار ) » 
( ومن يولهم يومثد دبره الا متحر فا لقتال أو متحيزا 
الى فئة ققد باء بقضب من الله ومأاواه جهئم ونس 
المصم ).»؛,( فلم تقتلوهم ولكن ألله قتلهم') ؛ ( وما 
رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى الؤمنين منه 
بلاء حسنا أن الله .سميع عليم ) © ( واعلموا أنما غنمتم 
من شىم فان لله الخمسه وللرسول ولقى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل أن كنتم آمنتم ' 
بالله وما انزلنا على عبدفا يوم الفرقان ) يوم ندر 
( يوم التقى الجمعان ) الفريقان من المسلمين 
والمشركين ١‏ والله على كل شىء قدير ) ( اذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى )) ( والركب 
أسفل منكم ) أى العير ١‏ ولو تواعدتم لاختالفتم فى 


الميعاد ولكن ليقفى الله أمرا كان مفعولا ) ( ليولك 
من هاك عن بينة وبحيا من حى عن بينة وان الله 
لسميععليم) زاذ بر يكهم 'أللهفىمنامك قليلا ولو ارائهم 
كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم انه 
عليم بذات الصدور ) ( واذ يريكموهم اذا التقيتم فى 
أعينكم قليلا وبقللكم فى أعينهم ليقضى أنه أمرا كان 
مفعولا والى الله ترجع الأآمور ) أى بقللهم فى أعينم 
ليشد أزركم ويقوى عزمكم . ثم بقللكم فى أعينهم 
حتى يستهيلوا بكم فيستهتروا فيغلبوا ( بأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم قئة فاثبتوا واذكروا الله كثرا 
لعلكم تفلحون 3 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فدنشلوا. ونلاهه: يكم وا يمرو أن اله مع 
الصابرين ). ( يأيها النبى حرض الؤمنين على القتال 
ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وأن بكن 
منكم ماثة يغلبوا الغا من الذين كفروا بأنهم قوم 0 
يفقهون ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين . وان يكن 
منكم الف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين ) 
( والذين آمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين كووا ونصروا أولثك هم الموّمنون حقا 4م 
مغفرة ورزق كريم ) ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم تأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم 
أولى سعض قى كتاب أئثه ان الله بكل شىء عليم ) , 
1 ' مدق الله العظيم 

ومن غزواته صلى انه عالي 4وسلم أيضا م 

غزوة أحد : ومن وقائع هذه الغزوة أنها وفعت 
يوم الجمعة رابع عشر من شوال من اللسنة الثاثة 
للهجرة . 

ذلك أن قريشا لما هزمها رسول الله محيد 
وأصحابه فى غزوة يشر ونصره الله عليهم نمرا 


موّزرا تركت الهزيمة فى نفوس الجميع أثرا غائرا 


وعميقا شعر معه اليهود والمشركون يصلاية السلمين 
وبأسهم . وغلظتهم فى الحرب واشتدادهم . مما 
بكاد معه أن يصبح محمد صاحب ثكفوذ وسلطان . 

وكان اليهود خاصة قد بدا تذمرهم من قبل 
غروة بذر وظهرت مناوشاتهم للرسول وأصحابه ٠‏ . 
وتكن ما كان دين ' الفر بين من العهد بائواءمة كان , 
بحول فى أغلب الأحيان دون الانفجار . 

ولذلك فما كاد المستلمون يصلون الى المدينة بعد 
غزوة بدر وهم مظفروون بالفوز والنصر حتى آخْل 


اليهود والمشركون يتفامزون ويتآمرون . ويلقون 
الأشعار فى مناصبة العداء للمسلمين . والتحريض 
على قتالهم خوفا من نفوذ أمر محمد وعلو كلمته . 

وبهذا انتقلت الثورة من ميدان مكة الى ميدان 
المديئة ذاتها ‏ وانتقلت الحرب الباردة من ميدان 
الدين الحدد الذى حاء به محمد الى ميدان 
السياسة والنفوذ فلم تصبح الدعوة الجديدة التى 
يبحمل مبادئها محمد ويدعو الئاس اليها هى التى 
تحارب وحدها بل لا بد من محارية سلطانه ونفوذ 
أمره اللذين كانا موضع حُوفهم وفرعهم . 

وهذا هو العهد دائما باليهود كما هو عهدهم 
اليوم باثارة الفتن والمنازعات والحقد على القيادات 
أصحاب الرسالات . حتى الهم فكروا فى اغتيال 
الرشول صائ :الله عليه وسلء . وضيق 81" العظيم 
القائل فيهم « والقيئا بينهم العداوة والبغضاء الى 
يوم القياتة . كلما أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله . 
وسعون فى الأرض فسادا . والله لا يحب المفسدين» 

امتلات نفوس اليهود بالعتداوة والبقضاء 
ولأصبيحت تزداد كل وم حقدا وحنقا واشرابت 
نفوس امسامين الى مدأها على 'اليهود حتى آخذ كل 
من الفريقين يتربص الدوائر بالآخر , 

فأخد فريق اليهود والشركين ومن حو لهم طائفة 
الملافقين بتابرون وبتشباورون ويجتمعون 
ويتآمرون . حتى أجمعوا على الا بتركوا الثأر وأنه 
لا بد من الخد به . فاجتمعت قريش وحلفاؤها 
من أحابيشها وممن أطاعها من قبائل كثانة وتهامة . 
وكان أبو سسفيان قائد الئاس ٠‏ ومن ورئانه الكثي 
ممن أصيب آباؤهم وأبئاؤهم والحخوائهم فى بدر 
وساروا حتى نزلوا على موضع مقابل للمديئة سجو, 
١‏ ذو الحليفه ) . 

فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسام بنزولهم 
أشار على أصحابه أن يتحضئوا بالمدينة . ولا 
بخرجوا منها اننظارا للعدو . حتى اذا جاءو! البهم 
قاتلوهم على أفواه الأزقة . فلا ييقوا ملهم رحجلا 
واحدا , 

ولكن قوما من فضبلاء المبسلمين الحوا على 
الول باللخروج والنني الى الاعباء فصكي وسبول 
لله صلى الله عليه وسلم الجمعة . وبعد أن فرح 
من صلاته دخل الى بيته قى حجرة عائشة فلبس 
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باه .لكرج ان الناين لمعه الحريةب 
فلما رأوه على هذه الهيئة ندموا ب وقال الذين 
ألحوا عايه بالخروج والسير يدلا من التحصن 
ذلك فان شئّت فاقعد) , 


فقال صلى الله عليه وسلم « ما كان لنيى لبس 
سلاحه أن بضعه حتى يحكم الله بيئه وبين أعداله », 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه فى آلف من 
صحابته وكان عدد المشركين ثلاثة آلاف وق الطريق 
بين المديئة وأحد ‏ أخذ راس النافقين عد الله 
ابن ابى سلول يخذل فى صفوف اللجيش وقال ( علام 
نقتل أنفسنا وأولادنا ) ورجع بأصحابه وعددهم 
ثلثمائة حتى ان طائفتين آخردين من الانصار هما بله 
سلمة من الخزرج وبنئو حارثة من الأوس وهما 
جناحا العسكرية همتا بأن تفشلا وتجنبا من القتال 
ولكن الله ثبتهم وعصمهم بنداء أبى جاير السلمى 
وصيحته فيهم ( الشدكم الله فى تبيكم واتفبكم ) 
بريد بهذا أن يثبتهم حتى يلصروا تبيهم ب وأن 
يحفظوا انفسهم بهذا ال 00 
أعداؤهم 5 


وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فىسبعمائة 
فقط منهم خمسون راميا حتى وصاوا الى ( أجد ) 
يوم السيت الخامس عثر من شوال فقام بترتيب 
الجيش وتنظيمه من الميشبة والميسرة والقلب 
والجناحين والساقة ‏ وأمر بالرماة فجملهم على 
ظهر الجبل لحماية الجيشش. من الخلف ‏ ثم أمرهم 
آلا سريحو! مكاتهم الا:اذا اخلوا أمرط بالبارحة .. 

وهنا التقى الفريقان فدارت رحى اليحرب 
واشتد القتال . وأعمل المسللمون السيف فى أعدائهم 
حتى كشلسفوهم عن مواقعهم . وتمائل المشركون 
للهزيمة وثيعهم المسلمون بأسرون ويغئمون ٠‏ وهنا 
وقعت المخالفة حيث ان الرماة لما رأوا ذلك خالفوا 
الأمر الذى اصدره اليهم الرسول وتركوا مكانهد . 


الواقعة والكشف ظهر المسلمين للعدو ب حتى ان 
العدو لقد خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى ثبت وثبت معه نفر قليل من كبار الصحائة 
بدا قعون عنه بأتفسهم ‏ ووقع رسول الله صلى الله 
عل 4وسلم على شقه حيث سقط فى حفرة من الحفر 
التى حفرها أبو عامر الراعب ليقع فيها المسككرن 
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وهى لا يعلمون فجرح وجهه الشريف وشسس فتاه 
وأصيبت رباعيته . ودخلت حلقتان من المففر ى 
وجنتيه :الكريمتين - قأخذ على رفى الله عله بيده 
واحتضنه طلحة حتى استوى قاثما . وقد أمتاز 
جماعة بالمداقعة عن رسول الله فى هذه الغروة منهم 
( أبو رجانه ) وكان النيل يقع على ظهره وهو منحن 
عليه صلى الله علي 4وسلم ومتهم سعد أبن أبى وقاص 
ب وعيد الرحمن أبن عوف ‏ وأبو طلحة الانصارى 
وحين أنكشف ظهر السلمين للعدو انقض خالد! ابن 
اثوليد وكان لا يزال عللى دين الجاهلية ‏ انقض على 
المسلمين وأعمل السيف فيهم من خلفهم حتى تفرقت 
صفو فهم وزاد فى هذا ما أذاعه اليهود والمشركون من 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ( قتل ) حتى 
لقد ضعفت عزائم المسلمين ووهنت قوأهم 3 


ومضى وقت ليس بالقليل واذا كعبء ابن مالك 
الانصارى ينادى بأعلى صوته ( يا معشر المسلمين 
ابشروا هذا رسول الله ) فاجتمع عليه المسلمون 
وأهضوا معه فأقبل أبى ابن خلف من المشركين وهو 
يقول أن محمد لانجوت أن ئجا . فتناول النبى 
صلى الله عليه وسلم الحربة فطعنه طعنة فى عنقه 
تدادا منها عن فرسه ومات يسبب ذلك . 


ثم صعد أبو سفيان ربوة ثادى بأعلاها ( الحرب , 


سجال . يوم بيوم ) وانصرف وهو يقول ( موعدكم 
العام المقبل ) فقال صلى الله عليه وسلم قولوا له 
( هو بيئئا وميئكم ) ٠‏ 


ثم تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى 


وعاد الى الدينة حيث استشهد من المسلمين فى هذه 
الكروة مون قميدا ضير ازبعة .عن الإساجرين 
والباقون من الانصار وقد قتل من الشركين اثئان 
وعشرون . ومثل اليهود والشركون بكثير من شهداء 
المنسلمين م حتى أن تسباع اليهود كن يحدعن أنوف 
الشهداء ويقمن بقطع آذانهم . ويتخذن منها قلائد . 
وقد بقرت هند بطن .سيدنا الحمزة عم الرسول 
وأخذت كبده وجعلت تلوكهة بثمهة لتاكلها فلم 
تستسفّها ولفظتها . 


وفى صبيحة بوم أحد خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم ليتبع العدو وآمر ألا يخرج ألا من كان تحاضرا 
معه بالأمس ( يحذر بذلك رسول الله آلا يبصحبه 
أحد من المنافقين وبخرج معهة كما خرجوا معة ٌ 
احد ورحموا برعابة راس التاق عند الله أبن أ 


ابن سلول حيث درا الجيش وخانوا الله 
ورسوله ) 


وما أن #صدر ائرسول أمره حتى ضلهدوا 
جرلاحهم . وتمالكوا رزاهم وخرحو! معه واللواء 
معقود لم بحل حتى وصلوا ( حمراء الأسد ) وعى 
على بعد ثمانية أميال من المدينة . وأقاموا بها بضعة 
ايام رهطيو تزيشبا فلما بلقهم أن الرمتول ومن يله 
قد خرحوا فى طليهم ظنوا أن :بالسلمين قوة ب وان 
عضدهم وداخل الرعب قلوبهم حتى أن أبا سفيان 
وأصحابة مضو الى مكة سراعا بعد أن كانوا قد 


, ترووا باكر على لجيه الاسعتطال شأنة 


المسلمين . 


وفى هذه الفزوة بحدئنا القرآن بقول الله تبارك 
وتعالى « واإذ غدوت من أهلك تبوىء اللإمنين مقاعد 
لقفتال والله سميع عليم » والمعنى اذكر يا محمد إذ 
خرجت من بيتك من حجرة. عائشة وقتٍ الفداة 
وأنت تنزل الإمئين مقاعد ومواطن للقتال من الميمنة 
والميسرة والقلب والجناحين والسباقة :0 تنظم 
جيشهم - وترتب صفوقهم كما هو شأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى سائو غزواته . 

( اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما 
وعلى الله فليتوكل 31 منون ) الطائفتان هما بنو سلمة 
من الخزرح وبئو حارثة من الأوس وكلا الطائفتين 
من الاتصار وقد كاثا جناحى العسكربة فى جيش 
أحدكما “سبق أن ذكرناه ( ولقد نصركم الله ببدر 
و*أنتم آزلة ) :امتنان من الله وتذكير لهم شعمته عليهم 
باللصر فى موقعة بدر حيث كانو! يخشون الهزيمة 
لقلة عددهم وعددهم .ثم هى توجيه 'منه سيحاله 
الى ما شبغى أن يكون عليه حال المؤمن المجاهد اذا 
أصابه خير أو سوء أو لحشته به نكسة أو هريمة 
الا يفقد الأمل فى الله والا تهتر الثقة بئفسه فلل 
لا بد ناصره مهما صادفته من صعوبات وعقبات لآله 
مومن بربه ومؤمن تحقّه آابمانا راسخا قوبا لا ترعرعه 
النوازل 3 ولا تنال منه الأموال 0 وكان, حقا. على 
الله نصر المئين . 


( فاتقوا الله لعلكم تشسكرون ) اتقوا الله واخشوه 
فيما فرضه عليكم من الجهاد فائبتزا فى القتال مع 
رسوله وكوتوا دائما على رج ى النصر من ال 
انقوا الله واصبروآ وصابروآأ ورابطوا فى محارية 


الأعداء فان الصبر مع النصر ‏ فاذ! حقق الله رجاءكم 
به واحتناب ما نهاكم عنه .ثم اشكروا نعمته التى 
أنعم بها عليكم ٠‏ فهو دائما ينصر الصابرين ويجرى 
الشاكرين ٠‏ 

( أذ تقول للمومنين ) أى اذ تقول با محمد 
للمؤمنئين فى بوم بدر (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
بعلامات بعر فهم الرسول بها هو والمجاهدون معه . 
قيل يرونهم بعلاماتهم . ولكنهم لا يرونهم بذواتهم 
وما جعله الله الا بشرى كم . ولتطميّن قلوبكم به ) 
أى وما جمل الله هذا الامداد اللانكى الذى أمدكم به 
م بدر الا بشارة لكم بالنصر حيث انرل الطمائيئة 
فى قلويكم والسكينة عليكم . 


( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ؛ 
إلذى يعطى النصر لأولياته ٠‏ ويبتليهم بجهاد أعداثه 
) 1 تهنوا ولا تحزئوا 0 الأعاون أن كنتم 
ا لوم أحد فأنتم 00 ساي 
'اأؤمنة , ومبادثكم التى تحمل الحرية وفلساوأة بين 
الجميع . ومن كانت هذه أسبابه فى الحياة فلا بد 
أن كتب له البقاء ب ثنأما الزيد .فيذهب حفاء 
واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض - ولله العزة 
ولرسوله وللموّمئين ولكن المنافقين لا يعلمون . 


(ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) 
خطاب من الله للمجاهدين الإمنين آلا يحزنوا قان 
الحزن لا يرد فقيدا ولا يكسب مؤقعة ‏ وإنه أن 
أصابهم قرح وألم فى يوم احد ققد أصاب القوم 
قرح مثله فى يوم بدر ومع ذلك فلم يضعف المشركون 
عن معاودتكم الى القتال فائتم أولى آلا تضعفو! , 

١>‏ وتلك الايام نداولها بين النساس ) أى نبتليكم 
بالهزيمة ثم تهديكم أسباب النصر ‏ يوم لنا ويوم 
عليئا .. وبوما لساءع ويوما نسر 


( وليعلم الله الذين آمنوأ ويتخذ منكم شهداء ) 
لى وليعلم الله الإمنين كمسا علمهم قبل الوجود 
مميزين بالصبر والايمان ب وهو تقرير وابران لصفة 
الضبر فى امن وان الصبر والصمود كلاهما 
علامة الايمان ,-وبتخذ منكم شهداء أى وليكرم آثاسا 


الجهاد فى التشريع 


رسول الله قد 
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منكم بالشهادة ‏ فالشهداء وان قتلوا فى معركة 
العدو الا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما 
آتاهم الك من فضلله 

( والله لا يحب الظالمين ) ( وليمحص الته الذين 
آمنوا ويمحق الكاقرين ) ا!لتمحيص هو الاختبار 
والابتلاء ر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) لآن الصبر 
كما قدمنا آبة الايمان وعلامة اليقين . 


١‏ ولقد كنتم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون ) هو. خطاب من الته للذين 
ألحوا على رسول الله صلى الته عليه وسلم بالخروج 
الى العدو وكان رأيه فى الاقامة بالدينة ‏ وهم من 
صفوة المؤٌمنين الذين لم يشهدوا مع رسول الله غزوة 
بدر وكانوا يتمئون أن يحضروا مشهدا معه ليتالوا 
كرامة الشهادة ‏ 

( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
آفان مات.أو قتل القلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئًا . وسيجزى الله 
الشاكرين ) ذلك ان اليهود ىم أحد قد أشاعوا أن 
قد قتل فضعفت عزائم المقاتلين بهذا 
الخير فأنبهم الله على ذلك بأن محمدا ليس الا بشرا 
رسولا حملكم عقيدة الله ورسالته .. وانتمي بذلك 
انبا تجاهدون فق سيل الله . ق: ميل مبادلكم 
وعقيدتكم لا فى سبيل البشر (يا كان هذا البشر ولو 
كان محمدا صفى الله ورسوله قليس ىمحمدا خالدا 
بينكم وائما محمد سيمفى كما مضت الرسل من 
قبله - فكل أصحاب الرسالات بشر . والبشر 
يموتون . ومحمد يموت ولكن الله الذى فرض 
عليكم الجهاد حى لا يموت أفئن مات محمد أو 
قتل ضعفت عزائمكم وانقلبتم على أعقابكم ؟ ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيمًا وسيجزى الله 
الشاكرين الذين لم تزعزعهم الشائعاته والأراجيف 
فلم ينقلبوا على اعقابهم بل صسبروا وصمدوا 
محتسيين شاكرين ٠02٠+‏ 

( وما كأن لنفس أن نموت» الا باذن الله كتابا 
مجلا ) ( ومن برد ثواب الدنيا تؤته منها) المراد. 
بثواب الدنيا الغنيمة وهو تعريض بالذين شغلتهم 
القنائم يوم أحد ( ومن يرد ثواب الآخرة ثوّته مها ), 
المراد بشواب الآخرة اعلاء كلمة الله واعزاز الؤمنين 
ليئال المجاهد رضاء الله ومثوبته , 
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( وسنجزى الشاكرين ) الذين شكروا الله فلم 
تشغلهم القنيمة عن مواصلة الجهاد فى سبيله . 
(وكأى من لبى قاتل معه ربيون كثير ) الربيون 
هم رجال نسبهم الله الى نفسة ربانيون يجاهدون 
فى سبيل الله ولا بخاقون لومة لاثم . وهم كل رجل 
الهى لا يخثى » الا الله فجاهد فى ربه ‏ واستيسل 
فى قتال عدوه معليا لمبادئه . معزا لدياره ناصرا 
لوطنه وموإطنيه وهو فى جهاده صابر محتسب 
مقبل غير مدير ( فما وهئوا لماأصابهم فى سبيل 
الله # وما ضعقو! وما استكانوا والله بحبالصابرين ) 


( وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لا 
ذثوبنا واسرافنا فى امرنئا ) بمخالفتنا آمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم 1 وليك أقدامنا وانصرئا على 
القوم الكافرين ) ( فأتاهم الله ثواب الدئيا وحسن 
واب الآخرة والله يحب الملحسئين ) أى فأحسن الته 
اليهم بالغفرة والثواب والله يحب امحسنين يحب 
أن بحسن الناس الى بعضهم بعضا ( يأيها. الذين 
آمئوا ان -نطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم 
فتنقلبوا لخابرين ) ( بل الله مولاكم وهو. خير 
الناصرين ) سئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
(شركوا بالله ما لم ينزل به ساطانا ومأواهم الثار 
ويس مثوى الظامين ) ( ولقد صدقكم الله وعده اذ 
تحسوثهم بأذنه ) الأ تقتلو نهم بأمرة بادىء الأمن فى 
غزو أحد ( حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الآمر 
وعصيتم ) أى عصيتم أمر نبيكم بترككم مراكزكم فى 
القتال وانشغفالكم بالفنيمة ب ( مئكم من بريد 
الدنيا ), اى الغنيمة ( ومنكم من يريد الآخرة ) ممن 
ثبت مكانه ولم يخالف الآمر وهم عبد الله ابن جبير 
أمير الرماة فى نفر دون العشرة ( ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ) لى لم يكن غوئه معكم فغلبوكم ليبتليكم 
ويمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عند الشدائد 
( ولقد عفا عنكم ) حيث لدمتم على ما قرط منكم من 
عصيان الله ومنخالفة أمر رسوله ( والله ذو فضل على 
المئين ) بالعفو عنهم وقبول توبتهم ( اذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد ) أى اذ توثون هاربين في صعيد 
الأرض لا يهمكم ؟حد الا نجاة انفسكم ( واترشول 
بدعوكم فى أخراكم ).أى الرسول يدعوكم فىجماعتكم 
الماخرة ويقول الى عباد الله . آنا رسول الله . 
من بكر فله الجحنة »© . 


فاثابكم غم بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 


ما #صابكم . والله خبير بما تعملون ). أى فجزاكم 
ما مضاعفا من الهمزيمة وفوت الغنيمة وقتل 
المسلمين وظفر المشركين ثم ما أرجفتم به من قتل 
الرسول صلى الله علليه وسلم وذلك لتتدربوا على 
تجرع الغموم ومر مذاقها فلا تحزنوا بعد ذلك على 
ما فاتكم من المنافع ولا ما أصابكم من الاذى والضرر 
.٠‏ وانما هو محئة وابتلاء ليسسير عوركم ويعجم 
عودكم 35 وبجعلكم أقوباء على التضحية 0 
أكثر مما كنتم عليه . 

1 إثم أنزل عليكم من بعد الفم أمنة نعاسا بفشى 
طائفة منكم ) هم أهل الصدق والايمان ( وطائفة 
قد أهمتهم الفسهم يظنئون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية ) هم المنافقون ( بيقولون هل لنا من الآمر 


'شىء ) أى ينسبون ألفسهم للمؤمئين ويقولون هل 


ثنا من نصر الله من شىء ( قل 'أن“الأمر كله لله - 
يخفون فى أنفسهم ماءلا ببدون لك ) والذى يخفونه ” 
ولا يبدونه لرسول الله هو ما فضحهم الله به من 
قوله ( بقولون لو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا 
ههئا) أى لو- كان الأمر كله لله كما قال محمد ب 
وأن أولياع الله هم الفالبون لما قتل من المسلمين 
من قل فى هذه المعركة فرد الله عليهم بقوله . 

« قل لو كنتم فى بوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل الى مضاجعهم » . أى لو كنتم فى يسوكم 
وقد كتب الله عليكم القتل لخرج الذين كتب عليهم 
القتل إلى مصارعهم ولا ينجيهم عرد لأن قضاءه 
كائن لأ محالة ولكل أجل كتاب : : «.قباذا جاء (جلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . « ولييتلى 


5 أله ما فى صددوركم ا( من الاخلااص والابسساف‎ ١ 


« وليمحص مافى قلوبكم » من وساوس الشيطان” ْ 
وهواجسه « والله عليم بذات الصدور » فلا تخلى 
عليه خانية ( ان الذين تولوا مشسكم يوم التقى 
الجمعان »6 جمع محمد صلى الله عليه وسلم اي 
أبى سفيان للقتال باحد أى ائذسن اتهزموا وولواوات”” 
استز لهم «الشيطان ببعض مذ كسنيوا » إى الما 
دعاهم الشيطان الى الزلة بتركهم اكركزر اللذى 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه .. 
١‏ ولقد عفا الله عنهم ») انجاوز عثهم ١‏ أن الله غفور 
حليم »4 . 

« بأيها الذين آمئوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخؤانهم اذا ضربوا“ق الارض أو كانوا غزى 


0 


لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا * والمعنى يآيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فى اعتقادهم 
الخاطىء الفاسد فيما اذا كان لهم قريب ضرب فى 
الأرض ىسافر فيها للتجارة وغيرها أو كان فازيا 
فأصابه موت أو قتل . فانهم يقولون بعقيدةالشرك 
والكفر ‏ لو أنه لم يخرج وبقى معنا ولم يسافر ب 
ما مات وما قتل ب بنّس ما يقولون وما يقتقدونفت 
فللله سبحانه اراد لتكافرين أن يقولوا ذلك ويعتقدوه 
اذلالا لهم وتنكيلاة بهم ١‏ ليجعل اللة ذلك حسرة فى 
قلوبهم ع 

« والله بحيى ويميت » والله وحذه بيده .الحياة 
والموت . فقك. يبحيى المسافر وامقائل :ويميت المقيم 
والقاعد عن القتال « والله بما تعملون بصير »6 . 
فيجازيكم بدا تمملون . « ثمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ٠‏ 

« ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لغفرة من الله 
ورحمة خير مبما يجمعون » أى فى الدئيا ‏ فالحياة 
الدئيا انما هى زاد المعاد التى هى الآخرة ‏ اذ الدنيا 
طريق للآخرة « ولئن متم أو قتلتم لالى الله 
تحشرون » أى فاذا وصل العبد الى العاد فلم بعد 
بحاجة الى الزاد « فيما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ الثلب لاثفضوا من حولك . 
قامف عنهم . واستغفر لهم ٠‏ وشاورهم فى الأمر. 
فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين» 
٠‏ ان ينصركم الله فلا غالب لكم . وان يخذلكم فمن 
ذا الذى ينصركم من بعده . وعلى الله فليتسوكل 
, الؤمئون » . « لقد من الله على المئين اذ بعث 
فيهم رسولا من انفسهم بتللوا عليهم آياته وي زكيهم . 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى 
إبلال مبين » أى يعلمهم القرآن والسئة بعد ماكانوا 
:5 جاعلية لا يعلمون عنهمة شيبًا ‏ ولم يطرق 

ع شىعء مما آأوحى ألله به الى رسوله حيث 
: نجهم من الظلمات الي النور فأضاء حياتهم . 
امل سعادتهم فى الدثيا والآخرة . . 


“رار اسم مصمة قد سبد مها قن 

[ المغنى أنه حين أصابكم المشركون سوم 
دين منكم سم وقد سبق أن أصبتموهم 
ما #أصابكم من قتل سبعين وآسر 
بن ملهم . قفكن هريمتكم يوم أحك 
ابكم وقلتم من أين أت تلك الهزيمة ‏ 
عن أسبابها . ٌ 


الجهاد فى التشريع الاسلامى م 


للهزبمة التى حاقت بكم . « قل هو من علد 
أنفسكم » لمخالفتكم آمر القيادة الحكيمة_وانشفالكم 
بالغنيمة عن الهزيمة ‏ تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة. ‏ والله مسبحانه لا يفير ما بقوم حتى 
بغيروأ ما بأنقسهم 5 


ا أن الله على كل شىء قدير : يقدر على النصر ' 
ومنعه حتى ولو اوتيتم كل أسياب النصر ومقوماته 
فلابد لكم من التمسك بأمر الله ورسوله وأولى الأمر 
منكم . والاستعانة بالله ربكم فى كل أموركم . 
اذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما قضى عليه احتهاده 

« وما أصابكم يوم التقى الجمعان » أى يوماحد 
« فباذن الله » آى بقضائه وقدره 2 وليعلم عالمؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا »© أى المنافقين ( قالوا لو تعلم 
قتالا لاتبعناكم » حيث قال المناققون للمؤمنين ان 
ما تدعوتنا اليه ليس بقتال ب وانما هى خط فى الراى 
والقاء بالنفس فى مورد التهلكة ‏ وعلام نهلك 
أنفسنا وأولادنا ب فرد الله عليهم بقوله ١‏ هم للكفر 
يوملل أقرب منهم للايمان » 5 


فالذين يرون الجهاد ولا سجاهدون ‏ وبشهدون 
القتال ولا بقاتلون متذرعون بدبلوماسية البيسان 
وحجج الشيطان هم قوم ليسوا بالؤمئين فاليسسوا 
منكم ولستم منهم ‏ وانها هم منافقون أشد كثرا 
ونفاقا.من القدى الواضيم آمزه ٠‏ لانهم. اذا لأقوكم 
قالوا آمنا واذا خلوا الى شباطينهم قالوا انا معكم 
انما ندن مستهرئون ٠‏ 

« يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم © أى 
يقولون للموؤمئين قولا جميلا من اعتناق الايمان 
وزخرفة البيان « والله أعلم 'بما يكتمون »© اى فى 
قلوبهم من النفاق وتربص السوء بالمقاتلينالمجاهدين 
وبسرق اط بومفا اح من ازضات النانقين فيتول 
( اللذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» 
أى عبد الله بن أبى بن مسلول ومن معه من المنافقين 
١‏ قال للرفاق فى حيكن ؟خد ارجعوأ ْ ورجع هو 
وأصحابه وبقيت طائفة المؤمنئين فاستشهد منهم من 
امتقيدب وقد قر زاميعابة عن الال دعيو 
يقول « لو أطاعونا ما قتلوا » فرد الله عليهم بقوله 


2 قل فادرمءوا عن أتفسكم اموت أن كنتم صادقين 


تب العدد الخامس ب السئة 8 ١‏ 
5 عسوب ب حب ا ا 0 


ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا يل أحياء 
عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضلله 
ويستبشرون باذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون . يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع ؟أجر المنين » . 

١‏ الذين استجابوا لله والرسول من يعد 
ما أصابهم القرح _للذين ؟حستوا متهم واتقوا أجر 
عظيم © بعد أن أصيب السلمون بقرح احد انصرف 
أبو .سبقيان و#أصحابه وهو يقول ( موعدكم العسام 
القابل ) فلها وصل الى الروحاء جمعوا أيهم على 
أن يكروا على المدينة لاستتصال شافة المسلمين كما 
سلف ذكره ‏ ويلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمر بالخروج صبيحة يوم أحد والا يخرج 
الا من كان معه بالأمس فامستجابوا له ولم تلتثم 
حراحهم أو تسكن قروحهم ب فسان بهم رسول 
الله حتى وصلوء! حمراء الأسد يريد آن يرهبالمشركين 
ويريهم أن به وبأإصحابه قوة تألقى الله الرعب فى 
قلب أبى سفيان ومن معه وئزلت هذه الآبة وهى 
« الذين استجابوا لله والرسول » الآبة , 

0 « الذين قال لهم اناس ان الناس قد جمعو! 
0 اخشوهم فزادهم أبمانا وقالوا حسسينا الله 
ولعم الوكيل » روى أنه 1ا كان العام القابل من 

. فزوة أحد خرب أو سفيان فى أهل مكة وفى الطربق 
بدا له أن بر جع لأف رحد اميه العم بن مسبيعود 
الأشجعى ) فقال أبو سفيان ا تعييم انى واعدت 
محمدا أن تلتقى بموسم بدر وقد بدا لى أن أرجم 3 
فالخق بالمديئة لتشبط عزيمة محمد وأصحابه ولك. 
فى مقابل ما تقوم به عشرة من الابل فذهب نعيم 


حيث وجد السلمين بيتجهزون للقتال فقال لهم :' 


([!تريدون آن تخْرّحوا وقد جمعوا لكم .. فوالله 
لا يفلت منكم احد ) . 

فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: 
« والله لأخرجن ولو لم سخرج معى أحد ) فخرجواأ 
مع الثبى صلى الله عليه وسلم ؤهم يقسولون : 
لا حسبنا الله وعم الوكبل » حتى وافوا سوق بدر 


وأقامو! بها أياما وكانت معهم نجارات لهم فباعوها. 
ووبحوا منها وعادو! الى المدينة سالمين غالميندرن؛ 
قتال حيث ألقى الله الرعب فى قلب أبى سسفيان 
وقومه فرجع الى مكة وسمى أهل مكة جيشسه 
( جيش السويق ) وقالوا له ( انما رجتم لتاكوا 
السويق ) وا معتى « الذين قال لهم الناس »© اارار 
بالناس هو ( تعيم بن مسعود الاشجعى ) وعبر هأ 
عنه بالناس على صيغة الجمع ليحذر منه رمم 
على شاكلته من مثبطى الهمم الذين ينفثونسهومم, 
فلا مجدون لها رواحجا الا بين أشباه الرجال مين: 
لا إيمان لهم . ولا كرامة عندهم ب ولا رجاء تبه 
« ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » المسرال 
بالناس هنا هو أبو سُفيان واصحابه 3١‏ قرادم” 
أيمانا وقالوا حسسنا الله ونعم الوكيل »© أى أنهر. 
لا بخشون الناس فاذا لوح الناس لهم بذِلك لميابيرا. 
وائما يعتمدون كلية على الله هو يكفيهم النساس 
وحده , هو حسيهم . تعم المولى ولعم التصير , 


« فاتقليوا بنعمة من الله وفضل » النعمة سل 
الوصول الى المدينة درغ المتو متخ ب لفقل 
هو الربح فى التجارة « لم تمسسيهم سسوع )أ 
يصبهم أذى 3و ينالهم مكروه « واثيبعوا رضوا 
الل » بجراتهخ وشجاعتهم فى الخروج اواجهة الملا 


: دون أن شال.من همتهم مشبط أو يضعف مزمز اتيم 
منحل . 5 


وألل ذو فضل عظيم »© على كل من آمن به 


:وسيلك طريقه ٠.‏ لا .يعيك ألا اياة ولا بخثى أحدا' 


سوأه 0 


« انما ذلمم الشيطان بخوف أولياءة 6 انها 


ذلكم المشبط نخيف أصحابه من ذوى الارادةالسلوبة 


والهمة و أرباب الكيان المهثز واصياً 


د فلا تخافوهم وخافون أن كننم مو ملين”. 


صدق اإبيحة 


2غ 


بال نبت لف يكم الترأمين 
للرشرر يعر واصف ال موابى مام امت النقضْبف 


اصدرت محكمة النقضشس حكمين متعارضين!1) . 

وجاه فى حيثيات الحكم الأول : 

اولا" ب أن رقع الدموى الجدائية بعتبر مائعا 
قانونيا يتعذر معه على الدائن الحضرور مطالية الؤؤمن 
بحقه مما نترتب اليه المادة 78١‏ من القانون المدنى 
وقف سريان التقادم ما دام المائع قائما وبالتالى 
بقف سربان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل 
الؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة 
استصدر حكما نهائيا من الحكمة الجنائية بتعويش 
مؤفت قبل المؤمن له وحده باعتياره مسئولا عن 
الحقوق المدنية > اذ أن الحكم المدنى القافى 
بمسئولية المؤمن له دون أن يكون ألؤمن مختصا فى 
الدعوى المدنية نية وأن كان يصح دلبلا على تحفقق 
الخطر الا انه لا يعثير حجة على الؤمن لاختلاف 
الخصوم: والمحل والسيب فى كل من الدعويين » 
فاذا ما صدر الحكم الجئائى النهائي فى الدعوى 

(81 اولهما : الحسكم فى الطعن رقم 0/141؟ ق تاريخ 
“/ره/ة5ة١‏ أمدرته دائرة المستثارين الاساتذة الدكتور عيد 


السلام بلبع ويطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم الديوائى 
وعبد العليم التهكيان ٠‏ 


ثانيهما : السكم فى الطمن رقم "10/5 ق بتاريخ 
فبراير .199 أصدريه دائثرة الستعارين الإساتلة ابراهيم 
عمر هئدى والسيد ترد اللعم المراف ومحيد صدقى البشبيثى 
ومحيد بيد أحمد حماد وأآحيد قياء الدين مصطفي . 


ولم ينشر هذان الحكبان بعد ,.١‏ 


الجنائية المرفوعة ضد مقترف الحادث أص سسسسياح 
هذا الحكم حجة على أأؤُمن من حيث مبدا 
المسئولية بيرتبط به القضاء المدنى على ما سلف 
بيانه » لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد 
اخذ بهذا النظر وقضى على اساسه برفض الدقع 
بسقوط حق الطعون عليهما فى الدعوى بالتقادم » 
فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانلون ويكون 
الندن عليه بهذا السيب على قير أساس ٠‏ 
وجاء فى حيشياك الحكم الثانى : 


٠‏ وحيث ان الفقرة الاولى من الادة الخامسة 
من القانون رقم ١م/رهه15‏ اذ نصت على أنه : 

« يلتزم الؤمن بتغطية المسئولية المانية الناشئة 
عن الوفاة أو عن آية اصاءة بدئية تلحق أى شخص 
بق عزانت «السدرة 151 وتيكشدق سوورنة عضر 
وذلك فى الأحوال اللنصوص عليها فى المادة " من 


.القانون رقم 1916/65 وبكون التزام المؤمن بقيمة 


ما بحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته 


ويؤدى الؤمن مباع الوا الى صاحب الحق 
فيه + و+؟+ 0 ١٠‏ 


فقد أوضحت على انه لا يشترط لالزام شركة 
التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به 
بحكم قضائى نهائى » واذ كان المبلغ الذى حكم به 
للمطعون عليه هو تعويض. صدر به حكم لهاثى من 
محكمة الجنح الستائفة فانه يتحقق يذلك موجب 
تطبيق تلك المادة ؛ ولا مدخل فى هذا لابحث عن 
نسبية الاحكام ومن ان شركة التأمين لم تكن ممثلة 
في الدعوى التى صدر فيها الحكم الجبائى لان 


باريار العدد الخامس ‏ السئة .٠ه‏ 


الزامها بتغطية مبلغ التعويض ليبي مصدره المادة 
د . ؟ مين القانون المدنى المتعلقة بححية الأحكام وائما 
مصدرة المادة م من القانون رقم ره 
وتحقق الشرط الذى نصت عليه . 

والقول يأن لشركة التأمين أن تنازع فى مقدار 
التعويض المحكوم به مؤداة أن تحدد مسثوليتها بما 
بحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له 
وفى ذلك مخالفة لصريح نص المادة م اللشار اليها . 

ومما يوكد أيضا ان للحكم الصادر بالتعويض 
قبل اومن له حجية فى حق شركة التأمين ما نصت 
عليه المادة ” من قانون التأمين الاجبارى بقولها : 
اذا ادى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن 


له والمضرور دون الحصول على موانقة الؤمن فلا ٠‏ 


تكون هذه التسوية حجة قبله » اذ رأى الشرع فى 

صدور حكم قضائى نهائى بالتعويبشضش ما يكفل 

المحافظة على حقوق الشركة.باعتبار انه بمثل حقيقة 

المسئولية خلافا للتسوية الودية التى لا بتوافر فيها 

هذا الضمان وذلك كله فى العلاقة بين المضرود وشركة 

التامين وهى العلاقة المخطروحة فى النزاع الحالى ). 
وبلاحظ على هذين الحكمين ابتداء : 


أولا ‏ ان كلا الحكمين اعتبر ان الدعوى الجنائية . 


ضد الؤمن له ) توقف تقادم دعوى المضرور ضاد 
شركة التأمين ؛ لانها تعتبر مالعا قانونا من رفع 
الدعوى المبائشرة على شركة التأمين امام المحكمة 
الدنية » وهو رأى وقفنا ونقف منه موقفا مخالفا » 
أذ الدموى الجنائية ليست مائها. ماديا أو أدبيا من 


رفع الدموى المدنية » وائما هى معوق للفصل فيها » , 


وسستطيع المضرور أن يرفع الدعوى لتوقف 
لاستحضار الدليل وهى الحكم الجنائثى . 

. ( تعليقنا فى الحاماة العدد الثاني السنة الحمسين 
ص 18 وما بعدها على حكمين آخرين أصدرتهما 
نفس الدائرتين ) . 

ثانيا ‏ أن 'الحكم الول تناول حجية الحكم 
الجناثى على 'المؤمن له بالتعبويض »© عرضا وبطريق 
غير همباشر ) وهو يصدد التقادم الثلائي توصلا الى 
ان الحكم الجنائى النهائئ بالتعويض على لمن له 
بظل قاطعا للتقادم ضد الؤمن لانه ليس حجة 
عليه ؛ طانًا لم يصدر الحكم الجنائى على مقارف 
الحادث بعد , 


بيئما تناول الحكم الثانى ححية الحكم الجنائى 
النهائى بالتعويض ضد المن له » بطريق مباثر 
وفى خصوصية مطروحة عليه . 

ثالثا ‏ ان الحكم الأول آثار كفرقة غير واضحة 
ولا سند لها من القانون بين حالتين : 

الحالة الأولى : ان يصدر الحكم الجنائى 
النهائى بالتعويض. ضد الؤمن له . 

الحالة الثقية : ان يصدر الحكم الجنائى 
النهائى بالتعويشى بعد ذلك ضد مقترف الحادث , 

واعتبر ان الحكم الجنائى النهائى فى الحالة 


الأولى دليل على تتحقيق اتخطر ولكنه لا بعثبر 


حجة على المؤمن لاختلاف الخصوم والحل والسبب 
فى كل من الدعويين ٠‏ 

واعتبر: أن الحكم الجنائى الثهائى فى الحالة 
الثانية يعتبر حجة على المؤمن من حيث همبسسدا 
المسثولية يرقيط به القضاء المدنى 5 

وسنتئاول هذا الحكم بالتعليق فيما بعد ,٠.‏ 

رابعا ‏ 
« مبسئولية الؤمن » وهو لفظ غير دقيق فى القائرن 
لأن مناط الحسثولية فى القانون هو ١‏ الخاأ » سواء 
كان هذا الخطأ واحبا أثبانه » أو ثابتاأى مفتر ضةأفوعلى 


ان الحكم الشبائى استعمل لفظ ٠‏ 


الخطا واحبا اثباته ؛ أو ابا أى مفترضا » وعلى ا 


ذلك فان أساس مسئولية مقارف الحادث هى 
الخطا اتجنائي الواجب الاثبات . وأساس المسئولية 
للمتبوع المسئول ( المؤمن له ) هو الخطا الدنى 
المفترض » بيئما أساس التزام المؤمن هو مقد 
التأمين أو القانون دون الخطأ © فاللمن لا بخطىيء 
ولم يرتكب خجطا حتى يعتبر مسولا عنة © والما 
هو ملتزم يغطى مسئولية اللؤمن له . وعلى ذلك 
فان التعبير الأدق هو « التزام الؤمن » وين 
ل مكراية» المؤمن »© ٠.‏ 

خامسا ل إن مبدا حجية الحكم الجنائي 
النهائى الصادر ضد المن له بالتعويض » بالنسبة 
الى المؤمن وهو المبدأ الوارد فى الحكم الثانى » هو 
المبدا الاصح فى القانون . 

ويتجاذب ججية الحمكم النهبائى بالتعريش 
آلصادر ضد المؤمن له » بالئسية الى المؤمن مبدآن: 
أولهها مستمد من القواعد العامة فى القانون » والآخر 
مستمد من القواعد الخاضة:في القائثون » وطقا 


الغو اعد العامة فى القائون تنص المادة .ع من 
الفاثون المدنى على انه : 

« الأحكام ألتى حازت قوة الامر القفى تكون 
حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول 
دليل بنقض هله القرينة . ولكن لا تكون لتلك 
الاحكام هذه الححية الا فى نراع قام بين الخصوم 
الفسهم دون أن تتفير صفاتهم » وتعلق بدذات الحق 
محلا وسبيا »© . ش 

ولا شك أن الحكم التهائى الذى ستصدرهة 
امشرور ضد الؤمن له »؛ لا يعتبر طيقا للقواعد العامة 


فى القانون ححة للمغرور ضد المن لاختلاف” 


الخصم والمحل والسبب الثلاثة معا . فالخصوم فى 
الحكم النهائى هما المفعرور والمن له بيثما هما فى 
الدعوى المباشرة المفرور واماؤمن » والحل فى الحكم 
هو التعويض والمحل والدعوى المباشرة التزام من 
اللؤمن بأداء دين علبه هو با حكم به على امن له » 
والسبب فى الحكم هو الفعل الضار بيدا هو فى 
الدعرى الباشرة نص القااون أو عقد التامين , 

ولكن القواهد العامة فى القانون » لا تحكم التامين 
عى المسئولية عن حوادث السيارات »© الى هوواق 
كثر من احكامه خروج على تلك القواعد الى قواعد 
خاصة تحكم هذا التنظيم الثانونى,بنصوص خاصة . 

وكان استئاد حكم محكمة النقض الثانى الى 
المادة هم من دالون التأمين الاجبارى من المسئولية عن 
حوادث السيارات استنادا سليما فى أسباغ الححية 
على الحكم الذى بصدر للمضرور ضد الؤمن له » 
فى الدعوى الماشرة الت,, يرفعها ضد أإوؤمن »© يؤكده 
مفهوم المخالفة . للمادة *" من نفس الثائوث 2 

وهو قضاء سلبم بإكده اشسسا قرط ادارة 
عليه فى البند الرابع فقرةٌ ؟ © 7 من وثيقة التأمين 
اللموذج الصادر بها قرار وذدر المالية والاتتصاد 
رقم 1/1 والذى بنص على انه * 

« وعلى المؤمن له اخطار الؤمن فى خلال ؟لا 
ساعة من علم أو علم من يئوبه عنه فى حالات فقد 
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السيارة أو وقوع حادث مثها ئشئأآت عئله وفاة أو 
اصابة بدنية أو مطالبته بالتعويض الناثىء عن الوفاة 
أو الاصائة البدئية 64 ء. 


(١‏ ويجب عليه آيضا أن يقدم للمؤمن جميع 
الخطابات والمطائات والانئارات واعلانات الدعاوى 
بمجرد تسلمها +,. ©“ 

كما تنص الادة ١١‏ من القانون على وجو ب اخطار 
الحقق للمؤمن بالحادث ولا يترتب على التاخير فى 
الاخطار ابة مسثولية بدنية قبل السلطة اللختصة 
التحقيق . كما لا يجوز ان يحتج بوذا النآخر للتحلل 
من أداء التهويض للمضرور ٠‏ 

وهذه اللصوص جميعا تكد صلة المؤمن 
بالدعوى المرفوعة من المضرور ضد الؤمن له وادارته 
له سواء آدارها فعلا أو لم بدرها » بحيث بكون 
الحكم الصادر على الممن فيها 4 وان اختلف مع 
الدعوى الماشرة الرفوعة عليه من -ناحية الخصوم 
والمحل والسبب حجة عليه , 


اوتؤكد الفقرة الأخيرة من المادة "1 اله لا بجون 
لليؤمن ان بحتس بهذا التآأخر للتحلل من أذاع 
التعو بض ال, الفم ؤر ومقهوم المخالفة لها ) اله بحوز 
له أن برحم بما اداه للمغرور على اومن له اذا كان 
هذا الأخير ) قد تواطا مع المضرور فى رفم قيمة 
التعويض, أو أهمل فى الدفاع عن نفسه اهمالا شديدا 
بحيث كان من الممكن أن بقل مبلغ التعويض اذا هو 
لم يهمل فى الدفاع عن نفسه . 

ومن هنا كان حكم المحكمة العليا الثانى مو فقا 
غائة التوفيق » حين أستدرك بعد وضع المبدا بحجية 
الحكم الصادر للمفر ور ضف الزمن له بالنسية 
للمؤمن فتر ر دان ذلك ف العلاقة بين المضرور وشركة 
التامين ؛ فنتح بذلك الجال لشركة التأمين وبعد 
أداء التعويش للممرور فى الرجوع على الؤمن له اذا 
كان قد ارتكب غشما أو تواطأ أو اهمل فى الدفاع 
عن أغسه » والقول بعدم حجية الحكم الجنائى النهائى 
الصادر ضد الؤٌّمن له » بالنسبة الى شركة التأمين 
معناه انه يبدا المضرور من جديد شد الؤمن وعليه 
أن يستصدر ضده أحكاما جديدة غير تلك التى كان 
قد استصدرها ضد الؤمن له الأمر الذى تضطرب 


3 العدد الخامس ‏ الستةٌ .ه 


0 


معه الاحكام وتتعارض » وبطول معها امد التقاضى ؛ 
ويكون القانون بذلك قد عطل حصول المضرود على 
حقه »© من حيث أراد حماته ٠‏ 
وقد أصدرت محكمة النقض الغفرئسية حكمار 
حديثا لها في سئة 1158 بنفس المبدا الذى أصدرته 
محكمة النقض فى حكمها الثاني وجاء بحيثيات هذا 
الحكم ١‏ : 
«متععمة 19 مدنو عدم وطتره'ة يمنت ممعم 
06 دمفتوتدة مستامقمد'[ أمم مدق حم ,عله 1031ل 
ختال تناع تداق 1'2 عتتزدم عتتاتأهدمع ,ماتلا هعدموممد 
-جع مع عسملة 6أذااعقدومه6 ملاع لتأسوجوع 8 
قطقل عتم ردمتلدمتاوء 9[ عمطناء ها مولكو ماعمم 
مق 011 قتتقطع]6 0م80 قطسمل 14و عورأعصلام مه 
-فمرجره عسات مععاذة رقعم1 قف راقع ,تثنتآ غأه غك تكرام 
260 لمع ععتدمعره ماعل 0166 هز عبدوععه1 عاطو 
-8و'1 ده عتدعة11ه ققم أقعط تلن 66 ركناجة عاعوعلل 
8 اوم 12 عل ع18ه25 ده ع :7 لد لصمتو عقر 
مفصذثا معان +ل[طهاة ست تنافهة'1 0صقتان جأه قتدهمة؟'1 
ا و6تتاعطة0 أمه 1-1نالوه مغدم عتالياع وعممة 
,001110116 


« وحيث أنه من ناحية اخرى فانه بالحكم 
الحادث » بتحقق التزام, المؤفن ‏ الذى يغطى هذه 
المسثولية ازاء المضرور .من ناحية المبدا ومن ناحية 
نطاق الخطر اأخطى ( التعويضن ).. ومن ثم فأن 
هذا الحكم يعتبر حجة على الؤمن اذا المضرور 
استعمل ضده دعوأه المباشرة آلا فى حالة غش' المؤمن 
له أو اثبيات امأؤمن أنه كان بجهل الاجراءات التى 
بموجبها صدر الحكم على اللؤمن له )١(‏ ., 

بل ان محكمة النقض الفرنسية ذهيت فى مبدا 
الحجية الى أبعد مدى تسمح به التواعد الخاصة 
لعقد التأمين » وترفضه القواعد العامة فى القانون » 
فحكمت بأن الحكم النهائى بعدم التأمين » الصادر 
فى دعوى مر فوعة من أحد المضرورين ضد المؤمن له » 
الذى ادخل, الؤمن فى القضية »© .هذا الحكم بعدم' 
التأمين يعتبر حائرا لحجية الثىء المحكوم به » ىق 


(1) حكم محكمة النقض الفرنسية الدائرة الاولى المدنية 
بتاريخ 1958/5/15 منشود فى ال : : 
فء تامع 2ع .ققف مم3 عانندهقعت عباوعع 


العدد الإولٍ سنة 1939 صؤحة 15 20 17 ء 


دعوى أخرى يرفعها مضرور آخر ضد اومن والؤير 
له » رغم اختلاف شخص المدعى فى القضيتين () , 
همه هلاذة وجأأماعم عكتامعمعقعة وونتسزمقة هر 
7 غقتنط 0616 عناوقتز مت عع مة مودي 
نوم عتاسوتقع صن ماغووة "تتاعستاققة'1 06 ممم بو 
-ب01588 م2682 د 20088 ناث ومأقهوءم]1 بذ فترجمور 
8 عصنا! ندم “اعلمصقل مه عمكدى قخدعغوز مزتلزن 
مأت«ممجروء مع1 قسقة و تلمعقنومعد! ع0 معسزامر 
,3168م 662165 نز نان 6تناقمة'1 06 6ه «تتامرووموز 
1 113232 فطق ممع[ وقمطه 06 فمتتتمانو 
16 عتنا كلهم متتاققة"1 عطصمه فوتلة مقمممم 
عقناقه 2© 0156 3766 20010621 عتطقح حتل عمستام 
-06 200 8601162668هم0ت ع0 عت ره تتتاعتتاققةا[ هل 
: 266قأقطة عغتطعتام هآ مسحل معان 


فى هذا الصدد © فقد لصمته المادة 1 من قانون أول. 
يولية سئة 1101 بالتامين الاجبارى من المسئولية 
عن حوانث المركبات التى تدور بالموتور على اله ١‏ 

« لا بحتج بالحكم الصإدر فى منازعة تاجمة عن 
ضرر بسبب حادث ؛ على امن أو على ااؤمن له ) 


أو على المضرور ما لم يكن هؤلاء قد اختصهوا فى 


الدعوى أو حضروا » ومع ذلك فان الحكم الذى 
نصدر على المؤّمن له بالتعويض يكون حجة على انمؤم 
اذا كان هذا الاخير قد باشر شرط ادارة الدعرى فى 
القضية ) . 


'' - واذا كنا قد انتهينا آلى أن المندا الوارد بالحكم 
. الثاني هو المبدا الارحتم فى القانون » فائنا وتأكيدا 


لهذا الرأئ نختم بحئنا هذا بتعليق صغير على الحكم 
الأول 6 الذى اعتبر أولإ: ان الحكم الجنائى النهائى 


)١( -‏ ححكم محكمة النقض الفرنسية ل!إ؟ فبراير سنة 8اك!ا 
منصور فى المرجع السابق صفحة .م ؛ ام .ء 
متهأ معنا ممه نا 1ن1ة تاقطع مع ممووناع ع1 - 9 مأنتف" 
بالنكاننتة 83م وقتتق 12:6(110108م تتبائكق قعقط 
8 لتناعتناكقو'1 2 عاطدفووه أقه "2 نامأ 0 مناه 
قلاع مسو بعؤقغا عممهكنهم هلظ ناه ,متتاققةخ1 
6 عسماقصة"1 له مقاممهه نه ماسدماعم قن غنه 


أعظنا قصقة تتقطعم معد هناد ع1 ,قتم 35016 


جناققع"1 غم ع1656 عممومممم 18 تله ععصقذأقطة 


. تلاقاء 5 له ,#ستاعستاققة'!1 ذخ 16طوسقممرره نأقه 26 


بلق صؤلؤءه1 هآ 6سباومو غتوع ده ره لأننو 
3 لاك 


بالتعوريض ضد الؤّمن له » يعتبر دلبلا على تحقق 
الخطر واكنه لا يعتبر حجة على المؤمن لاختلاق 
الخصوم والحل والسيب » واعتبر ثانيا ؛ ان الحكم 
الجنائى النهائى بالتعويض ضد الؤمن له ؤمقترف 
الحادث ححة على الؤمن من حيث هبدا المسئولية 
يرتبط به القضاء المدثى © واعتير آخرا ؛ أن صدور 
حكم جنائى تهائى ضد امن له ) وقبل صدور حكم 
حنائى نهاثى ضد مقترف الحادث ؛ يعتبرا استمرار 
للمانع القانونى الذى يمئح المضرور من رفع الدعوى 
الباثئرة ضد الؤمن » وبالنالى بظل التقادم منقطعا 

الخطر 1594116:نى التأمين من المسئولية » 
هو دعوى المسئولية » وبهذه الدعوى يبدا التزام 
الأؤمن بالدفاع من الزمن له طرقييا لفرل ا 


الدعوى ويدون هذه الدعوى لا يبدا الخطر ركم " 


وقوع الحادث 36610686 أو الكارثة 6تاقتصزم 
فاذا تقررت مسكولية الؤمن له الجنائية و المدنيسة 
بحكم جنائى النهائى » فهنا يتحقق الخطر ويلترم 
الؤمن بتغطية الؤمن له » وتكون لهذا الحكم حجيته 
على اللؤمن طبقا للمادة ه من قانون التامين الاجبارى» 
وملى ذلك فان تحقق الخطر لا يعنى آلا تحقق 
السئولية » كما ان تحقق المسكولية لا يعنى الا تحقق 
الخطر » وغير واضح بعد ذلكالفرف بين تحقق الخطر 
وتحقق مبدأ السئولية » تلك التفرقة التى اثارها 
الحكم . 

ثائيا ب اذا كان الحكم الجنائى ضد المن له 
بتعويض مؤقت + فهنا أيضا يتحقق الخطر بالنسبة 
اليه كما تتحقق المسئولية » فاذا ما رفعت الدعوى 
المباشرة ضد امن »© فان للمحكمة أن تحدد مدى 


هذه المسئولية © برفع التعويض أى زيادته » أو 
باعتساره كافيا 3 


ثالثا 6 ولا بغر من هذا الرأى »© ان يكون مقارف 
الحادث اذا كان تابعا للمؤمن له » قد حكم ببرائته 
بحكم جنائى نهائى وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة 
اليه وبالغاء حكم الادانة والتعويض » طانا أن الحكم 
الجنائى الابتدائى قد تأبد نهائيا ضد المؤمن له سيب 
عدم استثناقه الحكم الصادر عليه مع المتهم ؛ وذلك 


حجية الحكم النهائى بالتعويض على المؤمن له 3 


لانه بهذا الحكم يكون الخطر والمسكولية قد تحققا 
بالنسبة للمؤمن له ؛ وبالتالى يلترم المؤمن بالآداء 
للمضرور اذا رفع عليه دعواه المباشرة : اذ التأمين 
من المسمولية عقد بين امن واازٌّمن له » وليس 
عقدا بين الومن وتايع المؤمن له » وهو عقد يفطى 
مسئولية الومن له ازاء المضرور متى تقّررت بحكم 
نهائى ؛ وما على الموّمن الا أن يدفع للمضرور »© ثم 
بعود على المؤّمن له انا كان خطاء قد قوك ا او 
ميعاد استثناف الحكم الجنائى بالتعويض ٠‏ 

. رابعا تأثر حكم محكمة النقض الأول ؛ بكتابات 
الفقييين الكبير ين موريس بيكار واندرية بيسون فى 
مطولهما وفى الموجر فقد كتبا يقولان : 


« اذا كان الحكم النهائى ضد اومن له » لا يجوز 
حجية الشىء المحكوم فيه » ازاء امن » فان بالاتل 
بعتبر دليلا على تحقق الخطر )1١(‏ © . 

وقد عدل الفقيهان الكبيران عن رأيهما بعد صدور 
حكم محكمة النض الفرئسية الصادرة فى 1١‏ يونيه 
والذى اثشرنا اليه » فكتببه اندرية بيسون 
تعليقا على هذا الحكم 'يقول 

« ونحن نتقبل بالرشا المبدا الذى وضعته 
المحكمة العليا» واللاى شرل انه بالحكم الصادر ضد 
الؤمن له » تتحقق المسئولية من ناحية المبدا ومن 
ناحية مدى التعويض ومن هنا يعتبر هذا الحكم 
حجة على المؤمن فى الدعوى اللمباشرة التى يرفعها 
عليها المضرور 4 9) . 
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خامسا ‏ فاذا استقر بعد ذلك أن الحكىم 
الجنائى النهائى الذى ستصدره المفرور ضد 
امن له » بعتبر حجة على المومن فانه يستحيل 
بسد ذلك القول ايضما ؛ بآأن استمرار المحاكمة 
الجنائية بالنسبة إمرتكبى الحادث » يعتبر مانعا من 
وقع الدعرى المباشرة لأن الجنائى يوقف المدنى » 
اذ الدعوى المباشرة هنا لن توقف لآن القاضى سوف 
لا بتقيد بالحكم الجنائى ضد المتهمين ؛ اذا لن يقيده 
الا الحكم الجنائى النهائى ضد المؤمن له الذى يحون 
والخلاصة : 

١‏ سان الحكم الجناثي النهائى الذى يستصدره 
المضرور ضد الؤمن له بالتعويض النهائى » تكون له 
حجية اتثىء المحكوم فيه بالنسبة للمؤمن الذى 
ترفع عليه الدعوى المباشرة » ونكون لهذا الحكم 
بالتعويض المؤقت حجية ايضا بالنسبة الى امن 


من ناحية بدا المسئولية واستتحقاق التعويض , 
وتملك المحكمة زيادة التعويض أو الاكتفاء بالمحكوم 
به مؤققنا اذا رات فيه عوضا كافيا عن الفرر , 


؟ ب تظل لهذا الحكم النهائى ضد المؤمن له, 
حجينه سد الآمن » حتى لو حكم نهائبا ببراءة ١‏ 
قابع المؤمن له > ورفض الدعوى المدذية بالنسبة اليه, 


؟ت أن المبدا الوارذ بحكم محكمة النقض الثانى» 
بحجية الحكم النهائى بالتعويض الصادر ضد الؤمن 
له ؛ ازاء الؤمن هو المبدا الاصح فى القانون » وعليه 
القضاء والفقه الحديثين فى فرنسا ٠‏ 

4 ب أن صنور حكم جثائى نهائى بالتعويض 
ضد الأمن له واستمرار محاكمة المتهمين امام المحاكم 
الجنائية » ليس مانما قانونيا باللسبة الى اأضرور 
من رفع دعواه المباشرة ضد المؤمن ٠‏ وبالتالى لا 
يعتبر ب وبالنسسبة لارأى الذى أخسد به كل من 
الحكمين ‏ استمرارا لحالة قطع التقادم ٠‏ 
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بقام اديرة رماربا رعبنت يشويسكوفا إقاضيةوستناقدنيرالل البرلنيك 


عقدت الأمم المتحدة فى ( وارسو ) فى الفترة 
من (إ]) ١6‏ الى 8م؟ أغسطس 195197 أولى ندواتها التى 
تنظمها على نطاق المنطقة للبحث عن أعمال الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الاملان 
العالمى لحقوق الانسان . وتناول حدول الاممال 
النقاط التالية : 

الاجراءات الواحجب اتخاذها لضمان الاعتراف 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمانتها ولاسيما 
بالنص عليها فى الدستور والقوانين الاساسية وى 
مختلف التشريعات وكذلك فى التصربحات الرسمية 
والبرامج التى تستعرض السياسية الرسمية وفى 
التوجيهات التى تقوم بأسدارها السلطات العامة . 

؟ نس دراسية الاحجراءاث القانوئية والعملية 
الواجب اتخاذها لتنفيذ الحقوق الاقتصسادية 
والاجتماعية ولاسيما؟ ‏ 
(! ) تحقيق المساواة فى التمتع الكامل بالحقوق 

الاقتصادية والاحتماعية طبعًا للمادة الثانية 

من الاعلان العالمى لحقوق الانسان . . 
(ب) ضمان حق العمل والحق فى اختيار نوعه 

والتأمين ضد البطالة , 
جع توفير الرعابة الصحية المناسبة للمواطنين . 
(د) ضمان اشتراك المواطنين فى الحياة الثقافية 


(1) تثر النص القرئسى فى مجلة القانون الماصر العدد 
الأول لسنة ٠ 1١54‏ ( السنة الخامسة حمر ) والتى تصدرها 
رابطة السقر قبين الديمو قراطيين العالمية ٠‏ 


اه) ضْمان الرفاهية الاقتصادية والاحتماعية 
للعمال المسئين والشيو . 


ا ب دور التخطيط الاقتمسادى والاحتمسامقى 
وتنسيق التنمية الاقتعصادية والاجتماعية على 
الصعيد القومى بما نى ذلك انتهاج الوسائل التى 
تكفل تحقيق النمو وتقدم المجتمع بأثره » وعلى 
أحسسن وجه وهى الوسائل التى تكفل أبضا تحقيق 
المساواة بين الناس فى فرص التقدم الاجتماعى . 


؛ ل دور السلطات الركزية والمطيبة 
ومسئولياتها ١‏ السلطات التشريعية والتنفيفية 
والادارية والقضائية ) ودور ومسئولية الملظمسات 
الاجتماعية والمجموعات والافراد فى اعمال الحقوق 
الاقتصادية والا<تماعية اعمالا حقيقيا , 


آبررزت الندوة مدى التعاون العالمى بين البلاد 
على اختلاف انظمتها السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية فاستعرضته الآراء المتنوعمة واستمعت 
الى توضيحات المتستركين فيها عن الانجازات التى 
تحققت فى بلادهم وما امتراها من نقص فى حماية 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ؛ كما أتسمت 
الندوة يطابع من الرقابة حتى كان من مهامها البحث 
عن مدى تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان . 
ان دل هذا على شىء فهو يدل على أن هيئة 
الامم المتحدة اخذت تنتقل من مرحلة أصدار البيانات 
واتخلد القرثرات ألى مرحلة الانحازات وااراقبة 
والتنفيذ . 


1 العدد الخامس ‏ السئثة .م 


إن لدى الامم التحدة عديد من الوثائق العالمية 
بيشأن حقوق الانسأن ويعد الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان القفاهدة الصلية التى صدرت على أساسها 
القرارات والميانات وانطلقتمنها مختلف الاتقاقيات 
فى هذا الصدد » فلقد وافقت الجمعية العامة بالاجماع 
بصدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية النصوص 
عليها فى المادتين ؟*؟ الى ٠؟‏ من هذا الاعلان العالمى 
على مجموعة من المواثيق الدولية الخاصة بيحقوق 
الأنسان والتى تتخسمن أيضا الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية » وسوف تنتقل تلك المواثيق الى دور 
التنفيذ عن طريق القوانين التى صدقت عليهة مختلف 
البلاد بوجوبها أو التى ستقرها مستقبلا ؛ ومن 
العروف أن ثلك القوانين مستكون 'افلة المفعول 
بمجرد التصديق عليها من ه" دولة ؛ ومن المهم أن 
نلاحظ أن موافقة الجمعية العامة على تلك المواثئيق 
تعر فى الواقع عن نقطة التحول الحاسمة فى الجهود 
(لتى تبذلها المنظمة الدولية للعمل على التوسع فى 
الاعتراقف بحقوق الانسان وى احترام تلك الحقوق 
على الصعيد العالمى . 


هذا وقد تولى البروفسور ربجنيو رسينج كبير 
رؤساء المحكمة العليا سبولندا ادارة المناقشات فى تلك 
الندوة وأكد المشتركون فيها على المبدأ المنصوص 
عليه فى الاعلان العامى لحقوق الانسان والذى بقضى 
بأنه ‏ لكل شخص باعتباره عضو ق الجتمع الحق 
' فى الضمان الاجتماعى كما له أن بحصل على الحقوق 
الاتتصادية «والاجتماعية والثقافية التى تقتضيها 
كرامته ويقتضيه نمو شخصيته نموا حرا وطليقا 
وذلك بالاستناد الى اللجهودات القومية على اساس 
من التعاوث العالمى, آخل فى الاعتبسار الأوضساع 
التنظيمية فى كل بلد من البلاد والموارد النى تتوفر 


استهلت الندوة اعمالها بمناقشة النقطة الاولى 
من جدول أعمالها بشن( الاجراءات الواجب اتخاذها 
لضمان الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وحماية تلك الحقوق »© فالقى البر و فسير سيفسسشسر 
وادسكى ( بولندا ) خطايا افتتح به المناقشة مشيرا! 
الى الموقع الذى تحتله الحقوق الاتتصسادية 
والاجتماعية فى مجموعة المبادىء والقوامد القانونية 
ذات الطابع العامى أو الداخلى ولفت الانظار الى 


القضايا التى تطرح فى هذا الصدد وفى مقدمتها تلك 
القضايا التى تعنى بالعلاقة بين الحقوق السياسية 
والمانية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتمامية 
من ناحية أخرى وقال أن الواقع العالمى الراهن 
لا سستدعى اعطاء أولوية خاصة لواحد من هذين 
النوعين من الحقوق دون الآخر وهى كلها حقوق 
ترتبط بعضها بالآأخرى مكونة فيما بينها وححدة 
متماسكة لا تلفصم لأآن كرامة الانسسان تصل الى 
أعلى مراتبها وتسمو الى اعلى المستوبات حين تتحقق 
فى ذات الوقت تلك الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية , 

وآشار' رئيس الندوة أيضا الى أن الإتفاتات 
الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاعلان 
العالمى لحقوق الانسانساهمت فى فرض تلك الحقوق 
على القانون الدولى فجعلتها جره أصيل منه ) وقد 
شارك هذا الرأى عديد من الو فود الأمر الذى انعكس 
فى النتائج التى توصلت الندوة ليها » غير أن بعض 
ا مشت ركين المح أن هناك ثمة اختلا نات بين هذين 
النوعين من الحقوق نرجع الى طبيعتها والى التتطور 
التارمجى الذى انتهى بالاعتراف والعمل بها مما 
لا بعنى اطلاقا ان احد هذين النوعين من الحمّوق 
يسمو على النوع الآخر . 

ثم تناولت الندوة علاج موضصوع اضقاء طابع 
المبادىء الاساسية والاحكام الدستورية على تلك 
الحقوق »؛ ومما هو جدير بالملاحظة فى هذا الام أن 
عديدا من ألوفود ركن خلال المناقشات الى الرأى 
الذى يقول بوجوب النص فى الدستور على مجموعة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنص أبضا على 
الأحكام التى تكفل العمل بتلك الحقوق » فأشي فى 
هذا المجال الى حق العمل وحق الحصول على 
الآأجر الذى يتئاسب مع كمية العمل ونوعه وحق 
الراحة وحق الرعاية والعنابة الطبية نى حالات المرض 
والعجز من العمل » وكذلك حق التعليم وحق 
المشاركة فى مجالات النشاط الثقاى والتمتع بهذا 
النشاط وفى النهاية حق تكوين النقابات والاتضمام 
اليها . ٠‏ 
ابرن التلخيص الذى أعد معن المناقغشات التى 
دارت حول نلك النقط الضرورة والفائدة التى تعود 
من النص فى الدستوى على الحقوق الاتتصسادية 
والاجتماعية وخاصة لا هو أسابى منها » كحق 
العمل والحق فى التعليم » اذ' بيترتب على اضصفاء 
الطايع الدستورى على تلك الحقوق مساعدة أجهرة 
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الدولة المعنية بالأمر الاعلان عن تلك الحقوق والعمل 
على تحقيقها ؛ واستقر الرأى ف النهاية على وجوب 
اننص على تلك الحقوق فى الدستور كميدا عام مع 
ما بتميز به دسثور كل بلد على حدة من طابع خاص 
وطبيعة النظام الأساسى القائم فى كل بلد من البلاد » 
علما بأنه لا مجال لتطبيق هذا المبدا على اليلاد التى 
ليس لها دستور مكتوب . كما استقر الرأاى أيضا 
على وجوب النص فى التشريعات القومية الاساسية 
على الاحكام والضمانات المناسية »؛ واأصبح من 
الواضح أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوف 
تكون جزء أصيل من النظام القانونى الدولى عندما 
نتم الموافقة فى القريب العاجل على الواثيق الدولية 
الصادرة فى هذا الشآن وبعد أن تتم التصديق عليها 
نورا . عندئل بتحتم على كل دولة أن ثم كد فى صلب 
قوانئها عن احترامها للالتزامات الدولية التى تقّع 
على عاتقها . 


لن تؤدى بلورة تلك الحقوق والنص عليها فى 
صلب الدستور الى فقدان حيويتها او تجميد تطورها 
اذ ببرئ هذا الدور الحاسم الذى تلعبه التئمية 
الاتتصادية فى العمل على تنفيف تلك الحقوق التى 
لن تكتمل صورتها الا بعد أن تتوفر معها الظروف 
السشية الناسة وبعد أن تتأكد فق ذات الوقت 
الاستفادة على أكمل وحه من كافة موارد الامة 
واحتاطاتها . وآشار عدد كبير من المشتركن فى 
الندرة ال, الدور الفعال الذى تقوم نه الحكدمات 
واحمرتها المختلفة من أحز, التئسسة الاقتصادىة » لآن 
تلك الحك مات تعنى تمهمّة الث وف الكفئلة بأعمال 
تلك الحقهق الاقتصاددة والاحتماصة »2 فمم واحس 
الدءلة أن تع لل, ناكس قسط مم العئانة ١الفاءامة‏ 
اليام .أله ظائف الى كو لة الها ق المدان الاقتصادى 
سواء كان ذلك علل. مسعه #, الخطة آه فسما يتعلق 
بااعه حه + الاتتام ٠.‏ استغلا! , أله ارد استخلالا كاملا » 
وكذلك ف المحالات الخاصة نتوز ئم اله ارد والتنسسة, 
ما سن عناصم الإنتاسم والخدمات أنضا ف اللاثمة 
بم كا, منما» وكش ١‏ مم آأحا, التخطط المستقسا, 
عندئل تحوز الدولة عل, أكر قسط هم احترام 
أله اطنب, وتقدب هر نما تقدمه لهم مم الضمانات » 
نشم تلك الحقءقا وهو الامر الله, نأثر تأثيرا 
ابحاسا علّ, نشناط الدولة ومسادراتما فيزيد من 
نوائد ذلك النشاط باستمرار واضطراد ٠‏ 


أن الامكانيات الجديدة تحمل فى طياتها التزامات 
جديدة لآن حقوق الانسان تزيد ثراء نتيجة التنمية 
الاقتصادية التى تتولاها الدولة والتى عليها أن تبذل 
مزيدا من الجهود وأن تعمل على تطبيق التكنيكات 
الجديدة حتى تتوفر لآجهرتها القدرة اللازمة لاحترام 

حقوق المواطنين احتراما حقيقيا . 

الندوة«ان النص فى الدستور على الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية » لن بؤدى الى نتيحة 

ملموسة حقا ما لم تصاحبه الاجراءات التى تكفل 

نقاذ تلك الحقوق ومن يتها: 

١‏ مس اصنار التشر بعات اللازمة فى هذا الشأن 
على أن تكون كاملة الوضوح ومحددة تحديدأ 
دقيقا. 

؟ ب أنشاء الحهاز العملى والر قارع الناسب وعلى 
الاخص. قيما يتعلق باعادة النظر فى القضايا 

ب توقير الوسائل الادنة اللازمة . 

؟ ب تثمية النقادات والهيئات الاحتماعية الاخرى ٠,‏ 
واتفق أل أئ على وحوب اجراء ابحاث تكملة 

تعمل عل موائمة اتنظر ئة الاقتصادىة والاحتماصة 

مم التطسق ار اهن » فأشار الشتركدن فى الندوة 


آل , الإات اماث الع , تقم عل , عاتة, الامء المتحدة ق 


متابعة تنفط تلك الحق ق الاقتصادية والاجتماعية 
مستعينة بالوسائل الآتية : 
(!) تنظيم الندوات , * 
(ب.) استمرار لحنة لحقوق الإأسان فى بحث 
الانحازاأت اله , تتم دشيأن تلك الدة. قا . 
(ح) نشاط الاحمزة التخصصة فى هذا المدان . 
(دع أددام أله ضوعات الخاصة 'بائحاز' الحقءق 
الاقتصادءة .الاحتماصة فى برثامس الاحتقفال 
بالسنة العامة لحق.دق الانسان وق ب تاميج 
المؤتمر الدولى للدفاع عن حقوق الانسان . 
ومن القضايا التى تدخل ضمن النقطة الاخيرة 
من جدول الاعمال الطابع العملى الذى يتبقى ان 
يتميز به دور السلطات المركزية والمحلية ومهامها 
( التشريعية التنفيذية ‏ الاداربة ‏ القضائية ) 
ودور, ومهام المنظمات الاحتماعية والجحموعات 
والافراد فى الجاز تلك الحقوق الإقتصادية 
والاجتماعية بشكل عملى ٠‏ 
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وقد عالجت ندوة وارسى هذا اللموضوع فأدلى 
المشتركون فيها برأبهم وقالوا أن الدولة بفروعها 
وأجهزتها تتحمل العبء الاكبر من الكسئولية فى 
صيافة حقوق الإنسران ومساندة فلك الليحقوق 
وحمايتها والعمل على نفاذها ومراقيتها » اذ بتحتم 
على الدولة الحديثة أن تتأكد من قيام كل, أجهزتها 
سذل أوفر الجهود فى حماية الحقوق الانسائية 
لكافة المواطنين دون تمييز مأ . 
وتناولت النداوة باستفاضة البحث فى مرآاقبة 
انجاز الحقوق الاقتصادية والاجتمامية وأشار بعض 
المشتركين الى الفائدة التى تعود من انششاء محاكم 
'خاصة تنتولى النظر فىالقضايا المتعلقة بانجاز الحقوق 
الاتتصادية مثل علاقات العمل والتأمينات 
الاجتماعية والمعاشات ) واكد ممثلو البلاد الاشتراكى 
وخيرهم من البلاد الآخرى على وجوب مسساهمة 
الشعب يشكل 'واسع فى اجهرة الرقابة ما حملي 
فى الحياة الاجتمامية كما المح هؤلاء المشتركين الى 
أهمية الدور الذى تلعبه التقاباته فى هذا الصدد 
مندماً ابرزوا دور الأفراد والفائلات باعتبارها , من 
الخلايا الاجتماعية الاساسية .2 ٠‏ 
'وأجمعت الندوة على أن الئقابات والمنظهاتث 
المقلية الأخرى تقوم بنشاط واسع فى هذا المجال 
وتتمتع بتار بالغ فى مجال الحقوق الاقنصادية 
والاجتماعية اذ ان النقابات فى عديذ من البلاد 
ولاسيما فى بولندا نساهم فى كافة المراحل الذى يجرى 
فيها انجاز الحقوق الاقتصادية والاحتمامية ابتداء 
من عملية اعدادها حتى تمام نفاذها » على أن أوجه 
النشاط النقابى يتضمن بشكل خاص : 
اعداد عقود العمل المشتركة والتصديق عليها 
وهى التى تتعلق بالاجور ومدة الممل وظروقه 
والقواعد المتعلقة بالشئُون الضحية والاجازات 
امرضية والراحة والرفاهية والتعويض عن الاصابات 
وكذلك الاجازاتالعادية والعلاوات الخاصة بالأمومة 
والتأمينات الاجتماعية والعلاواك والمعاشات وأابضا 
الاشتراك فى أعداد القوائين ومراقة تطبيق الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية على العمال وعائلاتهم : 


ََّ الاجراءات القضائية والانجراءاتك" اللخرى النى 
تستدعى تدخل النقابة وكذلك التوسط فى لخلا فاث 
العمل ومنازعاته »؛ وف النهابة تنظيم الخسدمات 


سس سم 
الاجتماعية وادارتها كتوفي الرعاية الطبية وتقدي 


لقد |صدرت بولندا قانونا خاصا يعهد الى 
النعابة بأن تشر تشرف فى االؤسسمات هلى شروط العمل 
ومراقة الآامن والصحة » كما تشارك النقابات فى 
كافة مراحل التخطيط الاقتصادى فى بعض البلاد ) 
وآللح عديد من المشتركين على وجوب تعاون التقابات 
مع المنظمات الاجتماعية ومع اأؤسسات العلمية من 
03 العمسل على أو سع نطاق لتحقيق الاشراف 
الاجتماعى حتى بتأكد قيام الدولة بتنفيذ الحتوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
وإحمعت الندوة على وحوب مساهمة الأفراد 
بصورة واسعة وفعالة فى اتخاذ القرارات وق العبل 
على انجازها عمايا مع ملاحظة أهمية تلك اإساهمة 
عن طريق حباعات من الاشخاص المهتمين بالأمر , 
5 تلك الخبماعات أن تؤدى دورا هاما ليس 
فقط . بالعمل علئ 'نقل ؟راء الجمهور الى السلطات 


. الختيمسةة بل..بقيامها ابهسا بدور الوساطة بين 


الجمهور والسلطات وعى التى تستطيع فى ذات 
الوقت تدعيم تلك' الحقوق عندما تحيط الراى 
المسام بما بدور مر ثقاش حسولها . وقال بعض 
المشمتركين" أنه 'لا يخب أن تكون مهام نك الجمامات 
قاضرة 'على هناقشة القضايا ذات الطابم اكحلى بل 
بتحتم علينها أن تتذكر على الدوام الواجبات التى 
تقع على افرادهة نحو المجتتمنيم . وأشير فى النهابة 
الى أهمية اشتراك المنظمات والجماعات والجمعيات 
النسائيةق. :العمل على تنفيق الحقوق المشار اليها . 

ولاحظ الشنتركوؤن فى اللدوة عند تناولهم 
موضوع البحك عن الوسائل (القانوانية والعماية فى 
تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن البلاد 
الأوربنة آنفردت أتحكاما خاصة لغالبية تلك الحقوق 
ؤغى تلك؛ الأاخكام التى 'وردت فى التقئينات التى 
نعنى بتمرمنها ددقة. + أن تلك التقنينات تشكل 
بالاغنافة 'الى الوانيق الدولية: التى صدقت عليها 
علديد من الدؤل والتن تتضمن محالات: واسهة فى 
شروظ العمل وبعض الجدوائب الخاصسة بحق 
التعليم عاملا هاما فى تفاذ أو. حمسابة الحقوق 
الاجتماعية . عاى انه ل شبفى الوقوف عند تلك 
المبادىء التى عنيت التقئينات الكختلفة سلورتها لأن 
فى مقتضيات السبياسة الحيوبة والديناميكية في 


عصرنا الراعن العمل على مطابقة الحق بالنظم 
الاجتماعية . أن الجماعات الاقتصادية والهنية 
والنقابية لعب فى هذا المجال دورا هاما نى مرحلة 
اعداد وتعديل التشربعات والاوائح ذات الطابع 
الاجتماعى بوجه عام على إن الحق النقسابى بدفع 
بوجه عام تلك الحقوق الاجتماعية الى الامام ويقوم 
بالدقاع عثها . 

أكدت الندوة على وجوب توفير حمابة خاصة 
لبعض الفئات الشعبية فلا وجه من الخوف فى أن 
تكون تلك الحماية سيبا للتفرقة والتحيز بل سوف 
تساعد تلك الحماية على أزرالة كل الفوارق وعلى 
تحقيق المساواة فى الفقرص بين النأس ومن ينهم 
الشيوخ والأطفال والمشردين والمعوقين والعمال 
الرحل والاقليات غير أنه ينبغى هنا ايضاء وضع 
الاجراءات الخاصة التى تحمى األنساء سواء فيما 
بتعلق بشروط العمل وظروفه أو بالنسسبة للحياة 
الاجتماعية بوجه عام . وركزت الندوة على أهمية 
بذل المحاولات الجادة من أجل وضع النظام القانوثى 
والاجتماعى الذى ينظم شئون العمال وسكان الريف 
بوجه عام على أن بتساوى مع النظام الذى بعمل 
به فى المدن ويتمتع به سكانها وقد أبدى المشتركون 
بعض اللاحظات الهامة وقال بعضهم موضحين أن 
العمالة الكاملة يجب أن كون احدى الاهداف 
الاساسية للسياسة الاجتماعية وشرط أقتصادى 
ضرورى للتقدم الاجتمافى . كما بيجب أن يستهدف 
العمالة الكاملة المنتجحية توفير العمل لكل شخص 
قادر عليه 0 

وأبرزت الندوة أيضا أن الضمان الاحتماعى 
لا يعنى فقط توزيع الخدمات نقدا أو عيئا لتأمين 
الأفراد ضد المخاطر المهنية والاجتماعية ولا بعنى 
فقط توفير الدخل الذى يتناسب مع حالات الاصابة 
أو المرض أو العجز بل ينبغى على الضمان الاجتماعى 
أن بوفر الخدمات وأن بضع نظاما للتأهيل من أجل 
الخدمات الوقائية ومن أجل العحيسل على أدماج 
المواطنين ف الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية , 


ولا كان متوسط مستوى الاعمار يرتفع 
بأضطراد فلقد أشارت الندوة الى أهمية العمل على 
وفع سئئاسة خاصة للطافتين فى السين كعتصر من 
العناصر الهامة فى السياسة الاجتماعية لان مشاكل 
تلك الفئة تقتضى بذل المجهودات الشايلة لادماحهم 
فى الجتمع ولايجاد الامكانيات التى هلهم للقيام 
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بالتشاط الذى يتفق مع تقدمهم فى السن وكذلك. 
لوضعهم فى الظروف الحياتية المادية والمعنوية 
التى تتناسب مع حالتهم الصحية . أن طبيعة حق 
الرعاية الصحية يطرح عديد من القضايا اأمقدة التى 
تستدعى أبجاد الحلول المتنوعة والمتناسقة فى اطار 
السياسة العامة الشاملة © فالتكتيكات التى تطبق 
فى هذا الشان والتى تهتم بحماية الأفراد بدنيا 
وذهنيا تعتضينا العمل باستمرار على تواؤمها مع 
الأوضاع السريعة التقدم ومع البحسوث العلمية 
والنتائج المختلفة للتغيرات الكبيرة والسربعة التى 
مرت على العالم فى السئوات الاخيرة والتى تخطوا 
خطوات واسعة الى الأمام : ومن الهم فى هذا الصدد 
العمل على نفاذ حق التعليم بالطريقة التى جاء بها 
الاعلان العاللمى لحقوق الانسان عن أزالة الفوارق 
فى التعليم » وهى الطريقة التى نصت عليها الوانيق 
الخاصة بالحقوق الاقتصادبة والاجتماعية والثقافية 
وقد سلكتها أدضا أتفاقية اليونسكو ت ذلك لان نفاذ 
تلك الحقوق بعد الشرط الأساسى فى تمتع الانسان 
بكافة حقوقه . 

أهتمت الندوة بالمجهودات التى تبذل فى جمع 


العمل على توزيع التلاميدذ والطلبة على مختلف فروع 
العلم حتى يكون هذا العلم في خدمة فروع الاقتصاد 
الملختلفة حتى تتوفر لتلك الفروع التكنيكيين 
والكوادر المسئولة » ويمكن فىهذا اللجال المستشارين 
ولاجهزة الارشاد تقديم المسامدات لاختيار فروع 
العلم التى تتناسب مع ميول كل شخص ومع ما يتفق 
فى ذات الوقت ومقتضيات الاقتصاد , 

وراى ال مشستركون فى الندوة“ان اعبال الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو الى اتخاذ 
الاجراءات المتناسقة كما أشاروا الى واجبات الدول 
نظرا لاستحالة نفاذ تلك الحقوق بصورة مطلقة 
وكاملة أن تستعين بالتكتيكات اللازمة للتخطيطل 
والبرمجة ولا سيما أن تجرى بانتظام تحدبدا دقيقا 
اختلف أوالويات التخطيط والبرمجحة وتحيطها 
بالضمانات القانونية والتكنيكية والمالية والبنائية 
التى تتناسب معها وتكون واقمية فى ذات الوقت.. 

وختم السيد / بيبر جوفيتى المفوض بدائرة 
الاجراءات بمجاسسى الدولة الفرنسى مناقشة تلك 
النقطة موّكدا على أهمية توقير العمل الكامل النتج 
لكل شخص قادر عليه ولفت النظر الى الفوائد التى 
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تعود من تصديق الدول الاوربية فى أقرب وقت على 
اتفاقية حقوقٌ الإنسان والواثيق المتعلقة بها وعلى 
الأهمية التى تعود "بشضا من تينى تلك الدول 
والتوصيات التى اصدرها مكتب العمل الدولى فى 
هذا الشأن وأن تصدق أيفها على الاتفاقات العالمية 
التى تعنى بالشئون الاجتماعية . 

أما بشأن التخطيط الاقتصادى والاجتماعى 
والتنسيق الاقتصادى والاجتماعى من أجل النمو 
فقد دارت الناقشات على أساس التقرير الذى 
قدمه البروقفسير كازمبرس سيكو مسكى الرئيس 
المساعد للحنة الخطة التابعة لمجلس الوزراء البولندى 
وهو الذى تولى ادارة الجلسات التى خصصت 
مناقشة تلك النقطة موضحا فى تقريره أن الراى 
السائد فى هذا الجال بنظر بعين الاهتمام الى 
مختلف آشكال البرمحة والتخطيط الاقتصادى 
والاجتماعى ويرى أن من واجبات هذا التخطيط 
المبنى على التنسيق فيما بين الجهود والنفقات 
والوارد بالحاجات الاقتصادية والاجتمامية العمل 
على تحسين نتائج هذا النمو تحسينا كيفيا » لان 
الانماء الاقتصادى السريع والمتناسق بفتح الافاق 
لتوسيع القواعد المادية والتكتيكية فى كل بلد من 
:البلاد فيضمن بالتالى الكفاية المتزايدة للافراد 
والجتمع الكف'ية بصورة مترايدة .200 


ولا ضشك أن التعبير عن حاجات كل فرد من 
التعبير عن أنواع تلك الحاجات ومضمونها يختلف 
من بلد لاخر تماما مثلما ما يتم بشسأن ضوابط 
الاختيار التى تختاف فى تحدبد أولوبات تلك 
الحاجات ونسبة كل منها تبعا للدخسل الوطنى 
التزايد , 

وتختلف الآراء فى أشكال التخطيط والتسيق 
كما تختلف فى تكنيك كل مئها ومدأها اختلافا بصبح 


سه 
جوهرى بين البلاد الاشتراكية وغيرها من الللار 
غير أن اليروفسير سيكو فسكى المح الى الفائدة النى 
تعود على البلاد كافة على اختلاف أنظمتها من تبادل 
أوسع المعلومات فيما بينها بشان طسرق التمو 
الاإقتصادى والاحتماعى ومناهحه لأن من شأن .هذا 
التبادل أن ساعد على اجراء التحليلات الانتتادية 
اللقارنة وعلى استخ لاص مزيد من النتائج الثى 
تسهم فى الاسراع بالنمو مستقبلا أو على تيسير هذ 
النمو . 

اشترك فى هذا اللقاء ه؟ وفقدا بمثلون مختلف 
الدول الاوربية كما أشترك فيه عدد كبير من المراقبين 
ومن ممثلى المنظمات العالمية المديدة » واشترك فى 
المناقشات التى أتسمت بالتقاهم الودى عديد من 
العماء ومديرى الإؤسسات مما زاد فى وضوح 
القضابا المطروحة فى جدول الاعمال مناقناته , 
أن هذا اللقاء هو الآول من نوعه على الصعيد العالى 
الذى بعقد نظم للحكم على الوسائل وا مناهج التى 
تتبع أو التى يجب أن تتبع لحماية حقوق الانسان 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو لانجاز تلك 
الحقوق © ولذلك فالمناقشة حول تلك الموضوعات 
لا تزال قائمة ولا يمكن اعتبارها قد انتهت تماما عند 
هذا الحد . أن هذا اللقاء الذى بعد بحق مقالمة 
السئة العاكية لحقوق الانسان قد بدا بالفعل مرحلة 
جديدة فى نشاطات الامم التحدة وأجهزتها الختلفة 
مما يحملها على الاهتمام بتطبيق المبادىء الواردة فى 
الموانيق العالمية تطبيقا عمليا . 


أن دراسة ما تم من الانحازات التى تمث 
شأن حقوق الانسان ودراسة الاحراءات الكفيلة 
بالاسراع فى أعمال الممادىء “التي أقرتها الامع التحدة 
ومنظماتيا اأشخصصة نتيح فرصة أكبر لتقديم همزيد 
من الاقتراحات التى تساعد على اعداد برثامج 
الأمى التحنة بشان نشاطاتها المستقيلة فى هذا 
المبدان . 


سد 8و سم 
المدأ القانونى : 

: اصداره »© تطق به )6 
تخاف قاض » آثبات تخافه فى 
الحتر “قالون عر اتات ملفي .م 
85" 695" 5و5:؟. 


هفاد نصوصالواد 9؟؟ و 5ة)؟ 
من قانون المرآفعغاك السابق وعلى 
ها حرى به قضاء محكمة النقض 
أنه اذا نخلف أحد القضاة الذين 
أصدروا الحكم عن حضور جلسة 
النطق به سيب مانع قهرى فوقع 
على مسودتهالمشتهلة على منطوقه 
وأسبابه » وحل غيره محله وقت 
النطق بالحكم وجب اشبات ذلك 
ف الحكم دالا لحقه البطلان ٠ )١(‏ 
المحكية : 

وحيث انه و بين هن مطالمة 
محفر جلسسة ةا أن 
الهيئة كانتمكونة عن المستشارين 

نتن لا هن عابيو 19531 ؛ طعين رقم ١‏ الا 
لنه 5١‏ ق . وثئلقض 9! عن دبسهبر 
1 )2 طعن ؟5 لسنة 76 ق ل أحوال 


مصطفى ابو حسين واهد نطفى كحك 
وموسى حافظ فرهود » وان هذه 
الهيئة سمعته الرافعة فَى الدعوى 
وحجزتها للحكم لجلسة 1/5/5 
وفى هذه الجلسة الاخيرة التى 
كانت مكونة من الجعة أر بن 
مصطفى أبو حسسين وفتح ألله 
رفعت وموسىي حاففل فرهود 2 


ونا كانت المنادة 1م هج قانون .. 


المرافعات السابق الذى بحكم هذه 
الواقعة ؛ تنص عنى اله : « لا تجوز 
ان بشترك فى المداولة غير القضاه 
الحكم باطلا » وكانت المادة ؟)؟ 
تنص على أنه « يجب ان يكون 
القضاة الذين اشتركوا فى المداولة 
حاضرينتلاوة الحكم » فلذا حصل 
مائع لاحدهم وجب أن يوقع على 
مسودة الحكم » » وكانت المادة 
55 تنص على انه « يجب أنسين 
فى الحكم المحكمة التى اصدرته 
وتاريخ اصداره ومكانه وأسبماء 
القضآة الذين سمعوا المرافمة 
واتستركوا ىق الحسكم وحفروة 
تلاوته وأن عدم نيان أسماء القضاه 
الذين اصدروآأ الحكم يترقب عليه 
نطلائه » © وكان مقاد ذلك كله ل 
وعلى ما جرى به قضساء هذه 
الحكمة _. انه اذا تخلف أحند 
القضاة الذين اصدروا الحكم عن 
حضور جلسة النطق به لسبب 
مانع قهرى فرقع على مسودته 
المشتملة على متطوقه وأسسيابه 
وحل غيره وقت النطق بالحكم » 
وجب اثبات ذلك فى الحكم والا لحقه 
البطلان . لما كان ذلك وكين احد 
امستشارين الذين سمعوا المرائعة 
فى الدعوى وهو المستشار أحمد 
لطفى كحك لم يحضر تلاوة الحكم 
المطعون فيه » وحل آثر محجله 


وهو المسيتشساق فتح الله رفعت > 
وكان الحكم خلوا من بيان ان 
المستشار الذى لم يحضر النطسق 
بالحكم قد اشترك فى المداولة فيه 
وو قععاى مسودتص وكانهذا البيان 
جوهريا على ما سبق بيانه » فان 
الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما 
يستوحجب نقضه بغر حاجة الى 
بحث بعية أسبااب الطعن ٠.‏ 


طن عدنى رمم 886 لجيه 
ظ ؟؟ ق فى 1178/11/٠١‏ رلاسسة 
وعضوية السادة الدكتور عيد 
السلام بلبع وبطرس زغلولواحمد 
حسن هيكل ومحمدمادقالرشيدى 
| وابراهيم الديواتى المستشارين . 
عع م ا ا ا 0 عن 


[لا 


المبادىء القانونية : 


(1]) عقفك: تفسيره محكمة 
موضق 2( 5 ف سه 0 
التعاقتين 7 لتها فى سير نية 
اس تفسبير العقود واستظلها 
نية طرفيها أمر تستقل به محكية 
الوضوع مادام قضاؤها فى ذلك 
يقوم على اسباب سائغة » وطالما 
أنها لم 'تخرج فى تفسيرها للدققف: 
واستظهار ثبية المنعاقدين عن ا معنى 
الظاهر لعبارانه ٠‏ 

( ب ) الدقع بعدم التثفيق : 
عقّد » تنفيذه . 

؟ ب يشسترط لقبول الدفع 
بعدم التنفيث فى العقود الملزمة 
للجاببين الا يوجب العقد 
المنعاقد التى أبدى هذا ١‏ 
ان يبدا بتنفيف التزامهقبلالمتعاقد 
الآخر اذ يمتنع عليه فى هذه الحالة 
ان ينتفع بالدفع » وبتعين عليه ان 
بغى بما التزم به دون أن ينتظر 
وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه ٠‏ 


1 العدد الخامسن ‏ الستة .م 


(ج ) فسخ: عقدشرط فاسم واستخلص الحكم من ذلك . « ان 
سلطة تقديرية . شرط التسجيل قببل حلول 
الاقساط وضع لصالم البائعة وقد 

تراخى المستانف ‏ الطاعن ‏ وهو 
المشترى فى سدد القسطين 
المستحقين فى آخر ديسمبر 11311 
قَْ موعدهما مما اضطر المستائف 


مدع عي ب د 
واستظهار نية المتصاقدين بن عن 
ا معني الظاهر لعباراته » وكان سين 
مما أورده الحكم بشأن 
المفد المأرخ 55 ا/.11 
والمحرى بين الطاعنة والمطعو زعليها 
الأولى انه لم يخرج انفسيره عن 
امعد اللدات يات اللقير 


لهات ننهت الى وحبود شرط قاسسخ 
د 1 تكون ل قد سلبت 
نغسها كل سلطة تقديرية فى صدد 


الفسخ » ولا يسقىلها للحكم باعتبال . 


خ حاصلاً فملا الا أن تتحقق 


من حصول الخالنة اكوحة له , ٠‏ 


وأذ تحففت 1 7 71 قْ 2 5 
الوقائع السابقة على رقع الدعوى 
من أن المدين لم ينفمة التزامه 
وحكمتك بالفسخ دون أن تعطى 
المشترك مهلة آثناء نظر النعوى 


ن التتيين. مدى استعداد كل 
متههما للوفاء بالتزامانه فاتهمسا 
تكون قد التزمث صبوييح القانون, 


( د) حكم : تدليل » قصور » 
رد على دفاع جديد مدنى 520 . 


15 يكون الحكم مشلوبا 
بالقصور اذا اي 
الاستئئاف الرد على دفاع جديد 
للطاءن قد ينفر به وجه الراى 
فى الدعوى 
المحكمة : 

وحيث ان .. الحكم المطعون 
أورد حاصل شروط العقد المؤرخ 
55 فقوله أن « الثابت 
ا ا على كليم أنه 

شترط فى البند الثانى من العقد 
ا م 
١1ؤا‏ و4500 ج فى آخر ديسمير 
155 والباقى وقدره 7١6.‏ م عند 
التوقيع على العقد النهائى كما 
فص فى البند الرابع على أنه اذا 


ارادت البائعة التسجيل فى أى' 


وقت خلال فترة دقع الاقساط 
فعلى المشترى سذاد باقى الثمن 
عند التوقيع على العقد النهائى واذا 
تآخر التسجيل فعلى الشترىد فع 


للوفاء بال زناهاتئه_أوستماع - أححلد- 


عليها الاولى الى رقع دعواها منذرة 
باه فى عريضتها بضرورة سداد 
المبلغ المستحق لهبا خلال انية أبام 

من تارم اعلانه والا حق لها السير 
فى دعوى الفسخ »© ورتم ذلك كله 


«فانه لم بحرك ساكنا ولم بظهسر 


استعدادا نحو قيامه سداد ما 
ها1المشريط العقد” 


1 ل التنفيذ راجع'أليه وحده 
لعدم اقيامه يتنفيذ ما التم به طبعًا 
لشروط التعاقد وهو سداد 
المبالغ المستحقة فى دسمبر أكةا 
ود ستمير د 57 وواضح مما 
تقدم أن شروط التعاقد توصب 


بدأ بتنفيذما التزم به وهو سداد 
الاقتسشاط المستحقة فى آخر 
دسسمسر |2155 وآخر ديسمير 


1 وقدرها على التوالى اج ْ 


واء.ء8 ج أما ولم يقم بتنفيذ هذا 
الالترام قلا دق له ى الدفع عدم 


أن فى بما الترم به 5+ وأورد 
الحكم الابتدائى الذى ابده ١‏ 


المطمون فيه واحال الى أسسابه 


فى خصوص العقد المشار أليه 


قوله : « لم بثبت من و قاشع 
الدعوى أن 'الباثنمة شير مالكة 


للمبيع أو أن أحذدا تعسر د 
للمشترى قى الاطيان التى اشتراها 


والثابت منها أن الشترى استلم 
الأطيان المسيعة وأن أحد لم يتعرض 


له فيها وقد تعهد بسداد مبلغ 
0 ج قبل طلب التوقيع على 


عقد البيع النهائى »© . ولما كان 


تفسر العقود واستظهان نية 


الجائمة ل الاطيان 0 بدون 17 
بمجرد تأخير 00 ب ألطاعن 
حدق أداء قسط من الثمن أو حزء 
منه عن موعده وأن شروط التعاقد 
توحب عليه أن ببادر سداد 
الفسطين ‏ الأول والتاى فى تردد 
استحقاقهما فى “دس مير [1ؤ| 
ود سمبر 1555 دون أن يعزق هذا 
السداد على أى التزلم من جانب 
شترط 00 بعدم التنفيذ 
العقد على ا لذ ابدى هذا 
الدقع أن يبدا بتنفيد الترامه قبل 
التعاقد الآخر أذ بمتنع عليه فىهله 
عليه أن 0 
يستظار وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه 
فان الحكم لا بكون قد أخط فى 
تطبيق القانون أذ انتهى الى أن 
موعد القسطين الشار اليهما 
بأدائهما وقضى بالفسخ على هذا 
علية بهذا السبب فى غير محله ., 

وحيث . . لما كان الثابت مما 
الرد ب4 على السبب الاول أنموعد 
القسطين الأوليْن الشار أليهما كان 
قد حل 0 الماعن فى 
سدادهما وامتنع عليه من أجل 
ذلك أن بطالب البائعة سَنفيذ 
التزامها بنقلالملكية ؛) فاأنه لابخدى 
الطاعن الحددث عن مطالبة المطعون 


ا المبيعة بدون 00 


طرفيها أمر تستقل به محكمة 
0 تشرج 8 0 للععقد 


علبها الاولى بمستندات التمليك ؛ 
ولا: على الحكم أن أستئد ضمن 
ها استند اليه فى قضائه بفسخ 
ألعقد بناء على طلب البائعة الى 


مأ حخجلة من أن أوراق الدعوى 
جاءت خلوا مما نفيد مطالية 
ملتندات التسجيل أو تقصير 
من حانب هذه الأخرة فى اعطائه 
هذه المستندات »© وكون النعى 
على الحكم بهذا السبب غير 


منج 1 
وحيث ان .. الشثشابت مما 
حصالك الحكم المطعون فيه من بود 


العقد اللأرخ 1930/11/55 أنه 
كان مشروطا به « اذا تأخر 
التنتري عن أداء أى قسط من 
الثمن يعتبر العقد لاغيا وتستلم 
البائعة الارض المبيعة بدون انذار» 
ولا كان الحكم قد التزم هده 
المارة من العقد باعتبار اا 
توه بوضوع امن أخرط تايح 
للشرط لتآخر الطاعن فى سداد 
خاول: اجلهها >-فان. الحكم. ‏ يكون 
قد أقيم على اعتبيارات تبرره 
وتجمل الرد على ما أثارة الطاعن 
من دفاع نى هذا اللخوص بان 
ما ورد بالعقد لا يعدو أن يكون 
شرطا فاسخًا ضمنيا . ولما كانت 
الحكمة قد انتهت الى وحود 
شرط فاسخ صريح قانها تكون ب 
وعلى ما جركابة, قضاءهذه المحكمة 
تقديرية فى صدد الفسخ ولا دبقى 
لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلا 
فعلا الا أن تتحقق من حصول 
المخالفة الموحبة له » واذ تحفقت 
المحكمة ىق ضوء الوقائع السابقة 
على رفع الدعوى من أن المدين لم 
نفد التزامه وحكمت بالفسخدون 
أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر 
الدعوى للو فاء بالتزاماته أو تمنح 
أحلا للطر فين لتتبين مدىاستعداد 
كل منهما للوفاء بالتراماته » قاتها 
تكون قد الترمت صحيح القانون 
وبكون النعى على الحكم بهذا 
السبب غير صحيح ٠.٠.‏ 


وحيث اله . . سين من الاوراق 


قضاء محكمة النقض الدنية 


أن ألطاعن وان قصر دفاعه أمام 
محكمة 'ولدرحة نصدد مصرو قات 
الأطيان المميعة وردمها التى بدعى 
بآنه انفقها على القول بأنه انفق مع 
الائعة على خصم هذه المصرو فات 
من الثمن : ولئن ردت محكمة أول 
درجة على هذا الدفاع بنفى 
حصول متل هذا الاتقاق مع 
البائعة . الا أن الثابث من مذكرة 
الطاعن التى قدمها الى محكمة 
الاسعتئاف لجلسة © نوليه 564 
والعلئة الى الطعون عليها الأولى 
قوله « للطاعن الحق فى حي 
العين البيعة تحت بده مقابل 
الصروفات التى أنفقها فى اصلاح 
الاطيان وردمها » . ولا ك'ن هذا 
الدفاعيختلف فى أساسه عن الدفاع 
الذى أبداه الطاعن أمام محكمة اول 
درحة ؛ وكانت المادة 6)؟ من 
القانون الذي اذ أوردت ىْ القيرة 
الخيدن قد نصت بققرتها الثانية 
أى احدرى حالاته البئرزة فعقالت : 
« يكون ذلك بوجه خاص لحائز 
الشىء أو محرزه اذا هو افق عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة فان 
له أن يمتنع عن زد هلأ الثىء 
حتى ستوق ما هو مستحق له 
الا ان كون الالتزام بالرد ناشثا 
عن عمل غير مشروع » 4 واذ أغفل 
الحم اللنون فيه اعمال 01 هذآ 
آليه لبيان مدى أنطباقه علية وما 
بحق للطاعن حبسه وفقا للغانون 
مهاقد ينغيو به وجة الرأى فى 
الدعوى 3 و قضى الحكم بتسليم 7 
الأطيان المبيعة الى المطعون عليها 
الاولى » قانه يكون مشوبا بالقصور 
بما : توحب نقضه ىق هذآ الشقّ 
من قضاله ٠,‏ 
لشينش 
طمن مدئى وقم ه.ه لمسنة 
ع“ ق فى ١٠/1ال/هة”ة1‏ بالهيئة 
السابقة ٠‏ 


الل سس ساسم شما 


لسلس سمس ده 


5014 ينب 


المبدآن القانونيان : 
!1 )اشات : خبر . حمم » 


ندليل ٠.‏ قصور . 

-١‏ طلب الزام الخصم بتقديم 
ورقة بحت يده يقدع الى المحكمة 
2 تنظر الدعوى » ولا بختص 

به الخير المنتدب فيها ٠‏ دعلى 
تلك المحكمة اذا ما قدم اليها 
ان تقيله أو ترفضه » فاذا كانت 
محكية الاستئئاف قد رفضتذلك 
الطلب على أساس أنه لم يطلبمن 
الخبر » مع انه طلب منها ومن 
محكمة اول درجة ©» وحجبت 
نفسها بذلك عن بحث مبرراتة » 
فته تكون قد أخطات فى القانون 

يعرف : تجارى ©» رجوع 
اليه » وحود دفاتر لشركة تخالفه 

مرافعات م 61؟ ٠.‏ 


؟ .لا محل للر جوع الى العرف 
التجارى اذا وجدت دفاتر للشركة 
يبين منها أن الشريكين جريا فى 

تعاملهما على خلاف هذا العرف ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن .. الثنابت من 
الاطلاع على أوراق الدعوى أن 
الطاعن طابب ب الى محكمة اول درحة 
الرام اللطمون دما ديم دفاتن 
مقررا. ان الغابت قيها يظهر أن 
الشركة كانت تتحمل أثمان 
الفوارغ واجور اللحام ومضاريف 
الدقل ونوالوه الشحن 5 وبذلك 
التعنت راكد ليع عوك يت 
مكدر اح الله الف المنتدب 
من محكمة الأحوال الشخصية من 
أن الشركة لم تكن تتحمل بها 4 
وانها بذلك بحب اضافتها الى 
الأرباح ؛ : ودلل الطاعن على وجود 
ينص البند الخامس من عقد 
الشركة الذى قشضى بوجوب تحرير 


٠١5 

نسختين من حساء'ت الشركة على 
أن بحتفظ كل شريك نشسسخة 
منهما» ويما قرره كاتب الخسابات 
فى محضر أعماكل الخبير من آنه 
كان شيف حسبابات الشركة فى 
دفتر بن متطابقين بحتفظ كل شريك 
درحة لم تجبه الى طلبه وأغفلت 
ألرة عليه ٠.‏ فلم آ[ستأنف الطاعن 
حكمها تمسك به فى السيب الاول 
من أسباب. استثنافه وقد ردته 
مجكمة الاستثناف على هذا الطلب 
بقولها 2 وحبيث أن ما جاء بالسبب 
الأول مردود بأن المستانف(الطاعن) 
مثل أمام الخبم واأبدى أقواله ولم 
بطلب ضم دقاتر الشركة » كما أن 
وكيله الذى حضر عنه بعد ذلك 
لم بد هذا الطلب للخبير 6 . وهذا 
الذى قررته محكمة الاستئناف 
لا د سوغ ر فض الطلب ل طلتث 
بده بقدم الى المحكمة التى تنظر 
الدعوى ولا بختص به الخبير 
الكنتدب فيها فيها . وعلى تلك الح 
تسب تقديرها لدلائله ومبرراته 
المنصوص عليها فى المادة ؟9ه؟ من 
قانون الرافمات . ومتى كان ذلك 
وكانته محكمة الاستثتاف قد 
رفضت ذلك الطلبء على أساس 
أنه لم يطلب من الخبير مسيع أنه 
طلب منها دلق محكية أزل تمده 
وححبت نفسها بذلك عن بحث 
مبرراته قانها تكون قد أخطات فى 
القانون » وشاب حكمهاة القصور » 
ولا بغنى الحكم المطعون قيه قوله 
بعد ما تقدم من أسبايه « ومن 
ناحية اخرى ققد فحص الخبير 
العرف التحارى فى تجارة العسل 
وسأل التجار الذين اتفق الطر فان 
على سسماع إقوالهم وخلص منذلك 
الى بيان العرف التجارئق العسل 
واستبعد ثمن الفوارغ وإأجور 
للمستأتف بعد ذلك فى التعى على 
الخبر 6 لأن هذا الذى ذكره الحكم 
مخالف لما انتهى اليه الخبر ى 
تقريره أذ هو لم يستبعد من صاق 


العدد الخامس ب السنة ٠م‏ 


الآرباج الاثيث تلك المبالغ فقط كما 
انه لآ محل ٠أرجوع‏ الى العرف 
التجارى أذا وجدت دفاتر للشركة 
ببين منها أن الشربكين جريا فى 
تعاملهما على خلاف هذا العرف » 
ومن ثم بتعين 'أقض الحكم المطعون 
فيه دون حاجة لبحث سائر 


أسياب الطعن , 


طمن هدنى ركم ه؟ لسنة 
6؟ ق فى 1938/1١/15‏ رئاسة 
وعضصوية السادة محمود توفيق 
اسماعيل ومحمد حافظ هريدى 
وعثمان زكريا وسليم راشد او 
زيد ومحمسد صددقى اليشبيثئى 
المستشارين . 


5115 سد 
المبدا القانود 
اباك : بينة 8 مانع ؛ ادبى » 
تغديره ) محكمة الموضوع . 


-صورية . هدئى مم 5.7 ولا 5 


لئن كان دير قيام الاي 

من الحصول على دليل كتابى فى 
الأحوال التى يتطلب افيها القانون 
هنا الدثيل هو من الأمور التى 
يستقل بها قاضى الموضوع » الا أنه 
يتعين عليه فى حالة رمه هذا 
الطب ان يضمن حكية الاسياب 
٠ 0‏ ووحود عقد 

به ل يمنع من قيام 
الأدبى الذى يحول دون م 
على دليبل كتابى اذا تواضرت 
شروطه » ومتى تحقق هذا المانم 
لدى العاقد الذى يطعن على المقد 
بالصورية فانه يجوز كه اثبات هذه 
الصورية بالبينة والقرائن ٠‏ 
الحكمة : 


وحرث آله ...ا سين من الحكم 
الطعون فيه ومن ن الذكرة الكقدمة 
من الطاعن الى محكمة الاستئئاف 
انه تمس ك أمام تلك المحكمة 
بصورية العقد المؤرخ ؟١‏ من 
أغسطس 1558 صورية مطلعة 
وطلب احالة الدعوى الى التحقيق 
ليثيبت هذه الصورية بالبيئة 
أمساس آن صطة القرابة القائمة 


بيئه وبين أحفاده [ ف ! 

والظروف التى انم 0 
االتصرف تعسير مانعا ادبيا من 
الحصول على دليل كتابى. وكد 
رد الحكم المطعون فيه على هذا 
الدقاع يقوله : 


ومن حيث ان 
ما تقول به المستائنئف 0 الطاعن ) 
من احالة الدعوى الى اك 


لاثبات صصورية العقد اللؤرخ 
02100 صورية مطلقة وان 
الطر فين ما قصدا الى بيع وان 
امستائف لم يقبضشيئًا من الشن 
الزعوم سداده فهو قولٍ لا ترى 
المديكمة الاستجابة اليه اذ أنه من 
لون ان الصورية بين الطر فين 
تثبت الا بالكتابة ولا بدك القول 
فى هذا المقام بان هناك مانعا من 
الحصول على هذه الكتابة طالا 
إن المجرر بين الطر فين قد ئربت 
كتابة  »‏ وهذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه مخالفف للقانون ولا 
بصح ردا على دفاع الطامن سالف 
الذكر ذلك انه وان كان تقدير 
على دليل كتابى فى الاحوال التى 
يتطلب فيها القانون هذا الدليل 
هى من الامور التى يستقل بهسا 
قاضى اللوضوع ألا أنه يتعين عليه 
فى حالة رفضه هذا الطلب ان 
يضمن حكمه الاسباب الممسسوفة 
لذلك »م ولما كان ما قرره الحكم 
المطعون فيه من أنه لا يمكن القول 
بقيام الماع الادبى فى حالة افراغ 
التصر ف المدعى بصور ته فىمحرر 
مكتوب خط فى القانون اذ أن وحود 
عقد مكتوب لا يمئع من قيا مانغ 
الادبى الذى يحول دون الحصول 
على دليل كتابى اذا توافرت 
شروطه . ومتى تحقق هذا المائ 
لدى العاقد الذى بطعن على العقد 
بالصورية قانه بحوز له اثبات 
هذه الصورية بالبينية والقر أن 
عملا بالمادتين *.؟ © 2.9 من 
القانون المدئى »© لا كان ما تقدم 
وكانت محكمة الاستثئاف قد 
ححبت ألمسها بهذا النظر الخاطىء 
عن اعمال سلطتهاقتقدير الظروف 


التى ساقها الطاعن لتبرير قيام 
اللانع الادنى الذى تمسك به و 
الأدلاء اك فيما اذأ كانت هذه 
لاثبات الصورية 0 أدعاها 7 
فير مائعة قإن حكمه] ا لطعون فيهركون 
بعيبا:. بمخالفة ' الثالون والتصور 
قَّ التسبيب بما المسسالو لجسا لقضه 
دون حاجة لبحث باقى اوجه 
الطعن ٠‏ 


طمن مدنئى رتى ١ه‏ للنة 
1 ق في 1/11ات/رها5ا بالهيلة 
الابقة , 


1# 

البدا انقانونى : 

ددث طارىء : شرط ارهاق 
للمدين » تقد بره » خكمة الموضوع. 
مدأى /1119 

تدخل القافى ترد الالتزام الى 
الحد المعقول رخصة من القانون 
يهم بجب لاستعمالها تحقق شروط 
ممينة اهمها شرط الارهاق اللهدد 
بغسارة قادحة > وتقدير مدى 
الارهاق #لذى أصاب ادبن من 
جراء اخحادث الطار فعهو مما يدخل 
فى الساطة التقسديرية لمحكمة 
اموضوع » ومناط هذا الارهاق 
الاعتيارات الوضوعيسة بالننسسية 
الصفقة ذانها لا الظروف ا متعلقة 
بشخص المداين(0) ٠‏ 


ا ملحكمة 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 
اقام قضباءه بعد انطباق أظربة 
الظروف الطارئة على قو له )2 أن 
الحكمة ترى باستقراء وقائع 
الدعورى أن فرق السعر كى ثمن 
الفدان ما بين الثاءت من العقد 
والذي قدزره الخير طيقا لقاتنون 
الاصلاح الزرام عى لا يعتسر من قبيلٌ 
ل 08 التى لا حتماها المدين أو 
انهنا تهدده بالخسائر!لنادحة فىتنفيدك 
الترامه طيقا لشرو.ك التماقد اذ 


)١(‏ تقض ”7 من هارس 1156 2 ونقض 
|" هن مارس 1177 4 ونقض ؟ من يناير 
ل , 


قضاء محكمة النقض الدنية_ 
انها فى حعيقتم عيارة عن ارتفساع 
واختلاف فى السعر بوجد مثله فى 
الملحاملات المااية التى تتمرض 
للتقلبات العادبة والتى لا ترهق 
كاهل المدين 34 الامر الذدى بخر جها 
عن تطبيق نص ال مادة ١17‏ من 
التغتين الدنى مما يتعين معبه 
القضاء بعدم انطباق نظربة الظرف 
الطارىء عثى خصوصية هذه 
الدعوى  »‏ وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عايه قضاءه 
لا مخالفة فيه اقاون ولا شوبه 
قصور فى التسبي.ب . ذلك بأن 
تدخل القاخى لرد الالتزام الى الحد 
العقول طيقًا للمادة 1/161 من 
الق'نون المدنى رخصة من القاتون. 
بحب لاستعم اله تحقيق تروط 
معيئه اهمها شرط الارهاق اإيدد 
بخسسارة فادحة » وتقدس مدي 
الارهاق الذى أصا. المدين من 
جراء الحى_ا'دث الطارىء هو مما 
بدخل فى السلطة التقديرية للحكمة 
الموفوع . ومناط هذا الارهاق 
الاعتبارات الأوضوعية بالنسسبة 
للصفقة ذاتها لا الظروف التعملقة 
بشخص الدين وآذ كان الحكم 
الطعون فيه قد دلل ‏ على ماسلف 
النيان - على انتماء ذلك الشرط 
من ظروف الصفقة وملابساتها 
ومن أن ماطرا على ثمن الفدان من 
انخفاض دعتبر من قبيل الخسارة 
المألوفة التى بحدث مثلها فى 
العاملات العادية » مما لا رهق 
كاهل المد بن أرهاقا؟ احج ول دلدود 
السعة . أذ كان ذلك وك'ن ما قرره 
الحكم فى هذا الشأن سائما ومما 
بدخل فى السلطة التقديربة لحكمة 
اموضوع وكافيا لحمل قضائه » 
فان النعى عليه سخالفة القانون 
وبالقصوو قى التسبيب يكون فى 
غير مجله . 

وحبث اله كا تقدم بتعين رفض 
الطعن . 


طمن عدنى رقم ه47 لمسسنة 
ق الى ؟1/1ل/هة1١‏ بالهيئة 
الابتة ٠‏ 


١ 
: أأبادىء القانونية‎ 

(1)أوراق تتجارية : سند 
أذنى ٠‏ التزام ٠.‏ دين » منازعة ىق 
صحته مااع فى أحهاله . 

1 ب أثبات المديونية ف سسئد 
اذنى لا بحرم المدين من المبازعة 
فى صحة هذا الدين الى توقف 
عن دفعه د المنازعة فى انقضاتله , 

ر ب ) أفلاس : منازعة فى الدين 
المأرقوع بشأنه دعوى الافلاس » 
تقدبر جدبتها » محكمة مو ضوع . 

؟ ب تقدير مدى حدية النازعة 
فى الدين المرفوع بشائه دعوى 
الافلاس » هو من أكساتل التى 
ترك الفصل فيها الى محكمة 
الوضوع بلا معقب عليها متى 
أقامت قضاءها على أسساب 
سائفة . 

( ح ) منازعة : دين افلاس ©» 
تقدير حديتها قيل الفصل فى 
دعوة حسائب وتقلام من أمر اذاء 

؟ . متى كان البحكم المطعون 
فيه قدر جدية المناؤعة ى الدين 
الذى رفعثُ بشآنه دعوىالافلاس 


لفصل 

والتظلم فى آمر الاداء التى طلب 
الطاءن ضومهما الى دعوى الافلاس 
للتدئيل على عدم حدية المنازعة 
فى الدين » فلا يعتد بالحكم الصادر 
فى هاتين. الدعوين لتعيبب الحكم 
(اطعون فيه +- 

الحكمة : 


وحيث ان الحكم الطعون فيه 
أقام قضاءه بر فض طلب شهر 
اقلاس المطعون عليه الاول على 
ما يلى ؛ يبين من استقراء وقائغ 
الدعوى وظروفها أن الستائف ب 
الطعون عليه الاول ‏ يقوم بتوريد 
الاقطان الى المستائف ضده ب 
الطاعى ‏ منف سئة 1951١‏ وظل 
قوم بهذا العمل حتى آواخر سنة 
15 لقاء استلامه مبالغ يصفى 
حسابها من وقت 'آخر اى ان 
عمليات التوريد المذكورة ظلت 


١5 

مستمرة ومتداخلة حتى تاريخ 
رفع هذه الدعوى »© واذا كان 
أغسطس 1955 وحرخر عن ذلك 
السند الاذنىالؤرخ 1537/8/15 
فان الثابت أن عمليات التوريد 
استمرت بعد ذلك تنفيذا للاتفاق 
الذى حرر فى 1151/9/16 وأن 
هذه العمليات لم تصف بعل » 
الأمر الذى حدا بالمستانئف الى 
الامتنباع عن سداد قيمة السند 
الاذئنى سالف الذكر لانه يرى أن 
بمديونية المستائف ضده بعد 
خصم قيمة هذا اللسند »؛) وقد 
أثبت ذلك فى بروتستو عدم الدفع 
المؤرخ 1935/15/7 فلما رفع 
امستائف ضدة دعوى الافلاس 
دنعها بذلك وقام ما بفيسد 
استمراره فى توريد الاقطان الى 
المستانئف ضدهة بعك تاراش تحر بر 
الستك المذكور ,«وقبل ميعاد 
استحقاقه فى ١1/؟ا/؟ةةا‏ . 
ورفع دعوى حساب © كل ذلك 
بدل على أن منازعة المستائف فى 
الدين منازعة جدية يمتنع معها 
الذى قرره الحكم يفيد أن المحكمة 
كانت على بينة من" أن عمليات 
التوريد الجديدة التى تمت بعد 
تتحروير السسند الؤرخز١‏ /4/؟1531 
ب موضوع دعموى الافلاس ب 
كانت تنفيذا لعقد آخر مؤرخ 
6 عن موسم 1155/ 
5 »4 الا أنها استخلصت من 
المستندات ,المقدمة.ق الدعوى آن 


تاريخ رفع دعوى الافلاس دون 
أن تصفى هذه الممليات الجديدة 
وأن المطعون عليه الاول أصبح 
بداين: الطاعن بثمن هذه الاقطانالتى 
قام بتوريدها وصار الامر بحتاج 
الى تصفية جديدة أقام من أجلها 
المطمون عليه الأول دعوى حساب 
عن هذه العبمليات » وبخلص الحكم 
الى اعتبار العمليات الخديدة 


العدد الخامس ‏ السئة .ه 


أستمرارا للعمليات السابقة على 
تحرير السسندااؤر 1131/8/15 
ومتداخلة معها بما يمكن أنيؤدى 
الى خصم قيمة هذا السند من 
ناتج تصغية العملييات الجديدة 
وتحعل متازعة المطعون علييه 
الاول قْ الدين موضوع هذا 
السند مئازعة جدبة بمتئع معها 
الحكم بأشهاار افلاسه . واذ 
استخلص الحكم المطعون قيه 
على النحو سالف البيان وفى 
أسباب سائغة تداخل العمليات 
السابقة على تحرير السند المؤرخ 
6 مع العمليات 
اللاحقة عليه » وكانته هذم 
الاسباب تكفى لحمل قضائه فى 
هذا الخصوص ولا عليه ان هو 
رقض الأخيك بنتائج أخرى لم 
بطمئن اليها وجدان المحكمة » 
وكان هذا حسب الحكم دون أن 
يكون بحاجة للرد على هنا أورده 
الحكم الابتدائى . لا كان ذلك وكان 
اثبات المديونية ق سك اذنى 
لا بحرم المدين من الللنازعة فى 
صحة هذا الدين الذى توقف عن 
دفعه أو المنازعة فى انقضائة » وكان 
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين 
المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو 
من المسائل التى بترك الفصل 
فيها الى محكمة الموضوع بلا 
معقب عليها متى أقابت قضاءها 
على أسباب سائغة » وكان الحكم 
الطعون فيه قد استظهر فى 
اساي سان بمدية المبارعة لى 
الدين المحرر عئه السند الاذنى 
المؤرخ 1977/8/19 موضوع 
أن المطعون عليه الاول صار ذائنا 
للطاعن بقيمة الاقطان التى وردها 
اليه حتى تاريخ رفع دموى 
الانلاس » ومن رفع المطعون عليه 
الآول دعوى على الطاعن بتصفية 
الحساب بينهماا عن هذه العمليات 
لا كان ما تقدم فان اللعى على 
الحكم المطعون فيه بهذين 
السببين دكون على غير أساس . 
وحيث أن .. الشابت منالحكم 
المطعون فيه أنه قرر فى خصوص 


ا 
أمر الاداء الذى استصدره الطاعن 
ضد المطعون عليه الأول ما بلى ' 
« وتظ المطعون عليه الاول ) من 
أمر الاداء الصادر بالزامه 5 
/..٠‏ 2 للمستائف مُببذه 8 
الطاعن نتيجة للحساب الذى 
امإتقل المستائف ضده بتقدير, 
دون أخذ موافقعه عليه ورز 
دعوى حساب ‏ كلى ذلك دل 
على أن منازعة المستانف المطعون 
عليه الأول فى الدين منازعة حدية 
بمتنئع معها الحكم باشسهار 
الافلاس » »2 ولما كان سين من هذا 
الذى أورده الحكم أن المطعون عليه 
الاول تظلم من أمر الأداء واقام 
دعوى حساب تأسيسا على دخول 
بلغ ال .../ا ج موضوع أمر 
الآداء فى التصفية الجديدة التى 
بتعين عملها بسبب استمراره فى 
توريد أقطان الى الطاعن »© وكان 
بالحكم يخطىء فى تحديد الدين 
موضوع دعوى الافلاس أذ يبين من 
مدوناته انه قرر أنه هو الدين 
ألذى حرر عنه اسن الاذنى 


' المؤرخ 1555/8/15 وحده , لما 


كان ذلك فان النعى على الحك, 
بهذا السبب يكون على مم 
انان : 


وحيث انه .. لما كان الثايت 
من الاطلاع على مذكرة الطاعن التى 
قدمها أمام محكمة الاستئناف 
لجلسة 1955/1١/56‏ أنه رد على 
الستندات التى قدمها الطعرن 
عليبه الأول للتدليل على قيايه 
بتوريد أقطان للطاعن بعد تاربخ 
تحصربر ألسسنئد الآدنى المؤيخ 
الذى رفعت بشائه 
دعوى الافلاس.» رد بأن كثيرا بن 
من هذه المستندات» بخص عملاء 
آخرين » وكان سين من, الحكم 
المطعون فيه أنه أشار فى مدوئاته 
الى .أن. المطعون عليه الاول قدم 
أنصالات تفيد تور بده أقطانا 
الاذنى المشنار أليه > وكآن. الحكم 
قد استند الى هقه الابصالات ى 


معرض التدليل على جدية النزاع ' 


فى الدين موضوع دعوى الافلاس” 


وذلك على ما سلف بيانه فى الرد 
على السبب الثابت ٠»‏ وكان مؤدى 
هذا من الحكم انه اكنفى بهذه 
المستئدات للاقتناعبيجدية المتنازعة 
الرد على ما تمسك به الطاعن فى 
مذكرته من أن كثيرا من أبصالات 
تورنك الاقطان تخص عملاء آخرين 
كما أن فيما انتى اليه الحكم من 
حدية المنازعة بى الدين موضوع 
الاثلاس ما بعتبر ردا على ما اثاره 
الطامن من أوجه دفاع أخرىبشأن 
توقف الطعون عليه الأول عن دفع 
هذا الدين » ومن ثم يكون النعى 
على الحكم بهذا السيب فى غير 


بحلة . 

واحنك أن د الحكم المطعون 
فيه خلص الى أنه رغم تصفية 
الحساب بين الطرفين عن سئة 
11 «و(«تحرير السند 
الاذنى اللأرخ 11/1 بالدين 
الناتج عن هذه التصفية الا أنه 
لا يمكن اعتبار المطعون عليه الاول 
متوقفا عن سداد هذا الدين الدين 
لانه استمر فى توريد اقطان الى 
الطاعن بعد تحرير السند الاذنى 
الشار اليه دون أن تصفى هذه 
العمليات الجديدة بما يستدعى 
احراء تصغية جدبردة » مما مفاده 
ان الحكم لم بهدر التصفية الاولى 
واثما حعل . نائنج هذه التصفية 
متداشلا فى تصفية العمليات 
اللاحقة ؛ وكون النعى على الحكم 
بالتد'قض فى هذا الخصوص على 
غير أساس » والتعى فى شقه الثانى 
مردود ذلك أن الثابت من الحكم 
الطعون فيه أنه عننلما عر ضص 
لبحث جدية المنازعة فى الدين 
قصد به إلدين الثابت قى السند 
الاذنى المؤرخ 1137/8/15 دون 
أى دين آخير 4 واذ كان هذا 
مدوناتة أنه مو ضبوع دعوى 
الافلاس ؛ فان تعييب آلحكم بانه 
تاقفن فى تحديد الدين الذى 
رنعت بشأنه دعوى الافلاسيكون 
فى غير محله . 


نضاء محكمة النقض المدنية 


وحيث أنه عن طلب الطاعن 
بالحلسة ضم ملف دعوبى الحساب 
والتظلم من أمر الاداء بعد أن م 
الفصل فيهما أخيرا يرفضهما 
وتأبيد امر الاداء » وذلك للتدليل 
على عدم جدية منازعة المطعو عليه 
الاول فى الدين موضوع دعوى 
الانلاس فلا ترى اأمحكمة محلا 
لاحابة هذا الطلب » ذلك أنالحكم 
اللطمون فيه .. قدر حدبة المنازعة 
فى الدين الذى رفعت بشاأثئة دعوى 
الاقلاس ب من وقائع هذه الدعوى 
والمسنندات القدمة فيها قبل 
الفصل فى هاتين الدعوتين وهما 
لم تكونا بين المفردات المعروضة 
على محكمة اللوضوع عند اصدار 
حكمها الطعون فيه تى طلب شهر 
الافلاس الذى كان مطروحا عليها ) 
ومن ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى 
زهاتين الدعويين لتعييب الحكم 
الطعون فيه .. 

وحيث انه لما تقدم بتعين رفض 
الطعن . 


١ 
طمن مدنى رقم 656 لسسسنة‎ || 
ق فى 1538/1/(7 رئامسة‎ 56 
وعشوية السادة الدكتور عبد‎ 
اللام يلبع واحميد حسن هيكل‎ 
ومحيد صادق الرشيدى واعين‎ ْ 

ا فتح الل وابراهيم ملام المستشارين أ 
١‏ 3 


- 0 
المندآن القانونيان : 
أ ) رسوم : دعوى © تقدير 


قيمتها . شركة © طلب فسسخ »© 
تقديره . ق .4 لمسنة 141564 
5 

اوماق١ هتىكان المدعون قد‎ 1١ 
باليات‎ ١ دعواهم تطلب‎ 
واحتاطينا‎ .٠. انقضاء شركة‎ 
بفسخ عقد الشركة » وتمسكوا في‎ 
الحالين بتعيين. صف لها لتصفية‎ 
أموالها » تم ظل طلب الفسخ‎ 
مهروضا على المحكمة حتى انتهت‎ 
الدعوى باتفاقالخصوم علىانهائها‎ 
صلحا » فانه يتعين م ى شسان‎ 
تقدبر الرسوم الستحقة على هذه‎ 


هآ 


الدعوى والتى قدم فيها الطلبان 


للمحكمة على سبيل الخيرة أن 
يؤخذ بارجح الرسمين المستحفين 
على هذين الطليين للخزانة ," 

( ب ) عقد شر كة : طلب فسخء 
قدو ال 0 


لطلب 0 بقيمةالاشياءالمشازع 
عليها » مها مقاده فى خصوص 


علب فببخ الشركة ب وجو لقدير 
الرسوم عليه بقبهة راس 9 
الشركة الثابت ق العقد ١‏ 
فسخه » دون نظر الى ما 0 
طلب الفسخ الذى ضيئه المدعون 
دعواهم جاء مذهم نافلة أو على 
سبيل الخطا ٠‏ 
الملحكمة : : 
وحيث ان 575 السسابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه ان 
الدعين فى الدعوى 1169/191/4 
تجارى كلى القاهرة قد أقاموا تلك 
الدعوى بطاب الحكم بائبات انقضاء 
شركة مطاحن سفمودىق واحتياطيا 
مفسح عقد هذه الشركة والمسكوا 
الي 6 0 طلب ألم 
الدعوى باتفاق الخصسوم على 
انهائها صلحا . ولا كان بتعين 
على هذه الدعوى والتى قدم فيها 
الطلبان المشار آليهما للبمحكمةعلى 
سبيل الخبرة ان يؤخف ب وعلى 
ما تقضى به الفقرة الرابعة من 
المادة السابعة منالقانون .1 لسنة 
5 الخاص بالرسوم القضائية 
ورسوم التوثيقب بارجحالرسمين 
المستحقين على هذين الطلبين 
للحزانة » وكانت الفقرة الثالئة من 
المادة 70 من هذا الثانون تغضى 
بالنسبة لطلب آاة خ أن لقامن 
الرسم عليه بقيمة الاشياء التنازع 
عليها مما مغاده ىق خصوص هذه 
الدعموى وحوب تقدس قيمة 
0 00-6 بالتسسبة 3 


16 


فى العقك المطلوب فيسحجه . لما كان 
ديث وثان اسابثك بالحكم المطعون 
فيه إنا كيمة راس يمال هدة الثير يه 
الوارد فى الععب المطلوب فمساحجه 
سبيع 2.51.1 ج 5 07/امء واديزيد 
هد: المسبع على فيمة مو جودان صرداة 
الشير نه والتى فدرنها لجيه التعييم 
يعد باميمها بمبلع .لالا< اج وام 
قانه بتسين عينين بالمالة السسابعية 
من العانون 41١6‏ لسسنته1 ١15‏ الخاص 
بالرسوم العضابيهورسوم التوثيق 
السمايق الأاشاره اليه تعدس رسع 
الدعوى على إاساس اول هدين 
' المبلعين باعتبار اله هو الارجح 
للحزابه دون بطر ألى ما اذا دان 
طلب القسح الدى ضمئه المطعون 
ضده ويامى من اقاموا الدعوى 
رم ا تجارى تلى 
العاهره عر نصه الدعوى الل كورة» 
فد جام مهم دافله او على سييل 
الخطالانة.لا عبره - وعلى ما جرى 
به فضاء هده المحكمه بم يمرمى 
المذدعى من طلبه وما اذا كان لازما 
وضمرؤريا للفعضاع له بام ركز العانونى 
الدى 1١‏ | عله عند شير حه لو فائع 
الدعوى ام كان طلبه من قبين 
التوادل التى لم يكن ذلث المرئز 
فى حاجة الى طلب الحكم يها . 
لما كان ما تقدم وكان ١‏ 

المطمون فيه قد خالف هذا النظر 
وقرر اخذا بدقاع الأعون ضده 
بان طلب الفسخ دان بغير مقتض 
قولا منه آن عقد الشركة موضوع 
تلك الدعوى لم يكن موحودا عبند 
رفعها لآأن تلك الشركة كانت قد 
انقضت فعلا وخلص الحكم من 
ذلك الى تمدير قيمة الدعوى 
بغيمة موجودات تلك الشركةوالتى 
يمئلها البلغ الاقل ولم يعمل حكم 
المادتين لا و هلا من القانون .1 
لسنة ١141‏ المشثر اليه وانتهى 
الى القضاء بتعديل قائمة الرسوم 
بما من شأنه ان بفوت على الخزانة 
ب وعلى الحو السالقفب بيانلة ب 
اقتضاء الر سسم الستحق على 
الدعوى قانونا » فان البحكم نكون 
قد خالف القانون واخطأفى تطبيقه ' 


العلد الخامس ‏ السئة .ه 


نون حاجة ابحث باقى اسباب 
الطمن . 

وحيثه أن الموضوع صسالح 
للفصل قيه ولما تقدم يتعينالحكم. 
فى موضوع الاستكناف بالفاء الحكم 
الستائف » وبتابيد قائمة الرسوم 
المعارضة فيها . 


طعن مدنى رقم 5.5 للسسستة 
6 ق فى 1558/11/19 بالهيئة 
السابقة .٠‏ 


اج ييه 


14س 
المبدآن القانونيان : 

!) أسسطء . فطن . تب م4 
لسمته 520( عم 11 . منحيه 5 


أن الاتسسبيع المنصوت ىمعنى ش 


اللوات 31 و 10 وما بعدها من 
المرسوم انون ركم 00 السسسلته 
6 هو الاستيلاء الفعلى ابعترن 
بالتسليي للمواد الملستولى عليهسا 
وبعد جردها جردا وصهيا ق 
حصور دوى الشان ١و‏ بسددعوتهم 
للحصور بحطاب مسجل » وبيس 
هو مجرد. صدور قرار بالاستيلاء 
ق ذانه )١(‏ , 

رب ) هنكية قطن : قرار استيلاء 
نقل ملكية ؛ بقل حيازه . قرار 
تنظيمى . قرأر وزير تموين 181 
لسينة 6 و 556 لسمنه .116 

؟ الما كان قرار وزير التهوين 
1 لسنة .142 المعدل بالقرار 
رقم 550 سنة +158 والصادر 
تنفيذا للمرسوم بقانون رقم م4 
السئة 1145 قد تنضمن الاستيلاء 
استلاء عاما على كميات الاقطان 
الاشموني والزاجوراة وجيرة ١٠؟‏ 
من رتبة جودفير الى رتبة فولى, 
جودفير فى آى بد كانت وذلك 
لامداد الصناعة المحليةلغزل ونسج 
القطن بالكميات اللازمة لها فان 
تقربر الاسئيلاء مجردا على هذا 
النحو لا يعدوا ان يكون' اجراء 


الاقطان آى حيازتها الى الحكومة() 


المحكمة : 
وحيث أن .. الاستيسلاء 
العصود فى معنى المواد ؟) و م) 
وما بعدهها من المرسوم بقسانون 
6 لسئة ١116‏ بحسب ,من 
نصوصها ل وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة . انما 55 
الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم 
للمواد المستولى عليها وبعد جردها 
جردا وصفغيا فى حضور ذوى 
الثان أو بعد دعوتهم للحضور 
بخطاب مسجل وليس هو محرد 
صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته , 
ولا كان قرار .وزير التموين 86 
لسكنة 6 اللمعدل بالقرار و" 
لسنة .156 والصادر تنفيذا 
للمرسوم بقانون 880 لسنة 6)ؤا 
قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما 
على كميات الاقطان الاشمونق 
والزاجوراة وجيرة .؟ من رتة 
حودفير الى رتبة فولى جود ير فى 
أى بد كانت وذلك لامداد الصتاعة 
الحلية لفزلونسج القطن بالكميات 
اللازمة لها » فان تقرير الاستيلاء 
مجردا على هذا النحو لا بمدو( 


أن بكون اجراء تنظيميا لا تنتقل 


به ملكية هذه الاتطإن أو حيازتها 
الى الحكومة . وما كان الثابت من 
الحكم الطعون فيه أن الطمون 
ضده الأول قد أسس دعواه ملى 
مجرد صدور قراد وزير التموين 


5 لسمئة .116 بالاستيلاء على 


اقطانه ولم بدع أمام محكمة 
الموضوع أن الاستيلاء على هذه 
الاقطان قد اقترن بالتسليم على 
الوجه الذى بتطلبه القانون فى 
المادتين 4 و 5) من اللمرسسوم' 
بقانون 14 لسئة 1146 علىالنحو 
السالف الاشارة أليه فانه بتعين 
عدم تحميل الطاعنين بمصاريف 
التأمين والتخزين عن الاتطلان 
موضوع الدعوى اعتبارا من تاربخ 
صدور :قرازر الاستيلاء 186 لسنة 


وترتييا على مجرد صدوره 


(1 و؟) نقض ]1 من ديسعبر 01179 
وطعن م96 لسنة 8]) قاء 


قضاء محكمة النقض_"المدنية 


1١١و/‎ 


واذ لم بلتزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين 
بمصاريف التامين والتخزين من 
تاريخ صدور قرار الاستيلاء فانه 
بكون قد خالف القانون بما 


طعن هدتى رقم ١اه‏ لنة 
5 ق فى 17/١1/مة15‏ بالميئة 
السابتة . 


1 م6 كا . 
مرافعات م دلا/راو"؟ تقادم . 
اذ أوضح المشرع بنص المادة 
ه/ا/؟ » ؟ من قائون المرافعات 
السابق العدلة بالقانون ٠.السئة‏ 
5 أن المدعى هو الذى د 
له أصل ورقة الاعلان والصور 
1 قلى الكتاب ليقوم بتساليمها 
لى قلم المحضرين » فقد راد 
الشرع بهذا النص أن يرتب على 
ابداع صحيفة الدعسوى قلم 
الحضرين الآثار القانونية التنى 
برتبها قانون الرافعات على رفع 
الدعوى بمافى ذلك قطع التقادم , 
ولما كان المشرع قد نص فى الادة 
6 مرافعات السابق » العدلة 
بالقانون ١٠١١‏ لسئة ؟ؤا على أن 
نرفع الاستئناف بتكليفبالحضور 
تراعى فيه الأوضاع المقررة 
لصحيفة افتتناح الدعوى » 
وجاء المذكرة الإبضاحة للقانون 
|٠٠‏ لسئة ؟195 ( وقد ادخل 
المشر ع تصسديلات حوصرية فى 
احراءات رقع الاستثناف نان 
وحد طربقة رفمة وجعلما 
بصكئة تمل للتخصسس روحم وفقا 
للاجراءات التى رسمها فى شان 
رقع التهوى » وسوف ناتسب 
عل , ذلك اعشاد الاستشنافى فمعا 
ذ. البعاد اذا قدمتك صحفته لقلم 
اللحف إن فى ذلك المبعاد بعد 
أداء | وذلك على الوجه 
ا فى شان صحيفة 


الدعوى ) » فقد قصد المشرع 
بثلك مرتشطا بها نصت عليه المادة 
//؟ »> ؟ مرافعات المشار إليها 
أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف 
الى قلم المحضرين بعد دفع الرسم 
الستحق عليها كاملا لاعلاتها هو 

الاجراء الذى يتم به رفع 
الاستئت اف كما هو الشان ‏ 
صحيفة الدعوىق » وأن عدم اتخاذ 
هذا الاجراء فى المبعاد المحند له 
قانونا يترتب علبه سقوط الحق 
فى الاستثئاف ولا بعد الاستئئاف 
ى فوعا بمجرد تقديم صحيفته 
لقلم الكذاب وقيده فى الجدول 
وسداد الرسم عله ٠‏ 


اأحكمة : 
وحيث أن . . المادة ملا فغرة 
؟ و" من قانون المرافعات السابق 
المعدلة بالقانون ١٠١١.‏ لسنة ؟١5ؤا‏ 
الذى ينطبق علىالدعوى المطروحة 
اذ تنص على « يقيد قلم الكتاب 
الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى 
السجل الخاص بنالك بعد ان 
ببثبت تاريخ المصلسة المحددة 
لنظره فى أصل ١‏ لصحيفة وضورها 
ثم بعيدها الى المدعى ليتولى 
اعباط الى قلم المحضر ب لاعلانها 
تعتير الدعوى قاطعة لمدة التقادم 
أو 1ل السقوط من بوم صحبفتها الى 
'قلم الحفضرن بعل أداء ألر بسع 
كاملا ) أما داقى الآثار التئى تتم تب 
على رفم الدعوى فلا تسرى الا ممم 
دوقت أعلان المدعى عليهنصصيفتها» 
نقد أوضم المشرع بهذا النص أن 
الدع هه الذى تتسلم أصا.ورقة 
الاعلان والصور من قلم الكتاب 
لمقوم تتسليمها الى قلم الحفم ب 
كما آراد ألشء ع ان بر تب عل , ابداع 
صحفة اللعوع, قلم الحف ن 
الآثار القائوشة الت . م تمها قائدن 
الى افعات علء, رفع الدعوى بمافى 
ذلك قطع التقادم لا كان ذلك 
وكان المشر ع قد نص, فى المادة 
ه.؟ مرافعات السانة: المعدلة 
بالقانون . ٠‏ لسنة ؟55| على 
أن بر قسعم الاستئنباف بتكليف 


بالحضور ترأعى فيه غ1 وضااع 


الغررة لصحيفة افتتاح الدعوى 
وجاء بالمذكرة الابفاحية للقانون 
٠‏ لسنة 1555 فى التعليق على 
هذه المادة « وقد ادخل الشرع 
تعدبلات جوهرية فى احراءات رفع 
الاستئناف بأن وحد طريقة رفعه 
وحعلها بصحيفة تعلن للخصسوم 
وفقًا للاحراءات التى رسيها فى 
شأن رفع الدعوى وسوف يترتب 
على ذلك اعتيبان الاستثئاف 
مر قوعاق!إيعاد اذا قدمت صحيفته 
اقلم الحضرين فى ذلك الميعاد بعد 
أداء الرسم وذلك على الوجه 
الابق انضاحه فى شأن صحيفة 
الدعوى 6 فقد قصد المشرع بذلك 

مرتيطا بما نصمته عليه المادة 
1/0 و9 مرائنات المشار اليها 


0 ال قلم المحضر ين بعد 
دفعم الرسم الستحق عليها كاملا 
لاعلانها هو الاجراء الذى نشم نه 
رقع الاستئئاف كما هو الشأن ق 
صحفة الدعوى وأن عدم اتخاد 
هذا الاجراء فى اللميماد المجدد له 
قائونا بترتبه عليه سقوط الحق 
فى الاستثناف ولا عد الاستثناف 
عر فوعا بمجرد تدم صحيفته لعلم 
الكتاب وقيده فى الحدول وسداد 
الر سم عليه . ولمطا كان الحكم 
الاتدائى قد سدر 1177/1/51 
دلم عام الطاع, صحيفة 
الاستئئاف ال, قلم المحضر د., الا 
فى 1558/9/91 أئ عد قوات 
معاد الاستئثئاف القرة. بالمادة 
من قائون, الى انعات » 
ثائه نت تب عل ذلك سقو حقه 
و, الاستئناف . .أذ التزم الحكم 
الطعء ن فيه هذا النثل فانه كون 
قد آصاب صحم الثانون وكدن 
اللم, علية بهذا السب على عن 
أمأفب,.ء 

دحك أله لما لقيدم نيفين 


ب فض اللمن, 


طمن مدنى رتم هماه لبنة 
4 ق فى لااث/1اكرفكةا بالبيثاة 
السابقة . 


١٠١م‎ 


- 718 - 


المبدا القانونى : 


دعوى : مسستئك تقديمه خلال 
فترة حجر القضية للحكم ٠‏ 
اذا انعقدت الخصومة باعلان 
الخصوم على الوجه النصسوصض 
عليه فى قانون اكرافمعات » واستوق 
كل خصم دفاعه وححزت المحكمة 
الدعوى الحم انقطت صلة 
الخصوم بها ولم يبق لهم انصال 
بالدعوى الا بالقدر الذى تصرح 
به المحكمة فاذا قدم احد اطراف 
الخصومة مستندا فى فترة حجز 
القضيبة للحكم درون أن يكون 
مصرحا لد فيها تقديم مستئدات 
ودون أئنشت اطلاع الطرفالآخر 
عليه » فان للمحكمة أن تلتفت عن 
عثا المسنلئك وإن أرفق بمذكرة 
ش لد بتقديمها ومؤشر عليها 
بها يفيد اطلاع الطرف الآخر 
عليها » طالا أنه لم يكن مصرحا 
له أصللا سنقديم مسئئدات »> ولم 
يقبت اطلاع الخصم على المستئد 
المحكمة ٠‏ 
وحيث ان الثابت من الاطلاع 
على محاضر الجلساتآمام محكمة 
الاستثناف أن المحكمة قررت» فى 
جلمة 4؟ من مابو 1155 حجز 
القضية للحكم لجلمة ١؟‏ من 


ادل المذكرات 4 ونسين من" 


الاوراق أن الطاعن اذ أودغمذكرقه 
يونيو ١955‏ بعد املانها لباقى 
الخصوم » قد أرئق بها شهادة 
ممستخرجة هن مديرية تموين 
شرق القاهرة للتدليل على صحة 
ألبيان الوارد فى بطاقة التموين 
العين المتنازع عليها دون أن يكون 
مصرحا له من المحكية بقرارها 
مستندات . ولما كان من المعرر 
ىقضاءهذم الحكيةأنه اذآا العقدت 
الوجه المنصوص عليه فى قانون 


العدد الدامس 5 السئة 2-0 


امرائعات واسستوقى كل خصم 
دفاعه وحجحرت المحكمة الدعوى 
ولم ببق لهم اتصال بالدعوى ألا 
بالقدر الذى تصرح يه المحكمة 


مستندا فى فترة حجز القضية 
للحكم دون أن يكون مصرحا له 
فيهاً بتقدد مستئدات ودونت أن 
يبت اطلاع الطرف الآخر عليه 
فان للمحكمة أن تلتفت عن هذا 


الستند وان أرفق بمذكرة مصرح 


له بتقديمها ومؤشر عليها بما يفيد 
اطلاع الطرف الآخر عليها طالما أنه 
لي يكن . مصرحا له أصلا بتقدم 
مستتدات ولم شت اطلاع 
الخصم على المستند المقدم ذاته 
وكالت المحكمة قد التفتت عن 
الشهادة الشار' اليها فيما سبق 
والتى قدمها الطاعن مرفقة 
بمذكرته دون أن بكون مصرحا له 
بتعدم مستتئدات وبفر أن يؤشر 
على هذه الشهادة بما بفيد اطلاع 
الخصوم عليها بالذات فان الحكم 
لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى الاسناد . لما كان ذلك 
وكان لا بحدى الطاعن ما ذهبت 
اليه النيابة فى مذكرتها من أن 


الاشارة فى الحكم الطعون فيه 
الى عقد البيع العرى الإرخ أول 
فبرأير /11851 والمحرر بين الطاعن 
والطعون عليها الثالثة والمقدم من 
هذه الأخيرة فى ه1من بونيو1556 
أثناء حجز الدموى للحسكم ودون 
تعد بمثابة قرار ضمني بفتح باب 
المرافعة فى الدعوى ستوجب قنول 
مسثلد الطاعن وهو الشسهادة 
المستتخرجة من مديرية تموين 

شرق القاهرة ليتساوى مركز 
طرق الخصومة فى الدعوى »© 
لا بجدى الطاءن هذا القول اذ أنه 
آبا كان وجه الرآاى قيما انتهت 
اليه النيابة فى هذا الخصوص 
فان قولها بعوزه الآساس الصحيح 
ذلك ان البين من' الاطلاع على 


هذا العقد الا لأنه كان مقدمااملا 
الى الخبير الذى ندبته محكمة 
أول درحجة |وضمن الحكم الابتدائى 
وصف الخبير له بأنه عقد صورى 
محرر بين الطاعن والمطعون عليها 
الشالثة بطريق التواطؤٌ ؛ وهو 
الوصف الذى تناوله الطاعن فى 
أسباب استئنافه بأن رد الح 
المطعون قيه على دفاع الطاعن 
شأن هذا العقد بأنه عقد عرق 
غير لاقل للملكية ولم بشبت به 
وضع بد الطاعن أو المطعون عليها 
الثالشة على أرض الثزاع المدة 
المكسبة للملكية: فالحديث بالحم 
المطعون فيه بصدد العقد المشار 
اليه لم يكن موجها الى المحرر 
المقدم فى ١6‏ من يونيو 1116| 
وآثناء حجز الدعوى للحكم من 
المطعون عليها الثالثة حتى بمكن 
أن تثور بشأنهشبهة اعتباره قرارا 
ضمنيا «بفتمح باب المرافعة ب أن 
صح هذا القول ب يوؤدى الو, قبول 
المستند المقدم من الطاعن اسرة 
بمستند المطعون عليْها الثالثة , 
لا كان مأ تقدم فيان النمى على 
الحكم بهذا السبب يكون على غير 
أساس ويتعين رفض الطعن ٠‏ 


طهر مدنى رقم 9595م لسسئة 
6* ق الحم ١138/1١/11‏ بالميلة 
السابقة , 


548 هب 
المبادىء القانونية : 
(1) نقض : طمن اعلاله , 


بياناته ٠.‏ بطلان . عرافمات م!؟؟ 
ق 1.1١‏ لسنئة .مهم9!ا مرانمات 
م 1.6 8 


١‏ ب كل ما تشبترطه المادة 
١‏ من قانون الرافعات قبل 
تعديلها بالقانون 1١١‏ لسنة 
م1 لصدة اعلان الطمن > ان 
يعلن الى جميع #الخصوم الذين 
وجه اليهم وأن يكون الاعلان 
بورقة من إوراق المحضرين 
وبالاوضاع العادية » وأن يتم فى 


الخمسة عشر يوما التالية لتقربر 
لثمن ٠‏ ولا يبطل الاعلان خاو 
الصورة المسلمة الى الخصم من 
بيان تاريخ التقرير بالطعن بالطمن يقل 
: الكتاب ٠‏ أو وقوع خطا مادى فيه 
: تلك الصورة ٠.‏ 


؟ ‏ عقف نقل الأشياء يلفى 
على عاتق الثاقل التزاما بضمان 
الاشباء اكراد نقلها سلية 9 
المرسل اليه وهنا الانترام 
الترام بتحفيق غاية » ا 
هذه الأشاء أ هلكيت فانه يكفى 
ان بشت أن ذلك حدثأآتناء تثنفية 
عقد النقل ويعتبر هذا اثبانا لعدم 
قيسام اناقل بالتزامه فتقوم 
حاجة الى أثبات وفوع خطا من 
جانبه ولا ترتفع هذه السئوائية 
الا اذا اثبت هو أن التلف أو الهلاك 
نشا عن عيب فى ذات الاشسباء 
النقولة أو سسب قوة قاهرة أو 
خطا من الشر ٠‏ 


( ج] قوة قاهرة : مناطها . 
قرا عار 


ا م يشترط لاعتبار الحادت 
لوة قامة عدم امكان توقعبه ؛ 
لاعشاره ممكن التوقع أن بقع وففة 
للبالوف من الامور 2 بل يكفى 
لذلك أن نشير الفطروف واللايبيات 
الى احتمال حصوله ولا يشتر 
أن يكون المدين 3 يي 
الشروف اذا كانت لا تخفى على 
شخص شدبد اليقظة والتعر » 
لان عدم (امكان التوقع اللازم 
لتوفر ا؟لوة القاهرة بحب أن 
بكون مطلقا لا نمسيا ٠‏ فالمصار فى 
هذه الحالة موضوعى لا ذاتى ٠.‏ 

( د) سكر : رسم انتاج » اعفاء 
شرطه , مق ١5‏ لسئة |١617‏ 
مم او" دة دا ادرم. 


٠‏ السلمة الى الخصم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


5 - لئن كانت المادة ” من 
المرسوع بقانون 1١‏ لسنة موا 
بتنظيم تحصيل رسم الانتاج 
والاستهلاك على السكر قد نصبت 
على آن يعفى من رسم الاتتاج 
السكر الملتج مطيا الذى يصير 
للخارج » الا آلها اشترطت لهذا 
الاأعفاء أن - التصدير فعلا تحت 
اشراف مصاحة الجمصارك 
وبالشروط التى يقفررها دزير 


(ه ا ) رسم : انتاج على 
السكر » استحقاقه . 


رسم الانتاج على السكر هلاكه 
داخل البلاد » لآن هذا الرسم 


ستحق بمجرد اتمام الصنع 
ها دام لم يصدر الى الخارج , 
المحكمة : 
وحيث ان ما تشترطه المادةٌ 
١‏ من قانون المرافعات قبل 
تعديلها بالقانون 4.1 سنة مهؤا 
لصحة اعلان العلمن ان يعلن الطمن 
الى جميع الخصوم ألذين و سه 
اليهم العلسن »؛ وأن بكون هذا 
الاعلان بورقة من اوراق المحضرين 
وبالآأوضاع العادية ؛ وأن يتم هذا 
الاأعلان فى الخمسسة عثر يوما 
التالية لتقرير الطعن ؛ فكلما تحقق 
أن الاعلان قد تم فى ميعاده على 
هذا النحو » واشتملت ورقته على 
البيسائات الواجحب 
استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة 
من قائون المرائعات فاله كون 
صحيحها ولا سطله خلو الصسورة 
من يسان 
تاريثم التقرير بالطعن بقلم الكتاب 
أو وقوع خطأ مادى قيه شلك 
الصورة * أذ أن هذا ألبيبان ليبس 
مر, البياناتالجو هرية الت,, يوحبه 
القانون اشتمال ورقة الاعلان 


كا 
أعلن الى اللطعون ضذها الثانية 
فى 159 من بوليه م"_ؤا لى فى 
الميعاد العغانونى وكانت صورة 
الاعلان المقدمة متها قد اشتملت 
على جميع البيانات التى توجب 
المادة ١.‏ من قانون امرائمات 
اشتمال ورقة الاعلان عليها فانه 
لا يئر فى صحة هذا الاعلان ماورد 
فى تلك الصورة من خط فى بيان 
تاريخ التقرير بالطعن © ولما كانت 
المعلعون ضدها الثانية لا تشاترع 
فى أن الطعن لتسسسبا التاريخ 
الصحيم الوارد فى أصل. -_ 
وهو 7١1‏ من مأرسر, 1155 1 
قد رقع 2 الميعاد القانونى وكان 
هذا الطعن قد استوئى أوضاعه 
الشكلة نانه يكون مقبولا شكلا . 
بين من الحكم 
ا ا 
اع الطر فين جاء به قوله 
0 0 أن عقد النقل بلقى على 
تق الناقل التزاما بضمان سلامة 
البضاعة المثقولة وتوصيلها الى 
الجهة المتفق عليها سليمة وهو 
التزام بتحقيق غانبة لتحيثث اذا 
تلفته البضاعة أو هلكت فانه يكفى 
أن نشبت آنها لقت ان لكت الثم 
تلفيذ عقد النقل 3 وهدا لعش 
ومن نم تقوم تس لوليتة عن الشرر 
بغير حاحة الى اثنبيات وقوع خطا 
من جانبه ولا ترتفع عله هذه 
المسئولية الا اذا اثبت الناقل أن 
الضرر الحاصل للبضاعة قد نشما 
عن قوة قاهرة أو عن خطا من 
الضرور أو من الغير لم يكن فى 
مقدور الناقل توقعه أو تفاديه » 
ثم قرر الحكم الطعون فيه بعد 
ذلك أن الحكم الابتدائى أخف بهذا 
النظر النظر ونقل عنه بعض ما 
ورد به ىهذا المعنى ثم حاء بالحكم 
المطعون فيهبعد ذلك قوله « وحيث 
أن ما ساقته محكبةالدرحة الاولى 
0 مواطن التقصير أو الخطا من 
رن الصندل الفارق انما كان 
تريدا منها ‏ لم تكن فى حاجة أليه 


وحيث أله ,, 


11 


وانما ساقته فى سبيل الرد على 


مة دفع به المستأنفون ( الطاعنون ) 
من عدم وقوع خط من جاليهم أو 
من تأبعهم تنشاً عنه مسوليتهم » 
وهذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه يفيد أنه لم يقم قضساءه 
بمسئولية الطاعئين على خطاً 
الشركة الناقلقاو الربان فى تحميل: 
الصندل حمولة تزيد عن المقرر 
أو 'تنكب الطريق الصحيح أو غير 
ذلك من الاج ء التى عددها ا 

الابتدائى واتما أقام الحكم المطعون 
فيه قضاءه بمسسثولية الشركة 
الناقلة التى يمثلها الطاعنون على 
أنهة لم تقم بتنفيق التزامها بئقل 
البفاعة وتوصيلها سليمة الى 
الجهة المتفق عليها وأن مسو ليتها 
عن تلف البضامة تقوم بغير حاجة 
الى اثبات اى خط من جانبها وهذا 
الذى أقام الحكم عليه قضاءه 
صحيح فى القانون ذلك أن عقد 
النقل يلقى علىعاتق الناقل التزاما 
بضمان وصول الاثسياء المراد 
نقلها سليمة الى المرسل أليه وهذا 
: الالترام هو الترام بتحقيق غاية 
فاذا تلفت هذه الاثسياء أو هلكث 
فانه يكفى أن يثبت ان ذلك حدث 
أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا 
اثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه 
. فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر 
بغير حاجة الىاثيات وقوع خطامن 
جانبه ولا ترتفع هفه المسئولية 
الا اذا آنبت هو أن التلف أو الهلاك 
نشأ عن عيبه فى ذات الاشسسياء 
النقولة آو بسبب قوة قاهرة أو 
خطا من الغير د لما كان ذلك فان 
كل ما ورد فى الأوحه المتقدمة من 
نعى على اسناد الحكم المطعون فيه 
الى الشركة الطاعنة أشطاء معيئة 
لا يصادف محلا فى قضاله .. 


وحيث أله .. وان كان ١‏ 
المطعون فيه قد مر فقالقوة القامرة 
بأنها الأمر الذى بقع فجأة ولم يكن 
متوقعا وكان ستحيل دفئعه أو 
تقاديه » الا أن ما قرره الحكم بعد 
ذلك لا بفيد أنه اشترط لقيام 


العدد الخامس . السنة .ه 


القوة القاهرة أن بيتوافر ثى الحادث 
عنصر الفحائية كعنصر مستعز 
يضاف الى عتصرى عدم امكان 
التوقع واستحالة الدفع ؛ بل ان 
ابراز خصيصة عدم امكان التوقع 
يؤكد ذلك ما أورده الحكم فى اكثر 
من مو ضع وهو بصلد الحديث 
عن الغوة القاهرة من أنه شترط 
لقيامها عدم امكان التو ضع 
واستحالة الدفع» دون أنسستلزم 
شرطا آخر ‏ لماكان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد نفى قيام 
القوة القاهرة بقوله « وحيث ان 
المستأنفين ( الطاعئين ) يقولون فى 
توافر القوة القاهرة أن منسوب 
مياه النهر فى النطقة التى وقع 
فيها ارتطام الصتدل بالصخور 
التى فى قاع النهر ‏ كان منخفضا 
انخفاضا غير عادى على غير ما 
جرت عليه العادة فى مثل الشهر 
الذى وقع فيه الحادث ‏ وقدموا 
لاثبات ذلك بيانا يدل على 
ذلك الانخفاض التدريجى نوما عن 
ون 


وحيث ان .. هذا الذىساقه 
المستأنفون لا يؤيد دفاعهم بل 
النقة تنعغفسكه ؛ ذلك أنه على حسب 
قولهم لم بكن ذلك الانخفساض 
المقول به فجائيا ؛ وانما كان 
حاصلا وملحوظا قبلوقوعالحادث 
اذ لم تشحسر ألمياه فجأة فى ذات 
اللحظة التى وقع فيهنا الاصطدام 
الامر الذى كان ستدعى من قائد 
الصندل الحيطة والحذر ذلا يخطو 
خطوة قيل أن يعرف موضعها 
وهو كما يفو لون يعمل فى ذلك الخط 
الملاحى منذ أكثر من 19 عاما 
سابقة على الحادث »© وانه عرك 
الللاحة وفنوئها ‏ وهو بذلك يعلم 
مواقع الصخور فى مجرى النهر بل 


. كان يجبعليه أن يدرسها ويتعرف 


مواقعها ‏ ان لم يكن يعلم.. حتى 


نتحنبها وقد ثبت من تحقيقات 


الحنحة 551 ندر أسوان أن محرر 
المحضر أثبت فى معاينته أنه عثر, 
وصوله الى الصندل الغارق 0 
بحذلائه تماما وملاصة)» له وهو 
سليم وآخذ طريقه الطبيعى 
ومعئى ذلك أن رئيس الصندل 
الغارق قد تنكب الطريق فضل عن 
الطريق السوى حيث ارتطم 
بالصخور ‏ كما قرر .. الذى 
كات بعاونث رئيس الصندل 
فى قيادته بالمحضر أن الطريق 
كإن سليما ولكنهسم دخلوا فى 
طريق الصخر وأن مفاد كل ذلك 
أنه لو كان هئاك شىء من الحيطة 
والحذر واليقظة لما وقع الحادث 
وانه لم يكن مرجعه حادث نجائى 
أو قوة قاهرة ») . 


ولماكان شترط لاعتبار الحادث 
قوة قاهرة عدع أمكان توقمه 
واستحالة دفعة ناذا تخلف أحد 
هذين الشرطين انتفت عن الحادث 
صفة القوة القاهرة س ولا بلزم 
لاعتباره ممكن التوقع أن بقع وفنا 
للمألو ف من الامور ؛ بل يكفى لذلك 
ان تشير الظروف واللابسات الى 
احتمال حصوله » ولا بلزم أن.كون 
اللدين قد علم بهذه الظروف اذا 
كانت لا تجغى على الشسخص شديد 
اليقظة .والبتصر » لان عدم أمكان 
التوقع اللازم لتوفر. القوة القاهرة 
يجب أن يكون مطلقا لا نسبيا ) 
فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى 
لا ذاتى » ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد استخلص ان الانخفاض فى 
منسوب التهمر الذى وصفه 
الطاعئون بأنه قوة قاهرة كان فى 
الامكان توقعة »؛ لانه لم يكن فجائيا 
وانما كانتدريحيا وظهرت نوادره 
من قبل يوم الحادث بما ينبىء عن 
استمراره فى هذا اليوم وكانهذا 
الذى استخلصه الحكم سائفا وله 
سده فى الاوراق » أذ سين من 
كشف مئاسب ميله الثهر الذى 


المنت يي 


اشار اليه الحكم المطعون قيه . 
ان النسوب آخذ فى الانخفاض 
بعد اول اكتوير /ا16١‏ وانه بلغ 
ه؟رلالم متر فى بوم ١6‏ من هذا 
الشهر ثم تدرج فى الانخفاض يوما 
بعد يوم وبمعدل 55 سسنتيمترا 
يوميا حتى وصل الى .آرم مترا 
فى يوم ٠١‏ أكتوبر اه9! الذى 
وقع فيه الحاداث وكان النسوب 
فى اليوم السابق مباشرة وهو يوم 
اكتوبر ه6ر66 مترا فان هذا 
الذى سجله الحكم المطعون فيه 
عن امكان توقع الانخفياض. فى 
منسوب النزهر يكفى بذاته لنفى 
كان ما قرره الحكم فى هذا 
الخصوص لا يناقض ما قفى به 
الحكم الصادر فى الجنحة رد 
5 سنة /161 لان هذا الحكم 
لم بفصل فى امكان توقع الانخفاض 
ذلك » ولمع ينف حصول هذا 
الانخفاض تدريحيا » فان النعى 
على ما ورد بأسباب الحيكم المطعون 
فيه خاصا بتنكب ربان الصتدل 
الطريق السسوى وبالتدليل على 
ذلك يما حاء سحضر الحتحة سالفة 
الذكر ب# وهو ما اعتبره الطاعئون 
مناتضا للحكم الجنائى . هذا 
منتج لوروده على اسباب سستقيم 
الحكم بدونها اذانه قصل من ايراد 
هده الاسياب اثباب أمكان دفع 
الحادث وهو الامر الذى كان الحكم 
فى غنى عنه بعد أن اتثبت امكان 
توئعه لان هذا وحده ع لنفى 
وصف القوة القاهرة عن الحادث 
على ما تقدم ذكره ‏ لما كان ذلك 
وكان ما قرره الحكم. المطعون فيه 
وهو بصند اثبات أمكان توقع 
الانخفاض فى متسوب النهر من 
عدم حصوله فجأة لا يفيد انه 
استالزم لقيام القوة القاهرة أن 
اتوائر نيه لعز النعائية مستفلا 


١١ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


حصول الانخفاض فجحأة امكان 
توقعه ‏ لما كان ذلك كله وكان 
فيما قرره الحكم المطعون فيه 
التعليل الضمنى لاطراحه مأ ورد 
فى التقرير الاستشارى الذى قدمه ' 
الضاعنون من عدم أمكان تو شع 
الانخفاض فى متسوب النهر فان 
النعى تأوحةه الطمن المتقدمة كون 
على غير أساس اليد 
وحيث أنه ٠ه‏ سين مر تصوص 
الواد ! » 7؟ » ؟ من المرسوميقاةون 
لسنة ,هوا يتنظيم تحصيل 
الكر ان هذا الرسم يستحق 
على جميع انواع السكر سواء كان 
خاما للاستهلاك مباشرة أو برسم 
التكرير او مكررا أو باى شكل 
من الاشكال وذلك خلال الاريعة 
بواللعشرين ساعة التالية لما 
بابداعه احد مخازن الايداع تحت 
دقابة واشراف مصلحة الجمارك 
ولا يفرح عن أى كمية منه من 
المصائع الا بعد أذاع هذا الرسم 
لأاأصحاب المصانع بألدائه على 
شهر أو شهرين حسبما يتفق عليه 
و خطاب ضمان من أحد البتوك 
بغطى رسم الانتاج المستحق عليها 
وماد ذلك ان الاصل, هو أن 
ستحق الرسم المدكور على 
ا المصائع نانع خلال الاربع 
والعشرين 3 التالية لانتاجه 
المرسوم بقانون قد نصت على ان 
تعفى من رسم الانتاج السكر 
ألا أنها أشترطت لهذا الاعفاء أن 
يتم التصدير تملا تحت اشراقف 
مصلحة الجمارك وبالشروط التى 
يقررها وزنر المالية والاقتصاد 


قاذا لم رد ثم تصدير هذ! 201 
7 الك سيب الاعفاء و١‏ 

الصيع 0 عليه أداؤّه لمصلحة 
الجمارك وفقا للاصل المتقدم ذكره 
ولا بمنع من استحقاق هذا الر 

هلاك السكر داخل البلاد لانه 
سستحق بمجرد اتما م الصتع مادام 
لم يصدر الى الخاريٌ ويؤكد ذلك 
مانصست عليه المادة مم 
بقاثون سال ف الذكر من 9 ( يعتبر 


ضاخب المصنع مسسثولا عن رسسم 
الانتاج المستحق عل ىكديات ال 
التى تفقد اثناء نمّلها من مسانع 
انتاج السكر الى مصائع 7 تكر بره إن 
وهو ما ينقض قول الطاعنين بان 
المشرع قصد اعفاء المنتج من 
الرسم فى حالة هلاك السكر ولما 
كان الحكم المطعون فيه فد التزم 
هذا النظر فان اللعى عليه بهذا 
الوجه نكون على غير أساس .. 

وحيث أله .. سين من عقد 
النقل ان البند العاشر منه ينص 
على ان « تقوم شركة السبكر 
بالتأمين على الس كر المنقول » 
بمعر فتها تأميئنا كليا أو جزئيا » 
وعبارة هذا البند لا تفيد المعنى 
الذى يقول به الطاعنون وائم؟ تفيد 
المننى الذى ركه الحكم المطعون 
فيه ومادام التفسير الذى اخدت 
به محكمة الموضوع مما تحتمله 
عبارة هذا البند ولا خروج فيه 
على ظاهر معناها قلا سبيل لحكمة 
النقض على محكمة الموضوع فى 
ذلك . ولكل ما تقدم يكون اللعن 
برمته على غير أساس متعينا 
رفضه . 


من المرسوم 


طن مدلى ركم 11١‏ للسلكلة 
1 ق لى 1اث/ر1ط/رةا11 رلاسة 
وعقوية السادة محمود توقفيق 
ابماعيل ومهمد حانظ هريدى 
وعثماززكريا وسليم راشد أبو زبد 
ومحمدسيد (حمد حمادالستشارين 


المدآن القاذونيان : 

1) دفاع :اخلال بحفه . 
مهايته » طليها »؛ احابته , 

١‏ م إتعجب علي المحكمة أن ترد 
على دفاع الطاعن :يطب معاينية 
المتزرل اندي وقع به الحسادت 
والنازل الحيظة بيه لاثنبات 
استحالة ماقرره القنابط بشبسان 
قفرار الطاءن الى سطع" امازل 
والقفز منه الى سطح المتزل 


(ب) شاهد 'حكم على اقواله . 


قبل سماعة . 

>" اذا كانت الملحكية قد 
تزرعت برفض طلب سماع أقوال 
شهود الانباك ومحرر الملحضر » 
باذها ترى ف أقوالهم بمحضر ضيط 
الواظعة ما يقنعها بشبوت التهمة , 
قائها تكون قد اخلت بحق افطامن 
فى الدفاع وهو عسبق منها للحكم 
على اقوال الشسهود قبل أن 
تسمعهم » هما يعي بالدكم المطعون 
فيه بما يوجب نقضه ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه بين من الاطلاع على 
محضر جلسة الحاكمة الاستثنافية 
أن المدافع عن الطامن آثار أنه لم 
نكن على مسرح الحريمة » وطلثٍ 


الى المحكمة اعلان اللاعسين شهود . 


الاثبات لسماع اقوالهم بعد حلف 


اناتفيعه قينا أنه من الواقسة 
كما طلب انتقال هيئة المحكمة الى 
العقار « الذى به محل الضبط » 
لتحقيق ما قرره محرر الحضر من 
أن الطاعن قفر من سطح المتزل 
الى سطح المتبزل المجاور . كما 
بك من الاطلاع عن الننك الطمرن 
فيه أنه عرض الى دقاع الطاعن 
ور عليه فى كوله و أن الحكية 
لا ترى موجبا للانتقال للمعايشة 
حسبما طلب المتهم بجلسة اليوم 
بيقولة ان المنزل الذى تقعع به 
الحجرة التى وقعت بها الجريمة 
مكون منأربعة أدوار بيئما المنزلين 
اللجاورين يتكون كل منهما من 
دورين مما تعر معه على المتهم 
القفز من سسطح المنزل الاول الى 


أى من المنزلين المجاورين .حسميما. 


ذكر الضابط ذلك انه فضلا عن 
أن الضابط محرر المحضر لم يقل 
يان المتهم قفز من سطح المنزل 
الذى وقعت به الجريمة الى 
منزل هجاور وانما اقتصر ما قرره 
على أن المتهيم تمكن هو وبعض 
اللاعبين من القفر من سطح منزل 
الجريمة الى سطح المنزل المجاور 
( هكذا) فضلا عن ذلك فانه لإدليل 
فى الاوراق على ان مئيرل الجريمة 
بعاو المنازل المجاورة بدورين ولو 
صح هذا الدفاع لتمسك به المتهم 
أمام محكمة اول درجة التى| قتصر 
دفاعه أمامها على أنه لم يكن 
موحودا بالغاهرة يوم الحادثت . 
كما أن المحكمة لا ترى مسحلا 
لاحابة ما طلبه الدفاع عن المتهم 
و اعلان محرر الميحضيز والشهوة 
لوممحضر ضيط. الواقعة م1 1 
شوت التهمة قبل المتهم ا 
كان ذلك 6 وكان ما أورده 0 
لا ستقيم به الرد على دفساع 
الطاعن» ذلك أن ما ساقتهالحكمة 
تبر يرأ لاطراح طلب المعايئة دق 
واقعه ‏ بظاهر دفاع الطاعن ولا 
قلع فيه »4 وهو دفاع جوهرى 
فى ذاته بالنظر الى أنه ينبتى على 


احابته التحقق من أمكان قسرار 
الطاعن بوافة مكان الحادث وقت 

ضبطه كما قبرر محرر المحشر 
والشهود الذين أعتميدت الحكية 
على أقوالهم أو استحالة ذلك 
عليه بما يدعم دقاعه من عدم 
وحوده بيكان الحادث ؛ ومن ثم 
فانه كان على المجكمة أن تجيب 
هذا الطاب حتى تقف على حقيقة 
الأمر فيما أثاره الطاعن من هذا 
الدفاع الهام أو ترد عليه دما 
بفلكه . للأا كان ذلك » وكان 
ألقانون وجب سيؤال الشافل 
( أولا ) وعندئة بحق للبحكمة أن 
تبدى ما تراه فى شهادته وذلك 
لاحتمال أن نأتى الشهادة التى 
تسممها المحكمة ويتاح للد فاع 
ملاقششتها بما بقنعها حقيقة 
تناير تلك التى ثبتت فى عقيدتها 
من قبل سماعه . لما كان ذلك » 
وكانت المحكمة أذ تذرعت ؤرفض 
طلب سماع أقوال ثنهود الاثبات 
ومحرر المحضر يأنها ترى فى 
اقوالفم. بحقى شيط الوائفة 


. ما بقنعها بثبوت التهمة تكون قد 


اخلت بحق الطاعن فى الدفاع » 
وهو سسبق منها بالحكم علىاقوال 
الشهود قبل أن اتستسمعهم مما 
لعيب الحكي المطعونٍ فيه يمايوحب 
نقضه والاحالة شير حاجة الى 
بحث أوحه الطعن الأخرى 0 


طعءن رقم 1٠‏ لسنة 8؟ ق 
فى 158/1114 بالهيئة السابقة 


بس | ]يد 
المبادىء القانونية : 
(1),استئئاف : دعنوىي 
جنائية » دعوىمدنية , تعو يض ٠‏ 
اجراءات م 8 6 

١‏ - للمدعى بالحقوق المدنية 
أن بستائف ١‏ الصادر من 
الحكمة الحزثية قى الخالفات 
والجلح فيها يختص بحقوقه 
السدنية وحندها ان كانت 


التعويضات المطلوية تزيد 

النصاب الذى يحكم فيه القاضى 
الجزئى نهائيا وحقه فى ذلك قائم 
لان مستقل عن حق النيابةالعامة 
وعن حق التهم » لا يقيده الا 


النصاب ٠‏ 
(ب) حكم ٠.‏ قوة أمر مقثى > 
استثناف ١‏ بالنسبة الى 


حقو قه المدنية وحدها . جمرك » 
تهريب »© دكان . 


؟ ب أن الدعويين ب الجنائية 
وائدنة وان كانثا ناشكتن شئتين من 
سبب واحد 2 الا أن اللوضوع فى 


الحكي النهائى » ومن ثم فانه متى 
رفع الدعى بالحقفوق الدنية 
استتئنافه كان على الحسكهة 
عناصر ال سريمة من حيث نوا 
أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى 

حق المتهم من جهسة وقوعه » 
وضحة نسبته آليه لنرتب على 
ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى 
ذلك بقضاء محكمة أول درجة » 
ولا يمنع من هذا كون الحصكم في 
الدعوى الجنائية قد حاز قوة 
الأهر المقضى « 
الحكمة : 

وحيث ان مقاد ما قاله الحكم 
المطعون فيه أن محكمة ثالئدرجة 
اعتبرت الحكم الابتدائى حائرا 
لكسوة الحئى المفضى أيه بسحييم 
عليها وهى قى سبيل الفصل ف 


الدعوى الدنية ‏ الستائفة أمامها . 


أن نتصدى لبحث غناصرالجريمة 
التعويض عن ل الذى أصابه» 
وهذا القول ينطوى على خط فى 
تطبيق القانون ذلك أن المادة 
54 هن قانون الاجراءاتالجنالبة 
تجيز للمدعى بالحقوق المددية أن 
يستائف الحكم الصادر منالمحكمة 
الجزئية في المخالفات والجنحفيما 
بختص بحقوقه المدئية وحدها » 


قضاء محكمة النقض الجرزائية 


ان كانت التعويضاتالمطلوبة تزيد 
على النصاب الذى يحكي فيه 
القافى الجزرثى ثهائيا »© وحقه فى 
ذلك قائم لأنه مستقل عن حق 
النيابة العامة وعن حق امتهم 
لا تقيده ألا التساب ٠‏ ومتى 
فع استثتاقه كان على الحكمة 
الاستئئافية أن تعرض لبحث 
عناصر الجريمة من حيث توافر 
حق التهم من جهة 00 26 
وصحة نسبته اليه لترتب على 
ذلك آثاره القائونية غير مقيدة فى 
ذلك بقضاء محكمة أول درجة ©» 
ولا لملع من هذا كونث الحكم فى د 
الدعموى الجنائية قد حاز 3 
الأمسر المقفى ؛ لأن الدعويين 
ب الحنائية والدئية ب وأن كانتا 
ناث شئتين عن سبب واحد » الا أن 
الوضوع ف كل منهما يختلف هئه 
فى الأخرى مما لا يمكن معبه»ه 
التمسك بحجية الحكم النهائى . 
ما كان ذلك » وكانت المحكمة 
الامتثئافية قضت بما” يخالف 
هذا النظر المقري ىق صحيح 
القانون » وحجبت ثفسها بذلك 
عن نظر الاستئناف المرفوع من 
المدمية بالحقوق المدلية فى 
واحجب النقض والاحالة فى 
خصوص الدعوى الدلية , 


طعن رقم 1888 لسنة م3 ق 
فى 1/18 4/1 +1 بالهيئة السايقة 


٠. 00‏ تهركب ء تبمٌ ٠‏ 
عش ٠.‏ تحليل »© نتيحته ؛ اخطار 
بها » ميعاده » دفاع » اخلال 


' بحقه . محاكمة اجراءاتها » ق؟/ 


لسئة *1959 وق 11 لسنة15514 

١‏ ب ليس فى نصوص القانون 
6/السئة 15898 قى شان صناعة 
وتجارة الدخان والقسانون 1 


١١ 


لسئة 1414 فى شان تهريبالتبغ 


ما يوجب احراء التدليل واخطار 
صاحب الشان بننيجته فى ميعاد 
ممبن 0 

لين عينة علبي 55 

ا لم يرتب القانئون /5 
لسئة 511 قى شان فمعالتدليس 
والفش البطلان على عدم اتباع 
الاجر اءات” الخاصة باخذ الميبنة 
واخطار صاحب السأن بتتيجة 
التحليل ٠‏ 

(ج) تحليل : طلب أعادته »© 
التزام المحكمة باجابته , 


؟ سالاد د أن يعساب على 
المحكمة عدم احابتها الطاعن الى 
طلب اعادة التحايل الذىاطمانت 
الى نتيحته » ما دامت الواقمة 
قد وضحت لديها ولم ثر هى من 
جانبها ضرورة لاتخاذ هذا 
الاجراء ٠‏ 

( دغ دعوى ٠‏ حجرها 
اعادتها الى 1 


9 03 


من اكقرر ان المحكمة متى 
ات ا للحكم فانها 
لا تلتزم باعادتها الى المرافمة 
لادراء تعفيق فيها ٠‏ 

ره) محكمة : اجراء لم يطلب 
منها » قعودها عن القيام به . 

ه س ئيس للطاعن أن ينعى على 
المحكمة قعودها عن القيام باجراء 
لم يطلب منها + 
المحكمة : 

وحيث أنه ببين من الاطلاع 
على محاضر حلسات المحاكمة أن 
الطاعن والداقع عنه لم يطلب أى 
منهما فى أى من درحتى التقاضى 
تحليل العيتة الثاثية من الدخان 
المضبوط © فليس له أن ينعى 
الملحكمة قعودها عن القيام باجراع 
لم يطلب منها » ويفرض آنه ابدى 
ظلبه في مذكرتةالمصرح لهبتقدبمها 
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بعد اقفال باب امرافعة قلا تلترم 


الحكمة باجابته لى الرد عليه لا 
عو ميرد بن أن الحكمة متى 

ل 0 باعادتها أل لي 
لاحر أء تحقيق قيها وله لصح أن 
الطاعن الى طلب اعادة التحليل 
الذى اطمانت الى نتيجته »© 
ما داميت الواقعة قد وضلحت 
لديها ولم ثر هى من جانيها 
ضرويرة لاتخاذهل! الاجرام وليس 
ف 0 نون 4 لسسنة 
بشآن صناعة وتجارة 
الدخان » والفانئون 15 امسئنة 
5+ بشان تهريب التبغ اللدين 
دين الطاعن بمعتضاهما ما يوحب 
اصراء التحليل واخطار صاحب 
الشان بنتيجته فى ميعاد معين ولا 
محل للاحتكام الى العاتون م1 
والغشى لأن 0 لم يلوخد 
بمقتضاه ؛ ولانه لم يرتتب البطلان 
على عدم اتباعالاجراءات الخاصة 
بأخك العينة واخطان صاحب 
الشسان بنتيجة التحليل حسيما 
استقر عليه قضاءمحكية النقض. 
ان لت ري تكو ن على 


لمن رقم لالا! لسنة ىك قا 
فى ارا ا/رهتذا بالهيثة السابقة 


ند 99509 سيت 
(1 ) فى الثقابات ' 
المباذىء القانونية : 
(1) نقابة . محابماة . لحنة 
قبول محامين 4 أجراءانها ق 41 
لسلة /ام١]‏ . 
١‏ الع يوجب نص المادة > 
من القانون 55 لسستة /امؤا 
بان المحاماة سماع اقوال طائب 
اليد بجدول المحامين الا علد 


نظر الطاب فى اول مسرة » قان 


العدد 00 ب السئة , 


تخاف هذا الشرط كان من حق 
الطالب المعارضة فى المبعاد الذى 
حدده القانون فى تلك ألمادة »وهى 
لم تستئزم سماع أقوال المعارض 
علك نظر العارضة ولم ترتقب 
البطلان على عدم سماع أقواله ٠‏ 


(ب) عمل سابق : احتساب 
مدته فى هدة المحاماة . دقاع )» 
اخلال بحقه , 


؟ ‏ فرق القاتون فى صدد 
آاحتنساب هدةالتمرين أوالاشتفال 
بامحاماة امام المحاكم الابتدائية أن 
الاستئنافية بين نوعينمن الأعمال 
حمدد الأولى منها حصرا وهى 
القضاء والنبابة والأعمال الفنيسة 
فى مجلس الدولة وادارة قضايا 
الحكومة وقسم قضابا الاآدرقاقف 
وهيئة التدريس بكليات الحقوق 
ومدة العمل فى وظائف المصدين 
بها ... واوحب احتسابها فى 
تلك المهة . أما ما شابهها 5 
الاعمال الغضائية أو الفلية ققد 
حاء نصه خاليا منتحدبدها تاركا 
المناط فى اختسابها في تلك المدد 
الى قرار بصدر من وزير العدل 
بتمييئها بعد أخذ راى نجنةقبول 
اكحامين ك 


(ج) دعصسوى : مصاريفهسا 
رسم طلب قيد مرافعات م "ما 
ف 5١‏ للسسنة ليكثم , 

؟ ب أن ها يعيبه الطاعن على 


الجنة قبول المحامين- من اغفالها 


الفصل بقرارها المطعون فيه فى 
مصاريف القيد ورسومه التىكان 
قد دفءها على ذمة الفصل فى 
الطب المقدم منه » غير صحيح فى 
الفانون » ذلك أنه فضلا عن ان 
أغفال الفصل فى المصاريف 


القضائية عملا بانئادة 1م؟ من 


قانون امرافعات ل بت رتب عليه 
بطلان الحكم 34 فان قابون المحاماة 
85 لسئة لزمةا لم يتطلب هن 
لسانة قبول المحصاممن الفصل فى 
مصاريف ورسوم الطلب 0 
للقي بالجدول ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه لما كان ها العبييسيه 
الطاعن على لحنة قبول المحامين 
طن إنها قد خالفت نص المادة + 
من قانون المحاماة يعدم سماعها 
أقوال الطاعن فى هرحلتى نظر 
المعارضة وها قملها مردودا بأن 
هذه المادة ‏ على ما جرى به 
نضها ‏ لم توجب سماع أقوال 
الطالب الا عند نظر الطلب فى أول 
مرة فان تخلف هذا الشرط كان 
من حق الطالب المعارضة فالميعاد 
الذى حدده القانون فى تلك المادة 
وهى اذ لم تسستلزم سسماع أقوال 
المعارض هئد نظر المعارفمة ولم 
ترتب البطلان على عدم سما 
أقواله قان ما بثِيره الطاءن فى هذا 
الشان لا تكو نسديدا . ولما كانت 
المادة .م1 من قانون المحاماة ”4 
سنة ١969“‏ السارى على وائعة 
الطسين ( حل محله القائون 1" 
سئة 1578 باصدان قانون!لحاماة 
الجديد ) قد جرى نصها على انه 
« يحتسب من مدة التمرين أو من 
مدة الاشتفال أمام 1 
الابتسدائية ة أو محاكم الاستكئاف 
الزمن الذى كض-له الطالب فى 
المقضاع أو النيابة أو قَ الاعصسال 
الفنيسة تمحلينن الدولة أو بادارة 
قضايا الحكومة أو , قضايا 
وذارة الأوقاف أو قَّ الأعمال 
القضائية أو القنية التى نصدر 
بتعييئها قرار من وزير العدل بعد 
آخذ رأى لجنئة الحسامين ) 
وتحتسساه مسدة العضسوبة ق 
هيئة التدرسى كليات الحقوق 
ومدة العمل فى وظائف المعيدين 
بها » وكذلك مدة تدر سالثانون 
بكليات التجارة الجاييات المصربة 
أو بأى كلية : تعتبر تسهاداتها 
الدراسسية النهي ائية معادلة 
لشهادات الكليات المشار اليها »6. 

وبذلك فرق القالون في صدد 
احتساب مد ةالتمرين أوالاشتفال 
بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية 
أو الاستئنافية بين نوعين من 
الأعمال حدد الأولى مئها حصرا 


وهى القضاء والنيابة والأعمال 


ا 5 مجلس ل وادارة 
الأوقاف وهيثئة التدرين بكليات 
الحقرق ومدة العمل فى وظائف 
العييدين بها ... وأوجب 
احتسابها اتلك لد أما ماخابيها 
فقد جاء نصه خاليا من تحديدها 
تاركا المناط فى احتسابها فى تلك 
امدد إلى قرار يسدر من ورس 
العدل بتعييتها بعد آخذ رأىلجنة 
قبول المحامين . 

لمآ كان ذلك » وان الممل 
الذى تولاه الطاعن مسواء فى 
الحصول على دبلومى القانونالعام 
والقالون الشاص أو بادارة 
التحقيقات لا" درج فى عداد 
الأعمال التى نصبتعليها المادة م| 
المذكورة 0 واذ الم بصار من ونس 
نظليرة .للأعمال القضائية والفنية 
الواردة فى هذا النص واحتسسابها 
فى مدد التسرين أو الاشتغال في 
المحاماة أمام المحاكم الابتداثية أو 
محاكم الاستثئئاف فانه لا بيترتب 
للطامن أى حق فى احتساب المدة 
التى قضاها فى تلك_الأعمال 
المتقدمةالبيان ولا بجديه التحدى 
بالاختصاصات ' والأعمسال التى 
بكون مدير الجامعة قد أسينها 
على العيل بالادارة التى كان يعمل 
بها بقراره الصادر ى سلة ١368‏ 
طالما أن هذا القرار لم بتصدر 
تنفيذا للمادة م١‏ من قائنون 
المحاماة ولم يوُخد زآى لجنةتبول 
المحامين فيه ولا شأن له فىتحديد 
الأعمال التى تحتسيا من ملة 
التمرين أو الاشتفال باللحاماة . 
لما كان ما تقدم > فان كافة ماشثيره 
الطاعن فى طفئه ق هذا الصدد 
لا يكون له محل , وأما ما بعيبة 
من أغفالها الفصل بقرارها المطعون 
فيه فى مصاريف ورسوم القيسد 


التى كان قد دفعها على ذمة 
الفصل فى الطلب المقدم مئه فانه 
غير صحيح فى القانون » ذلك أنه 
فقلا عن أن أغفال الفصل فى 
المصاريف القضائية عملا بالمادة 
"هنا من قانون1لرافعات لا درتب 
عليه بطلان الحكم 0 فان كانون 
لكام 11 1 ل يتطلب 
ار ورسوم الطب المقدم 
للقيد بالجدول ٠‏ لما كان ما تقدم 
جميعة »6 فان الطعن برمته تكون 
على غير اساس متعيئا رنضه 
موضوعا ٠‏ 


طعن رتم » لسستة لمم ق 
فى 1158/11/58 برئاسة وعضوية 
السادة مخكتان ممطفى رهفسوان 
ومهحمد محقوظ ومحفقك عيدا لوهابه 
خليل وتحنود مبنانس الغمراوى 
ومحمود عطيفة الستثارين . 


5158 سب 
البدان الفايوتيان : 

(1) نقابة : محاماه؛ممارستها» 
شروطه 4 العييند بحدول غير 
الشستغلين » القيد بحدول 
الشتغلين » محاوم أمام محاكم 
شرعية » طلب قيده 
الى جدول المحامين امام المحاكم 
الوطنية , ق 60؟5 لسثة 6ه[ 

١‏ س ان القاتون 6؟1 لسسئة 
الصادر فى شان المحامين, 
لدى المحاكم الشرعية اللفاة اذ 
نس فى الادة الاولى منه على ان 
ينقل آلى حجدول المحامين امام 

الوطنية المحامون القيدون 
بجدول المحامين الشرعيين وحده 
لغاية 1 هن ديسمير 1560 كل 
ق الدرجة المماثلة للدرجة التى هو 
مقبول للمرافعة أمامهاً بأقدعيته 
فهاء 1 : يفرق م 


( ب )محاماة : شروط الاشتفال 
بها .0 


قضاء محكمة التقض الجزائية 
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؟ الم يشترط القانون و 
لسنة 1م14 ابخاص بلمجاماه 
أمام المحاكم للاشستفال دلمحاماهة 
عدم فوات مدة معيلة 
الحصول على الؤهل القانونى إلا 
أو ضرورة الاشتفال باعمال فنية 
معيننة » طالما أن الاعمال التى 

بها الطائب لا تمس حسن 
السممة أو تخل بالاحترام للمهنة 
وتوافرت فيه الشروط القانونية 
امارسة المخاماه + 


المحكية : 


وحيث أن القانون 1176 سئة 
من | العادر ق شان المحامين 
لدى المحاكم الشرعية الملغاة اذ نص 
فى المادة الاولى منه على ان شقل 
الى جدول المحامين أمام المحاكم 
الوطئية المحامون المقيدون بجدول 
الحامين الشرعيين وحدة لغابة 
الا من دسسلمبر ١928‏ كل فى 
الدرجة الممائلة للدرجة التى .هو 
مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته 
فيها لجح بفرك عئك أسمام المحامين 
المغيدين أمام المحاكم الشرعية 
قبل هذا التاريخ بين اللحامين 
- حغلين ع وغ اله تغلين لآن 
للمحامين ا الى الجدول 
العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية 
دون مأ تحفظ أو مساس بحتو قهم 
المكتسية على أن سشرى ق حقهم 
ما يسرى على زملائهم المقيديّن 
أعام الحاكم الوطنية فيما يتسلق 
بالتقل من جدول غير امشتغفلين 
الى جدول امشتغلين أمامها لما 
كان ذلك » وكان الطاعن قد 
تواقرت فيه شروط الفيد بحدول 
المحامين النصنوص عليها فى المادة 
ألثانية من القانون 55 لسسنة 
ل الخاص بالحاماه أمام 
السارى على واقعة الطعن 


ل 


قبول المحامين اعادة قيد ع 
كان الغانون 2 1 0 


1 


بمهنة المحاماه عدم فوات مدة 
معيتة على الحصول على الؤهل 

القانونى أو ضرورة الاشستغال 
بثعمال فنية معينة وطالا أن 
الاعمال التى اغطلع بها الطاعن 
لا تعس حسن السمعة أو تخل 
بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت 
فيه الشروط القانونية لمهارسة 
مهنة المحاماه فان القراب المطعون 
قيه اذ رفش طلب نقل قيد اسمه 
الى جدول المحامين المشتفلين ؛ 
كون قد خالف القانون و شعين 
لذلك نقض القرار المطعون فيه 
ونقل اسم الطاعن الى جندول 
المحامين المشتغلين تح تالتمرين ٠‏ 


طعن رتم “ا لسنة 4م ق 
فى 1574/1١/18‏ بالهيئة السابقة 


المبدا القانوز 


محاماه : جدول الشتفلين » 
قانون » تفغسره©)» شهادة 
الليسانس » فق ١١‏ لسنة 548ؤو! 
ق ؟55؟ لسنة هه١(ا‏ فق ؟؟4 
لمسئة م6١1‏ ق 58 لسنة 1516 
ق ما لسنئة 1161 ق 5ه لسنة 
ق 48 لسنة 1558 , 


- أناح المشرع لرجال ' القضساء 
الشرعى من قضاة وموظفسين 
قضاتئئيين عند الفاء المحاكم 
الشرعيسة العمل بالمحاكم وخلع 
عليهم درجات ووظائف 0 
القضاء والنيابة حتى. يكونوا حميعا 
أفواد أسرة قفائية واحدة 3 
ولتحقيق هذه الغاية رفع المشرع 
٠‏ عن : عاتئق رحال القضاء الشرعى 

بازواعه المظتلفة المئقولين الى 


لنحاكم شرط الحصول على درجة , 


« الليسانس ») فى القانون ٠‏ كسا 


كان ذلك ؛ فانه من في المقبول »' 


وقد كان الطالب عضوا بالليابة 
العامة » التمسك قيله 'بشرظط 


الحصول على. درحة اللنسانس فق 
القانون لقيب أسمه بجدول المحامين 


العدد الخامس ل المسئنة .هم 


لا فى ذلك من بعف عن الفاية التى 


آراد المشرع أن يوققلها من 
التشريعات السالفة الذكر ٠‏ 
الحكمة : 


قانون المحاماه 95 لسسنة اه١ا|‏ 
الذى حل محله القانون "١‏ لسنة 
4 باصذدأار قائنون المحاماه 
الجحديد قد اشترط فى اليئد 
الثالك من المادة الثانية فيمن بقيد 
خاصلا على درجة « الليسانس » 
ىُّ القاون إلا أنه قد صدر القانون 
5 لسنة 406! بالغاء المحاكم 
على التحاق قضاة المحاكم الشرعية 


الملغاة بالمحاكم ونيابات الاحوال ' 


الشسخصية © كمة صدر القانون 
5 لسمنة ه156 واعتبرهم فى 
المادة الثانية مئه اعضاء بالمحاكم 
واجاز تعيين الموظفين القضائيين 
منهم معاونى نيابة » وصددر بعد 
ذلك القائنون 2؟5 لسبنة ١560‏ 
ونص فى المادة الاولى مخه على نقل 
المحامين أمام الام الشرفية الى 
درجات قيدهم وأقدمياتهم وكفل 
لهم قَُ أمادة الثانيية العدر راق 
الدعاوى والتحقيقات طبقا 
لأحكام القااون 18 لسنة 1941 4 
وأوردت المذكرة الابضاحية أن.ذلك 
النقل الى جدول المحامين أمام 
المحاكم كان علاجا تحال الحارين 
الشرعيين ازاء أمر لم يكن لهم فيه 
0 . ومنذ الغاء المحاكم الشرعية 
بمقتضى القائنون 255 لسنة م560١‏ 
عين قضاة | الشرعية 
السابقون فى درجات القضاء 
الملختلفة في ظل القانون م1 لسنة 
على الرغم هما تنص عليه 
المادة:.ه من قانون السسلعلة 
القضائية "هم لسئة 15155 واألاده 
© من القانون “4 لسنة 1156 
أنه يشترط فيمن يولى القضاء 
أن يكون حاصلا على آجازة 
الحقوق من أاحدى كليات الحقوق 


بجامعات لسعو المريية 
المتحدة أق على شهادة أ ّ 
معادلة لها كما اعطى قاون 
السلطة القضائية 51 سنة 11505 
الاعضاء الملحقين بالمحاكع ونيابات 
الاحوال الشسخصية المنقولين من 
المحاكم الشرعية الملفاة الالقاب 
المعطاه لرحال القضاء والنيابة 
الماثلة لدرجاتهم على حسب 

الاحوال ( مْ / ار وحرص 
قانون السلطة القضائية ؟غ سئة 
6 أيضا على أن يلقب الاعضاء 
الللجقين الماك اه الاحوال 
الشرزفية اللملفاة 5 بالقاب رجال 
القضاء والنياية الممائلة لدرجاد 


زم 15 أصدان ) كما أجاز فى المادة 


الناعتنين: الساصلين على ااجارة 
التفصاء: اقرف او القيييازة 


العالية من الازهر الموجودين فى 
الخدمة فى نيابات الاحوال 


أو مسساعدين للنيابة العامة أو 
وكلاء للنائب العسام ( للاحوال 
الشخصية ) . 


نا كان ذلك ؛ وكان المستفاد من 
النصوص المتقدمة ان المشرع اتاح 
بمقتضاها لر حال القضاء الشرعى 
من قضاة وموظفين قضائيين عند 
الغائه الحاكم الشرعية المل 
بالمحاكم وخلع عليهم درحات 
ووظائف رجال الفضساء والديابة 
حثى. كواوا جميعا أفراد أسرة 
قضائية واحدة » ولتحقيق هذه 
الغابة رفع المشرع عن عاتق رجال : 
القضاء الشرعى بأنواعه المختلفة 
المنقولين الى المحاكم شرط 
الحصول على درحة «الليسانسن» 
فى القانون المنصوص عليها فى البند 
لا من المادة الثانية من قالون 
المحامام 155 لسنة لإه !ا . لماكان 
ذلك » فاه من غير المقبول وقد كان 
الطالبه عضوا بالئيابة العامة »6 
التمشك قيله يشرط الحصول 


. على دراجة الليسانسى فى القالون 


لقيد اسمه يجدول المحامين ها فى 


ذلك من بعد عن الغابة التى آراد 
الشرع أن يحتقها من التشريعات 
السالفة الذكر » ولانه لا مبرر 
للتفرقة:بين حكم الاشتغال 
بالقضاء أو النيابة وبين 
العمل ق المحاماه أذ تحمعها غابة 
واحدة هى خدمة الحق والعدالة 
ما كان ذلك © وكان لم بشيت توافر 
باقى الشروط التى تمنع قيد اسم 
الطاعن ىق 00 المحامين » فان 
الطفين يكون صحيحا وبتعين لذلك 
نقض العرار الطعون فيسه وقيد 
الطامنى بحدول الحامين 
المشتفلين تحت التمر بن : 
|| طمن دتم »م لسسسنة 58 ق 
ظ فى 1/8 اثرهةة! بالهيئة السابقة 


ا 
(ب ) فى الأحكام ٠‏ 
البادىء القانونية : 

(1) غش : حرسمة ٠‏ حكم ) 
تسسبيبا ) عيب © له مواد 
غذائية » طعن. » مخالفة قانون » 
خط فى تطبيقه ٠‏ حسن لية. 

ق ٠١‏ لسنة 19551 م لما مصادرة 
عقوبة تكميلية وجوبية . 

١‏ به الشارع هرم تباول 
الاغذية. المفشوشة أذا كان المتهم 
حسن الثبة وعاقيه عنها بعقوية 
المخالفة على ان يقفى وجصوبا 
بمصادرة المواد الفثلائية 


موضوع © حقها فى تعديل وصف 
تهمة 6 محاكية »6 اجراءاتها . 
+ دئاع ؛ اأخلال بحقهة ا 
تسيبيبا ») عيب 6 تهمة معدلة © 
بيانها . اجراءات ملق." . 
١‏ حق المحكمة فى تصديل 
التهمة فى اثناء المحاكية » يقابله 
واجب أن تبين للمتهم التهمة 
المعدلة وتشح له فرصة تقديم 
دفامه عنها كاملا + 
(ج ) نقض : طعن » سلطة 
محكبة النقض » احالة 


فضاء محكمة النقض الحزائثية 


؟ ب اذا كانت محكمة الموضوع 


: لم توجه للمتهم الوصف القانوثى 


الواجب التطبيق حتى يتسنى له 
تقديم دفاعه > فان محكمة النقض 


لا تستطيع تسحيح هذا الخطا مها 
يتعن ممه أن و مع النقض' 
الاحالة . 
المحكية : 


وحيث أنه ببين من الاطلاع على 
الاوراق أن النيابة العامة رنعت 
الدعوى الجنائية على اللطعون ضده 
بوضاف أنه فى 1111 
لتخم فق اغذية الانسان 0-2 
زيت بذرة القن ب مفشوشا مع 
علمه بفساده وطلبت عقابه 
بالتطبيق لاحكام القانون 58 لسئة 
41 بشان قمع التدليس 
والفش وقضت محكمة اول درجة 
بتغر يمه خمسة جليهات والمصادرة 
لا تبين من أنه عرض للبيع ببحله 
زيتا غر مطابق لقرار الزبوت » 
فاستانف وقضى الحكم الملمون 
فيه بالبراءة مستندا فى ذلك الى 
أن 8 ابجابية الترسيب فى الزيث 
لادخل اثل التهم بهاء اذ أن 
النتج هو اللمسسئول عن ذلك وأن 
المصنع هو الذى يمكنه وحده 
العمل علىتح'ة شىعملية الترسيب» 
مما مؤدأه أنه أعصبر المطعون ضده 
وأث عر ضسن وباع الزيت المفشوش 
نقد كان حسسوع النية . لما كان 
ذلك » وكان القانون رقم 1 لسئة 
5 شسأن مراقبة الأفذية 
وتنظيم تداولها قد صدر فى اول 
مابو سنة 55ؤوا وئشر بالجرندة 
الرسمية فى الثالثه من هذا الشهر 
وبحكم واقعة الدموى قد نص فى 
مادته الثانية على أنه غ2 بحظر 
تداول الأغذية فى الأحوال الآنية ٠‏ 
١‏ ل آذآ كانت غير مطافة 
لامواصفات الواردة فى التشربعات 
النافذة ؟ اذا كانت غير صالحة 
للاس تهلاك الآدمى ب" اذا 
كانت مغشوشة ») . ثم جرى نص 
ال'دة 1١4‏ منه على أنه ١‏ بعاقب من 
بخالف احكام الواد ١‏ و ٠‏ و11 
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و ؟! و »! والقرارات المنفدة لها 


بعقوبة المخالفة وذلك اذا كانالمتهم 
حسن ألنية © على آنه بحب أن 
شمى الحكم بمصادرة المواد 
الفذائية التى تكون جسم 
الجربية » ومقتفى نص هذه المادة 
أن الشارع حرم تداول الاغذية 
المغشوشة اذا كان امتهم حسسن 
النية وماقية نعنها بعترية الخالفة 
على أن يقفى وجوبا بمصادرة 
الموآد الغذائية المغشوشة .. 

لما كان ذلك © وكان الحكم 
اللغوت ننه وان تثى عام الطيون 
ضدم بغش الزيت موضوع 
المحاكمة » الا أنه اثبت فى حقه أنه 
عرض للبيع زيتا تبين أنه مغشوش 
عليها فى المادة .م١‏ من القانون ١١‏ 
لسئة 1155 »© وفوق ذلك فقد 
أففل الحكم القضاء بمصادرة 
الواد الغذائية المفشوشة مع انها 
عقوبة تكميلية وجوبية بقفى بها 
ق جميع الاحوال . لما كان ذلك 
وكان من المقرر أن محكمة المو ضوع 
مكلفة بآان ر تمص الراقمةالمطر و2 
امامها بجميع ب ارلا واوصاقها 
وأن تطبق عليها نصوص القانرن 
تطييقا صحيحا دون أن تتقيد 
بالوصف القانونى الذي تسسغه 
النيابة العامة على الففل الممستاد 
الى امتهم » ولا يقدح فى هذا أن 
حق الدناع يقفى بأن تعين للمتهم 
التهمة آلتى توجة أليه لوتب 
دفاعه عنها » ذلك بآن حق المحكمة 
فى تعديل التهمة فى اثناء العامة 
يقابله واجبه مقرر عليها 
الادة 7.4 من قاون الاجراءات 
وهو أن تبين للمتهم التهمة اللمعدلة 
رايم لق قر عد تقديم دفاعه عنها 
كاملا » ومن ثم فان الحكم المطمون 
فيه اد اأقفل اعمال تصوص 
القانون ١.‏ لسنة 55ؤ| ولم 
بفصل فى اللعوى على هذا 
الاساس وينزل عليها حكم القانون 
يكون قد شالف القانثون واخطا فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه . ولا 


14 


كانت المحكمية لم 'توجهه 
الوصف القانونى ألواجب التطبيق 
حتى يتسنى له تقدرم دفاعه ) فان 
محكمة النقض لاتستطيع تصحيح 
هذآ الخطأ مما بتعين معه أن يكون 
مع النقض الاحالة . 


طعن رقم للم١!ا‏ لسمتة لم؟ ق 
فى 1134/11/56 رئاسة وعضوية 
السادة محمد صيرى ومحيكد هبد 
النسم حمزاوى ومعيد نوي الدين 
عوبن ومحيد أيو الفهفصل حفتى 
وانوي خلف المسستثسار ين ٠‏ 


5597 لس 
اكبادىء القار . 


تر خيص حمله ؛ كانون 6 تفسيره 
جريمة » نقض »© طعن » خط فى 
تطبيق قانون ٠.‏ اخطار شيخ البلد 
عما حول من ممالاح .ق)فىء؟ 
لسنة 5654! ق 045 لسسنئة21 15 
ق 106 لسنة 1105 ق هلا لسنة 
4هكا . 

يضبط ف سوى قطعة 0 
من السلاح غير االششكن امشار 
اله فى العدول دق ؛ المرائق 
لثققانون لم يكن بلزمه أن يطلب 
الك خيص به حتى بحق عقسابه 
بمقنفى المادة 51؟ ( أ) من القانون 
5 لسئة 158651 أأعدل »6 وأنما 
كان بحب عليه الاخطار عنه طقا 
للمادة الخامسة د.كون ما وقع منه 
جنحة. عدم الاخطار ٠‏ 


( ب ) عقوبة 
طمن » مصلحة . 


١‏ ب متى كان الحكم قد عاقب 
الطاعن بالحيس ستة اشهر 
وغرامة خيس_مائلة قرش © وهى 
عقوبة مقررة فى المادة 37 من 
القانون ؛9؟ لسنة ه53١‏ » 
الخاصة بالعقاب على جنحة عدم 


. مبررة 2 


الاخطار » فان العقوبة مبررة طبقا 5 


للمادة 1.٠‏ من القانون /اه لسئنة 
5 فى شان حالات واجراءات 


أالعدد الخنامس ‏ السئة .هة 


الطعن اماع مدكمة النقض يستوى 
فى ذلك ب لعموم النص م أن تكون 
الجريمة التى دين فيها ١1د‏ 
جناية » فى حين إن الجربية التى 
ارتكها فيحقيقة وصفها جنلحة ٠+‏ 

(ج) أسياب اباحة : توارثها » 
نقض » طعن »© أسباب . 

؟ ب ان الاباحة انها تسستهد 
بالنسية الى كل من يلوذ بها من 
حكم الغانون » لا من تو:رث سببها 
بين الوالد وولده ؛ ومن ثم فان 
الحكم المطعون فيه متى كان قد 
ذكر صفة الطاعن » وكان اخطار 
وآلده عن السسلاح - بغرض 
حصوله ‏ لا 0 هو من هلا 
الواجب هتى آل اليه ؛ وكان 
الطاعن لم يطلب فضلا عن ذلك 

”ب الى محكية اموضوع تحقيق 
شىءه مما يدعبه قى طعئه »6 فليس 
له أن يشير ذلك لآول مرة لدى 
المحكمة : 

وحيث أن القانون 195 لسسلة 
5 فى شأن الاسلحة والذخائر 
المعدل دالقانون 1ه لسسنة ١5924‏ 
والقانثون مه١1‏ لسنة "موا 
والقانون ملا لسئة 1568 بعد أن 
حظر فى مادتةالاولى بغير ترخيص 
حيازة و1 احرال الأسلحة التارية 
المسينة بالحدول 1 وبالقسم الأول 

من الجدول ولك نص ف المادة 
الاسيسة على أعفساء أشخاص 
معينين بصفاتهم منالحصول على 
الترخيص المنصو صرعليه في الادة 
الاولى مثل الوزراء المسسابقين 
واللاحقين وموظقى السيسلك 
الدبلوماسى والقنصلى وأعفساء 
مجلس الإسة على أن يعوموا 
باخطار مقر الشرطة عما فى 
'حيازتهم من من الاملحة طب ةاللففرة 
الآخيرة من المادة المذكورة ٠‏ الع 
نص فى المادة الكامنة على آنه 
الا تسسر قن أحكام هذ1 القانون 
الخاصة بحمل السلاح واخرازه 
وحيازته على أسلدة الحكومة 


لسكيب مو 0 
المسلمة الى رجال القوة العامة 
0 مذ حدس 

ين واكوائح ل بها 
وطبقسا لنصوصها ٠‏ وكذاك 
لا تسبرى على العمد ومشايخ البلر 
والعسزب وعمد ومشايخ قبائل 
العربان والفسرق » 0 أن 
تقتصر الحيازة على قطعة واحدة 
من الأسلحة المخصوص عليهافى 
الجدول ؟ وآن دار منها الرر 
التابع لها طبقا للفقرة الآخرة بن 
المادةٌ الخامسة © ونصت ارا 
اين مدة 0 تزيد على سنة 
أشهر وبغرامة لا تجاوز عثرين 
جنيها أو باحدى هاتين العقريتين 
كل من احالف أحكام الادة 
الخامسة »© . 


واللين من اسستقرام هذه 
النصوص أن القانون بعد أن حظر 
حيازة السلاح أو احرازه أوحيله 
بغبر ترخيص , بصفة عامة ) أباحه 


2 - عل سبل الأستدفار - لطائفتين 


كميزة أولاها اباهم بصفائ 
الشخصية ولا تر قلط بوظائقهم 0 
وهؤلاء نص ف المادة الخامسة على 
اعفائهم من الترخيص ؛ وأو 
يهم الاخطار © والطائفة الثانة 
بئصه على عدم مر باتةعلبهم” وعم 
رجال القوة العامة لضروراابلام 
لهم لداع وظائفهم ٠‏ وائما احترأ 
قَّ الفقرة أأثانية من ألمادة الثامئة 
العمد والشايخ ومن”ق حكيم 
به اجب الاخطار الممين فى الفقرة 
الأخيرة من ألمادة الخامسة الشرط 
زح يجاوز ها لد بهم من السلاح 
تطعة واحهة من الئوع المين 
بالجدول ؟ المرافق للقاثون . دق 
0 الو 2 باللسيحية 0 
من الصفة و المننية على مباشرة 
0 ه كما أن وأحب الاخطار 
طقا لهذه الاباحة هو هو لعيلة 
وأاحيد لا يتغير بما بيترتب على م 
مخالفته من تطبيق العقوبة الى 


بطها القائون فى المادة السابعة 
العشرين » واذا كانت هذه المادة 
م تشر الا الى واجب الاخطار 
إأتصوص عليه قٌالادة الخامسة؛ 
نان من البداهة ان مخالفة الأمر 
لواحسد يعتضى حكما واحدا 
ورودة على محل واحيد هو 
لسلاح المعفى من الترخيص به 
في ذات القانون © كما أن المادة 
الثامنة وقد أحالت الى المادة 
الخامسة قَّ شأنواحب الاخطار» 


الادة /؟ الى تردذيد الأحالة 
المذكسورة 6 لهذا ولآن من باوذ 
بالاباحة المستمدة من آداءالوظيفة 
اقفوى سند! ممن يلوذ بالاباحة 
البنية على الميزة التى أولاهما 
رن لصفته »6 ولا يعقل أنبكون 
التجريم بالسداب ٠.‏ ولا كان 
الطاعن شبيخ خ البلد لع يضيط لدية 
سوى قطعة واحدة مر السلاح 

فر الششكن المشار اليه فى 
الجدول ؟ المرافق للقانون > فانه 
لم يكن يازمه أن يطلب الترخيص 
به حتى بحق عقابه بمقتضى المادة 
1 (1) هن القانون 9416 لسئة 
:1 العدل © وائما كان بحب 
عليه الاخطان عنه طيما للمادة 
الخامسة وكون ما وقعمنه ىق 

بح القاتون ف عنحة عدم 
الاخطار المعاقبعليها فى المادة /ا؟ 
إسالقة الذكر ومن لم فان 00 
المطعون فيه اذ دان الطاعن 3 
حراز السلاح بغير ترخيص قد 
“خطأ ك3 تطبيق القانون ؛ الا 4 
ذلك لانه عاقب الطاعن د 
ستة أشهر وغرامة خمسممائلة 
: قرش وهى عقوبة مقررة فى المادة 
لاا من القانون 554 لسنةؤة؟ة! 
والخاصة بالعقاب على حجتحةعدم 
الاخطار حسسيما تقدم »© ومن ثم 
فان العقوبة هبررة طبقا المادة 
6 من القانون لاه للسنة ١505‏ 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


فى شان حالات واجراءات الطعن 
امام محكمة النقض يستوى فى 
ذلكات لعسوع التض ب أن تكون 
الجريمة التى دين فيها المتهم 
جناية ىق حين .أن الجربمة التى 


الحكم المطعون فيه قد ذكر صفة 
الطاعن » وكان اخطار والده عن 
السسلاح ب بفرض حصوله بس 
لنعنيه هر م هذا أاواخه فى 
آل اليه , لأن الاباحة انما تستميد 
بالنسبة الى كل من يلوذ بها من 
القائري لا من ترارث حيكيا 
بين الوالد وولده . وكان الطاعن 
لم بطلب - فضلا عن ذلك الى 
محكمة الموضوع تحقيق شىء مما 
بدعيه فى طعئه . فليس له أن 
بشر ذلك لأول مرة لدى محكمة 
النقض , لما كان ما تقدم » وكان 
سائر الطعن جدلا موضوعيا لا شان 
لدى محكية النقض فان الطعن 
يكون على قير اسساس متعين 
الر فض ٠‏ 
طمن رقم 1118| لثة لم5 ق 
فى 1154/11/58 بالهيئة السابقة 


5 
المبدان القانونيان : 


(1) مخدر : أسباب اباحة > 


زوجة , نقض © طمن ©» خط فى . 


تطبيق قانون ., قصلى جنائى + 
احراز مخدر . عقوبات م 1١50‏ . 


١‏ ل الحالات كافة التىيتصور 
أن تحدث عملا » وقد يذلت فيها 
حائز ا)سادة الخدرة بغر قصد 
الاتجار أو التعاطى من اتعقاب » 
وسوى فى العقوبة بين الاحراز 
بباعث التعاطى دس الاحراز اغر 
قصد الاتحار أو التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى ٠‏ واذا كان 
الحكم المطعون فيه قد خالف 


بالمخدر ومحار الدالقائه أنها ارادت 


١5 


به تخليص زوحها وبآنه آمر غير 
مؤثم ب يكون قب أخطا فى تطيق 

(ب) محاكية : اجراءاتهما 5 
دفاع » اخلال بحقه ؛ محام © 
مرافعتة عن متهمين رغم تعارض 
مصلحتههما 


؟ ل تعويل الحكم المطعون فيه 
ف ادانة المتلعون ضده الأول على 
افرار زوحته )0 الطعون ضنها 
الثانية ») لفسابط الشرطة بان 
الخدرات المضموطة ترودما» 
وكان مؤدى هذمالاقوال أنيجمل 
مقررها شاهد اثبات ضدامطمون 
ضده الأول » يستلزم حتمافصل 
دفاع كل منهما عن الآخر واقامة 
محام مستقل لكل منها لتعارض 
عصلحتهما 3 


الحكمة : 

وحيث أن الدعوى الحنائية 
رفعت على المطعون ضدهيا 
بوصف أن الأول حاز مخندرا 
بقصد الاتجار وأن الثانية ى وهى 
زوج الأول - قد أحرزت الخدر 
بن قصد الاتجار أو التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى ٠.‏ وقد 


حصل الحكم المطعون فيه واقمة 
الدموى بيا مفاده أن اذنا صدر 
بتغتيش المطمون فلة الأول 
ا ؛ ولا قام الضابط لتنفيك 
هذا الاذن واحد المطعون ضدها 
الثانية نائمة على اريكة ») وما أن 
رأته حتى هيت واقفة والتقطت 
كيسا كان اسفل الأريكة وحاولت 
القاءه من النافذة فأخذه منها 
ووحجك فيه أقيوئا وميزانا قالت 
انهما مملوكان لزوجها الطعون 
ضهه الأول . وسين من محضر 
حاسة المدكمة أن مدافعا واحدا 
تراقع عن المطعون ضدههما. لا كان 
ذلك » وكان البين من مراحعمة 
الحكم الطعون ثيه أنه عول فى 
اداثة الطعون ضدهالأاول - ضمن 
ما عول عليه ب على اقرار زوجته 
« الطعونضدها الثانية © لضابط. 
الشرطة بأن المخدرات المفبورطة 


لال 


ازوجها 4 وكان مؤدى هداد توال 
فد المطصون ضدقه الأول مما 
سستالزم حتما فصل دقاع كل 
منهما عن الأخر واقامة متام 
مصلحتهما ©» وحتى تتوافر لكل 
منهما الحرية الكاملة فى الدقاع 
الخاصة دوث غيرهاءلما كان ذلك » 
ان المحكمة سسماحها لمحام واحد 
بالمرافعة عن اللطعون ضدهما 
ممع قيام هذا التمارض سه تكون 
قد آخلت بحق الدقاع مما بعيب 
الحكم بما يوجب نقضه . 


لما كان ذلك © وكان الحسكم 
الطدون فيه قفى بببراءة المطمون 
ضدها ألثانية على شسنيك من قوله 
« واذ كانت المتهمة الثانية قد 
حاولت القاء الخد فانمة ذلك 
لا يدل على اتصالها بهذا المخدر 
وانما كل دلالة ما انته من حركات 
انها أرادت تخليص زوحها وهو 
تصرف طييهى من قبلها ببحكم أنها 
زوجة لا يمكن أن بطلب منها غير 
ذلك وهو مالا يعاقب عليه القانون» 
ومفاد ما تقدم ان اللحكمة عولت فى 
حكمهما ببراءة اللطمون ضسدها 
الثانية على القول بأن احرازها 
للمواد المخيدرة أثما كان بقتصد 


اخفائها لتخليص زوجها وهو 


ما بعفيها من العقاب ٠.‏ وما أورده 
الحكم من ذلك قير سديد في 
القانون ©» ذلك بأن المادة ١145‏ من 
قانون العقوبات التى تعفى الروجة 
من العقابهان هى اخقت آدلة 
الحريمة التى قارفها زوجها 


تقتضى لاعمالها أن كون عمل . 


' الزوجة غير منطو على -جردمة فرضص 
القانون عقاب على اركابها . و 

كان القصد الحنائى ق جريسة 
احراز المواد الخدرة تحقق ب 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة 
ات باخراز المتهم' للمادة: المخدرة 
وهو عالم بكنهها بصر ف النظر عن 


العدد الخامس  ١‏ لعئتة . 


الماعث لهذا الإاحرازر سواء كان 
عرضيا طارئا ام أصليا ثابتا؛ وهو 
ما قئته المادة بم" من القاتون 141 
لسنة .155 فى شيأن مكافحة 
المخدرات وتنظيم استممالهيا 
والاتجار فيها اذ جرى نصها على 
أنه « مع عدم الاخلالب آبة عقوبة 
اشد ينص عليها القانون © يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 
السابقة كل من حار او احرل اد 
شترى أو سلم أو نقل أو انتج أو 
ا قصل أو صنع جواهر 
مخددرة وكان ذلك بغير قصد 
الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال 
الشسخمى وذلك فى غير الاحوال 
المصرح بها قانوناقأخضع الشارع 
للحرم . على ما أخفصحت عنه 
الذكورة الابضاحية المصاحبية 
للقانون ‏ الحالات كافة التى 
بتصور أن تحدث عملا وقد يفلت 
فيها حائز المادة المخدرة بغر قصد 
وسسوى فى العقوبة بين الاحراز 
بباعث التعاطى وبين الاحراز بغير 
قصد الاتجحار أو التماطى أو 
الاستعمال الشخصى 6 واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر ويرآ الطعون ضدها الثانية 
ب تأسيسا علىان امساكها بالخدر 
ومحاولة القاثه انما أراداكة به 
تخليص زوحها وبانة أمر غير مؤثم 
بكون قد آخطا فى تطييق القانون 
لما كان ما تقدم ) فانه يتعين نقض 
السكم الطمون فيه والاحالة 
بالنسبة الى المطمون اضدهما . 


علمن رقم 9(؟! لسنة 14 ق 
فى 1138/11/58 بالهيثة السابقة 


9 - 
الممدا القانونى : 
: تسسبيسبه » عيب » التزام 


دفاعه » أسباب اجابة © دفا 


لفح م ون 7 
بمتابعة امتهم قى مناحى 
الختافة ا 
تورد فى حكمها ما يدل على انها 
وأجهت عناصر الدعوى والت بها 
على وجه يفصح عن انها فطت 
اليها ووازنت بيئها » أما وقد 
التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
الطاعن بانه كأن فى حالة دفاع 
شرعى ل وموقفه من النهمة التى 
وجهت اليه بمسا يكشف عن ان 
المحكمة قد اطرحت هذا الدفاع 
دن على بيشة من ابره > زر 
حكدهمسا بكون قاصر البييسان 


وحيث أنه سين من الاطلا عهلى 
محضز جلسة الحاكمة أن الطاعن 
أنكر التهمة واد الدائع عله امم 
ان الطاعن اتحم فى الذعوى علي 

ل آذ 0 الك كان 
متساجرة تعصدد فيهاالعتدون 
والمجنى عليهم . لما كان ذلك ,! 
وكان البين من الاطلاع على الحكم 
على التحو الذى استقر لديه, 
وساق آدلة الثبوت الستيدة من 
أقوال الجنى عليه والتغريرين 
الطبيين النتهى الى ادائة الطاعن 
دون أن بورد دشفاعه 'وموكفه من 
التهمة وماساقة من أوجه لهسا 
مانها فى خصوص اللعوى 
المطروحة . لما كان ذلك » وكان 
الاصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة 
المتهم ق متناحى دفاعه المختلفة 
الا أنه بتعينعليها أن تورد فى حكمها 
ما بدل على أنها. واجهت عناصر 
الدعوى والمت بها على وجه بفصحع 
عن أنها فطنت اليها ووازئت بيئها؛ 
اما وقد التفتت كلية عن التعرض, 
لد فاع الطاعن ومركقة من التهية 


يميت لحم ل مم 


لتى وحجهت اليه بما كشف 

|الحئمة قد 0 ع 
بهى على بيئة من امره فأن حكمها 
كران فاصر البيان مستوجيا نقضه 
رذدك بغير حاحه الى بحث سائر 
أوديه الطعن الاخرى + مما كان 
با انقدم » فانه سّعين نقض الحكم 
امون فيه والاحالة , 


03 


طعن رقم 7همم! للسنة ١8‏ ق 
لى 1134/1١/1‏ بالهيثة السابقة 


| ا 
الدادىء القانونية : 

(1) محاكمة : اجزاءاتها. نقض» 
وى » تعييب الطاعن دسلك المدا قمع 
عنام 

:1 ب أن تعيب الطاعن لمسسلك 
الاباقع عنه ب حين ضلب:دي امحكمة 
به إملته بالراكة دوت أن يطب من 
ألافكمة نبربته ب لا يصلح وجها 
الى على سضاء الحكم بادائتة ٠‏ 

رب ) نقضى : دفع موضوعى 
باكراه . 

ب متنى كان الطاعن لم يثر 
أمام محكمة اللموضوع انه تان اعم 
نفك قاقر آكراة من مخدومه » 
فاه لا يحفق له التحدث عن هذا 
اادفاع الموضوعى لاول مرة أمام 
أرحكمة النقض ٠‏ 
|( ج ) باعث : تحدت المحكمة 
عيب مصلحة 2 جر دمة ٠‏ 

9١‏ اللصلحة ف الجريمة لا تعدو 
تكون الباعث عليها ٠‏ 

(د ) اترؤاير: : أركانه . »؛ باعث. 
!4؛ ل ليس الباعث فى جريمة 
التزوير ركنا من أركانها حتىتلتزم 
اللحكمة بالتحدث عله استقلالا ٠‏ 

(ه ) دليل: محكمة موضوع ©» 
إبلطتها فى تقديره ٠‏ اثيات ٠‏ 

ه- لحكمة الموضصوع أن 
رتخله 1 0 من اقوال الشهود 
إسائر ار لمر وحة أمامها 


قضاء محكمة النقض الحزائية 


على سساط البحت الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسيما 
يؤدى اليسه اقتناعها ما دام 
استخلاصها سائغا متفقا معالعقل 
والملطق ٠‏ 


(و) محكمة موضوع : دليل 0 
تقديره 7 

1 - لا يدون مصادرة محكمة 
الموضوع فى تقديرها لادلة الدعوى 
وصسلع اطمئنائها اليها ولالخوض 
شأنه لدى محكمة النقض ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن ١‏ الطعون فيه 
حصل واقعة الدعوى يما تتوافر 
به العناصر القانونيه للجريمة التى 
دان الطاعن . بارتحابها واورد على 
ثبوتها فى حقة: ادلة من شانها أن 
تؤدى الى مارتبه عليها . لما كان 
ذلك »6 وكانت دعوى الطاعن بأنه 
كان واقما تحت تأثير اثراه 
مخدومه مردودا بآنه دف ع لم بده 
الطاعن أمام محكية الموضوع فلا 
'تحقق له التحدث عن هذا الدفاع 
امو ضوعى لاول هرة لدى محكمة 
النقض . وغفنى عن البيبان أن 
تعييب الطاعن لمسيلك المدافع عنه 
. حين طلب الى المحكمة معاملته 
بالرافة دون أن يطلب من المحكمة 
تيرئته لا يصلح وجها للنعى على 
قضاء الحكم بأدانته , 

لما كان ذلك ©» وكان الحكم 
المطعون فيه قدعرض لدفاع 
ألطاعن بانعدام مصلحته فى ١‏ رتكاب 
الجر يمة ورذ علية بقوله © ٠.‏ 0 أن 
الثابت من الاوراق والتخقيقات أن 
عيد ريه على محمود ياع لزوحته 


. كباريه .. أطيانا مساحتها ثمانية 


قراريط بموحب عقد عرق تقدمت 
تحت رقم ا سئة 5351| كما 
باع لولده احمد. .مساحة قدرها 
ب وتبين فيما بعد للبائع أن ولده 
المذكور قد انتهز فرصة مرضه 


١؟ا‏ 
حين تحرير عقد البيع وجعله عن 
مسساحة الفدآن ياتمنه شامار 
الثماسة قراريط السابق بيعها 
الى كباربه .. وهدم المتسترى 
طلبا لدات مامورية الشهر اتعقارى 
عن ذيك الععد يا 
سنة 1510 وو بان المتهم الاول 575 
0 الثانى هر سيا 
واضحة فى استتثار احسسيكة: 0 
بكامل الساحه اصطحبا اتبين 
بديير عن كبارية محمود وعبك رنك 
على وشهدا على صحه تشحصيةهما 
التصديق على اتنازل عن الطلبي 


الاول لمتحقنى ا لظليا ‏ التسسائى 
بالاسيعية لدي الشهر العفارى ولم 
بكر احمد .. قى التحعيعات 


استصداره عفدا من والده بفدان 
رفع بشانة الدعوى رفم 11/5 


سته 1156 مدنى ذلى سوهاي 
تدحلت فيها كباريه حصمما نالنا 


فى الدعرى 1 . 
لما كان ذلك 4 وكان لحكمة 
الوضوع أن تستخلص من افوال 


الشهود وسائر العناصر المطروحة 
أمامها على بسساط البحت الصورة 
الصحيحه لواقعة اللعوى حسبيما ' 
يؤدى اليه اقتناعهماأا مادام 
استحلامها سانقا متفقا مع العقل 
والسطق ؛ وهو ما لم + بخطىءا للحكم 
ق تعديره ٠.‏ وكانتت المصلحه فضلا 
عن أنها لا تعدو أن تكون مجرد 
باعثه على الجريمة والباعث ليس 
ركنا من أركان حجريمة التزوير 
حتى تلتزم المحكمة دلتحدث عنه 
استغلالا ؛ فان الحكم المطعون فيه 
قد اوضح بما سلف أيراده مايكفى 


- وسوغ به توافر الصلحة لدى 


الطامن بما هدف اليه من أرضاء 
مخدومه فى وقبته بالاستئثاربكامل 
أطيان أبيه . وأما ما نوه بهالطاعن 
دق سياق دعواه يحصول الاكراه 
فهو مردوكد بأن الحكم قد أثبيت 
توافر هذا الركن يمأ استظهره 
فى مدوئاته من أن الطاعن عمد الى 


؟ ١5‏ 
اق محرر رسمى 
تغييرا من شأنه أن سسيب ضررا 
وبنية امال ا كان 
لهذا المدرى فيما غيرت الحقيقة من 
أجله . لما كان ما تقدم 4 فان 
3 ها قوم علية الطعن لا تعدو 
ن بكون محرد جدل موضوعى فى 
تقدير المحكمة لادلة الدعوى ومبلغ 
اطمئنانها اليها مما لا بجحون 
مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه 
لدى محكمة النقض » ويكون الطعن 

رفضه موضوعا . 


طعن رقم 5ه"ا! لسنة 8؟ ق 
فى هل/راا/8”؟! بالهيئة السابعة 


|5 ب 
المبادىء القانونية : 

(1) حكم : تسبيب 6 عيب © 
ضرب أفضى الى موت » تعرض 
لاصابات لم تكن محل. اتهام ولم 
ترفع بشأنها دعوى . 

١‏ الاصل .نه متى كان الحكم 
قد انصب على اصابة بعينها نسب 
الى المتهم احدائها » واثبت التفرير 
الطبى الشرعي وجودها » واطمانت 
الملحكمة الى أن المتهم هو محدثهاء 
فليس به من حاجة الى التغرض 
لغرها من ١صابات‏ لم تكن محل 
ابر ع بن جوي اكي بر نو 
لا يصح معه القول بان سكوت 
الحكم عن برها يرجع ألى آنه 
ثم يغطن لها ٠‏ 

( ب ) شاهد : خلو الحكم من 
نفصيلات فى روايته لم يكن لها 
أئر فى منطقه أو النتيجة التى انتهى 
اليها. 

؟ دمن متى سام الطمساعن فى 
أسباب ب بان أقوال الشاهد 
قد تفدهدت الواقعة الجوهريةالتى 


عول عليها الحكم واتخذها سندا 
لقضائه وهى وأقعة اعحداء الطاعن 


على المجنى عليه بآلة. حاذة ق 
٠‏ ظهره مخدثا به الاصابة التى اودت 


: بحياته٠»‏ فانه “لا. يعيب. اللحكم : - 


بفغرض.. صحة ما يفوله الطاعن - 
نَ تكون روابة الشاهد قد خات 


من بعض نفصيلات : لم يكن الهدنا 
آثر فى منطق الحكم » أذ فى النتيجة 
التى انتهى إليها ٠.‏ 


( ج ) نقض : طعن ؛ المصلحة 
عقوبة ؛ تطبيقها » ارتباط ٠.‏ ضرب 
أفضى الى موت © شرب سحيط . 
عقوبات م الا , 

الات لا.-جدوىءهما .يشر هالطاعن 
شان جريمتى الفضرب السبيط 
المسندتين اليه مادام الحكم أذ دانه 


بهاتين “الجر يمنين- و جزبهة الضرب 
الفضى الى اموت السدلفة اليه قد 


طبق المالدة: ؟*: من:قانون /العقودات» - 


وقفى . بمعاقنته؛ بالعقوية: الاشد 


وهى اكقررة لجربمة: الضرب-امفضى 
الى الموت 0 
( د.) شهود - : اثبات » تناقضص 


اقوالهم ٠‏ حكم )2 تسبيب ) عيب . 
عقو بات 7 لما ٠.‏ 


؟ ‏ لا يقدح فى سلامة الحكي ' 


نناقض روابة شهود الاثبات فى 


بعض تفاصيلهاء مادام الثأبتمن. 


الحكم أنه -استخلص: «قوالهسم 


استعظاصدا عمائغا لا تناقض- فمه 34 


ومادام :آنه .لوبوى ردنلك النفصيلات 
أو يركن اليا فى تكوين: عقيدته . 

( ه ) شهاوة : : تجزئتها. -خبرة 
محكمة مو ضوع ٠‏ 


ه -.الإصل أن. تتجز تف الشهادة. 


من اطلاقات. محكمة. الموضوع » وى 
اغفالما سرد بعض الوقائع . من 


' اقوال الشهود ها .يفيد ضمنا عدم 
اطمبنانهسة الى تلك :الوقائمع . 


فاظرحتها ٠‏ 
(و) دليبل: فنئ »© شعهود 6 
أقوالهم » تطابقها مع مدلوله .. 
5 ليسبلازم أن تطابق اقوال 
الشهود همضمونت الدليل الفنى 2« 
دل يكفى آن يون جماع العليل 


التولى حر متنافقن مع الدليل 
ى تأقضسا يستعضق على. 


٠١ والتوفيق‎ 1 


(ز)- شاهت : -سلطة محئية ق 
تقدير أتؤاله ., 
ا ب للمحكمة أن تأخذ بقول 
للشاهد فى ١‏ 
فى أئ: مرحلة من مراحل 
التحفيق. أد ,المحاكمة متى اطمانت 
اليها » 'وآن تلتفته عما عداه دون 
أن تين العلة ف ذلك :ودون أن 
تلتزم بتحديد موضع الدئيل من 
داقر الدعوى مادام له 5-08 
بت فيهنا ٠,‏ 
رف ددن امشو ين 
الخطا ق ببان.مصسدر 
الدلبل لا يضيع أثره ٠‏ 
(ط) دفساع : موضوعى ) 
الا تلتزم المحكمة بمتابعة 
المتهم ى متاح ردفاعه الموضوعن» 
وفى كل شتيهفء يثيرهاء والرد على _ 
ذلاك ء .مادام 'الرد- يستفاد: ضمنا 
من القضاف بالايائة «استنادا الى 
آدلة الثبون الشائفة التى. أوردها 
الحكم 8 
المحكمة : 
استظهر: 'مؤدى ادلة الشنوت 
فحصل أقوال. الشاهد' الأول بمعا 
موّذاه أنه على أثر مش باجرة دين 
المجنى عليه ومصطفى عبد الله 
حارس تحدد ألد لنزاع .وتماسك 
المجنى علية. مع الطاعن “وأقاربه نم 
طعن الآخير. الجن علية- -بمطواة من 
الخلف فأصايه ى.جنيه ٠‏ حل 
أقوال الشاهد- - الثانئ يمأ مفاده 


أن الطاعن أخرج مظواة من حيب 


حلبابه وطعن بها المجنى.عليه فى 
ظهره فو شع بلا حراك على الارض 
ثم أورد .اقؤال. الشاهد الشالث 
بأنه بيتماء كان. المجنى عليه يوجه 
ألفاظ السباب الى الطاعن' 
وشقيقه فوجىء بالطاعن تحير 
ومعه قطعة حديد: مما تستعمل فى 

تكسي «الثلج»-طفنه ها "قدت 
اصاباته ن ثم تقل عوتقرير,الصفة- 
التشر بحيقهلجفة الجن عليه .بأن 


اصاباته عبارة عن جرح طمتى 
بأيسر الظمر وعدة خروح اخرى 
وصقها كلها بأنها طعنية ٠‏ قطعية 
وأن الإصابة الطعنية بأعلا جتان 
الظهر هئ التى 'نعزرى-: اليها. الوفاة 
وبأنها تلحعدث وفقا لتصوير 
الشاهدين الأولين هاشم محمود 
محمك وجيريل قاسم محمود وأن 
باقى الاصابات سطحية ولا دخل 
لها فى احداتث الوقاة . لا كان 
ذلك » .وكان من “المقردر أنه ليس 
بلازم .أن تطابق أقورال؛ الشيهود 
مضمون-الدليل . الفنى بل تكفى آن 
كوبن جماع -الدليل القبولى غير 
متداقض مع الدليل القنى ي#ناقضا 
يستعصى على الملاعمة والتوقيق . 
ول ٠كان‏ 0 
المطعون. فيه أنه٠قد‏ أثيت 
0 المجنى عليه التى 1 
بحياته قدحدثت بعد فض الشجار 
السابق ©» وأسند الى .الطاعن على 
علية بآلة حادة أحدثت ابه تلك 
الاصابة دون أن لد اليهاحداث 
الاسابات الأخرى التى أظهرها 
التقرير الطبى والتى لم يكن ليا 
دخل. فق احداث.. الو فلة ولم ترفع 
الدعوئ الحتسائية .شأنها . 
واستظهر - قالة. شهود . الاثبات بما 
يتفق وصحة, هذا الاسناد .وذلك 
للتصوير ...ونقل: عن . التقرير 
الطيى أن .الوفاة قد. جدنت عن 
تلك الاصابة وحذها وجائزة 
الحدوث وفق تصوير الشاهدين. 
وكانت. مدونات ١‏ فوق 
ذلك بينة الدلالة على أن أحدا 
المحنقى عليه فى ذلك التمماسك 


الآخير الذى سقط فيه صريعا ©» 
فان ما نثيره الطياعء نْ الى شأن 
تناقض الدليل .الفنى” 
..القولي يكون شر سديد ذلك بأن 
الأصل أنه مت متى كان الحكم قد 
أنصت على ١‏ إصابة بعيئها' نسب 
الى المتهم أاحداثها وأثيت التقرير 

الطبى الشيرعى وبجودها. 520 


.متحتها :. 


مع الدليلٍ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


المحكمة الى أن المتهم هو مخدنها 
لنوهاعن. اعلاتة لم كن بحل 
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما 
لا نصح معة القول بأن سكوت 
الحكم. عن ذكرها يرجع الى أنه لم 
يفطن لها © كمالا .بقدح فى سلامة 
الحكم دعوى- الطباعن - .بيقر ضص 
د ايتنافضن روابة شهود 
الثايت هر الحكم أله استخلص 
اقوالهم استخلاصا سسائفا لا 
تناقفض فيه وما دام أنه لم بورد 
تكوين عقيدته ٠‏ 

ولا بغير من ذلك أن يكونالحكم 
قد أغفل ابراد بع ضأقوال الشهود 
اذ الأصل أن تجرئة الشهادة من 
اطلاقات محكمة الموفضسوع وى 
اغفالها سرد. بعض الوتائع من 


أقوال .الشهود ما يفيد ضمئا عدم 


اطمئنائلهنا الى تلك الوقائع 
فاطرحتها . لما كان ذلك » وكان 
ما بشيره الطاعن من قالة الخطأ فى 
الإسناد بشأن ما حصله الحكم من 
أقدال الشاهد الأول اذ حصل 
منها أن المجنى علية تماسك 
الطاعن قبل أنيطعن الأخير المجنى 
عليه بمطواة فى حين نفى الشاهد 
فى أقواله حصول ذلك التماسك) 
فانه مردود بما هو مقرر من 5 أن 
الخطا فى الاستاد الذى بعيب 
الحكم هو الذى يتناول من الآدلة 
ما بؤثر فى عقيدة المحكمة دون 
غيره من الاجزاء الخارجة عن 
سبياق. هذا الاقتناع . 


ولما.كان_الطاعن يسام فىأسباب 


. طمله أن أقوال الشاهد قد 
بتضبمئت. الواقعة الجوهرية: التى' 
.. عول عليها ‏ الحكم 


و!تخذهاء سندا 
لقضائه وهى واقعة اعتداء الطاعن 
على المحنى عليه بآلة حادة فيظلهره 
محدثا به الاصابة التى - 
بجياته » فائه لا يعيب |١‏ 
بغرض صحة ما يقوله الطاعن ب 
أن_تكون روانة الشاهد قد خلت 


0 


تريل 


من بعض اعفياات 0 يكن لجا 
التى انتهى اليها آنا مانفياة 
الطاعنى على الحكم من اسقاطه 
شطرا من أقوال الشاهد الأول 
من شأنها نغى اعتداء الطاعن على 
المحنى عليه ىق جرنمئئ القرب 
البسسيط وئعيه عليه تعوله فى 
ادانته بحلحة الضرب الثانية على 
اقوال اللجنى عليه فيها محمود 
هاشم محيود الشهير يحربى على 
الرغم من تردده فى روأبته »© قانه 
بفر ض صجحتة ‏ لا حدوى من 
اثارته ما دام الحكم أذ دان الطاعن 
بالجرائم الثلاث اأسندة اليه قد 


طبق المادة ؟7 من قانون العقوبات 
وقضى بمعاقبته بالمقوبة الاشد 
وهى الأقررة لجريمة الضرب 
المفضى الى الموت وفقا لاصادة 
1/19 من قانون العقوبات . إما 
القول بأن الحكم قد خالف الثابت 
بلأوراق. نيما حصله من شهادة 
الشاهد الثالى حبريل قاسم 
محمود وكيما نسببه اليه من ادلاثه 
بتلك الأقوال فى محضرى التحقيق 
وحلسة المحاكمة فمردود بأن ما 
أورده الطاعن فى أسباب طعئه من 
مؤدى أقوال الشاهد بمحضر 
حصله الحكم مئها , ولا كان من 
المقرر أن للمحكمة أن 'تنأخذ بقول 
الشاهد فى أى مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت 
البها وإن للقت عيا مداة حورت 
أن تين العلة فى ذلك ودون أن 
تلتزم بتحديد موضع الدليل من 
أوراق الدعوى ما دام له أصل 
ثابت فيها اذ الخطأ فى بيان مصدر 
الدليل لا بشضيع أئره » فان ما 
بنصاه الطاعن على الحكم فى هذا 
الصدد لا نكون له محل . 

لما كان ذلك © وكان ما بئعاه 
الطاعن على الحكم من التفاتقه عن 
الرد على دفاعه في خصوص تجربح 
شهود الاثبات مردودا بما هومقرر 
من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة 
المتهم فى مناحى دفقاعه الموضوعى 


ل 


وق كل شبهة بثيرها والرد على 
ذلك »© مادام الرد سستفاد ضمنا 
من الفضاء لالادانة استنادا ان 
أدلة الثبوت السائغة النى آوردها 


الحكم . لما كان ما تقدم » فان 
الطعن يكون على غير أساس متعينا 
رفضه . 


طعن ركم لاإه!ا لسنة 88 ق 
فى 1138/11/58 بالهيئة السابقة 
ا 


يلات 
المبدا القانونى 8 


دفاع : اخلال بحقه » دفاع 
جوهرى »© رد عليه 00 
: ؛ طعن ؛ 


تسيب “عت 3 نفض 

ف لاه لسنة 0 8 
أثارها الد فى ثسان السرقة 
اللاحقة على جريمة الاختسلاس 


المسئدة اليه لها اصل ثابت فى ٠‏ 


الأوراق » دكانت هذه الواقعة 
تمثل ب دفاعا جوهريا قد يتفر 
به وحه الراى فى ١اقرائن‏ الثى قام 
عليها قضاء الحكم بادانة امتهم 3 
وكان التوم لا بحاج بها عول عليه 
الحكم من أن أقوال السسئواين 
بالمحاج جرت بأنه لبس للمخزن 
الذى ارتكب فيه الحادث مغفتاح 
آخر » اندها اقصع عنه ذن اليا 
هؤلاء «السرقة ٠‏ ومن ثم ان اسك 
ل وقد أغفل تحصيل ذلك الدفاع 
الجوهرى للمتهم وسكت بالنالى 
عن الرد عليه يكون ذوق ما ران 
:عابه من ااقصور قد جاء مشوبا 
بالاخلال بحق القت فى الدفاع .. 


الحكمة : 


5 حيث أن +ع ١‏ لحكمةا. ممثمدنت 
اقتناعها بادانة الطامن الأول على 


سلكل من ثبوت العجز بعهدةالمخزن . 


بالمفتاح الوحيد المخرن واستحائلة 


العدد الخامس 5-5 السئة 82٠‏ 


الوصو اليه الا عن طريق قتتحه 
الطاعن فيقوم على أسامى أن أمانة 
المخزن واحتفاظه بمفتاحه -وعجز 
عهدته لابلزم عئها بالضرورة وقوع 


أن كشف التحدقيق أن بعض 
محتوبات المخزن قد سرقت فوعهد 
الأمين الحجديد ‏ الذى خلف 
الطاعن ب على الرغم من أحكام 
غلقه وختمه بالجمساعم الاحمر 
والاحتفاظ بمفتاحه . 

الواقعة التى أثارها الطاعن فىشأن 
السرقة اللاحقة من المخزن لها 
أصل ثابت 4 الأوراق 04 وكانت 
هذه ااؤاقعة تمثل ‏ ؤ,خصوصية 
هذه الدعوى ‏ . دقاعا جوهرنا قد 
دتغير له وحه الراى 2 الغرائن 
التى قام عليها قضاء الحكم بادانة 


الطاعن ‏ على ما سلف اراقع 


وغنى عن البيان أنه لانحاج الطاعن 
وهو بشر دفاعه المار ذكره بها عول 


بالمحلج جرت بأنه ليس.. للمخزن 
مفتاح آخر 4 ازاء هأ المح هم 
من اتهام هؤّلاء بالسرقة » ومن نم 
قان الحكم وقد أغفل تتحصبيل 
ذلك الدقاع الجوهرى للطاعن 
وسكت بالتالى عن ن الرد عليه ى 
كون فوق مارأن عليه من القصور 
قد سام مشوبا بلاخلال بحو 
العلامين ئىُ الدفاع قغدا 'معييا بما 
الى الطاعن الأول والى الطام 
الزابع 
لوحدة الوأاقعة ولحسيسن سير 
العدالة اعمالا اقتضى المادة ؟؟ من 
القانون لاه لسنة 1569 فى شأن 
حالات واجسراءات الطعن أمام 


محكمة النقض »؛ وذلك بغير حاجة . 


: المداافع عنه » دقاع 


وباقى الطاعثين الذين لم. 


- ألى بحث باقى أوجه الطعن المقدية 


من الطاعنين الأول والرابع . 


طعت رقم 1119 لسنة مواق 
فى 1138/11/58 بالهيئة السابقة 


تين :| 


5 


المبادىء القانونية : 


| 


(1) وصف تهمة : محكمة) 
تمدايل التهمة من جربية هنك 
عرض بالقوة الى جربية دخول” 
بيت مسكون بقصد ارتكابر 
جربية 'فيه 6 تلبسه ١1ج‏ أو[ 
© “خلال صقي 
عقوبات عم 1/614 و 1 و .لم 
و95؟ اجراءات م 7.8 , 

١‏ س تختلف جسريمة هتك 
العرض بالقوة فيأركانها وعناصرها 
عن جريمة دخول يبت مسكون 
للا بقصد ارتكاب جريمة فيه , 
التغير الذى أجسرته محسكية 
الحنايات ف التهمة - الجريمة 
الأولى التى رفعت بها الدعسوى 
الحناثة على الطاعن وحسرت 
المحاكمة على أساسها الىالجريمة 
الثانية التى أدين بها ليس 
مجورد تغب فى وصف الأفعال 
المسندة الى الطاعن فى أمرالاحالة 
مما تملك المحكمةاجراءة. فى حكمها 
بغر سبق تعديل ف التهمة) 
وانما هو تعددل فى التهمة نفسها 
لا تملك المحكمة اجراءه الافى أثثار 


< المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى) 


ونشرط ثلنيه ال متهم عليه وهلحه 


التعديل الجدف اذا طلب ذلك ٠‏ , 
(ب) دفاع واجبه بازاء قعور 


(الدكة عن واجنها ى لنتنظره. 


1-6 يلترم . الدفاع يواحب 
الالتفات حيث تقمد المجكمة عن 


واحبها فى لفت نظره ٠‏ , 


(ج) واقعة : دعوىئغيرمر فوعة 
بها » متهم » معاقبته عل ىأساسها 

© - لا يخول القانون المحكمة 
عقاب المنهم على اساس واقعة 
شملتها االتحقيقات - لم نكن 
مرفوعة بها الدعوى عليه » دون 
أن تلفت نظر الدفاع عنه الى 
ذلك ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان الدموى الجنائية 
أقيمت على الطمساعن بوصف آنه 
هتك بالقوة عرض المجنى عليها 
التى لم تبلغ من العمر سستعشرة 
سنة كاملة وطلبت النيابة العامة 
معاقبة 4طبقًا للمادة 1/1 02 
من قانون العقوبات فقرر مستشار 
الاحالة احالته الى محكمةالجنايات 
لعاقبته طبقا للقيد والوصف 
سالفى الذكر » غير أن الحكمة 
أدانته بوصف أنه دخل بيتا 
مسكونا ليلا بقصدارتكاب جريمة 
فيه بواسطة التسلق وعاقبته 
بمقتضى المادتين ./الاو91/2/ 1-1 
من قانون العقوبات . 

لما كان ذلك وكانت جريمةهتك 
المعرض بالقوة اللصوص عليها 
بالملادة 1/54 ؟ من قانون 
العقوبات التى .رفعت بها الدعوى 
الجنائية على الطاعن وجرت 
المحاكمة على أساسها » تختلف 
فى أركائها وعناصرها عن جريمة 
دخول بيت مسكون ليلا بقصد 
المحكمة بها بمقتضى المادتين ./ا؟ 
و ؟لا؟ من قاتونالعقوبات »© وكان 
التغير الذى أجرته المحكمة فى 
التهمة ليس مجرد تغيير فووصف 
الأفعال المستندة الى الطاعن فى 
أمر الاحالة » مما تملك مح كمة 
الجنابات أجراءه فى حكمها بغير 
سيق تعديل فى التهمة ؛ وائما هو 
تعديل فى التئمة نفسنها لا تملك 
المحكية أجراءة الا قَّ أثثاءالمحاكمة 


قضاء محكمة النقض الحزائية 


وقبل الحكم فىالدعوى ©» وبشرط 
ثنبيه أله علية ومتحة أجحلا 
لتحضير دفاعه بناع على التعديل 
الجديد اذا طلب ذلك عملا بالمادة 
5 من قاثون الاجر ءات المنائية» 
ص 2 4 الوصف 
الذى رفعت به الدعوى الجنائية 


بداءة دون أن تعدل الحكمةالتهمة 


فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع ٠‏ 


كى بعد دقاعه على أساسهة ؛وكان 
لا يغنى عن ذلك ١ن‏ تهمة دخول 
ستمسكي نقد تناولتها التحة.ة'ت 
حيث تقعد المحكمة عن واجبها 
فى لفت نظره . لم1 كان ما تقدم » 
وكان القانون لا بخول المحكمة 
عقاب المتهم على أساس واقعة 
شملتها التحقيقات ب لم تكن 
مرفوعة بها الدعوى عليه » دون 
أن تلفت نظر الدفاع عنه الىذاك» 
فان المحكمة تكون قد آخلت بحق 
يستوجب نقضه والاحالة بغر 
الأخرى ٠‏ 


طعن رقم .لالإ1 لسنة 8؟ ق فى 
716 رلئاسة وهضوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحميد محفوظطك ومحمك عبدا لوهفاب 


خليل ومحيود العمراوى ومديود 
عطيفة امستشارين 


مرج 1 عد 
المبادىم القانونية : 
(1) وصف التهمة : 


تعديلة » 


أتفييره . نيابة عامة » حقها فى 


تعديل التهمة . « محكمة 
استثنافية » حقهاق تعديل 
التهمة . استثئاف © همتهم » 
0 0 درحات التقافى ) 

. حكم © تسسبيب ) 
ع كنع شلال به . 


1] 

انفاق حنائى . سرقة . اجراءات 
لمدكردة 

1س حيث أنه لا يجوز معاقة 
المنهم عن واقمة آأخرى غر التى 
وردت بأمرالاخالة أو طا ب التكليف 
بالحضور » وان محكمة انىدرجة 
اثما تتصل بالدعسوى متقدة 
“بالوقاء التى ط حت على المحكمة 
الجزثية ؛ ولا كانت اللتهمة التى 
وحدت الى المتهمين 0 تمتك 
المرافعة على آساسها أمام محكمة 
اول درجحة قد حددت بالم 
الجنائى المنسوب اليهم ارتكانه 
وهو شردعهم ف السرقة ولم تفا, 
النيانة انهم اشتركوا فى اتفاق 
جنسائ ولم تر فع الدعوى أمام 
محكمة أول دردة بهذه الدممة 0 
وكانت هذه الجرنمة الاج 
تختلف فى عناصرها المكونة نت 
وأركانها عن جريمة الشروع فى 
السرقة وتتمسؤز عنهابثاتية خاصة 
وسمات معيئنة وقدجرى النشاط 
الاحررامى فنها فى تاريخ سابة على 
حصول الجريمة الاولى > فانه 
ما كان يجوز للشابة از للمحكمة 
أن توجه الى المتهمين هذه التممة 
التى لم تعرض على المحكمة1 ل ثئة 
ولم تفصل فنها » ا ينطدى علبه 
هذا الاجراء من تغبير فى أساس 
الدعو؛, نفسه باضافة وقائع 
حدادة وما بترتب عليه منحرمان 
المتهمين هن درجة من درجات 
التقاضى 03 ؛ ولو كان للواقعةالجديدة 
أساس من التحقيقات » فان هذا 
لتولقه بالنظام القضاتى ودرحاته 
يعد مخافا للاحكام المتواقفة 


(ب) بعللان : حكم ) تنسبيب » 
عيب . نقض © طعن ؛) خطا فى 
تطبيق. قانون .عقوبة آشد .اتفاق 
حنائى . سرقة , طعن ؛ امتداد 
افره لغير طاعن . عقوبات م #8 | 
ق لأه لسسمنة 156 ٠.‏ 

؟ ا متى كان الحكم المطعون 
فيه قد قفى فى جريمة الاتفاق 
الجنائىالتى لم تتصل بها الحكمة 


١151 


طقا للقانون فان قضاءه يكون 
باطلا ٠.‏ واذ كان الحكم. قف أوقع 
على المتهمين العقوبة الأشد وهى 
المقررة لجرنمة الاتفاق الجنائى » 
فانه بذلك يكون قد انطوى على 
خطا فى تطبيق القانون مما يوجب 
نقضه بالنسسة الى المتهمين .من 
طعن منهم ومن لم يطعن لاتصال 
السبب القى بثى عليه الطعن بهم 
المحكمة : 

لما ,. كانت المحكمة وان صح 
لها آلا تتقيد بالوصف القانونى 
الذى تسيفه النينابة. العامة على 
الفعل المسند الى المتهم لأن هذا 
.الوصف ليس نهائيا بطبيعتهو ليس 
من شأنه أن بمنعها من تعديله متى 
رأت أن ترد الواقعة بعدتمحيصها 
الى الوصف الذىتراه أنهالوصف 
القانونى السليم ؛ الا ؟نه ليس لها 
أن تحدث تغييرا فى أساس الدعوى 
نفسيه باضافة وقائع جديدة لم 
ترقع بها الدعوى ولم يتناولها 
التحقيق أو امرافعة . والثنيابة 
العامة ب لوصف كوتها سلطة 
أتهام ب وان كان لها أن تطلب من 
اللحكمة هذه الاضافة بما شبنى 
عليها من تفيير فى الأساس أوزيادة 
فى عدد الجرائمالمقامة عليهاالدعوى 
قبل .المتهم » الا ؟ن ذلك مشروط 
بأن يكون ذلك فى مواجهة امتهم أو 
مع اعلاته به اذا كان غائبا وأن 
حتى لا تحدرمه فيما يتعلق 
بالأساس الجديد أو الجدريمة 
الجديدة من الحدى درجتى 
التقافى ٠.‏ لما كان ذلك » وكان من 
المقرو طبقا للمادة /ا.؟ من قاثون 
الاجراءات الجنائية أنه لا بجوز 
معاقية المتهم عن واقعة أخرى غير 
وردك بأمر الااحالة آو طلب 
التكليف بالحضور وأن محكمة 
تال درحة انما تتصل 06 
متقيدة بالو قائع التى طرحت علن 


العدد الخامس ‏ السئة . 


المحكمة الحزثية واذ كانت التهمة 
التى وجهت الىالطاعنين والمحكوم 
عليهما الآخرينوالتى تمتالمرافعة 
قد حددت بالفعل الجنائى امنسوب 
اليه ارتكابه وهو شروعهم فى 
سرقة ملف الحلابة .555 سنة 
37 كفر الشسيخ » ولم تقل 
الكاندة انهم / اش شتركوا فى اتفاق 
محكمة أول درحة بهذه التهمة 
وكانت هذه الحريمة تختلف فى 
عناصرها المكوئة لها وآركانها عن 
جربمة الشروع فى السرقة وتنتميز 
عدها بذائية خاصة وسبماتمعينة 
وقد جرى النشاط الاجرامى فقيها 
فى تاريخ سابق على حصول 
الحريمة الاولى © فانه ما كان 
بحوز للسابة أو للمحكمة أن نوحه 
الى الطاعئين والمتهمين الآلخرين 
أمام محكمة ثانى درجةهذه التهمة 
لتى ل تصرض على المتكية 
الحزئية والتى لم تفصل فبها لما 
نطو ى علبه هذا الاجراء من تعيير 
ف أساس. الدموى نفسهة دأضبافة 
وقائع جدددة وما يترتب عليه من 
حرمان المتهمين من درحة من 
درحات التقافى ولو كان الواقعة 
الجديدة أساس من التحقشقات » 
فان هذا لتعلقه باانظام القضائي 
ودرجاته بعد مخالفا للآحكام 
المتعلقة . بالنظام العام . لا كان 
ذلك © وكان قضاء الحكم المطعون 
فيه فى جريمة الاتفاق الجنائى هو 
المحكمة طبقا للقانون » قأله كن 
باطلا . 


ولماكان التحكم قد أاعمل حكم 
المادة ؟؟ من قانون العقوباتوآوقم 
على الطاعئين العقوبة الأشد وهى 
المقررة لحر بمة الاتفاق الجنائى » 
فائه يكون بذلك قد انطوى على 
خطأ فى تطبيق القانؤن بما يوجب 
نقضه وذلك باليسبة الى الظاعن 
الاول والثاني الذى لم يقتلم 


عع م ري 
أسيابا لطعنه “والى المحكومعليهما 
الثالث والرابع ولو لع بقدما طمنا 
لاتصال ألسبب الذى بنى عليه ؟ 
الطعن بهم جميعا وذلك عملا ” 
بالمادة ؟5 من القانون لام اسنة 2 
/لا56! فى شأن حالات وأجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض دون 
حاجة 7 بحث بأتى أوجه 5 
الطعن. : ولا كان عدا الس الذى 
ل ا 


تقسدير العقوبة بالنسية ا . 


الشروع فى السرقة وهى التهمة | 
الوحيدة التى رفعت بها الدعوى 
فانه يتعين أن بكون مع النقض 
الاحالة , 


طمن رقم ١858‏ لسنة هلا ق فى 
داراا/ة ةم بالهيثة السابقة . 


]مم 
المبادىء القانونية  :‏ . 

(1) عاهة مستديمة : رابطة 
جدائى » احتمالى . 

١‏ الأصل أن المنهم يسال عن 
جميع "نشاتم الاحتمل حد.ولها 
نتبيجة. ساوكه الاجرافى »2 مالم 
تندخل عواما, أجلسية غير مألوفة 
تقطع رادطة السسسية بين فمل 
الجاتى والنتسجة ٠‏ 

(ب) خبير : كراؤه ؛) تقديرها ) 
محكمة موضوع )حكم © لسسيب) ' 


؟ سالمحكمة الموضموع كام[ 
الغرة ف تقد ه القوة التدليلية 
و ما دامت قد اطمانت الى ها حاو 
به فلا تجوز مجادلتها فى هذا 
الملحكمة : ١‏ 


وحيث أن الحكم الطعون فيه 
حصل واقعة الدعورى بما مداه 
أن مشادة ثارت بين الطسسناعن 


لفن عليه تباذلا فيها الصفع 
وانتهى الأمر فيها الى أن ركل 
الطاعن المحنى عليةمرتين احداهما 
فى جانبه الأيسر والأخرى فى 
خصيته فأحدثت به الأولى تمزقا 
فى الطحال أادى الى استئصاله 
وتخلغت لديه من حراء ذلك عاهة 
مستديمة يسستحيل بروّها ولا 
بيكن تقديرمداها »> وأورد الحكم 
على ثبوت الواقعة لديه على هذ! 
النلحو فى حق الطاعن أدلة سائغة 
مستمدة من أقوال المجنى عليه 
وشاهد الاثمات ومن التقرير 
الطبى الشرعى الى حصل فحواه 
بما بفيد دخول الجنى عليه مصابا 
بالركل بالقدم فى بطئن»ه وجان»ه 
الأسر وأجريت له عملية فتح 
بطن قتبين وجود تمزق بالطحال 
والكلية اليسرى وأن الطحالبحالة 
مرضية لتضخمه ساعدعلى تمزقه 
عملية استتصال الطحال االحزق 
وانه يمكن حدوث تلك الاصابات 
من الركل بالقدم .. وقد شفى 
مجني عليه من اصانته وتخاف 
لديه بسببها فقد الطحال نتيجة 
استئصاله وهو ه«ااستدعته 
حالته نتيحة لاصابته ولو أن 
الطلحال المستأاصل لم يفحص 
بائولوجيا سروف 0 ار 
بشي الى ؟ن 0 الطجال 
ا أتفقد المصاب ملفعته 
الباقية مما بعتبرعاهة مستديمة. 


ولا كان الحكم وقد أورد أن 
اصابة الجانب الأسرالتى احدثها 
الطاعن بالمجنى عليه نتبجة ركله 
بالقدم قد نجم عنها تمزقبالطحال 
ساعد على حدوثهة وجود تضخم 
مرضى به تطلب اجر أءعمل جراحي 
انتهى باستئصال الطحخال مما 
يعتير عاهة مس تديمة ستحيل 
برها » فان الطاعن فى هلها لحالة 
كون مسئولا عن هذه العاهة ولو 
وجدت الى جانب الاصابة عوامل 
أخرى تعاونت بطريق مباشر أو 


ثمير مباشر فى حص ولها ما دام 
الأصل ؛ امتهم يسأل عن جميع 
النعائج المحتمل حصولها نتيجة 
سلوكه الاحرامى هما ع تتدخل 
عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع 
رابطة السببية بين فعل الجاتى 
والنتيجة » ولما كان الحكم قد 
دلل بما ساقه من أدلة سائغة على 
تخلف الماهة الستديمة التى دين 
الطاعن بها نتيجة اعتدائه على 

المجنى عليه » قان ما بثيره الطاعن 
فى هذا الشأن لا يكون سديدا . ا 
كان ذلك وكان | قد أثيتت 
أن استتصال الطحال بالحراحة 
قدأققد الحتى عليه متفعته 
الباقية أخذا بما جاء بالتقرير 
الطبى الشرعى الذى اطمأن اليه 
ف احدود سلطته التقديربة #؛وكان 
لحكمة اللوضوع كامل الحرية فى 
تقدير القوة التدليلية لتقرير 
الخبير المقدم اليها وما دامت قد 
اطمأنت الى ما جاء به قلا تحو 

مجادلتها فى ذلك ؛ وكان مايصيبه 
الطاعن على الحكم من استناده فى 
الادانة الى التقرر الطبىالشرعى 


لا تناقض فيه يعيب الدلل تم ان 


رمى الطاعن التقرير الطب ىالشرعى 
بأنه بنىعلى مجر دالظن والاحتمال 
لعد م فحص الطلحمال بأثو لوحيا 
لا ديدي دام أن التعغرير انتهى 
الى القطع بأن استتصال الطحال 
بالجراحة أفقد المصاب ملمفعته 
فى هذا الصدد لا يكون له محل 
لا كان ما تقدم © فان الطعن برمته 
يكون على غير أساسمتعينا رفضه 
موضوعا . 


طعن هدتى رقم 4.ؤ لنة ماق 
ا 18/11/14 |بالهيئة السابعة ٠‏ 


المندآن "قانوابان : 
(1) أثيات : بالكتابة , حكم » 
تسسبيب ©» عيب . دقاع » الاخلال 


يفن 


بحفه . تزوير أوراق عرفية » 
توقبع :+ 

ا الم يعين القانون للمحاكم 
الجنابيه طصرقا محصوصسة 


الحقيقة التى يقتئع بها استوداذا 
من الأدلة المقدمة ق البعوى ما دام 
لقضائه وجه محتمل » وماخد 
صحيح » فبله أن يرفض طلب 
الخبرة اذا ما رأى أنه فى غنى عنها 
لمي الولاع التى 

ع متت ليه ٠,‏ 

(ب) دعوى مدنية : ضرر 
محتمل 5 تعويض ٠‏ حلكعم 2( 

؟ ‏ احتمال الضرر لا ه 
أساسا لطلب التعويض “ بل يلزم 


أن يكون الضرر المدعى به محقفا ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث ان ١‏ المطعصون فيه 


أثيت بيانا لواقمة الدعوى ان 

اللدعى بالحقوق المدنية _الطامنب 
أقام دعواه المباشرة على المطعسون 
ضده وهو عديله أمام المحكمة 
الجنائية بأنه ففغضون سنة11586 
زور عقد ابجار نسب اليه كذبا 
الشقة التى يسكنها لصالح صهره 
« على .. » وأرجع تاريخه كذبا 
كذلك الى "٠١‏ من سيتمير 1161 
لم سلمه لصهره الذى استعمله فى 
ابقاع الحجو علىمتقولات الطاعن» 
واستصدار أكثر من أمسر اذاه 
بالزامه بأن يدفع له مبلغ م6١٠١‏ يج 
و ..6] م متجمد ايجار عن المدة 
من نوفمير /ا116 الى أكتوير 
4 وعيد الى ابصال اعلانات 
الدعهوى الى سلطات الحيش 
تشهيرا به مما سبب له أضرارا 
مادية وأدبية طلب خمسة آلاف 
حليه تعويضا عنها » وقد خلص 
الحكم من تقريره واسندلاله الى 


١8 


العدد الخامس ‏ السنة .ة 


أن المطعون مسده بصفته محاميا 
للسيد غلى .٠٠‏ قد حرر العقد 
الذكرن وليه له خاليسنا من 
التوقيع » فلا شان له بما قد 
بجرى فيه من تزوير بفرض 
حصوله سواءز وقع هذا التزوير 
ستة /9ا150 أو سنتة ١416‏ وأن 
الغرر المطالب بالتعويض عنه قد 
لنجم عن استعمال المحرر المرودر 
مما لا بد للمطعون ضله فيه ولا 
شأن له به »> فلا سال عنه » لآن 
3 الاحراءات المتضرر منها تمث 
بواسطة محامين آخرين قير 
المطعون ضده »6 واعتير لذتلك 
تحقيق التزروس باجراء الضاهاة 
غير منتج فى الدعوى وانتهى من 
ذلك الى رفض الدعوى المدنية 
وهذا الذى اثبته الحكم المطعون 
ضده سرر ما انتهى آليه سواء مق 
حيث رفض احراء الضاهاة أو 
رفض دموى التعويض: » ذلك 
بأن القالنون لم بعين للمحاكم 
الجنائية طرقا مخصومةللاست.لال 
لا بد منها » فلم يوجب عليهاتعيين 
خبراء لكشف أموروضحت لدنهاء» 
بل جعل للقاغى مطلق الحرية فى 
أن يقرد بنفسه الحقيقة التىيقتنع 
بها استمدادا من الأدلة المقدمة فى 
الدعوى ؛ مادام لقضائه وحه 
محتمل ©» ؤمأخذ صحيح ؛ وله أن 
برفض طلب الخيرة اذا ما رأى 
أنه فى غتى عنها بما استخلصهمن 
الوقائع التى ثبتت لديه » فاذا 
كانت المحكمة ق حدود سلطتها 
التقديرية قد قطعت بانتقاء صلة 
المطمون ضده يبعقد الابجار المقول 
بتزويره بعد أن حرره بصفته 
محاميا بلناء على طلب صاحب 
الشأن منه غير موقع عليهبالامضاء 
المنسوب الى الطاعن وكان المحرر 
العرفى لا يكتسب حجيته فىالاثبات 
ألا بعد التوقيع عليه » ورتبت على 
المضاهاة تحقيقا لاحتمال نتناقض 
مع ما قطعت به ) قانه لا تكو نقد 
لخالفت القانون فى شئء » وشحسر 


عن حكمها دعوى الاخلال بحق 
الطاعن فى الدقاع . 

وما كانت المحكمة فضلا عنذلك 
قد أثيتت فى حكمها أن الغرر لم 
ينشاً من تزوير المحرر أيا كان 
تاريخ تحسريره » بل نشسأ من 
أستعماله فى ابقاع الحجحصرزر 
واستصدار أمر الأداء ؛ وكان من 
المقرر فى القانون اناحتمال الشرر 
لا بصلح أساسا لطلب التعويضبل 
بلزم أن يكون الضرر المسادعى به 
محققا » وكانتالمحكمة حين قضصت 
قضاءها على ما قالته من عدم 
سوت الضرر ©» وهو ما تملكه فى 
حدود سلطتها التقديرية فلا 
معقب عليها . لما كان ذلك + وكان 
الحكم المطعون قيه قضى بر فض 
الدعوى المدنية قبل المطعون ضدة 
بناء على تقسرير قانونى صحيح 
كفى لحمل قضائه »© قان خظاه 
قيما استطرد اليه من تقريرات 
أخرى بغر ض و قوعهمما لا علاقة 
له بجوهر تسييبه ‏ لا يقدح فى 
سلامتة بما بوجب نقضه »؛ وكان 
سائر الطعن جدلا موضوعيا صرفا 
لا بثار لدى محكمة النقض © فانه 
الرقض ٠‏ 


طعن رقم 1988 لسنة 48؟ ق فق 
1 راسة وعفضسوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 


ومحمت ثورالدين عويس ونصرالدين 
عزام ومحمك أبو الففل حبغنى 
وأنور خلف الستشارين ٠‏ 


ا 
المبادىء القانونية : 

(1) قانون : أصلح . تفسيره. 
الغاؤؤه . سر يانه من حيث الزمان. 
عقوبات مم ه/1 و؟ قرار وزس 
تموين 115 لسمنة /9519ا . 

١‏ - أن مقتفى قاعدة شرعية 


الجربمة والعقاب أن القانون 
الجنائى يحكم ها يقع فى ظله من 
جرائم الى أن تزول عه ألنوة 
ا ملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه» 
أما ما أوردته المادة المشار الما 
فى ففرتها الثانية من أنه (( ومع 
هذا اذا صدر بعد وقوع ١‏ 
وقبل الحكم فيدنهائيا قانون أصلح 
للمنهم فهو الذى يتبسع دون 
غيره ) ٠‏ فائما هو استثناء من 
الأصل العام يؤخذ فى تفسسيره 
بالتضييق ويدور وحودا وعدما 
مع ااعلة التى دعت الى #قريره لأن 
امرجم فى فشن التنازع بين الفنوانين 
من حيث الزمان هو قصدالشارع 
الذى لا تجوز مصادرته فيهرا) ٠‏ 
تحديدها . نقض »© طعن ©» خطأ 
فى تطبيق قانون . جريمة . حكم 
لسبيب ) عيب . تموين . رذة . 


؟ نب أن القرارات التموبليسة 
التى تحددمواصفات انتاج الدقيق 
والردة انما تخفسع لاعتسارات 
اقنصادرة بحت لا تنصل بمصلحة 
أصحاب المطاحن أو القائمين عاى 
ادارتها أو العاملين فيها فى ثئء » 
ومن ثم فان تفاير تلك المواصفات 
على توالى القرارات الوزارية 
الصادرة بتحديدها لا يتحفق به 
معلى القساثئون الأص لح للمتوم 
ما دامت جميعها متفقة عا ى تحديد 
مواصفات لانتاحها وتاثيم عدم 
مطابقتها اياها » ويكون اأرجع في 
تحديد مواصفات الر دة المعدة 
لرغف العجين الى القرار السارى 
وقت انتاجها مخالفة للمواصنات 
المشار اليها دون أن برقع صسفة 
التجريم ما يصدر بعده منقرارات 
بتغيرها « 0 


٠١(‏ © ؟) هذا المبدأ ذاته مكرر فى الطدون 
0 لسنة هلا ق جلة 0؟ من نو ثمبر 
اذا و ١51‏ و1807 و554١‏ سنة 
8 قٌّ ٠‏ بجلسة امن ديسمبير مشة4 ا 2 


٠: الحكمة‎ 


أسس قضاءه بتبرئة المطعون ضصده 
على قوله ١‏ أنه صدر بعد وقوع 
الفعل المسند للمتهم قرار التموين 
5 لسسئة 1959 متشسمنا 
مواصفات جديدة للردة الملعمدة 
لرغف العجين وعدل نسسبة [ارماد 
الى 1/ز أو يزيد © كما نص على 
وحجوب عدم تخلف شىء صل 
« المنخل » .؟ لا على المخل ١0‏ 
ف حدود المواصفات المذكورة 
بمنأى عن التجرم © ومن ثم فان 
القرار المذكور نكون قد انشا 
للمتهم مركزا قانونيا اصلحجووجب 
أتباعه دون شيره عملا بالمادة 
الخامسة من قائون العقوبات 
فيتعين الغاء ١‏ المستانئف 
والقضاء ببراءة المتهم مما أسئد 
اليه ) . وما انتهى اليه ١‏ 
فيما تقدم غير سديد . ذلك بأن 
6 قاعدة شرعية الحريمة 
والعقاب أن القانون الجنائى يحكي 
ما بقع فى ظله من جرائم الى أن 
تزول عنه القوة الملزمة بقسانون 
لاحق بنسخ أحكامه وهو ماقئنته 
الفقرة الأولى مر المادة الخامسة 
من قانون العقوبات بنصها على أن 
« يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمولبه وقت ارتكابها) . 
أما ما اوردته المادة المشار اليها فى 
فقرتها الثانية من أنه و ومع هذا 
آذآ صدر بعد وقوع الغعل وكبل 
الحكم فيه نهاثيا قانون أصلح 
للمتهم فهو الذدى دتبع دون غيره» 
يَوّخذ فىتفسيره بالتضييق ويدور 
وحودا وعدما مع العلة التى دغتك 
الى تقريره لآن الرجع فى فض 
التنازع بين القوانين هن حيث 
الزمان هو قصد الشارع الذى 
لا تحوز مصادرتة فيه . 

ولما كان ذلك ©» وكانتالترارات 
التموينية التى تحدد مواصفات 
انتاج الدقيق والردة انما تخضمع 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


لاعتيسارات اقتصادية فحت 
لا تتصل بمصلحة أصحاب الطاحن 

أو القائمين علىادارتها أو العامليت 
فيها فى شىء » ومن ثم فان تغابر 
تلكالواصفات على توالىالقرارات 
الوزارية العبيادرة بتتحدد يدها 
لا متحقق به معنى القانون الأصلح 
للمتهم ما دامت جميعها متفقةعلى 
تحديد مواصفات لانتاجها وتائ 
عدم مطابقتها اياها 4 ويكون 
المرجع َّ تحديد مواصعاتائلردة 
العدة لرغف العجين الى القرار 
السارى وقت اتتاجها مخالفة 
للمواصقات المشار اليها دون أن 
برفع عنه صفة التجريم ما يصدر 
بعده من قرارات بتغييرها . لما 
كان ما تقدم ©» فانتغيير مواصفات 
الردة وزبادة تنسبة الرماد الى 
1ب وتعديل ركع « المنخل » 
المسشعيل قى أعدآادها بصيدور 
قرار وزير التموين 115 لسنة 
17 لا بتحقق فيه معئثى القانون 
الاصلح فى حكم المادة الخامسة من 
قانون العقوبات . ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى 
ما بخالف هذا النظر قد جانب 
صححييح القانون مما سستوجب 
نقضه . ولما كان هذا الخطةً قد 
حجب الحكمة من نظر الموضوع ©» 
فانه بتعين أن يكون مع النقض 
الاحالة . 


طمن ردقم ١551‏ لسنة 18 ق 
فى #/؟ا/رخ "ةا رئاسة وعضوية 
السادة عادليونس رئيس المحكمة 
ومحيد محفرئل ومحيك عبسد 
الوهاب خليل ومحمود عطيقة 
واحبكد ابراعيم الستشارين ٠‏ 


500-72 
أكبدا القانونى : 
نقض : طعن » أبداع أسبابه » 
مبعاده 5 معارضته 5 
مبعاد الطعن ق الحكم الصادر 
يبدا فى حق المارض - عندثبوت 


الحلا 


ل مسي م 


أن تخلفه عن حضور الجلسةالتى 


نظرت فيها المعارصة كان لعثر 
تهرى هو المرض - من اليوم 
الذى علم فيه رسميا بالحكي . 
المحكمة : 


وحيث أنه على فرض ة 
ما يثيره الطاعن من اعتذارهيالرض 
الذى ملعه هن حضور جلسصسسة 


قضاء محكمة النققِضص 5007 كان 
ذلك » وكان الثابت من مطالعة 
الأوراق أن الطاعن حفر بالجلسة 
التى حددت لنظر الاشكال الرقوع 
منه عن الحكم المذكور وأن صحة 
تاريخها هو 1137/5/10 كما 
قال الطاعن فى أسسباب الطمن 
وبذلك يكون قدعلم بالحكم رسميا 
منذ ذلك التاريخ » فانه كان بتعين 

عليه أن ف دع الأسباب الثى يني 
الصادر فى المعارضة . ولما كان 
الثابت أن الطاعن لم قم بابداع 
أسباب_الطمن الا فى 1159/8/6 
أى بعد فوات الميعاد المحدد قانونا 
للقيام بذلك الاجراء ؛ فان الطلمن 
كون غير مقبول شكلا . 


ل لا لها شيك . 
|| طمن 0/؟| لسنقم؟ ق فكركا | 


/187 رئاسة وعضوية السادة 
مختار مصطفى رشوان ومحميد 
تور الدين عويس وتصر الدين عزام 
بورمحمدك أبو الفغهمصل حفتى وآنور 
خلف المستشسارين 


7 ل 
الممدا القانونى : 
5 اشكال فى التنف لتنشك : طمن 0 
نقض © حكم غير نهائى . قمار . 
أجراءات م 80506 . 

اذ كان الطاعن لم يفرر بالطعن 
بطريق النفض فالحكم الستشكل 


1١ 


' فى تلفيته » فمن 2 يكونز 0 
المقدم من الطا 
ما دام أن طعته قب ورد 
الصادر فى الاشكال » 3 5 
وقتى انقفضى أثره بصرورة الحكم 
الاستشكل فيه نهائيا بعدم الطعن 
فيه » هما يتعين ممه القضاء بعدم 
اللحكية : :. 

من حيث ان الدعوى الجتائية 
رئعت على الطاعن لأنه فى يوم 
7 لمج لرواد محله 
بلعب القمار » ومحكمة أول درجة 
مع الشغل 
وتغريمه عشرة جنيهات والفلق 
كدة أسبوع والمصادرة » فاستائف 
وقيد استئنافع برقم ١‏ اللا جلح 


قضتث بحسهة شهرا 


مستائفة وسط القاهرة سسئة. 


65 "'وقضت محكمة الشاهرة 
الابتدائية بتاريخ 1555/١١/58‏ 


فى موضوع الاستئناف برئضه» ‏ 


فقد استشكل قى تنفيذه وقضت 
محكمة أول درجة برفضى الاشكال 
والاستمرار فى تثفيف الحكم 
المستشكل قيه . فاستائف 
وقضت محكمة ثائى درحة بتار 
5 حضورياأ برفض 
الاستئناف وتأبيف الحكم 
المستائف . فطعن الطاعن فى هذا 
الحكم الأخير بطري قالنقضى بتاريخ 
واودع مذكرة 
بالأسبابالتى بنى عليها الطعن فى 
اليوم ذاته , لما كان ذلك »© وكان 
الاشكال لا برد الا على تنفيذ حكم 
بطلب وقفه مؤقتا حتى بفصل فى 
النزاع نهائيا من محكمة الموضوع 
اذا كأن باب الطعن مازال مفتوحا) 
وذلك طبقا لنص المادة ه6؟ه من 
قائون الاجراءات الجنائية وكان 
سين منكتاب نيابة وسط القاهرة 
المؤرشم !؟ لوقمبر 1954 أأرفق 
بالأوراق أن الطاعن لم يقرربالطمن 
بطريق النقض فى الحكم الصادر 
بتارخ 1556/10/58 فى أااقضية 
١‏ جنئح مستائفة وسط 
(1) نفس الميدأ فى الطءن 5454 أسنة 
+ ق جلسة لا( هن مايو 5559| . 


العدد الخامسن ‏ السئثة . 
القاهرة سلة 1955 المستشكل فى 
تنفيذه قمن ثم يكون الطعن المقدم 
من الطاعن غير حائز ما دام الشابت 
أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر 
فى الاشكال وهو حكم وقتى انقضى 
أثره بصيرورة الحم المستشكل 
فيه نهائيا بعدم الطعن فيه مما 
بتعين معةه القعضاء بعدم حواز 


الطعن . 


طمن رقم 16م| لسلة 4ل اق 
فى 1934/17/6 بالهيئة السابقة 


معارضة : نظرها » الحكم 

أ. استثناف » نظره » الحكم 
فيه . نض »© طمن © بطلان ى 
الاجراءات آثر فى الحكم » حكم ؛ 
بطلانه . ق لاه لسسكة م1١1‏ 
م158.ه 

تخلف المعارض عن الحضور 
بشخصه ف الجلسة الحددة لنظر 
معارضته وعدم الحكم واأعشارها 
كان لم تكن وتاجيل الدعوى الى 
جلسة اخرى يقتضى اعلانه اعلانا 
قانونيا للحضور بالجلسة التىاجل 
اليها نظر معارضته » فاذا حفر 


وحِب اعلان العارض”' بالحضود ٠‏ 
الحكمة  :‏ 


وحيث أله سين من الأوراق 
أنه حدد لنظر معارضة الطامن فى 
الحكم الفيابى الاسستمناقى أمام 
محكمة اعادة المحاكية بعد احالة 
القضية اليها من محكمة النقفن 
لنظرها من جديد ب جلسة 6 
مارس 1959 ثم 7والى تأجبل 
الدعوى لاعلان الطاعن الى أن أعلن 
بالحغلور لجلسة ١١‏ من قبراير 
4 . وى هذه الجلسة مثل 
محام عنه وقرر بأنه مريض فاحدلت 
المحكمة نظر الدعورى لجلسة 1 


من قبراير اذا غير أن الطاعن 
لم بحضر فى هذه الجلسة فقضت 
المحكمة باعتبار معارضمته كأن لم 
تكن ولشته حكمها على أن محامى 
الطاعن لم يقدم بالجلسة السابقة 
ما يدل على مرض الطاعن وأن هذا 
الأخير لم بحضر بالحنسة التى 
أجلت اليها الدعوى آخرا وانتيت 
الى الحكم باعتبار معارضته كأن 
لم كن 


لما كانذلك وكان تخلف المعارض 
عن الحضور بشخصه فى الجلسة 
المحددة لنظر معارضته وعدمالحكم 
باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل 
الدعوى الىجلسة أخرى ؛ يقتضى 
أعلانه اعلانا قانونيا للحضشور 
بالجلسة التى أجل اليهسا واظر 
معارضته فاذا حضر عنه محام فى 
هذه الجلسة وقرر بأنه لم حفر 
ارضه تأجلت الحكمة القضية 
لجحلسة أخرى وجباعلان المعارض 
بالحضور . لما كان ذنك وكان دين 
من الاطلاع على المفردات اأضمومة 
انها خلت مما بدل على اعلان 
الطاعن بالجلسة التى صدر فيها 
الحكم باعشار المعارضة كأن لم 
تكن أو اخطاره بالحضور بصفة 
رسمية وكانت المحكمة قد قضت 
على الرغم من ذلك باعتبار معار ضة 
الطامن كأنها لم تكن © قان حكمها 
المطعون فيه بكون مسوبا بالبطلان 
فى الاجر عات الذى سطله 
و سركو جسا لقضة . ولا كان 
الطعن للمرة ألثانية قأنه لشعين 
تحديد جلسة لنظر ألو ضوع وذلك 
عملا بال مادة 5 بعادت اه 
لسئة 5ه5ا كُ شأن حالات 
واأحراءات الطعن أمام محكمة 
النقض.س ٠‏ 


اطعن رقم .19 لسنة 58 كا | 

ف ك/1ا/هتكا رئاسة وعضوية | 

السادة عادل يونس رئيس ا لحكمة ٍ 
ومحمد محفوظ ومحمك عبد 
الوهاب خليل ومحمود عطيفنة 
والدكتون احيلادك النراهين 

ٍ المسحتشارين 2 


9 الملا 


541 لس 

المدآ القانونى : 

عمل : تسلمة . موظف.راتب. 
ضرر »© تعويض ٠‏ 

للموظف أن يتقافضى تعويضا 
عما أصابه من أضرار نتيجة. خط 
الادارة فى ثرا أشها عن تسسايمه 
عمله ٠‏ 
المحكمة : 

اذا تراخت الادارة فى تسسليع 
الموظف عمله من الشاريخ الذى 
وضع نفسه فيه تحت تصر فها . 
دون أن بقوم به ان 
الموحبة قانونا للحيلولة بلمه وبين 
أداء عمله » فانها تكون قد تسببت 
هذه المدة دون سند من القانون » 
التعويض عما أحابه من أضرار 
نتيجة خطأ الادارة ,. 

وأذا كان الثابت من الاوراق 
أنه لم بهم بالمدعية سيتيب هن 
الأسباب الموحبة قانونا للحيلولة 
بيئها وبين آداء عملها ؛ ومن ثم فان 
الادارة اذا تراخت فى تسليمها 
عملها طوال هذه الغترة من التاريخ 


الذى وضعت فيه نفسها تحت 


تصرف الجهة التى تعمل بها مع : 


أله ليس فى الامر آبةمساألة قانونية 
سكن أن بدور أو بختلف وك 
آلراى فيها » تكون بذلك قد 
المدعية 57 راتبها عن هذه المدهة 


دون سلد من القانون 3 ونكون 
الحكم المطعون فيه اد قفى للمدعية 
بما يقابل هذا الراتب كتعويض ليا 
عما أصابها من أضرار نتيجة خط 
الادارة قد أصاب الحوّئى قضماله. 


| طعن آدارية عليا رقم 1ه | 
أ لسسنة ؟5! ق فى /ك/ثةة1؟١‏ | 
| وناسة ومصوية الادة الدكتور 

ا أحمد هوسبى وعادل عزيز زخارى | 
: ومحمن طاهر عبد الحميد وتوسفا 

!| ابراهم الشتاويى ومحيف صلاج ظ 
| العيد اللستشارين - ْ 


ا 
الندآن القانونيان : 


١(‏ ) عقف ادارى : ابرامه.تامين 
موّقت © أبداعه . عطاء . 

» ب ايداع التامين امؤقت‎ ١ 
شرط أساسى للنظر فى العطاء‎ 
المقدم » ولا يترتب البطلان على‎ 

أبداعه اذا أطمانت”" الادارةالى 
ملاءمة مقدم العطاو ٠+‏ 


(ب) قبول : أبرام ععد ادارى» 
اتصاله بعلم من وحه آليةه . 

؟ سالا يعثير التعاقد تاما » 
الا اذا علم الموجب بقبول ايجايهء 


المحكمة ٠‏ 
أن آبدا .التأمين اأوٌّ قت من 
مقدم العطاء ىْ الوقت المحدد 
شرط أساسى لانظر فى عطاله . 
وهبذا الشرط مقردر للمصلحة 
العامة :دون ترتيمب حراء اليطلان 
على مخالفته اذا ما اطمأنت حياة 
الادارة ان ملاءمة مقدم العطاءع ‏ 
ومن ثم قانه لا يعبل من مقدم 
العطاء المتعدى بأنه لم هم بدفع 
غير مشروط لمصلحته وبناء على 
ذلك فان ما ذهب اليه الحكم 
المطعون فيه من ضرورة استبعاد 
العطاء لانه لم تكن محسسيحوبا 
بالتأمين القت » دون أن بكون 
لحهة الادارة الحق فى قبوله » أمر 
غير سديد لتعارضه مع اعتبارات 

؛لصلحة العامة . 


ان الأصل أن القبول بوصفا . 


كونه تعبيرا عن الارادة لاا يتحقق 


وحوده القانونى ولا ينتج أثره الا 
اذ1 اتصل بعلم من وحه اليه ©» 
وبالتالى فان التعاقد لا يعتير 
تاما الا اذآا علم الموحب بقيوله > 
وذ كان الستفاد من استقراء 
الأوراق على ما سلف البيان أن 
جهة الادارة وان كانت قد قبات 
عطاء المدعى عليه فعلا » © بالرغم من 
أنه لم يكن مسحو با بالتامين 
الابتدائى مع تكليفه بأداء التامين 
النهائى » الا أن القبول على هذا 
النسو لم “يتصل بعلم الذعن عليفة 
اذ أخطره المجلس القروىبكتاب 
كشف فيه بجلاء أنه لم يبت فى 
العطاء المقدم منه لعدم آذاله 
التأمين النهائى حسب شروط 
المناقصة ؛ ومطالبته بأداء التأمين 
النتهائى لا مكان البت فى الطلب 
المقدم منه : ويناء على ذلك فان 
قبول الجلس القروى لامطاء لم 
يتصل بعلم المدعى عليه على وحة 
يتعقد به العقد قائوئا » ولا يحجدى 
الاستناد الى ما أورده الكةت_اب 


. المشار اليه فى عجزه ؛ عن مطالة 


المدعى عليه سرعة أداء التامين 
النها لامكان اعطائه أمر التوريد 
للتدليل على قبول جهة الادارة 
للعطاء » ولا يحدى ذلك لتعارضه 
مع صراحة ووضوح ما تضمنه 
المدعى عليه بسبب تقديمة قير 
مصحوب بالتامين الابتدائى واذّ 
تنازل المادعى عليه عن العرض 
الذى تقدم به بناء على طلب 
المجلس القروى دون اخطارهة 
بقبول عطائه »انه لايجوزالتحدى 
فى مواجهة المدعى عليه بانعقاد 
العقد 6 وبمتتع تيعا لذلك أعبال 
آثاره والاستئناد الى حكامهللشر أع 
على حساب المدعى عليه ومطالبتة 
بالآثار المترتبة على ذلك . 


طمن ادارية عليا رقم هلاه 
لمستكة .ا اق فى ل/رث/ةثكةا 
رئاسة وعضوية السادة الدكتور 
إحمد مونى ومحيد ظاهر عيد 
الحميك وبوسقةه ابراهيمالشناوى 
ومحعد صلاجح السعيد وعلىلبيب 
حن المستثارين ٠‏ 


العدد الخامس ‏ السئة .ه 


لخر 
ا 
الممادىيه القاتونية : 
)١(‏ حجية : حكم . دعورى ) 


اختصاص متعلق بالوظيفة ق هه 
لسنة 15101 م 16 مرافعصات 
قدبيه مام 5.6 و 85؟! و5؟5؟. 


وقف اتتنفيذ » هو حكم اقطعى لله 
مقومات الأحكام وخصائصها 

(ب) محكمة ادارية عليسا : 
طمن . 

؟ سا نص المادة ) ٠؟‏ من قانون 
١‏ المرافعات القديم » وما يقابلها من 
بسوص القانون الجديد » بشأن 
سبق صدورها تبعا لاسنتناف 
الحكم الصادر فى الموضسوع » 
لا محل لأعمائها علي الطعن أمام 
المحكمة الادارية العثنبا ٠+‏ 


(ج) تأهيم : ضمان »© تقريره 
اتفاقا ؟و بحكم القانون ق 
لسنة 1559 . 

.؟ ب تقرير حق امتياز على 
اموال أصحابالثر كاتوالنشات 
منعهم من التصرف" فى اموالهم 
مادامت. الجهات الدائنة لم تتخذ 
الأجراءات: القانونية لأسسمشفاو 

قوقها 


أنه من الاأمور المسلمة آنه وان 
كان الحكم الذى سبسيصدير فى 
عدمه على حسب الظامر الذدى 
تبدو به الدعوى ؛ لاا يمس أصل 
طلب الالفاء قلا شيك المحكبة عند 
نظر أصل هذا الطلب موضوعا 
غير أن الحكم الصادر وطلبوقف 
التنفيذظ » هو حكم طم ته 
مقومات الحكام وخصائصها » 
ويثبثى على ذلك أنه حوزن حجحجية 
الاحكام فى خصوص موضصوع 
الطلب ذاته » ولو أنه مساقت 
| بطبيعته » طالا لم تتفير الفلروقف» 


كما بحوز هذه الحجية من باب 
أولى بالنسبة لما فصلات المحكسة 
فعا من امسائللرقة فيل الدقا 
فى موضوع الطلب » كاتدفع بعدم 
اختصاص النضاء الادارى أصلا 
بنظر الدعوى سببه يتمسلق 
بالوظيقة أو لتع لام ااختصاص 
المحكمة أصلا بنظرها , 


مواضوقها > أو زمدم. قبوليا ابلد 
لرفعها بعد الميعاد أو لآن القرار 
اكطعون المطعون فيه ليس نهائيا » 
اذ قضاء المحكمة فى هذا كله يس 
قطعية فحسب ؛ بل هو نهائى 
وليس مؤقتا ؛ قيقيدها عند 
نظر طلب الغائه ولا سحوز لحكمة 
القضاء الادارى اذ1 ما فضْلت فى 
دفع من هذا القبيل ؛ أنتعود عند 
نظر طلب الالغاء فتفصل فيه من 
جددد » لآن حكمها الأولىٍ قضاع 
نهائى حائز لحجية الاحكام م ثم لقوة 
الشىء اللحكوم به © واذا قضات: 
المحكمة على خلافه ما قضت به 
سابق حاز قوة الشىء المحكوم بنه» 
وذلك لآن حجية الآمير المقضى ») 
تمسمق على تواعد النظلم 7 : 
بالرظيقة من النظلام العام . 


لا محل لتطبيق الأحكام التى 
تضمئها نص المادة ؟ .؟ من رد 
المرأ فعات القديم وما يقابلهة من 
تنصو ص القانون الحديك و 
0 باستئناف الأحكام اذ 
ذه ه الأحكام حالات 
0 أمام الملحكمة الادارية العليا 
آلتى وردت قى 'أكادة 1١6‏ من قانون 
مجلس الدولة وه لسنة 5569 
دعي دايا للمادتين 5 3 1 
التلمن بالتشفن ومة ابلهما مين 


لصو ص قانون اكرا فعات! تحديد . 


وان كانت المادة. الرابعة من 
القانون ؟/ا لسنة 15717 بتأميم 
بعض الشركات والمنشآات قد 
منحت داثتى الشركات والمنشآت 
المؤمسة التى لم تكن اسهمها 


3 


متداولة فى البورصة » أو كان قد 
مضى على تداولها اكثر من ستة 
أشهر »أو كانت غير متخلة د 


. شركات المساهية والتى زادت 


خصومها على أصولها ؛ الحق فى 
أستيقاء ديونهم من الات وال 
الخاصة بأصحاب هذه الراك 
والمنشات 4 وأموال زوجاتهم ؛ 
وأولادهم » مع تقرير حق امتياز 
على اموا لهم جميعا ةعرز 
الدائتين ؛ غير أن ذلك لا 
المدسين من التصر ف ' قْ 
أموالهم »؛ ما دامت الحهات الدائنة 
كم تتخذ الاجسراءات القانوئية 
لاستيفاء حفو قها » ذلك لأن تقر بر 
العهان ع كان الثفاقيا وبحم 
التصرف فى" هذه الاموال ٠‏ 


طعن ادارية عليا رقم 4114 
لسنة ١#‏ ق فى شتركترككةا . 
بالهيئة السابقة 


دعس 
لمبادىء القانونية : 


1 : هبآات شرطة‎ )1١( 
قرام مجلس وذراء 1؟ 28 ار‎ 
كادر ق .! لسستة‎ . 14 
قرار محلس وزراء امن‎ 615 
. 11865 وقمبر‎ 

ا © تسلسل اقسوظف فى 
النرحات التالية » بعد وضعدق 
المرحة اللخصصة لوظيفته قادر 
«بيئات الشرطة » محكوم بقوامد 
اتترقية » واكركز القالونى قيها 
لا ينشا الا باستصدار قسسرار 
ادارى ' وقكا للقانون 11٠‏ لسئة 
٠ 55‏ 

ب(ب), وزارة داخلية : موظفوها 
من غير رحال الشرطة » اقدمية ) 
كشف . ق ؟95,؟ لسنة 5م566ا 
م م50١‏ و | و5؟! . معاون 
ادارة ٠.‏ 


وزارة الداخلية سن 0 


الشرطة » مع ضباط الشرطة فى 
كشف أقدمية واحد » آن يكونوا 
عند العمل بالقانون 5؟؟ لسسنة 
6 شافلين لوظيفة معاون 
ادارة أو احدى الوظائفاللصوص 
عليها قيه ٠‏ 

(ج) جوازات وحشسيةة:ادارة 
وظائفها » طبيعتها . 

؟ الا تعتبر وظائف ادارة 
الجوازاتوالجنسيةكلها بوليسية 

( د ) قانون : آثر مباثر . 

) ب مؤى الآثر الباشر للقانون 
الخاص بنظام هيات" البوليس » 
ان سرى حكم الفقرةالثالئةعشرة 
من المادة ١5‏ منه ) بعد العمسل 
المحكمة : 

ببين من مطالعة كادر هيثات 
الغ يلة اذى واكق عليه محل 
الوزراء فى 9؟ من مابو 1145 أن 
المركز القاتونى الوحيد المستمسد 
مثيه مباشرة 6 والذى السستص_ حب 
تطبيقه © صى وضسمع الموظف فى 
الدرجة الخصصة أوظيفتهبالكادر 
بأول مربوطها » بشروط وقيود 
نص عليها فى قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 11 من نوفمبر 19155 
ومؤدى ذلك أن التسلسسبل فى 
الدرجات التالية ؛ محكوم بقواعد 
الترقية , التى لابد لانشا المركز 
القانونى فيها من استصدار قراو 
ادارى »© بالشروط والقيود 
والاوضاع التى نص عليها القانون 
٠‏ لسمئة 1145 الخاص بنظام 
هيئات الموليس واختصاصاتها . 

ولكى بحق للموظف بوزارة 
الداخلية من غير ضباط الشرطة 
أن تسوى حالته > بادياجه مع 
ضباط الشرطة فى كشف أقدمية 
واحد » وفقا لنص الادة 1١9‏ من 
القانون 95؟؟ لسئة 1168 » بجحب 
١ن‏ يكون عند العمل“ بهذا القانون» 
فى أول مابو 1986 » من بين رحال 
الادارة الذين عنتهم المادة ؟1١1‏ 
منه 6 بأن يكون شاغلا وظيفة 


والجنسية لا 2 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


معاون ادارة ؛ أو احدى الوظائف 
المنصوص عليها فى المادة 15 من 
القانون الشار اليه » وانه اذا لم 
يكن الموظف من بين هؤلاء : فا 
وزير الداخلية ترخص. ف حدود 
سلطته التقديرية س فى أعتباره 
ضابطًا » وتحديد [أقدميته 
الشاقلين لوظائف هيئة الشرطة» 
أو عدم اعتباره كذلك » وذلك 
وفقا لحكم المادة ١57‏ من القانون 
المتقدم ذكره ٠‏ 

ان وظائف ادانة الحوازات 
تعتبر كلها بوليسية 
بطبيعتهما 0 نيا ها لا يعثين 
كذلك » مثل الوظيقة التى كان 
يشغلها المدعى »2 وكبة ذلك ؛ أنها 
لو كانت تمت تعتسر بوليسية بطبيعتها 
ا كانت ثمة ضرورة 5 لاصدارقرار 
وذير الداخلية 8لا فى 19 من 
توفمبر 11549 © بادخالها ضمن 
هيئات الشرطة . أن حكم الفقرة 
الثالئة عشرة من المادة ؟١‏ من 
القائون 5؟؟ لسنة 1106 بتعلق 
بالوظائف التىشرد وزيرالداخلية 
ادخالها ضمن هيثة الشرطة بعد 
العمل بالقانون 175 لسئة ه16١1‏ 
الخاص بنظام هيثة البوليس © 
وهذا هو المفهوم السليم للآاثر 
المباشر لهذآ الثاثرث الآخير فضلا 
عن أن الشرع قد استعمل لفظ 
« يقرر 6 آى “لفك اتذى بدل على 
المستقبل » ولا نصرف اليتة الى 
المافى . 


طعن ادارية عليا رقم 1١*50‏ 
بلكة #( ق فى كرلت/ركاتكا 
رئاسة وعفضوية السادة مصطفقى 
كامل امماعيل ومسعد مختار 
العربى ونلييان محم ود جاد 
ومحمد فيمى ظاهر وأبراهيم 
الشربيتى الستشارين 


المبادىء القانونية : 
(1) هبآة عامة : سركك حديدنة 
موظف. » كفآية © كثرين ٠‏ قراد 


رئيس جمهوربة .111 لسنة 
٠.‏ 


برضل 


١‏ القرار الصادر من اللجنة 
الفرعية لشكون موظفى سسكك 
الحديد » فى التظلم من تقفدير 
كفاية موظف > قراى بات نهائى + 
يمتنع عليها الرجوع فيه ٠‏ 

( ب ) موظف : سكك حديدية» 
كفاية » تعرير ٠‏ 

؟ س. يسان المدير اللحلى 
والرئيس المباشر عناصر تقدبر 
كفاية موظف بالرموز أو بالارقام 
تحمل بذاتها أسباب التقدير » 
بحيث له يحتاج الأمر بعد ذلك 
لاضافة أسباب أخرى ٠‏ 


رد سسا موظقين 
عك15 


0 تختص الجحان الفرعيسة 
لتقديرٍ درجة كفاية الموظف التى 
تراها فى التفسارير السرية فى 
الحدود والأوضساع المينةا بقرار 
وذير الواصلاته7؟ لسئة 135٠.‏ 


( د) كفاية : موظف» تقديرعاء 
تقرير سنوى . 

4 س تقدير الدرجة الى 
يستحقها الموظف عئ كل عنصر من 
العنساصر الواردة فى التقضرير 
السنوى » أمر يترخص فية 
الرئيس البساشر والمدير فلي 
ورئيس المصلحة ولجنة شحو 
اكراقبين قى حدود اختصاصه - 
بلا معقب علبه ولا رقابة من 
النضاء ٠‏ 
الملحكمة : 

لا كان المشرع قد رسم أموظفى 
الهيئة العامة لشئثون السسكك 
الحديدية طريقا خاصا للتظلم 
من تقارير الكفاية القدمة ملهم ؛ 
وحعل القرار الذى يصدر فى هذا 
تلم عن الدلة حاون الوتني.. 
بانا ونهائيا » فاته من ثم نثمين 
التزام هدا الوضع 00 دوت 
ار جوع الى ثى قامدة آخرى 


لخريل 
تتضمن تتثغليما عاما للتظللمات 
التى يتقدم بها العاملون بالحكومة 
ومصالحها » ذلك أن لجنة شكون 
الموظفين الختصة بالهيئة العامة 
لشثون السكك الحديدية اذا 
ما رفضت التظلم ‏ تكون قد 
استنفذت كل سلطاتها ازاء قرار 
تقدير الكفابة بحيث لا تملك 
بعدئذ الرجوع فيه أو المساس به 
تعديلا أو ألقاء » ومخرج الأمر 
بذلك من د الساطة الادارية الى 
بد السلطة القضالية اذا ما 0 
النزاع أمامها »؛ ويكون كل تظلم 
بعد ذلك الى حهة الادارة من هذا 
القرار غير مجد »© ويجسبه اذن 
التقيد بالمواعيد المنصوص عائهافى 
قانون محلينى الدولة متك .وفع 
طلب الالناء ألى المحكمة .. 

أذا كان القبابتت من مطالعة 
التقريران كلا من المدير المحلى 
عناصر التقدير قا بالرموز أو 
بالأرقام طيقا للبيانات. التقصيلية 
الدرجة فى 'التقرير » وهصضاه 
التقدير الصادر من كل منهما 
بحيث لا بحتاج الأمر العتاياك ذلك 
الى اضافة أسباب أخرى ندا 
هذا التعدير » وهلا النظظر 
نسحب أرضا على تقدير لجنة 
شكون الموظفين ذلك أن مقاد 
هو أنها تبنت تقدير الرئيس 
الأعلى الذى قدره بهذده المرتبة 
بتجمييع عتاصره التى تعشبر ىق 
ألوقت ذانه أسسايا لغرارها دون 
ما حاجة الى ابداء أسباب أخرى 
تقيم عليها هذا العرار 9 

ان الوضع القانونى للجسان 
شئون الموظفين الفرعية بالميئة 
العامة لشثون السكك الحديدية 
قد تقبر بعد العمل بقرار رئيس 
الجمهورية .19؟ لسسنة 1169 
ولائحته التنفيذية الصادرة يقرار 
رئيس. الجمهورية 6+ لشسئة 
'95! وذلتكاعتبارا من أول نولبة 
سئة ١556.‏ © اذ تقضى المادة .هرا 


العدد الخامس _ السئة . 

من القرار الجمهورئ' رقم .519 
لحة 6 بأن « تنشأ لحفة 
أو لجان لشثون الموظفين وتين 
اللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها 
وتلظيمها دوتوذيع الاختصاص 
بيئها » 5ل شترط أن كون أعضاء 
هذه اللجان من كبسار موظفى 
الهيئة « كما تنص المادة ١؟‏ من 
على أن « تشكل كل لحئة 
من لجان شئون الموظفين من ثلائة 
الى سبعة من كبار موظفى الهيئة 
وبصدر بتت كيلها وتنظيمها 
وتوزيع الاختصاص بينها قرار 
ديجاسنى الادارة 04 ك4 وقد صدر اق 
يم من دسمير سنة195.0 قرار 
وزير أ لمواصسيلات رقم 
66 سسسلسلبكة حديد 
بالموافقة على مذكرة مجلس 
الادارة 2 تضمنت تسيكل 
لحم تن 0 العليا وعدة 
لجان فرعية من بينها لجنةشئون 
موظفين بالمنطقة الجنوبية » والتى 
تضمنت أيضا تنظيم أعمال هذه 
اللجان وتحديد اختصاصاتيها 
ومن بينها « تقدير درجة الكقابة 
التى ترأاها فى التقنارير السرنة 
لجميع الموظغين فيما عدا مو ظفى 
المرتبتين الأولى والشانية من 
المراتب العالية على ان ويد 
تقديز درجة الكقابة لموظفى 
0 المرتبة الا الغالية 
0 الفرعية بالمناطق وذلك 
بالئسسية أوظفى المناطق » وكذلك 
« الفحصل في التظلمات التى تقدم 
من الموظفين عن التقارير السرية 
القدمة عن أعمبالهم يتقدس 
2 مر ضًّى أو ضعيف ىق الحدود 
المرسومة بالمواد *؟ »6 ."# )6 8١‏ 
من اللائحة التنفيذية ») .. 


ان 'تقدير الدرحة التى 


من العناصر الواردة بالتقربر 


00 
السنوى لدرجة الكفاية » هو آمر 
اجراخصن قله الرئيس السام 

والمدير المحلى ورئيس الصلحةٌ 

ولحنة شسكون الوظفين كل ئُْ 
حدود اختصساصه ») ولا رقابة 
للعضاء فى ذلك . ولا 

0 

شت أن تقد برأ كانت مشوبة 

بالانحراف أو باساءة استممال 
السلطة » لتعلق ذلك ؛ 
اختصاص الادارة الذى ليس 
للمضاء أن اللصابا لفيه مكانهسا 
فيه , 


طعن ادارية عليسا رتم 6ه][ 
لسنة ١|‏ ق فى ارا/ثةةةا 
بالهيئة السايتة . 


ع7 - 
المبادىء القانونية : 

(1) هيئة عامة : سكك حديد» 
موظف » تقرير سكوى » تظلم 
قرار رئيس جمهورية ك1 لسئة 
69ؤأا . 

التظلم من التقسساربر 
السحوية السرية' الخاصة بموظفيى 


| الهيئة العامة لسكك حديد مصر 


فيه الطريق التصوص عليه 


يتبع 
فق نظام موظفى البهيئة ولائحته 
التنفيلرية ٠‏ 


كفاية : تقدير درجتها . 


ادخال لحنة م شئوناموظفين 
0 عندهما تقدر الكفاية 
ا السسسائيقة للموظف 
والحصسزاءات الموقمتةا عليه فى 
السنوات السافة لا يتعارض 
ومبدا سئوية التقربر ٠+‏ 
( ج ) لجنة شئون موظفين : 
تقدير كفابة موظفا » عناص 


كفابة » مناقشتها . 


؟ -لا تتقيه لجلة شئون 


موظفي الهيكة العامة نسككحديد 
مصر » باتباع طريف معين فى تقدير 
كفابة الموظف 


( د) تقرير سنوى: لجلةشئون 
موظفين 2 كقاية تقديرها . 

1 ل اذا اسستوق التقرير 
السنوى جميع الاجراءات وار احل 
والاوضاع الشكية التى نص 
عليها نظام موظنى الهبة ولائحته 
1 التنفينية » وله يشت آن لجلة 
شسيون الموظفين قد أسساءت 


سلطتها » فان هذا التقرير يكون 
صحيحا ويرتب آثاره القانونية + 
المحكمة : 
وهو القرار الجمهفورى 5١1.‏ 
لسنة 1965 ولائحته التنقيذتية 
طريقة التظلم من التقارير السرية 
السئوية الخاصة بموظفى هينة 
سكك حديد مصر »؛ وجمل القرار 
الصادر فى التظالم من هذا التقري, 
باتا ونهاليا » فان الجهة الادارية 
تكون قد استنفدت كل سلطاتها . 
ولا تملك حيال هذا القرار بعد 
ذلك أبة سلطة تبيح لها المساس 
به تعدبلا أو العاء » ومن ثم تصبح 
التقارير السنوية نمائية وقطعية 
لا بجوز الرجوع فيها أو سحبهاء 
لا من جانب ل شئون الموظفين 
ذاتها ولا من جانب أبة جمسة 
رئاسية أخرى والقول بغير ذلك 
من شأنه أن يفت اللاب أمام 
تظلمات متعددة لا طائل ا 
ويقضى الى اطالة الاحراءات دون 
قتضى كما نطلوى على تعليق 
للمراكر القانونية التى يحرص 
الشرع دائما على استقرارها فى 
١قرب‏ وقت ممكن ؛ قضلا عن ان 
سلوك التظلم الخاص أمام لجنة 
فثون موظفى الهيئة يحل الغارة 
ذاتها التى ستهد فها المشرع من 
نظام التظلم الوجوبى لحيس 
عليه فى قانون محلس الدولة 
بعنى عله »6 والأصل ان الخاص 
بقيد العا م ولا بعكس ومتى كا 
لمر كدللة قانه لا مناطد والحالة 
عن التقيد به ذا التظلم 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


الشخشاص بدون الرجوع الى أى 
ثانون آخر ٠.‏ أذان الآمر قالحقيقة 
بخرج من اند السلطة الاداريةالى 
بد السلطة الفضائية : اذا ما أتبي 
النزاع أمامها ٠‏ ويكون التظلم بعد 
ذلك لجية الادارة من هذا القرار 
وغير محد ٠‏ وليس عا نرق م 
مواعيد رفع دعوى الألفاء .1 وني 
وحوب انتظار البت فيه .. 


ان لجنة شئون الموظفين عندما 
قدرت كقاية الطاعن عن أعماله 
خلال عام 1515 بمرتبه لا مرضى ؛ 
قد ادخلت فى اعتبارها حالتته 
السابقة والجزاءات اللوقعة عليه 
وبذلك وصلت ماضيه بحاضره : 
اذ دجب أن بكون تحتنظرها بيان 
شامل بحالة الموظف حتى تكتمل 
أمامها صورة واضحة للواحى 
نشاطه ومسلكه وتتهياً لها جميع 
العتناصر الى تستطيع بموحيها 
تقدير درجة كنفايته تقديرا ميررأ 
من القصور : ذتك أنه وأن كان 
الاصل هو الاعتداد بالا قعال لحن 
يأتيها الموظف خلال السنة التى 
بو شسع عنها التقرسر اخذا سيدا 
سنوية لتقرير الا أن تعساقب 
الحراءات والربط بين ماض 
الموظف فى السةوات السنا ابقة 
وحاشره فى السنة التى وضععنها 
التقرير لا شك له 'ثره فى ذ ضيط 
درحة كفاته ولما كان التقرير 
المطعون فيه قد صدر استتنادا 
الى البيانات الواردة فى ملف خدمة 
المدعى قان هذا بكون كافيا لحمل 
اليه لاا يوجد فى نصوص القرار 
الجمهورى ألسنة ١621‏ 
مصر أو لائحته التنفيذية ما قيد 
لجنة شئون الموظفين باتباع طريق 
الوظفين © بل لا أن تل في 


' الى شتى الوسسائل التى تر 


كفيلة ون الى ال ير 
السليم الذى يتفق مع الحق 
والواقع » وقد خصسها القرار 


. الجمهورى سالف الذكر بسسالطة 


نر 
تقديرية فى وزن كفاية الموظفين 
لحكبة ظاهرة هى أنها تضم عددا 
من كبار موظفى الهيثة الذين لهم 
من خيرابهم ومرانهم واشرافيهم 
على أعمال الموظفين والامهم 
بتلسروفهم ما بيكنهم من وزن 
كفايتهم وزنا سليما » كما انها 
بحكم تشكيليا أبعد ما تكون عن 
البوى والفرض وادنى الى واب 
الحكم , على كفاية الموظفين » جما دام 
لم يشبت يديل ايجابى انهمسا قد 
انحر فت عن جادة الصالم العام الى 
أساءت استعمال سلطاتها وغير 
مح اما يذهب أن لجنة قيثو 
الموظفين تملك التعقيبٍ على تقدير 
الرؤساء المباشرين ٠.‏ اذ أن مهمتها 
ليست مجر [خ تسجيل مادى لهذا 
التقدير )» بل لها سلطة التعقيب 
الجدى عليه بصفة ماله متى 
سلامته ‏ 8 
وهذه اللجنة غير ملزمة قانونا 
عنصرا عند ممارسمستها سلطة 
التعقيبه على تقديرات الرؤساء 
المباش, رس 4 ان أن المادة 1 من 
اللائحة التنفيذية السب اوتا 
التقاربر السرية على النماذج وطيقا 
للاوضاع التى يقررها مجلس 
الادارة وقد صدر قرار مجلسنى 
ادارة الهيئة فى لم من شابير 1553١‏ 
بوضع النموذج الخاص بالتقارير 
ص السنوية عن موظفى الهينّة 
من مطالعته انه قد #فردت 
ثلا خانات لتقدير الرئيس 
المباشر والمدير المحلى والرئيس 
الأعلى » مما وؤخد منه أن تقدسر 
الدرجات الموزعة على عنساصر 
الكفابة فى هذا النموذج انما 0 
به هدلاء ا دون لجنةشئكو 
الوظفينان ما ورد ق ذيلالدموذج 
من أفراد مكان خاص لرأىاللحنة 
يدل على آن طبيعة هذا التنظيم 
بقتضىأن يكون التعقيب منجانبها 
محملا وليس تفصيليا وهذا النهج 
الذى, التزمه النموذج المذكور 
يتفق مع كون الرؤساء المباشرين 


أهرنا 


فى وضع يمكنهم من الاحاطةبتقدير 
بالتقرير »اما لحضشنة ششسئكون 
الموظفين فائما تستوحى عقيدتها 
الوظيفة وخارحها ومما تستنيطه 
قثريب عليها أن هى أوردت رأبها 
محملا وادامت تستند فيه الى 
ما بعرزه من الواقع ٠‏ 

ومتى كان التصرير السرى 
السئتوى استوق جحسيع الاحراءات 
نص عليها القرار الجمهسورى 
5 سسنة ١96.‏ ولاثحنه 
التنفيدذية الشسار أليهما » ولم 
الشساأن » ولم شت أن لجنة 
شئون الموظفين عند تقدير ها كفاية 


الطاعن بمرتبة « مرفى »4 قل , 


هذا التقدير نكون صحيحا مطابقا 
للقانون ولا مندوحة من ترتيب 
اثاره القانونية , 


طمن ادارية هليا رقم ؟ؤذم 
لسمسنة (ا ق فى ك/ث/ثةها 
بالهيئة السابقة . 


741 
امبدأن القانونيان : 

(1) موانى ومثائر : مصلحة 
تكييفها » تقاض )أهلية . شخص 
اعتبارى عام . وزارة حربية . 
محكمة ادارية بالاسكندرية . 
قرار وزير حربية 6م76 مكررا 
السئة علؤأ م ؟. 

1 تنطوى القواتين التى 
اطتبالحكمة الأداريةبالاسكتدرية 
اختصاص الفصل ف المنازعات بين 
ذوى الشان ومصالح الحكومة 
ذات المراكز الرئيسية بمديئنة 
الاسكثمريق » على معنى الاقرار 
. لهنه المصائح باهلية التقافى ٠‏ 


العدد الخامس ‏ السنة .ه 

و تعائببر 
وامنائر من الأشخاص الاعتسارية 
العامة » وهى تابعة لوزارةالحربية 
ومركزها الرتبسى مديئنة 
الاسكئدرية ٠‏ 

( ب ) مدة خدمة سسابقة : 
حسابها » أقدمية » قرار رئيس 
جمهورية 1١65‏ لسنة ه196 و ق 
٠؟‏ لسنة (6ؤا م .؟. 

؟ سم شرط الافادة من حساب 
الدرجة واكرتب آن يكون اللوظف 
موجودا عند الضم أد الترقية على 
درجة داخل الهيآة ٠‏ 
الحكمة : ١‏ 

.ان مصلحة الموانىء والمنائر 
الاشخاص الاعتبارية العامة يل 
هى من تفسسيمات الدولة الاداربة 
التابعة لوزارة الحربية ؛ والجردة 
من الشخصية الممئوبة التى 
باختصامها امام القضاء * الا أنه 
نا كان المركز الرئيسى للمصلحة) 
المذكورة موجسودا بمديئنة 
الاسكندرية طبقا للمادة الثانية من 
قرار وذير الحربية 9080 مكررا 
لسمنة .1156 فى شأن تنظيم مصلحة 
الموانىء والنائر الجمهورية العربية 
المتحدة الصادر 5 رذ من اكتوبر 
وكانت القوانين التى ناطت 
بالمحكمة الادارية بالاسكندرية » 


الختصاص الفصل فى المنازعات 


ألتى تقوم بينذوى [أشأنومصالح 
الحكومة ذات اأراكز الرئيسية فى 
مدبنة الاسكندربة قد إنطوت على 
معنى الاقرار لهذه المصالح بأهلية 
التقاضى فى شأن ما بشحر بينها 
ونين آولى الشأن من منازعات . 
بين من استظهار صوص 
القرارات الخاصة بحساب مدد 
الخدمة السابقة فى!قدمية الدرجة 
وآكرتب © ومن بينها قرار رئيس 
الجمهوربة ه١9‏ لسسنة 4م1546 © 
انها استهدقت جميعا تسسوية 


مصساحة الموائى . 


حالات الموظفين الموجودين فى 
الخدمة فى سلك الدرجات داخل 
الهيئة » كما يبين من نص المادة 
٠‏ مكررا من القانون ١1؟‏ لسنة 
١‏ بشأن نظام هوظفى الدولة 
ان حكم هذه المادة لا يسرى الا فى 
وقته تطبيقه صفةاللوظف الداخل 
فى الهيثة » اذ أن هذه الصفة هى 
شرط أعسال هذا النص , 
ودوده فى الباب الأول من القانون 
المشان اليه وهو الخاص بالموظفين 
الداخلين فى الهيئلة . 

ثمة شرطا حامها لا متدؤحة عنه 
ينبغى توفره للافادة من قواعد 
حساب مدد الخدمة السابقة فى 
اقدمية الدرجة وامرتب وقواعد 
ترقية قدامى الموظفين ب على 
السؤاء ب مؤداة ان بكون الموظف 
موجودا عند الضم أو الترقية 
على درجة ذاخل الهيئة . 


طعن ادارية عليا رقم لاكلا 
لنة ٠١‏ ق فى تا/ث/ةةةا 
بالهيئة السابقة . 


-748- 
المدآن القانوننيان 

(1) مؤهل دراسى : دبلوم 
تلقراف 4 دبلوم معلمين خاص 7 
قراو رئيسن جمهورية 104 اسنة 
4ه156 . 

١‏ دبلوم التلغراف لا يؤهل 
للتعيين الا فى الوظائف الخاصة 
باعمال التلغراف > ولا يؤهل العمل 
فى وظائف التدريس ٠‏ ولا يعادل 
دبثوم العلمين الخاص ٠‏ 

(ب) منة خدمة سابقة : 
مؤّهْل درامى » سبقه على 


. الالتحاق بالخدمة . 


؟ ‏ شرط الافادة هن قواعد 


حساب مدد الخدمة السابقة فى 
حالات الوظفين المؤهلين اأوجودين 
فى خدمة الحكومة فى مسلك 
الدرجات »© أن يكون الحصول 
على المؤهل الدراسى سابقا على 
تاريخ الالتحاق بالخدمة ق المدة 
الا ٠‏ وق حالة اعادة التعيين 
ى أساس مؤهل دراسى آخر 4 

0 أن ينفق الؤّهل السابق 
واللاحق فى طبيعتهما ولا يقل 
تقفدير الؤهل الأول عن تقسدبر 
المؤهل الآخر ٠‏ 
المحكمة : 

ان دبلوم التلثراف لا يؤهل 
الحاصلين عليه للتعيين الا فى 
الوظائف الخاصة بأعمسال 
التلغراف © ولا بؤهلهم للعمل فى 
وظائف التدريس © كما أن دباوم 
العلمين الخاص يؤهل للتعيين فى 
وظائف التدرس ؛ ولا بهل 
للعمل فى أاوظائف الخاصة بأعمال 
التلغراف »م هذا الى ن ديلوم 
التلغراف » لا بعادل دبلوم المعلحين 
الخاص » فى تقديره فالحاصلون 
على الوه ل الأول يعيئون فىالدرجة 
الثامنة » ثم بحصاون على الدرجة 
السابعة بعد قضائهم سنة فى 
الدرحة الثامنة © أأما الحاصلون 
على أاؤهل الثانى فيعيئنون مباشرة 
فى الدرحة السابعة » ومن ثم فان 
دبلوم التلفراف يقل فى تقديره 
عن ديلوم المعلمين الخاص ٠‏ 

ان قرآرات خبياتة 0 
تسوية حالات خاصة رو 
معيئة »© وهى حيلات اللموظلعين 
المؤهلين 6 الموحودين فى خدمة 
الحكومة ؛ فى سلك الدرجات 
بالشروط المبينة فىهذه القرارات») 
ويتفرع على 0 

مؤهل دراسى أن يكون 

0 على ااؤهل سابقا على 
تار يتم الالتحاق بالخدمة ى المدة 
السابقة » قاذا كان الحصول 


نضاء ااأحدمة ألاز لاذارية الءا. ا 
عليه : اليا ذلك . كانت مدة 
الخدمة اللاحقة لأحد.رل على 
الو هل هى وحدها ااثاباة لخم 
كما بتمرع على هذا الشرط 0 
فى حالة اعادة قعيين الموظف على 
أساس موّهل دراسى آخر وحرب 
'ن يتفق اللؤهلان السابق واللاحق 
فى طبيعتهما والا بقل تندير الل مل 
الأول ع تقدد بر الموّ هل الآخر 3 
وكل أو لك سن السمامات التى 
لتعين ارقي دق شنم ددد 
الخدمة السابعة ٠‏ آيا كان القرار 
الذى بطلبي القدم وفقا لاحكامه : 
ومن لم كانه نتعين التزام ماتغدمء 
عند أعمال حكم الند الأول من 
المادة الشانية من قرار رئيس 
الجمهورية رقيكام! اسدنة لمّمه١؟‏ 
الذى يقفى بأن « مدد العمل 
السابقة فى الحكومة أو فى 
الأشخاص الاداريةه العامة ., 
تحسب كاملة سواع اكانت متصلة 
أو منفصلة متىع كانت قد قفضيت 
فى درجة معادلة للدرجة التى بعاد 
تعبين الفلنت “فيها + وق تسن 
الكادر 2 ء. 


053 


طمن ادارية عليا رقم ٠]لستة‏ 
وق ف كا/ا/39؟! بالهرة.ه 
اللسابقة . 


#79 ب 
المبادىء الفانونية : 
(!) استقالة : موظف, خدمة) 
انتهاؤها . ق ١.؟!‏ لسنة 155٠.‏ 
ق .(١؟‏ للستة [1هخا م١٠١1‏ 
قدامى موظفين . قرئلة قانونية 
قاطعة . درحة شخصيته . سلطة 


٠ مقيدة‎ 


1١‏ سلطة الأدارة فى قبول أو 
رفض طدات ترك الخدمة القدمة 

من الوظفين النساغلين لدرجات 
نا للقانون .17 لسنة 
هو سلطة «قيدة ٠‏ 


11 


» ب) هيئة بريف : موفلف‎ ١ 
انتهاء خدمته , در ار جمهورى‎ 
لسنة 50 ق 79 لللة‎ 6١ 


/151 قرار رئيس جمهورية 
(أ15 لسنة 4ه5إ , 


؟ ب لوظفى هيئة البريد الحق 
فى الافادة م أحكام القوانين 
الصادرة فى شان موظفى الدولة, 
ما لم ترد عليها أحكام أخرى 
مقابلة أو مغابرة فى القسرارات 
واللوائج النظمة لشسكون موظفى 
الهيئة . 
ا محكمة : 
باستعراضش صوص القاثون 
السشيكنة 0 ومذكرته 
التفسيرية يبين ان المشرع هدف 
أسلا من اصذار هذ! القانون الى 
علاج وضع المو نلفين الشاغلين 
لدرجات شخصية بايجاد وسيلة 
للتخلص من درجاتهم الشخصية 
كدر المستطاع »؛ وهذه الحكمة 
التشريعية تعتبر بذاتها عن مصاحة 
عامة تقوم عليها قرينة قانونية 
قاطعة لا تحتمل أاثبات العكس فى 
تحقيق هذه المصلحةه فى ترك هؤلاء 
الموظفين خدمة الحكومة لما في ذلك 
من الغاء لدرحاتهم الشخصية 
و بالتالى فانه بازم قبول طلبات 
ترك الخدمة المقدمة من الوظفين 
الشاغلين لترضات * شسخصية 
بالتطبيق لاحكام القانون المذكور 
متى توافرت قم الشروعل 
المطلوبة فى هذا القانون دون أى 
قيد آخر لم برد قيه ؛ أذ أن 
السلطة فى قبول أو رفض الطلبات 
المقدمة من الموظفين الشاغلين 
لدرجات شخصية بالتطبيدق 
لأحكامه انما هى سلطة مقيدة 
بالقانون كما أن ترك الخدمةونفا 
للقانون سالف الذكر هو بمتابة 
استقالة على نحى ما أفصحتعنه 
المأكرة الايضاحية له » الأمرالذى 
يقتضى وجوب مراعاة احكام قانون 
موظفى الدولة ,81 لسنة 161( 


واللل 
عدا الحكم 52 الفقرة الاخير ةَ 

من المادة !١.‏ همنه التى تعتسر 
الاستقالة القترنة بأى قيد أو 
المعلقة على أى شرط كأن لم تكن 
ولما كانت هذه المادة تنص على أن 
وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية 
خدمة الوظف الا بالغراى الصادر 
بعبول استقالنه وبحب الفصل 
فى الطلب خلال ثلاثين يوما من 
ناريخ تقديمه »© والا اعتبرت 
الاستقالة مقبولة . وتحوز خلال 
هده المدة تقرير أرحاء قبول 
الاستقالة لأسساب تتعلق بمصلحة 
العمل أو يسيب اتخاذ أاحراءات 
تأديبية ضد الوظف . فاذا أحيل 
الموظف الى الحاكمة التأدسية 
لا تقبل استقالته الا بعد الحكم قَّ 
الدعوى بغير عقوية العزل أو 
الاحالة الى المعاش») . فأن مقتضى 
هذا النص © أنه شبغى على جهة 
الادارة أن لا تغبل طلب أأوظف 
ترك الخدمة وففغا للقانون ١1١.‏ 
لسسئة ١95.‏ اذا كان محلا الى 
المحاكمة التأديبية الا بعد الحكم 
فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو 
الاجالة الىالمعاش »© كما لها أرجاء 
قبول ذلك الطلب اذا كانت تتخذه 
ضد الموظف اجراءات تأديبية ٠,‏ 


ان القرار الجمهورى 5151 
لسنة 1469 3 بنظام ‏ للموظفين 
بهيئة بريد مصر » وضع أحكاما 
على أن يعمل بها اعتيارا من أول 
يوليو .195 ونص فى المادة يمه 
منه على حكم متعلق باستقالة 
الموظف وبقبولها وقد جاء مشايها 
لنص المادة 1١.‏ من القانون "١١‏ 
لسنة ١901‏ « بشأن نظام موظفى 
الدولة 6 4 ولما كان العانون رقم 
؟" لسسئة /اه19 « باصدار قاثون 
المؤسسات العامة قد نص فالمادة 
السابعة منه على أن سختص محاس 
أدارة المؤوسسة 0 بما تلى 000 


العدد الخامس ألسمئة .ه 


ب وضع اللوائح المتعلقة بتعين 
موظفى المؤّمسسة وعمالهاوتر قيتهم 
وتعلهم وفصلهم وتحديد مرتياتهم 
وأجورهم ومكافاتهم ومعاشاتهم 
وفقا لأحكام هذا القانون وفى 
حدود قرار رئيس الجمهسورية 
الصادر بالشاء الؤّسسة 6 (. 
ونص فى المادة الثالثة عشرة منه 
على أن « تسرى على موظفى 
الؤسسسات العامة إحكام قانون 
الوظائف العامة قيما ام يردب شأنه 
نص .خاض قالتران العناذريانعياة 
امؤسسة او اللوائح التن يخمتعها 
مجلس الادارة © . تمفاد هذه 
النضصوص أن اوظفى مؤٌسسسة 


'شكون بريد الجمهورية ( هيتة 


البريد ) الحق في الافادة من احكام 
القوانين الصادرة فى شأن موظفى 
الدولة وذلك فيميا يتعلق بتلك 
التى لم ترد فى شأنها احكام اخرى 
مقابلة أو مغايرة لها 

عليها فىالقرارات اد اللوائح! 

لشئون موظفى الهيئة ا 


وعلى مقتفى ماتقدم واذ صدن 
الغالوون ١‏ لسدة دا ابشيان 
لسنة 1 ]| الخام ن بنقلا م موظفى 
الدولة » وكان نم لاد الأولىي 
منه متعلقا بترك الموظف الخدمة 
مع تسسموية معاشه على النحوالذى 
نصت عليه > وكان هذا النص غير 
وارد ضمن الأاحكام التى شملها 
بالتنظيم القرار الجمهورى !5111 
لسنة 1569 المشار أليه © فان 
المادة الأولى المذكورة تسرى على 
موظفى هيلة البريد حتى بعد 
تاريخ العمل بالقرار المشار ال4. 


طعن ادارية علييا رقم |4" 
لسنة ١‏ ق فى 193595/5/19رئاسة 
وعفوية السادة محمد شليى 
يومقا وحصسئثين رقعمت ومحمد 

فتح الله بركات ومحمد بهجت 
عتيبة وابو بكر محمد عطية 
المستشارين ٠.‏ . 


ل 00 
سد وع# د 
المبدآن القانونيان : 

(أ) دعوق : رسم قضائى » 
أعفاء » قرار . 

1 سدقرار الاعفم من اأرسوم؛ 
وان ثم يشمل سوى طلب الفساء 
القرار المطعون عليه » الا أنه 
يشمل بآثاره الطلب: الجديد 
بالتعويض عن ذات القرار , 

( ب ) لخسدمة : موظف » 
انتهاؤها »© اسستقالة , 

؟ م لتجهة الادارة أن تترخص 
فى اعتبار الموظف المنقطع عن عمله 
دون اذن مدذة خمسة عشر يوما 
متتالية » مستقيلا من الخدمة , 
الحكمة : 

ان كان قرار اعفاء المدعية من 
الرسوم ام يشدمل سوى طلبالغام 
القرار المطعون عليه » الا انها وقد 
قامت بعد ذلك بتعديل طلياتها 
مستيدلة يطلب الالقفاء طلب 
التعويض هن ذات القرار المطعون 
فيه 4 فان قرار الاعفاء دمل 
بآثاره الطلب الجديد » ذلك أن 
كلا من طلب الفاء القرار غير 
المشروع وطلب التعويش عنه »6 
يقومان على أاساس قائوتى واحد» 
هو عدم مشروعية القرار الادارى) 
وأن الطعن بالالغاء هو طعن فيه 
بالبطلان بالطريق المياشر » وطلب 
التعويض عنه هوطعن فيهباليطلان 
بطريق غبرمباشر © ومتى كان الآمر 
على هذا (انحى يكون هذا السيب 
من أسياب الطمن غير مستند الى 
انناض نشي "من القانون + 

اذا ما انقطع الموظف عن عمله 


دون اذن لمددة جمب 4 عشر وما 

متتالية حاز أعتبارء مستقيلا مسن 

الخدمة : بمعنى ان القانون تراك 

لجهة الادارة المختصة أن تنرخص 
فى إعمال هذا الحكى فى حى لوق 

اذا ما تواقر مناط اتطبيقه » 

ما تراه محوّقا للمصلحة العامة 5 


طمن ادارية عليا رقم !لالم لسنة 
١ل‏ ق فى 5/55/ةةوا برئاسة 
وعضوية السادة اللكتوري احيد 
عو سى وعادل عزيز زخارى ومحيد 
طاهر عبدا لحميد ويوسف أزراعيم 
ابراهيم الشسئاوى وعلى لبيب 
بحسن المستشارين 8 


بوهم 
بدا القانونى : 
دعوى الغاء : طلب الفسساء ؛ 
انتراضه » ميعاد ستين يوما . 
اراده صربحة ٠‏ ارادة ضمئنية 


آثار الحكم الصادر باحفية 
صاحب الشان فى أقدمية الدرجة 
على القرارات اللاحفة » الصادرة 
بالترقية بالأقدمية فى الدرجة 
التالية » ولا تتم دعوى الغساء 
القرلار الادبارى العيب الا بارادة 
صر بحة ٠‏ 
المحكمة : 

لما كان الحكم الصادر من 
الحكمة قد أرسخ بشقين المدعى 
بالنسسية الى أقدميته فى الدرجة 
الثامئة ) اذ ردها صراحة » وبفي 
بن ان عموشن 4 الى اول ابر بل 
؟ه5! » وكانت الاثار المباشر ةالتى 
تنترتب حثما على هذا الحكم هى 
تعديل أقدمية المذكور فى صذه 
الدرجة وتدرج رائبه فيها أو 
ذلك » دون أن تمتد هذه الاثار 


الى العلمن بطريقة تلقسائية على 


قضاء المحكمة الاذارية العليا 


جميع القرارات اللاحقة الصادرة 
بالترقية بالأقدمية فى الدرجات 
التالية . ذلك ان الدعوى بطلب 
الغاء القرارات الادارية المعيية 
لا يمكن أن تتم الا بارادة صربحة 
جلية من الطاعن » ولا تفنى عنها 
ارادة ضمنية أو مفترشة اذ أنه 
ليس فى القوانين ما يلزم صاحب 
الحق بأن بحرك الدعوى لحمابة 
حقه اذا ما اعتدى عليه » لما 
كان الأمر كذلك فان الحكوالمشار 
اليه وان كان قد فت آمام المدعى 
باب الطعن فى القرارات اللاحقة » 
على اماس المركز القانونى الذى 
استقر له بمقتضى هذا الحكم الا 
أن ذلك لا بعنى قيام الطعن تلقائبا 
على هذه القرارات ؛ ذلك ان هذا 
الطعن يفترض من المدعى اجراء 
أيجابيا يعرب قيه عن ارادته 
الجلية فى مخاصمة القرارات 
المذكورة ملتزما ثى ذلك اللمواعيد 
والاجراءات القانونية المنخصوص 
عليها فى قانون مجلس الدولةوهذه 
المواعيد تيدأ من تاريخ صسيدور 
الحكم فى 6 من ابريل 11809 »ولا 
تتراخص الى تاريخ صدور قرار 
جهة الادارة بتنفيذ هذا الحكم » 

ما دام اللركز القانونى الحديد كد 


تحفق للمدعى من الصدم ذاأته 
وليس من القرار المنفذ له 


طعن اذارية عليا رقم 17مملسنة 
٠‏ قا فى "ك/ل/رةةةذا رئااسة 
وعضوبة السادة مصطفي كاملل 
أسماعيل ومحعد مكتار العربى 
وسليمان محمود جاد ومحمدتيبى 
ظاهر وابراعيم خليل الشربيثي 
المستشارين ٠‏ 


#ع ا 
المندا القانونى : 
دعوى : نطاقها » منازعة ادارية 
تقيدها بطلبات الخصوم . مطالبة 
بأجر . 


ويه القضساء الادارى عاى 
المتازعات الادارية غير مقيدة 
بطلئات الخصوم » طالما ان المنازعة 
تثور حول مسألة موضوعية » 
هى الطالبة باجر أو ما هو فىحكمه 
المحكمة : 

ان من القواعد المقررة فى فقه 
قانون المراقعات أن المحكمة مقيدة 
فى حكمها بالطلبات المقدمة اليها 
ومن ثم لا يجوز لها أن تقفى بشىء 
لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما 
طلبوه والا كان حكمها محلاللطعن 
وهذهالقاعدة الأصولية لاتتعارض 
نصا أو روحا مع احكام قاتون 
مجلس الدولة كما لا تتعارض مع 
ما سبق أن قررته هذه الحكمة 
من أنه متى اتصلت ولاية القضاء 
الادارى بالمنازعة الادارية فاله 

ينزل عليها حكم القانون غير مقيد 
ف ذلك بطلبات الخصوم ما دام 
الفرد هو مبدا الكشروعية نرولا 
على سيادة القانون فى روابط هى 
من روابط القانون العام وتختلف 
فى طبيعتها عن روابطك القانون 
الخاص » ذلك أن المنازعة فىهذه 
الدعوى لا تثور حول استخلاص 
حكم من احكام القانون أو مدى 
تطبيقه حتى يقال ان للمحكمة 
أن تنزل حكم القانون الصحيح 
على النازعة غير مقيدة بطلبات 
الخصوم فيها » وانما تثور المنازعة 
حول مسألة 0 بحتة هى 
المطالة بأجر أو ما هو فى حكمه 
اعتارا كا معين جيلدذهة 
لاد صحيفة دعوأاه بعد أن 
أوضح أن حقه فى هذا الاجر لم 
تكون محل منازهة قبل همذا 
التاريخ آذ أنه تقاضاه فعلا . 


طعن ادارية عليا رقم |هالسنة 


٠ق‏ فى 1635/5/16 بالهيئة 
السابقة , 


15 
حك م" 2-7 
أخيادىء القانونية : 


1ب قواعف كادر العممسال 
الحكومى » لا تنطبق على عمال 
اليومية اللكودودين بالخدمة وقت 
كن بأثر نر حعى على أسساس 
الدرجة والآجر ١أقررين‏ لوظيفة 
العاملٌ الثى عين فيها » ألما الصيرة 
بالعمل الذى يديه العامل فعا ٠‏ 
( ب ) غطاس : عامل 
؟ ب وظيفة غطاس لم ترد بين 
الوظائف ااحمدة الواردة بالكشف 
رقم ؟ اللحق بكادر العفسسال 
التحكومي» وتسنوى حالنه بالتطبيق 
لكادر عمال الحكومة ٠‏ 
بج) كادرعمال حكومي : تطبيقه 
؟ المناط لتطسقكادر العهال 
الحكومى هو ما ورد من وظائف 
محددة بالكشوق المرفقة به دون 
سواها إآى 
المحكمة : 
من استقراء قواعد كادر 
الع الكو مى والكتب الدورية 


العدد الخامس ‏ السنة .ه 


المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك 
القواعد تنطبق على عمال اليومية 
الل خؤقاى :السام وكيك دوه 
بأثر رجمى على أمساس الدرجة 
والأجر المقررين لوظيفة العامل 
التى عين فيها وفقا للكشوف 
أن فكة نكاس > واف (السيرة ات 
على ما سبق أن قضت المحكمة 
الإدارية العليا ب هى بالمملالذى 


بؤدبه العامل فعلا لا بالوصف ' 


الذى اطلق عليه فى بعضن الأوراق 


بملف الخدمة , 


أن وظيفة « غطاس » لم ترد 
بين الوظائف المحددة الواردة 
بكشف وقم ؛ الملحق بكادرالعمال 
الحكومى « الصناع أو العمال 
الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج 
الى دقة فى الدرجة ..؟/710 » 
ومن ثم فلا تثريب على الجهة 
الادارية اذ سوت حالة الملعى 
بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى 
الدرجة .؟1/.؟؟ مليها المعينية 


للعمال العاديين والمصدلة الى 
. .8 مالليم بقرار من مجلس 
الوزراء فى ١١‏ من أغسطسسئة 
61١‏ »4 وتبعا لذلك لا بحق له 
الحصول على العلاوات الدورية. 
اللاحقة لأول مابو سنة هوا 
لباوغ أجره فى ذلك التاريتنهارة 
مربوط الدرجة المستحقة وهى 
..” مليم يوميا , 

فان المناط لتطبيق كادرالعيال 
الحكومى هو ماورد من وظائف 
محددة بالكشو ف اأرفقة به دون 
سواها » وقد خلت تلكالكشوف 
- على ما سلف الذكر ب من بيان 
عن وظيفة « فغطلاس » ضمن 
وظائف الصناع والعمال الفنيين. 


طمن هلا1 لسنة 8؟ ق فى 
1 رئاسة ومضصوية 
السسادة محمد ثلبى يورسف 
وحسئين رفعت ومحمد فت الله 
بركات ومحمد بهجت مليبه وأبو 
بكر محمد عطية المستشارين ٠‏ 
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الحكم التاريخ 


ملخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية 


حكم : اصداره » نطق به » تخلف قاض » اثبات تخلفه فى الحكم قاتون مراقعصات ملقى 
عم و 1 د 5. 


مفاد تصوص المواد 594 و 64" من قاثون المرافعات الابق وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض أنه اذا تخالف أحد القضاة الدين أصسدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به 
ببب مانع قهرى فوقع على مسولته المستملة على متطوقه وإسيايه » وحل غيره محله وقت 
أانطق بالحكم وجب اثيات ذلك فى الحكي والا لحقه البطلان ٠‏ 

(!) عقد : تفسيره ©» محكمة موضوع »4 سلطتها فى تفسسر نية التعاقدين , 

١‏ تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ها دام قشاؤها 
فى ذلك يقوم على اسباب سائفة » وطالما انها لم تخرج في تقسيرها للعقد واستظهار نية المنماقدين 
عن العتى الظاهر لعباراته . 

( ب ) الدفع بعدم التنقيذ : عقد » تثفيذه , 

؟ ‏ يشترط لقبول الدفع بعدم التنغيذ فى العقرد الملزمة للجائبين الا يرجب العقد على 
المتعائد الذى أبدى هذا الدقع أن يبدا بتنفيذ التواده قبل التعاقد الآخر أذ يمتنع عليه قى 
هله الحالة أن ينتفع بالدئم ؛ ويتعين عليه أن بفى ببا الترم به دون أن بنتظر وفاء التماقد 
الآخر لالترابيه ٠‏ 

(ج ) فسخ : عقد شرط فامبخ سلطة تقديرية , 

؟ ل هتى كانت المحكية قد انتهت الى وجود قرط فاسع صريح فانها تكرن ب قد سلبت 
نفسها كل ملطة تقديرية فى صدد الفسسخ») ولا يبقى لها للحكم باهتبار الفسمم حاصلا ثعلا الا 
ان نتحقق من حمول الخائفة الموجبة له ) واذ تحققت المحكبة فى شوه الوائع السابقة على 
رفع الدعوى من أن المدين لم يثغل التزامه وحكبت بالفسخ دون أن 'عطى اأشترك مهلة اثثسام 
نظر الدعوى للوفاه بالتراماته أو تح اجلا للطرنين لتتبين مدى اممستهداد كل متهما للوفاء 

( د) حكم : تدليل »؛ قصور » رد على دفاع حديد مدنى 121 , 

؟ ل يكون الحكم مشوبا بالقصور اذا أففلت محكمة الاستئناف الرد عاى دفاع جدبد 
لتطاعن قد بتغر به وجه الرأى فى الدعورى 0 


(!) اثبات : خبي , حكم » تدليل » قصور . 

أ ب طلب الوهم الخصم يتقدم ورقة تحت بده بقدم الى المحكمة التى تنظر الدعرى + 
ولا بختص به الخبير المنتدب فيها . وعلى تلك المحكمة اذا ما قدم اليها أن تثبله أو ترئضه » 
قاذا كانت محكمة الاستئناف قد رنقت ذلك الطلب على آمساس أنه لم يطلب من الخبير » مع 
أنه طلب مئها ومن محكمة آول درجة » وحجبت لفيا بذلك س بحث هبرراته » كانها تكرن قد 
أخطات فى القانون وكاب حكمها القصور ٠‏ 

( ب ) عرف ؛ تحارى » رجوع اليه » وجود دفاتر لشركة تخالقه مرافعات م 8م؟ , 

؟ لا عحل للرجرع الى العرف التجارى اذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين 
جريا فى تمامئهما على خلال هذا المرف ٠‏ 

أثيات : بينة , مانع ) أدبى » تقديره » محكمة الموضوع , صورية , هدنى مم ؟ى) و لا.1, 

لئّن كان تقدير قيام المانع الادبى من الحصرل على دليل كتابى في الاحوال التى يتطلب 
قيها القانون هذا الدليل هو من الامور التى يستقل بها قافى الموضوع » الا أنه ينعين هليه ىق 
حالة رقغه هذا الطلب أن يضمن حكبه الإسباب المسوغة لذلك . ووجود عقّد مكتوب لا يبشع 
من قيام المانع الادبى الذى يحول دون الحمصول على دليل كتابى اذا توائرت شروطه ؛ ومتى 
نحقق هذا المانم لدى العاتد الذى يطعن على العمقه بالصورية قاله يجوز له اثبات هله 
الصورية بالبيئة والقرائن ٠‏ 
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العدد الخامس ب السئة .ه 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 
حادث طارىء : شرط ارهاق للمدين » تقديره » محكمة الموضوع , مدلى 167 , 
تدخل القافضى لرد الالترام الى الحد المعقول رخصة من القانون يجب لاستعمالها تبرق 
شروط معينة أهمها شرط الارهاق- المهادد بخسارة فادحة » وتقدير مدى الارماق 0 أصاب 


المدين عن حجراء الحادث الطارىء هو هما يدخل فى السلطة التقديرية لحكمة الموضرع ؛ ومناط 
هذا الأرهاق الامتبارات الموضوعية بالتسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بء خص المدين . 


(1) أوراق تجارية : سند اذنى . التزام , دين ؛ منازعة فى صحته » منازعة فى انتهاله , 

١‏ أثيات المديونية فى سند اذنى لا بحرم المدين من المنازمة في صحة هذا الدين الذي 
توقف عن دفعه أو المنازعة فى انقضاله . 

( ب ) اقلاس : متازعة فى الدين الكرفوع بشانه دعوى الافلاس »© تقدير جديتها ؛ محكمة 
موفسسوع ٠‏ 0 

؟ ‏ تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس ؛ هو من المسائل 
“التى يترك الفصل فيها الى محكمة الوضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على اسباب 
سسائئفة ٠.‏ 1 
(ج ) منازعة : دين أفلاس » تقدير جديتها قبل الفصل فى دعوة حساب وتظلع من آمر 
أذاع , . 

ل متى كان الحكي المطعون فيه قكر جدية المنازعة فى الدين الذى رقعت يشأئه دعرى 
الافلاس من وقائم هذه الدعوى والمستندات القدمة فيها قبل الفصل فى دعربى الحساب 
والتظلم 3 أمر الاداء التى طلبه الطاعن ضمهما الى دعوى الافلاس للتدليل عا ى عدم جصدية 
المنازعة ى الدين » قلا يعتد بالحكم الصادر فى هائين الدمويين لتعييب الحكم المطعون فيه . 

(1) رسوم : دعوى © تقدير قيمتها . شركة » طلب فسخ »© تقديره . ق .8 لسسسنة 
155 م لرك . 

1 اهتى كان المدمون قل آقاموا دعواهم بطاب الحكم باثبات انقضاء شركة .. واحتياطيا 
بفضخ عقد الشركة »6 وتمسكزا قى الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها » ثم ظل طلب 
الفسخ معروضا على المحكمة حتى انتهت الدموى باتغاق الخصوم على انهائها صلحا © فانه 
نتعين فى شأن تقدير الرسوم المستحفة على هذه الدعوى والتى قدم فيها الطلبان (المحكية 
على سييل الخيرة أن يؤخذ بأرجح الرسمين المسعتحقين على هدين الطلبين لاخزانة . 

( ب ) عقد شركة : طلب فسخ » تقديره ق ,ىه لسنة 1566 م هلا . 

؟ ل يقدو الرسم بالنسبة لطلب الفسسخ بقيبة الاشياء المتنازع عليها » مما مفاده ب فى 
خصوص طلب فسخ الشركة وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى 
العقد المطلوب فسخه 6 دون نظر الى ما أذا كان طلب الفسخ الذى ضضمته المدعرن دعواهم جام 
منهم ناقلة أو على سبيل الخطا ٠‏ 

(1) استيلاء : قطن , ق0 56 لسنة م194 عم 45 »2 ملكية , 

1 الاستيلاء المقصود فى “ممتي المواد 64 و 5غ وما بعدها من المرسوم بعانون رقم 16 
لسنة م154 هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد اكسثتولى عليها وبعد جردها جردا 
وصغيا قى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحشور يخشطاب مسجل © ولينن هو مجرد صدود 
قرار بالاستيلاء فى ذاته , 

( ب ) ملكية قطن : قرار اسئيلاء نقل ملكية » نقل حيازة . قرار تنظيمى . قراد وذير 
تموين 854؟ لسطئة ,6؟5] وهذ؟ لسطة ,6ؤ] . 
' # الا كان قراي وزير التموين 86؟ للسلمنة .هؤا المعدل بالقرار رقم ه1؟ سنة .هوا 
والصادر تلفيلا للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1966 قد تشمن الامتيلاء استيلاء عاما على 
كميات الاقطان الاشمونى والزاجوراة وجيزة .؟ من رتبة جودفير الى رتبة فولى جودقي فى أى 
بد كانت وذلك لامداد الصناعة المحلية لغزل ونسج القطن بالكميات اللازمة لها فان تقرير 
الامستيلاء مجردا على هذا النحر لا يعدوا أن يكون أجراء تنظيميا لا تنتقل به ملكية هذه الاتطان 
أو حيازتها “الى الحكوية ٠‏ 

استتئاف : رفعه , مرافعات م ه.) قى ..! لسنة ها مرافعات م وإر؟ و ؟ تقادم . 

اذ أوضح المشرع بنص الادة هلار؟ ؛ ا من تانون المرائمات السابق المعدلة بالقالون. 
٠٠١ |‏ لمئئة 1158 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الاعلان والصوى من قلم الكتاب لبقوم , 
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قضاء محكمة النقض المدئية 


يتسليمها الى قالم المحضرين © فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على ايداع صحيعة الدعوى 
علم المحضرين الاثار القانونية التى يرتيها قانون المرافعات على رقع اللعوى يما فى دلك سئم 
التعادم ٠‏ ولما كان المشرع قد نص ق الماده م.؟ مرافعات السابق ؛ المعدلة بالتانون ٠١٠١‏ لتة 
على ان يرقع الانتكئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيغه أقتتاح 
الدعوى ؛ وجاء بالملذكرة الايضاحية للقائرن ٠٠١‏ لسنة 1551 5 وقد ادخل المشرع تعديلاث 
جوهريه فى أجراءات رقع الاستثئاف يأن وحد طريغة رفمه وحعلها يصحيعة تعلن للخصصوم 
ونقا للاجراءات التى وسمها فى شأن رفع الدعوى ٠.‏ وسوف بيترتب على ذلك امتيار الاسنئناف 
مرفوعا فى اليماد اذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم وذلك على 
الوجه السابق ايضاحه فى شأن صحيفة الدعوى » ؛ فقد قصد المشرع يذلك مرتبطا بما نتصت 
عليه المادة هلا/؟ » # مرافعات المثار أليها أن يعنير تقديم صحيفة الاستثناف الى قلم المحضرين 
بعد دنع الرسم الستحق عليها كاملا لاعلانها هو الاجراء الذى ينم به رنع الاستئتاق كبا هو 
الشأن ى صحيغة الدعوى ؛ وأن عدم اتخاذ هذا الاجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترقب عليه 
سنوط الحق فى الاستئناف ولا يمد الاستثناف مرنوعا بمجرد تغديم صحيفته لظلم الكتساب 
وقيده فى الجدول وسداد الرسم عله . 

دعوى : هسستند تقديمه خلال فترة حجر القضية للحكم , 

اذا انعقدت الخصومة باعلان الخصوم على الوجه المنصوعى عليه فى قانون المرائمات ©» 
واستوق كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم ببق 
لهم اتصل بالدعوى الا بالغدر الذى قعرح به المحكمة فاذا! قدم أحد اطراف الخصومة مسعندا 
فى نترة حجز القضية للحكم دون آن يكون مصرحا له فيها بتعديم مستندات ودون أن يتبت 
اطلاع الطرف الاخر عليه » قان للمحكمه أن تلتفت عن هذا المستند وان أرقق بمذكرة مصرح له 
بتغديمها ومؤٌشر عبيها يبا يعيد اطلاع الطرف الاخر عليها ؛ طللما آنه لي يكن مصرحا له اصلا 
بتقديم مستلدات » ولم يثبت اطلاع الخصم على الستتد المقدم ذاته , 

(1) نقض : طعن اعلانه , بياثاته , بطلان , مرافعات م 471 ق ),١‏ لسسسلة مهما 
افعات م ,01٠‏ 

.١‏ كل ها تشترطه المادة 111 من قانون المرانمات قيل تعديليا بالقاتون 1.) لسسة 
166 لصحذ اعلان الطعن »© أن يعلن الى «جميع الخصوم الدين وجه اليهم وآن يكرن الاعلان 
بورقة من أوراق المحغرين وبالاوضاع العادية ؛ وأن يتم لى الخمسة عثير يوما التاليه لتفرير 
الطعن + ولا يبطل الاعلان خلو الصورة الملمة الى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بعدم 
اكاب ٠‏ أو وقوع خطأ عادى فيه بتلك السورة ٠‏ 

( ب ) نقل : أشباء ؛ مسئولية عقدية » دفعها , التزام بتحقيق غاية , ظف , هلاك , 

؟ ‏ عقد نقل الاشياء يلتى على عاتق النامل التزاما يضمان الاشياء اإمراد تقلها سليمة 
الى المرسل اليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية » فاذا تلفت هذه الاشياء أو هلكت قانه 
يكعى ان يثبت أن ذلك حدث أئثناء تنعيل عقد البنقل ويعتبر هذا ائياتا لعدم, قيام النافل 
بالتزامه فتغوم مسئولينه عن هذا الفرر يفير حاجة الى اببات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتيع 
هده المسئولية الا اذا أثبت هر أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات الاشياء المنقوله اى 
يسيب قوة قاهرة أو خطأ من الغيي ٠‏ 

(ج) قوة هاهرة : مناطها , التزام ء انقضاؤه , 

؟ س يشترط لاعتيار الحادث توة تاهرة عدم امكان نوتعه ؛ واستحالة دفمه ٠‏ ولا يازم 
لاعتباره مبكن التوتع أن يقع وئفا للمألوف من الأمون © بل يكقى لذلك أن تقسم الظروف 
واللاسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف اذا كانت 
لا نذفى على شخص شديد اليفظة والتيصر ٠‏ لآن عدم امكان التوقع اللازم لتوفر القرة القاهرة 
يجب ان يكون مطلقا لا نسييا . فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى ٠‏ 

(د)سكر: رسع انتاج » اعفام شرطه . م ق 5| لسئة ه15 مم 1 3153 4 3535 لمء 

ع لكن كانت المادة 5 من المرسوم بقانون ١1‏ لسئة 11868 يتنظيم تحصيل رسم الانتاج 
والاستهلاك على السكر قد نصت على أن يعفى من رسم الانتاج السكر المنتج محليا الذي 
يسدر للشخارج ٠‏ الا أنها اشترطت لهذا الاعفاء أن يتم التصدير فعلا تحت اشراقف مصلحة 
الجمارك وبالشروط التى يقروها وزير المالية والاقتصاد ٠‏ 

(ه) رسم : انتاج على السكر » استحقاقه . 

ه نلا يمنع من استحقاق وسم الانتاج على السكر هلاكه داخل البلاد » لآن هذا الرسم 
يستحق ببجرد أتيام الصنع ما دام لم يصدر الى الخادج ٠‏ 
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1١1 ؟‎ 
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العدد د الكامين ب اسقة 812 


ا 0ك 


الذاريخ مللخص الآ احكام . 


قضاء محكمة النقض الجن اثية 


ال 0 
الحادث والمنازل المحيطة به لالبات استحالة ما قرره الشابط بشآن قرار الطاعن الى سطلم 
المتزل والقفز منه الى سطح المتزل الكجاور . 

(ب) شاهد : حكم على أقواله قبل سماعه . 

؟ ‏ اذا كانت المحكمة قد تزرعت برفض طلب مماع اتوال شهود الائبات ومحرر الحفر) 
بأنها ترى فى أقوالهم بمحضر ضيط الواقعة ما يقنعها يثبوت التمة . فانها تكون قد أشلت بحق 
الطاعن فى الدقاع وهو سبق منها للحكم على أقوال الشسهود قبل أن تسمعهي ؛ منا يعيب 
الحكم المطعون فيه يما وجب نقضشه 5 

ةا (1) استئئاف : دعوى جنائية » دعوى مدنية . تعويض , اجراءات م ؟.؟ , 

١‏ للمدعى بالحقوق المدنية أن يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى الخالفات 
والجتح فيما يختص بحقوته المدنية وحذها ان كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب 
الذى بحكم فيه القافى الجزئى نهائيا وحقه فى ذلك قائثم لانه مستقل عن حق التيابة العامة, 
وَعن حق التهم © لا يقيده الا التصاب ٠‏ 

(ب) حكم , قوة امر مقضى » استثئاف الحكم بالنسسة الى حقوقه المدنية وحدها , 
جمرك » تهريب 6 دخان ٠.‏ 

؟ ان النعويين ‏ . الجنائية والمدنية . وان كانتا ناشئتين عن سيب واحد ؛ الاان 
اللموضوع في كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى ٠:‏ 
ومن ثم فانه متى رفع المدعى بالحقوق المانية استئنافه كان على المحكمة الاستمنانية أن تعرض: 
لبحث هناصر الجريمة من حيث توأقر أركائها وقبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة 
وقومه » وصحة نسبته اليه لترتب على ذلك آئاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكية: 
أول درجة » ولا يملع من هذا كون الحكم فى الدعورى الجنائية قد حال قوة الأمر المقضى . 


الا رتكا (1) دخان , تهريب . تبغ . غش , تحليل » نتيجته » اخطار بها 6 ميعاده » دفاع ؛ 

اخلال بحقه . محاكمة اجراءاتها » قى )لا لسنة 1988 و اق 585 لسلة 15514 , 

1س ليس فى نصوص القانون 6/ا لسنة 1117 فى شأآن صناعة وتجارة الدخان رالعالون ١11‏ 
لسلة 9114| فى شأن تهربب التبغ ها برجب اجراء التحليل واخطار ساحب الشأن بنتيجته ' 
فى ميعاد معين ٠.‏ 

(ب) عينة : اخذ بها . تدليس . غش , ف 8؟ لسلة 1561 . 

؟ الم يرتب القانون لم4 لسنة 1141 فى شأن قمع التدليس والغشن البطلان على علم 
اتياع الاجراءات الخاصة بآخل العينة واخطار صاحب الثسأن نتيجة التحليل ٠‏ 

(ج) تحليل : طلب اعادته » التزام الحكبة باجابته , ه 

8 لا يصح أن يعاب على المحكمة عدم اجابتها الطاعن الى طلب اعادة التحليل الذى: 
اطمانت الى نتيجته » ما دامت الواقعة تد وضحت لديها ولم تر هى من 0 فرورة لاتخاذ 
هذا الاجراء ٠‏ 


( د ) دعوى : حجزها للحكم »© اعاذتها الى الرافعة لاجراء اتسانيق فيها ٠‏ 

5 اهن المقرر أن المحكمة متى حجرت القضية للحكم فانها لا تلتزم باعلدتها الى الراية: 
لاجراء تحتيق فيها . 7 

زه) منكمة + اجركد ل يطلب متها > كتودها عن القيام يا 

ه ‏ ليس للطاعن أن ينعى على الحكمة تقعودها عن القيام باجراء لم يطلب مها ٠‏ 


رتت ! ( ١‏ ) نقابة , محاماة , لجنة قبول معحامين » اجراءاتها ق 51 لسنة 15 , 

1١‏ لم يوجب نص. المادة ” من القانون 15 لسنة ه19 بشأن المحاماة مسماع أقوال 
طالب القيد بجقول المحامين الا عنف نظر الطلب فى أول مرة »6 فان تخلف هذا الشرط كان من 
حق الطالب المعارضة فى الميعاد الذى حدده القالون فى تلك المادة © وهى لم تسطزم سماع: 
آقوال المعارضى عند نظر العارضة ولم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله . 

(ب) عمل سايق :. احتساب مدته ق مدة المحاماة , دفاع » اخلال بحقه , 

؟ ل فرق القانون فى صده احتساب مدة التمرين أو الاشتفال بالحاماة أمام الحاكي: 
الابتدائية أو الاستئناقية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منهاء حمرا وهى القضاء والتجايع 


الحكم لبد التاريخ 

ع | 'م[أ) أهثتر ا ل/فتةا 
6 3 [إممردريدةا 
إكرف ا الل 0 


فهر س الأحكام 1 


ملخص الأحكام 
قضاء محكية النفة الجزائية 
والاعمال الغنية قى مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس 
بكليات الحقوق ومدة العمل فى وظائف العيدين بها ... وأوجب احتسابها فى تلك المدة . 


اما ما شابهها عن الاعمال العقضائية أو الفتية ققد جاء نصه خاليا من تحديدها تاركا المناط فى 


احتسابها فى تلك المدد الي قرار يسدر هن وزير المدل بتعييئها بعد أخد رأى لجنة قيرل 
المحامين . 


(جي) دعوى : مصاريفها . رسم طلب قيد مرافعات م 5م؟ ل 5١‏ لسلة 554ا , 

٠‏ أن ها بعييه الطاعن على لجتة قبول المحامين من اغتالها الفصل بقرارها الطعرن فيه 
فى مصاريف القيد ورسومه التى كان قد دنعها على ذمة الفصل فى الطلب المقسدم مته ؛ غبر 
سحيم فى التانون » ذلك انه فضلا عن أن اغغال العصل فى المصاريف القضائية عملا بالمادة 765 
من قادون المرافعات لا يترتب عليه بطلان اللحكم » نان قائون المحاماة 47 لسنة 9م14 لم يتطلب 
من لجنة قبول الحامين الفصل فى مصاريفه ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول ٠.‏ 


( 1) نقابة : محاماه » همارستها » شروطه » القيد بجدول غير المشتقلين » محام إمام 
محاكم شرعية » طلب نقل قفيده الى جنول المحامين أهام المحاكم الوطنية , فل 718 
لسئة ه1586 ., 
١‏ ان التانون 6؟3 لنة ١1686‏ الصادر فى شأن الحامين لدى المحاكم الشرعية 
الملغاة اذ نص فى المادة الأولى منه على أن بنقل الى جدول المحامين أمام المحاكم الوطئيةذ المجامورن 
اللقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 1١‏ سن ديسمير 1506 كل فى اللرجة المائلة 


٠‏ للدرجة التى هر مقبول للمرافعة إمامها بأقدميته فيها » لم يفرق عتد قغل آسماء الحامين 


المقيدين أهام الحاكم الشبرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين وفير اأشتشفلين ٠‏ 

(ب) محاماة : شروط الاشتفال بها , 

؟ لم يشسترط القاتون 11 للسنئة (158 الخاص بالحاماة أمام اللحاكم للاشتفال بالمحاماة 
عدم نوات مدة معينة على الحصول على الؤهل القانوتى أو غهرورة الاشتغال بأعمال فنية 
معينة » طالما أن الاعمال التى اضطلع يها الطالب لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام 
للمهنة وتوافرت فيه الشروط القانونية إمارسة المحاماة ٠‏ 


محاماه : جدول المشتفلين » قانون » تفسيره » شهادة الليسانس »؛ ق 1١‏ لسنة م1وة! 
ق ؟1) لسنة مما ق 5١6‏ لسنة مه؟!ا ق م5 لسنة 15644 ق هم[ لسنة ]ه15 ف كم 
لسنة ؤهؤ] ق 29 لسسئة 1516 , 


أتاح اللشرع لرجال القضاء الشرعى من قتضاة وموظفين تضائيين عند الغاء المحاكم الشرعية 
العمل بالحاكم وخلع عليهم درجات ووظائف رجال القضاء والتيابة حتى يكونوا جميما أفراد 
اسرة قضائية واحدة » ولتحقيق هذه الفاية رفع المشرع عن عاتق رجال القضاء الشرعى 
بأنواعه المختلفة المنقولين الى الحاكم شرط الحصول على درحة « الليسانس » فى القالون . 
ما كان ذلك © فانه من غير المقيول ©؛ وقد كان الطالب عضسوا بالئياية العامة » التمسك قبله 
بشرط الحصول على درحة الفيسانس فى القانون لقيد اسمه بجدول المحامين لا فى ذلك من 
بعد عن النابة التى أراد المشرع أن يحقتها من التشريمات الالفة الذكر . 

(1) غش : جريمة ., حكم » تسسيب © عبب » نقض مواد غذائية » طمن © مخالفة قانون » 
خطا فى تطبيقه , حسن نية , ق .| لسنة 1935 م ١8‏ مصادرة عقوبة كميلية وجوبية , 

1 الشارع حرم تداول الافذية المفضوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاتيه عتها يمتربة 
المخالفة على أن يقفى وحويا بمصادرة المواد الغذائية المفنشوشة ٠‏ 

(ب) وصف تهية : محكمة موضوع » حقها فى تعديل وصف تهمة ع محاكمة » احراءاتها . 
دفاع » اخلال بحقه . حكم » تسبيب »© عيب © تهمة معدلة © بيانها ., اجراءات م 8.؟ . 

؟ ‏ حق المحكمة فى تمعديل التهية فى اثناء المحاامة 6 يقابله وأجب أن لبين للبتهم 
التهبة اللمعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملا . 

(ج) نقض ؛ طمن » سلطة محكمة النقض » احالة , 

؟ ‏ اذا كانت محكمة الموضوع لم توجه للمتهم الرمف القانونى الواجب التطبيق حتيى 


يتتى له تقديم دفاعه » فان محكبة التقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما بتمين معه 
أن بكرن مع النقضن الاحالة . 


11 العدد الخامس ‏ السئة .ه 


دقم | الصفحة | التاريخ ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(1) سلا : اعفاء من ترخيص حمله »© قانون » تفسيره جريمة > نقض » طعن » خطا 3 
١18 | 17‏ مامتا تطبيق قالون . اخطار شيخ البلدعما. يخود من ملاع ٠.‏ 3 746 لسئة 1146 ق بزو يذ 
1 كق 55[ لسنة 1555 ق ولا لسئة مه15ط . 

1 شيخ اليلد الذى لم يضبطل لديه سوى قطعة واحدة من السلاح غير المششخن المشار 
اليه فى الجدول ركم ؟ الرائق للعاتون لم يكن طرمه أن يطلب الترخيص به حتى بحق عقايه 
بمقتضى المادة ١؟‏ (1) من القانون 7154 لسنة ١151‏ العدل © وائما كان يجب عليه الاخطار 
عنه طبقا للمادة الخامسة ويكون ها وقع منه جلحة عدم الأخطار ٠‏ 


(ب) عقوية : مبررة . نقض طعن » مصلحة , 

؟ ب متى كان الحكم قد عاقب الطامن بالحبس ستة أشهر وغرامة خميائة ترش ) 
وهى عقوبة مقررة فى المادة لاا من القانون 8965 لسنه 1166 »© الخاصة بالمقاب على جلحة 
عدم الاخطار © فان الععويبة هيررة طيقا للمادة .؟ من القانون لاه لسنة 1165 فى شأن حالات 
واجراءات الطعن امام محكمة النقض يستوى فى ذلك لعموم النص ب أن تكون الجريبة النى. 
دين فيها المتهم جنايه » فى حين أن الجريمة التى ارتكيها فى حفبيقة وصغها جلحة . 


5 أسباب اباحة : توارثها » نقض 2 طعن »* أسبابه‎ ١ 


؟ ‏ ان الاباحة اتما تستمد بالنسية الى كل هن يلوذ بها من حكم القانون ؛ لا من ترارث 

سيبها بين الوالف وولده ؛ ومن ثم فان الحكم الطعون فيه متى كان قد ذكر صفة الطاعن 6 
وكان اخطان والده عن اللسلاح ب يفرضص حصوله ‏ لا يحفيه هو هن هذا الواجب متى آل 
اليه » وكان الطاعن لم يطلب فضلا عن ذلك الى محكمة الموضوع تحقيق شىء مما بدعيه 
فى طعنه 6 فليسى له ان بثير ذلك لاول مرة لدى محكبية النقض ٠‏ 


(1)همخدر:اسياب اباحة » زوجة . نثقض »2 طعن ©» خطا فى تطبيق قانون , قصد 
جنائي » احراز مخدر . عقوبات م 152 4 

١‏ الحالات كافة التى يتصور أن تحدث عملا » وقد بفلت فيها حائز المادة الخدرة 
بغير قصدك الاتجار أو التعاطى من العقاب ©» وسوىرق العقوبة بين الاحراز بباعث التعاطى وبين 
الاحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستميال الشخصى . واذا كان الحكم الطمون فيه 
:قد خالف هذا النظر وبرا الطعون ضدها الثانية ‏ تأسيسا على أن امساكها بالخدر ومحاولة 
١لقائه‏ ائما أرادت به تخليص زوهها وبأنه أمر غير موثم ‏ يكون قد أاخطأ فى تطبيق القالون . 

(ب) محاكمة : اجراءاتها . دفاع » خلال بحقه» محسام » مرافمته عن متهمين رفم 
تمارض مصلحتهما , 

؟ ‏ تهويل الحكم المطعون فيه فى اداتة المطعون ضده الاول على أقرار زوجته 8 الطعون 
مدها الثانية » لضابط الشرطة بأن المخدرات المضبوطة لزروحها » وكان همؤدى هذه الاقوال 
ان يجعل مقررها شاهد اثيات ضد المطعون نسذه الاول » يستلزم حتما فصل دقاع كل منهبا 

عن الآخر وأقامة محام مستقل لكل متها لتعارضصس مصلحتهما 5 


حكم : تسبيب »© عيب » التزام المحكمة بمتابعة المتهم ى مناحى دقاعه » أسباب أجابة 
دفاع شرعى اخلال بحقه ,. شرط ذلك ؟ 


١15 114‏ إمكراارياةا 


ف ١1١١‏ إمكردارينةا 


الأمل أن المحكمة لا تلترم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه بتعين عليها .أن 

تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عتاصر الدقوى وأمت بها على وجه ينصح عن انها 

فطنت ليها ووازنت بينها » اما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن ‏ بأنه كان فى 

حالة دفاع شرعى ‏ وموقفه ما التهمة التى وحهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت 
هذا الدفاع وهى على بيئة من أمره © فان حكمها يكورن قاصر البيان مستوجيا نقشه . 
(! ) محاكمة : اجراءاتها 78 تقض »© طعن »© تعبيب الطاعن مسللك المداقع مله ., 


١‏ ل أن تعيب الطامن لسلك المدائع عنه ‏ حين طلب الى المحكمة معاملته بالرائة دون 
أن بطلب من المحكمعة تبرئته ‏ لا يصلح وجهها للنعى على قتضاء الحكم بادانته . 


(ب) نقض : دقع موضوعى باكراه ٠‏ 


00 11 إع ةا 


١ 4‏ له متى, كان الطاعن لم يثر أهام محكمة الموضوع أنه كان واتعا تحت تأثيم اكرأه منه 
| | افخلونه اانه لا يحعق له التحث: من عدا الاناع السو لأول زمرة اماع حكن النمون » 


فهر س الأحكام لقال 


' زرف 


115١‏ إ[د تيتا 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة الدعض الحزائية 
(ج) باعث : تحدت اللحصكمة عنه , تزوير . كم © تسبيب » غيبا » مصلحة فى 


جريمة , 
؟ ‏ المصلحة فى الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها . 
( د ) تزوير : أركانه . باعث , 

؟ ب ليس الباعث فى جريبة التزوير ركتا من أركانئها حتى تلنزم الحكمة بالتحدث عنه 
استعلالا ٠‏ 

(ه) دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره , البات . 

ه ‏ محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهوك وسائر العئامر المطروحة أمامها 
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعورى حسبيا يؤدى اليه اقتناعها ما دام 
استخلاصها سائنا متفقًا مع العقل والنطق . 

( د ) محكمة موضوع : دليل »© تقديره . 

| 5 الا يجوز مصادرة محكمة الوضوع فى تتديرها لادلة الدعوى وميلمْ اطمئنانها اليها 
والخورض يثأنه لدى محكبة التقض ٠‏ 

(1) حكم : تسبيب »عيب » ضرب أففى الى موت 6 تمرص لاصابات لم تكن محل اهام 
ولم ترفع بشانها دعوى , 

١‏ الاصل آنه متى كان الحكي قد انصب على اصابة بعيتها نسب الى المتهم أحداتها ؛ 
وانبت التقرير الطبى الشرعى وجودها »؛ واطمانت المحكبة الى أن التهم هو محدلها © فليس 
به من حاجة الى التعرض لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترقع بشانها دعرى ) 
مما لا بصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرعا يرجم الى أنه لم يغطن لها . 

( ب ) شاهد : خلو الحكم هن تفصيلات فى روايته ام يكن لها أثر فى منطقه أد النتيجة 
التى انتهى اليها , 

؟ ع متى سلم الطامن فى أسباب طعنه بأن أقوال الشاهد قد تنضمئلت الواقعة الجرهرية 
التى عول عليها الحكم واتخذها سندا لقضائه وهى واتعة اعتداء الطاعن على المجنى عليه بآلة 
حادة فى ظهره محدثا به الاصابة التى أودت بحياته ) قانه لا يعيب الحكم . يغرضي صلحة 
ما يقوله الطاعن ‏ أن تكون رزواية الشاهد تد خلت من يمشن تف سيلات لم يكن لها آثر فى منطق 
الحكم ؛ أو فى التتيجة التى انتهى اليها ٠‏ 

( ج ) نقض : طمن » لمصلحة عقوبة » تطبيقها » ارتياطا , ضرب اففى الى موت » ضرب 

| بسيط , عقوبات م 0 . 
ٍْ م لا جدوى مما بثيره الطاغن يشان جريمتى الشرب البسيط الممندتين اليه ما دام 
| الحكم اذ دانه بهاتين الجريمتين وجريية القرب المغقى الى اموت اللسئدة اليه قد طبق المادة 
1 هن قانون العقوبات » وقفى بمعاتبته بالعقوبة الاشد وهى المقررة لجريمة الشقرب الغفى 
الى المرت . 
( د) شهود : أثبات » تناقض أقوالهم ., حكم ؛ تسميبه ») عيب , عقوبات م 1/175 ٠+‏ 
؟ ل لا يقدح فى سلامة الحكم تناقش. رواية شهود الاثبات فى يعض تفاميلها » ما دام 
الثايت من الحكم آنه استخلص أقرالهى استخلاصا سائنا لا تناقفن قيه © وما دام أنه لم يورد 
تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته ٠‏ 
أ ره ) شهادة : تجزثتها خبرة محكمة موضوع , 
ه ‏ الامل أن تجزئة الشسهادة من اطلاقات محكمة الموقوع 4 وق أغقالها سرد بعش 
الوقائع من اتوال الشهود ما يقيد ضمئا عدم اطمئئانها الى تلك الوقائم قأطرحتها ٠‏ 
(و)دنيل : فنى ء شهود »6 أقوالهم » تطابقها مع مدلوله +, 
1 ل ليس بلازم أن تطايق أقوال الششهود مضمون الدليل الغتى © يل يكفى أن يكون جماع 
الدليل القرلي غير متناتض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على اللائمة والتونيق . 
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ملخص .الأحكام 
قضاء محكمة النقض الجزائية 
(ز) شاهد : سلطة محكمة فى تقدير أقواله , 


/ا ‏ للمحكمة أن تأخد بقول للشاهد فى أى مرحلة هن مراحل التحقيق أو المحاكمة متى 
أطمانت اليها » وان تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد 


وضع 
الدليل من اوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت قيها . 
المي بيانه , 
الخطأ فى بيان مصثر الدليل لا بذ بضيع أثره ٠‏ 


ا 0 

لا تلتزم المحكمة بمتايعة المتهم فى متاحى دفاعه الموضوعى » وقى كل شبهة بثيرها والرد 
على ذلك + مها دام الرد يستقاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السالئة 
التى آوردها الحكم ١ ٠‏ 

دفاع : اخلال بحقه » دفاع جوهرى » رد عليه . حكم » تسبيب »© عيب ٠‏ نقض » طمن  »‏ 
نطاقه , اختلاس أموال اميربية , ق /اه لسنة 5هؤ5ا م ]5 , 

متى كانت .. الواقعة التى أثارها المتهم فى شأن السرقة اللاحقة على جردمة الاختلاس 
المسندة اليه لها أصل ثايت فى الاوراق © وكانت هذه الواقعة تمثل ‏ دفاعا جوهريا قد يشر 
به وجه الرأى فى القرائن التى قام عليها قضاء الحكم بادانة المتهم 4 وكان المتهم لا يحاي بما 
عول عليه الحكم من أن أقوال المسثولين بالحلج جرت بأنه ليس للمخزن الذى ارتكب فيه 
الحادث مفتاح آخر > ازاء ما لصح املد يق العام هؤلاء 0 ٠‏ ومن ثم كان ا 
0 قد جام مشوبا بالإخلال بحق التهم فق الدفاع ٠‏ 


(1) وصف تهمة : محكمة » تعديل التهمة من جريمة هتك عرض بالقوة الى جريمة 
دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه © تلبيه المنهم آد المدافع منه » دل كال 
بحفه عقوبات مم م5ارا و ؟ د .لا؟ د ؟5لإا؟ اجراءات م 1ى.”؟ . 


١‏ تختلف جريبة هتك العرقى بالقوة فى أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت 
مسكون ليلا بقصد ارتكاب جريمة فيه . التغيبر الذى اجرته محكمة الجنايات فى التهية ب 
الجريمة الاولى التى رفعت يها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على اساسها الى 
الجريمة الثانية التى أدين بها ليس مجرد تغير فى وصف الافمال المستدة الى الطاعن فى أمر 
الاحالة مما تملك المحكية اجراءه فى حكمها بغير سبق بعديل فى التهمة 6 والما هو تمديل فى 
التهمة نفسها لا تملك المحكمة اجراءه الا فى أثناء المحاكمة وقيل الحكم فى الدعوى © وبشرط 
نثبيه المتهم عليه ومنحه أجلا لتحضير دقاعه بتاء على التمديل الجديد اذا طلب ذلك . 


( ب ) دفاع : واخبه بازاء قعود الحكمة عن واحبها فى لفت نظره ٠‏ 
؟ ل لا يلتزم الدفاع بواجب الالتفات حيث تعقد الحكمة عن واجيها فى لفت نظره . 
(ج ) واقعة : دعوى غر مرفوعة بها » متهم » معاقبته على أساسها لفت نظر . 


لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة ب شملتها التحقيتات 7 لم 
تكن هرئفوعة بها الدعوى عليه 4 دون أن تلقت نظر الدفاع عنه الى ذلك . 


(؟1) وصف التهمة : تعديكه » تغيره . تيابة عامة ه حقها في تعديل التهمة . ١‏ محكمة 
استثنافية » جنها فى تعديل التهمة , استثئاف ©» متهم » حرمانه احدى درجات التقافى » 
نظام عام , حكم » تسسيب » عيب . دفاع » اخلال بحقه , اتفاق جنائى , سرقة , احراءات 
علاى”اء. 


١‏ حيث أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الاحالة أو 
طلب التكليف بالحضور »© وان محكمة ثالى درجة أثما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى 
طرحت على المحكمة الجزئية » ولما كانت التهمة التى وحجهت ألي المتهمين والتى تمت الرائعة 
ظى أساسها أمام مدكمة أول درجة قد حندت بالفمل الجتائى المنسوب اليهم ارتكابه وهو 
شروعهم فى السرقة ولم تقل النياية أنهم اشتركوا فى اتفاق جتائى ولم ترفع الدلعوى أمام محكية 
أول درجة بهذه التهية ؛ وكانت هذه الجريبة الاخيرة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها, 
عن جربمة الشروع في السرقة وتتمير عنها بذاتية خاصة وسمات معينة وتد جرى النقشساط' 


رارف 55 [لارااتريكةا 


رف /ا؟؟ / كراا/رذتكا 


نذا 10 |[ لامتكا 
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ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الحزائية 


الاجرامى فيها فى تاربخ سابق على حصول الجريية الاولى » فانه ما كان يجوز للنيسابة أو 
للمحكمة أن توجه الى اللمتهمين هذه التهية التى لم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصلل 
فيها 4 لما ينطوى عليه هذا الاجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه باضافة وثائع جديدة 
وما يترتب عليه من حرمان المتهمين من درحة هن درجات التقافى ؛ ولو كان للواقعة الجديدة 
أساس من التحقيقات 6 فان هذا لتملقة بالنظام القضائى ودرجاته يمد مخخالفا للاحكام التملتة 
بالنظام العام . 


( ب ) بطلان : حكم » تسسبيب » عيبا . نفض © طمن » خطا فى تطييق قانون . ععفوبة 
أشد . اتغاق جنائى . سرقة . طعن » امتداد آثره لفر طاعن , عقوبات م ؟؟ ق'لام لسلة 
0اء 


؟ ‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد تفى فى جريمة الاتقاق الجتائى التى لم تتتصل بها 
المحكمة طيقا للقانون فان قضاءه يكون باطلا . واذ كان الحكم قد أوقع على المتهمين العقوبة 
الاشد وهى القررة لجريمة الاتفاق الجنائى ؛ فاته بلذلك يكون ند انطوى على خطأ فى تطبيق 
القانون مما يوجب نقضه بالنسبة ألى التهمين من طعن منهم ومن لم يطعن »6 لاتصال السيب 
الذى بنى عليه الطمن بهم جميما , 

( 1 ) عاهة مستديمة : رابطة سببية , سئولية جنائية . قصد جناتى » احتمالى , 

» الاصل ان المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلركه الاجرامى‎ 1١ 
. ما لم تتدخل عوامل أجثبية غير مألوقة تقطع رابطة السببية بين قمل الجانى والنتيجة‎ 

( ب) خبم ؛: آرازه » تقديرها » محكمة موضوع »2 حكم » تسسبب » عيب , 

؟ ب لحكمة الوضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبي القدم اليها » وما 
دامت قد أطمأنت الى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى هذا الخصوصس . 


( ! ) اثبات : بالكتابة , حكم 0 تسسبيب » عيب . دفاع »© الاخلال بحقه . تزدير أوراق 
حرفية » توقيع , 

١‏ ل لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرتا مخصوصة للاستدلال لابد منها 4 فلم يوجب 
عليها 'عيبن خبراء لكشف أمور ومفحت لديها » يل جعل للقامفى مطلق الحرية فى أن يقرر 
بنفسه الحقيقة العى بقتنع بها استبدادا من الادلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضائه وجه 
محتيل » ومأخذ صحيح * قله آن ير فض طلب الخيرة اذا ما رأى أنه فى غنى هئها بما استخلصه 
هن الوقائع التى ثبتت لديه ٠‏ 

( ب) دعوى مدنية : ضرر محتمل . تعويض . حكم » تسبيب ) عيبا , 

؟ ل احتمال الغرر لا يصلم آساسا لطلب التعويض © بل يلزم ان يكرن الشرر المدعى 
به محقعا . 

(1) قانون : أصلح . تفسيره . الغاؤه , سريانه من حيث الزمان , عقوبات م 1/0 د ؟ 
قرآى دزبر تموين 115 لسنة 15519 ٠,‏ 


١ل‏ أن متتضى تقاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائى بحكم ما يقم فى ظله 
من جرائم الى أن تزول هنه الثوة الملزمة بقانون لاحق ينسح أحكامه » أما ما أوردته المادة 
الشار اليها فى ثقرتها الثانية من أنه # ومع هذا اذا صدر يمد وقوع الغعل وقيل الحكم فيه 
لها-! قانون أصلح للمتهم فهو الذى بتبع دون غيره © . قائما هو ابستثناء من الاصل العام 
ؤخد فى تغسبره بالتضييق ويدور وجوداأ وعدما مع العلة التى تعت الى تعريره لان اللرجع 
فى فشى التنازع بين القواتين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرنه فيه . 
( ب ) دقيق ؛ مواصفاته » تحديدها . لقض »2 طعن © خطا فى تطببق قانون , جريمة , 
حكم تسسيب ) عيب . لموين . ردة ,+ 
؟ ‏ ان القرارات التمرينية التى تحدد مراصفات انتاج الدقيق والردة اثما تخفصسع 
لاعتيارات اتتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على ادارتها أو 
العاماين فيها فى شىء ) ومن ثم فان تغاير تلك المواصفات على توالى القرارات الوزارية العادرة 
بتحديدها لا يتحقق به معلى القانون الاصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحسديد 
مواصنات لإنتاجها وتأثيم عدم مطابقتها اياها » ويكون المرجع فى تحديد مراصفات الردة العدة 
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العدد الخامس ‏ السنة .هم 


7 أء 17 5 و الجزائية 
لرقف العجين الى القرار السارى وقت انتاجها مخالفة للمواصفات المشار اليها دون أن برفع 
صغة التجريم ما يصدر بمده من قرارات يتغيرها . 1 
رك ا/فككا نقغس : طعن »2 ايداع أسيابه » ميعاده . ممارضته . 
ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يبدأ فى حق المعارض ب 
عند ثيوت أن تخلفه عن حضور الجلسة التى نظرت فيها المعارضة كان لعذر قهرى هو الرس 
من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم . 
رتكا اشكال فى التنفيذ : طعن , نقض »© حكم غير نهائى . قمار . اجراءات م 08ه , 
اذ كان الطاهن لم يقرو بالطمن بطريق التقض فى الحكم اللمستشكل فى تلفيذه ؛ فمن ثم 
يكون الطعن المقدم من الطاعن قير جائز , ما دام أن طفئهة قد ورد على الحكم الصسادر فى 
الاشكال » وهو حكم وقتى انقضى أثره بصيرورة الحكم المتشكل فيه تهائيا بعدم الطعن فيه , 
هما بتعين ممه العضاء بعدم جواز الطمن. ٠‏ 
رتنا معارضة : نظرها » الحكم فيها . استثئاف »© نظره © الحكم فيه , نقض + طمن ء بطلان 
فى الاحراءات آثر فى الحكم » حكم ؛ بطلانه . ق لاه لسنة 541لا م م1 , 
تخلف امار عن الحضور بشخصه فى الجلة المحددة لنظر معارهته وعدم الحكم 
بامتبارها كأن لم نكن وتآجيل الدعوى الى جلسة أخرى يقتقى اعلانه اعلانا تانوئيا للحفسور 
بالجلسة التي أجل اليها نظر معارفته »© كاذا حشر عنه محام فى هذه الجلسة وقرر يأله لم 
بحشر ارضه فأاجلت الحكمة القضية لجلسة أآخرى وجب اعلان الممارض بالحضور . 
١‏ قضاء الحكمة الادارية العليا 
1 عمل : تسلمه . موظف ., راتب ., غرره تعويض ٠‏ 
للموظف أن يتقافى تعويضا عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الادارة فى ترالخيها عن 
تسليبه عبمله ٠‏ 
يكحا (؟1) عقد آدارى : آبراهه ع تأمين مؤقت » أيداعه , قطاو ى, 
١‏ ايداع العامين القت » شرط أسامى للنظر لى العطاء المقدم © ولا يترتب البطلان 
هلى عدم ابداعه اذا أطمانت الادارة الى ملاسمة مقلم العطاء ٠‏ 
( ب ) قبول : ابرام عقد أدارى » اتصاله بعلم هن وجه اليه , 
؟ لا بعتبر التعاقد تاما 4 الا اذا علم الموجب يقبول ايجابه ٠‏ 
رتكا (؟1) حجية: حكم . دعوى © حكم . نظام عام , وقف تتفيف , اختصاص متعلق بالوظيفة 


ق ده لسئنة 5095| م ه! مرافعات قديم عم ؟.؟ د 8؟؟ 5 ]؟؟ . 

١‏ الحم الصادر فى طلب وتف التنفيذ » هو حكم قطعى له مقومات الاحكام وخصائسهاء 

( ب) محكمة ادارية عليا : طمن ., 0 

؟ ‏ نص المادة ع.؟ من قاثون المرافعات القدبسي » وما يقابلها من نسوس القالون 
الجدبد » بشأن استثئاف جميع الاحكام التى سبق صدورها تبعا لاستئتاف الحكم الصادر فى 
الموضوع » لا محل لاعماليها على الطمن أمام المحكية الادارية العليا ٠‏ 


( ج ) تافيم': تسمان » تقريره أتغاقا أو بحكم القانون ق )/ لسلة 1989 . 

؟ ل تقرير حق امتياؤ على أموال أصحابه الشركات والمتشآت اللؤممة لصطلحة دالتيها 
لا يستتيع منعهم من التصرف قى آموالهم ها دامت الجهات الدائنة لم تتشط الاجراءات القانونية 
لاستيفام حثرتها ٠‏ 

تلترككوا. (1) هيآت شرطة : ترقية , قرار مجلس وزراء 4! من هايو 1464 , كادر ق .16 لسنة 
14 قرار مجلس وزراء 7؟ هن لوفمبر 115515+ 


أذ تسلسل الموظف فى الدرجات التالة » بعد وفعه فى الكرجة الخصصة لوظيفت»+ 
بكادر هيئات الشرطة © محكوم بقواعد الترقية » وامركز القاثوئى' فيها لا بنش الا باستصدار 
قرار ادارى ونقا للقانون 162٠.‏ لسنة 1566 . ١‏ 

( ب ) وزارة داخلية ؛ موظفوها من غير رجال الشرطة ؛ أقدمية » كشلف , في ع5 لسلة 
ومة] عم 16 و ؟؟! 5 1458 . مماون ادارة ٠‏ 


فهر س الأحكام آهل 
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165 اتلرجركدا 


ا ملخص الأحكام 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


5 ب يشترط لادماج موظفى وزارة الداخلية من غير رجال الشرطة ؛ مع شباط الشرطة فى 
كشف أقدمية واحد ؛ أن يكونوا عند العمل بالتانون 1114 لسمتة 1168 شاغلين لوظينة معاون 
ادارة أو احدى الوظائف النصوص عليها فيه . 

( جح ) جوازات وجنسية : ادارة وظائفها » طبيعتها . 

” ل لا تعتير وظائف اداوة الجوازات والجنسية كلها بوليسية يطبيمتها . 

( د) قانون : أثر مبائر , 

؟ ‏ مؤدى الاثر المباشر للقانون الخامس بتطام هيآت اليوليس ؛ أن يسرى حكم الفترة 
الثالثة عشرة من المادة 14 مته ؛ بعد العمل بهذا (لقاتون . 


( 1 ) هياأة عامة : سكك حديدية موظف » كفاية » تقرير . قرار رئيس جمهورية ,115 
لسنة 65ؤا , 


١‏ القرار الصائر من اللجنة الفرعية لشئون موظفى سكك الحديد » فى التظلم من 
تعدير كفاية موظف »© قرار بات نهائى » يمتتع عليها الرجوع فيه . 

( ب ) موظف : سكك حديدية © كفاية » تقرير . 

؟ ل بيان المدير المحلى والرئيس المباشر عنامر تقدير كناية موظف بالرموق أو بالارقام 
تحمل بذاتها أسياب التقدير » بحيث لا يحتاج الامر بعد ذلك لاضافة اسباب اخرى . 

( ج ) لجنة شئون موظفين فرعية : سكك حديدية ء اختعصاص قرار وزير مواصلات ييف 
لسئة ,55ا , كان 

؟ ‏ تختص اللجان الفرعية بنقدير درجة كفاية الموظف التى تراعا فى التقارير السرية 
فى الحدود والاوضاع المبيئة بقرار وزير المراملات 976؛ لسنة .955ل . 

( د ) كفاية : موظف »© تقديرها » تقرير سنوى , 

تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناسر الواردة فى التقرير 
السنوى © أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس الصلحة ولجنة شكون 
المرافبين ىق احدود اختصاصه .. بلا معقيه عليه ولا رقابة من الققاء - 


( 1أ) هيئة عامة : سكك حديدية » موظف » تقرير سنوى ©2 تظلم قرار رئيس جمهورية 
.ؤة لسلة ؤهؤا , 


١‏ التظلم من التقارير السنوية الرية الخاصة بموظفى الهيئة العامة لكك حديد 
مصر بتبع فيه الطريق المنصوص عليه فى نظام موظفى الهيلة ولالحته التنفيذية + 

( ب ) كفاية : تقدير درحتها , لحنة شئون موظفين سلطة تقديرية , 

؟ ل ادخال لجنة شئون الموظفين فى اعتبارها عندما تقدير الكفاية الحالة السابقة 
للموظف والجزاءات الوقعة عليه فى الستوات السابنة لا يتعارئى ومبدا سئوية التقرير ٠‏ 

( جح ) لجنة شئون موظفين ؛: تقدير كفاية موظف » عناصر كفاية » مناقشتها , 

؟ ل لا تتقيد لجنة شئون موظفى الهيئة العامة لسكك حديد مصر ؛ باتباع طريق معين 
فى تقدير كفاية الوظفا. 

(د ) تقرير سنوى : لجنة شئون موظفين » كفاية تقديرها , 

؟ ب اذا استوق التقرير السنوى جميع الاجراءات والراحل والاوضاع الشكلية التى 
نص عليها نظام موظفى الهيئة ولائحته التنفيذية 6 ولم يثبت أن لجنة شئون الموظفين قد اناءت 
سلطتها » فان هذا التقرير بكرن صحيحا ويرتب آثاره القانونية . 


)١(‏ مواتى ومنائر : مصلحة » تكبيفها » تقاض »2 آهلية , شخص اعتبارى عام , وزارة 
حربية , محكمة ادارية بالاسكندرية . قرار وزير حربية ه708 مكررا لسنة ,؟5| م ؟ , 

١‏ تنطوى القوانين التى ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية الختصاص الفمل فى 
المنازعات بين ذوى الشأن ومصالح الحكرمة ذات الراكز الرئيية ببديتة الاسكندرية © على 
معنى الاقرار لهله المصالح بأهلية التقافى ٠‏ 

ولا تعتير مصلحة الوانى والمثائر من الاشخاص الاعتبارية العامة ؛ وهى تابعة لوزارة"* 
الحربية ومركزها الرئيسى مدينة الاسكندرية . 

( ب ) هدة خدمة سابقة : حسابها » اقدمية © قرار ربس جههورية 181 لسنة 1588 
وق .!؟ لسنة ١هؤا‏ م ,5 . 
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العدد الخامس ‏ السنة .ه 


ملخص الأحكام 
قضاء المحكمة الادارية العليا 


؟ ‏ شرط الانادة من حساب مدة خدمة سابقة فى اقدمية الدرجة والمرتب أن يكون الموظف 
موجودا عند الهم 5و الترقية على درجة داخل الهياة ٠‏ 

(1) مؤهل دراسى : دبفوم تلفراف » دبلوم معلمين خاص , قراد رئيس جمهورية 4م١٠‏ 
لسئة م56! . 

١‏ ديلوم التلغراف لا يوّهل للتعيين الا فى الوظائفف الخاصة بأعمال التلغراف »© ري 
وهل للعمل في وظائف التدريس . ولا يعادل دبلوم المملمين الخاص ء 

( ب ) همدة خدمة سابقة : مؤهل دراسى » سسقه على الالتحاق بالخدعة , 

؟ ‏ شرط الافادة من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة فى حالات الموظفين الؤعلين 
الموجودين فى اخدمة الحكومة فى مسلك الدرجات ؛ أن يكرن الحمصول على الؤهل الدراسى 
سابقا هلى تاريخ الالتحاق بالخدمة فى المدة السابقة ٠.‏ وفى حالة اعادة التعيين على أساس 
مؤّهل دراسى - 6 يش يشترط أن ينفق الؤعل السابق واللاحق فى طييعتهيا ولا يقل تقدير 
المؤهل الآول عن تققدير المؤهل الآخر . 

(أ) استقالة : موظف , خدمة » انتهاؤها . ق .,؟١!‏ لسلة .155 ق 1١.‏ لسنة ١مؤز‏ 
م .11 قدامى موظفين . قريلة قانونية قاطمة , درجة شخصيته , سلطة مقيدة , 

| سلطة الادارة فى قبول أو رفضش طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين 
لدرجات شخصية وفعقا للقانون ١٠١‏ لسنة |155٠.‏ هو سلطة مقيدة. 

(ب) هيئلة بريد : موظف » انتهماء خدمته ., قرار جمهورى [4!؟ لسلة ؤمؤا ق 8م 
لسنة 1560 قرار رئيس جمهورية 91١؟‏ لسئنة 1589ا , ١‏ 

؟ هالموظفى هيثة اليريد الحق فى الافادة من أحكام القوانين الصادرة فى شأن موظفى 
الدولة ؛ مالم ترد عليها أحكام آخرى هقابلة أو مغايرة فى القرارات واللوائح المنظبة' لشئون 
موظفى الهيلة ٠‏ 

(1) دعوى: رسم قضائى ه أعفاء » قرار . 

» قرار الاعفاء من الرسوم »4 وان لم يثمل سوى طلب الغام القران المطعون عليه‎ ١ 
. الا أنه يثمل بآثاره الطلب الجديد »© بالتعويض عن ذات القرار‎ 

(ب) خدهمة : موظف » انتهاؤها » استقالة , 

؟ ‏ لجهة الادارة أن تترخص فى اعتبار الموظف المنقطع عن عمله دون اذن مدة خمسة 
عشر بوما متتالية ؛ مستقيلا من الخدمة . 


دعوى الغاء : طلب الفا » افتراضه » هميعاد سين يوما , ارادة صريحة , 
ارادة ضمنية , 

كثار الحكم الصادر بآحقية صاحب الشأن فى آقدمية الدرحة لا يمتد الى الطعن بطريقة 
تلقائية على القرارات اللاحقة » العصمادرة بالترقية بالاقدمية في الدرجة التالية »2 ولا نتم 
دعوى الغاء القرار الادارى الهيب الا بارادة صربحة . 


دعوى : نطاقها » منازعة ادارية تفيدها بطلبات الخصوم , مطالية بآجر , 


ولاية القضاء الادارى على المنازعات الادارية غير مقيدة يطلبات الخصوم ؛2 ططللما أن 
النازعة تثور حول مألة موضوهية 4 هى المطالبة بأجر أو ماهو فى حكمه . 


١‏ ب قواعد كادى العمال الحكوهى ؛ لا تنطبق على عمال اليوبية ة الموجودين بالخدمة وقت 
صدوره ياثر رجعى عاى 'أساسن الدرجة والأجر المرقرين لوظيفة العامل ل 
الصرة بالممل الذى بودبه العامل فعلا . 

(ب) غطاس : عامل . 

؟ وظيفة غطاس لم ترد بين الوظائف الحددة الواردة بالكثشفا رقم " ٠‏ الملحق بكادر 
العمال الحكومى » وتسوى حالته بالتطبيق لكادر عمال الحكومة . 

(ج) كادر عمال حكوهى : تطبيقه , 

؟ ‏ المناط لتطبيق كتادر العمال الحكومى هو ما ودد منٍ وظائف محددة بالكشوف المرفقة 
به دون سواها . 
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ةا ؤ ( 1) عامل يومية : كادر عمال , 
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